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« من يرد الله ب خيرًا يفقهةة في الدّين » 


۵ حديث شريف ٩‏ 


كاب الإجار 0 


قدم المبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصصابه ومن والاه آمين + 
ڪتاب الإجارة 

أقول : الإجارة بكسر الحمزة هو الشبور وحكى الرافعى ضمها : وقال صاجب حكر : هى بالضم امم 
للمأخوذ » .شتقة من الأجر وهو عوض العمل : ونقل عن ثعلب الفقح فهى مثلثة الممزة . وى تكلة البحر 
للعلامة عبد القادر الطورى : لو قال الإيجار لكان أولى » لأن الذى يعرف هو الإيجار اللى هو بيع المنافم 
لا الإجارة الى هى الأجرة . قال قاضى زاده : ولم يسمع فى اللغة أن الإجارة مصدر» ويقال أجره : إذا أعطاه 
أجرنه ؛ وهى ما يسقحق على عمل انلیر : وى الأساس : آجرنى داره واستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل مؤاجر 
فإنه خطأ وقبييح : قال : ولیس آجر هذا فاعل بل هو أفعل اه 

فلت : لكن نقل الرملى فى حاشية البحر : قال الواحدى عن الهرد : يقال أجرت دارى وملوک غير ممدود 
ومدودا والأول أكثر إجارا وإجارة » وعلبه فلا اعتراض تدبر ( قوله لكونما تمليك عبن) أى والأعبان 


۳ 
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و لغة اسم للأجرة وهو ما يستحق على عمل اللدیز ولذا يدعى به » يقال أعظ الله أجرك > وشرعا 
(تمليك لفع) مقصود من العين (بعوض) حتی لو استأجر ثيابا أو أوانى ليتجمل بها أو داب ليجنها بين يديهأو دارا 
لاليسكها أو عبدا أو درام أو غير ذلك لاليستعمله بل ليظن الناس أله له فالإجارة فاسدة فى الكل» ولا أجر له 
لأا منفعة غير مقصودة من العين بزازية وسيجىء ( وكل ما صلح ثمنا ) أى بدلا فى البيع (صلح أجرة) لأنها من 
المنفعة ولا ينكس كلياء فلا يقال ما لايجوز ثمنا لايجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كا سيجىء > 

ر وننعقد بأعرتلك هذه الدار شرا بكذا ) لأن العارية بعوض إجارة 


ا 


مقدمة على المنافع ولأنما بلا عرض وهذه به والعدم مقدم » ثم للإجارة مناسية خاصة لفصل الصدفة من حيث 
مما يقعان لازمين فلذا عةبها مها أفاده الطورى ر قوله اسم للأجرة ) قال الريلعى : وف اللغة الإجارة, فعالة امم 
الأجرة » وهى ما يعطى من كراء الأجير » وقد أجره : إذا أعطاه أجرته اه > وف العينى فعالة أو إعالة بحذف 
فاء الفمل اه وقدمنا نها نكون مصدرا ( قوله وهو ما يستحق ) ذكر الضمير لعوده على الأجر المفهوم من ذكر 
مقابله وهى الأجرة » والأوضح الإظهار فلا خلل فى كلامه فافهم ( قوله تمليك ) جنس يشمل بيع العين والمنفعة 
ود وإذكان جنسا كا بكون مدخلا يكون رجا » فدخل به العاربة لأنها تملييك المنافع والنكاح لأنه تمليك 
ابضغ وليس بمنفعة » وبقوله لفع(1) ليك المي » وقوله بعوض تام التعريف طورى 2 

قال نى المنح : وهو أولى بالقبول » من قوم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك » لأله إن كان تعريفا للإجارة 
التسحودحة لم يكن مانعا لتناوله الفاسدة بالشرط الفاسد وبالشيوع الأصلى » وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقبيد 
الع والعرض بالمعلوم صعيحا » وما اختير فى هذا المتصر تبعا للدرر تعريفا للأعم اه وفيه لظر ء لأن الى عر ها 
أئمة المذهب الإجارة الشرعية وهى الصحيدة والفاسدة ضدها فلا يشملها التعريف : قال ف المبسوط : لابد من 
إعلام ما برد عليه عقد الإجارة على وجه ينقطع به المنازعة بببآن المدة والمسافة والعمل » ولابد من إعلام البدلاه 
ولا كان العقد عبثا كا فى البدائع ؛ على أنه لا تمليك بعوض غير معلوم فعاد إلى كلامهم » وتمامه فى الشرنبلالية 
( قوله مقصودة من العين ) أى فى الشرع ونظر العقلاء » لاف ما سيذكره فإنه وإن كان مقصودا للمستأجر 
للكنه لالفع فيه وليس مين المقاصد الشرعية » وشمل ما يقتصد ولو لغيره لما سيأى عن البحر من جواز استئجار 
الأرض مقيلا ومراحا » فإن مقصوده الاستثجار للزراعة مثلا › وید کر ذلك حيلة للزومها إذالم يمكن زرعها 
تأمل ( قوله أو أوانى ) منصوب يفمحة ظاهرة لى الياء» وى بعض الأسيخ بحلفهاء وكأنه من تحريف النساخ (قوله 
أنه له ) أى الدار أو العبد وما بعده » وأفرد الضمميز لعطف الذكورات بأو » وهذه المسائل سلأتى ١نا‏ فى الباب 
الآفى ( قوله ولا أجر له ) أى ولو استعملها فيا ذكره » وقولم إن الأجرة تجب فى الفاسدة بالانتفاع عله فيا إذا 
كان النفع مقضودا ط » وقيد فى الحلاصة عدم الأجر فى جلس هذه المسائل بقوله إلا إذاكان الذى يستأجر قد 
يكون يستأجر لينتفع به اه وس,أنى نمام الكلام فيه ( قوله وسیجیء) أى في باب ما يجوز من الإجارة ( قوله أى 
بدلا ف البببع ) فدخل فيه الأعيان فإنما تصلح بدلا فى المقايضة فتصلح أجرة ( قوله لأنها من المنفعة ) أى وهى 
تابعة للعين ؛ وما صح بدلا عن الأصل صلح بدلا عن النبع ( قوله ولا ينمكس كليا) قيد به ليفهم أن المراد 
به المكس اللغوى لا امنطى » وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية » إذ بصح بعض ما صلح أجرة صلح 
ننا ( قوله كا مسيجىء ) أى فى آخر باب الإجارة الفاسدة ( قواه وتتعقد بأعرتك الخ ) وبلفظ الصلح كا ذكره 

٠ نواه وبقوك نفع الخ ) لايظهر مطفه مل قرك مدعل به عل مالا ی ء ولدل الصواب دعل په سار الثلبكات » وخرج‎ ( )١( 
1 . ه١ إقهله نفع النكاج لأنه الخ وميك المبن » ويقرله مرغي العارية لأنها تمليك النقع إلا أئها يدوك عرقي‎ 
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لاف العكس ر أو وهبتك ) أوأتجرتك ( منانعها ) شرا بكذا ؛ أفاد أن ركنا الإيجاب والقبول : وشرطها 
١‏ كون الأجرة وامنفعة معلوءتين لأن جهااتهما تفضى إلى المنازعة + وحكمها وقوع الملك فى البدلين ساعة فساعة» 
وهل تنعقد بالتعاطى ؟ 


الحلوانى . والأظهر أنم! تنعقد بلفظ البيسغ إذا وجد التوقيتوإليه رجع الكرخى كا فىالبحرء لكن ف الشرنبلالية 
جزم فى البرهان بعدم الانعقاد فقال : لاننعقد ببعت منفعتها لأن بيع المعدوم باطل » فلا يصح تمليكا بلفظ البيع 
والشراء اه ولقل مثله عن انلخانية ( قوله بخلاف العكس ) يعتى أن الإجارة بلا عو ض(١)‏ لآ تنعقد إعارة . قال 
فى البزازية : لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه 

وف المنح عن اللحالية : لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تتكون عاربة » كما 
لو قال : بعتك هذه العين بغبر عوض كان باطلا أو فاسدا لاهبة » وظالفه ما عارية البحر عن اللداز 
هذه الدار شرا بلا عوض كانت إعارة » ولو م يقل شمرا لاتكون إعارة اه . قال نى التاترخ 
فاسدة » وقد قبل بخلافه اه والظر ما قدمناه فى العارية ( قوله منافعها شهرا بكذا ) تنازع فى هذه المعمولات 
الثلاث الفعلان قبلها » وما فى لمن ذكره فى البحر ؛ سكن ذكر بعده لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز + بأ 
قال آجرتك منافع هذه الدار شرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين اه وبينهما تناف » لكن قال الرملى : ذكر 
ف البزازية وكثير من الكتب قولين فى المسألة اه : وف الشرنبلالية عن البرهان : لا تنعقد بأجرت منفتها لأا 
معدومة » وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد . وقيل تنعقد به لأنه أنى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى 
العبن اھ وظاهره تريح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح » ولذا اقتصر عليه الزيلعى ( قو أفاد أن ركنها 
الإيجاب والقبول ) أى بقوله هى تملياك أو بقوله وتنعقد تأمل » ثم الكلام فييما وفى صفتهما كالكلام فا 
ف البيع بدائع : وى تكلة الطورى عن التائرخانية » وتنعقد أيضها بغير لفظ » كا او استأجر دارا سنة فلا 
انقضت المدة قال.ربها للمستأجر فراغها لى اليوم وإلا فعليك كل شور بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة 
المثل » فإن سكن شبرا فهى با قال اه ( قوله وشرطها الخ ) هذا على أنواع : بعضها شرط الانعقاد » وبعهما 
شرط النفاذ » وبعضها شرط الصحة » وبعضه! شرط الازوم؛ وتفصيلها مستوق ف البدائع وتخصه ط عن الهندية 
( قوله كون الأجرةبوالمتفعة معلومتين ) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنائير وينصرف إلى غالب نقد البلاء 
فلو الغلبة عختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر 
والصفة » وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤلة عنده » وإلا فلا تاج إليه كبيان الأجل » ولو كانت ثيابا أو 
عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والضفة لو غير مشارا إليها » ولوكانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا 
بحر ملخصا + وأما الثافى فيان فى المثن قريبا ( قوله ساعة فساعة ) لأن المنفعة عرض لاتبتى زمالين » فإذا 
كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل » لكن ليس له المطالبة بالبدل إلا عضى منفعة مقصودة 
كاليوم فى الدار والأرض والمرحلة فى الدابة كا سيأ ( قوله وهل تنعقد بالتعاطى ) قال فى الوهبانية : 

٠‏ وقد جوآزوها فى الفدور تعاطيا <٠‏ قال الشرنيلالى : المسألة من الظهيرية : استأجر من كر قدورا بغير 


بان 


(1) (قوله يمى أن الإجارة بلا مرض الخ ) قال شيخنا : والفرق أن الإعارة من التءاور وهو التناوب + والتناوب قد يكون 
باجر » وقد يكون بدونه ؛ فإذا ذكر البدل فى الإعارة يكوث المراد أحد مايتنارله اللفظ » مخلاف الإجارة فإنها امم للانتفاع بعوض 
فإذا ذكر فيا ى العرض لانستطيع صرةهللجعارة » لا علمت من أن الإجارة خاصة بانتفاع فيهموضي ؛ و بين أول الكلام وآخره تناف 
فإن لنظ الإجارة يقتضي مرضا » وقد صرح ينفيه فتعين أن هكون إجارة فاسدة ام . 
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ظاهر اخلاصة نم إن علمت المدة : وف البزازية إن قصرت نعم وإلا لا (ويعلم النفع ببيانالما ةكااسكنى واازراعة 
مدة كذا) ى" مدة كانت وإن طالت واو مضافة كآجرتكها غداء وللمؤجر بيعها اليوم» وتبطل الإجارة به 
يفتى خانية ( ولم تزد فى الأوقاف على ثلاث سنين ) فى الضياع وعلى سنة 


أعيائها لايجوز للتفاوت بينبا صذرا وكبرا » فاو قبلها المستأجر على الكراء الأول جاز وتكون هذه إجارة 
مبتدأة بالتعاطى » وتخصيصه فى النظم بالقدور اتباع للنقل وإلا فهو مطرد فى غيرها » 

فى البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطى لاالطويلة » لأن الأجرة غيز معلومة لأنها تكون ف سنة 
دانقا أو أقل أو أكثر اه . وف التاترخائية صن -التتمة : سألت أبا.بوسف رحمه الله تعالى عن الرجل بد خل السفينة 
أو تج أو يفتصد أو يدخل المهام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء . قال : يجوز استحسانا 
ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك اه . 

قلت : ونه ما قدمناه عنها من انعقادها بغيز لفظ » وسيأنى نى المتفرقات عن الأشباه السكوت ف الإجارة 
رشا وقبول : وى حاوى الزاهدى وامزا استأجر من الع دارا وکن فيها ثم بتى ساكنا فى السنة الثالية بغير عقد 

ذم شيشا من الأجرة فإله ينعقد به فى كل السنة لا ى حصة ما أخذ فقط اه ومثله فى الفنية فى با ان 

الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد حامدية ( قوله ظاهر الخلاصة نعم ) عبارتها كعبارة البزازية 
الد كورة آنا زقوله إن علمت المدة ) صوابه الأجرة . قال ف المنح بعد نقل ما ف الحلاصة : ومفاده أن الأجرة 
ت معلومة فى الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطى » لأنه جعل العلة فى عدم العقادها كون الأجرة غير 

؛ والل تعالى أعلى اه ( قوله وف البزازية ) بوهم أله غير نا فى أنلملاصة مع أن عبارتهما واحدة » ثم إن 
الإجارة الطوبلة على ما سيأى بيانها الأجرة فيها معلومة لكنها فيا عدا السنة الأخيرة تكون بشىء يسير فتأمل 
( قوله ببيان المدة) لثما إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما ر قوله وإن طالت ) أى ولؤكانت لا يعيشان 
إلى مثلها عادة » واختاره اللعصاف » ومنعه بعضهم بحر : وظاهر إطلاق انون ترجيح الأول ( قوله وللمؤجر 
ببعها اليوم ) أى قبل جیء وقتها بناء على أن المضافة تنعقد ولكلها غيز لا زمة » وهو أحد تصحيحين ٠‏ * 
وأيد عدم اللزوم بان عليه الفتوى كما سیاتی ف المتفرقات م وق البزازية : فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه 
بسبب مستقبل لا نعود الإجارة » وإن رد بعيب بقضاء أو رجع فى المبة عادت إن قبل يجىء الغد ( قوله 
فى الأوقاف ) وكذا أرض الیتم کا فى الجوهرة » وأفتى به صاحب البحر والمصنف ء وأكث ركلامهم على أله 
انار فى به لوجود العلة فيهما وهى صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة » بل هذا أولى(1) رم ومني عن 
الحالية أيضا » 2 

وف فتاوى الكازرونى عن شيخه حنيف الدين المرشدى7 وأما أراضى بيت المال فإطلاقهم يقتفى جوازها 
مطلقا . وأيضا انساعهم فى جواز تصرف الإمام فما بيعا وإقطاعا يفيده اه ملخها » الکن فى حاشية الرءلى أنها 
مثل عقار اليم : قال فى الحامدية والوجه ما قاله اه ۽ وئ الليرية من الدعوى : أراضى بيت المال جرت على 
رقبتها أحكام الوقوف الموبدة اه ( قوله على ثلاث سنين ) عله ما إذا جره غير ااواقف وإلا فله ذلك . وف القنية 
آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر اندقضت الإجارة ويرجع إا بق فى نركة 
اميت ط عن سرى الدين + 


1 


(1) (قوله بل هذا أول ) لعل.وجهه أن الرقف غالبا يكو مشهورا » فلو ادعى المستأجر المدكية يمكن أن تقام عليه الشهرة ,| 
ججة رأيضا مال اليم ليس له إلا خصم راد » لاف الولف ذإاه تصح دوي كل أحد أنه وقف لأنه بحق الله ولو مآ لا اه 


Marfat.com 


= 


فى غيرها كا مر فى بابه > والحيلة أن يعقد عقودا «تفرقة كل عقد سنة بكذا » فيلزم العقد الأول لأله ناجز » 
لا الباى لأنه مضاف » وللمتولى فسخه خانية د وفيها لو شرطااواقف مدة يقبع إلا إذاكانت إجارتها أكير نفعا 
فيؤجرها القاضى لا المنولى لأن ولابته عامة > 

قلت : وقدمنا فى الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود » وسيجىء متنا فليراجع 
وليحفظ ( فلوآجرها المنولى أكثر لم تصح ) الإجارة وتفسخ ىكل الماة لأن العقد إذا فسد فى بعضه فسد 
في كله فتاوى قارىء المداية » 


قلت : وفيه کلام سيذكره الشارح آخرباب الفسخ ( قوله فغيرها ) كالدار والحانوت ( قول کا مرف بابه» 
أئ فى كتاب الوقف متنا. قال الشار ح هناك إلا إذا كالت المصلحة بخلاف ذلك وهذا ما تلف زمنا وموضيها اه 
وما مشى عليه المصنف هنا من الإطلاق تبعا للمثون : قال فى المداية هو الختار » وما مله عليه الشارح موافقا لما 
قدمه فى الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد . قال فى المحيط : وهو الختار للفتوى كا فى البحر ( قوله والبيلة ) 
أى إذا احتاج القم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة ( قوله متغرقة ) عبارة الحالية مترادفة: قال: ويكتب فى الصلك 
استأجر فلان بن فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلائين عقدا كل عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعفهما 
شرطا فى بعض اه ولينظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقدإمستقل أو يكنى قوله استأجرت لابن سنة 
بثلاثين عقدا فينوب عن تسكرار العقود ؟ والظاهر الأول لقوله والحيلة أن يعد عقودا مترادفة تأمل ( فرلهكل 
عقد سنة ) أفول : قيد بالسنة ليصح فى الضياع وغيزها لا لأنه لازم مطلقا » لأنه لو جعله فى الضياع كل عقا 
ثلاث سنين صح » بفلاف الأريع فأكثر فا والزائد على السئة فى غيرها فإن الحيلة حينئذ لا تجدى نفعا ( قوله 
لا الباق الخ ) مبنى على المفتى به من عدم لزوم المضافة كا قدمه ويأنى ( قوله يتبع ) أى شرطه لأن اتباع شرطه 
لازم ( قوله إلا إذاكانت الخ ) بان كان الناس لا يرغبون. فى استئجارها سنة وإيجارها أ كثر من سنة آدر” على 
الوقف وأنفع للفقراء إسعاف ( قوله فيؤجرها القاضى ) قال ف الإسعاف : ولو استثنى فى كناب وقفه فقاللائۇجر 
أ كثر من سنة إلا إذاكان أنفع للفقراء فحينئذ يرز إيجارها إذا رأى ذلك خيرا من غير رفع إلى القاضى الإذن له 
منه فيه ر قوله لأن ولايته عامة ) لأن له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى إسعاف » والظاهر أنه لو أذن ذلك 
للمتولى صح فافهم ( قوله قلت الخ ) فالحيلة حيئئذ أن يحكم بها حنبلى كنا يفعل فى زمالنا ( قوله وسيجىء متنا ) 
لم أره » لم سيجىء شرحا بعد صفحة ( قوله وتفسيخ فى كل المدة ) أى لا فى الزائدة فقط ( قوله لأن العقد الخ ) 
هذا ما استظهره فق اللخالية > 

قال ف المنح : وى فتاوى قاضيخان : الوصى إذا آجر أرض اليثم أو استأجر لیام أرضا بال اليم إجارة 
طويلة رسمية(١)‏ ثلاث سنين لايجوز ذلك » وكذلك أبو الصغير ومتولى الوقف » لأن الرسم فيا أن يجعل شىء 
يسير من مال الإجارة بمقابلة السنين الأولى وء مظم المال بمقايلة السنة الأخيرة » فإن كانت الإجارة لأرض اليأيم 
أو الوقف لانصح ف السنين الأولى لأنما بأفل من أجر الالء فإن استأجر أرضا لبتم أو لوقف فى السئة الأخورة 
يكون الاستئجار بأكثر من أجر المثل فلا يصيخ » وإذا فسدت ف البعض ف الوجهين هل يصح فیا كان خيرا 
لليتم والوقف على قول من يجعل الإجارة الطويلة عقداً واحدا لايصح : وعلى قول من يجعلها عقودا يصح فيا 

(1) ( قوله رسمية الخ ) قال ينا : مبارة المنح وقاضيخان رسعت بضيئة القع . قال : وحينئظ تكون المبارة ظاهرة فى أنها 
عقود كثيرة رمم كل عقه بثلاث سنين اھ . 
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ورجنحه المصنف على ما فى أنفع الوسائل + وأفاد فساد ما بقع كثيرا من أخذكرم الوقف أو اليم عساقاة 6 . 
فيستاجر أرضه الحالية من الأشجار بمباغ كثير » ويساق على أشجارها بسهم ٠ن‏ ألف مهم › فالحظ ظاهر 
فى الإجارة لا نى المساقاة فاده فساد المساقاة بالأولى لأن كلا منهما عقد. على حدة : 


كان خيرا للبت ولا يصح فيا كان شرا له » والظاهر هو الفساد فى البكل اه وقوله ثلاث سنين الظاهر أن المراد 
عقود کل عقد ثلاث سنين يدل عليه أول كلامه وآخره فتأمل ( قوله ورجحه المصنف على ماف أنفع الوسائل ) 
أى من أنه يفسيخ الزائد على الثلاث فى الضياغ وءلى السنة فى غيرها سواء كانت عقدا واحدا زائدا على «اذكر 
أو عقودا ٠:فرقة‏ » حتى لو عقد فى الضياع على أربع سنين مثلا بعقد أو أكثر بصخ فى ثلاث ويفسخ ف الباق » 
للك الفسخ إلىطاب الناظر أم ينفسخ بدخول المدة الزائدة ؟ الظاهر الأول وتمامه ىأنفع الوضائل . 
قلت : لكن فى شرح البيرى عن خزانة الأ كل : استأجر حجرة موقوفة ثلاثين سنة بقفيز حنطة فهى باطاة 
إلا فى السئة الأولى اه ومثله فيتلخيص الكبرى معزيا إلى ألى جعفز اه ومقتضاه البطلان :بلا طلب ( قوله وأفاد ) 
أى المصنف حيث قال بعد عبارة اللدانية : قلت يستفاد من هذا فداد مايقع الخ ( قوله فيستأجر أرضه اتلخالية )» 
أي بياضها بدون الأشجارء ونما لايصح استئجار الأشجار أيضا لما مر أنها تمايك منفعة» فلو وقعت على استرلاك 
العين قصدا فهى باطلة . قال الرمل : وسيأقى فى إجارة الفلير أن عقد الإجارة على استبلاك الأعيان مقصودا 
دن استأجر ب رب لبئها لایصح ۽ وكذا لو استأجر بستانا ليأكل ثمره : قال : وبه علم حدم إجارات 
الأراضى والقرى انى فى يد المزارعين لا كل خخراج المقاسعة منها » ولا شات فى بطلانما والحال هذه » وقد آفترت 
بذلك مراراً اه ( قوله “بلغ كثير ) أى بمقدار مايساوى أجرة الأرض ون الثار ( قوله ويساق على أشجارها ) 
بعنى قبل عةد الإجارة وإلا كانت إجارة الأرض مشغولة فلا تصح کا سيأق . 

وف مسائل الشيوع من البزازية: استأجر أرضا فيها أشجار أو أخذها زراعة وفيها أشجارء إنُ كان فى وسطها 
لايجوز إلا إذاكان في الوسط شجرتان صغيرتان مفى علیہما حول أو حولان لاكبيزتان » لأن ورقهما وظلهما 
يأخذ الأرض والصغار لاعروق لها » وإن كان فى جانب من الأرض كالمسئاة واللجداول يجوز لعدم الإخلال ام 
(قوله بسهم ) أىبإعطاء سهم واحد لليتم أو الوقف والياق للعامل رقو له ففاده) أىمفاد مانقدم هن قولهفتفسخ (1) 
فى كل المدة الخ : وقدمنا أن المصئف استفاده_من كلام ا للحانية » وهو بمعنى مااستفاده منه الشارح(۲) فافهم 
ر قوله بالأول ) وجه الأولوية أنه إذا فسد العقد فى كل المدة مع اشتاله على ماهو خير لليتم وشر له ففساد عقد 
مستقل هو شر محض اليم أولى بالفساد خ 

ثم اعم أله حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم. فساد الأجارة أيضا كا قدمئاه ون كان املظ 
والمصلحة فيها ظاهرين » فتنبه لهذه الدقيقة . وى فتاوى الحافوتى : التنصيص ف الإجارة على بياض الأدشس 
لايفيد الصحة حيث قدم عقد الإجار ة على عقد المساقاة ‏ أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت الإجار 0 
صيحة كا صرح به فى البزازية » وإذا فسدت صارت الأجرة غير مستحقة لجهة الوقف والمستدق إنما هو الكرة 
فةط» وحيث فسدت المساقاة لكونها يجزء يسير لجهة الوقف كان للعامل أجر مثل عله وهذا بالنسبة إلى الوقف 2 

(۱) ( نول من قرله تفسخ الخ ) الى تتام وتفسخ بالواو كا هو فى الشارح اء مصحعه , 1 

(۲) ( قوله مااستفاده منه الشارح ) هو قولك فلو آجر المتول أكثر م نصع وتفسع الإجارة . ووجه الإفادة أله حيث قلعا بعد 


عة الإجارة الطريلة لعدم تمحضها فشيرية بل هى بالنسبة لآخر المدة نفع لوقف أر اليثم »> وبالئسبة لأرها ضر ء وعليهما فالأوك أن 
نقول بفساد ماهر ضرر مص وعقد واحذ وذلك عقد المساقاة ويتبمه عمد الإجارة هل مايذكره الحقى أن ., 
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فلت : وثيدوا سراية الفساد فى باب اليبع الفاسد بالفاسد القوى المجمع عليه فيسرى 'كجمع بين خر 
وعبد » لاف الضعيف فيقتصر على عله ولا يتعداه كجمع بين عبد ومدبر فتدبر » وجعلوه أيضا هن الفساد 
الطارى" فتنبه > 

ومن حوادث الروم : وصى” زيد باع ضبيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضما وقف «سجد 
هل يصح البیع فى الباق ؟ أجاب بنعم وفريق بلا » وألف بعضهم رسالة ملخضها ترجيح الأول فتامل . 

وف جواهر الفقاوى : آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب فى الصك أنه أجر ثلائين عقدا كل عقد عقيب 
الآحر لا تصح الإجارة وهو الصحيخ وعلبه الفتوى صيالة للأوقاف + ثم قال : ولو قضى قاض بفستما جوز 
ويرتفع الحلاف اه : 

قلت : وسيجىة أن المتولى والوصى لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تام أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع 
للوقف . وى صلح اللحالية متى فسد العقد فى البعض بمفسد مقارن يفسد فى الكل . 

ر و) بعلم القع أيغما بيان ( العمل كالضياغة والب والمياطة) 


وأنا مساقاة المالك فلا ينظر فيبا إلى المصلحة كا لو أجر بدون أجر المثل اه ملخصا . ونيه تصريح بما استفاده 
المصنف وبا نهنا عليه فليحفظ ( قوله قلت الخ ) هو تأبيد ل في أنفع الوسائل ح ( قوله فتدبر ) أشار إلى أن 
مقنضى هذا أن تفسد فی القدر الزائد فقط لأنه قد جمع بين جائز وفاسد فى عفد واحد » والفساد غ 
الانفاق عليه فلا يسرىلأنالمتقدمين لميقدر, وها بمدة (قوله وجعاوه أيضا من الفساد الطارى) هذه 
أى فلا یری وئی کونه طارئا تأمل ط + 

قات : لعل وچه طريانه كونها تنعقد ساعة فشاعة ( قوله فتنبه ) لعله أشار به إلى ماقانا ( قوله ومن -دوادث 
الروم الخ ) تقوبة أخرى» فإنعالبيع أقوى من الإجارة» وقد صدر ف اللات والوقف بعةد واحد وصح فااللك ط 
(قوله لدين ) أى على زيد الميت ( قوله علىأنها ملكه ) أى بناء علىأنها كلهاكانت «للك ز بدا ہت( قوله مللخصما 
ترسبييح الأول ) قدمنا عن النهر ىباب البيع الفاسد عند قوله مخلاف ببسعقن” غم إلىمدبر مارؤيده ( قوله فتأءل ) 
أشار به إلى أن الإجارة تصح فبا عدا لزائد كذلك ب لأولى م مر ( قوله وف‌جواهر الفتاوی الخ ) بحل أذيكون 
تأبيدا رابعا بقوله ولو قفی قاض بصحتها يجوز » فإنه يفيد أنه مثل الجمع بين العبد والمدبر لاالر والعيد فيكون 
ثأبيدا للتأييد الأول : والظاهر أنه شروع ف بتأبيد مااخختاره المم:ف حرث أطاق عدم الصحة فشملت العقود كلها 
مع أن العقد الأول ناجز وظاه ر كلام عدم صمنه أيضا . ووجهه كا فى الواوالجية أن هذا العقد عقد واحد صورة 
وإن کان عقودا من حيث المعنى بعضما ينعقدف لحان ويعضها ضاف إلى الزمان المستقبل اه ( قوله ثلاث سين ) 
صوابه ثلاثين سن ةكا هو فى المنح وغيرها » ووجدنه كذلك فى بعض النسخ مصاحا ر قوله صيانة للأوقاف ) أى 
من أن يدعى المستأجر ملكيتها لطول المدة وإلا فالوجه يقنضى صعة العقد الأول لأنه ناجز وما بعده .ضاف »> 
وق لزومه تصحيحان كما قدمناه » ولکن اعتير عقدا واحدا كما مر لأجل ذلك وهذا قدرها المتأرون بالسنة 
أو الثلاث عالفين لمذهب المتقدمين ( قوله ولو قضى قاض الخ ) أى مستو فيا شرائط القضاء ولكن هذا فى غير 
الفاضى الحنى » أما قضماة زمائنا الحنفية المأمورون بالحسكم بمعتمد المذهب فلا تصح ( قوله قلت وسيجىء ) أى 
ىأواخر هذا البابهذا تأييد أيضا ل رجحه الصنف . ووجهه أنه حيث اختلفت الآراء ىسراية الفساد وعدمها 
يرجح ماهو الأنفع لاوقف وهو السريان لثلا قد م مرة أخرى على هذا العقد ( قوله وى صلح اشخالية ) ذكره 

( ۲ -ساشية ابن عايدين = (٩‏ 


قوی" لعدم 


ا 
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يما برفع الجهالة > فيشترط فى استئجار إلدابة للركوب بيان اوقت أو الموضع » فاو خلا عنبما فهى 
فاسدة بزازية + 

( و) يعلم أيضا ( بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا. و ) اغلم أن ( الأجر لايلزم بالعقد فلا يجب تسليمه ) 
به ( بل بتعجبله أو شرطه فى الإجارة ) المنجزة » أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التوجيل إجماعا ‏ وقبل 
تجعل عةودا فى كل الأحكام فبنى برواية تملكها بشرط التعجيل للخاجة شر ح وهبائية للشرنبلالى ( أو الاستيفاء ) 


اللصنف ف المنح تأبيدا لما رجحه » ولكن ماف اللحانية ذكره فى صلح الزوجة عن نصيبها على أن يكون نصييها 
من الدين الورثة وفى شمول ذلك لمألتنا تأمل » إذ قد مر أنبم جعلوها من الفساد الطارى* وما في اندانية فى الفساد 
المقارن » نعم مانقاناه سابقا عن اللخالية فن قوله والظاهر هو الفساد فى الكل يفيد ترجيحه » وحيث علمت مامر 
عن جواهر الفتاوى آنا لانصح الإجارة الطويلة إذاكانت عقودا مع أن العقد الأول ناجزء فا ظنك فيا إذا كانت 
ب«فد واحد لفظا و»عنى ؛ فالظاهر أعتّاد مارجحه المصنف من كلام قارى" الهداية » فإن له سندا قويا وهو ماق 
اللخانية وجواهر الفتاوى » هذا ماظهر للفهم القاصر » والله تعالى آعم ( قوله بما يرفع الجهالة ) فلا بد أن يعين 
الثوب الذى يصيغ ولون الصيغ أجر أو نحوه وقدر الصيغ إذا كان تلف . وف الحيط : لواستأجره لقصر عشرة 
أثواب و برها فالإجارة فاسدة لأنه نلف بغلظه ورقته ذكره فى البحر ( قوله بيان الوقت أو الموضع ) قال 
زية : استأجر دابة ليشيع عليها أو يستقبل الحاج لايصح بلا ذكر وقت أو موضع . وفيها : استأجرها 
الخيرة يباغ عايها إلى «مزله ويركبها من ممزله وكذا فى حمل المتاع : وفيها : استأجر أجيرا ليعملله 
س بحم العادة (قوله فهى فاسدة) أى فلايجب أجر المثل'الامحقيقة الاننفاعط (قولهبالإشارةابخ) 
إذا ل اانةول والمكان المنةول إليءصارت المنفعة معاومة وهذا النوع قريب من النوع الأول زيلعى: وخاصله 
أن الإشارة أغنت عن بيان المقدار فقط ( قوله لايازم بالعقد ) أى لاعلك به كما عبر فى الكثز ٠‏ لأن العقد وقع 
على المنذعة وهى تددث شيئا فشيئا وشأن البدل أن يكون مقابلا لامبدل »> وحيث لايمكن استيفاؤها حالا لابازم 
بدها حالا إلا إذا شرطه واو حا بأن عخله لأنه صار ملءّزما له بنفسه حيابذ وأيطل المساواة النى اقتضاها العقد 
فصح ( قوله بل بتعجيله ) فى العتابية : إذا عجل الأجرة لابلك الاسترداد » واو كانت عينا فأعارها أو أودعها 
رب الدار فهو كالتءجيل . وف الحيط : لو باعه بالأجرة عينا وقبض جاز لثضمنه تعجيل الأجرة طورى ر قوله 
أو شرطه ) فله المطاابة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين المؤجرة عنه » وله حق الفسخ إن ل يعجل له 
المتأجر: كذا فى الحيط» لكن ليس له بيعها قبل قبضها بحر» والظر كيف جاز هذا الشرط مع أنه مالف اقتفى 
العقد وفيه نفع أحدهما ط م 
قلت : هو فى الاقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التى اقثضاها العقد فهو كإسقاط المشمرى حقه فى وصف 
السلامة فى المبيع وإسقاط البائع تعجيل المن بتأخيره عن المشترى مع أن العقد اقتضى ااسلامة وقبض امن قبل 
قبض المبييع تأمل ( قوله أما المضافة الخ ) أى فيكون الشرط واطلا ولا يلزمه للحال شنىء » لأن امتناع وجوب 
الأجرة فيها بالتصربح بالإضافة إلى المستقبل والمضاف إلى وقت لا يكون موجودا قبله فلا يتغير عن هذا الى 
بالشرط » مخلاف المنجزة لأن المقد اقنضى المساواة وليس بعضاف صريحا فيبطل ما اقتضاه بالتصريح يمخلافه ١‏ 
تجعل عقودا الخ ) هذا الكلام فى الأمضافة الطويلة وهىءما قدمه ااشارح عن جواهر 
الفتاوى . وها صورة أخرى » وهى أن يؤجرها ثلاثين سئة عقودا متوالية غير ثلاثة أيام من آخدر كل سئة ويجغل 
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للمنفعة ( أو تمكنه منه ) إلا فى ثلاث مذ كورة ف الأشباه . ثم فرع على هذا بقوله ( فيجب الأجر لدار قبضت 
ولم تسكن ) لوجود تمكنه من الانتفاع » وهذا ( إذا كانت الإجارة صعيحة » أما فى الفاسدة فلا) يجب الأجر 
ر إلا عقيقة الانتفا ) كا بط فالعادية » وظاهر ما ى الإسعاف إخزاج الوقف فتجب أجرته ىافاسد بالفكن 
كذا فى الأشباه > 


ظر الأجرة للسنة الأخيرة والباق لما قبلها » أما استثناء الأيام فيكون كل منبما قادرا على الفسيخ ٠‏ وأما جمل 
الأجرة القليلة لما عدا الأ يفسخ المؤجر الإجارة فى تلك الآيام » فلو أمنا الفسخ لا تلزم تلك القيود » 
وهذا بناء على أن المضافة لازمة» فإذا احتاج الناظر إلى تعجيل الأجرة يعقدكذلك» ولكن أورد أنه إن اميرت 
عقدا واحدا يلزم ثبوت الخيار فى عقد واحد أكثر من ثلاثة أيام » وإن عقودا فلا تملك بالتعجيل ولا باشتراطه 
لأنها دضافة فيفوت الغرض : وأجيب إنما اختاره الصدر الشهيد من نما تجعل عقدا واحدا فى حق ملك الأجرة 
بالتعجبل أو اشتراطه وعقودا فى حق سائر الأحكام ؛ وبأنا م نيعل تلك الأيام مدة خيار بل خارجة عن العقد ٠»‏ 
وہہذا تع أ کلام الشارح غير محرر ( قوله أو تمكنه منه ) فى المداية : وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة 
وإن لم يسكن ٠‏ 

قال فى النهاية : وهذه مقيدة بقيود: أحدها التَكن » فإن منعه المالك أو الأجنى أو سل الدار مشغولة بمتاعه 
لالجب الأجر ة : الثافى أن تنكون صعيحة » فلو فاسدة فلابد من حقيقة الانتفاع + الثالث أن المكن يجب أن 
يكون فى عل العقد » حتى لو انمتأجرها للكوفة فأسلمها فى بغداد بعد المدة فلا أجر : الرابع أن يكون متمكنا 
فى المدة » فلو استأجرها إلى الكوفة فى هذا اليوم وذهب بعد مضى اليوم بالدابة ولم يركب لم يحب الجر لآنه 
إا تمكن بعد مضى المدة طورى » وبه علم أن الأولى ذكر القبود فيستغنى عن قوله إلا ئی ثلاث کا سيظهر لاٹ 
( قوله إلا فى ثلاث ) الأو إذاكانت الإجارة فاسدة . الثانية إذا استأجر دابة. للركوب خار ج المصر فحيسها 
عنده ولم يركيها. الثالثة استأجر ثوباكل يوم بدانق فأمسكه نين من غير لبس لم يجب أجر مابعدالمدة الى لوليسه 
فبا لتخرق » وف هذا الاستئناء نظر لأن الكلام فى الصحيحة كا هو صريح المت على أن الفاسدة سيذ كرهاء 
ولأن الثانية والثالثة يستغنى عنهما بذكر القيود السابقة للمسألة » فإن الثالية خخارجة بالقيد الثالث لعدم المكن 
فى المكان المضماف إليه العقد» بخلاف ما لو استأجرها للركوب ف المصر لممكنه منه إنقانى » والثالثة لم يوجد فيها 
القكن فى المدة انى سقط أجرها فهى خارجة بالرابع ( قوله ثم فراع على هذا ) أى الأخير وهو الك من 
الانتفاع ط ( قوله لدار قبضت ) أى خالية منالموانع ( قوله إلا بعقيقة الالتفاع ) أى إذا وجدالنسليم إل المستأحر 
من جهة الجر » أما إذا لم يوجد من جهته فلا أجر 'وإن استوف المنفعة إتقافى > 

واعلم أن الأجر الواجب فى الفاسدة 'مختاف ‏ تارة يكون المسمئ » وتارة يكون أجر المثل بالغا ما بلغ ٠‏ 
وتارة لايتجاوز السمى ؛وسياتى بياله فی يابها ( قوله وظاهر م فى الإسعاف ) حيث قال : ولو استاجر أرضا 
أو دارا وقفا إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها يلزمه أجرة مثلها وإلا لا على قول المتقدمين:. قال فى المنح : فأخذ 
مولانا صاحب البحر من مفهومه ما ذكره فإله يفيد لزوم الأجر على قول المتأخخرين وهذا ظاهر : 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن منلا خسرو أطلق فى محل التقييد اه . ولا بى عليك أله وارد على متنه أيضا > 
وتعقبه العلامة البيرى فقال: لم ئر فى المسألة المتأخرين كلاما . والذى رأيناه فى وقف الناصصى : وإن كانت الإجارة 
فاسمدة فقيضها المستأجر فلم يزرع الأرض أو لم يسكن الدار فلا شيء عليه ثم قال : فيؤخذ مي هذا أن الممتأجر 
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قلت : وهل مال اليتم والمعد” للاستغلال والمستأجر فى البييع وفاء على ٠١‏ أذتى به علاء اروم كذاك ؟ ل 
تردد فليراجع ‏ وبقوله ( ويسقط الأجر بالغصب ) أى بالحيلولة بين ااستأجر والعين لأن حقيقة الذصب لانجرى 
فى العقار » وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال فى المداية نعم حلاف لقاضيخان » ولو غصب ف بعض المدة فبحسابه 
( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار ثلا ( بشفاعة أو حاية ) أشباه ولو ألكر ذلك) أى الغصب'لالمؤجر) 
وادعاه المتأجر ( ولا بينة له يحم الحال ) كسألة الطاحونة » 


للوقف فاسدا لايعد غاصبا ولا يحب عليه الأجر إن لم ينتفع به » ثم نقل عن الأجناس التصريح بأنها لانجب إلا 
بحقيقة الاستيفاء : قال : ولا تزاد على ما رضى به المؤجر اه ه 

أقول : عدم الوقوف على التصريح بذلك ف كلام المتأخرين لاينافيه أبو السعود فى حواشی الأشباه : أى 
الاحيال أن مانى وقف الناصى والأجناس على مذهب المتقدمين فلا يناى مفهوم الإسعاف » والله تعالى أءلم 
( قوله والمستأجر فى البيع وفاء ) بفتح.الجبم» يعنى إذا استأجر من المشترى ما باعه منه وفاء بعد قبض المبيع صح 
كنا مر قبيل الكفالة م 

قال الشارح هناك : قلت وعليه فلو عضت المدة وبق فى يده» فأفتى علاء الروم بازوم أجر المثل: واعترضه 
شيخ مشابئانا الاحانى بأن الأملاك الحقيقية ل تجب الأجرة بالمكن فىفاسد إجارتها فكيف هذا اه . وقالط: 
ونيه أنه لا إجارة أصلا بعد انقضاء المدة فتدبر اه > 

اقول : ولا سيا على المعتمد من أله فى حكم الرهن فإنه لا يلزمه الأجر ولو استوف المنفعة فى المدة ولو بعد 
الفبض كما فى اللهاية : وأفتى به فى الحيرية والحامدية منغ كتاب الرهن » خلافا لما قدمه الشارح عن الجلبى قبيل 
الكفالة , وقال ف البزازية : من جعله فاسدا قال لاتصح الإجارة ولا يجب شىء » وكذا من جعله رهنا » ومن 
جوزه جوز الإجارة من البائع وغبره وأوجب الأجر اه ( قوله محل تردد ) أفول : لاتردد فى مال اليتيم لأن 
عنافعه ضمي بالغضب وهذا من قبيله ساتحانى » وينافيه ما قدمناه آنفا عن الببرى من أن المنتأجر للوقف فاسدا 
لايعد غاصبا الخ (قولهبالغصب)لأن تسلم امحل إغا أقم مقام تسام المنفعة للتمكين مرن الانتفاع » فإذا فات الفكن فات 
التسلم منح : قال الرملى : فلو لم تفت المنفعة بالغصب كغصب الأرض المقررة للغرس والبئاء مع الغرس والبناء 
لانسقط لوجوده معه وهی كابرة الوقوغ فتأءل (قوله لاتخرى فالعقار) أى خلافا محمد (قوله وهل تنفسيخ بالغصب 
الخ ) ثمرة اندلاف نظهر فيا إذا زال الغصب قبل انقضاء المدة فعلى القول بعدم الفسخ يستوف ما بى من المدة 
وعليه الأجر بحسابه أبو ااسغود وكلام المصنف مفرع عليه ( قوله ولو غصب فى بعض المدة فبحسابه ) وكذا 
لو سلمه الدار إلا بيتا أو سكن معه فما كا فى البحر : وف الشرنبلالية عن البرهان: ويسقط الأجر .غرق الأرض 
قبل زرعها » وإن اصطلمه آفة سماوية لزه الأجر ناما فى رواية عن محمد لأله قد زرعها » والفتوى على أنه ' 
بازمه أجر ما مضی فقط إن لم يتمكن من زرع مثله فى الضرر اه وسيذ كره الشارح “قبيل فسخ الإجارة ويذكر 
أله اعتمده فى الواواجدية وأنه فى اللحالية جزم بالأول ( قوله بشفاعة ) أى باستعطاف خاطر الغاصب أو حاية أى 
دفع ذى شوكة » فإن أمكن ذلك لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر » وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال 
فلا بلزمه كا فى القنية وغيرها ذكره أبو السعود فى حاشية الأشباه ر قوله حك الحال ) فإن كان فما غير المستأجمر 
فالقول للمستأجر ولا أجرعلبه بحر ( قولهكسألة الطاحونة ) يعني الووقع الاختلاف بينهما بعد القضاءالمدة فى أصل 
الققطاع الماء عنها . 
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ولايقبل قول الساكن لأنه فرد ذخيرة » وبقوله ( ولايعتق قريب اأؤجر لوكان أجرة ) لأنه لم يملكه بالعقد » 
والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم امحل إلى المستأجر يحيث لا مانع من الانتفاع ( فلو سلمه ) العين المؤجرة 
( بعد مضى بعض المدة ) المؤجرة ( فليس لأحدهما الامتناع ) من التسلم والندم فى باق المدة ( إذالم يكين ىمدة 
الإجارة وقت برغب فيبا لأجله: > فإن كان فيها) أى ف العين المؤجرة ( وقت كذلك ) كبيوت مكة ومنى 
وحوانيتهما زمن الوم فإله لابرغب فيا بعد الموسم » فلو لم يسلم فى الوقت الذى برغب لأجله ( خير ى قبض 
الباق ) کا فی البيع كذا فى البحر » ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه » وإن أمكنه الفتيع بلا كلفة 
وجب الأجر وإلا لا أشباه . 


وف اللعامس والعشرين ف الاختلاف من التتارخانية : الاحتلاف هنا على وجهين : إما فى مقدار المدة بأن 
قال المؤجر انقطع الماء خسة أيام والمستاجر عشرة » وإما فى أصل الانقطاع بأن قال الستأجر انقطع عشرة أيام 
وأنكره المؤجر » فنى أول القول للمستأجر مع يمينه » وأى الثانى يحم الحال » إن كان الماء جار يا وقت اللحصومة 
فالقول للمؤجر مع ينه » وإن منقطعا وقتها فللمستأجر اه ماخصا : ولا يخ أن هذا حيث لا بيئة كا ذكره 
المصنت» ولذا قال فى الذخيرة : ولو أقام المستأجر البينة أن الماء كان منقطما فها مضى يقضى بها وإن كان جاربا 
للحال اه وسيذ كر المصنف المسألة آخر باب ضمان الأجير ( قوله ولايقبل قولالساكن الخ ) أى فى مسألة الغصب 
يعنى لو آجرہ الدار وفيها شخص سا كن وخلی بينهوبينها فقال بعد المدة منعنى الساكن ولابينة لهوالسا كن مقر أو 
جاحد لابلتغت إلى قول الساكن لأله شاهد على الغير أو مقر وشهادة الفرد والإقرار على الغير لا يقبل » فب 
الاختلاف ببينهما » فينظر إن كان المستأجر هو الساكن حال المنازعة فالقول للمؤجر » وإن كان السا كن ,غيره 
فللمستأجر ذخيرة ( قوله وبقوله ) عطف على بقوله السابق فيفيد أنه مفرع على الکن أيضا مع أنه من فروع 
قوله ولا يلزم بالعقد فكان عليه إبقاء امن على حاله وجعلها مألة مستقلة ( قوله لأنه لم بملكه بالعقد ) فإن قبل 
يشكل عليه عة الإبراء عن الأجرة والكفالة والرهن با + 

قلت : لا إذ ذلك بناء على وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد الجر ح إتقانى ( قوله والمراد من 
تمكنه الخ) أشار إلى أن ما نى المنن تفريع على مقدر ( قوله إلى المستأجر ) يشمل الوكبل بالاسنتجار ٠‏ لكن 
لو سكنها الوكيل بنفسه قال الثانى لا أجر . وقال محمد على الموكل » لأن قبض الوكيل كقبضه فوقع القبض أولا 
للموكل وصار الوكيل بالسكنى غاصبا فلا يجب عليه الأجر وفيه نظر » لأن الغصب من المستأجر يسقط الأجر 
بزازبة ( قولة فلو سلمه ) أى أراد تسليمه فافهم (قوله المؤجرة ) من باب الحذف والإبصال ح أى المؤجر فيا 
فلاف المؤجر الأول كا هو ظاهر ( قوله كا فى الببع ) أى إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن المومم فلم بقع 
النسلم إلا بعد فوته فإن المشترى يذير لفوات الرغبة ط ولم يعزه لأحد فليراجع'. وقالح : يءنى إذا استحق بعض 
المبييع فإن المشترى يتخير لتفرق الصفقة اه : قال شيخ مشايخنا الرحمتى : وهذا يقتضى أنيكون للمستأجر الليار 
مطلقا سواءكان وتنا برغب فيه أولا لتفرق الصفقة : ولأنه حيث منعه من التسللم فى أول المدة را يكون مضطرا 
إل العين المؤجرة فيستأجر غيرها » فإذا ألزمها بعد مضى بعض المدة ربا يتضرر بذلك فليتامل اه + والأظهر 
ما قاله أبو الطيب: آى إذا لم يوجد ف الببع الصفة النى اشتر اها للرغبة فيه كاللحياطة والكتابة خير المشترى ( قوله 
لضمياعه ) علة لغدم القدرة . وعبارة الذخيرة: وف الجامع الأوصغر : آجر ءن آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح وم 
يقددر عل فدحه وضبل امفتاح أياما ثم وجده» فإن کان مکی فتحه به فعلبه أجر ما مضي وإلا فلا : وف الززازية: 
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قلت : وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسلما + لأن التخلية لم تصح صير فية ولو اختلفا 
محم الال » ولو برهنا فبينة المؤجر ذخيرة وكذا البيع : وكيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسلم 
وإلآلا كا بسطه المصنف ( وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض) كل يوم ( وللدابة كل مرخلة ) إذا أطلقه » 
ولو بين تعين وللخباطة ( وتمرها ) من الصنائع ( إذا'فرغ وسلمه ) فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجر » 


-1١4- 


إن قدر على للفتح بلا مؤنة لزم الأجر وإلا فلا وليس له أن يحتج ويقول هلاكسرت الغلق ودأخلت ر قوله 
ولو اختلفا) أى فى العجز وعدمه يحكم الخال 0 

قال فى الذخيرة : ولو اخقلفا ولا بينة 4 ينظر إلى المفتاح الذى دفع إليه للحال » إن لاءم هذا الغلق وأمكن 
فده به فالقول للمؤجر وإلا فللمستأجر ( قوله ولو بزهن.: 'اؤجر ) أى وإن كان المفتاح لا يلائم لأنه لاعيرة 
لتحكم الال متى جاءت الثينة جنلافه كسألة الطاحونة » بإ ذا كان المؤجر يدعى أنه كان يلاثم الغاق 
ولكن غيره والمستأجر يقول لا بل م يكن ملاعا من الأصل ذخبرة ر قوله وكذا البيع ) أى إذا اشترى دارا 
وقبغى مفتاحها وم يذهب إليها ء فإن كان المفتاح بحالة ينميا له أذيفتحه من غير كلفة يكون قايضا وإلا فلا منح. 
وقد نلهر ما تقر أن تسام المفتاح مع التخليا بين المستأجر والذار وإمكان الفتح به بلا كلفة تسام للدار فيجب 
الأجر بمضى المدة وإن لم يسكن » وقبده فى القنية بأن يكون فى المصر حيث قال : وتسلم المفتاح فى السواد ليس 
يمل لادار وإن حصر فالمصر والمفتاح فى يده» وأقره فى البحر والمنح » لكنه بخلاف ما أفتى به قاری“ المداية 
وأثره مشر الأشباه كا سيأ قبيل مسائل شتى ( قوله للدار والأرض الخ ) المراد كل مانقع الإجارة فيه على المنفعة 
أو على قطع المسافة أو على العمل (قوله ولو بين تعين ) أى لو بين وقت الاستحقاق ف العتمد تعين » ولذا قال 
ف العزمية هذا إذا لم تكن الأجرة معجلة أو مؤجلة أو منجمة وهذا قول جميعا على ما قر في الحلاصة اه فالمرأد 
فيا ذكره الصئف ما إذا سكت عن البيان ( قوله إذا فرغ وسلمه ) اعلم أن أبا حنيفة كان أولا يقول لاحب 
شىء من الأجرة مالم يستوف يع النفعة والعمل لأله المعقود عليه فلا بتو ع الأجر على الأجزاء كلمن ف ابيع 
ثم رجع فقال: إن وقعت الإجارة على المدة كا فى إجارة الدار والأرض أو قطغ المسافة كا فى الدابة وجب محصة 
ما امبتوف لو له أجرة معلومة بلامشقة فنى الدار لكل يوم وف المسافة لكل مرجلة . والقياس أن يجب فى كل 
ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة لكن فيه حر ج » وإن وقعت على العمل كالخباطة والفصارة فلا يب الأجر مالم 
يزغ منه فيستحق الكل لأن العمل فالبعض غير منتفع به » وكذا إذا عمل فى بيت المستأجر ولم يفرغ لابستحق 
شيئا من الأجرة على ما ذكره صاحب الهداية والتجريد ‏ 

وذكر فالمبسوط والفوائدالظهيرية والدخيرة ومبسوط شيبخالإسلام وشرحالجامع لفخرالإسلام'وقاضيخان 
والقرتاشى أله إذا حاط البعض فى بيت المستأجر يحب الأجر بحسابه » حتى -إذا مرق الثوب بعد ما حاط بعضمه 
استحق ذلك فهذا يدل على أنه بستحت الجر ببعض العمل فى كل ما مر لکن بشرط التسسليم إلى المستأجر » فى 
سكن الدار وقطع المسافة صار سا بمجرد تسلم الدار وقطع المسافة فى المياطة بالتسلم حقيقة أو كا كان اطه 
ف مزل المستأجر لأن منزله فى يده زيلعى ملخصا ‏ 

وحاصلة أنهم اتفقوا على قول ألى حنيفة أله لايجب الأجر على البعض بلا تسليم أصلا » وأما مع التسلم 
فيجب الأجر على البعض فى سكنى الدار وقطع المسافة ‏ 

واختلفوا على قوله فى الاستتيجار علي العمل كانلحباطة فالأكثرون عل أنه يجب أيضا بالتسام» واحكما, 
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وکا كل من لعمله أثرء ومالآ أثر له كجال له الأجر كا فرغ وإنلم يلم بحر (وإن) وصلبة (ع لف بيت المستاجر 
نعم لو سزق ) بعد ما حاط بعضه أو انهدم ما يناه فله الأجر بمحسابه على المذهب بحر واب نكال ( ثوب خاطه 
الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له ) بل له تضمين الفاتق ( ولا بر على الإعادة » 
وإن كان امخياط هو الفاتق فعليه الإعادة ) كأنه لم يعمل » بخلاف فتق الأجنى » وهل لاخياط أجر التفصيل 
بلا خخياطة ؟ الأصح لا أشباه لكن حاشيتها معزبا للمضمرات » الى به نعم : وقال المصئف : ينبغى أن يحم 
العرف اه 
وای فى الترخانية معزي للکیری أن لترى عل الأول أمل (و) للخباز طلب الأجر لخي ف بيت 
المستأجر بعد إخراجه من التنور ) لأن تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه جوهرة ( فإن احترق بعده ) أى بعد 
وخالفهم صاحبا المداية والتجريد فقالا : لا بجحب + قال الزيلعى : وهو الأقرب إلى المروى عن ألى حنيفة من 
الفرق بينهما فى القول المرجوع إليه » وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه وبه ظهر أن تقبيد المصنف بالفراغ 
والنسلم مبنى على ما فى المداية » والتسلم يشمل الحقيتى والحمكى وهو ما عبر عنه بقوله وإن عمل فى بيت 
المستأجر » فلو قال ولو حكما لكان أخصر وأظهر » ولا معنى لقول من قال لا ٥نی‏ له فافهم ( قوله وکذا کل 
من لعمله أثر ) أى فى أنه لو هلك فى يده لا أجر له وسيذكر الشارح بعد ورقة المراد بالأثر ( قوله نعم لو سرق 
الخ ) هذا مبنى على قول الأكثرين من وجوب الأجر على بعض العمل بالتسلم ولو حكا » وأراد به الاستدراك 
على المصنف با ذكره فى البحر » حيث قال : وتبعه للعلامة الطورى وتلميذه المصنف فى شرحه اء 
منصوص عليها فى الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلا إلى المستأجر » ونقله الدكرخى : 
وجزم به ىغاية البيان رادا على المداية فكان هوالمذهب ؛ ولذا اختاره المصنف: أى صاحب'لكاز اصن 
وإنكانت عبارته هنا مطلقة اه : فلكلام الشارح وجه وجيه کا علمت وإنكان فيه شفاء فافهم » لكن فى کون 
ما نى المداية حلاف المذهب تأمل يظهر ما مر عن الزيلعى » فاو جعله حلاف الأصح لكان أنسب تأمل ( قوله 
بعد ماخخاط بعضه ) يعنى فى بيت المستأجر» فلو فىبيت الأجير لا أجر له اتفاقا عدم التسليم أصلا ر( قواہ أوائهدم 
ما بناه ) أى قبل الفراغ منه ( قوله قبل أن بقبضه رب الثوب ) قد علمت أن العمل فى بيت المستاجر تسام ( قوله 
فلا أجر له ) لن الخياطة ما له أثر فلا أجر قبل التسابم"كا فى ابيع ( قوله بل له ) أى لالخياط لأند بدل ما أثلقه 
عليه حتى سقطت أجرته بحر ( قوله تضمين الفائق ) أى قيمة خياطته لا المسمى » لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد 
بينه وبين الفاتق رحمتی ( قوله ولا عبر الځ ) لأنه التزم العمل وو به رحبتى ( قوله كانهلم يعمل) فلم يوف 
ما التزمه من العمل فيجبر عليه » لأن عقد الإجارة لازم رحتى ( قوله جلاف فتق الأجنبى ) لا حاجة إلبه ط 
(قوله الأصح لا) كذا صصحه أى اللخلاصة والبزازية » وفرضوا المألة ما إذا دفع إليه الثوب فقطعه ومات من غير 
خياطة وعللوها بأن الأجر فى العادة للخياطة لا للقطع + 

قلت : فلو بى حيا لا تظهر المرة لأنه يجبر على الخياطة » لكن او تفاسخا العقد بعد القطع فالظاهر أن 
حکه كالموت تأمل» ويظهر من التعليل أنه لودفعه للتفصيل فقط يلزم أجره وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط 
(قوله لکن فى حاشيتها ) أى للشيخ شرف الدين الغزى حيث قال . قلت : وف فتاوى قاضيخان والظهيرية 
قطع اللحياط الثوب ومات قبل الحياطة له أجر القطع هو الصحيح : وق جامع المضمرات والمشكلات عن 
الكبرى وعليه الفتوى . وينبغى اعټاده لتأيده بأن الفتوى عليه اه ر قوله أن الفتوى على الأول ) صوابه على 
الثانى لا معت آلفا من عبارة الكبرى » وهو الذى رأيته فى التاترخانية ( توله جوهرة ) ومثله فى غاية البيان 
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إخراجه بغيرفعله ر فله الأجر ) اتسليمه بالوضع ى بيته ر ولاغرم ) اعدم التعدى: وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر 
وإن شاء ضمن اديز وأعطاه الأجر رولو ) احترق ( قبله لا أجر له ويغرم ) اتقاقا لتقصيزه درر وبحر ( وإن لم 
يكن انبر فيه ) أى فى بوت المستأجر سواہ کان فى بيت الحباز أولا ( فاحترق ) أو ضرق ( فلا أجر ) له لعدم 
القسلم حقيقة ( ولا ضهان ) لو سرق لأنه فى يده أمانة خخلافا ا » وهى مسألة الأجير المشترلك جوهرة (وإن) 
احترق الحبز أو سقط *ن يده ( قبل الإخراج فعايه الضمان) ثم امالك باللحيار» فإن ضمنه قيمته عخوزا فله الأجر 
ر وإن فضممنه قيمته دقيقا فلا أجر ) له للهلاك قبل الفسليم ولايضمن الحطب والماح ( وللطبخ بعد الغرف ) إلا إذا 


كان لأهل بينه جوهرة ٤‏ 


معالا بأن العمل فى ذلك القدر صارمسا) إلى صاحب الدقيق اه . وظاهره أنه لا يجرى فيه انلحلاف المار” ف احياط 
واعل إلملة وجود الانتفاع هنا تأمل (قوله وقالا يضمن الخ(۱) ) مكذا ذكر اللدلاف ف الحداية؛ وعليه فلا فرق 
بين ما إذاكان فى بيت :اجر أولا كا ساق فيكون أيضا من سألة الأجير المشترك الآ ية فى ضمان الأجر . 
وداصلها أن المتاع فى بده أءانة عند الإمام وعضمون عندهما ». لکن ذكر تی غاية البيان أن ١ا‏ ذكر من 
اللالاف إنما ذكره القدورى برواية ابن سماعة عن محمد » وأنه لم يذكر محمد فى الجامع الصغير ولاشراحه خلافا 
بل قالوا لا فان مطلقا : فون هذا قالوا |١‏ ف الجامع رى على جمومه . أما عند ألى حنيفة فلأنه لم يبلك بصنعه 6 
وأنا ند۵ فلأنه هلاك بعد التدام اه . وعلى ما ذكره الإنقانى فى غاية البيان مثى ف البحر والمنح » ولا اقنصر 
بم على مراجعتهما قال ما ذكره الشار ح سبق قم مع أن من تبع الهداية ل يضل" فافهم ( قوله لتقصيره ) 
أ بعدم الفلع من التنور » فإن ضمنه قيمته عبوز أعطاه الأجر» وإن دقبقا فلا بحر ( قوله لعدم التسلم جقبقة ) 
يدث أنه حيث لم يكن ف بيت المستأجر لم يوجد النسايم المسكى فلا بد من القسليم الحقبى ولم يوجد أيضا فلدا م 
يحب الأجر ( قو له لو سرق ) المناسب زيادة أو احار تی ط » وکانه ترتكه لن اراد بعد الإخراج والحرق بعده 
ادر » فن قال تركه لأنه يضمن فيه انفاقا فقد وهم ر قوله وإن احترق اللديز أو سنظ من يده الخ) تقدم أن 
السك كذلك لو کان فى بيت المستأجر » فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا 


إن الولائم عشرة مع واحد 2 بن عد"ها قد عز فى آقرانه 
فاللحرس عند نفاسها وعقيةة للطفل والإعذار عند ختائه 
ولحفظ قرآن وآداب لد قالواالحذاق لحذقه وبيانه 
2 اللاك لمقده وولوة ٠‏ فوعرس»فاحرص على إعلائه 
وكذاك مأدبة بلا سيب برى 2 ووكيرة لباه لمكانه 


ونقبعة لقدومه وو لمصيبة وتكون من جيرانه 
ولأول الشبر الأصم عتيرة ١‏ يذبيحة جاءت لرفعة شأنه 1 


(۱) ( فر وقالا يضمن ) كذا يك ٠»‏ رالاى فى نس الشارح برقالا يقرم » وهو امناسب لقول ا مصنف ولا ل۲ لکا 
الال واحدا اه تسح . 1 E E‏ 
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والأصل فى ذلك العرف ( فإن أفسده ) أى الطعام رالطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو شسامن) للطعام » ولودخل 
بنار ليخبز أوليطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق الببت لم يضمن للإذن » ولا يضمن صاحب الدار أو احترق 
شىء من السكان لعدم التعدى جوهرة ( و () ضرب | ( للبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشر مجه : أى جعل بعضده 
على بعض » وبقولها يذتى ابن كال معزيا للعيون » وهذا إذا ضربه فى بيت المستأجر » فلو فى غيز بيته فلا حتى 
بعده منصوبا عنده ومشبرجا عندهما زيلعى + 

[فروع ] الملبن على الابان » والتراب على المستأجر » وإدشال الحمل المثزل على الال لا صبه فى الجوالق 
أو صعوده لاغرفة إلا بشرط ؛ وإيكاف دابة للحمل على المكارى ؛ وكذا الحبال واجدوالق والخبر لى الكاتب 
واشتراط الورق عليه يفسدها ظهيرية > 

ومن ) كان ( لعمله أثر فى العين كالصباغ والقصاز حبسا لأجل الأجر ) وهل المراذ بالأثر عين ملوكة 
لاعامل كالنشاء والغراء أم جرد ما يعاين ويرى ؟ قولان أعصهما الثانى » فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب 


ظط ماخصا (قوله لأهل بيته ) أى بيت المستأجر ح ر قوله والأصل ف ذلك العرف ) فطلق العقد يتناول 
المعتاد إذا لم يوجد شرط لافه إتقانى ( قوله فهو ضاءن ) ومةتضى ماسبق فى اللببز أنه يفير بين أن يضمنه قبل 
الطبخ ولا أجر له أو بعده وله الأجر ظ ( قوله للإذت ) لأنه لايصل إلى العمل إلا بذاك وهو مأذون له فيه بحر 
(قوله ولضرب اللبن ) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع السكون لفة » وتفسد بلا تعيين الملين مالم يغاب 
واحد عرفا آو لم يكن غيره قهستانى ملخصا ( قوله بعد الإقامة ) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشن 
والإقامة النصب بعد الجفاف » فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل فی داره قپستال 
( قوله وقالا بعد تشريمه ) بالشين والجم المعجمتين» وقوهما اسقحسان زيلعى ولعله سيب کون ای به » لک 
ذكر الإنقانى أن دليلهما ضعيف تأمل : قال ف البحر : وفائدة الإختلاف فيا إذا تلف اللبن قبل التشريج ٠‏ 
فعنده تلف من مال المستأجر» وعندهيا من مال الأجير »أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا ( قوله أى جعل 
بعضه على بعض ) أى بعد الحفاف ( قوله حتى يعده منصوبا ) عبارة المستصى حتی يسلمه منصوبا عنده ومشر جا 
عندهما كلا فى الإيضاح والمبسوط اه فلم يشترط العد وهو الأولى لاله لو سامه يخير عد كان له الأجر كا انی 
بحر : وذكر الإنقائى عن شرح الطجاوى مثل ماف المسقصى» وفسر النسلم بالفخلية بين المستأجر وبين الاين 
ر قوله واشتراط الورق عليه يفسدها ) آما اشتراط الحبر فلا هوی ( قوله حبسها ) فمل ماض أو مصدر مبئدأ ثان 
وخيره محلوف : أى له والجملة خير من + 

بى هنا إشكال » وهو أله إأما يستحق المطالبة بعد النسام "كا مر فإذا حبس فلا تسم فلا مطالبة + ويمكن دفعه 
بان قوله فيا مر له الطلب إذا فرغ وسلم مفهومه معطل بالمنطوق هنا سائحائى » لکن برد عليه أنه حينئل لافائدة 
لذكر التسليم » وقد قالوا لاحب الأجر إلا بالتسليم » فلو هلك فى يده قبله سقط لأنه لم يلم المعقود عليه وهو 
ثر العمل»نطلاف مالا أثر له فإن الأجر عب کا فرغ »ولا يمكن حمله على الحيس بعدالتسلم بمعنى أن له الاسترداد 
لقوله الآنى : فإن حبش فضاع فلا أجر مع أن بالنسلم وجب الأجر على أنه بعد السام المسكمى كعمله فى بیت 
المستأجر ليس له الحبس كا سيذكره فكيف بعد الحقبتق » والظاهر أن فائدته عدم الغمان فقط » إذ لولم يكن 
له الحبس لضمن بالضياع بعده فايتأمل ( قوله أصصهما الثانى ) وكذا حه قى غرر الأفكار وغاية ليان تبعا 
لقاضيخان : قال فى البحر : ومح النسنى فى مسنعصفاه معزيا إلى الذخير ة الأول فاحتلف التصحييخ » ويلبغى 

( م - حاشية ابن عابدبن = 5 ) 
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/ والطحان والمياط واللحفاف وحالق رأس الغبد لم حيس العين بالأجر على الأصح مجتبى » وهذا ( إذا كان حالا‎ 
آما إذا كان ) الأجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها كعمله بيت المستأجر بتسايمه حكنا وتضمن بالتعدى ولوفبيت‎ 
0 . المستأجر غاية ( فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدى‎ 
ومن لا أثر لعمله كالهال على ظهر ) أو دابة ( والملاح ) وغاسل الثوب أى لتطهيزه لا لتحسينه مجتبى‎ ( 
فليحفظ ( لا حبس ) العين للأجر ( فإن حبس ضمن ضمان الغصب ) وصیجیء فى باب ( وصاحبها باللخيار إن شاء‎ 
ضمنه قيمتها ) أى بدها شرعا ( محمولة وله الأجر » وإن شاء غير محمولة ولا أجر ) جوهرة ( وإذا شرط عله‎ 
بنفسه ) بأن يقول له اعمل ينفسك أو بيدك ( لا يستعمل غيره إلا الظثّر فلها استمال غبرها ) بشرط وغيره‎ 
خلاصة ( وإن أطلق كان له) أى للأجير أن يستأجر غيره » أفاد بالاستئجار أله لو دفع لأجنى ضمن الأول‎ 


1 حه » وقد جزم به تى الهداية بقوله ؤغسل الثوب نظير الحمل اه ( قوله واللحياط وانلنفاف ) هذا ظاهر على 
الول بأن اتخيط على رب الوب في عرف صاحب الظهيرية » وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه 
على امخنيادل فلا يظهر لأن اديط كالصيغ سائحانى ( قوله بالأجر ) الباء للسببية أو للتعليل ( قوله لتسليمه حسما ) 
5 فى بده وهم كالتسلم الحقيق فلا بماك الميس بعده ( قوله فإن حبس ) أى فیا إذا كان الأجر حالا 
ر قوله لعدم القمدى ) فب أمائة ها كان > وهذا علة لعدم الضمان » وعلة عدم الأجر هلاك المعقود عليه قبل 
السام وله ومن لأأثر لعمله) إلا راد" الآبق اب نكال ( قولهكالحال ) ضبطه بالمحاء أولى من اليم ليشمل الحمل 
عل الظور كاذكره الإنقانى وأشار إليهالشارح ( قولهوالملاح )بالفتح والنشديد صاجب السفينة( قوله لالتحسينه) 
وإلا كان من لعمله أثر لأنالبياضكان مستترا وقد أظهره فكأنه أحدثه فله الحبس على اللحلاف السابق ( قوله 
وسيجىء فى بابه ) وذلك أنه لو مثليا وجب مثله » وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو الغصب أو الالقطاع على 
خلاف بأنی » ولو قيميا فقيمته يوم غصبه إجناعا ( قوله أى يدها ) تعمم ليشمل المثليات ح ( قوله بأن يقول له 
امل بنفسلك أو بيدك ) هذا ظاهر إطلاق المتون وعليه الشروح ء فا فى البحر والمنح عن اندلاصة من زيادة قوله 
ولا تعمل بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لاقيد احترازى ليكون بدوئه من الإطلاق تأمل ( قوله لايستعمل 
غيره ) ولو غلامه أو أجيره قهستانی » لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه "كا إذا كان 
المعقود عليه المنفعة » بأن استأجر رجلا شرا للخدمة لايقوم غيره مقامه لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد زيلعى م 
قال ف العناية : وفيه تأمل» لأنه إن خالفه إلى خير بان استعمل منهو أصنع منه أو سل دابة أفوى من ذلك ينبغى 
أنيجوز اه + وأجابالسائحانى بأن ماختلف بالمستعمل فإن التقييد فيهمفيد وما ذكر منهذا القببل اه : وف اثالية: 
لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لامجب الأجر اه : وظاهر هذا مع التعليل لمار أنه ليس المراد بعدم الإستمال حرمة 
الدفع مع صمة الإجارة واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثانى على رب المناع شىء 
لعدم العقد بينبما أصلا وهل له على الدافع أجر المثل ؟ مل تردد فلير اجع ( قوله بشرط وغيره ) لکن سيذكر 
الشارح ف الإجارة الفاسدة عن الشرلبلالية أنها لو دفمته إلى غادمئها أو استأجرت من أرضعته ها الأجر إلا إذا 
شرط إرضاعها على الأصح » وكآن” وجه ماهنا أن الإنسان عرضة للعوارض فربما يتعذر عليها إرضاع الصبى 
فيتضرر فكان الشرط لغوا تأمل ( قوله وإن أطلق ) بأن م يقيده بيده وقال خط هذا الثوب لى أو اصبغه ببدرهم ر 
مثلا لأنه بالإطلاق رضی بوجود عمل غيره فهستانى» ومنه ماسوذكره المصئف ( قوله أفاد بالإسئتجاز) أىبقوله ٠‏ 
بسفاجر غيزه ( قوله لأجنى ) أى غير أجيرح (قوله ضمن الأول ) أى إذا سق بلا حلاف قهستاق 
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سواه 


لا الثانى » وبه صرح تى الخلاصة » وقيد بشرط العمل » لأنه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه “رارا 
ففرط حتى سر ق لايضمن وأجاب شمس الأثمة بااضان » كذا فى الخلاصة (وقوله على أن تعمل إطلاق ) لاتقييد 
مستصق » فله أن يستأجر غيره . 

ر استأجره ليأق بعياله فات بعضهم فجاء يمن بی فله أجره يحسابه ) لأنه أو بعض المعقود عليه » وقيد 
بقوله ( لو کالوا ) أى عياله ( معلومين ) أى للعاقدين ليكون الأجر مقابلا يجملتهم ( وإلا) یکولوا معلوءين 
(فکله ) أى له كل الأجر : ونقل ابن الكمال : إنكانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فنكله » 


رقول لالثانى) هذا عنده ۽ وعندهما له تضمين أيهما شاء خلاصة (قوله وقيد بشر طالعمل) الظاهر أن بقال واقتصر 
على شرط العمل تأمل ر قوله ففرط ) أى تماهل ولم يعدل تلك المدة ولم يقصر فى حفظه ( قوله لايضمن ) کاله 
لأن اليوم مثلا يذكر للاستعجال ط ر قوله وأجاب شمس الأثمة ) ظاهر هذا الصنيع أن المعتمد الأول لانفراد 
شمس الأثمة بهذا الجواب ط . 

قلت : فى جامع الفصولين : واستفتيت أنمة يخارى عروقصار شرظ عليه أن يفرغ البوم من العمل فل يفرع 
وتلف ف الغد : أجابوا يضمن » ونقل مثله عن الذخيرة : ثم نقل عن فتاوى الدينارى : ولو احتلةا ينبغى أن 
يصدق القصار لأله يتكر الشرط والضمان والآخر يدعيه » ثم لو شرط وقصره بعد أيام ينبخى أن لاب الأجر 
اذم ببق عقد الإجارة بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار کا لؤ جحد الثوب ثم جاء به مقصورا بعد جحوده اه 
ر قوله إطلاق ) أى که حكم الإطلاق ح ( قوله فات بعضهم الخ ) فلو ماتوا جميعا لاأجر أصلا لأن المعقود 
عليه المهىه بوم وم يوجد رملى ( قوله فله أجره بحسابه ) أى أجر النحىء» وأما أجر الذهاب فبکاله مقدمى عن 
الكفاية سائحائى , 

قلت : وقال فى المعراج بعد نقله عبارة المداية : وهى استأجره ليذهب إلى البصرة فيأنى بعياله الخ هذا 
اختهار المندوانى : وعن الفضلى : استؤجر ف المضر ليحمل الحنطة من القرية قذهب فلم يبد المانطة فعاد > إن 
كان قال استأجرنك حتى تحمل من القرية لاحب شىء لأن فى الأول العقد على الذهاب إلى الثرية » 
والحمل منها ‏ وف الثاى شرط الحمل ولم يوجد فلا يجب شىء » كذا فى الذخيزة وجامع القُرتائى 1ه : ومثله 
ى النبيين عن النهاية » وظاهر المتون اختيار قول الهندوانى » ولينظر ماالفرق بين القولين على عبارة الداية » فإن 
فيها الإستئجار على شيئين » لمم هو على عبارة المصنف كالكئز ظاهر ؛:ولعل ااتصربح بالذهاب غير قيد فيظهر 
الفرق » ويؤيده ما التتارخالية : استأجره ليحمل لهكذا من المطمورة فذهب فلم جد المطمورة استحق نصف 
الأجر اه : وءليه فلو مات كل العيال وجب أجر الذهاب وهو الف )١(‏ لما قدمناه عن الرملى فتأمل ( قوله أى 
للعاقدين ) أو ذكر عددهم للأجير شرنبلالية ( قوله أى له كل الأجر ) فى القهستائى : فإن جهلوا فسدت وازم 
أجر المثل اه : وإن حمل الكل هنا على كل أجر امثل زال النناق ط ر قوله إن كانت المؤلة تقل ايخ ) تقبيد لقول 
المصنف : فله أجره بحسابه » وهو منقول عن الإمام المندوانى ( قوله وإلا فكله ) كما لو كان الفاات صغيرا 
أو كان ذلك فى استثجار السفينة لألهلايظهر التفأوت فما بنقصان عدد ولو من الكبار» وهذا إذا كان الاستاجار 
على أن يحملهم » فلو على صاحبتهم والحمل على المرسل أوكان امحل قريبا وهم مشاة أو بعيدا وهم قدرة على 
المغى يلزمه الكل » لأن مصاحبة جماعة لاننقص بنقص فرد أو فردين إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض 


إلف ( قر وهر عالت الخ ) يمكن دنع هلء الغالفة بحم الث نى عبارة للرملي على ماعدا أجر الذهاب ام , 
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د 


( استأجر رجلا لإيصال قط ) أى كتاب ( أو زاد إلى زيد » إن زده) أى المكتوب أو الزاد (لموته) 
أى ربد ( أو غيبته لا شىء له ) لأنه لقضه بعوده كافياط إذا خاط ثم فتق : وف الحائبة : استأجره ليذهب 
لموضع كذا ويدعو فلالا بأجر مسمى فذدب الموضع فلم يجد فلانا وجب الأجر ( فإذا دفع القط إلى ورثقة), 
فى صورة الموت ( أو من يسم إليه إذا حضر ) فى صور غيبته ( وجب الأجر بالذهاب ) وهو نصف الأجر 
المسمى كذا فى الدرر والغرر » وتبعه المضنف » ولكن تعقبه الحشون وعولوا على لزومكل الأجر » لكق 
فى القهستانى عن النهاية أنه إن شرط الجیء بالجواب فنصفه وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده ولم يوصله 
إليه لم يجب له شىء ) لالتفاء المعقود عايه وهو الإيصال واختلف فيا لو «زقه > 

( متولى أرض الوقف آجرها 


نهم أف من حفظ الكل جوى بحا ط( قوله لإيضال قط ) بالكسر والنشديد»والمراد لإيصال شىء ما ليس 
له مؤنة » وقوله أو زاد أى ماله مؤلة (قوله لاشىء له) أى من أجرة الذهاب وانجىء للزادبلا حلاف وللككداب 
عندهما . وأما عند محمد فأجرة الذهاب واجبة سواء شرط الحىء بالجواب أملا كا فى اللباية وغيرها » فن الظن 
أنه لابد من التقبيد بالممىء بالجواب حتى بقانی خلاف محمد (1) وإنلم يقيد به يفبغى أن يكون له تمام الأجرة 
عند محمد قهستالى > 

أقول : نعم» ولكن التقبيد به كا وقع فى الجامع الضهير والحداية والكنز لازم بالنظر للمسألة الآنية عن الدرر 
کا مبفلهر » ومبنى اللحلاف بين محمد وشيخيه أن الأجر مقابل عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل 
الكتاب ٭ لاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه بالحمل لما فيه من المؤلة دون قطع المسافة ٠‏ وعندها مقابل بالنقل 
فييما لأنه وسيلة إلى المقصود وهو وضع الطعام هناك وعلم ماى الكتاب» فإذا رده فقد نقص المعقود عليه ( قوله 
ويدعو فلانا) صوترها قاضى خان فى تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين مسألة إبصال الكتاب بأن الرسالة قد تكون 
سرا لابرغى المرسل بان بطلع عليها غيره ؛ أما الكعاب فختوم » فلو تركه مختوما لايطلع عليه غيزه اه .رجز م 
الخلوانى بأن الكتاب واارسالة سواء فى اله كم وجعل الشارح دعاءهكالرسالة ط ء 

قلت : أى لأنه من أفرادها تأمل ج اوقد ذكر الشراح أنهاو وجده ول يبلغه الرصالة ورجع له الأجر بالإجماع 
أيضا + ووجهه كا فى اازبلمى عن اليط أن الأجر بقطع المسافة لأنه فى وسعه وأما الإمماع فليس فى وسعه 
فلا يقابله الأجر فليتأمل ( قوله وجب الأجر بالذهاب ) أى إجماعاكا ذكره الإنقانى وغيره ( قوله وهو نصف 
الأجر المسمى ) اعترضه ف العزمية بأل غلط فادش ٠‏ فإن كون أجر الذهاب وأجر الإنيان سواء على سبيل 
المناصفة مما لايكاد يتفق » ولم نجد هذه الغبارة في كلام غير ه رقوله ولكن تعقبه ا حشون الخ) كااوانى والشر نبلا“ 
قال فى الشرنيلالية : فيه نظر » بل له الأجر كاملا » إذ المعقود عليه الإرصال لاغير وقد وجد » فاوجه 
التنصيف ؟ على أن المئن صادق بوجوب تمام الأجر » والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال 
ورد الجواب معا اه ( قوله عن النباية ) وصرح به فی غيرها ( قوله فليكن التوفيق )دكن هذا لايدقع الاعٹرافں 


عن صاحب الدرر حيث لم يقيد برد الجواب أولا وقيد بنصف الأجر ثانيا ( قوله واخناف أيا او «زفه ) فال“ 


فى اللهالية : له الأجر فى قولم ذم ينقض عله : وقيل إذا هزقه يلبفى أن لأيجب الأجر » لأنه إذا ركه نة ينتطع 


»( ( قر حيتأ عاف محمد ) أى الملان مل هذا الوجه فلا نای وجرد الللاف أبضا إذا ليد أو أطلق إلا أنه لامل هيدا 
الوجه + , ET.‏ 
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ا ا 


ل“ 


بير أجر المثل يلزم «ستأجرها ) أى مستأجر آرض لوقف لا امتولى كما غلط فيه يعضوم ( تمام أجر المثل ) على 
المفتى به كا فى البحر عن التلخرص وغيره» وكذا حم وصى وب کا فى مجمع الفتاوى ( فی بالفمان ی غصب 
عقار الوقف وغصب منافعه » وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف ) فيا اختاف فيه العلاء حى نقضوا الإجارة 
عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيائة لتق الله تعالى حاوى القدنى > 

ر مات الآجر وعليه ديون ) حتى قنخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين فى يده ولو بعقد فاسد 
أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوف الأجرة المعجلة ( إلا أنه لايسقط الدين ببلاكه ) أى ببلاك هذا 
المستأجر لأله ليس برهن من كل وجه ( ذلاف الرهن ) فإنه مضمون بأقل من قيمنه ومن الدین کا سيجىء 
فى بابه مع" الفتاوى + 

[ فروع ] الزيادة فى الأجرة من المستأجر تصح ف المدة 


به وارث المكنوب ليه فيحصلالغرض بخلاف القزيق اه ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصالدفله أجرالذهاب 
وإنكان قبله فلا أجر له فيحرر ظ ٤‏ 

قلت : وقول اللحالية له الأجر أ ىأجر الذهاب كا تفيده غبارة القهستانى وهو ظاهر » وهذا إن شرط المجىء 
بالجواب » ولينظر فيا لو مزقم المكتوب إليه أو لم يدفع له الهواب وكان شرط الجىء بالحواب هل له نصف 
الأجر أمكله ؟ لأن إخباره بما ضنع جواب معنى فليحرر( قوله بغير أجر المثل ) الأولى بدون أجر الئل لأن الغير 
صادق بالأكثر وإن كان امقام يعين المراد ط: ( قوله "كما غلط فيه بعضهم:) قال فى البحر : وقد وقعت بارة 
فى اللملاصة أوهمت أن الناظريضممن تام أجر المثل فقال «تولى الوقف آجر بدون أجر المثل بلزمهتمام أجر المثلاد 
وقد رده الشيبخ قاسم ففتاواه بأن الضمير برجم إلى المسةأجر »یدل عليه ماذكره فى تلخيص الفثاوى الكيرى: 
يلزم مستأجرها إنمام أجر المثل عند بعض علائنا » وعايه الفتوى اه . وفى الذخيرة : لو يسامها المستأجر كان 
عليه أجر المثل بالغا مابلغ على ما اخخناره المتأخرون من المشابيخ اه ملخصا ( قوله وكذا حك وصى وأب ) أىإذا 
آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام الأجر ط ( قوله فى غصب عقار الوقف ) 
قال فى الولوالجية : الفتوى فى فصب العقار والموقوف بالضمان نظرا للوقف » «تى قضى عليه بالقيمة تخل هنه 
فيشترى بها ضيعة أخرى تکون على سبل الوقف الأول » ذكره فى شرح تنوبر الأذهان ط ( قوله وغصب 
منافعه ) قال فى جامع إلفصولين : شرى .دارا ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيائة لمالهما اه + 
ومقابل المفتى به مامضحه فى العمدة أنه لانضمن منافعه وتبعه فى القنية ط ملخصا ( قوله عند اازبادة الفاحشة )أى 
زيادة أجر المثل من غير تعنت كا بأنى قريبا ظ ( قوله وصيانة لتق الله تعالى ) لأن الوقف حبس العين والنصدق 
بمنفعته لوجهه تعالى ( قوله حتی فسخالعقد ) أى بسبب ال موت : وف بعض النسخ متى بدل حتی » ولو قال فانفسيخ 
لكان أولى ( قوله لو العين فى يده ) أى لو العين المؤجرة مقبوضة فى يد المتأجر : قال فى جامع الفصولين : 
إستأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الأجرة ولم يقبض البيث حى مات الموجر أو انقضت المدة فأراد جيس البيت 


لأجر عجله ليس له ذلك فى الحائزة فنى الفاسدة أولى » واو مقبوضا صصيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله » 
وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر اه : يعنى إذا مأت المؤجر وعليه ديون لغير المستأجر فبيعتالدار فالمستأجر أحق 


بال من سائر الغرماء إن كان الثن قدر الأجرة المعجلة» وإن زاد فاازائد للغرماء أو السعود على الأشباه ( قوله 
بافل من قيمته ومن الدين ) تركيب فاسد: » وصوابه بالأقل من قيمته وءن الدين فتكون ن ببانية لانفصيلية ح 
أي لإقنضائه أن المضمون شيء هو آل منهما وهو شيرهما مع أنه واحد منهما وهو الاقم تأءلي ( قوله تصبح ) أى 
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وبعدها : وأما الزيادة على المستأجر » فإن فى اللاك واو ليتم لم تقبل كما لو رخصت » وإن فالوتف فإن الإجارة 
فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول لكن الأصل عصتما بأجر المثل » ولو ادعى رجل آنا بغين فاحش » 
فإن أخبر القاضى ذوخبرة أنها كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل » وإلا فإن 


إنكانت من خلاف جنس ما استأجر(١)‏ فاو من جنسه فلا بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلةا ط 
عن المندية ملخصا (قوله وبعدها ) صوابه لابعدها كما هو ف الأشباه والمنح »لأن عل العقد قد فات وااراد بعد 
مضى كلها : أما إذا مض بعضراء فقال فى خزانة الكل : لو استأجر دارآ شهرين أو دابة ليركبها فرسخين فلما 
سكن فيها شرا أوسافر فرسخا زاد فى الأجرة فالقياس أن تعتبر زيادة لما بى : وعمد استحسن وجعلها موزعة 
ما مضى ولا بنى أبو السعود عن البيرى ( قله ولو ليتم ) عبازة الأشباه : وهو شامل مال اليتبم بعمومه : قال 
ال.رى : وى فى الإسعاف بين الوقف وأرض البتيم حيث قال : ولو أجر مشرف حر الوقف أو وصى اليم 
منزلا بدون أجر المثل ‏ قال ابن الفضل يلبغى أن يكون المبتأجر غاصبا : وذكر الصاف : لا يكون غاصبا 
ازمه أجر الكل » وصرح ف الجوهرة بأن أرض اليم كالوقف اه 

أذول : وكذا ذكره الشارح قبل أسطر دنه غيز ما نحن فيه كما لا يخى على النببه فافهم ‏ فإن ما استشهد 
به فوأ لوآجر بدون رامل وكلامنا فالزيادة عليه بعد العقدء والفرق مال الصببح ( قولهلم تقبل ) قال فالأشباه 
طلا اه أى قبل المدة وبعدها ( قوله كما لو رصت ) أى الأجرة بعد العقد فلا فسخ لأن المستاجر رضى بذاك 
( قوله فإن الإجارة فاسدة الخ ) سيأنى آخر السوادة » لو آجرها با لا يتغاين الناس فيه نكون فاسدة فيؤجرها 
ععيبحة من الأول أو من غيره بأجر المثل الخ » وهو ضريح ف أنه لوكان الفساد بسبب الغين الفاحش لا يلزم 
عرضها على الأول » وف المادية خخلافه » امكن ذكر ف حاشية الأشباه أن الذى فعامة الكنب هو الأول"( قوله 
لكن الأصل صعتها بأجر امال ) كذا فى الأشباه > وف بعض النسخ لكن الأصخ الخ » ومعنى الاستدراك أن 
المكلام فى الزيادة على المسدأجر نى الوقف »وأن قوله فإن الإجارة فاسدة الخ كلام جمل لاحتال أن المراد فسادها 
بسب كون الأجرة عند الغقد بدون أجر المثل» فإذا ادعى فسادها بذلك آتجرها الناظر بلا عرض على الأول لأنه 
لاحق له » فاستدرك عليه بأن امقام بحتاج إلى التفصيل » وهو أن الأصل حتها بأجر المثل فجرد دعوى الزيادة 
لأيقبل » بل إن أخبر القاضى واحد بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشاررج : وقد اضطربث آراء محشى الأشباه 
وغير هم فى تقرير هذه العبارة » وهذا ما ظهر لى فليتأمل : ثم رأيت ف نفع الوسائل: قرو كلامه كذلك » وعليه 
فكان المناسب أن يأنى بالفاء التفريعية بدل الواو نى قوله ولو ادعى ( قوله بغين فاحش ) هو ما لا يدخل تحت 
تقوم المقومين فالفسير الختار » وتمامه فرسالة العلامة قنلى زاده ز قوله فإن أخبر الخ ) انى أن القاضى لايقبل 
قول ذلك المدعى لأله متهم بإرادة استتجارها او أجنبيا أو باسفخلاصها وإيمارها أغير الأول لو هو العاقد » وبع 
أن الأصل ف العقود الصحة ( قوله ذو خبرة ) أفاد أن الواحد يكنى'» وهذا عندهما خلافا محمد أشباه ( قوله وإن 
شبدوا الخ ) وصل بما قبله وسيأى عن الحانوق آحر السوادة ما يغالفه » إلا أن براد الشهادة بدون اتصال القضآء 
من يرى ذلك ويأنى نمام بياله هناك ( قوله وإلا ) أى وإنلم لبر ذو خببرةأنها وقعت بخبن فاحش ففيه "فديل » 
وهذا ف المعنى مقابل لقوله فإن الإجارة فاسدة لأنها حينئل صصيحة » فقد استوف الكلام على القسمين 


(۱) ( قرله من خلاث جنس مااستاجره ) أى كا لو زاده منفعة عهد وقد اساج دارا ؛ أما لي زاده منقية دار والمسالة افا , 
لامع لأنه يكون إجارة السكثي بالمكني اه , : 1 
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۳ 
كانت إضرارا وتعنقالم لقب ٠‏ وإن كانت اازيادة أجر المثل فالختار قبوها فيفسخها المتولى » فإن امفنع فالقاضى 


( قوله إضرارا وتعتعا) فسر ذلك ابن جم فى فتاواه بالزيادة الى لايقبلها إلا واحد أو اثنان اه > ونی الینابیع : 
زاد بعض الناس فى أجرتما لم يلتفت إليه لعله متعنت اه ط ( قوله وإن كانت الزيادة أجر الال ) عبارة 
الأشباه لزيادة باللام وهى كذلك فى بعض النسيخ » والمراد أن تزيد الأجرة فى نفسها لغلو” سعرها عند الكل + 
أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس فى استئجاره فلا کا فى شرخ المجمع لاعينى حوی » ومثله فى شرح 
ابن ملك . 

أقول : وهو غير معقول » إذ لو كانت الأجرة حنطة مثلا وزادت قيمتها أثناء المدةكا مثل به ابن مللك فا 
وجه نقض الإجارة بل المراد أن تزيد أجرة المثل بزيادة الرغبات كا وقع ف عبارات مشايخ المذهب : وفى حاشية 
الأشباه لأنى السعود عر العلامة البيرى ماحاصله أله لا تعتير زيادة السعر فى نفس الأجرة فإله لافائدة ولامه لحة 
فى النقض للوةث ولا للمستجقين كا أفاده العلامة الطرابلسى ف فتاواه ورد به ما فى شرح المجمع » وجعله من 
المواضع المنتقدة عليه اه , 


مطلب فى بيان المراد بالزيادة على أجر الثل 


بنى شىء يجب التنبيه عليه » وهو ما المراد بزيادة أجر المثل فنقول : وقعت الزيادة فى أغاب كا 
فقالوا إذا زادت بزيادة الرغبات . ووقع فى بارة الحاوى القدمى أنها تنقض عند اازيادة الفا 
لب يده بالفاعشة يدل على عدم نقضما باليسير » ولعل المراد بالفاحشة ما لايتغاين لئاس ف 
النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إن كان يسيرا والواحد فى العشرة يتغابن الناس فيه کا ذكروه فى كداب الوكالة » 
وهذا قود حسن يجب حفظه » فإذاكانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنها لاننفض كا لو آجرما 
المتولى بنسعة فلأمها لا نض يلاف الدرهمين فى الطرفين اه : 

أقرل : لکن صرح فی الحاوى الحصيرى کا نقله عنه البيرى وغيزه أن الزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذى 
أجر به ولا اه وثقله العلامة قثل زاده : ثم قال : ولم ثره لغيره : 

والحق أن ما لا يتغابن فيه فهو زيادة فاحشة نصفاكالت أو ربعا : وقال فى موضع آخخر : وهل هما روایتان 
أو مراد العامة أيضا ما ذكره الحصيرى ؟ لم يحرره أحلةقيلنا : 

أقول : وکلامه الثانى أقبل » فن الحسك عليه بالبطلان لا بد له م برهان على أن الأصل عدم تعد الرواية 
فيحمل كلام العامة عليه(1) مالم يوجد نقل بخلافه ضر عا فيضطر إلى جعلهما روايتين » وقد أقر” العلامة البيرى 
وغيره ما ذكره الإمام الحصيرى وتبعه فى الحامدية فاحفظ هذه الفائدة السنية ( قوله فيفسخها المتولى الخ ) قال 
العلامة قل زاده : وهل المراد أله يفسخها القاضى أو المتولى ويحكم به القاضى ‏ لم يحرره المتقدمون وإنما تعرض 
له صاحب ألفع الوسائل وجزم بالثائى » وإنما يفسيخ القاضى إذا امتنع الناظر عنه اه . 

أقول : والقول بالفسيخ هو [حدى الروایتین » وسيأى أنه امفتى به : ثم اعلم أن الشارح قد أطلق الفسخ هنا 
مع أنه قد فصل بعده . 


»( ( قوله فيحمل كلام العامة عليه ) لاعفاء فى يمد هذا الحمل » فالصواب إثبات الملاث » ومثتفى قوم يفثى جا هو الأئفع 
الوقف أن لايعمل بقول الحصيرى فيه تأمل , 
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م پؤجرها من زاد» فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة عرضما على المستأجر » فإن قبلها فهو أحق ولزمة 
لزبادة من وقت قبوها فقط » وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى آنا إضرار فلا بد من البرهان عليه » ولذ 
م يقبلها آجرها المتولى » وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتما لغير ضاحب الزرع لكن تفم عليه الزيادة من 
وقتبلك وإن كان ينى أو غرس» فإ ن كان استأجرها مشاهرة فإنرا تؤجر لغيّره إذا فرغ الشمر إن لم يقبلها لانعقادها 
عند رأس كل شر » والبنأء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص بناؤه وإن كانت 
المدة باقية لم تؤجر لهيره وإنما تضم عليه الزيادة 


وحاصل التفصيل أن ما وقعت عليه الإجارة لايخلى » إما أن يكون أرضا فارغة وقت الزيادة عن »لك 
المتأجر كالذار والحانوت والأرض السليخة» أو مشغولة به كنا لو زرعها أو بنى فيها أو غرس: فى الوجه الأول 
يفسخها المتولى ويؤجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة العازضة بعد ثبوتما . وى الثانى إن كان زرعها فى ال مدة لا تؤجر 
انبره وإن فرغت المدة مالم يستحصد الزرع بل تضم عليه الزيادة من وقنها إلى أن يستحصد لأن شغلها بملكه ١‏ 
مانع من صترة إيجارها اخيره كما يأنى » وإن کان بنى فيها أوغرس» فإن فزغت المدة كا لو استأجرها مشاهرة وفرغ 
الشور فسخها وآجرها اغيره إن لم يقبل الزيادة »> وإنكانت المدة باقية لم تؤجر لغيره ما قلنا من أن شغلها بملكه 
مائع بل تضم عليه الزيادة کا مر فى المزروغة » لكن هنا تبت إلى انتهاء العقد فقط إذ لانباية معلومة للبناء والغرس 
لاف الزرع هذا خخلاصة ما ذكره الشارج تبعا للأشباه » وهو مأخوذ من أنفع الوسائل عن البدائع وغيرها 
مرا ودلالة . ثم لايخ أن ضم الريادة عليه نما هو حيث رضى به وإلا يؤمر بالقلع إن يضر بالوقف وتؤجر 
لخيره صيائة لوقف » هذا كا إذا زادت أجرة الأرض فى نفسها لا بسبب بنائه مثلا وإلا فلا تضم عليه الزيادة 
أصملا لأن اازيادة حصلت من ملكه كما هو ظاهر ( قوله ثم يؤجرها من زاد ) الأولى حذفه ليتانى التفصيل , 
الل کور بعده كا غم ل صاحب البجر فى الوقف وإن عبر فى الأشباء اهنا ( قوله عرضباعل المستأجر ) ولا عرض 
فى الفاسدة » وقيل بعرض فیا أيضا ط ر قوله فقط ) أى لام أول المدة أشباه » بل الواجب من أوها إل وقت 
الفسيخ الأجر المسمى ( قوله عليه ) أى على اللنكر لتثبت الزيادة » لأن القول قوله والبيئة على المدعى ‏ والأصل 
بقاء ماکان دلى ماکان حموى : والظاهر أن هذا على قول محمد م مر أن الواحد یکن عندهما تأمل (قوله اصح 
إجارتها لغبر صاحب الزرع ) أى إن كان مزروعا تمق ؛ فلو لم يكن حمق كالغاصب والمستأجر إجارة فاسدة 
لايمنع هة الإجارة كا ف الظهيرية. والسراجية لكونه لايمنع التسليم بحر > وسيذكره الشارح وبا متنا بعد 
ورقة ( قوله من وقتها ) أى وفت الزيادة > ووجب لما مضى قبلها من المسمى بحسابه كارف البح ( قوله فإنكان 
أستاجرها مشاهرة ) فى هذا التعبير مسامحة لأن هذا مقابل قول الآنى وإن كانت المدة باقية الخ » فكان المناسب 
أن يقول : فإن كانت المدة قد فرغت فإنها تؤجر لخيره إنلم يقبلها : أى الزيادة » كن بلا كان الشبر ممدة قليلة 
صاركأن” المدة قد فرعت ؛ فإنه إذا استأجرها مشاهرة كل شر بكذا صح فى واحد وفسد فى الباق على مايأف 
بياله فى الباب الآنى ( قوله والبناء يتملكه الناظر بقيمته ) أى نجبرا على المستأجر إن ضر قلعه بالأرض كايا 
اله قريبا قول مستحق القلع ) سباق باله ف اباب الآنى ( قوله اوق ) متعلق بقوله يتملكه ( قوله أويصيم. 
الخ ) بعنى إذا رضى الناظر بذلك إن كان القلع يضر » لأن الميار للناظز حينئل بين تملكم جيرا على المستأججر 
وبين أن يتركه إلىأن يتخلص بناء المستأجر من الأرض ؛ كا سقط شیء دفعه إايه بناء على مایا عن الشرؤخ »> 


+ كفل 
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#كالزيادة وبها ذدرع وأما إذا زاد أجر المل فى نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولى فسخها وعليه الفتوى» ومام 
تفسخ كان على المستأجر المسمى أشباه معزيا للصغرى > 

قلت : وظاهر قوله البناء يتعملكه الناظر الخ أنه يتملك لجهة الوقف قهرا على صاحبه وهذا لو الأرض 
تنقص باافلع وإلاشرظ رضاه كا ف عامة الشروح متها البحر والنح » وإن صح فيعول علي ألما الموضوعة لنقل 
المذهب يلاف نقول الفتاوى > 


0 لولم يضر فاتخيار للمستأجر کا يأ بباله ر قوله وآما إذا زاد الخ ) يَعنى عنه قوله سابقا وإن كانت الزيادة 
أجر المثل الخ ط » وقد صمح هذا القول بلفظ الفتوى ولفظ الختار كا هنا ولفظ الأصح "كما ى كناب الرقف ء 
فكان العتمد وإن مشى على خلافه فى الإسعاف والتئارخانية واللخانية قائلين إن أجر المثل يعتبر وقت العقد 
فلا تعتبر الزيادة بعده » ولكن قد علمت ما قدمناه عن الحصيزرى ما المراد بالزيادة ( قوله قلت الخ ) أصل 
البحث لامصنف: ف المنح .ذكرة أول الباب تحت قوله فلو آجرهنا المنولى أكثر .لم تصح ( قوله أنه يتملكه ) 
أى إن أراد الناظر وإلا فيتر ك إلى أن يتخلص فيأخذه مالكه ( قوله كا فى عامة الشروح ) أى شروح المدابة 
والكنز وغيرهها ذكروا ذلك فى الباب الآتى عند قوله إلا.أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا وهو مفهوم عبارات 
المنون أيضا > ويتناول بإطلاقه الماك والوقف كنا نبه عليه المصنف (قوله حلاف نقول الفتاوى ) مها الحيط 
والنجنيس واللائية والعادية » فإنهم قالوا إن کان يضر لا يرفعه المستأجر بل إما أن يرضى بأن یتم که الناظر 
للوقف وإلا يصير إلى أن يتخلص ملكه لأن تملكه بغير رضاه لا يجوز » ومنها ما ذكره الشار ح عن فقاو 
مؤيد زاده > 

وحاصله أنهم جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان قلع يضر » وأصهاب الشروح جعلوا الليار انار إن ضر 
وإلا فللمستأجر » ثم هذا إذاكان البناء بغير إذن المتولى » فلو بإذنه فهو لاوقف ويرجع البافى على امنولى بما أنفق 
کا فى فتاوى أنى الليث : والظاهر أنه أراد إذله بالبناء لأجل الوقف» فلو لنفسه وأشهد عليه فلا يكون للقت کا 
أفاده العلامة قئى زاده ٠‏ 

أفول: : وسيأق فى الباب الآ أن للمستأجر استبقاء البناء والغرس بعد مضى المدة بأجر امثل جبرا إن يضر 
بالوقف » وهذا تالف لما تقدم عن الشروح » ولا نقدم عن الفتاوى أيضا > ولا ياتى عن المتون كا سنثبه عليه 
إن شاء الله تعالى + 

[ تنبيه مهم ] إذا أذن القاغى أو الناظر عند من لا يرى الاجتياج إلى إذن القاضى للمستأجر بالبناء لييكوث 
دينا على الوقف حيث لا فاضل من ريعه وهو ما يسمونه فى ديارنا بالمرصد فالبناء يكون لوقف فإذا أراد الناظر 
إخعراجه يدفع له ماضرفه فى.البناء » ثم لا بخ أنه يزيد أجر امكل بسبب البناء » فالظاهر أنه يازمه إتمام أجر 
الل . والفرق ين هذا وما تقدم عن الأشباه أن البناء.هنا لوقف فل بزد بسيب ملكه : ثم رأيت فى الفتاوى 
الميرية التصريح ى ضمن منؤال.طويل بازوم أجرامثل بالا مابلغ قبلالمارة وبعدها واارجو ع بماصرفه فراجعه ٠‏ 
والواقع فی زمائنا أله يستأجر بدون أجر المثل بكثير ويدفع بعض الأجرة ويققطع بعضها من المارة 7 

وقد يقال :لجوازه وجه + وذلك أنه لو آراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ماضرفه على العارة لا يستأخره 
إلا بعلك الأجرة القكيلة » نعم لو استغنى الوقف ودفع الناظر ماللأول فإن كل أحد يستأجره بأجر نثله الآن » فال 
يدفع الناظر ذلك تبنى أجرة الثل تلك الأجرة القليلة فلا فرق حرفثذ بين اعارة المماوكة للمستأجر وبين هذه ؛ 
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و فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين : حالوت وقف بنی فيه ساكنه بلا ذن »ولیه » ن م بضر رفعه رفعه 
وإن ضر فهو المضيع ماله فليتّر بص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذهء ولا يكون بناؤه مانعا من صمة 
الإجارة لغيره إذ لايد له على ذلك البناء حيث لايملك رفعه ولو اصطلحوا أن يجملوا ذلك للوقف بشمن لا يجاوز 
أقل القيمتين منزوعا ومبنيا(١)‏ فيه صح » ولو لق الآجر دين رفع الأمر إلى القاضى ليفسيخ العقد » وليس للانجر ١‏ 


مطلب ف المرصد والقيمة ومشد السك 

ورأيت فى وقف الامدية عن فتاوى الحانوق : شرط جوال إجارة الوقف بدون أجر امثل إذا نابه نالبة 
أو كان دين الخ فهذأ مؤيد لما قلنا » إذلا شك أن المرصد دين على الوقف تقل" أجرته بسببه فتأمل : وف شرح 

2 باه : ولا يؤجر الرقف إلا بأجر المثل إلا بنقصان يسم أو إذالم برغب فيه إلا بالأقل اه تأمل » 
فى الكدك » وهو ما يبنيه المستأجر فى حانوت الوقف ولايحسبه على الوقف فيقوم المستأجر 
من عمارة وترمم وإغلاق ونمو ذلك ويبيعونه يشمن كثير » فباعتبار ما يدفعه المستأجر من هذا لذن 
الكثير و١٠‏ بصرفه فى المستةبل على أرض الوقف تكون أجرة المثل نلك الأجرة القليلة التى يدفعونما وقد تكون 
أصل #ارة الوقف من صاحب اللكدك يأخدلها منه الواقف ويعمر بها ويجعلها للمستأجر ويؤجره بأجرة قليلة وهو 
امم "» ومثله يقال ف القيمة ومشد المسكة فى البساتين و نحوهاء وهى عبارة عنالقهامة والكراب ومايزرعه 
بماتبتى أصوله ونو ذلك وحق الغرس والزرع فإنها تباع يشمن كثير فبسبما تزيد أجرة الأرض زيادة كثيرة » 
وهذه أمور حادثة تعارفوا علا . 

وفى فتاوى العلامة الحقق عبد الرحمن أفندى العادى مفتى دمشق جوابا لسؤال عن انخلو” المتعارف بماحاصله 
أن السك العام قد يثبت بالعرف اخاص عند بعض العلاء كالنسى وغيره » ومنه الأحكار انى جرت بها العادة 
فى هذه الديار » وذلك بأن تمسح الأرض وتعرف بكسرها ويفرض على قدر من الأذرع مبلغ معين من الدراهم 
ويبتى الذى بينى فيها يؤدى ذلك القدر ' كل سنة من غير إجارة "كا ذكره فى أنفع الوسائل » فإذا كان بحيث 
لو رفعت عمارته لا تسةأجر بأكثر :ترك فى يده بأجر الئل » ولكن لا يلبغى أن يفتى باعتبار العرف مطلقا خوفا 
من أن ينفتح باب القياس عليه فى كثير من المنكرات والبدع »لم بفى به فها دعت إليه الحاجة وجرت به فى المدة 
المديدة العادة وتعارفه الأعيان بلا لكير كانخلو المتعارف فى الحوائيت» وهو أن يجعل الواقف أو المنولى أوالمالك 
على الحانوت قدرا معينا ؤخ من الا کن ويعطيه به تمسکا شرعيا فلا الغ صاحب الحالوت بعد ذلك إخراج 
الساكن الذى ثبت له الخلو ولا إجارتها لغيره » مالم يدفع له المبلغ المرقوم فيفتى يجوازذلك قياسا على بيع الوفاء 
الذى تعارفه المتأرون احتيالا عن الربا ه حتى قال فى مجموع النوازل : اتفق مشايعدنا فى هذا الزءان على صمته 
ببعا لاضطرار الناس إلى ذلك : ومن القواعد الكلية : إذا ضاق الأمر اتسع حكه » فيندر ج تحتها أمثال ذلك ما 
دعت إليه الضرورة » والله أعلم اه ملخصا ( قوله رفعه ) أى جبرا ( قوله من تحت البناء ) الأولى حذف تحشط 
( قوله حيث لايملك رفعه ) حيثية تعليل ط ( قوله ولو اصطل<وا الخ ) هذا إما بيان للأفضل فلا يناف امبر عند 
عدم الاصطلاح أو هو رواية ضعيفة رملى على البحر ملخصا ‏ وعلى الأول يوافق مامر عن الشروح » وم الان 
يوافق ما أطبق عليه أرباب الفتاوى ( قوله واو للق الجر دين الخ ) عله باب فسخ الإجارة وسياق بيائه هناك 


1 
)6 ( قول الشارح منزرها ومبنيا ) الظامر أن المراد يكونه منزرها امفقاق الع » وقول منیا آی یع أنه لمكن باک A‏ 
الانتفاع به بل ينتظر حى يتخلص شتا فغيذا اھ . : 
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آن يفسخ بنقسه وعليه الفتوى . وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل بما يتغاين فيه الناس لا ما لا يتغاين 
وتكون فاسدة » فيؤجره إجارة صمرحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما يرذى 
به المستأجر اه > 

ونی فتاوى الهنوق : ببنة الإثبات مقدمة وهى النى شهدت بأنالأجرة أو "لا أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء 
فلا تنقض : قال : وبه أجاب بقية المذاهب فليحفظ . 


اسب ما جوز من الإجارة وما يكون خلافا فما 
أى فى الإجارة 


( تصح إجارة حانوت ) أى دکان 


ر قوله وتجوز بمثل الأجرة الخ ) أى تجوز الإجارة بأجرة المثل أو بالأكثر منها مطلا مالم تكن بمال وقف أو 
يتم كما عل ما مر فى الإجارة الطويلة عن اللحالبة ( قوله عا يتغابن فيه الناس ) قيد للأقل فافهم » ثم هذا كله 
مكرر إذ قد عل ما مز ( قوله و فتاوى الحانوتى الخ ) ونصه : سئل ما قولكم فيا او سكم حا كم بصححة إجارة 
وقف وأنالأجرة أجرة امثل بعد أنأقيمتالبينة بذلك ثم أقيمت بيئة بأنم! دو نأجرالمثل فيعمل ببيئة بطلانها أم لا ؟ 
فأجاب : أجاب الشبيخ لور الدين الطرابلسى قاضى القضاة الحنثى بماصورته: المد لله الدلى ال 
مقدمة وى التى شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل با القضاء فلا تنقض : وأجا 
القانى المالكى وقاضى القضاة أحد بن النجار الحنبلى يجوالى كذلك » فأجبت : 
صبيجة اه . 

قلت : وهذا حيث لم تكن الشبادة الأولى يكذبها الظاهر وإلا فلا تقبل وتنقض كا فى الخاءدية ( قوله وقد 
انصل بم الفضاء ) أى وامبعكل شروطه : وف فتاوى ابن نيم ولا بمنع قبوها : أى الزيادة حكر الحنبلى بالصحة 
لأنه غير صصح اه : قال نى الحامدية وفيه نظر ء لن حكم الما كم برفع انليلاف تأمل اه . 

أقول : مراده أن حكه بصخةالإجارة ابتداء ونما بأجر المثل لابمنع فسخها للزيادة العارضة بكثرة الرغبات 
بناء على القول المفتى به «لأن ذااك غير محكوم به : فنع حك الحنبى الأول لذلك غير ععيح » تمم لو حم بإلغاء 
الزيادة العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع من قبوها » وقد صرح بذاك المنوتى فى فتاواه أيضا 
حيث ذكر أنه لا ملع الحاكم الحننى من قبول الزيادة حكم الحنبلى بصحة الإجارة واو وقعت بعد .دعوى 
شرعية » لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم بقع الحكم بها اه وذ کر مثله فى «وضع آخر » وصرح 
به أيضا العلامة قنلن زاذه » وذكر أله لايكنى قوله ثبت عندى أن هذا من أجر الال » ولا قوله ألغيت الزيادة 
الغارضنة لأن ذلك فناوى لاأحكام نافذة مالم تكن على وجه خمم جاحد اه + ومثله مااو حدم بهحة الإجارة 
شافعى مثلا لايمنع الحتی :فسخها بالموت مالم يحكم الشافعى صوص ذلك بهد الموت كا صرح به ابن الغرس 
فتلبه.» والله تعالى آعم . 


نة الإثبات 
ناصر الدين 


المذكورة 


باس مامجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فہا 
( قوله وما يكون خلافا ) أى والفءل الذى بکون خلاف الجائر فيها ( قوله حالوت ) علي ون فاعول وتاژه 
7 


Marfat.com 


=۸ - 


(ودار بلا بیان مايعمل فيها) لصرفه للمتعارف (و) بلا بیان (مى يسكنها) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغير ھا کا 
سيجىء ( وله أن يعمل فيهما ) أى الحانوت والدار (کل ما أراد ) فيتد وبربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجى 
مجداره ويتخذ بالوعة إنلم تضر ويطحن برحى اليد وإن به هبه يفتى قنية ( غير أنه لايسكن ) بالبناء للفاغل أو 
المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( فى ) عقد ( الإجارة ) لأنه يوهن 
البناء فيتوقف على الرضا > 

( وإن اختلفاى الاشتراط فالقول للمؤجر ) كا لو أدكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بيعة المستأجر) 
لإثباتها الزيادة خلاصة + ١‏ 

وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما » ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر » وإن انهلام به البناء 
ضمنه ولا أجر لآنهما لا يجتمعان © 

( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة. وغيرها ) وكذا كل مالا تلف بالمستعمل 


مبدلة عن هاء وقيل فعاوت كلكوت . وهو کا نی القاموس : دكان اللهار وانلهار لفسه يذكر ويؤلث والنسبة 
إلبه حانى وحانوق , وفسر الدكان به أوضاء فقا لكرمان : الحالوت جمعه دكاكين معرب وعليه فهما مترادفان 
والمراد به هنا ماأعد ليباع فيه مطلقا ( قوله بلا بیان مايعمل فيها) أى فى هذه الأماكن وهی الحانوت والدار 
فأطلق الججمع على مافوق الواحد تأمل ( قوله لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لايتفاوت منح ( قوله فله أن 
يسكنها غيره ) أى ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا سرى الدين وهذا ف‌الدور والحواليت ط ومثله عبد الخدمة 
فله أن يؤجره لغيره » لاف الدابة والنوب » وكذا كل مايخدلف باختلاف المستعمل كا فى المنح ( قوله فيند ) 
مضارع من باب امال أى يدق الوتد ح ( قوله ويربط دوابه ) أى فى موضع أعد اربطها لن ربطها فى موضع 
السسكتى إفساد كا فىفاية البيان + قال السانحانى : وينتفع ببثرها ولو فسدت لم جير على إصلاحها ويبى التثور.فبها 
ع قلت : إلا إذا فعله فی محل لايليق به كقرب خشب مقدسى اه ( قوله ويکر 


حطبه) ينبغى تقبيده أخذا ما قبله ومابعدهبأن يكون بمحل لايحصل به إضرار بالأرض ومائحتها من مجرئ الماء: ثم 
رأيت الزيلعى قال : وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأله لايوهن البناء » وإن زاد على العادة 
محيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك » وعلى هذا ينبغى أن يكون الدق على هذا التفصيل اه ( قوله وبطحن 
برحى اليد وإن ضر به يغتى قنية ) لم أر هذه المسثلة فى القنية » بل رأيت ماقبلها . وأما هذه فقد ذكرها فى البحر 
معزوة للخلاصة » وتبعه المصنف ف انيع وتبعهما الشارح وفيه سقط » فإن الذى وجدته فى الخلاصة هكذا : 
لا بمنع من رحى اليد إن كان لا يضر » وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى » ومثله فى الشربلالية عن الذخيرة 
( قوله بالبناء للفاعل أو المفعول ) ممو منه » ولا هو بفتح الياء من الثلاثى الجرد أو بضمها مرن الرباعى وحدادا 
حال على الأول ومفعول به عل الثانى ح : ووچ كوه سبوا أنه البناه لفاعل على لوجتي (قوله لأت بون لخ ) 
قال الزيلعى : فحاصله آن کل مايوهن البناء أو فيه ضرر ایس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبواء وکل مالا ضرر 
فيه جاز له بمطاق العقد واستحقه به ( قوله فيتوقف على الرضا ) أى رضا امالك أو الاشتراط : وف أنى السعود 
عن الحموى : يفهم منه أله لو کان وقفا ورضى المتولى يسكناه لايكون كذاك ( قوله کا لو ألكر أصل العقد ) 
فإن القول له : أى فكذا إذا ألكر نوعا منه ط ( قوله ولو فعل ماليس له ) أى وقد القضت المدة » أما لو مضى 
بعضها هل يسقط أجر:(١)‏ أو يجب ؟ يحرر ط عن المقدمى ( قوله ولا أجر ) ى فيا فسمنه نهارة ؛ وأما السباحة 


) ( ترك مل بسقط أجره ) د استظهر شيخنا ازرم الاجر عار يعض الكل الم 
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يبطل التقبيد لأله غير مفيد » يخلاف ما طتاف به كا سيجىء» ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا فمسألتين: 
إذا آجرها لاف الجاش أوأضابح فما شيثاء واو آجرها من المؤجر لانصح وتنفسخ الإجارة فى الأصح بحر معزيا 
لاجوهرة» وسيجىء تصحيح خلافه فتلبه : 
(و) تصح إجارة ( أرض لازراعة مع بيان مايزرع فيه » أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء ) کی لا نقع 
المنازعة وإلا فهى فاسدة لاجهالة» وتنقلب صصيحة بزرعها ويجب السمى. وللمستأجر الشرب والطريق» وبزوع 
زرغين ربيعا وخريفا واو م يمكنه الزراعة للحال لاحتباجها اسنى أو كرى إن أمكنه الزراعة فى مدة العقد جاز 
وإلالا » وتمامه فى القنية > 
(آجرها وهی مشغولة بزرع غيره » 
فينبغى الأجر ذيها کذا فی الذخيرة سائحانى ( قوله يبطل ) بضم الياء من أبطل » ووز الفتح وکن کان حقه أن 
يجعله مستأنفا ويقول ويبطل فيه ( قوله مذلاف ما#تلف به ) كالركوب والابس ( قوله کا سیجیء ) أى بعد نحو 
ورقة قوله يلاف انس ) أىجنس ما استأجر به وكذا ذا آجر مع مااستأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه 
الإ نه تطيب له الزيادة كا فى الحلاصة ر قوله أو أصلح فيها شيئا ) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا 
كل عمل قائم لأن الزيادة بمقابلة مازاد من عنده حلا لأمره على الصلاح كا فى المبسوط والكنس ليس بإصلاح 
وإنكرى الہر قال اللخصاف تطيب وقال أبو على النسنى أصمابنا مترددون وبرفع الغراب لانطيب وإن تيسرت» 
الزراعة ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد قى أحدها يؤجرهما بأكثر ولو صفقنين فلا(1) خلاصة لخم 
(قوله لانصح ) أى قبل القبض أو بعده كا فى الجوهرة ولو تفلل ثالث على الراجح » وهى رواية عن محمد 
وعلها الفتوى بزازية ( قوله وتنةسخ الإجارة فى الأصح ) أى الإجارة الأولى » وأما الثالية فبالائفاق ( قوله 
وسيجىء ) أى فى التفرقات » وسيذ كر الشارح التوفيق هناك ويأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى ( قوله لامجهالة) 
المفضمية إلى المنازعة فى عقد المعاوضة » فإن من الزرع ماينفع الأرض ومنه مايضرها ( قولهوتنقاب #درحة بزرعها) 
أى استحسانا لأن المعقود عليه صار معلوما بالاستمال وصار كأن الجهالة ل نكن زيلعى مختصرا . قال العلامة 
امقدمنى : يفبغى تقبيده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضى به » وبا إذا علم من لبس الثوب وإلا فالأزاع مكن ط 
مختصرا ( قوله وللمستأجر الشرب والطريق ) أى وإنلم يشترطهما » مخلاف البيع لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا 
التفاع إلا بهما فيدخلان تبعا: وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع فى الحال حتى جال بيع محش 
والأرض السبخة دون إجارتهما نح ( قوله وبزرع زرعين ) قال ف الة بة : لو استأجرها سنة ازرع ماشاء له أن 
يزرع زرعين ربيعباً وخريفياً اه : فألت ترى أن هذه مفروضة فى استئجار مدة يمكن فا زرعان وقد أطلق 
فى عقد الإجارة ط ( قوله وتمامه فى القئية ) حيث قال : كما لو استأجرها فى الشتاء تسعة أشبر ولا يمكن زراعتها 
فى الشتاء جاز لما أمبكن فى المدة : أما لولم يمكن الانتفاع بها أصلا بن كانت سبخة فالإجارة فاسدة . وف مسألة 
الاستئجار فى الشتاء يكون الأجر مقابلا بكل المدة لعا ينتفع به فحسب » وقيل عا ينتفع به اه > 
فلت : وسيذكر الشارح باب الفسخ عن الدوهرة : لو جاء من الماء مايزرع بعضماء إن شاء فسيخ الإجارة 
كلها أو ترك ودفع بحسا ماروى منها ( قوله بزرع غيره ) أى غير المستأجر » فلو كان الزرع له لايمنع صمتها 
والغير يشمل المؤجر والأجننى» فلو كان للمؤجر : أى رب الأرض فالخيلة أن يبيع الزرع منهبثمن معلوم وبتقايضا 
(1) ( قوله ولو صفقتين فلا ) قال شيخنا لأنه إذا استأجرخما صفقعين يكو نان شيئين حفيقة وحكا فتكون الزيادة موزعة علهها 
لاني مالا كانا بعقد واحد فإنها فى ا حك كمين واحدة زاد فچا فيكون له [جارتہا بأ كثر عا استأجر ولا توزيع اھ . 
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إن كان الزرع بح لاتجوز ) الإجارة > لكن لو حصده وسلمها القلبت جائزة ( مالم يستحصد الزرع ) فيجوز 
ويؤمر بالحصاد والتسام» به يفتى بزازية ( إلا أن يؤاجرها مضافة ) إلى المستقبل فتصح مطاقا (وإن )كان الزرع 
( بغير حتق حت ) الإمكان التسلم, بیز على قلعه أدرك أولا » فتاوى قارى“ الهداية . 

وف الوهبانية : تصح إجارة الدارالمشغولة يعنى ويؤمر بالتفريغ » وابتداء المدة موحين تسليمها وف الأشباه: 
استأجر مشغولا وفارغا صح ف الفارغ فقط » وسيجىء ف المتفرقات : 

( و ) نصح إجارة أرض ( لابناء والغرس ) وسائر الالتفاعات کطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتی تلزم 
ام أمكن زراعتّه! آم لا بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا أن يغرم له 
المؤجر قبمته ) أى البناءوالغرس ( مقاوعا ) بأن تقوم الأرض بہما وبدونهما فيضمن مابينهما اختيار (ويتملكه ) 
بالنصب عطفا على يغرم لأن فيه نظرا لها + 
جره الأرض "كا فى اتخلاصة عن الأصل » وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لابعدها كا قدمناه ( قوله إن 
عق ) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون أجر المثل على مارجحه الحصاف من أن 
جر المثل لايكون غاصباً وعليه أجر المثل > وف فتاوى: قارى* الهداية أن المستأجر إجارة فاسدة 


رقت 


ماى الأشباه على مالو استأجر عينا بعضما فارخ وبعضها مشغول يعنى وف تفريغ المشغول ضرر فلا بنا 
: ثبة (قوله ومقيلا و.راحا) عطف على قوله للبناء » مثل قوله تعالى ‏ لتزكبوها وزينة - والمقيل : 
مكان القيلولة : والمراح : بالضم ءأوى الماشية » . والمراد هما هنا المصدر الميمى ليصح جعلهما مفعولا لأجله » 
ثم هذا ذكره صاحبالبحر يحثا وتبعه الطورى وأفتى به الشهاب الشلبى والحانوق» وبراد به لرام الأجرة بالقكين 
من الأرض لها الماء وأمكن ززاءتها أولا . قال : ولا شاك فى صعته لأله لم يستأنجرها لازراعة بخصوصها حتى 
يكون عدم ریما فخا لها » وأطال فى وقف الأشباه فى الاستدلال على ذلك . ولقل الحموى أنه نوقف فى متها 
بهم » وأطال أيضا فراجعهما ( قوله أمكين زراعتها آم لا ) هذا فيالم يستأجرها للزرع فلو له لابد من إمكائه 
كا مر وبأنى فتنبه ( قوله قلعهما ) أى إلا أن يكون فالغرس ثمرة فى بأجر الال إلى الإدراك ط ( قوله وسلمها 
فارغة ) وعايه تسوية الأرض لأنه هو المذرب لها ط عن الحموى ( قوله لعدم نبايتهما ) أى البناء والغرس » إذ 
ليس هما مدة »علومة بخلاف الزرع كا يأنى ر قوله مقلوعا ) أى مستحق القلع فإنه أقل من قيمة المقلوع "كا 
فى الغصب قهستانى . وف الشربلالية : أى مأمورا مالكهما بقلعهما » وإنما فسرناه بكذا لأنقيمة المقلوع أزيد 
من قيمة الأمور بقلعهلكون الؤنة مصروفة للقلع كذا ىالكفاية اه ( قوله بأن تقوم الأرض بهما ) أى سنح 
القلع كنا علمته . وبه اندفع اعتراض العينى فى الغصب بأن هذا ليس بغهان لقيمته مقلوعا بل هو شمان لقيمته 
قائما » وإنما يكون ضيانا لقيمته قاو عا أن لو قوم البناء والغرس «ملوعا موضو عا على الأرغن اه وكأنه فهم أله 
تقوم الأرض بهما تح البقاه » وليس المراد هذا ولا الانى الذى ذكره بل مامر فتدبر ( قوله لأن فيه ظرا 
فما ) حيث أوجبنا المؤجر تسم الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة وللمستأجر قيمتهما مستحنى القلع لان أصل 
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قال ف البحر : وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجرء فأفاد أله لا يلزمه القلع لو رضى المؤجر بدفع القيمة 
لکن إن کانت تنقص بتملكها جبرا على المتأجر وإلا فيرضاه ( أو يرضى ) المؤجر عطفا على يغرم ( بتركه) 
ى البناء والغرس (فيكون البناء والغرس هذا والأرض لهذا) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة » فلهما أن 
يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجرعلى قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض » فيأخذ كل حصته مجتى . 

وى وقف القنية : بنى فى الدار المسبلة بلا إذن القم ونزع البناء يضر بالوقف بر القع على دقع قيمته 
للبانی الخ . 

( ولو استأجر أرض وقف وغرس فما ) وبنى ( ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر الملل إذا 
م یکن فى ذلك ضر ) بالوقف ( ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لم ذلك ) كذا فى القنية . قال فى اابحرء 
وبهذا تعلم مسألة الأرض 
وضعهما يمن ( قوله قال فى البحر الخ ) لاللنى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر 
سواء نقصت الأرض بالقلع أم لامع أنه ليس له ذلك إلا إذا كانت تنقص به » فلهذا قال الزيلعى وغيره من 
شراح الهداية : هذا إذا كانت تنقص بالقلع دفعا للضرر عن المؤجر ولا ضرر على المستأجر » لأن الكلام 
فى مستحق القلع والقيمة نقوم مقامه » فإنلم تنقص به لايتملكه إلا برضا المستأجر لاسنوائهما فى ثبوت الملك 
وعدم ترجح أحدهما على الآخر اه ملخصا ٠.‏ 

أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستنناءلاحاجة إلىهذا الحمل كافعل ازيلعى وغير #غير ظاه رمع أنه اضطر 

ثاليا إلبه فذكر هذا التفصيل كنا فعل شارحنا بقوله لكن الخ فتنبه »> وهذا مامرت الإشارة إليه قبل هذا الباب 
من أن ماف الفتاوى مالف لما فى الشروح بل ولا فى المتون » وقدمنا عن المصنف هناك أنه يشمل الماك والوقف 
( قوله إن بأجر ) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط ( قوله فلهما ) مرتبط بقوله وإلا فإعارة ظ : أى 
لأنه لو كان الغرك بأجر لم ببق لرب الأرض مدخل ( قوله المسبلة ) قال الرملى: تقدم فى كتاب الوقف أن السبيل 
هو الوقف على العامة ( قوله إلىآخره ) تمام عبارة القنية؛ ويجوز للمستأجر غرس الأشجار واللكروم ف المرقوفة 
إذالم يضر بالأرض بدون صريبح إذن من المتولى دون حفر الحباض» ولنما يحل للمتولى الإذن فيا بزيد به الوقف 
خیرا » وهذا إذا لم يكن له قرار العارة فيها : أما إذا كان فيجوز المفر والغرس والائط من ترابها اوجود الإذن 
فى مثلها دلالة اه بحر ( قوله ولو استأجر أرض وقف ) قيد بالوقف » لما فى الميرية عن حاوى الزاهدى عن 
الأسرا ار من قوله : بخلاف ما إذا استأجر أرضا ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن ألى المالك إلا القلع 
بل يكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر منقيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للالك فيكون 
الإغراس والأرض للغارس » وف العكس يضمن المالك قيمة الإغراس فتكون الأرض والأشجار له » وكذا 
الحم فى العارية اه ( قوله وبنى ) الواو ععنى أو ط ( قوله كذا فى القنية ) الإشارة لجميع ماذكره المصنف » 
وأفتى به فى الليرية قائلا وأنت على عل أن الشرع يأفى الضرر خصوصا والناس على هذا » وف القلع ضرر عليهم 
وف الحديث الشريف عن النى الختار و لاضرر ولا ضرار » اه 'وأفتى به فى الحامدية » لكنه فى الليرية أفتى 
ف موضيع آخر إفلافه وقال : بقاع وتسلم الأرض لناظر الوقف كا صرحت به المتون قاطبة اه 

أقرل : وحيث كان مخالفا للمتون فكيف يسوغ الإفتاء به مع أنه من كلام القنية » ولا يعمل بما فيها إذا 
خالف غيره کا صرح به ابن وهبان وغيره » وما فى المتون قد أقره الشراح وأعضاب الفتاوى » وإما اخقلفوا 
في تملك المؤجر البناء والغرس جبرا على المستأجر كا مر وحيث قدم ماف الشر وح علىماانفق عليه أصماب الفتاوى 


اللكه جبرا على المستأجر 
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اممتثكرة » وهى منقولة أيضا فى أوقاف اللخصاف 2 
فى تلك المسألة » فا اتفق عليه الكل أولى بالتقديم > فليت المصنف لم يذكره فى تنه : وما أجاب به أبو السعود 
فى خاشية مسكين بأن ماق القنية ٠‏ فروض فيا إذا اشترط الاستبقاء » وما مر فى القن من اشتراط رضا المؤجر 
فيا إذا لم يشترط الاستبقاء لابنتى المخالفة » لآن ماف المتون مطلق » ومفاهيمها حجة مع أنه قد يقال هذا الشرط 
مفسد لما فيه من نفع المستأجر إن لم ود" إلى استيلائه على الوقف» وتضرفه فيه تصرف اللاك كا هو مُشاهد ىزماننا 
ويصير يستأجره بما قل وهان ويدعى أن الزبادة عليه ظم وتان » ومنشأ ذلك من النظار أعمى الله أنظارهم طعا 
فى الرشوة الى يسمونما بالخدمة » على أن ماف القنية لو قوی بما ذكره الصاف کا باق وفرض أن ذلك صار' 
صاحا لمعارضة المتون والشروح والفتاوى لايفتى به » لما مر أنه يفتى بكل ماهو أنفع للوقف مما اختلف العلاء فيه 
وبنوا عليه تصحينخ القول بفسخ الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كا مر » وكل ذلك صار الأمر فيه بالعكس 
فى زماننا » حتى إن القضاة حيث لم يجدوا حيلة فى المذهب على الوقف توسلوا إلا بمذهب الغير قآ ل الأمر إلى 
الاسثيلاء على الأرقاف واندراس الماجد والمدارس والعلاء وافتقار المستحقين وذرارى الواقفين د وإذاتكم 
أحد بين الناس بذلك يعدون كلامه منكرا من القول » وهذه بلية قديمة» فقد ذكر العلامة قنلى زاده ماملخصه : 
أن مسألة البناء والغرس على أرض الوقف كثيرة الوقوع البلدان خصوصا دمشق »فإن بساتينهاكثيرة وأكثرها 
أوقاف غرسم! المستأجرون وجعلوها أملاكا > وأكثر إجاراتها بأقل من أجر المثل إما ابتداء وإما بزيادة الرغبات 
وكذلك حوانيت البلدان » فإذا طلب المنولى أو القاضى رفع إجاراتما إلى أجر المثل بتفام المستأجرون ويزمون 
أنه ظلم وهم ظالون کا قال الشاعر : 1 
نكو الحب وبشكو وهى ظالمة كالقوس تصمى الرمايا وهى مرنان(1) 

وبعض الصدور والأكابر يعاولوتهم وبزعمون أن هذا يحرك فتنة على الناس» وأن الصواب إبقاء الأمور على 
ماهى عليه » وأن شر الأمور محدثاتها » ولا يعلمون أن الشر فى إغضاء العين عن الشرع » وأن إحياء السئة عند ' 
فساد الأمة من أفضل المهاد» وأجزل القرب؟ فيجب علىكل قاض عادلٍ عام وعلى كل .قم أ: غير ظام أن ينظر 
فى الأوقاف » فإن كان بحيث إذا رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر أن يفسخ الإجارة وبرفع بناءه وغرسه أو يقبلها 
بهده الأجرة » وقلا يضر الرفع بالآرض » فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخخر »اقال رمه الله تعالى » 
وهذا علم فى ورق » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم > 

مطلب فى الأرض المتسكرة وممى الاستحكار 

( قوله احتكرة ) قال فى اللحيرية : الاستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس 
أو لأحدها ( قوله وهىمنتولة ابخ ) امير لمسألةلفنية ولمقصود تقويتها فيكون تخصصا لكلام الثون : ووجهه , 
إمكان رعاية الجالبين من غير ضر وعدم الفائدة فى القلع » إذ لو قلع لانؤجر بأ كثر منه » وعليه فلو مات 
الستأجر فلورثته الاستبقاء » ولو حصل ضرر مابأن كان هو أو وارثه مفلسا أو سبى” المعاملة أو متغلبا تخشى على 
الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لايجبر الموقوف عليهم تأمل رمل ملخصا و وقد أفنى تلافه فى فتاواء 
قببل باب ضبان الأجير فى صوص الأرض الحتكرة فقال : لقم أن يطالب برفع البناء وتسم الأرض فارضة 

0 .. والمرئان مفله ماج اء مث‎ )١ قول المرنة اسم صرت القرس‎ ( )١( 

, (قرل اسم صرت القرس ) الذى فى الصاح : والمراة الفوس الخ اد‎ )١( 
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( والرطبة ) لعدم ثبايتها ( ګالشجر) فتقلع بعد مضى الماة » ثم اراد بالرطبة ما ييق أصله فى الأرض 
أبدا » وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره : وأما إذاكان له نهاية معلومة كا فى الفجل والجزر والباذنجان فينبغى 
أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى مايته كذا حرره المصنف فى حواشى الكنز » وقواه با فى فعاءلة 
اللحائية فليحفظ . 

قلت : بق له نماية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكو نكالشجر ”ها فى فتاوى ابن الجلى فايحفظ 
(والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه ) رعاية للجالبين؛ لأن له نباية كما مر ( مخلاف موت أحدهما قبل إدرا که 
فإله يترك با مسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن الفسخت الإجارة ٤‏ لأن إبقاءه على ١‏ كان أولى مادامت المدة 
باقية أمإ بعدها فبأجر المثل (ويلحق بالمستأجر المستعير) فيترك إلى إدرا كه بأجر المثل (وأما الغاصب فيؤمر بالقلع 


کا هو مستفاد من إطلاقائهم اه ولاطنى أن الضرر الآن متحقق : وقد صرح فالإسعاف : لو تبين أن المستاجر 
ياف منه على رقبة الوقف يفخ القاضى الإجارة ولرجه من يده اه فكيف تؤجر منه بعد مضى مدتها ( قوله 
والرطبة كالشجر ) هذه من مسائل المتون فصل المصنف بينما وبين. ماقبلها بعبارة القنية » فقوله كالشجر : أى 
فى الحكم ألار من لزوم القلع إلا أن يغرم المؤجر قيمتها الخ + وبه ظهر أن قول الشارح فتقلع الخ تفريع بح 
ولي تفربعا علىماق القنية فافهم ( قوله أو زهره ) الأولى التعبيز باقر ليعم الزهر وغيره ط( قوله كما فى الفجل ) 
يضم الفاء : وفيه أن الفجل واب مزر ليسامن الرطبة بل يقلعان مرة واحدة ثم لابعودان ط ( قوله وقواه ما ىه 
انحانية ) المعاملة : المساقاة :> ذكر ف المندية : لو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول 5 
باقية ولم يسم المدة » فإن كان شيئا ليس لإبتداء لبانه ولا لانتهاء جذه وقت معاوم فالمعاملة فاسدة عفإن كان وقت 
٠‏ معلوما يجوز.ويقع على الحذة الأولى كا فى الشجرة المثمرة ط ( قوله قلت بقى الخ ) الباذنجان من هذا القبيل 
فى بعض البلاد» وكذا البيقيا سائحانى ( قوله والزرع يترك ) أى بالقفماء أوالرضا كما سيأنى ( قوله رعاية للجانبين ) 
أى جانب المؤجر بإيجاب أجر المثل لهء وجانب المستأجر بإبقاء زرعهإلىانتبائه ( قوله بخلاف اموت (1) ) والفرق 
كما سيشير إليه الشارح أنه بإنتهاء مدة الإجارة ل يبق حم ماتراضيا من المدة » ألا ترى أنه إنقضاء المدة ارتفعث 
هى فاحتيج إلى تسمية جديدة ولاكذلك قبل انقضائها » لأنه بى بعض المدة الى بمياها فلم رفع حكها فاستغفى 
عن تسمية جديدة إتقانى ( قوله وإن انفسخت الإجارة ) يخالفه ماف الباب انامس هن جواهر الفتاوى : أو 
استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لالنفسخ بموتّه إذا كان الزرع فى الأرض » ويثرك فى ورثنه 
بالمسمى لابأجر ا مل حتى يدرك الزرع وهو الصحيح» لاف ماإذا انقضت المدة الخ ومثله ماسيذكره الشارح 
فى باب فسخ الإجارة عن المنية أنه يبى العقد با مسمى حتى يدرك فتأءل : ثم رأيت فى البدائع أن وجوب المسمى 
استحسان » والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد الفسخ حقيقة » وإنما أبقيناه حكا فأشبه شببة العقد فوجب 
أجر المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة اه فقوله لاننفسخ وقوله يبتى العقد : أى حمكنا لاحقيقة . 
[ ننبيه ] لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل قيل لا يترك وقيل يترك ذخيرة » واقتصر فى البزازية على 
الأول لن المستأجر رضى به ( قوله فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ) أى سواء وقتها ولا » وى الكلام إشعار بأنه 
استعارها للزرع » وقدم فى العارية أله لو استعارها للبناء والغرس صح » وله الرجوع مى شاء ويكلفه قلعهما 
إلا إذاكان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقاوعون » وإن وقت المارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص 


. قول لاف الموث ) هكذ! بخطه » واقلى نى نسخ الشارج ( بخلاف موت أحدها ) مر » وليجرر اء مصجحه‎ ( )١( 
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مطلقا ) لظلمه ء ثم المراد بقولم يترك الزرع بأجر : أى بقضماء أوبعقدهما حتى لا یب الأجر إلا بأحدھ اکا فى 
القنية فليحفظ بحر 

( و) تصح ( إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس لا ) تصخ إجارة الداية ( ليجنا ) أى ليجعلها 
جنيبة بین يديه ( ولا يركببا ولا ) تصح إجارتها أيضا (1) أجل أن ( يربطها ءلى باب داره ليراها الناس ) 
فيقولوا له فرس ( أو ) لأجل أن ( يزين بيته ) أو حالوته ( بالثوب ) 1 قدمنا أن هذه منفعة غيز مقصودة من 
العين » وإذا فسدت فلا أجر ؛ وكذا لو استأجر بيتا ليصلى أيه أو ظيبا ليشمه 


بالقلع » وقدمنا الكلام عليه ( قوله مطلقا ) أى وإن لم يدرك ط ( قوله حتی لاب الخ ) هذا فى غير ما استثناه 
المتأخرون من الوقف والمعد” للاستغلال ومال اليتيم » فإنها إذا مضت المدة وبق اازرع بعدها <تى أدرك بقفی 
بأجر اللثل |١‏ زاد على المدة مطلقا شرنبلالية ( قوله. للركوب والحمل ) لكن أو استأجرها للحمل له الركوب 
لاف العكسن » فلو حمل عليها إلا أجر عليه لآن الركوب يسمى حملا » يقال حمل معه غيره لا العكس بحر 
عن انلدلاصة مقصرا + وفيه عن العادية : استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى مئزله يوما إلى الليل فحمل 
وكلا رجم كان برکما . قال الرازى : يضمن لو عطبت . وقال أبو الايث فى الاستحسان : لا > لجريان العادة 
به والإذن دلالة اه : 

فال+اصل أنهي انذقوا على أا لو احمل له الركوب"» لكن الرازى قيده بأن لامجمع بينبما والفقيه عممه اه 
( تراه والثوب البس ) ويكى فى استئجاره الکن منه وإن لم يلبس وهوكالسكنى » وف الدابة لايك (1) الکن 
لماي العادية : استأجر دابة ليركبها إلى مكان معاوم فأمسكها فى منزله ف المصر لابجب الأجر وبضمن 
أو هلك اه عر ملخصا ومر تمامه ( قوله ليجنها ) يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك : قادها إلى جنبه » ومنه 
قرار خيل مجنبة شدد للكثرة . والجنيبة : الدابة تقاد » وكل ظائع منقاد جنيب . والأجنب : الذى لا ينقاه 
ماح مخضا ( قوله جنيبة بين يديه ) أى مقادة كنا علم ما مر » وكأن التقييد بالظرف للعادة » وإلا فظاهر 
الصحاح الإطلاق ( قوله ولا بركبها ) لم يصرح بمفهومه » وهو يفيد أنه لو استأجرها ۵) يصع نظرا للركوب وغيره 
قبع له وحرر ط ه 

أقول : ذكر فى اللالاصة والتاترخانية بعد سرد نظائر هذه المسألة أن الإجارة فاسدةةء ولا أجر له إلا إذا 
كان الذى يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه . 'وظاهره أنه إذاكان كذلك فعليه الأجر وإن لم یذ کر الركوب 
ونحوه » فإذا اسأجرها لها لزمه بالأولى » هذا بالنظر إلى لزوم الأجر > وأما الصحة فراجعة إلى بيان امنفعة 
( قوله ليصلى فيه ) وقع فى عبارة اللحائية : استأجر بيتا من مسلم ليصلى فيه » واحترز به إن وهبان عن الكافرم 
قال ابن الشحنة : ينبغى كون مفهومه مهجورا لأن العلة جهل المدة » فاو علمت تصح » وكذا لو جعلت كون 
المنفعة غير مقضودة فتأمله اه ملخصا : 

أفول : وف التائرخانية : استأجر الذدى من الذى بيتا بصل فيه لايجوز ٠‏ ولو استأجر من المسلم ببعة ليصل 
فبها لا يجوز أيضا ء ونی السواد جاز › ولو استأجر مسل من مسل بينا يجملة مسجدا بعل فيه لا يجوز فى قول 
علائنا لأن الاستاجار على ما هو طاعة لا يجوز » وكذاك الذى يستأجر رجلا ليصلى بهم لا يجوز اه بلخصا » 

(1) ( قرله ونی الدابة اليك الخ ) قال یدنا : قد تثدم أن المكن فى مكائه المقد شر ؛ عب لو مكن لاق عله ليجب الاجر 
وطلرا له بهاء المسألة » فاق أن عدم لزوم الأجر فى هذه لعدم المكن فى مكان المقد ء ألا ثرى أنه لو أشرجها من المص ول يركيها 
فالوا هليه الأجر » ركذا لو استأجرها ليذهب بها إل مكان كذا من المسر وأسسكها يكون عليه الأجر الفركن فى على العقد اه ء' 
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أوكتابا ولو شعرا ليق رأه أو مصحفا شر ح وهبالية ( وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس مزشاء) وتعين 
أول راكب ولابس » وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقاب صميحة بركوبها ( وإن قيد براكب أو لابس 
فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه.وإن سل ) بطلاف خالوت أقعد فيه حدادا مثلا حرث يجب الأجر إذا 

الأنه ا سل علم آنه م الف » وأنه مما لايوهن الدار كا فى الغاية لله مع الضمان متنع ( ومثله ) فى الحكم (كل 
ماأعلف بالمستعمل ) كالفسطاط ( وفيا لاغتلف فيه بطل تقييده به کا لو شرط سكنى واحدله أن يسكن غيره ) 


قفيه التصريح بأن المسلم غير قيد وأن العلة غير ماذ كره » ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة (قوله أو كتابا اليخ) 
لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة ءليها لا تجوز» وإن كانت مباحة كالأدب وااشعر 
فهذا مباح له قبل الإ تجوز » ولو انعقدت ننعقد على الحمل وتقليب الأوراق » والإجارة عليه لا تنعقد 
ولو نص عليه لأنه لا للمستأجر: ولوا ية (قوله وإنلم يقيدها) صادق بالإطلاق كقوله اركوب أواللبس 
مثلا وم يزد عليه ء وبالتعمم كةوله على أن أركب أو البس من شئت » هذا هو المراد هنا ؛ "كا أن المراد الأول 
بقول الشارخ بعده ولو لم يبون » ولكن ف التعبيرين خفاء فافهم + والفرق أنه فى الإطلاق صار الركوبان مثلا 
من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا » وف التعميم رضى المالك بالقدر الذى صل ل ضمن 
الركوب فصار المعقود عليه معلوما أفاده فى البحر ( قوله فسدت ) ومثله الحمل لما فوالبزازية : استأجر ولم يذكر 
ما حمل فسدت : وف اللخالية ليطحن بها كل يوم بدرهم وبين ما يطح من الشعير أو نوه ذكر فى المكتاب أنه 
جوز وان لم يبين مقداره : وقال خواهر زاده : لابد من بیان مقدار ما طحن كل يوم ولیه للفتوى ( قوله 
وتنقلب هيح بركوم! ) سواء ركبا أو أركيها »> ويجب المسمى استحسانا لزوال الجهالة يمعل التعبين التهام 
كالتعيين ابقداء » ولا ضمان بالملاك لعدم الخالفة زيلعى ملخصا ر قوله ضمن ) لأله صار متعديا لأن ااركرب 
واللبس ما يتفاوت فيه الناس » فرب" خفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عام ( قوله وإن سل ) لاله يكون 
غاصبا ومنافع الغصب غير مضموئة إلا فيا استثثى ط ( قوله وأنه مما لا پوهن ) أى بالفعل وإن‌کان ما من شأله 
أن بوهن فافهم ( قوله لأله مع الضمان ممتنع ) تعليل لقوله ولا أجر عليه لكنه حاص جمالة العطب » فإن سل 
فقد مر تعليله ( قوله ومثله فى الحسك ) أى فى كونه يضمن إذا عطبت مع الخالفة والتقييد بحر ( قوله كالفسطاط ) 
قال ف الدرر : حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة 'فنصبه وسكن فيه ضمن عند أى يوسف 
لتفاوت الناس فى لصبه واختيار مكاله وضرب أوتاده » وعند محمد لا يضمن لأنه للسكنى فصار كالدار اه : 
وقوله ضمن عند أبى يوسف وقال أبو السعود : أى إن کان قيد بأن يستعمله بنفسه هوی » وكذا عند ألى حنيفة 
على ما نقله شيخنا عن المفقاح اه + 

وف التاترخخالية : استأجرقبة لنصبها فوبيته شرا مخمسةدراهم جاز وإن ويسم مكانالنصب » ولولصيها ف الشمدس 
أو المطر وكان فيه ضرر عليها ضمن ولا أجر » وإن سلمت عليه الأجر اسع<سانا ¿ وإن نصبها فى دار أخرى 
فى ذلك المصر لا يضمن › وإن أخخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو هلككت » ولو استأجر فسطاطا رج به 
إلى مكة أن يستظل بنفسه وبغيره لعدم التفاوت » ولو القطع أطنابه وانكسر موده فل يسقطع نصبه لا أجر » 
وإن اختلفا ف مقدار الانتفاع فالقول للمستأجر وإن فى أصله حك امال كسألة الطاحون وتمامه فيها ( قله له أن 
يسكين غيره ) أى غير ذلك الواحد + وى شرح الزيلعى أول الباب : وله أى للمستأجر أن يسكيى غيره معه أو 
منفردا لأنكثرة السكان لا نض ربما بل تزيد فى عمارتهاء لأن حراب المسكن بترك السكن اه : وقدمنا أن له ذلك 
وإن شرط أن يسكن وحده منفردا » فا قبل. إن سكني الواحد لبس كسكني الجباعة بحث معارض للمتقول وإن 
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لما مر أن التقبيد غير مفيد ( وإن می نوعا أو قدراككر” بر" لاحل مثله وأخف لا أضركاملح ) والأصل أن من 
استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز » ولو أكثرلم يز » ومنه تحميل وزن البر قطنا 
لاشعيرا فى الأصح . ۶ 

( واو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الدابة يضمن النصف ) ولا اعتبارلتقل لأن الآدى غير موزون» ٠ ١‏ 
وهذا ( إن كانت ) الدابة ( تطيق حمل الاثنين وإلا فالكل ) بكل حال كا لوحله ).الراكب ( على عاتقه ) فإنه 7 
يمن الكل ( وإن كانت تطرق حملهما ) لكونه مكان واحد (وإن کان)اردیف : 


كان ظاهرا لكن قد يقال معنى كلامهم أن له أن يسكن غيره ق بققية بيوت الدار لأله إذا سكن فى بيت »نما 
وترك الباق خاليا يلزم الضرر لعدم تفقده من وكف المطر ونحوه بما خر" مها تأمل ( قوله لما مر ) أى أول الباب 
زقوله ككر” بر" ) الكر قدر » والبر” لوح : والكر : ستون قفيزا . وثمانية مكا كيك : والمكوك : صاع 
ونصن؛ فيكون ائنى عشر وسقا مصباح » وهذا عند أهل بغداد والكوفة ط عن الحموى ( قوله له حمل مثله ) 
آی فى الضرر بشرط اانساوى فى الوزن > وماف الدرر من قوله وإن تساويا فى الوزن + قال الشرنبلالى : الواو 
نيه زائدة ( قوله مقدرة ) أى معينة قدرا فدخل فيه زراعة الأرض إذا هين نوعا للزراعة له أن زرع مثله حف 
لا آضر كا ف البحر ( قوله أو مثلها ) کا لوحل كر" بر" لغيره بدلكر” بر": قال فالبحر: وغلط من مثل بالشعير 
لأنه يلزم عليه أنه لو استأجرها لحمل كر شعير له أن يحمل كر حنطة » ولیس كذلك لأله فوقه ( قوله أو 
دون )كر شعير بدل كر" بر" لاله أخض وزنا ( قوله ومنه ) أى مالم يخرج ( قوله لاشعيرا فى الأصبح) أى 
لو عبن قدرا من الحنطة فحمل مثل وز نه شعيرا جاز » فلا يضمن لو عطبت استحسانا وهو الأصح» لأن ضرر 
الشعير فى سدتى الدابة عند استوائهما وزنا أخف من ضرر الحنطة لأله يأخذ من ظهر الدابة أكثر ما تأخذه الخنطة 
فيكون أخمف عليها بالإليساط » بخلاف ٠١‏ إذا حمل مثل وزن الحئطة قطنا لأله بأخذ مني ظهرها أكثر من الحنطة 
وفيه حرارة كان أضر غليها من الحنطة » فصار كا إذا حمل علها تبنا أو حطبا > وكذا لوحل مثل وزنها حدديدا 
أو ملحا لأنه يجتمع فىمكان واد من ظهرها فيضرها » فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر مين 
وجه لاوز وإن‌کان أف ضرا منوجه آخرء كذا أفاده ازبلمی : أقول: وم يذكر مايضمن ىهذه الأوجه: 
وحاصل ما ئی البدائع أن الللاف الموجب الفمان إما فى الجنس أو ف القدر أو الصفة ٠‏ فالأول كما إذا 
استأجرها لمم لكر شعبر فحمل كز حنطة يضمن كل القيمة لأنها جنس آخر وأثقل فهمار غاصبا ولا أجر لأنهما 
لايجتمعان : والثانى كا إذا استاجرها ليحمل عشرة أقفرة حنطة فحمل أحد عشر » فإن سلمت لزم المسمى 
وإلا ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها : والنالث کا إذا اتأجرها ليحمل ماثة رطل قطن فحمل مثل 
وزله أو قل حديدا بضمن قيمتها لأن اضر ليس لتقل فلم یکن مأذونا » ولا أجر ما قلنا وسياق نامه (قوله 
ولو أردف ) اأرديف : من تحمله خلفاك على ظهر الدابة » واحترز به عا لو أقعده في السرج ويأق الكلام فيه 
( قوله يضمن النصف ) أى سواءكان أخف أو أثقل إنقانى » لأن ركوب أحدها مأذونيفيه دون البعر وعليه 
الأجرة لأنه استوف المعقود هليه وزيادة » غير أن اازيادة استوفيت من غير عقد فلا يحب ها الأجر بدائع ( قوله 
ولا اعتبار للنقل ) أى فلا يضمن بقدر ما زاد وزنا» فصا ركحائط بين شريكين أللانا أشبد على أحدهما فوقعت 
منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نمف الدية وإن كان لصببه من المحالط أفل من النصث » لأن التلف ٠‏ 
ما حصل بالثقل بل بالجرح والجراحة البسيرة كالكثرة فى الشمان » كن جرح إنسانا جراحة وجرحه آخخر 
جراجدين فات سما لصفينٍ بدائ (قوله بكل حال) أي وإنكان لا بسيتمسكِ ط (قوله لكونه في مکان واحد) 
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( صغيرا لايستمساك يضمن بقدر ثقله ) كحخله شيا آخر واو ٠ن‏ ملك صاحبما كو لد الناقة لعدم الإذن » ويس 
المراد أن الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرةكم بريد » ولوركب على “وضع لحمل ضمن الكل لامر ؛ وكذا لو 
لبس ثياباكثيرة »ولو مايليسه الناس ضمن بقدر ما زاد مجتبى . 

ر وإذا هاسكت بعد بلوغ القصد وجب جميع الأجر ) لركوبه بنفسه ( مع الت مين ) أى لنصف القيمة 
لركوب غيره ؛ ثم إن ضمن الراكب لابرجع"» وإن ضمن الرديف رجع او مستأجرا هن المستأجر وإلا لا ؛ قيد 
بكوتها عطبت لأنما لو سامت لزم المسمى فقط وبكوئه أردفه » لأنه أو أقعده فى السرج صار غاصبا فلا أجر 
عليه بحر عن الغاية » دكن ف السراج عن المشكل ماعخالفه » فليةأمل عند الفتوى : وكيف فى الأشباه وغيرها 
أن الأجر والضمان لايجتمعان . 


فيكون أشق على الدابة زيلعى ر قوله صغيزا لايستمسك ) محترز قوله من يستمساك » وانظر هل الكبير الذى 
لايستمسك كالصغير ( قوله بقدر ثقله ) ذكره الزيلعى والإتقانى » وهو الف للتعليل السابق تأمل » 
والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل إنقاى » وعليه فالكبير العاجز مثله فليراجع ( قوله كحمله شيئا آخر ) 
أى فإنه يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع الحمل ( قوله وليس المراد الخ ) جواب ما يقال قدرالزيادة 
امحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل » فيخااف ما مر من أن الآدى غيز موزون ( قوله !| مر ) أى من 
كونهما فى مكان واحد ر قوله وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ) أى يمن الكل لو لبس أكثر ما كان عليه وقت 
الاستئجار وكان هما لا يلبسه الناس عادة كذا يفهم من انجبى ( قوله لركوبه بنفسه ) أشار به مع ما بعده إلى 
ما قاله فى البحر . 

لايقال : كيف اجتمع الأجر والغنان : لأا لقول : إن الفمان لركوب غيره والأجر لركوبه بنفسه وسوأق 
إيضاحه ( قوله لركوب غيره) أى لو من يستمسك وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن يقدر ثقله لا النصف 
فافهم ( قوله ثم إن ضمن الراكب) أراد بالراكب المستأجر ( قوله لا برجع ) أى على الرديف لأنه ملكها 
بالضمان فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء کان الرديف مستأجرا منه أومستعيرا ر«تى ( قوله 
رجع ) أى على الراكب لأنه غره فى من عقد المعاوضة » لاف ما لو كان مستعيزا فلا رجوع له » لأنه م 
يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد رحتی ( قوله وإلالا) أى وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف 
ل كان مستعيرا ( قوله لأنها لو سلمت ) أى فى خيع الصؤر ط ( قوله عن الغاية ) أى غاية البيان . ونصها: هذا 
إذا أردفه حتى صار الأجنى كالتايع له » فأما إذا أقعده فى السر ج صار غاصبا ولم يجب عليه شىء من الأجر لأله 
رفع يده عن الدابة وأوقعها فى يبمتعدية فصار ضامنا والأجر لامجامع الغمان اه وعزاه إلى شرح الكاق 
للإسبيجان ( قوله لكن فى السراج الخ ) فإنه قال قوله تأردف رجلا همه خرج عر ج العادة » لآن العادة أن 
المستأجرٌ يكون أصلا ولايكون رديفاء إذا المستأجر لوجعل نفسه رديفا وغيره أصلا فحكه كذلك اه أى فيجب 
عليه أيضا النصف أو تطيق مع لزوم الأجر كا مر عن البدائع » ولولا تطيق فالكل » وحيث جعله فىالغاية مقابلا 
للأول وصرح ,أنه لم يجب عليه شىء من الأجر فهو صربح ف الالفة خلافا ان وهم ( قوله فليتاءل عند الفتوى) 
إشارة إلى إشكاله » فلا ينبغى الإقدام على الإفتاء به قبل ظهور وجهه ( قوله كيف وف الأشباه الخ ) استبعاد 
لما فى السراج وبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مالف للقاعدة المذ كورة ( قوله لا يتمعان ) أى وهنا ماصار 
غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا ألزمناه الأجر بارتدافه لزم اجَاعهما لوجوب الأجر فيا ملكه : والفرق بينه 
وبين ما لي أردف غبره أنه هنا لا أخرجها من يده صاړ غاصبا » کا لي استأجرها لإركب بنفسه فأركب غبره 
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ر وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضنمن ما زاد الثقل ) وهلا إذا جلها 
المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) لأنه هو المباشر عادية ( وإن حملا ) ا لحمل 
مما ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على المستأجر ) بفعله هدر فعل ريه مجاى ج 

( ولو )كان البر مثلا ى جولقين ف( حم لكل واحد) مهما ( جولقا) أى وعاء كعدل مثلا ( وحده) 
ووضعاه عليها معا أو متعاقبا ( لا همان على المستأجر ) ويجعل حملالمستأجر ماكان مستحقا بالعقد غاية » ومفاده 
أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه » ومن ثم عو لنا عليه على خلاف ما فى الخلاصة » كذا 
فى شرح المصنف » 

قلت : وما فى انللاصة هو م/يوجد فى بعض نسخ المتن مني قوله ( وكذا لا ةمان لوحل المستاجر أولا ثم 
رب الدابة » وإن لها ربها أولا ثم المستأجر ضمن لصف القيمة ) انتبى فتنبه ( وهذا) أى ما مر من الحم 
ز إذاكانت الدابة ) المستأجرة ( تطيق مثله » أما إذاكالت لا تطيق فجميع القيمة لازم ) على المستأجر زيلعى 


ب كل القيمة كا مر » فإذا ارتدف خلفه صار تابعا ولا مكن وجوب الأجر بارتدافه !| قلنا : أما لو ركب 
السرج فقد أتى بما هو مأذون فيه » فإذا أردف غيره فقد خالف فيا شغله بغيّره » ولا بملك شيئا بالضمان فیا 
كوب نفسه ومع المسمى بمقابلة ذلك » وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر عقابلة ذلك ليسقط 
عنه ٠‏ وإذا راجعت اللهاية اتضح لك ٠١‏ قررناه فافهم ( قوله أكثر منه ) آشا ر إلى أله من جاس المسمى كا يأ 
مع ذكر مخترزه ز قوله ضمن ما زاد الثقل ) أشار إلى أن الضمان فى مقابلة الزائد والأجر فى مقايلة الحمل المسمى 
ف يجتمعا کا مر لفليره » أفاده فى البحره وسيشير إليه بعد أيضا ( قوله عمادية ) وعبارتما"كا في البحر : اسدكرى 
ابلا على أن يحمل كل بعبر ماثة رطل فحمل مائة وخسين إلى ذلك امحل ثم آتی الجمال بإبله وأخره المسشكرى أنه 
ليس كل حمل إلا ماثة رطل فحمل ابال إلى ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضهان على المسفكرئ : لأن 
صاحب الجمل هو الذى حمل فيقال له کان يفبغى اك أن تزن أو”لا اھ ( قوله وجب النصف) أى وجب عليه من 
قيمة الدابة ما يقابل النصف من الزيادة» ثم ما فى المتن نقله المح عن الحيط ونقل بعده عن اللالاصة أله يضمن 
ربع القيمة » ومثله ف التاترخالية عن الذخيرة والشرلبلالية عن تنمة الفناوى > 

فالضواب أن المراد الربع إذا كالت الزيادة مسناوية للمشروط » لما البزازية : استأجره ليحمل عشرة 
عانم فجعل عشرين وملا معا ضمن ريع القيمة » لأن النصف مأذون والنصف لا فيتنصف هذا النصف ( قوله 
فى جولقين ) الجوالق بكسر اليم واللام وبضم ابحم وفتح اللا وكديرها: وعاء معروف جمعه بجوالق که حالف 
وجوالیق وجوالقات قاموس » فحقه أن برسم بعد الواو ألف فى مثناه ومفرده أيضا » وهو خلاف ما رأيته 
فى النسخ ( قوله أو متعاقبا )لم يذكره ف المنح » ولم أره فی عبار اة البيان ( قوله ومفاده الخ) إنما يكون مفاده 
ذلك لو عبر فى الغاية بقوله أو متعاقبا » و[ عبر بقوله ووضعاه على الدابة جميعا وعزاه إلى ثتمة الفناوى » 
وهكذا عبر فى التاترخالية عن الذخيرة » وهكذا عير في الحلاصة » وزاد بده : وكذا اوخمل اإستاجر أولا الخ 
فا فى الغاية لا الف ما فى الليلاصة بل زاد فى انخلاصة مسألة أخرى لم نفهم من كلام الغاية وهى ما ذكره المائن 
من التفصيل » ولو فرض أن قوله أو متعاقبا موجود فى عبارة الغارة فهو مفهوم » وما فى اعالاصة مناوق صريح 
فبكيف يعدل عنه » وقد قالوا إن صاحب اتفلاصة من أجل من يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله انباما. 


التقلي » والله تعالى أعلم ( قوله فتذبه ) أقول : تنبه لما قدمته لك فهر أظهر ( قوله أى مار من الک ) وهو ضهان ر 
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( ويب عليه ل الأجر ) للحمل » والضمان للزيادة غاية » وأفاد بالزيادة أنها من جلس المسمى » فلو من غيره 
ضمن الكل » كال وحمل المسمى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحدها بحر: قال :ولم يتعرضوا للأجر إذا صلمت لظهور 
وجو بالمسمى فقط وإن حمله المستأجرء أن منافع الخصب لانضمن عندناء ومنه علم حك المكارى فىطريق مكة > 

( وضمن بضر بها وكبحها ) بلجامها لتقبيد الإذن بالسلامة » حتى لو هلك الصذير بضرب الأب أو الومى 
للتأديب ضمن لوقوعه بزجر وتعريك : وقالا : لا يضمنان بالمتعارف : وف الغاية عن النتمة : الأصح رجوع 
الإمام لقولها (لا) يضمن ( بسوقها ) اتفاقا ‏ وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرى » 


ما زاد الثقل فى المسألة الأولى ط ( قوله الأجر الحمل الخ ) جواب عن اجمّاعهما کا قدمناه آنفا ( قوله وأفاد 
الخ ) لأن الزيادة من جنس المزيد عليه ط ( قوله ثم حمل عليها الزيادة وحدها ) قيده فى التاترحانية بما لو جلها 
على مكان المسمى » فلو فىمكان آخر ضمن قدر الزيادة ومثله ع جايع الفصولين . وفيه أيضا: بغلاف مالواستاجر 
لورا لبطحن به عشرة عاتم فطحن أحد عشر أو ليكرب به جريبا کر جريبا ونصفا . فهلك ضمن کل 
القيمة إذ الطحن يكون شيئا فشيثا فلا طحن عشرة انتببى العقد » فهو فى الزيادة مخالف من كل وجه فضمن 
كلها » والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه ( قوله قال ولم يتعرضوا الخ ) أقول : صرح 
به فى البدائع کا قدمناه ( قوله ومنه علم الخ ) أى عل أنه إن زاد شيئا وسلمت أنه يحب المسمى فقط وإن كان 
لاحل له الزيادة إلا برضا المكارى » وهذا قالوا : ينبغى أن يرى المكارى جميع ما يحمله بحر » وهذا روى 
عن بعضهم أنه دفع إليه صديق له-كتابا ليوصله فقال حتى أستأذن من الجال اه + وهذا لوعين قدرا » 
وسيذكر المصنف ف المنفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه حملا وراكبين إلى مكة » وله الحمل المتاد 
ورؤيته أحب + 

[ فرع ] ف الج عن اللحالية : ليس لرب الدابة وضغ متاعه مع حل المستأجر » فإن وضع وباغت المقصد 
لاينةص شىء من الأجر » لخلاف شغل امالك بعض الدار فإنه ينقص محسابه اه ماخصا ( قوله وكبحها ) بالباء 
الموحدة والحاء المهملة : فى المغرب : كبح الدابة باللجام : إذا ردها » وهو أن يجذما إلى نفسه لتقف ولا تجرى 
كذاف المنح ح ( قوله لتقيبد الإذن بالسلامة ) لأن السوق يتحقق بدون الضرب ولا تضرب للمبالفة ( قوله 
ضمن ) أى الدية وعليه الكفارة » لاف ضرب القاضى الحد والتعزير » لأن اغمان لا يجب بالواجب ط عن 
الحموى ( قوله لوقوعه ) أى إنما يضمن لأن التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعرياك بدون ضرب ح : والتعريلك: 
فرك الأذن ( قوله وقالا لا يضمئان بالمتعارف ) أى الأب والودى لا يضمنان بالضرب التعارف لأنه لإصلاح 
الصغير فكان كضرب المعلم بل أولى » لأنه يستفيد ولاية الضرب منهما ء وانخلاف جار ىضرب الدابة وكبحها 
أيضا لاستفادته بمطلق العقد » وهذا لخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالإجماع : والفرق لها أله 
يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه » وأطلق فى ضرب الدابة وكبحها » وهو مول على ما إذا كان بغر 
إذن صاحبها » فلو بإذله وأصاب الموضع المعتاد لايضمن بالإجماع كا فى التاترخانية ( قوله وف الغاية عن الثتمة 
الخ ) ظاهره أن رجوعه فى مسألة الصغير دون الدابة » وينبغى أن يكو نكذلاك » لأن ٠سألة‏ الدابة جرى عليها 
حاب المنون » فلو ثبت رجو غ الإمام فيها لما مشوا على خلافه » لأن ما رجع عنه امْبتهد لم يكن مذهبا له ؛ على 
أن المصنف مشى فى كتاب الجنايات على قول الإمام فى مسألة الصغير » وعبر عن رجوعه بقيل وسیانی بيانه 
هنك إن شاء الله تعالى ر قوله لا بسوقها ) أى المعتاد لما فى التاترخالية : إذا عنف ف السير ضمن إجماعا ( قوله 
وظاهر الهداية الخ ) كذا قاله فى البحر » ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الإمام بتقريد الإذن بالسلامة » فيفيد 
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وأماغربه دابة نفسه فقال فالقنية عن أنى حنيفةرحمه الله تعالى : لآيضر بها أصلا » ويخادم فیا زاد على التأديب 
( و) ضمن ( بغ السرج و ) وضع ( الإيكاف ) سواء وكف بمثلهأولا ( وبالإسراج با لايسر ج ) هذا المخار 
( بمثله مع قيمته ) ولو بمثله أو أسرجها 


أن ارب مأذون فيه بشرط السلامة + وفى معراج الدراية : وقد صح « أن الننى صلى الله عليه وسلم نخس بعير 
جابر وضربه » وكان أبو بكر ينخس بعيره بمحجنه » ثم قال : وفعل الننى صلی الله عليه وسلم يدل على إباحته» | 
ولاينى الضمان لأنه مقيد تشرط السلامة اه . فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للالك وغيره ولو غير مستأجر ؛ 
تأمل ( قوله وأما ضربه دابة نفسه الخ ) قال فى القنية : وعند أفى حنيفة لايضربها أصلا وإنكانت ملكه ؛ وكذا 
حم كل ما يستعمل من الحوانات . ثم قال : لا يخاصم ضارب الحيوان فيا تاج إليه للتأديب ويخاصم فيا زاد 
عليه » كذا ف البحر ٠‏ 
أقول : الظاهر أن المراد بقول الإمام لا يضربها أصلا : ی لا ينبغى له ذلك واو للتأديب وإن كان ضرب 
التأديب المعتاد مباحا » فلا يناى ما قدمناه » ويدل عليه قوله لا يخاصم فيا تاج إليه: للتأديب : ونقل ط عن 
شرح الكاز للحموى قالوا : يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المنكر » ويملمكه كل 
أحد ء ولا يخا الغارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإله إعنع ولو بوجه . وهذا معنى قول محمد فى المبسوط : 
بطالب غارب الليوان لا بوجهه إلا بوجهه ( قوله وبنزع السرج والإيكاف ) أفاد الحموى والشابى أن جرد 
زع المرج مؤجب للضمان : ونی الجوهرة : استأجرها ليركببًا بسر ج لم يركبها عريانا رء ولا يحمل متاعا. » 
ولا يستلتى » ولا يددكى* على ظهزهاء بل يركب على العرف والعادة ط ملخصا . بق او استأجره غريانا فأسرجه 
فى كاف الخام يضمن : وقال الإسبيجانى فى شرحه : هذا لوحمارا لإيسر ج مثله عادة» فلو کان يسرج لايضيمن 
وقال القدورى : فصل أصعابنا وقالوا إن ليركبه حارج المصر لايضمن » وكذا لو فيه وهو من ذوى الهيئات 
وإلا ضمن » وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد ؟ صمح قاضيخان فى شرح الجامع الأول . 
قلت : وينبغى كون الأصح الثانى لأله كالحمل الزائد على الركوب غاية البيان ملخصا . 
آقول : وفيه نظر » 1 مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكل » وقد نقله الإنقافى نفسه فتدير . 
وف البحر أن ما فى الكاق هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كا لا طنى اه ( قوله ووضع الإيكاف ) لا معنى لتقدير 
هذا المضاف » فإن معنى الإيكاف وضع الإكاف ح . أى فقد اشتبه عليه الإيكاف مصدرا بالإكاف الذى هو 
اسم لما يوضع على ظهر الدابة » ويمكن الجواب بأن الإضافة بيالية» والداعى لتقديره المضاف إفادته أنه معطوف 
على نزع لا على السرج تأمل ( قوله سواء وکت بمثله أولا ) لأن الجنس تلف » لأن الإكاف الحمل والسرج 
للركوب »ركذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا يله الآخرٍ فصذار تظيز اختلاف المنطة والحديد زبلمى 
ر قوله وبالإسراج ) معطوف على الإيكاف » والأولى ذف الباء المازة وغطفه بأو كا فى اللككثز لثلا بوهم 
العطف على تزع : قال ابن الكمال : أى إن تزع السرج وأسرجه بسرج آخر غ فإن كان هذا السرج ما لابسرج 
هذا ال مهار بمثله يضمن ( قوله جميع قيمفه ) أى غند الإمام تى رواية الجامع الصغير وقدر ما زادف رواية الأضل 
وهو قولما » هذا إذا كان ال جار يوكف بمثله » وإ نكان لايوكف ضلا أو لايوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم 
كذا فى الحقائق ابن کال » وثقل الشرنبلالى أن الفتوى على قولما ٠‏ 
قال الزيلمى : وتكلموا عل معنى قله أنه يضمن عسابه » وهو إحدئ الرّوابتيئ عن أى حنيفة ٠‏ فنهم 
من قال إنه مقدر بالمساحة » حت إذ1 كان السرج يأخعك من ظهر الدابة قدز شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار | 
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گان الإیگاف لا يضمن إلا إذا زاد وزنا فيضمن بحسابه این کال 2 

رکا( يضمن ( لو استأجرها بغير جام فا جمها بلجام لا يلجم مثله ) وكذا لو أبدله لأن المبار لا يختاش 
باللجام وغيره خاية. ( أو سلك طريقا غير ما عينه املك تفاونا)ٍ بعدا أو وعرا أو محوفا.يحيث لايسلكه الناس 
ابن كال ( أو حله فى البحر إذا قيد بالير مطلقا ) سلكه الناش أولا لطر البحر ؛ فاو لم يقيد بالبر لا همان ( وإن 
بلغ ) المنزل ( ذله الأجر ) لوصول المقصود ` 

( وضمن بزدع رطبة وأمر بالبز ) ما نقص من الأرض » لأن الرطبة أضر من البر ( ولا أجر ) لأنه فاصب 
إلا فما استئنى کا سيجىء؛ قيد بزدع الأضر لأنه بالأقل ضررا لايضمن ونجب الأنجر (و) ضمن ( مخباطة قباء) 
و (أمر بقميص قيمة ثوبه » وله) لى لصاحب الثوب ( أذ القباء ودقع أجر مثله ) لايجاوز المسمى كا هو 
حم الإجارة الفاسدة ر وكذا إذا خاطه سراويل ) وقد أمر بالقباء » فإن السك كذلك 


فیضمن محسابه » وقيل يعتبر بالوزن ( قوله مكان الإيكاف ) أى بدله ( قوله وكذا لو أبدله ) تبیه يك مفهوم 
المن بقرينة التعليل » والشارح تبع البحر والمتح > والذى فى غاية البيان هكذا : وقال الكرخى : إن لم يكن عليه 
لهام فاللدمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بذلك اللجام » وكذلك إن أبدله وذنك لأن الحار لا يختلف باللجام 
وغيره ولابتلف به فلم يضمن بإلجامه اه ( قوله غير ما عينه المالك ) أى مالك الطعام "كما فى الهداية وكذا مالك 
الدابة كا فى الغاية » فلو لم يعين لا ضمان بحر (قوله بحيث لا يسلكه ااناس ) وأما إذا کان حيث بسلك فظاهر 
الکتاب أنه إن کان ببنهما تفاوت ضمن وإلا فلا بحر » ونقله الزيلعى عن الكاق والمدابة معللا بأله عند عدم 
التفاوت لابصح الهعيين لعدم الفائدة ( قوله أو حله فى البحر) أى حمل المناع ر قوله وإن باغ اللأزك) الماح 
فى بلغ بالتشديد : أى وإن بلغ الجا امتاخ إلى ذلك الموضع المشروط » ويجوز التخفيف على إسناد الفعل الى 
الماع : أى إن بلغ الاح إلى ذلك الموضع إنقائى ( قوله فله الأجر ) أى المسمى ( قوله لحصول المقصود ) لأن 
جنس الطري واحد » فلا يظهر حك الللاف إلا بظهور أثر التفاوت وهو الملاك » فإذا لم بن التفاوت صورة 
لامعنى فوجب المسمى إتقانى ( قوله بزرع رطبة ) كالقثاء والبطييخ والباذنجان وماجرى راه ط عن السمرةندى 
ر قوله وأمر بالبر ) الواو لاحال ( قوله لن الرطبة أضر من البرع لاننشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان 
خلافا إلى شر مع.اخختلاف الجن فيجب عليه جيع التقصان > لاف ما لو أردف غيره أو زاد على امحمول 
المسمى حيث يضمن محسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره ؛ فيضمن بقدر ماتعدى لاتحاد الجنس زيلعى ملخصا 
:ر قوله ولا أجز ) أقول : ينبغى أن يرجع لجميع المسائل النى قيد فيها » والتقييد مفيد إذا خالف طورى ( قوله 
لأله غاضب ) أى لما خالف ضار غاصبا واسعوق المنفعة بالغصب » ولا تحب الأجرة به زيامى ( قوله إلا فا 
استنى ) قال ف المنح قلت : ما ذكر هنا من عدم وجنوب الأجر ووجؤب مانقص من الأرض مذهب الماقدمين 
من المشايخ : وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر الم على الغاصب لأرض الوقف 0 للاستغلال 
كائلمان ونحوه ( قواه ويخياطة قباء ) القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق فإذا خبط جانباه کان قيصاء وهو 
:اراد بالقرطق زيلعى ملخصا . وذكر الإنقانى أن الماع ف القرطق ف الهداية. يفتتخ الطاء » وف مقدمة الأدب 
ماعا عن الثقاب بالضم » ولما وجه ( قوله وله أخذ القباء ) أى فى ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من وجه ؛ 
فإن الأتراك يستعملونه استعال القميص + وزوى الحسن أنه ليس له أخذه بل يرك الوب ويضمنه قيمته ( قوله 
ودفع أجر مثله ) لأنه غيرعليه العمل فيغير عايه الجر كا اواشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالمكس 
إتقانی ٠»‏ وسيأنى آخر الباب الآى ما إذا اختلفا ى امأمور به ( قوله فإن الحسك كذلك ) وهو التخيير لاتحاد أصل 
( + - حائية ابن هابدين = )٩‏ 
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ر فالأصح ) فتقيبد الدرر بالقباء اتفاق ( و ) ضمن ( بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب أبيض » وإن شا 
المالك ( أخذه وأعطاه مازاد الصبغ فيه ولا أجر له » ولو صبغ رديثا إن لم يكن الصبغ فاحشا لايفمن ) الصباغ 
(وإن )كان ( فاحشا) عند أهل فنه ( يضمن ) قيمة ثوب أبيض خلاصة » 

[ فروع ] قال للخياط : اقطع طوله وعرضه وكه كذا فجاء ناقصا » إن قدر أصبع ونحوه عفو » وإن 
کار ضمنه > 

قال : إن کفانی قيصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال لايكفيك ضمته » واو قال أيكفينى قيصا؟ فقال 
نعم فقال اقطعه فقطعه ثم قال لا يكفيك لا يضمن م 

زل اهال فى مفازة وم يزتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا خلاصة + 

وف الأشباه :: استعان برجل فى السوق لببيع متاعه فطاب منه أجرا فالعبرة لعادتهم » وكذا لو أدخل رسجلا 
فى حانوته ليعمل له : 

ونی الدرر: دفع غلامه أو ابنه لحائلك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شہر كذا جاز » ولولم يشترط 
فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من الآحر اعتبر عرف البلدة فى ذلك العمل ج 

وفيا استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلىالأول فعطبت ضسمن مطلةا فى الأصح كا فالعارية 
وهر قو| وإليه رجع الإمام كما فى مجمع الفتاوى > / 

وفيه : خوارالمكارى فرجع وأعاد الحمل لله الأول لا أجر له » 
النفعة من اتر ودفع الحر والبرد » ولوجود الموافقة فى نفس الحياطة زيلعى ( قوله فى الأصيخ ) وقبل يضمن 
بلا حبار للتفاوءت ف المنفعة والحيئة ( قوله فتقييد الدرر ) أى بقوله ويخياطة قباء » ومثله فى عامة المتون اتباعا 
لفل محمد ف الجامع الصغير » لكن زاد بعده فى المداية والملتق قوله وكذا إذا خاطه سراويل » فأفاد أن 
الفيد اتفاق ( قرله قيمة ثوب أبيض ) أى إن كان دفعه مالكه كذلك ( قوله لا يضمن ) أى وله الأجر المسمى 
فها يظهر ط : 

قلت : ياءل عليه ظاهر قواه الآنى إن قدر أصبع ونحوها عفوء لكن ف البزازية عن الحبط : أمره بزعفران 
ويشبع الصبغ وم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو آذه وأعطاه أجر المثل لايزاد على المسمى تأمل ( قوله عند أهل فنه) 
أى صنعنه ( قوله كذا ) راجع لثلاثة قبله ( قوله عفو ) أى وله الأجر كا فى البزازية لفلة التفاوت » ولعسر 
الاحتراز عنه » والأولى فهو عفو ( قوله ضمنه ) لأله مما يمل بالمقصود فيعد إتلافا ط ( قوله لايضمن ) لأنه قطعه 
بإذنه» وق الأول أذن يقطعه بشرط الكفاية » وكذا لو قال الاياط نمم فقال امالك فاقطعه أو اقطعه إذن ضمن 
إذ عاق الإذن بشرط فصولين: وفيه: دفع إليهثوبا ليخيظه فخاطه قيصا فاسداً وعل به ربه ولبس ليس له أن يضمنه 
إذ لبسه رضا »وعم منه مسائل كثيرة اه ( قوله فالعبرة لعادتهم ) أى لعادة أهل السوق ٤‏ فإن كانوا بعماون بأجر 
يجب أجر المثل وإلا فلا( قوله اعتبر عرف البلدة الخ ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحسكم بأجر مثل تعليم ذلك 
العمل » وإن شهد للدولى فأجر مثل الغلام على الأصتاذ در ( قوله مطلقا فى الأصح ) أى استأجرها ذاهبا فئط 
أو ذاهبا وجائياء وقيل هذا إذا استأجرها ذاهبا فقط لانتهاء العقد بالوصول ( قوله كا فى العارية ) عثلاف المودع 
لأنه «أمور بالحفظ قدا فيرى الأمر بعد العود للوفاق ٠٠‏ وق الإجارة والإعارة مأمور به تبعا للاستعال » فإذا. 
القطع الاستمال لم يبق هو نائبا هداية ( قوله لاأجر له ) لنقضه العمل » وظاهره أنه لاأجر له بقدر ماسال أيضاً 
ودل عليه مامر عند قوله استأجره لإبصال قط أو زاد فراجعه + 
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وينبهى أن يمير على الإعادة : 
وفيه : دقع إبريسما إلى صباغ ليصبغة بكذا ثم قال لا تصبغه ورده عل" فلم يرذه ثم هلك لاضمان > 
وفيه : سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له فى الضيعة فلا خرج ازل المطر فامتنع بسببه هل نه 
الأجر؟ قاللا > 
استأجر دابة ليحملهاكذا فرضت فحملها دونه هل للمستكرى الرجوع محصته ؟ قال لاء لأنه رضى بذلك» 
استأجر رحى فنعه الجيران عن الطحن انوهين البناء وحكم القاضى بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع ؟ قال لا 
مالم بمنع حسا من الطحن : 
استأجر حماما سئة فغرق مدة هل جب كل الأجر ؟ قال إنما يحب بقدر ما كان منتفعا به : وف الوهبانية : 
ويسقط فى وقت العارة مثل ما لو انهلدم بعض الدار فالخدم يحزر 
وخالف فى قدر العارة آمر 2 يقدم فييا قوله لا المحمر 


مطلب خوفوه من اللصوص ول يرجم 

بق لو خی آفوه ولم برجع هل يضمن قال نى البزازية : استأجرها إلى »وضع وأخبر بلصرص ف الطريق 
فسلكه مع ذلك و يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك اتير لايضمن وإلا ضمن اه زقوله ويتبغى 
أن جز على الإعادة ) لبقاء العقد يدل عليه ماتقدم من أن الخاط لو فتق الثوب يبر على الإعادة » ولو فتقد 
غيره لا » ومثله مافى الطورى عن الحيط : رد السفينة إنسان لاأجر للملاخ » وليس عليه أن بعيادها » وإن ردها 
املاح إزمه الرد ( قوله لاضمان ) لأنه لايتمككن من فسخ الإجارة وحده بلا رضا صاحبه إلا بعذر فبنى حك العقد 
بعد النبى » ومن حكه كون العين أمالة عند الأجير فلا يضمن بلا تقصير » وتمامه فى جامع الفصولين ( قوله 
قال لا) سبأنى أن أجير الواحد يستحق الأجر وإنلم يعمل » لكن فى البزازية يستحق الأجر بلإجمل » لكن 
لولم يعمل لعذر كطر وغيره لايلزم الأجر سائحانى ( قوله فحملها دوله ) فلو عجزنتعن المضى فتركها وضاعت 
آقی القاضی بعدم الضمان بزازية ( قوله مالم بمنع حسا منالطحن ) المراد والله تعالى أعلم أن محال بينه وبين الدوارة 
فلا يقدر علها ط ( قوله فغرق مدة ) أى وصار بحيث لاينتفع به انتفاع مثله بزازية ( قوله ويسقط ) أى بسقط 
جميع الأجر عن المستأجر مدة العإرة إن اندم جمييع الدار ح ( قوله مثل ما ) بالنصب صفة مصدر لوف : أى 
سقوطا مائلا لسقوطه : أى الأجر لو انهدم بعض الدار ( قوله فلهدم يحزر) بتقديم اازاى على الراء : أى بعلم 
قدر أجر المهدم بالجزر والتخمين ويسقط؛ ومثله فالبزازية م لكين قال ابن الشحنة : ظاهر اارواية أنه لايسقط 
من الأجر ثىء بانهدام بيت منها أو حائط مخلاف ما إذا شغل المؤجر بينا منها لأله بفعله فيسقط بحسابه اه ملبخصاً 
ونقل نحوه السائحانى عن المقدمى : وذكر فى البزازية : وإذا سقط جائط من الدار » فإن كان لايضر:بالسكنى 
لیس له أن يفسيخ وإن ضر له الفسخ » وإذا ل يفسخ يازمه المسمى ( قوله وخالف ) فعل ماض وآمر فاعله 
والمفعرل محذوف : أي خالف المستأجر : وصورنما : أمره رب الدار بالبناء ليحسبه من الأجر فاتفقا على البناء 
واخثلفا ق مقدارالنفقة فالقولارب الداز بيمينه لأنه ينكر الزيادة: قالوا: هذا إذا أشكل الخال بأن اخنلف فيه أهل 
تلك الصناعة ء أما إذا اجتمعوا علىقول أحدهما وقالوا يذهب منالنفقة يمل هذا البناء مايةوله أحدهنافالقولقوله 
ولا يلت إلى قولهما ذخيرة ملخصاء ومثله فى الناترخانية والبزازية» وأفتى به الرمى. والحيلة فى تصديقه أنيعجل 
مي الأجرة قدرا ويقبضه الموجر ثم يأءرهبإنفاقه فېکون القول له لأنه .بن كا نظمه في الحبپة (قوله فى قدر المارة 
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قلت : ومفاده رجوع المستأجر عا ثبت على المؤجر بمجرد الأمرء يعنى إلا فى تنور وبالوعة فلاب منشرط 
الرجوع عليه » ولو خربت الدار سقط كل الأجر » ولا تنفسخ به مالم يفسخها المستأجر بحضرة الأؤجر هو 
الأصح » وإذا بنيت لا خيار له » وى سكنى عرصتها لا يب الأجر قاله ابن الشحنة + 

قلت : وف لفيه نظر » ولعله أريد المسمى > آما أجرة المثل أو حصة العرصة فلا مانع من لرومها aL‏ 
وسيجىء فى فسخها ما يفيده فتنبه » والله تعالى أعلم . 5 
استأجر حاما وشرط حط أجزة شهرين للعطلة » فإن شرط حطه قدر العطلة صح بزازية + 


أى قدر لفقتها ( قوله قلت ) البحث للششرئيلالى ح ( قوله ومفاده ) أى مفاد إطلاق النظم الآثر عن 
التقبيد بالرجوع فانهم ( قوله جرد الأمر ) أى وإن لم يقل على أن ترجع بذلك على" وهو المحييح 
خائية » ونقله ابن الشحنة عن القنية ( قوله إلا فى تنور وبالوعة الخ ) لأن اللقصود منبما نفع المتأجر ( قوله واو 
خربت الدار الخ ) نكرار مع صدر البيت الأول مع مابيناه ح ( قوله بحضزة المؤجر ) تبع فيه ااشرنبلالى : وقد 
قال ى شرحه على اللئی نافلا عبارة الصغرى مع توضيمح أله بانہدام جدار أو بيت مرودار يفخ بحضرته إجماعا 
وبائهدام كلها له الفسخ بغيبته » ولا تفخ مالم يفسخ هو الصحيح لصلاحيتها لنضتٍ الفسطاط » كن تسقط 
الأجرة فسخ أو لم يفسيخ لعدم تمكنه مما قصده . 

قلت : وهى صريحة فى الفرق بين إنودام كلها وبعضها فيرجع إلى امحل" وغير اغخل” »ولا خيار فى غير الل 
أصلا على مامر فتدبر اه ماخصا : وقد رد الشارح بذلك على :القهستانى 'حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا 
أطلق اشر اطها » فیا نقله(۱) رد على إطلاقه هنا أيضا » وقد صرح بالتفصيل أيضا نى المائية وغيرها : وف 
القنية : انيدم بعضها والمؤجر غائب أو متدرض لامحضر مجلس القاضى ينصب عنه القاضى وكيلا فيفسخه » 
وسبأق فى باب الفسخ تمام الكلام عليه » وعلى اشتراط القضصاء أو الرضا ( قوله وإذا بنيت لاخيار له ) لزوال 
سببه قبل الفسيخ » والظاهر أنه فيا لو بناها كا كانت وإلا فله الفسخ > ولرجرر ( قوله قاله ابن ااشحنة ) ووقع 
مثله فى الهندية عن محيط الس رخمى ط (قوله قات ) البحث للشرلبلاميح()) ( قوله أما أجرة المثل) أى مثل 
العرصة » وقوله أو حصة العرصة : أى من الأجر المسمى ط ر قوله مايفيده ) هو قوله : وف التببين او انقطع 
ماء الرحا والبيت ممانينومع بدلغير الطحن فعليه من الأجرة محص نه لبقاءامعقود عليه فإذا استوفاه زمه حصتهاهح» 

قلت : سنذكر فى باب الفسيخ مايفيد تقبیدہ بما إذا كان مثلا.٠مةودا‏ عليها مع منفعة الطحن ؛۽ 
وبه يشعر قول الثبيين لبقاء المعقود عليه » وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأءل : وظاهر ماقدمئاه من شرح الملتق من 
قوله لعدم مكنه ما قصده يفيده أيضا ويفيد عدم ازوم أجر أصلا » ولعل فق المسألة خلافا » والله تعالى أعلم 
(قولهالعطلة) بالشم : امم من تعطل ببى بلا عل قاموس ويدنى أنها تفسد ؛ وکا الأول أنا بصرح به كا 


)( ( تاه فيا تله لخ ) ال شيا , لاي مليك أن مانت فى شرح اللثن ليل بالصميح وما هنا بال ءلمل فالتا 
الولين مش فى الملتتى مل صحيدهما وهنا مل أسسهما خصوصا وه تيع فيما هنا فقيه النفس الإمام الشرنبلال فلا ينيغى الإقدام عل 
ترهيمهما بلا ثبت » بل الذى ينبفى التوفيق:» وحيث أمكن يكون أمكن اه : 

(۲) ( قوله البحث الشرنبلالى ) قال شيخنا : هو عخالش ال.نقول فلا يعمل به » وقول الحثى رامل فى المسألة لان لاوجه له يفك 
رد الاستشهاد بعجارة انبيين » وإتماكان يمح الترجى او كانت عبارة التبيين مفيدة لبحث العر نبلال » فوئيقي التعويل عل عاقاله ابي 
اليحنة حيث كان منقولا في حيط السرخسي حي پو جد غه اه ۽ 
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أجرة السجن والسجان فى زمالنا يجب أن تكون على رب الدين خزانة الفتاوى . 

انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا يلزءه ااسكراء هذه السنة » لأنه لم 
يسكنها على وجه الإجارة» وكذلك لوانقضت المدة وااستأجرغائب والدارفيداءرأته؛لأن المرأة م تسكنما بأجرة . 

آجر داردكل شہر بكذاً فلكل الفسخ عند تام الشور »> فاو غاب المستأجر قبل تام الشهر وترك زوجته 
ومتاعه فام يكن للآجر الفسخ مع امرأة لأنها ليست هم » والميلة إجارتها لآخر قبل تمام الأمر » فإذا تم 
تنفسخ الأولى فتنفذ الثالية فتتخررج منها المرأة وتسم لثانى خائية اه . 

بإ سب الإجارة الفاسدة 

( الفاسد ) من العقود ( ماکان مشروعا بأصله دون وصفه » والباطل ما ليس «شروعا أصلا) لا بأصله 

ولا بوصفه ( وحم الأول ) وهو الفاسد ( وجوب أجر المثل 


فى البزازية لكنه بعلم من مقابله » ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لاتازم الأجرة مدة العطلة قات أو كثرت 
كا فى الذخيرة » فتقبيد حظ الشبرين مالم يقنضه العقد » بخلاف اشتراط حط قدرها ؛ وهذا نظير ماو شرى 
زيتا فى ق" واشترط حط أرطال لأجل الزق فسد » يذلاف حط مقدار الزق ر قوله أجرة السجن ) الظاهر أنه 
مفروض فیا لو کان ماوكا لأحد ؛ فلو مبنيا من بیت الال أو مسبلا فلا أجر تأمل ( قوله فى زمالنا ) لعل وجهه 
عدم انظام بيت الال » فلو منتفا فالسجن وأجرة السجان منه تأمل ( قوله على رب الدين ) لأنه بوس لأجله 
ولم يفرقوا بين کون المدين مماطلا ولا ط . 

قلت : وذكر الشارح فى كناب السرقة أجرة الحضر للخصوم فى بيت المال » وقبل على المتمرد : وى قضاء 
اللحالبة : هو الصحيح » لكن فى قضاء البزازية : قيل على المدعى وهو الأصح اه ( قوله لايلزمه الكراء هذه 
السنة الخ ) سبانى أواخر باب الفسخ عناللخالية : استأجر دارآ أو حماء] شهرا فسكن شه رين بازمه أجر الشهر الان 
إن معدا للاستغلال وإلا لا به يفتى وباتی تمامه ( قوله آجر داره الخ ) سيذكر المصنف هذه المسألة متنا فى الباب 
الآنى ( قوله فكل الفسخ الخ ) لأن الشبر الأول صعيح وءا بعده فاسد ء أو لأن الأول منجز وما بعده مضاف 
وف لزومه خلاف کا مر ويأنى ؛ ثم إن الفسيخ' إنما يكون >حضر من صاحبه وإلا لايصح خلافا لأى بوسف » 
وقيل اتفاقاكا فى ط عن المندية ( قوله لأنها ليست ھم ) ولاشتراط حضوره کا هر ( قوله فتنفل الثانية ) أى 
يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول سيبح ط » والله أعلم . ١‏ 


سب الإجارة الفأسدة 

تأخير الإجارة الفاسدة عنسعيحها لابجتاج إلى معذرة لوقوعها فومحلها منح ( قوله من العقود ) احتراز عن 
العبادات » إذ لافرق بين فاسدها وباطلها ر قوله دون وصفه ) وهو ماعرضى عليه من الجهالة أو اشتراط شرط 
لايقنضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صميحا ط ( قوله والباطل ) کان اشتأجر بعيتة أو دم أو استأجر طب ليشمه 
أوشاة لنتبعها غنمه أو فحلا لينزو أو رجلا لينحت له صا ط ( قوله ولا بوصفه ) لأنه جيث بعال الأصل تبعه 
الوصف ( قوله وجوب ر المثل) أى أجر شخص ممائل له فى ذلك العمل » والاعتبار فيه ازمان الاسنئجار 
ومکاله مي جنس الدراهم والدلالير لامق جنس المسمى لو کان غيرهماء ولو اختلف أجر المثل بين‌الناس فالوسط 
والأجر يطيب وإن کان السبب حراما کا فی المنية قهستاقى » ونقل ف المنح أن شمس الأثمة الحلوانی قال تطيب 
الأجرة فى الأجرة الفاسدة إذا كان أجر الل » وذكر فى المسألة قولين وأحدها أصح فراجع لسمنة صميحة , 
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بالاستعبال ) لو المسمى معلوما ابن كمال ( مخلاف الثانى) وهو الباطل فإذه لا أجر فيه بالاستعال حقائق ( ولا تملك 
المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض » بحلاف البيع الفاسد) فإن المبيع علاك فيه بالقبض ء مخلاف فاسد الإجارة » 
حتى لو قبضما المستأجر ليس له أن يؤجرها » ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا » وللأول نقض 
الثانية بحر «مزيا للخلاصة . وف الأشباه : المستأجر فاسد لو آجر ويحا جاز وسيجىء ( نفسد الإجارة بالشرؤط 
الخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد ابيع ) مما مر (يفسدها) كجهالة «أجور أو أجرة 


وفيغرر الأفكار عنالمحط :ما أخذته الزالية إن كان بعقد الإجارة فحلال عند أىحنيفة لأن أجر الال ف الإجارة 
الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراما وحرام عندهما وإنكان بغير عقد فحرام اتفاقا لأنما أخذنه بغيرحق اه 
ر قوله بالاستعال ) أى عقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالقكن منها كا مر وبأتى إلا فى الوقف على ماهو ظاهر 
عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب الإجارة ( قوله لو المسمى معلوما ) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لايتجاوز به 
المسمى كنا فعل ابن الكمال تبعا للهداية والكنزء فكان على الشارخ أن يقول إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوما 
لأن وجوب أجر الال بالغا ءا باغ على ما أطلقه المصنف إنما يحب فى هذين الصورتين(1) أما لو علمت النسمية 
د على المسمى كا يأنى ( قوله فإنه لاأجر فيه بالاستعال ) ظاهره واو معدا للإستغلال» لأنه إنما يجب الأجر 
إذا لم يستعمله بتأويل عمد أو ملك کا سلف وهنا استهمله يتأويل عقد باطل ويحرر ظ . وفيه أنالباطل لاحم 


فلا 


فيه | 


له آصلا فرجودهكالعدم كا فى البدائع تأمل » وينبغى وجوبه فى الوقف ومال اليم لأن ماذكر ن اشتراط عدم 


الاستعال بتأويل [نما هو فى المعد للاستغلال كا يأنى فى الغصب . وق البزازية : حيث قال والسكنى بتاويل ملك 
أد عقد فى الوقف لابمنع لزوم أجر المثل؛ وقبل دار اليم كالوقف . ثم ذكر : لو سكن فى حواليت مستغلة وادعى 
املك لايلزم الأجر » وإن برهن المالك عليه ثم قال المسةأجر إذا سكن بعد فسخ "الإجارة بتأويل » إن له حق ' 
المبس حنى يستوق الأجر الذى أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال فى اللتار » وكذا فى الوقف على 
الختار اھ فتأمل . وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنما ثم ظهر أنها وقف أو ليام ازم أجر الال صبيانة لاا 
كاءر فى الوقف » وهو المعتمد ويأنى فى الغصب ( قوله لاف فاسد الإجارة ) لأن قبض النفمة غير متصاور 
إلا أنا فنا قبض العين مقامقبهس المنفعة وذلك إنما يتأنى أىالعقد الصحيمح ضرورة [تمامه( قولدحتى لوقبضم الخ ) 
تفريع على عدم الملك ف الفاسدة ( قوله وجب أجر المثل ) أى علىالمستأجر الأول لأنه يعد" به مستعملاء ولايككون 
بفعل ماليس له فعله غاصبا حتى لامجب عايه الأجرة : وأما المستأجر الثانى إذا مى بينهما أجر هل يحب المسمى 
لظرا للنسمية وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها لى فاسد بحرر ط ( قولة والأول ) أى امؤدر الأول لقض الالبة 
أى وبأحذ الدار » لأنه لو باع بيع فاسدا ثم المشترى آجره فله أن ينقض الإجارة فكذا هذا فلاف البيع » لأن 
الإجارةنفسيخ بالأءذار والبيع لاء كذا ف المضمرات منح (قوله جاز) وف النصاب هو الصحيح: وفالسراجية : 
وبه أفنى ظهير الدين المرغينانى ثاترخانية » ونقل ابن المصنف دن البزازية والعادية والالاصة مثله . قال الرملى: 
ومن طالع فى کلہم عل أن فى المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء اه : 

أقول : لكن اامظم على الجواز كا ترى » ولذا عبز المصنف عن مقابله بقبل فيا سيأ : وقال فى البزازية 
يجوز الصحيبح .وقيل لااستدلالا بما لو دفع إليددارا ليسكنها ويرمها ولا أجر وآجر المستأجر ءن غيره والهدمت 
من سكن الثانى ضمن انفاقا لأنه صار غاصبا.. وأجابوا بأن العقد فيه إعارة لا إجارة لأنه ذكر امرهة على سبيل 
المشورة لا الشرط اه ( قوله وسيجىء ) أىمتنا خر اأنفرقات ( قوله فكل ) تفربع على ةدر أى الإجارة وع 


(1) ( فول فى هلين السررتين ) هكذا بخمله » والآرل هائين کا لاني اه مصبييه , 
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أو مدة أو عمل » وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرءة الدار أو «خارمها وعشر أو حراج أو مؤلة رد أشباه 
(و) تفسد أيضا (بالشيوع) بأن يؤجر نصببا من داره أونصيبه من دار مشتركة هنغيرشر یکه أو من أحد شربكيه 
أنفع الوسائل وعمادية من الفصل الثلائين : واحترز بالأصلى عن الطارى" فلا يفسد على الظاهر » كأن آجر الكل 
ثم فسخ فى البعض أو آجرا لواحد فات أحدهما أو بالعكس وهو الحبلة فى إجارة المشاغ » كا لوقضى بجوازه ( إلا 
إذا آجر ) كل نصيبه أو بعضه ( من شريكه ) 


من البيع إذ هى بيع المناقع ( قوله أو مدة ) إلا فيا استثنى د قال فى البزازية : إجارة السمسار والمنادى واسليااى 
والصكاك ومالا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لماكان للناس به حاجة ويطرب الأجر المأخوذ او قدر أجر المثل 
وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه فى نوع المنفرقات والأجرة على المعادى ( قوله وكششرط طعام 
عبد وعلف دابة ) فى الظهيرية : استأجر عبدا أو دابة على أن يكون عافها على المستأجر » ذكر فى الكثاب أنه 
لامجوز + وقال الفقيه أبو الليث : ف الدابة تأخذ بقول المتقدمين » أما فى زماننا فالعبد يأكل «ن مال المستأجر 
عادة اه . قال الحموى : أى فيصح اشتراطه : واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط 
ومنه بشرط اھ ۽ 

أقول : المعروف كالمشروط » وبه يشعر كلام الفقيه كا لامخنى على النبيه »ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف 
فى الدابة ذلك يجوز تأمل : والحيلة أن يزيد فى الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إابها » واو خاف أن 
لايصد”فه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالإنفاق فيصير أمينا بزازية مامخصا (قوله 
ومرمة الدار أو مغارمها ) قال فى البحر : وق الخلاصة معزيا إلى الأصل : لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطى 
لوائها تفسد لأله شرط مالف لفتضى العقد اه : فءلم بهذا أن مايقع فى زماننا من إجارة أرض الوقف بأجرة 
معلومة على أن المغارم وكلفة الكاشف على امستأجر أو على أن اجرف على المستأجر فاسد كا لاظنى اه : 

أقول : وهو الواقع فى زماننا » ولكن تارة يكتب فى الحجة بصربح الشرط فيقول الكانب : على أن 
ماينوب المأجور من النواثب وغو ها كالدك وكرى الأنهار علىالمستأجر ‏ وتارة يةول وتوافقا علىآن مابنوب الخ + 
والظاهر أن الكل مفسد لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر » والمعروف كالمشروط تأءل ر قوله أو خراج ) قبل 
هذا خراج المقاسمة لأنه مجوول » أما حراج الوظيفة فجائز » لكن الفتوى على أنه لاوز طلقا ح عن المنح » 
وجعل الفساد فى حواشى الأشباه على قول الإمام لأن الازاج على المؤجر عنده ط . ووجه المفتى به أن خراج 
الوظيفة قد ينقص إذا لم نطق الأرض ذلك فيازم الجهالة أيضا ر قواه بااشروغ ) أى فيا تمل القسمة أولا عنده 
وعليه الفتوى خالية ( قوله بأن يؤجر نصيبا من داره ) أى وب أجر المثل هو الصحيح . وقبل لاينمقد حنى 
لامجب الأجر أصلا جامع الفصولين ( قوله أو نصيبه من دار مشتركة ) فيه رؤايتان » والأظهر أنه لايجوز نور 
العين عن اللحانية ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية عند أنى حنيفة » ويفسدها فى رواية جامع الفصولين 
( قوله أو آجر الواحد الخ ) أى تفسد فى حصة اميت وتبتى فى حصة الى فى الصورتين كا فى جامع الفصولين ٠‏ 
وفيه : ولو کله له فآجره من النین» فإن آمل وقال آجرت الدار منکا جاز وفاقا » ولو فصل بقواه نصفهمنك 
ونصفه منك أو نحوهكثلث أو ريع يجب أن يكون عند أنى حنيفة على خلاف مر فيا إذا كان بينبما وآجر أحدها 
النصف من أجنى: اه ومر أن عدم المواز الأظهر : وع هذا أفتى فى الحامدية : فى رجلين استأجرا معا سوية 
من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد ( قوله وهو الحيلة الخ ) الضمير راجع للطارى' : أى 
ف بعض صوره وهى الصورة الأولى أو للفسخ المفهوم من فسخ »> ومثله مالو حك بها حام قال ط عن الهندية : 
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فیجوز » وجوزاه يكل حال » وعليه الفتوى زيلعى وير معزيا للمةنى » لکن رده العلامة قاسم في لصحيخه 
بأن ماف المغنى شاذ مجهول القائلفلا يعول عليه : 

قلت : وف البدائع : إو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع » ولو أبطلها الحا ثم قم 
وسل م يجز» ويفق يجوازه لو البتاء لرجل والعرصة لآخر فصولين »ن الفصل الحادى والعشرين يءنى الوسط منه 
رو ) نفك ريجهالة المسمى) كله أو بعضه كنسمية ثوب أو دابة أو ماثة درهم على أن يرمها المستأجر لضيرورة 
المرمة من الأجرة فيصير الأجر مجهولا (و) تفسد ( بعدم النسمية ) أصلا أو بتسمية خر أو خنزير ( فإن فسدت, 
بالأخيرين ) يجهالة المسمى وعدم النسمية ( وجب أجر الثل ) يعنى الوسط منه ولا ينقص عن المسمى لا بالقكين 
بل ( باستيفاء المنفعة ) حقيقة كا هر ( بالغا ما باغ ) لعدم ما يرجع إليه ولا يتقص عن المسمى ( وإلا ) تفسد بهما 
بل بالشروط أو الشيوع مع العم بالمسمى 
اکم كالقاضى إن تعذرت المرافعة ( قوله فيئجوز ) أى فى أظهر الروايتين خانية ( قوله وجوزاه بكل حال ) 
أى سواءكان من شريكه أولا فيا يحتمل القسمة أولا ح لکن بشرط بیان نصيبه؛وإن لم يبين لايجوز فالصحييح 
زيلعى ( قوله فلا یع ول عليه ) بل المعوكل عليه ماق انلخانية أن الفتوى على قول الإمام » وبه جزم أصماب المتون 
والشروح فكان هو المذهبء أناده المصنف وعايه العمل البوم ( قوله وف البدائع الخ ) تخ ربج علىقول الإمام ‏ 
( قوله وسام جاز ) ظاغره ولو بعد امجلس ويدل عليه مابعد فإنه اعتبر الجبكم ظ ( قوله لم يمر ) ينبغى أن تجوز 
إجارة بالتعاطى إذ لامانع منه بعد فسخ الأولى رحتى . 


مطاب فى إجارة البناء 
(قوله ويفتى يجوازه الخ ) قال ف الدر منتى : وذكر القهستانى أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده » 


وقيل لا لأنه كالشاع د 

قلت : لکن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها ناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة 
البناء » فلولا جواز إجارة البناء لما اسندق الأجر وقاسه على الفسطاط » وبه أفتى مشايغنا » ولو کان البناء ملكا 
والعرصة وقفا وآجر المتولى بإذن مالك البناء فالأجر ينق.م على البناء والعرصة » وتجاز إجارة بنلئه مالك الأرض 
اتفاقا » وكذا لغيره على المفتى به ». وتمامه فى العبادية وأقره الباقانی اه وسبأق تمامه آخر المتفرقات ( قوله يی 
الوط منه ) أى منالفصل اكور : والأوضح أن يقول أعنى والواقع أله قربب منالنصف الان منه ط ( قول 
كنسمية ثوب أو دابة ) مثال نجهول الكل وما بعده مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل » فصح قولهبعد 
فيصير الأجر مجهولا ( قوله لصيرورة المرمة ) أى نفقتها ( قوله ويعدم النسمية )كآجرتاك دارى شهرا أو سئة وم 
بقل بكذا منح ( قوله أو بتسمية خر أو خنزير ) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لاباطلة ط أى فإمخالف مامر ( قوله 
ى الوسط منه ) آی‌مند اختلاف اناس فبه ط ( قوله لاباتفكين ) أىتمكين امالك له مع الانتفاع : وى بع 
النسخ بامکن : أى مكن ا استأجر منه ( قوله کا مر ) أى متنا قوله أول هذا الباب بالاستعال » وق قوله 
أول كتاب الإجارة : أما فى الفاسدة فلا يجب إلا يحقيقة الانتفاع » وقدمنا تقييده بجا إذا ود التسام إليه من جهة 
الإجارة » وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح فراجعه ( قوله بالغا مابلغ ) أى إذا لم يبينه المؤجر بعد » 
أما إذا بينه فليس له أزيد منه . قال فى الولو الجبية : وإن تکاری دابة إلى بغداد » إن يلغه إياها فله رضاه فبلغه 
فقال رضاى عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر هن عشرين فلا راد عليها لأن الأججر مجوول » ولا 
بزاد مل مشرين لاله أرأه عن الزيادة سائماى ( قوله ولابتقص عن المسمى ) هكذا بوجد فى موضعين : الأول 
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رلم بزد) أجر للثل (على المسمى ) لرضماهما يه ( ويتقص عنه ) لفساد النسمية . واسثثنى الزيلعى ما لو استأجر 
دارا على أن لا يسكنها فسدت »> ويجب إن سكا أجر المثل بالغا مابلغ » وحمله فى البحر على ما إذا جهل المسمى 
لكن :أرجعه قاضيخان فى شر ح الجامع إلى جهالة المسمى 


بعد قوله يعنى الوسط منه» والثاى بعد قوله لعدم مايرجع إليه وأفاد المحشى أنه لاحاجة إلىهذه !ازيادة بل .لامعنى 
لما نى الموضمعين :“أى لن المفروض جهالة المسمى قيل إلا أن يريد بالمسمى ماجهل بعضه كإجارتها بعشرة على 
أن يرمها اه . 

أفول : لايصح(1) ذلك فإنه ذكر ف اللحانية أنه يحب فى جهالته بعضا أو كلا أجر المثل بالغامابلغ ثم قال: فأما 
إذا فسد حكر شرط فاسد ونحوه فلا .يزاد على المسمى اه وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم مايرجع إليه ( قوله لم 
زد على المسمى ) فلو كان أجر المثل اثنى عشر والمسمى عشرة فهى له ( قوله وينقص عنه ) بأنكان المسمى 
خسة عشر فله النا عشر (قوله لفساد النسمية) أى بفساد العقد لأله إذا فسد الشى ء فسد مافى ضمئه (قوله واستئى 
الزرلعى الخ ) أى من كوله لايزاد على الم.مى إذا فسدت بالشرظط » وقد تيع الشارح فيه صاحب البحر » وليس 
فى كلام الريلعى اسكثناء بل ظاهر كلامه أنه من فروع جهالة المسمى فراجعه ( قوله فسدت ) لأن فيه. نفعا لرب 
الدار لايقتضيه العقد» لأله إذا لم يسكن فيا لاتمثل* البالوعة والمتوضاة » وإن م يكن فالدار بالوعة أو بار وضوم 
لانفسد بالشرط لعدم ماقلنا بزازية وغيزها ( قوله وحمله فى البحر الخ ) حيث قال : وفيه يعنى فى استثناء از 
نظر »لأن الأجرة إن لم تكن مسماة فهى المسألة المتقدمة » وإن كانت سماة لايجاوز به المسمى كذ 
من الشروط » وقد ذكرها فى اللخلاصة ولم يتعرض للأجرة اه. وظاهر کلامه اخقيار الشق الأول بدليل ماذكره 
عن الحلاصة + ووجه كوله من جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع للالاك وقد جعله بدلا 
وهو هول فيجب أجر المثل بالغا مابلغ تأمل ( قوله لكين أرجعه الخ ) اعترض بأنه هين مافى البدمر فلا وجه 
للاستدراك : 

قات : قد يجاب أله حمله على الشق الثانى» وهو ماإذا كانت الأجرة مسماة . ووجه إرجاعه إلى جهالة السمى 
حينئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم السكنى فصار نظير مانقدم فيا لو استأجر بماثة درهم على أن يرمها 
المستأجر » وعلل الشارح المسألة بقوله لصيرورة المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا . 

وحاصله أنه يجهالة البعض يمصل جهالة الكل فلهذا قال أرجعه إلى جهالة المسمى » لاف ماف البعدر فإنه 
محمول على جهالة الكل ابتداء ؛ هذا ماظهر ل » والله تعالى أعلم ٠‏ 

ثم رأبت فى غاية البيان مايدل على ماقلته » ولله تعالى الحمد » فإنه قال : إذا فسدت الإجارة لفواث شرط 
مرغوب من جهة الأجير كا لو آجر داره كل شہر بعشرة هلى أن يعمرها ويؤدى لوائبها فسدث » فإن ) يفعل 
يجب أجر المثل بالغا مابلغ ولا ينقصض عن المسمى ؛ وكذا لو قال آجرتك هذه الدار شبرا بعشرة على أن لاتسكنها 
فسدت » فإن سكن يجب أجر المثل بالغا مابلغ ولا ينقصعزالمسمى »وهلا أيضا يرجع إلىجهالة المسمى ف الحقيقة 
كذا قال فخر الدين قاضيخان اه : فقد فرض المسألة فيا لو كان مسمى وشهها بمسألة المرمة » وقال : وهلا أيضا 


E 


)١(‏ ( قوله أقول لابصح الغر) قال شيغنا : لايصح ذلك منه > فإن عبارة المائية ليس فيها مايفية مدماه > بل فيها التنصيص 
هل الزيادة ليس إلا » ويؤيهء قوله نى المسألة اثثانية المقابلة فلا يزاد عل المسمى » ولا يلزم من تجاوز المسبى النقصان عنه > وقد ذكر 
الملامة المشى نفسة المسألة بعيئها عن غاية البيان فيما كب عل قول الشارح » لكن رجمه حيث قال : فإن لم يمل يجب أجز المثل بالق مابلغ 
ولاينقص من امسمى » فألت ترى قوهم بالذاً مابلغ لايفيد النقمان منالمسمى فكلام الملامة ح موافق المنقول فليجب توجيه الشارح يه اه. 

( ۷ - حائية ابن هابدين = ٩1‏ 1 
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فافهم » وعل کل فلا اسثثناء فقطيه + 
قلت : وينبغى استثناء الوتيف لأن الواجب فيه أجر امثل بالغا ما بلغ فتأمل ( فإن آجر داره ) تفربع على 
جهالة المسمى ( بعبد مجهولفسكن مدة ول يدفعه قعليه للمدة أجر المثل بالغا مابلغ » وتفسخ ف الباق ) من المدة. 
رآجر حالوتا كل شبر بكذا صح فى واحد فق ) وفسد فى الباق جهالتها » والأصل أنه «تى دل کل فيا 
لا بعرف منتهاه تعين أدناه » وإذا نفى الشبر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتباء العقد الصحبح ( وق 
كل شهر سكن فى أوله ) هو الليلة الأول ويومها عرفا وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضاء ولیس للمؤجر إخراجه 


يرجع إل جھالة المسمى : أى کا يرجع الأول وهذا عين ماحلت عليه كلامه قبل أن راه » والحمد لل( قولهفافهم ) 
مله إشارة إلى الفرق الذى ذكرئاه » ولكات هذا الشارح الفاضل أدق من هذا كا يعرفه من مارم نكلامه وعلم 
مرامه.( قوله قات الخ ) هو منقول فى جامع الفصولين سانحاى ٠‏ 

أقرل : بل تقدم متنا حيث قال : مثولى أرض الوقف آجرها بغيز أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر ا مل 
رقال الشارح هناك عن مجمع الفتاوى : وكذا حكم وصى وأب اه : وما استثثى ما لو استأجر دارا بعبد معين 
فسكين شبرا وم يدفع العبد عدتى أعتقه صح وكان عليه للشهر الماضى أجرالمثل بالغا مابلغ وتنقض الإجارة فيا بى 
إنسادها بإعثاقه » وفبها تفصيل ينظر فى خزانة الأكل : وف البزازية : استأجرها على عين مسماة وسكن الدار 
وهلكت العين قبل النسليم أو استبلكها المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ» بخلاف سائر الإجارات فإله لايزاد 
فيه على المسمى اه فهذا المسمى فيه معلوم معين ووجب الأجر بالغا ما بلغ (قوله ولم يدفعه ) أما لو عجله وقبله 
المؤر منه لابزاد به عليه لرضاه وهل تنقلب صصيحة يراجع رحنى ٠‏ 

وف الشربلالية وجوه أجر المثل غير متوقف على عدم دفعه إذ هو الواجب الفساد فلا مفهوم له بل هو 
بيان لاواقع » لاف ما إذا عينه الخ ( قوله حانونا ) مثال » لأله لو استأجر ثورا ليطحن عليه کل يوم بدرهم 
الحم كذلك طوری ( قوله وفسد فى الباق ) مقيد بثلائة أمور تعم ما بعده بآلا يسكن فيا بعد اشير الأول » 
وأن لا يعجل أجرته » وأن لا يسمى جملة الشهور » فإن وجد واحد منها صح فيه > وق البزازية : فلو أبرأه عن 
أجرة الأب لا يصح إلا عن شہر واحد ( قوله لجهانه ) أى الشبور ( قولهمنى دغل كل ) أى لفظ كل ( قوله فيا 
لايعرف منتهاه ) كالأشبر والأيام » وهذا يفيد أن قوله کل شهر مثال » فثله كل سنة أو يوم أو أسبوع کا أفاده 
الرمل ( قوله تعين أدناه ) أى تعين للصحة» إذ مابعد الأول دال تحت العقد ولذ اشترط حف ورها عندالفسخ 
فهر فاسد لكن بنةلب بحا بالسكنى هكذا يستفاد من كلامه . ثم رأيت الطورى قال : وظاهر قوله صح 
فى شمر واحد الفساد فى الباق + قال فى اليط : وهذا قول بعضهم . والصحيبح أن الإجارة كل شبر جائرة 
وإطلاق محمد يدل عليه» فيجوز العقد فى الشبر الأول والثانى والثالث »و لثما يثبت خوار الفسخ ىأو الثائى لأنها 
مضافة إلى المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة اه وهو عالت لقول المِنض كالهداية والتبيين وفسد ف الباق »> 
إلا أن يقال الراد بالفساد عدم الوم ٠‏ وأطلن غلبه ذلك لال قابل للإفساد تمل ( قوله بشرط حضور الأعر) 
والحيلة إذا غاب أن ؤجر من آخعر فإذا انقضى الشبر صح لحر في الان وانفسيخ الأول كا فى جامع الفصنولين 
أى لاله فر فى الفسمنى ما لا يختفر فى الصربح سائحائى » وقدم الشارح ذاك قببل هذا اباب ( وله وبه يق ) 
وهو ظاهز الرواية . وذكر بعض المشايخ أنه ساءة من:أوله » وليه مشی القدورى وصاحب الکاز وقوالقياس 
وفيه حرج كلا فى المداية والزيلع . ١‏ 
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حتى ينقضى إلا بعذر » کا لو عجل أجرة شہرین فأكثر لكوله كالمسمى زيلعى ( إلا أن يسمى الكل )ى جملة 
شہور معلومة فيصح ازوال المانع ( وإذا آجرها سنة بكذا صح وإن لم يم" جر كل شمر ) ونقسم سوية (وأول 
المدة ما مى ) إن مى ( وإلا فوقت العقد ) هوأوها ( فن كان ) العقد ( حين يرل ) بضم ففتح :أى يبصرالهلال» 
والمراد اليوم الأول من الشهر شمنى ( اعتبر الأهلة وإلا فالأيام ) كل شبر ثلاثون . وقالا يتم الأول بالأيام والباق 
بالأهلة ( استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه لم يز ) لمجهالة بعض الأجر كا مره 

(وجاز إجارة الما ) 


قال الرمى: وف البزازية الأصع أن وقت الفسبخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثانى والثالث» لأن خيارالفسخ 
فى أول الشبر وأول الشبر هذا وعليه الفتوى اه وهذا خلاف القولين الملكورين » وقد صرح بأن الفتوى عليه 
فتأمل فيه ونی قول الشارح وبه يفتى . 
وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى فالاعتبار لما فى الشروح اه مع أن ما فى الشروح ظاهر اارواية 
كا علمت ( قوله حتى ينقضى ) أى ذلك الشبر الذى سكن فى أوله على الأقوال الثلاثة ( قوله إلا بعذر ) أى من 
أعذار الفسيخ الآنية ر قوله كما لو عجل ) :نظير فى الصحة لم فى المن + قال الزيلمى : فلا يكون لواحد منبما 
الفسخ فى قدرالمعجل أجرته لأله بالنقديم زللت الجهالة فى فلك القدر فيكون كالمسمى ف المقد رقوله إلا أن يسمى 
الكل ) استثناء م قوله وفسد فق الباق : أى کل ما قصد العقد عليه » وهذا كا إذا قال آجرتها سئة أشہ ر كل 
شهر بكذا ( قوله لزوال المانع ) أى اذى كان فى صورة عدم تسمية انكل ( قوله وتقسم سوبة ) أى على 
المشهور » وفائدته نظهر فى الفسيخ أثناء المدة : وف التاترحانية : ولو قال آجرتك سنة بألف كل شمر بماثة فقبل 
فهو إجارة بألف ومائتين كل شمر بعائة والأخير يكون فسخا للأول . قال الفقيه : وهذا إذا كان قصدا » 
فلو غلطا فالأجر هو الأول ( قوله إن می ) بأن يقول من شبر رجب من هذه السنة درر أى مالم يكن خيار 
شرط » فإن کان ف وقت سقوطه سرى الدين عن الكاى ط ر قوله والمراد البوم الأول ) أى لا وقت إبصار 
املال حقيقة ( قوله اعفير الأهلة ) حتى لو لقص الشبر يوماكان عليه كال الأجرة بادائع ( قوله وإلا فالأيام ) 
أى وإذكان فى أثناء الشهر فيعتهر الأيام لن الشہر الأول يكل بالأيام من الثانى فيصير أول الثانى بالأيام فيل 
بالثالث” وهكذا بدائع ( قوله وقال يتم الأول بالأيام ) وف الذخيرة : إن عقد الإجارة على كل شر بدرهم 
وإن وجدت فى وسطه بعت کل شهر بالأيام بلا حلاف لأنهما إنما يعتيران الأهلة إذا عل خر المدة ليكن نككيله 
منه اھ + وعن أفى يوسف رواية كأبى حنيفة + قال ابن الكال : وعند محمد وهو رواية أخرى عن ألى يوسف : 
يعتبر الأول بالأيام ويككل من الأخير ويعقبر الباى بالأهلة » فإن آجر فى عاشر ذى الحجة سنة فذو الحجة إن ثم 
على ثلاثين يوما » فالسنة تتم عند محمد على عاشر ذى الحجة » وإن تم على تسعة وعشرين فالسنة تتم على 
الحادى عشر من ذى الحجة . 
فإن قلت : هلا يلزم أن يشكرر عيد الأضى فى سنة واحدة ؟ قلت نعر » لكن فى السنة النى قدرت بها مدة 
1 الإجارة لا فى السنة المعروفة » فا حذور غير لازم واللازم غير محلور اه ( قوله كا مر ) أى قبل ورقة وهر الكلام 
1 فيه ( قوله وجاز إجارة الام ) قدمنا أن الإجارة اهم للأجرة : أى جاز أخد المهاى أجرة الام » وف 
و أى السعود عن الهموى المهام مؤلث في الأغلب وجمعه حمامات علي القياسي : و ذكرى أول من وضغه لبي الله 
ْ سليان عليه السلام : 
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, لأله عليه الصلاة والسلام دل حام الجحفة » وللعرف : وقال عليه الصلاة والسلام و مارآه المسلدون حسنا فهو 
عند الله حسن » . 

قلت : والمعروف وقفه على ابن سعود كا ذكره ابن حجر (و) چاز ( بناؤه للرجال والنساء ) هوالصحييح 
للحاجة » بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالن » وكراهة عيان محدول على ما فيه كشف عورة بلع : 

وف إحكامات الأشباه : .ويكره لها دخول الام فى قول » وقيل إلا لمريضة أو نفساء » والمعتمد أن 
لا كراهة مطلقا . 

ولت : وف زمائنا لا شك فى الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر فى النفقة (والحجام) و لأنه عليه الصلاة 
والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته » وحديث النبى عن كسبه منسوخ 


مطاب فى حديث دخوله عليه الصلاة والسلام الجام » وحديث « ما رآ المئؤمنون حسنا» 

ر قوله لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة ) قال منلا على القارى : ذكر الدميرى والنووی أله 
ضيف جداء فقول شيخنا ابن حجر الک شرح الشمائل إله موضوع بانفاق الحفاظوإن وقع فى كلام الدميرى 
وغيره ليس فى عله اھ ملخصا ( قوله وللعرف ) لأن الناس فى سار الأمصار يدفعون أجرة اللهام وإن لم بعلم 
مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار القعود » فدل إجماعهم على جواز ذلك وإنكان القياس يأباه لوروده على 
إنلاف العين مع الججهالة إتمانى ( قوله كنا ذكره ابن حجر ) وكذا رواه أحمد ئی کناب السنة من حديث ‏ ألى وائل 
عن ابن مسعود قال و إن الله تار فى قلوب العباد ذاخختار محمد صل الله عليه وسم فبعثه برسالته ثم نظر فى قوب 
العباد فاختار له آععابنا فجعلهم ألصار دينه ووزراء لبيه » فا رآه ا مسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه 
المسلمون بحا فهو عنداظه قبح » وهودوقوف حسن وكذا أخرجه البزاروالطيال.ى والمأبراى فى ترمة |بن»سعود 
من اة اه من المقاصد الحسنة ل (قوله هوالصحيح) ومن العلاء من كرهه لما روى عن عمارة بن عقبة أندقال : 
قدمت على همان بنعفان فسألنى عنمالىةأخبرته أن لی غلانا وحماما له غلة فكره لى غلة الحجامين وغلة اطلام وقال 
إله بيت الشياطين » واه رضولالله صلى الله عليه وسلم شر" بيت» فإنه تكشف فيه العورات وتصب الغسالات 
والنجاسات : ومئهم من. فصل بين حمام الرجال وحمام النساء زيلعى ( قوله لكثرة أسباب اغتسالهين ) أى من 
الحيض والنفاس واجنابة » واستعال الماء البارد قد يضر وقد لا يتمكن من الاستيعاب به وإزالة الوسخ زيلعى 
( قوله وقيل إلا لمريفدة أو نفساء ) روى ف السئن مسندا إلى عبد القن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال 
و إنها مضفح للك أرض العجم وستجدون فيبا بيوتا يقال ها الممامات فلا يدخخلها الرجال إلا بالإإزار وامنعوها 
النساء إلا مريضمة أو نفساء » إنقانى ( قوله قلت الخ ) قائله ابن الام . 

أقول : ولأطقص ذلك يام النساء » فإن فى ديار لا كشف العورة اللفيفة أو الغليظة متحقق من فسقة العوام 
الرجال فالدی ينبغى التفصيل » وهو إن کان الداخل بغض بصره بحيث لايرى عورة أحد ولا يكشف عورته 
لأحد فلاكراهة طلقا » وإلا فالكراهة فى دخذول الف يقين حي ثكانت العلة ما ذكر فظدبر"( قوله لأله عليه 
الصلاة والسلام احهجم الج ) روى البخارى مسندا إلى ابن عباس قال و احتجم الى صل الله تعالى عليه وسل 
أوعطى المحجام أجره ». ولو علم كراهية لم يعطه وف رواية السئن ولو علمه بيا لم يعطه إثقائى'( قوله 
وحديث النبى ) وهو ما ذكره صاحب السئن بإسناده إلى رافع بن ديج أن رسول الله صل اله تعالق عليه وس 
قال کس الحجام عييث » ومن الكلب هبيث ۽ ومهر البشي حييث » إنقائي ( قوله ملسو ) أى بماووي 
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ر والظثر) بكسر فهمز : الرضيعة ( بأجر معين ) لنعامل الناس ء لاف بقية الحيوانات لعدم التعارف (و) كذا 
ر بطعامها وكسوتها )وها الوسط ء وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد ( ولازوج 
أن يطأها ) خلافا مالك رلا فى بيت المستأجر ) لأنه ملكه فلا يدخله ( إلا بإذنه »و ) ازوج (له فى نكاح 
ظاهر ) أى معلوم بغير الإقرار ( فسخها مطلقا ) شأنه يجارتما أولا ىالأصح ( ولو غير ظاهر ) بأن عل بإقرارهما 
(لا) يفسخها » لأن قولما لايقبل فى حق المستأجر ( وللمستأجر فسخها يحبلها ومرضها وفجورها) فجورا بينا 
وتحو ذلك من الأعذار 


, أله عليه الصلاة والسلام قال له رجل إن لی عيالا وغلاما حجاما أفأطعم ميال من كسبه ؟ قال نعم ٠‏ زیامی . 
وأجاب الإنقانى حمل حديث اللحبث على الكراهة طبعا من طريق المروءة لما فيه من الحسة والدناءة . قال : على 
ألانقول راويه رافع ليس كابن عباس فالضبط والإنقان والفقه فيعمل بحديث ابن عباس دونه اه: وف ابلوهرة: 
وإن شرط الحجام شیا على الحجامة كره ( قوله والظثر ) بالجر عطفا على الام (قوله بكسر فهمز ) أى مرة 
ساكنة ويخوز تظفيفها هوى ( قوله المرضعة ) خبر لمبتد] محذوف : وق القاموس : الظأر العاطفة على ولد غيرها 
المرضعة له ف الناس وغيرهم للذ كر والأنثى وحعه أظؤر وأظآر وظؤر وظئورة وظؤار وظؤرة ( قوله لتعامل 
الناس ) علة للجواز وهذا استحسان لأنها ترد على استهلاك العين وهو اللهن : ويشترط التوقيت إجماءا هوى عن 
المنصورية : والإطلاق مشیر إلى أنه يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع واد الكافر وبه صرح فى الخالية : 
لاف ما إذا أجرت لفسما لخدمة الكافر فإنه لا يجوز . قال فى الأشباه : استأجر نصرافى مسلا للخدمة لم 
ولغيرهاجاز إن وقت أبوالسعود ( قوله طلافبقية الحبوانات ) أى لاف استعجارها للإرضاع: وفىاانا 

استأجر بقرة ليشرب اللبن أو كرما أو شجرا ليأكل ثمره أرضا ليرعى غنمه القصيل أو شاة ليج 
فاسد كله وعليه قيمة الدْرة والصوف والقصيل لأله ملك الآجر وقد استوفاه بعقد فاسد » لاف ما إذا استأبجر 
أرضه ليرعى الكلاً ( قوله وكذا يطعامها وكسوتها ) أشار إلى أنها مسألة مستقلة وأنبما علا إن لم يشترطا على 
المستأجر بالعقد ( قوله لدريان العادة اليخ) جواب عن قوما لا تجوز لأنالأجرة مجوولة. ووجهه أن العادة لماجرت 
بالتوسعة على الظكر شفقة على الولد لم نكن المهالة مفضية إلى النزاع » والجهالة ليست بمالعة لذاتها بل لكوموا 
مفضية إلى الاراع ( قوله ولازوج أن يطأها) أئ وإن رضى بالإجارة فليس للمستأجر منعه عخافة الل » لأنه 
ضرر موهوم والمنع من الوطء ضرر متحقق ولیس للظر أن تمنعه نفسما إتقانى ( قوله شأنه إجارتما أولا) أى 
سواءكالت الإجارة تشين ازوج : أى تعیب بان کان وجيها بين الناس أولا » ما أن له أن يمنعها من اللخروج وأن 
ينع الصبى الدخول عليها ولأن الإرضاع والسور بالليل يضمعفها ويذهب جمالها فكان له المع كا يمنعها من الصيام 
تطو"ما زيلعى (قوله وللمستأجرفسخها الخ) لأن لبن الحبلى والمريضة يضر بالصهير وهى يضرها أيضا الرضاع » 
فكان لها ولم اللحيار وها أيضا الفسيع بأذية أهله لها وكذا إذا لم تجر لا عادة بارضاع ولد غيرها وكذا إذا عيروها 
به لأنها تتضرر به على ما قيل : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها زيلعى » وهذا إذا أمكن معالجته بالغذاء أو 
بأد لين للغير وإلا فليس هما الفسيخ وعليه الفتوى كابسطه فى التائزخالية ( قوله وفجورها ) أى زناها لأنها نشتغل 
به عن حفظ الصبى ( قوله ونحو ذلك ) کنا إذا أرادوا سفرا وأبت اللخروج معهم أو كانت بذية أللسان أو سارقة 
أو يتقيأ لبنها أولا يأخذ ثديها » وكذا كل ما يضر بالصمى لاغمالة نحو اللحروج من منزله زمانا كثيراً وما أشيهه 
فلهم أن بمنعوها عنه لا مأ لايضر » وأما ما كان فبه .وهم الضرر فليس لهم منعها عنه > وليس علبها أن ترضعه 


Marfat.com 


84س 


رلابكفرها) لأنه لايضر بالصبى »وا مات الصبى أو الظار التقضت الإجارة ولو.مات أبوه لاء وعليها غدل الصبى 
وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه يفتح الدال : أى طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيا لالص فيه ولايلزمها مرنثىء 
من ذلك » وما ذكره محمد من أن الدنهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة ( وهو ) أى ثمنه وأجرة عملها ( على 
أبيه ) إن لم يكين للصغير مال وإلا فنى ماله لأنه كالنفقة ( فإن أرضعته بلين شاة أو غذنه بطعام وء ضمت المدة 
لا أجر لها ) لأن الصحيح أن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية لا اللين والتغذية عناية ( يخلاف ما لو دفعته إلى 
خادمها حتى أرضعنه ) ' أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق الأأجرة إلا إذا شرط إرضاعها على الأصج 
شرلبلالية عن الذخيرة » ولو آجرت لفسما لذلك لقوم آخخرين ول بعلم الأواون فأرضعتهما وفرغت أثمت » 


فى منزل الأب مالم يكن عرف بین الناس أو يشترطوا ذلك عليها تاترخالية وغيرها ( قوله لابكفرها ) لن كفرها 
ني اعتقادها زيلعى : قال ط : ويخالفه فى اتلهانية إذا ظهرت اإظر كافرة أو مجنونة أو زالية أو حى فلهم فسخ 
الإجارة ( قوله ولو مات أبوه لا ) أى لا تنتقض لأن الإجارة 'واقعة للصى لا للأ 'سواءكان له مال أو لا » 
ولمذا لو كان الصبى مال تحب الأجرة من ماله إذ هى كالنفقة زيلعى ( قوله وثياية) باحر عطف على الضبى 
وأطاق فى غسل الثباب . : 

وى الكفاية : الصحيبح أن غسل ثياب الصبى من البول ونحوه عليها ومن الوسخ والدرن لايكون علبها 
وی » ومثلة فى شرح الجمع ( قوله وإصلاح طعامه ) يريد به أن تصنع له الطعام ولا ناکل شيثا يفسد ابنها 
ويضر” به ثائرخالية عن المضمرات ( قوله فعادة أهل آلكوفة ) وقد قالوا فى توابع العقود النى لا ذكر لها فيها : 
إنها تحمل على عادة كل بلد كاللك على الخياط » والدقيق الذى يصلح الحائك به الثوب على رب الثوب » 
وإدال اللبنطة المنزل على المكارى » حلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح » والإ كاف على رب الدابة » 
والحبال والجوالق على ما تعارفوه بدائع ملخصا ( قوله على أبيه ) قال ف التاترخائية وفى الظهيزية : ولو م يكن 
له مال حين اسةأجرها الأب ثم أصاب الصغير مالا » قال سل والدى عنها » فقال : قبل(۱) أبجر ما مضی على 
الأب ومابى فى مال الصغير اه: وفيها إرضاع البتم على من تجب عليه نفقته » فإن كان لا وارث له فی بيت الال 
( قوله فان أرضعته بلبن شاة ) أى بأن أقرت به أو شهدت بينة به » وإن جحدت فالقول لها مع عينها استحساناء 
ولو شهدوا أنها ما أرضعت بلبن لفسا م يقبل لقيامها على الننى مقصودا يذلاف الأول لدخوله قى ض من الإثبات 
وإن أقام فالبيئة بيئة الظثر كما فى الذخيرة شرلبلالية ( قوله لأن الصحيح الخ ) أى فم تأت بالعمل الواجب علبما 
وهو الإرضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع . 

وفالمحيط : استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لايموز لأن للبن الام قيمة فوقعبت الإجارة عليه وهو مجهول 
فلا يجوز » وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه وما تقع على فعل الإرضاع والثربية والحضانة زيلمى 
( قوله هو الإرضاع ) وهو ما بقع بلبن الآددية وما وراءه. يكون إطعاما إنقائى' ( قوله لا الین ): أى مطلقا ط 
( قوله حيث تستحق الأجرة) أى استنحسانا » لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره ولأنها لا عملت بأمر 
الأولى صار كأنها عملت بنفسما بدائع ( قوله عن الذخيرة ) ونصها : اختلف المشابيخ فيه » والصحيح أنها 
لانستحق اه ومثله فى التاترخالية ( قوله لذلك ) أى للإرضاع ( قوله وم يعلم الأولون ) أى حتى يفسخوا هذه 
الإجارة تاترحالية » ومفاده أن لم فسخ الثالية (قوله أثمت) لأنه استحق عليب! كال الرضاع » فلا أرضعت صبدين 

)١(‏ ( قوله ففال قبل الخ ) قال شينا : هذا أحد أفوال ثلاثة » رتيل الكل عل الأب » وتيل قكل مل الصغير لأن العقه له» 
وايحاب الأجر عل الأب إنما هر لضرورة فقر للصفير فإذا صار ذا مال بكرن عليه وهم المعرل علية اء , 
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-وه- 


وها الجر كاملا على الفريقين لشببها بالأأجير اللخاص والمشتر ك »وتاه فى العناية. 

,( لا تصح الإجارة لعسب التيس ) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصى مثل الفناء والنوح والملاهى) 
ولو أخط بلا شرط بباح (و) لا لأجل الطاءات مثل ( الأذان والحج والإمامة وتعلم القرآن والفقه ) ويفتى اليوم 
بصحتها لنعلم القرآن والفقه والإمامة والأذان . 
فقد ضرت بأحدها لنقصان اللبن (قوله وها الأجر كاملا على الفريقين) ويظيب لهاء ولاينقص من الأجر الأول 
إن أرضعت ولدهم فالمدة المشروطة ويطرح من الأجر بقدر ما تخلفت تاترخانية ( قوله لشبهها بالأجيز الحاص 
والشترك ) جواب إشكال » وهو أن أجير الواحد ليس له أن يؤجر نفسه من آخر » فإن آجر لايسعدق مام 
الأجر علىالمستأجر الأول ويأئم : قال فى الذخيرة : وهذا لا يشكل إذا قال أبوالصغير استأجرتاك لنرضعى ولدى 
هذا سنة بكذا لأنها فى هلهالصورة أجيرة مشتركة لأنه أوقع العقد أو "لاع العمل وإنما يشكل إذا قالاستأجرتك 
سنة لترضعى الخ لأله أوقع العقد على المدة أولا وسيأقى بيانه والوجه أن الأجر الواحد فىالرضاع بشبه المشترك من 
حيث أله يمكنه إيفاء العمل بتامه إلى كل واحد منهما كالخياط » وإنكان أجير واحد فتأثم لشببها بأجير الواحد 
وها الأجر كاملالشيبهابالمشترك اه ملخصارقوله لانصح الإجارة لعسبالتيس) لأنه عمل لايقدر عليه وهوالإحبال > 

مطلب فى الاستئجار على المعامى 

( قوله مثل الغناء ) بالكسر والمد الصوت » وأما المقصور فوواليسار صماح ( قوله والنوح ) البكاء على الميت 
وتعديد محاسنه ( قوله والملاهى ) كالمزامير والطبل » وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا يأس به كطبل الغزاة والعرس 
ماف الأجناس : ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح . وف الولواجحية : وإن كان 
للغزو أو القافلة يجوز إتقانى ملخصا ( قوله بباح )كذا فى انحيط 5 

وف المنتى : امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا وإلا نتصدق به » 
وإن من غير شرط فهو لها : قال الإمام الأستاذ لابطيب » والمعروف كالمشروط اه . 

قلت : وهذا مما يتعين الأخذ به فى زمالنا لعلمهم أنهم لايذهبون إلا بأجر البتة ط . 

مطا ى فى الاستاحار على العلامات 

ر قوله ولا لأجل الطاعات ) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسم لايجوز الاستتجار علا عندنا لقوله عليه 
الصلاة والسلام : اقرءوا القرآن ولا تأ كلوا به » وی آخر ماعهد رسول الله صلىالله عليه وسل إلى عمرو بن لماص 
«وإن الغلت مؤذنا فلا تأحذ على الأذان أجرا » ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهلينه » 
فلا جوز له أخط الأجرة من غبره كا فالصوم والصلاة هداية : 


مطلب نحرير مهم فى عدم جواز الاسنجار على الثلاوة والهليل ووه مما لا ضرورة إليه 

( قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ ) قال فى المداية : وبعض مشايمنا رحمهم الله تعالى استحسنوا 
الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التوانى فى الأمور الدينية » فق الامتناع تضيبع حفظ القرآن وعليه 
الفتوى اه : وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا فى من الكئز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكئب » 
وزاد فى مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعلم الفقه » وزاد نى متن المجمع الإمامة » ومثاه فى متن الل ودرر 
البحار : وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ » وذكر المصنف معظمها » ولكن الذى فى أكثر الكتب 
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ا 


(ويجبر المستأجر على دفع ماقبل ) فيجب المسمى بعقد وأجرالئل إذا م نكر مدة شرح وهبانية من الشركة 
( ويحبس به ) به يفتى ( ومجبر على ) دفع ( الحلوة المرسومة ) هى ما يہ دى للمعلم على رءوس بعض سورالقرآن ٤‏ 
سميت ما لأن العادة إهداء الحلاوى . 

(ولو دقع غزلا لآخر لياسجهل بنصفه) أى بنصفالغزل (أواستأجر بغلاليحمل طعامه ببعضه أوثورا ليطحن بره 


الاننصار على ما ف المداية » “فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايغنا وهم البلخيون على حلاف ق بعضه 
الفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه » وقد اتفقت كلمتهم جميعا ی الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة 
وهى خشية ضياع القرآن كما فى المداية وقد نفلت لك ها فى مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة 
إلى لقل ما فى الشروح والفتاوى ٠‏ وقد اتفةت كلمتهم جميعا على التصربح بأصل المذهب من عدم الحواز» ثم 
انوا بعده ما علمته » فهذا دلبل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة 
بل على ما ذأكروه فقط مافيه ضرورة 'ظاهرة تبيح االخروج عن أصل المذهب من طروالمنع 2 فإن مقاهم الكتب 
مغهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق» فإن الاستثناء من أدوات العموم كا صرحوا 
.١‏ وأجمعوا على أن انج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجار » ولمذا لو فضل مع النائب شىء من النفقة 
يب عليه رده للأصيل أو ورثته » ولو كان أجرة لما وجب رده» فظهر لك بهذا عدم صمة ماى الحوهرة من قوله 
راختاموا فى الاستشجار على قراءة القرآن مدة معلومة > قال بعضهم : لايجوز: وقال بعضهم : يجوز وهواغتار اه 
والراب أن يقال على تعلمم القرآن » فإن اتلحلاف فيه كنا علمت.لا فى القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها » فإن 
كان ما فى الحوهرة سبق قلم فلا کلام » وإنكان عن عمد فهو الف لكلامهم قاطبة فلا يقبل . 
وقد أطنب فى رده صاحب تبوين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة» فن حمل كلامه قال تاج الشريعة فى شرح 
المداية : إن القرآن بالأجرة لايستحق الثوات لا الميت ولا القارى* . وقال العينى فى شرح الهداية: ونع القارى” 
للدئيا » والآخد والمعطى آثمان . 
فالحاصل أن ما شاع فى زمالنا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة. وإعطاء الثواب 
للآمر والقراءة لأجل المال ؛ فإذا لم بكي للقارغ" ثواب لعدم النية الصجيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا 
الأجرة ما قرأ أحد لأحد فى هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظم مكسيا ووسيلة إلى حع الدنيا س إنا لله وإنا إليه 
راجءون ‏ اه : وقد اغتر بما فى الموهرة صاحب البحر فى كتاب الوقف وتبعه الشارح فى كتاب الوصايا حيث . 
يشع ر كلامها بجواز الاسنئجار على كل الطاعات ومنها القراءة . وقد رده الشييخ خير الدين الرمل فى حاشية البحر 
ئى كناب الوقف حيث قال : أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة اللجردة كا 
صرح به فی التاترخمالية حيث قال: لا معنى هذه الوصية ولصلة القارى" بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة 
ني ذلك باطلة وهى بدعة ولم يفعلها أحدبن الخلفاء :وقد ذ كرا مسألة تعليم القرآن على استحسان اه يعنى للضرورة 
ولاضرورة ف الاستعجار على القراءة على القبره وف الزيلعي وكثير من اللككتب : لولم يفتح للم باب التعلم بالأجر 
لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه جسنا فتئبه اهكلام الرمل » 1 
وما فى التاترخالية فيه رد" على من قال لو أوصى قاری“ يقرأ على قبره بكذا ينبئى أن يجوز على وجه الصلة 
دون الأجر » ومن صرح ببطلان هذه الوصية صاجب الولواجمية وانميط والبزازية » وفيه رد أيقما على صاحب 
1 4 
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1ه - 
ببعض دئيقه) فسدت فالكل لأله استأجره مجزء من عملهء والأعال فى ذلك نبيه صلی اله عليه وسل ع نثفيزالطحان 
وقدمناه ف بيع الوفاء > والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمى قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا »نه فيجوز » 
ولو استأجره ليحمل له 


البحر حيث علل البظلان بأنه مرنى على القول بكراهة القرآن على القبر وليس كذلك » بل لما فيه من شبه 


الاستجار على القراءة كا علمت » وصرح به فى الاختيار وغيره » ولذا قال ف اواوالجية ما نصه : واو زار 
قبر صديق أو قريب له وقرأ بعنده شيثا من القرآن فهو حسن »أما الوصية بذلك فلا هءنى لها ولا می أيضا 
لصلة القارى* » لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحسد من انخلفاء ام 
إذ لو كائت العلة ما قاله لم يصح قوله هنافهو حسن » ومن أفتى ببطلان هذه الوصية ادير الرءلى كا هو «بسوط 
فى وصايا فتاواه فراجعها . 

ونقل العلامة املوق فى حاشية المنتهى الحنبلى عن شيخ الإسلام تتی الدين ما نصه : ولا يمح الاسئتجازر 
على القراءة وإهدائه إلى لميت » لأنه إ ينقل عن أعد من الأئمة الإذن فى ذلك : وقد قال العلاء : إن قار" إن 
قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأى شىء يهدية إلى الميت » وإنما يصل إلى اليت العمل الصالح » والاستنجار على 
جرد اللارة يقل به أحد من الأنة » وأا ازعو فالاستجار عل انعم اه روف » ون صرح بذك أي 
الإمام البركوى قدس سر ه فى آخر الطريقة الحمدية فقال: الفصل الغالث نى أمور مبتدعة باطلة أكب النابس عليها 
عل طن أنها قرب مقصودة إلى أن قال : ومنب الوصية من اميت باتفاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعدهويلعطاء 
دراهم لن تلو القرآن لروحه أو يسح أو بهلل له وكلها بدخ مشكرات باطلة » والأخوذ منها حرا 3ا » وهر 
عاص بالتلاوة والذكر لجل الدليا اه ملخصا : وذكر أن له فيها أربع رسائل . 

فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلناه وأن خلافه خارج عن المذهب وعا أفتى به البلخيون و١٠‏ أطبق 
عليه متنا متونا وشروحا وفتاوى » ولا ینکر ذلك إلا غر مكابر أو جاهل لايفهم كلام الأ كابر » وما استدل 
به بعض امحشين على الجواز يحديث البخارى ف اللديغ فهو خطأ لأن المتقدمين المالعين الاستاجار مطلقا جوازوا 
الرقية بالأجرة ولو بالقرآن ,كا ذكره الطحاوى لأنما ليست عبادة محضة بل من التداوى:+ وما نقل عن يعض 
الموامشن وعزى إلى الحاوى الزاهدى من آله لايجوز الاستئجار على الم بأقل من خسة وأريمين درها فخاررج 
عما اتفق عليه أهل المذهب قاطبة ۾ وحينثذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه آهل العصر من الوصية باعلات 
والتهاليل مع قطع النظر عما حصل فبا من المننكرات الى لاينكرها إلامن طمست بصيرته » وقد مث فيها 
رسالة بميتها [ شفاء العليل وبل" الغليل فى حكم الوصية بالات والتهاليل ] وأنيت فيها بالعجب العجاب لذوى 
الألباب» وما ذكرته هنا بالنسبة إليهاكقطرة من عر أو شذرة من قد تحر » وأطلعت عليها حثى هذا الكناب 
فقيه عصيره وؤحيد دهره السيد أحمد الطحطاوى مفتى مصر سابقا فكتب عليها وأثنى الثناء الجميل ٠‏ فال يجززيه 
اللير الجزيل ‏ وكتب علي غيره من فقهاء العصر ( قله فسدت فى الكل ) وب أجر المل لا يجاوز به الس 
زيلعى ( قوله يجزء من عله ) أى ببعض ما مخر ج من عله » والقدرة على النسلم شرط وهو لا يقدر بنفسه زیلای 
(قوله عن قفيز الطحان ) وهو المسالة الثالثة الى ذكرها المصنف ها ذكره الزيلعى ( قوله واطيلة أن يفرز الجر 
أولا ) أى ويسلمه إلى الأجيره فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباق جاز » ولايكون فى معن 
قفيز الطحان إذلم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقة منه كا فى المتح عن جواهر الفتاوى . قال الرمل.: ويه 
عل بالأولى جواز ما يفعل فديارنا من أل الأجرة من الحنطة والدراهم معا ولاشك فجوازه اه (قواه بلاتعيين) 

( ۸ - حائية ابن مابدين - 5 ) 
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ا او لشت 
عمة- 


لصف هذا الطعام بنصقه الآخر لا أجر له أصلا لصيرورتهشريكاء ومااستشكله الريلعى أجا عنه المصنف : قال 
وصرحوا بان دلالة النص لا عموم لها فلا تخصص عنما شیء بالعرف كا زعمه مشابخ بابخ ( أو ) استأجر ( خبازا 
ليخبز لهكذا ) كففيز دقيق ( اليوم بدرهم ) فسدت عند الإمام الجمعه بين العمل والوقتولاترجيح لأحدها 


أى من غير أن يشترظ أنه من الحمول أو منالمطدون فيجب فى ذمة المستأجر زيلمى ( قوله نمف هذا الطعام ) 
قيد باانصف لأنه لو استأجره ليحمل الكل بنصفه لا يكون شريكا فيجب أجر المثل وهى مسألة القن ( قوله 
لا أجر له أصلا ) أى لا المسمى ولا أجر المثل عناية ( قوله لصيرورته شريكا ) قال الزيلعى : لأن الأجير ملك 
النصن ف الال بالتعديل فصار الطعام مشتركا بينهما فلايستحق الاجر لأنه لايعمل شيئا لشریکه إلا ويقع بعضه 
لنفسه هكذا قالوا . 

وفيه إث_كالان : أحدهما أن الإجارة فاسدة والأجرة لا تملك بالصحيحة مها بالعقد عندئا سواء كان عينا 
أو دبنا على ما ببناه من قبل ٠‏ فكيف: ملكه هنا من غيز تسليم ومن غيز شرط التعجيل ‏ والثائى أنه قال ملكه 
فى المال؛ وقوله لا يستحق الأجر يناف الملك لأنه لا بملكه إذا ملكه إلا بطريق الأجرة » فإذا لم يستحق شيا 
فكيف يملكه وبأى سبب يملكه اه ( قوله أجاب عنه المصنف ) قلت : وأجاب فى الحواشى السعدية بقوله 
لعل مرادهم : أى بقوهم لايستدق الأجر ننى اللاك لأن وجوده يؤدى إلى عدمه وما هو كذلك بطل » فقوهم 
ملك الأجر ف الخال كلام على سبيل الفرض والتقدير » والظاهر أن وضع المسألة فيا إذاسم إلى الأجير 
كل الطعام فيكون تقدير الكلام لو وجب الأجر فى الصورة المفروضة للك الأجيز الأجرة فى الحال بالتعجيل» 
والثانى باطل إذ يكون حينئذ مشتركا فيفضى إلى عدم وجوب الأجرة » وكل ما أفضى وجوده إلى انتفاء 
ازومه فهو باطل اه . 

وحاصل جواب المصنف عن الأول أن الأجرة هنا معجلة كما صرح به الزيلعى فى صدر تقريره» وهى تمك 
بالتعجيل كنا تملك باشتراطه . وعن الثانى أنه لما ملكه بالتعجيل وعمل تبين بعد العمل عدم استحقاقه لشىء من 
الأجرة » كا لو عجلها عند العقد فاستحقها مستحق تبينكونه ليس بمالك لها اه . وفيه نظر » فإن هذا العقد 
لاتخلو إما أن يكون باطلا أو فاسدا أو صميحا » أما الباطل فلا أجر فيه أصلا كا مر أول الباب فكيف يملك 
بالتعجيل » وأما الفاسد فلا يجب الأجر فيه إلا حقيقة الانتفاع كا مر مرارا فلا يملك بالتعجيل أيضا قبل العمل 
وبعد العمل ينب أجر المثل : وفرض المسألة هنا أنه لا أجر أصلا : وأما الصحيح فيملك الأجر فيه بالتعجيل مع 
الإفراز وهنا حصل فى ضمن التسلم » إذ لو أفرزه وسلمه إلى الأجير ثم حلط وحمل الكل معا جاز کا قدمناه 
آنفا عن جواهر الفتاوى إلا أن يقال )١(‏ العقد ححا ثم طرأ عليه الفساد عند العمل قبل الإفراز » وحينئذ فقول 
الزيلعى : إن هذه الإجارة فاسدة » أى مآلا » أمافى الحال فهى صميحة فليتأمل . 


معلاب بخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص 
( قوله كنا زعمه مشايخ بلخ) قال فى التبيين : ومشایخ باخ والنسنى رون حمل الطعام ببعض الول 
40 ( قرله إلا أن يقال الخ ) سريح فى أن بطلا الك إنما جاء من عدم الإفراز وهو يقضى اشستراط الإفراز » قال شيخلا : 
ولا قائل به فى عقود المعاوضة . وقد رأيت فى فككلة الفتحممزيا لشرح الجامع للإمام السرعسى ماهو قريب من جواب الصنف » أى 


وجراب المصنف فيه اتصريح بالك بدون اشتراط للإفراز» وأن الفساد م يجى' من عدم الإف ازيل من بجهة أخرى » ولا عى أن كلام 
الس سی حجة فيكون جرابه نصا فى المسألةفليسكن التمويل عليداه . 
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فيفضى للمنازعة حنى لو قال فى الیوم أو على أن تفرغ منه اليوم جازت إجماعا ( أو أرضا بشرط أن يثنيها ) أى 
رما ( أو یکری أنبارها) العظام 


ولسج الوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذاك » ومن لم جو زه قاسه على قفيز الطحان . 

والقياس يترك بالتعارف. ولت قلنا إنه ليس بطريق القياس بل النص يتناوله دلالة فالنص #ص بالتعارف 
ألا ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه » وخص من القواعد الشرعية بالتعاءل » ومشامخنا رحمهم اقه م يجوزوا 
هذا التخصيص » لأن ذلك تعامل آهل بلدة واحدة وبه لا بخص الأثر » لاف الاستصناع فإن التعامل به جرى 
فى كل البلاد » ومثله يترك القياس ويمخص الأثر اه وف العناية : فإن قبل لا نتركه بل يمخص عن الدلالة بعض 
ما فى معنى قفيز الطحان بالعرف كا فعل بعض مشايخ بلخ فى الثياب لجريان عرفهم بذلك: قلت : الدلالة لاعموم 
لها حتى تخص اه ط ( قوله فيفضى للمنازعة ) فيقول المؤجر المعقود عليه العمل والوقت ذ كر للتعجول ويقول 
المستأجر بل هو الوقث والعمل للبيان . وقال الصاحبان : هى صيحة » ويقع العقد على العمل > وذكر الوقت 
لتعجيل تصحبحا للعقد عند تعذر الجمع بينبما فترتقع المهالة . وظاه ركلام الزيلعى ترجيح قرخ وهذا إذا آخر 
الأجرة » أما إذا وسطها فالمعقود عليه المتقدم مام العقد بذ كر الأجر ثم المتأخر إن كان وقنا فللتعجيل» وإنكان 
عملا فلبيان العمل فى ذلك الوقت فلا يفسدكا نقله ابن الكال عن الخالية ومثله فى القهستائى عن الكرماى: وزاد 
عن المنية وإذا قدمها فسد أيضا . 

مال أن هذا حلاف أيضا فيا إذاكان العمل مبين المقدار معلوما حتى يصلح لكونه معدا عليه فيزاسم 
الوقت فيفسد ولذا قال ليخبز له کذا قفيز دقيق » فاو لم يبين صح لأنه الهالته كأنه لم بذ كر إلا الوقت »كا إذا 
استأجر رجلا یوما لينى له بالآجر والحص جاز بلا خلاف » فلو بين العمل على وجه يجوز إيراد العقد عليه بأن 
بين قدر البناء لايجوز عند الإمام كما ذكره فى الأصل » وحینئذ فلا يشكل ما سباتی فى بحث الأجير انلداص 
لواستأجره شرا لرعى الم بكذا صح مع أن فيه ابحمع بين المدة والعمل لأنه م ييين قدر الم المرعى كا به عليه 
العلامة الطورى فاحفظه ( قوله جازت إجماعا ) أما فى الأول وهو رواية عن الإمام كا ذكره الزبلعى فلأن كلمة 
فى للظرف لالتقدير المدة فلا تقتضى الاستغراق فكان المعقود عليه العمل وهو معلوم» لخلاف ما إذا حذفت فإنه 
يقتضى الاستغراق': وقد مر نظيره فى الطلاق فى قوله أنت طالق غدا أو فى الغد ج وأما فى الثافى فلأن اليوم لم 
بذ کر مقصوداكالعمل حتی يضاف العقد لما بل ذكر لإثبات صفة ف العمل والصفة تابعة الموصوف غير 
مقصودة بالعقد کا والتبيين (قوله بشرط أن يثايها) في القاء ومس لناه تثنية بجعله اثنين اه وهو على حف مضماف 
أى بی حرا + 

ف المنح إن كان المراد أن يردها مكروبة فلا شاك فى فساده » وإلا فإنكانت الأرض لا تحرج الريع إلا 
بالكراب مرتين لا یفسد وإن ما تخرج بدوله » فإن کان أثره يبتى بعد انتباء العقد يفسد لأن فيه منفعة اراب 
الأرض وإلا فلا اه ملخصا ه وذكر ف الناترحالية عن شيخ الإسلام ما نحاصله أن الفساد فيا إذا شرط ردها 
مكروبة يكراب يكون فى مدة الإجارة » أما إذا قال على أن تسكر بها بعد مضى المدة أو أطاق صح وانصرف إلى 
الكراب بعده : قال : وف الصغرى واستفدنا هذا التفصيل من جهته وبه يفتى اه . 

قلت : ووجهه أن الكراب يكون حينثذ من الأجرة تأمل ( قوله أى يحرثها ) فالحرث هو الكرب وهو 
إثارة الأرض للزراعة كالكراب قاموس ( قوله أو بكرى ) من بات ري أى يحفر ( قوله المظام ) لأن ألرمييق 
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( أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض» فاو م تبق لم تفسد ( أو ) بششرط ( أن يزرعها بزراعة أرض 
أخرى ) ما يجىء أن الجنس بانفراده رم النساء » وقوله ( فسدت) جواب ااشرط وهو قوله ولو دفع الخ 
( وصصت أو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) لأله شرظ يقتضيه العقد 

ر ولو) استأجره (حمل طعام ) مشترك ( بينهما فلا أجر له ) لأنه لابعمل شيثا لشربكه إلا ويقع بعضه 
لنفسه فلا يستحق الأأجر (كراهن استأجر الرهن من المرتہن ) فإنه لا أجر له لنفعه بملذكه: وق جوادر الفتاوى: 
ولو استأجر حماماءخدخل المؤجر مع بعض أصدقائه ليام لا أجر عليه لله يستزد بعض المعقود عليه وهو منفعة 
امام فى المدة + ولايسقط شىء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم . 

( استأجر أرضا ولم يذكر أله يزرعها 


إلى القابل عادة » لاف الجداول أى الصغار فلا تفسد بشرط كربا هو الصحيسح ابن كال ( قوله أو يسرقنها ) 
| السرقين وهو الزبل لتهبيج الزرع ط ( قوله فلو لم تبق ) ) بأن كانت المدة طويلة لم تفسد لأنه لنفع 
( قوله آو بشرط أن يزرعها الخ ) أى استأجر أرضا ليزرعها وتكون الأجرة أن يزرع المؤجر 
رضا أخرى هى للمستأجر لا يجوز عندنا منح فهو إجارة المنفعة بالمنفعة المتحدة » وسيأقى الكلام فا ( قوله 
لما بحىء ) أى قرببا ح ‏ قوله أن الجلس بانفراده يحرم النساء ) والرراعة المطلقة من جنس الزراعة المطلقة : 

فإن قلت : المين تائمة مقام المنفعة على ما هو مقرر فلم يوجد النساء : قلنا : العين إنما تقام مقام المنفعة على 
حلاف القباس للضرورة وذلك فيا إذا وقعت المنفعة معقودا عليها وهى فى مسألتنا مالم يصحبه الباء فا صمبه لانقام 
العبن فيه مقام المنفعة فبتى على الأصل فكان لسيئة ج ( قوله لأله شرط يقتضيه العقد ) لأن لفعه المستأجر فقط 
( قوله فلا أجر له ) آى لا المسمى ولا أجر اأثل زيلعى » لأن الأجر يحب فالفاسدة إذاكان له نظير من الإجارة 
الجدائزة وهذه لا نظير ها إتقانى ؛ وظاهر كلام قاضيخلن فى الجامع أن العقد باطل لألهقاللاينعقد العقد تأمل (قوله 
لأنه لأبعمل الخ ) فإن قيل : عدم استحقاقه للأجر على فعل نفسه لايستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره ‏ 
فاجحواب أنه عامل لنفسه ذقط لأنه الأصل وعمله لغبره مبنى على أمر خالف للقياس فاعتبر الأول » ولآنه ما من 
جزء جممله إلا وهو شريك فيه فلا يتحةق تسام المعقود عليه لأنه يمنع تسام العمل إلى غيزه فلا أجر غناية 
وتبيين ملخضا . 

وف غاية البيان : طعام بين اثنين ولأحدهما سفينة فاستأجر الآخرا نصفها بعشرة درام جازءوكذا اوأراد أن 
يطحنا الطعام فاسةأجر نصف الرحى الذى لشريكه أو اسئأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل هذا الطعام إلى مكة 
جاز » ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استانجر العبد لحفظ الطعام لا يجوز سواء 
استأجر العبد أو الدابة كله أو نصفه ولا أجر له » والأصل أن كل ما لا يستحق الأجر إلا بإيقاغ عمل ف العين 
المشتركة لايجوز» وكل ما يستحق بدوله يجوز فإنه تجب الأجرة بوضع العين فىالدار والسفيئة والرحى لا بإيقاع 
عمل اه ملخصا أى فلن للعبد والدابة عملا فى العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظ » أما السفينة مثلا فلا عمل ها 
أصلا ( قوله لنفعه بملكه ) الذى ينبغى أن يقول لانتفاعه بملكه ح » وإنماكانتكذلك لأنالمرنغير مالك المنافع 
فلا يمل تمليكها وإنما هى للراهن ولكنه منوع من الانتفاع لتعلق حت المرتهن فإذا آجره فقد أبطال حقه ( قوله 
لأله يسترد الخ) بياله أنهقدباعه منفعة الممام مدة معلومة وقد استوف المؤجر بعضما فانفسيغ بقدره ثم الأجرة تلبت 
في ذمة المستأجر بالعقد » والقدرٍ الذي فسخت فيه غير معاوم ولا يمكن إسقاط شيء محسابه الجهالة في بيع 
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أوأى” شىء يزرعها) فسدت إلا أن يعم » لاف الدار أوتوعه علىااسكنى كا ٠ر‏ »وإذا فسدت (نزرعها ففى 
الأجل) عاد ضحيحا ( فله المسمى ) استحسانا » وكذا او لم عض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد ج 

قلت : فلوحذف قوله فضى الأجل كقاضيخان فى شارح الجامع لكان أولى ( وإن استأجر حمارا إلى بغداد 
وم يسم حله فحمله العتاد فهلك ) امار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة » فالعين أمانة كا فى الصحيحة ( فإن باغ 
فله المسمى ) لما مر في الزراعة ( فإن ننازعا قبل الزدع ) فى مسألة الزراعة ( أو الحمل) فى مسألتنا (فسخت 
الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد . 

ر استأجر دابة ثم جحد الإجارة فى بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكارء ولا يجب لا بعده) 
عند ألى يوسن لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والفمان لا يجتمعان » وعند محمد يحب المسمى درر وكأنه 


الأجرة على المستأجر رحتی ( قوله أو أى شىء يزرعها ) أى أو ذکر أنه يزرعها وم بذ کر أى شىء يزرع ( قوله 
کا مر ) أى أول باب ما يجوز من الإجارة » وهذه المألة فالحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك وأرض لازراعة 
الخ ر قوله عاد صيحا ) كذا فى الملتتى والغرر والإصلاح والمنح: واعترضه ف الشرنبلالبة بأن صة العقد لانتوقف 
عل مضى الأجل بعد الزراءة بل إذا زرع ارتفعت الجهالة اه . 

أقول : نما ذكره ليفرع عليه قوله فله المسمى » فإنه أو بتى فاسدا وجب أجر المثل ( قوله وكذا اوم عض 
الأجل ) أى يعود سميحا » وهو إشارة إلى ماقدمناه عن الشرئيلالى » ومنشأ الاءتراض زيادة قوله عاد صميحاء 
وإنما ذكره ثم اعترضه لأن المصنف ذكره فى تقريز شرح متنه فكان مرادا له: وقد يدفع الاعتراض بان عوده 
صيحا بعد الزرع ومضى الأجل صعبح أى بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه مايقنضى توقف عوده سمييدا على 
مضى الأجل فتأمل ( قوله قبل تمام العقد ) أى قبل تمام مدتهء وقول ا ة قبل تمام العقد بنقض اللاك ما لانقبله 
الفطرةالسليمة فإنه ينفسخ من الأصل بنتقض الحا فكيف يتم بهوتمام الأىءمن 
وعبارته : فإن زرعها فله مانمى من الأجر لأنه عاد جائزا وهذا استحسان »لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على 
حساب حدوث المنفعة » والفسادكان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع فى هذهالساعة كالارتفاع فى وقت 
العقد فيعود جائزا (قوله فحمله المعتاد) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كاف الإنقانى ( قوله لفساد الإجارةالخ) 
كذا فى الدرر والمنح » والأولى قول المداية لأن العين أمانة وإن كاات الإجارة فاسدة ر قوله لما مر فى اازراعة ) 
أى من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقد » وظاهره أنها تنقاب صيحة بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى يغداد وبه 
صرح الإنقانى » وتقدم فى كلام الشارح فى باب مايجوز من الإجارة حيث قال : واولم يبين هن يركبها فسدت 
للجهالة وتنقلب صميحة بركوبها اه وهو مخااف ل تقدم عن المداية آنفا تال ( قوله فسخت ) أى أبطلها القاضى 
لأن العقد الفاسد يجب لقضبه وإبطاله ذخيرة ر قوله دفعا للفساد ) الأولى رفعا بالراء كان دفها بالدال لأن الفساد 5 
قائم يختاج إلىالرفع لاغيرقائم <تى باج إلىالدفع فافهم إتقنى ( قوله لقيامه بعد ) أى فى الخال ط ( قوله والأجر 
والضيان لايجتمعان ) أى أجر مابعذ الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد الجحودح . 

قلت : وأما أجر ماقبل ابلحود فیجب وإنهلكت بعده ولایازم اجتياعهما لاخدلاف ابی کا مر نظيره تأمل 
( قوله وعند محمد يجب المسمى ) أى إن سلمت الدابة . قال المقدمى فى شرح الكاز : وأوجب محمد الأجر لأنه 
9 من الاستعال فسقئط الضهان كذا ف التبيين وشروح ايع + وأنت خبير بأن المسألة ااسارقة ونظائر ها 
نؤيد ماقال ج , : 


آثار بقائه طورى (فوله كةاضيمخان) 
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لا قول للإمام : وف الأشباه : قصر الوب البحود ء فإن قبله فله الجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج . 

(إجارةالنفعة بلمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنساكامتنجار سكنى داربزراعة أرض (وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة” 
السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوببالركوب ونحو ذلك ما لقرر أن اهنس بانفرادهيحر”م النساءفيجب أجر 
المثل باستيفاء النفع كا مر لفساد العقد . 

( استأجره ليصيدله أويحتطب له فإن ) وقت لذلك ( وقتا جاز ) ذلك ( وإلا لا ) فاو لم يوقت وعينالحطب 
فسد ( إلا إذا عين الحطب وهو ) أى الحطب ( ملكه فيجوز ) مجتبى » وبه يفتى صيرفية . 

[ فروع ] استأجر امرأثه لتخيز له خبزا للأكل لم جز » وللبيع جاز صيرفية . 

قلت : وفيه نظر فإنه ف المسألة الابقة غيرغاصب لإقراره بالإجارة وانقلامها صحيحة بارتفاع الجهالة كا مر 

ممالمب يحب الأجر فى استمال المد للاستغلال ولو غير عقار ْ 

نم يذبغى وجوب الأججر لو مدة للاستغلال فإنه لا مخقص بالعقار كا وهم » وقد أفنى ف ال حامدية بوجوب الأجر 
على مستعمل دابة ااسكارى متندا للنقل كا سنذكره فى الغ ب » ومثله فى المرأدية فتنبه (قوله وى الأشباه الخ) 
كلام مجمل » وبیانه مان الولوالجية : رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به مقصورا وأقر بذلك» 
إن قصره قبل المحود له الأجر لأن العمل وقع لصاحب الثوب » وإن بعده لا لوقوع العمل للعامل لأنه غاصب 
بالبحود ولو كان صباغا » والمسألة يحاها إن صبغه قبل الجحود له الأجر » ”وإن بعده إن شاء رب الاوب أخذه 
وأعطاه قيمة مازاد الصبغ فيه » "ون شاء تركه وضمنه قيمته أبيض » ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة الما 2 
إن نسجه قبل اللمحود له الأجر » ون بعده لاأجر له والنؤب انساج وعايه قيمة الغزل » كا إذا كان حنطة 
فطخنها ( قوله إجارة المنفعة الخ ) هذه أعم من قوله السابق أو أن نزرعها بزراعة أرض أخرى ( قوله كإجارة 
السكبى بالسكنى ) .أئ سكنى دار بأخرى. » فلو بحانوت يصح للاخدلاف منفعة » وقبل لايصح : ومعاوضة البقر 
بالبقر فى الأكداس لاتجوز لاتحاد الجنس » والبقر بالحمير يجوز لاخخدلاف ادنس جامع الفصولين : والكدس: 
بالفم الحب الحصود امجموع قاءوس . وفى شزح قاضيخان : وخدمة العبد والأمة جاس واحد» فإن حدم أحد 
هذين دون الآخر فى رواية يجب أجر الال » وف رواية لايجب شىء اه : وف الفائرخانية : إذا قوبلت المنفعة 
يجنسها واستوق الآخر عليه أجر الال فى ظاهر الرواية وعليه الفتوى ر قوله لما تقر الخ ) تقدم الكلام فيه » 
وعلل بعلة أخرى وهى أن عنده من ذلك ابانس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الحندى للحاجة ( قوله 
لفساد العقد) الأولى أن يقول يتم عقد فاسد ويكون اللار متعلقا باستيفاء ط (ةوله جاز) لأنه أجير وحد وشرطه 
ببان لاالوقت ( قوله وإلا لا) أى والحطب العاملط ر وله فسذ ) قال ف الهندية : ولو قال هذا الحماب فالإجارة 
فاسدة والحطب لامستأجر وعايه أجر مثله اه ط( قوله وبه يفتى صيرفية ) قال فيها: إن ذكر البوم فالعاف الآمر 
وإلا فللمأمور » وهذه رواية الحاوى وبه يفتى : قال ف المتح : وهذا يوافق ماقدمناه عن المحتبى ومن ثم عولنا 
عليه فى الختصر ( قوله لم جز ) لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة ولآن النبي صل الله عليه وسلم قم الأعال 
بين فاطمة وعلى» فجعل مل الداخعل على فاطمة وعمل الخارج على دلى”؛ وأفاد اام نف آخر الباب أن استتجار 
المرأة للطبيخ والجيز وحار أعمال الببت لاننعقد ولقله عن المضمرات ط + 

قلت : كأنه لأله واجب عليها ديانة» ثم راجعت باب النفقة فرأيته عال به وزاد ؤاوشريفة لأنه عليه الصلاة 
والسلام قسم الأعمال الخ » وهذا يدل علي ماقدمناه من أن المفتي به عند المتأخشربن فى الإسنئجار على الطاعات 
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أجرت دأرها لزوجها فسكناها فلا أجر أشباه وخالية . 

قلت : لكن فى حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا اللكبرى قال قاضيخان : هنا الفتوى على الصحة 
لتبعيتها له فى السكنى فليحفظ . 

وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة بز 
لعنوم البلوى فضمرات اه . 


مالصوا عليه لاكل طاعة ( قوله فلا أجر ) لأن منفعة السكنى تعود ليها » ولأن الزوج يخرج من الدار فى بعضن 
الأوقات وعسى أن يكون عامة ثهاره فى السوق وتكون الدار فى يد المرأة خائية ( قوله قال قاضى خان ) ذكره 
فى شرحه على المامع الصغيره وق الزيادات له: وما تقدم ذكره فى فتاواه أفاده المصنف ف امتح » وحيث ذكرة 
فى شرح هكان هو المعتمد ولهذا قال الشيخ شرف الدين قوله لأأجر : أقول : هذا قول واأففى به وجوبه الخ 
(قوله لتبعيتها له فى السكنى ) فلا تنغ من النخلية والتسليم (قوله والمدة) عبر ف الذخيرة وغيرها بأو فااواو هنامعناها 
مطلب فى استثجار الماء مع القناة واستئحار الأجام والمياض للسمك 

(قوله والنهر) هو مجرى الماء ( قوله مع الماء) أى تبعا : قال فى كتا الشرب من البزازية : لم تصح إجارة 
الشرب لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئدك يوز بعا ۽ ولو باع 
أرضا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام أنه يجوز ولو آجر أرضا مغ شرب أرض أخرى لاوزو اەفب(). 

مطلب الإجارة إذا وقمت على المين لا تصح والميلة فيه 

وذكر هنا الإجارة إذا وقعت على العين لاتصح » فلا تجوز على استئجار الآجام والحياض لصيد السمك 
أو رفع القصب وقطع الحطب أو لستى أرضها أو لغنمه منبا » وكذا إجارة المرعى + والليلة ى الكل أن يستاجر 
موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيع الماه والمرعى » وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البر والعين إذا أنى الشرب على كل 
الماء وإلا فلا حاجة إلى الإذن إذا لم يضر بحريم البثر أوالنبر : استأجر هرا بابسا أو أرضا أو سطاحا مدة معلومة وم 
يقل شيئا صح وله أن يحرى فيه الماء اه . 

مطلى فى أجرة الدلال 

[ ئئمة ] قال ف الثاترخانية : وان الدلال والسمسار يجب أجر المثل » ومانوا موا عليه أن فى كل عشرة 
دنائير كذا فذاك حرام عليهم . وف الحاوى : سثل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار » فقال : أرجو أنه لابأس 
به وإن كان فوالأصل فاضدا لكثرة التعامل وكثير منهذا غيز جائز » فجوز وه لحاجة الناس إليه كدخول الام ۾ 
وعنه قال : رأيت ابن جاع يقاطع نساجا يفسج له ثيابا فى كل سنة . 

مطلب أسكن المقرض ف داره يحب أجر المثل 

وف المحائية : رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض ف داره > قالوا : يحب أجر المثل على المقرض» لأن 

المستقرض إما أسكنه فى داره عوضا عن منفعة القرض لامجانا وكذا لو أخخذ المقرض من المستقرضحمارا ليستعمله 


(1) ( قول:وتمامه فيه الخ ) قال شيخنا : والفرق بين البيع والإجارة أن الإجارة هى بيعالمنافع فتكونواردة على استهلاك البين 
فيه > بخلاف البيع فإن المتصود منه تملك الأعياف والشرب مين يصح إبراد العقد عليه اه . 


ية . وجاز إجارة القناة والنور مه الماء به يفتى 
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بإسسيب ذءان الأجير 
ر الأجراء على ضربين : مشترك وخاص » فالأول من يعمل لا لواحد )كانخياط وتحوه ( أو يعمل له عملا 
غير موقت )كأن استأجره لالخياطة فى بيته غير مقيدة بمدةكان أجيرا «شتركا وإنلم يعمل لغيره ( أو موقا 
بلا تخصيص ) کان استأجره ليرعى غتمه شبرا بدرهم كان مشتركاء إلا أن يقول ولا نرعى غنم غيرى وسيتفيح: 
ونی جراهر الفتاوى : استأجر حالكا لياسج ثوبا ثم آجر الحائلك نفسه من آخر للنسج صبح كلا العقدين 
لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة ل( ولا يسفحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصنار وغوه ) كفتال وجمال ودلال 
وملاح » وله خيار الرؤية فى كل عمل يختلف باختلاف انحل 
إلى أن يرد عليه الدراهم اه وهذه كثيرة الوقوع » والله تعالى أعلم < 
بإاسيت ضمان الأجير 
ل فرغ من ذكر أنواع الإجارة صميحها وفاسدها شرع فى بيان الضمان لأنه من جملة العوارض النى تترتب 
على تقد الإجارة فيحتاج إلى بيانجاكذا فى غاية البيان ؛ ولا بخن أن معثى ضمان الأجير إثباتا ونفيا » ولولم يكن 
معناه ذلك بل إثبات الفمان فقط لزم أن لايصح عنوان الباب على قول الإمام أصلا لأنه لاضمان عنده على أحد 
من الأجير المشترك والخاص طورى . 
مبحث الأجير امشترك 
ر قوله فالأول الخ ) قال فى العناية : والسؤال عن وجه تقديم المشترك على اللخاص دورى اه يعنى لو قدم 
الخاس لنوجه السؤال عن سبب تقدبه على المشترك أيضا » لأن لتقديم كل منهما على الآحر وجها ؛ أمالمشترك 
فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى اتلخاص مع كثرة مباحثه » وأما اتماص فلأنه بزل المفرد من المركب » لكن تقديم 
المشترك هنا أولى لأن الباب باب غمان الأجير وذلك ف المشترك فتأمل » فإن بما ذ كر لم يظهر وجه اخثيار تقديم 
المشثرك کا لاانى وكان لابد منه سعدية ( قوله »ن يعمل لالواحد ) قال الزيلعى : معناه من ليجب عليه أنيشقص 
بواحد مل لغيره أولم يعمل » ولا يشغرط أن يكون عاملا لغير واحد » بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا 
كان میٹ لأيمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيزه ( قوله ونحوه ) أنى به وإن أغنت عنه الكاف لثلا يتوهم أا 
استقصائية فافهم .قال الطورى : وف العتابية اترك الميال والملاح والحائك وانخدياط والنداف والصباغ والقصار 
والراعى والحجام والبزاغ والبناء والحفار اه ( قوله وسيتضح ) أى أى بحث الأجير اللخاص » لكنه هناك أحال 
تحقيقه مل الدرر وسنذكره إن شاء الله تعالی ( قوله و جواهر الفتاوى الخ ) أراد به البيه على حك الأجبير 
المشغرك والمعقود عليه ه قال الزيلعى: وحككهماأى المشترك واللخاص أن المشترك له أن يتقبل العمل من شخاص 
لأن المعقود عليه فى حقه هو العمل أو أثره فكان له أن يتقبل مي العامة لأن منافعه لم نضر مستحقة لواحد » فل 
هنا الوجه می مشتركا وانلداص لابمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه ف المدة صارت مستحقة المستاجر والأجر 
عقابل بالنافع وهذا بب الأجر مستحقا وإن تقض العمل اج : قال أبو النعود : يعنى وإن تقض عمل الأجير 
وجل » لاف مالو كان النقغى منه فإله يضمن كا سيأنى ( قوله حتى يعمل )لأن الإجارة عقد معاوضة لتقنتفى 
المساواةبينهما » فالم يسل المعقود عليه المستأجر لايسل له العوض والمتقود عله هو العمل .أو أثره عل مايا 
فلابد من العمل زيلعى والمراد لايستحق الأجر مع قطع النظر عن أمور خارجية؛ كا إذا عجل له الأجر أوشرط 
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مجتى ( ولا يشمن ما هلك فى يده وإن شرط عليه الان ) لأن شرط الضمان ف الأمانة باطل كالمودع (وبه يفتى) 
"كا فى عامة المعتبوات » وبه جزم أصماب المتون فكان هو المذهب خلافا للأشباه . 


تعجيله كا ق السعدية » 'وقدمناه أوائل كتاب الإجارة » وتقدم هناك أله لو طاب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلك 
قبل تسليمه يسقط الأجر» وكذاكل من لعمله أثرء وما لاأثر له كحال له الأجر كا فرغ وإن لم يسلم(قوله مجتبى) 
عبارته : شارط قصارا على أن ِقصر له ثوبا مرويا بدرهم ورضی به فلا رأى الاوب القصار قال لا أرضى فله 
ذلك ركذا الخياط » والأصل فيه أن كل عمل مختلف باختلاف امحل يثبت فيه خيار الرؤية عند رؤية امحل 
ومالا فلا »> کن استأجر ليكيل له هذه الحنطة. أو يحجم عبد فلا رأى محل العمل امنع ليس له ذلك ثم قال : 
والأصل أن الاستتجار على غمل فى محل هو عنده جائز وما ليس عنده فلا كبيع ما ليس عنده(1) اه منح » 
ومثله ف البزازية قبيل اللحامس ( قوله ولا يضمن الخ ) اعلم أن الملاك إما بفمل الأجسير أولا » والأرل 
إما بالتعدى أولا ‏ والثانى إما أن يمكن الاحتراز عنه أولا » فن الأول بقسميه يضمن اثفاقا + وف ثافى اللا 
لا يضمن انفأقا وى أوله لا يضمن عند الإمام مطلةا ويضمن عندهما مطلقا: وأفتى المتأخرون بالضاح على نصف 
القيمة مطلقا > وقيل إن مصلجا لا بضمن وإن غير »بلح ضمن » وإن مستورا فالصليج اه ح وااراد بالإطلاق 
فى الموضعين المصلح وغيره . 
مطاب يفتى بااقياس على قوله 

وف البدائع : لايضمن عنده ماهلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة فى يده وهو اقرا 
يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان اه: قال فى الخيرية : فهذه أرب 
مصححة مفتى بها » وما أحدن التفصيل الأخير والأول قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى + وقال بعضهم : قول 
أى جنيفة قول عطاء وطاوص وها من كبار التابعين؛ وةولهما قول مر وعلى وبه يفتى احتشاما لعمر وعلى وصيانة 
لأموال الناس » والله أعلم اه : وف النبيين : وبقوهما يفتى لتغير أحوال الناس » وبه يحصل صياة أدواهم اه 
لالہ ذا عم أله لايضمن ربا يدمى أنه سرق أوضاع من يده : وف اللخانية والحبط والتدمة : الفتوى على قوله » 
فقد اختلف الإفناء » وقد معت ماف الخيرية : وقال ابن ملاك فى شرح المع : وف المحيط : الحلاف فيا إذا 
كانت الإجارة صميحة فلو فاسدة لايضمن انفاقا » لأن العين حينئذ تدكون أمالة لكون المعقود عايه وهو المنفعة 
مضمولة بأجر الال اه. 

قلت : ومحل لحلاف أيضا فيا إذا كان الهالك محدثا فيه العمل كا فى الجوهرة للحدادى أو لايستذنى عنه 
مامحدث فيه العمل ؛ لما ى البدائع : روى هشام عن عمد فيمن دفع إلى رجل مصحفا يعمل فيه ودفع الغلاف 
معه أو سكينا ليصقله ودفع الجفن معه » قال محمد : يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن لأن المصحف 
والسيف لايستغنيان عن الغلاف والجفن » فإن أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا يعمل له لصابا ففضاع 
المصحف أو السكين لم يضمنه لأنهلم يستأجره عل أن يعمل فيهما بل غيرهما اه ( قوله وبه جزم أحماب المتون ) 
كالوقاية والملى والغرر والإصلاح » فكلهم صرحوا بعدم الضمان وإن شرطه : وأما القدورى والهداية والكثز 
والجمع فأطلقوا عدم الضمان فيفهم ذلك من كلامهم ( قوله خنلافا للأشباه ) أى من أنه إن شرط ضمانه ضمن 


(۱) (قرك عنده ) أي من المتأجر اء ث . 
٩ (‏ - حاشہة ابن مابدين = ٩‏ ) 
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وأفتى المتأخرون بالصلح على لصف القيمة » وقيل إن الأجير مصلحا لآ يضمن » وإن للافه يضمن » وإن 
مستور الال يؤمر بالصلح عمادية ۾ 

قلت: وهل جار عليه ؟ حرر فتنوير البصائرنعم کن تمت مدته ق وسط البحر أو البرية تب تبني الإجارة بالجبر 
(و) يضمن (ماهلك بعمله كتخريق الثوب من دقهوزا لق الال وغرق السفينة) من مده جاوز المعتادأم لامخلاف الحجام 


إجماعا ح : وهو منقول عن اللخلاصة » وعزاه ابن ملك للجامع ( قوله وأفتى المتأخرون بالصلح ) أىعلا بالقولين 
ومعناه عمل فى كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف بزازية : قال شرح الى : قالالزاهدى: 
على هذا أدركت مشاينا طوارزم وأقره القهسعاق اہ ۽ وف جامع النصولين منهم شمن الث الأوزجتدى وائ 
فرغانة ( قوله وقيل إن الأجير مصلحا الخ ) عزاه فى جامع الفصولين إلى فوائد ضاحب الحيط ( قوله وهل جر 
عليه ) أ على الصاح ( قوله حرر فى تنوير البصائر نعم ) حيث قال : فإن قلت كيف يصح الصلح جبرا . قلت: 
الإجارة عةديجرىفبها ايز بقاء ألائرى أن من استأجردابة أو سفينة مدة معاومة وانقضت مدتها فى وسط البرية 
أو فة البحر فإنم! تبت الإجارة بالجبر ولا يحرى ال حبر فى ابتدائهاء وهذه الحالة حالة البقاء فيعجرىفيها الجير اه م 
قلت : هذا السؤال والجواب مذكوران فل البزازية بالحرف مع زيادة فى الجواب »ذكرهما صاحب البزازية 
بعد قوله وبعضهم أفتوا بالصلح ». ثم قال بعدهما : ولا يرد ماقاله ق العون ربما لايقبلان : أى الأجير والمستاجر 
الصاح ناخخثرت قول الإمام » 1 قلنا إن الصلح مجاز عن الحط : ثم قال فى البزازية : وأئمة #مرقند أفتوا يجواز 
الصاح بلا جبر اھ : ذعلى أنهما قولانف احبر وعدمه بدليل قوله حط النصف وأوجب النصف فإنالإيجاب جبرى 
والصلح فيه از عن الحط كا علمت » وهذا قول الأوزجندى وآئمة خوارزم وفرغانة كا مر ؛والثانى قول أكة 
سم رقند » فا فى انح مما يفيد أن الإمام ظهير الدين رجع عن القول بالجبر لايدل على أن القول به مهجور » إلاأن 
ينل الرجوع عن كل من قال به فافهم ( قوله تبتى الإجارة بالجبر ) بيان لوجه الشبه الذى نضمنه الكاف ط » 
ث فيه بعضهم بأنه قياس مع الفارق لتحةى الضرورة فى المقيس عليه ( قوله ويضمن ماهلاك بعمله ) أى من 
عن تصناق قول E i Be‏ بالمنفعة بل بالمضرة بدائع » وعل أجبره مضاف 
إليه فيضمنه وإن لم يضمن الأجير لأنه أجير وحد له مالم يتعد کا سيذكره آخر الباب ( قوله من دقه ) أى بنفسه 
أو بأجيره » فلو استعان برب الثوب فتخرق ول بعلم أنة مق أى” دق" فعلى قول الإمام ينبغى عدم الغمان للشاف» 
وعن الثافى يضمن نصف النقصان كا لو تمسلك به لاستيفاء الأجر فجذبه صاحبه فتخرق وى عن الظهيرية 
ملخصا . قال فى التببين : ثم صاحب الثوب إن شاء ضمنه غير مغمول ولم يعظه الأجر » وإن شاء ضمنه معمولا 
وأعطاه الأجر ط ملخصا ( قوله وزاق امال ) الظاهر أنه بالحاء المهملة والمراد اهال على ظهره مكلاب أما اليم 
فعلى تقدير مضاف أى حمل الموال . قال فی شي رحه على الملاتقى : أى إذا م يكن من زحمة الناس فاو نبا لم يضءن 
خلافا ما كا شرح المع : قال: وكذا يضمن او ساق المكارى دابته فعثرت فسةطت الحمولة اه وكذا يضمن 
بانةطاع الحبل الذى يشد به المكارى كا ى اكز والملتقى ٠‏ ولوكان الخبل لصاحب المتاع فالقطع لايضمن كذا 
فى التاترحانية : وفى البدائع : وكذا يضمن ااراعى الماترك إذا ساق الدواب على ااسرعة فازومت على القنطرة 
أو الط فدفع بعضها بعضا فسقطت ف الماء أو عظبت الدابة بسوقه أو ضربة ولو «متادا ( قوله وغرق السفوئة من 
مده ) قيد بالمد لاما لو غرقت من ربح أو موج,أو شىء وقغ عليها أو صدم جبل فهلك مافيبا لايضمن فى قول 
الإمام رحمه الله. قات : وجب عل المستأجر أجر ماسارت السفينة قبل الغرق بحسابه وفروع المذهب تشبد لذلك ام 
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ونحوه كا يأنى عمادية : والفرق ف الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل » لكن قوى 
القهستانى قول صدر الشريعة فتنبه : وفى المنية هذا إذالم يكن رب الماع أو وكيله فى السفينة فإن كان لايضمن إذا 
لم يتجاوز المعتاد لن عل العمل غير مسلم إليه : وفيا حمل رب الماع متاعه على الدابة وركيها فساقها المكارى 
سرى الدين عن المتبى وهذا إنما يظهر إذا كانالمستأجر معه وإلا فلم يوجد تسام وقد بق أنه لاأجر لامشترك إلا به 
فتأمل ط ( قوله وتحوه ) كالبزاغ والفصاد ( قوله والفرق فى الدرر وغيرها ) حاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم 
مايقحمله من الدق بالإجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة منه » يخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبنى على قوة الطبع وضعفه 
ولا يعرف ذلك بنفسه ولا مايتحمل من ابرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره اهدح ( قوله على لاف 
مايحثه صدر الشريعة ) حيث قال بنبغی أنيكون المراد بقوله ماتاف بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد على مايأنى 
فى الحجام اح ( قوله لکن قوی القهستانی ) حيث قال بل يضمن بعمله ماهاك من حيوان وغيره تملا غير 
مأذون فيه كالاءق الخرق للثوب كا ف انحيط وغيره فهو غير معتاد بالضرورة ولذا فسر انف أىصدر الشمريعة 
العمل به » فن الباطل ماظن أنه بطل تفسير المصئف با فى الكانى أن قوة الثوب ورقته مثلا تعرف بالاجتهاد 
فأمكن التقييد بالمصلح اهدج + 

أقول : ومقتضى كلامه أن كل عملمتلف يكونغير معتاد فلا يصح تقد صدر الشريعة ماتا مله بقوله 
عملا غير معتاد ويبتى مخالفا ما فى الكاف المفيد أن العمل المتلف قد يكون معقادا ۾ 

هذا والذى يظهر لی أنه لامنافاة بين كلامهم وأن السكل يةواون إن المتلف للثوب غ 
نحو الحجام ضمانه مقيد بغير المعقاد دون المعتاد أرادوا التنبيه على أن نحو القصار غير «قيد + 
بينهما » ولكن الحروج عن المعفاد فى نحو الثوب لايظهر لنا إلا بالإنلاف » فحيث كان «تافا علم 
فيضمن لتقصيزه إن الماهر فى صنعته يدرك المتلف» لاف نحو الحجام فإن لعمله محلا مخصوصا فإذا لم يتجاوزه 
لايضمن فإنه لايمكن إدراكه بمهارته فأنيط الفمان على جاوزته امحل المخصوص » فظهر بهذا أن كل متلف عمل 
نحو القصار خارج عن المعثاد يدل عليه ماق البدائع » وهو أله يمكنه الدحرز بالاجتهاد بالنظر ىآ لة الدق ومحله 
وإرسال المدقة على انحل على قدر مايحتمله مع الحذاقة فى العمل » وعند مراعاة هذهالشرائط لامحصل الفساد فاما 
حصل دل أنه مقصر وهو حقو ق العباد ليس بعذر اه . فعلم أنه لافرق بين الكلامين وإن کان فالتعبيز مساحة 
كم لعله يغيز إلى مافلنا » والله أعلم ( قوله هذا إذالم يكين الخ ) الإشارة إلى الضمان المذكور 
فى المن ضمنا : 


معثاد ولكن اکان 


مطلب ذمان الأجير المشترك مقيد بثلاثة شرائظ 

وحاصل ماف الطورى عن الحيط أن ضمان المشترك ماتلف مقيد بثلائة شرائط: أن يكون فىقدرته رفع ذلك 
فلو غرقت بموج أو ريح أوصدمة جبل لايفمن وأذيكون مل العمل سلا إليه بالتخلية ‏ فلو رب المتاع أو وكيله 
فى السفيئة لايضمن ٠‏ وآن يكون المفمون مما وز أن يضمن بالعقد فلا يضمن الآدى كا يأنى (قوله إذالم 
يتجاوز المعناد) ولم يتعمد الفساد شرنبلالية عن اللدالبة وكان بأمر مكن التحرز عنه أفاده المكى ط ( قوله 
ورکہا الخ ) وكذا إذا كان هو والمكارى راكبين على الدابة أو سالقين وقائدين لآن المناع فى أيديهما فلم ينفرد 
الأجر باليد > 

وروى بشر عن أبى يوسف : إذا سرق من رأس ابال ورب المتاع ,عشي معه لاضوان لألهلم ال بينه وبين 
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فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا . 

قلت عن الأشباه معزيا للزيلعى : إن الوديعة بأجر مغصمواة فليحفظ ( ولا يضمن به بى آدم مطلقا من 
غرق ف السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أوقوده) لأن الآدى لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية 
لإذنه فيه ( وإن الکسر دن فى الطريق ) إن شاء لماك ( ضمن الال قيمته فى مكان حمله ولا أجر أو فى موضع 
الكسر وأجره بعسابه ) وهذا لو الكسر بصنعه وإلاً بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا 4ا : 

رولا ضیان على حجام وبزاغ ) أى بيطار ر وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد » فإن جاوز ) العتاد ( ضمن 
الزيادة كلها إذا م بلك ) اغمنى عليه ( وإن هلك فمن نضف دية النفس ) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه 
فيننصت » ثم فرع عليه بقوله : 
الاخ » وقالوا: إذا كان المتاع فى سفينتين وصاحبه فى إحداهما وهما مقرونقان أولا إلا أن سیرھا وحيسهما جیما 
لابضمن اللاح » ركذا القطار إذا كان عليه حمولة وريها على بعير أن المتاع فى يد صاحبه لأله الحافظ له بدائع » 
ونيه کلام يأ تريها (توله وقدمنا) أى فى كتاب الوديعة أراد به التنئيه على أن المودع بأجر تالف الأجير 
ترك وإن شرط عليه اغمان » وكان الأولى ذكره عند. قول المصنف ولا يضممن الخ "كما فعل الزيلعى : وذكر 
الفرق بأن الممقود عليه فى الأجير المشترك هو العمل والحفظ واجب تبعا لاف المودع بأجر فإله واجب عليه 
مقهودا ببدل : 

أذول : وذكر المصنف ف الوديعة أن اشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى اه : وأى البزازية : دفع إلى 
ماعب الليام واستاجره وشرط عليه الضمان إذا تلف لاأثر له فها عليه الفتوى لأن الميائى عند اشتراظ الأجر 
للحفظ والثوالى كالأجير المشتزك اه ر قوله مطلتا ) أى صغيرا أو كبيراً على الصحيبيح "كا فى التببين » وقيل عدم 
الفهيان إذا كان كيرا مسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهوكااتاع ط عن‌ال مکل ( قوله بل بالجناية ) وهذا 
يجب هل العاقلة وضيان العقود لانتحمله العاقلة ابن كال ( قوله لإذله فيه ) أى من المستأجر أصرلا أو وليا لعبد 
أو صغير ( قوله وإن اشكسردن الخ ) ف البزازية عن امن : حمل متاعا وصاحبه معه فعثر وسةط المناع ضمن 
لأن عثاره جناية يده : استأجر حمولة يعينها ورب المتاع معه فساق المكارى فمثرت الدابة ضمن عندنا لأله أجير 
مشترك أفسده بيده اه ولبنظر الفرق بينه وبينماقدمناه عنالبدائع ولعله اخعئلاف رواية أو حمول ءلىماإذاسائها 
بعنف تأمل : ثم رأيت صاحب الذخير: ة فرق بين ماإذا كان صاحب المتاع راكبا عايها فعثرت ٠ن‏ سوق الأجير 
لايفسمن وبينماإذا كان يسير ضلفها مع الأجير فيضفمرن وتمامه ذيه! ( قوله فى العاررق ) قيد به لا فى البدائغ » وإن 
حمله إلى بيت صاحبه ثم أنزله امال من رأسه وصاحب اازق فوقع من أيديهما غمن » وهو قول محمد الأول م 
رجع وقال لايضمئ ( قوله بصنعه ) بشمل مالو زلقت رجله فى الطريق أو غيره فسقط وفسد مله بدائع ( قوله 
فلا ضبان ) لأن الماح أمالة عنده ( قوله حلافا هما ) فيضمن قيمته فى موضع اللکسر بلا خيار "كا فى التبيين»٠‏ 
ونی البدائع : ولو زحمه ااناس حتی فسدلم يضمن بالإجماع لآنه لابمكنه حفط نفسه عن ذلك فكان بى الارق 
اغالب ولو كان امال هو الذى زاحم الناس ضمن عند عايائنا الللاثة اه فعأمل ( قوله أى ببطار ) فهو خا 


بالبهائم ( قوله لم يجاوز الموضع المعقاد ) أى وكان بالإذن . N‏ 
قال في الكاي : عبارة الختصرٍ ناطقة بعدم الدجاوز وسباكئة عن الإذن + وعبارة المامع الصذير لاطا بالإذنا . 
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( فاو قطع انلفتان الحشفة وبرى” المقطوع تجب عليه دية كاملة ) لأنه لما برى*كان عليه غمان الاشفة وهى عضو 
كامل كالاسان (وإن مات فالواجب عليه نصفها ) سام ول تاف النفس بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجادة 
والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشتفة فيضدن اانصف واو شرط على الحجام وغوه العمل على وجه لايسرى 
لايصح لأنه ليس فى وسعه إلا إذا فعل غير المعتاذ فيضمن عمادية : وقي سثل صاحب الحرظ عن فصاد قال له 
غلام أو عبد أفصدى ففصد تدا معتادا فات بسببه : قال.: تحب دية الحر وقرمة العرد على عاقلة الفهاد لأله 
خطا؛ وسثل عن من فصد نائما وتركه حتی هات ال يب القصصاص (والثائى). وهو الأجير (الخخاصر) 
ويسمى أجير جد ( وهو من يعمل اواحد عملا ؤقتا باصم ويستح الجر 
يعمل كن استؤيجر شرا لاخدمة أو )شما (لرعى الغنم ) المسمى بأجر مسمى لاف ماو آجر المدة بأن استاجره 
لارمی شبرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لايخدم غيره ولا برعی اغيره فيكون خاما 


2 - 


لفسه ق المدة وإذم 


شاكتة عن العجاوز فصار مانطق به هذا بيانا لدا سكت عنه الآحر » ويستفاد #جموع الروايتين اشتراط عدم 
الفجاوز والإذن لعدم الضمان» حتى ‏ إذا عدم أحدهما أ وكلاهما يجب الضمان انی علورى وعليه مابات عن العادية 
( قوله فلز قطع اللحذان الشف ) أى كلها : قال فى الشرنيلالية : وبقطع بعضها يجب حكومة عدل کا ذكره 
الإتقانى ( قوله دية كاملة ) قال الزيلعى : هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء والأفل بافلاك 
ر قوله تجب دية الحر ) أى لو كان الغلام جرا وقيمة العبد لوكان عبدا » قال ح لأن قعله غير مأذون فيه حر 
لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما فى الأقوال ( قوله لأنه خطأ ) أى من القدل خطأ إذلم يتعمد 6 
مجاوزة اافعل المعناد ط ( قوله قال يجب القصاص ) لأله قتله عحدد ط أى وهو قاصد 
ويسمى أجير وحد ) بالإضافة حلاف المشترك مرهالوحد ممنى الوحيد» ومعناه أجبر المستأجر الواحد » وف معناه 
الأجير الللاص ؛ ولو حرك الحاء يصح لأنه يقال رجل وحد بفتحتين : أى منفرد مغرب » وظاهره أله لافرق 
بينهما » وسنذكر مايفيد أن بينهما عموما طلقا (قوله وهو من يعمل ) صوابه إسقاط الاعف لأنه خر 
البتدااح . 


والدليل عليه حدم 
بل عليه عدم 


اکان صدا ر قوله 


مبحت الأجير الماس 

( قوله لواحد ) أى لمعين واحدا أو أكثر : قال القهستانى : او استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا ارعى غم فما 

او م خخاصة كان أجيرا:خاصا کا ی المحيط وغيره اه فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أولا ( قوله 
عملا مؤقنا ) حرج من يعمل لواحد من غيرتوقيت كانلدياط إذا عمل لواجد ولم يذكر مدة ح ( قوله بالتخصيص ) 
خرج نحوالراعى إذا عمل لواحد ملام ؤقنا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيزه . قالط : وفيه أنه إذا استؤجر 
شبرا لرعى الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص » فلءل المراد بالتخصيص أن لايذكر وها سواء ذكر 
التخصيص أو أهمله » فإن انلخاص يصيز مشتركا بذكر التعميم"كا بأنى فى عبارة الدرر ( قوله وإن لم يعمل ) أى 
إذا تمكني من العمل ؛ فلو سلم نفسه ولم يقمكن منه لعذركطر ونحوه لاأجر له كا فى المعراج عن الذخيرة ( قوله 
للخدمة ) أى نلهدمة المستاجر وزوجته وأولاده ووظيفته اللحدمة المعتادة هن السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء 
الأخيرة وأكله على المؤجر » فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد كذا ىكثير من الككتب » لكن 
قال الفقيه : فى زماننا العبد يأكل مزمال المستأجر خوى عن الظهيرية واخالية » ونقدم مافيه ط :أى أول الباب 
٠‏ السابتي ( قوله أو لرعي الثم المسمي ) كذا قبده فيالدرر والتبيين ٠‏ وقد ذكر المصنفب فىالباب السابي : او استأجر 
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وتحقيقه فى الدرر » وليس للخاص أن يعمل لغيره » ولو عمل نقص من أجرته تدر ماعمل فتاوى النوازل (وإن 
هلك فى المدة نصف الغ أو أكثر ) من نصفه ر فله الأجرة كاملة ) مادام برعى »ثها شيئا » لما مر أن المعقود عليه 
تام نفسه جوهرة » وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح ف العادية ( ولا .يضمن ماهلك فى يده 
أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه 


خبازا ليخز لهكذا ايوم بدرهم فسد عند الإمام للجمعه بين العمل والوقت فيخالف ماهنا » ولذا قال الشرلبلالى 
إذا وقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كا قدمناه » وعصته أن بلى ذكر المدة الأجر اه > 

قات : وقدمنا هنأك مايقتضى وجوب حذف قوله المسمى فراجعه ( قوله وتحقيقه فى الذرر ) ونضه : اعم 
أن الأجير للخدمة أوارعى الغم إنما يكون أجيرا خاصا ذا شرط عليه أنلاخدم غيره أولايرعى لغيره أوذكراادة 
ولا » تحوآن يستأجر راعيا شبراً ليزعى له غا مسماة بأجر معلوم فإنه أأجير خاص بأول الكلام ۾ 

أقول : سره أنه أوقغ الكلام علىالمدة فى أوله فتكون منافعه لامستأجر فى تلك الماة فيمتنع أن تكون لغيره 

فيا أن بعد ذلك لترعى الم عمل أن يكون لإيقاع العقد على العمل فيصير أجيراً مشتركا لأنه من 

عقده على العمل »وأن يكون لبيان لوع العمل الواجب علىالأجير الخاص ف المدة » فإن الإجارة على المدة 
فى الأجبر الخاص مالم يبين اوع العمل ؛ بأن يقول استأجرتلك شرا للخذمة أو الحصاد فلا يتغيز حم 
فیبتی أجبز وحد مالم ينص على خلافه بأن يةول على أن ترعى غنم غيرى مع غنمى وهذا ظاهر 
أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غم مسماة له بأجر معلوم شرا فحينئذ يكون أجيرا مشتركا بأول الكلام لإيقاع 
العقد ملى العمل فى أوله» وقوله شبرا فى آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير وحد» 
دتمل أن يكون لتقدير العمل الذى وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحټال مالم يكن مخلافه اھ ˆ 

مطاب ليس للأجير الحاص أن يصلى الناظة ر 

( قوله ولیس للخاص أن يعمل لغيره ) بل ولا أن يصلى النافلة .. قال ف التتارخالية : وف فتاوى الفضلى 
وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشى ءآخر سوى المكتوبة 
وف فتاوى سمرةند : وقد قال بعض مشالنا له أن يؤدى السنة أيضا + واتفقوا أنه لايؤدى نفلا وعليه الفتوى ٠‏ 
وف غربب الرواية قال أبو على الدقاق : لامنع في المصر من إتيان الجمعة » ويسقط من الأجر بقدز اشتغاله إن 
كان بعيدا » وإن قريبا لم يحط شىء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ريع النبار عط عنه ريع الأجرة ( قوله واو مل 
نقص من أجرته الخ ) قال فى التاترخانية : تجار استؤجر إلى اليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعم فهو آم » 
وإن لم بعلم فلااشىء عليه ويتقص من أجر التجار بقدر ماعل ف الدنواة.( قوله وظاهر التعليل إلخ) أى فقول 
ابموهرة مادام يرعى منبا شيثا لامفهوم له + ورأيت يخط بعضنالفضلاء أن راد الاوهرة تحقيق تسلم نفسه بذلك 
لاشرط اشتحقاق الأجر كا فهم المصئف والمتون والتعليل يفيده اه وهو حسن ( قوله وبه صرح ف المادية) 
وهو الموافق لتصريح المتون بأنه يستخحق الآجر بتسليم نفسه فى المدة وإن لم يعمل + 0 

[ فرع ] أراد رب الغنم أن يزيد فيها ما يطبق الراعى له ذلك لو اص لأله فى حق الرعى بمئزلة العبد » وله 
أن يكلف عبده من الرعى ما يطرق تائرخالية ( قوله ولا يضمن ما هاك فى يده ) أى بغير صئعه بالإجماع » وقوله 
أو بعمله : أي الأذون فبه » فإن أمره بعمل فعمل غيره ضمي ما تواد مئه تائرخالبة : وفبها : وإذا ساق الراعي 
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إلا إذا تعمد الفساد فيضمن كالمودع > 
ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضهان على ظنر فى صبى ضماع ی يدها أو سرق ماعليه ) من الحلى لكوثما 
أجير وحد » وكذا لاضمان على حارس السوق وحافظ اللحان 


الغنم فنطح أو وطى” بعضها بعضا من سوقه » فإن كان الراعى مشتركا ضمن على كل حال » وكذا لوكانت 
لقوم شتى وهو أجير أحد > وإن كان خاضا فإن كانت الأغنام لواحد لا مان وإن لاثنين أو ثلاثة ضمن < 
وصورة الأجير االخاص نى حق الإثنين أو ااثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلائة راعيا شورا أيرعى غنا لها أو لم اد 
بوقال فى الذخيرة : فقد فرق ف الأجير الخاص بين أن يككون لواحد أو لغير واحد محفظ هذا جدا اه 

قلت : ومفاده أن بين االحاص والوحد عموما مطلقا "كا قدمناه . وى جامع الفصولين : ولا يضمن و هلاك 
شیء ف سق أو رعى ولو ذيحها الراعى أو الأجنبى ضمن لو رجى حياتها أو أشكل أمرها » ولو نيقن موتها 
لاللإذن دلالة هو الصحيح » ولا يذبح الجار ولا البغل إذ لاإيصلح لحمهما ولا الفرس عنده لمكراهته حرا » 
ولوقال ذيمتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لإقراره بسببالضمان ويصدق ف الخلاك وإنشرظ أن يأنيه بسمة ماهلا اه 
ملخصا : أى يصدق بيمينه كا فى الجوهرة ( قوله كالمودع ) أى إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط ( قوله كوا 
أجير وحد ) قال أبوالسعود : الحاصل أن المسائل فى الظر تعارضت » فنها ما يدل على أنها فى ممنى أجير الوحد 
كقولم بعدم الفمان فى هذه » ومنها ما يدل على أنها فى معنى المشترك كقوهم إا تستحق الأجر على الفريا 
أجرت نفسها لها ۽ قال الإنقانى : والصحيح أنه إن دفع الولد إلا لترضعه فهى أجير مشترك وإن حلها إلى ماز 
فهى أجير وحد اه ملخصا ط + 


معلا فى المارس واطاناق 

( قوله وكذا لاغمان على حارس السوق وحافظ الحاذ(١)‏ ) قال فى جامع الفصولين » استؤجر رجل انظ 
خان أوحواليت فضاع منها شیء: قبل ضمن عند ألى يوسف ومحمد لو ضاع من خار جالحجرة لأنه أجيز مشترك 
وقيل لا فى الصجيح » وبه يفتى لأنه أجير خاص » آلا تری أنه لو أراد أن يشغل نفسه فى صنع آخر لم يكن له 
ذلك » ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس فى الأصح إذ الأموال المحفوظة فى البيوت فيد 
مالكها وحارس السوق على هذا الحلاف اه وكذا فى 14 من الذخيرة : قال فى الخامدية : ويظهر من هذا أنه 
إذاكسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس اه ۽ 

قلت : إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك » أما على القول بأنه حاص فلا لا معت من المفتى به لمم 
بشكل ما مر آنفا عن القائرخالية والذخيرة فى الراعى لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل » اللهم إلا 
أن يقال إذا(؟) کسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن : وق اللحلاصة : واو استأجره واحذ هن 
أهل السوق فكأنهم استأجروه ولكين هذا إن كان ذلك الواحد رئيسهم ويل له الأجرة : وف افرط :و رفوا 


)6 وماهل الحارس ثىه لو نقب 2 ف الوق حانوث عل ماقد كتب 
وليس يضين الاق مها صرق إذ بالأجير الماص ذاك يلعحق 
اه من المنظومة افبية . 
(۲) ( قول الهم إلا أن يقال إذا الخ ) جواب من معارضمة مائ الحامدية لما عليه الفتوى من عدم شان الما . ومحصل 
الجراب أن قوهم الأجير الحاص لايضمن مقيد بما إذا لم يظهر تفريطه . وعبارة الحاءدية حسولة عل ماإذا ظهر تفريطه اه 
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(وصحترديد الأجر بالترديد فى العمل ) كإنخطته فارسيابدرهم أو روميابدرهمين (وزمانهق الأول) كذاظاللصيف 
ملحقا وم يشرحه وسيتضح : قال شيخنا الرمل : ومعناه يجوز قى اليوم الأول دون الثانىكإن خطته اليوم فبلذرهم' 
أوغدا فبنصفه زومكانه) كإنسكنت هذهالدار فبدر همأو هذهفبدرههين (والعاءل) كإن سكنت عطارا فبدر هم أو. حدادا 
فبدرهمين (والمسافة) كإنذهبّت للكوفة فبدر همأ ولابصرةفبدرهمين والح ل) كإنحلتشميرافبدرم أويرا فبدرهين | 
وكذا او خيره بين ثلاثة أشياء ولو بين أربعة لم ير كا فالبيع وجب أجر ماوچد إلا نی تخريراازهان فيجب لياط 
فى الأول ماتهى وف الغد أجر المثل لابزاد على درهم ولو خاطه بعد غدلايزاد على نصف دره, وفيه خلافهه/ فى 
المستأجر تنورا أود كانا ) عبارة الدرر أوكاثونا رف الدار المستأجرة فاحترق بض بروت الجيران أو الدار لاغمان 
عليه مطلةا ) سواء بى بإذن رب الدار أولا ( إلا أن يجاوز مايصنعه الناس ) فى وضعه وإبقاد نار لايوقد مثلها 


ف التنور والكانون . 

( استأجر ارا فضل عن العاربق» إن نل أنه ليده بعد العالب لابضمن »كلا راع ند من قطيعه شاة فخاف 
على الباق ) اللاك ر إن تبعها ) لأنه إنما ترك الحفظ بعذر 
وم يزضوا فكراهتهم باطلة رقوله وصح ترديد الأجر ) قيد اتفاق إذ لا فرق بين ترديده ولفيه لا ف المحيط : 
ن خمدلته اليوم فلاك درهم : وإن غدا فلا أجر لك ب قال حم : إن خاطه فى الأول فله درهم وإن فى الائی فأجر 
لی درهم فى قوم جیما جلورى ( قوله فى الأول ) متعاق بقوله وصح ( قوله ملحقا ) قال الرملى : 
الشرح بالأحر ماحقا على دامشه ( قوله ولم يشرحه ) نعم ل يشرحه عقبه بل شرحه بعد 
لل وأطال فيه . ونقل عبارته امحشى » وكأن الشازاح لم ينظر تمام كلامه ( قوله وسيتضح ) أى جکه 
اماد أسطر » وبه خی عن قوله قال شيخنا الخ كا قاله ح ( قوله وكذا لو خیره بين فلاثة ) أى من هذه المسائل 
كلها مل ر قوله كا فى البببع ) قيد لاثلاثة والأربعة والجامع دفع الحاجة » وانظر ما فى العزمية ( قوله إلا فى تيبر 
الزمان الخ ) تقدم مثاله لآن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت ف اليوم فلم مجتمع ف اليوم تسميتان فلم يكن الأجر 
مهولا فى اليو والمضماف إلى ايوم ببنى إلى الغد فيجتمع ف الغدتسميتاندرهم ونصف درم فيكون الأجر مجهولا 
وهی تمنع جواز العقد درر » وهذا مذهب الإمام : وعندها الشرطان جاثزان. وعند زفر فاسدان وتمامهف المح 
( قوله لايزاد على درهم ) أى ولا ينقص عن نصف وهذا يدل على أنه قد يزاد على نصف درهم : وروی عن 
ألى حنيا أنه لا بزاد على لصف درم لأنه المسمى ضر ياء فعنه رواينان : وجه ظاهر اارواية أنه اجتمع فالغد 
تسميقان فتمتير الأولى لمنع الزيادة عليها والثالية لمنع النقصان عملا بمما » وهذا أولى من الترجيمح بالمصرح كفاية 
ماخصا » ومح الزيلعى الرواية الثالية » ومثله فى الإيضاج وذكر أنها رواية الأصل ( قوله وفيه خلانهها) قال 
الزيلعى : واو خاطه بعد غد فالصحيج أنه لايجاوز به نصف دره, عند ألى حنيفة لأنهلم برض يتأخيره إلى الفد 
بأكثر هن نصف درم » فأو أن لا برغى إلى ما بعد الغد ؛ والصحيح !عل قول أنه ينقص من نصف ذرهم 
ولا بزاد عليه ( قوله أوكالونا) هو المناسب لذكر الاحتراق أفاده ح ر قوله لا ضمان عليه ) لأن هذا انتفاع 
بظاهر الدار على وجه لا يغير هيثة الباق إلى النتصمان » بغلاف المفر لأنه تمرف فى الرقبة » وعطلاف البناء لأنه 
يوجب تغير الباق إلىالنقضمان جا الفسولين ( قوله إن عل أنه لايجده ) الظاهر أن المراد به غلة الى » وظاهر 
هذا الصنيع أله يصدق فى دعواه آنه لا يجده ط , ١‏ 

قلت : وف الإزازية : دفع إلى امشتر كه ورا لارعى فقال لا أدرى أبن ذهب الثور فهو إقرار بالتضببيع 
في زمائنا (قوله بعد الطلب ) أى فى حوالى مكان ضمل فيه » ولو ذهب وهو راه ولم مئعه من بريد به لو غاب | 
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فلايضمن كدقع الوديعة حالالغرق. وثالا إن كان الراعى مشتركا ضمن » ولو حاط الغم إن أمكته القييز لأيضمن . 
والقول له فى تعبين الدواب أنه لفلان» إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم اخلط والقول له فى قدر القيمة مادية ؛وليس 
للراعى أن ينزى على شىء منها بلا إذن ريا > فإن فعل فعطبت ضمن وإن نزى بلا فعله فلا ضهان جوهرة ۰ 

( ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة ) اشقته ر إلا بشرط ) لأن الشرط أملك عليك آم لك » وكذا لو عرف 
بالسفر لأن المعروفكالمشروط (غلافالمبد الموصى بخذمته إن له أن يسافربه مطلقا) لأن مؤنته عليه (ولوسافر) 
المستأجر ( به فهلك ضمن ) قبمته لأله غاصب ( ولا أجر عليه وإن سل ) لأن الأجر والغمان لاجتمعان . وعند 
الشافعى له أجر المثل . 

رولا يترد مستأجر من عبد) أوصبى (عجور) أجرا دفعه إليه ( ل ) أجل (جمله) لعودها بعد الفراغ #مبحة 


عن بصره لتقصيره فی حفظه لعدم المنع » وعلى هذا لو جاء به إلى اللحباز واشتغل بششراء الخبر فضاع لو غاب 
عن بصره ضمن وإلا فلا خلاصة . وق امخالية : إذا غييها عن نظره لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشیء ( قو 
فلايضمن) أى إماعا لوخاصاء ولو مشتركا فكذلكعنده منح(قوله ضمن) لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز 
عنه. قال ف الذخيرة : ورأيت فى بعض النسخ لضان عليه فيا لدت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثهليخبر ضاحما 
بذلك » وكذا لو تفرقت فرقا وم يقدر على اتباع الكل لأله ترك الحفظ لعذر » وعندها به قال 
فى البزازية لأله تعذر طمعا فى الأجر الواذر بتقبل الكثير ( قوله يوم اخلط ) لأله يوم الاستولا 
بعبد ) أى بل يخدمه ق المصر وقراه فيا دون السفر ط عن البزازية ( قوله مشقته ) أى لشقة ١اد‏ 
على المؤلى ويلحقه ضرر بذلك فلا يملكه إلا بإذنه زيلعى ( قوله إلا بشرط ) أو برضى به بعده ط ( قوله 
اقرط أملك ) أى أشد ملكا وأدخل فى الانباع فهو أفءل تفضيل من المبنى للفاعل أو المفمول: أى أشد مالكية 
أو مملوكية بالنظر لن اشتزطه أو لمن اشترط عليه ط (قوله عليك ) متعلق بمحذوف حال من الضجير فى آءااط 
ر قوله أم لك ) فيه الجناس التام اللفظى كقوله : 
إذا ملك لم يكن ذا هيه فدعه فدولته ذاهبه 

(قوله وكذا لو عرف بالسفر) أى وکان متريئا له كما فى التهبين ( قوله بطلاف العبد الموصى دمت ) مثله 
الصا على خدمته ط عن سرىالدين ( قوله مطلقا ) أىسواء شرط السفر به أم لامنح ( قوله لأن الأجر والغمان 
لا يجتمعان ) أى فى حالة واحدة » فلو أوجبنا الأجر عند السلامة وأوجبنا الفمان عند الهلاك فى سفره لأجتمما 
فى حالة واحدة وهی حالة السفر ط ( قوله هن عبد أوصبى ) أى آجر نفسه بلا إذن مول أو ولى ( قوله آجرا) 
مفعول يسترد » والمراد به أجر المثل ف الصورتين كا فالتبيين عن النهاية ر قوله لعودها بعد الفراغ ضمرحة ) لأنه 
محجور عن النصرف الفمار لا الذافع ولذا جازقبوله الهدية بلا إذن » وجواز الإجارة بعد ماسم من العمل تمحض 
لفعا لحصؤل الأجر بلا ضرر فسح قبضه الآخْرة لأنه العاقد فلا ملك المستأجر الاسترداد زيلعى ملخصا ‏ قال ط 
وهذا التعليل يقتضى ازوم المسمى اهدج وإذا هلك العجور من العمل: إن كان صيبا فءلى عافلة المستأجرديته وعليه 
الأجر فيا عمل قبل الملاك » وإنكان عبدا فعليه قيمته ولا أجر عليه فيا عمل له لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكا 
له من وقت الاستعال فيصير مستوقيا منفعة عبد لفسه كفاية ملخصا . 

قال الزيلعى : فإن أعتقه المولى فى لصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد » فأجر ما مضى للمولى 
وما يستقبل للعبد» وإن آجره المولى ثم أعتقه فى نصف المدة فللعيد الحيار فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى 

) ٩ = حاتي ابن مابدين‎ - ٠١ 
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استحسانا ( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذى آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند 
ألى حنيفة كا ) لايضمن اتفاقا رلو آجره الغاصب) لأن الأجر له لالمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه 
لألوآجره المولى إلا بوكالة لأنه العاقد عناية ( فاو وجدها مولاه ) قائمة ( فى يده أخذها ) لبقاء ملكه 
كسروق بعد القطع م 

( استأجر عبدا شورين شرا بأربعة وشهرا بخمسة صح ) على الترتيب المذكور » حتى لو عمل فى الأول فقط 
فله أربعة وبعكسه خسة (اختلفا) الآجر والمستأجر (فى إباق العبد أو مرضه أو جرى ماءالرحى حك امال فيكون 
الذول قول من يشهد له ) الخال ( مع يمينه کا ) يحكم الخال ج 1 

( لو باع شجرا فيه مر واختلفا فى بيعه ) أى الر ( معها ) أى الشجر ر فالقول قولمن فى يده الثر ) الأصل 
أن القول لمن يشهد له الظاهر + وف الخلاصة : انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه واو عاد عادت » ولو 
اختلفائى قدر الانقطاع 


وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه ( قوله استحسانا ) والقياس له أن يأخذه لأن 
عد امحجور عليه لا يجوز فيبق على ملك المستأجر لأأنه بالاستعمال صار غاصبا له زيلعى ( قوله ولايضمن غاصب 
عبد الخ ) أى إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأ كلها لا ضمان عليه 
زبلمی ( قوله لعدم نقوأمه ) لأنه غير محرز » لأن الإحراز إنما يثبت بيد حافظة كيد المالاك أو نائبه ويد المالك لم 
تنبت هليه ويد العبد ليست يد المولى لأن العبد فى يد الغاضب حتى كان مضمونا عليه » ولايحرز نفسه عن 
الغامب فكيف يكون محر زا ما فى بده كفاية ( قوله عند أنى حنيفة ) وقالا عليه ضمانه لأنه أثلف مال الغير بغير 
إذنه من غير تأويل ( قوله وجاز للعبد قبضم| ) أى الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا لأنه نفع محض مأذون 
فيه كتبول الهدية : وفائدته نظهر فى دق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه درر : قال الطورى : 
وهذه مكررة مع قولهولايسترد مستأجر الخ لأنه أفاد صعة القبض وء:م الأخذ فتأمل ( قوله لأله الماد ) أى لأن 
المولى كذا نفيده عبارة العناية فليس علة اقوله وجاز لاعبد قبضها لو آجر نفسه وإنكان صالحاها » وانظر 
ما او آجره الغاصب هل يملك العبد القبض ومفاد التعلبل أله لا يجوز قبِهّمه ط ( قوله أخذها ) لأنه وجد عي 
ماله ابن کال ( قوله كسروق بعد القطع ) فإنه لم ببق متق وما » حتى لا يضمن بالإتلاف ويتى اللاك فيه حى 
يأخذه المالك زيلعى ( قوله صح علىالترتيب ) لأله إن لم ينصرف الشهر المد كور أولا إلى مايلى العقد لكان الداخل 
ف العقد شبرا منكرا من شہور عمره وهذا فاسد فلابد من صرفه إلى ما بلى العقد تحريا لجوازه ‏ وكذلاك الإقدام 
على الإجارة دليل تنجز اللحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر للد كور أولا إلى ما يليه قضاء الحاجة 
الناجزة كفاية > 


مبحث اختلاف لاؤجر واللستأجر 
( قوله ف إباق العبد أو مرضه ) أن قال المستأجر ف آخر الشبر أبق أو مرض:ف المدة وأدكر المولى ذلك 
أو ألكر إسناده إلى آول المدة فقال أصابه قبل أن يأنبنى بساعة زيلعى ( قوله فيكون القول قول من يشهد له 
الحال ) لأن وجوده فى الخال يدل على وجوده ف الماضى فيصلح الظاهر مرجدا وإن لم يصلح حجة » لكن إن 
كان يشبد للمؤجر ففية إشكال من حيث إنه يستحق الأجرة بالظاهر وهو لا يصاع الاستحقاق » وجوابه أله 
يستحقه بالسبب السابق وهوالعقد وإنما الظاهر يشبد على بقائه إلى ذلك الوقت زواعى مادخصا ( قوله فالقول قول 
من في يده العْر ) هذا إتما يظهر إذا كان الْمْر باقيا » فاما إذا كان هالكا أو مستبككا فلم يتكلم عليه » والظاهر أله 
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فالقول للمستأجر ولو فى نفسه حكم الخال( والقولقول ربالثوب) بيمينه( فالقميص والتباء والحمرة والصفرة 
وكذا فى الأجر وعدمه ) وقال أبو يوسف : إن کان الصانع معاملا له قله الأجر وإلا فلا (وقیل ) أى وقال 
محمد ( إن کان الصانع معروفا ببذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أى ببذه الصنعة (كان بيمين القول قوله ) 
بشهادة الظاهر ( وإلا فلا » وبه يفتى ) زيلعى وهذا بعد العمل » آما قبله فيتحالفان اختیار © 

[ فروع ] فعل الأجير فى كل الصنائع يضاف لأستاذم فا أثافه يضمنه أستاذه اخترار» يعنى «الم ,: 
هو عمادية + وى الأشباه : ادعى نازل اللخان وداخل الحا 


بنظر ليد من هلك عنده أواستبلك ويحرو ط ( قوله فالقول للمستأجر ) لإنكاره ضمان الزائد ( قوله ولو فى نفسه) 
أى نفس الانقطاع » وهو من نتمة ماف الخلاصة ويغنى عنه ماف المن (قوله والقول قول ربالثوب ايخ) بأن قال 
أمرتك أن تعمله قباء وقال امخياط قيصا أو أن تصبغه أحر وقال الصباغ أصفر أو أن تعمله لى بغير أجر وقال 
بل بأجر فالقول لرب الاؤب + لأن الإذن يستفاد ٠ن‏ جهته فكان اعم بكيفيته ولأنه ینکر تقوم عله ووجوب 
الأجر عليه زيلغى ماخصا ( قوله بيميئه ) فإذا حلف ف الصورة الأولى» إن شاء ضمنه قيمة ثوب غير معمول 
ولا أجر له » وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به المسمى لأنه امتثل أمره فى أصل ما أمر به وهو 
القطع وانفياطة. » لكن خالفه فى الصفة فيختار أيهها شاء » وف الثائية إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض وإِنُ شاء 
أخل ثوبه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى أيضا درر ( قوله معاملا له ) قال فى العناية ؛ 
العاملة بينهما بأجر : وني التبيين بأن كان يدفع إليه شيئا للعمل ويقاطعه عليه ( قوله بشهادة الظاهر ) لأنه لا 
فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتبارا لظاهر المعتاد زيلعى ( قوله فيتحالفان) ويبدأ یمین 
المستأجر لأنكلا يدعى عقدا والآجر ينكره فأحدهما يدعى هبة العمل والاخخر بيعه اخثيار > 

[ تمة ] قال فى انلالية : استأجر شيئا فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال المستأجر الأجر خسة درام وقال 
المؤجر عشرة يتحالفان وأى لكل لزمه ويبدأ بيمين المستأجر » فإذا تحالفا فسيخ القاضى العقد وأى برهن يقبل » 
وإن برهنا يقضى ببينة المؤجر لأنه ينبت حق نفسه » وكذا لو اخظلفا فى مدة أو مسافة إلا أنه يبدأ فيهما بببين 
المؤجر وأى برهن يقبل» ولو برهنا يقضى ببينة المستأجر » ولو قال المستأجر آجرتنى شهرين بعشرة وقال الآخر 
بل شبرا واحدا بعشرة فأيهما برهن يقبلة ولو برهنا فبينة المستأجر » ولو اختلفا فى أجر ومدة جميعا أو فى أجر 
ومسافة جميعا يتحالفان فتفسيخ الإجارة وأى برهن يقبل » ولو برهنا يقضى بهما يما فرقفى بزيادة الأجر بينة 
المؤجر وبزيادة المدة أو المسا المستأجر: وأى بدأ بالدءوى يحلف صاحبه أولا » واو اختافا فى هذه الوجوه 
بعد مضى مذة الإجارة عندالمستأجر أو بعد ٠اوصل‏ المقصد فالقول للمستأجر بيمينه ولايتحالفان إجماعاوأواختافا 
فى الأجر بعد مضى بعض المدة أو بعد ماسار بعض الطريق يتحالفان فتفسيخ فيا بتى والقول للمستأجر في حصة 
الماغمى اه (قوله بضمنه أستاذه) لأله عمل بإذنه ولايضمنهولأنه أجيز وحدلأستاذه يستحق الأجر بتسلم انسدق المدة 
كا قذمناه ( قوله ادعى ازل امان الخ ) قال في التاترحانية : بناء على أن انحان غالبا یکون, مدا للكراء فسكنام 
رضا بالأجر وبعض المشايخ : قالوا : الفتوى على ازوم الأخر إلا إذا عرف لافه بأن صرح أنه نزل بطريق 
الغصب أو كان معروفا بالظم مشهورا بالنزول فى مساكن الناس لابطريق الإجارة اه : 

أقول ::والظاهر أن هذا مبنى على قول المتقدمين بأن منافع الهصب غير «غسمواة مطلقا » أما على ما أفتى به 
الأجر لازم ادعي الغصب أو لا عرف به أولا تأمل 
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وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والآجر واجب . 

قلت : وكذا مال اليم على المفتى به فتذبه ‏ 

وفيا الأجرة للأرض كانخراج على المعتمد » فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب مته لماقبل 
الاصطلام وسقط مابعده . 

قات : وهو مااعتمده فى الولواجية » الكن جزم فى اللحالية برواية عدم سقوط شىء حيث قال : أصاب 
اازرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت ازم الأجر لأنه قد زرغ » ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه. 

بسب فسخ الإجارة 
قهخ بالقضماء أو اارضا ( نيار شرط 


(قوله وساكن المعد للاستغلال) عطف عام على خاص (قوله والأجر واجب) أى أجرالمثل ط ( قولهكانخراج ) 
أى الموظاف لإخراج المقاسمة وهو ظاهر ح ( قوله على المعقمد ) مخالف لما ى حواشى الأشباه عن الولوالجية من 
أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعده يسقط ولا يؤخط بالخراج » لأن سبب وجوبه 
ماك أرض نامية حولا كاملا جقيقة أو اعتبارا والاعتاد على هذه الرواية ( قوله وسةط ما بعده ) لكن هذا إذا 
تی بعد هلاك الزیع مدة لا بتمكن من إعادة اازراعة » فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه ف الضرر 
جب الأجر + قال فى البزازية عن الحبط وعليه الفتوى » ومثله فى الذخيرة واللحانية واللحلاصة والناترخالية » 
أن التقبيد بإعادة مثل الأول أو دوله مفروض فيا إذا استأجرها على أن بزرع نوها نخاصا ء أما لو قال 
زرغ فيا ما أشاء فلا يتقيد فإن التعمم صعيمح کا مر تأمل ( قوله وهو ما اعتمده فالولواججية ) قدمنا 
آنا حاصل عبارنه عن حواثى الأشباه ( قوله لکن جزم فى اللدائية ال ) ما ذكره فى اللحالية ذكره ف الواواججية ا 
أيضا واءتمد خلافة كا سمت » على أله فى اللحائية ذكر التفصيل المار » وقال وهو الختار للفتوى فكبفت ْ 
يكون جازما بلانه وقد علمت التصريح بأن عليه الفترى عن عدة كتب ( قوله لزم الأجر ) أى بقامه » ٍ 
والله تعالى أعلم . 


بسب فسخ الإجارة 

تأخير هذا الباب ظاهر المناسبة لأن الفسيخ بعد الوجود معراج ( قوله نفسيخ ) إنما قال تفسيخ لأنه اختار قول 
عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو الصحيح نص عليه فى الذخيرة » وإغالم ينفسيخ لالإمكان 
الانتفاع بوجه آخر لأنه غير لازم » بل لأن المنافع فانت على وجه يتصور عودها ذكره فى الهداية ابن كال 5 

وق الفتاوى الصغرى والت:مة : إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر الفسخ ولا بملكه بغيبة 
امالك بالإجماع » وإن انمدمت الدار كلها فله الفسخ "من غير حضرته » لكين لا لنفسخ مالم يفسيخ لأن الانتفاع 
بالعرصة ممكنق . 

وف إجارات شمس الأثمة : إذا انهدمت كلها فالصحبح أله لا تنفسيخ لكن سقط الأجر فسخ أولا إثقاى؛ 
وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة ( قوله بالقضاء أو الرضا ) ظاهره أنه شرط )١(‏ فى خيار الشرط والرؤية والعبب . 
والعذر لاله ربطه بالكل » وفيه كلام سيأ قريبا ( قوله لخيار شرط الخ ) أى قبل انقضاء الأيام الثلالة » 


(۱) ( قوله ظاهره أنه فرط ) هذا نما يظهر مل ماق بض النسخ من حاف الراو الداغلة على یار ۽ أما ملي دابأيدينا ما ليت ٠‏ 
ها الوار فلا كا لاني ام , ١‏ 73 


Marfat.com 


VV 
ورؤية )كالبيع حلافا للشافعى رو ) يار( عيب ) حاصل قبل العقد أو بعدهبعد القبض أو قبله (يفوت النفع به)‎ 
صفة عيب (كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى و ) انقطاع (ماء الأرض) وكذا لوكالت تستى بماء ااسماء فانقطم‎ 
المعار فلا أجر خانية أى وإن لم تنفسخ: على الأصح‎ 


فلو استأجر ذكانا شبرا على آنه بالخيار ثلاثة أيام بفسخ فيها » فلو فسيخ تى الثالث(1) منهالم يجب أجر اليوءين لأن 
ابتداء المدة من وقت سقوط الخيار وفيه إشعار()) بأنه لايشترط حضور صاحبه ولاعلمه خلافا للطرفين والأول 
أصح » وقيل للمفتى الخيار فى ذلك كا فى المضمرات قهستانى » وهذا خلاف ما أشعر به كلام الشارح ( قوله 
ورؤية ) فلو استأجر قطعات من الأرض صفقة واحدة ثم رأى بعضها فله فسخ الإجارة فى الكل » ويه إشعار 
بأنه لا يشترط فى هذا الفسخ القضاء ولا الرضاء ویابغی أن يكون فيه حلاف خیار الشرط قهستاق» وتقدم أول 
باب ضهان الأجير أن للأجير المشترك خيار الرؤية ىكل عمل يختاف باختلاف امحل . 

والحاصل أله لا يشترط القضاء أو الرضا فى خياز الشرط والرؤية : وأما فى خيار العيب فى نو انهدام الدار 
كلها يفسخ بغيبة صاحبه لاف هدام الجدار وتحوه کا مر . وأما فى غيزه من الأعذار فسبأنى أن الأصح أن 
العذر إن كان ظاهرا ينفرد وإن مشتبها لاينفرد + ثم إن خيار الشرط يثوت للعاقدين ٠‏ أما خوار الرؤية فلا يكون 
للمؤجر كما في البيع : قال الحموى ولم أره » وهكذا بحثه غيزه وهو ظاهر استدلالم هنا بالحديث « من اشترى 
شيئا وم بره فله الخيار » وقوهم إن بيع المنفعة وبه أفتى منلا على الغركانى ( قوله حاصل قبل العقد ) أى ولم بره 
قبله » فإن رآه فلا خپار لرضاه به كما فى الاختيار » ولو استوق المتقعة فيا له الخيار محدوثه يلزمه الأجمر كاملا 
كا سيذكره الشارح . 1 

وفى الخلاصة : خيار اليب فى الإجارة يفارق البیع فى أنه ينفرد بالرد بالعيب قبل القبض لا بده ٠‏ 
وف الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض وبعده(165ه ولا تنس ما مر ( قوله يفوت النفع به ) والأصل فيه 
أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة » فإن أثر فى المنافع يثبت اللحيار للمستأجر كالعبد إذا مرض والدار إذا 
انهدم بعضما لأنكل جزء من المنفعة كالمعقود عليه » فحدوث عيب قبل القبض يوجب انلوار > وإنلم يؤر 
فى المنافع فلاكالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو سقط شعره » وكالدار إذا سقط منها حائط 
لابنتفع به فى سكناها لأن العقد ورد على المنفعة دون العين وهذا النقص حصل بالعين دون النفعة والنقص بغير 
المعقود عليه لا زثبت اللبيار إتقانى : وف الذخيرة : إذا قلع الآجر ثجرة من أتجار الضباع المستأجرة فلامستأجر 
حق الفسخ إن كالت الشجرة مقصودة ( قوله وانقطاع ماء الرحى ) فلو لم يفسيخ حتى عاد الماء لزت وبرفع عنه 
من الأجر بحسابه » قبل حساب أيام الالقطاع » وقبل بقدر حصة ما انقطع من الماء » والأول أصح لأن ظاهر 


(1) ( قوله الو فسخ الخ ) ]نما يكون له ذلك إذا لم ينتفع » أما إذا انتفع بها فيسقط خياره ويكون أولالماة من حين الانضاع 
لاما بعد الفالث أ . 

.(؟) (قوله وفيه [شعار ) أى ف كلام الرقاية » فإن هذه إلمبارة فالما القهستافى فى شرح كلام الوقاية » وليس مرجع الضبير 
المجرور بى هر الكلام السابق يمى قوله فسخ فيها فلو فسخ الخ فإنه من كلام القهستائى فى شارح مصنفه اه . 

(۴) ( قوله وبغده ) أى لن المبيع فيا إنما هو المنافع وهى ممدومة لايتصور قبضها إلا بالاستيفاء » بحلاف المين المبيعة وهو 
ظاهر اه . وفيه أنه حيث لايتصور قبفمها إلا باستيغائها كيف يعصور ردها بعد الاستيفاء . 

ويمكن أن يقال : إن المراد بالقبض فى قولحم له الرد بمد القبض قبي المين تساعحا ؛ فإنه لما كان قبض المبيم فالإجارة لايمكن 
إلا بقبض المين المرجرة سار كأن قبضها قيضي له اء . ' 
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كنا مر . وق 
بمحساب ماروى منیا . 
وف الولواجية : لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء اازرع على وجه لابرجى فله الخيار.»وإن انقطع قليلا 
قليلا ويرجى منه الستى فالأجر واجب : 
وف لسان الحكام استأجر ماما فى قرية ففزعرا ورحلوا سقط الأجر عنه » وإن نفر بعض الناس لا يسقط 
الأجر ( أو يذل ) عطف على يفوت ( به ) أى بالنفع بحيث ينتفع به فى الجملة ( كرض العبد 


رة لو جاء من الماء !يزع بعضها فالمستأجر ايار إن شاء دو الاك كي أو ترك ودفع 


الرواية يشبد له فإنه قال فى الأصل : الماء إذا انقطع الشه كله ولم يفسخها المستاجر حتى مضى الشر فلا أجر 
عليه فى ذلك » ولو كانت منفعة ااسكنى «عقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما بخص منفعة السكنى كذا 
ف التائرخانية » ومفاده أنه لايجب أجر بيت الرحى صالحا لغير الظحن كالسكنى مالم تكن معةودا علا > 
اده عن القدورى: إن كان البيت ينتفع به لغير الطدن فعليه من الأجر يصته اه ونحوه ما بأقى عن 5 
لانتقطاع غير قيد ء لما فى التاترخائية أيضا : وإذا التقص الماء » فإن فاحشا فله حق الفسيخ وإلا فلا + 
تدررى : إذا صار بطحن أفل من النصف فهو فاحش : وف واقعات الناطى لو يطحن غلى النصف له 
الفسيخ وهذه تالف رواية القدورى» ولو م رده حتى طحن كان رضا منه ولیس له الزد برد اه ( فول ا 
ا بل الإجارة الفاسدة حيث قال : ولو خربت الدار سقط كل الأجر ولا تنفسخ به مالم يفسخها 
المستأجرهوالأصح اه ودلالة عن قول المصنف تفسخ فإنه يفيد عدم الانفساخ » وقدمنا النصر بح به عن‌الناترخالية 
والإنذاى ( قوله ودفع حاب ما روى منها ) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة الفاسدة لو المهدم 
بيت من الدار يسقط ءن الأجر محسابه » لكن قدمنا ناد من بن کید ون ا ا 
( قوله وف الولوالجية الخ) ذكره فى الفصل الثالث من كناب المزارغة : وفيها : وإن استأجرها بشر ما سقط عنه 
الأجر() لفوات الفكن من الانتفاع . ثم قال : ولولم ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لانتهيأ له الزراعة فلا أجر 
عليه لأنه عجز عن الانتفاع به وصار کا إذا غصبه غاصب اه ( قوله بغير شربما ) أقول : تقدم فى باب ما يجوز 
من الإجارة وما لا يجوز أن المستأجر الشرب والطريق » وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البببع فلل ما هنا محمول 
على النصر بح بعدم الشرب تأمل » وتقدم هناك فروع متعلقة: بعدم المكن من الزراعة فراجعها ( قوله,استأجر 
حماما الخ ) فى التاترخائية : سثل شمس الأثمة الحاوانى عبن استأجر حماما فى قرية فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت 
مدة الإجارة هل يحب الأجر ؟ قال : إن لم يستطع الرفق بالميام فلا : وأجاب ركن الإسلام السغدى بلا “طلقا 
ولو نى بعض الناس وذهب البعض يحب الأجز اه . والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق أى الانتفاع بنحو 
السكنى . وفرض المسالة فيا إذا “ضمت المدة » فلو م تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ لأنه مل بالمنفعة كمأل 
الجوهرة تأدل» وتقدم قببل الإجارة الفاسدة أن الام لو غرق يجب بقدر ماكان منتفعا ( قوله ففزعرا ورحلوا). , 
عبارة لسان المحكام فوقع الجلاء وثفر ااناس ( قوله فى الجملة ) أى دون الانتفاع المعتاد ( قوله "كرض العبد ) 
فى البزازية : استأجر عبدا للخدمة فرض العبد » إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الرد » فإن لم يرد 


قال ۱ 


(1) ( قوك سقط مده الأجر ) أى بانقطاع الشرب كا صرح به ط فيما نقله دن المندية . قال شيعننا ؛ وحينئظ لأ فرقيظهر ين 
ننى الشرب ومدمه » إلا أن يقال الفرق أنه فيما إذا نثى الشرب يكوف المناط عدم إمكان سقبها ووجه ما وأما إذا م ينف «المناط 4 
|مككان التي من شر بها خاصة اه , 
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ودبر الدابة ) ى قرحتبا وبسقوط. حائط دار > 

وف البيين : لو انقطع ماء الرحى والبيت ما بنتفع به لغير الطحن فعليه ن الأجر يحصت لبقاء بعض المعقود 
عليه » فإذا استوفاه لزمته حصته (فإن لم يل العيب به أو أزاله المؤجر) أو انتفع بحل (سقط خياره) لزوال السببم 

ر وعمارة الدار ) المستأجرة ( وتطبينها وإصلاح اليزاب وما كان من البناء على رب الدار ) وكذا كل ما يخل 
بالسكنى ( فإن أنصاحبها ) أن يفعل (كان للمستأجر أن يخرج ممما إلا أن يكون ) المستأجر (استأجرهاوهى كذلك 
وقد رآها ) لرهناه بالعيب > 

ر وإصلاح بر الماء 


وتمت المدة عليه الأجرء وإنكان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسألة الرحى يجب أنيقال 
إذا عمل أقل مني نصف عمله له الرد اه > 

وف الولوالجية : وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا لأنها توجب نقصانا فى الخدمة اه وقيد بمرض العبد» 
إذ لو مرض الحر المستأجر » وإنكان يعمل بأجرائه فليس بعذر » وإن بنفسه فعذر كا فى البزازية ( قوله ودير 
الدابة ) بالفتح : جرح ظهر الدابة أو خفها قاله ابن الأثير ظ ( قوله وبسقوط حائط دار ) أى إن كان يضر 
بالسكنى وإلاً فليس له أن يفسيخ كنا قدمناه عن البزازية ( قوله وفى التببين الخ ) مثله فى الهداية ( قوله والبيت) 
أى بيت الرحى ( قوله لغير الطحن ) كالسكنى مثلا ( قوله بحصته ) أى بحصة ما ينتفع به من غيز الطحن ( قوله 
لبقاء بعض المعقود عليه ) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها » فلو م تكن معقودا عليها فلا أجر » وقدمنا 
عن التتارخائية أنه الأصح وأن ظاهر الرواية يششبد هذا » لکن قوله فإذا استوفاه الخ(۱) يغيد أنه لو لم يستوفه 
بالفعل لا يجب » ولو کان معقودا عليه لوجب وإنلم يستوف فتأمل» ويدل على الأول ما ذكره الزيلعى وغير»ه 
فى الاستدلال على القول يعدم الفساخ الإجارة بالبدام الدار مالم يفسخها لأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام 
البناء ويتأنى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبنى العقد » لكن لا أجر على المستأجر لعدم القكن من الانتضاع على 
الوجه الذى قصده بالاستئجار اه ونقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيا لو سكن ف الساحة ( قوله فإن م يخل 
العيب به ) أى بالنفع كا قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسةوط حائط الدار الذى لايل (قوله أو أزاله 
المؤجر ) أى أزال العيب كا لو بنى المنهدم » ومثله ما لو زال بنفسه كا لو برى' العبد المريض 7 

وف التاترشمانية وغيرها . قال محمد رحمه الله فى السفيئة المستأجرة : إذا نقضت وصارت ألواحا ثم ركبت 
وأغيدث شفينةلم يجبر على تسليمها إلى المستأجر اه أى لأنما بالنقض لم ترق سفينة ذفات امحل كوت العبد لاف 
انهدام الدار تأمل ( قوله أو انتفع بالخل ) بانلخاء المعجمة .والبناء للفاعل : أى بالشىء المستأجر المشتمل على 
العيب الل أو بالبناء للمفعول : قال الزيلعى : لأنه قد رضى بالعيب فيلزمه جميع البدل كا فى البيع ( قوله 
لزوال السبب ) علة لقوله أو أزاله المؤجر » لأن العقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد العيب فيا ياتى بعده فسقط 
المیار زيلعى ( قوله وتطبينها ) أى تطیبن سطحها كا عبر به فى الولوالجية لن عدمه عمل بالسكنى بغلاف نطيين 
جدراتها تأمل ج 

مطاب إصلاح يبر لماء والبالوعة والغرج على امالك وإخراج التراب والرماد على الستأجر 

( قوله ؤإصلاح بثر الماء الخ ) هذه المسألة مثل ماقبلها من كل وجه فلا معنى لفصلها بكلام على حدةج 

)١(‏ ( قوله لكن قرله فإذا استوفاء لخ ) يمكن خل الاستيفاء فى كلام الشارح عل الأعم من الحقيق والمكى وهو القكن وحوئئة 
يندقع التاق اه . 


دولا - 
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والبالوءة واغخرج على صاحب الدار ) لكن (بلا جير عليه) لأنهلاتجبر على إصلاخ مله ( فإن فعله المستأجر فهو 
متبرع ) وله أن رج إن أنى ربا خانية : أى إلا إذا رآها کامر ه وف الجوهرة: وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء 
ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة . 

قلت : وق حاشية الأشباه معزيا للنهاية» إن العذر ظاهرا ينفرد » وإن مشتبها لابنفرد وهو الأصح (وبعذر) 
عطف على یار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بق) العقد 


.ی 
وتفريغ لبر إذا املأت على المالك بلا جبر أيضا : قال فى الواواحية لأن المعةود عليه منفعة السكنى وشغل باطن 
الأرض لانم الانتفاع بظاغرها من حيث السكنى » وهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجر » وإما للمستأجر 
ولابة الفسخ لأنه تعيب المعقودعليه ر قوله والبالوعة واخخرج )عطف علىالماء لقول البرازية وإصلاح بثر البالوعة 


ضماء العقد » ولو شرطه ربالدار على المستأجر حي نآجره ف الإستحسان لايجوز ويفسد العقدلأله لايقتضيه 
هما فيه مفعة اه : وف البزازية : ولو امتلاً مسيل الام فعلى المستأجر تفربغه ظاهراً كان أو باطنا اه . 
تسبل ١اء‏ اهام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الام على المستأجر لايفسد 
وإن شرط على رب اليام فسد اه فةأمل » ولعله مفرع على القياس أو مبنى على العرف ففى البزازية : 
وف استعجار الطاحونة فى كرى مرها بعتبز العرف + وفيهاخرج المستأجر» نايت وفيه تراب أو رماد على المستأجر 
إخراجه لحلاف البالوعة » وإن اختلفا فى التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه ( قوله لأنه 
لاتير على إصلاح ملكه ) قال الحموى يفهم مو هذا التعليل أن الدار لوكانت وفقا بر الناظر على ذلك اه ط 
( قوله فهر متبرع ) أى ولا بحسب له من الأجرة : بتى هل له قلعه فيه تفصيل : قال فى جامع الفصولين : بى 
بلا أبرثم انفسخت الإجارة أو انقضت مدتها > فلو کان البناء من لبن اتخْذ من تراب الدار فلامستأجر رفع البناء 
ويغرم قيمة التراب لمالكه » وإنكان هن طين لاينقض إذ لو نقض يعود ترابا اه . 
وحاصله أله إن عر بما لو نقض يبتىمالا هله نقضهوإلا فلا ويتفرع عليهأ.و ركثيرة ساتحانى (تواهفاه تركوما) 
عبارة البزازية : فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة ( قوله وفي حاشية الأشباه الخ ) قال أبو السعود فى حاشيتا : ثم 
الفسيخ إنما يكون بالقضاء على رواية الزيادات؛ حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لايجوز » وعلى رواية الأصل 
يكون بدونه فيجوز بيعه » والأولى أصح لأن الفسخ عتلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع ف الهبة . قال 
الولوالجى : وهذا فى الدين خاصة أما أعذار أخر ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هوالصحيح من اأرواية 
ومن المشايخ من وذق بينبما بأن العذر إن كان ظاه را لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يمحتاج إليه 
ليصير العذر بالقضاء ظاهزاً . وقال قاضيخان والحبوبى .: القول بااتوفرق هو الأصح» وة و اه الشبيخ شرف الدين 
بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبة فى التوز بع فينبغى اعتاده . وفى تصحيح العلامة قاعم : مايص خحه قاضيحان ٠‏ 
مقدم على مايص ححه غبره لأنه فقيه النفس ٠‏ وبه ظهر أن قول الشارخ أول الباب نفسيخ بالقضاء أو الرضا ليس 
على مايتبغى مع إييامه اشتراط ذلك فى بيار الشرط والرؤية أيضا ع وقد علدت مافيه ما قدمناه عن الفهستاف 
هناك فتنبه ر قوله إن الع لر ظاهراً ) كسألة سكون الضرس واختلاع المرأة ( قواه وبعذر الخ ) فلا تفسخ بدوئه 
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رکا فى سكون ضرس استؤجر لقلعه وموت عرس أو اختلاعها استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليتها و ) بعر (لزوم 
دن ) سواء کان ثايقا ( بعیان ) من الناس ( أو بیان ) أى بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( لامال له غيره ) 


إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالإستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر» وأصله فى المزارعة لرب البذر 
الفسيخ دون العامل أشباه » 

وق حاشيتها لأنى السعود عن البيرى : والحاصل أن كل عذر لايمكن «مه استيفاء المعقود عليه إلا بغرر 
يلحقه فى لقسه أو ماله يثبت له حق الفسيخ 2 

مطلب فى رجم الدار من الجن هل هو عذر فى الفسخ 

قال البيرى : يؤخذ منه أن الرجم الذى بقع كثيراً فى البيوت ويقال إله من ابلحان عذر فى فسخ الإجارة لا 
يحصل من الضرر الخ ماذكره اه : 

آقول-: يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدار أما لو كان لشخص عخصوص فلا » وقد أخيرنى بعض الرفقاء 
أن أهل زوجته سحروا أمه » فكلما دخلت داره يحصل الرجم وإذا خرجت ينقطع » والله تعالى أعلم تأمل ۾ 

مطلب فسق المستأجر ليس عذرا فى الفسخ 

[ فرع كثير الوقوع ] قال فى لسان الحكام ': لو أظهر المستأجر فالدار الشر كشرب اللمر وأكل الربا واازنا 
واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا بير انه أن يخرجوه فذلك لابصير عذرا فى الفسيخ ولا حلاف فيه 
للأنة الأربعة :"وى الحواهر : إن رأى السلطان أن يخرجه فعلاه . وقدمنا عن الإسعاف : لو تبين أن | 
يخاف منه على رقبة الوقف يفسخها القاضى ويخرجه من يده فليحفظ ( قوله كا فى سكون ضرس الخ ) التقريد 
“بسكون الضرس وموت العرس أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لايكون له الفسخ . قال الحموى : وف المإسوط 
إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو هدم بناء له ثم بدا له فى ذلك كان عذرا إذ فى إبقاء العقد إتلاف شىء من بدنه 
أو ماله-» وهذا صریح ف أله لولم يسكن الوجع يكون له الفسخ اه : 

أفول : وف جامع الفصولين كل فعل هو سبب لقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخه كا لو استأجره ليخيط 
له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو ببنى بناء أو بزرع أرضه ثم ندم له فسخه اه : زاد فى غاية البيان عن السكرخى : 
أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرسا له ثم يبدو له أن لايفعل فله ذلك کله الفسخ لگن فيه استبلاك مال أو غرما 
أو ضرراً اه : ثم رأيت الشرنبلالى بحث كا قلناه وقال : ثم رأيته فى البدائع إلا مسألة انملع لكنه يفيد ذلك اه 

أقول : وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعى رحه الله : مانقول فيمن استؤجر لقلع سن أو ااذ وئمة ثم 
زال الوجع ومانت العرس فحينثل يضطر إلى الرجوع عن قوله الخ فظهر أن القيد ذكر لزيادة الإلزام فلا مفهوم 
له فتنبه ( قوله وبعذر لزوم دين )أطلقه فشمل القليل والكثير کا شرح البيزى عب جوامع الفقه . وإذا فسخت 
يبدأ من القن بدين المستأجر وما ففسل للغرماء» حتى لو لم يكن في الم فضل لانفسخ كا فى الزيادات : وف البزازية 
والدرهم دين قادح نفسيخ به تغلاف الأقل د وف الولوابلحية : أراد لقض الإجارة وبيع الدار لنفقنه ونفقة أهله 
لكوله معسرا له ذلك : وى شرح الزيادات للسرخسى : قبل يفسنخها القاضى ثم بببع وافهتار أا تنفسخ ضمن 
القضاء بنفاذ البيع أبو السعود على الأشباه . وحكى فى الخلاصة قواين فى فسذها للنفقة : الأول عن ألى اللبث » 
والثنى عدم الفسبخ عنظهير الدين ( قوله بعيان أو بيان الخ ) الظاهر أن أجدهما مغن عن الآخر وأن المراد بالإقرار 

) 5- افیا ابن مايدين‎ - ١ 
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أى غبر المستأجر لأنه حبس به فيتضرر إلا إذا كالت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ( و) بعذر ( إفلاس 
مستأجر دكان ليتجر و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل اله ) لابإيرته . 4 

( استأجر عبدا ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكترى دابة من سفر ) واو فى نصف الطريق فله نمف 
الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره شرح وهيانية وخانية ( يخلاف بداء المكارى ) فإنه ليس بعذر 
إذ يمكنه إرسال أجيزه . وف التق : ولو مرض فهو عذر ف رواية الكرخى دون رواية الأصل » 

قلت : وبالأولى يفتى » ثم قال : ولو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر » وكذا لواستاجر 


الإقرار السابق على الإجازة وإلا يلرم أن يكون حجة متعدية منلا مسكين د وف كلام الشارح إشارة إلىدفع الأول 
لأن المراد بالعيان مشاهدة الناس وبالبيان إقامة البينة » وينافى الثانى قوهم فى الاستدلال للإمام جوابا عن قول 
الصاحبين إن هذا الإفرار يضر المستأجر فلم يجز فى حقه » وللإمام أن الإقرار يلاق ذمة المقر ولاحق لأحد فيه 
فيصح ثم يتعدى اه تأمل . ثم رأيت فى غاية البيان عن شرح الطحاوى صرح بكون الإقرار بالدين بعد عقد 
الإجارة فتأيد ماقلناه . 

[ فرغ ] أقر بداره لرجل بعد ما آجرها صح فى حق نفسه لا فى حق المستأجر فإذا مضت المدة يقضى للمقر 
له ولوالجبة (قوله أى غير المستأجر) بالبناء للمفعول تفسيرا للضمير فىغيره أوللفاعل تفسيرا للضمير فى له؛ ولكل 
فتبصر ( قوله لأنه يحبس به ) باعتبار أله قد لايصدق على عدم مال آخر ابن كال ( قوله تستغرق قيمتها ) 
العين المستأجرة : أى بأن لا يكون ف قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة وبه صرح 
ات » فقول المانوتى : هذا قيد حسن فى فسخها وهو غریب لم أقفعليه غير ملم أفاده أبوالسعود ( قوله 
وبعذر إفلاس مستأجر دكان) وكذا إذاكسد سوقها حتى لابمكنه التجارة هندية . وف المنية : لايكون الكساد 
عذرا اه . ويمكن حله على نوع كساد سائحاق. أما لو أراد التحول إلىحانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل 
ذاك العمل لم يكن عذرا » وإن ليعمل عملا آخر فى الصغرى عذر» وف فتاوى الأصل إن تيأ له الثانى على ذلك 
الدكان فلاء وإلا فنعم تاترخخانية» فالإفلاس غير قيد وسيأى( قوله لا بإبرته ) لأن رأس ماله حينثذ إبرة ومقراض 
فيعمل بالأجر فلابتحقق فى حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسلم الثياب تاترخانية ( قوله 
استأجر عبدا الخ ) صفة ثانية حياط (قوله وبعذر بداء مكترى دابة) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له:أى ظهر 
له رأى غير الأول'منعه عنه منح » فالظاهر أن من فى قوله من سفر بمعنى عن أو للبدلية تأء ل د وف الدلاصة : 
واو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر اه يلاف ما او اشترى مزلا فأراد التحول إليه » والفرق مكان | كراءالدار 
لا الدابة » لأن الركوب مختلف باختلاف المستعمل » مخلاف السكنى بزازية ( قوله وسهولة ) الواو بمعنى أو ط 
( قولہ لاف بداء المكارى ) أى بلاسبب ظاهر يصلح عذرا کا إذا وجد من يستأجر بأ كثر وسيذ كر الشارح 
م لو مات المكارى ف الطريق ( قوله قلت وبالأولى يفتى ) ثقله فى شرحه عنالقهستانى » وقال إنه الؤنار عند 
المصنف : أى لأنه قدمه كا هو عادته ( قوله ثم قال ) أى ف الملتتى ( قوله فعذر ) كذا أطلقه فالبزازية » ثم ثقل 
عن الحيط ما قدمنا آنفا من التفصول » وسينقله عن الولواجية , 

مطلب ترك العمل أصلا عذر 

بنی شىء : وهو أن قولم فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه او ترك العمل أصلاكان عذراء ويدل 
عليه ماف انلمانية : استأجر أرضا ليزرعهائم بدا له ترك الزراعة أصلاكان عذرا اوقد علمث أن الإفلاس ىمسألة 
الدكان غير قيد وهكذا حرره الرملى فى حاشيته؛ واستشهد له بما فى جواهرالفتاوى استأدر اما سئة وصار محال 
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عقارا ثم أراد السفر اه . وف القهستانی : سفر مستأجر دار لاسكنى عذر دون سفر ؤجرهاء ولواختافا فالقول 
للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر . وف الولوالجية : وله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفاس حيث 
م عكنه أن يتعاطاها فيه . فى الأشباه : لا يازم المكارى الذهاب معها ولا إرسال غلام وإنما يحب الأجريتمغلرتها 
(و ) لاف ( ترك خياطة مستأجر ) عبد ليخيط ( ليعمل ) متعاق بترك ( فى الصزف ) لإمكان الجیع (و) 
لاف ( بیع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كا مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو اغخقار » 
لكن لو قضى بجوازه نفل وتمامه فى شرح الوهبانية > وفيه معزي للخائية: لو باع الجر المستأجر فأراد الستأاجر 
أن يفسخ بيعه لا ملكه هو الصحيح » ولو باع الراهن الرهن للمرتون فسخه . 
( وتنفسخ ) بلاحاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) عندنا 


لايتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد" امام إن لم يعمل المهای فله أن يرده: أى حيلته أن برك العمل الخ 
فراجعه ويظهر لى أنه يحلف كسألة السفر الآتية تأمل . 
مطلب إرادة السفر أو الثقلة من المصر عذر فى الفسخ 

( قوله ثم أراد السفر) وكذا الانتقال من المصر عذر فى نقض إجارة المقار لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا حبس 
لفسه وهو ضرر جامع الفتاوى وغيره » ومثله في القنية . ثم قال رامزا طب » وهذا يدل على أن القروى إذا 
استأجر دارا فى الشتاء وأرا اد الخروج فى الصرف إلى قريته أو المصرى أراد الحروج إلى الرسفاق صيفا فاه لقض 
الإجارة ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر اه . وف البزازية : استأجر أرضا فى قرية وهو ساكن 
فى أخرى ٠‏ إن بينبما مسيرة سفر فعذر وإلا فلا اه تأءل ( قوله ولو اختلفا) بأن قال المستأجر أريد ااسفر وقال 
اللؤجر إنه يتعلل ( قوله فيحلف الخ ) هذا أحد أقوال » وإليه مال الكرخى والقدورى » وقيل يسأل رفقته » 
وقيل يحم زبه وثيابه » وقول القول انكر السفر . وف اللبلاصة : واو خرج إلى السفر بعد الفسيخ ثم رجع وقال 
بدا لى ى ذلك وقال خعصمه إنه كاذب يحلف بالله إناك صادق فى خروجك ب مد الفسيخ ( قواه وف الأشباه الخ ) 
ذكره فى الولوالجية عن حواهر زاده: ثم قال : وذكر محمد ف الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلاما يتبع الدابة لأن 
الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر وقد وجد فيجب الأجر اه وهو تعارل للأول كا لای » وظاهره 
ترجيحه ولذا اقتصر عليه فى الأشباه تأمل (قوله وتلاف ترك خياطة البخ) تركب ركيك المعنى مع نتابع الإضافة 
ولو قال وفلاف خياط استأجر عبدا للخباطة فتركها ليعمل فى الصرف لكان أوضح ط ( قوله لبخيط ) متعاق 
مستأجر ( قوله لإمكان اجيم ) إذ يمكنه أن يعقدالفلام للخباطة ف ناحية ويعمل فى الصرف ف.ناحرة منج ( قول 
ولاف بيع ما آجره ) أى بدون إذن المستأجر . 

قال فى البزازية : فلو أذن حتى الفسخت الإجارة ثم المشترى رد المبيع بطريق ليس يفسيخ لاتعود الإجارة 
هلا إشكال» وإنبطريق هو فسخ تجودء وبه يفتى اه: وقيد بالبیع لما فى التائرخانية عن الغيط ؛ اشترىشيئا وآجره 
من غيره ثم اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة ( قوله نفل ) لأن عند الإمام الثانى يجوز البيع بزازية 

قلت : هذا فى غير قضاة زمالنا فتدبر ( قوله للمرتين فسخه ) قال الشرنبلالى فى شرح الوهبانية : واغتار 
أنه موقوف فيفتى پان بيع المستأجر والمرهون صمببح لكنه غير نافل ولايملكان فسخه ىالصحيح وعلبه الفتوى 
وإذا علم المشترى يكوله مرهونا أو مستأجرا عندهما بملك النقض » وعند أنى يوسف لايملك مع علمه ويه أخيل 
المشايخ اه رحتي ( قوله بلا حاجة إلى الفسيخ ) بخلاف ما مر ولذا عبز هناك بقوله تفسخ وهنا بقوله تنفسخ 
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لايجنونه مطبقا ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كوته فى طربق مكة ولا جام فالظررق فتبى إلى مكةء فير فع الأدر 
إل القاضى ليفعلالأصلح فيؤجرها له لو أمينا أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإباب إن برهن على دفعها وتقبل 
البئةهنا بلا خصم لأنه بريد الأخل من ثمن مافى يده أشباه م 

وق اة : استأجر دارا أو هماما أو أرضا شبرا فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثانی : إن معدا للاستغلال 
نع » وإلالا » وبه يفتى : 

قلت : فكذا الوقف ومال اليتم » ركذا لو نقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكت يازمه الأجر بسكناه بعده 
ولو سكن الستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه أجر ذلك ؟ قبل نمم لمضيه على الإجارة وقيل هو كالمالة الأولى؛ 


( قوله لا يجنوله مطبقا) قال فى الدر منت : ولا بردته إلا أن يلحق بدارهم وبقضی به » فإن عاد مسلا فى المدة 
عادت الإجارة كا فى الباقانى عن الظهيرية ( قوله إلا لضرورة ) قال فى الدر المنتتى » وقد تقر اسئثناء 
الثسروريات > فن الظن أنه ننقض بوت المزارع أو المكارى فى طريق مكة فإنه لا ينفسخ حت يباغ مأمنا > 
لأن الإجارة كا تنتقض بالأعذار تبتى بالأعذار فليحفظ » لعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة 
فإله بتفسخ اه : 

قلت : وتبطل بعجز المكاتب بعد ما استأجر شيئا كا فى البدائع » ولك المستأجر العبن بمبراث أو هبة أو 
عمو ذالك کا فىالذائرخالية ( قوله کوته ) أى موت المؤجر فاو مات المستأجر لزمه الأجر محساب مسار ولواجية 
(قراه فى طريق مكة ولا حا ) قال فى الولوالحية : قالوا هذا إذاكان فى موضع يلاف أن ينقطع به ولیس ثمة 
قاض ولاسلطان يرفع الأمر إليهفكان المؤثر فى بقاء عقد الإجار ة كلا المعنيين اه : وذكر فالتاترخائية أنالمستاجر 
إذا أنفق عليها فى الطريق أو استأجر من يقوم عليها لايرجع على ورثة المكارى ( قوله فيؤجرها ) أى من هى 
فى بده للإياب ( قوله بلا خمصم ) أو ينب القاضى وصيا عنه كا فى الولوابحية ( قوله لأله بريد الغ) وأنما 
يشكرط القصم لقبول البيئة إذا أراد المدمى أن يأخذ منه شیا من يده ولوابحية ( قوله إن معدا للاستغلال لم ) 
قال الشارحفي كتاب الغصب: بأن يناه لذلك أو اشتراه لذلك قبل أو أجره ثلاث سنينعلىالولاء و بوت ربالدار 
وببعه يبطل الإعداد » ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعداه» فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار ذكره المصنف اه » 
وقدءنا أله غير مخقص بالعقار وسبأتى فى الغصب إن شاء الله تعالى (قوله وإلالا) لكن لو دفع أجرة ماسكن 
لايستردها منه هكذا ذكره ئیالناترخالية ولم يقيده با لمعد للاستغلال ( قوله قلت فكذا الوقف ايخ )هذه الملحقات 
مصرح بها فى شرح الوهبائية ح ر قوله وطالبه بالأجر ) عطف تفسير على تقاضاه : أى طلب منه أجر الشبر 
الثافى ح (قوله قيل لخم) فوالنائرخعالية عن جامع الفتاوى : عليه الفتوى لأنه مى على الإجارة وماغصب خخصوصا 
فى مواضع أعدت للعقد ( قوله وقبل هو كالمآلة الأول ) أى مسألة ماإذا سكن شبرين ح » وهذا القول رجحه 
ف البزازية حيث قال : سكن المستأجر بعد موت المؤجر » قيل يجب الأسجر بكل حال لأئه ماض على الإجارة 
واتار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجر قبل طلبه » أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم » ولا فرق 
بين المعد” للاستغلال وغيرة » وإغا الفرق أى ابتداء: الطلب : وف لبط : والصحييح لروم الأجر إن معدا 
بكل حال 1ه : 

والحاصل أن المرجح فى سكناه بعد اموت کا سكناه قبله » فإن معدا للاستغلال أو نقاضاه هو أو الوارث 
بلزم وإلا لا ومثله لو تقاضاه ول اليم » ولا يتأني هنا الوقف لأله لاپکون مبراثا ولا تشد إجارته موت لتم 
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وينبقى أن لا يظهر الالفساخ هنا مالم يطااب إأوارث بالتفريغ أو بالتزام أجر آخر ولو معدا للاستغلال لأنه فصل 
جتهد فيه » وهل يلزم المسمى أو أجر المثل ؟ ظاهر القنية الثافى » وتمامه فى شر ح الوهبانية : 
وف المنية : مات-أحدهما والزرع بقل بى العقد بالمسمى حتى يدرك » وبعد المدة بأجر المثل ١‏ وق جامع 
الفصولين : لو رضى الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورغى به المستأجر جاز اه أى فريجعل الرضا بالبقاء إنشاء 
عقد : أى لجوازها بالتعاطى فتأملة . وى حاشية الأشباه : المستأجر والمرتون والمشترى أحق بالعين من سائر 
الغرماء لو العقد سميحا » ولو فاسدا فأسوة الغرماء فليحفظ + 
( فإن عقدها لخيره لا نفخ كوكيل ) أى بالإجارة . وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات بطل الإجارة ؛ 
لأن التوكيل بالاسنئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الأعياننيصير مستأجرا لنفسه ثم يصبير جرا 
ركل » فهو معنى قولنا إن الموكل بالاستشجار بمنزلة المالك ‏ كذا نقله المصنف عن الذخيرة : 
قلت : ومثله فشرح الومع والبزازية والعادية » ثم قال المصنف قلت : هذا يستقم على ماذكره الكرخى 


وظاهره أن الإعداد لايبطل بالموت فييخالف ماقدمناه عن الشارح فتأءل ( قوله ويتبغى اخ ) مذكور فى اللمائية 
ونقله فى المنح مصدراً بقوله وقال مولانا الخ » والمراد به قاضیخان لاصاحب البحر شيخ المصنف فافهم ٠‏ ثم 
إن قوله لايظهر الالفساخ أى لايظهر حكه ء ومقتضاه أنه يحب الأجر المسمى فى العقد السابق كا سيذكره عن 
المنية ى مسألة اازرع ( قوله مالم يطالب الوارث الخ ) أى فيظهر حك الانفساخ » لأن مطالبته بالتفريغ دلبل 
عدم رضاه بامضی علىالعقد السابق وبإنشاء عقد لاحق » ومطالبته بالنزام أجر آخر دليل رضاه بإنشاء عقد لاحق 
ونقض حك العقد السابق» فيظهر حينئذ حك الانفساخ وهو عدم وجوب المسمى فى العقد السابق ( قوله واو معدا 
للاستغلال ) لايخنى أنقاعدة لو الوصلية أن يكون لقیض مابعدها أولى بالحسكم نحو أ كرمك وأوأهنتتى ومناكللك 
فإنه إذا ظهر الانفساخ ف المعد بالمطالبة المذكورة مع أن الإعداد دليل بقاء الإجارة فغير المعد أولى فافهم ( قوله 
لأله فصل ) علة لقوله لايظهر الخ ( قوله وهل يلزم الخ ) هذا راجع إلى ماقبل قوله» غى الذى بمثه فى اللخائية 
أما ذلك البحث فقد علمت أله لو سكن قبل المطالبة جب المسمى ف العقد السابق . وأما بعدها » فإن طالبه 
بالتفريغ وسكن بعده فينبغى وجوب أجر المثل لو معد للاستغلال دون المسمى فى العقد السابق لظهور الفساخة» 
وإن طالبه بأجر آخر وسكن بعده ينبغى لزوم ذلك الأجر الذى طالبه به کا سيظهر ف المتفرقات عر الأشباه (قواه 
وف المنية الخ ) حاصله التفرقة فا إذا لم يدرك الزرع بين موت أحدهما فى أثناء المدة وبين انقضائها » ففى الأول 
يترك إلى ال#صاد بالمسمى » وف الثانى بأجر المثل» وقد تقدمت المسألة متنا فى باب ما يجوز من الإجارة» وحررنا 
هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعقبر باقيا حكا الضرورة فلذا وجب المسمى» فقوله هنا بى العقدأى حكا 
لا حقيقة فتئبه ( قوله أى دوازها بالتعاطى ) لأن ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهما » ولذا قال فى البدائع . 
ويكون بمنزلة عقد مبتدأ اھ . أما لو قال اتركها فى يدى بالأجر السابق فقال رضيت أو نم فهو إيجاب وقبول 
صريحان لا يحتاج التثبيه عليه : : 
وف التائرخالية عن الملتقط : استأجر أجيرا للحفظ كل شبر بكذا ثم مات فقال وصيه للأجير امل على 

ماكنت تعمل فإنا لا عبس نك الأجر ثم باع الوصى الضيعة ,فقال المشترى للأجير كذلك » فقدار ماعل 
فى حياة الأول يجب المسمى فى تركته وفيا عمل للوضى والمشترى أجر امل : قال الفقيه : إذالم بعلا مقدار 
المشروط من الميت » فإن لاه فالمسمى أيضا > وسيأنى قريبا فى المتفرقات عن الأشباه السكوت فى الإجارة رضا 
وقبول الخ (قوله وني حاشبة الأشباه الخ ) حالف ا قدمه قبپل باب ما يجوز من الإجارة من أن المستأجر أحق 
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من أن اللاك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل. وأما على ما قاله أبو طاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء» وبه جزم ١‏ 
فى الكنز » وهو الأصح كاف البجر لا يستقم » والته تعالى أعلم اه . ْ 
قلت : وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخى أيضا لانفاقهم على عدم عتق ربب الوكيللآن 0 | 
ملكه غير «ستقر والموجب للعتق والفساد اللاك المستقر . 3 
ثم قال :والحاصل أن الأصح أن الإجارة لانتفسح بمرتالمستأجر والنقل به مستفيض اهء والله أعلم (ووصى) 
وأب وجد وقاض ( ومتولى الوقف ) لبقاء المستدق له والمستحق عليه » حتى لو مات اامقود له بطات درر » 
إلا إذا كان ءتولى وقف خاص به وجييع غلاته له كنا فى وقف الأشباه. «عزيا اوهبانية : قال : وإطلاق 
فه » 
: وبإطلاق انون أفى قارى* المداية » فكان هو المذهب المعتمد كا قاله المصنف فى حاشيته على 
الأشباه » ولذا قال ف الأشباه بعد أربع أوراق : لا تنفسيخ الإجارة عو ت مؤجر الوقف إلا فى «سألتين أما إذا 


دا الواقف ثم ارتد ثم مات ابطلان الوقف بردته » وفيا إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم عات 


لو العين فى بده واو بعد فاد وسيذكره أيضا فى المتفرقات وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين ٠‏ 

وق الحموى عن العادية والبزازية : بين فاسد هذه العةود وصصيحها فرق فى ٠سألة‏ واحدة > وهى ما إذا 
وقعت الإجارة أواابيع بدينكان للمستأجر أو المشترى على الآجر أو البائع ثم فسذا العقد وكان فاسدا لايكون 
نرى ولا لامستأجر حق الحبس لاستيفاء الدين ولا يكون أولى بها من سائر الغرماء » مخلاف ما إذا كان العقله 
مدا والرهن الفاسد كالصحي.ح ف الحياة والمات فالمرتبن أحى به لكن إذا اق الدين الرهن الفا دء أمالوسبق 
الدين ثم تفاسا به ةبضه فايس أدق به ولیس له ا حبس اه ملخصاء فالظاهر أن المراد عا نقله ع نحاشية الأشباه 
من الفرق بين الصحييح والفاسد هذه المسألة فلا مالف ما مر فتدبر ( قوله لاتفاقهم على عدم عق قريب 
الوكيل ) أى او اشتراه » وتام عبارة شيخه الرملى : وعدم فساد نكاحها لو اشترإها ( قوله والفساد) أى فساد 
الدكاح فيا إذا اشترى بااوكالة امرآته من سيدها ( قوله بوت المستأجر ) أى الوكيل الستأجر ح ( قوله والنقل 
به مستفيض ) قال السائحانى : فى البدائم أن الإجارة لا تبطل بموت الوكبل سواء کان من طرف المؤجر 
آل الساعر 8 5 

قلت : ومثله فى القهستانى عن قاضيخان . وف التائرخانية : كل من وقع له عقد الإجارة إذا مات تنفسخ 
الإجارة عوته» ومن لم بقع العقد له لاينفسخ عو ته ون کان عاقدا ير يدالوكيل والوصى» وكذا انول ىااوئفاه 
تى له ) عبارة الدرر والمنح : لبقاء المستحق عليه والمستحدق اه : وااراد بالأول المستأجر لأنه 


لاہ 


2 وباانی أهل الوقض ونوم تاءل ( قوله قات وإطلاق المتون بخلانه ) ذكر هذه العبارة 
صاحب الأشباه . وف بعض النسخ قال بدل قات وضمير د لصاحب'الأشياه . قال العلامة عبد البر : والذى 
فى غال بكتب المذهب يقتضى عدم بطلان الإجارة فىالوةف بوت الؤجر سواء الواقف وغيره من الفم والوصى 
والقافى » وذلك مقتضى تعايلاتهم أن المستدق إذا كان ناظرا لا تبطل بمو ته وإن كان مستحقا لجميع اأريع 
إذلا ملاك له فى الرقبة وإنما حقه فى الغلة » وذكره الشرنبلالى ط ر قوله أفتى قاری“ الداية ) حيث قال لاثنة : 
بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده ( قوله إلا فى مسألتين ) الاسئثناء منقطع» أما فى الأولى فلأنه 
بطل بالردة كا صرح به فى النعلیل وصارت ميراثا بالموت فتأهل » وأما فى الثائية فلا قال ابن الشحئة إن أصل 
المسألة ى وقف أوجر وهذا ٠ؤجر‏ ملك لا وقف ( قوله علي معين ) الذى فى معاياة الوهبالية وشرحها على غير 


لا 


Marfat.com 


اك 
نفسخ. وفوف فتاوى ابننجمسثل إذا آجرالناظ رمم مات فأجاب لاننفسيخ 
كذا رأيته في عدة نسخ لكنه الف لما فى إجارة فتاوى قارى” الهداية فتنبه . وفيها أيضا لا تنفسيخ وت الماولى 
ولو الغلة ( بمفرده فتنبه : وف الفيض الواقف لو آجر الاقف بنفسه ثم مات » ففى الاستحسان لا تبطل لأنه آجر 
لغيره اه + ومثله فى البزازية . وف السراجية : وحكم عزل القاضى والمتولى كااوت فلا تنفسيخ (و) تنفسخ 
أيضا ( بموت أحد مستأجرين أو «ؤجرين فى حصته ) أى حصة الميت لو عقدها لنفسه ( فقط ) وبقيت 
فى حصة الحى . 

[ فرع ] فى وقف الأشباه : تفلية البعيد باطلة » فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها على الأصح » 
فينبغى للمتولى أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره » فيخلى بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رموله إحياء 
لال الوقف فليحفظ . 

قلت : لكن نقل ممشيها ابن المصنف فى زواهر الجواهر عن بیوع فتاوى قارئ' الهداية أنه هتى مضى مدة 
يتمكن من الذهاب إليها والدخول فما كان قابضا وإلا فلا فتنيه اه . 


الإجارةفااوقفيوت المؤجر وااستاجر 


معين ( قوله تنفسخ ) لأن ابتداء العقدكان لنفسه ح ( قوله لكنه مخالف الخ ) أقول: بل هو الف لسار المغون 
ويمكن أن يجاب عن ابن نمم بأن يكون المراد بالمؤجر والمستأجر فى كلامه الناظر وأنه قصد اواب عن مسألنين: 
الأولى إذا آجر الناظر أرض الوق » والثانية إذا استأجرا الناظر أرضا م نشخص من مال الوقف يستغلها للوقف ح 
( قوله وفيها أيضا ) هذا أيضا ما برد على ما نقله صاحب الأشباه فيا إذاكان المؤجر مثولى وقف خخاص وجبيع 
غلته له» فالأولى ذكر ذلك قبل قوله وفى فتاوی ابن چم » وأشار بقوله فتابه إلى الرد المذكور ط ( قوله وبقيت 
فى صة الحى ) ولا يضره الشیوع لأنه طارى* کا تقدم ف‌عله ( قوله أوغيره ) كركيله ولیس موجودا فيعبارة 
الأشباه ( قوله إحياء لال الوقف ) لأزه بدون التسام لا تازم الأجرة» لكن لا نى أن القسام ليس شر طا لصمحة 
العةد » وقد نقدم أنه إذاكانت الإجارة صمحة وتمكن من الانتفاع يجب الأجر » أما فى الفاسدة فلا يجب إلا 
محقيقة الانتفاع » وتقدم أيضا أن ظاهر الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته فى الفاسدة بالقكن » فيأبغى 
حمل كلامه هنا على ما إذا لم يتمكن منه فتأمل ( قوله عن ببوع فتاوى قارى“ المداية ) ونصما : سئل عن شخص 
اشترى من آخر دارا ببلدة وهما ببلدة أخرى وبين البلدتين مسافة يوءين ولم يقبضما » بل لى البائع بين المشكرى 
والمبيع النذلية الشرعية ليتسلم » فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسلم . أجا : إذال تكن اادار محضر ممما 
وقال البائع سلمتها لك وقال المشترى تسلمت لا يكون ذلك قبضا مالم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشترى 
على الدخول فما والإغلاق فحينشذ يصير قابضا » وى مسألقنا مالم تمض مدة يتمكن من الذهاب إابما والدخول 
فها لم يكن قابضا اه . 


مطلب فى مخلية البميد 
وق حاشية الحموى قال بعض الفضلاء : ما ذكره الصنفق من أن تخلية البعيد باطلة مخالف ل فى الحيط كا 
هو فى شرح الکاز وف ابن المام قبيل باب خيار الشرط ‏ وقد أطنبنا فيه اه ( قوله والدخول فيها) أقول : 
فائدة ذكره حصول القسكن من الانتفاع » إذ لولم يتمكن من الدخول فما اوجود غاصب وغوه لايجب الأجر 
کا مر » ولیس الراد أن الدخول لفسه شرط فافهم » والله تعالى أعلم ل 
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ر حرق حصائد) أى بقايا أصول قصب عصود ( نى أرض مستأجرة أو مستعارة ) ؤمثله أرض بيت المال‎ 
> الممدة لخط القوافل والأحمال ومرعى الدواب وطرح الحصائد‎ 
قلت : وحاصله أنه إن لم يكن له حت الانتفاع ف الأرض يضمن ما أحرقته مكانه بنفس الوفيع لا اقات‎ 
الربح على ما عليه الفتوى قاله شبخنا ر فاحترق ثىء من آرض غيره لم يضمن ) لأنه تسبب لا مباشرة ( إن‎ 
تضطرب الرباح ) ذل و كانت مضطربة ضمن لأله بعلم أنها لاتستقر فى أرضه فيكون مباشرا (وكذا كل موضع‎ 
كان لاواضع حت الوضع فية ) أى فى ذلك الموضيع (لايضمن‎ 


مسائل شتی 

ر قوله أى بقايا الخ ) تفسير مراد د قال ف المنح : حصائد جمع حصيد وحصيدة » وها الزرع الخصود » 
والمراد بها هنا م! يبثى من أصول القصب الحصود ف الأرض اهأى جكريان العادة بإحراقه ( قوله مستأجرة أو 
مستمارة ) قال منلا مسكين فى شرحه : وإنما وضع المسألة فيهما دون أرض ملكه مالم يضمن هنا فعدم اغمان 
بالإحراق ىأرضه بالأولى اه . ومقنضى هذه العبارة مع عبارة ال أنه لوكانت ىأرض الغير بلا إؤنه أله يضمن 
م فىمكان تہدت لبه » وھوخلاق مافجامع الفصو لين وكثير نالكتب» فقد قال ئی جاع الفصولين: 
أوقد نارا فى أرص بلا إذن امالك شمن ما أحرقته ی مكان آوقدت فيه لا ما أحرقته فى مكان آخر تعدت إليه » 
وخرق بين الماء والنار » فإنه لو أسال الاء إلى ملكه فسال إلى أرض غيره وأثلف شيا ثمة تمن + بخلاف الثار 
م لا اهموده وانعدى يكون بفعل لربح وغوه فل يضف إل فعل اموق فل يضمن ومن طع لل السام 
فالإئلاف يضاف إلى فعله اه فتدبر رمل + 

أقول : لكن هذا حيث زالت عن ذلك الموضع بمزبل » فلو زالت لامزيل يضمن کا تحققه ف اعلا 
وسيلكره الشار ح قريبا ( قوله ومثله الخ ) قاله شيخ الرملى أيضا ( قوله وحاصله ) ليس حاصلا لا نحن فيه 
فكان عليه تأخخيره سائحانى ( قوله بنفس ) مقعلق بأحرقته ( قوله لا ما نقلته الربح) أى الثى هبت بعد وضعه کا 
يعم ماسيأنى ح رقوله على ماعليه الفتوى) أى من التفصيل المذ كور » فقد قال فى اثدائية : إنه أظهر » وعليه الفتوى 
و.قابله ما قاله الحلوائى إذا وضع جرة ف الطريق أو مر بنار فى ملكه أنه لا يضنمن وأطاق اواب فيه ( قوله 


ودئله فى غاية البيان وقال : هذا كاإذا سنق أرض لفسه لتعدى إلى أرض جاره رقوله ضمن ) أى استحسانا. 


طورى عن اثكائية ( قوله لأنه يعم ايخ بظهر منه إن لو الت الرب تحر له فيا بعيث لا بتعدى الضرد ۴ 
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على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شیء) سواء تلف به وهو فى مكانه أو بعد ما زال عنه ( لاف ما إذا 
لم يكن للواضع فيه حق الوضع) حيث يضمن الواضع ذا تلف به شىء وهو فی‌مکانه» وكذا بعد ما زال»لابمزيل 
كوضع جرة فى الطريق ثم آخر أخرىفتدحرجتا فانكسرتا ضم نكل .جرة صاحبه » وإ زال ؟زب ل كريح وسیل 
لايضمن الواضع »هذا هو الأصل فى هذه المسائل كا حققه فق انلحانية : 


A= 


رن كل موضع ليس له فيه حق المرور إلا إذا هبت به ) أى بالموضع ( الريح فلا مان ) لنسخها فعله » ركذا 
لو دحرج السيل الحجر ( ويه يفتى ) خالية » ولو أخرج الحداد الحديد من الكير فى دكانه ثم ضربه بمطرقة 
فخرج الشرار إلى الظريق وأحرق شيئا ضمن » ولو لم يضربه وأخرجه الريخ لا زيلعى + 
( سق أرضه سقیا لا تمتمله فتعدى ) الماء ( إلى أرض جاره ) فأفسدها ( ضمن ) لأنه مباشر لا متسيب : 
(أفعد خخواط أوصباغ فىحالوته من يطرح عليه العمل بالنصف) سواء احدالعمل أواختاف كخياط مع قصار 
(صح) استحسانا 


زادت لم يضمن فليجرر ( قوله على کل حال ) فسرم الشارح بعد بقوله سواء تلف الخ ( قوله ثم آخر ) أى ثم 
وضع آخر فالمعطوف معذوف وهو وضع » وقال ح هو عطف على فاعل الوضع امحذوف : أى كوضع شخض 
جرة فى الطريق ثم وضع آخخر أخترى اھ فليناً.ل ط ( قوله فندحرجنا ) فلو تدحرجت إحسداهها على الأخرى 
وانكسرت المتدحرجة ضمن صاحب الواقفة وكذا دابتان أوقةا » واو عطبت الواقفة لاضمان لانتساخ الفعل 
الأول سائحانى عن قاضيخان: ( قوله وكذا يضمن ىكل موضع الخ ) هذا لم يذكره صاحب الثاني 35 
الوضع وعدمه : وقد يثبت حت المرور ولا يثبت حق الوضع كا فى الطريق » وإنما الذى اعتيز حق ا 
صاحب الخلاصة » وذكر أن عليه الفتوى . قال في المتح : وفصل فى انخلاصة فيا لو سقط منه جمرة ف موضع 
ليس له فيه حق المرور بين أن بقع منه فيضمن وبين إن ذهیت با الريح فلا يضمن : قال : وهذا أظهر ٠‏ وعايه 
الفتوى وغالب الكتب على ما ذكره قاضى خان ط ( قوله من الكير ) هو بالكسر:زق ينفخ فيه الحداد » 
وأما المبنى من الطين فكور والجمغ أكيار وكيرة كعنبة وكيران قاموس فالمناسب الكور لأنه هو الذى بارج منه 
ظ » لكن ورد ف الحديث « المدينة كالكير تتى خبثها » فلعله مشترك تأمل » وعبر الإتقانى “بالكور ( قوله 
وأحرق شيثا ضءون ) وإن فقأ عين رتجل فديته على عاقلته إنقا ( قوله لا تحتمله ) يعنى لا تحتل بقاءه بان کالت 
صعودا وأرض جاره هبوطا بعلم أنه لو ستی أرضه نفد إلى جاره ضمن » ولو کان يستقر فى أرضه ثم يتعدى إلى 
أرض جاره + فلو نقد إليه بالأحكام وم يفعل ضسمن: ويكون هذا كإشباد على حائط» ولو م بتقدم م يضمن کا 
فى جامع الفصولين شرابلالية : 

أقول : زاد ف نوز العين:عن اللالبة بعد قوله ضمن ما نصه : ويؤمر بوضع المسناة حتى يصير مانعا فينع 
عن الس قبل وضع المسناة . وى الفصل الأول: لا بمنع عن الستى يعنى بالفصل الأول صورة عدم التقدم اه : 
وببذه:الزيادة حصل الجواب عن اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يقضور انتفاع رب الصاعدة اه فافهم : وف شرب 
اللعلاضة المذكور فى عامة الكتب أنه إذا سق غير معتاد ضمن وإن معتادا لا يضمن (قوله صح ) لأن شركة 
الصنائع يتقب لكل منهما العمل على أن ما يفقبله يكون صلا فيه بنفسه ووكيلا عن شريكه فيكون الربح بينهما 
وهنا كذلك » فإن ما يلقيه عليه صاحب المانوت من العمل يغمله الصالع أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحب 
الحانوت فيكون الأجر بيبما كذلك رحتى ( قوله استحسانا ) والقياس أن لا يصح ويه أخل الطحاوى » لأنه 

( ۱۲ - حافية اين مابدين = ٩‏ ) 
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لأنه شركة الضتائع » فهذا بوجاهته يقبل وهذاغذاقته يعدل ( کاستاجار جل ارح ل عايد حلا وراكرين إل ٠ة‏ 
وله احمل المعتاد ورؤيته أحب ) وكذا إذا لم يز الطراحة والاحاف . وف الواوالجية : واو تسكارى إلى مكة إبلا 
مسماة بغير أعيانها جاز ويحمل المعقود عايه حملا فى ذمة المكارى والإبل آلة وجهاائها لاتفسد . ` 

قلت : فا يفعله الحجاج من الإجارة للحدل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين الإبلى يح » والله تعالى أعل . 

( استأجر حلا لحمل مقدار من الزاد فأ کل منه رد عوضه ) من زاد ونحوه ( قال لغاصب داره فرغها وإلا 
فأجرتماكل شہر بكذا فلم بقرغ وجب ) علىالغاصب ( المسمى ) لأن سكوته رضا ( إلا إذا أنتكر الغاصب «لكه 
وإن أثبته ببينة ) لأنه إذا أنكره لم يكن راضيا بالإجارة ( أو أقر) عطف على أنكر ( به ) أى بملكه ( ولكن 
لم برض بالأجرة ) لأنه صرح بعدم الرضا » فى الأشباه السكوت ف الإجارة رضا وقبول » 


استئجار بنصف ما لر ج من عماه وهو مجهول كقفيز الطحان ( قوله لأنه شركة الصنائع ) فيه تعريض بصاحب 
المدابة حيث جعلها شركة وجوه + 

ورده الزيلعى بان شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا ولیس فى هذا بیع ولاشراء 2 
نه لم برد بها المصطلخ عليها بل ماوقع ةيها تقبل العمل بالوجاهة برشدك إليه قوله هذا بوجاهته 
يبل وهذا عذاقته يعمل اه وفيه بعد ( قوله كاستئجار حمل ) التشببه فى كون صعة كل على خلاف القياس ( قوله 
محملا) بفتح الم الأول وكسر الثانى أو بالعكس :الهودج الكبير الهجاجى إ:قانى عن المغرب ( قوله وله انحل 
المعتاد ) أى نى كل بلدة . قال فى الحوهرة : ولابد من تعرين الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء : آما إذا 
قال استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة » وعلى المكرى تسام الحزام والقتب والسر ج والبرة التى فى أنف 
البعيز واللجام للغرس والبردعة لحار » فإن تلف شىء ف يد المكترى لم يضمنه كالدابة » وعلى المكرى إشالة 
العمل وحطه وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين لاطهارة وصلاة الفرضى » ولا يجب للأكل وضلاة النفل 
لأنه يمكنهم فعلها على الظهر » وعليه أن بيرك ابلدمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف ( قوله ورؤيته أحب) 
نيا لاجهالة وروجا من خلاف الإمام أحمد ( قوله وف ااواوالجية ) عبارتها : وإذا تدكارى. من السكوفة إلى 
مكة إبلا مسماة بغير أعيائه! فالإجارة جائزة » وينبغى أن لا تجوز لأن المدقود عليه حينئذ جوول» "كا لو استأجر 
عبدا لا بعينه لا يجوز . 

قال خواهر زاده فى شرح المكاف: ليس صورة المسألة أن يكارى إبلا م.ماة بغير أعيانباء لکن صورتما أن 
المكارى يقبل الهمولة » كأن قال المسشكرى ا<انى إلى مكة على الإبل بكذا فقال المكارى قبلت فيكون المعقود 
عليه حملا فى ذمة المكارى وإنه معاوم والإبل آلة المكارى لتأدى ما وجب ف ذمته » وجهالة الآلة لا توجب 
إفساد الإجارة . قال الصدر الشميد : عندى يجوز كا ذكر فى السكناب اه وهراده بالكتاب الأصل للإمام محمد 
وهو المذ كور أولا » فقد نقله فى التائرخائية عنه . وف البزازية : ويفتى بالجواز للعرف + فإن لم يصر معتادا 
لا يجوز اه » فقول الشارح ويجعل المءقود عليه الخ هو تفسير خواهر زاده وقد علءت أن المفتى به خلافه إن 
عورف ( قوله ونحوه ) قال الإتقانى : وكذا غير الزاد هن المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك 
(قواه إلا إذا أنكره الخ ) أىلم يجب المسمى »وهل يجب أجرالال؟ وسيأنى في الغصب أنه يجب ف الوقف ومال 
اليم والمعد للاستغلال ل إذا أننكر الل (1) فى المع للاسةخلال لايكون غاصبا ظاهرا سائمانى أى 


0 


وأجاب ی 


لق اك أن تقول إذا أنكر املك ) أى صاحب قرقبة : أى وادهى ملك ثفسه بدليل قول الى اما سيأق الخ إن إا 
أناط السقوط بتأريل الملك » فاو أنكر المللك وسكت ولم يدع ملكا لنفسه يجب الأجر أ , : 
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نو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعى لا أرضى بالمسمى » بل بكذا فسكت ازم ماھ : بق‎ 
وسكت ثم لما طالبه قال ع كلامك دل يصدق إن به صم ؟ نع وإلا لا عملا بالظاهر:‎ 

(للمستأجر أن يؤجر المؤجر ) بعد قرضه قبل وقبله ( من غير «ؤجره » وأما من «ؤجره فلا) يجوز وإن 


تال ثالث به يفتى لازوم تمليك الماك » ودل تبطل الأولى بالإجارة للالك ؟ الصحيح لا و 
قلت : وصصحه قاضيذان وغيره . وف المضمرات : وعليه الفتوى » وقدمنا عن البحر 


الأصح لم » وأقره المصنف مة » ونقل هنا عن الخلاصة ما بفيد أنه إن قبضه منه بعاد ما 


فلا يازمه أجرة لا سبأنى أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك لايازمه أجر ( قوله فلو قال الخ ) فى التاتر خائية 
اكترى دارا سنة بألف فلا انقضت قال إن فرغتها الوم وإلا فھی علي ككل شور بأاف والمستأجر مقر له بالدار 
فإنا يجعل فى قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك با قال الماللك ( قوله ببى لو سكت الخ ) هذه حادثة 
بيت المقدس سنة 485 أجاب عنها الم نف با ذكركا قاله قبيل باب ضمان الأجير » ثم قال : وقد صرحوا 
بالحسكم هكذا فىكثير من المسائل . 


مطل فى إجارة الستأجر للمؤجر ولذيره 


ر قوله للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ ) أى ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص » فاو بأ كثر 
بالفضل إلا فى مسألتين كا ءر أول باب مايجوز من الإجارة ( قواه قبل وقبله ) أى فانلدلاف فى الإجارة كالالاف 
فى البييع » فعندهما يموزأ» وعند محمد لا يجرز » وقيل لا حلاف ف الإجارة » وهذا فى غير المنقول » فلو تقولا 
قبل القبضص كذا ف التاترخانية ( قوله ءن غير مؤجره ) سواء کان مؤجره ءال کا أو هسنا 
يفيده التعليل الآ نى» لن المستأجر من امالك مالل للمنفعة : ووقع فى انح عن الخلاصة أن الم.:أجر الثانى إذا آجر 
من المستأجر الأول يصح » وقد راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة » وهكذا رأيت فى هامش الح #ط 
بعض الفضلاء أنه راجع عدة فسخ من اللخلاصة فلم يجد ذلك فتنبه ( قوله وإن تخلل ثالث ) أى بأن استأجر ٣ن‏ 
المستاجر شخص فآجر للمؤجر الأول ( قول به يفتى ) وهو الصحيح وبه قال عامة الاشايخ ابن الد 
للزوم تمليك المالك ) لأن المستأجر فى حت المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تملياك امالك منج : وفى التائر خانية : 
استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز لأنه دار آجرا ومستأجرا . وقال القاضى بديع الدين : كنت أفتى 
به ثم رجەت وأفى بابدواز . 

أقول : يظهر من هذا حك متولى الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له » وقد توجه فيه بعض الفضلاء 
وقال لم أره تأمل ( قوله الصحيمح لا) بل ف التاترخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ غاط لأن الثافى 
فاسد والأول صعيح أى والفاسد لا يرفع الصحيح ( قوله وقدءنا) أى ف باب ما يجوز من الإجارة ( قواه 
عن الخلاصة ) ونصما : وتأويل ما ذكر فى النوازل أن الآنجر قبض المستأجر من المستأجر يعد ما استأجر » 
لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجر فهذا أولى : قال فى المحيط : وإن لم يقبض منه فعلى 
المستأجر الأول الأجر اه . . 

أقول : فيه نظر » فإن السكلام فى انفساخ الأولى وعدمه وسةوط الجر لايستازم الانفساخ كا لا عق »> 
ويدل عليه ما فالنائرخائية عن العتابية إن قبضها رب الدار سقط الأجر عن المستأجر ما داعت ف يديه ولامستأجر 
أن يطالبه بالتسام اه فقدصر ح بسقوط الأجر وبأن له المطالبة بتسليم المين المستأجرة ؛ ولوانفسخت لم بكن له ذلك 


أجرا من المالاك ا 


حنة ( قوله 
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وإلا لافليكن ١‏ فرق فتأمل ؛ وهل تسقط الأجرة ما دام فى يد المؤجر ؟ حلاف مبسوط فى شرح الوهبانية ه 
( وکله باستنجار عقار ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يساحها ) أى لم يسلم الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أى إلى 


المركل ر حتى مضت المدة ) فالأجر على الوكيل لأنه أصيل ف الحقوق و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآهر) 
لنيابته عنه فى القبض فصار قابضا حكما ( وكذا) الحم ر إن شرط ) الوكبل ( تعجيل الأجر وقبض ) الدار 
( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه برجع أيضا أصبرورة الآمر قابضا بقيضه مالم يظهر المنع (وإن 
طلب ) الآمر الدار ( وأنى) الوكيل ( ليعجل ) الأجر ( لا) برجع لأنه ما حبس الدار حق لم تبق يده يد نيابة فلم 
بضر الموكل قابضا حكما فلايلزمه الأجر ( يستحق القاضى الأجر على كتب الوثائق ) وا محاضر والسجلات ( قدر 
مايجوز لغيزه كالفتى ) فإنه يستدق أجر المثل على كتابة الفتوى » لن الواجب عليه الحواب بالاسان دون الكتابة 
بالبنان» ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيائة لماء الوجه عن الابتذال بزازية » وتمامه أىقضاء 
الوهبالبة » وف الصبرفية : حم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز » وكذا المفتى لو فى البلدة غيره » 


زتوله فتأمل ) قد علمت أن هذا التوفيق غير ظاهر فتعين ما قاله وح : الذى يظهر ما فى الوهبائية نظرا للعلة 
ولامسحيح قاضيخان والضمرات ( قوله وهل تسقط الأجرة الخ) أقول : الذى في شرح الوهبائية عن أبى بكز 
البامخى أنه لا بسقط الأجر عن المستأجر : ونقل ف البزازية عن أن اللبث موافقة البلمخى : وذكر ف الما بالنون 
الم حيسح أن الإجارة والإعارة لا يكونان فسخا » لكن لا يحب الأجر على المستأجر ما دام فى يد الاجر اه 
ملخا + وأنت تير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقا » بأن يقال إن قبضه من المستاجر 
سقط الأجر و إلا فلا فتدبر » وقد أفادت عبارة المنتتى أن الإعارة حككها كالإجارة قى الصحيح : 

١‏ فرع ] فى فتاوى ابن جم : إذا تقايل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقايل صح وتنفسخ الأولى والثالية اه 
(قوله ورجم الوكيل بالأجر على الآمر ) سواء منعها من الآمر أولا درر: ونقل أوالبزازية الرجوع عن أجايوساف: 
ثم قال : الصحيح أنه لابرجع على الآمر استحسانا لأله با مب صار غاصبا والنصب من غير المالك متصور اه 
ومثله فى انفلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط + 

[فيع ] وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صح » وللوكيل أن يرجع على الآمر خلاصة : 

مطلبٍ فى أجرة مك القاضى واللفق 

( قوله يستحق القاضى الأجر الخ ) قيل على المدعى إذ به إحياء حقه فنفعه له ؛ وقيل على المدعى عليه إذهو 
يأخذ السجل » وقيل على هن استأجر الكاتب » وإن لم يأمره أحد وأمره القاضى فعلى من يأخحذ السجل.» وعلى 
هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك فى عرفناء وقيل يعت العرف جامع الفصولين و وف المنح عن الزاهدى: 
هذا إذالم يكن له فى بيت المال شىء اه تأمل ( قوله قدر ما يجوز لغيره ) قال فى جامع الفصولين : للقاضى 
أن بأخذ ما يجوز لغيره » وما قبل فى كل ألف خسة دراهم لا نقول به ولايليق ذلك بالفقه » وأى مشقة للكاتب 
ى كثرة العنى ؟ وإنما أجر مثله, بقدر مشقته أو بقذر عمله فى صنعته أيضا كحكاله وثقاب يستأجر بأجر كثير 
فى مشقة قليلة اه . قال بعض الفضلاء : أفهم ذلك جواز أ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ولظرهم 
لنفعة المكقوب له اهمع 1 

قلت : ولا خرج ذلك عن أجرة مثله ‏ فإن مغ نفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلى مثلا لايأخد الأجر عل قدر 
مشقنه فإله لا يقوم مؤنته» ولوألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فككان ذلك أجر مثله ( قوله لبکتب شهادته )۲ ٠‏ 
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ويل مطلقا لأن کتابته ليست بواجبة عليه . وفيا : استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جا إن بين قدر 
إكاغد وانخط وكذا المكتوب : 
ر الستاجر لايكون خصما لمدعى الإيجار والرهن والشراء ) لأن الدعوى لا تدكون إلا على مالك المين 
رغلاف المغترى ) والموهوب له لملكهما العين » وهل يشترط حضور الآجر مع المشترى(١)‏ قولان 2 
: رك الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء 
والإمارة ) والطلاق ر والعتاق والوقف ) حال کون کل واحد مما ذكر ( ٠‏ ضافا ) إلى الزمان المستةل كأجرتاث أو 
فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ماکان تلكا ناحال مثل ( الببع وإجازته 
وفسخه والقسمة والشركة والبة والنكاح والرجعة والصلمح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر فى «تفرقات البروع + 
ر زاد أجر المثل فی نفس من غير أن يزيد أحد فلامتولى فسخها ومالم يفسخ كان على المتأجر الممى ) ية 
(فسخ التقدبعد تعجيل البدل فللمعجل حبس البدل حتى يستوف ماله من البدل) وععرحا كان العقد أو فاسدا 
لو العين فى يد المستأجر فليحفظ # 
(استأجر مشغولا وفارغا صح ف الفارغ فقط ) لا المشغول كا مر » لكين حرر محشى الأشباه أن الراجح 
صصة إجارة المشغول › ويؤءر بالتفريغ والتسليم 
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لعل المراد بها خطه الذى يكتب على الوثيقة وإلا فالكلام فى القاضى لا الشاهد ط ( قوله قبل مطلقا ) أى وأو لم 
يكن ف البلدة غيره » وهو ظاهر ما مر ف لمن » ووجهه ظاهر للتعليل المذكور ( قوله لأجل ااسحر ) أى لأجل 
إبطاله وإلا فالسحر نفسه معضية بل كفر لايصح الاستئجار عليه ( قوله إن بين قدر الكاغد ) أيظهر مقدار 
ما يسعه من السطور عرضا والتفاوت فى الزيادة ابعض الكلات مغتفر » وقوله وانخط الظاهر أن اأراد به عدد 
الأسطر ط (قوله وكذا المكتوب ) أى إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه يجوز إذا بين قدر الأمل 
والكاغد منح ( قوله لاف المشترى ) فإنه يكون خصما للكل منح ( قوله وهل يشترط الخ ) قال فى امتح : 
ما فى الصغرى من أن المشترى لايكون خصما للمستأجر يعنى بالفراده بل لابد من حضور الآخحر انه ماف البزازية 
عن فتاوی القاضی : آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشترى وإنكان الآجر غائبا» لكن نقل بعده 
ما يوافق ما فى الصغرى فليتأمل عند الفتوى اه مدخضا ر قوله والمعاملة ) أى المساقاة ( قوله كل ما كان تمليكا 
للحال ) أى أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتهبا . بخلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يكن 
تمليكها الخال وكذا الوصية » وأما الإمارة والقضاء فن بابالولاية » والكفالة من باب الالتزام زيلعى (قوله وإبراء 
الدين ) احتراز عن الإبراء عنالكفالة فيصح مضافا عند بعضهم ط عن الحموى ( قوله به يفتى ) أىبأن لل تول 
فسخها فکان عليه أن يذكره عقبه كا فعل ف السوادة قبيل باب ما يجوز من الإنجارة ( وله أو فاسدا الخ ) هذا 
موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة م نأنه مقدم على الغرماء » وعخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله فإنعقدها 
اغيره وقدمنا تأويله ( قوله استأجر مشغولا وفارغا الخ ) نقدمت أول باب ما وز ( قوله لکن حرر محش 
الأشباه الخ ) حيث قال ينبغى حمل ما ذكره المصنف على ما ذكره قاضرخان » وهو لو استأجر ضياعا بعضها 
فارغ وبعضها مشغول: قال ابنالفضل تجوز ف الفارغ المشغول اه لأله إذا استأجدر بيتا مشغولا يجوز ويؤمر بالتفريغ 
و وعليه الفتوى كاف اللدالية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط اه 05 

(1) ( قول الشارح مع المشترى ) لمل الصواب مع المستأجر يمى لو ادعي شخص ملي المشترى إجارة هل يصير خم رحد أي 
الايد من حضور مجړه آم . 1 
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الم يكن فيه ضرر فله الفسخ فتنبه . 
ر استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم ز ) لعدم العرف ر المستأجر فاسدا إذا آجر يجا جازت ) او بعد 
قبضه فى الأصح منية ( وقبل لا) وتقدم الكل» والكل فى الأشباه . 
[فروع] اعم أن المقاطعة إذا وقعت بشروظ الإجارة فهى يحة لأن العبرة للمعانى وقدمناه فى الجهاد ۾ 
صح استنجار قل ببيان الأجر والمدة . 
استأجر شيئا لينتفع به حارج المصر فانتفع به فى المصر » فإن كان ثوبا لزم الأجر » وإنكان دابة لاج 
ساقها ول يركيما لزم الأجر إلا لعذر بها . 
أخطأ الكاتب ف البعض » إن اللخطأ ىكل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخيذ 
منه اإقيمة » وإن فى البعضن أعطاه بحسابه من المسمى . 
الصيرى بأجر » إذا ظهرت الزيافة فى الكل 


ون حاشية البيرى عن جوامع الفقه : كانت الدار مشغولة بتاع الآجر بالأرض مزروعة » قبل لا تصح 
الإجارة » والصحيح الصحة » لكين لابجب الأجر مالم تسم فارغة أو بيع ذلك منه» ولو فرغ الدار وسلمها 
لزمت الأجرة ( قوله مالم يكن فيه ضرر ) كا إذا كان الزرع لم يستحصد ( قوله فله الفسيخ ) تفريع على امانى 
وهو يكن ( قوله لعدم العرف ) ولأنها وقعت على إنلاف العين» وقد مر فى إجارة الظر فى بابالإجارة الفاسدة 
ر قوله المستاجر فاسدا الخ ) تقدمت أول باب الإجارة الفاسدة (قوله وتقدم الكل) أئ كل هذه المسائل » وقد 
بيذت لك «واضعها ( قوله بشروط الإجارة ) أما ا يفعلونه فى هذه الأزمان حیث يضمتها من له ولايتها لرجل 
بمال »علوم لبكون له .خراج «قاسيتها ونحوه فهو باطل » إذ لايصح إجارة لوقرعه على إنلاف الأعيان قصدا 
ولا بيما لأنه معدوم كا بينه فى الليرية . 

مطاب فى إجارة انطع وانفساخها عوت المقطع وإخراجه له 

( قوله فهى صصميحة ) سئل العلامة قامم : هل للجندى أن يؤجر ما أقطعه الإمام من أراضي بيت المال 2 
فأجاب نعي له ذلك ولا أثر لجواز إخحراج الإمام له فى أثناء المدة كا لا أثر لجواز ٠ت‏ المؤجر ف أثناء ممدة الإجارة 
وإذا مات أو أخرجه الإمام تنفسخ الإجارة اه ملخصا . 

اقول : وقدمنا البحث فى «دة إجارته عند قوله أول كناب الإجارة وم ترد فى الأوقاف على ثلاث سنين » 
وهل تنفسخ او فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لاكالبيع ؟ لم أره 
فليراجع وهى حادثة الذتوي . ثم رأيت شيخ مشايخنا الساحانى فى كتابه الفتاوى النعمية ذ كر الانفساخ بالفراغ 
والموت أخذا من قوبهم : من عقد الإجارة لغيره لاننفسخ بموته كوكيل لأنهم آجروا لغير هم أو استأجروا لغ مم 
قال: وهنا آجر لنفسه وربمايقضرر هن سيصير له لولم تفسيخ اه تأمل ( قوله صح اسنئجار لم الخ )ف التائرشائية: 
استأجر قلا ليكنب به » إن ,بين لذلك وقنا حت وإلا فلا . وى النوازل : إذا بين الوقت والكتابة #دت ( قوله 
لزم الأجر ) قال الفقيه : لأنه خلاف إلى حير وف الدابة إلى شر » ولأنه يحتاج فى الدابة إلى ذكر المكان 
وف اللو إلى ذكر الوقت برازية فتأمل ( قوله إلا لعذر بها) أى بحث لا يقدر على الركوب كا فى غابة البيان 
( قوله وأعطى أجر «ثله ) ولا يجاوز به المسمى ولوالمية ( قوله وأحذ منه القيمة ) أى قيمة الكاغد والبر ( قوله 
أمطاه بحساءه من المسمى ) هذا فيا أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله » لأنه وافتي فى البعض وخالف فى ابض 
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استرد الأجرة » وف البعض بحسابه . 

إن دلنى على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله . 

۾ من دلنى على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع 

ل E E‏ ل ا له ريع الأجر الكل من الأشباه . 
وفها : جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة > 
ذكره فى الولوالجية ( قوله استرد الأجرة الخ ) لآنه إنما أعطاه الأجر لهيز الزيوف من ابلياد . 

مطلب أنسكر الدافع وقال ليس هذا من دراهمى فالقول لاقابض 

فى الذخيرة : ولو ألكر الدافع وقال ليس هذا من دراهمى فالقول قول القابض » لأنه او أنكر القبفن 

صلا كان القول قوله . 
مطلى.ذل له شیء فقال من دانی عليه فله كذا 

إن دللتنى ‏ وف البزازية والواوالجية :رجل ضل له شىء فقال هن دلى 
طاة لآن الدلالة 


به إن دا:و فى على کا 


( قوله إن دلی الغ) عبارة الأشباه 
على كذا فله كذا فهو على وجهين : إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال من دانى فالإجارة 
والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر » وإن قال على سبل الخصوص بأن قال ارجل 
فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشى لأجله لأن ذلك عمل يستدق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر 
فيجب أجر المثل » وإن دله بغير مشى فهو والأول سواء . قال فى السير الكبير :قال أمير اسرب 
موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلائة فيجب الأجر اه ( قوله إلا إذا عين اوضع ) قال فى الأشباه 
بعد كلام السير الكبير : وظاهره وجوب المسمى » والظاهر وجوب أجر الال إذ لاعقد إجارة هنا ؛ وهذ 
مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اه يعنى أنه فى الدلالة على العموم ترطل إلا إذا عين الموضع 
فهى مخصصة أخذا من كلام السير » لگن قول الأمير على «وضع كذا فيه تعبينه » لاف هن ضل له شىء فقال 
من دلنى على كذا : أى على تلك الضالة فلا تصح لعدم تعيين الموضع إلا إذا عرفه باسمه ولم يعرفه بعينه فقال ٠ن‏ 
دانى على دابتى فى موضع كذا فهو كسألة الأميز » وهذا معنى قول الشارح إلا إذا عين الموضع ؛ وقول الأشباه 
والظاهر وجوب أجر المثل الخ » وحاصله البحث فى كلام ااسير » فإنه حرث كان عاءا لم يوجد قابل يقبل العقد 

فان العقد . 
أقول : عیث انتى العقد أصلا كان الظاهر أن يقال لايجب ثىء أصلا كا فى مسألة الضالة . والمحواب عا 
قاله ماذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص والعقد عضوره وقبواه خطاب الأمير با ذكر » 
فيجب المسمى لتحقق || لفعل عاوم . وأما إذا لم يكن الفعل «علوه! "؟سألة الضالة فلا 
يجب شىء » مخلاف ماإذا كان الشخص معينا لوقوع العةد حينئذ على اذى لكنه غير مدر فوجب أجر المثل 
فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث » وقد خنى على بعض عحشى الأشباه فوقم ی الاشتباه » نعم یکن أن يقال 
لل يتعين الشخص بحضوره وقبوله حطاب صاحب الضالة كسالة الأمير فرنعقد العقدعلى اذى و إن لم يتعين اوضع 
كا لو حاطب معننا فليتأمل ( قوله عشرة فی عشر ) الت عير :أى دزا عشرة طاولا فى عشرة عرضاز قوله 
0 . قال فى التاترخائية : لابد أذ 
من الفصل د۲ ( قوله كان له ربع الأجر ) لأن العشرة فى العشرة ماتة واتخمسة ف الحمسة خسة وعشرون 


5 دلا اع 


اأوضع وطول الم وعقه ودوره اد وتام تفاريعه 
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ملت : وف حاشيتها هذا قولم| وهو الختار شر ج جع 7 
وف الاختيار : من دلنا على كذا جاز لآن الأجر يتعين بدلالته . و الغاية : دارى لاك إجارة هبة حصث غير 
لازمة فلكل فسذها ولو بعد القبض فليحفظ . وف.لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزوءها بأن عليه 
الفتوى + وف الجتى لا تجوز إجارة البناء . وعن محمد تجوز أو منتفعا به كجدار وسقف وبه يفتى » ومنه إجارة 
بناء مكة وكره إجارة أرضها وفي الوهيانية : 
وق الكلب والبازى قولان والبنا كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر 
ولو دقع الدلال ثوبا لتاجر 2 يقلبه لو راح اليس حمر 


فكان ربع العمل أشباه ( قوله هذا قولما وهو الختار ) لأن عند الصاحبين تصح إجارة المشاع » لكنه خلاف 
المعتمد كا مر فى الإجارة الفاسدة . وف البدائع استأجر طربا من دار لمر فيه وقتا معلوما لم جز فى قياس قوله 
لأن الببئعة غير متميزة فدكان إجارة المشاع » وعندهما يجوز ( قوله هؤدلنا الخ ) هذه عسألة السير الكبير » وقد 
المسمى لتعين الموضع والقابل للعقد بالخ ور وإنكان لفظ من عاماء وةوله لأن الأجر يتعين 
بازم ويجب ( قوله إجارة هبة الخ ) قال فى الو لوال ية : واو قالدارى نك هبة إجارة كلشور بدره, أو إجارة 
هب فهى إجارة » أما الأول فلأنه ذكر فى آخر كلامه مايغير أوله وأوله يحتمل التغيير يذكر العوض» وأما الثاى 
فلن المذكور أولا معاوضة فلا حتمل التغيهر إلى التبرع » ولذا لو قال آجرتك بغير شىء لانكون إعارة وتنعقد 
الإ ارة بلفظ العارية اه ملخصا ( قوله غير لازمة الخ ) قال .الإتقائى : ول يذكر ف المبسوط آنا لازمة أولا 
وحكق عن أى بكر بن حامد قال : دخلت على اناصاف واستفدنا منه فوائد إحداها هذه وهو أنها لانازم فالکل 
الرجوع قبل القبض وبعده » لكن إذا سكن يجب الأجر لأنه أمكن العمل باللفظين فيعمل بهما بقدر الإمكان 
كالمبة بشرظ العوض اء ملخصا » وظاهره أنه يجب الأجر المسمى : وف البعرى عن الذخيرة التصر بسح بوجوب 
أجر الال ( قوله وفى لزوم الإجارة المضافة تصحيحان ) عبر باللزوم لأنه لاكلام فى الصحة فلا يناق ماقدمه 
الشارح قريبا من صصتها بالإجماع فافهم ر قوله بأن عليه الفتوى ) لما فى اللانية :لو كانت مغ افة إلى الغد ثم باع ن 
غيره قال فى المنتتى فيه رنوايتان » والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الإجارة اأضافة وهو اختيار الحلوافى اه 
وقدمنا بقبة الكلام أول الكداب» ثم الظاهر أن عدم الازوم من احانبين لاءن جائب المزجر فةط فلكل فسخها 
کا هو مقتضى إطلاقهم تأمل ( قوله وبه يفتى ) تقدم نحره فى أول الإجارة الفاسدة وتكلمنا هناك عليه » وقال» 
ف القنية : وفى ظاهر الرواية لايجوز لأنه لاينتفع بالبناء وحده (قوله وكره إجارة أرضنها) هكذا قال فى الحداية: 
وف خزانة الأ كل لو آجر أرض مكة لايجوز فإن رقبة الأرض غير مملوكة قال : ومفهومه يدل على جواز إيجار 
البناء شرح ابنالشحنة ( قوله ووالوهبانية ) فيه أن البيت اللحامس والشطر الثانىمنالبيت الرايع هن نظ ابن الشحنة 
ولیس أيضا من نظم الشرلبلالىكا قبل ( قوله وفابكاب ) أى کاب‌المید أو الحراسة ( قوله والبازى ) بالتشدير 
( قوله قولان ) يعنى روايتان <کاهما قاضیخان : الأولى ليجب الأجر » والثائية إن بين وقنا معلوما يجب وإلا 
فلا.. ولا يجوز فى السنور لأ الفأر مطلقا »لأن المستأجر رمل الكاب والبازى فيذهب بإرساله فيصيد ورد 
السنور بفعله : وف استئجار القرد لكئس البيتخلاف » وتمامه فى الشرح ( قوله كام القرى ) هى مكة المشترفة 
أى أن إيجار بنائها قولان قا الناظم : وإئما لم صنت عليه عمافة أن يتوهم أله لايجوز کا لاوز بيع الأرض ( قوله 
أو أرضا) مبندا والجملة بعده خير ٠‏ وأو بمعنى الراو الاستثنافية تأمل ( قوله لو راح الخ) أى لو ذهب الاجم 


ملت آنه يجب فما 
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ومن قال قصدى أن أسافر فافسخنق فحلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا 
ويفسخ من ترك التجارة ۲ا۱ كترى2 ولو كان ف بعض الطربق و٠ؤجر‏ 
له فخها لو مات «نها معين وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر 
وإيجار ذى ضعف من الكل جار ول آن الجر الل مق ذاك أكار 
ومن ات دارا وآجر عازه اوتاه استاج الحيس جتن 
كتاب المكاتب 
مناسبته للإجارة أن فى كل منهما الرقبة لشخص والمتفعة 
ر الكتابة لغة من الكتب ) وهو جع الحروف سمى به لأن فيه غم حرية اليد إلى حريا 


: وشرعا 


:وعندى إذا فارقه ضمن 


بالثوب ول يظفر به الدلال لايضمن لأنه مأذون له فى هذا الدفع عادة . قال قاف 
كا لو أودعه عند أجنبى أو تركه عند من يرياد الشراء » والنظم لا إشعار له با 
قال الخ ) تةام عايما الكلام فى باب الفسيخ ( قوله فا ا هر عن الفسخ «ؤكد بالنون وف ہہ 
من الامتحان إشارة إلى القول بتحكم اازى واخيثة والأولى أولى لقوله فدافه فافهم ( قوله من ترك | 
من أجل تركها » وتقدم الكلام عايرا ر قواه ٢اا‏ کتری ) »فعول يفسخ ( قرله و او كان ى المستأجر » يعنى 
لو سار يعض الطريق فبدا له آن لايذهب له ذناك على ٠امر‏ بیاله ( قوله ومؤجر ) تدأ وجاة له فس 
والمعنى لو استأجر دواب 
ثبوت الفيخ مطلقا ر قوله وبالشعف يذكر ) أى ضف المؤجر أى والمؤجر ف 
وهو حلاف ظاهر الرواية وإليه أشار بقوله بذكر كن إن قدم الدارح أن ن به يفتى تأمل ( قوله ذى ضعف) 
أى مريض «رض الموت ( قوله م ن شكل جار أى افلامن كل ماله . قال فى العادية 
يعتير من جميع المال لما" لاتبتى بعد الموت حتى يتعاق بها حق الزرئة والغرءاء . اه ملخصا ( قول ن ذاك) 


يار قاضيخان 5 


بعينها وتسلمها فانت انفسخت» لالو بغر 


ينها فعلى الآجر أن بان غپرها »و 


خها إذا رض : قال ابن 


تمع المريض با نافع 


أى ا 0 به اأريض ( قوله وأجر عقاره) ميت والواؤ للحال وانخير 0 ی تغجلة 
رقوله أجدر ) أى المستأجر أولى به من الغرهاء » إلا أنه لو هلك عنده لايسقط دياه فلاف الردن ؛ 


كتاب المكاتب 

المكائب اءم مفعول ٥ن‏ كاتب مكاتبة والمولى مكاتب باكر » وكان الأنسب أن يقول كتاب الكنارة لأن 
عل الفقه يبحث فيه عن فعل المكلف وهو الكتابة لاالمكاتب » لمكن ف التهستانى هو «ضدر *رمى مى 
السكتابة والعدول ما للقباعد عن نوع تسكرار ر قوله مناسبته الإجارة الخ ) فيه إشارة لاجواب عا يقال كان 
الأونى ذكره عقب العناق لأن ٠‏ ما الولاء كا فعل الحا الشويد ودراب أن العتق إخراج الرقبة عن اللاك 
بلا غوض وال ګ:ابة ليست كذلك بل فما هلك الرقبة لاسيد والمتفعة لاعبد وهو أاسب لالإجارةء لأ ا 
أولى من ااعرضيات كا حققه فى العناية » وقدهت الإجارة لشمما بالببع ف اليك والشر انط وج ربانم فى غير 
المولى وعبده» وقيل لأن المنافع فيها يثبت ها حك المال ضرورة فلاف الدكتابة »واسكل منلسبات تقريبية لاتحتمل 
مطنقا وء نه الكتابة لأا جع المدروف ( قوله کی 
م > فالمولى يلزم العبد البدل » والعبد يازم المولى 

( م١‏ - حاغية ابن مابدين - 0 ) 


التدقيقنات النطقية ( قوله وهو جمع الحروف او وهو ابام 
*به الخ ) قال فى المستصى : الكتب المع لغة » وي تعمل فى | 
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( تحرير المملوك يدا ) أى من جهة اليد ( حالا ورقبة ٠لا‏ ) يعنى عند أداء البدل » حتى لو أداه حالا عدق حالا 
( وركنها الإيجاب والقبول ) بلفظ الكتابة أو ما يؤدى معناه ( وشرطها كون البدل ) المذدكور فيها (»ملوما) 
قدره وجنسه » وكون اأرق ف انحل قائما لاكونه منج] أو مؤجلا لصحتها بالحال » وحكما فى جانب العبد انتفاء 
الحجر نى الحال » وثبوت الحرية فى حق اليد لا الرقبة 
المت عند أداء البدل : قال المطرزى : قوهم إنه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة ضعيف» والصحيّح أنكلا منهما. 
كتب على نفسه أمرا : هذا الوفاء وهذا الأداء ‏ وى كتابة لأنه يفلو عن العوضين فى الحال ولا يكون الموجود 
عند العقد إلا الكتابة وسائر العقود لاتخاو عن الأعواض غالبا اه 

أقول : قوله غالبا قيد ما فتدبر »ولعل وجه الضغف ماقاله الساتحانى :إن حرية اليد لم تكن ف العقد وإن 
حرية الرقبة بعد انتهاثه ( قوله تحرير المملوك ) أى٠كلا‏ أو بعضا كا سيذكره » وأطلقه فشمل القن والمدبر 
الولد ( قوله يدا ) أىتصرفا فالبيع والشراء وتحوهما جوهرة ( قولة أى من جه اليد ) أشارإى أله منصوب 


وأم 


ھی 


وى شرخ مسكين أنه بدل بعض : واعترض بأله لابد له من رابط وبأن اليد هنا بمعنى التصرف لا الجارحة 
ذكان الظادر أن يقول دل اشتّال والرابظ محذوف » ومثله يفال فى رقبة ( قوله حالا ) أى عقب التلفظ بالعقد 
يكون العبد أحق بمنافعه ط عن الحموى (قوله ورقبة ٠لا‏ ) أخرج العتق المنجز والمعاق » ثم هذا تعريف 
ا واو أراد التعريف باللاقيقة لقال هی عقد برد على تحرير اليد طورى ( قوله يعنى عند أداء البدل ) أفاد 
أن تأخبر الأداء غير شرط ر قوله حتى لو أداه حالا عق حالا ) تفريع على التفسير »ولا نظن أن العتق معلق على 
الأداء بل إنما عى عند الأداء » لأن موجب الكتابة العتق عند الأداء » وكان القياس أن يثبث العتق عند العقد 
لأن حكه ينبت عقبه » لىكن بتضرر المولى بخروج عبذه عن ملكه بعوض في ذمة المفلس ‏ 

والفرق بين التعليى والكتابه فى مسائل : متها أنه فى التعليق يجوز بيعه ونبيه ءرهالتصمرف وإ لاك أخ ل كسبه 
بلا إذله كا في التبيين : وفى غاية البيان : ولو مات قبل الأداء لايؤدى عنه مما ترك »وكذا أو مات الول يورث 
عنه العبد مع أكسابه » ولو ولدت ثم أدت لم يعنق ولدها » ولو حط عنه البعض فأدى الباق أو أبرأه عن الكل 
ل يعثق » لاف الكتابة ولاف العنق على مال كألت حر على ألف فقبل العبد فإنه يعتق من ساعته والبدل 
فى ذمته اه ملخضا ( قوله ورکنما الخ ) الحاجة إليه فيمن يثبت حك العقد فيه مةصودا لاتبعا كالولد ونحوه ا 
يأنى بدائع ملخصا ر قوله أوما يؤدى معناه ) کا يأنى قريبا متنا( قوله وثمرطها اخ ) هذا الشرط راجع إلالبدل 
ومثله كونه مالا » وآن لايكون البدل' ملك المولى وهی شروظ انعقاد » وكوله متقوما وهو شرط مة 5 

وأما مايرجع إلى المولى: فالعقل واباوغ واللك أو الولابة فلا تنفد من فضوى بل من وكيل وكذا أب ووصى 
استحسانا اولأية» وهذه شروط أنعقاد . والرضا وهو شرط عصة احترازآ عن الإ كراه والهزل لاالحرية,والإسلام 
لمكن مكانبة المرتد موقوفة عنده نافذه عندهما . وأما مايرجع إلى المكائب فنها العقل وهو شرط اتعقاد : وأما 
مابرجع نفس الركن فنه خاو" العقد عن شرط فاسد فى صلبه عمال لمفتضاه » فإن م يالف جاز الشرط آم 
دحل فى صابه بطل وصح العقد بدائع ملخصا » لمكن اشتراط کون البدل مالا خلاف ماسيأى من عتما عل 
اللادمة إلا أن راد امال وما فى معناه تأمل ( قوله معلوما البخ) فى امحائية : كل مايصلح مهرا فى التكلج يصلح 
بدلا فى التكتابة ( قوله منجما أو مؤجلا ) الفرق بينهما أن اللؤجل ماجعل ميمه أجل واحد » والمنجم كا سيان 
مافرق على آجال متءذدة لكل بعضمنه أجل ط ( قوله لصحتها:بالحال ) خخلافا اشافمی رحمهالله ( قوله الرقبة )1 


Marfat.com 


= 


إلا بالأداء . وق جائب المولى ثبوت ولاية مطالبة البدل فى ال حال إن كانت حالة والملك فى البدل إذا قبضه وعود 
١‏ ملكه إذا عجز + 
۰ (كاتب قنه ولو) القن ( صغيرا يعقل بمال حال ) أى نقد كله ( أو «ؤجل ) كله ( أو منجم ) أى مقسطعلی 
أشهر معلومة أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نوما أوها كذا وآخرها كذا » فإن أديته فأنت حر » وإن عجزت 
فقن" وقبل العبد ذلك صح وصار مكاتبا لإطلاق قوله تعالى - فكاتيوم - والأمر للندب على الصحييح » والمراد 
بانخميرية أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق » فلو يضر فالأفضل تركه » ولو فعل صح . 

ولوكاتب نصف عبده جاز ونصفة الآخر مأذون له فالتجارة » واو أراد هنعه ليس له ذلك كيلا يبطل على 
العبد حق العتق » وتمامه فى التتارخانية : وإذا صمت الكتابة خر ج من يده دون ملكه حتى بؤدى كل البدل 
لحديث أنى داود « المكاتب عبد ما بتی عليه درم » 7 


وهذا يقال : المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل فى ساحة الربة ؛ فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن 
استحمل تطابر زيلعى( قوله إلا بالأداء ) فإن أدىيعتق وان لم يقل له المولىإذا أديته إلى" فأنت حر خلاا للشافعى 
زيلعى ( قوله وغوده لملكه الخ ) هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد » وأما بالنظر إلى المولى فاسترذاده إلى ملكه 
إذا عجز » وبه عبر فى الدرر ط ( قوله يعقل ) أى يعقل الببع والشراء لأن الكةابة إذن له بالنجارة وهر عبج 
عندناء فلو كان لايعقل أو مجنونا فأدى عنه رجل فقبل المولى لايق واسترد ماأدى » ولو قبل عنه رجل السكنابة 
ورضى به المولى لم يجز أيضا » وهل تتوقف على إجازة العبد بعد الباوغ ؟ الصحيج لانترقف إذ لاجيز له وقت 
النصرف والصخير ليس من أهل الإجازة » مخلاف الكبير الغائب او قبل عنه فضولى توقف على إجالة العبد » 
فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحسانا » وكذا إذا كان كبيرا غائبا ولا يسترد المؤدى » فإن أدى 
البعض استرده إلا إذا بلغ العبد فأجاز قبل أن يسترد» فليس للقابل الاسترداد وإن عجز العبد عن أداء الباق ؛ لآن 
المكانبة لاننفسخ بالرد إلىالرق بل تنتبى فكان العقد قائما فيا أدى بدائع ملخصاز قوله مال )ليس قيدا احترازیا 
عن المخدمة لماسيأنى شر لبلالية ( قوله حال ) كقولهعلى” ألف درم فإنه يمكنه أن مخصله بالاستقراض أوالاسئيوات 
1 عقب العقد إنقانى : قال فى الحداية : وفى الحال كا امتنع من الأداء يرد فى الرق»: لل الإنقانى : ولكن لابرد 
إلا بالتراضى أو بقضاء القافى ؛ وإن قال أخرنى وله مال حاضر أو غائب يرجى قدومه أخر يونين أو ثلالة 
( قوله أو موجل ) هو أفضل كا فى السزاج شرلبلالية ( قوله فإن أديته فألت حر ) لابد نه لأن ماقبله يعمل 
الكتابة والعقق على مال ٠‏ ولا تتعين جهة الكتابة إلا ببذا القيد . وأما قوله : وإن عجرت لاحاجة إليه » وإنما 
ذكره حثا للعبد على الأداء عند النجوم كذا فى النهاية والكفاية والتبيين » وما زعمه الوانى وغيره من ازوم الثانى 
أيضا رده ف العزمية محصول المراد بالأول » وما قدمناه عن الزیامی من أنه يعتق وإنلم يقل ذا أديته فأات حر 
فاك ن الاد الصريحة کا لبه عليه الإنقانى ( قوله لإطلاق قوله تعالى فکاتبوهم ) فإنه بتناول جمييع ماذ کر 
الخال" والمؤجل والصغير والتكبير : وقال الشافعى رحمه الله: لا تجوز كتابة الصخير ولا الحالة زيلعى (قوله والآأءر 
للندب ) أى للوجوب بإجماع الفقهاء هداية » وخص الفقهاء لأنه عند الظاهرية للوجوت إذا طلبها العبدوعلم المولى 
فيه خيرا كفاية ( قوله على الصحيح ) احتراز عن قول بعض مشايخنا إنه للإباحة كقوله تعالى - فاصطادوا ‏ 
وهو ضعيف لان فيه إلغاء الشرط وهو الخيرية لأن الإباحة ثابتة بدونه وف الندب إعمال له (قوله والمراد 
بالخبيرية الخ ) وقيل الؤفاء وأداء الأمالة والصلاح» رقرل المال زيلعي ( قوله جاز ) فإن أدى الكتابة عقق لصفله 


بن فت کوت 
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ثم فرع عليه پقوله ر وغرم المولى العقر إن وطىء مكاتبته ) لحرمته عليه ( أو چنی عايها ) فإنه یغرم أرشها 
أو جنى على ولدها أو نلف ) المولى ( ماله ) لأله بعقد الكتابة صا ر كل منهما كالأجنى » نعم لاحد ولا قود 
عل المولى للش شمنی ر ولو أعتقه عتق مجان ) لإسقاط حقه ( و ) فبيد ( إن ) کاتبه (على خر وحازر ) لعدم 
ماليته فى حق المسل » فلو كانا ذميين جاز ( أوعلى قيمته ) أى قيمة نفس العبد لجهالة القدر ( أو على عبن ) معينة 
( لخيره ) لعجزه عن تسام ملك الغير ( أو على ماثة دينار ليرد سيده عليه 


ا 


وسعى فى بقية قیمته کا سيذكره آخر الباب الآنى!( قوله ثم فرع عليه ) أى على قوله خرج من يده لاعلى قوله 
دون ملكه کا لاعنی وفيه إشارة إلى أنه کان ينبغى أن بای بالفاء بدل الواو "كا فعل فى المع وبهذا اعترض 
الطورى على الكثز حيث أنى بالواو فافهمر ر قوله وغرم اليخ) قال صاحب التسهيل : ولو شرط وطأها 
فى العقد لابضمن العقر اه . وف غاية الببان نى أوائل باب مايجوز للمكائب أن يفعله ماعذالفه فراجعه سعدية م 

أقول : الذى رأبته فى غاية البيان فساد الكتابة بهذا الشرط فتأمل » لكن ف الطورى عن المحيط : فإن 
وطنت ثم أذت غرم عقرها لن العقد الفاسد ملدق بالصحيح ر قوله رمته عليه ) أقول : الحرمة لا تستلزم 
العق ركنا لاضخنى » فالمناسب مافى المداية من قوله لأنها صارت أخص بأجزائما . ثم العقر "كما فى الشرنبلالية عن 
اللبوهرة فى الحرائر مهر المثل »وى الإماء عشر القيمة لو بكراءونصف العشر لو ثيبا . ولو وطىء مارآ لايازمه 
إلا عقر واحد» وما تأخذه من امقر تستعين به على الكنابة لأنه بدلمنفعة ملوكة كما فى البدائع : قال ف الثشرنبلالية 
وقد قال فى البدائع قبل هذا : ثم مال العبد مانغصل بعد العقد بتجارة أو بقبول المبة والصدقة لأن ذلك يلسب 
إلى العبد » ولا يدخخل فيه الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون للمولى لأله لاينسب إلى العبد اه فليتأمل » 
وكذا قال الحدادى : وأما أرش الجراحة والعقر فللك لايدخل وهو للمولى اه فلينظر فيه مع إلزام المولى العقر 
بوطلا والأرش بالجدناية عليها اه : ووفق بينهما أبو السعود فى حاشية مسكين حمل هذا على ما إذا كاتبه عن نفسه 
فقط » وما ثقدم على ماإذا کاتبه عن نفسه وعن المال الذى فى يده اه 

قلت : بيده ما فى الششرنبلالية عن السراج :الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنما وعن المال الذى فى يدالعيد 
ركلاهما جار » ولوكان ما فى يده أكثر من بدها فليس للمولى إلا بدل الكتابة اه لكن يعكر عليه ما فى المندية 
عن المضمرات حيث ذكر مسألة الكقاية عن النفس والمال :ثم قال : وماله هو حصل له من تجارته أو وش 
له أو تصدق عليه + وأما أرش الجدناية والعقر فللمولى اه وهكذا ذكر ف البدائع » وعليه فم يظهر بين الكتابتين 
فرق فليتأمل ر قوله أو أتلف المولى مالها ) أى فإله يغرم مثله أو قيمته أو أرشه لو عبدا مثلا ( قوله للشيبة ) أى 
شبهة ملك الرقبة ( قوله مجانا) أى لو كان المولى صصيحا » فلو مريضا اعتبر من الثلث قهستائى ( قوله وفسد إن 
كانبه ) لامنى لتقدير فسد کا لا نی ح أى للاستخناء عنه بقول المصئف بعد فهو فاسد ‏ وسبأق فى باب موت 
المكانب أن فى الفاسدة للمولى الفسبع بلا رضاه » ظلاف الجائزة وأن المكائب يستقل بالفسخ مطلقًا (قؤله 
فلوكانا ذميين جاز ) أفاد أله لو کان أحدهما مسلا لا جوز للعلة المد كورة ( وله أو على قيمته ) كان بثبغی ذكره 
قبل المحمر واللمازير لثلا بوهم عود الضمير على الكتزير وإن صح عوده على اندر ( قوله لجهالة القدر ) أى 
باختلاف التقوبم » لكي يعاق بأداء القيمة ونثبت بتصادقهما » وإلا فإن اتةتى الئان على شىء فهو القيمة وإلا 
فيعدق بأداء الأقصى قهسثانى ( قوله معيئة ) أى تتعين بالتعيين كالثوب والعبد ونموهما من المكيل والموزون قير 
النقدن » حني لوكائب على دراهم أو دنالير بعبنها وهي لغيره يجوز نح ر قوله لغيره ) فاو كائبه على عبن فى بد 


» 
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وصيفا) غير معين لجهالة القدر ( فهو ) أى عمد الكتابة ( فاسد) فى الكل لا ذكرنا ( فن آدى ) المكاتب 

ر اللهمر عتق ) بالأداء ( وكذا ازير ) لماليتهما فى الجملة (وسعى ف قيمته ) بالغة ما باخت » يهنى قبل أن يترائعا 
للقاضی اب نكال ( و ) اعم أنه تى مى مالا وفسدت الكتاية بوجه هن الوجوه (ل ينقص من المسمى بل يزاد 

4 عليه» ولو عكاتبه ( على ميقة ونحوها) كالدم ( بعال ) العقد لعدم ماليتهما أصلا عند أحد » فلا يعتق بالأداء إلا 
إذا علقه بالشرط صر يحا فيعتق للشرط لا لاعقدة 

( وصح ) العقد ( على حيوان بين جنسه فقظ ) أى لا نوعه وصفته ( ويؤدى اأوسط أو قيمته ) 


العبد من جملة كسبه فيه روايتان : وف الإنقانى عن شرح الكاق : والصحيح أنه يجوز » وإذا أدى يعئق ( قوله 
وصيفا ) هو الغلام وجمعه وصفاء واخارية وصيفة وجمعها وصائف مغرب ( قوله غيز معين ) هذا عندثما خلاذا 
لأنى بوسف » فلو معينا جازت بالاتفاق كا فى غاية الببان ( قوله لما ذكرنا ) أى من العلل الأربع ح ( قوله فإن 
أدى اللحمر عتق ) لم يبين حك العتق فی بای الصور الفاسدة » “وقدمنا أنه يعت بأداء قيمته إذا كانبه عليها لأنها 
معلومة من وجه » وتصيز معلومة من كل وجه عند الأداء : وإذاكاتبه على عين لغيزه » فى العناية لم يتعقد العقد 
فى ظاهر الرواية إلا إذا قال إن أديت إلى" فأنت حر فحينئذ يعتق يكم الشرط اه » فهذا يفيد أنه باطللافاسد . 
وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام الزيلعى أنه باطل شرنبلالية ملخصا » فااراد بالفاسد هنا ما يعم الباطل كنا 
فى العزمية ( قوله بالأداء ) أى أداء عين اتحمر واللنتزير» سواء قال إن أديت فأنت حر أولا لأمهما مال فى ادملة 
غلاف البتة والدم فلم ينعقد العقد أصلا » فاعتبر فيهما معنى الشرط لا غير وذلك بالتعليق صريحا » وتماه 
فى المنح ( قوله وسعى فى قيمته ) أى قيمة لفسه (قوله يعنى قبل أن يترافعا ) تقبيد لقوله فإن أدى لا لقوله عق 
لانفهامه من قوله بالأداء : قال فى الكفاية وف المبسوط : فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضى وقد قال له ألت 
حر إذا أديته أو م بقل فإنه يعتق اه فافهم ( قوله واعلم الخ ) قال الراهدى فی شرحه : فإن قات : قوله وم 
ينقص من المسمى ويزاد عليه لا ينصور ف الكتابة بالقيمة» ولا بالحمر واللازير لأنه لا جب المسمى فلايتصور 
النقصان والزيادة عليه > 

قلت : قد تأملت فى الجواب عنه زمانا وفتشت الشروح وباحثت الأصماب فلم يغننى ذلك منه شيا حى 
ظفرت با ظفر الإمام ركن الأئمة الضباغى فىشرحه فقال: وهذا إذا مى مالا وفسدت الكتابة بوجه ٠ن‏ الوجره 
لا ينقص من المسمى ويزاد عليه . 

والحاصل أن هذه الصورة مستأئفة غير متصلة بالأول وهذا كن كانب عبده على ألف رطل من خر » فإذا 
أدى ذلك عتق عليه سواء قال إذا أديت إلى" ألا فأنت حر أو لم يقل » وتجب عليه الزيادة إن كانت القيمة أكثر 
وإذكانت قيمته أقل من الألف لا يسترد الفضل عندنا اه فقد رمز الشارح إلى هذا ( قولهلم ينقدص الخ ) لأن 
المولى لم برض أن يعتقه بأفل ممأ هی فلا ينقص منه إن لقصت قيمته عنه والعبد يرضى بالزيادة حتی ينال شرف 
الحرية فيزاد عليه إذا زادت قيمته زيلعى ( قوله إلا إذا علقه بالشرظ صريحا فيعئق ) ولا ىء عليه لعدم المالية 
كذا فى الاختيار : ثم قال : ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان لا يعتق للجهالة الفاحشة اه + ويخالفه 
قول الزيلعى : يعتق بأداء ثوب لأنه تعليق صربح فصار من باب الأبمان وهى تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى 
ما يطلق عليه امم الثوب اه شرنبلالية ( قوله بين جنسه فقط الخ ) كذا قال ف العناية » إذا كاتبه على حيوان 
وبين جنسهكالعبد واللفرس وم يبين النورخ أله تركي أو هندي ولا الوصف أنه جيد أو رديء جازت » وبنصرف 
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ويجبر علىقبوها (و) صحأيضا (من كافر كاتب قنا كافرا مثلهعلىخخر) ماليته عندهم (معلومة) أىءتقدرة ليعلم البدل 
( وأى ) من المولى والعبد ر ألم فله قيمة الللمر وعتق بقبضها ) لتعلوق عتقه بأداء اللحمر للكن مع ذلك يسغى 
فى قيمته كا مر ( و ) صح أيضا ( على خدمته:شهرا له ) أى للمولى ( أو لغيره أو حفر بر أو بناء دار إذا بين 
قدر المعمول والآجر عا يرفع النزاع ) للتصول الركن والشرط 8 

( لا تفسد الكتابة بشرط ) لشبمها بالنكاح ابتداء لأمّها مبادلة بغير مال وهوالتصرف ( إلا أن يكونالشرط 
فى صلب العقد ) فتفسد لشبهها بالبييع انتهاء لأنه فى البدل هذا هو الأصل : 

با سب ما يجوز لكاتب أن يفمله وما لا يجوز 
( للمكاتب البييع والشراء ولو بمحاباة ) 


وط لأن الجهالة يسبرة » ومثلها يتحمل فى الكتابة لأن مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل يجهالة 
لأجل » حى لوكانبه إلى الحصاد ععت اه ولكن فى الاختيار : الكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح إن بين 
التوع صح » وإن أطلق لا يصح اه ومثله فى البدائع : ثم قال : وإن على عبد أو جاربة صح لأنها جهالة الوصف 
فقد مى النوع جنسا والوصف نوعا فلا مخالفة فى الحكم ( قوله ويجير على قبوها ) كما يجبر على قبول الغين لأن 
كل واحد أعملى » فالمين أصل تسمية والقيمة أصل أيضا لأن الوسط لايعلم إلا بها فاستويا زيلعى ( قوله فله قيمة 
انلدمر) مما بالإسلام ( قوله وعتق بقبضها ) يحتمل رجوع الضمير إلى القيمة وعليه مثثى المصنف 
وهو ما لا خی يحثمل رجوعه إلى الخمر وهو ما قرره الشارخ وعليه مشى ف الهداية والدرر وغيرهما 
وفيه روابتان كا فى العنلية ( قوله کا مر ) فى مسألة كنابة المسلّ على خر أو خزير ( قوله على خدمته شرا ) هذا 
اسان لأنها نصير معلومة بالعادة » وحال المولى أنه فى أى" شىء يستخدمه » وبحال العبد أله لأىشىء يصلح 
كا لو عينها نصاء ولم يذكر الوقت ذسدت لأن البدل مجهول بدائع ( قوله والآجر ) بالمد والتشديد اللين: الحرق 
شرابلالية ( قول بما برفع النزاع ) بان می له طول الب وعمقها ومكاتما ويريه آجر الدار وجصها وما يبنى با 
بدائع ( قوله لحصول الركن والشرط ) أى الإيجاب والقبول ومعلومية البدل ر قوله لا تفسد الكذابة بشرط ) أى 
شرط فاسد وهو الخالف لمقتضى العقدء كما إذا كاتبه على أن لا يخرج من المصر أو أن لايتجر ونحوه بما لايدخل 
فى صلب الكنابة إنقانى ( قوله لأنها الخ ) بيان لوجه الشبه » وقوله وهو النصرف : أى غير المال هو التصرف: 
أى فلك الحجر إذ البدل مقابل به ( قوله لشبهها بالبيع التباء ) كذا ف الدرر» فيه كلام بعلم ءن الشرنبلالية (قوله 
لأنه فى البذل ) أى لأن الشرط فى صلب العقد واقغ فى البدل كالكتابة على بدل مجهول أو حرام أو على آلف 
على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو تخدمه ولم يبين وقفا أو وهی -حاءل من غيره » واستئنى ما فى طنما إتقااى » 
والله سبحائه وتعالى أعلم . 


بصب ما يجوز للمكائب أن يقعله 
( قوله للمكاتب البيع والشراء ) كذا الإجارة والإعارة والإبداغ والإفرار بالدين واستيفائه وقبول الدوالة 
بدين عليه » لا إن لم يكن عليه + وأن يشارك عنانا لا مفاوضة لاستلزامها الكفالة» وله الشفعة فيااشتراه المولى » 
ولامولى الشفعة فيا اشتراه المكاتب » وأن يتوكل بالشراء وإن أوجب عليه ضمان المن للبائع » وأن بأذن لعبده » 
وأن حط شیا بعد ابيع بعيب ادعي عليه أو يزيد فى المڼ» وأن برد بالعبب ولو اشترى من مولاه إلا أنه لايجموز 
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يسيرة (والسفر وإن شر ط) الموى (عدمه وتزويج أمته وکتابةعبده وااولاء له إن أدى) الثانی (بعد عتقه وإلا) بأن 
أداه قبله أو أديامعا (فلسيده لا التزوج بغر إذن مولاه و) لا ر المبة ولو بعوض » و) لا (ااتصدق إلا بيسيز »مهما 
و) لا (التكفل مطلقا) ولو بإذن بنفس لأنه تبرع ( و ) لا ( الإقراض وإعتاق عبده واؤ بمال» وببع نفسه منه 


له أن يرابح فيا اشتراه من مولاه إلا أن يبين» وكذلك المولىفها اشتراه منه ء ولا أن يبع منمولاه درهما بدرهمين 
لأله صار أحى بمكاسبه فصاركالأجنى ف المعاوضة المطلقة كذا تى البدائع ملخصا ٠‏ 

ولا يرد ما مر أن له أن يكائبه عن نفسه وماله الذى نى يده ولو أكثر من البدل لورود العقد ثمة وهو قن » 
وإن أوصى بوصية ومات قبل الأداء لا يجوز وإن ترك وفاء » وإن مات بعد الأداء » فإن قال إذا عنقت فناث 
مالى وصية سنت إجماعا » وإن أوصى بعين مى ماله لا تجوز إحاعا لأله ما أضافها إلى حالة الحرية فتعلقت 
بملكه فى وقت لا يملك المبرع إلا إذا أجازها بعد العئق » وإن أوصى يثلث ماله فعنده لا تجوز إلا أن يجيزها 
بعد العفق : وعندهما تجوز بدائع ملخصا ( قوله يسيرة ) تقييد لإطلاق الممن تبعا الشرنبلالية عن الخالية مع أنه 
هو قول الإمام > 

قال فى البدائع : وله أن بیع بقليل ان وكثيره وبأى جنسكان » وبالتقد والنسيئة فى قول أبى حنيفة : 
وعندهما لا يمللك البييع إلا بما بتغابن الناس فى مثله » وبالدراهم والدنائير » وبالتقد لا بالنسيعة كالن 
المطلق اه ر قوله وإن شرط المولى عدمه ) أى عدم السفر لأن البييع . والشراء ربما لا ينفق فى الحضر ولا + 
العقد لن الشرط ليس فى صلبه : أى لم يدخل فى أحد البدلين كما مر ( قوله ور بج أمته ) وكذا مكاتبئه لأنه من 
باب الاكتساب » مخلاف عبده بدائع » ولا يزوجها من غبده : ومن أنى یوشف أنه يجوز قهستانى ( قوله وكثابة 
عبده ) إلا ولده ووااديه لانم يعتقون بعثقه فلا يجوز أن يسبق عتقهم عتقه ولېم دخلوا فى كتابته فلا يكاتبون 
ثانيا بدائع ( قوله بعد عتقه ) أى عتق الأول لأنه صار أهلا للولاء ( قوله فلسيده ) ولا يرجغ الولاء إلى الأول 
بعد عتقه لأنه متى ثبت لا يحتمل الانتقال يحال بدائع ( قوله لا التزوج ) فإن عتق قبل إجازته نفذ على المكائب 
کا مر فى النكاح » قبل وكذا التسرتى وسيجىء در منتتى ( قوله ولا المبة الخ ) قال فى البدائع : وإذا وهب هبة 
أو تصدق ثم عتق ردت حيث كائت لأنه عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف » وظاهره المنع نما ولو بإذن 
المولى: قال أبوالسعود:. وهو مصر ح به ؛ ووجهه أن المولىلاملك لهفىكسبه (قوله إلابيسير منهما) قيدف الشر نبلالية 
التصدق باليسير من ال كول مستندا للبدائع > 

أقول : ولصها ولا ملك التصدق إلا بشىء يسير حتى لا يجوز له أن يعطى فقيرا درهما ولا أن يكسيه ثوبا » 
وكذا لا يجوز أن بہدی إلا شيئا قليلا من ال کول » وله أن يدعو إلى الطعام اه . وف القهستانى عن الكرماى : 
السير هو ما دون الدره, لأله يتوسع فيه الناس اه فتأمل ( قوله ولا الفكفل ) أى عن غير سيده فيجوز.عنه » 
لآن بدل الكتابة واجب عليه فلم يكن متبرعا والأداء لبه وإلى غيره سواء بدائع ( قوله ولو بإذن بنفس ) تفسير 
للإطلاق : أى سواءكانت بإذن المولى أو المكفول أولا بنفس أو مال » فقوله بنفس داخل تحت المبالغة أى 
ولو بنفس و وف البدائع : فإن أدى فعتق لزمته الكفالة لوقوعها صميحة فى حقه لأنه أهل بخلاف الصبى (قوله 
لأنه تبررع ) فإنها التزام تسل الننفس أو المال بغير عوض والمولى لا٤لاك‏ کسبه فلا يصح إذنه بالتبرع ( قوله ولا 


٠‏ الإقراض ) لأنه تبرع بابتدائه بدائع» وینبغی جوازه باليسير كاهبة قهستانی بل هوأولى برجندى (قوله واو؟ال) 
/ كأنت خر على آلف فإذا قبل عتق » وكذا تعليقه بأدائه كإن أديت إلى" ألفا فأنت حر » وكذا قوله وينع نفسه 
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ونزؤيج عبده) لنقصه بالمهر والنفقة (وأب ووصى وقاض وأمينه ی رقيق صغير ) تح تحجرهم (ككاتب) فواذكر 
( لاف مضارب ومأذونوشريك ) ولو مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالنجارة ٠‏ 

ر ولو اشترى أباه أو ابنه تدكاتب عليه ) تبعا له » والمراد قرابة الولاد لا غير ( واو ع اشترى ( رما ) غير 
الولاد (كالأخ والعم لا). يكاتب عليه خحلافا لها > 

ر ولو اشترى آم ولده ع ولده منما ) وكذا لو شراها ثم شراه جوهرة (لم يز بيعها ) لتبعيتبا لولدها (و) 
لکن ( لا تدخل فى كتابقه ) ثم فرع عليه بقوله ( فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ نكاحه ) لاله لم يملكها ( فجاز له 
أن يطأها بلك النكاح فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها غير أن لها بيعه مطلقا 'لأن الحرية لم تثبت من جهتها 
( ولو ملكها بدوئه ) أى بدون الولد ر جاز له ببعها خلافا ها 


أى نفس العبد منه لأن فما إسقاط اللاك وإثبات الدين على المفلس ( قوله وتزويج عبده ) ولو من آمته كا مر 
( قرله فى رقیتق صغير ) تركيب إضاف لا توصي ( قوله فيا ذكر.) من التصرفات ثبوتا ونفيا » فيمككان كنابة 
قنه وإنكاح أمته لا إعتاق عبده ولو بمال الخ وإذا أقر يقبض يدل الكتابة » فإن كانت ظاهرة بمحضر هن 
الشوود صبد"فا وعتق وإن لم نكن معروفة لم يجز الإقرار بالعتق لأنه فى الأول إقرار باستيفاء الدين فيصح » 
وق الثانى بالعتق فلا يصمح بدائع ( قوله ولو مفاوضة ) كذا فى الكاى حيث جعله كالأذون » وجعله فى الهاية 
كالمكاتب ( قوله على الأشبه ) قال الزيلعى : وجعله كالمأذون أشبه بالفقه ( قوله لاختصاص تصرفهم بالنجارة) 
فإن الأصل أن من كان تصرفه عاما فى النجارة وغيرها يملك تزويج الأمة والكتابة كالأب ونحوه. » ومن كآن 
تصرفه نخاصا بالتجارة لا بملكه ( قوله تبعا له ) لأن المشرى لو كان مكاتبا أصالة لبقيت بعد عجز المكاتب 
الأصلى ( قوله والمراد قرابة ااولاد ) وأقواهم دخولا الولد المولود فى الكتابة » ثم الولد المشترى 6 "ثم 
الأبوان » وعن هذا يتفاوتون فى الأحكام كا سيأ بیان إن شاء الله تعالى فى باب موت المكائب 
( قوله ملافا 4 ) حيث قالا يكاتب عليه » لأن وجوب الصلة يشمل القرابة انحرمية للنكاح وهذا يعتق على الحر 
كل ذى رحم حرم منه » وله أن للمكاتب كسا لا ملكا ولذا تحل له الصدقة وإن أصاب مالا » ولا يملك الهبة» 
ولا يفسد نسكاح امرأته إذا اشتراها غير أن الكسب يكنى للصلة فى الولاد » حى أن القادر على السب حاطب 
بنفقة الوالد والولد ولا يكنى لذيرهاء حتى لا تحب نفقة الأخ إلا على الموسرء وتمامه فى المداية وشروحها . وثمرة 
الحلاف أنه لو ملكه له بيعه عنده خلافا لما كا فى الدرر » وأنه إذا ءات لا يقوم مقامه فلا يسع على نجومه 
عنده كا يظهر من الشرنبلالية ( قوله آم ولده ) يعنى المستولدة بالنكاح عزمية ( قوله وكذا لو شراهاثم شراه) 
قال ابن الماك : والأصح أنه إذا اشتراه أولا ثم اشتراها حرم بيعها ؛ لأن الولد يكاتب عليه أولا وبواسطته 
تسكاتيت أمه . وإذا اشتراها أولا لا يحرم بيعها لانتفاء القتضى وهو تسكاتب الولد »> ثم إذا اشترى الولد حرم 
بیعها عند شراء الولد لوجود المقتضی اه » فالمدار على اجتماعهما فى ملكه آعم من أن يكون قد اشتراها معا أو 
متعاقباء فالتقبيد بالمعية حلاف الأصح ( قوله لتبعيتها لولدها) لقوله صل الله عليه وسلم « أعتقها ولدها » ( قوله 
لأله لم يملكها ) أى حقيقة فهى كسبه لأملكه كا مر » وهذا علة للمفرع والمفرع عليه ( قوله فجاز ) تفريع 
على قوله ولا ينفسخ لكاحه ( قوله فكذا المكاتبة الخ ) أى فله أن يطأها بالدكاح لأنها لم تملك رقبته حقيقة 
هندية عن البناية العينى ( قله مطلقا) أى سواء كان معه ولده منها أولا رحرتى ( قوله لأن الحربة لم تلبت پان 
جهمما ) يعنى الحرية المننظرة » والمعنى أنها إذا اشترت بعلها مع ابنها مئه تبعها اما فى الكتابة ولا يتبعه أبوه 
فى نلك الكتابة المؤدية إلى الحرية لأن التبعية لاولد خماصة مجمهتها فهتى التى تتببع ولدها کا يتبعها هو فى الرقبة 
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ر ون ولد له مرن أمته ولد ) فادعاه ( تتكاتب عليه) تبعا له ( و ) کان ( کسبه له)لأنه كسب کسبه. 

( زوج ) المكاتب ( أمته من عبده فګاتما فولدت دخل ق كتابتها وكسبه ) وقیمته لو قتل (ها) لأن 
تبعيتها أرجح . 

( مکاتب أو مأذون لکح أمة زعمت آنا حرة بإذن مولاه ) مقعلق بنكح ( فولدت منه ثم استحقت فالولد 
رقوق ) فليس له أخذه بالقيمة خلافا محمد لأنه ولد المغرور » وخصا المغرور بالحر بإجماع الصحابة » 


والحرية والتدبير»ء فشراء الولد ينع بيع أصله لو كالت الحرية المنتظرة من جهة الأم بأن كان ذلك الأضل أما كا 
فى الممألة السابقة» فلو كان أبا لا ءتنع بيه هذا ما ظهر لى + وعبارة الزيلعى : لأن الجزئبة بالجيم والزاى . والمعنى 
أن البعضية انى تمنع بيع الأصل معثيرة من هنما كا قدمناه ولم توجد هنا » ول أر من أوضح هذه العبارة بعد 
المراجعة الكثيرة فتأمل ( قوله وإن ولد له من أءته ولد ) اعترض بأن المكاتب لا يملك وظء أمنه ۾ وأجيب بأن 
الذسب لا يتوقف على الحل كا فى وطء آمة ابنه أو أمة مشتركة فيثبت لشببة ملك اليد كما فى شروح المدابة . قال 
في الجوهرة : أو نقول: صورته أن يتزوج أمة قبلالكتابة فإذا كوتب اشتراها فتلد له ولدا اه وعلى هذا فلايحتاج 
إلى قول الشارح فادعاه لبقاء النكاح بعد الشراء كنا مر ( قوله لأله كسب كسبه ) وهو الولد : قال الزيلعى : فإنه 
فى حم مملوكه ( قوله زوج المکاتب ) كذا فى غير ما كثاب > 

واستشكله ف الشرنبلالية بما نقدم من أن المكاتب لابزوج عبده ولیس تزويجه عبده يكون موقو فا كازوجه 
إذ لا یز له حال صدوره فصار كهبته الكثير وتزوجه هو له مجيز وهو للولى الحر . ثم أجاب : بأنه لا يمنع 
ثبوت النسب لأله يثبت للشببة كالنكاح الفاسد كما مر اه : وأرجع ابن ٠ل‏ كالضميز للمولى وهو المتبادر من الین 
والهداية وشروحها » وظاهره أله المولى الحر وعليه فلا إشكال أصلا . 

ونقل أبو السعود : عن الشلى وغيزه أنه ينبغى أن يقرأ المكانب بكسر التاء وآنه لو ذكر المولى لكان 
أولى اه . قلت : ويحتاج إلى ادعاء مجاز الأول ( قوله فولدت ) أشار إلى أنهما لو قبلا الكثابة عن أنفسهما وعن 
ولدلا صغير فقتل الولد تكون قيمته بينهم! » ولا نكون الأم أحق به لأن دخوله فى الكتابة تهنا بالقبول عنه 
لا مجرد التبعية والفبول وجد منهما قيتبعهما زيلعى ( قوله لأن تبعيتها أرجح ) من إضافة المصدر إلى مفعوله » 
وذلك لأنه انفصل من الأب وليس له قيمة وانفصل من الأم متقوها فكان تبعيتها أرجح » ولأنه يتبعها فى الرق 
والحرية فلذا کال ت أخص بكسبه إتقانى ( قوله خلافا محمد ) حيث قال هو حر بالقيمة يعطم! للمستحق فى الخال 
إن كان التزوج بإذن المولى ولا فبعد المت ثم يرجع هو بما ضمن من قيمة الواد على الأمة المسقحقة بعد العتتى إن 
كانت هى الغارة » وكذا إذا.غره عبد مأذون أو غير مأذون له نى النجارة أو مكائب رجع غليه بعد العنق لأله 
ليس من باب التجارة فلاينفذ فحق مولى الغار » وإنهغره حر رجع عليه فى الحال» وكذا حك المهر فإنالمستحق 
يرجع عليه فى الال إذا كان التزويج بإذن مولاه وإلا فبعد الحرية » وليس له هو أن يرجع على أحد باهر على 
ما عرف في موضعه.» وحكم الغرور يثبت بالتزويج دون الإخبار بأنها حرة زيلعى( قوله لأنه ولد المغرور) 


٠‏ دليل قول محمد فهو علة نحذوف : أى فإنه قال هو حر بالقيمة لأنه ولد المغرور دفعا للضرر عنه كالحر ( قوله 


وخصا الغرور الخ ) قال الزيلعى : وما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا إذ الولد بتع الم فالرق والحرية » 
وتركنا هذا ىالحر بإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم » والعبد ليس فى معنى الحر لأن ج المولى وهو المسقحق 
ف الحر مجبور بقيمة واجبة فى الحال» وف العبد بقيمة «تأخرة إلى ما بعد العنق فتعذر الإلحاق لعدم المساواة مكذ! 
ذكروا هنا ام. 


( 14 - حائية ابن مابدين - ٩‏ ) 
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واستشكله الزيلعى م 
ر ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطنها ثم ردها للفساد) لشراثما ( أو) شراها. (صميحا 
فاستحةت وجب عليه العقر فىحالة الكتابة ) قبل عتقه لدخوله فى كتابته » لأن الإذن بالشراء إذث بالوطء (ولو) 


وحاصله أن المغرور خاص بالحر ‏ ولا يمك قياس الرقيق عليه لآنه لامساواة بينهما فإله لايطالب بالقيمة 
حالا كالحر فيلزم ضر المنفحق ( قوله واستشكله الزيلعى ) حيث قال : وهذا مشكل جدا » فإن دين العبد 
إذا لزمه بسبب أذن يه المولى يظهر فى حق المولى ويطالب به للحال ؛ والموضوع هنا مفروض فيا إذا كان بإذن 
امولى وأنما يستقم: هذا إذا كان الآزو ج بغير إذن المولى لأنه لايظهر الدين فيه فى حى المولى فلايازمه المهر ولاقيمة 
الولد نى الخال » وتشهد المسألة النى تلى هذه المسألة بهذا المعنى | : وهو فى القيقة استشكال لقوله فى الاستدلال 
بتأخر المطالبة إلى ما بعد العتق مع إذن المولى بالنكاح لا لتخصيصهما المغرور باحر كا يوهمه كلام الشارح + 
وأجاب بعضهم بأن إذن المولى هنا ايس هيبا لحرية الؤلد أو رقيته وإنما سيم حرية الأم أو شرط كون الولد حرا 
فى الزوج الحر فلم يظهر فى حقه فلم يطالب به فى الخال > ولقل ط عن الرازى نحوه » وعن الوانى أن الإذن 
بالشیء إنما يكون إذنا بما يتعلق به إذا كان من لوازمه والوطء ليس كذلك اه فتأمل > وأجاب الطورى بان 
المكائب والمأذون أعطرناهما حكر الأحرار ولم يضمن ما أذن فيه المولى النكاح وتوقف معنه على الإذن الحل 
لا لبضمن ذلك المولى » لحلاف مسألة البيع الآلية لأن الإذن فيها تناول الفاسد فافترقا اه > ولا مى ضعف 
الكل فتأمل 

هذا؛ والمصرح به ف المعراج والكفاية أنه على قول محمد لو لككح بإذن المولى لزمقيمة الولد والمهر في الحال 
وإلا فبعد المتق » وقد مر أيضا + فاستشكال الزيلعى على ما ذكر ف الاستدلال موافق للمنقول عن محمد » 
تتأخمر المطالبة المذكور فى الاستدلال خاص ما إذا كان .بلا إذن كا قيده به فى الكفاية » وبه يندفع الإشكال » 
نم برد عليه أنه ليس فرض السالة ولذا حذفه بعض الشراح واستغنی بالكلام الأول ( قوله فوطنها) أى بغير 
إذن المولى هداية » أما بإذله فبالأولى معراج ( قوله لشرائها ) الأولى حذفه كا فى عبارة الدرر ( قوله أو شراها 
صعيحا ) اعترضه فى الشرنبلالية بأن الاستحقاق يمنع عة الشراء اه فالأولى الاقنصار على عبارة امن وإن أجيب 
عنه بأنه وصفه بالصحة باءتبار الظاهر ( قوله لدخوله فى كتابته ) أى لدخول العقر: قال فالهداية.: لأنالعجارة 
وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها » أو لدخول الشرأء ولو فاسدا لأن الكتابة تنتظمه بنوعيه 
كالتوكيل كا ف الحداية أيضا » أو لدخول المذكور من الشراء مطلقا والعقر وهو أولى ليشمل الصورتين ( قوله 
لأن الإذن بالشزاء إذن بالوطء) أخذه من الدرر حيث قال فيها : قال صدن الشزيعة ٠‏ ولقائل أن يقول إن 
العقر بثبت بالوظه لا بالشراء والإذن بالشراء ليس إذنا بالوظء والوطء ليس من التجارة فى شىء فلا يبكون 
ثابتا فى حق المولى > 

آفول : جوابه آنا منلمنا أن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء ابتداء لكن ‏ الوطء مستند إلى الشراء إذ لولاء 
لكان الوطء حراما بلا شبهة فلا يثبت به العقر وبحب الد فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء والوطء نفسه وإن 
لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتا فى حت المولى اه 

قال فى الشرلبلالية : قولة فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء غير مسلم فكان ينبنى رکه » والاقتصار 
على ما ذكره قبله وبعده بوضحه ما فى العناية : الكتابة أوجبت الشراء والشراء أوجب سقوظ الحد وسقوط 
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وطتها ( بنكاح ) بلاإذله ( أخذ به ) بالعقر ( منذ عتق ) أى بعد عتقه لعدمدخوله فیا کا هر ( والمأذونكالمكانب 
فما ) فى الفصلين م 

ر وإذا ولدت مكاتبة من سيدها ) فلها الخوار إنشاءت ر مضتعلى كتابتها ) وتأخذ العقر منه (أو) إذشاءت 
( عجزت ) نفسها ( وهی آم ولده ) ويثبت نسبه بلا تصديقها لأنها ملكه رقبة + 

( ولوكاتب شخص آم ولده أو مدبره صح وعتقت أم الولد) مجانا بموته بالاستيلاد ( وسعى المدبر فى ثلثى 
قيمته إن شاء أو سعى فى كل البدل بموت سيده فقيرا ) لم يئرك غيره ( ولو دبر مکاتبه صح فان عجز بی مدبرا 
وإلاسعى فى ثلئٔی قيمته ) إن شاء ( أو فى ثلثى البدل بموته ) أى المولى ( معسرا )لم يترك غيره ( وإ كان ) مات 
( موسرا بحيث يخرج ) المدبر ( من الثلث عتق ) بالتدبير ( وسقط عنه بدل الكتابة » كما لو أعتق المولى مكاتبه ) 


الحد أوجبالعقر فالكتابة أوجبت العقر ولاكذلك النكاح : أى فالمسألة اللآنية ( قوله بلا إذنه ) متعلق بنکاح 
قال ط : أما بالإذن فيظهر ىح المولى ويطالب المکانب به حالا شلى اه ر قوله أى بعد عتقه ) هذا إذاكانت 
المرأة ثيبا » فلو بكرا فافتضها يؤاخذ به فى الحا إتقانى عن شرح 'الطحاوى ( قوله لمم دخوله ) أى النكاح 
بلا إذنح : أى لاله لیس من الاکتساب ( قوله کا مر ) أى أول الباب من أن المكانب ليس له ازوج بلأإذن 
( قوله فى الفصلين ) بدل من قوله فيهما : أى فصل اأشراء بقسهيه وفصل النكاح والعلة واحدة» فإن الإذن رفم 
الحجر كالكتابة فيملاك التجارة والنكاح ليس منها مخلاف الشراء ر قوله فلها الحيار ) لأله ثلقاها جهما خرية 
عاجلة: ببدل وآجاة بغير بدل فتتخیر بينبما عينى ( قوله إن شاءت مضت على كتابتها ) فإن مات الول عتنت 
بالاستیلاد وسقط عنما البدل زيلعى (قوله وتأخذ العقرمنه) وتسفعين به ىأداء بدل الكتابة إذا كان العلوق فى حال 
الكتابة لأن المولى كالأجنبى فى منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها إتقانى » ويعلم كون العلوق فى محال الكناية 
بإقراره أو بأن تلد لأكثر من سفة آشہر مذ كانبها.فإن جاءت به. لفل فلا عقر عليه ( قوله عجزت نفسما) أى 
أقرت بالعجز عن أداء البدل ( قوله ويثبت لسبه بلا تصديقها ) وإن ولدت آخر لم يثبت من غبر دعوى حرمة 
وطنبا عليه » وولد أم الولد إنما يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالا »> وما فى الدور من جواز استيلاد 
المكائبة فالمراد به الصحة لا اليل كما نبه عليه الشرلبلالى ( قوله لأنما ملكه رقبة ) لاف ما إذا ادعى ول 
جارية المكائبة حيث لا يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له حقيقة فى «لك المكائية وإنها له 
حق الملك متخ ( قوله إموته بالاستيلاد ) الباء الأولى للمصاحبة والثائبة السببية أى عنقت عوته بلا شىء وسقط 
عنها البدل » لأنها عتقت بسبب آمو مية الولد لبقاء حكم الاستيلاد بد الكتابة لعدم التنالى بينهما وتسل ها الأولاد 
والأكساب لأنها عبقت وهى مكائبة:غ کا إذا أعتقها المولى حال حياته زيلعى ( قوله وسعى المدبر فى الى قيمته 
الخ ) لأله سلم له بالتدبير السابق على الكتابة الثلث فركون البدل بمقابلة الثلثين » لأنه لماكان الإعتاق عند الإمام 
متجزئا ببى ما وراء الثلث عبدا وبقيت الكتابة فيه» فتوجه لعتقه جهتان : كتابة مؤجلة وسعابة معجلة فيخير: » 
لجواز أن يكون أكثر البدلين أيسر باعقبار الأجل وأقلهما أعسر أذاء لكونه جالا »> فكان فيه فائدة وإن كان 
جنس المال متحدا : وعند أنى يوسف يسعى فى الأقل منهما : وعند جمد فى الأقل من ثلثى قيمته وثلثى البدل > 
وغامه فى التبيين ( قوله لم يترك غیره ) فلو موسرا بحيث تر ج من الثلث عتق بالندییر در منتى ( قوله ولو دبر 
مكاتيدً) هذه عكس ما قبلها لأن التدبير هنا بعد الكتابة ( قوله صح) أى التدبير لأله يلك تنجيز العنق فيه 
فيملك النعليق فيه بشرط الموت زيلعى (قوله وإلا) أى والايعجز فإن أدىبدها قبل موت السيد عنق والاسعى الخ 
(قوله في ثلى قيمته الج ) هذاعيده : وقالا : بسعي فى الأقل مهما ؛ فالملاف في البار مبني على تجزى 


./ 2 
Marfat.com 


e, a SS 
A= 
> فإنه يعئق مجانا لقيام ملكه‎ 


ركاتبه على آلف مؤجل ثم صالحه على نصفه جالا صح ) استحسالا ج 

( مريض کاب عبده على ألفين إلى سنة فات ) المريض ( و ) الحال أن ( قيمة المكائب ألف ) درم زول 
تيز الورّئة النأجيل ) ولم يترك غيره ( أدى ) المكاتب ( ثلثى البدل) وعند محمد ثلثى القيمة'حالا والباق إلى أجله 
ر أورد رقيقا ) لقيام البذل مقام الرقبة فتنفذ فى ثلث ر وإنكاتبه على ألف إلى سنة و ) الحال أن ( قيمته ألفان ولم 
يجيزوا أدى ثلثى القيمة حالا) وضقظ الباق ( أو رد رقيقا ) اتفاقا لوقوع الماباة نى القدر والتأخير فتنفذ بالثلث 5 

( حر قال لمولى عبد اتب عبدك فلانا) الغائب ( على آلف دره, علىأنى إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتيه 
المولى على هذا الشرط وقبل ) المولى ( ثم أدى ) الحر ( ألفا 
الإهتاق وعدمه » أما المقدار فتفق عليه لآن بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة إذ لم يستجق شيا من الحرية قبل ذلك 
فإذا عن بعض الرقبة جانا بعد ذلك سقط حصته من البدل » يخلاف ما إذا نقدم العدبير لأنه سل له بالتدبيرالقلث 
فيكون البدل مقابلا ما م يسم له وهو الثلثان زيلعى ‏ وقولها أظهر كا ف المواهب أبوالسعود عن الحموى (قوله فان 
يمتق ممالا ) وسقظ عنه بدل الكتابة لأنه التزمه لتحصيل العنق وقد حصل بدونه» وكذا امولىكان يستحقه مقابلا 
بالدحر بر وقد فات ذلك بالإعماق مانا زيلعى + 

هذا : وقال نى غاية البيان : وقول صاحب المداية مع سلامة الأكساب له يفهم منه أن الأكساب تسم 
إلمكائب بعد الإعتاق » وفيه نظر لأن الرواية لم توجد ی كتب محمد ومن بعده من المتقدمين كالطحاوى 
والكرضى وألى الليث وغير » فينبغى أن يكون الأكساب للمولى بعد ما آعتقه کا بعد عجز المكاتب » ثم أطال 
نى الاستدلال ‏ ولم أر من تعرض لهذا من الشراح كالمعراج والعناية والكفاية » والله تعالى أعلم ( قوله صح 
استحسانا ) والقياس أن لا يصح لأنه اعتياض عن الأجل بالمال » ووجه الاستحسان أن الأجل فى حق المكاتب 
مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا به » وبدل الكتابة ليس مالا من وجه حتى لاتصح الكفالة به فاعقدلا 
ان کال ر قوله على ألفين ) قال فى الحقائق : التقدير ليس بلازم بل للراد أن بدل الكعابة أكثر من قي ا 
ابن کال » ولو استويا بان كان البدل ألفا وجب تعجيل ثلثى الألف اتفاقا كا فى حاشية أبن السعود عن الممفاح 
(قوله التأْجيل ) قيد به لأن لمريض لم يتصرف في حق الورثة إلا ف حت التأجيل فكان لم أن يردوه » إذ تأجيل 
الما أخر حق الورثة وفيه ضر عليهم فلآيضح بدون إجالتهم > كذا فالمبسوط معراج (قوله ولم يترلكغيره) آما ذا 
ترك مالا غيره برج هذا البدل من ثلثه صح التأجيل فيه » لأن الوصية تصح بعينه فلأن تصح بتأجيله أولى » 
كذا ظهر لى وحرره ظ ( قؤله ثلثى القيمة ) وهى الألف ( قوله والباق إلى أجله ) أى الباق من الألفين على 
القواين ح ( قوله لقيام البدل الخ ) تعليل لقوله أدى ثثي البدل ح ( قوله على آلف ) أى على لصف فيمته ( قول 
اتفاقا ) والفرق محمد بين هذه وبين الأولى أن الزيادة على القيمة كانت" حق المريض ف الأولى حتى كان يملك ' 
إسقاطها بالكلية بأن بيعه يقيمته فتأير ها أولى لأنه أهون من الإسقاط » وهنا وقعت الكنابة على أفل من 
قيمعه فلا بملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله لأن حق الورثة تعاق يجميعه فلاف الأولى زيلعى (قوله 
الغائب ) قيد به لأله فرض المسألة فى كلام المصنف كا يشهد به السباق واللحاق وإلا فالحاضر مثله ( قوله وقي 
المولى ) صوابه احر أو الرجل كما عبر به الزيلعى ومنلا مسكين : قال محشيه أبو السعود لقلا عن الحموى : وهلا 
صريح فى أن الأمر لا يكون لابا فى باب الكنابة كالبيع فليحرر ( قوله ثم أدى المر ألفا) ية منه بعد قولة 
وقبل الرجل أنه لولم يقبل وأدى ألفا لايعئق خلافا لما يظهر من الدرر حرث أطلق ف أنه عق بالأداء ول يقيده 
بقبول الرجل » ولهذا قيده فى العزمية بقوله عتقه بالأداء «قيد با إذا قبل الرجل ثم أدى الفا کا ذكره الريلعى اھ 
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عنق) الغبد حك الشرط »وكذا لوم يقل إن أديت فأدى يعتق استحسانا لنفوذتصرفالفضولى فى كلماليس بضرر » 
ولابرجع الحر على العبد لأنهمتبرع (وإذابلغالعبد) هذا الأمر (فقهل صازمكائبا) إنمايحتاج لقبوله لأجلازومالبدل عليه . 
( قال عبد حاضر لسيده كاتبنى على نفسى وعن فلان الغائب فكاتبهما فقبل العبد الحاضر صح ) الفقد 
استحسانا فى الحاضر أصالة والغائب تبعا ( وأيهما أدى بدل الكتابة عتقا جميعا ) بلا رجوع ( ويجبر الولى على 
القبول ) للبدل هن أحدهما ( ولا يطالب ) العبد ( الغائب بشىء ) لعدم التزامه ( وقبوله ) للكتابة ( لغو ) لايعتبر 
(كرده إياها ) واو حرره سقط عن الحاضر حصته ٠‏ 
أبو السعود ( قوله عت العبد ) ويقع التق عن الأمور » وكذا او قالكاتب عبدك عنى بألف » مخلاف أدتق 
عبدك عنى بألف فإنه بقع عن الآمر » والفرق بينهما مبسوط ف المعراج ( قوله يعتق استحسانا ) أى لاقياسا » 
بطلاف الأولى فهى قياس واستحسان : ووجه القياس هنا أن العقد .وقوف والموقوف لاحك له ولم بوجد التعليق 
( قوله لنفوذ تصرف الفضولى الخ ) قال فى الكفاية : وهذا لأن المرلى ينفرد بإيجاب التق والحاجة إلى قبول - 
المكانب لأجل البدل » فإذا تهرع الفضولى بأدائه عنه تنفذ الكتابة فى حق هذا الحكم ونتوقف فى حق ازوم 
الألف على العبد ( قوله ولابرجع الحر على العبد ) وقيل برجع على المولى ويسترد” ما أداه إن أداه يضمان لن ضمانه 
كان باطلا لأنه ضمن غير الواجب زيلعى ( قوله لأنه رع ) يعنى وقد حصل مقصوده ودو عتق العبد » ولايد 
من هذه الزبادة لأنه إذا أدى بعض البدل يرجع بما أداه على المولى لعدم حصول مقصوده وهو العتق » سواء أدى 
بضمان أو بغير ضمان شر لبلالية . 
أقول : كون هذه الزيادة لابد منها حل نظر لأن الكلام فىالرجوع على العبد تأمل ( قوله صار مكاتبا ) لأن 
الكتابة كالت موقوفة على إجازته وقبوله فصار إجازته انتماء كقرو'ه ابتداء ولو قال العبد لا أقبله فأدى عنه 
الرجل الذى كانب عنه لا تجوز لأن العقد ارتد برده » ولو ضمن الرجل ل يلزمه شىء لأن الكفالة ببدل الكتابة 
لا تجوز زيلعى ( قوله إنما يحتاج لقبوله الخ ) أى توقف الكتابة فى حق لزوم البدل عليه متوقف على قبوله كا 
قدمناه ( قوله على نفسى ) كذا عبارة التببين» والأولى وعن» بدل «على» كما فى الهداية وغيرها ( قوله صح العقد 
استحسانا ) وفى القياس يصح عن نفسه لولايته عليها » ويتوقف فى حق الغائب لعدم الولاية عليه هداية ( قوله 
فى الحاضر أصالة الخ ) قال الزيلعى : وجه الاسفحسان: أن المولى خاطب الحاضر قصدا وجعل الغائب تبعا له 
والكتابة على هذا الوجه مشروءة كالأمة إذا كوتبت دخل فى كتابتها ولدها ااولود فى الكتابة والمشترى فما 
والمضموم إليبا فى العقد تبعا لها حتى يهدقوا بأدائها وليس علبيم شىء من البدل » ولأن هذا تعلرق التق بأداء 
الحاضر والمولى ينفرد به فی حق الغائب فيجوز من غبر توقف ولا قبول من الغائب اه : 
قلت : وف التعليل الثانى نظر لأنه يحصل العتق بأداء الغائب » وكذا بإبزاء الحاضر کا يأنى تأءل ( قوله 
بلارجوع ) أى من كل على صاحبه لن الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع به غيز مضطر إليه هداية ( قوله 
من أحدهما ) أما الحاضر فلأن البدل عليه؛ وأما الغائب فلأنه ينال به شرف الخرية وإن لم يكن البدل عليه؛ وصار 
كعيرالرهن إذا أدى الدين هداية ر قوله لا ي«تبر ) أى فى كونه مطالبا ‏ قال ف الدرر : فلايؤخذ بشىء لنفاذ المقد 
علىالحاضر اه أى بلا توقف ولا قبول من الغائب كا مر. 1 
قلث : وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ العبد فقبل صار مكانبا » يعنى 
نفذت الكتابة فى حق لزوم البدل عليه کا قدمناه ذتدبر » وقد توقف فيه الوانى وأقره نوح أفندى كا ذكره 
أبو السعود ( قوله ولو حرره ) أى أعتتي الغائب ( قوله سقط عن الحاضر حصته ) أى من البدل » لأن الغالب 
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ولوحرر الحاضر أو مات أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا » ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جيعا : 
ر وإن كاتب الأمة على نفسم! وعن ابنين صغيرين ها ) وقبلت ( صخ ) استحسانا » لما هر ( وأى أدى ) من 
ذكر (ل برجع ) على الآخر لآنه متررع > ويجبر المرلى على القبول إلى آخر ما مر 
[ فر ]كاتب نصغ عبده فأدى الكنابة عتق نعمفه وسعى فى بقية قيمته . وقالا : العبدكله مكانب على 
ذلك المال » وبه تأخذ حاوى القدءى . 
بإسبب كتابة المبد الشترك 


( عب الشريكين أذن أحدهما لاحب ) ئی ( أن يكانب 


دخل فالعقد «تمصودا .كان الإدل منقسما وإن لم يكن «طالبا به » مخلاف الواد المواود فىالكتابة حيث لايسقط 
من البدل بعتقه » لأنه لم يدخل مقصودا ول يكن إوم العقاد «وجودا وما دخل بعد ذلك تبعا فا 
ااغائب حبتء حالا وإلا رد'قنا ) لأنه دحل متتصودا غلاف المولود فى الكنابة حيث يبتى على 


خل فالعقد نبعا ۽ قلت : هوأصيل باعقبار إضافةالعقد إايهتبع باعتبارعدم 
ع ن کل وجه لعدم وجوده وقث العقد » كذابؤحذ من العناية ح ٠‏ 
اه عن الزباعى أيضا ( قوله ولو أبرأ الحاضر أو وهب له عتما ) أى وهيه البدل وقيد 
وجوبه عليه كا فالتببين ( قوله وإن كاب الأمة الخ ) والح 


بالحاضر لأنه او 


فى العبد كذلاك أمة والصغيرين «بسوطة فالمعراج ( قوله صيع امّحسانا) 
وذهب بع المدابخ إلى آنه هذا قياس واستحسان لأن الولد تابع ها » لاف الأجنى فإنه استحسان لا قياس ٠‏ 


قال فى العارة : وأرى أنه الح شر ئبلالية ( قوله ا مر ) أى من التبعية فهى أصل وأولادها تبع بل ھی أوى من 
الأجنى كا فى الهداية » وليس بطريق الولاية إذ لاولاية للحرة على ولدها فكيف الآءة إنقاى ( قوله من ذكر) 
أى من الأم أوالابنين إذاكيرا إتقانى ( قوله إلى آخر ما مر ) قال انزبلمى : وقبول الأولاد الكنابة وردهم لايعتبر 
ولو أعتق الموى الأم بى علهم من بدل الكنابة يحصتهم يؤدونها فى الال » جخلاف الولد المواود فى.الكتابة 
والمشترى حيث ويطالب المولى الأم بالبدل دوتهم » ولو أعتتهم سقط عنما حصتهم وعليها الباق على 
تجومها؛ ولو اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن بأخعذه ولا له أن ييعهم» ولو أبرأهم عن اللدين أو وهبهم لابصح ولا 
بة الحاضر مع الغائب ( قوله فرع ) تدم أولالكتاب بع ز ىكل 

ت الأداء نصمه له ونصمه للمإلى ۽ لان 


مطلب القياس مقدم هنا 
وف القياس لا يجوز إلا فى النصف » وبالقياس أخخذكذا فى المبسوط اه . 
باب كتابةالمبد المشترك 
' أغيره لأن الأصل عأم الاشتراك إنقانى . وقال 0 لأن الاثنين بعد الواحاء (قوله اصاحبه) أىشريكه الآخر ٠‏ 
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حظه بألف وبقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ فى حظه فقط ) عند الإمام لنجزى الكتابة عنده 
٠‏ ولیس لشريكه » فسذه لإذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له 
بالقبض فيكو نمتبرعا » ولو قبض الألف عت حظ القابض 7 
( أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ) الواطى* ( ثم وطنها ) الشريك ( الآخر فولدت 
فادعاه ) الواطى* الثانى عت دعوته لقيام ملكه ظاهرا خلافا نما ( فإن عجزت ) بعد ذلك جعلت الكنابة كأن 
لم تكن » وحينئذ ( فهئ ) ف الحقيقة ( أم ولد للأول ) لزوال المانع من الانتقال ووطؤه سابق (وضمن) الأول 
(لشريكه لصيف قيمتها 
ر قوله حظه ) أى حظ الأذون كفاية ( قوله ويةبض ) قال الزيلعى : فائدة الإذن بالسكتابة أن لا يكون له 
حت الفسيخ كما إذا لم يأذن : وفائدة إذنه بالقيض أن يتقطع حقه فيا 
الإمام ) وعندهما غير ء فالإذن بكتابة نصيبه إذن بكةابة الكل » فهو أصيل فى البعض وكيل فى البعض 
والمقبوض مشترك بينهماء ويبق كذلك بعد العجز كا فالمداية ر قوله لإذنه ) أما إذا كاتبه بذير إذن شربكه صار 
لصيبه مكائبا » وعندهما كله .اا مر » ولاساكت الفسيخ اتفاقا 


بن اه وسيشير الشارح إلى ذلك ( قوله عند 


ل الأداء دفما لاضرر عنهء لاف ١ا‏ لو باع حظه 


إذلا ضرر » ولاف المتن وتعليقه بشرط إذ لابقبل الفسخ ٠‏ ولو أدى البدل عن نصيبه خاصة عنده لامر » 
وللساكت أن يأخذ من الذى كاتبه نصف ما أذ من البدل » وتمامء فى بد 
قوله بءضه ( قوله لإذله له بالقبض ) قال الزيلعى : لأن إذنه بالقبيض 
بنصببه على المكائب فيصير المكانب أخص به » فإذا قضى به دين 
فيكون متبزعا ) أى على العبد المكائب كا سدء:ه من عبارة الزياعى : وفى الإصلاح والدرر على القابض : وادعى 
فى العزمية أله غير صواب + 
لا فى الكفاية حيث قال : فيصم الآذن ٠تبرعا‏ بنصيب نفسه ون الكسب على العبد ثم 
بض الشربك م يرجع الخ (قوله تق حظ القابض ) ولا يضمن اشربکه لأنه 
برضاه » ولكن يسعى العبد فى نصيب الما كت عزمية عن الكاى ( قوله خلافا فى ) حيث لا نصح دعرة 
الأخير عندها ۽ 

واعلم أنهم ذكروا فى جيع الكتب خلافهما بعد تمام المسألة : أى بعد قوله ودو ابنه والشارح قدمه » 
فوم أن لااختلاف إلا فى ثبوت النسب من الثانى وليس كذلك + قال العينى وغيره : وهذاكله عند ألى حنيفة : 
وعندهما هى آم ولد الأول وهى «كاتبة كلها » وعليه نصف قيمتها أشريكه عند أنى يوسف . وعند عمد الأقل 
من نصف قيمتها ومن ع هف دابى هن بدل السكناية » ولا يثبت نسب الو له الأخبر ٠ن‏ الآحر» ولا يكون الولد 
بالقيمة ويغرم العقر ها » وهذا ابحلاف مبنى على الاختلاف فى تجزى استيلاد المكاتبة فعنده يتجزى لاعندهما » 
واستيلاد القنة لايتجزى بالإجماع ‏ واستيلاد المدبرة بتجزى بالإجماع ( قوله بعد ذنك ) أى بعد الوطأين والدعونين 
( قوله لزوال المانع ) وهوالكتابة من الانتقال : أى من انتقال الاستيلاد تماما إليه م قيام المقتفى ف ل المقتضى 
عله من وقت وجودهكالبييع بشرط الخيار للبائع إذا أسقط اللخيار يثبت اللاك به من وقت وجوده زيلعى ( قوله 
ووطؤه سابق ) جواب عما عساه يقال إن كلا له هلل فيها وقد وطى* كل وادعى فا المرجح لاختصاص الأول 
بکونما آم ولد له ؟ ط ( قوله وضمن لشريكه نصف قيمتم! ) يعنى حال کولم مكاتبة لأنه تملك نصيبه لما استكمل 


( قوله بعض الألف ) بدل هن 
د بالأداء إليه نه فيكون متبرعا 


:ص به القابض وسا له كله اه ( قوله 
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ونصف عقرها وضمن شريكه عقر ها) كاملا لوطئه أم ولد الغير حقيقة (وقيمة الولد) أيضا (وهوابته) لأنهمنزلة 
المغرور (وأى) ءن الشريكين (دفع العقر إلى المكاتبة صخ) أى قبل العجز لاختصاصها بمنافعها فإذا عجزث تردة 
للمولى روإندبر الثانى ولم يطأها) والمألة حالما (فعجزت بطل التدبير وضمن الأول لشريكه نصف قيوتها ونصف 
عر ها والولد للأول ) وهى أم ولده ر وإنكاتباها فحررها أحدها موسرا فعجزت ضمن المعتق اشريكه نضف 
قيمتها ودجع الضامن به عايها ) ا تقر أن الساكت إذا ضمن المعتق برجع عنده لاعندهما اه م 

[فرع ] عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر غنيا أو عكسا أعتق المدبر إن شاه أواستسعى ف الصورتين 
أو ضمن ثريكه فى الأولى فقط ؛ والله آم 5 


عن الفتح : وقيمة المكانب نصف قيمته قنا لأنه حر يدا ورقيت الرقبة ( قوله 


لاستيلاد درر . 


ونصف عقرها) لوطنه أمة مشتركة فوجب العقر كله عليه » ثم ا عجزت سقط عنه نصيبه وبق نصيب صاحبه 
إثقانى ر قول أم ولد الغير حقيقة ) بناء على مامر من آنا لا عجزت استكل الاستيلاد للأول ازوال المائع 
(قوله لأنه ماز لة المذرور ) لاله وطنها على ظن أا على حك ماسكه وظهر بالعجز وبطلان الكتابة أنه لاملاك له 
فيا وولد المغرور ثابت الأسب منه حر بالقيمة زبلعى : وادعى بعض الشراح أن مان الثانى القيمة قوهما » لأن 

ا + قال الحموى : وهو منوع » فقد أطرق الششراح على أنه قول 
ای حنيفة » غابة مافيه أنه يشكل على قوله وقد أجيب نه بأن عنه روايتين فى تقومها اه : والأحسن ماأجاب به 
ف المإسوط کیا ثقله بعضهم ٤۰ن‏ أن عدم تقوم ولد آم الولد عنده بعد ثبوت أمية الولد ولم تثبت فى الولد لأنه حر 


ولدأم الولد كأمه فى عدم التقوم عند ألى حترة 


الأصل فلهذا كان عضمونا بالقيمة ر قوله ترده امولى ) أى ترد العقر لأنه ظهر اختصاصه ہما زيلعى ( قوله 
والمسآلة شالا ) أى وقد كانباها ووطى“ الأو ل فو لدت فادعاه ( قولهبطلالتديير )لأنه م يصادف الملك . أما عندها 
فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز . وأما عنده فلأنه بالعج أنه تلات نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه 
»ادف ملك غيره والتدبيز بعت الملك» لاف النسب لأنه يعتمد الغرور على مامر هداية ( قولهنصف قيمتما) 
لأندتماك نةا بالاستيلاد علىمابيناء وقوله نص عقرها: أى او طئه جار ية مشتركة زيلعى ( قوله والواد للأول) 
لان دعواه قد صصت على ماءر وهذاكاه بالإجماع زيلعى . واعترض قوله والولد الأول بأنه بوهم كونالثاف وطی“ 
وادعى والمفروض خلافه »فاو أبدله بقوله وتم الاستيلاد الأول لكان أول ر قوله فجزت ) قيد به لأنه يظور 


به أثر الإعتاق ويصير تعديا فيغرم ما قبله فلا يضمن شيا عند الى حنيفة لآم مكاتبةى نصيب شر بک كاكانت 
اتجزى الإعناقعنده فلم رتلف نصيب صاحبه» لأن معتق النصف يعن ئزاة المكانب وهنا ذاكالنصف»كاتب 


قبل الإعتاق فلم يظهر الإ تى فيه . وعلى قولهما يغرم الال لعدم تجزى الإعتاق »وتمامه فى ن ( قوله 
فرع ) هو ن سابل تون ( قوله أو شمن شربکه فى الأول فقط ) أضمنه قبمته مدبرا وهی ثلا قبمته قا لأنه 
أثلفه وهو مدبر » فلاف ماإذا تأخر التدبير حيث لايضمنه لأنه بمباشر' ة التدبير بصير ميراثا لامعئق عن الضمان 
مءنى » وهو أن نصيبه كان قنا عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه معلا بشرط تملا العين بالضهان وقد فوت 
ذلك التدببركذا فى العناية ح + والشه تعالى أعلم . 


a 
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+ بإ موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
(مكاتب عجز عن أداء) نجم ( إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلىثلاثة أيام ) لأنها مدة ضربث 
لإبلاء الأعذار ( وإلا عجزه ) الحا كم فى الحال ( وقسخها بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاه » ولو ) كالت 
الكتابة ( فاسدة ) فالمولى ( له الفسيخ بغير رضاه ويملك المكانب فسخها مطلقا في اجائزة والفاسدة ) وإن لم يرض 
المولى ( وعاد رقه ) بفسخها ( وما قيده لمولاه » و ) المكاتب ( إذا مات وله مال ) بنىبالبدل (لم تفسخ وتؤدى 
كتابته من ماله وحك بعتقه فى آخر:) جزء من أجزاء (حيائه » كا يحم بعتق أولاده ) المواودين فى كتابته لا قبلها 


ر والباق من ماله ميزاث لورثته؛ ولو ) لم يترك مالاو (رك وللا ) ولد ( ىكتابته ولا وفاء بقيت کتابده 


باص موت الكاتنب وعتهزه وموت المولى 
تأخيره ظاهر التناسب إذ الموت والعجز بعد العقد ( قوله عن أداء نجم ) النجم : هر الطالع , ثم می به 
الوقت المضروب » ثم مى به مايؤدى فيه من الوظيفة » واشتقوا منه قوم : نم الدية : أى أداءها نوما سما 
ومغرب ملخصنا » فاستعاله بمعنى مايؤدى مجاز بمرتبتين ( قوله سيصل إليه ) كدين يقتضيه أو مال يقدم هداية 
ر قوله الحاكم ) شمل المحم لن حکه يصح فيا سوى الحدود والقصاص إذا كان له أهلية القضساء إتقانى ( قوله 
لإبلاء الأعذار ) أى لاختبار أصمابهاء قال فالحداية : كإهمال اللحصم للدفع والمديون للقضاء (قوله وإلا عجره الخ) 
أى إن لم برج له مال وهذا عندهما » وهو الصحيمح قهستانى عن المضمرات + وقال أبو يوسف : لاب 
يتوالى عليه نجمان لقول على رضى الله عنه : إذا توالى عليه مان رد فى الرق وحملاه على الندب : أى يندب أن 
لابرده قبلهما لتعارض الآثار ( قوله وفسخها ) أى وجوبا » وذكر الفسخ بعد التعجيز لأن التعجيز غير كاف ط 
عن الحموى ( قوله فالمولى له الفسيخ ) بل يجب عليه فعا للائم بالرجوع عن سببه ط ( قوله وعاد رقه ) أى کم 
رقه » والأولى قول الهداية والكنز أحكام الرق لأن رقه لم بزل أفاده الفهستانى ( قوله وما فى يده لمولاه ) واو 
صدقة وهو غنى فى الصحيمح كا سيأ ( قوله وله مال لم تفسيخ ) لأنهعقد معاوضة » وفيه إشعار بأنه إذالم يرك 
وفاء تنفسيخ » حتى لو تبرع أحد بالبدل لايقبل منه وهذا قول أنى بكر الإسكاف : وذهب الفقيه أبو الث 5 
آنه لإينفسخ بدون الحاكم كا فى الصغرى قهستانی ( قوله وتؤدى كتابته من ماله ) فلو عليه دیون للمولى ولأجنبى 
فى البدائع يبدأ بدين الأجنبى ثم ينظر » فإن كان نى التركة وفاء بدي المولى وبالكنابة بدى" بدين المولى وإلا 
فبالکتابة » ويستوف المولى الدين إذا ظهر له مال : أما لو بدى" به صار عاجزا »ولا يجب للمولى ءلىعبده القن 
دين ( قوله كا بحم بعنق أولاده الخ ) هذا يقنضى أنه لايمكم بعتق أصوله وفروعه الذ, اشر اهم فى كتابته مع 
أنه ممم بعتقهم ء فالصواب أن يقال كا يحكم بعثق من دل فى كتابته ح : وف الغرر : وحكم بعتق پليه » 
سواء وإدوا فى كتابته أو شراهم حال كتابته أوكوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة أى بكتابة واحدة » فإن كلا 
منهم ينبعه ىالكتابة وبعتقه عتقوا اه ط ( قوله المولودين فى كتابته ) أى مرعأمته بالنسرى وإنحرم لعدم منافاتها 
ثبوت النسب "كما قدمناه عن الشرلبلالية » وسنذكر صورتين عن الردائع غير هذه ( قوله اورثته ) أى لأولاده 
الأحرار »بأن ولدوا من امرأة حرة؛ وكذا المولودون فى الكتابة والذين اشتراه, فيها ووالداه يعتقهم بعئقه» وكذا 
ولده المكاتب ممه بمرة لاالمكاتب علىحدة لأله يموت حرا وولده مكاتب والمكاتب لايرث بدائع » فإن لم يكن 
له وارث من القرابة فلسيده بالولاء ( قوله ولو لم يترك مالا) لاحاجة إلى هذا التقدير مع قول المن ولا وفاء له ح 
(قوله ولد أى كتابتة ) بأن تروج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها المكاتب وولدها أو المكاتبة وليت من 
١۵ (‏ - حائية ابن مابدين -5 ) 


عق 
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وسعى)الابن فى كتابة أبيه (على نجومه) المقسطلة (فإذا أدى حك بعتق أبيه قبل موته وبعتقهتبعا ولوترك ولدا اشترام) 
فى كتابته ر أدى البدل حالا أورد إلى حاله رقيقا ) وسويا بينهما وأما الأبوان فیردان للق كا مات وقالا : إن 
أديا حالا عتما وإلا لا . : 

( اشترى ) المکانب ( ابنه فات عن وفاء ورثه ابنه ) اوته حرا عن ابن حر كا مر ( وكذا ) يرئه ( لوكان 


غير ءولاها بدائع ( قوله وسعى ) ظاهره أنه لابد أن يكون قادرا على السعى وليس كذلك . 

قال فی الكافى :او كانت أمته على أنه بالحيار ثلائة أيام فولدت فى مدة انيار وماتت وب الولد يبق خياره 
وعقد الكتابة عند الإمام والثائى » وله أن بجر ه : وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الأم ».وإن أدى جتقت الأم 
فى آخر جزءمن أجزاء حياتها وهذا استحسان . وعندالثالث تبطلالكتابة »ولا تصبح إجازة المولىوهوااقياس(1)اه 
طورى وظاهره أنه يننظر قدرته على السعى » وتوقف فيه الشرئيلالى » ونقل عنه أله أجاب فى هامش حاشيته 
بأن القاضی ينصب له شخصا وصيا فيجمع له مالا وتنفك رقبته » ومثل الصغير المقعد والزمى والجنون اه وال 
نمال أعلم ( قوله علىنجومه ) فلا برد إلىالرق إلا إذا أخل بنجم أو نجمين على الاختلاف بدائع ( قوله حم بعتق 
أبيه قبل موته وبعنقه ) كذا جعل العثق مستندا صاحب المداية والكنز وغيرهما . قال فى الشرنبلالية : ويخالفه 
ية مين أله لايستند بل يقتصر على وقت الأداء ر قوله أدى البدل حالا أورد الخ ) هذا قول الإمام » 
لأن الأجل يثبت بالشرط ف العقد فيثبت ىح مرى دحل تحت الكتابة والمشترى لم يدخل لأنه لم يضف إليه العقد 
ول يسر حکه إليه لكونه منصلا وقت الكفابة . 

وأورد عليه أنه قد مر فى فصل تصرفات المکاتب أنه إذا اشتری أباه أو ابنه دخل ی كتابته ‏ وأيضا اولم 
بسر حکه إليه لما عئق عنده بأداء البدل حالا ۽ جیب بأنالمراد بدخول المشترى ليس لسراية حك العقد الجارى 
بين المكاتب والمولى إليه» بل يجعل المكانب مكانبا لولده باشترائه إباه تحقيقا الصلة » وبأن عنق الولد المشثرى 
عنده بالأداء حالا ليس لأجل السراية أيضا بل بصيز ورة المكانب كأله مات عن وفاء كا أفصح عنه فى الكاق 
علورى ملخصا ( قوله وسويا بينهما) فيسعى على نجوم أبيه عندهما » وكذاكل ذى رحم محرم منه اشتراهم إنقائى 
( قوله فيردان للرق ) هذا على رواية الأصل : وف إملاء رواية أنى سلوان جعله كال ولد المشترى فى الكتابة » 
فءن ألى حنيفة روابتان كا فى التقار خانية » ونقل فى غاية البيان الثانية عن شرح الكافى للبزدوى » وعليما اقتصر 
ف البدائع » ثم هذا إذالم يكن للمكانب أحد من أولاده : قال فى الجوهرة : فإن ترك مع المولود فىالكتابة أبويه 
وولدا آخر مشترى فالكتابة فهم موقوفون على أداء بدل الكتابة من المولود فى الكتابة » وليس للمولى بيعهم 
ولا أن يستسعيهم » فإذا أدى المولود فيها بده تق وعتقوا جیما ؛ وإن عجز ورد ف الرق رد هؤلاء معه إلا أن 
يقولوا تمن اؤدى الال الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضى بعجز المواود فى الكتابة ( قوله كنا مات ) أى 
بمجرد مونه »ولا يقبل منهما بدل حال ولا مؤجل عند الإمام ح ( قوله وقالا إن آدبا خالا عتما وإلا لا) المصرح 
به فى شرح المجمع والشرلبلالية أن الأصول كالفروع عندهما فى السعى على النجوم » فلرنظار من أبن أذ الشارح 
هذا الكلام ح : 5 

أقول : الدى أوقعه فى ذلك الشرلبلالى » فإنه ذكر فى فصل تضرفات المكائب أن الوالدين بردان للرق كا 


)١(‏ ( وله وهو القياس ) أى لأن شرط بقاء العقد المرقرف بقاء الماقدين » فلو مات أحدها بطل المقد فسكان مقعشى ,الثياس 
هنا كذاك لمرث أحد العائدين وهر الأم اه . ١‏ 
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هو ) أئ المكانب ( وابنه ) الكبير ( مكانبين كتابة واحدة ) لصيرورتهما كشخص واحد ضرورة اتحاد العقد 
ر فإن ترك ) المكانب ( ولدا من حرة ) أى معتقة ( وترك دينا ينى ببدلها فجنى الولد فقضی به ) ,ما جنى ( على 
عاقلة أمه) ضرورة أن الأب لم يعتق بعد (لم يكن ذلك ) القضاء ( تعجيزا لأبيه ) لعدم المنافاة ولارجوع » 


مات وعزاه للتببين والعناية . ثم قال : وغالفه ما فى البدائع : إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشترى 
وللوالدين إما أن تؤدوا الكتابة حالا وإلا رددنام فى الرق » حلاف الولد الولود فى الكتابة اه » لكن تنتى 
الخالفة بحمل ما فى البدائع على قؤل الصاجبين : ومحمل غيره على قول الإمام كنا صرح به فى مختصر الظهيرية » 
وسنذكره اهكلام الشرنبلالى » ثم نقل فى هذا الباب عن عنص الظهيرية أن الولدين ليسا كااولد فيباعان كار 
أكسابه » وهذا عند أى حنيفة . وعندها إذا ترك ولدا مشرى أو أبا أو أما يسعى على نجوم المكانب كالولود 
في الكتابة اه . فحمله ما فى البدائع من أنالوالدين كالمشترى فى الكتابة على قول الصاحبين هوعين ماقاله الشارح 
وهو غير صميح » بل ما فى البدائع هو رواية الإملاء عن ألى حنيفة كا قدمناه عن الفاترخانية » وما استند إليه 
فى الحمل الم كور من كلام عخنصر الظهيرية لايفيده بوجه من الوجوه » فإنه مصرح بأن الأبوين عندهما كالاواود 
فى الكنابة لا كالمشترى . 

والحاصل أن الوالدين والولد المشترى فى الكتابة وكذا كل ذى رم محرم اشترى فيبا يسعون على نوم 
المكاتب عند الصاحبين كالمولود فيها بلا فرق بين الجميع : وأما عند الإمام فلكل حك بخصه بينه الصف 
والشارح سوى الحارم لعدم دخولهم عنده فى كتابته كا مر فى محله » وهذا على رواية الأصل : وعلى رراية 
الإملاء الوالدان كالولد المشترى عنده » وهى ما مشى عليه فى البدأئع » فاغتام هذا التحرير بعون املك القدبر 
( قوله وابنه الكبير ) التقييد بالكبير خطأ مخالف لصريح الغرر حيث قال ؛ أوكوتب هو وابنه صغيرا 
أو كبيرا بمرةح . 

آقول : وعلله ابن الككال بقوله : فإن الصغير يتبعه وهو مع الكبير جعلاکشخص واحد اه فلا كان الصغير 
تابعا له قيد بالكبير لتظهر الفائدة تأمل ر قوله كتابة واحدة ) فلوكل على حدة فلا يرث لأله يموت والولد 
مکاتب کا قدمناه عن البدائع ( قوله أى معتقة ) فسر الحرة بذلك » أخذا من قوله : ولو قضى به : أى بالولاء 
لقوم أمه فإن حرة الأصل لا ولاء لأحد على ولدها كا سيذكره الشارح قبيل فصل ولاء الموالاة ( قوله 
غرورة أن الأب الخ ) علة للقضاء على عاقلة الأم ح ( قوله لم بعت بعد) لأله وإن ترك مالا وهو الدين لا يحم 
بعنقه إلا عند الأداء ‏ قوله اعدم المنافاة ) أى لعدم منافاة القضاء على عاقلة الأم للكةابة » بل قال فى المداية : 
إن هذا القضاء يقرر حكر الكتابة لأن مين قضيتها إلحاق الولد بموالى الأم وإيجاب العقل علبيم + لكن على وجه 
يحتمل أن بعد فينجر الولاء إلى *والى الأب والقضاء بما يقرر حكه لايكون تعجیرا ( قوله ولارجوع ) فيه طى” 
والتقدير "كما فى غاية البيان : .فإن حرج الدين وأديت الكنابة رجع ولاء الولد إلى موالى الأب ولا رجوع لموالى 
الأم بما عقلوأ عنه بعد وفاته اه لكين يخالفه قول الطورى : وكانوا .ضطرين فيا عقلوا فلهم الرجوع على موالى 
الأب اه . نعم ذكر فى النباية والمعراج تفصيلا يدفع الخالفة » وهو أنهم لا يرجعون با عقاوا من جنابة الولد 
فى حياة المكائب على موالى الأب » لاله إنما حك بعتقه فى آخر جزء من أجزاء حياته فلا يستند عنقه:إلى أول 
عقد الكقابة » أما او عقلوا صن جنايته بعد حوت الأب قبل أداء البدل رجعوا لأن عتق الأب استند إلى حال 
حباته فتبيين أن ولاءهكان موالى الأب مي ذلك الوقت وموالي الأم كالوا ممبورين على الأداء اه ومثله في حاشية 
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قيد بالدين لأن ف العين لا يتأت القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء فى الحال . 

( ولو قضى به).بالولاء ( لقوم أمه بعد خصومتوم مع قوم الأب فى ولاله فهو ) أى القضاء بمااذكر 
( تعجيز ) لأنه فى فصل مجتهد فيه ( وطاب لسيده وإن لم يكن صرفا ) للصدقة ( ما أدى إليه من الصدقات فعجز) 
اتبدل الملك » وأصله حديث بريرة هى لك صدقة ولنا:هدية » (كما فى وارث) شخص ( فقي مات عن 
صدقة أخذها وارئه الغنى » و ) کا فى ار ابن سبيل أخذها ثم وصل إلى ماله وهی ی يده ) أ الزكاة » وكفقير 
استلنى وهی فى يده فإنها تطيب له » لاف فقير أباح لغنى أو هاشمى عين زكاة أخذها لايل لأن الملك 
م يتبدك : 


أب الود عن نككلة فتح القدير للعلامة الديرى » "وبه ظهر أن قول الشارخ ولا رجوع فى غير محله لأن فرض 
المسألة فى كلام المصنف كالكاز فيا إذا جنى الواد بعد موت المكاتب وهذا اقتصر الطورى على قوله فلهم 
الربتوع ( قوله قبد بالدين الخ ) قال الزيامى : هذا كله فيا إذا مات المكاتب عن وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد 
1 أما إذا مات لاعن وفاء ولا عن ولد فاختلفوا فى بقاء الككتابة: قال الإسكاف: تنفسخ"» حتى لوتطوع 
بدل لابقبل منه + وقال أبو الليث : لا تنخ مالم يقض بعجزه اه » ومةتضاه أن الدين ليس بقيد 
لول : أى المولود نى الكناية أو المشترى فيها كخروج الدين ( قوله لأن فى العين ) يعنى الموفى بالبدل 
لاعلواه بإمكان الوفاه ف ال حال شر لبلالية ِ قال ط والمراد بالعين مايعم النقود الموجودة فالتركة اه ( قوله لإمكان 
الرفاء فى الحال ) إن فلت : إله قد بمكن الوفاء من الدين ف الحال بأن يكون المديون حاضرا ساعة موت المكاتب 
فبطالب مما عليه فيدفع حالا قلت : المراد الإمكان القريب وهذا إمكان بعيد ط ( قوله ولو قضى به الخ ) يعنى 
انعتهموا بعد موت الولد فى إرثه بالولاء قبل أداء البدل فقضى القاضى بالولاء لقوم الأم يكون قضماء بعجز 
الكانب وموته عبداء لأن مي نمرورة كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عبدا لأنه لو مات حرا لانجر الولاء 
من قوم الأم كفاية ( قوله لأله فصل متمد فيه ) علة لما تضمنه قوله فهو تعجيز مرولفاذ القضماء : قال فى المداية 
فهر قضاء بالعجز لأن هذا اخدلاف فالولاء مقصودا وذلك يبةنى على بقاء الكنابة وانتقاضها » فإنها إذا فسخت 
مات عبدا واستقر الولاء على موالى الأم » وإذا بقيت واتصل بها الأداء مات حرا والتقل الولاء إلى موالى الأب 
وهذا فصل نهد ذيه فينفذ مايلاقيه اھ ۾ 

وحاصله أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء لموالى الأم فالتدجيز ثابت ضهنا » وإنما نفد هذا القضاء لأن 
المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبدا وإن ترك وفاء » فكان قضاء فى فصل مجتبد فيه وهو نافذ إجماعا فتجب 
رعابته وإن لزم منه بطلان الكهابة لأنها مختلف فيها فصيائته أولى ( قوله ماأدى ) أىالمكانب إليه : أى إلى المولى 
( قوله فعجز ) وكذا لو عجز قبل الأداء إلى المولى » وهذا عند محمد ظاهر لأنه بالعجز يتبدل الملك » وكذا عند 
أن يوسف وإن كان بالعجز تقر ملك المولى عنده ؛ لأله لاخبث فى نفس الصددقة وإنما اثلث فى فعل الأخخل 
لكونه إذلالا به » ولا جوز ذلك للغنىمنغير حاجة ولا للهاشمى ازيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى هداية 
( قوله لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن المت ( قوله وأصله حدديث بريرة ) بوهم أنها 
أهدت إلبه صل الله عليه وسلم بعد ماعجزت مع أنها أهدث إليه وهى مكاتبة "كا فى العنايةح ( قوله هى لك) 
الذى فى المداية وشروطها لها بضمير الغائبة ( وله فإنها تطوب له ) لما مر أن اللديث ف تنعل الأخذ ( قوله لن 
اللاك لم يتبدل ) لأن المباح له يثناوله على ملك المببيح : ولظيره المشئرى شراء فاسدا إذا أباح لغيره لايطيب له 76 1 
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( فإن جنى عبذ وكائبه سيده جاهلا بجتایته أو ) جنى ( مکانب فلم يقض به ) بما جنى (فعجز) فإن شاء المولى 
( دفع ) العبد ( أو فدى ) لزوال المائع بالعجز ( وإن قضى به عليه ) حال كوله ( مکالبا فعجز بیع فيه ) لانتقال 
الق من رقبته إلى قيمته بالقضاء » قرد بالعجز لن جنايات المكانب عليه ىكسبه ويلزمه الأقل من قيمته وهن 
الأرش » وإن تكررت قبل القضاء فعايه قيمة واحدة ولو بعده فقيم واو أقر يجناية خطأ لزمته فى كسبه بعد 
الحم بها ولو م يمحم عليه حتى عجز بطلت ( وإن مات السيد ل تنفسخ الكتاية كالتدبير وأمومية ااولد) وكأجل 
الدين إذا مات الطالب ر ويؤدى المال إلى ورثته على نجومه ) كأجل الدين لاف المطلوب تلحراب ذمته هذا إذا 


ولو ملكه يطيب هداية ( قوله جاهلا يجنايته ) إذ لو كان عالما بها عند الكتابة يصير تارا للفداء كا فى المداية 
( قوله بما جنى ) أى بموجبه معراج ( قوله فعجز ) أى فى الصورتين ( قوله دفع العبد ) أى لولى ااناية ( قوله 
لزوال المالع ) أى من الدفع وهو السكتابة » فصار قنا قبل انتقال امدق عن الرقبة فعاد المحكم الأصلى » وهو إنا 
الدقع أو الفداء ( قوله بيع فيه لإنتقال الق من رقبته إلى قيمته ) يشير إلىأن الواجب هو القيمة لاالأقل مما ومن 
الأرش ٠‏ وهو مخالف لا ذكرنا مى رواية الكرضى والمبسوط » وعلى هذا يكون تأويل كلام إذا كانت القيمة 
أفل من أرش الحناية كذا ف العناية خ ( قوله ويازمه الأقل الخ ) فلو الأرش أقل ووب لآن اغينى عليه لايستمدق 
أكثر منه ٠‏ ولو القيمة أقل وجبت لن حك الحناية تعلق برقبته ( قوله قبل القضاء ) أى وجب ابلنا 
( قوله فعليه قيمة واحدة ) يعنى إذا كانت أقل من الأرش وإلا:فالواجب الأفل منها ومن الأرش كا صرح به 
.فى شرح المجمع والشرنبلالية : 

بق هنا ثلاثة أمور : الأول أن المراد بالأرش ف هذه الاسألة حملة أروش اهنايات التى جناها فيصير الممنى 
يجب الأفل من قيمة واحدة ومن جملة الأرش : الثانى أن ذلك الأفل يقم بين أرباب اللحنايات بالخصص , 
الثالث أن مابى من الأروش يطالب به بعد العتق » وكل من هذه الثلاثة يمتاج إلى التاقير عليه فى كدب 
المذهبح > 

أقول : عبارة شرح درر البحار تفيد الأولين جيث قال فيؤمر بالسعاية للأولياء فى أقل من قبمته وأرش 
الحنايات لتعذر دفع نفسه للكتابة ( قوله واو بعده فةم ) حتی لو جنى جنايتين مثلا وجب ابه الأقل من قيمته 
ومن أرش الأولى » وجب عليه الأفل من قيمته ومن أرش الثاليةح ( قوله بطلت ) أى ف الال فى حق المولى 
قال فى شرح درر البحار : لو عجز بعد إقراره بقتل طا قبل القضاء بقيمته يطالب بعد عتقه اثفاقا اه وأما 
مافى الشرنبلالية عن شرح المجمع من أنه لو أفر به فقضى عليه » ثم عجز يطالب به بعد العتق عنده وقالا مطلقا 
أىق الحالوبعده اه فليس ما نحن في هلأ نكلام الشارح فالومجز قبل الحم فافهم ( قولهويؤدى الال إلىورئقه ) 
لأنهم قاموا مقامه قال فى ابلوهرة : ولو دفع إلى ودى الميت عتق » سواء كان على اميت دين أو لالأن الوصى 
قائم مقام الميت » فصار كا لو دفعه إليه وإن دفعه إلى اأوارث إن كان على الت دين لم يعنق » لله دفعه إلى من 
لايستحق القبض منه » فصار كالدفع إلى أجنبى » وإنلم يكن عليه دينلم يعتق أيضا حتى يؤدى إلى كل واحد 
من الورئة حصته ويدفع إلى الوصى حصمة الصغار » لأنه إذا لم يدفع على هذا الوجه لم يدفع إلى المستحق اه : 

وظاهر إطلاقه أله ذا لم يدفع يلوصى » ودفع للوارث وكان عليه دين لايعتق ون لم یکن الدين مستغرقا وبه 
صرح الزبلعى قال أبو السعود : وفيه نظر فى غاية البيان إذا كان الدين مميطا بال بمنع انتقاله إلى الوارث فيفيد 
أن غبر الحيظ لابمنع فحينئذ يعت بقبض الوارث فندبر اھ ( قوله لارا ذمته ) أي يبطل الأجلي » لأن ذءته قد 
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کاتبه وهو صمح واو فى مرضه لايصح تأجيله إلا من الثلث ( وإن حرروه ) أى كل الورئة (فى مجلس واحد 
عتق مجانا) استحسانا ويءل إبراء اقنضاء ( فإن حرره بعضهم ) فى مجلس والآختر فى آخر (لم ينفذ عتقه ) على 
الصحيح لأنه لم يملكه ولو عجز بعد موت ال مولى عاد رقه . 
ر مکاتب تحته أمة طلقها ثنتين فلكها لال له أن يطأها <تى تنكح زوجاغيره ) وكذا ا حر کا تقرف مله : 
(کاتبا عبداكتابة واحدة ) أى بعقد واحد ( وعجز المكاتب لايعجزه القاذى حتى يجتمعا ) لأنبماكواحد 
عخلاف الورثة لأن الفاضی بعجزه بطلب أحدهم مجتبى وفيه كاتب عيديه عرة فعجز آحدها فرده المولى 0 
أو القاضى وم بعلم بكتابة الآخر لم يصح فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس للآخر رده ف الرق e‏ 
[ فروع ] اختلف المولى والمكاتب فى قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا ولا حبس المكاتب ف دين مولاه 


ربت وانتقل الدین إلى التركة. وهی عين زيلعى ( قوله إلا من اثلث ) أى فيؤدى ثانى البدل حالا والباق على 
نو مه شرنبلالية والمسألة مرت فى باب ماجوز للمكاتب مع مافيها.من التفصيل واللخلاف ( قوله عتق مجانا) أى 
عنق وسقط عنه مال الكتابة ومعناه يعتق من جهة الميت حتى إن الولاء يكون للذكور من عصبته دون الإناث 
جوهرة ( قوله استح انا ) وف القياس لابعاق لأنهم م برثوا رقبته وإنما ورثوا دينا فيها جوهرة ( قوله ويجعل إبراء 
افنضاء ) هذا وجه الاستحسان قال فى الحو هرة : وجه الإستحسان أن عتقهم تنم للكنابة » فصار كالأداء 
أو الإبراء ولأنهم بعتقهم إياه مبرثون له من المال وبراءته توجب عتقه كا لو استوفوا منه ولايشبه هاما إذا 
أعنقه أحدم لن إبراءه له إنما يصادف حصته لاغيز واو برى* من حصته بالأداءلم يعتق. كذا هذا ( قوله لی 
الصحيح ) وقبل بعت إذا أعدقه الباقون مالم يرجع الأول زيلعى » وبالثائى جزم القهستانى ولينظر وجه الأول 
وما ثقله المحشى عن العنارة إنما يظهر فا لو أعتقه البعض فقط وكذا ماقدمناه عن اخوهرة تأمل ر قوکه فلكها ) 
يدنى بعد عتقه شرنبلالية وقوله : أن يطأها. أى بلك المين لأن المملوكة لاينكحها مولاها وليس للمكاتب 
التسرى بها . 

قال ح وهذه المسألة ليست من كتاب المكانب فى شىء » فإ نكل رجل حرا كان أو قنا أو مدبرا أو مكاتبا 
أوابن أم ولد أو مستسعى إذا طلق امرأته الأمةثنتين غلظت حربتها فلا يحل له إبراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها 
بمللك العمينحتى نکم ‌زوجا غيرهوإلىهذا أشار الشارح بقوله كاتقر رف محله اھ ر قوله كانباعبدا كتابةواحدة الخ ) 
قيد بالعبد الواحد احتراز عن عبدين لرجلين کاتبا هما كتابة واحدة ثم عيجز أخحدهما كان مولاء أنيفسيخ الكتابة 
وإنكان مول الآخر غائبا هندية عن الحيط ط ( قوله لاما ) أى السيدين كسيد واحد وهو لايقبل النجزى ط 
( قوله يعجزه بطلب أحدم ) أى بعد طلب العبد لأن أحد الورثة ماب بخصها عن الباقين ط ( قوله رة ) أى 
بعد واحد ط ( قوله وم بعل ) أى القاضى والظاهر أنه لین بقيد احترازى وأن فائدة ذکره جواز الإقدام على 
الرد ( قوله لم يصح )لن كنابتهما واحدة ولیس أحدهما نائبا عن الآخ ركاف المسألة الثى قبلهارحتى ( قوله فليس 
لالآخر ) ذا فى المنح والذى رأيته فى نسختى الجتى فليس القاضى وف الندية ولات خبالية عن الغيط فإن غاب 
هذا الذى رد فى الرق بسبب عجزه وجاء الآخر واستسعاه امول ى نیع أو نجمين فأراد أن برده أو القاضى فليس 
له ذلك ( قوله فى قدر البدل ) وكذا فى جنه كأن قال المولى : كاتبتك على ألفين أو على الدئالير » وفال العبد ؛ 
بل على ألف أو على الدراهم بدائع وإن اختلفا ى الأجل أو فى مقداره فالقول للمولى ؛ ولو فى مضيه فللعبد ولو 
فى مقدار ٠انجم‏ عليه فی كل شهر فللمولى هندية ( قوله فالقول للمكائب عندئا) سواء أدى شيئا من البدل أولا 
وهو قول أنى حننة لحرا لأنه تي وقع الاخنلاف فى قدر المستحتي أو جفسه» فالقرل للمستعدي علبه وكان بقول ٢‏ 


Marfat.com 


دؤالا- 


فى الكنابة وفيا سوى دين الكتابة قولان سراجية . 
قلت : وفى عاق الوهبالية : 
وى غير جنس الحق يحبس سيدا مكاتبه والعبد فما عر 
ولاء لأولاد لزوجين ححررا لولى أبيهم ليس للأم معبر 
توق وما وى فما ليت فمن الولد بع والحى تسعى وتحضر 
أى وإن لم بکن معها ولد برعت » وإن کان استسعيت على نجومه صغير ا كان ولدها أو كبيرا وعندهما نسعى 
طلقا والله أعلم . 
كتاب الول 
( هو ) لغة : النصرة والحبة مشقق من الولى وهو القرب » وشرعا : ( عبارة عن التناصر بولاء العثاقة أو 
بولاء الموالاة ) زيلعى ( ومن آثاره الإرث والعقل ) وولاية النكاح وببذا عل أن الولاء ليس نفس الميراث 


يتحالفان ويترادان كالبيع بدائع ( قوله فى الكنابة ) أى فى بدها وف السبببة كنا فى دنعات النار امرأة فى هرة 
حبستها وإنما لامحبس به لأنه دين قاصر حى لانجوز الكفالة به بدائع ( قوله وفها سوى دين اللككتابة ) 
كدين استهلاك أو دين أخذه من سيده حال إذله ثم كانبه أو قرض ط ( قوله وف غير جنس البق الخ ) فيه 
ثلاث مسائل . 

الأولى : لو کان المولى استولى على مال لمکاتبه من'غير جنس بدل الکتابة له مطاابته به ويحيسه الا کې عليه 
الثانية : من مفهوم ذلك لو كان من جنسه قاصصه به : الثالثة : أن العبد عير فىالسكةابة له فسخها بلا رضا المولى 
( قوله ولاء ) مبندأ وقوله لأولاد متعلق بمحذوف لعت ولاء وقوله ازوجين نعت أولاد وقوله : حررا بالبناء 
للمجهول : أى عتتا نغت زوجين وقوله لمولى أبيهم : تعلق بمحذوف خم المبتدأ وقوله : ليس للأم أى لمولاها 
خبر مقدم ومعبر مصدر ميمى من العبور بمءنى الدخول مبتدأ «ؤخر والجملة استثنافية «ؤكدة لما قبلها . والمدنى 
ولاء أولاد الزوجين المعئقين لموالى الأب دون موالى الأم » لأن الأب هو الأصل ولو تزوجت عبدا أو مكانبا 
فالولاء لمواليها فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى مواليه وتمامه فى شرح ابن الشحنة ( قوله توق وما وفى ) الضميران 
للمكانب » وأما مفعول بع ولیت لعت لأما ومن الولدابضم الواو وسكون اللام بیان ليت » والحى مبئدأ على 
جذف مضاف تقديره وأم الى » وتسعى خبره وتحضر من أحضر أى تحضر البدل والمءنى أن المكاتب إذا توف 
لاعن وفاء وله أم ولد قد ولد فى كتابة أبيه أو اشتراه معها حتی دخل فى كتابته فإن لم يكن معها الولد بأن مات 
بيعت إلى آخر ماقال الشارح والله تعالى أعلم . 


كتاب الولاء 
أورده عقب المكاتب لأنه من آثار زوال ملك الرقبة > وم يذكره عقب العتق ليكون واقعا عقب سائر 
أنواعه (قوله مشدق من الولى ) بفتح الواو وسكون اللام مصدر وليه يليه بالكسر فما » وهو شاذ كذا فى جایع 
اللغةح ( قوله وبهذا عل الخ ) فيه تعريض بصدر الشريعة خيث فسره بالميراث وتعريض بالمصنف أيضا تبعا 
لصاحب الحقائق » ولذا عدل عن تفسيربهما بقوله : بل قرابة حكية تيع للكنز وغيره فإن اأولاء يتحقق بدون 
الإرث والنناصر كا إذا أعتق كاقر مسلا قال ف المبسوط : لايرئه لكونه خالا له ف الملة ولا يعقل عنه لأنه باعتبار 
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بل قرابة حكية تصلح سببا للإرث (وسببه المتق على ملكه) لاالإعتاقلآن بالاستيلاد وإر ثالقريب بحص لالعتق' 
بلا إعتاق وأما حديث « الولاء لمن عت 6 فجرى على الغالب ( من عتق ) أى حصل له عتق ( بإعتاق ) ولو من 
وصية ( أو بشع له ) ككنابة وتدبير واستيلاد ( أو بملك قريب ) فولاؤه لسيده ( ولو امرأة أو ذميا أو ميتا خی 
تنفذ وصاياه وتتضى ديونه ) منه (واو شرط عدمه ) تخالفته للشرع فيبطل ( وموأعتق أمته و) ال حال ( أنزوجها 
قن ) الغير ( فولدت ) لأقل من نصف حول مذ عتقت ( لا ينتقل ولاء ا حمل ) الموجود عند العتق ( عن موالى 
الأم أبدا وكذا لو ولدت ولدين أحدها لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منه وبينهما أقل من لصف حول ) 


النصرة ولا نصرة بين امم والكافر قاله ابن الكال وسيشير إليه الشارح » وأيضا فإن ماذكره المصنف مفض 
إلى الدور لأخذه الولاء فى تعريفه ( قوله بل قرابة حكية ) أ حاصلة من العتق أو المؤالاة كنز ( قوله تصلح سببا 
الإرث ) أنى بلفظ تصلح للاشارة إلى أله لايكون سببا للإرث دائما كا .علمةه آنفا » ولأنه إنما يكون عند عدم 
العصبة السببة ( قوله لا الإعماق ) خلافا للجمهور مستدلين محديث «الولاء من أعتق » فإن ترتيب الحكم على 
انق دليل على أن المشتق منه علة الحكم والجواب :أن الأمل فى الاشتقاق هو مضدر الثلاثى وهو العنن ( قوله 
لأن بالإسئيلاد ) امم أنضمير الشأنمحذنوفا والمراد به أن تكون ابحارية أم ولده فإنهاتعتق عليه وته لابإعتاقه ط 
(قوله وإرث القريب )كما لو مات أبوه وهو مالك لأخيه لأمه ( قوله فجرى على الغالب ) أو أن القصر إضاق 
جوى عن المقدمى + فيكون المعنى الولاء ن أعنق لالمن شرطه لنفسه من بائع ونحوهكواهب وموص أبو السعود 
( توله واو من وصبة ) کا لو أوضى بان بعتتی عبده بعد موته أو يشترى عيدا من ماله بعد موته ثم بعتت ح أى 
لالتال نعل الوصى إليه زيلعى ( قوله أو بفرع له ) أى للاعتاق ( قوله ولو امرأة ) أى ولو کان السيد امرأة وق 
بلك للتنبيه على عالفته للعصبة النسبية فإنه ليس فيها أنثى ( قوله أو ذميا ) وإن كان لايرث العتيق المسلم ( قوله 
ار مبها أشار به إلى ماذكره ابن الكال حيث قال لايقال كيف يكون الولاء. بالتدبير والإستيلاد للسيد والمدبر 
وأم الول إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت : أن الولاء ليس لفس اليراث بل قرابة ححكية تصلح سببا له 
وثبوتما بالتدبير » والاستيلاد لايتوقف على العتى بموت المدبر والمتولد صرح بذاك فى المبسوط حيث قال : لأن 
المدبر والمكاتب والمستولد استحق ولاءهم لما باشر السب »ولو ملم أله بيراث فعنى كوله للمولى أنه يسبتوق منه 
ديوله » وتنفذ وصاياه ولو كان لورئته لم كان كذلك وبما قررنا تبين أن ما ارتكبوه فى دفع ماذكر مل فرض 
ارتداد المولى مد قلة التدبر بل عدم التدرب اه ( قوله حنی تنغ وصاياه الخ ) بأن مات بعده قبل قبض ميراله 
منه ( قوله فالفته اشر ) وهوماروى أن عائشة رغی الله تعالى هنبا أرادت أن نشترى بريرة لتعتقها فقا هلها 
على أن ولامها لنا فقال رسول الله صلی‌الته تعالى عليه وسلم ولابمنعك ذلك فإن الولاء من أعتق»إتقانى (قوله الموجود 
عند العتق ) أشار به إلى علة عدم الالتقال » وإلا فهو معلوم من قولة فزلدت لأقل من لصفت حول » لکن 
يوجد فى بعض النسيع بعد قوله أبدا مالصه : لأن امل كان موخودا وقت الإعتاق فإتاقه وقع قصدا فلا ينتقل 
ولاؤه عن معتقه صدر الشريعة اه قال الطورى : وأورد أن هذا عخالف لومم فى كعاب الإعتاق وإن أعنق حاملا 
عتق لھا تبعا لها اه 

قلت : قد يماب بأله من حيث لم يرد عليه الإعداق بخصوصه » وإتما ورد على الأ كان ثبعا ومن حيث إله 
جزء منها » وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائهاكان مقصودا تأمل والأحسن أن يقال ؛ ما ) يشترط ی تمه ولاداه 
لأقل المدة ذكروا التبعية لمدم تمقق الجرئية دائما ولا كان نظرهم هنا إلى عدم التقال الولاء والشرط فيه ولادته 
لفل ذكروا القصدية لدحقق الجزثية ددا ( قوله أبدا) أى ولوعدق أبوه حت لو جنی الولد حك بجنايته عل 
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ضرورة كونهما توأمين ( فإذا ولدته بعدعتقها لأكثر من نصض حول فولاه اوالى الأ ) أبضا لتمذرتيعيقه للأب 
لرقه ( إن عتق ) القع وهو الأب قبل موت الولد لابعده ( جر ولاء ابن إلى مواليه ) لزوال الانع هذا إذا منك 
معتدة فلو معتدة فولدت لأكثر من نضف حول من العنق ولدون حولين من الفراق لاينتقل موالى الأب ٠‏ 

( عجمی له مولى موالاة) أوم يكن له ذلك وقيديالعجمى لأن ولاءالموالاة لايكون المرب لقوة أنسايهم. 


موالى الم ط عن الحموى ( قوله ضرورة كونهما توأمين ) أى حملت بهما جملة لعدم تلل مدة الحمل . بد 
فإذا نناول الأول الإعتاق تناول الآخر أيغما زيلعى ( قوله لأكثر من نصف حول ) الأولى أن يقول : لنصف 
حول فاكثر كا ف البدائع » وأما التعبيز بأكثر من الأقل فهو مساو لتعبير الشارح فافهم ( قوله لتعذر تبعينة 
للأب ) يعنى أله وإن التى تحقق الجزئية هنا لاحتال علوقه بعد العنق لكن لا يمكن تبعبته للأب لأنه م يعتق عد 
فيثبت من موالى الأم على وجه التبعية لأنه عت تبعا لا مقصودا ( قوله قبل هوت الولد لابعده ) قال فى إيضاح 
الإصلاح : يعنى إن أعتق الأب قبل موت الولد لأله إن مات قبل عتقه لا ينتقل ولاه من «والى الأم اه وهو 
بقنضى أنه لو كان هذا الولد اميت ولد لاينتقل ؤلاؤه إلى «والى الأب فليراجع ح 7 

أقول ف الذهيرة : الجد لاجر ولاء حافده فى ظاهر الرواية سواءكان الأب حرا أو ميقا » وروى امسن 
أله مجر : 

وصورته : عبد تزوج بمعئقة قوم وحدث له ما ولد وخذا العبد أب حى وأعتق الأب بعد ذال 
على حاله ثم مات العيد وهو أبو هذا الولد » ثم مات الولد ولم بترك وارثا بجر «يزائه كان وای 
لزوال الماع ) وهو رق الأب ولأنهلم برد العتق على الحمل قصذا بلعتق تبعا لأمه كنا قدمناه رالناق لنقال 
عنقه قصدا ( قوله هذا ) أى جر الولاء والتفصيل بين الولادة لأفل من لصف حول أو لأكثر ر قوله إذالم نكن 
معتدة ) أى وقت عنقها ( قوله من الفراق ) أى وت أو طلاق ح ( قوله لاينتقل لوالى الأب ) لتعذر إضافة 
العلوق إلى ما بعد الموت وهو ظاهر » وإلى ما بعد الطلاق البائن لحرمة الوطء » وكذا بعد الرجعى لأنه بصير 
مراجعا بالشك لأنه إذا جاءت به لأقل من سنتين احمل أن يكون «وجودا عند الطلاق فلا حاجة إلى إثبات 
الرجعة لثبوت النسب » واحتمل أن يكون فيحتاج إلى إثبامما ليثبت النسب » وإذا تعذر إضافته إلى ما بعد ذلائ 
أسند إلى حاجة النكاح فكان الولد موجودا عند الإعتاق فعتق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه وتبين هن ذا أنها إذا 
جاءت به لأفل مئ ستة أشبر كان الحكم كذلك بطريق الأول للتيقنى بوجود الول عند اموت أو الطلاق » 
وأما إذا جاءت به لأكثر من سنقين فالحكم فيه ختلف بالطلاق البائن والرجعى فى البائن مثل ماکان وأها الرجعى 
فولاء الولدلموالى الأب لتيقننا بمراجعته عتاية ( قوله عجمى الخ ) العجم جمع العجحى وهوخلاف العرىئ ون کان 
فصيحا كذا فى المغرب : 

وف الفوائد الظهيرية هذء السالة جلى وجوه : إن زوجت لفسها م عرى فولاء الأولاد لقوم الأب قزم 
وإن من عجمى له آباء ى الإسلام فلقوم الأب عند أنى يوسف » وعلى قولما اختافت اأشايخ حك عن ألى بكر 
الأعمش وألى بك رالصفار أنه لقوم الأب وقال غيرهما: لقوم الأم وإن هن حربى أسلم ووالى أحدا أو لم يوال فهى 
مسألة الكتاب وإن من عبد أو مكاتب فلموالى الأم إحاعا إلا إذا أعتق العيد فرجر الولاء كفاية ( قوله أو لم يكن 
له ذلك ) إنما فرضه امن فيمن له «ولى موالاة لفهم مقابله بالأولى فلو قال : فولاء ولدها لمواليها ». وإن کان له 
مولى الموالاة کا فى الكنز لكات أولى ح (قوله لايكون ف المرب ) أى لايكون العربى مولى أسفل ج 

( ۱۹ - ساهية ابن مايدين 787 ) 
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( نكح معتقته ) ولو لعربى ( فولدت منه فولاء ولدها أولاها ) لقوة ولاء الحتافة حتى اعتبر فيه الكفاءة 
لاف العجم وولاء الموالاة ( والمعتق «قدم على الرد و ) مقدم ( على ذوى الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية ) لأنه 
عصبة سببية ( فإن ءات المولى ثم المعنق ولا وارث له ) أسبى ( فيرائه لأقرب عصبة المول ) الذكور وسنحققه 
فى بابه ( وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ) كا فى الحديث المذاكور فى الدرر وغيزها لكن قال العينى وغره: 
إنه حديث منکر لا أصل له وسيجىء اواپ عنه فى الفرائض . 1 

ثم فرع على الأصل المذ كور بقوله ( فاو مات المءتق ولم يعرك إلا ابنة معتقه فلا شىء لا ) أى لابنة ا عق 
( وبوضع ماله فى بيت الال ) هذا ظاهر الرواية وذ كر الزيلعى معزيا للنهاية : أن بنت ا معتق 


(قولهولو لعربى) صوابه ولو لعجمى لأنه إذاكان الولاء للمولىالعجمى كان للعربى بالأولى ح (قوله اولاها ) هذا 
عندهما وعند أنى يوسف لمولى الأب ترجيحا لجانب الأب ( قوله حتى اعقير فيه الكفاءة ) مر بيائه فى بابها ويأقى 
قريبا وأيضا فإنه مقددم على ذوى الأرحام ولا يقبل الفسخ بعد الوقوع والموالاة بععكس ذلك كله ( قوله لاق العجم 
وولاء الموالاة ) أى لانعتير الكفاءة فيهما من حيث النسب والحرية » فإن الحرية والنسب ف حق العجم ف ميفان 
لأن حريتهم تحتمل الإبطال بالاسترقاق » فلاف العرب ولاهم ضيعوا ألسابيم فإن تفاخرهم قبل الإسلام بعارة 
الدنيا وبعده به وإليه أشار سیدنا سلان الفاربى رضى الله تعالى عنه بقوله : سان أبوه الإسلام فإذا ثبت الضعف 
لأب كان هو والعبد سواء ( قوله والمعتق مقدم على الرد) من هنا إلى بيت المال من مسائل الفرائض 
بغى حذفهاح ( قوله مؤخر عنالعصبة النسبية ) أى بأقسامها اثلاث بالنفس و بالغيرء ومع الغير واحترل بالنسبية 
عن النوع الآخدر من السببية وهو مولى الموالاة فإن المعتق مقدم عليه وعصبة امعت مثله ( قوله لأله عصبة سببية ) 
الدب أقوى ( قوله ثم المعنن ) بفتح الناء ( قوله ولا وارث له نسبى ) يعم صاحب الفرض والعصبی ( قوله 
عصبة المولى ) أخرج عصبة عصبته فلو أعنقت عبدا ثم مانت عن زوج وابن منه وأخ لغير آم ثم مات 
العبد فالولاء لابنه! فقط » فإن كان مات الابن وترك خاله وأياه فهو لاخال لأله عصبتها دون الأب » لأنه عصبة 
ابا وتماءه فى البدائع والذخيرة ( قوله الذكور نعت للعصبة ) أى لا للنساء إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع غيزه 
للحديث المذكور ( قوله وسنحققه فى بابه ) أى فى باب الميراث ولم يزد على ما هنا سوى النعلیل بالحديث ( قوله 
وليس للنساء الخ ) استئناف فى موقع الاستثناء لأن قوله : لأقرب عضبة المولى يشمل بعض النساء ولذا فرع عليه 
بعده بقوله : فاو مات الخ وبمذا علمت أن تقبيد الشارح أولا بالذكور غير لازم ( قوله المذكور فى الدرر 
وغيرها ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم و ليس للنساء من الولاء إلاما أعتقخ أو أعنق من أعتقق أو كاتبن 
أو کانب من كاتبن أو دبرن أو در من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن » اھ وقوله : جر عطف على 
در أو أعتق وولاء مفعوله ومعتقهن فاعله قهستانى فإذا دبرت هبدا فاتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتی يكون 
للذ کور من عصبتها وكذا لو مانت فعنق المدبر ٤,‏ وتہا فدبر عبدا ثم مات فولاؤه لعصيتها : 

[ تنمة ] قال أبو السعود عن تسكلة أانتح للديرى :عبر با الموضموعة لما لايعقل لأن الزقرق مئزلة الميث الملحق 
با ماد نظيره قوله تعالى -أوما ملكت أبعانهم - وبعد عنقه عبر ی فى أو أعتق مني أعتقن لأنه صار بالعئق حيا 
حکا ( قوله لکن قال العينى وغيره الخ ) وقال والوارد عن على وابن مسعود وابن ثابت أنهم كانوا لايورثون 
النساء من الولاء إلا ماكاتين أو أعتقئ ( قوله وسیجیء اللدواب عنه فى الفرائض ) لصه هناك وهو وإن كان فيه 
شذوذ لكنه تأ كد بكلام كبار الصتحابة فصار بمئزلة المشهور كبا بسطه السيد وأقره المصنف ح وضئد كر هناك 
نمام الكلام عليه إن شاء الله تغالى ر قوله وذكر الزيلعى الخ ) ومثله فى الذخيرة قال : وهكذا كان يفت الإمام 
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ترث فى زماننا لفساد بيت الال وکذامافضل‌عن فرش أحد الزوجین يرد عليه وكذا المالیکونللابن أو البنتزضاعا 
كذاق فرائض الأشباه وأقره المصنف وغيره (وإذا ملك الذى عبدا ) ولو »سا (وأعتقه فولاؤه له ) لأن الولاء 
كالنسب فيتوارثون به عند غدم الحاجب كالمسلمين فاو مسلا لا يرئه ولا يعقل عنه وذ اتضح فساد القول بأن 
الولاء هو اليراث حت الاتضاح .( ولو أعتق حربى فى دار الحرب عيدا حربيا لا يعتق ) بمجرد إعناقه ( إلا أن 
على سبيله ذإذا خلاه عتق حينئذ ولا ولاء له ) <ى لوسخرجا إلينا مسلمين لايرثه خلافا للثانى ر وکاله أن يوالى 
من شاء لأنه لاولاء لأحد ) عليه ( واو دحل مسلم فى دار الحرب فاشترى عبدا م وأءتته بالقول عتق بلا تخلية 


أبو بكر البرزتجرى والقاضى الإمام صدر الإسلام » لأنها أقرب إلى الميت من بيت الال » فكان الصرف لاما 
أولى إذ او كانت ذكرا نستحق الال ( قوله ترث ف زماننا ) عبارة الزيلعئ يدفع الال إليها لابطريق الإرث » 
بل لأنمها أفرب الناس إلى ايت ج. ( قوله وكذا ما فضل الخ ) عزاه فى الذخيرة إلى فرائض الإمام عبد الواحد 
الشهيد ر قوله للابن أو اابنت رضاعا ) عزاه فى الذخيزة إلى محمد رخه الله ( قوله وأقره المسذف وغيزه ) قال 
فى شرح الملتى قلت : ولكن باخنى:أنهم لايفتون بذلك فتنبه وفيه من كداب الفرانض . 

قلت :وم أر فى زمائنا من أفتى بهذا ولامن قضی به وعلى القول به فینبغی جوازه ديانة فليحرر وليتدبر ام 
ر قوله ولومسا| ) أتى به لأن الكلام فى ثبوت الولاء وأما الميراث فلا يثبت ا دام امعنق كافرا وسينبه عليه فاته م 
ر قوله فلومسا) لايرثه ) لالعدام شرط الإرث وهو اتحاد الله حى لوأسم الذى قبل موت المعئق» ثم مات اماق 
يرث به وكذا لوكان للذى عصبة من المسامين كعم ملم برثه لأنه يجعل الذى ایت » فإن لم يكن له عصبة مسل 
,برد إلى بيت الال ول وکان عبد مسل بين ملم وذى فنصف ولائه للمسلم والنضف الآخر لأقرب عصبة اذى من 
المسلمين إن كان وإلا رد لبيت المال بدائع ( قوله ولا يعقل عنة ) فإ ن كان المعتق من نصارى تغلب فالعقل على 
قبيلئه كما فوالتائرخالية» ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق الذىىقبيلة فعقل العيد المسلم علىنفسه فإنه صرح ف المسألة 
السابقة وهى ما إذالم يكن له.عصبة مسلم فالإرث ابيت المال(1) والعقل على العبد نفسه ( قوله وبهذا اتضح الخ) 
لأن الولاء وجد بلا ميراث ح ( قوله ولو أعدق حرنى ) التقبيد بالحرى مفيد بالنظر إلى قوله لاتيعدق إلا أن لی 
سبيله لأنه فى السام يعتق بمجرد القول كا سيذكره وأما بالنظر إلى قوله .ولا ولاء له إنه وال سواء » وسنذكر 
قريبا الكلام فيه لم يتم هبدا حربيا فلو مسا| أو ذءيا عتق بالإجماع وولاؤه له بدائع ( قوله فإذا خخلاه عق ) أى 
صح عتقه لكنه المت ی حق زوال الرق وإن صح “ف حق إزالة اللاك » لان کون الحربى ف داره سبب لرقه 
طورى عن اخيط ( قوله ولا ولاء له) هذا قول أىحنيفة ومحمدء لأله لم يعئق عندهما بكلام الإعتاق بل بالتخلية 
والعتت‌الثابت ببالايوجبلولاء:بدائع لماعلمت أ"مالاتزيل! الرق وإن أزالتالملك رقو لەخلافاللئانى) فعندەولاۋەلة لأن 
«إعتاقه بالقول صح وكذا إن دبره فى دار اهرب فهو على هذا الاختلاف ». ولا حلاف أن استيلاده جائر لآن 
مبناه غلى ثبوتالنسب وهو يثبت ی‌داز الحرب بدائع ( قوله عتق بلا تخلية ) أى وكان ولاؤه له کا يفيده التعليل 
امار فإله عتق بالقول لابالتخلية » لكن فى الشرنبلالية عن البدائع أنه لايعدق بالقول بل بالنخلية عنده.» وعند 
أى يوسف يصير مولاه اه وهو خلاف ما ذكره الشارح": ولم أجده فى لخت البدائع» نعم : رأيت ف الهندية 
معزبا إلى البدائع لو أعئق ملم عبدا له مسا أو ذميا فى دار الحرب فولاؤه له لأن إعماقه جار بالإجماع » وإن 


(1) ( قول فالإرث لبيت المال الخ ) هكذا بخله ولملٍ الأول أن يقول : بأن الإرث للخ ليكون صلة اصرح تأثل ام مصححه , 
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لو کان العبذآمسلا فأعتقه سم أو جرنی ) فى دار الإسلام ( فولاؤه له ) أى لمعيقه . / ا 
[ فروغ ] ادعيا ولاء میت وبرهن كل أله أعتقه يقضى بالميراث والولاء لها : شْ 
المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديوله : 
النكفاءة تعتبز ىولاء العداقة فعتقة الاجر كفء لمعنق العطار دون الدباغ. الأم إذاكالت حرة الأصل بمعنى 

عدم الرق فى أصلها ذلا ولاء على ولدها 


أعدق عبدا له حربيا تی دار اجرب لإيصير مولاه عنده وعند الثانى يصير اه ولیس فيه أنه لايعةق بالقول » لآن 
قوله لابصير مولام لايستازم عدم ااعتق » بل صرح ف التائرخائية بأنه يعتق نحيث قال : إفا دخل المسلم دار 
الحرب فاشترى -حربيا وأعتقه عدق إلا أن الولاء لايئبت منه نی قو . وقال أبو يوسف: يثهت اسقحسانا وذكر 
نحوه الطورى عن المحيط : ثم رأيت فى كتاب الإعتاق من البحر ما لصه : المسلم إذا دخل دار الحرب فاشترى 
عبدا حر بها فأعتقه ثمة فالقياس أنه لابعتق بدون التخلية » وف الاستحسان يءتق بدونما ولا ولاء له عندها 
قياسا وله الولاء عند ألى يوسف استحسانا اه » وبه يحصل التوفيق فتدبر ( قولة ولوكان العبد مسلا الخ ) 
لم يستوف الأقسام , 

وحاصل ما أنالناترخعالية لايطلو أن يكون المت مسلا أو ذميا فيثبت الولاء له وإنكان العبد ذميا أما لوحربيا 
ذفيه اللحلاف المار » ولو كان المعتق حربيا فإن فى دار الإسلام عتق وثبت له الولاء سواءكان العبد مسلا أو ذميا 
أو حربيا وإن فى دار الخرب والعبد ملم أو ذى فكذلك واو حربيا لايعتق بلا تغلية وإذا عنق فلا ولاء ( قوله 
فى دار الإسلام ) مثله ما إذاكان فى دار الحرب والمولي مسلم كما قدمناه عى الهندية > 

[فرع مهم] شرى حربى مستأمن عبدا فأعفقه ثم رجع إلى داره فسبى فاشتراه عبده المعتق فأعتقه كا نكل منهما 
مولى للآخعر وكذلك ذى أو امرأة مرتدة لقا بدار الحرب فسببا بدائع ( قوله يقضى بالميراث والولاء لها ) أى 
ولوكان الال فى بد أحدهما إذ المقصود من هذه الدعوىآلولاءوهما سيان »ولم يرجح ذو اليدلأنسبب الولاء» وهو 
العتق لايتأ كد بالةبض لاف الشراء كا فى مختصر الظهيرية » وهذا إذا لم يوقنا ولم يسبق القضاء بإحدى البوننين 
لما قال فى البدائع : لو وقتا فالسابق أولى لأنه أثبت العنق فى وقت لاينازعه فيه أحد » ولوكان هذا ف ولاء 
الموالاة كان دو الوقت الأخير أولى » لأن ولاء الموالاة يحتمل النتقض والفسخ » فكان عقد الثانى نمضا للأول 
إلا أن يشبد شبود صاحب الوقت الأول أنه كان عقل عنه لأنه حينثذ لاحتمل النتقض فأشبه ولاء العناقة وتمامه 
فى الشرئبلالية ( قوله امول ) أى المعتق ولو بكتابة أو تدبير أو استيلاد ط ( قوله يستحق الولاء آولا) أى إذا 
مات أما لو کان حيا فلا شہہة فيه » وهذا مكرر مع قوله فيا سبق أو ميقا ايخ ( قوله فى ولاء العناقة ) بخلاف 
ولاء الموالاة كا مر ( قوله فعئقة التاجر الخ ) الأنسب أن يقول : فعنق الاج ر كفء المعتقة العطار » ولايكون 
كفا لها معنت الدباغ لأن الكفاءة تعتبر لا لا له فليتأمل ط ( قوله بممنى عدم الرق فى أصلها ) أى ولا فیا أيضا 
وإنما فسره بذلك لأن حر الأصل يطاق أيضا على من لم بجر عليه لفنه رق » سواء جری على أصله رق أولا 
ولیس بمراد هنا كا حققه فى الدرر ح ( قوله فلا ولاء علي ولدها ) أى وإن کان الأب معتمًا ما ذ كرئا أن الولد 
يتبع الام فى الرق واللحرية ولا ولاء لأحد على أمه » فلا ولاء على ولدها بدائع ووافقه فى شرح التبكلة وختصر 
امخيط وختصر المسعودىكا ذكره فى الدرر قال فى سكب الأنهر : هذا فرع مهم فاحفظه فإنه دزلة الأقدام اهة ٠‏ 

وف العزمية E‏ أن سادتنا العلاء الذين أفتوا بقسطنطينية الحمبة بالأمر السلطانى والنصب اللافاف تن حين | 
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والأب إذا كان كذلك فلو عربيا لا ولاء عليه مطلةا ء ولوعجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه ٠ءتق‏ الأم وعصبته 
خلافا لأنى يوسف» والله أعلم .: 
فصل ف ولاء الموالاة 


( أسم رجل ) مكلف (على يد آخر ووالاه أو) والی (غيره) الشرط كوله عجميا لامساا علىمامر وسیجیء 
(على أن يرثه ) إذا مات ( ويعقل عنه ) إذا جنى ( صخ ) هذا العقد ( وعقله عليه 


الفتح إلى عامنا هذا وهو السادس والثلاثون بعدالألف افترقوا فرقتين » فذهبت فرقة منم إلى هذا القول المنقول 
من البدائع کصاجب الدرر والمولى ابن کال باشا والمولى قاضى زاده والمولى بستان زاده والمولى زكريا والمول 
سعد الدين بن حسن خان والمولى صنع الله » وذهبت فرقة منهم أخرى إلى عدم اشتراط ذلك منهم المولى سعد 
جابى والمولى على امال والمولى الشهير يجوى زاده الكبير وابنه: وقد أفتى المولى أبو ااسعود أولا على هذا وصرع 
برجوعه فى فتوى منه فأفتى بعده على موافقة ما فى البدائم » واستقر رأيه على ذلك إلى أن قضى نمب جعل الله 
سعيهم مشكورا وملهم مبرورا . ورأيت فى شرح الوجيز ما نصه من أءه حرة أصلية وأبوه رقيق لا ولاء علبه 
مادامالأب رقيقاء فإن أعتق فهل ثبت الولاء عليه لموالى الأب يحكى فيه ولان اه وحوه فى المعراج ( قولهوالّب 
إذا كان كذلك ) أى حر الأصل ( قوله فلو عربيا ) التقيبد به اتفاق » لأنه لوكان الأب مولى عرلى لاولاء لأحد 
على ولده لأن حکه حك العربى لقول النی صلى الله تعالى عليه وسل و إنءولالقوم مم م كذا فوالبد 
ومثله فى المندية ( قوله مطلقا ) أى لا لقوم الأب ولا لقوم الأم لأن الولاء لجهة الأب ولارق فى جم 
الإطلاق ف العزمية بقوله أى سواء كانت أمه مءتقة أولا ( قوله خلافا لأى يوسف ) أى فإله يقول الو 
ف الولاء كا ف العرى » لأن النسب للآباء وإن ضعف. ولا أنه للنصرة ولا نصرة له من جهة الأب » لن م 
العرب لايتناصر ون بالقبائل بدائع » 

والحاصل : أن الصور خمسة أربعة وفاقية والحامسة خلافية: الأولى : حران أصليان بمعنى عدم دخول رق 
فهما ولافى أصولما فلاولاء على أولادهما الثانية . معتقان أو فى أصلهما معتق فالولاء لقوم الأب . الثالثة : الأب 
معتق أو ىأصله معذني والأم حرة الأ صل بذلك المعنى عربية أولى فلا ولاء لقوم الأب. الرابعة : الأم معنقة والأب 
حر الأصل بذاك المعنى فإن عربيا فلا ولآء لقوم الأم وإلا وهى اللامسة : اللحلافية فعندها لقوم الأم وعند 
الثانى لا لاوء عليه وتمام تحقيق المسألة فى الدرر والله تعالى أعلم . 


فصل فى ولاء الموالاة 

أخره لأله قابل للتحول والالقال ولأنه عنقلف فيه فعند الك والشافعى لا اعتبار له أصلا يلاف العنافة 
والأدلة فالمطولات ( قوله رجل مكلف ) أى عاقل بالغ فليس للصبى العاقل أن يوالى غيزه ولو بإذن وايه على 
ما بأ بيانه والتقبيد بالرجل اتفاق لصحته من المرأة کا باتی (قوله أو والى غيره) أى غير هن أسلم على يده 
وعند عطاء هو مول للذى أسلم على يده بدائع ( قوله الشرط كونه عجميا لا مسلا ) تعقب على قوله أسلم قال 
فى التاترخالية : وقد صرح شبخ الإسلام :فى مبسوطه بأنه ذكر على صبيل العادة ( قوله على ماهر وسييجىء) 
مرتبط بقوله : عجميا فإنه ذكر قبل هذا الفصل أن الموالاة لانكون ف العرب » وسیجیء أيضا فى قوله أن 
لابكون عربياء ويصرح بعده بان الإسلام ليس بشرط (قوله علي أن برثه) بان بقول أنت مولاى ترئني إذا ت 
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وإرئه له ) ركذا لو شرط الإرث من الجانبين ( واو والى صب عاتل بإذن أبيه أو قصيه صح ) لعدم المالع رکا 
لو وال العبد بإذن سيده آخر ) فإنه بصخ ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة ( وأخر ) إرئه (عن) رٹ( ذى 
الرحم ) لضعفه (وله النقلعته بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده» فإن عقل عنه أو عن ولدملاينتقل) 
لتأكيده ( ولا يوالى معتق أجدا ) لازوم ولاء الغتاقة . 


وتعقل عنى إذا جنيت فيقول : قبلت أو يقول واليتك فيقول : قبات:بعد أن ذكر الإرث » والعقل ف العقد 
بدائع وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به ر قوله وإرئه له ) قال فى الوط ولو مات الأعلى ثم الأسفل فإنما 
برثه الد کور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا فى ولاء العتاقة طورى ( قوله وكذا لو شرط الإرث 
من الجانين ) أى بعد استيفاء الشروط الآنية فى كل «نهما فورث كل صاحبه الذى مات قبله وقذ ذكر فى عامة 
الكب من غير حلاف ونقل المقدسى عن ابن الضياء أنه عند ألى حنيفة يصير الثانى «ولى الأول » ويبطل ولاء 
الأول وقالاكل مولى صاعبه وتمامه فالشرئبلالية . ونقل الحلاف أيضيا فى غابة البيان عن النحفة ( قوله ولو والى 
صب عاقل ) قيد به لأنه إذا م يعقل لم يعتبو تصريفه أصلا درر وعبارة الزيلعى ولوعقد مع الصغير أو مع العبد اه 9 
الأول أن يقول : صبيا عاقلا أو عبدا بالنصب ليفهم أن الصبى أو العبد مولى أعلى ل فى البدائع : وأما البلوغ 
فهو شرط الانعقاد فى جانب الإيجاب » حتى لو أسلم الصبى على يدى رجل ووالاه م يجز » وإن أذن أبوه الكافر 
إذ لاولاية للأب الكافر على الابنَ المسلم > وهذا لا جوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوه فأما ى جانب القرول 
ذهو شرط النفاذ حتی أو والى بالغ فقيل صبيا توقف على إجازة أبيه أو وصيه » وكذا لو والى رجل عبدا توقف 
على إجازة المزلى إلا أن الولاء من المولى وف الضبى: منه لأله أهل: للملك والمكاتب كالعبد اه ملخصا ( قوله 
لضفه ) لأن الموالاة عقدهما فلا يازم غيرهما وذو الرحم وارث شرعا فلا بملکان إبطاله درر ( قوله وله التقل 
عنه بمحضره ) أى بعلمه بدائع وااضمير فى له للمولى الأسفل » وقوله إلى غيره متعلق بالتقل » والضمير فيه 
للأعلى.» ونقييده بالحضرة الف لما فى الحداية » حيث اعتبر ها قيدا لاتبرى عن الولاء دون الانتقال فى ضمن 
عقد آخر مع غيره» وقال فالكفاية : للمولى الأسفل أن يفخ الولاء بغيرحضر من الآخر فى ضمن قد الوالاة 
مع غيره » ولكن ليس للأعلى والأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من صاحبه قصدا اه . 

ومثله فى البدائع والتببين والجتئ وغرر الأفكار والدرر والملتى والجوهرة وغيرها وكذا فى غاية البيان عن 
كاق الا کر ء لن عقده مع غيره فسخ حکی فلايشترط فيه العلم > وقد بابت الشىء ضرورة وإذكان لابثبت 
قصداكا لو وکل بیع عبد وعزله والوكيل غائب لم يمي » ولو باع العبد أو أعتفه انعزل عل أو لابدائع وعبارة 
الكنز مساوية لعبارة المصنف » وقيد ابن الككال فى الإصلاج بالحضرة ف الموضعين » فهذا إن م يكن قولا 
آخر يحتاج إلى إصلاح» ولم أر من لبه على ذلك :. نعم : ذكر فى الشرنبلالية نحو ما فى الإصلاح عن تاج الشر يعة 
فليتا.ل ( قوله أو عن ولده ) يشير إلى أنه يدخعل فى العقد أولاده الصغار » وكذا ن بولد له بعده "كا فى النبيين» 
لاف الكبار حتى لو والى ابنه الكبير رجلا آآخر فولاؤه له ولو كبر بعض الم غار » فإن كان المولى عقل عنه 
أوعن أبيه أوعن واحد مهم لم يكن له أن يتحول بدائع ( قوله لاينتقل ) وكذا ولده کا عامت ( قوله لنأكيده) 
بالياء وى بعض النسخ لتأكده لأنه صا ركالءوض ف المبة ( قوله لازوم ولاء العتاقة ) لأن سببه وتهوالعئق لايحتمل 
النقض بعد ثبوته » فلايتفسخ ولابنعقد معه » لأنه لابفيد زيلعى وف التائرخانية : ذى أعتق عبدا ثم لاق بدار 
لحر فاسترق ليس لمعتقه أن يوالى آخر لأن له مولى عتافة » فإ أعنتي »ولاه فإنه بره إن مات وإن جني بع 
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(امرأة والت ثم ولدت ) مجهول النسب (يتبعها المولود فيا عقدت ) وكذا او أقرت بعقد الموالاة أو ألشأته 
والولد معها لأنه نفع حض فى حق صغير لم يدر له أب ( و ) عقد الموالاة ( شرطه أن يكون حرا مجهول النسب) 
بأن لايلسب إلى غيره أما نسبة غيره إليه فغير مانع عناية ( و ) الثافى : ( أن لايكون عربيا و ) الثالث : (أن 
لايكون له ولاء عتاقة ولاولاء موالاة مع أحد وقدعةل عنه ) والرابع: أن لايكون عقلعنه بيت المالو انخاس : 
أن يشترط العقل والإرثوأما الإسلام "فليس بشرط فتجوزءوالاة الل الذمموعكسه والذىالذىوإن أسلالأسفل 


ذلك عقل عن نفسه » ولايعقل عنه مولاه فى عامة الروايات وفي بعضها : قال رثه ويعقل عنه اه فأفاد المنع من 
الموالاة ولو مع قيام المانع فى مولى العتاقة ( قوله مجهول النسب ) هو الذى لايدرى له أب فى مسقط رأسه ط 
( قوله لأله نفع محض ) لأنه يعقله إذا جنى فصار كقبول المبة وما ذكر قول الإمام وعندهما لايتبعها ( قوله وعقد 
الموالاة ) على حذف مضاف أى وعاقد عقد الموالاة ح والمراد بالعاقد الموجب لا القابل ( قوله أن يكون حرا ) 
لاينافى ما مر من صمة موالاة العبد بإذن سيده كا وهم لأن ذاك فى القابل وكلا مةا فى الموجب ( قوله مجهول 
النسب ) أقول : صرحوا بأن للابن أن يعقد الموالاة أو يتحول بولائه إلى غير مولى الأب إذا لم يعقل المولى عنه 
فهذا الشرط لايوافقه سعدية ولقل نحوه ح عن المقدمى . 

أقول : ويؤيده قوله فى غرر الأفكار ولو عل نسبه وهو تار وى شرح الجمع كونه مجهول اللسب لبس 
بشرط عند البعض وهو الختار ( قوله وأن لايكون عربيا) يعنى ولا مول عربى کا فى البدائع ويغنى عن هذا 
كونه مجهول النسب لأن العرب أنسابهم معلومة شرلبلالية وسعدية ( قوله وأن لايكون له ولاء عتاقة ) أى وإن 
قام بالمولى مانع کا قدمناه ( قوله ولا ولاء موالاة الخ ) لو قال ولاعقل عنه غير الذى والاه كا فى البدائع لدشمل 
فيه الرابع فإذا عقل عنه بيت المال صار ولاؤه لجباعة المسلمين » فلا يملك تحويله إلى واحد منهم بعينه بدائع 
( قوله واللحامس ) بنى سادس وصابع وثامن : قال الزيلعى : وأن يكون حرا عاقلا بالغا اھ فإنها شروط فى العاقد 
الموجب » وقد علمت ما مر وهذا الحامس صرح باشتراطه كثيرون منم صاحب المداية » واعترضه فى غابة 
الببان بعبارات لم يصرح قبا به ورده قاضى زاده وغيره بأنه لایدل على عدم الاشتراط ( قوله وأما الإسلام نليس 
بشرط الخ ) استشكله نى الدرر بأن الإرث لازم للولاء » واخئلاف الديئين مانع من الإرث ثم قال : اللهم 
إلا أن يقال معناه أن سبب الإرث يثيت فى ذلك الوقت » ولكن لايظهر ماداما على حالما » فإذا ؤال المالع عرد 
الممنوع كنا أن كفر العصبة أو صاحبة الفرض مائع من الإرث » فإذا زال قبل الموت يهود الممنوع اه » ورده 
الشرنبلالى بما لقله الشارح عن البدائع ويه نظر ظاهر > لأنه إن أراد أن المقد صميح فهو مما لا نزاع فيه » لأن 
الاسنشکال فى وجه الک لان لقله » وإن أراد أن تنزيله مئزلة الوصية يفيد استحقاق الموالى المال بعد موت 
من والاه لا عنى وارث وإن اخقلف الدين كا فهمه بعضهم فيحتاج إلى لقل صربح » كيف وقد عدوا الموالاة 
من أسباب الميراث ووه وارلا مستحقا جميع الال على أنه نقل الطورى عن ابيط ذى والى مسلا فات لم يرئه 
لأن الإرث باعتبار التناصر والتناصر فى غير العرب إنما هو بالدين اه. واستشكله وأجاب بما ذكره فى الدرر 
وحيث ثبت النقل بصحة العقد » وبعدم الإرث مع قيام المانع وجب المصير إليه والله تعالى أعلم ( قوله فتجوز 
موالاة المسل اذى ) وإن أسلم على يد حرنى ووالاه هل يصح لم يذكره فى الكناب ٠‏ وفيه خلاف قبل يصح » 
لاله يموز أن يكون الحربى ولاء العناقة على المسلم » فكذا ولاء الموالاة كا فى الذى » وقيل : لايصح لأن فيه 
نناصر الحربى وموالاته وقد نبينا هنه بقلاف الذى درر عن أنحيط ر قوله والذى الذى وإن أسم الأسفل ) عبارة 
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لأن الموالاة كالوصبة كما بط فى البدائع » وق الوهبانية: 
ومعتق عبد عن أبيه ولاؤه له وأبوه بالمشيئة يؤجر 
يعنى أعتق عبده عن أبيه الميت > فالولاء له والأجر للأب إن شاء الله تعالى من غير أن ينقص من أجر 
الابن. شىء وكذا الصدقات والدعوات لأبويه وكل مؤمن يكون الأجر لحم من غير أن بنتقص من أجر الاين 


شىء مضمرات . 
كتاب الإكزاه 


زهو لذة حمل الإنسان على ) شىء يكرهه وشرعا ( فعل بوجد من المكره فيحدث ف امحل معنی بصير به 
مادفو ها إلى الفعل الذى طلب منه ) وهو نوعان تام وهو الملجى بتلف نفس 


البدائع : وكذا الذى' إذ والى ذميا ثم أسلم الأسفل : واعترض بأنه لا وه للتقييد بإسلام الأسغل » ولاجاجة إليه 
مع قوله فنجوز موالاة الملم الذى وعكسه + 

أفرل : لعل فائدته التنبيه على أنه لافرق بين كون اخثلاف الدين حاصلا وقت العقد أو بعده » وعبارة 
الشارح فى هذا التأويل أظهر من عبارة البدائع فتأمل (قوله كااوصية ) أى في متها من المسلم والذى للمسلم 
أو الذى » لكن بيما فرق من جهة أن الموصى له يستحقها بعد موت الموصى مع اختلاف الدين بخلاف المولى 
کا علمت ر قوله ولاؤه ) مبتدأ ثانوله خبره والجملة خير الأول وهوهعئق ط ( قوله فالولاء له ) لأنههوالمعةقط 
( قوله والأجر له(١)‏ إن شاء الله) "نى بامشيئة لأله ثابت مخيز اأواحد وهو لايفيد القطغ قاله عبد الير ط د 

مطلى يصل ثواب أعمال الأحياء للأموات 

(قوله من غير أن ينص من أجر الابن ) امناسب زيادة والفاعل + قال العلامة عبد ال : وا مسألة مبئية على 
وول ثواب أعال الأحياء الأدوات » وقد ألف فما قاضى القضاة السروجى وغيره » وآخخر من صنف فیا 
شحنا قاضى القضاة سعدالدين الديرى كتابا سواه زالكواكب النيرات] حط هذهالتأليفات أن الصحيح مني مذهب 
جمهور الملاء الوصول ط والله تعالى أعلم + 

كتاب الإ كراه 

قيل ف مناسبته إن الولاء ن آثار العتق والعنق لايؤثر فيه الإ كراه فناسب ذكره عقبه أو لأنه نادر كالموالاة 
ر قوله وشرعا فعل ) أى لابحق لأن الإكراه حمق لايعدم الاختيار شرعا كالعنين إذا أكرهه القاضى بالفرقة بعد 
مضى المدة ألا ترى أن المديون إذا أكرهه القاضى على بيع ماله تفذبيعه» والذى إذا أل عبده فأجبر عل بيعه لفل بيعه 
لاف ما إذا أكرهه عل ابيع بغر حت منح عن مجمع الفتاوى > والفعل يثناول ا کی کا إذا أمر بققل رجل 
وم يهدده بشیء إلا أن المأءور يعم بدلالة المحال أله لولم يقتله لقئله أو قطعه الآمر فإله إكراه قهسئانى وسرجیء 
ويشمل ااوعيد بالقول » ولذا قال فى الدرر أعم من اللفظ وعمل سائر الجوارح ( قوله فال ) أى المكره بفتج 
الراء ج ( قوله بصیر ) أى الحل وضمير به للمعى الذى هو اللوف جح ر قوله مدفوعا إلى الفعل ) أى ميث 
يفوت رغماه به وإنلم يبلغ حد امبر بحيث يفسد الاختيار فيشمل الفسمين کا يظهر قريبا ( قوله وهو وعان) 


(۱) قول ( والأجر له ) هكذا يضل رالاى فى تسخ الشارج الى بيدى والأجر لآب وهو أوضع اء نصح . 
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أو عضو أو ضرب مبرح والافناقص وهو غير الملجىء . 

.( وشرطه ) أربعة أمور : ( قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا أو لما ) أو نحوه (و) الثاثى (أخوف 
المكره ) بالفتح ( إيقاعه ) أى إيقاع ما هدد به نى ال حال ) بغلبة ظنه ليصير ماءجأ ( و ) الثالث : (كون الشىء 
المكره به مقلفا لفسا أو عضوا أو موجبا غا يعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهو قلف باخئلاف الأشخاص 
فإن الأشراف يغمون بكلام حشن والأراذل رعا لا يغمون إلا بالضرب المبرح ابن کال ( و ) الرايع : (كون 
المكره متنعا عما أكره عليه قبله ) إما ( دقه ) كبييع ماله'( أو لمق ) شخص ( آجر ) كإتلاف مال الغير ( أو لق 
الشرع ) كشرب اللحمر والرنا ( فلو أكره بقعل أو ضرب شديد) متلف لابسوظ أو سوطين 


أى الإكراه وكل منهما معدم للرضا لكن الملجى" » وهو الكامل يوجب الإداء » ويفسد الاختيار فننى الرضها 
أع, من إفساد الاخمتيار والرضا بإزاء الكراهة والاختيار بإزاء الجبر فى الإكراه عبس أو شرب لاشك فى وجود 
اهة وعدم الرضا وإن تحقق الاختيار الصحيح إذ فساده نما هو بالتخويف بإتلاف النفس » أو العضو 
وحكه إذا.<صل بعلجى' أن ينقل الفعل إلى الحامل فيا يصلح أن يكون المكره آلة الحامل » كأنه فعله بنفسه 
كإتلاف النفس والمال» وما لايصاح أن يكونآلة له اقتصر على المكره كأنه فعله باختياره مثل الأقوال والأكل 
لأن الإنسان لابعکل بلسان غيره» ولايأ كل بم غيره فلايضاف إلى غير انكلم والآ كل» إلا إذا كانفيه إنلاف 
فيضاف إليه من حيث الإنلاف لصلاحية المكره آلة للحامل فيه فإذا أكرهه على العنق بقع كأنه أرقعه باختياره 
حتی يكون الولاء له ويفضساف إلى امامل من حيث الإنلاف فيرجع عليه بقيمته وتمامه فالنبيين ( قوله أو عضو) 
كذا بعض العضو كانملة شرلبلالية ( قوله أو ضرب مبرح ).أى موقع فى برح قال ف القاموس : البرح الشدة 
والشر اه + وعير فى الشرنبلالية عن البرهان بقوله أو ضرب لاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه ( توله 
وإلا فناقص ) كالتخويف بالحبس والقيد والضرب اليسير إتقانى ( قوله سلطانا أو لصا) هذا عندهما » وعنك 
ألى حنيفة لايتحقق إلا من السلطان » لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة للسلطان قااوا هذا اختلاف عصر 
وزمان لا اختلاف حجة وبرهان » لأن ف زمانه م يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه » فأجاب 
يناه على ما شاهد وی زمانهما ظهر الفساد » وصار الأمر إلى كل متغلب ء فيقحقق.الإكراه من الكل والفتوى 
على قولها كذا فى اللحلاصة درر واللص السارق » وفسره القهستانى بالظالم المتغلب غير السلطان قال : وإئماذكره 
بلفظ اللص تبركا بعبارة محمد ولذا سعى به بعض حساده إلى الخليفة؟: وقال سمالك فى كتابه لصا وتمامه فيه ( قوله 
أو نموه ) لابحتاج إليه بناء على ماذ كرناه عن القهستانى ( قوله ف الحال ) كذا فى الشرلبلالية عن البرهانوالظاهر 
أنه انفاق إذ لوتوعده بمتلف بعد مدة » وغلب على ظنه إيقاعه به صار ملجأ تأمل : كن سوذ كر الشارح آخرا 
أنه إنما يسعه ما دام حاضرا عنده المكره وإلالم عل تأمل ( قوله ليصير ماجأ) هذه الشروط لمطاق الإكراه 
لاللملجى' فقط» فالمناسب قول الدرر ليصيز محمولا على مادعى إليه من الفعل + وقدمنا أن المراد با لحمل مايفوت 
به الرضا فيشم ل النوعين ( قوله متلفا نفسا ) أى حقيقية أو حككية كتلف كل الال فإله شقيق الروح "كما ف الزاهدى 
قهستانى وتقبیده بكل المال الف لما سيشير إليه الشارح آخرا عن القنية "كنا سنبینه إن شاه الله تعالی ( قوله يعدم 
الرضا ) أى مع بقاء الاعتيار الصحيح » وإلا فالإكراه بمعلف يعدم الرضا أيضا ولكنه يفسد الاختبار كا قدمناه 
( قوله إما لیقه ) أى إما أن يكون امتناعه عما أكره عليه لكونه الص حقه كل كراهه على إنلاف ماله ولوبعوض 
كبيعه وبأنى الإكراه فى ذلك بغير الملجىء لاف القسمين بعده کا يأنى ( قوله متلف ) فيه أن النصرفات .الا ية 
( ۱۷ - حائيا ابن عابدين = 5 ) 
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إلا علی‌الداکیر والعين بزازية (أو حبس) أو قيد مديدينكفلاف حبس يوم أو قردهأو ضرب غيرشديدإلا لذی‌جاه 
درر( حتی باع أو اشتری أو أفر أو آجر فسخ ) ماعقد ولا يبطل حق فسخ موت أحدها ولاعوت المشترى » 
ولا بالزيادة المنفصلة وتضمن بالتعدئ وسيجىء أنه يسترد وإن تداولته الأيدى ( أو أمضى ) لأنالإكراه الملجىء 
وغبر الملجىء يعدمان الرضا والرضا شرط لصحة هذه المقود وكذا لصحة الإقرار فلذا صار له حق الفسخ 
والإمضاء ثم إن تلك العقود نافذة عندنا ( و ) حينئذ ( بملكه المشترى إن قبض فيصح إعتاقه ) 


من البيع ونحوه يتحةق فيها الإكراه ولو بتير ملجىء كا مر ويجىء » لتفويته الرضا والمتلف من الملجىء » 
ولابتوقف ذوات الرضا عليه ولذا قال فيا يجىء بخلاف حبس يوم الخ لأله لايعدم الرضا ( قوله لا على المذا كير 
والعين ) لأنه يخشى منه القلف ( قوله أو حبس ) أى حيس نفسه قال الزيلعى : والإكراه حبس الوالدين أو 
الأولاد لايعد إ كراها لأنه ليس بملجىء ولايعدم الرضا يلاف حيس نفسه اه لكن ف الشرئبلالية عن المبسوط: 
أنه قباس وى الاستحسان حبس الأب إكراه وذ كر الطورى أن المعتمد أله لافرق بين حيس الوالدين والولدفوجه 
الا :حسان زاد القهستانى أو غيرهم : من ذوى رحم حرم وعزاه للمبسوط ( قوله بخلاف حبس يوم أو قيده) 
ذه إشارة إلى أن اميس المديد م٠‏ زاد على بوم وكذا يستفاد من العينى واازيلعى ط . وف انلائية : أما الضرب 
بوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم لابكون إكراها فى الإقرار بألف اه » وظاهر أنه يكون إكراها فى الال 
الةايل ر قرله إلا لذى جاه ) لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديد » فيفوت به اارضا زيلعى'. وى ممتارات 
!انوازل أو لذى ضعف ( قوله فسخ ما عقد ) لابشمل الإقرار فهو مجاز أو اكتفاء كا نبه عليه القهستاى > 


ار 


مطلب بيع الكره فاسد وزوائده مضمونة بالتعدى 


( قوله ولا يبطل إلى قوله أو أمضى ) مأخوذ من حاشية شيخه على المنح وقال بعد قوله : ويضمن بالتعدى 
تأمل : فيشير إلى أنه ذكره تفقها وهو تفقه حسن » لأنهم صرحوا بأن بيع المکرہ فاسد إلافى أربع صورتاتی متنا 
وقال فى جامع الفصولين زوائد المبيع فاسدا لو منفصلة متولدة تضمن بالتعدى لابدونه» ولو هلك البيع فللبائع 
أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة له أخذ المبيع مع هذه اازوائد » ولا تطيب له واو هلكت 
فى يد المشترى لم يضمن » ولو أهلكها ضمن عندهبا لاعنده »ولو هلك المبيع لا الزوائد فهى للمشترى » إلاف 
ا منوادة ويضمن قيمة المبينع فقط اه ( قوله موت أجدها) أى المكره والمكره فيقوم ورثة كل مقامه كورئة 
المشترى ( قوله ولا بالزيادة المتفصلة ) سواء كانت متولدة كالقرة أولا كالأرش » وكذا المتصلة المتولدة كالسمن 
وأما غير المتولدة كصيغ وخياطة ولت" سويق فتمنع الاسترداد إلا برضا المشترى كذا ذكروا ف البيع الفاسد م 
وف البحر : متى فعل المشترى ف المهيع يعنى فاسدا فعلا يثقطع به حق المالك فى الغصب ينقطع به حق امالك 
ف الاسترداد كا إذا كاحنطة فطحنم! ( قوله وسيجىء ) أىقريبا ( قوله يعدمان الرضا ) قال ابنالكال ىهامش 
شرحه »أخطأ صدر الشريعة فى تخصيصه إعدام الرضا بغير الملجىء اه ( قوله فلذا صار له حدق الفسخ والإمضاء) 
أى لفقد شرط الصحة وهو الرضا فبتخير » فإن اعبار هذا الشرط ليس لق الغير » Ee‏ 
البيوع الفاسدة فإن الفسخ فما واجب عند فقد شرط الصحة .» لأن الفساد فيما لمق الشرع . وقد صرحوا بان 
ااا ا TO OP‏ 
بموقوفة ( قوله وحينذل ) أى حين إذ قاناإنها ثافذة غير'موقوفة تفيد الماك بالفرض : أى يثبت بالبيع أو بالشراء 
مكرها املك للمشترى لكونه فامدا كسائر البياعاث الفاسدة » وقال زفر : لايثبت به اللك لأله بيع موقوف 0 
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وكذاكل تصرف لابمكن نقضه ( ولزمه قيمته ) وقت الإعقاق ولو معسرا زاهدى لإنلافه بعقد فاسد (فإن قبض 
ثمنه أو سل ) امبببع ( طوعا ) قيد المذكورين (نفذ) يعنى لزم |١‏ مر أنعقود المكره نافذة عندلا والمعاقعلىالرضا 
والإجازة لزومه لانفاذه إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كنا حققه ابن الكال » 

قلت : والضابط أن ما لايصح مع الهزل ينعقد فاسدا فله إبطاله وماايصح فيضمن الحاءل كا سيجىء ( وإن 
قبض ) الثن ( مكرها لا) يلزم ( ورده ) وم يضمن إن هلك ان لأنه أمانة درر ( إن بتى ) فى يده لفساد العقد 


ولیس بفاسد كما لو باع بشرط الخيار وسلمه زیا 
قال ابن الكال : فنقال إن الإبراء بمنع النفاذ فقد ضل عن سبيل السداد وكتب فى هاءش هذا من المواضع 
النى أخطأ فا صدر الشريعة وكأنه غافل عن أن النافذ يقابل الموقوف فا لابكون نافذا يكون موقوفا فينطبق 
ماذكره على قول زفر اه وسنذكر جوابه قريبا ( قوله وكذا كل تصرف لابمككن لقضه ) كالتدبير والاستيلاد 
والطلاق »فلا يصح ببعه وهبته وتصدقه وتعنوها ما عکن نقضه قهستانى ( قوله فإن قبض الخ ) تفريع على مافهم 
من النخبيز السابتق » وهو أن تمام الببع بانقلابه مميحا موقوف على إجازته بناء على أن المساد كان سليقه لابق 
الشرع »فكأنه يقول لما توقف انقلابه صميحا على رضا البائع وإجازته فبقبضه الّن أو تسليمه امبيعطوعا ينقاب 
صميحا بدلالتها على الرضا والإج ة ابن كال ( قوله أو سل المبيع ) قيد بالمبيع للاحتراز عن المبة » فإذا أكره 
عليها » ولم بكر الدفع فوهب ودفع يكون باطلا لأن مقهصود المكره الاستحقاق لامجرد اللفظ » وذلك فىالبة 
بالدفع وق البيع بالعقد فدحل الدفع فى الإكراه على المبة دون البيع هداية . وقيده فى البزازية #شرر المكره 
فقال : الإكراه علىالهبة إكراه علىالنسايم إذاكان المكره وقت السام حاضرا وإلا لاقياسا واستحسانا اھ وأراد 
بقوله : باطلا الفاسد لأله بملك فاسدا بالقبض إتقانى ( قؤله نفل ) لوجود الرضا ( قوله لامر ) تعليل لتفسء 
باللزوم » ومقنضاه أن النفاذ واللزوم متغايران فيراد بالنفوذ الانعقاد وباللزوم الصدة فبيم المكره نافل أى منمقد 
لصدوره من أهله فى عله والنعقد منه صميح : ومنه فاسد » وهذا العقد فاسد » لأن من ششروط الصحة الرضما » 
وهو هنا مفقود فإذا وجد صح ولزم » وهذا موافتى لما مر أن النافذ مقابل الموقوف » فإن الموقوف كا فى يدوع 
البحر مالا حك له ظاهرا يعنى لايفيد حکه قبل وجود مانوقف عليه » وهذا يفيد حكه وهو الملك قبل الرضا 

لكن بشرط الفبض كاف سائر البيوع الفاسدة وهذا منها عندنا كنا صرحوا به قاطبة خلافا لزفر 2 
فظهر بهذا النقرير : أن اللزوم أمر وراء النفاذ كا حققه ابن الكال حيث لقل عن شرح الطحاوى أنه إذا 
نداولته الایدی فله فسخالعقو د كلهاوأيا أجازه جازت كلها لأا كانت نافذة إلا أنه كان له الفسيخلعدم الرضا اھ 
فهذا صريمح فى أن النفاذكان موجودا قبل الرضاء وأن الموقوف على الرضا أمر آخعرء وهو لزومها وصتها فتيين 
أن يفسر قولهنفل بلزم وبالجملة فالرضا شرط الازوم لاالنفاذ» ولكن هذا الف ما فى كدب الأصول كالتوضيح 
والتلوسح والتقرير وشرح التحرير وشروح المنارحيث قالوا إن بيع المكره ينعقد فاسدا لعدم الرضا الذى هو 
شر النفاذ » فلو أجازه بعد زوال الإكراه صريحا أو دلالة بقبض الآن أو تسلم المبيع طوها صح لام الرضا 
والفساد كان اءثى وقد زال اه وهلا موافق لما قاله المصنف» ولقول صدر الشريعة إن الإكراه بمنع النفاذ فالمراد 
1 في كلامهم بالنفاذ اللزوم فهما بمعنى واحد وهو الصحة : وبه محصل التوفرق بيئه وبين ماف رح الطحاوى 
1 وظهر به أن تعبير المنف بقوله : لفل كالوقاية والدرر لااعتراض عليه.» ولا لوم أوافقته لكلام القوم » 
واندفع تشليع ابن الكمال المار على صدر الشريعة بالكلات الفظيعة والله تعالى الموذق لارب سواه ( قوله أن مالا 
يصح مع الحزل ) كالبيع والشراء (قوله وما يصح) أى مع الحزل وهو مايستوى فبه الجد والمرل كالطلاق 


سير الثفاذ 
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( لكنه الف البيع الفاسد فى أربع صور يجوز بالإجازة ) القولية والفعلية ( و) اثانى : إنه ( بنقض تصرف 
المشترى منه ) وإن تداولته الأيدى ( و ) الثالث : ( تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و ) الرايع : 
( ان وان أمالة فى يد المكره ) لأخذه بإذن المشترى فلا ضمان بلا تعد يمخلافها فى الفاسد بزازية ( أمر السلطان 
إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لولم يمتثل أمره يقعله أويقطع يده أويضربة 
ضربا ياف على نفسه أو تلف عضوه ) منية اغى وبه بى . 

وف البزازية : الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه ( أكره الحرم على قنل صيد فأنى حتى قتل کان 
مأجورا ) عندالله تعالى أشباه ( وا أكره البائع ) على البيع رلا المشترى وهلك المبييع فى يده 


والعفاق ( قوله يجوز بالإجازة ) أى ينقلب صعيحا بها » لخلاف غيره من الببوع الفاسدة كبيع درهم بدرهمين مثلا 
لايمرز »وإن أجازاه لأن الفساد فيه لحق الشرع ( قوله والفعلية ) كقبض المن وتسا المبيع طوعا ( قوله المشترى 
منه ) أى من البائع المكره ( قولهوإن تداولته الأبدى ) لأنالاستر داد فيه لحقه لاق الشرع ( قوله وقتالإعتاق 
دون وقت القبض ) مالف ا فى البزازية حيث قال : إن احتمل النقض لقضه وإلا يحتمل يضمن المكره قيمته 
بوم السام إلى المشترى وإن شاء ضصمن المشترى يوم قبضه أو يوم أحدث فيه تصرفا لانمل النقض » لأنه أتلث 
به ق الأسترداد يخلات المشئرى شراء فاسدا حيث لايضمنه يوم الأحداث بل يوم قبضه اه ومثله ىغاية البيان 
فكان عليه أن يول له نضمين القيمة يوم الإعتاق أو القبض( قوله الث ) أىفيا إذاكان ا مكره هو البائع وقوله 
والثمن أى فبا إذاكان هو المشترى ر قوله أمالة فى يد المكره) وهو البائع نى الأول والمشترى فى الثانى ( قوله 
لأخذه بإذن المشترى) أى أو البائع ح ( قوله طلافها ) أى الصور الأديع ح . 

[ تنبيه ] أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك المن والعبد فمنبما المكره لما » فإن أراد 
أحدهيا نغ.مين صماحبه سثل كل عا قبض » فإن قال کل قبضت على البیع الذى أكرهنا عليه؛ ليكون لی فالبيع 
جار ولا ضمان على المكره » وإن قال قبضته مكرها لأرده على صاحبه ؛ وآخذ منه ماأعطيت » وحلف كل 
لصاحبه على ذلك لم يفممن أعيدهما الآخر » وإن نكل أحدها » فإن كان المشترى ضمن البائع أيا شاء فإن ضمن 
المكره قيمته رجع بها على المشترى ٠‏ وإن ضمنها المشترى لم برجع علىالمكره بها ولا على البائع بان » وإن كان 
الناكل البائع فإن شاء المشترى ضمن المكره الى » ورجع به على البائع وإن شاء ضمنه البائع ولم برجع به على 
المكره اه ملخصا منالمندية عن المبسوط( قولهيقئله الخ )هذا فى الإكراه الملجىء كا مر ( قوله أو تلف عضوه ) 
التلف عاف منه لاعغماف عليه فالأصرب حذف تلف أو الإنيان به على صيغة المضارع ( قوله وبه بفتی ) أى بأنه 
يتحفق الإكراه بما ذكز من غير السلطان ( قواه اروج سلطان زوجته ) يعنى إن قدر على الإيقاع "كا سیا ح 
قال فى البزازية : وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق وعند الثانى لو بنحو السيف فإكراه » وعند محمد إن 
خملا بها فى موضع لاتمفنع منه فكالسلطان اه TE‏ 

قلت : وظاهر قوم سلطان زوجهه أن يقحقق جرد الأمر حيث حافت منه الضرر ويدل عليه ماسبذكره 
الشارح عي شرع المنظومة تأمل ( قوله أكره الحرم ) الأولى ذكرها بعد مع مسائل الإكراه على المعصية ( قوله 
كان مأجورا ) لان من حقوقه تعالى ثابت بنص الفرآن کا بای فى كلام الشارج : فإن قتل الصيد فلا شی ء عليه 
قياسا » ولا لى الآمر وف الاسفحسان عل القائل الكفارة » وإن كانا محرمين فعلى كل كةارة » ولو توعد 
بالحبس وها محرمان فى القياس تازم الكفارة القائل فقط م وف الاستحسان على كل اب زاء ولو حلالين فى الحرم 
فإن توعده بالقئل فالكفارة علي الآمرٍ وإن بالحبس فعلى القائل اخحاصة هندية عي المبسوط ( قوله لا المشئري ) 
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ضمت قيمته للبائع بقبضه يعقد فاسد (و) البائع المكره (له أن يضمن أياشاء) من المکره بالکسروالشتری (فإن ضمق 
المكره رجع على المشترى بقيمته وإن ضمن المشترى نفذ) يعنى جاز لمامر (كلشراء بعده ولاينفذ ماقبله) لوضمن 
المشترى الثانى مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشترى الضاءن بالمّن على بائعه تخلاف 
ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأحذ الْن من المشترى الأول لزوال المائع بالإجازة ( فإن 
أكره على أكل ميتة أو دم أو حلم زر أو شرب خر بإكراه ) غير ملجیء ( حبس أو ضرب أو قيد لم بحل ) 
إذ لاضرورة فى إكراه غير ملجى* . نعم لاجد للشرب لاشبهة ( و ) إن أكره بملجىء ( بققل أو قطع ) عضو أو 
ضرب موخ ابن كمال 


فلوكات مكرها أيضا فقد مر فى قوله الن والمشمن أمانة وف اللحانية ولوكان المشترى مكرها دون البائع فهاك 
عنده بلا تعد يبلك أمالة اه وف القهستانى عن الظهيرية أكرة البائع فقط لم يصح إعتاقه قبل القبض وفى عكسه 
نفذ إعتاق كل قبله وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولى ( قوله ضمن قيمته ) لو قال ضمن بدله كان أولى لاله 
يشمل المثى والقيمى طورى ( قوله بقبضه بعقد فاسد) أى بسبب قبضه تارا على سببل الغلك بعقدفاسد ( قوله 
لهأن يضمن أيا شاء ) لأن المكره كالغاصب والمشترى كغاصب الغاصب وإن ضمن المشترى لابرجع على الممكره 
زيلعى ( قوله رجع على المشترى بقيمته ) لأنه بأداء الضمان مالكه فقام مقام المالك المكره فيكون مالكا من رقت 
وجوب السبب بالاستناد زيلعى ( قوله يعنى جاز ) المراد هنا بالجواز الصحة لا الحل كا لا حى ذافهم ( قوله 
لما مر ) من أله لافذ قبل الإجازة والموقوف عليه اللزوم بمعنى الصحة بناء على ما فى شرخ الطحاوى وقد مر 
الكلامفيه ( قولهكل شراء بعده ) أى لو تعدد الشراء وكذا نفذ شراء امشترى ءي المكره وهذه «سألة ذكرها 
الزيلعى مستقلة موضوعها لو تداولته الأيدى وما قبلها موضوعها فى «شتر واحد جمهما المم.ئف فى كلام واحد 
2 اختصارا ( قوله لو ضمن المشترى الثانى مثلا) آفاد بقوله مثلا أن له أن يضمن أيا شاء من المشترين فام ضمنه 
ملکه كا ف التبيين ( قوله أحدالبياعات ) واوالعقد الأخير أبوالسعود ( قوله لزوال المائع بالإجازة ) قال الزيلدى : 
لأن ابع كان موجودا والمانع منالنفوذ حقه وقدازال المانع بالإجازة فجاز الكل » وأما إذا ضمنه فإنه لم يسقط 
حقه » لأن آحذ القيمة كاسترداد العين فتبطل البباعات الى قبله ؛ ولايكون أخذ لن استردادا للبيع بل إجازة 
فافترقا ( قوله فإن أكره على أ كل ميثة الخ ) الإكراه على المعاصى أنواع : لوع يزخص له فعله > ويئاب على 
ركه كإجراء كلمة الكفر » وشتم الى صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة » وكل ما ثبت بالكتاب » وقمم : 
يحرم فعله ويام بإتيانه كقتل هسم أو قطع عضوه أو ضر به قيربا متلفا أو شتمه أو أذيقه والرناء وقسم يباح فعله 
ويام بتركه : کاللیمر وما ذکر معه طورى عن المبسوط وزاد فى اللمانية رابعا : وهو ما يكون الفعل وعدمه 
سواء کال کراه على إنلاف مال الغيرلكنه مخالف لم سيأنى کا سذنبه عليه ( قوله أو شرب خر ) عبارة ابن الکال 
أو شرب دم أو حمر وكنب فى هامشه الدم من المشروب قال فى المبسوط : ذكر عن مسروق قال : هن اضطر 
إلى ميقة أو لم خازير أو دم ولم يأكل ولم يشرب فات دخل النار ( قوله حبس ) قال بعض المشابيخ : إن محمدا 
أجام هكذا بناء على ما كان من الحبس ی زمائه » فاما ا حبس الذى أحدثوه اليوم فى زمانا فإنه ببح التناوك 
كاف غاية البيان شرلبلالية ( قوله أو ضرب ) إلا على المذاكير والغين كا مر فإنه لاف منه التاف ( قوله أو 
ضرب ميرح ) قدره بعضهم بأدنى الحد وهو أربعون سوطا ورد بأنه لاوجه للتقدير بالرأى والناس عختلفة فنهم 
من موث بأدنى منه » فلا طريت سوي الرجوع إلى رأى المبتلي کا فى التبين م 
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حل ) الفعل بل فرض رفن صبر فقتل آم ). إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا بأس به وكذا لولم بعل الإباحة 
بالإكراه لايأئم نمفائه فيعذر بالمهل » كالجهل بالخطاب فى أول الإسلام أو فى دار الحرب اکا فى اتخمصة ) 
كا قدمناه فى الحج ( و ) إن أكره ( على الكفر ) بالله تعالی أو سب الى صلی الله علهه وسل مجمع » وقد وری 
(بقطع أوقئل رخص له إن يظهر ما أمر به) على لساله وبوری (وقلبه مطمئن بالإيمان) ثم إن ورى لايكفر وبانت 
امرأته قضاء لاديالة وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديالة وقضاء لوازل وجلالية 


قال فى البز وى عن_جلاد مصر أنه يقعل الإنسان بضرية واحدة بسوطه الذىعاق عليه الكعب '(قوله 
حل الفعل ) لآن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة ف حال الضرورة والاستثناء عن الرهة حل ابن كال (قوله أثم) 
لأن هلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام زيلعى.( قوله إلا إذا أراد مغابظة الكفار ) لم يعز الشارح 
هذا لحد وقد راجءتكتباكثيزة من کاب الفروع والأصول فلم أجده والله تعالی آعلم ثم رأبته بعد حين والاتعالى 
اهمد فى كتاب تارات النوازل اصاحب المداية ( قوله فى أول الإسلام ) أى فى عهد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسل إنقانى: يعنى قبل اننشار الأحكام » وليس المراد أول إسلام امخاطب لما قالوا تجب الأحكام بالءلم بالوجوب 
أو الكون فى دارنا » وعليه فن أسلم فى دارنا يجب عليه قضاء ما ترك من خو صوم وصلاة قبل تعلمه » وإن 
كان جوله عذرا فى رفع الم فافهم ( قوله أو فى دار اجرپ ) أى فى حتى می أسم من أهلها فیہا ( قول کا 
فى اة ) أى الحاعة الشديدة فإنه إن صبر أثم وهذا يشير إلى أن قوله تعالى ‏ إلا ما اضظررتم إليه ‏ بشمل 
الا كراه الاجىء لأله من الضرورة وإن خص بالخمصة فالإكراه ثابت بدلالة النص کا بيناه فى حاشيتنا على 
شرح المنار للشاررح. ( قوله مجمع وقدورى ) أى ذكر مسألة السب ف المجمع ومختصر القدورى فافهم ( قوله 
بتطع أو فتل ) أى با يخشى منه الثلف ( قوله ويورى ) التوربة أن يظهر حلاف ما أضمر ف قلبه إنفاى > قال 
فى العناية فجاز أن براد ما هنا اطمثنان القاب وأن يراد الإنوان بلفظ تمل معنيين اھ وفيه أله قد یکره على 
السجود الصنم أو الصليب ولا لفظ فالظاهر أنها إمار حلاف ما أظهر من قول أو فءل. ‏ لأنها بمعئى الإخخفاء 
فهى من عمل القلب تأمل ( قوله ثم إن ورى لايكفر ) کا إذا أكره على السجود الصليب أو سب محمد صل الله 
تعالى عليه ولم ففعل وقال نويت به الصلاة لله تعالى ومحمدا آخر غير النی ( قوله وبانت امرأته قضماء لا دياثة ). 
لأنه أقر أله طائع بإنيان مالم یکره عليه وحم هذا الطائع ما ذكرنا هداية ( قوله ' وإن حطر بباله التورية الخ ) 
أى إن خطر بباله المنلاة لله تعالى وسب غير النى وم يور كفر » لأله أمكنه دفع ما أكره علية عن نفسه ووجد 
مخربجا عما اتی به » ثم لما ترك ما خخطر على باله » وشتم محمدا النبى صلى الله .عليه ولم کان كافرا ٠‏ وإن وافق 
المكره فيا أكرهه » لأله وافقه بعد ما وجد عخرجا ما ابتلى » فكان غير مضطر قال ف المبسوط : وهذه المسألة 
ندل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه التعظم كر كفاية :. وبى قسم ثالث قال فى الكفاية : وإن م لطر 
بباله شىء وص لاصليب أوسبمحمدا صلى الله عليه وسل وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منكوحته لاقضاء ولأدبالة 
لأنه فعل مكار ها لأنه تعين ما أكره عليه وم مكنه دفعه دن نفسه إذا لم تخطر بباله غيزه اه 


وظهر من هذا أن التورية إما تلزم عند خطورها فإذا حطر لزمعه وبق لأؤمنا ديالة > وظهر أن التودية , 


ليست الاطمئنان لفقدها فى الثالث » مع وجوده فيه خلافا لما قدمناه عن العناية ۶ 
واعل أن هذا اثالث هو اراد بقول المصنف الآنى ولاردته فلا بین زوسبقه کا صرح به الزيلعى فلا بنا 
ما ہنا کا خنی على الشارح كا بأ ( قول نوازل وجلالبة) الأقرب مزوة إلى المدابة نها م المشاهير اداو 
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( ويؤجر لوصبر ) لتركه الإجراء الحرم ومثله سائ حقوقه تعالىكإفساد صوم وصلاة وقتل صيدحرم أو فإحرام 
وكل ما ثبتت فرضيعه بالكناب اختيار ( وم يرخص ) الإجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل يعنى بغيز الملجىء 
ابن كمال إذ المكلم بكلمة الكفر لاحل آبدا ( ورخص له إتلاف مال مسل ) أو ذى اختيار ( بققل أو قطع ) 
ويؤجر لو صبر ابن ملك ( وضمن رب المال المكره ) بالكسر لان المسكره بالفتح كالآلة (لا) رخص ر قتله) 


( قوله ويؤجر. لو صبر) أى يؤجر أجر الشهداء لما روى ٠‏ أن خبيبا وعمارا ابعليا بذاك فصبر خبيب حتى قئل 
فساه النبى صلى الله عليه وسل سید الشبداء» وأظور عمار وكان قلبه مطمثنا بالإمان فقال النبى صلی الله تعالى 
عليه وسلم و فإن عادوا فعد » أى إن عاد الكفار إلى الإكراه فعد ألت إلى مثل ما أنيت به أولا من إجراءكلمة 
الكفر على اللسان » وقلبك مطميّن بالإعان ابن کال وقصتهما شهيرة ( قوله لتركه الإجراء امحرم ) أنى بلفظ 
الحرم ليفيد الفرق بينه وبين ما قبله » فإن ذاك زالت حرمته فلذا يأثم لو صبر : فإن قيل : "كا استثبى حالة 
'الضرورة نى الميئة استثنى حالة الإكراه هنا + قلنا : ثمة اسئئئى من الحرمة فكان إباحة فلم يكن رخصة وهنا ٠ن‏ 
الغضب ٠‏ فينتنى الغضب فى المستثنى » ولا يازم من انتفائه انتفاء الحرمة فكان رخصة وذكر فى الكشاف من 
كفر بالله شرط مبئداً وجوابه محذوف » لأن جواب من شرح دال عليه كأنه قيل من كفر بالله فعليهم غهيب: 
إلا من أكره فليس عليه غضب » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضدب من الله كفابة ( قولهكإفساد 
صوم ) أى من مقعم صمح بالغ فلو مسافرا أو مريضا 'ظاف على نفسه ٠‏ فلم يأكل وم يشرب » وعل أن ذال 
يسعه يكون آآثما كا فى غاية البيان (قوله وصلاة ) عبارة غاية البيان وكذلك المكره عل ترك الصلاة المكثربة 
فى الوقت إذا صبر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه کان مأجورا اه وهلا ظاهر أما إفسادها ذ اجواز 
قطعها لدرهم » ولو لغيره تأمل وقد يجاب بأن الكلام فى الأجر على الصبر لأخذه بالعزيمة وإن جاز الأخذ 
بالرخمصة ( قوله وقتل صيد حرم ) بإضافة صيد إلى حرم وقوله : أو نى إحرام عطف على حرم » وقدمنا علي 
المندية الكلام عليه ( قوله وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب ) زاد الاثقانى ولم يرد لص بإباححته حالة الضرورة » 
وفيه أله ورد النص بإباحة ترك الصوم لأقل من الضرورة » وهو السفر فينبغى أن يأئم اوصبر إلا أن يقال النكلام 
فى الإفساد بعد الشروع والوارد إباحته الإفطار قبا تأمل وف غاية انبيان اضطر إلى المينة » وهو محرم وقدر على 
صيد لايقتله وبأ كل الميقة ( قوله يعنى بغير الماجىء ) أشار هذه العناية إلى أن القتل والقطع ليسا قيدا » بلماكان 
ملجثا فهو فى حكمهما كالضرب على العين والذكر . وحبس هذا الزمان كا قاله بعض آهل بلخ والتبديد بأخيذ 
كل الال كا بحنه القهستانى ط وقدمنا أله لقله عن الزاهدى لا ألديحث منه (قوله إذ الشكلم بكلمة الكفر لايل أبدا) 
هذا إنما يصلح غلة لقوله سابقا لتر ك الإجراء الحرم فالأولى ذكر ذلك بلصقه ط ( قوله ويؤجر أو صبر ) لأخذه 
بالعزيمة لأن أخذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا ننكشف ء ولا تباح محال كالكفر إتقانى » وفيه إشارة إلى 
أن ترك الإنلاف أفضل ولذا قالوا: إن تناول مال الغير أشد حرمة من شرب انلخمر كا ف القهستانى عن الكرمافى 
وقدمنا عن اللحانية أن الفعل والنرك سواء وف اللحانية اضطر حال الخمصة وأراد أخذ مال الغير فنعه صاحيه'» 
ول بأد حتی مات يأثم اھ ونقل الإنقانی أنهم فرقوا بينها وبين الإكراه وأن الفقيه أبا عمق الحافظ كان يقول : 
لافرق بين المسألنين بتأويل ما فى المخمصة على ما إذا كان صاحبه يعطيه بالقيمة » فلم يأخيل حتى مات ياثم وكذا 
ف الإكراه لوكان رب الال يعطيه بالقيمة يأثم ( قولهكالآلة ) وذلك لأن فمل المكره 1() للمكره ينقل إلى 

(1) توله ( لآن فمل المكره 001 الع ) اللى نى حط إن فمل المسكرء ذا يلح آلة الخ وهو الملاثم لقوله بمدحلاف مالا يصلع 
آل الع إلا أن لفظ فیما يصلم أشيه يمفتزوب عليه فليراجع اه مصححه . 
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أوسبه أو قطع عضبوه وما لايستباح بعال اختيار ( ويقاد فى ) القعل ( العمد المكره ) بالكسر لو مكلفا على 
تناف المبسوط غعلافا لما فى النهارة (فقط ) لأن القاتل كال لة وأوجبه الشافعى عليهما ونفاه أبو يوسف مما للشيهة 
المكره والإتلاف من هذا القبيل بان يأخذه ويلقيه على مال الغير فيتلفه » فصا ركأن المكره باشره بنفسه فازمه 
الضمان طلا فمالايصليع آلة كالأكل والوطءء وا التكم »ولذا لو أكره على الإعتاق ضمن المكره لأنالكرهفحق , 
الإنلاف يصلح آلة لكن الولاء للمكره لآنه لايصاليح آلة فى حق التكلم إتقانى . وف الشرنبلالية عن السراج : 
حتى لو حله جوسى على ذبح شاة الأ لايحل أ كلها اه وسيأنى خلافه ر قوله أو سبه ) مخالف لما ف القهستاى عن 
المضمرات من أله باللجیء برخصن شتم الم وأنه لوأكره على الاقتراء على مس يرجى أن يسعه كاف الظهيرية اھ 
وتال ف الثائرخالية : آلا تری أنه لو أكره بمتلف أن يفترى على الله تعالی كان فى سعة فهنا أولى إلا أنه علق 
الإباحة بالرجاء » وف الافتراء على الله لم يعلق ء لأنها هناك ثابتة بالنص» وهنا ثبت دلالة قال يحمد عقيب هذه 
الال ألا تری أنه لو أكره بوعيد تلف على شتم محمد صلى الله عليه و كان فى سعة إن شاء الله تعالى» وطريقة 
ا تلا ولوصبر حرتى قث لكان مأجورا وكان أفضل اه ( قوله أو قطع عضوه ) أى ولو أذن له المقطوع غيرمكره 
فهو آثم ولا ضمان على القاطع ولا على المكره » ولو أكره على القتل فأذن له فقتله أثم والدية فى مال 
الآر تاترخائية » لكن ف اللحائية قال له السلطان اقطع يد فلان » وإلا لأقتانك وسعه أن يقطع وعلى الآمر 
التصاص عندهما ولا رواية عن ألى يوسف اه ثم رأيت الطورى وفق بأنه إن أكره على القطع بأغلظ منه وسعه 
وإن بقطع أو بدونه فلا تأمل : وأنى بضمير الغيبة العائد على غيره لما ى المندية أكره بالقتل على قطع يد نفسه » 
به ذلك وءلى المكره القود ولو على قتل لفسه فقتل فلا شىء على المكره اه وف.الجمع أكرة على قطع يده 

لغير ففعل » ثم قطع رجله طوعا فات يوجب أبو يوسف الدية ف ماما وأوجبا القصاص عليبما ( قوله 
وياد نى العمد المكره فقط ) يعنى أله لايباح الإقدام على الققل باملجى*» ولو قتل أثْم ويقتص الحاءل(1) ويرم 
الوراث لو بالغا ويقص المكره من الحامل7؟) وير هما شرنبلالية ( قوله خخلافا ا ى الهابة ) من قوله سواء كان 
الآمر بالذا أولا عاقلا أو معتوها فالقود على الآمر وعزاه المبسوط ورده ف العناية تبعا لشيخه السکا کی صاحب 
المعراج لقلا عن شبخه علاء الدين عبد العزبز بأن غبارة المبسوط سواءكان المكره الخ » وهو يفتح الراء فتوهم 
أنه بالكسر فعير بالآمر » وهو سو يؤيدة ما قال أبو اليسر فى ميسوطه » ولو كان المكره الآمر صببا 
أو مجنونالم يجب القصاص على أحد > لأن القائل فى الحقيقة هذا الصبى أو الجنون وهو ليس بأهل لوجوب 
العقوبة عليه . 

أقول : ول يذ كر الشراح حك الدية فى هذه الصورة وف انلحائية تب على جاقلة المكرة أى بالكسر فثلاث 
سنين ( قولة لأن القاتل كالآلة ) أى فيا يصلح آلة وهو الإثلاف .حلاف الإثم لأنه باجاية على ديئه » ولايقادر 
أحد أن يجنى لی دين غيره » وكذا لو أكره مس مجونبيا على ذبح شاة » فإنه يتقل الفعل إلى المسلم الآمر فى حى 
الإنلاف » فيجب عليه الضمان » ولاينقل فى حق الحل فى الذبح فى الاين وبالفكس يحل زيلعى » ومثله 
ف العراج فا فى لش ربلاية من عكسه الحم سبو فى النقل ( قولهولفاه ابو يوسف نيما ). لکن أوجب الي 
على الآمر فى ثلاث سنين نخالية ( قوله للشبية ) أى شببة العدم فإن أحدهما قائل حقيقة لاحكا والآخر بالعكس 


)0 قوله ( ريقتس الحامل ) هكذا له ولعله سقط من قلمه كلمة من والأسل من الحامل تأمل اه تمححه ٠‏ 5 
(؟) قوله ( ويقتص المكره من الحامل ) صورقه : أكره رجل أعاء مل قعل ابن الأخ فقعل المكره ابنايقتص من الال ويرك 
المكره ابنه والحامل إن كاف تعلهما من جهت لأمل مئه , 2 
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ر ولو أكره على الزنا لاإرخص له ) لأن فيه قتلالنفس بضياعها لكنه لايحد استحسانا » بل يغرم المهر.ولونطائعة 
لأنبما لايسقطان خيعا شرح وهبانية ( و جانب المرأة برخص ) لا الزنا ( بالإكراه الملجىء ) لأن ننب الولد 
لاينقطع فلم يكن فى معنى القتل من جانبها لاف الرجل ( لابغيره لكذه يستقظ الح فى زناها لازاه ) لأنه لا )م 
يكن الملجى* رخصة له لم يكن غير اللجى* شبية له 

[ فرع ] ظاهر تعليلهم أن حك اللواطة كحك المرأة لعدم الولد قترخص بالماجئ" إلا أن يفرق بكونما أشد 
حرمة منالزنالأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لانكون فى الجنة على الصحيح قاله المصنف ( وصح 
نكاحه وطلاقه وعتةه ) لو بالقول.لابالفعل كشرا قريبه ابن كال ( وزجع بقيمة العبد ونصف المسمى إنم يطأ 


3 


وقال زفر : يقاد الفاعل لأنه:المباشر ( قوله ولو أكره) ی بملجى' ويدل عليه ما يجىء'( قوله بضياعها ) 'لآن 

ولد الزنا هالك حا لخدم من يربيه » فلا يستباح بضرؤرة ماكانقتل درر ( قوله بل يغرم المهر ) ولابرجع على 

المكره بشىء ؛ لأن منفعة الوطء حصلت للزانى كا لوأكره على أكل طعام نفسه جائعا تاترخانية ( قوله لأنهما) 

أى المهر والحد لايسقطان جميعا دار الإسلام (.قوله لاينقطع ) أى عن الأم ( قوله لكنه يسققط الحد فى زناها) 

أى بغير الملجى* » لأنه لماكان الملجى“ رخصة لها كان غيره شببة ها ( قوله لأنه لمالم يكن الملجى* رخصة له الخ) 

تعليل لقوله لا زناه » وإذالم يرخص له يأئم فى الإقدام عليه وأما المرأة هل تام ذكر شيخ الإسلام إن أكرهت 

على أن تمكين من نفسها » فكنت تائم وإنلم تمسكن وزنى بها فلا وهذا لو بملجىء وإلا فعليه الحد بلا حلاف 

لاعليها بولكنما تأنم هندية ( قوله ظاهر تعليلهم ) أى بأنه لابرخص للرجل » لأن فيه قتل النفس ويرخص المرأة 

2 لعدم قطع النسب منها ( قوله أن حكم اللواطة ) أى من الفاعل والمفعول واو برجل ط ( قوله فترخعص بالملجى') 

٠‏ فى باب الإإكراه من النتعف لو أكره على الزنا واللواطة لايسعه وإن قتل اه فنع اللواطة مع أا لاتؤدى إلى هلاك 

۰ الولد ولا تفسد الفراش اه تمرى الدين وظاهر إطلاق النئف يعم الفاعل والمفعول ط وقد ذكر ف المنح أيضا 

عبارة النتف ( قوله لأنهالم تبح بطريق ما ) بخلاف الوطء فى القبل فإنه يستباح بعقد و بلك فافهم ( قوله ولكون 

قبحها عقليا ) لأن فيها إذلالا المفعول ويأنى العقل ذلك » وقد انضم قبحها العقلى إلى قبجها طبعا » فإنه محل 

نجاسة وفرث وإخراج لاحل حرث وإدحال وطهارة وإلىقبحها شرعا ط ( قوله وصح نكاحه ) فل وأ كره عليه 

بالزيادة بطلت الزيادة وأوجبها الطحأوى » وقال: يرجع بها على المكره برازية ( قوله لو بالقول لابانفمل الخ) 

تيع ابن الكمال فى بذكره ذلك هنا » وصؤابه ذكره بعد قوله ورجع بقيمة العبد » لأن الفرق ينما ف الرجوع, 

وعدمه لاق صممة التق وعبارة الأشباه سالمة من هذا الاشتباه حيث قال : أكره على الإعتاق فله تضمين البكره 
إلا إذا أكره على شراء من يعئق عليه 'بالجين أو بالقراية اه . : 

وف للبزازية.أكره على شراء فى رحه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن يشترى بعشرة آلاف » 

فاشترى عتق وازمه ألف لا عشرة » لأن الواجب فيه القيمة لا الأن » ولابرجع:بشىء على المكره لأنه دخل 

فى ملكه قبل ما حرج اه ( قوله ورجع بقيمة العبد ) يى فى صورة الإكراه على الإعتاق لأنه صلح له آلة فيه 

من حيث الإتلاف فانضاف إلية ابن كال والولاء للمأمور لا مر عن الإنقائى » ويرجع بالقيمة عليه ولؤ معسرا 

لأنه ضما إئلاف ء :ولايرجع المكره على العبد با ضمن لوجو به عليه بفعله» ولاسعاية على العبد وتمامه ف الزيلعى 

( قوله ونصف المسمى إن لم يطأ ) لأن ماعليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة .من جهتها بمعصية كالارتداد 

وتقبيل ابن الزوج» وقد تأ كد ذلك بالطلاق » فكان تقريرا لهال منهذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكره والتق زنير 

( ۱۸ - حائية ابن عابدين - 5 ) 
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ونذره ونه وظهاره ورجعته وإيلاؤه وفيؤه فيه ) أى فى الإيلاء بقول أو فعل ( وإسلامه ) ولو ذميا "ما هو 
إطلاق كثير من المشايخ وما فى اتلانية من التفصيل فقياس والاستحسان صمته مطلقا فليحفظ ( بلا قصل لو رج ) 

للشبهة » کا مر فى باب المرئد ( وتوكيله بطلاق وعتاق ) 


كالإياب» فكان متلفا له فیرجع عليه »> وقيد بالمسمى » لأندإن لم يكن مسمى فيه ورجع عليه بمالزمه من انعة 
ابن كال وقيد بقوله إن لم يطأ لأنه إن وطى“ لإيرجع » لأن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق زيلعى » والمراد 
بالوطء ما يم الخلوة وفيه إشارة إلى أن الخال أجنى » فل و كان زوجة لم يكن لها شىء عليه وهذا إذا أكرهت 
بالملججى* وأما بغيره فعليه نصف المهر كما فى الظهيرية قهستانى ( قوله واذره) أى بكل طاعة كالصوم والصدقة 
والعنق وغيزها » لأنه مما لا يحتمل الفسيخ فلا يتأتى فيه أثر الإكراه قهستانى لاله من اللاتی هزطن جد ولايرجع 
على الممكره با ازمه لأنه لامطالب له فى الدنیا فلايطااب هو به فيها زيلعى ( قوله ويمينه وظهاره ) أى الین على 
الطاعة أو المعصية » وذلك لأن الهين والظهار لايعمل فيهما الإكراه » لأنهما لا#تملان الفسخ » فيستوى فما 
الجد راخزل زيلعى ( قوله ورجعته ) لما استدامة النكاح » فكانت ملحقة به زيلعى ( قوله وإبلاؤه وفيؤه فيه) 
لأن الإبلاء يمين فى الخال » وطلاق فى المآل والنىء فيه كالرجعة فى الاستدامة واو بانت بمضى أربعة أشبر » 
وم يكن دنعل بها لزءه نصف المهر » ولابرجع على المكره لمكنه من الثىء ف المدة وكذا الخلع لأنه طلاق أو 
بين من انب الزوج » وكل ذلك لايؤثر فيه الإكراه ثم إن كالت المرأة غير مكرهة.ازمها البدل زيلعى 
وف البزازية أكرهت على أن قبلت من الزوج تطليقة بألف وقعت رجهية ولاثىء عليها ( قوله بقول أو فعل) 
كذا قال أيضا فى شرحه على الماتتى » والذى فى عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكاز والدرر والمتح 
تلعب رمه القول ولہل وجهه کون الکلام فيا لايوثر فيه الإكراه من الأقوال فليس التقبيد احتر ازيا لأن الفعل 
أقوى من القول فإذالم يحتمل القول الفسخ فالفعل أولى وهكذا يقال فالرجعة نشمل القول والفعل لكن الكلام 
فى الأفوال تأمل ( قؤله وما فى الحانية من التفصيل ) من أله لو حربيا يصح واو ذميا فلا ومثله فى مجمع الفتاوى 
عن المإسوط » وجمل المستأمن كالذى » وبين في المنح وجه الفرق بأن إازام الحربى بالإسلام ليس بإكراه لأنه 
بحن يخلاف الذى فإنه لايجير عليه ( ٌوله والاستحسان صعنه .طلقا ) قال:اارءلى : وقد غلم أن العمل على جواب 
الاستحسان إلا فمسائل ليست هذه منها فيكون المعول عليه اه والفرق بينه وبين الكفر أن الإسلام يعاو ولابعل 
عليه وهذا فی اک وفيا بينه وبين الله تعالى لايصير مسلا سانحانى- ( قوله وتوكيله بطلاق وعتاق الخ ) مقتضاه 
أنه لو أكره على الفوكيل بالنكاح يصح وينعقد » ولكن لم أره منة ولا كذا فى حاشية أن السعود على الأشباه » 
عن حاشية الشبخ صالح؛ ويخالفه ما فىحاشية المنح الرملى حيث قال . أقول: لم يتعرض كغيره للذكاح» وم أرمن, 
صرح به » والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس اه : 

أقول : علة الاستجسان نشمل جميع أنواع الوكالة » فإنهم قالوا القياس أن لاتصح الوكالة لأمها تبطل بالمزل 
فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله » ووجه الاسمحسان أن الإكراه لا يقنع انعقاد ابيع » ولكن بوجب فساده 
فكذا التوكيل ينعقد هم الإكراه والشروط الفاسدة لانؤئر فى الوكالة لكوها من الإسقاطات » فإذالم يبطل لفذٍ 
تصرف الوكيل اه > ثم رأيت الرمل نفسه ذكر فى حاشيته على البحر فى باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه 
كالطلاق والعداق لتصريحهم بأن الللاث نصح مع الإكراه » ثم ذكر ما قدمناه ثم قال فانظر إلىعلة الاسيحسان 
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وما فى الأشباه من خلافه فقياس والاستحسان وقوعه والأصل عندنا آن كل مايصح مع المزل يصح مع الإکراه 
لأن مايصح مع المزل لا يحتمل الفسخ وكل مالا يحتمل الفسخ لايؤثر فيه الإكراه وعدها أبوالايث فى خزالة الفقه 
تمائية عشر وعديناها فی باب الطلاق نظا عشرين ( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه.مديونه أو ) إبراؤه (كفيله ) 
بنفس أومال لأن البراءة لانصح مع الحزل وكذا لوأكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل 
شفعته (و) لا( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإعمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لايكفر به 
فى الطلاق تجدها فى النكاح فيكون حکھما واحدا تأمل(1)1ه . 
ثم اعل أن المكره يرجع على المكره استحسانا ولاضمان على الوكيل » واو أكره بملجىء على توكيل هذا 
ببيع عبده بألف » وعلى الدنع إليه فباع الوكبل وآخذ العّن فهلك العبد عند المشترى » وهو والوكيل طائعان 
ضمن أى الثلاثة شاء » فإن ضمن المشترى لابرجع بالقيمة على أحد بل بالمّن على الوكيل » وإن ضمن الوكيل 
رع على المشترى بالقيمة » وهو عليه بالق » فبتقاصان ويترادان الفضل» وإن ضمن المكره رجع على المشترى 
أو على الوكيل ولو الإ كراه بغير ملجىء لم يضمن المكره شيثا وإنما للمولى تضمين الوكرل القيمة وبتقاص مع 
المشترى بالئن . أو تضمين المشترى » ثم لارجؤع للمشترى على أحد اه ملخصا من الهندية عن الحيط لإ قوله 
وما ف الأشباه من خلافه ) وهوعدم الوقوع بطلاق ااوكيل وإعناقه ( قوله يصح مع الإكراه ) أى فيا عدا مغالة 
الوكالة لما عامت من خروجها عن القياس ( قوله لايؤثر فيه الإكراه ) أى مين حيث منع الصحة » ل 
يفوت الرضا وفواته يؤثر فى عدم اللزوم وعدمه يمكن المكره عن الفسيخ » فالإكراه يمكن المكره من الف 
بعد التحقق فا لا محتمل الفسخ لايعمل فيه الإكراه منح ( قوله وعديناها ) صوابه عددناها لأنه من المد لا من 
التعدية ( قوله نظا ) هو لصاحب النهر وعبارته هناك نظ ف انر ما يصح مع الإكراه فقال 1 
طلاق وإبلاء ظهار ورجعة نكاح معاستيلاد عفوعن العمد 
رضاع وأيمان وفء. ونذره قبوللإيداع كذا الصلح عند 
طلاق على جعل يمين به نت كذا العتن والإسلام تدبير للعبد 
وإيجلب إحسان وعتق فهذه تصح مع الإكراه عشرين فالعد 
۰ أقول : والفحقيق آنا خسة عشر للتداخل » ولأن قبول الإيداع ايس منها كا والنهر ولذ كور منها فى عامة 
1 الكنب عشرة نظمها ابن المام بقوله : 
يصح مع الإكراه عق ورجعة لكاح وإيلاء طلاق مفارق 
وفء ظهار والیین ولذره ‏ وغفو لقتل شاب منه مفارق 
وزدت عليه الحمسة الباقية بقولى : 
رضاع وتدبير قبول لصلحه ‏ كذلك إيلاد والاسلام فارق 
( قوله أو إبرإؤ هكفيله ) وكذا قبول الكفالة على ماأتى به الحامدى وغيره » وكذا قبول: الحوالة على ماق 
حوالة البحر سائحانى ( قوله لأن الإراءة تصح مع ازل ) لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإ كراه (قوله لاتبطل 
شفعنه ) فإذا زال الإ راه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت » وكذا او أكره على تسليمها بعد طلا لاتبطل هندية 
وغيرها (قوله ولا ردته الخ) ذكره ليفرع عليه قوله فلا تييئ زوجته ولا فقذ مر مايخنى عنه (قوله لأنه لايكفر به 
() اول ٠‏ السكن تأمل هذا بع مايأ من المندية فإنة الظاهر أن توكيله بيع العبه لم يصح مع الإ كزاء ولذا كان له تضمين أى 
الثلاثة شاء » ويرمد أث يقال لايصح بيع المكره ويصح توكيله بالبيع > فمل أن الاستحسان لايجرى فى جميع أنواع الوكالة » فهذا يزيد 
عابجثه الرمل أرلإ لكن قد يقال إن الاممحسان إنما دو فى الوكالة مل حو الطلاق والعتاق ما ليس من المماوضات المالية. 
بالحاصل أن افعل تاج إلى زهادة تحير وهلا غاية ماوصل إليه فهسنا القاصر» اراق تعال مل اه بد , 
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. والقول له استحسانا‎ 

قلت : وقدمنا على النوازل خلافة فلعله قياس فتأمل > 

( أكره القاضى رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ) ليقر ( يقطع يلا رجل بعمد-فأقر بذلك فقطعت 
يده أو قنل ) على ما ذكر ( إنكان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضى وأن متبما بالسرقة معروفا بها 
و بالقتل لإ ) يقتص من القاضى استحسانا للشبهة خانية , 

( قبل له إما أن تشرب هذا الشراب أو تبیع كرمك فهو [كراه إن کان شرابا لاحل م كانحمر ( وإلا فلا ) 
فنية قال : وكذا اازنا وسائر المحرمات . 

( صادره السلطان ولم يعين ببسع ماله فباعه صح ) لعدم تعينه والحيلة أن يقول ءن أبن أعطى ولا مال لی فإذا 
ذكر الضمير » لأن المراد التافظ اللسانى قال ف المداية : لأن ااردة تتعلق بالاعتقاد » آلا ترى او كان قلبه 
مطمثنا بالايمان لايكفر » وف اعتقاده الكفر شاك فلا تثبت البينونة بالشاث ( قوله والقول له) أى او ادعت تبدل 
اعتقاده وأنكر هو فالقول له ( قوله استحسانا ) والقياس أن يكون القول قوها حتى يفرق بينبما لأن كامة الكفر 
سبب لخصول الفرقة» فيستوى فيه الطائع زالمكرهكلفظة الطلاق: ووجه الاستحسان أن هذه الافظة غير موضوعة 
للفرقة ؛ وإنما تقع الفرقة باعتبار تخير الاعتقاد والإ كراه دلبل على عدم تغيزه ؛ فلا تقع الفرقة ولهذا لاحك عليه 
بالكفر زبلعى ( قوله وقدمنا عن الاوازل الخ ) الذى قدمه عن النوازل أنه إن ورى باات تضاء فقط وإلا مع 
عطورها بباله بانت ديائة أيضا . وقدمنا أنه بی قسم ثالث : وهو ماإذالم يخطر بباله شی“ أصلا وأنى بما أكره به 
«طمئنا » فلا بيئونة ولاكفر أصلا وصرح الزيلعى بأن هذا هو المراد بالمذكور ف المتن كا قدمناه فلا منافاة أصلا 
( قوله أكره القاضى ) قيد به لأنه الذى يقيم الحدود فى العادة وإلا فكل متغلب كذلك ولا فرق بين كونه بماجى” 
أو غيره لما فى النائرنخالية عن النجريد : أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحد أو قصاص فهو باطل » فإن خلاه 
ثم أخذه فأقر به إقرارا مسئةبلا أذ به ( قوله على ماذكر ) أى بناء على إقراره مكرها ( قوله.وإن متبما الخ) أى 
ولا بينة عليه هندية ( قوله لايقنص من القاضى استحسانا ) ولكنه يضمن حميع ذلك فى ماله » كاف الهندية عن 
امحيط ( قوله للشبية ) أى شبهة أنه فعل ماآقر به مع دلالة الحال عليه (قوله قل له اليخ) أى أكره باج“ على فعل 
أحد هذين الفعلين ( قوله فهو | كراه ) أى فيخير بين الفسيخ والإمضاء بعد زوال الإكراه » لأن حرمة الشرت 
قطعية فم يكن راضيا بالبيع تأمل . وهل يسعه الشرب» وترك البيع ؟ الظاهر : لم لأن الشرب بباح عند الضرورة 
تأمل : وف الخالية : أكره بالقتل على الطلاق أو العناق » فلم يفعل حتى قتل لايأئم » لأنه لو صبر على القغل » 
ولم يتلف مال نفسه يكون شہیدا فلأن لايم إذا امتنع عن إبطال ملك التكاح على المرأة کان أولى اه ( قوله وكذا 
الزنا وسائر امحرمات ) أى لو أكرهه على البيع أو الزلا وتحوه فباع يكون مكرها » وهذا فى النرديد بين حرم 
وغيره » ول ذکر لو ردد له بين عرمین أو غيز محرمين . ونی الكانية : أكره بملمجى* على كفر أو قثل مسل م 
يقد استحسانا » وتجب الدية في ماله فى ثلاث سنين إن لم بعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمثنا.» وإن عل قبل 
يقعل وقيل لا » ولو على قل أو زا لايفعل واحدا مهما لأن كلا لايباح بالضرورة » فإن زنى لايد استحسانا 
وعليه المهر » وإن قدل بقل الآدر لأنه لابخرج عن كونه مكرها ولو غلى قنل أو إثلاف مال الغير له أن لا يقلف ٠‏ 
ولو الال أفل لن الدية لأنه مرخص لامباح : فإن قعل يقتل به إذ لابرخص » وإن أنلف ضمن الآمر ولو على 
طلاق قبل الدخول أو عدق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن نصف المهر وإن كان دخل لايلزم الأمرشىء اه 
ملخصا ( قوله صادره السلطان ) أى طالبه بأخذ ماله قال فى القاموس : صادره على كذا طالبه به ( قوله لعدم 
تعبنه ) أى البيع إذ بمكنه أداء ماطلبه منه بالاستق راض وغوه ر قوله واللپلة ) أى ليككون ببعه فاس بدا ډلاېد فيه . 
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قال ااام بع كذا فقد صار مكرها فيه بزازية . 

( خوفها اازوج بالضرب حتى وهبته مهرهالم تصح ) المبة ( إن قدر الزوج على الضرب ) وإن هددها 
بطلاق أو تزوج عليها أوتسر فليس بإكراه خانية وق مجمع الفتاوى مع اءرأته المريضة عن المسير إلى أبويما إلا أن 
تببه مهرها فوهرة» بعض المهر فاطبة باطلة » لأنها كالمكره . 

قلت : ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى : وهی زوج باه البكر من رجل فلا أرادت الزفاف منعها الأب 
إلا أن يشبد عليها آنا توفت منهميراث أمها فأقرت ثمأذن ا بالزفاف فلايصح إقرارها لكونها معن المككرهة 
وبه أفتى أبو السعود مفتى الروم قاله المصنف فى شرح منظوءةه تحفة الأقران فى بحث البة : ( المكره بأخذ الال 
لايضمن ) ما أخذه ( إذا نوى) الآخذ وقت الأخذ ( أنه يرد على صاحبه وإلا يضمن و إذ اخدافا ) أى المالك 
والمكره رف النية فالقول للمكره مع ينه ) ولايضمن ةى : وفيه المكره على الأخذ والدفع إنما ببيعه ما دام 
حاضرا عنده المككره ‏ وإلا محل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه وببذا تبين أنه لاعذر لأعوان الظامة فى الأخذ 
عند غيبة الأمير أو رسوله فليحفظ . 

[ فروع ] أكره على أكل طعام نفسه إن جائعا لارجوغ 
أيضا من أن يكرهه على التسليم وقبض المّن وإلا نفذ البیع كا مر متنا ( قوله فقد صار «ككرها فيه ) أى فى البيع لا 
مر أن أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده فافهم ( قوله بانضرب ) قيده ف اللحانية بالمئاف والظاهر أنه اتفاق 
(قوله فليس بإكراة) لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعا والأفعال الشرءية لانوصف بالإكراه ط . 

قلت : لم ولكن یدل عليها غما يفسد صبرها » ويظهر عذرها وقد مر أن البيع ونحوه يفسد با وجب 
غما بعدم هذه الرضا » ويدل عليه مايذكره بعده » فإن منع المريضمة عن أبويما ومنع البسكر عن الزفاف لا يخمها 
أكثر من الأفعال ولكن لامدخل لاعقل مع النقل + هذا وقدمنا أن ظاهر قوهم الزوج سلطان زوجته أنه يكى فيه 
جرد الأمر حيث كالت تخشی منه الأذى والله تعالى أعم ( قوله وبه أفنى أبو السعود ) وكذلكالرملى وغيره ونظمه 
فى فتاواه بقوله : 


ومانع زوجته عن هلها لنہب المهر يكون »كربا 

كذاك منع والد لبنته خخروجها لبعلها من بيته 
ثم قال : وأنت تعلم أن البييع والشراء والإجارةكالإقرار والبة وأنكل من يقدر على المنع من الأولياء » 
كالب للعلة الشاملة فليس قيدا » وكذاك البكارة ليست قيدا كا هو مشاهد فى ديارنا من أخذ مهورهني كرها 
علبيق حتى من ابن ابن العم وإن بعد وإن منعت أضربما أو قتلها اه ر قوله المكره بأخذ الال ) الأولى التعبير 
بعل ط ( قوله لايضمن ) بل الغمان على الآمر ( قوله فالقول لامكره مع بمينه ) لإنكاره ااضمان ومثله لو أكره 
على قبول الوديعة أو المبة وقال : قبضتها لأردها إلى مالكها كما فى الخالية ( قوله مادام حاضرا عنده المكره ) 
قال فى المندية عن المبسوط : فإن كان أرساه ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل لم يحل » إلا أن يكون 
رسول الآمر معه على أن يرده عليه إن لم فعل » ولولم يفعل حتی قنل کان فى سعة إن شاء الله تعالى » ولو هدده 
بابض أو القيد لم يسعه الإقدام اه ( قوله لزوال القدرة والإلجاء بالبعد) لكنيطاف عوده وبه لايتحقق الإكراه 
بزازية ( قوله إن جائعا لارجوع ) فإن قلت : يشكل با لو كان الطعام للغير حيث يضمن الآدر مع أن النفع 
المأمور: قلت : هناك أكل طعام الآمر » لأن الإكراه على الأكل [كراه على القبض » لعدم إمكانه بدونه فكأنه 
قبضه وقال له کل وهنا لابمکن جعل الآدر غاصبا قبل الأ کل » لأنه لابمكن وهو فى ده أو فه فصار آكلاطعام 
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وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره حصو منفعة الأكل له فى الأول لا الثافى > 
قال أهل الحرب لنبى أخذوه : إن قلت لست بنى تركناك وإلا ةلناك لأيسعه قول ذلك ون قبل لغير بى 
إن قات هذا ليس بنى تركنا نبياك وإن قلت نى 3 اه وسعه لاءتناع الكذب على الألبياء : 
قال حرنى لرجل إن دفعت "جار يتك لأزنى بها دفعت لك أنف أسير لم يحل 2 
آقر بدن عبلذه مكرهالم يعت فى الأصح وهل الإ كراه بأخذ المال.»تبر شرعا ظاهر القنية لم وف الوهبالية: 
إن يقل المديون إنى ءرافع لتهرى” فالإكراه معنى مصور 3 
وصح قوله إنى مرافع الخ قد غيرت بيت الوهبائية إلى قولى : 
وإن يقل المديون إن ل تېبه لى أرافعك فالإکراه معنى مصور 
فى الاستحان إسلام مكره ولاقتل إن يرتد بعد ويجبر اهمه 


(هو) لغة : المنع 


ابل للقاءكا ف القاموس فافهم ( قوله لامتناع الكاب على الأنبياء ) تعلبل لقوله لايسعه » أى لأن 
بى حجة على الحا فلا يباخ الكذب طلاف غيره فلذلك يسعه خالية ( قوله لم يحل ) أى دفع المارية » 
لأن هذا لبس إكراها حتى يرخص ها الزنا » ولم يكرة على الدع : وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخليممم 
وتصبير هم لی بامتهم ط ( قوله لم يعتق ) لآن الإقرار يفسدة الإكراه كا ر » وكذا لو أكره ليقر بطلاق أو نذر 
أو حد أو قطع أو نسب لايازمه شى“ خالية ( قوله ظاهر القنية لعم ) وعبارتها فاع متغاب قال ارجل : إما أن 
تببءنى هذه الدار أو أدنءها إلى خصمك فباعها منه » فهو بیع مكره إن غلب على ظنه تحقيق ما أوعده » قال 
رضى اله تعالى عنه : فهذه إشارة إلى أن الإكراه بأخذ المال إكراه شرعا وفى بط ألفاظ متعارضة الدلالةوم أجد 
فيه رواية إلا هذا القدر اه وظاهره عدم اشتراط كونهكل امال وقدمنا عن القهستانى مالالفه . وف الهندية عن 
المبسوط قال الفقيه أبو الليث : إن هدد السلظان وصى ينيم بملجى' ليدفع ماله إليه ففعل لم يضمن › واو بأخل 
مال نفسه إن ام أنه يأخذ بعض ماله وبتر ك مايكفيه لايسعه » فإن فعل ضمن مثله وإن خشى أخذ جميع مالدفهو 
معذور وإن أخذه الساطان بنفسه لاضمان على الوصى ف الوجوه كلها (.قوله إنى مرافع ) أى مرافعاك للحاكم أى 
وكان ظالما يؤذى بمجرد الشكاية كا نى القنية ( قوله لتبرى*) ظاهره أنه علة للمرافعة ولا يصح » لأن المعنى إن 
تبرئنى أرافعك فالعلة عدم الإبراء » ويمكن جعله علة لقوله وإن يل لكن كان الظاهر أن يقال ليبرى" بضيير 
الغائب تأمل ( قوله وصح ) إلى آخر الببت مکرر مع قوله المار وإسلاءه سؤى قوله ويجبر أىعلى الإسلام بابس 


واللم سبحانه وتعالى أعل : 
كتاب الحجر 


أورده بعد الإكراه » لأن فى كل سلب ولاية الخئار عن اللدرى على موجب الاختيار والإكراه أفوى » لأن 
فيه السلب من له اخعثيار حبح وولاية كاماة فكان بالتقديم أحرى ر قوله هو لغة المنع ) يقال حجر عليه حج ران 
باب قدل منعه من التصرف » فهو محجور عليه والفقهاء بحذفون الصلة تنفيفا ومنه بي الحطيم حجرا بالكسر ». 
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مطلفا وشرعا : ( ملع من نقاذ تصرف قولى ) لافعلى لأن الفعل بعد وقوعه لابمكن رده فلا يتصور الحجر عنه + 
قلت : يشكل عليه الرقيق لمنع نفاذ فعله فى الحال بل بعد العتق كما صرح به ف البدائع 


لأنه منع من الكعبة وكذا العقلن لمنعه من القبائح ( قوله مطلقا ) ولو عنالفع أو عما هو مطلوب ط ( قوله وشرعا 
منع من لفاذ تصرف قولى ) أى من لزومه فإن عقد امحجور ينعقد موقوفا 0 والنافد أعم من اللازم قهستاق + 
وقدمنا مافيه فى الإكراه > 

والحاصل أن المنع من ثبوت حكم النصرف فلا يفيد الملك بالقبض » وفيه أنه لايشمل سوى العقود الدائرة 
بين النفع والضر » مع أن القول قد يلخو أصلا كطلاق الصبى » وقد يصح كطلاق العبد فالمناسب فى تعر يفه ٠اى‏ 
الإيضاح بقوله : وق اصظالاح الفقهاء عبارة عن منع خصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخضوض أوءن 
نفاذه : وتفصيله أله منع لارقيق عن لفاذ تصرفه الفعلى الضار وإقراره بالمالفى الحال» ولاصغير والخجنون عن أل 
الاصرف القولى إن کان ضررا مخضا وعن وصف نفاذه إنكاندائرا بين الضرروالنفع اه وكتب فى هادشه الحجر 
على مراتب أفوى » وهو المنع عن أصل النصرف » ومتوسط وهو انع عن وصفه وهوالتفاذ وضعيف وهر المع 
عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالا اه وقد أدخل فى التعريف المنع عن الفعل كا ری » ودخل فيه نحو اازنا 
والقتل فى حق الصبى والجنون » فإنه حجور عليهم! بالنسبة كه » وهو الحد والقصاص كا فى الدرهرة »> 
ويظهر لى أن هذا هو التحقيق » فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثروت حكم التصرف > فا و 
.ون الفعلى » مع أن لكل <کا ؟ وبمذا يندفع ما استشكله الشارح من أصله . وأما ماعال به *ن 
بعد وقوعه » لايمكن رده نقول الکلام فى منع حکه لامنع ذاته » ومثله القول لابمكن رده ب 
ردحكه : 

فإن قلت : قيد بالقولى لأن الأفعال لايحجر عنما كلها فإن مايوجب الضمان هنبا يؤاخذ بها . قلت : وكذلك 
القول بعضبه غير محجور عنه كالذى تمحض نفعا كقبول الهبة والحدية والصدقة إلا أن يفرق بالقلة والكثرةفليتأ ل 
( قوله لمنع لفاذ فعله فى الخال ) كاستولاكه للأمواله فإنه صدق عليه منع النفاذ فى الال » مع أنه قعل لاقول » 
ونفاذه فى المآل لاينائى وجود المع فى الحال » وإلا لزم أن لايصح قوانا محجور عن الإفرار مثلا فى حتق المولى 
فافهم وهذا من المنع عن وصف ااوصف کا قدمناه ( قوله بل بعد العتق الخ ) أى بل بنفذ بعده » لأن توقفه كان 
لق المولى وقد زال ٠.‏ 

١‏ ثم اعلم أن الذى يتوقف هو إقراره بلمال کا يأنى وكذا مطالبته بالمهر لو تزوج بلا إذن مولاه ودخل بها کا 
ذكره الريلعى في ياب نكاج الرقيق وكأنه لا كان برضاها صارت راضية بتأخير المهر : وأما ماذكره عن البدائع 
تبعا لابن الكمال ء من أله لو آلف مال الغير لايؤاخذ به فى الخال » فهو المتبادر من التبيين والدرر » ويخالفه 
مانقله المصنف عن ابن ملك من أنه مؤاخذ فى الخال بما استبلكه : وسيأنى مثله فى المأذونعن العيادية قال الرملى: 
ومثله أى النباية والجوهرة واليزازية والحلاصة والواوالجية ثم قال : والحاصل أن النقل مستفيض نى هذه المسالة 
بالضمان فى الحال فرباع أو يفديه المولى اه ملخصا . ومثله فى الحامدية عن السراج ثم قال : وف التائرخمانية من 
الكفالة : فن كان له كسب يو ذلك هن کسبه وإلا تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولىاه وف القنرة 
من باب أمر الغير بالجناية رامزا لبكر خواهر زاده : عبد حجور جى على مال فباعه الى بعد علمه بالجناية » 
فهو فى رقبة العبد يباغ فيها على من اشتراه مخلاف اللناية على النفش : وف التائرخحانية ءن التامع هن الجنايات 
فرق بين الجناية على الآدى وبين الجناية على المال » ففى الأول خير المولى بي نالدفع والفداء وف الثانى خير بي نالدفع 
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اللهم إلا أن يقال الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل . 
ر وسببه صغر وجنون ) يعم القوى والضعیف كا ف المعتوه وحكه كميز كا سیجیء ف اللأذون ( ورف 
فلابصح طلاق صبى وجنونمغلوب ) أىلايفيق بحال وأما الذى يجن ويفيق فحكه كميز نباية (و) لا ( إعتاقهما 


والبيع اه' ( قوله الهم إلا أن يقال ) أى ف الجواب عن الإشكال وهله الصيغة تؤق ف صدر جوا فيه ضعف 
كأنه يطلب من الله تعللى صصنه ( قوله الأصل فيه ذلك ) أى الأصل نئ فعله النفاذ نی ال حال لما بای أن الرق ليس 
بسبب للحجر ف الحقيقة ( قوله لكنه ) أ النفاذ أخر لعتقه أى لوقت عتقه أو إليه لقيام المانع وهو حق المولى 
( قوله وسببه صغر وجنون ) اعلم أن انه تبارك وتعالى جعل بعض البشر ذوى الى » وجعل منهم أعلام الدبن 
وأئمة المدى ومصابيح الدجاء وابتلى بعضوم با شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل والصغر والعته 
الموجبان(1) لنقصانه » فجءل تصرفهما غير نافذ بالحجر عايهما » ولولا ذلك لكان معاملتبما ضررا علهما بان 
پستجر من يعاملهما مالهما باحتباله الكامل » وجهل من ينظر فى .ماما خياصا كالاب وعاما كالةاضى » وأوجب 
عليه النظر مما » وجعل الصبا والجنون سببا الحجر عليهما كل ذلك رحمة منه ولطفا والرق ليس 0 
فى القيقة لأنه مكلف تاج كامل الرأى كالخر غير أنه وما فى يده ملك المولى » فلا يجوز له أن يتصرف لأجل 
حق المولى والإنسان إذا مئع عن النصرف ف ملاك الغير لايكون محجورا عليه كالحر » لايقال إنه محجور عليه » 
مع أنه منوع عن التصرف أى ملك الغير» ولهذا يؤخذ العبد بإقراره بعد العئق ‏ ازوال المانع وهو حى المولى ولعدم 
لفوذه فى الال رتأخره إلى مابعد الحرية جعله من جور علبم زيلعى ( قوله بعم القوى وااضعيف ) آثار إلى 
أن سبب الحجر هو مطاق الجنون كما فى الإيضاح »> وأراد بالقوى المطبق وبالضعيف غيرهء أو أراد بالقوى 
القسمين وبالضعيف العتة فقوله : كا أىالمتره الكاف فيه للتنظيز على الأول» وللتمثيل علىالثانى تأءل. واخختلفوا 
فى نفسير المعتوه وأحسن ماقبل فيه هو من كان قلبل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لايضرب ولا یشم 
ا يفعل المجنون درر ( قوله وحكله كميز ) أى :حك المعتوه كالصبى العاقل فى تصرفانه وفى رفع النكليف عله 
زیلهی ( قوله فلا يصح طلاق صبى ) أىولو مميزا ( قوله ومجنون مغلوب الخ ) قد يذكر هذ! القيد ويزاد به الغلبة 
على العقل » فيدترز به عن المعتوه كا وقغ فى الداية » حيث قال : ولا يجوز تصرف الينون المغلوب بحال » 
وقد يراد به من صار مغلوبا للجنون » ميث لايفيق أى لابزول عنه مابه من الجنون قوياكان أو ضعيفا »فيدخل 
فيه المعتوه ويحترز بهن مجن في يوز نصرفه على مايأقى فن احترز به عن المعتوه فقد وهم لظنه أن المراد 
فى الكلامين واحد مع أن طلاق المعتوه أيضا لايصح كذا أفاده ابن الكال وتبعه الشارخ ( قوله وأما الذى يمن 
ويفيق فحكه کم ) وءثله فى امتح والدرر وغاية البيان وكذا تى المعراج حيث فسر المغاوب بالذى لايعقل آم لا 
ثم قال : واجترز به عن الجنون الذى يعقل البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف الصبى العاقل على مايجى 
فيترقف إلى إجازة ااولى اه وهذا هو المعتوه 'ككاقدمناه وبه صرج فى الكفاية » وجعله الزيلعى نى حال إفاقته 
كالعاقل والمتبادر منه أنه كالعاقل البالغ » وبه اعترض الشرنبلالى على الدرر » فلا تنوقف تصر فاته ووفق بينهما 
الرحتى والساحانى مجمل ماهنا على ماإذا لم يكن تام العقل فى حال إفاقته . وما ذكره اأزيلعى على ٠اإذا‏ کان ثام 
المقل ووفق الشابى وحاشية الزيلعى بحمل ماهنا على ما [ذا م يكن لإفافته وقت مملوم» وما فى شرح الزبلتی عل 
ماإذا كان لها وقت معلوم : أى لأنه فى الأول لايدحةق مره . أقول والذى يحل عقدة الإشكال ماقدمئاه عن 
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وإقرارهما ) نظرا لما ( وصح طلاق عبد وإقراره فى حق نفسه فقط ) لاسيده ( فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ) 
لو لغير مولاه ولو له هدر ( وبحد وقود أقم فى الحال) لبقائه على أصل الحرية فى حقهما ( ومن عقد) عقدا 
يدور بین نفع وضر کا سيجىء فى اللأذون ( منهم ) 


ابن الکال فإنه إن أريد بالمغلوب من غلب على عقله : أى الذى لايعقل أصلا فيراد بالذى يجن ويفرق ناقص 
العقل وهو المعتوه كما صرج به صاحب الكفاية وغيره حيث قال : والمحنون الذى يمجن ويفق » وهو المعتوه الذى 
يصلح وكيلا عن غيره ٤‏ وهو قد يعقل البيع » ويقصده وإنكان لايرجح المضلحة على المفسدة اه ومعنى إفاقته 
على هذا أنه:يعقل بعض الأشياء دون بعض والمعتوه فى تصرفاته ككميز كما مر فلهذا جعله شراح الداية مثله وإن 
أريد به من لايفرق من جنونه الكامل أو الناقص» فیحترز به عن يفيق أحيانا أى يزول عنه مابه بالكلية؛ وهذا 
كالعاقل البالغ فى تلك الحالة » وهو محم ل كلام الزيلعى » ومنشأ الاشتياه عدم التفرقة بين الكلامين فاغتثم هذا 
التحقيق وبالله التوفيق : وبه ظهر أنه كانينبغى للشارج أن يقول : فحکه كعاقل أى فى حال إفاقته کا قاله الزيلعى 
لبظهرللتقبيد با مغلوب فائدة فإنه حيث کان غيز المغلوب كمي لايصح طلاقه ولا إعتاقه كالمغلوب» وأما مانقلدعن 

المابة فهو موافق لعبارة المداية حيث لم تخصص فيا بعض النصرفات بالذ كر . 
والحاصل أنه يتعين أن ترز بالمغلوب فى عبارة المداية عن المعتوه وف عبارة المصنف عن الذى زال مابه 
بالكلية فتدبر ( قوله وإقرارهما ) أى المغلوب والصبى والمراد الصبى المحجور » فلو مأذونا يصح إقراره كااعتوه 
والعبد الأذون کا يأ آخ ركتاب المأذون. ( قوله نظرا هما ) علة لقوله لابصح ( قوله وصح طلاق عبد)لأنه آهل 
ويعرف وجه المصلحة فيه »> وليس فيه إبطال ملك المولى » ولا تفويت منافعه درر ( قوله فى حدق نفسه فقط ) 
قيل الواجب إسقاطه ليكون التفصيل الآنى بيانا لإحمال صصة الإقرار اه تأمل ( قوله لاسيده ) أى لای -دق سيده 
رعاية لحائية لأن نفاذة لايعرى عي تعلق الدين قبته أوكسبه وكلاهما إتلاف ماله در ( قوله فلو أقر ) أى العبد 
الهجور لأن الكلام فيه وقد علم من عدم عحة إقرار الحر الصغير عدمصصة إقرار العبد الصغير بالأول (قوله أخخر 
إلىعتقه ) لوجودالأهلية حينئل وارتفاع المالع ر قوله هدر ) أى لابازمه شیء بعد عنقه لما تقر رأنالمولى لايستوجب 
على عبده-مالا در ( قوله ومحد وقود ) أى بما يوجبهما والواو می أو وهذا أفرد الضمير فى قوله أقم (قوله 
أقم فى الحال ) وحضرة المولى ليست بشرط » وهذا إذا أقر وأما إذا أقم عليه البينة فحضرة المولى شرظ عندنا 
وقال أبو يوسف : ليست بشرط جوهرة » وفيها قتى رجلا عمدا وونجب القصاض فأعتقه المولى لايلزمه شىء » 
ولو کان للقتيل وليان فعفا أحدها بطل حقه واثقلب نصيب الآخخر مالا وله أن يستسعى العبد فى لصف قيمئه » 
ولا بجحب على المولى شىء لأنه انقلب مالا بعد الحرية» وبحب نصف القيمة لأن أصل اجمناية كان فى حال الرق : 
ولو أقر بقتل خطألم يلزم المولى شىء وكان فى ذمة العبد يؤخ به بعد الدرية كذا فى االحجندى . وف الكرخى 
إقراره يجناية الخطأ وهومأذون أومحجور باطل فإن أعدق لم تيع بشىء من الجاية اھ وسيأئى مامه ىكناب الجنايات 
إن شاء الله تعالى( قوله يحقهما ) أى الحد والقودلاً:هما من خواص الآدمية وهو ليس بمملوك منحيث إنه آدی 
وإن کان ملوکا من حيّث إنه مال » ولا لايصيح إقرار المولى عليه بهما وإذا بى على أصل الحرية فيهما ينف إقراره 
لأله أقر ما هوحقه وبطلان حق المولى ضمنىكفاية( قولهيدور بين نفع وضر) أما النفع المحض فيص حكقبوله الحبة 
والصدقة ركلا إذا جر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسالاويصح قبولبدل الخلع من ااعبد الحجور 
بهير إذن المولى » لأنه نفع عض » وتصح عبارة الصبى ف مال غيره وطلاقه وعفاقه إذا كان وكيلا جوهرة 
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من هؤلاء احجورين ( وهو يعقله ) يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب (أجاز وإليه أورد) وإنلم بعقله 
فباطل نباية ( وإن أتلفوا ) أى هؤلاء امحجورين سواء عقاوا أولا درر ( شيئا ) مق وما من مال أو نفس (ضمنوا) 
إذ لاحجر ف الفعلى لكن ضهان العبد بعد العتق على1 مر : وفى الأشباه : الصبى المجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن 
ما أتلفه من المال لاحال وإذا قثل فالدية على عاقلته إلا في مسائل : لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن' 
وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن ويستتى من إبداعه ما إذا أودع صبى محجور مثله وهی ملك غيرهها 


(قوله من هؤلاء المحجورين) المراد الصبى والرقرق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كةوله تعالى -فإن كان لهأخوة- 
والمراد أخوات وقيل المراد العبد والصبى والجنون الذى يفرق جوهرة ( قوله يعرف أن البيغ سالب الخ ) سياق 
فى اللأذون قيل>آخر وزاد ف الجوهرة : ويعلم أنه لايجتمع إن والمثمرن فى ملك واحد قال فى شاهان : ومن علامة 
كونه غير عاقل إذا أعطى الوا فلوسا فأخذ الحلوى وبى يقول أعطنى فلوسی وإن ذهب ولم يسترد الفلوس 
فهو حاقل اه ( قوله أجاز وليه ) أى إن لم یکن فيه غبن فاحش ء فإن كان لأيصح وإن أجازه الول يخلاف اليسير 
+#رهرة وسیانی بان الؤلى آحر المأذون وأله يصح إذن القاضی وإن ألى الأب ( قوله أىهؤلاء الحجورین ) صوابه 
اغسجورون (قوله ضمنوا ) فلو أن ابن يوم انقلب على قارورة إنسان مثلا فكسرها يجب الضمان عليه فى الحال» 
وكذا العبد والمنون إذا أتلفا شيئا لرمهما ضمائه فى الحال كذا فى اللهاية ويوافقه مافى الكافى عزمية ( قوله لكن 
فيان العبد بعد العتق ) يعنى في إتلافه المال أما فى النفس فيقتص منه فى الحال إن جنى على النفس بما يوجب 
اتماص ودنع أو يفدى إنجنى عليها بما لاإيوجب القصاص أو جنىعلىالطرف عدا أو طا ح (قوله علىمامر) 
أى دن البددائع وعلمت أنه عالف لما فى النهاية وغيرها ووفق بينهما ط والسائحانى حمل ماف البدائع على ماإذا 
ظهر بإقراره 1! فى الناية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن فى الال فيباع فيه » واو ظهر بإقراره لايجب إلا بالعتق 
كذا قال الفقيه ( قوله مؤاخحذ بأفعاله ) هذا من باب خطاب الوضع » وهو لايتوقف على التكليف لأن الحطاب 
ارعان ءطاپ وفيع وخطاب تکلیف "كما فى حع الجبوامع ( قوله وإذا قتل ) أى الصبى المحجور وليس التقييد 
بالحجر فى هذه احترازیا سحتی لو كان مأذونا له فى التجارة فالحكم كذلك أبوالسعودعلى الأشباه (قوله إلا مسائل) 
استئناء من قوله فيضمق أى فلا يضمن فى هذه » لأنه مسلط منالمالك كا أفاده الأشباه . لكن فى ألى السعود 
عن الفثية أنما يان عقد عندهيا » والهسبى ليس من أهل إلزام الضمان » وعند أن يوسف ضمان فعل وهو م نأهل 
التزام الفعل ام. وفالتائرذالية : أودع صبيا أو عبدا مالا فاستبلكه لم يضمن عند محمد وقال أبو بوسف ؛ بض می 
العبد بعد العئق والضبى بعد زوال الحجر ام فتأمل وسنذكر له تقمة آخر كناب المأذون( قوله لو أنلف مااقترضه) 
أطلق الجواب قنخ أ حفص ٭ وف نسيخ ای سليان أنه قولهما وفقول أنى يوتف : هو ضامن وهو الصحيح 
بيرى عن الدخيرة والظاهر أنه تصحيح لنقل الالاف لالقول أى يوسف تأمل قال أبو السعود عن شرج تنو 
الأذهان : ولو أثلف مال غيره بلا سبق إيداع أو إقراش ضمن بالإجماع ( قوله وما أودع عنده ) احترز به عما 
إذا أثلف ماأودع عند أبيه » فإنه يضمنه وأظلق عدم الضمان ف الوديعة وهو مقيد بما سوى العبد والأمةء 
أما إذا كانت عبدا أو أمة واستبلكه يضمن إجماعا بيرى عن البدائع قال الحموى : وى أحكام الصغار للأستروشى 
مايخالفه حيث قال : صبى محجور أودع عبدا فقتله فعلى عاقلته القيمة ولو طعاما فأ كله لايضمن اه : 

قلت : وقد يوق بأن الان إجاعا على العائلة تأمل ( قوله بلا إذث وليه ) يغنى عنه مابعده فاو أذن وليه 
فى أخل الودبعة يضمن اتفاقا كا فى الحمصنى أبو السعود ( قوله ويسةئئى من إبداعه الخ ) تى رهما ما ذا كات 
عدا بناء على مائی البدالع ( قوله مثله) أى صبيا حجورا وهو بالنصب مفعول أول لأودع والانی عذوف : 
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فللالكتضصمين' الدافع وا الآحذ (ولا يحجرحر مكلف بسفه ) هو تبذيرالمال وتضييعه على سلاف مقتضى الشرع أو العقل 

درر ولوف اكير كأنيضرفهفبناء ا مساج ونحوذلك فيحجر عليهعندهما وتمامهى فوائد شتى فى الأشباه(وفسق ودين 

وغفلة ( بل ) يمنع (مفت ماجن ) بعلم الحيل الباطلة كتعلم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة ( وطبيب 

جاهل ومكار مفلس 

أى وذيعة ( قوله فللالك تضمين الدافع أو الآخذ) قال فى جامع الفصولين وهى من مشكلات إبداع الصبى + 
5 وأجاب ف الأشباه يأله لم بوجد فيها التسليط من مالكها يلاف مامر وأورد عليه بأنه وجد التسليط بنفس الام 


إلى الأول كاي الحموى . 
قلت : مدفوع إذ لو دفعه المالك إلى الأول لم يكن له تضمينه كا مر فالمستثنيات ( قوله ولا حجر حر الخ ) 
فى بعض النسخ على حر . 


واعلم أن الحجر عند ألى حنيفة على الحر العاقل البالغ لايجوز بسبب السفه والدين 'والفسق والغفلة وعئدهما 
يجوز بغير الفسق.ووعند الشافعى يجوز بالكل كفاية » وأما الحجر علىالمفتى الماجن وأخويهفليس بحجر اصطلاحى 
کا يأنى وظاهر الدرر أن عندهما أيضا حجر عليه بالفسى؛ وهو الف لعامة الكتب كا نيه علبه ف العزمية وكلام 
المصنف والشارح هنا مجمل فتأمل ( قواه هو تبذير الال الخ ) فارتكاب غيزه من المعاصى كشرب الخدور واازنا 
لم يكن منئ السفه المصطلح فى شىء قھستانی » والمراد أنه كان رشيدا ثم سفه لما بألى متنا أله لو باغ 
يسل إلبه ماله الخ ( قوله على حلاف مقتضى الشرغ أو العقل ) كالتبدير والإسراف فى النفقة وأن يدراف 
تصرفات لالغرض أو لغرض لايعده العقلاء من أهل الديائة غرضا كدفع الال إلى المغنين والامابين وشراء املهامة 
الطيارة بشمن غال والغينْ فى التجارات من غير محمدة: وأصل المسامحات فى النصرفات والبر والإحسان مشروع 
إلا أن الإسراف حرام كالإسراف ف الطغام والشراب قال تعالى ‏ إذا ألفقوا لم يسرفوا ولم يقثروا - كفاية 
( قوله فيتحجر عليه عندهما ) مُستدرك مع مايأئى مع عدم صمة النفريع أيضا جح ( قوله وتمامه الخ ) هو ماذکرناه 
آنفا عن الكفاية ( قوله وفسق) أى من غير تبذير مال فإن الااسق أهل للولاية على لفسه وأولاده عند يع 
عابنا وإن لم بکن حافظا لاله قهستانى ( قوله ودين) وإن زاد على ماله وطلب الغرماء من القاضى النهر عليه 
قهستانى( قوله وغفلة ) أىلايحجر علىالعاقل يسبب غفلة وهو ليس بمفسد ولا يقصدهلكنه لايرتدى إلى التصرفات 
الرائجة فيغين ى البياعات لسلامة قلبه زيلعى ( قوله بل بمنع ) أشار به إلى أله ليس المراد به عقيقة الجر »وهو 
٠‏ المنع الشرعى الذى بمنع لفوذ التصرف » لأن المفتى لو أفتى بعد الحجر وأصا جاز دوكذا الطبيب لو باع الأدوية 
لفذ فدل أن المرادالمنع الحسى كنا فى الدرر عن البدائع ( قوله ماجن ) قال فى الجمهرة مجن الشىء يمجن مجنولا إذا 
صلب وغلظ وقولهم رجل ماجن کاله مأخوذ من غاظ الوجه وقلةالحياء ولیس بعربى محض ابن کال( قوله كتملم 
الردة الخ ) وكالذى يفتى عن جهل شرنبلالية عن اللحانية ( قوله وطبيب اهل ) بأن يسقييم دواء مهلكا وإذا 
قوی علهم لايقدر على إزالة ضرره زيلعى ( قوله ومكار مفلس ) بن يككرى إبلا ولیس له إبل ولا مال ليشتريها 
به »,وإذا جاء أوان الحروج بى نفسه جوهرة فنع هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان والأموال دفع إضرار 
بالخاص والعام » فهو من الأمر بالمعروف والہى عن المنكر "كا فى القهستانى وغيره قيل وألحق بهله الثلاثة 
ثلائة أخرى : الحتكر ‏ وأرباب الطعام إذا تعدؤا فى البيع بالقيمة » وما لو أسم عبد لذى وامفنم من بيعة 
باعه القاغني اه , 


بر رشيا 
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وءندهماحجر على المر بالسفه و) الغفلة و (به) أى بقوطما (يفتى) صيانة ماله وعلىقوه| امفى به (فيكون ىأحكامه 
كصغير ) ثم هذا الدلاف فى تصرفات تمل الفسخ ويبطلها المزل وأما ما لامحتمله ولايبطله ازل فلايخجر عليه 
بالإحاع فلذا قال ر إلا فى نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير 


قلت : وباب الأمر بالمعروف أوسع من هذا تأمل لمم ينبهى ذكر المريضن فإنه ممنوع عن التصرف فيا 
فوق الثلث . 

[ تنبيه ] يعلم من هذا عدم جواز ماعليه أهل بعض الصنائع والحرف من منعهم م نأراد الاشتغال فى حرق م 
وهو متقن لها أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير كما أفتى به فى الحامدية ( قوله وعندهما يحجر على اللخر ) أى العاقل 
البالغ . قال فى الجوهرة : ثم اختلفا فيا بینہما قال أبو يوسف : لايحجر عليه إلا حجر الحا » ولا ينفاك حتى 
يطلقه: وقال محمد : فساذه ماله يحجره وإضلاحه فيه يطلقه والعّرة فيا باعه قبل حجر القاضى يجو زعند الأول 
لا انى ( قوله بالسفه والغفلة ) أى والدين كنا بأتى وعبر بعضهم عن الغفلة بالفساد ليس المراد به الفسق فافهم قال 
ف الدر المنتى : ويشترط لصحة الجر عندهما القضاءبالإفلاس » ثم الحجر ناء عليه »ولا يشترط ذلك فى الحجر 
بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال ‏ إوأما الحجر بالدين فيخص الال الموجود » <تى بنفذ تصرفه فى مال حدث 
بعدد بالکسب کا يعلم من القهستانی والبرجندى فليحفظ اه + 

وف التائرخالية : اجر بالدين يفارق الحجر بالسفه من وجوه ثلاثة : أحدها » أن حجر السفيه عى فيه 
وهو سوء اخبتراره لاق الغرماء بخلافه بسبب الدين فيفتقر للقضاءالثانى : أن امحجور بالسفه إذا أعئق عبدا ووجبت 
عليه !اسعابة وأدى لابرجع با سعى على المولى بعد زوال الحجر إبغلاف المحجور بالإفلاس : اثالث : أن الهجور 
بالدين لو أقر حالة الحجر ينفذ إقراره بعد زوال الحجر وكذا حالة الحجر فيا سيحدث له هن الال حالة الحجر 
وانحجور بالسفه لا يجوز إقرازه لاحال اجر ولا بعده ولا فی المال القائم ولا الحادث اه ملخصا » 

فلت : وبزاد مامر من توقف الحجر بالدين على القضاء أى على قول ألى يوسف لكوله لق الغرماء » 
فلاف اللحجر بالسفه لأنه ملقه فلا بتوقف کا أشيرإليه فيامر وظاهر كلامهم ترجيحه على قول محمد ( قوله به ) 
أى بقوهما يفتى به صرح قاضیخان فی كتاب الميطان » وهو صريسح"فيكون أقوى من الالترام كذا قال الشیخ 
قامم فى تصحيحه : ومراده أن ماوقع فى المتون من القول بعدم الحجر على ار مصحح بالالتزام وما وقع 
فى قاضيخان من النصر يسح بأن الفتوى على قوهما تصريح بالتصحييخ فيكون هو المعتمد » وجعل عليه الفتوى 
مولانا فى فوائده منح » وفى حاشية الشبيخ صالح » وقد صرح فى كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قوطهما 
وف القهستانى عن الدوضیح أنه الختار اه وأفتى به البلخى وأبوالقاءم کا ذكره فالمنج عن انلحائية قبرل قولة الآنى 
والقاضى بحبس الحر الملديون ( قوله كصهير ) أىيعقل ومثله البالغ المعتوه كاف حواشى الأشباه ( قوله إلانكاح 
وطلاق ) فإن مى جاز منه مقدار مهر ا مال وبطل الفضل »وإن طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمى » لأن 
النسمية صميحة فى مقدار مهر المثل ٠‏ وكذا لو تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها لأن الأزوج من 
حوائجه الأصلية زيلعى ( قوله وعتاق ) وعلى العبد أن يسعى فى قيمته عند محمد وهو الصحيح عاورى,( قوله 
واستيلاد ) بأنولدت جاريته فادعاه ثبت نسبه وصارت أمؤلده وتعئق من جمييع ماله وته ولا تسعىهى ولا ولدها 
فى شىء لأن ثبوت نسب الولد شاهد لها ؛ ولولم يكن معها ولد فقال هذه آم ولدى لم تبع وسعت ؛وته ىكل 
قېمنها بمنزلة المريفي زيلعي وهي ثلث قيمئها قنا جوهرة ( قوله وندبير ) وبسعي وت المولى غبر رشېد فى قبمنه 
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ووجوب زكاة) وفطرة (وحج وعباداتوزوال ولاية أبيه أو جده ونی عة إقراره بالعةوبات وف الإلفاق وف 
صمة وصاياه بالقرب من الثلث فهو ) أى فى هذه (كبالغ ) وف كفارة كعبد أشباه . 

والحاصل أن كل ما يستوى فيه لرل والجد ينفذ من امحجور ومالا:فلا إلا بإذن القاضى خالية ( فإن بلغ ) 
الصبى ( غير رشيد لم يسم إليه ماله 


مدبرا وقيمة المدبر ثلثا قبمته قنا وقيل لصفها وعليه الفتوى جوهرة لكن سيأنى عة وصاياه بالقرب دن الثاث 

والتدبيز منها. وى الطورى عن‌الحیط قال مشاطانا: هذا أى سعيه إذاكان أهل الصلاج يعدون هذه الوصية إسرافا 

فإن كالوا لايعدونها إسرافاً بل معهودا حسنا لايسعى فى قيمته إذا كان يخرج من الثلث ( قوله ووجوب زكاة ) 

ويدفغها القاضى إليه ليفرقها لأنها عبادة لابد فيهامننيته ولكن يبعث ممه أميناكى لايصرفها ف غير وجهها هدابة 

ر قوله وفطرة ) فيه أنها تجب على الصغیز حتى لولم يخرجها وليه وجب الأداء بعد البلوغ كا مز فى بابها فليست 

ما حالف فيها الصغيز إلا أن يقال الخاطب بها وليه تأمل ( قوله وحج ) لأندواجب بإعجاب الله تعالىمن غير صنعه 

ولا بمنع من عمرة واحدة فيها استحسانا ولا من القران لأنه لامنع من إفراد السفر لكل واحدة منهما » فلا ينم 

من الجمع بينهما للخلاف فى وجوبها » ويسلم النفقة إلى ثقة لثلا يتلفهاء فإن جامع قبل الوقوف يدفع النا ۳ 

الرجوع » ولا تازمه الكفارة إلا بعد زوال الحجر ؛وإن أفسد العمرة يقضيها بعد زواله أيضا وتمامه فى الإو ٠ر‏ ة 

ولو أحرم بحجة تطوع دفع إليه م النفقة مقدار مالو کان فى مئزلهويقال له إن شئت فاخخرج ماشيا إلا أن يكون 

القاضى وسع فى النفقة فقال أنا أكرى بذلك الفضل وأنفق على نفسى فلا يمنع منى ذلك طورى ( قوله وعبادات) 

أى بدنية لامالية ولا مركبة منهما أيضا . فنى شرج المفقاج لابن السبكى : كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام 

على اللحاص يراد بالعام ماعدا ذلك اللحاص ؛ فيكون من عطف المباين قال : وهذا هو التحقيق هری وبه صرح 

فى السعدية أبو السعود . 

۰ قلت : فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص وهل الأول حقيقة فى الباق أو از كالثانى ؟ 
خلاف بينته ى حاشية شرج المنار أول بحث العام هذا وى استئناء الحج والعبادات نظر فإنها تصح من الصغور 
أيضا إلا أن يقال امرادصصتهاع ل سبي ل الوجوب تأمل (قوله وزوال ولاية أبيه أوجده) يعنى عدم ولاينبما عليه فلاف 
الصغير هوی أىفإن ولايتهما عليهثابتة ( قوله ونىصصة إقراره بالعةوبات ) ا لو أقر على نفسه بوجوب القصاص 
فى فس أو فیا دونها موی ( قوله ونی الإنفاق ) أنى على نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوى 
أرحامه من ماله شرح نوير الأذهان وف بعض النسخ وف الإيقاف من أوقف » لكن فى الأشباه إن وقفه باعل 
واختلفوا فيا او كان بإذن القاضى فصححه الباخى وأبطله أبوالقاسم اه (قوله وى صعةوصاياه بالقرب من الثلث) 
يعنى إذا كان له وارث والقياس أن لاوز وصيته كتبرعاته . وجه الاستحسان أن الاجر عليه مءنى النظز له کی 
لايتلف ماله ويبق كلا على غيره » وذلك فى حياته لافيا ينفذ من الثاث بعد وفاته حال استغنائه وذلاك إذا وافق 
وصايا آهل احير والصلاج كالوصية بالج أو للمساكين أو بناء المساجد والأوقاف والقناطر والجسور + وأما إذا 
أوضى بغير القرب لاننفذ عندنا طورى ( قوله كبالغ ) أى غير محجور وللا فهو بالغ ح ( قوله وی كفارة کعید) 
فلو حلف وحنث أو لذر:نذرآً من هدى أو صدقة أو ظاهر من امرأته لايلزمه المال ويكفر يمينه وغيرهاً بالصوم 
زيلعى ( قوله والحاصل الخ ) مستغنى عنه بقوله ثم هذا الحلاف الخ لكن أعاده لقوله إلا بإذن القافى وإغا 
حصره په لا مر من زوال ولاية أبيه وجده ( قوله لم يس إليه ماله الخ ) هذا بالإجاع كا فى الكفاية » وإنغا 

< انلبلاف في تسليمه له بعد خس وعشرين سنة کا يأى فلو بلغ مفسدا وحجر علبه آلا فسلمه إليه فضاع ضمنه 
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حتى يبلغ خسا وعشرين سنة, فصح تصرفه قبله ) أى قبل المقدار المذكور من المدة (وبعده يدل إليه) وجوبا يعنى 
لو منعه منه بعد ظلبه ضمن"وقبل طلبه لاضمان كا يفيده كلام الجتی وغيره قاله شيخنا ( وإنلم یکن رشيدا )وقلا 
لايدفع حتى يؤلس رشده ولايجوز تصرفه فيه (والرشد) الد کور فى قوله تعالى - فإن آلستم منهم رشدا = (هو 
كوله مصلحا فى ماله فقط ) ولو فاسقا قاله ابن عباس ( والقاضى حبس ار المديون لببيع. ماله لدينه وقضى 
درام دينه من دراه ) يعنى بلاأءره» وكذا لو کان دنالیر ‏ وباع دناليره بدراهم دينه وبالمکس استحمانا ) 
لاتحادهما فى المنية ( لا) يببع القاضى ( عرضه ولا عقاره ) للدين 
الوصى » ولو دفعه إليه وهو صبى مصلح وأذن له فى التجارة فضاع فى بده لم يضمن “كا فى المنح عن اللخالية 5 
وق حاشية أ السعود معزوا للولوالجية : وكا يغممن بالدفع إليه وهى مفسد فكذا قبل ظهور رشده 
بعد الإدراك اه . 
وسال العلامة الشلبى : عبن بلغت وعليها وصى هل بثبت رشدها بمجرد البلوغ أم لابد من البينة؟ فأجاب : 

بأنه لابثبت إلا بحجة شرعية :ومثله فى الخيرية : وف شرح البيرى عن البدائع لاباس لاولى أن يدفع إليه شيئا 
مال له بالتجارة للاختبار فن آنس منه رشدا دفع إليه الباق ( قوله حتى بباغ مسا وعشرين سنة ) أى 

نس رشده قبلها (قوله فصيح تصرفه قبله ) الأولى التعبير بااواو کا یالکنز لکن لماكان قوله لم يسم إليه 
لأن الماقل البالغ لا حجر عليه عند الإمام ونا هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع فافهم (قوله 
ضمن ) أى إذا هلك فى يده تتعديه ف المع » وأما إذا بلغ فنعه قبل أن يتكشف حاله ويعم رشذه وصلاحيته 
اختبار فوللك لايضمن قال شهاب الدين الجحابى ف فقاواه : والواجب على الوصى أن لايدفع إليه المال إلا بعد 
لاختبار فإذا منعه لذلك كان منعا لواجب فلا يكون متعديا وف اللحانية مايشهد له رءلى ( قوله قاله شيخنا ) يعفى 
الرملى فى حاشية المنح ( قوله وإنلم يكن رشيدا ) لألهقد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا ولأن منع الال عنه للتأديب 
فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب زيلعى ملخصا ( قوله وقالا لايدفع ) أى وإن صار شيخا وبه قالت 
الأثمة الثلاثة معراج ( قوله ولا يجوز تصرفه فيه ) أى مالم يجزه القاهى على مامر » وهذه ثمرة انللاف » وتظهر 
أيضا فى الضمان عندهما لو دفع إليه بعد مابلغ هذه المدة مفسدا إلا عنده ( قوله فان آنستم ) آی عر قم او أبصرتم 
ذكره البكرى فى تفسيره ط ( قوله هو کوله مصلدا فى ماله ) هو معنى ماف البيرى عن التنف الرشيد عندنا أن 
ينفق فيا يحل ويمسك عا يحرم ولا ينفقه ف البطالة وا معصية ولا يعمل فيه بالتبذير والإسراف ( قوله فقط ) أى 
لا ديته أيضا خلافاللشافعى رحه الله ( قوله ولو فاسقا ) تأكيد لقوله فط وأطلقهفشمل الفسق الأصلى والطار” 
کا فی الهداية وهذا مالم يكن مفسدا لاله ( قله ليبيع ماله ) أظلق امال فشمل المرهوث والمؤجر والمعاز ؛ وكل 
ماهو ملك له رمل » ولا يكون ذلك كزاها لأله بحق كما مر مله إذ هو ظام بالمنع ( قوله يءنى بلا أمره ) لأن 
للدائن أن يأخد بيده إذا ظفر يجن حقه بغير رضا المدین فكان للقاضى أن يعيئه زيلعئ ( قوله وكذا لوكاثٍ) 
أىكل من ماله ودینه ونی لسخ : أا بضمير التثثية ( قوله استحسانا ) والقياس أن لانجوز لأن هذا الطررق غر 
متعين لقضاء الدين فصا ركالءروض ( قوله لاتحادهما فى الثنية ) يران لوجه الاستحسان » وطذا بشم أخدها إل 
الآخر فىالزكاة مع أنهما عنتلفان فى الصورة حقيقة وهو ظاهر » وحكا لأنه لايجرى بينبما ربا الفضل : فبالنظار 
للاتحاد يثبث للقاضى ولاية التصرت وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولابة الأخيذ عملا بالشبيين » جلاف 
العروض » لأن الأغراض تعلق بصورها وأعبائها , 1 
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رالانا لها وه) أى بقولها ببيعهما للدين ( يفتى ) اختیار وصمحه فى تصحیح القدوری ویبیع كل ما لايجداجه 
فى الحال ولو أقر بمال يلزمه بعد الديون مالم يكن ثابعا بين أو علم قاض فيزاحم الغرماء كال استولكه إذ لاحجر 
فق الفعل كا مر . 

أقول : ورأيت ف الحظر والإباحة من اجى رامزا مالصه : وجد دنائير مديونه وله عليه درهم له أن 
يأخذه لاتحادهما جنسا فى الثنية اه ومثله فى شرح 7لخيص الجامع الكبير للغار مى فى باب المين فى المساومة : 

[ تنبيه ] قال الدموى فى شرح الكثز نقلا ع نالعلامة المقدمى عنجده الأشقر عن شرح القدورى للأخصب: 
إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان فى زمائهم لمطاوعتهم فى الحقوق والفتوى اليوم على جوال الأخذ 
عند القدرة من أى مال كان لاسا فى ديارنالمداومتهم العقوق قال الشاعر : 

عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق 
وکل رفيقن فيه غير مرافق وکل صديق فيه غير صدوق ط 

ر قوله خخلافا هما وبه يفتى ) الأولى أن يقول وقالا : بیع وبه يفتى کا لای بح ( قوله أى بقوذما 
ببيعهما ) أى العرض والعقار » وأشار بهذا التفسير إلى أن ماعداه لاخلاف فيه ( قوله اخختيار ) ومثله فى الات 
( قوله ويبيع كل ما لايحتاجه فى الحال ) قال فى التبيين : ثم عندهما يبدأ القافى بيع النقود » ثم العروض + ثم 

يبدأ ببيع.مايخشى عليه التوى من عروضه» ثم ما لالخشى عليه ثم بالعقار , 

فالحاصل : أنه يبيع ماکان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابهنيعنى بدلة وقيل : دستان لله إذا غسل ثرابه 
لابد له من ملپس وقالوا : إذا كان یکەی بدونما نباع » ويقضى الدين ببعض نا » ويشترى با بتى ثوبا پلا 
وكذا#بفعل فى المسكن وعن هذا قالوا يبيع ما لايحتاج إليه فى الحال كاللبد فى الصيف والنطع فى الشتاء » وينفق 
عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله اه ملخصا قال اارحمتى : ومفاده أنه لايكلف إلى أن يسكن بالأجرة 
کا قالوا فى وجوب الحج تأمل اه . 

وف حاشية المدنى أقول: وكذا لو کان عنده عقارات وقف سلطانى زائدة على سكناه أو صدقات فو الدفائر 
السلطالية لايؤمر بببعها کا أفتى به غير واحد من العلاء اه أى لايؤمر بالفراغ عنها إذ لايجوز بيعها تأمل . 


مطلب تصرفات الحجور بالدين كالريض 

( قوله يلزمه بعد الديون ) أى يقضيه بعد قضاء الديون النى حجر لأجلها ونموها مما ذكره بعد وهذا ءالم 
يكن استفاد مالا بعد الحجر » وإلا فيقضى ما أقر به منه كا فى المواهب والهداية » وقدمناه عن‌الناترخالرة وشرح 
ا مى وق التاترحالية ثم إذا صح الحجر بالدبن صار الحجور كريض عليه ديون الضحة » فكل تصرف أدى إلى 
إبطال حق الغرماء» فالحجر يؤر فيه كالمبة والصدفة : وأما ابيع فإن بمثل القيمةجاز وإن بغين فلا وبقخير المشترى 
بين إزالة الغبن ؤبين الفسخ كبيع المريض» فإن باع من الغريم وقاصصه بالثن جاز.لو الغريم واحدا وإلا صب البيع 
من أحدهم لو بمثل القيمة دون المقاصصة ؛ وكذا لو قضى دين البعض دون البعض كالمريض اه ملخصا ( قوله 
ببينة ) بأن شبدوا علالاستقراض أو الشراء بعشل القيمة نائرخالية ( قوله أو علرقاض ) المعدمد عدمجواز الفضاء 
بىلمه ط ( قوله كال استېلکه ) فإن مالكه يزاحم الغرماء 0 وكذا لو تزوج امرأة بمهر مثلها ابن ملك والمراد 
باستولاكه المال أله ثيت يغير إقراره ممامر » فاو به فنى التاترخالية أنه يسثل عن إقراره بعد ماصار مصلحا أن 
ماأقر به كان حقا أولا فن قال لمم يؤاخذ به وإلا فلا » ويجب أن. يكون اواب فى الصبى الحجور كذلك اه 
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( أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالإذن ) من بائغه. وم يؤد منه ر فبائعه أسوة الغرماء ) فى نه ( فإ نأفاسع ا 


قبل قبضه أو بعده ) لکن ( بغير إذن بائعه کان له استرداده ) وحبسه ( بال ) وقال الشافعى : للبائع الفسيخ ٠‏ 
( حجر القاضى عليه ثم رفع إلى ) “قاض (آخخر فأظلقه ) وأجاز ما صنع ا محجو ركذا فى الخائية وهو ساقط 
من الدرر والمنح ر جاز إطلاقه ) وماصنع الحجؤر ف ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثانى أو بعدہ کان جائرا 
لأن حجر الأول مجتود فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر . 
[فروع ] يصح الحجر على الغائب لكن لاينحجر مالم يلم خانية » ولابرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق 
القاضی » ولو ادع اارشد وادعى “خصمه بقاءه على السفه وبرهنا. ينبغى تقديم بينة بقاء السفه أشياه » 


ر قوله أفلس الخ ) أى صار إلى حال لیس له فلوس وبعضهم قال : صار ذا فلوس بعد آن کان ذا درام مهمباخ 
والمراد دك الحاكم بتفليسه . 

واعلم أنه ما بستوى مع الغرمآء إذا کان الأن حالا فلو مؤجلالم يشاركهم ولكن يشاركهم بعد الحاول فيا 
قبفوه بالحص ص كذا فى المقدمى سانحانی ( قولهكان له اسر داده ) أى فيا لو أهلس بعد قبضه بغير إذن وقوله 
وحبده ب لمن فيا لو أفلس قبله ففيه لف ونشر على عكس الترتيب تأمل ر قوله كذا فى المانية الخ ) استاراك 
دلى الأن تبعا للشرنبلالية » حيث نقل مافى اللجالية ثم قال : فقد شرط مع الاطلاق إجازة صنعه ام 

أقول : الذى يظهر أن الإجازة شر ط لاز صنعه لا دواز الإطلاق والمذكور ف الممن جواز الإطلاق فلا 
استدراك بل هو إفادة حك آخحر تأمل ( قوله لن حجر الأول تد في ) علله فالهداية أولا بان الجر منه قوی 
وليس بقضاء لأنهم يوجد المقضى له والمقفى عليه ثم قال: ولوكان قضاء فنفس القضاء تختلف فيه فلابد من 
الإمضاء قال الزيلعى : يعنى حتى يلزم » لأن الاخختلاف إذا وقع فى لفس القضاء لابلزم » ولا يصير مجمعا ليه 
وإنما يضير مجمعا عليه أن لو كان الاختلاف موجودا قبل القضاء فيةأكد أحد القولين بالقضاء » فلا ينقض بعد 
ذلك » وأبا إذا كان الاختلاف فى نفس القضاء » فبالقضاء عصل الاختلاف» فلابد من قضاء آخخر ليصيز مجمعا 
عليه لقضسائه بعد وجود الاختلاف هذا معناه ٠»‏ وكين فيه إشكال هنا لأن الاحتلاف فيه موجود قبل القضاء 
فإن محمدا برى حجرة بنفس السفه ء ولا تنفد تصرفاته أصلا فيصير القضاء به عل هذا التقدير قضاء بقول حا 
فيتأ كد قوله بالقضاء» مخلاف القضاء على الغائب فن الاختلاف فيه نفس القضاء هل يجوز آم لآ؟ فعندنا لايئفد 
وعند الشافعى يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا برتفع حتى يحسكم يجواز هذا القضاء اھ ( قوله مام يعم) أى 
بالحجر قال فى البزازية : فاو أخيره عدل وصدقه انحجر » وإن م يصدقه فكذلك ثم قال ولا فزق بين الإذن 
والحجر أنه يصير مأذونا إذا ترجح الصذق فى خبره عند العبد أو صدقهء ذكره الفقيه أبو بكر البلخى » وعليه 
الفتوى والاعتاد جلافالمويفرق بينبما اه. ثم إن هذا مبنى على قول ألى يوسن لا مر أن السفيه يتحجر عند محمد 
بلا قضاء ( قوله ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ ) هذا أيضما قول أبى بوس » خعلاذا حمد كا قدمناه عن امؤهرة 
مع بيان ثمرة اللهلاف( قوله ولو ادعى الرشد ) يعنى بعد ماحجر عليه القاضى ادعی أله صار رشيدا ليبطل حجره 
ر قوله أشباه) استدل فيها على ذلك بما فی امحبط عند ذكره "دليل ألى يوسف على أن السفيه لاينحجر إلا حجر ' 
القاضى من أن الظاهر زوال السفه » لأن عقله بمنعه. قال فى الأشباه : وكل بيئة شبد ها الظاهر لم تقبل اهام 

آقول : الظاهر أن ظهور زوال السفه فيا إذا كان قبل الحم يدل عليه سياق كلام الحبط » أما بعد المحم 
تنما هو موضوع المسألة فى الأشباه فقد تأ كد وثبت فالأصل بقاؤه » ويدل عليه أن اجر بعد ثبونه لأبرتفع عند 
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وف الوهبالية : 
٠‏ ومني يدعى إقراره قبل حجر فن يداعيه وقنه فهو أجدر 
ولو باغ والقاضی أجاز وقال لا تؤددى فا آدآاه من بيد لاسر 
فصل 

( بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال ) والأصل هو الإنزال (واجارية بالاحتلام والحيض والحبل) 
ولم یذ کر الإنزال صر عا لاله قلا بعلم منها ( فإن لم يوجد فيهما ) شىء ( فحتى يتم لكل منبما مس عشرة سنة 
به يفتى ) لقصر أعمار آهل زمالنا 
أنى يوسف إلا بالقضاء » فلو كان الأصل زواله لما احقاج إليه : ولذا قال المقدمى فى حاشية الأشباه : لم يوجاء 
بعد الحجر من القاضى مايقتضى خلافه فالظاهر بقاؤه اه. وهكذا نقل الحموى عن الشبسخ صالح فيتبغى تقدرم 
ابيئة الزوال وذكر نحوه العلامة البيرى ثم قال : ورأيت فى ذهبرة الناظر الجزم به » ونقله أبو السعود » وأقره 
وبالحملة لم نر أحدا تابع صاحب الأشباه سوى الشارح والله أعم ( قوله وفى الوهالية الخ ) الشطر الثافى من البيت 
الأول مغير وأصله: ‏ ه فن يدعى التأخير ليس يؤخر ٠‏ ويحجر فى محل جر مضاف إلقبل + ومعنى الييث 
الأول : أله لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا حجور بأنى استبلكت لك كذا وقال رب الال بل حال صلاحكٍ 
فالقول للمقر لأله أضافه إلى حالة معهودة تناق عصة الاقراز » فيككون ف الحقيقة منكراً لامقرا وكذا لو قال : 
أفررث لى په حال فسادك لکنه حق وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول له ومدتى الثانى لو باع الحجور وأهار 
القاضى بيعه لكن نهى المشترى عن دفع الثن إليه فدفعه وهلك'يضمن الثْنن للقاضى لأنه لما باه صار حل القبض 
لای ولنحجو ركالأجنى فلو لم ينهه جاز لأن فى إجازته البيع إجازة لدفع الث كالوكيل بالببع وكيل بالقيض 
والله سبحاله وتعالى أعلم ‏ 

فصل بلوغ الغلام بالاحتلام الح 

بتنوين فصل ولوخ مبتدأ وما بعده خبر ومعطوف عليه واججارية مجرورعطفا على الفلام أو مر فوع عل قد 
مضاف ممنوف» وإلابته مثابه: والبلوغ لغة : الوصول» واصطلاحا انتهاء حد الصفر ولا كان الصفر أحد آسباب 
الحجر وكان له نهاية ذكر هذا الفصل لبيانها والغلام کا قال عياض يطلق على الصبى من حين يولد إلى أن يبلغ 
وعلى الرجل باعتبار ماكان ( قوله بالاحتلام ) قال ف المعدن : الاحتلام جعل اما لما يراه النائم من الماع > 
فيحدث مغه إنزال الى غالبا فغلب لفظ الاحتلام فى هذا دون غيره من أنواع المنام لكارة الاسثمال اه ط 
رقوله والإنزال ) بأى سيب كان ( قوله والأضل هو الإنزال ) فإن الاحتلام لأيعتبر إلا معه وإلا حبال لايتأق 
إلا به ر قوله وا جارية.) هی أنثى الغلام ( قوله صرينا ) قي به لآله مذ کور ضمنا ف‌الاجتلام والحبل ( قوله خان 
لم يوهد فيهما ) أى ف الغلام والجارية شىء مما ذكر الح مفاده: : أنه لا اعتبار لنبات العانة خلافا للشافعى » 
ورواية عن أنى يوست » ولا اللحية » وأما نود الندى فذكر الحموى' أنه لا يك به فى ظاهر الرواية » وكذا 
لقل الصوت كا فى شرح النظم الهاملى أبو السعود وكذا شعر الساق والإبط والشار ب( قوله به يفتى ) هذا عندها 
وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأثمة الثلاثة » وعند الإمام حتى يتم له نمانى.عشرة سنة وها سيع عشر مبنة 
( قوله لقصر أعمار آمل زمائنا ) ولأن ابن عر رضی الله تعالى عنهما عرض على النى صلل الله عليه وسل يوم حه 
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(وآدنى مدنه له اثنناءشرة سنة ولا تسع سئين) هوالضتار كا ىأحكام الصغار (فإن راهقا) بأن بلغا هذا لسن (فقالا 
بلغناصدقا إن لم يكذببما الظاهر) كذا قبده فالعادية وغيرها فبعد ثنتى عشرة رط شرط آخخرلصحة إقراره 
بالبلوغ وهو أن يكو نيحال يحتلم مثله وإلا لايقبلقوله شرح وهبانية (وهما) حينئذ (كبالغ حكا)فلا قبل جحوده 
البلوغ بعد إقراره مع احتال حاله فلا ننقض قسمقة ولابيعه وف الشر ئبلااية : يقبل قول المراهقين قد بلغنا مع تفسير 
کل بماذا بلغ بلا یمین : ونی العرانة أقر بالبلوغ فقبل اثانى عشرة سنة لاتصح البينة وبعده لصح اه . 
كتاب المأذون 
ر الإذن ).لغة : الإعلام وشرعا ( فك الحجر ) أى نى التجارة لأن الحتجر لاينفك 


وسنه أربعة عشر فرده » ثم يوم اللحئدق وسنه خمسة عشرفقبله ولأنها العادة الغالبة علىأهل زمائذا وغيزها احتياط 
فلا ثملاف نى التقيقة والعادة إحدى الحجج الشرعية فيا لا نص فيه لص عليه الشمنى وغيره در منت ( قوله 
وأدفى مدته ) أى مدة البلوخ والضمير فى له لاغلام وف ها للجارية ( قوله كا فى أحكام الصغار ) هو امم كتاب 
للأستروشى'( قرله فإن رإهقا ) يفال رهقه أى دنا منه رهقا »ومنه إذا صلى أحدم إلى سترة فليرهقهأ » وصبى 
عراه مدان الحم »رپ ( ثوله إن لم يكلبهما الظاهر ) هو معنى قوله الآنى » وهو أن يكون بحالبحتلم مثله 7 

ول المح عن اللحالية : می أقر أنه بالغ وقامم وصى اميت قال ابن الفضل إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله 
تجوز قسمته وإنكان مراهقا وبعلم أن مثله لاحم لا تجوز قسمته ولايقبل قوله » لأنه يكذب ظاهرا وتبين 
»بذءا أن بعد اثنى مشرة سنة إذا كان يمال لايحفلم مثله إذا أفر بالبلوغ لايقبل اه ( قوله فعبد ثاتى عشرة سنة ) 
ادي صاب امع الفصولين أن الصواب إبدال بعد بقبل زعا منه آله شرط لغير المراهق ورده فى ثور العين 
ولد إلى الوهم وقلة الفهم ( قوله وق الشرليلالية ) وعبارتها يعنى وقد فسرا ما به علا بلوغهما وليس عليهما 
بمين اه قال أبو السعود: والظاهر أن هذا هو المراد مما قله الحموى عن شرح درر اابحار من أله يشترط لقبول 
قولما أن بببنا كيفية المراغقة حين السؤال عنه اه > 

قلت : وق جامع الفصولين عن فتاوى النسنى عن القاضى محمود السمرقندى أن مراهقا أقر فمجلسه ببلوغه 
فقال بماذا بلغت ؟ قال : باحتلام قال : فاذا رأيت بعد ما النبيت ؟ قال: الماء قال : أى ماء؟ فإن الماء تلت 
قال : المنى قال : ما انى ؟ قال : ماء الرجل الذى يكون منه الولد قال على ما ذا احتلمت على ابن أو بنت أو 
أنان قال على ابن فقال القاضى لابد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار :باابلوغ كذبا قال شيخ الإسلام : هذا من 
باب الأحتياط وإنما يقبل قوله مع النفسير وكذا جارية أقرت بحيض اه والظاهر(1) أن المراد بقوله وإنما يقبل 
مع التفسير أى تفسير ما بلغ به من اجلام أو إحبال فقط بلا هذا الاستقصاء ( قوله لا تصح البيئة ) صوابه البقه 
من البت وهو القطع كنا جاء فى جامع الفصولين وقد وجد كذلك فى بعض النسخ أو يقول لايصيع الإقرار . 

كتاب المأذون 

أى الإذن فهر مضدر كمسور وإن كان الظاهز "أنه صفة لكنه مناج لهذت المضماف والصلة فى الكرمانى 
يفال مأذون له أو ها وترك الصلة ليس من كلام المرب ؛ وأقره القهسناى در مثتثى .. EE‏ 

وتقدير المضاف إذن المأذون لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات وف المصباح أن الفقهاء يحذفون الفملة 
لفهم المعنى » وأورده بعد الحجر لأن الإذن يقتضى سبق الاجر ( قوله الإذن لغة الإعلام ) تبع الزبلعى واانهاية 

ê . قرك ( والطاهر الخ ) رأيت فى الحامدية عن جراهر الفعارى و ئها فيل قرله بغير هذا الطسير الخ اء مله‎ )١( 
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-وها- 


عن العيد المأذون فى غير باب التجارة ابن كال ( وإسقاط الحق) المسقط هو المولى لو المأذونرقيقا وثبولى لو صي 
وعند زفر والشافعى هو توكيل وإنابة ( ثم يتصرف) العبد:( لنفسه بأهليته فلا بقوقت ) بوقت ولايدخص مس بنع 
تفريع على كوله إسقاطا ( ولا يرنجع بالعهدة على سيده ) لفكه الحجر: ( فلو أذن لعبده ) تفريع على فك الجر 
( یوما ) أو شبرا ( صار مأذونا مطلقا حتى حجر عليه) لأن الإسقاطات لانتوقت ( ولم يتخصص بنوع فإذا أذن 
فى لوع عم إذنه فى الأنوإع كلها ) لأنه فك الحجر لاتوكيل . 


اك 
قال الطورى : قال شيخ الإسلام فى ٠يسوطه‏ : الإذن هو الإطلاق لغة لألة ضدءالحجر وهو المنع فكان إطلاما 


عن شىء إلى شىء اه . 

وني النباية : الإذن نى الشىء رفع المالع لن هو محجورعنه وإعلام بإطلاقه فيا حجر عليه من أذن له فالثرى م 
إذنا وأبعد الإمام الزيلمى حيث قال إله الإعلام» ومنه الأذان وهو الإعلام» لأن الإفن من أذن ىكذا إذأ أباحه 
والأفان من أذن بكذا إذا أعلم اه وف أبى السعود : قال قاههى زاده فى السكلة : لم أر قط فى كثب اللغة جى م 
الإذن بمعنى الإعلام ( قوله عن العبد اللأذون ) الأولى إسقاط لفظة العبد» فإن الحسكم فى الصبى والمعتوه كذاك جح 
(قوله فى غير ياب النجارة)كالتزوج والتسرى والإقراض والبة ونموها مماسيأنى (قوله وإسقاط اسلق) كالتفسير 
لقوله فك الحجر ٠‏ ولا نى علياك أن الصبى والمعنوه ليس فيه إسقاط خق سعدية لكن قال ابن اللكقال يعن 
بق المنع لا حق المولى » لأله مع الحتصاصه بإذن العبد غير ميمح » لأن حق الول لايسقط بالإذن ولذلك بنذ 
من كسبه جبزا على ما سيأنى اه ( قوله هوتوكيل وإلابة ) ستاتی رة الحلاف ( قوله ثم,تصرف ) عملف مل الم 
فكانه قال : إذا أذن المولى ينفلك العبد من الحجر » ثم يتصرف الخ ابن كال ( قوله العيد ) إنما خص ألبيان 
به اتلفاء الال فيه » وإلا فا لحك مشترك ابن كال ( قوله لنفسه ) أى لا لسيده بطريق الوكالة قهستائى» ولايلزم 
أن يكون مالكا له لأله يجملته ملوك للمولى » فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلقه المولى أل الملك: شرلبلالية 
( قوله بأهليده ) لأن العبد هل للقصرهب بعد الرق » لأن ركن التصرف كلام معتبر شرعا لصدوره عن تمبيز > 
ومحل التصرف ذمة-صاحة لالتزام الحقوق وها لايفوتان بالرق » لأنهما من كرامات البشر وهو بالرق لا ارج 
عن كوله بشرا إلا أنه حجر عليه .عن التصرف لق المولى » كى لاببطل حقه تعلق ألدين برقبقه الضمف ذيته 
بالرق » حتى لا جب المال فى ذمته إلا وهو شاغل لرقبته » فإذا أذن المولى فقد أسقط حقه فكان العبد متصرفا 
بأهليته الأصلية زيلعى ( قوله ولابتخصص بنوع ) أى ولا مګان قهستانى وني التاترنخانية هذا إذا صادف الإذن 
عبدا محجورا أما إذا صادف عبدا مأذونا بتخصص » فلو أذن له فى العجارة ثم دقع إليه مالا وقال : اشثر ل به 
الطعام فاشترى العبد الرقيق يضير.مشتريا لنفسه لص عليه جمد رحه الله ( قوله تفريع على كونه إسقاطا ) فان 
الإسقاطات لا تقبل التقييد » "كا يأنى كالطلاق والعتاق » ولايقال او كان إسقاطا ما ملك ميه لأنا لقول ليس 
بإسقاظ فى خق نا لم يوجد » فيكون النبى اءكناعا عن الإسقاط فیا لم يوجد زيلعى ( قوله ولايرجع بالمهدة) 
أى بحن النصرف كطلب الع وغيده » والعهدة فعلة بمعنى مفعول من عهده لقيه قهستافى ( قوله لفكه إ جي ) 
ظاهره أن قوله : ولابرجع نفريع على قوله فك ایج » وجعله القهسعاى تفربعا على کون تصرفه لتفسه ( قوله 
تفريع على فك الحجر ) فيه نظر والظاهر أله تفريع على التفريع » وهو قوله فلايعوقف كا يدل عليه التعليل 
تأمل ( قوله لأن الاسقاطات لا تدوقت ) لأنها تعلاشى عند وقوعها ( قوله فإذا أذن فى وع الخ ) سواء صكت 
عن غيره أو نبى بظريق الصريح نحو : أن يأذن فى شراء البز وقال لا تشتر غيزه اه تاترخالية عن المفسرات 
( قوله لاله فك الحجر لا توكيل ) أعاده ون مر للتنبيه علي ثمرة الليلاف پپتنا وبين زفي والشافعي قافهم 
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ثم اعم أن الإذن بالتصرف النوعى إذن بالتجارة وبالشخصى استخدام ( ويثبت ) الإذن ( دلالة فعبد رآه 
سيده يديع ملك أجنى ) فلو ملك مولاه لم جز حتى يأذن بالنطق بزازية ودرر عن اللحانية 


(قوله ثم اعام الخ) قالف المنح التخصيص قدلايكون مفيد! إذاءكانالمراد به الاستخدام لأنه لوجعل ذلك إذنا لالسد 
باب الاستخدام لافضائه إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسین كان مأذولا يصح إقراره بديون تستغرق رقبته 
ويؤخد بها فى الحال » فلانتجرأ أحد على استخدام عيده فيا اشةد له حاجته » لن غالب استعال العبيد ى شراء 
الأشياء الحقيرة » فلابد من نحد فاصل بين الاستخدام والإذن بالتجارة وهو أنه إن أذن يتصرف مكرر صريحا 
مل أن يقول : اشتر لى ثوبا وبعه أو قال : بع هذا الثوب واشتر يثمنه أو دلألة كأد إلى الغلة كل شمر أو أد إلى 
ألفا وأنت حر » فإله طلب منه المال » وهو لا محصل إلا بالفكسب وهو دلالة التكرار ولو قال : أقعد صباغا 
أو قصارا » لأله أذن بشراء ما لابد منه دلالة » وهو نوع من الألواع يدكرر يشكرر العمل المذكو ركان 
ذلك إذنا » وإن أذن بعصرف غيز مکرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذنا كا قررناه > وبمذا التفصيل صرح 
فى البزازية م | 

فإن قلت : ينتقض هذا الأصل با إذا غصب العبد مقاعا » وأمره مولاه بببعه فإنه إذن ف التجارة وايس 
الأمر بعقد مكرر : قلت : أجيب عنه بأله أمر بالعقد المكرر دلالة ‏ وذلكلآن تخصيصه بيع المغضوب باطل لعدم 
ولابده عليه ؛ والإذن قد صدر منه صريحا فإذا بطل التقبيد ظهر الإطلاق اه وكلام المداية يشير إلى أن الفاصل 
هو النصرف النوعى والشبخصى والإذن بالأول إذن دون الثانى فتأمل » كذا فى العناية وكلام الوقاية يفيده اه 
( قوله ويثبت الإذن دلالة الخ ) فى الحقائق إنما يمعل سكوت المولى إذنا إذا لم يسبق منه مايوجب لنى الإذن حالة 
المكوت كقوله : إذا رأيم عبدى يتجر فسكت » فلا إذن له بالنجارة » ثم رآه يعجر فسكت لايصير مأذونا 
اثفاقا ( قوله فعبد رآه سيده ايخ ) عبد مبعدأ خره مأذون » وساغ الابتداء به لوقوعه موصوفا وأفاد الزيلعى أله 
إذا رأىأجنبها بببع ماله وسكت فإن سكوته لايكون إذنا له وكذا لوأتلف مال غيره وضاحبه ينظر وهوساكت 
حتى كان له أن يطالبه بالضهان اه . 

قال بعض الفضلاء : ولينظر هذا مع قول الفصول العادية فى الثالث والثلائين ولو شق زق غيره فسال 
ما فيه وهو ساكت فإله يكون رضا : اللهم إلا أن محمل ما هنا على الإنلاف الغير الممكن تداركه فليتأمل اه 
( قوله ,زازبة ) عبارتها وإن رآه يشترى ويبيع فسكت فأذن إلا أن ينهأة ولكنه فها باع من مال مولاه لا يجوز 
حتى يأذن له بالنطق اه ( قوله ودرر عن اللحانية ) فىعبارة اللحالية اضطراب» فإنه قال أو ل الباب : رأى المولى 
عبده يببع عينا من أعيان المالك » فسكت لم يكن إذنا » وقال بعد أسطر ولو رآه فی حالوته فسكت حتى باع 
مناعا كثيرا كان إذناولاينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع » ثم قال : ولو أن رجالا دفع إلى عبد رججل +تاعا 
لببيعه فباع فرآه المولى ولم ينب كان إذنا له فى النجارة » ويجوز ذلك الببع.على صاحب المتاع اه حموى . 

أقرل : لا اضطراب فى كلامه » فإن معنى كلامه الأول لم يكن إذنا ى ذلك البيع المسكوت عنه » فلا ينقد 
بيعه عليه وإن صار مأذوفا فى التجارة بعده کا فسره كلاه الثانى والثااث » وإنما نفذ البييع فى متاع الأجنى لإذله 
أى الأجنى فيه وهذا معنى ما فى البزازية ٠‏ ويدل على ما قلنا ما نی شرح البيرى عن البدائع : رأى عبده ببيع 
ويشترى فسات صار مأذونا عندنا إلا فى البيع الذى صادفه السكوت يخلاف الشراء اه 

ثم رأيت العلامة الطورى وفتي كذلكِ سعدلا بعبارة البدائع وغيرها ٠‏ واعترض علي الى حيث قال ؛ 


لک 
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لکن سوى بينهماالزيلس وغيزه وجزم بالتسوية ابن ال كال وصاحب ال تى ورجحه فى الشرنبلالية بأن ماف المنون 
والشروج أولى بما فى كنب الفتاوی‌فلیحفظ (ويشترى)ماأراد (وسكت) السیدرمآذون) خبرالمبتد! إلاإذا کان الولی 
قاضيا أشباه ولكن (لا) يكون مأذونا(ف) بيع (ذلك الثىء) أوشرائه فلاينفذ ءلىالمولى بيع ذلك اناع » لأنهبلزم 


ولا فرق فى ذلك بين أن يبيع عينا ماوكا للمولى أو لغيره بإذنه » أو بغير إذنه بيعا صعيحا أو فاسدا هكذا ذكر 
صاحب المداية : وذكر قاضيخان : إذا رأى عبدا يدبع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا أه فاعترضه 
بان ظاهر كلامه أنه فهم الالفة بين كلام المداية والحانية » ثم قال : وكيف يوز حمل كلام اللحانية على حلاف 
ما ذكره محمد فى الأصل اه فقول الشارح فها نقله عن البزازية : وم بز حتى يأذن بالنطق معناه م يجز ذلك 
البيع بتخصوصه على المولى » وإن صار العبد به مأذونا » وليس معناه لم يكن إذنا له كا فهمه امحشى والشارح 
وغيرهها والحاصل أنه لا فرق فى كونه مأذوا بين كل المبينع ملكا للمولى أو لغيره وإنما الفرق فى جواز ذلك 
ابيع الذى صادفه السكوت » فإن كان لأجنى جاز وإن للمولى فلا إلا بالنطق فاغتنم هذا التحرير فى هذا المقام 
فإنه من مزال آقدام الأفهام ( قوله لکن سوى ببنهما الزيلعى وغيره) أى كصاحب الهداية كا سمعت عبارته 
والاستدراك مبنى على ما فهمه كغيره من عخاافة ما فى البزازية واللخالية لما فى المداية وقد علمت أنه لا مخالفة 
فى أله يصير مأذونا بعد السكوت مطلقا > وإنما أفاد فى اللحالية شيشا لم يذكره فى الهداية وهو أنه لا يجوز ذلك 
البیع لخصوصه لو ملكا للمولى وإلا جاز ( قوله ورجحه فى الشرنبلالية ) أى رجح ماذكره اازيلعى وابن الكمال 
وغيرهما من النسوية بين مال المولى وغيره : ونقل بعده عن جامع الفصولين ما قد ناه من أن أثر الإذن بظور 
فى المستقبل » لا فى ذلك الشىء وغاب عنه أنه مراد قاضيخان وغيره وعلى ما مر » فلا مخالفة بين ماف المنون 
والشروح وبين ما فى الفغاوى » والله تعالى الموذق ( قوله ويشترى ما أراد ) الواو مع أو بقرينة قول الشارح 
بعد أو شرائه ولعل المراد بالتعميم أن المراد بالشراء ما يعم أنواع المشترى ولو محره! ولذلك قال القهستانی : 
ويشترى ولوكان خمرا ط ( قوله إلا إذاكان المولى قاضيا ) قال الحموى فى شرح الكنز : وقال المقدسى فى الرمر: 
ظهر لى فى توجيبه أن القاضى من لايباشر الأعمال بنفسه » فلا يدل مع تسكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة 
احههال الفوكيل اه فأفاد هذا التعليل أن القاضى ذكر للقمثيل فالمراد به كل من لايباشر الأعمال بنفسه . 

وقال فى حاشية الأشباه أقول : لم يذدكر صاحب الظهيرية هذه المسألة على سبل الاستئناء وذكرها فاضيخان 
لا على طريق الاستثناء فقال القاضى : إذا رأى عبده بيع ويشترى فسکت لم يكن إذنا اه وقد قدمنا أن إطلاق 
صاحب المداية يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون المولى قاضيا أولا » وأن ما ى المتون والشروح مقدم على 
ماف الفتاوى اه وأقره أبو السعود فى حاشية الأشباه . 

وأقول : لايبعد أن يكون مراد قاضيخان أنه لا يصير مأذونا فى ذلك التصرف الذى صادفه السكوت » كا 
أن ذلك هو المراد من كلامه امار كما علمت فيكون مأذوتا بعده وعليه فلا اسئثناء وما ذكره المقدسى يصلح 
وجها لتنصيصه على القاضى » مع أله داخل فى عموم كلامه السابق » یعنی أن حكم عبد القاضى كغيره وإن قوی 
احهال كونه وكيلا عنه » فلا ينا إطلاق التون والشروح » ولذالم يذكره فى اللخاية والظهيرية على طربق 
الاستثناء كنا فعل ى الأشباه : ثم رأيت الطورى قال بعد ذ كر المسألة وفهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضى 
لايكون إذنا تملاف سكوت المولى کا فهم الإمام الزيلهى اه وظاهره أن هذا الفهم مالف لكلامهم كفهم 
الزيلعي المار وهذا مؤيد لما قلناه فندبر ( قوله لا في ذلك الشيء) فبه أن الكلام مفروضي فيا إذا باع ملك 
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أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطل . 

قلت : لكن قبده القهسئانى معزبا للدخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولا . أى فيصح فيه أيضا وعليه 
فيفتقر إلى الفرق والله تعالى الموفق . 3 

( و ) يثبت ( صرحا فلوأذن مطلقا ) بلاقيد ( صح كل تجارة منه إجماعا) أما لوقيد ذعندنا يعم خلافا إلشافعى 


( فيبيع ويشترى واو بغبن فاحش ) خلافا لما 
الأجنى » وحينئذ لايتصور أن يكون سكوت السيد إذنافى بيع ذلك الشىء » حتى يصح لفيه وإلى هذا أشار 


الشارح بقوله : فلا يتمذ على المولى بيع ذلك المناع » لكنه شرح لايطابق المشروح » فكان عليه أن يبززه 
فى قالب الاعتراض ح . 

وحاصله : أن عدم كونه مأذونا ى بيع ذلك الشىء إنما هو فيا لو باع ملك المولى أما لو باع »لك الأجنبى 
بإذنه نفذ عليه كنا قدمناه ونفاذه لابسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع وهل العهدة على العبد؛ أو على صاحب 
المتاع ؟ اخنلف المذابخ فيه ذخيرة وتائرخائية لكن ظاهر كلام المنراج يفيد عدم الفرق » فإنه قال ولو'رأى 
عبده يبع ويشترى فسكت وم ين,ه صار مأذوئا » ولايجوز هذا النصرفالذى شاهده المولى إلا أن ميزه بالقول» 
سواه کان ما باعه للمولى أو اغيزه ویر مأذونا فها يتصرف بعدهذا اه إلا أن يرجع التعميم إلى قوله صار بأذونا 
أو يحمل على ما إذ إذن الأجنى وهو الأقرب فلايناق ما قدمناه عن اابزازية واللعالية وغيرهما فتأمل 
(قرله قبل أن ب ( لأنه لاينبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى بضرته لا قبله فبالضرورة يكون ذلك 
ابيع غ يه فلا ينفذ. ( قوله وهو باطل ) لأنه يلزم .عليه نقدم الشىء على نفسه ( قوله معزيا الذخيرة ) 
خيزة هكذا وإذا رأى عبده يشترى بماله بع مال المولى فلم ينه فهذا من المولى إذن له فى التجارة 
وما اشتراه فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله ثم إذا اسسترد المولى ماله دراهم أو دثائير لاينتقض البيع ون کان ماله 
عرضا أومكيلا أرءوزونا ينتقض الب اه: (قوله من مال «ولاه) الأول أن يقول بمالبالباء بد من كالاضخى (قوله 
فرفتقرإلالفرق) الأولى حذفافاء ط ولعل الفرق ماذكروه في با بالفضولى من أنالشراء أسرع ناذا فتأمل ح 

قلت : وفى شرح درر البحار فى صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول البيع في ملكه وف صورة الع 
لاينفذ عليه ازوال المبيع ءن ملمكه اه ونقل مثله الحموى عن البدائع وشرح المجمع » وأورد عليه أن ىكل 
إدخالا وإخراجا . 

أقول : إن كان ان دراهم أو دنائير لايشكل لأنما لانتمين بالنعبين؛ بل تجب فى الذمة ولذا لو استرد المولى 
لاينتفض البيعكافد.ناء » وإن كان غير هما فيشكل + لأنه برع «قايضة والُن فيها هبيع «رى وجه فرص اق عليه أنه باع 
ملك المولى » وقد در غير مرة أنه لاينفا. عليه » وأنه نما يصمير مأذونا بعده وجوابه: أن اللازم ما اشتراه العبد 
وأما ما دفعه من »لات المولىفلم ينفذ هلى المولى » ولذا كان له أن يسترد فإذا أجاز ما صنع العبد ولم يسترده نفذ 
عليه ذلك وصار »أذونا فيه وفيا بعده لأن الإجازة اللاحةة كالسابقة هذا ماظهر لى ( قوله بلاقيد ) بيان للاطلاق 
بأن قال له أذلت لك فى النجارة ولم يقيده بشراء شىء بعينه » ولابنوع ن النجارة زيلعى ( قوله صح كل نجارة 
منه ) لأن اللفظ يتناول جميع أنواع التجارات زيلعى ( قوله أما او قيد ) أى بوخ »يل النجارة أو بوقت أومعاملة 
شخص زيلعى » أوبمكان کار وأما لو أءره بشراء شیء بعبنه كا اطعام والكسوة لايكون ٠أذونا‏ له لاله استخدام 
كا مر ببانه ( قوله خلافا الشافعى ) أى ولزفر بثاء على أنه توكيل عندها وعندنا إسقاط ط کا مر (أوله ولوبةبن 
فاحش ) أطلقه فشمل ٠١‏ إذا نما عن البيع بالغهن الناحش أو أطاقي له کا فى البزازية منج ( قوله خلافا ا ) وملي 
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( ویوکل بهما ورهن ويرتهن ويعير الثوب والدابة ) لأنه من عادة التجار ( ويصالم عن قصاص وجب على عبده 
وببيع من مولاه مثلالقيمة و) أما (بأقل)منها ذ (لا و)يبيع (مولاهمنه بمثل القيدة أو أقل وللمولى حبس المبيع لقبض 
ثمنه) من العبد (ويبطل الن) خلافا لما صمحه شارج الجمع معزيا للمحيط (لو سل) المبييع (قبل قبضه) لأنه لابجب 
له على عيده ذين فخرج مانا حتى لو كان الم عرضالم يبطل لتعينه بالعقد » وهذا كله لو الأذون مديونا رإلالم 
يج بينهما بيع ثباية ( ولو باح المولى منه بأكثر حط اازائد أو فسيخ العقد ) أى يؤمر السيد بأن يفعل واحدا منهما 


هذا الملاف بيع الصبى والمعتوه اللأذون ها زيلعى (قوله ويوكل بہما) أى بالبيع والشمراءزادى شرح الملتتى » ويسم 
ويقبل السلم و التبيين وله المضاربة أخذا ودفعا ( قوله لاله من عادة التجار ) يصلح علة الجميع حت للغين 
الفاحش » فإله من صنيعهم استجلابا للقلوب وببيع بغبن فاحش فى صفقة » وبربح فى أخرى كا فى التبيين » 
وفيه لو مرض العبد المأذون له وحالى فيه يعتبر من جميع الال إذا لم يكن عليه دين » وإن كان فن جمييم ما بق 
بعد الدين » لأن الافتصار فى الحر على الثلث لق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضى بسقوط سمقه بالإذن » 
فلاف الغرماء وإن كان الدين محيطا يقال للمشترى أد جميع امحاباة وإلا فرد المبيع "كا فى الحر أوهذا لو المولى 
صصيحا ؛ وإلا فلا تصيع محاياة العبد إلا من ثلث مال المولى » لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه هام 
نفسه فصار تصرفه كتصرفه والفاحش من الحاباة وغير الفاحش فيه سواء فلاينفذ الكل إلا من الثلث اه ملخصا 
( قوله وبصالح الخ ) لأنه كأنه اشتراه يبدل الصاح وله الشراء ط ر قوله فلا ) لأن فيه تهمة : فلا يجوز هذا لأن 
حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن ببطل هم بخلاف ما إذا حالى الأجنى عند ألى حنيفة » لأله لاتهمة فيه 
وتالا يجوز ولو بغين فاحش » ولكن لیر المولى بين أن يزيل الغين أوينقض البوع مخلاف ما إذا باع من الأجنى 
به حيث لايجوز صلا عندهما لأن الحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن امول » وهو آذن فيا بشتربه بنفسه غير 
أن إزالة المحاباة لمق الغرماء . 

واخعلفوا فى قوله قبل يفسد البيع والأصح أن قوله كتولما فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض المديون 
مع الأجنبى » والغين الفاحش واليسير سواء عندهكقولما زيلعى ملخصا ( قوله ويبطل الّن ) وإذا بطل الثن 
صار كأله باع بغير من فلا يجوز البييع ومراده ببطلان ا0ن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع 
جوهرة » لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لايطالب العبد بشىء » لأنه بتسلم المبيع سقط حقه فى الحبس وإن 
عندهما تعلق حقه بعينه. فكان أحق به من الغرماء إلى أن قال : هذا جواب ظاهر الرواية » وعن أنى يوسف 
أن للمولى أن یستر د المبيع إن کان قائما ويحيسه حتى يستوى القن اه : وكذا قال فى النباية بطلان الا جواب 
ظاهر الرواية ؛ وعن أنى يوسف هذا : إذا استبلك العبد المببع فاو قائما فللمولى أن يسترده الخ ( قوله شلافا 
لا صصحه شارح الجمع الخ ) حيث قال وقيل : لايبطل المن وإن سم المبييع أولا لأله يوز أن يعقد البيع ويتأخر 
وجوب الم دينا كا تأخر فى المبيع :بالخيار إلى وقت سقوطه . قال صاحب الحيط : هذا القول هو الصحيح اه 
كلام شارج المع . 

ورأييق بهامشه ما نصه : فيه نظر » لأن صاحب الميط إنما حكر بصحة القول يجواز البيع من العيد لابعددم 
سقوط امن عنه على نقدير بيع مولاه منه کا فهمه الشارح ح ( قوله حتى لو کان ) تفريع على قوله دين * وبيان 
لفهومه » لأن العرض لما تعين بالعقد ملكه بعينه ويجوز أن يكون عين ملكه فى يد عبده وهو أحتى به من 
الغرماء ثباية ( قوله وهذاكله ) أى بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أولا ( قوله وإلالم يجز بينهما بيع ) لعدم 
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لتق الغرماء ( فها كان من التجارة وتقبل الشهادة عليه ) أى على العبد المأذون بحق ما ( وإنلم يحضر مولاه ) ولو 
محجورا لانقبل يعنى لانقبل على مولاه بل عليه فيؤاخة به بعد العتق ولو حضرا معا فن الدعوى باستهلاك مال أو 
غصبه قضى على المولى وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على الحجور تسمع على العبد(1) : وقيل علىالولىولو شمدوا 
على إقرار العبد بحق لم بقض على المولى مطلقا وتمامه ى العادية (وبأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشترى 
بذرا يزرعه ) ويؤاجر ويزارع ( ويشارك عنانا لامفاوضة 


الفائدة » لأن الكل مال المولى ولاحق فيه لغيره زيلعى ( قوله فيا كان من التجارة ) لم أر من ذكره غير المصنف 
وقال ط : لم أر مفهوم التقيبد به» ولعله يحترز به عن المبيع إذاكان للأ كل أو للبس فإنه لافسخ فيه وحرره اه 
(قوله محن ما ) كبيع وإجارة وشراء أو شهدوا عليه بغصب أو استبلاك وديعة أو على إقراره بذلك عمادية : أى 
ويؤاخذ با أقر بدمن ذلك .الال كما فى البزازية( قوله يعنى لانقبل على »ولاه ) حتى لا حاطب المولى ببيع العبد 
عمادية ( قوله ولو حضرا) أى المولى وامحجور ( قوله قضى على المولى) فيخاطب ببيعه لأن العبد مؤاخحذ بأفماله 
( قوله على نحجور ) مستدرك » لأنكلامه فيه ( قوله تسمع على المد ) أى فيؤاخذ بعد عتقه ( قوله وقبل على 
المول ) قائله أبو يوسدف والأول قوم كا فى العادية و البزازية : فإن م يقر لكن أقيمت عليه الببنة فحضرة 
المولى شرط إلا عند الثانى ر قواه ولو شبدوا على إقرار العبد) أى المحجور » فالأولى أن بات بالمضمر مكان 
الظهر أما إقرار اللأذون فقد علمت أنما تقبل على المولى وسيانى له تتمة ( قوله لم يتقض على المولى ) أى بل يخر 
إلى نةه » وقد ذكر أول كتاب الحجر لو أقر العبد بال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه » ولو له هدر ويحد وقود 
أقم فى الال , 

وف البزازية : والمحجور يؤاخذ يأفعاله لا بأقواله إلا فيا برجع إلى لفه كالقصاص والهدود : وحضرة 
الول لا تشترط » ولو آنلف مالا يؤاخخذ به فى الحال » أما الإقرار يجناية توجب الدفع أوالفداء لابصح محجورا 
أو «أذونا » وإقرار انحجور بالدين والخصب وعين مال لايصح وف الأذون يصح ويؤاخذ به نی الحال ولو أقر 
الأذون بمهر امرأته أو صدقة(؟) يؤخذ به بعد الحرية اه ( قوله مطلقا ) سواء كان المولى حاضرا أو غَائبَا عمادية 
( قوله ومزارعة ) فى البزازية وبأخذها زارعة ويدفعها مطلةا كان البذر منه أولا اه : وهى فى المعنى إيجار أو 
استنجار كا يأنى فى بابها فكالت من التجارة ( قوله وبؤاجر وبزارع ) يعنى له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة 
( قوله ويشارك عنانا ) قال فى النهاية شركة العنان إنما تصح منه إذا اشترك مطلقا عن ذكر الشراء بالنقد والنسيئة 
أما لو اشترك العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنةد والنسيئة بينم ما لم يجر من ذلك النسيثة » وجال 
النقد » لأن فى النسيثة معنى الكفالة عن صاحبه » ولو أذن لما الموليان ف الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة 
ولادين علبيما فهو جائ كا لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفااة أوالتوكيل بالشراء بالنسيئة كذا فالمبسوط 
واللخيرة غير أنه ذكر ف الذخيرة : وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضة » فلا تجوز المفاوضة لأن إذن المولى 
بالكفالة لايموز فى العجارات كذا نى الشرلبلالية > 

آقول : يمكن حمل كلام النخميرة آخرا على ما إذاكان الأذون مديونا ح ( قوله لا مفاوضة ) لعدم فلكه 


)١(‏ ( قرل لشارح تسمع مل المبد ) لاه دان فمل وهر أعل ليان الأضمال وقال أبو يومف : هر بان عقد وليس ليه 
أملية ها اه ٠,‏ 
(۲) ( قرله أر سدئة ليخ ) لمل الصواب ؛ أرديةكا هر مفهرم من أرل العبارة تأمل اه . 
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ويستاجر ويؤجر ولو نفسه ويقر بودبعة وغصب ودين ولوعليه دين ( لغير زوج وولد ووالد ) وسيد فإن إقراره 
لم بالدين باطل عنده حلاف لما درر ولو بعين صح إن لم یکن مديونا وهبالية (ويهدى طعاما يسيرا ) 


داكا- 


الكفالة ففاوضته تنقلب عنانا بزازية ( قوله ويستأجر ويؤجر ) أى يستأجر أجراء. ويؤجر غلانه ويستاجر 
البيوت والحواليت » ويؤجرهالما فها من تحصيل المال ذكره الزيلعى ( قوله ولو تفسه ) آتی به لأن'فيه حلاف 
الشافعى رحه الله ( قوله ويقر بوديعة الخ) لأن الإقرار من توابع النجارة لأنه لولم يصح إقراره لم يعامله أحد 
زيلعى وفيه إشعار بأن الأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما فى امحبط وغيره » لكن فى وديعة التقائق حلاف 
قهستانى » وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره » وها إذاكان عليه دين أولا وما إذا كان فى صمته أو مرغيه 
أوصمة مولاه أو مرضبه ويأتى بيان ذلك وف التائرخائية وإذا أقر بعد الحجر بدن أوبعين لرجل جاز بقدر ماف يده 
فط اه وف البزازية جوز إلا فیا أخخذه المولى منه ( قوله ولوعليه دين ) أى إذا كان الإقرار فى صمته فلو ف امرض 
قدم غرماء الصحة كا فى حق الحر . 

فحاصله أن ما يكون من باپ النجارة من ديونه ويميح إقراره به صدقه المولى أولا وما لايكون من باب 
التجارة لايصدق فيه إلا بتصديقه لأنه فيه كا حجور زيلعى والأول يؤاخذ به فى الحال ٠‏ والثائن بعد العدق کا 
ف الهندية : ومثال الثانى: إقراره بمهر امرأته أو يجناية كا مر(١)‏ عن البزازية . وفى الطورى عن المبسوط : لو أفر 
بدين فى مرض مولاه فعلی أقسام : 

الأول : لادين عليه وعلى المولى دين الصحة جعل كأن المولى أقر فى هرضه ويبدأ بدين الصحة : 

الثافى : على العبد دين ولادين على المولى فى ته فإقرار العبد به صمبيح) لأله إنما حجر فى مرغم 
السيد دين صصة حرط بماله ورقبة العبد وما فى يده + 

الثالث : على كل دين عة فلا يخاو إما أن تكون رقبة العبد » وما فی بده لايفضل عن دينه أو بنضل عنه 
لاعن دين المولى » أو يففمل عنهما . فى الأول : لايصح إقراره » لأنه شاغل لرقبته ومافى يده : وفى الثانى : 
يكون الفاضل لغرماء عة المولى . وف الثالث : يصح إقراره فى ذلك الفاضل » ولولا دين على أحدهما فأقر المولى 
فى مرضه بالف ثم العبد بألف تحاصا فى شمن العبد' ولو أقر العبد ولا ثم المولى ہدی* بدين العبد اھ ملخصا ( قول 
لغير زوج الخ) أ لمي لاثقبل شبادة العبد له لكان حرا كا فیالطانية (قوله وولد ووالد) قال فى المبسوط : إذا أقر 
المأذون لابنه وهو حر أولأبيه أولزوجته وهی حرة أومكائب ابنه أولعبد ابنه وعليه دين أولا فإقراره هؤلاء باطل 
فقول الإمام وف قولم| جائز ويشاركون الغرماء فى كسبه ط ( قوله وسيد الخ ) قال فالهندية وإن كان على المأذون 
دين فأفر بشىء فى يده أله وديعة لمولاه أو لاب «ولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين ولا أو لمكاتب مولاه أو 
لأم ولده فإقراره ګاتبه وعبده وآم ولده باطل » فأما إقراره لابن مولاه أو لأبيه فجائز واو م يكن عليه 
دين كان إقراره جائزا فى ذلك كله اه ظ ( قوله ولو بعين صح الخ ) ف المبسوط إذا أفر الأذون بعين فى يدهلولاء 
أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا »_ولو أقر بدين لمولاه لايجوز مطلقا لأله لايستحق على عبده دينا 
طورى » وظاهر النعليل اخقصاص التفرقة بين الدين والعين بالمؤلى دون زوج المقر وولده ووالده وهو حلاف 
ما يفهم من كلام الشارح ول أر مي صرح به فليراجع وعبارة الوهبالية : 


سيده لوعل 


(1) ( قرلهكا مر الخ ) أى فيما كتبه مل قول الشارح : ولو شهدوا بإقرار العبد م يقض هل المولى وهو يزيد أن الصواب فى 


العبارة السابغة من البزازية إبدال صدئة بدية تأمل اه . 
( ۴۱ - حائية ابن فابدين -58) 
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بما لایعد سر فا ومفاده أنه لابودى من غيز المأ كول أصملا ابن کال وجزم بهابن الشحنةوالخجور لايهدى شيئا وع 
الثانى : إذا دقع المحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للا کل معه فلابأس بخلاف مالو دفع إليه قوت شبر » 
ولا بأس للمرآة أن تدصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه ملتتى » واو علم منه عدم اارضا 
لجز ( ويضصيف من بطعمه ) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله ( ويحط من الع بعيب قدر مايحط القجار ) ويحالى 
بؤجل ی (ولا ينزوج) إلا بإذن (ولايتسرى) وإن آذنله المولى (ولابزوج رقيقه) وقال أبويوسف : يزوج الأمة 


وإقراره بالعين لا الدين جائز لولاه إلا حيثا الدين يظهر 

ولو أقر لمولاه أو عبده بدين ولادين عليه ثم لهقه دين بطل إقراره » ولو بعين فلا حتى يكون المولى أحق 
بها من الغرماء ولوالمية > وفيها أقر لابن لفسه أو أبيه أو مكاتب لابنه لم مجر شىء مما أقر به عليه دين أولا عند 
الإمام اه فقول : لم يجز شىء يشمل الدين والمين فيؤيد ماقلناه تأمل : ثم رأيت ف حاشية ألى السعود التعليل لقول 
الإمام بأن إقراره لم إقرار صورة وشمادة معنى وشمادته م غير جائرة لو كان حرا فكذا إقراره ثم لقل عن 
ينه أنه اءترض على صاحب الدرر فى تقبيده بطلان الإقرار لم بالدين بأن الزيلعى أطلقه اه ويويده التعلبل بأله 
شبادة »من فلافرق بين الدين والعين إلا فى المولى ولله الحمد ( قوله بما لايعد سرفا ) حذف الشارح جلة فيهامتعلق 
ااباء وأصل الحبارة كما فى المح عن البزازية وهذا يمللك إهداء مأكول وإن زاد على دره, بما لايعد سرفا فإن الباء 
متماقة بزاد حع ( قرلدوجزم به ابن الشحنة ) حييث قال بعد كلام وقدعلمت تقييدهم مايعلكه من المدية بال كولات 
فيحناج إلى النبيه عليه فى النظم لأنه أطلق اهم 

قلت : ومثله فى النبيين وضرح به فى الناترخانية عن المخيط فقال : ولايملك الإهداء بما سوى المأكولات 
من الدراهم والدثائير اه وفيها عن الأصل ولو وهب هبة وكالت شيئا سوى الطعام » وقد بلغت قيمته درهما 
فس اعدا لايمرز وإن أجاز المولى هبته إن يكن عليه دين تعمل إجازته وإلافلا وكذا لايتصدق إلابدرهم فادوله 
ر وله لاف ما لودفع إليه قوت شر ) لأنهم لو أكاوه قبل الشبر ينضرر به المولى هداية ( قولهكرغيف وغوه) 
لأن ذلك غير منوع عنه فى العادة هداية بت لو کان فى بيته من فى مقا المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحئة 
عن ابن وهبان أنهلم بره ئی کلامهم » وأنه ينبغى أن يجوز قياسا عليها ثم تقل عنه أنه لو کالت الزوجة منوعة من 
التصرف فی بيته تا کل معه بالفرض ولا بمكنها من طعامه والتصرف فى شىء من ماله ينبغى أن لايجوز ها الصدقة 
واعترضهه بأنه جرى اعرف بااتصدق بذاك مطلقا تأمل ر قوله بقدر ماله ) أى ماف يده من مال التجارة » قال 
ابن الشحنة عن الثقمة «تى روى عن ابن سلمة إذا كان ءشرة آلأف درم فاتمخل ضيافة بعشرة دراهم نكون 
بسيرة وإن کان عشرة دراه, فبدائق كثيرة فينظر فى العرف فى قدر مال التجارة » ثم قال : وأطلق فى المثققى عن 
أبى يوسف أنه لابأس للرجل أن يجيب دعوة العبد الحجور عليه اه : 

قلت : والأذون بالأولى تأمل ( قوله بعيب) فلا عط بدونه إذ هو تبرع معض منخ ( قوله ويحابى ) أى 
ابعداء لأله قد يمتاج إليه الثاجر قدمنا عن الزيلعى شيئا من الكلام على الحاباة ( قوله مجئبى ) ومثله ف البببين . 
( قوله ولايتزوج ) لأنه ليس من باب التجارة » ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والتققة رقبته زيلعى 
( قوله ولايتسرى ) لأله مبنى على ملك الرقبة والعبد لايملك وإن مللك ر قوله وقال أبو يوسف يروج الأمة) مافيه 
من صل المهر وسقوط الثفقة فاشبه إجارتها » وهذا جاز للمكائب ووصى الأب والأب: ولا أن الإذن تناول 
التجارة والتزوبج ابس مها ¿ لاف اكائ لأله بملاك الاكنساب وذلك لا يختص بالنجارة » وكذا الأب * 
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( ولایکاتبه ) إلا أن يميزه المولى ولادین عليه وولاية القبض للمولى ( ولايعتق بمال ) إلا أن يميزه المولى إلى آخر 
مامر ( ولا بغیره ولا يقرض ولا يهب واو بعوض ولايكفل مطلقا) بنفس أو مال (ولايصالح عن قصاص وجب 
عليه ولابعفو عن القصاص ) ويصالم عن قصاص وجب على عبده خزانة الفقه ( وكل دين وجب عليه بتجارة أو 
بماهو ف معناها ) أمثلة الأول (كبيع وشراء وإجارة واستئجار و) أمثلة الثاى (غرم: وديءة وغصب وأمانة 
جحدهما ) عبارة الدرر وغيزها جحدها بلا مم فتنبه ( وعقر وجب بوطء مشرية 


وال بد والوصى ٠‏ ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة منالأنظر وعلى هذا الصرف العبى والمعتوه 
المأذون لما والمضازب والشريك عنانا ومفاوضة وجعل صاحب المداية الأب والوصى على هذا الحلاف وهو 
سمو زيلعى ل قوله ولايكاتبه ) لما توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا والإذن لايوجب شيئا من ذلك والثىء 
لايتضمن ما هو فوقه زبامی ( قوله إلا أن يجيزه المولى ) لأن الامتناع لمق » فإذا أجازه زال المائع فيفك ( قوله 
ولا دن عليه ) جملة حالية أى دينا مستغرقا.: قال الزيلعى : وذكر فى النهاية لو عليه دين قلبل أوكثير فكتابته باطلة 
وإن أجازها المولى» وهذا مشكل » فإن مالم يستغرق رقبته وما فى يده لايمنع الدخول فى ملك المولى إجهمادا ؛ حقى 
جاز للمولى عتق.ما فى يده » وإنما اللىلاف ف المستغرق فيمنع عنده لاعندهما اه : 

قلت : وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق بمنع الدخول أيضما وما ذكر قوله آخمرا 
( قوله وولاية القبض للمولى ) لأن العبد نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن لفذ العقد من هته » 
لأن الركبل فيه سفير ومعير » فلا تتعاق به حقوق العقدكالدكاح يلاف البادلة المالية ٠‏ ولو أدى المكاتب 
البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسم المقبوض إلى المولى لأله كسب عبده زيلمى ( قراه 
ولابعتق ) لأنه فوق الكثابة فكان أولى بالامتناع زيلعى ( قوله إلى آخر ما مر ) أى من قوله ولادین عليه وولابة 
القبض لامرلى » ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا وقال : إلا أن يجيزهما المولى الخ كنا فعل فى شرسعه على ال لای 
لكان أخصرء قال الريلعى : وإنكان عليه دنمستغرق لاينفذ عند ألىحنيفة خحلافا لها بناء على أنه يمللك مافريده 
آم لا اهار قوله ولابغيره ) أئ بغير مال وهو أولى بامنع من الأول كا لا نی منح ( قوله ولابقرض ) لأنه تبرع 
ابتداء وهو لاملكه منح ( قوله ولا هب ) قدمنا عن التائرخانية عن الأصل أنه هب ويتصدق ا دون الدرهم 
وجرى عليه ف الشرنبلالية ( قوله ولو بعوض ) لاله تبرع ابتداء أو ابقداء واننهاء زيلعى يعنى لو بلا عرض 
ولا یری" لأنه کافبة در ( قوله ولايكفل ) لأنها ضرر محض درر ( قوله ولايصالح الم ) لاله تصرف فى رقبته 
ول يدل نحت الإذن وعفوه تبرع ط ( قوله ويصالح عن قصاص الخ ) مستدرك مع ما تقدم ح أى نقدم مدنا 
( قوله وأمثلة الثانى ) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعدده 
ب 3 الكفاية ( قوله وأمانة ) كضاربة وبضاعة وعارية ( قوله فتنبه ) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف 
أحسن » لأن غرم الغصب يكون بلا جحود لأله متعد به » لاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضضم 
ا NEA‏ 00 

فإن قلت : قدمت عن البرازية أن إقرار الأذون بالدين والغصب وعيق مال يصح ويؤاهمل به فى الحا 
لاف امحجور عليه فلم قيد بالجحود : قلت : ليصير دينا فيدعل تحت قوله وكل دين لأن الكلام فها يتعلاق 
برقبته» ولايكرن كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كا قدمه > 1 

فإن قلت : الغصب عين: قلت : لمم قبل التعدى عليه وكلامه فى غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا ( قوله 
وعقر الخ ) لاستناده إلى الشراء فإله لولا الشراء لوجب عليه الحد لاالعقر » صواءٍ وجب بإقراره أو البيئة كفاية 
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بعد الاستحقاق ) كل ذلك ر يُتعلق برقبته ) كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة ( يباع فيه ) ولم استسعاؤه 
أبضا زيلعى ومفاده أن زوجته لواخقارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك يضما بحر من النفقة ( بحضمزة. 
مولاه ) أو نائبه لاحمال أن يفديه طلاف بيع الكسب > فإنه لا يحتاج لحضور المولى » لأن العبد خصم فيه 
( ويقسم ثمنه بالحصص و ) يتعلق ( بكسب حصل قبل الدين أؤبعده ) ويتعلق ( بماوهب له وإن لم حضر ) مولاه 
هذا قيد للكسب والانباب لکن يشترط حضور العبد لأنه الخصم فى كسبهء ثم إنما يبدأ بالكسب وعند عدمه 
يسقوق من الرقبة > ا 


أى فيكون فى حكم الشراء واحترز بهعما وجب عليه بالتز ویج فليس بمعنى التجارة قهستانى ( قوله بعد الاساحقاق) 
متملق بوب لابوطء ط ( قوله يتعاق برقبته ) لألة دين ظهر وجوبه فى حت الول درر واستثى فى الأشباه عي 
إجارة منية المفتى ما إذاكان أجيزا فيالبيع والشراء : أى فإن الضمان يقعلق بالآذن» وهو المستأجر وما قاله المقدسى 
من أله امارج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث فى معرض النقل ببرى(قوله كدين الاستهلاك) 
أى كدين ترب بذمته بسبب استبلاكه لشى*آخر ط ( قوله يباع فيه ) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو بأمر 
الاضبى » لأن الغرماء حت الاممتسعاء ليصل إليهم كمال حقهم» ويبطل ذلكببيع المولى فاحقيج إلمرضماهم ولوابحية 
وفبها : واو باعه القامى .ان حضروا يمبس حصة من غاب من ثمنه قال الزيلعى : ولا يعجل القامى ببيعه بل 
يقاوم ٠‏ لازيال أن يكون له ماليقدم عليه أو دين يققضيه» فإذا مضت مدة التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه وفيه 
ي موشيع آآخعر ثم المولى يبع عبده المأذون له المديون بعدالعلم بالدين لم يجعل عختارا للفداء بالقيمة وببيع العبد ابلدائى 
بعد الم بالمناية بجعل قارا للفداء بالأرش » لأن الدين هنا على العبد بحيث لابيرأ بالعتق » ولا يجب على المولى 
شىء رلو أخفار المولى امداء صر يحا بأن قال : أنا أقضى دينه كان عدة منه تبرعا » فلا يلزمه بتخلاف ابحناية فإن 
موجبها على المولى خحاصة ( قوله لاحقال الخ ) علة لاشتراط الحضرة » وأفاد أن بيعه غير حتم بل بر مولاه بين 
البييع أو الفداء أى أداء يع الديون » وم يرد به أداء قيمته نبه عليه فى الكفاية ( قوله لأن العبد خسم فيه ) أى 
فى کسبه دون رقبته فإذا ادعى رقبته إلسانكان المولى هو اللحهم دون العبد » وإذا ادمی کسبه فالعبد شهم فيه 
دون المولى كنا فى التببين ( قوله ويق-م نه بالخصص ) سواء ثبت الدين بإقرار العبد » أو بالبيئة جوهرة قال 
الرحنى : وهذاكله إذاكان الدين حالاء ولو بعضه «ؤجلا يعطى رباب الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب 
الأجل إلى حلول : 

قال في الرمر قلت : مر فى المفلس عن البنابهع أله يعملى الكل لصاحب اللمال » فإذا حل المؤجل قبل له 
شاركه وهذنا إذاكان كل الدين ظاهرا ولو بعضه لم يظهر ولكن ظهر سببه كا لو حفر را فى طررق وعليه دين 
باع ؛ ويدفع للغريم قدر دينه من الذن » وإن كان الدين مثل الع دفعه كله» فإذا ونع فى البو دابة زجع صناحبما 
عل الفريم بحضرته(1) يضرب کل ماله اه هوی على الکاز ( قوله قبل الدين ) أى وبعد الإذن جلاف ماقبله 
کا سيذكره ( قوله هذا )أى قوله وإنلم عضر وقوله قيد الأول أن يقول تعمم في الكسب والانباب ط لک 
على جمله شرطا دوف اواب يصح لأن الشروط قيود تأمل ( قوله لاله الخصم فى كسبه ) مستةثى عنه يما تقدم 
قبله قريبا ط ( قوله ثم إنها یبدا بالکسب ) لاله أهون عل المولى مع إبفاء حالغرماء زيلعي ( قوله وعند عدم 


(١. )1(‏ فول يشر ) لمك ؛ بحصت اه مه . 


Marfat.com 


1 - 


قلت : وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذه مطلقا. قال شيخنا : و«فاده آنه او اكتسب 
امحجور شيئا وأودعه عند آخخر وهلك ف يد المودع للمولى تضمينه » لأنه كودع الغاصب فتأمله رلا) يتعلق الدين 
ر بما آذه مولاه منه قب لللدين وطولب ) المأذون ( با بی ) منالدين زائدا عن كسبه ونه ( بعد عتقه ) ولايباع 
ثاليا ( ومولاه أخذ غلة مثله 


أى أصلا أو عدم إيفائه ط ( قولهمطلقا ) يعنى سواء وجده فى يد العبد أو ويد الغريم واو استبدكه الغريم المولى 
أن يشمن رمل ( قوله ومفاده )أىمفادكون المولى أدق بكسب عبده‌الحاصل قبل الإذن ( قوله وأودعه ) الضمير 
امسار عائد على الحجور فيفيد أن إيداعه قبل الإذن بالتجارة » والظاهر أن إبداعه بعد الإذن كذلك لأله إبداع 
مال الغير بدون إذله ( قوله للمولی تضمينه الخ ) أقول : مامحثه صرح به فى الأشباه من كتاب الأمانات حيث قال 
"وف البزازية الرقيق إذا اكتسبه واشترى شیا هن كسبه » وأودعه وهلکت عند اودع فإنه يفممنه لكوله مال 
المولى مع أن للعبد يدا معتيرة »حى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه اه» وقوله: فليس لامولى أخذه أى 
سواءكان العبد مأذونا أو حجورا مديونا أولا بيرى لکن هذا إذا لم یلم أنه ماله أ وكسب عبده فإن عل فله حق 
الأخيذ بلا حضور العبد حموىعن البرازية ( قولهلأله كودع الغاصب ) عبارة الرملى لأله ماله أى مال السيد أودعه 
عنده بلا إذله فصار كودع الغاصب قال ط يفاد من هذا التعليل أن للمودع أن يرجع على العبد بما غرمه بعك عتقه 
فتأمل ( قوله قبلالدين ) قد به لما والطورى عالمحيط لو کان عليه دينيوم آخذ قلبلا کان أو كثيرا لم يسلم امول 
ما أغعذه ويظهر ذلك فيا إذا لحقه دين آخر يرد المولى جمبيع ماکان أخذه لأا لو جعلنا بعضه مشدولا بقدر الدين 
وجب على المولى رد قدر المشغول على الغربم فإذا أخذه کان للغريم الثانى أن يشاركه فيه » إن کان دينهما سواء » 
وكان للغريم الأول أن يرجع بما أخذهمنه على السيد » وإذا أخذ منه ثانيا كان للقريم الآخر أن يشاركه ثم وثم إلى 
أن يأخل منه جميع ماأخذه من كسيه اهم 

وف القهستانى : يقعاق ذلك الدين بم أخخذه بعد الدين » فيسترد منه كا إذا كان على المأذون خسمالة وكسبه 
ألف فأخذه السيد ثم لق دين خسمائة أخرى » فإنه يسترد الألف من السيد اه وعزاه للكرمائى: وق الذخيرة : 
فلن لم يلحقه دين آخر فالمولى لايغرم إلاخخسماثة : وأى النباية رد ماأخذ لو قائما بعينه وضمانه لو مستبلكا اه وهذا 
لاف الضريبة فإنه برد مازاد على غلة مثاه كا أن قريبافافهم (قوله وطولب المأذون بما بى) لتقر رالدين فى ذمته 
وعدم وفاء الرقبة درر وصرح بالأذون » ثلا يتوهم عود الضمير على المولى ( قوله ولا يباع ثانيا ) لأن المشترى 
يمننع حينئل عن شرائه » فيؤدى إلى امتناع البيع بالكلية فيتضرر الغرماء درر » وكذا لو اشتراه سيده بعد ذلك 
لأنه ملك جديد وتبدل الملك كتبدل العين حکا فصار کاله عبد آخر زيلعى » و[نما بباع فى لفقة الزوجة مرارا 
لأنها وجبت شيئا فشيثا "كا مر فى النكاح قهستاى ( قوله ولمولاه أخذ غلة مثله ) فلو أخذ أكثر رد الفضل على 
الغرماء لتقدم حقهم » ولا ضرورة فيه درر قال فى العناية : ومعناه له أن بأحذ الضريبة انى ضر بها عليه ف كل 
شهر بعد مالزمه الديون کا کان يأخذ قبل ذلك وما زاد على ذلك من ريعه یکون للغرماء اه > 

وف البحر عن الفتح قبيل كناب العتق : يجوز وضع الضريبة على العبد » ولا يجبر عليها بل إن اتفقا 
عل ذلك اهم 

وف القهستانى : للسيد أن يأخذ منهغلة قبل وضع الضريبة وقبل لحوق الدين » وأن يأخيل أكثر من غلة مثله 
قبل الدين ولا بأخذ الأكثر بهده » وأن يضع الضريبة بعد الدن کا في الكرماني اه ۾ 
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بوجود دینه وما زاد للغرماء ) يعنى او کان المولى بأخذ من العبدكل شېر عشرة دراهم مثلا قبل لوق الدين کان 
له أن بأخذها بعدموقه استحسانا لأله لومتع منها يحجر عليه فينسد باب الاكتساب ( وينحجريحجره إن علم هو) 
نفسه لدقع الغرر عنه ( وأكثر أهلسوقه إنكان) الإذن (شائعا » أما إذالم بعلم به) أى بالإذن (إلا العبد) وحده 
(كى فى حجره علمه ) به ( فقط ) ولايشترط مع ذلك عل أكثر آهل سوقه لانتفاء الضرر + 

وف البزازية : باع عبده الأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم آهل سوقه ببيعه أم لا لصحة 
البيبع وإن عليه دين لا مالم يقبضه المشترى لفساد البيع وهل للغرماء فسخه إن ديوهم حالة ؟ نعم إلا إذا كان 
بالمن وفاء أو أبرءوا العبد أو أدى المولى وتمامه فى السراجية ( وبموت سيده 


وني قوله : وأن بضع الضريبة بعد الدين عاافة لما قدمناه. عنه » وعين غيره من أنه يسترد منه بعد الدين ولتقييد 
الشارح كغيره بقوله قبل قوق‌الدین إلا أن يوفق بأن له وضعها بعدالدين غيرالمستغرق ا ف‌یده أى بقدرمايفضل 
بعد الدين أو أفل دون الأكثر وعتمل أن يعطف قوله وأن ضع علىمدخول الننى فى قوله ولا بأل فال ( قوله 
بوجود ديئه ) الظاهر أن الباء يمعنى مع رحبتى > 1 ١‏ 

قلت : وما عبر ابن الال ( قوله استحسانا) والقياس أن يرد جميع ماأخذ » لأن جك الغرماء فى كه 
«قدم على حت المولى نباية ( قوله فينسد باب الاكتساب ) فصار مايأخذهكالتحصيل للكسبء وأما آذ الأكثر 
فاا التحصيل فلا حمل «قصود الغرماء نباية (قوله للدفع الضرر عنه) قال ف‌المداية : لأنه يتضرر به حيث 
يلزمه قضماء الدين مخالص ماله بعد المتق وما رضى به ح ( قرله وأكثر آهل سوقه ) هذا استحسان »لان إعلام 
الكل متعذر أو متعسر » فاو حجر عليه محضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم مهم ومن م 
يعلم جاز البيع » لأنه لما صار مأذونا له فى حق من لم بعلم صار مأذونا ى حق من عل أيضا » لأن الحجز لابقبل 
التمخصيض ولا ينجزأ كالإذن قال فى النباية : ثبت بهذا عدم عة الحجر اللخاص » وإن من شرط عصة الحجر 
التعميم (قوله إن كان الإذن شائعا) وكذا بشرط كون الحجر قضدا + قال فى النهاية : ثم اعلم أن اشتراط 
إظهار الجر فيا بين أهل سوقه فيا إذا ثبت الجر قصدا كعزل الوكيل فلو ضمنا لغيره فلا "كما إذا باع عبده 
المأذون غير المديون اه وسيشير إلبه قريبا ( قوله أما إذالم بعلم الخ ) ترز قوله شائعا ( قوله کنی فی حجره علمه 
به فقط ) فلولم یام فاشترى وباع كان مأذونا والحجر' باطل لان حك الحجر لايلزمه إلا بعلمه إتقانى ( قوله بلع 
عبده الأذون الخ ) وكذا لووهبه من رجل وقبضه فلو رجع فى اهبة لأيعود الإذن» وكذا إذا رده المشترى بالعيب 
بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه نماية ( قوله لضحة البيع ) وهو حجر ثبت حكما للبيع لا مقصودا » لان البيع 
م يوضع الحجر ويجوز أن يغبت الشىء حكما لخيره.وإن لم يثبت قصددا كعزل الوكيل الغائب نماية ( قوله وإ 
عليه دين ) أى وباعه بلا إذن الغرماء» وقوله لا أى لابصير محجورا ( قوله لفساد البيع ) علة لقوله لاوقد وقع 
فى كلام الإمام محمد أن البيع باطل» فقيل : أراد أله سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء » وقيل أراد به أنه 
فاسد إلا أن الفساد فيه دون سائر العقود الفاسدة لأله حال عن الششروط الفاسدة والمالك غير مككرة عليه إنما عدم 
الرضا من صاحب التق لا غير فأظهرنا زيادته على سائر العقود الفاسدة فى إفادته قبل القبض ملكا موقوفا 
تاترخانية ملخصا : وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح مالم يقبضه المشترى فإن الماك حاصل قبله تأمل ( قوله 
إن ديونهم حالة نعم ) أى لمم فسخه ولو مؤجلة فلا » فإن حل الأجل ضمن المولى لمم قيمته » وكذا لووهب العبد 
قبل حلول الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز » فإن حل الأجل ضمن هم القيمة ولس للم رد المبة وكان للم لقض 
الإجارة وأءا الرهن فكالبيع نائرخالبة وأما العنق فسبأنى متنا (قوله وفاء) أى بدبون المأذون (قوله ووت سيده) 
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وجنوله مطبقا ولدوقه ) وكذ! مجنون المأذون و لوقه أيضا ( بدار الحرب مرتدا وإنلم يلم أحد به ) لاله موث 
حك ( و ) پنحجر حكما ( بإباقه ) وإن لم يعلم أحدكجنونه ( ولو عاد منه ) أو أفاق من جنونه (لم يعد الإذن ) 
فى الصحيحز يلعى وقهستانی (وباستيلادها) بأن ولدت منه فادعاه کان حجرا دلالة مالم يصرح لافه (لا) تنحجر 
( بالددبير وضمن بهما قيمتهما ) فقط ( للغرماء لو عليهما دين ) محيط م 

( إقراره ) مبتدأ ( بعد حجره إن ما معه أمالة أو غصب أو دين عليه ) لآخر ( یح ) حبرا( فيقبغمه منه) 
وقال لايصح ۰ 

( أحاط دينه بماله ورقبده لم يلك سیده ما معه فلم يعتق عبد من كسبه بتحریر مولاه ) 


وكذا الصبى حجر يموت الأب والوصى : وأما الأذون من قبل القاضى فلا ينعزل بموته لاله حكم ۴ا 


“فى شرح المع در منتى ( قوله وجنوله مطبقا ) نة فصاعدا أو يفوض للقاضى وبه يفتى فإن مسبت اللاجة إلى 


التوقيت يقتى بسنة كما فى نتمة الواقعات در مننتى ( قوله ولحوقه ) قال فى شرح المجمع أقول : قد تسامح فيه لأن 
اللحاق بدون الةضاء لايكونكلموت عندئا ر قوله وكذا ينون المأذون ولوق أيضا) فلو قال وموت أحدها 
ولو حكما أو جنوله مطبقا لكان آنم وأخصر عزمية ( قوله وإن م يعم أحد به ) أى بوذا الحجر أو باأوت » 
وما ذكر بعده قال الزيلعى : فصار جورا عليه فى ضمن بطلان الأهلية فلايشترط فيه علمه » ولاعلم مل 
لن الحجر حكتى » فلايشترط فيه العم كالعزال الوكيل بهذه الأشياء اه ( قوله لأله موت حکا) <نى 
مدبروه وأمهات أولاده » ويقسم ماله بين ورثته وهذا علة لقوله ولحوقه » فكان ينبغى تقديمه على قوله و 0 
يعم أحد به ( قوله وینحجر حكما ) كان ينبغى ذكره عندقوله وبموت سيده لن للك حجر حکی کاعلمت 
( قوله بإباقه ) لأن المولى لم برض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن طاعته مادة فکان حجرا عليه دلالة زبلعى 
وسيذكر آخرا عن الأشباه تصحوح خلافه ويأنى مافيه ( قوله وإن لم بعلم أحد) أى من آهل سوقه ( قول كان 
حجرا دلالة ) هذا استحسان » لأن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد وأنه لازضى يذروجها واختلاطها 
بالرجال فى المعاملة ودليل الحجر كصريحه زيلعى ( قوله مالم يصرح ظلافه ) لأن الصربح يفوق الدلالة زيلعى 
( قوله لابالتدبيز ) لأن العادة لم تمر بتحصين الملدبرة فلم يوجد دلول الحجر منح ه وكذا المدبر بالأولى ( قوله 
وضمن بهما قيمتهما ) أى ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهماء لأنه أثلف ہما محلا تعلق به حق الغرماء لأله 
بفعله امتئع ببعهما زيلعى : 

وظاهر كلام ا لصت أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء » فلو زاد إن شاءوا لكان 
أولى لما فى الحيط » وإن شاءوا استسعوا العبد فى ديم + وإن ضمنوا المولى لاسبيل هم على العبد حتى يعثق : وفيه 
عليه دين لثلائة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فغسمناه. ثلثى قيمته واختار الثالث استسعاء العبد فى جميع دينه 
جاز» ولايشارك أحدها الآخر فيا قبض» يلاف ما إذاكان الغريم واحدا فإذا اختار أحدهما بطل حقه ف الآنخخر 
طورى ( قوله فقط ) أى لاما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان به بعد الحقتق ( قوله أن )١‏ معه ) قيد بالمعية 
إذ إقراره فى حق رقبقه بعد الحجر لايصح » حتى لانباع رقبته بالدين إجماعا كا فى التبيين ( قولة صمبح ) أى 
بشروط تخل من الزيلعى وغيره : وهی أن لايكون إقراره بعد أخذ الملى »الى يده أو بعد ما باعه می غييره + 
وأن لايكون عليه دين مستغرق لای يده وقت الحجر وأن لايكون مافى يده اكتسبه بعد الحجر ( قوله وقالا 
لايصح ) يعنى حالا وهوالقياس شرنبلالية ( قوله فلم پعتق عبد الخ ) أى فى حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا, 
. ذيونهم ٠‏ وآما نى حق المولى فهو حر بالإجماع حتى إن الغرماء لوأبرءوا العبد من الدين أو باعوه من المولك أو قى 


0 
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- وقالا ملكدفيمتق وعليه قيمته موسرا واو معسرا فلهمأنيضمنوا العبدالمعتقثميرجع علی‌الولی‌ابن کال رواو اشتری 
ذا رحم غرم من المولى لم يعتق) ولو ملكه لعنق (ولو أثلف المولى ماف يده من الرقيق ضصمن) ولو ملكه م يم 
خلافا لما بناء على ثبوت اللات وعدمه ( ون لم بحط ) دينه بماله ورقبته ( صح نحريره) إجماعا (و) صح (إعناقه) 
حال كون ( الأذون مديونا ) ولو بمحيط ( وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاءوا .اتبعوا العبد؛ 
بكل دیونہم وباتباع أحدهما لايبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب ما بی ) من دينهم إذالوتف 
به قبمئه ( بعد عتقه ).لنقرره فى ذمته وصح تدبيره ولاينحجر ويخير الغرماء كمتقه إلا أن من اخقار أحد الشيئين 
ليس له الرجوع شرح تككلة + 

وف المداية : ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد م يضمن قيمتهما لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما لأنهما 
لابباعان بالدين» ولو أعتقه المونى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه زيلعى ( و ) الأذون (إن باعه مہده) 


امرلى دينه فإنه حر تائرخانية عن الينابيع ( قوله وقالا بملكه ) لاله وجد سبب املك فى كسبه وهو ملك رقبئه 
وهذا ملاك إدناقه ووطء المأذوئة: وله أن ملك المولى إنما يغبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته وانخيط به 
الین مشفول بها فلا تخلفه فيه هداي ( قوله :ولو اشترى الخ ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام 
( قوله ولو ملک لم يغ.من ) ظاهره أن عند القائل بالملك لايضمن وليس كذلك بل الضمان متفق عليه لكن يضمن 
قبمته للحال عندهيا » لأله ملكه ونا ضيمنه لتعلق حق الخير به وعنده فى ثلاث سنين لأله ضمان جناية لعدم 
«الكه کا فوالتيرين ( قوله خلافا ها ) راجع إلى مسألة ذى الرحم أيضا اهدح ( قوله صح تحريره ) أى تحرير المولى 
العبد الذى | كتسبه المأذون ( قوله إجماعا ) أى جندهيا وعنده ق قوله الأخير وى قوله الأول لابملك » .فلايصح 
إعناقه زبلعى ( قوله حال کون الأذون) الأسب أن يقول أى المأذون حال کونه ح ( قوله ولو بمحبط) هذا 
بالإجماع لقيام »که فيه » وإنما الحلاف فى أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه زيلعى ( قوله وضصمن 
المولى الخ ) سواء عل المولى بالدين أولا بمنزلة إنلاف. مال الغير لها تعلق به حقهم زيلعى (قوله الأفل من دنه 
وقیمنه ) لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها > کا إذا أعنق الراهن المرهون زيلعى ( قوله وإن شاءو! اتبعوا العبدد) 
لان الدين مستقر فى ذمته زيلعى : قال ف نيط : وما قبضه أحدهم من العبد لايشاركة فيه الباقون» نطلاف ماقبضه. 
أحدهم من القيمة التى على المولى » لأنها وجيت لهم على المولى يسبب واحد وهو الع والدين فى وجب باع 
بسبب واحدكان مشتركا بينهم اھ طورى ( قوله لارا الآخر ) لأنه وجب عل کل واحد منهما دين على حدة » 
بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب » لأن الضمان واجب على أحدهما زيلعى ر قوله بعد عنقه ) مستدرك لأن 
الفرض أله قد أعدق ( قوله وصح تدبيره الخ ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصئف به آنفا لیر تب عليه 
عجزها ط ( قوله وإلير الغرماء ) إن شاءوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاءوا استسعوا العبد فى ديوثجم » فإن 
ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل للم على العبد حتى يعتق وبق العبد مأذونا على حاله » وإن استسعوا العبد أخذوا من 
السعاية ديونهم بككاها وبتى العبد مأذونا على حاله هندية » وبه ظهر معنى الاستثناء ط أى فى قوله : إلا إن ال 
لاف العتق "كا مر فإنه باتباع .أحدهها لاييرأ الآخر ( قوله أحد الشيئين ) وهما تضممين المولى واستسعاء العيد 
( قوله ولو أعتقه امول الخ ) هذا مرتبط بقوله وصح إعفاقه لامسألة المدبر : قال الزيلعى؛ ولو أعتقه ا مولى باذ + 
الغرماء فلوم أن يضمنوا مولاه القيمة » “وليس هذا كإعتاق الراه عبد الرهق بإذن ال مرتبن وهو معمير ٍ. 
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بأفل من الديون (وغيبه المشترى) قيد به لأنالغرماء إذا قدروا عل العبد كانم فسخالبيع كا مر(ضموالغرماء البائع 
قيمته ) لنمدیه ( فإن رد ) العبد ( عليه بعيب قبل القبض ) مطلقا أو غبار رؤية أو شرط ( أوبعده بقضاء رجع ) 
السيد ( بقيمته على الغرماء وعاد حقهم فى العبد ) لزوال المائع (وإن رد بعد القبض لابقضاء فلاسبيل لم على العبد 
للمولى ولالعبد على القيمة ) لأن الرد بالتراضى إقالة وهى بيع فى حق غيرهما ( وإن فضل من دينهم شىء رجعوا 
به على العبد بعد الحرية ) كا مر ( أوضمنوا مشتريه ) 


لأندقدخرج(1) عن الرهن بإذنه والعبد المأذوئله لابيرً منالدين بإذنالغريم اه أى ىعنت أما المد رر فلاتما 
مطلقا لما ذكره المؤلف من التعليل فتدبر ط. وعبارة الطورى وقوله : وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغر 
( قوله بأفل من الديون ) أى وكان بلا إذن الغرماء والبين حال » وأما إذا كان لاف هذه الأشياء الثلاثة.» 
فلا مان على المولى نهاية > وزاد المقدسى عن شرح الجامع لأنى الليث وكان البيع بأقل من القيمة 6 أما لو باعه 
بقيمته أو أكثر وقبض وهو فى يده فلا قائدة فى التضمين ولكن يدفع المن إليهم اه نقله السائمانى ر قوله وغيبه) 
بالغين المعجمة"در منتى ( قوله كان لم فسخ البيع ) أى قبل قضاء القاضى لم بالقيمة فلو بعده قفيه تفصيل بأ 
عن الزيلعى ( قولهكا مر ) أى قبل نحو صفحة عن السراجية ( قوله ضمن الغرماء البائع قيمنه ) أى سواء كات 
قدر امن أو دونه أو أزيد هذا إذا كانت قدر الدين أو دوله » فلوكانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط رحتى 
( قوله لنعديه ) أى ببيعه وتسليمه إلى المشكرى منح ( قوله فإن ردالعبد ) يعنى إذا اختاروا أخذ القيمة من المول 
ثم ظهر العبد واطلع المشكرى على عيب ورده به الخ ( قوله قبل القبض الخ ) نظر فيه الشرلبلالى بأن الصورة فيا 
إذا غيبه المشترى » وليس إلا بعد القبض قال : ولعله إنما ذكر ذلك لقوله مطلقا لبقابله بتوله أو 
( قوله مطلقا ) أى بقضاء أو رضاح ( قوله أو بيار رؤية أو شرط ) أى مظلقا قبل القبض أو مده بقضاء أو 
رضا فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هنا خ» وانمالم يحتح للقضاء لأنالعيب يمنع تمام الصفقة فيكو نالرد فخا 
وخبار الشرط ينع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن لعدم شرطه وهو الرضا » وخيار الرؤية يمنع نام الحم 
فالرد بهما لايكون إلا فسخا رحتى ( قوله أو بعده بقضاء) راجع لما ف المْن أى أو رد بعيب بعد القبض بقضاء 
لأله بالقضاء يصير فسخا رحتى'( قوله لزوال المانع ) أى من تعلق حقهم بالعبد وهوالبيع والنسلم الذى هوسبب 
الضمان : قال الريلعى : فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب 
على المالك وبرع عليه بالقيمة التى دفعها إليه ( قوله فلا سببل لم على العبد ) أى في استسعائه ( قوله ولا للموى 
على القيمة ) أى فى استردادها من الغرماء ( قوله وهى بیع فى حق غبرهما ) أى غير التبايعين كا نقدم فى الإقالة 
ألها فسخ فى حت امتبايعين بیع جدید فى حق ثالث .والغرماء ثالث فنی حقهم كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول 
على حاله رحتى : فلذا قال : فلا سبيل لم على العبد ولا للمولى على القيمة فليس المراد بالغير العبد فافهم ( قوله 
أو ضمنوا مشتزيه ) أى ضمنوه القيمة. لأله متعد بالشراء والقبض والتغييب زيلعى + قال ح : وأنت خبير أن 


(1) ( قوله لأنه قد حرج الخ ) قال شيخنا هذا تعليل لغير مذكور وتقديره ولمم استسماء ابد اللى أذنوا بعتقهء وليس مرن 
استسماء عبن الرهن الذى أذن الراهن بعتقه وهو معسر لأنه الخ . 
وحاصل الغرق : أن [ذنَ الغرماء بإععات العبد ليس براء اليد وم استسعازه وأما إذن المرتهن فإبعراج الميه منالرهن ‏ وإسقاط 
لاله فيه من حق المبس فلا يكون له استسعائزه ولو كان المول مصرا »> فلا يقال:إنه يستسمى المهسد حال إعار المولى لأنه المنتفع بهذا 
الإهناق ولا يمكن الرجوع عل المول لإه-اره لما علدت من [سقاطه حقه بالإذن وبهذا قعل أنه كان الأحسن إبداك قوله فلهم أن يضمنوا 
المول بقوله فلهم استسماء العيد اه . 
( ۲۲ - حاشية ابن عايدين = 1 ) 
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عطف على البائع أى إن شاءوا ضمنوا المشترى ويرجع المشترى بالن على البائع ( أو أجازوا البيع وأخذوا المن) 
لاقيمة العبد ( وإن باعه ) السيد ( معلا بدينه ) يعنى مقرا به لامنكرا كاسيجىء 


الغْن وإن كان أقل من الدين فى مسألتنا كا ذكره الشارح ٠‏ لكن القيمة قد تكون أكثر من الدين + فينبغى 
تقبيد ضمان القیمة بما إذا كانت مثل الدین أو آفل + أما لو کالت أكثر فينبغى أن لا يضمن إلا مقدار الدین کا 
لانى وحينئذ ينظر فى كيقية الرجوع على البائع اه قال ط : إن كان المن قدر ماضم من القيمة رجع به وإن 
كان المضصمون أكثر فلا وجه لرجوع المشترى على اليائع بالزيادة فليتأمل اه ( قوله عطف على البائع ) إنما يصح 
لو كان قوله ضمنوا ليس من عبارة امن وهو خلاف ما رأينام فى النسخ وعليه فهو عطف على قوله ضمن من 
عطف الجمل ( قوله ويرجع المشتري بال على البائع ) لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين زيلعى » وقوله : بالمن 
أشار به إلى أنه لايرجع بما ضمن » بل بما أداه للبائع من الن وما بتى من القيمة لا مطالبة له على البائع به وظاهر 
أن هذا فيا إذاكانت القهمة أكثر من امن اه شرلبلالية ( قوله أو أجازوا البيع الخ ) قال الزيلعى : حاصله : أن 
الغرماء بذيرون بين ثلاثة أشياء إجازة البيع » وتضمين أيمما شاءوا ثم إن ضمنوا المشترى رجع المشترى بالذنى 
على البائع » وإن ضمنوا البائع سلم المبيع للمشترى وتم البيع لزوال المانع » وأيهما اختاروا تضمينه بزى” الآلدر 
<تى لابرجعون عليه وإن لوبت القيمة عند الذى اخقاروه » ولو ظهر العبد بعد ما اختاروا تضمين أحدهما ليس 
لم عليه سببل إن كان القاضی قضى هم بالقيمة ببينة أو بإباء مين لأن حقهم تول إلى القيمة بالقضاء 6 وإن 
قضى بالقيمة بقول الخصم مع ينه » وقد ادعى الغرماء أكثر منهم فهم بالخبار إن شاءوا رضوا بالقيمة » وإن 
شاءوا ردوها وأغمذوا العبد فبيع هم » لأنه لم يصل إلبهم كال حقهم بزعمهم وهو نظير المغصوب فى ذلك كذا 
ذكره ف النهاية » وعزاه إلى المبسوط ‏ 

قال الراجى عفر ربه: الحسكم المذ كور فى المغصوب مشروط بأن تظهر العين وقيمتها أكثر مماضمن » ولم 
يشرط هنا ذلك وإنما شرط أن يدعى الغرماء أكثر ما ضمن وأن کال حقهم لم يصل الم بزعهم » وبينهما 
تفاوت كثيز لأن الدعوى قد تكون غير مطابقة » فيجوز أن نكون قيمته مثل ماضمن أو أقل » فلا ينبت للم 
الخيار فيه وإما يثبت لهم الميار إذا ظهرو قيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا مخلصا هج 

ويجاب با ذكره الشلبى عن خط قاری“ الهداية بان لم أن يردوا ما أخذوا وإ نكانت قيمته مثل ما ضمن 
أو أقل لأن لم فيه فائدة وهو حق استسعائه بجميع دينه أبو السعود وبمثله أجاج الطورى ( قوله معلا بديئه ) 
اسم فاعل من الإعلام حال من ضمير السيد : وعبارة الحداية والكنز وأعلمه بالدين : قال فى الكفاية أى اعم 
البائع المشترى بأن هذا العبد مديون » وفائدته سقوط خيار المشترى ف الرد بعيب الذين حتى يع البيع لازما فيا 
بين البائع والمشترى » وإن لم يكن لازما فى حق الغرماء إذا لم يكن فی ثمنه وفاء بديوئهم اه ومثله ف‌النبیین وغيره 
وسيشير إلبه الشارح ( قوله يعنى مقرأ به لامنکرا كا سبجىء ) قد علمت أن قوله معلا حال مل السيد البائع فهو 
وصف له والذى سيجىء اعتبار إقرار المشترى لا البائع » وأصل هذا الكلام لابن الككال حرث ذكر أن فائدة 
قوله معلا تظهر ف المسألة الآنية وهى قوله : وإن غاب البائع فالمشترى لبس باصم ل لو مشكرا ديئه قال فإنه 
دل بمفهومه على أنه باصم مقرا فلابد من فرض العلم حتى بئيسر تصوير الإلكار مرة والإفرار أخخرى اه 
لكنه لم يفسر الإعلام بالإفرار كا فعل الشارح »بل جعله مبنى تصوي رالإنكار الآنى صربا والإقرار المفھوم ضمنا 
ولذا قال ح :إن قوله مقرا به لايصلح تفسبرا للمئن ولاتقييدا له وقد غاط فعبارة ابن الككال ول يفهمها اة ٠‏ 
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لنجقق الخاصمة ويسقط خيار المشترى لاالغرماء ( فللغرماء رد البيع ) إن لم يعمل ثمنه إليهم لأن قبضهم المن دليل 
الرضا لببع إلا إذاكان فيه حاباة فإما أن ترفع أو ينقض البيع ابن كال وقال المصنفي : هذا إذاكان الدين حالا 
وكان البيع بلا طاب الغرماء والثن لاينى بدينهم وإلا فالبيع نافد 


ويمكن أن يكونقوله يعنى مقرا تفسيرا لفعول باع الأول : أى باع مشتريا مقرا أوحالا من المشترىالمفهوم من 
المقام ولو قال لمقر لكان أظهر وفها ذكره ابن الككال من الفائدة نظر لأن المسألة رباعية غاب العبد» وقذمرغاب 
البائع أو غاب المشترى وسيأق » حتضر الكل : وهى التى الكلام فيها ولذا قال ط : هذا مفروض فيا إذاكان 
العبد حاضرا ليباين قوله سابقا » وإن باعه سيده وغيبه المشترى فلو قال المصنف : وإن كان العبد حاضرا فلهم 
الفسيغ يحضرتهما لكان أخصر وأوضح اه ونی هذه إن کان المشترى مقرا بالدين فالأمر ظاهر» وإنكان منكرا 
فعلى الغرماء إثباتة لعدم المانع لوجود الحصم فيها » وإنما الكلام فى غيبة البائع » فإن كان المشترى مقرا هم رد 
ابيع لأله خصم وإلا فلا » فقوله مما فى مسألة حضيرة الكل لايظهر له فائدة فى هذه المسألة أصلا وَإنما فائدته 
ما مر عن الكفاية وغيرها فتدبر هذا ما ظهر لى( قوله لتحقق الخاصمة ) تحقق فعل مضارع حذف منه إلحدى 
الناءين والخاصمة فاعل يعنى أن فائدة إقرار المشغرى بالدين فيا إذا غاب البائع عة كونه حصا للغرماء فى رد ليغ 
( قوله فللغرماء رد البيع ) لأن حقهم تعلق به وهو حت الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته » وی كل منهما 
فالأول تام مؤخر » والثانى افص معجل وبالبيع تفوت هذه انديرة فكان لمم رده زيلعى ر قوله إن م يصل ننه 
إلبهم ) قال فى المداية قالوا تأويل المسألة إذا م يصل إليهم الم 2 فإن وصل ولا محاباة ی البيع ليس لم أن يردو» 
لوصول حقهم قال الزيلعى : وفيه نظر لأنه يشيز إلى أنهم لايكون لم حيار الفسيخ عند وصول المن إلبيم» إذا م 
يكن فى الببع محاباة وإن لم يف الع بحقهم » وإن كان فى البيع حاباة ثبت للم خيار الفسخ » وإن وف الم بحقهم 
وليس كذلك بل لم خبارالفسخ إذالم يف الْن حقهم » وإنلم يكن فيه عاباة لأجل الاستسعاء وقد ذكره بنفسه 
قبيله ولاخيار لم إن ونی الٹن بحقهم وإنكان فيه محاباة لوصول حقهم إليه(1) ولو قال وتأوبل المسألة فيا إذا 
باعه بثمن لابنی بدينهم اشتقام وزال الإشكال لأن امن إذا لم يف بدينهم هم نقض البيع كينا كان وإذا وف 
ليس لم لقضه كينا كان وإذا لم يوجد شىء ما ذكرنا من تأجيل الدين وطلوم البييع » ووفاء الثن بالدين فالبيع 
موقوف حتى. يجوز بإجازة الغرماء وهى ٠سألة‏ الكتاب اه ونحوه فى شروح المداية ( قوله لأن قبضممالخ ) تعليل 
لفهوم قوله إن لم يعمل ننه إليهم والتقدير 3 فإن وصل ليس لم الرد لأن الخ والأولى أن يقول بالبيع ط : 

ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حيث قال : اللهم إلا أن يريد بقوله : .فإن 
وصل ولا عاباة فى ابيع رضاهم بأخط الى وهو رضم بالبيع ثم قال : ولكن احقال إحفار القن والتخلية بي م 
وبين العن بلفظ الوضول باق فكان المعول عليه قزل الإمام قاضيخان تأويله إذا باع بشمن لابق بديو مم اه 

وحاصله : أن الوضول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كا يحتمل معنى القبض فلا يدل على الرضا : أقول: 
لكن قول صاحب المداية قبله إن لم انيار إذا لم يف الثن تحقهم' قرينة ظاهرة» على أله أراد بالوصول القبض 
کی لايتناقض كلامه وإتمال الكلام أولى من إهماله سيا من مثل هذا الإمام:؛ ولذا جزم به ابن الككال وجعل 
ما سواه من خشاوى الأوهام ( قوله إلا إذا كان فيه محاباة ) إذ م حينئك أن يقولوا إنما قبضنا ال لاعتقادنا أنه 
تام القيمة ابن كمال أى فلا يدل على الرضا مالم يف الثن بحقهم ( قوله وقال المصنف ) أى تبعا للزيلعى وغيره 
( قوله هذا ) أى ثبوت رد البييع للغرماء ( قوله وإلا فالبيع نافذ) أى بأنكان الدين مؤتجلاء لأنه باع ملكه قادرا 


۷ - 


فائدة 


(1) قرله ( لوصول حقهم لبه ) هكذا يخ رامل الصواب : لوصول حقهم إلبهم تأمل اه صح , 
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ازوال المالع (وإن غاب المانع) وقد قبهه المشترى (فالمشترى ليس صم لم) أو منکرا دينه خلافا للثانى واو قرا 
فخصم كا مر (ولويقلبه) بآن غاب المشترى والبائع حاضر(فالحسم كذاك) أى لاخصومة (لجماعا) بعنى<ى يحضر 
المشترى لكن لم تضمين البائع قيمته أو إجازة البيع وأخط امن > 0 

( عيد قدم مصرا وقال آنا عبد فلان مأذون ف التجارة فباع واشترى ) فهو مأذون وحينئذ (ازمه کل شیء 
من التجارة وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( وباع سا کتا عن إذنه وحجره ) کان مأذوئا اسقحسانا لضرورة 
التعامل وأمر الملم يمول على الصلاح فيحمل عليه ضرورة شرح الجامع ومفاده تقبيد المسألة بالل ابن كال 
(و) لکن ( لابباع لدينه ) إذالم یف كسبه ( إلا إذا أقر مولاه به ) أى بالإذن أو أثبه الغريم بالبينة 


على تسليمه قبل تعلق حق الغير آو كان البيع بإذنهم » لأله بمنزلة بيعهم لأنفسهم» وعحله إذا باعه من غيز محاباة» 
وإلا فالظاهر ثبوت الرد لم لما تقدم ظ + 

قلت : الظاهركون المولى وكيلا عنوم فيجرى فيه ما مر فى كتاب الوكالة تأمل: قال أبو السعود : وكذا ينفذ 
إذاكان بإذن القاضى كا قدمناه اه أو کان الثن بنى بدينهم لأن حقهم قد وصل ليم ( قوله لزوال المانع ) وهو 
دق الغرماء ( قوله ليس لمم لم ) لأن الدعوى تتضمن فسخ العقد + فيكون الفسخ قضاء على الغائب زيلعى 
( قرله منكرا دينه ) أى لو کان المشتری منكرا درن العبد ( قوله خلافا للثانى ) حيث قال : هو خصم ويقضى 
ينهم لآله يدع املك لنفسه فى العين فيكون خصما لن ينازعه فيها زيلعى ( قوله ولو مقرا فخصم ) لأن 
إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف القن بديونهم زيلعى ( قوله لاخخصومة إجماعا ) لأن الملك واليد المشترى 
ولامكن إبطالما وهو غائب فالم ببطل ملكه لا نكون الرقبة محلا لحقهم زيلعى ( قوله لكي للم تضمین البائع 
قيمته ) لأله صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم » فإذا ضمنوه القيمة جاز اليبع فيه وكان الث للبائع زيلعى ( قوله 
0 إجازة ابييع ) وتكون بمنزلة الإذن السابق » ولم يذدكر تضمين المشترى إذا كان مقرا بديونهم + والظاهر أن 
لم ذلك ويحرر وهى الميارات انى جرت ف المألة السابقة ط ( قوله فهو مأذون ) أى بصدق فى حق كسبه حى 
تقفى به دونه استحسانا ولو غير عدل لأن فى ذلك ضرورة وباوى » لأن إقامة الحجة عند كل عقد غير مكن 
زيلعى ( قوله سا کتا) حال من العبد أ لم تابر بشىء ( قوله ومفاده ) أى مفاد قوله وأمرالمسم وكذا قولالزيلعى 
لأن الظاهر أله مأذون له لأن عقله ودينه يمنعاله عن ارتكاب الحرم لكن قال ح فى النفس منه شىء اه ء 

قلت : لأله خبر فى المعاملة وقد قالوا الخبر ثلاثة : خر فى الديائة نشترظ له العدالة دون العدد » وخر 
فى الشهادة» فالعدالة والعدد» وخبر فالمعاملة فلا يشترط واحد لثلايضيق الأمر » ولأنه فالهداية علله بأله إنأخبر 
بالإذن فالإخبار دلبل عليه وإلا فتصرفه جائز» لأن الظاهر أن ال.جور يجرى على موجب حجره » والعمل بالظاهر 
هو الأصل فى المعاملات كى لابضيق الأمر على الناس اه فقد اقتصر عل العمل بالظاهر والضرورة» فيشمل الكل 
ولا ينافيه ذكر العقل والدين ولأله بالنظر لبعض الأشخاص تأمل ( قوله بالمسل ) أى بالعبد المسلم ( قوله ولك 
لايباع الخ ) لأله لايقبل قوله فى الرقبة لأنها حالص حق المولى » مخلاف الكسب لأنه حى العبد هداية ( قوله 
أو أثته الغربم بالينة ) أى بحضرة المولى وإلا فلا تقبل لأن العبد ليس يلصم فى رقبنه » وإن أقر العبد بالدين 
فباع القاضى أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى » وأنكر الإذن فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا 
للمولى ماأخذوا من من كسبه »ولا ينقض بيع القاضى » لأله له ولاية بيبع مال الغائب ويؤشخر حقهم إلي المتتق 
لأن المحجور لايؤاخعل بأفواله للحال إتقانى عن مبسوط شخ الإسلام » 


للشرماء 
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RRS 
Wr 1 
(وتصرف الصبى والمعتوه ) الذى يعقل البيع والشراء ( إن كان نافعا ) محضا (كالإسلام والانواب صح بلا إذن‎ 
وإن ضارا كالطلاق والعتاق ) والصدقة والفرض ( لا وإن أذن به ولييما وما تردد ) من العقود ( بين نفع وضرر‎ 
) كالبيع والشراء توقف على الإذن ) <تى لو بلغ فأجازه نفذ ( فإن أذن لما الولى فهما فى شراء وبيع كعبدمأذون‎ 
: فى كل أخكامه‎ 

( والشرط ) لص<ة الإذن ( أن يمقلا البيع سالبا للملك ) عن البائع ( والشراء جالبا له ) زاد الزيلعى : وأن 
يقصد الربح ويعرف الغين اليسير من الفاحش 


ءبحث فى تصرف الصى ومن له الولابة عليه ورتيا 
( قوله وتصرف الصبى وامعنؤه الخ ) ذكر هذه المسألة فى هذا الكتاب نظرا إلى إذن ولى الصبى » وكوله 
مأذونا بإذنه وبين حکه وذكرها فى کناب الحجر حيث قال :ومن عقد هنهم وهو يعقله أجاز ولبه أو رده نظرا 
إلى كونه حجورا وبين حكه يعقوبية (قوله الذى يعقل البيع والشراء) صفة لكلمنالصبى والمعتوه ط عن انمو 
(قوله محضا) أى من كل الوجوه (قوله والانباب) أى قبول المبة وقبضها وكذا الصدقة قهستانى (قوله وإن ضارا) 
أى من كل وجه أىضررا دليوياء وإنكان فيه نفع أخروى كالصدقة والقرض (قوله كالطلاق واامتاق) واو عل 
مال فإنهما وضعا لإزالة للك وهى ضرر #ض ؛ولا يضر سقوط النفقة بالأول وختصول الثواب بالثانى » 
ذلك ما لم يوضعا له إذ الاعتبار للوضع وكذا الهبة والصدقة وغيرهما قهستانى( قوله لاوإن أذن به ولي ما ) لاشتر 
الأهلية الكاملة » وكذا لو أجازه بعد بلوغه إلا إذاكانت بلفظ يصلح لابتداء العقد كأوقعت الطلاق أو العتاق » 
وكذا لانصح من غيره كأبيه ووصيه والقاضى للفضرر : 
قات : ومواضع الضرورة مستثناةعن قواعد الشرع كما او کان عبوبا أو ارتد أو أسلمت امرأته وأفىالإسلام 
أوكانب وليه حظه من عبد مشترك؛ واستوق يدها فقد صار الصبى مطلقا نی قول كا صار معتفا وتمامه فالقهستائى 
والبوجندى در منت( قوله كالببع ) أىولو بضعف القيمة لأنالعيرة بأصل وضعه دون ماعرض له باتفاق امال 
وهو بأصله متردد تملا البة له وتحقيقه فالمنح'( قوله فى كل أحكامه ) فيصيز مأذونا بالسكوت وبصح إثراره 
يماي يده من كسبه ولا يملك ترویج عبده ولا کتابته كا فى العبد جوهرة ولا يتقيد بنوع من التجارة ووز ببعه 
بالغبن الفاخش عنده خلافا هما إلى غير ذلك من الأحكام التی فى العبد زيلعى ثم استاتى آخر الباب فقال: إلا أن 
الول لايمنع من الغصرف ف مالهما وإن كان عليهما دين : ولا يقبل إقراره عليهما وإنلم يكن عليهما دين ادف 
امول : والفرق أن إقرار الولى عليهما شهادة ٠‏ لأنه إقرار علىغيره فلا يقبل وديم ما غير متعاق بمالهما » وإنها هو 
فى الذمة لأنهما حران فكان للولى أن يتصرف بعد الدين كا كان له قبله اه . 
۰ أقول : وهذانيالحقيقة فرق بين امولى والولى لابين العبد والصبى » فلا حاجة لاستثنائه لأن الكلام ى صرفات 
الصبى أشار إليه فى المعراج ( قوله أن يعقلا البيع الخ ) أى أن يعرفا مضه ون البب.ع لامجرد العبارة ,مةوبية وغيرها 
قال فى الولوالجية : فإنه مامن صبى لقن الببع والشراء إلا ويتلقنهما ( قوله سالبا لل.لاك ) أى ملك المبييع وجالبا 
لثمن وبالعكس ف الشراء ( قوله زاد الزيلعى ) أى تبها لغيره موشراح الهداية وغيرهم ( قوله وأن يقصدالرببح) 
كان ينبغى له أن بای بالف التثنية ی يقصد ويعرف لوناسب الممنح لکن حكى الشارح عبارة الزيلعى وإفراد 
الضمير هنا باعتبار المذكور والحطب سبل ( فوله ويعرف الخين ايخ ) #ث شرخنا فى ها الثرط بأن الفرق بين 
البسبر والفاحش عفص بحذاق النجار فينبغي أن لايعو ج . 
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وهو ظاهر ( ووليه أبوه ثم وصیه ) بعد موته ثم وصى وصيه کا فى القهستانى عن العإدية (ثم ) بعدهم (جده) 
الم.حبح وإن علا (ثم وصيه) ثم وضى وصيه قهستانى زادالقهستانى والزيلعى ثم الوالى بالطريق الأولى ( ثم القافى 
أو وصيه ) أبهما تصرف بصخ فاذا لم يقل ثم ( دون الأم أو وصيها) هذا فى المال 


قلت : وأصله للعلامة يعقوب باشا محشى صدر الشريعة ذكره أوائل كتاب ااوكالة » ليكنه بحث «صادم 
المنقول في المذهب » فالشأنفى تأويله ولعل مرادهم فيا تكون قيمته معروفة «شهورة وإلا فغيره قد يغين فيه 
أعقل ااناس » أو المراد أن يعرف أن الحمسة فيا قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيما يسير » فإن من 
م يدرك الفزق ببنهماغير عاقل كصبى دفع لهرجل کعبا وأخذ به ثوبه فإنه إذا فرح هول يعرف أنه مخبو نلابصح 
نصرفه أصلا ‏ والظاهر أن هنا هو المراد . وأجاب فى وكالة السعدية بأنه قد يقام الشسكن من الشىء مقام ذاك 
الثبى* » فالفكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود فى الصبى الذى كلامنا فيه فليتأمل اه . 

وحاصله أن ماذكر كناية عن أن يكون عاقلا وليس المراد حقيقة هذه المعرفة فهو من إطلاق اللازم وإرادة 
المازوم؛ والله تعالى آعم ر قولهوهو ظاهر ) كأنهظاهر بالنسبة إليه أو الجملة خحالية. والمعنى أنيعر فالغين المذكور 
حال كونه ظاهرا لکل ذىعقل فيكون بمعنى ما أجبنا به (قوله وولية أبوه) أىالصبى: وف المندية : والمعتوه اللى 
يعفل البيع بأذن له الأب الوصى والجد دون الأخ والعم : وحكه حم ااصبى ثم ذكر بطلان إذن ابنه له : ويمكن 
رجوع الضمير فى المثن إلى الصبى والمعتوه ياعتبار المذكور ثم هذا إذا بلغ معتوها أما إذا بلغ عاقلا ثم عته لانعود 
الولابة إلى الأب قباسا بل إلى القاضى أو السلطان : وف الاستحسان : تعود إليه قبل الأول قول ألىيوسف والثاى 
قول محمد » وقبل الأول قول زفر » والثانى قول علاثنا الثلاثة كما فى الناترخالية ( قوله ثم ودى وصيه ) قال 
الرهلى فى حاشية البحر أى إن بعد كا فى جامع الفصولين' ( قوله الصحبيح ).احتراز عن الاد الفاسد كأنى الم 
(قوله ثم الوالى ) المراد بالوالى من إليه تقليد القضاة بدليل قول المدابة بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه 
تقليد القضاة ح وأخر فى العنابة لواللى عن وصى الفاضى قال ف البعقوبية وفيه كلام ( قوله بالطريق الأولى ) أى 
ثبوت الولاية للوالى أولى » لأن القاضى يستمدها منه ( قوله ثم القاضى أو وصيه ) إنما ممى وصيا مع أن الإيصاء 
هو الاستخلاف بعد الموت» لأنه هنا يصير خليفة للأب كأنالأب جعله وصيا فإنفعل القاضى يصير كفعل الأب 
أبو السعود عن الشمنى + واستشكل فى اليعقوبية تأخير القاضی با سيأنى من أن القاضى لو أذن للصغير وأى أبوه 
يصير مأذونا قال فإنه يستلزم نقدمه على الأب ف الإذ نكا لاعنی اھ > 

أقول : وسنذكر جوابه ( قواه أيهما تصرف صح الخ ) أى أن كلا منهما فى مرتبة واحدة كا قاله فى الدر 
المنتتى قال القهستانى : ونا عدل عى كلمة الترتيب إلى النسوية إشعارا بصدة ولاية كل من الوالى والفاضى ووصيه 
بعد موت وصى وصى الجد اه . 

وحاصله : أنه لاولاية الجد مع وصى الأب ولا للوالى والقاضى مع الجد أو وصيه وبعد الحد أووصيه لاثرئيب 
( قوله دون الأم أو وصيها ) قال الزبامى : وأما ماعدا الأصول من العضبة كالم والأخ أو غير م کالم ووصيها 
وصاحب الشرطةلايصح إذنهمله لأنهم ليس لهم أنيتصرذوا ماله تجارة فكذا لأملكون الإذنله فا والأواون 
يملكون التصرف ف اله فكذا بملكون الإذن له فى التجارة اه ر قولههذا ف الال ) ليس على إطلاقه: فى وكالة 
البحر عن خزالة المفتين : وليس لوصى الأم ولاية التصرف فى تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو ومى 
وصبه أو الحد » وإنلم يكن واحد رن ذكرنا قله الحفظ وبي المنقول لاالعقار والشراء للتجارة ٠‏ وما مهاده 
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بطلاف النكاح كا مر فى يابه : 

( رأى القاضى الصبى أو المعنوة أو عبدهما ) أو عبد نفسه کا مر ( بیع ويشترى فسكت لایکون) سكوته 
( إذناى التجارة و ) القاضى ( له أن يأذن لليتم والمعتوه إذا لم يكن له ولى ولعبدهما إذاكان لكل واحد منهما) 
من الصبى والمعتوه ( ولى وامتنع ) الولى من ( الإذن عند طلب ذلك منه ) أى من القاضى زيلعى ج 

قلت : وف البرجندى عن الخزانة لو ألى أبوه أو وصيه صح إذن القاضى له زاد شارح الوهباني الاينحجر 
بعد ذلك أصلا لأنه حكم إلا بحجر قاض آخر فتدبر 8 

[ فروع ] لو أقر الإنسان 


الصغير من غير مال الأم مطلقا وتمامه فما اه لكن بيع المنقول من الحفظ قال فى السابع والعشرين من جاخ 
الفصولين : ولو م يكن أحد منهم » فلوضى الأم الحفظ وبيع المنقول من الحفظ » وليس له بيع عقاره ولا ولاية 
الشراء على التجارة إلا شراء مالابد منه من نفقة وكسوة وما ملكه اليم من مال غير تركة أمه فایس اوصى أمه 
التصرف فيه منقولا أو غيره وتمامه فيه فراجعه ( قوله لاف النكاح )فإنه لامدخل الأوصياء فيه بل هو الأواياء 
وللأم ولايته أيضا عند عدم العصبة + 

[ تئمة ] للصبى أوالمعتوه اللأذون أن بأذن لعبده أيضا لأنالإذن فى التجارة تجارة وليس لابن المعتوه أن 
لأبيه المعتوه » ولا أن يتصرف فى ماله وكذا إذا كان الأب مجنونا وتمامه فى التبيين ( قوله أو عبد نفسه) أى 
عبد القاضی لفسه بناء على مافهمه صباحب الأشباه وقدمنا مافيه ( قرله كماءر ) أى أوائل كناب المأذون ر قواه 
لايكون إذنا ) لأنه لاحق له فى مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطا حه ذكره الزيلعى أو الكتاب » وهو بفيد 
كونه إذنا لعبده فيتأيد ماقدمناه ( قوله إذاكان لكل واحد منهما ).صوابه أو کان بأو پدل إذا عطفا على لم يكن 
کا عبر به الزيلعى عند قول الکنز: ويئبت بالسكوت» وقوله: واعبدهما عطضعلى اليم والمتوه : وانظر مانكفة 
تأخيره؛ وقوله عند طلب متعلق بقوله يأذن . 

والحاصل :أن القاضى يصح إذنه هما عندعدم الولى» فإن كاذفلا إلا إذا .تزع الولى وهذا مابأنىعن الإرجندى 
والنظم وعلله فى معراج الدراية بأن الأب صار عاضلا له » فتنتقل الولاية إلى القاضى بسببءض له كالولى فى باب 
الذكاح اه وبه ظهر أنه لايازم منه تأخر ولاية الأب عن آلقاضى : ولذا قال فى التاترخانية فإنه جائز وإن كانت 
ولاية القاضى مؤخرةعن ولاية الأب والوضى » وبهاندفع ماقدمناه عن اليعقوبية فد بر (قوله قا توف البرجندىالخ) 
ومثله فى الخلاصة'» ولعله أعاده مع أله مانى ا ممن » لله ليس فيه تقييد الإذن بوقت الطاب » فرفيد أنه قيد اثفاق 
ومثله مايق عن النظم ؛ وكذا قول الهندية عن امحيط فرأى القاضى أن يأذن له وأنى أبوه تأمل ( قوله لایعجر(۱) 
بعدذلك أصلا )أىوإن ماتالقاض ىأو عزل عْلاف موت الأب أو الوصى لاملةالتىذكرها وبه صرح فالتتارخمانية 
( قوله إلا بججر قاض آخر ) فلا يتجر بحجر الأب تائرخانية ( قوله لو أقر الإنسان) أى أقر الصى والمعثوه 
ال أذونان "كا فى النهاية والحندية ‏ والمراد بالإنسان غير الأب الآذن لما في التائرخالية : الصى الأذون من جهة الأب 
إذا أفر لأبيه مال فيده أو بدین لم يصح إقراره اه ومفهوءه أنه لو كان مأذوناءنجهة القاضى يصح إقراره لأبيه 
یدل عليه ماف الولوالجية : لوباع صبى مأذون له منأبيه وعليه ذين بمايتغابن فيدجاز فإن أقر بقبض الم لم يصدق 


(1) ( قوله لايعجر ) وكذاك قوله ( فلا يعجر جر الأب ) هكذا بخطه والذى فى نسخ الشارح ( ولا يتحجر ) رلمله الصواب 
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بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر كأذون درر ‏ 

المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا فى مسألة ما إذا قال بايعوا عبدى فإنى أذلت له فبايعره وهو لاب 
صار مأذوناء حلاف قوله بايعوا ابنى الصغير لايصح الإذن للآبق والمغصوب البحود ولابينة» ولايصير #جورا 
بهما على الصحيح أشباه وفي الوهبانية : 

ولو أذن القاضى لطفل وقد ألى أبوه يصح الإذن منه فيتجر 

إلا ببينة لأنه إقرار للأب وقد استفاد الإذن منه كما لو ادعى الأبالإيفاء اهر قوله بما معهما )يتناول العين والدين 
نجاية ( قوله صح على الظاهر ) يعنى إن أقرا أن ماورثاه م نأبيهما لفلان صح فى ظاهر الرواية وعن ألى حنيفة أنه 
لأيصيح فيا ورثه لأن صعة إقرآره في كسبه لحاجته إلى ذلك فى التتجارات ولا حاجة فى الموروث» وجه الظاهر أنه 
بأنضهام رأى الولى القدى بالبالغ وكلمن المالين ملكه فصح إقراره فيهما درر وكون الميراث من الأب غير قيد كا 
ف النهابة ( قوله كأذون ) هذا ليس فق الدرر على أن اللأذون لاإرث له سائحانى ( قوله إلا فى مسألة الخ ) جاصله 
أن اشتراط العم إذاكان الإذن قصديا فلو ضمنيا كهذه جاز بدونه ونقل البيزى عن الولوالجية أنه لايصير مأذونا 
قال فصار فيه روايتان ( قوله فبابعوه وهو لايعلم صار مأذونا) فكان له أن يبايع غيرهم » ولو لم يبايعوه بل بايعه 
قوم آخرون لانصح مبابعتهم ولا يصير مأذونا لأن الإذن ثبت فضمن مبايعة الذين أمرهم فلا بثبت الإذن قبلها 
تاترخالية » وبه .ظهر کون الإذن فما ضمنيا وإن قال فإنى أذنت له فتدبر '( قوله حلاف قوله بايعوا ابی الصغير) 
لم بظهر لی وجه الفرق فلبنظرحوی »© 

قلت : وعلى اارواية الثانية لافرق وف شرح تنوبر. الآذهان عن الزيادات لو قال بع عبدك من ابنى الصغير 
بألف فباعه بها إن عل الابن أمر الأب جاز وإلا فلا » وفى بعض ااروايات : جاز مظلقا » وحمل بعض المشابيخ 
الأول على القاس » والثانى على الاستحسان وبعضمم قال على الروايتين > 

والحاصل : أن الإذن بالنصرف لو ثبت مقضودا يشترط له علم المأذون ولو ثبت ضمنا لغيره » فقيل فيه 
قياس واستحسان؛ وقيل روايتان: ومن المشاييخ من قال لافرق بينهما وهو الظاهر اه ملخصا: قال بو السعود : 
وهر صريح فى رد الالفة |انى ذكرها المصنف بقوله لاف ما إذا قال بايعوا ابنى الصغير اه وأقره شيخنا 
هبة الله البعلى فى شرحه على الأشباه ( قوله لايصح الإذن الآبق ) عللوا عدم اتحجار العبد بالإباق على قول زفر 
بأنه لاينانى ابنداء الإذن » وعليه مشى فى فن القواعد من الأشباه فقال : الإذن له صيح » لككن قال اازيلعى 
لنا أن منعه لأن الإباق يمنع الابنداء على ماذكره شبخ الإسلام » وذكر فى شرح المجمع أنه حمول على اخعتلاف 
الرواية » ود كر ف العناية إن علم به كانمأذونا ( قوله المحود ولا بينة ) أى تشد بالغصب وف اللحالية أذن للآبق 
لابح وإن عل الآ ٠‏ وإن أذن له فى النجارة مع مب كان العبد فى يده صح وإن أذن المغصوب أن الغاصب 
مقرا أو عليه بينة صح » وإلا فلا لأله لو باعه فى هذا الوجه جاز بيعه فجاز إذئه ( قوله على الصحيح ) فى اللحائية 
العبد المأذون ينحجر بالإباق لاالمدر المأذون والصحيح أن العبد المأذون لاينحجر بالغصب » وكذا بالأسر قبل 
الإحراز بل بعده » فإن وصل إلى «ولاه بعد ذلك لابعود مأذونا » وكذا إن عاد من الإباق فى الأصح اه ملخصا 
قال فى شرح تنوير الأذهان : فكلام المصنف ليس على إطلاقه اه أى بالنسبة إلى الإباق فكلامه محمول على 
المدبر الأذون لاالعبد اللأذون أى القن وبه تندقع المنافاة بين ٠اهنا‏ وبين مامرف امن فافهم (قوله ولو أذن القافى) 
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وضمن يعقوب الصغير "وديعة ‏ ونحليفه يفتى به حيث بنگر 
ولورهن الخجور أو باع أوشرى وجوزه المولى فا يتغير 
لتوقف تصرف المحجور على الإجازة فلو لم يجز بل أذن له فى الفجارة فأجازها العبد جاز استحسانا واو )م 
يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته قال : وكذا الصبى المميز د 
قلت : ولايخى أن ماهو تبرع ابتداء ضار فلايصح بإذن ولى الصغير كالقرض انتهى» انه أعلم: 


هو ) لغة : أخذ الشىء مالا أو غيزهكالحر على وجه التغلب : وشرعا (إزالة يد حقة) 


مستغنى عنه بما مر متنا وشرحا( قوله يعقوب ) هو اسم يوسف العم( قوله الصغير ) أى ا حجور وف القنية استووع 
صبيا ألفا فاستبلكها لم يفممن عندثما وقال أبو يوسف : يضمن فى ماله ولو ركب الدابة الوديعة فعطبت على 
اللهلاف » وإن استودعها عبدا محجورا فاستبلكها ضمنها بعد العتق عندهما » وقال أبو يوسف : يباع فيها ولو 
كانت نذا فقتله الصبى أو العبد فهو كقيلهما ماليس بوديعة عندهما » والفرق أن المولى لايملك روح العبد » ولا 
النسليط عليه لحلاف المتاع والدابة ولو أفرض صبيا وعبدا محجور بن لاضمان فى الحال ولا المآ ل بلا خملاف » 
وقبل القرض علىاللهلاف شرنبلالى ( قوله وتحليفه الخ ) أىاللأذون أىلو ادعى علىالمأذون شيا لألكره اخنافوا 
فى تمليفه ذكر فى كتاب الإقرار ياف وعليه الفتوى خالية فلو قال : ٠‏ وحلف مأذوا إذا هو نكر ه ل“ 
أشبه شرلبلالى ( قوله ولو رهن الحجور ) المراد به هنا العبد وإنكان الصبى العاقل مثله فافهم ( قوله فا , 
أى بل یہی ماصنعه على حاله لصحته باجازة مولاه ( قوله قال ) يعنى ابن وهبان اافهوم مین قوله وف الو 
( قوله وكذا ) أى كالعبد الحجور فبا ذكر ( قوله قلت الخ ) البحث للشرنبلالى على أن هذا وارد على الترض » 
ولم يذكر فى النظم وإتما ذكره الشرنبلالى فهو اعتراض على غير مذكور ح أقول هو داخمل فى عموم التصرف 
الم كور فى التعليل فافهم » والله تعالى أعلم > 


ان 
( 
ية 


كتاب الغصب 
وجه المناسبة كنا قال الإنقانى : أن المأذون يتصرف ف الشىء بالإذن الشرعى والغاصب بلا إذن شرعى » ولا 
كان الأول مشروعا قدمه وسبأنى أن الغصب نوعان مافيه إثم ومالا إثم فيه ون الضمان يتعلق بهما ( قرله هو لغة 
أخل الشىء) وقد يسمى المنصوب غصبا نسمية بالمصد ر(قوله إزالة يد محقة )أىبفعل ف العين كا ذكره ابن الكثال 
ليخرج الحلوس على البساط » فإن الإزالة موجودة فيه لكن لابفعل ف العين ح وفى كون الإزالة «وجودة هنا لظر 
"كاستعرفه فتدبر + ولا يضمن ماصار مع المنصوب بغير صنعه كما إذا غصبدابة فتبعتها أخرى أو وادها لايضمن 
التايع لعدم الصنعء وكذا لو حبس الملك عرومواشيه حنى ضاع لايضمن ما ذكرنا ولعدم إثبات اليد المبطلةزيلعى 


. فإن قبل وجد الضمان فى مواضع ولم تتحقق العلة المد كورة كغاصب الغاصب فإله يضمن وإن مزل يد المالك بل 


أزال يد الغاصمب والملتقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد مع أله م يرل يدا وتضمن الأموال بالإنلاف تسیا 
كحفر الب فى غير الملك ه وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتها ؟ فاالحواب : أن الضمان فى هذه المسائل لامن حيث 
تحقق الفصب بل من حيث وجود التعدى كا ف العناية: وقال الديرى ف الفككلة : وقد يدخل فى حم الغصب ماليس 
بغصب إن سباواه فى حكه كجحود الوديعة لأنه لم يوجد الأخل ولا النقل اه 
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واو حكاكجحوده لا أخحذه قبل أن يحوله ( بإثبات يد مبطلة ) واعتبر الشافعى إثباتاليد فقط والدرة فى الزوائد 
فثمرة بستان مغصوب لانضمن عندنا خلافا له درر ( ف مال ) فلايتحقق فى مينة وحر ( متقوم ) 


إذا علمت هذا ظهر سةوط ما أورده الشابى معزيا للخانية وجرى عليه بعضهم م نأنه إذا قتل إنسانا ف مفازة 
وتر ماله ول يأخذه خإنه يكؤن غصبا مع عدم آذ شىء وما إذا غصب عجلا فاستبلكه حتى يبس لبنأمه يضمن 
قيمة العجل ونقصان الأم وإنلم يفعل قى الأم شيثا ما علمت من أن وجوب الضمان لاباءتبار تحقق الغصب بل 
من حيث وجود التعدى » وإنلم يقحةق الغصب أبو السعود ‏ : 

أقول : التزام هذا يوجب ضمان العقار والزوائد لوجود التعدى فليةأمل وزاد بعضهم بعد قوله إزالة يد محقة 
أو قتصمرها عن ملكه كا إذا استخدم عبدا ليس فى يد مالكه . 

قلت : برد عليه أنه يشمل العقار معأن المراد إخراجه فتأمل ( قوله ولو حكما ) مبالغة على قوله إزالة يد فإك 
يد المودع يد صاحب الوديعة قبل الححود وبعده أزيلت يد صاحببا حكاء واو أخمره بعد قوله بإثبات يد مبطلة 
كان أولى فإن ذلك إثبات يد مبطلة حكنا فيكون راجما إليهما ط ‏ وعلى مامر لاحاجة إلى هذا التعمم فإله 
تعد لاغصب » لمكن فى جامع الفصولين فى ضمان المودع عن فتاوى رشيد الدين لو جحدها إنما يضمن إذا نقلها 
من مكانكالت فيه حال المدحود وإلا فلاء فلو قلنا بوجوب الان فى الوجهين فله وجه اه وعلى الأول الإزالة 
نيقية تأمل : نمم تقل فى الملاصة صن التتى الضمان مطلقا ( قوله بإثبات يد مبطلة ) الباء بمعنى مع كا أشار إليه 
والنسبة بن إزالة البدوإثباتها بالعموم واتخصوص الوجؤى » فيجتمعان فى أخذ ثىء مويد مالكه بلا رضاء 
وينفرد الأول فى تبعيد المالك ء والثانى فى زوائد المغخصوب أفاده أبو السعود: وف القهستانى : الأصل إزالة الود 
امحقة لا إثبات المبطلة ولهذا لوكان فى يد إنسان درة فضرب على يده فوقعت ف البحر يضمن » وإن فقد إثبات 
اليد ولو تلف ثمن بستان مخصؤب لم يضمن » وإن وجد الإثبات لعدم إزالة اليد اه وهذا منطبق على قول همد 
كا يأق فإنه صربح ف أن الغصب هو الإزالة فقط » وهو حلاف كلام غيره من أنه لابد من الإزالة والإثبات 
مما لکن قال بعده : وذكر الزاهدى أله على ضربين ماهو موجب اضمان فيشترط له إزالة اليد وما هو موجب 
للرد فيشترط له إثبات اليد اه أى كغصب العقار فإنه وجب للرد دون الفمان عندها قال أبو السعود وبه محصل 
التوفيق فى كلامهم اه تأمل ( قوله واعتبر الشافعى إثهات اليد فقط ) واعتيز محمد إزالة اليد امحقةفى غصب المنقول 
وفغيره يقيم الاستيلاء مقام الإرالة كا حققه ن النهاية ولذا ضمن العقار وإن لم تتحققفيه لإرالة رقوله والكرة الخ ) 
أى ثمرة قلاف نظهر فى زوائد ا مغصوب ( قوله لانضمن عندنا ) أنى بالهلاك تصلة أو منفصلة لعدم إزالة اليد 
مالم بمنعها الطلب فتضمن بالإحاع غابة البيان + 

قلت : وسيأق فالفصل متنا أنها تضسمن بالتعدى أبف ا وشرحا لو طاب المتصلة لايضءن ( قوله فلا يتدقق 
فى ميقة وحر ) وكذا فى كف من تراب وقطرة ماء ومتفعة » فلو منع صاحب الماشية من نفعها فولكت لم يضمن 
قهستانى عن النهاية. قال الرحتى : وامراد باليئة أى حتف أنفها من غيرالسمك وابلدراد أماالمدخئقة وما فى حكها 
فهى من الثانى وهو غير المتقوم وآما السمك وابفراد فهو مال يتحذق فيهبالغصب اه ( قوله متقوم ) هو بكم 
الواو حيث ورد لأنه اسم فاعل » ولا رصح الفتح على أن يكون امم «فعول » فإنه مأخوذ من تقوم وهو قاصر 
وامم المفعول لاببنى لامن «تعد رحمئى عن شرح المنباج للدميرى وفسزه القهستاى عباح الاننفاع شرعا فال : وهو 
احتراز عن الحمر واللدنزير والمعازف عندهما اه وکاله لم يفسمره غا له قيهة اثلا يتكرر مع أوله “ال لکن ارج 
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فلايتحقق خر ملم (عترم) فلا يتحقق تی مال حربى ( قابل للنقل ) فلا يتحقق فيالعقار خلافا محمد ( بغير إذن 
مالكه ) احترز به عن الوديعة : 

واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أله ليس بمملوك أصلا صرح به فى البداقع فلو قال بلا ذن من له 
الإذن كا فعل ابن الككال لكان أولى ( لابخفية ) احترز به عن السرقة وفيه لابن الكال كلام ( فاستخدام العبد 
وتحميل الداية غصب ) لإزالة يد المالك ( لاجلوسه على بساظ ) لعدم إزالئها فلايضمن مالم يبلك بفعله ٠‏ وكذا 
لو دحل دار إنسان وآخذ متاعا وجحد فهو ضامن » وإنلم يحوله ولم يجحد لم يضمن مالم يبلك بفعله أو رجه 
من الدار خالبة ( وحكه الاثم لى علم أله مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة 


TTT‏ تلظ تتشي تي ال 
عنه خر اللذى مع أن الغصب يحرى فى مال الكافر لامحالة كا فالعزمية وإليه أشار الشارح تبعا لابن الكال وصدر 


الشريعة بقوله خر مسل» فالأولى تفسيره بماله قيمة شرعا وهو آخص من قوله مال فيكون فصلا فلا يتكرر ( قوله 
فلا يتخقق فى خر مسلم ) قال فى امجتبى : غصب من مسل خرا فعليه ضمان الرد وإن لم يكن عليه ضمان القيمة ام 
فقوله لايتحقق أى غصب الفمان لاغصب الرد فتأمل ط ( قوله فى مال حربى ) كذا فى النهاية والتبيين لمكن مع 
زيادة كونه فى دار الحرب شرلبلالية ( قوله قابل للنقل ) مستدرك مع إزالة اليد بفعل فى العين لكن المصنف لما لم 
«لكر القيد فى الأول احفاج إلى هذا القيدرح . 

قال ط قلت :قد يوجدالفعل فى غيز القابل كا إذا هدم الدار وکرب‌الأرض اه يعنى أنالعين يشمل غيز القابل 
فتعبيزالمصنف أحسن تأمل (قوله فلابةحقق ف المقار) خلافا حمدلعدم إزالةاليد كايأنى بياله قالالقهسةانىوالصحييع 
الأول فى غير الوقف.» والثانى فى الوقف كا فى المادى اه وسيذكره الشارح ( قوله بغير إذن مالكه ) لاحاجة إليه 
مع قوله بإثبات اليد المبطلة ح ( قوله عن الوديءة ) أىونحوها كالعارية لصدق التعريك عايهما سوى قوله بإثبات 
يد مبطلة وقوله بغير إذن مالكه رقوله لكان أولى ) أى وإن أمكن أن براد بالمالك ولو للمنفعة کا قال بعضهم 
أو للتصرف » وكالوقف الموصى بمنفعته وماى يد وکیل أو أمين ( قوله وفيه لابن الكمال كلام ) حاصله : أن 
السرقة داخعلة باعتبار أصلها فى الغصب إلا أن فيها تخصوصية أدخلتها فى الحدود » فلا يناى دخوها باصتبار أصلها 
فى الغصب كالشراء من الفضولى » فإله غصب مع أله مذ كور ف بابه من البيوغ باعتبار مافيه مني خصوصية با 
صار من مسائل الببوع اه وأجاب السائحانى بأنه أراد بقوله : لاعخفية مايقطع به فإله لو هلاك لايضمن مع أن 
اخصوب شأله أن يضمن بعد الحلاك اھ وهو حسن ( قوله فاستخدام العبد ) أىولو مشتركا كا فى القھستانی وهذا 
لو استعمله لنفسه فلو لغيره أى فى عمل غيره لاضمان کا يأنى آخر الغصب + وسنذكر عن البزازية هناك أن هذا 
أيضا إذا خدمه عقب الاستخدام وإلا لاضمان ( قوله وتحميل الدابة ) أى.ولو مشتركة وكذا ركوبها » فيضمن 
لصیب صاحبها » ولو ركب فنزل وتركها فى مكاما لم يضمن » لأن الخصب لم بحةتق بدون النقل كما فى الحيط ‏ 
وينبنى أن يكون الاستخدام كذلك قهستانى : لکن إذا تلفت بنفس الحمل والركوب يضمن ؛ وإنلم بجرلا 
لوجود الإنلاف بفعله كا ياتى » وكذا يضمن بيع خصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشترى بغير إذن شريكه 
کا فى فتاوى قارى" الحداية أبو السعود وقدمه الشارح آحر الشركة عن الحببة ( قوله للإزالة يد المالك ) أى وإثبات 
اليد المبطلة فيهما منح( قوله لعدم إزالنها )أى يد المالك لآن البسط فعل المالك فتبتى يد المالك ماب أثر فعله » لعدم 
مابزيلها بالتقل والفحويل تهيين وغيره » ومثلة لو ركب الدابة ولم يزل عن مكاله معراج فقول ح صوابه لإزالئها 
لابفعل فى العين اه فيه كلام وهو مبنى على ماقدمه عن ابن التكال ( قوله وكذا لو دخل الخ ) النشبيهرفي الفمان 
المقدر بعد قرله ملم يهلك بفعله فإن تقدبره فيضصمن ( قوله وإنلم بحوله ) أى يحول مإاستعبمله مي العبد والدابة 8 
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ولغير من علم الأخيران ) فلا إثم لألدخطأ وهومرفوع'بالحديث (المغصوب منه عير بين تضمين الغاصب وغاصب 
الغاص ب إلا إذاكان نى الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أ كثر وكان الثانى آمل من الأول فإن امان على الثانى) 
كذا فى وقف الحالية 


وهو إشارة إلى ماقدمناه وقوله: ولم يجحد أى فى مسألة أخذ المتاع وهوحترز قوله وجحدء ومثله الدابة لما فىالبزازية 
قعد فى ظهرها ولم يحولا لايضمق مالم يجحدها وقوله مالم يبلك بفعله أو مخرجه من الدار أى فى مسألة المتاع أيضا 
فالظر ماأحسن هذه العبارة القليلة وما تضمنفه من الفوائد الخليلة ( قوله ولغير من عل الأخيران ) أى وحکه 
لغير من عل أله مال الغير الرد أو الغرم فقط دون الاثم رقوله بالحديث) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن 
أ.تى الط واانسيان » معنا رفع مانم اللحطأ إنقانى ( قوله المخصوب منه مخير الخ ) وكذا له تضمين كل بعضا كا 
سيأنى مننا ويستئنى أيضا ماق جاءع الفصولين هشم إبريق فضة لأحد ثم هشمه الآخخر بزىء الأول من الضهان(1) 
وضمن الثاتى مثلها» وكذا لوصب ماء على بر" ثم صب عليه الآخر ماء وزاد فى نقصاله برىء الأول وضمن الئاق 
قبن بوم صب الثانى إذ لابمكن امالك رد الب" والإبريق إلى الحالة النى فعل الأول ليضمنه المثل أو القيمة اه تا 5 
هذا ركالخصب منه ماإذا رهنه الغاصب أو آجرہ أو أعاره فهك کا شرح الطجاوى : وقال فى حاوى القدءى : 
الفاصب إذا أودع المنصوب عند إنسان فهلك فلصاحبه أن يضمن أيهم شاء فإن ضسمن المودع رجع بدعلى الغاصب 
و إن فسمن الغاصب لم يرجع بشىء؛ وإن غصب من الغاضب فهلك ف يد الثانى إنضمن الثانى لم برجع على الأول » 
وإن ضمن الأول رجع على الثانى بيرى وسيأى قبيل الفصل بسائل أخر ( قوله ا لمغصوب ) لعت للوقف ( قوله 
بأن ضصبه ) أى الغاصب الثانى ( قوله وقيمته أكثر) جماة حالية قيد لقوله غصبه ( قوله كذا فى وقف اللحالية ) 
أى فى آخر إجارة الأوقاف منها . ونصها : رجل خضب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصب من الغاصب رجل 
آخر بعد ماازدادت قيمة الأرض وصارت تساوى ألى درهم ٠‏ فإن المتولى يقبع الغاصب الثانى إن كان مليا على 
قول من برى جعل العقار مضمونة بالغصب » لأن تضمين الثانى أنفع لافقير » وإنكان الأول أملاً من الثافى ينبع 
الأول » لأن تضمين الأول يكون أافع للوقف وإذا انبع القع أحدها برى” الآخعر عن الضمان كالمالك إذا اختار 
تضممين الغاصب الأول أو الثانى برىء الآخر اه وهكذا نقلها البيرى » ولقلها أيضا فى شرح تنوير الأذهان > 
لكن قال وإن كان الأول آمل من الثانى يتبع القم أحدها وبإتباع أحدهما يرأ الآعر عن الضمان الخ قال 
أبو السعود ني حاشية الأشباه : فالنقل عن اللحانية قد اختلف » وعبارة المصئف يستفاد من مفهومها موافقة 
ماذكره البيرى اه » , 

أقول : الذى وجدته ف اللحانية هو ماقدمته بحروفه والمستفاد م كلام المصنض هو الثنى» وقد يقال ؛ لامخالفة 
ولا احتلاف ف النقل فإن قول اللدالية وإن كان الأول أملأيتبع الأول ليس على سبيل الازوم » بل له أن يتبع الثافى 
بدليلمابعده فی قال يتبع أحدهما أنى بحاصل كلام اللحالية ‏ ويقرربه أنه عبر بقوله آمل فيفيد أنالثانى ملىءأيضا لأن 
أملأ أفعل تفضيل » فلذا كان القم بالخيار » وهذا هو المفهوم من قول المصنت عب إلا إذا كان الخ فإن مفهومه 
أله إذا لم يكن الثانى آمل أى بان کان الأول آمل یہی على خياره فقول خ ف كلام المصئف اختصار عمل 


(1) ( وله برىءالأرل من الغبإن ) أى شمان القيية أا فيان النقصان اللى حصل يهقم فطلي ولا رأث 09 الال إأماً وشم , 
لي المالة ني هشم فيها رهم سادا کان ناقصا بجعم الآول ركذا يقال في سسالا البراءة ا ۽ 
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وى غصبها غص بعجلا فاستبلكه وببس لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الام وى كراهيتها من هدم حائط 
غيره ضمن لقهمانه ولم يؤمر بعارته إلا فى حائط المسجد : 
وق القنية : تصرف ف ملك غيره ثم ادعى آنه كان بإذنه فالقول للالك إلا إذا تصرف فق مال امرأته 


مدفوع(۱) فانهم (قوله وفي غصهها) أى غصبالخالية ونقله فىالنهاية عنما وعن‌الذخير ة قائلا إن هذا الفرع مخالف 
للأصل الذى ذكروه حيث أوجب نقصان الأم » وإن لم يفعل الغاصب فى الأم فعلا يزيل يد المالك اه وقدمنا 
الكلام عليه أول اللكتاب ( قوله من هدم حائط غيره ضمن نقصانه) فى شرح الثقاية للعلامة قامم إن شاء 
ضذنه قيمة الحائط والنقض للضامن » وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان وليس له أن يجبره على البناء 
كا كان » لأن الحائط ليس من وات الأمثال وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطامه! وتقوم بدون 
هذه الحائط فيضمن فضل ما بينهما اه » ومنه يظهر ما فى كلام المصنف حموى : وقيل : إن كان الحائط جديدا 
أمر بإعادته وإلا لا > 

وف البزازية : هدم جدار غيره من التراب وأعاده مثل ماکان برى*» وإنكان من الخشب فأعاده كما كان 
فكذلك » وإن بناه من حشب آخر لايبرأ لأله معفاوت » حتى لو علم أن الثانى أجود يبرأ اه وفيها لو فيه تصاوير 
مصبوفة يضمن قيمة الجدار.والصبغ لا التصاوير » لأنها حرام اه يعنى إذا كانت لذى روح وإلا فيضمن قيدتها 
أيضا أبو السعود وهذا فى غير الوقف بيري » وأما الوقف فيأنى قريبا ( قوله إلا فى حائط المسجد ) لم بذ ره 
قاضيخان على سبيل الاستثناء كما ذكره المصنف » ولم يظهر لى الفرق بين حائط المسجد وحائط غيره » 
والعلة بأله ليس من ذوات الأمثال جارية فى حائط المسجد حموى ‏ وفى شرح البيرى » أما الوقف فقد قال 
فى الذخيرة : وإذا غصب الدار الموقوفة فهدم بناء الدار وقطع الأشجار للم أن يضمنه قيمة الأشجار والثخيل 
والبناء إذالم يقدر الغاصب على ردها وبضمن قيمة البناء مبنيا وقيمة النخيل تابنا فى الأرض » لأن اأغصب 
ورد هكذا اه» 


مطاب فما أو هدم حائط 

أقول : ومقنضاه أله ذا أمكنه رد البناء کا كان وجب ولم يفصل فيه (۲) بين المسجد وغيزه من الوقف وهذا 
قال البيرى فهاسبق وهذا غير الوقف: وى إجارات فتاوى قازى* الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها 
طاجونا أو فرنا أجاب بأله ينظر القافى » إن کان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريما أخذ منه الأجرة وأبق ما عمره 
للوقف وهو متبرع ٠‏ وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيره ما يليق بحاله اه. فظهر أن لافرق بين 
المسجد وغيزه من الوقف » تخلاف الملك ويحتاج إلى وجه الفرق كا مر » ولعله قوم يفتى بما هو أنقع للوتف 2 
ولا شك أن تعميره كا كان ألفع من الضمان تأمل. ثم رأيت فى حاشية الرملى على الفصولين عن الحاوى : ولو آل 
نجاسة فى بر خاصة يضمن النقصان دونالنوح وف بر العامة يؤمر بنزحها كامر” فى هدم حائط المسجد لأن للهادم 
نصيبا فى العامة ويتعذر تمييز لصيب غيره عن نصيبه فى إيجاب الغمان لاف الخاصة اه ( قوله وف القنية الخ ) 

)١(‏ ( قوله مدقوع ) قد يقال هو باق فإن مفهوم عبارة المصنف لو كان الفا ليس أملاً قسكون المسائل على أصل الميار نحت 
ل المفهوم ثلاث صور :منها ماإذا كان الثانى مليئا لا ألا فقتضاء ثبوت الميار مع أن المذكور فى المانية اتبامه لاالميار. نعم قه اندفم 
امتراض ح بالنسبة لعجز عبار اللانية اه . 

(۲) ( قرله وم يفصل فيه الخ ) انظر كيف يعأقي التفصيل الد کور مع کون موضوع المسألة بعينا ودر الدار اه , 
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فاتت وادعى آنه كان بإذتها وألكر الوارث فالقول للزوج ( ويجب رد عين المنصوب) مالم يتغير تغيرا فاحشا 
مجتبى ( فى مكان غصبه ) لتفاوت القم باختلاف الاما كن ( وببرأ بردها ولو بغير عل المالك ) فى البزازية غصب 
درام إنسان من كيسه ثم ردها فيه إلا علمه برى” وكذا لو سلمه إليه جهة أخرىكهبة أو إبداع أو شراء وكذا 


AY 


ونصها : رجل كان یتصرف ف غلات امرأنه ويدفع ذهبها بالمرايحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك كنت تنصرف 
فى مالها بغيز إذنها فعليك الضمان فقال الزوج : بل بإذنها فالقول قول الزوج » لأن الظاهر شاهد له أى والظاهر 
یکی للدفع وی ٠‏ 

قلت : وسيأق تی شتی الوصايا فيا لو عبر دار زوجته أنه لو اخختلفا فى الإذن وعدمه فالقول لمدكره تأمل ‏ 

مطاب فى رد النموب وفما لو أن امالك قبوله 

( قوله ويجب رد عين المغصوب ) لقوله عليه الصلاة والشلام : على اليد ما أخذت حتى ترد » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا ل لأدم أن يأحذ مال أخيه لاعبا ولاجادا» وإن أخذه فليرده عليه ؛ زيلعى» وظاهره أن 
رد العين هو الواجب الأصلى » وهو الصحبح کا سیذ کرم الشارح وسنوضحه ( قوله مالم ينغير تغيرا فاحشا ) 
سيأ تفسيزه بأنه ما فوت بعض العين وبعض لفعه وإنه حينئل ينسم الغاصب العين ويدفع قيمتها » أو يدفعها 
ويضمن نقصانما والميار فى ذلك للالك رحتی ر قوله لتفاوت القم الخ ) فلو غصب دراهم أو دنائير فطالبه امالك 
فى بلدة أخرى عايه تسليمها » وليس امالك طلب القيمة وإن اختلف السعر » ولو غصب عينا فلو القيمة هذا 
اكان مثلها فى مكان النصب أو أكثر فللالك أخذ المغصوب لا القيمة » ولو القيمة أقل أحل القيغة على سعر 
»كان الغصب أوانتظر حتى بأخحذه فى بلده »> ولو وجده فى بلذ الغضمب والتقص السعر يأخذ الع لاالقيمة يوم 
الغصب » وإن كان هلك وهو مثلى وسعر المكانين واحد يبرأ برد الئل » ولو سعر هذا المكان الذى التقيا فيه 
أقل أخذ امالك النيمة ف مكان الغصب وقت الغص بأو اننظر »ولو القيمة ى هذا المكانأكثر أعطاه الغاحب مثله 
ف مكان اللنبومة أو قبمته حيث غصب مالم برض امالك بالتأخير » ولو القيغة فى المكالين سواء اباك أن يطالبه 
با مال منح عن احانية ملخصا ( قوله ويبرأ بردها ) أى ردالعين المغصوبة إلى المغصوب منه أى العاقل ٣ا‏ فى الإزازية 
فصب من صبى ورده إليه إن کان من أهل ال حفظ يصح الرد وإلا لا اه . 

وشمل الرد حكما لما فى جامع الفصولين : وضع المخصوب بين يدى مالكه برى" » وإنلم يوجد حقيقة 
القبض وكذا المودع» لللاف ما لو نلف غصبا أو وديعة فجاء بالقيمة لايثرأ مالم يوجد حقيقة القبض » وفيه 
آتی بقيمة المثلف فلم يقبلها المالك قال أبو نصر : يرفع الأمر إلى القاضی حتى يأمره بالقبول فيبرأ » وفيه جاء 
ما فصبه فلم يقبله مالكه فحمله الغاصب إلى بيته برى" ولم يضمن » ولو ؤضعه يبن يديه فم يقبله فحمله [لى 
بيته ضم » وهو الأصح لأنه يتم الرد فى الثانية بوضعه » وإن لم يقبله فإذا عله بعده إلى بيت غصب ثاليا أما إذا 
لم يضعه بين يديه لم یتم الرد اھ والمراد بوضعه وضعه يث تناله يده كاف البزازية » ,وفيها أما إذا كان فى يده 
ولم يضعه عند ا مالك فقال امالك : أخذه فلم يقبله صار أمانة فى يده ( قول غصب دراهم إنسان می کیم ) أى 
أخل جميع ما فيه(1) لما الثالث: من البزازية أيضا + ولو ىكيسم ألف أخد رجل نصفهاثم رد الصف إل 
الكيس بعد أيام يضمن النصف المأخوذ المردود لا غير وقيل يبرأ.بردها إلى الكيس اه تأملى: وفيها ركب داية 
غيره وتركها مكانها يضمي على قول الثانى » والصجيح أنه لأبضخن عند الإمام سختى يحولا من موضعها وإذا 
0037 (1) (قرلهأى آذ جيم انيه قال شين : الى يظهر أن الللاف فى مال هذا ره لأ ى خصوس لليعض لأنه فرق بين كل 
ب بمضي ريقربه ماسبأق فى رد الدابة المنصوبة إل إصطبل مالسكها هل يكني أو لاند م التملم فى اليه تأملي اه , 
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لو أطعمه تأكله خملافا للشافعى زيلعى ( أو ) يجب رد ( مثله إن هلك وهو مثلى وإن انقطع المثل ) بأن لايوجد 
فى السوق الذى يباع فيه وإنكان يوجد ف البيوت اب نكال ( فقيمته يوم اللحضومة ) أى وقت القضاء وعند 
أنى يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع ورجحا قهستاق ( وتجب القيمة في القيمى يوم غصبه ) إجماعا 
( والمثلى الخلوط لاف جنسه ) كبر" خلوط بشعيز وشيرج مخلوط يزيت ونحو ذلك كدهن نجس (قيمى) فتجب 

1 قيمته يوم غصبه وكذاكل موزون يختلف بالصنعة كقمتم وقدر درر وديس ذكرهف الجواهر زاد الصنف : 
ورب وقطر لأن كلا منها يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيها ولا تثبت دينا فى الذمة . 


۰ لبس ثوب غيزه ثم نزعه ووضعه فى مكانه فهو على احلاف وهذا فى لبسه على العادة » فإن كان قيصا فوضعه 
على عائقه ثم أعاده إلى مكاله لايضمن اتفاقا لأنه حفظ لا استعمال اه ( قوله خخلافا للشافعى ) أى فى مسألة الأ كل 
قال فى جامع الفصولين: وأجمعوا أنه لو كان برا فطحنهوخبزه وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه وسقاه إياه أو کرباسا 

۰ فقطعه وخاطه وأكساه إياءلم يبرأ إذ ملكه زال بما فعل ( قوله وهو مثلى ) ممنذكر بیان الثلی فى آخر سوادة 

۰ الغارح الآنية ( قوله اب نكال ) ومثله فى التبيين عن النباية معزيا إلى البلخى ( قوله يوم اللنصومة ) أى الممتبرة 
وهى ما تكون عند القاضى ولذا قال : أى وقت القضاء ( قوله ورجحا ) أى قول أنى بوسف وقول محمد وكان 
الأول أن يقول أيفما أى كا رجح قول الإمام ضمنا شى المتون عليه وصريحا : قال القهستانى : وهو الأصح 
كا فى اللدرانة وهوالضحيبح كا فى إلتحفة » وعند أنى يوسف يوم الغصب» وهو أعدل الأفوال كا الالصنف 
وهو الخنار على ما قال صاحب. النهاية » وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كا فى ذشيرة الفداوى » دبه 
أفتى كثي من المشايخ ( قوله يوم غصبه إجماعا) هذا اللاك كا هوفرض المألة: قالالقهستانى : أما إذا ات لكام 

٠‏ فكذلك عنده وعندها يوم الاستبلاك اه . وف جامع الفصولين : غصب شاة فسمنت » ثم ذغها ضمن قيمةها 

٠‏ يوم غصب لايوم ذيحه عنده وعندهما يوم ذبحه » ولو تلف بلا إهلاكه ضمن قيمتها يوم غصب اه ( قول 

١‏ وشيرج الخ ) أفاد أله لافرق بين ما تعسر تمييزه أو تعذر ( قوله كدهن نجس ) فإله قيمى ولعله أراد المتنجس 

كما عبر به فبا بأنى قريبا لأنه المتقوم + قال الشارح فى ياب البيع الفاسد : ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع 

به فى غير الأكل حلاف الودك اه + أى لأنه جزء لموتة : نعم قدم فى باب الأنجاس جواز الاستصباح بالودك 
فى غير مسجد لکن لا يلزم منه تقومه » نعم قدمنا قبيل الشہادات عند قوله صب دهنا لإنسان وقال كالت 
نمسة عن الشبخ شرفةالدين أنه يضمن القيمة لا المثل: بتى مالو كان طاهرا فنجسه ففى حاشية الأشباه عن البزازية 
نظر إلى دهن غيره وهو مائع حين أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس » إن بإذنه لايضمن » وإلا فإن الدهن 
مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن وإن غير مأ كول يضمن النقضان تأمل ( قوله كقمقم وقدر ) وكذا القلب 
بالضم وهوالسوار المفتول من طاقين» لكن قال في الحلاصة : إذا غصب قلب فضة إن شاء المالك أخذه مكسورا 
وإن شاء تركه وأخذ قيمته من الذهب» وإن كان القلب من الذهب يضمن من الدراهم قال ف العناية: إذ لوأوجبنا 
مثل القيمة من جنسه دى إلى الربا أو مثل وزنه أبطلنا حق المالك فى الجودة والصنعة اه ملخصا ( قوله ورب 

3 وقطر ) ف القاموس : الرب بالضم سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها والقطر ما قطر الواحدة قطرة وبالكسر 
النحاس الذائب وبالضم الناحية اه وهو فى عرف مصر والشام السكر المذاب على النار (قوله يتفاوت بالصنعة) 
ا ف حاوى الزاهدى : أنلف ديسه فعليه قيمته» لأنكلماكان من صتيع العباد لايمكنهم «راعاة الماثلة اناوت م 
فى الحذاقة » ولو جعل الدابس أجرة فى الإجارات لايجوز ثم رمز أنه جوز استقراضه وقال فعايه هو مثلى 
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قلت : وف الذخيرة والحبن قيمى فى الضمان مثلى فى غيره كالسل وفى امهتبى : السويق قيمى لتغاوته بالقلى 


وقيل مثلى وف الأشباه الفحم واللحم ولو نيئا والانجر قيمى وى حاشيتها لابن المصنض هنا وفيا يجاب التيسير معزيا ' 


للفصولين وغيزه وكذا الصابون والسرقينإوالورق والإبرة والعصفر والصرم والجلد والدهنالمتنجس وكذا الحفئة 
وکل مكيل وموزون مشرف عل الملاك مضمون بقيمئه فى ذلك الوقت كسفينة موقورة أخذت ف الغرق وألى 
الملاح ما فما من مکیل وموزون يضمن قيمتها ساغته كا نى الى وي الصيزفية : صب ماء فى حنطة فأفسدها 
وزاد فى كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للاء لامثلها هذا إذا لم ينقلها 
(قولهوالجين قيمي) لأنه يتفاوت تفاوتا فاحشا جامع الفصو لین وهو بالفم وبضمتین وكهتل قاوس (قوله ولونينا) 
هذا هو الصحبح والمطبوخ بالإجماع فصولين (قوله والآجر ) بالمك وفيه روايتان عن الإمام هندية ( قوله وفها 
يجاب التيسير ) عطف على هنا نح 7 
مطل الصا بون مثلى أؤ قيمي 
زقوله وكذا الصابون ) نقل فى الإسماعيلية من السلم عن الصيرفية قولين قال ولم ار ترجيجا لأحدهما إلا أن 


فى كلام السببر فبة مايؤذن بترجيح صعة السلم فيه ٠‏ ثم قال فتلخص من كلامهم أنه يتسامح فى السلم مالا يقسامح. 


فى غمان العدوان اه . وأفتى ف الإسماعيلية من الغصب فى موضع بأنه قيمى » وى آخر بأنه مثلی 2 

وآفول : المشاهد الآن تفاوته فى الصئعة والرطوبة والجفاف.وجودة الزيت المطبوخ منه وغير ذلك » ولا 
تال فق الفصولين حتى لو كانا سواء بأن اذا أعنى الصابونين من دهن واحد يضمن مثله اه فعلى هذا ينبغى أن 
يقال إن أمكنت الاثلة كان أناف مقدارا معلوما وعنده من طبخته المسماة في عرفنا فسخة يضمن مثله مها 
وإلا فقيمته ( وله والورق ) أى ورق الأشجار أما الكاغد فثلى كا فى الهندية ط ‏ 

قلت : وكذا فى الفصرلین » ومقتضى ما قدمناه عن الحاوى ألهإقيمى والمشاهد نفاوته تأمل ( قوله والعصفر ) 
كذا قال ف الفضولين وذكر قبله عن كتاب آخر أنه مثلى لأنه باع وزنا ومايباع وزنا يكون مثليا ( قوله والصرم ) 
بالفقح الجلد معرب وبالكسر الغرب وال مهاعة أفاده صاحب القاموس واعله راد الإهاب قبل دبغه. وبالجلد 
ماديغ ط ( قوله والدهن المتنجس ) مكرر بما مر على ما قدمناه ( قوله وكذا الحفنة ) يعنى مادون نصف اع كما 
عبر به القهستانى » ونی جامع الفصولين الخبر قيمى فی ظاهر الروايات والماء قيمى عندهماء وعند محمد أله مكيل 
والصحيح أن النحاس والصفر مثليان وثمار النخل كلها جنس واحد لايجوز فيها التفاضل للحديث » وأما بقية 
المار فكل نوع من الشجر جاس يالف ثمرة النوع الآخر وانلحل والعنصير والدقيق والنخالة والحص والنورة 
والقطن والصوف وغزله والتين مجميع أنواغه مثى اھ وف الحاوی ف کون الغزل مثليا روايتان» ومن آراد الزيادة 
فعليه بالفداوى الحامدية ( قوله وکل مكيل ) مبتدأ خبره مضمون ( قوله كسفينة موقورة ) المقصود من المثول 
لمكيل والموزون المطروحان ط والوقر بالكسر الحمل الثقيل أو أعم ويقال دابة موقرة كا فى القاموس تأمل 
( قوله يضمن قيمتهما ساعته ) أى ساعة الإلقاء أى قيمته مشرفا على اللاك » فإن له قيمة وإن قات لانهال 
النجاة » وأفاد أن امثلى يرج عن امثلية ممنى خمارج » ثم هذا إذا أل بلا إذن واتفاق وإلا ففيه تفصبيل سن كره 
إن شاء الله تعالى آخخر كناب القسمة ( قوله وف العسيرفية الخ ) مثله فى الفائرخالية عن القدورى قال وكذا لوعصب 


ماء فى دهن أو زيت ( قوله هذا إذا لم ينقلها ) أى قبل الصب والإشارة إلى مان القيمة ه قال فى التائرهانية 6 
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فاو نثلها لكان ضمن الئل لأله غصبه وهو مثلى ‏ يخلاف مالو صب الماء ىا موضع الذى فيه الحنطة بغي نقل اه 
والآجرقيمى وسيجىء أن الحمر فى عق المسلم قيمىحكا : 

والحاصل كا فى الدرر وغيرها : أن كل ما يوجد له مثل فى الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلى وما لیس 
كذلك فقيمى فليحفظ ( فإن ادعى هلاكه ) مرتبطة بوجوب رد العين لأنه الموجب الأصلى وزد المثى والقيمة 


. مخلص على الراجح ( حبس حتى بعل ) الحاكم ( أنه لو بتی لظهر ) أي لأظهره ( ثم قضى ) الحا م (عليه بالبدل) 


من مثل وقيمة ( ولو ادعى الغاصب الملاك عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك ) أى ادعى الملاك عند الغاصب 
وأقاما البر هان فير هان الغاصب ) أنه رده وهلك عند الماك ( أولى ) خخلافا للثانى ملتتى » ولو اختلفا فى القيمة 


لأنه ل يكن فيه غصب متقدم ( قوله فاونقلها لمكان الخ ) الظاهر أن المراد جرد تحویلھا عن مکانما ( قوله بخلاف 
ما لو صب الخ ) لأن الخ حصل بالإنلاف وليس سابقا عليه كا مر » وهو حين الإثلاف لم يبق مثليا فيضم 
قیمته سابقا عليه تأمل ( قوله وسيجىء الخ ) أى فى وسط الفصل الآنى ر قوله والحاصل الخ ) قال فى المنح عن 
الوقاية:: وجب المثل ف المثلى كال مكيل والموزون والعددى المتقارب ‏ 

قال صدر الشريعة : اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثليا مع أنكثيرا من الوزونات ليس بمثل بل من 
ذوات الق مكالقمقمة والقدر وتحوهما : 

فأفول : ليس المراد بالوزنى مثلا ما يوزن عند البيع بل ما يكون مقابلته بالق مبنيا على الكل أو الوزن 
أو العدد ولا مختلف بالصنعة » فإنه إذا قيل هذا الشىء بدره, [نما یال إذا لم یکن فيه تفاوت ٠‏ وحيئاذ يكون 
مثليا » وإنما قلنا لاختلف بالصنعة حتى لو اختاف كالقمقمة والقدر لايكون مثلياء ثممالايختلف بالصنعة إما غير 
مصنوع » وإما مضنوع لا تلف كالدراه, والدنائير والفلوس وکل ذلك مث : وإذاعرفت هذا عراث حم 
المذروعات وكلا يقال يباع من هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فبا لايكون فيه تفاوت : وقد فصل الفقها 
المثليات وذوات القم ولا احتراج إلى ذلك » فا يوجد له امل فى الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلى وما ليس 
كذلك فن ذوات القم وماذكر من الكيلل وأخواته فبنى على هذا اه ( قوله بلا تفاوت يعتد به ) الظاهر أنه 
مالا يختلف بسببه الهن تأمل ( قوله مرتبطة الخ ) أى هذه العبارة وارتباطها من جهة التفريع على مآمر من وجوب 
رذ العين فى الالى والقيمى ( قوله لأنه الموجب الأصلى ) لأنه أعدل وأ كل فى رد الصورة والعنى » ولذا يطالب 
به قبل الملاك » ولو أنى بالقيمة أو المثل لايعتد به ولذا يبرأ برد العين بلا عل امالك بأن سلمه يجهة أخرى بهبة 
أو إطعام أو شراء أو إيداع » وقيل هو المثل أو القيمة ورد العين مخلص ولذا صح إبراؤه عن الضمان مع قيا 
العين» فلايضمن بالحلاك ه وتصح الكفالة بالملخصوب ولايصح الإبراء عن العين ولا الكفالة بها وتمام قيقه 
فى التبيين ‏ وأفاذ القهستانى ضءف الأول وأن الجمهور ذهبوا إلى الثانى وعزاه إلى رهن المداية والسكاق ( قوله 
ورد المثلى) الأصوب للثل: بلا ياء ( قوله حبس حت بعلم ) يعنى القاضى لايعجل بالقضاء » وليس لمدة التلوم 
مقدار بل ذلك موكول إلى رأى القاغهى وهذا إلتلوم إذا لم برض المخصوب نه بالقضاء بالقيمة له» وأما إذا رضى 
بذاك أو تلوم القاضى فإن انفقا على قيمتها على شىء أو أقام المذصوب منه البينة على ما يدعى من قيمتها قفى 
بذلك شرنيلالية ( قوله وقيمة ) الواو بمعنى أو ر قوله وعكسه ) فعل ماض أو مصدر بالنصب عطفا على الاك 
والمراد عكس قوله عند صاحبه » وأما عكس قوله یغد الرد فهو يح ولكن لايكون له مفهوم إلا إن كان 
الملاك بهلاك البعض أوبالتقصان أى هلاكالوصف فتدبر ( قوله أولى ) أى عند محمد لأله يثبت الرد وهوعارض 
والينة لن يدعى العوارض زيلعى ( قوله خخلافا للثانى ) فعنده بينة امالك أولى لأنها تثبت وجوب الضمان والاثعر 

( 74 - حافية ابن عايدين = ٩٩‏ 
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وبرهنا فالبينة للإلك وسيجىء ولو فى نفس الغصوب فالقول للغاصب ( والغصب) إما يتحقق ( فيا ينقل 
فلو أخذ عقارا وهلك فى يده ) يآفة تماوية كغلبة سيل (لم يضمن ) خلافا محمد وبقوله قالت الثلاثة وبه يفتى 
فى الوقف ذكره العبنى : وذكر ظهير الدين فى فتاويه الفتوى فى غصب العقار وااذور اأوقوفة بالضمان » وأن 
الفتوى فى غهمب منافع الوقف بالضمان . 

وف فوائد صاحب المحيط : اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أوكانت للصغير لزمه أجر امل صيانة 
لال الوقف والصغيز وف إنجارة الفيض إنما لايتحقق الغصب عندها فى العقار فى حك الضمان أما فيا وراء ذلك 
فيتحقق ؛ ألا ترى أنه يتحقق فى الرد فكذا فى استحقاق الأجرة اه فليحفظ 
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ينكر والبيئة للإثبات زيلعى د وظاهره اعټاد قول محمد وهو :خلاف ما قدمه فى القضاء ط (,قوله وشوجىء ) 
أى أول الفصل وسيجىء أيضا أن القول للغاصب بيمينه إن لم بيرهن ا مالك »وما لوقال : لا أعرف قيمته لکن 
علمت أا أقل مما بقوله الالك» ويأق بيان ذلك ( قوله ولو ى نفس المفصوب ) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو 
الى غصبته وقال المالك بل هو هذا ( قوله فالقول الغاصب ) لگن القول للقابض ف تعيين ٠١‏ قبض آمینا كان 
أو ضمينا ( قوله لم يضمن ) أى عندهما لما فدمناه من عدم إمكان إزالة اليد الحقة عنه ( قوله خلافا محمد) 
فإنه كا قدءناه عن الهاي » وإنكان الغصب عنده بإزالة اليد الحقة لكنه فى غيراانقول قم الاستيلاء مقام الإزالة 
(قوله وبه بی فى الوةثف) أى بأن هلك لابفعل الغاصب كسكناه مثلا بل بآفة سعاوية » فالمراد ضمان ذانه لامنافعه 
بقرينة ما بات عن ظهير الدين » ولأن الكلام فيه لافى المنافع : وسيأق فى الفصل متنا أن منافع الغصب غير 
مضسمولة إلا أن يكون وقفا أو مال ينه أو معدا للاستغلال فصرح بضمان منافع الثلاثة » وهنا صرح بفمان ذات 
الوقف وهل مثله مال الوم والمستغل؟ لم ره صريحا فليراجع ثم رأيت فى حاشية الأشباه قال الال الفتوى على 
فيان العقار فى ثلاثة أشياء الخ ( قوله الموقوفة ) لعت للعقار والدور جميعا.ح . : 


مطلب شرى دارا وسَكما فظهرت لوقف وتم وجب الأجر وهو المتمد 

ر قوله لزمه أجر الثل) دافا لا صصحه نى العمدة » ومشى عليه فى القنبة وإن أفتى به فى الاسماعيلية فإنه 
ضیف کا فى وقف البحر : وف القنية من موضع آخر : ادعى القع مئزلا وقفا فى يد رجل فجحد » فأقام البينة 
عليه وحكم بالوقفية لاحب عليه أجرمامضى » وأما إذا أقر أركان متعنتا ف الإنكار وجبت الأجرة اه وف الاختيار: 
باع التولى منزل الوقف فسكته المشترى فعلى المشترى أجر الثل اه » 

قال الحموى : وهو مبنى على تصحيح الحيط » وهو الذى ينبغى اعهاده وقال الشيخ شرف الدين » وهو 
الختار كما فى التجنيس والمزيد > 

قات : وهوما اعتمده فى وقف البحر ومشى عليه الشارح هناك موضعين وهنا وأذتى به ف الميرية وغيرها 
فليحفظ ( قوله فی الرد ) أى ف وجوب رده على مالكه » فلو لم يتحقق الغصب عندهما أيضا فيا عدا الضيان لا 
تمق وجوبالرد (قوله فكلا فواستحقاق الأجرة ) استشكله محشوهذا الكتاب بان منافع الخصب إذا استوفاه 
الغاصب لا تضمن إلا فى الثلاثة المستثناة كا سيذكره فى الاصل . 

وآقول : كأنهم ظنوا وجوب الأجر عليه يسكناه ولي س كذاك بل المراد أله لوأجره الغاصب فالأجر المسمى 
يساحقه العاقد » وإنكان لايظيب له بل يتصدق به أو برده على المالك کا سنل کره قريبا » وكيف صح هله 
على ما ظنوا مع مناقضته لصدر العبارة فإن وجوب الأجر ءايه ضهان » ووجه تحقق النصب فيه أنه لولم يتجقق 
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ر قبل ) قائله الاستروشنى وعماد الدين فى فصوليهما ( والأصح أنه ) أى العقار ( يضمن بالبيع والتسم و), 
کذا( بالجحود فى) العقار (الوديعة وبالرجوع عن الشهادة) بعد القضاء وف الأشباه العقار لايضدن إلا فمسائل 
وعد هذه الثلاثة ( وإذا نقص ) العقار ( بسكناه وزراعته ضمن النقصان) بالإجاع فيعطى ما زاد البذر وصمحه 
فى المحتبى وعن الثانى مثل بذره وفى الصيرفية هو الختار ولو ثبت له قلعه 


لكان المستحق للأجرة امالك لا الغاصب فافهم ( قوله قيل الخ ) هذه عبارة مان الدرر وتعبيره بقيل ربا يشعر 
بالضعف » وليس فى كلام الفصول » ثم قوله الأصح الخ يفيد الاختلاف فيه » وقول جامع القصواين : يضمن 
بالبيع والنسلم بالاتفاق والعقار يضمن بالإنكار عند أنى حنيفة رحه الله حتى لوأودع رجلا وجحد الوديعة. هل 
يضمن فيه روايتان أيضا عنه » والأصح أنه يضمن بالببع والتسلم بالجحود أيضا اه يفيد أوله أنه لاخلاف فيه 
وآخره أن فيه خلافا شرلبلالية . 
أقول : تعبیز مناسب لأن المتون والفتوى على قول الإمام مني أن الغصب لابتحقق فى العقاز » وذ كر 
هذه المسائل كالاستثناء من قوله لم يضمن » وقول جامع الفصولين والأصح الخ أى على قول الإمام وأنى يوسف» 
فيكون موافقا تقول محمد فلا يذالىقوله قبله بالات أى بين أتمتنا اثلاث فتدبر : لم صصح فى المداية أن مسسألة 
ابيع والنسليم على الحلاف فى الغصب + قال الانقافى احترازا عن قول بعضهم إنما بالاتفاق » وف التبيين ومستألة 
الوديعة على الدلاف فى الأصح: ولن سل أى أنها على الاتفاق فالضمان فيها بترك املظ الملتزم باجحو د والشهوم 
إنما يضمنون العقار بالرجوع » لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب اه. ؤظاهره تسلم أن بسألة الشرود على 
الوفاق تأمل ( قوله بالبييع والقسام ) يعنى إذا باءه الغاصب وسلمه لأنه استهلاك خالية ( قوله فى العقار الوديعة ) 
الذى فى أغلب الذسيخ والوديعة بالعطف ولا محل له لأن المراد جحود العقار إذا كان وديعة ( قوله وبالرججرع 
عن الشبادة ) بأن شهدا على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا درر ( قوله وعد هذه الثلاثة) الضمان فيها 
من حيث كونه إنلافا لا م حيث كوله غصبا کا أفاده تعليلهم ط وزاد فى الدر انى الوقف ومال اليم والمعد 
للاستعلال قال فهى سنة اه تأمل ( قوله ضمن النقصان بالإجماع ) لأنه إنلاف وقد يضمن بالإتلاف مالا يضمن 
بالغصب أصله الحر إتقائى . 
واختلفوا فى تفسير النتقضان قال نصير بن بجی : إنه ينظر يكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستمال وبعده » 
فيضمن ما تفارت بينهما من النقصان » وقال محمد بن سلمة : يعتبر فلك بالشراء يعنى أنه ينظر بكم تباع قبل 
الاستمال وبکر تباع بعده فنقصانها ما نفاوت من ذلك فيضمنه وهو الأقيس ‏ قال الحلوانى : وهو الأفزب إلى 
الصواث وبه يفتى كا ىالكبرى لأن العبرة لقيمة العين لا المنفعة ثم بأخذ الغاص.ب رأ ماله وهو البذر وناغرم 
من التقصان» وما أثفق على الزرع ويتصدق بالفضل عند الإمام ومحمد فلو غصب أرضا فزرعها كرينفأخعرجت 
ثمانية » ولقه مرى.المؤلة قدر كر ونقصما قد ر كر فإله يأخد أربعة أكرار ويتصدق بالباق » وقال أبو يوسف : 
لايتصدق بشىء وبيائه فى النببین قال ف‌الدر المنتى: وأفاد أنه لايصرفه لماجته إلا إذا كان فقيراكالغنى لوتصرقف 
تضدق بمثله ولو أدنى لمالكه حل له التناول لزوال الحبث ولايصير حلالا بعكراز العقود وتداول الألسنة ذكره 
القهستانى ( قوله فيعطى ما زاد البذر ) التفريع غير ظاهر > قال فى المتح عن امحتبى : زرع أرض غيره ونيت » 
فللالك أن يأمره بقلعه فإن ألى يقلعه' بنفسه » وقبل الثبات ترك الأرض حتى تنبت » فيأمره بقلعه أو أعطاه ما زاد 
الإلر » فتقوم مبذورة ببذر غبره له حق القلع » وتقوم غير مبذورة فيعطي فضل م! بينهما وع أني پوسف أله 
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وتمامه فى المجتبى ر( کا ) يضمن اتفاقا ( فى التق ) ما نقص بفعله كا فى قطع الأشجار ٤‏ ولو قطعها رج ل آخر أو 
هدم الوناء ضمن هو لا الغاصب ( كا لو غصب عبدا وآجره فنقص فى هذه الإجارة ) بالاستعمال وهذا ساقط 
من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله ( وإن استغله ) فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص ضمن النق ان 


يعطيه مثل بذره والأول أصح اه ( قوله وتمامه فى احتبى ) حيث قال بعد ما مر واو زرعها أحد الشريكين بغير 
إذن صاحبه فدفع إليه صاحبه نصف البذر > ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم جز وبعده يجوز وإن أراد قلع 
الزرع من نصبيه يقاممه الأرض فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع : قال أستاذنا الصواب 
نقصان الزرع(۱) کا ذكره القدورى فشرحه اه قال الشيخ خبرالدين: الظاهر أن الصواب الأول كا هو المروى 
لنقصها بقلع الزرع منها قبل إدرا كه لضعفها عن الغلة الكاماة' فى عامها ذلك كا هو مشاهد وأما الثانى فليس له 
وجه ( قوله بفعله ) عبارة الهداية بفعله أو بفعل غيره قال الإتقانی: لأنه مضمونعليه مجرد الغضصب »فل يتفاوت 
هاا که يفعله أو بغير فعله» ولذا وجب عليه قيمته بوم الغصب اه وقوله : أوبغير فعله أعم من قول الهداية أوبفعل 
غيره لشموله حو العور والشال والصمم فإنه يضمن به أيضا کا صرح به فى مسكين ( قوله ضمن هو لا الغاصب) 
الفصولين » وهو مناسب لتقريده أولا بفعله لكن علمت ما فيه وقال السائحانى : الذى ف المقد.ى 
كان النقص بفعل الغير شير امالك بين تضمين الغاصب » ويرجع على الجانى أو يضمن الجانى » ولابرجع على 
أحاد اه وتقلءط عن المندية ۽ وفى ابدوهرة فإنكان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن» لألُقرر عليه ضمانا كان يمكنه 
9 09 برد العين اه 
يمكن اللدواب بأنه لماكان «دار الضمان على اجانى قال ضمن دو لا الغاصب فلايناق مامر فتدبر > 

[ تيه ] النقصان ألواغ أربعة : بتراجع السعر» وبفوات أجزاء العين» وبفوات وصف مرغوب في هكالسمع 
والبعسر واليد والأذن نى العبد والصياغة فى الذهب واليبس فق الحنطة وبفوات معنى مرغوب فيه ه 

فالأول : لايوجب الضمان فى جميع الأحوال إذا رد العين ى مكان الغصب ‏ 

والثاى : يوجب الضمان فى جميع الأحوال 3 

والثالث: يوجب الضمان فيغير مال الربا نحو أن يغم.بحنطة فعفنت عنده أو إثاء فضة فهشم فى يده فصاحبه 
بالخيار إن شاء أخذ ذلك نفسه ولا شیء له غيره » وإن شاء رکه وضمنه مثله تفادیا عن الربا ه 

والرايع : هو فوات المعنى المرغوب فيه فى العين كالعبد احرف إذا نسى“'الهرفة فى يد الغاصب » أوكان 
شابا فشاخ فى يده يوجب الضمان أيضا هذا إذا كان النقصان قايلا أما إذا كان كيرا فيخير المالك بين أخذه ورک 
مع أخذ جمييع قيمته وستعرف الهدالفاصل ببنهما من«سألة اللدرق اليسير والفاحش مسكين ( قولهى هذه الإجارة) 


أن د 


الذى فالمنح فى مدة الإجارة وهى أحسن ( قوله من نسخ الشرح ) أى من الم الممزوج فيه ( قوله لدخوله الخ) . 


إنما يظهر دخوله على ما فى نسخ الماح من قؤله وإن استخله ضمن ما لقص وتصدق بالغلة والشارخ ذكر ضهان 
النقصان شرحا لا هتنا على ما وجدناه من النسخ ( قوله ضمن النقصان ) أى من حيث فوات ابازء لا من حيث 


(1) ( قوله الصواب نقصان الزرع ) أى النقصان الحاصل فى الأرضى يسبب الزرع وايس معناه النقصان الحاصل فى لازرع بسبب, 
قلمه كا نهم الرمل فصوب وكيف يحمل كلام هذا الأستاذ ءل هذا مع أن فرض المسألة أن فامل شمن الزراع ولا يخ أن الزرع ملك له 
فيكون ضامنا لنفده ولا يتصور صدور هذا من مقل فضلا من ثى آلوجه خصرصا وته نقك عن شرح القدورى ويح لنا كلام الأسداذ مل 
فاه الرجه يسه مع هبارة الرمل بل هي آفرد ما قاله الل فتأمل ام , ' 


+ 
4 


Marfat.com 


4 


Ed 


4141ب 


و ( تصدق ب ) ما بى من ( الغلة ) والأجرة خلافا لأنى يوسف كذا فى الى لكن نقل المصنضعن البزازية أن 
الغنى يتصدق بكل الغلة فى الصحيح ( كما لو تصرف ف المنصوب والوديعة ) بأن باعه ( وربح ) فيه ( إذاكان) 
ذلك ( متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها ) يعنى يتصدق بربخ حصل فيهما إذا كانا ما 


' يتعين بالإشارة وإن كانا ما لايتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشارإليها ونقدها فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد 


غيرها أو) أشار ( إلى غيرها ) ونقدها ( أو أطاق ) ولم يشر ( ونقدها لا ) يتضدق فالصور الثلاث عند الكرخى 
قبل ( وبه يفتى ) واغتار آنه لاحل 


السعر ومراده غير الربوى إذ فيه لمكن ذلك مع استزداد الأصل لأنه يؤدى إلالربا جوهرة ( قوله وتصدق ال 


أصله أن الغلة للغاصب عندنا لأن المنافع لا تنوم إلا بالعقد والعاقد هو الغاصب فهو الذى جعل منافع العبد مالا 
بعقده » فكان هو أولى بیدا » ويؤمر أن يتصدق بم لاستفادتها بيدل خبيث وهو التصرف ف مال الغير درر 
( قوله بما بی ) أخرج به عبارة لمن کالکنز عن ظاهرها لما قال الزيلعى كان ينبغى أن يتصدق يما زاد على 
ما ضمن عندهما لا بالغلة كلها اه وهو وإن كان ذكره مثا لکن جزم به فى من الملاتى » فالظاهر أنه منقول 
والملتى من المتون المعتبرة: هذا وقال الزيلعى : ولو هلك فى يده بعد ما استغله له أن يستعين بالغلة فى أداء الغمانء 
لأن انمث كان لأجل المالك فلايظهر فى حقه » مخلاف ما لو باعه الغاصب فهلك وضمن المالك المشترى قيمته 
فرجع على الغاصب بالئن لايستعين بها فى.أداء الى » لآن المشترى ليس بالك إلا إذا كان الغاصب فقيرا ا٠‏ 
ماخصا فتلخص أله لا فرق بين النقصان واهلاك فى أله يستعين ويتصدق جا بى ( قوله لكن نقل المصنف الخ ) 
استدراك على [طلاق قوله: وتصدق بما بى أى فإنه مقيد بالفقير ١ا‏ ف البزازية الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر 
له » فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لامنه وضمنه الغاصب له الاستعانة بالأجر ف أداء الغمان وتصدق 
بالباق إذا كان فقيرا فإذا كان غنيا ليس له أن يستعين بالغلة فى أداء الضمان في الصحيح اه وهذه مساوية لعبارة 
الزيلعى وكلامنا في النقصان وهذه فى الملاك » والظاهر عدم الفرق فيصح الاستدراك فافهم ( قوله والوديعة ) 
أى بغير إذن امالك ر قوله إذاكان متعينا بالإشارة ) وذلك كالعروض فلا يحل له الربح أى واو بعد ضهان القيمة 
قال الزيلعى .: فإن كان ما بتعين لايحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده محل إلا فيا زاد على قدر القيمة » 
وهو الربح فإنه لایطیب له ويتصدق به وف القهستانی » وله أن يؤديه إلى امالك » وغل له التناول لزوال الخرث 
( قوله أو بالشراء ) لا عل للعطف هنا ولذا قالط الأخصر الأوضح أن يقول : أو غير منعينونقده ( قوله يمنى 
يتصدق ,ربح ) نفسير اننشبیه فى قوله كا لو تصرف وبیان لما بعده بعبارة أوضح ( قوله فعلى أرب 
فى الثاترخائية عن الحيط خامساء وهو ما إذا دفعها إلى البائع ثم اشترى وحكه كالأول ( قوله فكذلك يتصدق) 
لأن الإشارة إليه لا نفيد النعرين» فيستوى وجودها وعدمها إلا إذا تأكد بالتقد منها زيلعى ( قوله أو أطلق ) أن 
قال اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب أو الوديعة عزمية » وني النائرخانية عن الذخيرة أنه إذا أطاق 
ولم بشر ؛ فن نوی النقد منه! فلا الو إن حقق ليته فنقد منهاء فالأصيح أنه لايطيب» وإن لم يق نيته يطيب» لأن 
جرد العزم لا ائ له » وإنلم ينو ثم نقد منها طاب قال الحلوانى : غا يطيب إذا نوى أن لاينقد منها ثم بداله فنقذ 
آما إذا لوی النقد منها مع علمه أنه ينقد لايطيب اه ملخصا . 

وف البزازية وقول الكرخى عليه الفتوى ولا تعتبر النية فى الفتوى ثم حمل ما مر على حم الديانة ( قوله قيل 
وبه يفتى ) قاله فى الذخيرة وغيرها .كا فى القهستانى » ومشى عليه فى الغرر ومختصر الوقاية والإصلاح » ونقله 
فى اليعقوبية عن الحيط » ومع هذا م يرتضه الشارح فأتى بقيل لما في المدابة : قال ءانا لابطرب قبل أن يضمن 


أوجه ) زاد 
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مطلقا كذا نى الملتتى وو بعد الضمان هو الصحيح کا تی فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الکرخی 
فى زماننا لكثرة الحرام وهذا كله علىقولهاء وعند أبى يوسف لايتصدق بثشىء منه کا لو اختلف الجاس ذكره 
الزيلعى فليحفظ ر فإن غصب وغير ) المغصوب ( فزال امه وأعظم منافعه ) أ ىأ كثر مقاصده احتر اا عن دراهم 
فسبكها بلاضرب فإله.وإن زال امه . 


وكذا بعد الضيان بكل حال وهو الختار لإطلاق اللجواب ف الجامعين والمضاربة : أىكتاب المضاربة من اليوط 
وانى على الدرر . 1 

قال الزيلعى : ووجهه أن بالنقد منه استفاد سلامة المشرئ » وبالإشارة استفاد جواز العقد » لتعلق العقد به 
فح القدر والوصف » فيثبت فيه شهة الحرمة لملكه بسبب خبيث ( قوله مطلقا ) أى ف الأوجه الأربعة ( قوله 
واتار بعغهم الخ ) هذا من کلام الزيلعى المعزو آخر العبارة وأ يه » وإن عل مما مر لإشعار هذا التعير بعدم 
اعتّاده نفيه تأبيد لتعبيره بقيل مالفا لما جزم به المصنف » ولبكن لأ نی أنهما قولان مصّتححان ( قوله کا 
او اختلض ال ننس ) قال الزيلعى : وهذا الاختلاف'بينهم فيا إذا صار بالتقلب من جنس ماضمن بأن ضمن درام 
مثلا وصار فى يده من بدل المضمون درام : ولوطعام أو عروض لا يجب عليه النصدق بالإجماع. لأن ارح إغا 
بنيين عند اتحاد الجنس » ومالم يصر بالتقلب من جس ما ضمن لايظهر الربح اه ثم هل الدراهم والدنائير هنا 
جنس واد لظرا للثمنية أو جنسان يراجع رحتى > 

أتول : رأيت فى الطورى عن الحبط ولو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما حل التناول ؛ ولو اشترى بها 
دنالير لم يجز له أن يتصرف فيها » فوجب عليه ردها لأن الببع فى الطعام لا ينتقض باستحقاق الدراهم لأنه يجب 
عليه رد مثلها لا عيئها اه فأفاد أنهما جنس واحد حيث أوجب ردها مع أن المغضوب درام » وهذه مما يزاد 
فلل قول العادية الدنالير تجرى مجرى الدراهم فى شبعة کا مر فى باب الببع الفاسد + وف الطورى أبضا : 
واواشترى بالثوب المنم وب جازية يحرم غايه وطؤها حتى يدفع قيمة النوب إلى صاحبهء ولواشتراها بالدراهم 
يحل وطؤها لفساده باستحقاق الاب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم » ولو تروج بالثوب امرأة له وماؤها » لأن 
الدكاح لاينتقض باستحقاق المهر اه" 

وف الملتق وشرحه : ولو اشترى بالف الخصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين » فوهيها أو طعاما فأكله » 
أوتروج بأحدها امرأة او سرية أو با حل الانتفاع » ولا يتصدق بشىء اتفاقا لأن الحرءة عند انحاد الجبلس اه 
وغوه ف القهستانى ولقل ط عن الحموى عن صدر الإسلام : أن الصحيح لايحل له الأكل ولا الوطء لأن 
فى السبب نوع خحبٹ اه فلبتأمل ( قوله وغير المخصوب ) أى بالتصرف فيه احترازا عن صى غصبه » فصار 
ملتحیا عنده فإله. يأخذه بلا ضمان قهستاق : 5 

ومثله فى النائرخانية » وفيها ولو غصب جارية ناهدة النديين فانكسر ثديها عنده أو عبدا حارفا فنمى ذلك 
عنده من النقصان اه ومثلة ما سيدكره آشعرا عن الوهبالية تأمل د وف الدرر : صار العنب بيا بنفسه أو 
الرطب مرا أخذه المالك أو تركه وضمنه ( قوله فزال اسمه ) احاراز عن كاغد فکاب عليه أو طلغ » فنزله أو 
لبن فصيره عيضا أو عصير فخلله » فإنه لا ينقطع به حق المالك » وقيل بنقطع قهستائى عن البط » وها إذا 
غصب شاة ف مها فإن ملك مالكها ل ,زل بالذبخ امهرد حيث يقال شاة مذبوحة درز ( قوله فسبكها ) عطف 
على لوف آی۔غصہہا فسبكها ( قوله بلا ضرب ) کذا قيد به في الدراج ٠‏ فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم 
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لکن ببق أعظ:منافعه وللا لاينقطع حق المالك عنه كما فى المحيط وغيره فلم يكن زوال الاسم مغنيا عن آعم 
منافعه كاظنه منلا مرو وغيره (أو اختلط) المنصوب ( يملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه ) كاختلاط براه بر م 
(أويمكن بحرج ) کبره بشعيره ( ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه ) أى رضا مالكه بأداء أوإيراء أو 
تضمين قاض والقياس حله وهو رواية » فلو غصب طماما فضغه حتى صار مستبلكا يبتلعه حلالا فى رواية 


لاینقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى آم لا وحرره اه ط ( قوله لکن يبتى أعظ منافعه ) من جعلها 
ثمنا والتزين بها ط ( قوله مغنيا عن أعظم منافعه ) أى عن هذا اللفظ ( قوله وغيزه ) هو صاحب العناية » فإن 
هذا القيدجعله فى الكفاية احترازا عن حنطة غصبها وطحنها » قال : فإن التقاصد المتعلقة بعين الخنطة كجعلها 
هريسة ونحوها تزول بالطحن » قال فى العناية : وتبعه فى الدرر والظاهر أنه تأكيد » لأن قوله زال اه ينناوله 
فإنها إذا طحنت صارت دقيقا لاحنطة اه وماذكره الشارح من بيان الحترز والإبراد مأخوذ من التهستاى 
( قوله بلك الغاضب ) وكذا بمخصوب آخر لما فىالتائرخانية عناليناببع : فصب من كل واحد منهما ألفافخلطهما 
لم يسعه أن يشترى بهما شيئا ما کولا فيأكله ولا حل له أكل ما اشترى حتى يؤدى عوضه اه : 

وفيها عن المتتى معه سويق ومع آخر معن فاصطدما فانصب السمن فى سويقه يضمن مثل السمن » لأنه 
استبلكه دون الآخر » لأن هذا زيادة فى السويق وفيا عن اللخانية اخقلطت ثورته بدقيق آخر بلا صنع أدد 
يباع الط » ويضر ب كل واحد منهما بقيمته إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه ( قوله كبر "م 8 
أى بر الغاصب بشعير الغصب أو بالعكس ( قوله ضمنه وملكه )' أما الضمان فاتعدى » وأما الملك فى الثغير 
وزوال الام فلأنه أحدث صنعة متقومة وف الاختلاط لثلا يتمع البدلان فى ملك المخصوب منه . 

[ تتمة ] كل موضع ينقطع حت المالك فيه فالمغصوب منه أحق بذلك الشىء من سائر الغرماء تى يستوق 
حقه فإن ضاع ذلك ضاع من ءال الغاصب اه أبو السعود عن الحموى عن التاترحالية » وزاد فى البزازية وليس 
بمئزلة الرهنى ( قوله بلاحل انتفاع الخ ) وني المتتى كل ما غاب صاحبه » ويخاف عليه الفساد فلا باس بأن ينتفع 
به بعد ما يشهد على نفسه بضمانه » ولا يخرجه ذلك من إثم الغصب + وق جامع الجوامع : اشترى الزوج طعاما 
أوكسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله وليسها والإثم على الزوج تاترخانية ( قوله أى رضا مالكه الخ ) أشار 
إلى أن المراد بالأداه رضا امالك وهو أعم ( قوله أو تضمين قاض ) فإن الرضا من المالك «وجود فيه أيضا لأنه 
لايقضى إلا بطلبه كا أشير إليه فى الهداية عزمية: هذا وما أفاده كلامه من أن الملك فى المنصوب ثابت قبل أداء 
الفمان » وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما فى عامة المتون » فا فى النوازل من أنه بعد الملك لا يحل له 
الانتضاع لاستفادته بوجه نخبيث كالمملوك بالببع الفاسد عند القبض إلا إذا جعله صاحبه فى حل اه مالف لعامة 
اعون نيه عليه فى انح : وق القهستانى ؤقال بعض المتأخرين : إن سيب الملك الغصب عا د أداء الضمان كما 
فى المبسوط » فلو أنى المالك أخل القيمة » وأراد أخذ المخير لم يكن له ذلك كنا نى النهاية ( قوله وهو رواية ) 
علها فى اللملاصة وغيرها قول الإمام والاستحسان قولها : وف البزازية وكان الإمام نم الدين النسنى يشكر 
أن يكون هذا قول الإمام » ويقول : أجمع لمحققون من أسماينا أنه لا بملكه إلا بأحد الأمور الثلاثة وقالوا جیما 
الفتوى على قولما اه . 5 

قلت ١‏ ماقاله الحققون مالف لعامة المتون كا مر فتدير ثم رأيت بعضبم نقل أن العلامة قامم(١)‏ تعقبه 


زه 


(1) ( قوله أن الملابة قأنم ) هكذا خط ولمله عل نة ربيعة إلا فالظاهر رمه قاسم يأيف كا لايق اه مصححه . 


Marfat.com 


وحراماعلى المعتمد حسما لمادة الفساد( كذبح شاة) بالتنوين بدل الإضانة : أى شاة غيره ذ كره!ابنسلطان (وطبخها 
أوشماوطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفا وصفرآ نية والبناء علىساجة) بالحم خشبة عظيمة تنبت بالهند (وقيمت) 
أى البناء (أكثر منبا) أى من قرمة الساجة علكها البافبالقيمة وكذا لوغصب أرضا فبنى علبها أوغرس أو ابتلعت 
دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه فى قدر أو أودع فصيلا فكبر فى بيت المودع ولم يمك نإخراجه إلابهدم الجدار 
أو سقط ديئاره فى محيرة غيره ولم يمكن [خراجه إلا بكسرها ونحوذلك يضمن صاحب الأ كثر قيمة الأقل والأصل 
أن الضرر الأشد بزال بالأحف» كا فى هذه القاعدة من الأشباه : 

ثم قال : ولو ابتلع اؤاؤة فات لايشق بطنه لأنجرمة الآدى أعظم من حرمة الال وقيمتها فى كته وجوكزه 
الشافعى قياسا على الشق.لإخراج الولد > 

قلت : وقدمنا فى الجنائز عن الفتمح أله بش أيضا فلا حلاف : وق تنوير البصائر أنه الأصح فليحفظ > 
( قوله كذ بسح شاة ) تمثيل لقوله فإن غصب وغيرء أو تنظير لقوله ضمنه وملكه أى کا يضمنه فى ذبح شاة الخ 
( قوله بالننوين بدل الإضافة ) فيه أنهم قسموا تنوين العوض إلى ما يكون عوضا عن جملة أو عن حرف أو عن 
كلمة كقوله تعالى - فضانا بعضمم على بعض- وكل فى فلك وأيا ماندعوا - والإضافة أمر معنوى» فالألسب 
إبدا ما بالضاف إليه » على أن بعض الهتقين ألكر الة الثالث » وقال إنه من تنوين المَكين ,زول مع الإضافة 
ويثبت مع عدءها ( قوله وطبخها أو شيا ) إنما ذكره لأن بمجرد الذبجح لايتغير الاسم بل ولو مع التأربب أى 
التقطيع » لأنه لايفوت ماهر المقصود بالذبح.بل يحققه مبانئحاق زقوله والبناء علوساجة) ف الهداية قال الكرخى 
والفقيه أبو جعفر : إنما لابنقض إذا بنى فى حوالى الساجة لأنه غير متعد فى البناء » أما إذا بنى على نفس النماجة 
پنقض » لأنه متعدا » وجواب الكناب برد ذلك وهو الأصح ( قوله بالجهم) أما الساحة بالحاء فت ( قوله خشبة 
مظليمة الخ ) أى صلبة قوبة نستعمل فى أبوأب الدور وبنائها وأساسما [نقانی ( قوله وقيمته أى البناه أكثر مها ) 
جملة حالية قال ف المنح : وأما إذاكان قيمة السساجة أكثر من قيمة البناء » فلم ينقطع حت المالك عنما »كنا والنهاية 
عن الذخيرة.وبه قيد الزيلعى كلام الكنز اه وفيها عن المحتبى » فله أخذها وكذا فى الساحة أى باللحاء ( قوله وكذا 
لو غصب أرضا الخ) هذه مسئلة الساحة بالحاء وستأق متنا: أىفلو قيمة البناء أكثر يضمن الغاصب قيمة الأرض 
ولايؤمر بالقلع وهذا قول الكر ى قال فالتباية وهو أوفق لمسائلالباب : أى مسألة الدجاججة الآنيتونحوها ؛ لكن 
فالعهادية وتمن نفتى يجواب الكناب انباعا لمشايخنافإنهم كانوا الايتركونهأى من أنه يؤمربالقلع والرد إلى المالكمطلقا 

وف الحامدية عن الأنقروى : أنه لايفى بقول الكرخى » صرخ به المولى أبو السعود المفتى قال : وبالأمر 
بالفلع أفتى شيخ الإسلام على أفندى مفتى الروم أخخذا من فتاوى أفى السعود والقهستائى ونعم هذا الجواب » 
فإن فيه سد باب الظلم » ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة وتمرها بأنه نی تلك أمر اضطرارى صدر 
بدون قصد معتير » وآما الغصب فهو فءل اختيارى مقصود اه ملخصا ٤‏ 

وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول اللكرخى ٠‏ وكذا فیا سيق حيث قيد قول المثن » يؤمر بالقلع 
ما إذا كانت قيمة الأرض أكثر فا اقنضاه النشبيه فى قوله : وكذا لو غصب أرضا من أنه لایر ی 0 
لأن الكلام فيا إذا كالت قيمة البناء أكثر ولم يتخرضى لكلام غير الكرتى » وإنكان المفتى به علدت 
فافهم ( قوله يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل ) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع عايهما .» ويقميان لعن 
تانرخانبة (قوله فات) فلو ب حيا يضمن قيمتها » ولا يننظر إلى أن ظرج منه تاثرشمائية قوله وىتنوير البصائى 
أله الأصح ) وف البزازية وعن محمد : لا بشق بطله لو درة > وعليه الفتوى لأن الدرة تفسد فيه فلا يغيد الذق. 
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ب لو كالت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شىء جاز » وإن تنازها يباع البناء عليهما ٠‏ ويقسم القن 
بينهما على قدر مال شر لبلالية عن البزازية : بتى لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة هل له ذلك إن قضى 
عليه بالقيمة لا عل وقبله قولان لتضبيع المال بلا فائدة وتمامه فى الجتبى ( وإن ضرب الحجرين درها ودينارة 
أو إناء لم بملكه وهو لمالكه جانا ) حلافا لما ( فإن ذبح اة غيره ) وتوها مما يؤكل ( طرحها المالك عليه وأخيف 
قيمتها أو أخذها وضمنه لقصام! وكذا ) الح ( لو قطع يدها ) أو قطع طرف دابة فير مأكولة كذا فى المثتى 
قيل : ولفظ غير : غير سديد هنا + 

قلت : قوله غير صديد غير سديد لثبوت انيار فى غير الأ كولة أيضا لكي إذا اختار رما أخذها لاي مله 
شيئا وعليه الفتوى "كما نقله المصنف عن العادية فليحفظ يلاف طرف العبد فإن فيه الأرش ( أو خرق ثوبا) 


والدثائير لاتفسد : وف البيرى عن تاخيص الكبرى : لو بلع عشرة دراهم ومات يشق وأفاد البيرى عدم 


الدلاف تى الدراهم والدنائير لعدم فسادها » وقد عل اختلاف التصحييح فى الدرة ولفظ الفتوى أقوى تأمل 
( قوله يباع البناء جليهما ) هكذا العبارة فالبزازية والشرلبلالية » وظاهر أن المراد يباع مع الساجة بقرينة مابعده 
ر قوله إن قضى عليه بالقيمة لاحل ) وإذا لقص لم يستطع رد الساجة شرلبلالية عوالذخيرة (قوله الال 
عبارة القهستانى قبل : بحل وقيل لايحل لتضيبع المال ( قوله وهو لمالكه مجانا ) فلا يضمن للغاصب شيئا لأجل 
الصياغة » لأله لم يوجد إلا جرد العمل إلا إذا جعله من أوصاف ملكه » بحيث يكون ینزعه ضرر کا لو جعله 
عروة مزادة أو صفائح سقف ونحو ذلك » فقد انقطع لصاحبه اليد عنه وقت غصبه اترخانية ( قوله أو أخذها 
وضصمنه نقصانما ) لأله إنلاف من وجه لفوات بعض النافع كالحمل والدر والنسل » وبقاء بعضما وهو اللحمدرر 
( قوله وکذا الح لو قطغ بدها) لأنه إنلاف من وجه أيضا وهذاى مثل البقر ونحوه ظاهر» وكذا فالشاة لما 
تضعف عن الذهاب إلى المرفى فيقل درها ويضعف لسلها تأمل ( قوله أو قطع طرف دابة غير مأكولة ) لوجود 
الاستهلاك من كل وجه هداية : وقيد باليد والطرف » لأن فى مين المار أو البغل أو الفرس ربع القيمة » وكذا 
فل عين البقرة والجزور وف مين الشاة ما لقصما » وسيجىء ذلك فى کاب الديات إن شاء الله تعالى إتقافی 
ر قوله غير سديد هنا) لن قوله أو أل ها وضمنه نقصانها حاص بالا كولة وعلى إسقاط لفظة غير يكون من 
اتمم بعد النخصيص ( قوله قلت الخ ) جواب عن الملتى . 

وحاصله : أن مراده بإلحاق غير الأ كولة بالمأكولة فى السك من حيث وجود التخبير فما بين طرحها عل 
الغاصب » وبين [مساكها وإن کان بينهما فرق منحيث إنه إذا أمسك الأ كولة له أن يضمن الغاصب النقصان» 
غلاف غير الأ كولة لما علمت من وجود الاستبلاك من كل وجه » وقد نبه الثارح على هذا الفرق بقوله : 
لكن إذا اخقار الخ فافهم ٠‏ 

أقول : وقد يجاب بأن المراد الرجوع بالنقصان أيضا الا كولة كا هو قضية النشبيه » ولكن يقيد با إذا 
كان لما بنى قيمة » لعدم وجود الاستبلاك من كل وجه والقرينة على هذا الثقييد لفظ النقصان » فإنه إذالم يكن 
لا بنى قيمة لم يقل له لقصان » بل هلاك ودليل ذلك ماف النباية وغيرها عن امن بالنون : قظع يد حار أو رجله 
وكان لما بتوقيمة » فللالك أن يمسكه ويأخذ النقصان وكذا أو ذيحه» وكان لجلده تمن لا إن قتله لأن الذبمع باز لة 
الدباغ اه ملخصا هذا وف النهابة عن المبسوط ما يفيد أن المراد هنا بغير الأ كولة ما يشمل الفرس ( قوله فلاف 
طرف العيد ) مرتبظ بقوله لكين إذا اختار رما أخذها لايضمنه شيئا ( قوله فن فيه الأرش ) أى له أخذه بع 
الأرش لأنه ينتفع به أقطع » ولاكذلك الدابة الغير اأ كولة منج ( قوله خخرق ثوبا الخ ) معطوف على ماقبله : 

( ۲۵ - حائية ابن عايدين >5 ) 
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رقا فاحشا (و) هو ما( فوت بعض العين وبعض نفعه لا کله ) فلو کله ضمن کلها ( وق خرق شیر ) نقصه 
و(لم يفوت شيا ) من النفع (ضمنه النقصان مع آخذ عينه ليس غیر) لقيام العین من کل وجه مام يجدد فيه صنعة 
أو يكون ربویا کا بسطه الزيلعى » 

قلت : ومنه يعلم چوا حادثة وهى فصبت حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تمويبها يفير مالكها بين 
نضمينه! موهة أو أخذها بلا شىء » لأنه تابع مستولاك » ولو كان مكان الغصب شراء بوزئما فضة فلا رد لتعييها 
ولارجوع بالنقصان ازوم الربا فاغتنمه فقل من صرح به قاله شيخنا + 

رومن بی أو غرس فى أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد ) ,لو قيمة الماحة أكثر "كا مر ( وللالك أن 
ا له قيمة بناء أوشجر أمر بقلعه ) أىمستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستجق القلع فيضمن الفضل 
ا 


لأنه هر الصحيح فى الفرق بين الفاحش واليسيز من أفوال أربعة مذكورة فى الشرلبلالية وغيرها ( قوله لأكله ) 
ىكل النفع ( قواه ضمن كلها ) أ كل العين ( قوله لقعبه ) أى نقص العين وذكر الضميز باعتبار الوب » 
ويصح إرجاعه للنفع وقوله بعده وم يفوت شيا من النفع أى لم يفوته مامه قال فى المداية واليسير مالا يفوت به 
0 فعة » وإنما يدخل فيه النقصان » لأن محمدا جعل فى الأصل قطع الثوب نقضانا فاحشا والفائت به 


شى 
بعش الناقع لهاع 

والداصل كا فى النهابة وغيرها : أنه ما تفوت به اللجودة بسبب نقصان أى المالية ر قوله مالم يجدد فيه صنعة ) 
بأن خداطه قدصا فإنه ينتطع به سوق المالك عنه عندنا زيلعى ( قوله أو يكون ربويا) فيخير الماللك بين أن بعك 
امین » ولا برجم على الغاصب بشى' وبين أن يسلمها » ويضمنه مثلها أو قيمتها لأن تضمين النقصان متعذر » 
لان بزدى إلى الربا زيلعى » وقوله : أو قيمتها أى فى نحو صوغ تأمل ( قوله ومنه بعلم ) أى من قوله أو يكون 
ربويا زقوله حياصة ) الأصل حواصة وهى سير يشد به حزام السرج قاءوس ( قوله بين تضمرنها موهة ) أى 
تفه مين القيمة من غير لجنس على الظاهر ط ( قوله لأنه ابع ) عبارة شيخه الرملى لأن الذهب بالقويه صار 
مستبلكا تبعا للفضة ذتسبر حميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه (قوله شراء) بالمد والتئوين أى بان اشترتها 
إفغمة مساوية لها وزنا وزال المويه عندها بی ووجدت بها عيبا قديما ( قوله فلا رد ) أى بالعرب القديم انعبيها 
بزوال الوبه عندها وهو مالع من الرد ( قوله ولا رجوع بالنقصان ) أى نقصان العيب القديم (قوله لاروم الربا 
لأنه يبتى أحد البدلين زائدا عل الآحر بلا عوض يقابله وهذه ما يزاد على المسائل الى تمنع الرجوع بالنقصان 
المذكورة فى باب خيار العيب ولهذا قال فاغتنمه الخ ( قوله قاله شيخنا ) يعنى ايز الرمل فى عوائق لاح 
(قوله ومن بنى ) أى بغير تراب نلك الأرض ولا فالبناء ارب الأرض » لأنه لو أمر بنقضه يصير رابا کا کان 
در مثثتى ( قوله بفبر إذنه ) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار »> ويرجع عليه بما أنفق جاع الفصولين من أحكام المارة 
فى ملك الغير وسيذكر الشارح فق شت الوصايا مسألة 0-3 فى دار زوجته مفصلة ( قوله او قيمة الساحة أكثر) 
بالحاء المهملة ولو قيمتها أفل» فللغام.ب أن يضمن له قيمتها » ويأخذها درر عنالنباية : وهذا على قولالكرجى 
وقدمنا الكلام عليه نفا ( قوله أى متحق القلع الخ وهى أفل من قيمته مقلوعا مقدار أجرة الثلع ب فإ كانت 
قيمة الأرض مالة وقبمة الشجر المقلوع عشرة » وأجرة القلع ذرهم بقيت نسعة دراهم » فالأرض مع هذا الجر 
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إن نقصت الأرض به ) أى بالقلع واو زرعها يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر ولا 
فالحارج لازارع وعليه أجر مثل الأرض وأما فى الوقف فتجب الحصة أو الأجر 


تقوم بمائة وتسعة درا فيضمن المالك النسعة منح (قوله إن نقصت الأرغن به) أى لقصانا فاحشا بحيث يلسدها 
أما لو نقصها قليلا فيأخذ أرضه » وبقلع الأشجار ويضمن النقصان سانحانى عن المقدسى > 
مطلب زرع فى أرض الغير يمتهر عرف القرية 

( قوله ولو زرعها يعتبرالعرف الخ ) قال فى الذديرة قالوا إن كالت الأرض معدة لازراعة » بأن كالت 
الأرض نى قرية اعتاد أهلها زراءة أرض الغير » وكان صاحما من لابزرع بنفسه > ويدقع أرضه ٠زارعة‏ ۽ 
فذلك عن المزارعة » ولصاحب الأرض أن يطالب المزارع بحصة الدهقان على ماهو متعارف أهل.القرية النص.ف 
أو الربع » أو ما أشبه ذلك .. وهكذا ذكر فى ذتاوى النسنى » وهو نظير الدار المعدة للإجارة إذا سكلما إنسان » 
فإنه حمل على الإجارة وكذا ههنا » وعلى هذا أدركت مشاييغ زمانى » والذى تقرر عندى وعرف:» مل ؛ن 
أئق به أن الأرض وإن كانت معدة للرراعة » تكون هذه مزارعة فاسدة إذ ليس فما بيان المدة » فيجب أن 
يكون الحارج كله المزارعة » وعلى المزارع أجر مثل الأرض اه + 

أقول : لكن سيذكر الشارح ى كتاب المزارعة : أن المفتى به صتها بلا ببان المدة ٠‏ وتقع على أول زي 
واحد فالظاهر أن ما عليه المشايخ مبنى على هذا » وفى مزارعة البزازية بعد نقله ماهر عن الأخيرة قال القافى 
وعندى أنها إن معدة لها وحصة العاملمعلومة عند أهل تلاك الناحية جاز استحسانا وإن فقد أحدها لامجرز وينظر 
إلى العادة إذا لم يقر بأنه زرعها لنفسه قبلاازراعة أو بعدها أو كان من لايأخذها مزارعة ويأنف من ذلك فحيلاذ 
تكون غصبا » والحارج له وعليه نقصان الأرض » وكذا لو زرعها بتأويل بأن استاجر أرضا لغير المؤجر بلا 
إذن رمهاء ولم يجزها رما وزرعها المستأجر لانكون مزارعة ؛لأنه زرعها بتأويل الإجارة اه (قوله وإلا فالخارج 
للزارع الخ ) أى إن لم يكن عرف فى دفعها «زارعة » ولا فى قسم حصة معلومة يكون الزارع غاصبا فيسكون 
الحارج له وقوله : وعليه أجر مثلالأرض «شكل» ولانفيده الثقولالمارة» لأنها حينئذ ليست ما أعدللاستفلال» 
حتى يجب عليه الأجر » بل الواجب عليه نقصائما ٠‏ اللهم إلا أن يحمل على آنا مال يتم > وهو بعيد جدا ٠‏ 
أو أعدها صاحبها للإجارة », فقكون مما أعد للاستغلال » وأما الوقف فيأنى قريبا » وليس فى جامع الفصولين 
مايفيد ماذكره أصلا فإن الذى فيه من الفصل الحادى والثلائين نحو ما قدمناه عن الذخيرة والبزازية ( قوله وأءا 
فى الوقف الخ ) عبارة الفصولين إلا فى الوقف » فيجب فيه الحصة أو الأجر بأى جهة زرعها أو سكنها أعدت 
لازراعة أولا » وعلى هذا استقر فتوى عامة المتأخرين اه 

ورأيت فى هامشه عنمفتى دمشقالعلامة عبد الزحرن أفندى العادى أن قوله تيجب الحصة أى فى زرع الأرض 
وقوله : أو الأجر أى فى سكنى الدار فقوله : زرعها أى الأرض أو سكنها أى الدار ذفيه لف ولشر مرب اه 
ودخل فى قوله بأى جهة زرعها ما لو زرعها على وجه الخصب صريحا أو دلااة أو على وجه المرارعة أو تأوبل 
عقد » فإن ذلك مذ کور فى عبارة الفصولين قبل قوله إلا فى الوقف » وذكر فى الإسعاف أله لو زرع أرض 
الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين اه : 

آقول : والظاهر حمله على ما إذا لم يكن عرف أوكان الأجر ألفع للوقف تأمل ويمكن تفسير قول الفصولين 
فتجب الحصة : أى إن كان عرف ٠‏ وقوله أو الأجر أى إن يكري عرف أو كان الأجر أنفع تأمل > 
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(غصب ثوبا فصبغه ) لا عبرة للألوان بل قيقة الزيادة والنقصان ( أو سويقا فلته بسمن فامالك عير 


6 

والحاصل أنها إنكانت الأرض ملكا » فإن أعدها ربا للزراعة اعتبر العرف ف الحصة > وإلا فإن 
أعدها للإجار » فالحارج ازايع » وعليه أجر المثلوإلا فعليه النقصصان إن انتقصت وإنكالت وقفا فإن نمة 
عرف وكان ألفع اعتبر » وإلا فأجر الكل لقولم يفتى بما هو ألفع اوقف فافتتم هذا التحرير المغرد المأخوذ 
من كلامهم المبدد م , 

بق هنا شىء فى على كثيرين وهو : مال وكالت الأرض سلطالية أو وقفا بيد زارعها الذين لم مشد مسكزها 
كغالب الأراضى الدمشقية إذا زرعها غير من له المشد بغير إذله ودفع ما عليها من الحصة للمتكلم عليها » هل 
اصاحب المشد أن يطالبه بحصة من الخارج » أو بأجرة زرعها دراه أم لا ؟ أجاب فى الليرية بقوله : لا وإن 
تانا لانرفع يده عنها مادام مزارعا يعلى ما هو المعتاد فيه على وجهه المطلوب اه فعلم بهذا أن الخصة لا يستحقها 
صاحب الد » بل صاحب الإقطاع أو المثولى فتلبه . 

وف الحامدية سثل ىأرض وقف سليخة جارية فى مشد مسكة رجل زرعها زيد بلا إذن من المنولى » ولامن 
ذى المشد وم تكن فى إجارته أجاب : للناظر مطالبة زيد بأجرة مثلها والله أعلم فليحفظ ذلك فإنه مهم ( قوله 
بکل حال ) علمت معناه ما قدمناه ( قوله فصبغه) فلو الصبغ بلا فعل أحدكإلقاء الرييح » فلا خيار ارب 
الثر إل بدفع قيمة الصبغ لصاحبه » لأله لاجناية من صاحب الصبغ حتى يضمن الثوب زيلعى ( قوله لاعبرة 
للأاوان الخ ) بيان لنكتة عدم تعرض المضمئف للون الصبغ » وأن ماروى عن الإمام أن السواد تقصان وعندهما 
زيادة كالحمرة والصغرة راجع إلى اختلاف عصر وزمان فن الثباب مايزداد بالسواد ومئها ما ينتق ص کا ف التبيين 
وغيره ز قوله بل سللقيقة الزيادة والنقصان ) فلو كان ثوبا ينقصه الصبخ بأنكالت قرمته ثلاثين درها مثلا » 
فتراجعت الصبغ إلى عشرين فع ن محمد ينظر إلى ثوب يزيد فيه ذلك الصبغ » فإن كاات الزيادة خسة بأخذ رب 
الوب ثوبه وخسة درام » لأن صاحب الثوب وجب له على الغاصب ضمان لقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم » 
ووجب عليه الغاصب قيمة صبغه خسة اللحمسة باللحمسة قصاص » ويرجع عليه بما بى من النقصان وهو خسة 
رواه هشام عن محماه + 

واستشكله الزيلعى(١)‏ بما حاصله : أن المالك لم يصل إليه كل حقه ول ينتفع بالصبيغ » بل ضره فكيف 
يغرم والإنلاف موجب لكل القيمة فكيف صار مسقطا » وأجاب الطورى بما لايشنى فراجعه ( قوله فالالك 
عبر ) لأنه صاحب أصل والآخر صاحب وصف يقال : ثوب مصبوغ وسويق ملتوت فخير لتعذر القوبز 


(۱) ( قول واستشكله الزيلمى الخ ) حيث قال وهو مشكل من حيث إن المنضوب منه م رصل إليه المنصوب كله بل بعضه ركان 
من حقه أن وطالب هو إلى تمام حقه فكيف پتوجه عليه الطلب ٠‏ وهو لم ينتفع بالصيغ شيئا وم يحضل له به إلا تل ماله » وكيف يسقط 
من اللاب بعض قيمة الملصرب بالإثلاف والإثلاف مقرر لرجوب بيع القيمة وكيف صاريسئيطا له هنا الي 

قال الطررى : لك أن تقبول لاإشكال لأن الهارع ثاظر إلى حق كل مهما فلو ألزمناء بالعشرة ضاع مال الفاسب ٠‏ ردو الق 
مجانا وذاك طلم وامغالوم لايم فأرجبناها عل رب الثرب اوصل إل المنصرب من كل حقه مامليه ٠‏ وما بق له وكوف الإثلاف مقري؟ 
لإتناني كرنه مستا لأن الإتلان بالنظر إلى النقسات والإسقام. بالنار إل مين الصبع قتأمل ابي اه ته , 
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إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق ) عبر فى المبسوط بالقيمة لتغيره بالقلى فلم يبق مثليا » وسماه هنا 
مثلا لقيام القيمة مقامه كذا فى الاخقيار » وقدمنا قولين عن الى ( وإن شاء أخذ المصبوغ أو انوت وغرم 
ما زاد الصبغ و ) غرم ( السمن ) لأنه مثلى وقت اتصاله بملكه والصيغ لم ببق مثليا قبل انصاله بملكه لامئزاجه 
بماء مجتى ٠»‏ 

(ره غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبأ عن ضمائه "كا لو هلاك المغصوب فى يد غاصب 
الغاصبٌ فأدى القيمة إلى الغاصب ) فإله يبر أيضها لقيام القيمة مقام العين ( إذا كان قبضه القيمة معروفا ) بقضاء 
أو بين أو تصديق المالك لآ بإقرار الغصب إلا فى حق نفسه وغاصبه مادية . 

( غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضه من الثانى له ذلك ) 
سراجية ومالك بالخيار فى تضمين أيبما شاء 
(قوله! وسماه ) أى القيمة بمعنى البدل ح وهو جواب عن امن حيث يفهم منه حلاف ماف ابوط وقوله : 
وقدمنا قوليئ : أى أوائل الغصب «واب آخر فا فى اتن مبنى على القول الآحر » وهو ظاهر المتون وق الدر 
النتتى أله مثلى ٠‏ وقبل قبمى لهفيره بالقلى لکن تفاوته قليل » فلم يرج عن كوله مثليا کا فى شرح الجیع ام 
وصصح الإنقانى أله قيمى ( قوله وغرم ٠٠‏ زاد الصبغ ) برفع الصبغ فاعل زاد أى غرم من النقود بقدر الزيادة 
الحاصلة فى الثوب بسبب الصبغ ( قوله وغرم السمن ) أشار إلى أن السمرومنضوب عطفا على ما والمراد غرم مثل 

ن » وبين فائدة إدراجه لفظة غرم المالعة من عطفه على الصبغ المرفوع بقوله : لأله مثل أى فالواجب فيه 
ضمانه أى همان مثله لا قيمهه + وف الدر التق وقيق بالرفع والصوابالنصب ذكره الزاهدى اه (قوله قبل اتصاله) 
لم يقل وقت اتصاله كا قاله فى سابقه لأن خخروج الصبغ عن المثلية بامتزاجه بلماء كان قبل انصاله بالثوب » 
لخلاف السمئ ٠‏ فإنه لم خرج عنها إلا وقت اتصاله بالسويق فافهم , وهذا وجه الفرق بين ضمان مثل السمن 
وبدل الصبغ ٠‏ 

مطلب فى أبحا ث غاصب الغاصب 

( قوله إذاكان قبضه القيمة معروفا ) الظاهر أن الحم فىرد عين المنصوب كذلك» فلو أقر الغام. 7 
منه » وأنكره امالك لايصدق فى حق امالك » . لأنه بقبضه دل فى ضمانه وبدعوى الرد يدقع الغمان عنه » 
فلا يصدق فى حق نفسه فتأمل وراجع المنقول رملى على الفصولين ونقله ط ون الحموى عن العادى والله أعلم 
ر قوله أو بيئة) أى أقامها غاصب الغاصب ( قوله لا بإقرار الغاصب ) أى الأول فلا يضدق فى حق امالك * 
فهو بالخيار فی تضمين أمبما شاء بيرى ( قوله إلا فى حق نفسه وغاصيه ) أى فيا إذا اختار الاك تض مين الثائى 
يرجع على الأول با أقر بقبضه » وكذا فيا إذا اختار تضممين الأول » وأراد الأول الرجوع على الثانى ليس له 
ذلك مؤاخذة له بإقراره » فإنه لولا إقراره لرجع كا بأق ( قوله بعض الضمان ) أطلقه فشمل النص.ف أو الثاث 
أو الربع كا فى المندية ( قوله له ذاك سراجية ) اختلف النقل عن السراجية » فبغضهم لةل ليس له » وبعفمم 
نفل كا هنا » وهو المدكور فوالفصولين عن فوائد صدر الإسلام وفالهندية عن الذخيرة ( قوله والمالك بالخيار) 
إلافي مسألة تقدمت متنا أول الغصب م 

وف المندية إن ضممن الأول يرجع الأول على الثائى بما ضمن » وإن ضمن الثانى لايرجع على الأول اه : 

وني الإوازية : وهب الغاصب المنصوب أو تصبق: أو أءاي هلك فى أبديهم وضمنوا للك لابرجعون يما 
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وإذا اخدار تضمين أحدهما لم يملك ركه وتضمين الآخر وقيل يملك عنادية ۽ 
( الإجازة لا تلحق الإنلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال الماللك آجزت أو رضيت لم يبرأ من الفمان) 
أشباه معزيا للعزازية لكن نقل المضنف عن العادية أن الإجازة تلح الأفعال هو الصحيح قال وعليه فنلحق 
الإنلاف » لأنه مني جملة الأفعال فليحفظ > 
(كسر ) الغاصب ( الحشب ) كسرا ( فاحشا لابملكه ولؤكسره الموهوب له لم يتقطع حت الرجوع ) أشباه 
وفيها آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى امالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة > 
مظاك 115ق5مالاش م111 1151لا 17 اشر مانت 1 ..... E‏ 
ضمنوا للإلك جلى الغاصب » لأنهم كالوا عاملين فى القبض لألفسهم ؛ بخلاف المرتين » والمستأجر والمودع فإنهم 
برجعون بما ضمنوا على الغاصب » لأنهم عملوا له والمشترى إذا ضمن قيمته يرجع بالثن على الغاصب البائع لأن 
رد القيمة کرد العين اه ( قوله وإذا اختار تضمين أجدهما ) أى ولم يقبض منه القيمة » وم يقض عليه ہا کا يأفى 
( قرا» لم يماك تركه ) أى وإن توى الال عليه "كا نی الفصمولين : أى بأن وجده معدما أو مات مفلسا » وشمل 
مين أحنهما البعض » فليس له بعد أن ضمن أحدهما البعض أن يضمن ذلك البعض للآخر » بطلاف الباق + 


قال فى البزازية : تضمين الكل تمليك من الضاميء فلا بملك القليك من الآخر وتضمين البعض تمليك ذلك 
البعض فياك تايلك الباق بعد ذلك من الآخر ( قوله وقيل يملك ) جزم فى الفصولين بالأول ثم رمز وقال فيه 


دوابتان : وفى الغندية عن‌احيط : لو اختار تضمين أحدهما ليس له تضمين الآخر عندهما وقال أبو يوسف : له 
ذلك مالم يقب الضمان منه اه ء وظاهره أن بعد القبض لايملك تضمين الثانى بلا حلاف ولذا عبر بالاختيار 
وكالقبض بالتراضى القضاء بالقيمة كا فى المندية أيضا » 
[فرع ] أخذه *ن الغاصب ليرده إلى المالك فلم ججده فهو غاصب الغاصب برج عن العهدة برده إلى الغاصب 
الأول هندية , 
مطل فى وق الإجازة للإ,تلاف والأفمال 

زقوله الإجازة لانلحق الإتلاف ) يسنثنى منه ماذكره الحموئ: أو جاء رب اللقطة.» وأجاز تصدق الملتقط 
بها لأنه كالإذن ابتداء » والإذن حصل من الشارع » لامن امالك » ولذا لانتوقف على قيامها فى يد الفقير » 
لاف إجازة بيع الفضولى ( قوله معزيا للبزازية ) أىمن كتاب الدعوى . وف البيرى عنما اتخل أحد الورثة ضيافة 
من التركة حال غيبة الآخرينءثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا تضمينه لهم ذلك لأن الإتلاف لايتوقف حتى لحقه 
الإجازة ( قوله عن العادية ) ذكره ف الفصولين فى آخر الفصل ١4‏ ف بحث ماينفذ من التصرفات السابقة بإجازة 
لاحقة فراجعه ( قوله تلحق الأفعال ) قال فى جامع الفصولين: بعث دينه بيد رجل إلىالدائن » فجاء إليه اارجل 
وأخبره به فرضى وقال اشتر لى به شيثا ثم هلك قيل : بهلك م مال المديون » وقيل : من مال الدائن وهو 
الصحيج إذ الرضا بقبضه فى الإلتباء كالإذن إبتداء وهذا التعليل إشارة إلىأن الصحيح أن.الإجارة تاحق الأفعال 
وهو الصحيح اه ( قوله قال ) أىالمصنف وقال ابنه الشييخ صا إلا أن يقال المراد بالأفعال غير الائلاف هلا 
بنقول المشاببيخ كلهم مع إمكان الحمل اه قال الحموى :. يعنى أن الأفعال منها مايكون إعداما » ومنها مايكون 
إيجادا فبحمل قول المشاييخ على الفعل الذى لايكون إعداما اه أبو السعود على الأشباه > 

أقول : ذكر ف البزازية » أفسد اللياط الاوب فأخذه صاحبه ولبسه الا بالفساد » ليس له التضمين اه 
قال ف التاترخانية : ويعلم من هذه المسألة كثير + نالمسائل اه فتأمل ( قوله لابملمكه ) قال ف التائرانية وم يعر ضس 
ا إذا زادت قبمته بالكسر »وبنبغي أن لاملكه أيضا اه ( قوله تطبب له ) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر 
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[ فرو ع ] استعار منشارا فانقطع فى النشر فوصله بلا إذن مالكه انقطع حقه وعلى المستعير قبمته منككسرا 
شرع وا 
١‏ ركب دار غبره لإطفاء حريق وقع فى البلد فانهدم شىء بركوبه لم يضمن لأن ضرر الحريق عام فكان 
لكل دفعه جوهرة + 
الايموز دخول بيت إنسان إلا بإذله إلا فى الغزو وفيا إذا سقط ثوبه فى بيت غيره وخاف او أعلمه أخله م 
حفر قبرا فدفن فيه آخخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه إن الأرض للحافرفله لبشه وله تسويته وإن مباحة فله قيمة 
حفره وإن وقفا فكذلك 


أجرة الل آم لا أبو السعود على الأشباه ( قوله فوصله ) أى عند الحداد ( قوله انقطع حقه )لأنه أحدث به صنعة 
ر قوله وعلى المستعبر قيمته منكسرا ) لأنه الكسر حال استعاله فلم يكن مضمونا عليه ( قوله شرح وهبالية ) 
ذ كره عند قول النفظم : 
ولو رفا الغروق فالثوب خارق يغرم أرش النقص فيه فيقدر 
يقال : رفيت الثوب ورفوته وبعض العرب مزه رفأت إذا أصلحته أى يقوم صميحا ويقوم مرفوا فيضمن 
فضل مابينهما شرنبلالى( قوله فانم‌دم شى'بركوبه ) قيد بالإنهدام إذ لو هدمدار غيره بغير أمره وبغير أمرالسلمطان 
حتى ينقطع عن داره ضمن وم يأثم بمزلة جائع فى مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها : ثم 
عليه تاترشهالية : وظاهره أله بأمر السلطان لايضمن قال الشيبخ خير الدين ووجهه أن له ولاية هامة يصح أمره 
لرفع الضرر الغام له م 
ا أفول : والظاهر أله يضمن ماهدمه مشرفا على الملاك نظير ماقدمه الشارح من مسألة السفينة الموقرة تأمل 
ر( قوله لايجوز دحول بیت إنسان إلا بإذنه ) قيد بالبيت لما فى التاترخانیة راد أن يمر بأرض إنسان أو يرك بها 
ش إن کان لها حائط أو حائل ليس له ذلك لأنه دليل عدم الرضا وإلا فلا باس به » وف السكبرى المعتبر فى ذلك 
عادات الناس اھ 


ضمته » ولا م 


مطاب فما جوز فيه دخول دار غيره بلا إذنْ منه 

( قولة إلا فى الغزو ) أى إذا كان ذلك البيت مشرفا على العدو فللغزاة دخوله ليقائلوا العدو منه أو نمو ذلك 
تأمل ( قوله وخاف او أعلمه أخذه ) وينبغى أن بعلم الصاحاء أله إنما يدخل لذلك » ولو م مخف أخذه لايجوز 
من غير ضرورة ذخيرة : وفيها مسائل خر مها : نهب منه ثويا ودخل الناهب داره لابأس بدخوها ليأخذ حقه 
لأن مواضع الضرورة مسئثناة »ومنها : له مجری فى دار رجل أراد إصلاحه ولا يمكن أن يمر فى بطنه يقال لرب 
الدار إما أن تدعه يصلجه وما أن تصلحه » ومن جر دارا وسلمها له دخخوها لينظر حاها فيزمها وإن لم برض 
المستأجر عندهماوعنده إنرضى ( قولدفله نيشه ) أى لبشه لإخراج المت( قوله وله تسويته )أىبالأرض والزراعة 
فوقه أشباه ( قوله وإن وقفا فكذلك ) أى فله قيمة حفره وهذا ذكره فى الأشباه يحثا فقال : وينبغى أن يكون 
الوقف مىن قبيل المباح » فيضمن قيمة احفر وحمل سكوته عن الفمان فى صورة الوقف عليه اه أى على الضمان 
أل المباح » وق حاشية أنى السعود عن حاشية المقدمى » وهذا لو وقفث للدفن فلو على «سجد للزرع والغلة 
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' ولا یگره لو الأرض متسعة لأن الحافر لايدرى بأى أرض موت ه 
لايجوز التصرف فى مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا فى مسائل مذكورة فى الأشباه 5 
غصب حمارة فتبعها جحثها فأ كله الذئب ضمنه كا فى معاياة الوهبالبة : 


فكالمملركة تأمل اه ( قوله ولا يكره لو الأرض متسعة ) أى لايكره الدفن١١)نظيره‏ من بسطالمصلى فى المسجد 
أو نزل فی الرباط فجاء آخر فلو فى المكان سعة لايزاحم الأول وإلا فله ولواجية وأفاد كراهة الدفن, لولم نكن 
الأرض متسعة فلا يصح النعبير بقولنا ولو متسعة كا لأجننى فافهم . 
مطان فما يوز من التصرف عال الغير بدون إذن مرج 

ر قوله إلا فى مسائل مذكورة فى الأشباه ) الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض مايحتاج إليه 
المريضى بلا إذنه » ولا يجوز فى المتاع وكذا أحد الرفقة فى السفر » لأنه بمنزلة أهله فى السفرءالثالية : أن اودع 
على أبوى المودع بلا إذله » وكان فى مكان لايمكن استطلاع رأى القاضى لم يضمن استحسانا » وإطلاق الكنز 
الان محمول على الإمكانءالثالثة : إذا مات بعض الرفقة فى السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بشمنه وردوا 
البقية إلى الورثة أو أغى عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا : 

وحکی عن محمد أنهمات بعض تلامذته باع محمد كتبه لتجهيزه فقيل نه لم بوص فتلا قوله تعالى - والله بعلم 
المفسد من المصلح فا كان ءلى قياس هذا لايضمن ديانة أما فى المكم فيضمن »وكذا المأذون فى النجارة لومات 
مولاه فأنفق فى الطريق لم يضمن » وكذا لو أنفق بعض أهل الحلة على مسجد لامتولى له من غلته لحصير ونحوه» 
أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصی لم » أو قضى الوصى ديئا علمه على الميت بلا معرفة:القافى فلا 
ضمان فى الكل ديانة اه من الأشباه وحواشيها : وف العائرخانية : وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب فجاء 
نمر وأوقد انار فطبخ لايضمن استحسانا » ومن هذا انس حمس مسائل إحداها : هذه الثالية :طحن حنطة 
غيره ضمن » ولو أن المالك جعل المنطة فى الزورق وربط امار وجاء آخر فساقه لايضمن » الثالثة : رفع جرة 
غيره فانكسرت ضمن ولو رفعها صاجيها وأمالها [للفسه فجاءآخر وأعانه فانكسرت لا » الرابعة : حمل على 
دابة غيره فهلكت ضمن ولو حملها المالك شيئا فسقط فحملها آخر فهلكت لا» الخامسة : ذبح أضحية ره 
فى غير أبامها لايجوز ويضمن ولوف أيامها يموز ولا يضمن »ومن جنسها أحضر فعلة لدم داز فجاء آخر وهدمها 
لايضمن استحساناه ذببح شاة القصباب إن بعد ماشد القصاب رجلها لايضمن وإلا ضمن » والأصل فى جنس 
هذه المسائل كل عمل لايتفاوت فيه الناس تثبت الاستعائة من كل أحد دلالة وإلا فلا فلو علقها بعد الذببح اللخ 
فسلخها آخر بلا إذله من اه ماخصا . 

وف القنية : أخذ أحد الشريكين مار صاخبه احلاص ٤‏ وطحن به فات لم يضمن الإذن, دلالة قال. عرف 
يجوابه هذا أله لايف من فيا يوجد الإذن دلالة» وإن لم يوجد:صر: بحا كنا لو فعل بهار ولده أو بالمکس ء أو أحد 
الروجين أو أرسل جارية زوجته فى حاجته فأبقت اه ( قوله ضمنه ) حالف لا فى المعراج والبزازية وغير ها من 


١ )١(‏ فول لايكره لانن الخ ) قال شينا : متتفى قياس هله لمسألة مل سألة بسط الصل أن يشسكس ماقا الشايح فيكو 
السك الحل بدون كراءة حال عدم الاتساع رالكراهة حال السمة اه ٠‏ 

ويمكن أن يقال ثائب فامل يكره الخفز لاالدفن » وقوله لن الحافر الخ تمليل المفهوم ٠‏ 

وحاصل الم مل هذا : آنه لايكره احفر حال انماع الأرضى ويكره حال عدم لاله لأيدرى پای ارس يموت یکرن مشيتايع 
عدم الجزم بالافن فى حقيرته اه . 
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وغاصب شىءكيف يضمن غیزه ولیس له فعل با يتغير 
وغاصب. تبر هل له منه شرية ‏ وهل ثم ېر طاهر لا مطهر 
فصلل 
(غيب) بمعجمة (ماغصب وضمن قيمته) لمالكه(ملكه) عندنا ملكا (مستندا إل وقت‌الفصب )فن لهالأكساتٍ 


أنه إن لم يسقه معها لايضمنه » وقدمناه أول الغصب عن الزبلمى : لكين نفل عن الشرنبلالى عن قاضيخان : 
أنه ينبغى أن يضمنه أيضا لأله لايساق إلا بسوقها كا قالوا إذا غضب عجلا فيبس ابن أمه ضمنه مع لقصان 
الأماه. 

أقول : إن كانت المسألة من تخريجات المشابيج فا اخقاره قاضيخان وجيه » ولذا مثى عليه ابن وهبان ولف 
كالت منقولة عن الحتهد فاتباعه أوجه فلبراجع ( قوله بما يتغير ) الظاهر أن المراد به المضمون وهو البحش هنا 
فإله لما هلك تغير عن حاله وقد ضمنه مع أنه لم يباشر فيه فعلا تأمل ( قوله هل له منه شربه ) الجواب : نعم إن 
حول الهر عن موضعه كره الشرب والنوضؤ منه لظهور أثر الغصب بالتجويل» وإلا لالثبوت حق كل أحد فيهما 
ابن الشحنة ( قوله وهل ثم نهر طاهر لاءطهر ) الجواب أنه الفرس السريع » فإئه يسمى مرا وبحرا لقرل يعضوم 
فى قوله تغالى - وله الأنبار تجری من تحتی - أى الخو ولقوله صلی الله عليه وسلم فى فرس ألى طلس : د إنا 
وجدناء لبحرا » ابن الشحنة والله تعالى أعلم . 

فصل 

ما ذكر مقدءاك الغصب وكيفية مايوجب اللك للغاصب بالضمان ذكر فى هذا الفصبل مسائل «مفرقة نتصمل 
عسائل الغصب كا هو دأب المصنفين نماية ر قوله غيب ) الأولى أن يقول : غاب ليشمل مالفا کان هبدا فأبق 
نإنه إذا ضمئ قيمته ملكه » أفاده الطورى وقال يعلم حكر التغبيب بالأولى ( قوله وضمن قيمته مالكه ) أى إن 
شاء المالك التضمين وإلا فله أن يصبر إلى أن يوجد كنا فى العناية ح ( قوله ملكه عندا الخ ) أى خلافا للشافعى 
لامر » أن الغصب عظور فلا يكو سببا للملك كا فى المدبر(1) وانا أنه ملك البدل بككاله والمبدل قابل للتقلمن 
ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل لانقل ابن كال ( قوله فتسل له الأكساب 
لاالأولاد) تفريع على قوا له مستندا لأن الملك الثابت: بالاستناد ناقص يثبت من وجه دون وجه فلم بظهر أثره 
فى الزيادة المنفصلة كذا فى العناية وغ بة البيان » والفرق أن الولد بعد الانفصال غيز تيع » لاف الكسب فإنه 


بدل المنفعة » فيكون تبعا محضا: 'أقول : وظاهرة أن المراد بالاكساب مطلق الزيادة اأنصلة كالحسن والسمن » 
وبالولد مطلق الزيادة المنفصلة كالدر والثمرء فلا تسل له إذا ملك المخصوب بالضمان يدل عليه «امر وقول الزيلعى 


مخلاف الزبادة المتصلة والكسب » لأنه تيع ولاكذلك المنفصلة بخلاف الع الموقوف» أو الذى فيه انيار حيث 


(۱) ( قوله كان المدبر ) امل أن مشاينا قالوا إن الداسب يملك اين المغصوبة بأداء الفيان فرارا من اجاح #يدل والبدل فى 
ملك واحه فأوره «ليهم من طرف الشافعى رغى اله عه مسألة المهبر فإنه قد اج البدلان نى ملك واحدفهلا سووا بين المدبر وغيرء 
وبمذه النسوية يندفع عنهم إشكال آخر وهو أن النصب قبيح والملك نعمة ق يجمل القبيح سببا النعنة . وأجيب هن الثافى بأنه لم يحمل 
النضي مها املك بل النصب موجب لرد المنصوي ورد البدل كرد البين قبرد البدل يتملك المفصوب غرورة عدم صحة اجناع البدلين فى 
ملك » ومن الأر ل باجاع البدلين فى مسألة المدبى غرورة أن المدبر لايقبل الانتقال مخلاث غيرة فلا صح التسوية اه . 

50لا عائية ابن عابدين = ٩‏ ) 
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لا الأرلاد ملت ( والقولله ) بيمينه لواختلفا ( فى قيمته إن لم يبرهن امالك على الريادة ) فإن برهن أوبرهنا فلهالك 
ولا تقبل بينة الغاصب لقيامها على لى الزيادة هو الصحيح زيلعى + 

ونقل المصنف عن البحر والجواهر لوقال الغاصب أو المودع المعندى لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل 
ما يقوله فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان » فإن لم يبين حلف على اازيادة فإن نكل لزمته » ولو حلت 
المالك أبضا على الزيادة أخذها 


بملك به الزبادة المنفصلة أيضا لأله مبب موضوع للملك فيستند من كل وجه اه تأمل (قوله والقولله بيمينه) أى 
الغاصب لإنكاره الزيادة انى يدعبا المالك بأن يقول ماقيمته إلا عشرة مثلا منية المفتى (اقوله فللمالك) لأنها 
مثبتة للزبادة قال في النهاية : ولا يشرط فى دعوى الالك ذكر أوصاف المغضوب »لاف سائر الدعاوى وينبغى 
أن تحفظ هذه المألة اه شرلبلالية ( قوله ولا نقبل بينة الغاصب الخ ) قال ف المنح فإن عسجز المالك عى إقامة البياة 
وطلب يمرن الناصب وللغاصب بينة نشهد بقيمة المفصوب لم تقبل» بل يحلف على دعواه » لأن بينته تش الزيادة 
والببنة على الثنى لانقبل » وقال بعض مشاهنا :نب أن قبل لإسقاط اين كالرتع إذا ادعى رد الوديعة فإن 
تقول قله » ولو أفام بيئة على ذلك قبلث وكان أبو على اللسى يقول هذه المسألة عدت مشكلة » ومن 'المشايخ 
من أرق بيا وبين مسألة الودبعة » وهو الصحيح كذا فى العناية والنهاية والتبيين اه ( قوله ولقل المصنف الخ ) 
لل اللعنف ذالك فى متحمه عن البحر وجواهر الفتاوى عند قوله أول الخصب » ولو ادع الغاصب الملاك الخ 
ثم أعاد النقل عن جواهر الفتاوى هنا وقد نةل الشارخ المسألة قبي ل كتا الإقرار» وعزاها لدعوى البجر ولقلها 
فى البحر بيل قول الكنز » ولا ترد يمين على مدع وعزاها إلى الحيط عن الإمام محمد » ونقل عن الحيط أنه 
قال وهذه من خراص هذا اكناب وغرائب مسائله » فيجب حفظها وقد لفق الشارح هذه العبارة مى عبازة 
الى قولة عن الط »رمن عبارة الجواهر على أحسن وجه فإله فى عبارة البحر بين حك ماإذا حلف الغاصب 
وسكت ا إذا نكل + وف عبارة الجواهر بعكص ذلك وحمييع ماذاكره الشارح منقول ل بنفرد بشىء منه سوى 
حن التعبير فجزاه الله خيرا ( قوله لو قال الغاصب الخ ) أى بعد مابين الماللك مةدارا بأن قال قيمته ماثة مثلا 
( قوله فالقول الغاصب ) اقتصر عليه لأن المودع بتعديه صار غاصبا ح ( قوله ويجبر على البيان ) لأنه أقر بقيمة 
مجهولة بحر عر الحيط أ 'يأمره القاضى بذلك لاجهال كذبه بقوله لا أعرف قيمته ( قوله فإن لم يبين الخ ) عبارة 
البحر فإذا لم يبين يحلف على مايدعى المنصوب منه أى اازيادة » فإن حلف يحلف المغمدوب منهأيضا أن قيمته مالة 
ويأحل من الغاصب مائة اه فالمراد بالزيادة مائضمتها دءوى امالك النى لفاها الغاصب بقوله : علمت أن قيمته 
أقل ما يقوله والمراد أنه يحلف على لفيا بأن يدول ليست قيمنه ماثة كا ادعاه المنلك » وقد بقوله لم يبين عا إذا 
بين وقال قيمته خسو نمثلا فإنالفول له وهى مسألة المن السارقة فلا يصح أنيكون أصل النسخة فإنبين لإخئلاف 
عتم المسألتهن فافهم ( قوله ولو حلف امالك أيضا ) أفاد بلفظ أيضما أن المراد حلف يعد ماحاف الغاصب قالخ 
لم يظهر وجهه فليراجع اه أى وجه تحليف المالك أيضا > 
وأفول وبالله التوفيق : لعل وجهه أن الغاصب الم يدين م يمكن أن يكون القول له بیمینه » فلاف مسا 

المن 2 ترئفع دعوى المالك لأنها ترلفع لو بينشينا يصدق فيه بالبين وفائدة تحليفه ‏ وإن كان لايرفع دعوتي المالاك 
مسمس ا العدم التكول ول ترتفع لعدم البيان فبقرت عاها 
فاحفاجت إلىالقنوير المي » وإن كانت من المدعى لعددم إفادة مين المدعى عليه ونظير ذلك مسائل متها لواختليف 
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ثم إن ظهر المغصوب » فللغاصب أخذه ودفع قيمته أورده وأخل القيمة وهى من خواص كتابنا فلتحفظ ( فإن 
ظهر ) المفصوب (وهى) أى قيمته ( أكثر ما ضمن ) أو مثله أو دونه على الأصح عناية فالأولى ترك قوله وهى 
أكثر ( وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى ) الضمان » ولا خيار الغاصب ولوقيمته أقل للزوعه 
بإقراره ذكره الوانى نعم متى ملكه بالضهان فله خيار عيب ورؤية مجتى ( ولو من بقول الماك أو برهانه آو 
لكول الغاصب فهو له ولاخيار للالك ) لرضاه حيث ادعى هذا المقدار فقط (وإن باع) الغاصب ( المغصوب 


المتبايعان فى قدر القن » أو المبيع تحالفا مع أن أخدهما مدع »والآخر منكر وهى من مسائل المتون هذا ماظهر لى 
وجهد المقل دموعه هذا وذكر البيرى فى دعوى الأشباه عن النائرخالية أن الحا كر أبا محمد طعن على محمد رجمدالله 
تعالى بأن الین لم تشرع عندنا للمدعى وقال الجواب الصحيح عندى أن يقول القاضى للغاصب بعد ما امتنع عن 
البيان : آكالت قيمته مائة أكانت خسين أكانت ثلاثين إلى أن ينتبى إلى أفل ما منه قيمئه فى امرف 
والعادة » فإذا انى إلى ذلك لزمه وجعل القول له ف الزبادة مع يمينه كاب واب فوا إذا أقر بحن مجهول فى عين 
فىيده لغيره يسمى له القاضئ السوام حتى يذتبى إلى أل مالا بقصدوله بالقلياك عرفا وعادة ويلز»ه به اه لها 
(قولهثم إن ظهر اليغ) لاحاجة إليه مع مايذكره المضمنف بعدء لأن الغاصب ومن بقول المالك على ماد 
لباك ط > 

قلت : قصد الشارح ذكر عبارة البحر بتيامها مع أن المصنف لم يصرح »ليبار الفاصب بل ثفى خبار الالند 
ولا تلازم بينهما على أن فى ثبوت الخبار للغاصب فى مسألة ا من كلاما سنذكره فافهم ( قوله ودقع قيمته ) أى د 
لم يكن دفعها ( قوله وأخذ القيمة ) أى إن کان دفعها ( قوله وهى من خواص كتابنا ) قد ذكرنا سابقا آن ذلك 
من كلام صاحب المحوط من جملة المنقول قبله ووه الخصوصية تضم نما ورود المين لى المدعى ؛ فإنه لم بشم 
فى الكتب فافهم ( قوله على الأصح ) راجغ لقوله أو مثله أو دونه » وهو ظاهر الروابة؛ لأنه م ثم رضاه حيث 
لم بعط مايدعيه وانليار لفوات الرضا بعلافا لقول الكرخى إنه لاخيار له هداية '( قوله فالأولى 4.7 قوله وهى 
أكثر ) أو يفعل كما فعل القدورى وصاحب الكنز والملنتى حيث قدموا ذكر المسألة الثالية على الأولى » وجعل 
بعض الشراح ذلك قيدا للسابقة فقط »" ولكن الأولى كما قال الشارح تبعا للقهستانى فإنه ليس قيدا فما ( قوله 
وقد ضصمن بقوله ) أى الغأصب مع يمينه ( قوله أخذه المالك ) وللغاصب حبسه حتی بأل مادفعه زيلعى ( قوله 
ولاخيار للغاصب الخ ) فيه رد على مابحثهفى اليعقوبية بأله على التعليل بعدمرضا المالك يبغى ثبوت الخوار للغاصب 
لو قیمته أفل لعدم رضاه ضا ولذا قال واو قيمته أقل فافهم ( قوله لازومه بإقراره ) أقول : ولأله ظالم بغصبه 
وتغييبه » ولأن تمام ملكه كان متوقفا على رضا المفصوب منه.وقد وجد تأمل '( قوله أو لکول الغاصب ) أى 
عن الحلف بأن القيمة ليست كا يدعى امالك شرنبلالية ( قوله فهو له ولا خيار للالك ) وكذا لاخبار للغاصب 
لرضاه حيث أقدم على الفصب رحتى وذكر ط أن له الميار أخذا «ن قوله فى الأولى » ولا خيار للغاصب 
بطريق الإشارة اه > 

وأفول : قد راجعت كيرا فلم أظفر بصريح النقل فى ذلك » :والذى يقتضيه النظر ما قاله الرحتى » فإن 
الغاصب ظلم بالهصب وبالتخييب عن المالك فإصراره على ذلك دلي لالرضا وحيث كان ظالما لابراعى جانبه يدل عليه 
اقتصاره, على بيان الحيار فى المسألتينمن دالب المالكفقط لكونه مظلوما ولذا قال الإنقاىفتعلول خيار الماك 
في الأولي» لأله كالمكره على نقلي حقه من العين إلى بدل لم برض به والمكره يثبت له انيار الفسيخ اه : 


۾ فلاخبار 
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فض منه المالك لذ بيعه وإن حرر ) أى الغاصب لأنتعربر المشتزى من الغاصب نافذ فى الأأصح عناية م ضمنه لا 
لأن اللاك الناقص يكنى لنفاذ البيع لا المت ( وزوائد المغصوب ) مطلقا متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كذر 
وثمر ( أمالة لانضمن إلا بالتعدى أو المنع بعد طلب امالك ) لأثها أمانة ولوطلب المتصضلة لايضمن ( وما لقصته 
اللدارية بالولادة مغممون ويجيز بولدها ) 


وقول المصنضكغيره فهو له ظاهر فى عدم الخيار له لأن ملكه كان موقوّفا على رضا امالك وقد وجد » 
ولا سيا فما إذا نبكل قإن النكول إقرار : وأما ثبوت الخيار له فى المسألة السابقة عن البحر والجواهر فلا يدل 
على ثبوته هنا » لاختلاف موضوعهما ولأنه ظهر صدقه فى بمینه الذى حلفه وم برض بقول امالك ول يقم عليه 
برهان وم ينكل عن الین عخلاف هذه المسألة فى جمييع ما ذكر وبالجملة فإثباث انخيار له حكم شرعى ماج 
للنقل فليراجع ( قوله فضمنه المالك ) قيد بفضمين امالك احترازا عما لو باعه الغاصب فباعه المالك من الغاصب 
أو وهبه له أو مات امالك والغاصب وارثه فإن بيع الغاصب يبطل » لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء 
الضمان فأبطله أبو السعود عن شييخه ( قوله لفذ بيه ) هذا إن ضمنه قيمته يوم الغصب قال فى جامع الفصولين 
قببل انلامس والعشرين غصب شيئا وباعه فإن ضمنه المالك قومته يوم الغصب از بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم 
البيمغ اه ( قوله لأن تحرير ) تعليل للتفسير المفهوم من أى ح ( قوله نافذ فى الأصح ) أى لو أعدق المشترى من 
الغام بم شمن المالك الغاصب نفد [مقاقه فى الأصح عند الشيخين ٠»‏ وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع لأنه عتق 
ارب على سبب ملك نام بنفسه بدليلأنالمببيع عاك عند الإجازة يزوائده المعصلة والمنفصلة ولوم يكن تاما بنفسه 
ن كذاك وتمامه فى التبيين ( قوله لأن الملك الناقص الخ ) نقعصاله بثبوته مستندا كا مر ولم يرتض ابن الكال 
قاللأنه منقوض بإعداق المشترى من الغاصب» وعلل بأن الخصب غيرمو ضوع لإفادة الملك اه فتأمل 
( قوله وزوائد المخصوب الخ ) ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإتها غير مضمونة وإن استبلكها 
لأنها عوض من نافع المغصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا كا أن فكذا بدها كفاية ( قوله أمانة لا نضمن 
إلا بالدعدى ) أى نخلافا للشافعى وهذه ثمرة اللملافت بيننا وبينه ىحقيقة الغصب كا ابه عليه الشارح أول الغعهبب 


فلو قنله الغاصب ضمنه مع الزيادة ابن ملك» ولو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقتالغصب ولايضمن٠‏ 


الزيادة » وكذا لو زادت قيمتها نماية ( قوله لأنها أمالة ) مكرر مغ ما فى الم (قوله ولوطلب المتصملة لايضمن) 
لأن دفعها غير مکی فلايكون مانعا اھ ح ب ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمنى اجارية أو الدابة بعد امسق 
أو السمن فنعه ينبغى أن يضمنه كالأصل وايحرر رى . 

أفول : ذكر فى الجمع أن الزيادة المتصلة لا نضمئ بالبيع والتسللم : قال شارحه أى عند ألى حنيقة 5 
أما المنفصلة فضمونة اتفاقا لأنه بالتسلم إلى المشكرى صار متعديا اه وف الأختياز : وإن طلب المتصلة لايضمن 
بالبييع للغير» لأن الطلب غير صمح لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اه فحيث لم تضمن بالنسام إل المشترى 
لاتضمن بالمنع أيضا وقدمنا أولالغصب عن جامع الفصولين غصبب شاة فسمنت فلحها ضمئ قيمتها يوم فصب 
لابوم ذه عند أنى خنيفة كا لوتلفت بلا إهلا كه تأمل ( قوله وما لقعدته الجارية ) أى اننقصت لأن لقص جى“ 
لازما ومتعديا وههنا لازم ابن ملك وأما الضمير المفصل به » فلا يدل على التعدى لأله ضمير المصدر فإئه عائد 
إلى ما الواقعة على النقضان ر قوله مفممون ) أى إذا حبلت عند الغاصب ؛ أو زنت بعبد الغاصب أما إذا كان 
الحبلي من الزوج أو المولى لاضيان جوهرة . وأي الطورى عن المميط : غصها حاملا أو مريضة فانت في بده من 


0 
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بقيمته أوبغرته إن وف به وإلافيسقط بمحسابه ‏ ولو ماتت وبالولد وفاء كنى هوالصديح اختیار (زنى بأمة مخصوية) 
أى غصها ( فردها حاملا فانت بالولادة ضمن قيمتها ) يوم علقت (غلاف الحرة) لآنها لا تضمن بالخصب ليبتى 
همان الغصب بعد فساد الرد ولوردهاعمومة فاتت لايضمن وكذا لو زلت عنده فردها فجلدتفاتت به ملت » 
ولو زنى ما واسمتولدها ثبت النسب والولد رقيق ( و) بخلاف 


ذلك ضمنها ومها ذلك العيب ( قوله بقيمته ) أى إن نزل حيا وهو بدل من قوله بولدها » والمراد إذا ردها 
وولدها يجبر نقصان الولادة به لظرا إلى قيمته ( قوله أو بغرته ) أى لو ضرب الغاصب أو غيره بطنما فألقته ميتا 
وهی لصمف عشر قيمته حيا او ذكرا وعشر قيمته لو أنثى قال في الاختيار » لأمها قائمة مقامه اوجو بها بدلا عنه 
( قوله إن ونی به ) أى بالنتقصان » وكذا إن زاد کا فى غارة البيان ( قوله وإلا الخ ) أى إن لم يف به يجبر بقدره 
وضمن الباق ( قوله ولو مانت الخ ) فى هذه المسألة ثلاث روايات عن الإمام يرأ برد الولد ر بالولد قدر 
القصان الولادة ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الأم »> وف ظاهر الرواية عليه رد قيمتما يوم الغصب كاملة كا 
فى النباية عن المبموظ شرنبلالية ( قوله زنى بأمة ) أى الغاصب أو غيره ط عن الحموى » وقيد به إذ لو حبلت 
من الزوج أو امول فلا ضمان وإن مانت إنقانى ( قوله أى غصبها ) فائدة هذا التفسير دفع ماربا بتوهم من شمول 
قوله مغصوبة ما إذا زنى بأمة غصما غيره فإن الضمان على الغاصب لا الزانى فافهم ( قوله مات بالولادة ) أى 
بسبيها لا على فورها. قال قاضيخان وماتت فى الولادة أو فى النفاس» فإن على قول أنى حديفة إن كان ظهر اليل 
عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن قيمتها يوم الغصب اه , ” 

وقال فى المواهب : عليه قيمتها يوم العلوق عند ألى حنيفة وقالا عليه نقص الكل على الأصح اه شرئبلااية 
( قوله ضمن قیمتا ) أى وإن بق ولدها ولا يحبر بالولد كا فى الهندية لأنه غصما » وما انعقد فيها مبب الثلف 
وردت » وفها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذى أخذ فلم بصح الرد فلا يبرأ عن الغمان کا إذا نت عنده 
فردها فقئلت بتلك الجناية أو دفعت بها فيرجع عليه امالك بكل القيمة كأنه لم يردها ( قوله يوم علقت ) كذا 
فى المداية والمجمع وعيرهما وبحث فيه فى اليعقوبية أنه ينبغى أن يكون يوم النصب فراجعها وبوافقه م! قدمناه 
آلا ع قاضيخان ( قوله لاف الحرة) أى إذا زنى بها رجل مكرهة أولا إتقانى فا فى الدرر فيه نظرعزمية وفيه 
لظر فتدبر ( قوله بعد فساد الرد ) أى بسبب الحبل زاد الزيلعى والمصنف » ولا يجب ردها أصلا : 

قال الرملى : سيأتى ف الجنايات أن من خدع امرأة رجل حبس حتى يردها أو وت فلل ما هنا قياس 
وماهناك استحسان قطما للفساد تأمل ( قوله ولو ردها محمومة الخ ) أى الأمة والفرق بين هائين المألتين ومسألة 
اللئن أن الهلاك لضعف الطبيعة عبن دفع آثار الحمى المتوالية وذلك لابحصل بالحمى الأولى عند الغاصب فإنه ليس 
بموجب لما بعده والزلا يوجب جلدا مما لا متلفا » فلا يضاف إلى اازنا. تخلاف اللاك بحبل الزئا فإنه بالسبب 
الأول ( قوله لايضمن ) أى لايضمن كل القيمة بل نةصان الحمى كا فى الدر المنتى ( قوله وكذا ) أى لايضمن 
القيمة بل نقصصان عيب الزنا زيلعي ( قوله ولو زنى بها ) أى بأمة غصبها واستولدها أى حبات منه درر ( قوله 
ثبت النسب ) أى إن ضمنما وادعاه كا فىالدرر ح ( قوله والولد رقي ) لأن النضمين ممنله حق التضمين أورث 
شبهة والنسب يثبت بالشبهة مخلاف الحرية درر عن الكافى ونقل فى العزمية(1) أن صاحب الدرر أساء التحرير 
فى هذه المسألة ولا تنضح إلا ؟راجمة الكاق : 

)١(‏ ( قوله ونقل فى العزمية الخ ) قد نقدم أن الملك بالف.ان يكون مستندا فلا :ل الأولادقناسب رحيث/ تسل الأولاد لغاصب 
تبق هل ملك صاحب الأم فتكون رقيقة فقد أجاد صاحب الدرر قه دره وما فى التعارخانية لاينافيه مل أنه غير ظاهر الوجه لأن هوت 
السب أفلي مايستن أعليه الشبهة وإ تو جد حيث أذ الأمة صاحبها ولذلك قال العلاءة الحشي تأنل فيو جه ا« , 
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( مناقع الغصب استوفاها أو عطلها ) ذإنها لانضمن عندنا ويوجد ى بعض المنون ومنافع الذصب غي رمغ مونة إلى 
مه مارأق من عطت خر الام إلى آخره مع أله أخصر فتدبر ( إلا ) فى ثلاث فيجب أجر امثل 
على اختيار المتأخرين ( أن يكون ) المخصوب ( وفقا ) لاسكنى أو للاستغلال ( أو مال يتم ) إلا فى مسألة سكنت 
أمه مم زوجها فى داره بلا أجر ليس ذا ذلك ولا أجر علمهماكذا فى الأشباه معزيا لوصايا القنية > 
قلت : ويستانى أبضا سكنى شربك البقم فقد ثقل المصنف وغيره عن القنية أله لا شىء عليه وكذا الأجبى 
بلا عقد وقبل : دار اليتم كالوقف انتهى ۃ , 
قات : وبمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته » 


آخره لمكن 


قات : وذكر ف التاترخائية المسألة حبث قال : وليس للغاصب أن يستخدم أو يماك من غيره » حتى 
إن اختار أخذ اله نف الاستبراء وإن اختار أخذها بطل ما فعل من التصرف إلا إذا 
نا والولا. رقي اه فد فرض ما مر فها إذا اغغتار امالك أخذها لا أخل القيمة 


بمة 


تار المولى 


ملاب فى ضمان منافم الغمصمب 

ر قواء منافع الخصب ) أى المغصوب ( قوله استوفاها أو عطلها ) صورة الأول أن يستعمل العبد شهرا مثلا 
ئی .أن که ولا يستعماه ثم برده کا فى الدرر ( قوله عندنا) أى خلافا للشافعى رحمه الله 
الخ ) أقول بل يلائمه بعطفه عليه بالرفع فيفيد أنه غير «ضمون ط أى بتقدير حلف انير 
لم غير»غسون بدليل ما قبله كقولك هند غير قائمة وعمرو على أن عدم الملاءمة ها ذكره آشد» 
له مخلاف المرة وعالطة الحرة للأمة فى الحم ظاهر وبينهما مناسبة » لاف منافع الغصب 
| إلا بتكاف تأمل ( قوله مع أنه ) أى ماشرح عليه ( قوله أن يكون وقفا ) وكا تضمن منافعه 
٠ه‏ عن العينى'وغيره. عند الكلام على غصب العقار وف الولوالجية ومنى قضى عليه بالقيمة 
يشترى ها ضبعة آخری تکون على سبول ااوقف الأول اه ( قوله للسكنى أو للاستغلال) أقول : 
أو لغيرهما كالم جد ففد أذنى العلامة المقدمى فى مسجد تعدى عليه رجل » وجعله بيت قهوة بلزوم أجرة مثله 
مدة شغله كا فى الخيرية والحامدية ( قوله أو مال يتيم ) أقول : وكذا اليثم نفسه لما فى البرازبة يلم لاأب له 
ولا أم استعمله أقربازه .دة فى أعمال شتى بلا إذن الماك وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان 

٠ا‏ بعطونه من الكسوة وااسكفابة لايساوئ: أجر المثل اه وبه أفتى فى اللابرية والحامدية > 
وف إجارات الفنية : غصب صببا تخا وأجره وعمل فالأجر للعاقد » ثم رمز الأجر للصبى » ثم رمز وهو 
الصمواب » لأنه ذكر فى المنتى أجر عبده سنة » ثم أقام العبد بيئة أن مولاء أعتقه قبل الإجارة فله الأجر الخ 
( قواه سكنت أمه ) أى أم الیم ( قوله فى داره ) أى الیم (قوله بلا أجر ) أى بلا الترام أجر بعد إجارة من 
وليه تأمل ( قرله ليس لما ذلك ) أى يحرم عليهها ( قوله قلت ويستنئى أيضما ) قائله الشبخ شرف الدين ( قوله 
سكنى شريك الإيم ) أى بان كانت ب وبين بالغ فسكما البالغ مدة ( قوله وكذا الأجنى بلا عقد) أى وكذا 
إذا سكنما أجنبى عنه غير امه وغير شريكه ( قوله وقیل دار اليم كالوقف ) أى ف سهان مثافعهما وهو قول 
المتأخرين . وهر المعتمد كا يأنى فى كلام الشارح (قراه قلت ويمكن حمل كلذ الفرعين) أى فرع أم اليم + وفرع 
که . صرح بذلك الحدوى » وبحمل الأول صرح صاعب النح ( قوله يعدم اجره ) أى بعلدم 


م برده على سیده وال 
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'لزومها ( قوله وأما علىالقول المعتمد الخ ) أى وحينئد فلا | 
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وأما على القول المعتمد أنها كالوقف » فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه » 
وهو غاصب لدار اليتم فتازمه الأجرة .وبه أفتى ابن نجم فى الصيرفية من التفصيل لو اليم بقدر على المنع فلا أجر 
وإلا فعليها غير ظاهر » وعليه فهو عليه لاعليها كا أفاده فى تنوير البصائر دثم نقل عن اللحائية أن مسألة الدار كسألة 
الأرض وأن الحاضر إذا سکن فيا إذا كان لابضرها فللغائبأن يسكروقدر شريكه قالوا وعليه الفتوى (أو معدا ) 
أى أعداه صاحبه (للاستغلال) بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك قبل أو آجره ثلاث سنين على الولاء وى الأشباه : 
اء ولذا قال العلامة البيزى : والغجب من المولف 
كيف عدل عما عليه الفتوى بلا موجب فاحذره ( قوله فتلزمه الأجرة ) لأن الأجرة تجب على الغاصب درن 
من پتبعه ونقل البیری عن امحیط إن لم يكن ها زوج ها السكنى يكم الحاجة » وإنكان فلا كما إذا كان لها مال 
( قوله وما فى الصيرفية ال ) عبارتها سكنت مع زوجها ببيت ابنها العم غير قال إن كان يمال لايقدر على المنع بأن 
كان ابن سبع سین أو ست » فعليم! أجر المثل » لأنها غير محتاجة » حيث كان ها زوج » وإن کان محال يقدر 
على المع فلا أجر عليها اه > 

وفيا مخالفة لما فالبيرى عن امحيط حيث فرض المسألة فها إذا سكنت بغير أمر الزوج وقدر مدة قدرة الإبن 
على المنع » بان كان ابن عشر فأكثر » فإن ظاهره آنا سكنت وحدها » وأنه لوكان ابن تمان أو تسع بلزمها 
الأجر تأمل ( قوله وإلا فعلها) فى بعض النسخ بف مير الثاية وهو غير «وافق لعبارة الصيرفية المارة ( قوله غير 
ظاهر ) خبر المبتدأ ووجهه أنه وإن قدر على المنع فلا عبرة بتبرعه وهو صبى ( قوله وعليه ) أى على القول 
المعتمد من أنها كالوقف كلا فى تنوير البصائر» لا على ماف الصيرفية كا قرل فافهم ( قوله فهو عليه ) أى فالأجر 
واجب على الزوج لا علا : 

أقول : وعلى ماقدمناه من ظاهر عبارة حيط ذهو عليها لا عليه ( قوله ثم نقل عن اللالبة ل ) نقل أولا 
عن المادية عن محمد إن عل الحاضر أن الزرع ينفعها ها زرع كلها » فإذا حضر الغائب له أن ينتفع بكل الأرض 
مثل تلك المدة لثبوت رضا الغائب بمال ذلك دلالة » وإن عل أنه ينقصما ليس للحاضر ذلك » فإن الرضا غير 
ثابت : ثم نقل عن القنية أن الحاضر لايلزمه فى الملك المشترك أجر وليس للغائب استعاله بقدر تلك المدة » لأن 
المهايأة بعد الحصومة قال : وبينهما تدافع » إلا أن يفرق بين الأرض والدار » وهو بعيد أو أنهما روايتان » 
ثم نقل عن اللالية أن مسألة 'الدار كسآلة الأرض » وأن للغائب أن يسكن مثل ما سكن شريكه وأن الشابيخ 
استحسنوا ذلك وهكذا روى عن محمد وعليه الفتوى اه ملخضا . ونقلالبيرى عبارة الانية أيضا مفصلة وأفرها 
وكذلك الحشى أبو السعود (قوله قالوا وعليه الفتوى) لفظة قالوا يؤتى بها غالبا لنضعيف» ولم أرها فى هله المسألة 
ی كلام غيره » ولعله زادها إشعارا باختيار خلافه » وهو ما ذكره آلحر كتاب الشركة عن المنظومة الحببة » وبه 
آتی بن نم » وهو الذى عليه لعل ايوم هذا رکان يبن الشارج أن يذكر هذه المسألة بعد قوله إلا إذا ممكن 
بتأويل ملك فعل البيرى وغيره ( قوله قيل أو آجره الخ ) نقلالمصنت ف المنح أنه يصير معدا بذلك » ثم نقل 
آنا بسنة أو سئتين أو أكثر لاتصير معدة 2 

فول : وف أوائل إجارات القئية من الأصل استأجر أرضا فزرعها سنين » فعليه أجر السنة الأولى ونقصان 
الأرض فيا بعدها » ويتصدق بالفضل عند أي حنيفة ومحمد قال القاضى الصدر : هذا إذالم تكن الأرض 
معروفة بالإجارة » بأن كانت لاتؤجر كل سنة فلو عرفت بها يجب أجر السنين المستقبلة » يلا علاف » فعرف 
بهذا أن عند ألى حنيفة ومحمد لانصير الأرض معدة للإجارة بالإجارة سنة أو سنتين ونحوه فى اللحيط اه 


kr 
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لاتصير الدار معدة له بإجارتها بل ببنائها أو شرائها له ولا بإعداد البائع بالنسبة للمشترى وبشترط عل المستعمل 
بكونه معدا حتى يجب الأجر وأن لايكون المستعمل مشهورا بالغصب + 

قلت : ولو اختلفاى العلم وعدمه فالقول له بيمينه لأنه منكر والآخر مدع قاله شيخنا وعوت رب الدار 
وبيعه يبطل الأعداذ ولو بنى لنفسه » ثم أراد أن يعده فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار ذكره المصنف ( للا 
فى المعد للاستخلال فلا ضمان فيه ( إذا سكن بتأويل لك ) كبيت سكنه أحد الشركاء ف الملك » ولو ليم على 
ما مر عن القنية فتنبه » أما فى الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الأجر ( أو ءقد ) كبيت الرهن إذا 
سكنه المرتهن ثم بان للغيز معدا للإجارة 


أقرل : وظاهره اعتاد أنها تصير معدة بأ كر من الثلاث فنى إطلاق الأشباه الآنى نظر فتدبر ( قوله لانصير 
الدار الخ ) قيد بما لأن الأرض تصيز معدة للزراعة » بأن كانت ف قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير » وكان 
صاجها من لا بزيع بنفسه فلصاحبها مطالبة الزارغ بالمتءارف كا فى البيرى- عن الذخيرة وقدمنا الكلام عليه 
مسعوف ( قوله بالنسبة للمشترى ) أى مالم يشترها المشترى لذلك ( قوله وأن لايكون المستعمل مشبورا بالغصب) 
كذا فيده فى الذخيرة حيث قال : قالوا فى المعدة للاستغلال يب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك 
منه بطريق الدلالة وذ كرف «زارعتما أن السكنى فيا تحمل على الإجارة إلا إذا سكن بتأوبل ملك اه تأمل : 

أقول : وذكر الشارح قبيل فسخ الإجارة مائصه : وف الأشباه ادعى نازل انلدان » وداخل اللهام وساكن 
المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب . 

قلت : فكذا مال ايع على المفتى به فتنبه اه فتأمل 2 

أقرل : وهذاكله إذال يطالبه بالأجر وإلافيجب ولو لم يكن معدا للاستغلال م فى إجارات القنية قالوا جميعا 
المغصوب منه إذا أشبد على الغاصب أنه إن رددت إلى دارى وإلا أحذت من ككل شبر ألف درم فالإشهاد 
صمح ؛ فلو أقام فيها الغاصب بعده يلزمه الأجز المسمى اه ر قوله قاله شيخنا) أى فى حاشية المح 
وم يعزه لأحد + 

أفول : وينبغى تقييده بما إذا م یکن إغداده ظاهرا مشبور ا كا لمان والمهام وبه يحصل التوفيق بين هذا وبين 
ماقدمناه آنفا أنه لو ادعى الخصبلم يصدق تأمل ( قوله صار ) فى بعض النسخ جا ت 

[ تذبيه ] قدمنا نى كناب الإجارات أن المع للاستغلال غير خاص بالعقار فقد أفنى فى الحامدية بلزوم الأجر 
على مستعمل دابة المكارى بلا إذن ولا إجارة ولقل عن مناهى الأنقروى عن حاشية القنية عن ركن الأتمة 
استعمل ثور إلسان أو عجلته يجب عليه أجر ا مئل » إذاكان أعده للإجارة بأن قال بلسائه أعددته ها اه فليحفظ 
فهو محل اشتباه ر قوله إلا ى المعد للاستغلال الخ ) أفاد أن الاستثناء من قوله أو معدا فقط » وأن الوقف ومالك 
اليتم يجب فيه الأجر على كل حال والداعى إلى هذا التقييد » مع أنه حلاف المتبادر من عبارة لمأن ماقدمه م 
الفول المعنمد ولذا قدم الشارح عند الكلام فى غصب العقار أنه لو شرى دارا وسكنها فظهرت وقفا أو الصغير 
لزمه الأجر صيالة لها وقدمنا أنه الغتار مع أنه سكنها بتأويل ملك أو عقد فاحفظه فقد إلى عل كير (قولهكبيث) 
وكذا الحانوت كا ف العادية ( قوله فتنبه ) أى ولا تغفل عن كوله »بنها على قول امتقدمين.ح ( قوله إذا سكنه 
أحدهما ) أى أحد الموقوف علہما » أو أحد الشريكين بان کان البعض ملكا له والبعض وقفا على الآخر 
ر قوله بالغلبة ) قيد به لما قدمه أول کناب الوقف أله لو سكن بعفهم وم يمد الآحر موضعا يكافيه ٠‏ فليس له 
أجرة ولا له أن يقول آنا استعمله بقدر ما استعملته » لأن المهارأة إنما تنكون بعد الحصومة الخ (قوله ثم بانالغير) 
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ى أجرالغاصب أحدها فعلى المستأجرالممى لاأجرالمثل ولايلزم الغاصبالأجر بل برد ماقبضه 
للاك أشباه وقنية وفى الشرنيلالية وينظر مالو عطل المنفعة هل يضمن الأجرة كما او سكن (و) بخلاف رخر المسم 
وخنزيره) بأن أسم وهمافى يده ( إذا أتلفهما ) مسل أو ذى فلاضمان ( وضمن ) المتلف الملم قيمتهما لآن الحمر 


أى ظهر أن البیت لغير الراهن حال کوله معدا للإجارة ح ( قوله فلا شیء عليه ) لالہ لم يسكنها ملتزما للأجر کا 
لو رهما المالك فسكاها المرئين قنية 2 

أفول : بل الأجر على الراهن لأنه غاصب فتأمله بيرى ( قوله بتی لو آجرالغاصب أحدها ) أى أحد مامنافمه 
مضمونة من مال وقف أو يتم أو معد للاسنغلال أشباه ( قوله فعلى المستأجر المسمى ) أى للغاصب لأنه العاقد 
ر قوله ولا يلزم الغاصب الأجر ) أى أجر المثل كما هو فى عبارة الأشباه ( قوله بل برد ماقبفه للالك ) حاصله : 
أله لايلزمه إلا الذى آجر به وإنكان دون أجر المثل حموى (قوله وقنية) عبارتم! ولوغصب دارا معدة للاستغلال 
أو موقوفة أو ليم وآجرها وسكنما المبتأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له وهل يازم الغاصب الأجر لن له 
الدار ؟ فكتب لا ولكن يرد ماقبض على المالك وهو الأولى : ثم سثل : يلزم المسمى للالك أم للماقد ؟ فقال : 
لاماقد » ولا يطيب له بل يرده على امالك وعن ألى يوسف يتصدق به اهم 

قال العلامة البيرى : الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين » وأما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب 
أجر الئل اه أى إن كان ماقيضه من المستأجر أجر الال أو دوله فلو أكثر برد الرائد أيضا لعدم طبيه له کا حرره 
الحموى وأفره أبو السعود ( قوله وف الشيرنبلالية الخ ) عبارتها إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد » وينظر ما لو 
عطل الخ : أقول إن کان الضمير فى عطل لاسا کن » فلا معنى له لأنه مستوف لامعطل » وإن کان .أن له تأويل 
ملك فلا وجه للتوقف » لأنه إذا سكن واستوف المنفعة لابازمه أجر ف.كيف يازمه إذا عطلها » وإن كان للغاصب 
المصنف وصاحب الدرر ؛ لأن 
استثناء هذه الثلاثة من قوله سابقا استوفاها أو عطلها يفيد أنها مضموئة بالاستيفاء أو التعطبل تأمل : 

وسثل فى الحامدية عن حالوت وقف عطله زيد ءدة فأفتى بازوم أجر الل مستدلا بعبارة المصئف ٠‏ 
وأماعود الضمير للمستأجر من الغاصب فلا مساغ له فإنه لم يتعرض فى الشرنبلالية للمستأجر فافهم ( قوله بأن 
أسم وهنا فى يده) وكذا لوحصلهما وهو مم » فإن الحم لايختلف فيا يظهر » وإنما ذكر ذلك سينا 
للظن بالمسلم ط + 

وف جواهر الفتاوى : مسلم غصب من مسل را هل يجب على الغاصب أداء اللحمر إليه حتى لولم رده 
بيؤاخف به يوم القيامة إذا علم قطعا أنه يستردها ليخللها يقضى بردها إليه » وإن عم أله يستردها لیشرم| يؤمر 
الغاصب بالإراقة كن فى يده سيف لرجل فجاء مالكه ليأخذه »نه إن عام أنه يأخذه لقتل به مسلا بمسكه إلى أن 
يعم أله ترك هذا الرأى اه منح (قوله فلا ضمان ) نتيجة قوله ولاف الخ ووجهه عدم تقومها فى حق المسلم لأنه 
باعتبار دين المفصوب منه قال ف الشرنبلالية : وكذا لايضمن الزق بشقه لإراقة ا حمر على قول أل يوسف 
وهليه الفترى كا فى البرهان اه وهذا حك الدليا بتى حك الآخرة فإن كان المغصوب منه خلا لذا العصير للخل 
فعلى الغاصب إثم الغصب » وإن اتخذها للشرب » فلا <ق له عليه فى الآخرة كا فى المنح عن جواهر الفتاوى 
( قوله المسم ) أما الى فيضمن مثل اللحمر وقيمة المنزير ابن ملك ( قوله قيمتهما) أى اللحمر واللنزير وى بعض 
النسخ قيمتها بلا ضمي تثنية أى قيمة الحمر والأولى هى الموافقة لقول الممنف كالكنز والقدورى لوكانا لذى 
بالطلية ٠‏ والثانية موافقة لتعليل الشارح وما فى غاية البيان عن شرح الكانى إذا أنلف الم اللكتزير على ذى 
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تی جفنا قبمى حکا (لوكانا لذی) والعلف غبر الإمام آومأموره برى ذلك عقوبة فلايضمن ولا الزق خلافا عمد 
تی ولاضمان فى ميتة ودم آصلا ( بغلاف مالو اشتراها) أى اللحمر ( منه ) أى الذى (وشربما فلا ضمان ولا ثمن) 
لأنه فعله بتسليط بائعه » لاف غصبها تى » وفيه أتلف ذى خر ذى ثم سلما أو أحدهما لا ثىء عليه إلا 
روابة عليه قيمة الخمر (غصب خر مسل فخالهابما لاقيمة له) كحنطة وملح يسور لا قيمة له أو تشميس ( أو) 
غصب ( جلدميتة فدبغه به ) بما لاقيمة له کتراب وشمس ر أخذهما المالك مجاناو) لكن رلو أتلفهما ضمن ) 
لا لو تلفا ‏ وفى شرح الوهبائية يضمن قيمته مدبوغا واعتمده فى ا منتى ( ولو خللها بذى قيمة كاالح ) الكثير 
ر وانفل ملكه ولاشیء عليه ) لمالكه خلافا | ( ولو دیغ به ) بذى قيمة 


۰ - 


فلا ضهان عليه عنده خلافا لما وتمامه فيه ( قوله قيجى حكما) أى وإن كالت من ذوات الأمثال » لأن اسم منوع 
عن توليكها وتملكها لما فيه من إعزازها زيلعى ( قوله لو کانا لذى) أطلقه فشمل ما إذا أظهر بيعهما قال امتح 
من ای : ذى أظهر بيع اللحمر والفئزير فى دار الإسلام يمنع منه ٠‏ فإن أراقه رجل أو قثل زره ضمن 
إلا أن يكو إناما رى ذلك فلا يضمن الزق ولا المنزير ولا الحمر لأنه ناف فيه اه ونقل ط عن البرهان تقويد 
الإطلاق با إذا لم بظهرها تأمل وسيأئى مام الكلام عليه ( قوله ,رى ذلك! صقوبة ) حال من الإمام أى يرى 
جواز العقوبة به بأنكان عتهدا أو مقلدا لحتهد يراه کا يفيده التعليل السابق تأمل ( قوله ولا ضمان فى مينة ودم 
أصلذ) أى طلقا واو اذى کا سيصرح به إذ لايدين مولا أحد من أهل الأديان هداية وهذا فى الميئة حتف 
أنفها ‏ لأن ذببعمة المهرمى وممنوقته وموقوذته يجوز بيعها عند ألى يوسف ملافا محمد » فینیغی أن يجب الفمان 
إنقاى وجزم به فى السكفاية ( قوله وشريها) المراد مظلق الإتلاف كا فى المح عن القنية ( قوله لأنه فعله الخ ) 
بيان لوجه الخالفة بين الخصب والشراء ٠‏ 

قال فى المنح : لكن فيه أله نالف للقاهدة المكمورة : وهى أن المتضمن يبطل ببطلان المعضمن وهنا لا 
بعال البييع فى الحمر وجب أن يبطل مافى ضمنه من النسليط إلا أن يدعى خحروجه عن الفاعدة ببيان وجه أو أنها 
أكثرية اه قال الرمل : لغائل أن بمنع كوه منها إذ التسليط حصل بالفعل قصدا لاضمنا فتأمل اه (قوله ثم أسلا 
أو آحدها ) أى قبل القضماء مغل افر أو بعده منح ( قواه إلا ى رواية ) أى عن الإمام وهى قول محمد ( قوله 
عليه قيمة الحمر ) أى على المثلف إذا ألم وحده وكذا إذا أسلا وسبق إسلامه قال الزيلعى : ولو أسل الطالب 
بعد ما قضى له بمثلها فلا شىء له على المطلوب » لأن الحمر فى حقه ليست يمتقومة فكان بإسلامه مبرئا له ا 
کان فى ذه هن اللخمر وكذا لو أسلل| لأن فى إسلامهما إسلام الطالب ٠‏ 

ولو ألم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعده قال أبو يوسدف لا يجب عليه شی“ » وهو 
رواية عن أبى حنيفة وقال محمد : بحب قيمة الهمر وهو رواية عن أنى -حنيفة اه فافوم » وقيد باللدمر مما ى 
التائرنانية أنه فى اللمنرير يبتىالضمان بإسلامهما أو إسلام أحدها » لآن موجبه الأصل القيمة والإسلام لأيثافيها اه 
ر وله أنعذهما المالك جانا ) لأن ذلك تطهير له ممنزلة الغسل أفيبتى على ملمككه إة لإ بت المالية به (قوله ولکن 
لو أنلفهما ضمن ) لماكان هنا المغصوب خمر المسلم وقد مر أن خر المسلم لايضمن بالإثلاف كان مظنة لنوهم عدم 
الضمان هذا أيضا فالاستدراك فى مله فافهم ر قوله من ) أى مثل الحل وقيمة الجلد ح ( قوله يضمن يمقه 
مدبوغا) أى فى صورة الإنلاف ط ( قوله واعتميده فى الل ) حيث قال : فلو أثلفه الغاصب من قينمته 
مدبوغا وقيل طاهرا غير ۵٥‏ بوغ رقوله ملمكه ) لأن الملح واللال مال متقوم واللحمر.غير متقوم فيرجح جانب 
الغاص.ب فيكون له بلا شىء قوله لمالسكه) أى امالك الأول ر قوله ملافا لما ) فمئدهما بأد المالك إن شاء ورد 
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كقرظ وعقص (الإلد أخذه امالك ورد مازاد الديغ ) وللفاصب جبشه حنی بأخذ حقه ( ولو آتلفهلایضمن ) کا 
لو تلف ولا ضبان بإتلاف اليتةولو لذى ولابإتلاف متروك القسمية مداولو أن يبيحه ملت لأن ولاية الحاجة ثابتة 
ر وضمن بكسز معزف) بكسر الم آلة اللهو ولولكافر این كمال ( قيمته ) خشبا منحونا 
قدر وزن الملح من انحل » فلو أثلفها الغاصب لا يضمن خلافا لما ماتنى ( قوله كقرظ ) بفتحتين وبالظاء المشالة 
ورق السلم شرلبلالية وما فى انح بخط المصئف كقرض بالضاد تصحيف كا نبه عليه الرملى ( قوله اخلد ) مفعول 
دببغ ( قوله أخذه المالك ) وقول صدر الشريعة : وإذا دبغ بذى قيمة يصير ملكا للغاصب سو من قلم الناسخ 
الأول کدا بسطه الباقانی در منتق : قبل : والفرق بين اللخل وا لالد فى أن امالك بأخذ الد لا لحل أن الجلد باق 
لکن أزال عنه النجاسات واللهمر غير باقية » بل صارت :حقيقة أخرى ولابن الكثال فيه كلام ( قوله ورد 
مازاد الدبغ ) بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ما ینیما ملتى قال فى شرحه ولیس له أن يدفم 
الجلد للغاصب ويضمنه قيمته غير مدبوغ لعدم تقومه قبل الدبغ ( قوله وللغاصب حبسه الخ ) فإن هلك ی يده 
سقط عن ا مالك قيمة الزيادة ابن كال ( قوله ولو أنلفه لايضمن ) أى لو أثلفه عند أبى حنيفة وقالا يضمن قيمته 
طاهرا لأن تقزم الجلد حصل بفعله وحقه قائم فيه » والججلد تبع لفعله فى حق التقوم » لاله م يكن متقوما قبل 
الدباغة » والأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه بالإتلاف » فكذا تبعه لاف المدبوغ با لا قيمة له ؛ 
لأنه ليس للغاصب فيه شىء منقوم » وطلاف مالو استبلكه غير الغاصب » لأن الأصل مهمون عليه فكذا 
النبع ابن ملك > 

وف الهاية : لو جمله الغاصب بعد دباغته فروا فإن جلد ذكي فعليه قيمته يوم الخصب اتفاقا ون جلد ميئة 
فلا شی“ عليه لأنه تبدل اسمه وء‌مناه بفعله وتمامه فى العبوين ( قوله ولا ضمان الچ ) مگرر مع ما مر لككن ماده 
لبربطه بما بعده إظهارا للفرق بدنهما كما أشار إليه فى المداية من أنالما أمرنا بترك أهل الذمة على ما اعنةدوه من 
الباطل وجب علينا ترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احنال الصرحة فيه بالأولى » والفرق أن ولاية الحاجة 
ثابتة لقيام الدليل على الحرمة فلم يعتبر اعتقاد الضمان فافهم (قوله ولو من يبيحه) أى ولو كان ملوکا مبيحه كشافعى 
( قوله لأن ولاية امحاجة ثابنة ) أى بنص - ولا تأكلوا - قال فى العناية لقائل أن يقول : لا نسلم ذلك لأن الدليل 
الدال على ترك الحاجة مع أهل الذمة دال على تركها مع اتهدين بالطربق الأولى على ما قررتم والجواب : أن 
الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام د اثركوهم ومايدينون » وكان ذلك بعقدالدمة وهومندف فى حق امبتهلين اه ٠‏ 

وف الحواشى السعدية : والأولى أن استحلال متروله النسمية مخالف لنص الكفاب والخصم مؤمن به فيابت 
ولاية المحاجة ر قوله آلة الهو ) كبربط ومزمار ودف وطبل وطنبور منح والذى قاله ابن الكمال أن العزرف 
بلا مم هوآلة اللهو وأما المعرف باليم فهو نوع من الطنابير يفخذه آهل الين وكنب على الامش أن صدر الشريعة 
أخطاً حيث لم يفرق بين المعزف والعزف وهو كفلس جمعه معازف على غير قياس وعزف كضرب سانحانى ومثله 
نى الفهستانى ( قوله ولو لكافر ) الأولى : ولو لسلم ليفيد الګافر بالأولى لما قبل إنه بالانفاق كا يأنى » ولان 
خر المسم غير مضممون بخلاف خر الكافر كا مر فإذا ضمن معزف المسلم مع عدم ضهان خمرة علم ضهان معزف 
الكافر بالأوى فتدبر + وعبارة ابن الكئال وإنما لم يقل مس كا. قال صاحب المداية لعدم الفرق بين كوله(1) له 

(۱) ( قو لعدم الفرق بين كوه الخ ) ظاهر هذا أنه يضمن لا صالحا لذير اللو وبه جزم القهسعاف كا يأق فى المحثى » رحيلئة 


ا : ولي فكافر مناسباً لأنه ريما ترهم فى عزف الکافز بالنا ماپلغ شرانه » محيلئط كود حكر عزف المسلم معروفا 
درام , 
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(صالحا لخير الهو و ) ضمن القيجة لا المثل (بإراقة سكر ومنصف ) سيجىء بيانه فى الأشربة ( وصح بيعها) 
كلها وقالا لايضمن ولا يصخ بيعها » وعليه الفتوى ملتتى ودرر وزيلعى وغيرها » وأقره المصنف 2 

وأما طبل الفزاة زاد فى حظر الخلاصة والصيادين والدف الذى يباح ضربه فى العرس فضمون انفاقا 
ر كالأمة المفنية ونموها ) ككبش نطلوح وحامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصى حيث تجب قيمتها غير صالحة 
لهذا الأمرج 

( واو غصب آم ولد فهلكت لايضمن لاف ) موت ( المدبر ) لتق وم المدبر دون أم الولد وقالا يضمنها 
لتقومها ( جل قبد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص طائره فذهبت ) هذه اللذ كورات 


وكونه لكافر (قوله صالخا لغير اللهو ) فى الدف قيمته دفا يوضع فيه القطى وف البربط قصعة ثريد إثقاق 
( قوله سيجىء بياله ) بينه فى الهداية هنا فقال السكر أى بفتحتين امم لنىء مئ ماء الرطب إذا اشتد والمنصف 
ماذهب نصفه بالطبيخ (قوله وصح بيعهاكلها) لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهو » فلم تناف 
الضمان كالأمة المغنية » لاف اللحمر فإنها حرام لعينها + وأما السكر ونحوه فحرمته عرفت بالاجتهاد وبإخبار 
الآحاد فقصرت عن حرمة الحمر » فجوزنا الببع » وقلنا يضمن بالقيمة لا بالمثل » لأن الملم بمنع عن ذلك » 
ولكن او أخذ المثل جاز لعدم سقوط الاقوم إتقاق ملخصا وبه يندفع توقف الحشى ( قوله وقال الخ ) هذا 
الاخعلاف ف الشمان دون إباحة إتلاف المعازف » وفيا يصلح لعمل آخر وإلالم يضمن شيثا اتفافا » وفيا إذا 
فعل بلا إذن الإمام » وإلالم يضمن اتفاقا » وف غير عود المغنى وخابية اللهار » وإلالم يضمن اتفاقا لأنه لولم 
يكسرها عاد لفعله الفبيسح » وفيا إذاكان للم فاو لذى ضمن اتفاقا قيمعه بالغا مابلغ » وكذا ا وكسر صليبه» 
لأله مال متقوم فى حقه > 8 

قات : لکن جزم القھسدانی وابن الككال أن الذىكالمسل فلیحرر در منت 7 

أذول : وجزم به فى الاختباز أيضا واعله اقتصر ف المداية على ذكر المسلم للكوله محل الحلاف وبه بتحرر 
المقام فتدبر ( قوله والدف الذى يباح الخ ) احتزاز عن المصئج فى النهاية عن ایی الليث ينبغى أن يككون مكروها 
(قوله غير صاللة هذا الأمر ) أى ويضمن قيمة العبد غير حصى ط ( قوله فهلكت ) عبر به ليفيد أله لوحصل 
ذلك بفعله ثبت موجبه منغ غيز خلاف وحرره ط 2 . 

أفول : فى التاترخالية من شرح الطععاوى : ولو جنى على كل منهما يجب أرش المئاية على اجمائى بالإجماع 
( قوله لنقوم المدبر ) أى بثللى قيمة القن وقول بنصفها أفاده العينى ولا يملمكه بأداء الضمان لأنه لا يقبل النقل من 
ملك إلى ملك أبو السعود ( قوله لتقومها) أى أم الولد وقيمتها ثلث قيمة القن هوى وف بعض النسخ بضهير 
العنية ( قوله حل قيد عبد غيره ) انليلاف ف العبد الجنون » فلو عاقلا لايضمن اتفاقا شرلبلالية عن البزازية 
( قوله فذهبت هذه المذكورات ) عدم الضمان قولما خلاذا محمد ى الدابة والطير» وظاهر القهستانى والبرجندى: 
أن اللالاف فى الكل » وأن اودع لو فعل ما ذكر ضمن بالانفاق لالتزامه الحفظ در منت وئ الشرئبلالية قال 
فى النظلم : لو زاد على مافعل بأن فدح القفص وقال للطير كش كش أو باب إصطبل فقال للبقر هش هش » 
أو الحار هر هر يضمن ائفاتا وأجمموا أله لو شتي الزق والدهئ مالم أو قطع الحبل حي سقط القنديل 
يشمن اه ط ۾ 
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(أو سعى إلى لطان يمن يؤذيه و ) الحال أنه ( لايدفع بلا رقع ) إلى السلطان ( أو ) سعى ( يمن يباشر الفسق 
ولا متنع بنهيه .أو قال لسلطان قد يغرم وقد لايغرم ) فقال ( إنه وجد كنز فغرمه ) اللطان ( شيئا لايضمن ) 
فى هذه المذكورات ( ولو غرم ) السلطان ( البتة ) بمثل هذه السعاية (ضمن وكذا) يضمن ( لوسعى |خير حق عند 
محمد زجرا له ) أى لاساعى (وبه يفتى ) وعزر ولو الساعى عبدا طولب بعد عققه ( ولو مات الساعى فللمسعى 
به أن يأخذ قدر الحسران من تر دنه ) هو الصحيح جواهر الفتارى > 

ونقل المصنف : أنه لو مات الکو عليه بسقوطه من سطح الحوفه غرم الشاكك ديته لا لو ءات بااضرب 
لندوره وقد مر فى باب السرقة > 

(أمر) شخص ( عبد غيره بالإباق أو قال ) له ( اققل نفسك ففعل ) ذلك ( وجب عليه قيمته ) واو قال 
له أناف مال مولاك فأنلف يضمن الآمر » والفرق إن بأمره بالإباق والقتل صار غاصيا » لأنة استعمله فى ذلك 
الفعل » وبأمره بالإنلاف لايصير غاصبا لال » بل للعبد وهو قاثم لم يقلف » وإنما التلف يفعل العبد 2 


مطلى فى ذمان الساعى 

( قوله أو سعى إلى سلطان ) الظاهر أن هذة المسألة والتى بعدها لا مان فيهما اتفاقا لإزالة الغمرر اه ط 
(قوله قد يغرم وقد لايغرم) بتشديد الراء على البناء للفاعل من مزيد الثلاثى قال ف المنح : والفتوى اليوم بوجوب 
الضمان على الساعى مطلتا ر قوله فقال ) الأولى إسةاطه ( قوله إله وجدكنزا ) زاد فى جامع الفصولين ففلهر كذبه 
ضمن إلا إن كان عدلا » أو قد يغرم وقد لا يغرم ورمز أيضا السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب يكون 
سببا لأخذ المال منه » أو لايكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال إنه وجد مالا وقد وجد المال فهذا بوجب الفمان 
إذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه المال بذا السبب اه ( قوله وبه يفتى ) أى دفما للفساد وزجرا له وإن كان غير 
مباشر » فإن السعى سدب محص لإملاك المال والسلطان يغرهه اختيارا لا طبعا هذا وف الإسماعيلية مايفيد أله ورد 
نہی سلطانی عن مماع القضاة هذه الدعوى » فإنه أفتى بأله لايقضى عليه بالضمان إلا بأمر سلطانى ( قوله وعزر) 
قال فى الحيرية : وقد جوز السيد أبو شجاع قئله فإنه من يسعى فى الأرض بالفساد ويثاب قانلهم » وكان يفتى 
بكفرهم ومختار المدايخ أنه لايفتى يكفرم » وجواز القئل لايدل على الكفر كاف القطاع والأعونة من انخاربين 
الله ورسوله قاله فى البزازية اه ( قوله وثقل المصنف ) أى عن العادية » فيا لوادعى عليه سسرقة فحبس » فسقط 
من السطح لما أراد أن ينفلت خوفا من التعذيب فات ثم ظورت السرقة على يد غيره » ثم نقل المصنف عن القنية 
شکی عند الوالى بغير حت وآنی بقائد فضرب المشكو فكسر سئه أو يده يضمن الشاکی أرشه كامال وقيل إن 
من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعى» فكيف هنا فقيل أنفتى بالهمان 
فى مسألة ارب قال لا الخ تأمل ( قوله غرم الشا کی ) أى لو بغير حق كا يفهم مما مر من عدم غرامة الأموال 
فليكق مثلها غرامة النفس ساحن : 
إ قلت : ويؤخذ أيضا من قولالمادية ثم ظهرت السرقة على يد غيره كا مر تأمل (قولهوالفرق الخ) استشكله 
فى جامع الفصولين بما فى فوائد صاحب الحيط أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم برجع على آمره 
إذ الآمر صار مستعملا للقن فصار غاصبا قال: ويمكن الجواب بأنه لاضمان على القن » ولا على مولاه فىإتلاف 
مال مولاه فلا رجوع على الآمر » لاف إتلاف مال غيره أو فى المسألة روايتان لكنه يفيد أن الآمر يضمن » 
وإن لم يكن سلطانا ولا مول ويأى خلافه قال ويمكن الجواب بأن المراد مة هو الضهان الابتدائي الذي بطريق 
الإكراه آلا نرى أن المباشر لايضمن ثمة لخلاف مانحن فيه فافترقا ۽ 
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Né 


واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا فى سرئة إذا کان الآمر سسلطانا أو أبا أو سيدا" أو المأمور صبها أو ءبدا 
أمره بإزلاف مال غير سسيده وإذا أمزه حفر باب فى حائط الغير غرم الحافر ودجع على الآمر أشياه : 


مطلب الآمر لاضمان عليه إلا فى ستة 

(قوله وام أن الآمر لاضيان عليه ) فلو خرق وبا بأمر غيره ضمن ارق لا الآمر جامع الفصولين © 

قال الرمى فى خاشيته عليه : أقول وجه عدم صعة الأمر أله لا ولابة له أصلا عليه فلوكان له عليه ولاية 
كددابة مشتركة بين اثذين استعارها أجنى من أععدها فأمر رجلا بتسليمها للمستعير قدفعها له فلا شيوة فى ضمان 
الآمر الشريك » لأن تسام «أموره كتسليمه. هو وإن شاء ضمن المأمور لتعديه بدفع مال الغير بغير إذنه تأمل اه 
ر قوله إلا فيستة ) هذا على ماىبعض لسخ الأشياه وفى بعضما خسة بإسقاط أو أبا ( قوله إذاكان الآمر ساطانا) 
لأن أمره إكراه کا مر فى بابه ( قواه أو أبا) صورته : أمر الأب ابنه البالغ ليوقد لارا فى أرضه ففعل » وتعدت 
الذار إلى أرض جاره فأتافت شيئا بضمن الأب لأن الأمر صح » فالتقل الفعل إليه كا لو باشره الأب » لاف 
ما لو استأجر نجارا ليسققط جداره على قارعة الطريق ففعل وتاف به إنسان فإن الضمان على النجار لعدم صمة 
الأم ركذا فى شرح تنوبر الأذهان وظاهر هذا التصوير أنه ليس المرادكل أمر من الأب للبالغ » حتى لو أمره 
بإتلاف مال أو قال نفس يكون ضماله على الابن لفساد الأمر ط م 
فى الأول استخدام صح الأمر ووب خدمة الأ » بخلاف غيره فإنه عدوان محض 
فى تقييده بما لو أوقد النار فى يوم ربح أو نارا لابوقد مثلها » أو كالت أرض الجار قريبة “ بحيث 
ار النار غالبا وإلا فلا ضمان على المالك لو فعل ذلك كما فى جامع الفصولين فكذا ب بأمره 
رقوله أو سيدا) أى والأمور قنه ( قوله أو الأمور صبيا) كا إذا أمر صببا بإتلاف مال الغير فأثلفة ضمغ 
العبى » وبرجع به على الآمر أشياه ع وف انلهالية : حر بالغ أمر صبيا بقئل رجل فالدية على ماقلة الصبى » ثم 
برجعرن على عاقلة الآمر » فلو الآمر صبيا أيضا. فلا رجوع ولو:عبدا مأذونا لايضمن الآمر اه ملخصا م 

وفى جامع الفصولين قال لصبى : اصعد هذه الشجرة فانفض لى مرها فصعد فسقط تحب ديته على عافلة 
آمره وكذا او أدره حمل شیء أو کسر حطب بلا إذن:وليه » ولو لم بقل اصعد لی بل قال اضعدها وائفض 
انفسك أو حوه فسقط ومات فالختار هو الضمان وقيل لا ضمان اه ر قوله أو عبدا آمره بإئلاف مال غير سيده) 
أو بالإباق أوبقئل انس کا مر فلو أمره بإئلاف مال سيده لايضم نكا مر أيضها قال الحموى: إذ لوضمن لرجع 
على سيد العيد يما ضمنه لسيده ولا فائدة فيه اه ( قوله وإذا أمره) الضمير المنضوب يعود إلى الأمور لابقيد كوله 
صبیا أو مبدا ( قوله ورجع على الآمر ) أفاد فى التأترضائية أن الرجؤع فيا إذا قال له احفر لى بزيادة لفظة لى 
أو قال فى حائطى أو کان سا کنا تلك الدار أواستأجره على ذاك لأن ذلك كله مني علامات اللاك وإلا فلا بجع 
لأن الأمر لم يصح بزعم المأمور اه وعليه فلو قال : احفر لى فى حائط الغير أو عل أله للغير لابرجع فإطلاق الشارخ 
فى عل التقييد فتئبه . 

[لقمة ] فى الهندية عن الذهيرة : أمر غيره أن يذبح له هذه الشاة » وكالت مار من الذابع عل أولا. 
لکن إن عل لايكون له حت الرجوع وإلا رجع اه وفالبزازية : أمر جره برش الماء فناء دکانه فرش افا ول 
منه فضمانه على الآمر » وإن بغير أمره فالضيان على الراش اه 

قلت : فصارت المسئثثيات ثمالية وراد تاسبعة : وهي ما قدمئاه قريبا عي الرملي والائبع ياي المصر 


أترل : ووجهه أله 
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( استعمل عبد الغير لنفسه ) بان آرسله فى حاجته ( وإن لم يعلم أنه عبد أو قال له ذلك العبد ) الذى استعمله 
ر إنى حر ضمن قيمته إن هلك ) العبد عمادبة وفيها جاء رجل إلى آخر فقال إنى حر فاستعمانى فى عمل فاستعمله 
فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه عل أو م يعم هذا إذا استعمله فى عمل نفسه ( واو استعمله لغيه ) أى فى عمل غيره 
(لا) ضمان عليه لأنه لايصير به غاصبا كةوله لعبد: ارق هذه الشجرة وانثر المشمش لأ كله أنت فسقط لم يفون 
الآمر ولو قال : لتأكله أنت وألا ضمن قيمته كله لأنه استعمله كله فى نفعه > 
(غلام جاء إلى فصاد فقال أنصدى ففصده فصدا معتادا ) فغيره بالأولى ( فات من ذلك ضمن قيمة المبد 
عاقلة الفصاد وكذلك ) الك فى (الصبى تجب ديته على عاقلة الفصاد ) عمادية » 
[ فرع ] غصب عبدا ومعهمال المولى صار غاصبا لمال أيضاء بل قالوا : يضمن ثيابه تبعا اشمانهينه بإلاف 
الحر عمادية وف الوهبانية : 
ولو نسى الحرفات يضمن نقصها 2 واو نسى القرآن أو شاخ يذكر 
ولو عل الدلال قيمة سلعة فقوم للساطان أنقص يخسر 


(قوله استعمل عبد الغير ) ومثله الصبى كا مر فاوغصب حرا صغيرا ضمن إلا إن مات 
قائل ضمنئ اه جامع الفصولين ( قوله لنفسه ) زاد فالبزازية قيدا آخر ولصه : استخدام عبد الغبر | 
اللددمة غصب لفبضه بلا إذنه » حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمن » وإن لم نقصل به الددمة لأيف 
عبد الغير أولا اه ( قوله وفيها الخ ) مكرر مع المأنح إلا أن يقال قصد بنقلها توضبح المآن ( قوله أى فى تمل 
غيره ) أى ولو کان ذا الغير نفس العبد وحده "كا يدل عليه ما بعده ( قوله لم يضمن الآدر ) لعله مبنى على 
خلاف الختار الذى قدمناه عن جامع الفصولين» إلا أن يدعى الفرق بينالصبى والعبد فليتأمل ر قوله لأنه استعمله 
كله فی نفعه ) هذا ما علل به قاضيحان حين أفتى بالضمان » ووجهه أن لفع الآمر لا يحصل إلا باستعال العيد كله 
لعدم تجزيه وإن قصد العبد نفع نفسه أيضا ٠‏ ولأنهلم يصعد إلا بأمره يوضحه ما فى العادية أيضها : غلام مل 
كوز ماء لبيت مولاه نه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك فالطريق قال صاحبانحيط: 
مرة يضمن نصف القيمة ثم قال فى المرة الثانية : كلها لأنه نسخ فعله فعل المولى اه فحيث ضمن الكل مع أن 
العبد فى خخدمة المولى يضمن فى مسألننا بالأولى ( قوله فغيره بالأولى ) كذا قاله فى المنح » وظاهره أن العافلة 
تضمنه أيضا وقد علل فيان العاقاة فى المعتاد' فى جامع الفصولين بأنه خطأ » وهل غير المعتاد خطأ أبضا محل نظر 
فليحرر : وقدم الشارح المسألة فى باب ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد انما وتركه حى مات من السيلان يجب 
الةصاص ( قوله ضدمن قيمة العبد عاقلة الفصاد ) لأن إذله لايمتبر وظاهره ولو مأذونا » لأن ذلك ايس من 
النجارة ومثله الصبى ط ( قوله صار غاصبا للمال أيضا ) فلو أبق ضمن غاصبه امال وقيمته فصواين ( قوله بل 
قالوا الخ ) وجه الترفى أن الثواب تابعة له لاف الال ( قوله بخلاف الحر ) لأن ثيابه نحت يده فصولين 
وف البزازية ضرب رجلا وسقط حتى مات قال محمد يضمن ماله وثيابه النى عليه اه أى لفساد اليد تأمل ( قوله 
ولو لسى الحرفات ) جمع حرفة أى فى يد الغاصب ( قوله أوشاخ ) أى صار شيخا أو عجوزا لفوات وصف 
مقصود بريد فى الالية ( قوله يذ كر ) أى ضمان النقصان ( قوله ولو علم الدلال الخ ) قال الشرئبلالى عن القنية : 
الدلال إذا عل القيمة ونقص منها المباع للخزانة السلطانية أو للأميز بما لايتغابن فيه يضمن النقص » وخر ج على 
هذا نقويم شمود القيمة والقسمة وشبيخ الصحافين ونحوهم لأموال الأيعام والأوقاف الراب للأمراء والتواب 
والحاكم كا هو المعتاد ويظهر فيه الفن الفاحش ؛ وقد نعم القاضى حالم سا فى الاستبدالات من جهتى المسوغ 
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ومتلف إحدى فردتين يسم ا بقية والمجموع منه يمحضر 
قلت : وعن ألى يوسف لايضمن إلا اللدفالنى أتلفها وفى البزازية هواغتار وأقره الشرنبلالى وذ كر مايفيد 
أن الاطان ليس بقيد وإنه ينبغى القول بتضمين القاضى أيضا سما ف استبدال وقف ومال تم فليحةظ والله أعلم : 
: ِ 
كتاب الشفعة 
مناسبته تملك بمال الغير بغير رضياه ( هى ) لغة : الضم وشرعا ( ليك البقعة جبرا على المشقرى 


والثيمة وحيلفل يفيغى القول بتضمين القاضى أيضا اه ر قوله ومتلف إحدى فردتين ) المراد أحداشيئين لايتظع 
صاحبهما الانتفاع المقصود إلا هما معا كصراعى باب وزوجى خف أو مكعب ( قوله يل البقية ) أل من البقية 
تنمة الغطر الأول : أى يدفع للغاصب الفردة البقية أى الباقية إن شاء ويضمنة قيمة امجموع وقال بعضهم مساك 
الباقية ويغممنه الثثتين ( قوله وأقره الشرنبلالى) أى فى شرحه على النظم ( قوله وذكر ما يفيد أن السلطان الخ ) 
أى الواقع فى النظم وقدمنا عبارته نفا ۽ 

[ خائمة ] غصبالساطان نصيب أحده من شرب أودار وقال لا أغصب إلا نصيبه فهو بيهم جميعا فصولين 
لمكن فى النائرخانية الختار أن غصب المشاع يقحةق. تشبث رجل بالثوب فجذبه صاحبه فاترق ضمن الرجل 
نصف الثوب : قام فانشق ثوبه من جلو رجل عليه ضمن الرجل نصف الشتق » وءلى هذا المكعب دخلت 
دابة زرعه فأعرجها ولم يسقها بعد ذلك لم يضمن هو اختار ‏ وإن ساقها بعد ها أخرجها يضمن سواء ساقها إلى 

كان يأمن فيه منها على زرعه أو أكثر منه » وعليه الفتوى > 

مانت دابة ارجل فى دار آخر إن لجلدها قيمة يتخرجها المالك والأقرب الدار قال مشايئانا رحمهم الله تعالى : 
الغاصب إذا ندم ولم يظفر بالمالك مسك المغصوب إلى أن ينقطع رجاؤه فيتصدق به إن شاء بشرط أن يضمن إذم 
يز صدقته ؛ والأحسن أن يرجع ذلك إلى الإمام لان له تدبيرا ورأيا فى مال الغيب الكل من التائرخائية والله تعالى 
أعلم وله المد على ما علم © 


كتاب الشفعة 
( قوله مناسبته الخ ) أى مناسبته لاغصب ول بذ کر وجه تقديعه عليها مع أنها مشروعة مخلافه > وهو كثرة 
وقوعه وأله قد يدحل ف العقار والمنقول » يخلافها ل قال فى السعدية إن بيان وجه تأخيره صن المأذون يغنى عنه 
ر قوله هى لغة الضم ) قال اازيلمى : مأخوذة من الشفع » وهو الضم ضد الوتر ومنه شفاعة البى صليالله عليه وس 


للمذئبين لأنه يضصمهم بها إلى يقال : شفع الرجل شفعا إذا كان فردا فصار ثانيا » والشفيع يضم الأخوذ 
إلى ملكه فاذلك مى شفعة اه 5 


وف القهستانى : هى لغة فعلة بالضم بمعنى المفعول امم للملك المشفوع جلك اه وأفاد ف المغرب استعالها 
فى المءنيين وأنه لم يسمع من الشفعة فعل » وأما قوم : الدار انى يشفع بها فن استمال الذقهاء رقوله وشرعا تمليك 
البقعة ) الأولى ما وقع في الكاز وغيره تملك » لأنه من أوصاف الشفيع » وهو مالك لا ملاك بل الأولى ماف غلية 
بيان أنها عبارة عن حق الملك » إذ لولا هذا المفراف كا قال قاضى زاده فى تككلة الفح لزم أن لایکون لقوله 
وتستقز بالإشباد عة » لأن الاك لايوجد بدون القضاء أو الرضا » وأيضا فإن حككها جواز الطلب وحم الشىء 
يعقبه أوبقارنه» فلوحصل املك قبل الطاب لزم محصيل الحاصل» والمراد البقعة أو بعضما ليشمل ما إذا اشتراها 
أحد شفعائها کا سبأنى ر قوله جبرا على المشترى ) ليس للاحتراز عما لو رضى بذلك؛ بل لأن الغالب عدم رضاء 
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بها قام عليه) ممثله لو مثليا ولا فبقيمته (وسببها اتصال ملكالشفيع با مشتری)بشركة أو جوار: (وشرطها: أن يكون 
امحل عقارا ) سفلا كان أو علوا وإنلم يكن طريقه فى السفل » لأنه الدحق. بالعقار: بماله من حق القرار درر : 

قلت : 'وأما ما جزم به ابن الكمال فی أول باب ماهى فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق بالمقار 
فرده شيخنا الرمى وأفتى بعدمها 


كا أشار إليه القهستانى أبو السعود » وأفاد ابن الال أن المراد به٠عدم‏ اعتبار الاخديار » لا أله يعتبز عدم 
الاختيار واحترز بقوله : على مشر يه عما ملكه بلا عوض كا بالمبة والإرث والصدقة أو بعوض غير هين كالمهر. 
والإجارة والملع والصلخ عن دم عمد » ودخعل فيه ماوهب بعوض فإله اشتراء انتباء قهستائى: وبه ظهر أنه ليس 
الأولى تركه بل زيادة الوائع » لأنه قد يكون جبرا عليه إذا أقر بالبيع » وأنكر المشترى . وف الفتاوى الصغرى 
الشفعة تعتمد زوال الماك عن البائع لا على ثبوته لاءشترى ولذا تلبت إذا باع بشرط الخيار للمشترى اه فافهم 
ر قوله بما قام عليه ) يعنى حقيقة أو حكا کا شبن فى الحمر وغيره طورى : والمراد ما لزم المشترى من المؤن 
بالشراء وبه بعلم ما فى كلام العينى كصاحب الدرر من القصور حيث قال بما أى بالن الذى فام عليه » فلو أبق 
امن على عمزمه لكان أولى أبو السعود ( قوله وسبيما الخ ) قال الطورى : وسببا دفع الضرر الذى ينشأ من سوم 
العاورة على الدوام من حيث إيقاد الذار 'وإعلاء الجدار وإثارة الغبار اه م 

والظاهر أله سبب المشروعية » وما ذكره المصنف مبب الأشذ تأمل لايقال ماذ كر ضرر *وهوم » 
والأخد من امشئرى ضرر محقتق به لأنا نقول هو غالب فيرفع قبل وقوعه وإلا فرعا لا مان رفعه 
وما أحسن ما قبل : 

کې معشر سلموا لم يؤذه سبع وها ری أحدا لم يؤذه بشر 

( قوله بالمشترى ) بفتح الراء ( قوله بشركة أو جوار ) متعلق باتصال وشمل الشركة ف البقعة والشركة 
فى الحقوق كا يأنى» وشمل قليل الشركة وكثيرهاكاجوار نبه عليه الإنقااى ط ( قوله وشرطها الخ ) المراد بالعقار 
هنا غير المتقول » فدخل الكرم والرحا والب والعلو وإن لم يكن طريقه فى السفل » وخرج البناء والأشجاز 
فلا شفعة فيهما إلا بتبعية العقار وإن بيع بق القرار در منتتى » ويشترط كونه مملوكا كا علم ما قدمه ويأنى 
فخرج الوقف » وكذا الأراضى السلطانية لا العشرية وانلحراجية » إذ لاينافى ذلك الملك كا سنذ كره قبيل 
الباب الآنى » وكون العقد معاوضة؛ وزوال ملك البائع عن البيع فلا شفعة فى بيع مخبار » وزوال حق البائ 
فلا شفعة فى شراء فاسد. وملك الشفيع لا يشفع به وقت الشراء 2 وعدم الرضا من الشفيع بالبيع ولو دلالة كنا 
يم ذلك كله ما يأنى ( قوله وإنلم يكن طريقه ى السفل ) أى طريق العلو ابيع م 

قال فى الذخيرة : فإن كان طريقه ى السفل فالشفعة بسبب الشركة ى الطريق » وإن ف السكة العظى فيسب 
الجوار » وإن لم بأخذصاحب العلو السفل بها حتى اندم العلو فعلى قول أنى يوسف بطلت لأن الجوار بالانصال 
وقد زال » کا لو باع انى يشفع بها قبل الأخذ م وعلى قول محمد تجب لأنها ليست بسبب البناء بل بالقرار وحق 
الفرار باق » وإن كانت ثلاثة آبيات بعضما فوق بعض وباب كل إلى السكة فبيع الأوسط تثبت الأعلى والأسفل 
وإن بيع الأسفل أو الأعلى فالأوسط أولى اه ملخصا ( قوله بما له من حت القرار ) لأن حت التعلى يبتى على الدوام 
وهو غير منقول فتستحق به الشفعة كالعقار زيلعى » .وظاهره ترجيح قول محمد المار ( قولة إذا بيع مع حق 
القرار ) كالبناء فى الأرض,السلطائية أو أرض ااوقف المحشكرة ( قوله فرده شيخنا الخ ) اقتصر فى الرد على 
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تبعا للإزازية وغيرها فليحفظ .. 
( وركنها أخيل الشفيع من أحد المتعاقدين ) عند وجود سببما وشرطها . 
( وحكمها جواز الطلب عندنحةق السبب ) 


الاستناد إلى النقل » وكان ينبغى إبداء الفرق بينه وبين مسألة العلو لاإيضاح » ولعله أن البناء فها ذكر ليس له 
حق البقاء على الدوام يل هو على شرف الزوال » لما قالوا : إن الأرض المحتكرة إذا امتنع الممكر من دفع 
أجرة المثل يؤمر رفع بنائه وتؤجر لغيره » وكذا يقال ف السلطانية إذا امتنع من دفع ما عينه السلطان » يخلاف 
حق النعلى فإله يبت على الدوام کا مر. ويه اندنع ما ذكره ح دن أن تعليلهم إلحاق العو بالعقار بأن له حق القرار 
يؤيد ابن الككال اه فتأمل ر قوله تبعا للزازية وغيرها ) فى البزازية : ولا شفعة فى الكردار : أى البناء ويسمى 
#وارزم حى القرار لأنه نقلى >الأراضى' السلطائية النى حازها السلطان لبيث الال ويدفعها مزارعة إلى الناس 
بالتصف فصار لم فما كردار كالبناء والأشجار والکڊس بالتراب فبيعها باطل » وبيع الكردار إذا کان معلوما 
جوز لكن لاشفعة فيه اه ملخصا » ونحوه فى اللهاية والذخيرة + 

وق النائرخائية عن السراجبة : رجل له دار فى أرض الوقفه فلاشفعة له » ولو باع هو عارته 
فلا شفءة ارہ اه + 

ماب فى السكلام على الشفمة فى البناء حو الأرض اللمتكرة 

هذا وقد انتصر أبوالسعود فى حاشية مسكين لابن الال ونجزم طا من أفنى بأنه لاشفعة ف البناء ف الأرض 
المحدسكرة كالملورى إذ لا سند له فى فتواه ؛ ثم استدل بما فى شرح المجمع الملكى لو بيع النخل وجده أو البناء 
وده فلا شنعة لأنهما لا قرار لما بدون العرصة > قال : فتعليله كالصر بح فى ثبوت الشفعة فى البثاء فى المحدكرة 
لا له من حدق القرار اه : واسستدل قبل هذا أيضا بما هو دلبل عليه لا له .كا تعرفه . وأما ماق شرح الجمع فلادليل 
فبه أينهما لأن التعليل المذ كور لبيان الفرق بين بيع البناء أو النخل وحده وبين بيعه مع مله القَائم فيه فإنه ثثبت 
فيه الشفعة لوجود حت القرار على الدوام» فلاف بيع البناء أو الشجر وحده ولو فى الأرض الحتكرة كا علمته 
مما قررناه سابًا . وبمكن أن يكون مراد ابن ال کال بح القرار لمحل القائم فيه فلايكون فيه الفة لغيره » وقوله 
إذ لاسند له فى فتواه عجيب بعد ما قدهناه من الثقول » وما يدل عليه قلعا ما فى الجامع الصغير أن بيع أرضص 
مكة لايجوز وإنما وز بيع البناء فلا تيجب الشفعة. وروى امسن عن نى حنيفة أنها تجب وهو قولها وعليه الفتوى 
لأله باع المملوك اه : 

قال فى شرح الوهبالية ؛ ولا بان أن مفاد هذا الكلام أن الشفعة فما إثما ثبت بناء على القول بأن أرضما 
مماوكة لا أن جرد البناء فيها يوج بالشفعة فيكون حكه عخالفا لمكم غيره من الأبئية كنا توهمه عبارة أبن وهبان ام 
أى فإن عبارنه وهم أن ثبوت الشفعة فما هرد البناء فتجب » ولو قبل إن أرما غير ملوكة: فيخالف حم 
غيره من الأبنية ولي س كذلك » بل ثبوتها خاص بالقول ملتكية أرضها ليكون البناء تابعا الأرض فلا يكون 
من بيع المنقول > 

والعجب من أنى السعود حيث استدل بهذا الگلام وجعله صريحا فيا ادعاه مع أله صريح طلافه کا لا ن » 
فإنه على القول بأن أرضها غير ملوكة فالبناء فيها له حدق الفرار على الدوام ونع هذا لا شفعة فيه فكيف البئاء 
في الأرض المتكرة » لايقال : يلرم من هذا عدم ثبوتها ى العلى لأنا تقول : البناء من المنقول فلاف العلو 
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ولو بعد ستين (وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتد[) فيثيت بها مايثبت بالشراء كالرد جيار رؤبة وعبب (تجب) 
له لا عليه ( بعد البيع ) ولو فاسد! انقطع فيه حق المالك كا يأنى»-أو يخيار للمشترى ( وتستقر بالإشهاد ) فمجاسه 
أى طلب الموائبة فلا تبطل بعده ( وعلك بالأخذ بالتراضى أو بقضاء القاضى ) عطف على الأعذ ابوت هلك 
الشفيع بمجرد الحكم قبل الأخذ كا خرره منلا خسرو ( بقدر رؤوس الشفعاء لا املك ) خلافا للشافعى 
( للخليط ) متعاق بتجب ( فى نفس ابيع : ثم ) إن م يكن أوعم 


كا مر » وأشار إليه الزيلعى فيا بانی » فاغتم هذه الفوائد الفرائد ( كوله ولو بعد سنين ) مرتبط بقوله جواز 
الطلب : أى إذا لم بعلم بها ط ( قوله لا عليه ) أى لا يجب عليه الطاب بها ء فالمراد بالوجوب اللبوت كا قال 
الإنقانى ( قوله بعد البيع ) لم يقل بالبيع لأنه شرط ابن كال ( قوله ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك ) بالهبة أو 
اابناء أو الغرسن ( قوله كا يأتى ) أول الباب الثانى ( قوله أو بغار للمشترى ) متعلق بمحذوف منصوب على 
الحالية عطفا على قوله واو فاسدا المقرون بالواو الحالية لا على مدخول لولفساد المعنى ؛ لأنه لو کان اللهار للبائع 
ألما فلا شفعة اتفاقا » لأن المبييع لم خرج عن ماك بائعه » بخلاف ما إذاكان للمشترى» وسبأنى نمام الكلام على 
ذلك فى الباب الثانى . ٠.‏ 

وی القھستانی عن قاضيخان : لاشفعة فى بيع الوفاء لأن حق المالك لاينقعاع رأسا ( قوله وتستقر بالإشماد) 
أى بالطلب الثافى وهو طلب التقرير : والمعنى أنه إذا أشهد عليها لا نبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يلها بلسانه 
أو يعجز عن إيفاء الثن فيبطل الفاضى شفعته » ولابد من طلب الموائبة لأنها حى ضعيف يبعال بالإعراض فلابد 
من الطلب والإشراد جوهرة ( قوله فى له أى طلب الموائبة ) هو أن يطلب كنا “دم وهذا هز الطلب الأول من 
الثلاثة الآنية » وفيه مخالفة لما قدمناه عن الجوهرة ولقوله فلا تبطل بعده لأن تأخير طلب التقزبر مبطل ها أيفما 
کا بات » وهو مقابع لابن الال حيث قال راد بالإشماد طلب الموائبة » لأن حق الشفعة قبله مازلزل محيث 
أو أخر تبطل ؛ وإذالم يؤخر استقر أى لا بطل بعد ذلك اھ > 

ويمكن أن يجاب عن عبارة الشارح بأن يقال : المراد بالإشهاد هو الطاب الثانى إذا كان نجاس طاب الموائبة 
ما سیا أنه حينئذ يقوم مقام الطليين » لكن يبعده الضمير فى مجلسه » فإنه لو رجع إلى طاب الموائبة ازم عرده 
على غير مذكور » والظاهر أنه راجع إلى الإشهاد > وقد فسره بقوله أى طلب المواثبة » فينافى حمله على الطاب 
الثانى : والعبارة الصحيحة أن يقال : ولو فى مجلس طاب الموائبة بزيادة لو وإسقاط الضمير وأداة اتفسير » 
ویکون المراد بالإشهاد الطلب الثانی کا قلنا فتدبر ( قوله فلا تبطل بعده ) أى بتأخير الطاب الثااث » وهو ظلب 
الغلك إما مطلقا أو إلى شبن كا يأنى ( قوله ويلك ) بالياء المثناة التحتية د قال فى الدرر : أى العقار وما كله ام 
وغوه فى المنح ٠:‏ والذى رأيئاه فى النسخ تملك بالتاء الفوقية » وعليه. فالضميز يعود إلى البقعة المذكورة أولا 
ر قوله بالأخل الخ ) لأن ملك المشترى تم فلا ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع فى البة » فلو مات أو باع المستحق 
با أو بيعت دار يمنا قبل الأخذ أو الممكم بطلت » ولو أكل المشترى مرا حداث بعد قبضه لم يضمنه » وتمامه 
ف الجرهرة ( قوله عطف على الأخل ) فلوقدمه عليه كا فی الغرر لسلم من الإيهام ط ( قوله كما حرره منلاخسرو) 
أى تیا لغيره من الشراح ( قوله بقدر رؤوس الشفعاء) لاستوائهم فى استحقاق الكل لوجود عات فيجب 
الاستواء فى الحم » وشمل ما لوكان المشترى أحدهم وطلب معهم فيحسب واحدا منهم ويقسم المببع بينم کا 
في الوهبانبة وشروحها » وسبأنى فى الباب الثاني ( قوله إن مم يكن ) أى لم يوجد خلبط فى نفس ابيع مستحق و 
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ر له فى حق البيع ) وهو الذى قاسم وبقيت له شركة فى حق العقار (كالشرب والطريق خاصين ) ثم فسر ذلك 
بقوله (كشرب نهر ) صغير ( لاتجرى فيه السفى وطريق لاينفذ ) فلو عامين لاشفعة بهما ‏ 
بهائه شرب تبر مشترك بين قوم نستى أراضيهم منه بيعت أرض منها فلكل آهل للشرب الشفعة » فلو الور 


,أن لم يوجد أصلا » أو کان غائبا » أوكان اضرا وسقطت شفعته بمسقط غير النسلم ( قوله له ) متعاق بنجب 
وم يعده الشارح الظهوره بعد ما نبه عليه فها قبله » وقوله فى حت المبيع متعاق بالضمير الجرور لعودة على الخايط 
وهو جائز عند بعضهم كقول الشاعر : ٠‏ وما هو علها بالحديث المأرجر ٠‏ أى وما الحديث طا » 
والأولى إظهاره وإضمار ما بعده بأن يقول ثم لاخليط فى حقه»ولذا قال ابن الکال : من قال ثم له فى حت المبيع 
أضمر فها حقه الإظهار وأظهر فيا يكنى فيه الإضمار ( قوله وهو الذى قاسم الخ ) كذا فى العينى : ,قال المرحوم 
الشبيخ شاهين : فيه لظر لأن الدليط فى حق المبييع أعم من قامم أولا بأن كان خليطا نى حق البيع من غير قسمة 
وبمكن أن يجاب بأله غير احترازی » فالمئن على إطلاقه اه 

وأنول : بل هو احتزازى لأله قبل القسمة يستحقها من حبث كوله شريكا فى لفس المببع لافى حقه » 
إذ الشريك فى المبيع مقدم على انهليط فى حقه أبوالسعود ( قوله كالشرب والطريق الخ ) الشرب بكسر الشين: 
النصيب من الماء » وعطف القهستانى الطريق بم وقال : فلو بيع عقار بلا شرب وطريق ؤقت البيع ؛ فلا 
فيه من جهة حقوقه ولو شاركه أجد فى الشرب وآخر ف الطريق فصناحب الشرب أولى + قال فى الدر المنتى : 
وثقل البرجندى أن الطريق أقوى من المسيل فراجعه اه (قوله لا تجرى فيه السفن ) قيل أراد به أصغر السفن » 
وعامة المدايخ على أن الشركاء على انر إن كالوا محصون فصغير وإلا فكبير + ثم اخقلفوا ٠‏ فقيل مالا بحمى 
خسياثة » وقيل أربعوث» وقيل الأصح تفويضه | رأى كل مجتهد فى زماله اه كفاية ملخصا : قال العببى : وهو 
الأشبه . وف الدر المنقى عن المحيط : وهو الأصح + وفيه عن النتف : فلو باع صصته بشربما فالشفعة الخليط 
نم لأهل الجدول ثم لأهل الساقية ثم لأهل النبر العظيم اه م 

أقول : أصل مياه دمشق من برزدى » ويتشعب منه أنهار كقنوات بائياس وتورا » ويتشعب منها لشرب 
البيوت طوالع » وكل طالع قد بتشعب منه طوالع وهكذا » ومقتضى ماق النتف أن يعتبر أخص طالع ثم مافوقه 
وهكذا إلى أن ينتبى إلى النهر العظيم وهو برد الذى يستى دمشق وقراها » ومسافة ذلك أكثر من ثمان ساعات 
فلكية وعليه فلو بیعت أرض شر بها من أصل بردى ولا شركة فيها لفسها فلجميع أهل تلك المسافة حق أخذها 
بالشفعة وفيه توسيع للدائرة جدا » فلا جرم كان الامج الأشبه تفويضه لرأىنالتهد فى كل زمان : والظاهر أن 
المراد بلفهتبد الا كر ذو الرأى المصيب للعلم بانقطاع الد المصطلح عليه» نعم علىمانذكره قريبان المداية لإيازم 
المحذور » والله تعالى أعلم ( قوله وطريق لايتفذ )» فكل أهلها شفعاء ولو «قابلا » والمراد بعدم الثفاذ أن يكون 
بحيث بنع أهله من أن ينستطرقه غير هم کا فرالدن متت » فلو فيه مسجد فنافل حك إذا كان مسجد حظة لادا 
وتمامه فى البزازية» فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها أخرى غير افذة مستطيلة لاشفعة لأهل الأولى فى دار 
من هذه فلاف عكسه » ولو کان نېر صغير يأخل منه نهر أسذر منه فهو على قياس الطربق ذلا شفعة لأهل الهز 
الصخير فى أرض متصلة بالأصغر كا فى المدابة وشروحها » ورج بالمستطيلة المسنديرة وهر بيان ذاك وتوجيهه 
فى متغرقات القضاء ( قوله شرب نېر ) أى غير ( قوله فلكل آهل الشرب ) أى من ذلك ابر انقاص ومثله 
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عاما والمسألة اما فالشفعة للجار الملاصق فقط (ثم لجار ملاصق ) ولو ذميا أو مأذوا أو مكاتبا ( بابه فى سكة 
أخرى) وظهر داره لظهرها ء فلو بابه فى تلك السكة فهو خلبط كا مر (وواضع جنع على حائط وشريك 
فى خشبة عليه جار ) ولو فى نفس الجدار فشريك ملتى : 

قلت : لكن قال المصنف : واو کان بعض ال یران شريكا فى الجدار لايتقدم على غيره من الجبيران لأن 
الشركة فى البناء زد دون الأرض لايستحق بها الشفعة : وفى شرح المجمع : وكذا للجار المقابل فى السكة الغير 
النافذة الشفعة بطلاف النافذة > 

أسقط بعفنهم حقه ) من الشفعة ( بعد القضاء ) فلو قبله فلمئ بتى أخذ الكل 


الطريق اللخاص » فكل أهله شفعاء ولو مقابلا کا قدمناه » فالذى نی أوله كالذى فى آخره إنقانی ( قوله ثم جار 


ملاصق ) ولو متعددا » والملاصق من جانب واحد ولو بشير كالملاصق من ثلاثة جوائب فهما سواء إثقانى : 
وف القهستانى : الملاضى المتصل بالمبيع ولو حکا كا إذا ببع بيت من‌دار فإن الملاصمى له ولأقمى الدار ف الشفعة 
سواء اه ( قوله بابه فى سكة أخرى ) لافذة أولا در منتى ( قوله وظهر داره لظهرها ) أى لظهر الدار المشفوعة 
وعبارة الهداية وغيرها على ظهرها » وهذا القيد غير لازم » وما ذكره الإنقانی وغيره أنه للاحتراز عن المحاذى 
معناه ولو يما طريق نافذ» لما فى الججوهرة : ثم الجبار هو الملاصق الذى إلى ظهر المشفوهة وبابه من سكة أخرى 
دون المحاذى وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له وإنقربت الأبواب » لأن الطريق الفارقة تزبل الضرر اه أبو السعود 
ماما أقول : إذ لو کان مماذيا والطريق غير نافذ فهو خابط لاجاركماءر ويأتى ( قوله فلو بابه فى تلك السكة) 
أى وهى غير نافذة كا سبق ط ( قوله کا مر ) مرم قوله وطريق لايفك : 

[ تنبيه ] بينبما منزل فى دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه فشربكه فيه أحقءثم الشركاء فى الدار لام أقرب 
ثم فى السكة ثم للجار الملاصق نماية وغيرها : قال أبوالسعود: للها لدفغ الضرر الدائم ؛ فكلما كان أخص اتصالا 
كان احص بالضرر فكان أحق بما إلا إذا سلم اه. 

واعلم أن كل موضع سل الشريك الشفعة فزنما تثبت للجار إن طابما حين تمع المع وإن لم يكن له حق الخد 
فى اللحال : أما إذا لم يطلب حى سل الشرياك فلا شفعة له شرح المجمع » ومثله فى النهاية وغيرها ( قوله ووافيع 
جلع على حائط ) أى حائط لاملك له فيه وإلا فهو المسألة الآنية ( قوله واو فى نفس الجدار فشريك) أى 
ولوكان شريكافى نفس الجدار فهو شريك ف المبيع : أى فى إعضه ( قوله قلت لكن الخ ) وذق ااشارح ف الدر 
التق بحدل مائق الملتى على ماإذا كان البناء والمكان الذى عليه البناء مشتركا امح . 

أقول : وهو المصرع به فى الكفاية عن الغنى حيث قال : الخار المؤجر عنااشريك فى الطريق أن لايكون 
شريكا فى أرض الحائط المشتركه » أما إذا كان شريكا فيقدم الخ ( قوله لايسعدق بها الشفعة ) أى شفعة الشربك 
لامطلقا لأله جار ه.لاصق» أوالمءنى لايستدق الشفعة وحده دون بقية الهيران تأءل (قوله وكذا للجار المقابل الخ) 
دفع به مايتوهم من قوله وظهر داره لظهرها أله قيد ط : وفيه أله لاملاصقة هنا . وأيضا فإن مامر فا إذا كان 
بابه فى سكة أخرىوفيا حن فيه السكة واحدة فبا يظهرء ولأا وجهه أبو السعود بأن استحقاقها فيه اشركةفحق 
البيع فلا تعتبر الملاصقة فالظاهر أنه تعميم لقوله وطريق لاينفذ أفاد به أنه يشمل المقابل وببذه الإفادة لايقال إل 
مکرر فافهم» نعم کان ينبغى ذكره هناك ( قوله بخلاف النافذة ) قدمنا وجهه عن ابهوهرة ( قوله أسقط بعضوم 
حقه الخ ) قد مر أن الشفيع يثيت له الملك بمجرد الحسك قبل الأخذه وسيذ كر انف آخر الباب الآنى أنه ایس 
له تركها بعد القضاء» فإن حمل الإسقاط هنا على أنه تملك للبائع أو المشترى فلم لايكون لن بتي آخذها به فلیتامل 
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لزوال المزاحة ( ليس ان بتى أخذ نصيب القارك ) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحادمنهخ ف نصيب الآخر زيلعى 
ر ولوكان بعفهم غائبا بقضى بالشفعة بين الحاضرين ف الجميع ) لاحتال عدم طلبه فلا يۇر بالشك ( وكذا لو 
كان الشريك غائيا فطلب الحاضر يقضى له بالشقعة ) كلها ( ثم إذا حضر وطلب قضى له بها ) فلو مثل الأول 
قفى له بنصفه » ولو فوقه فبکله » ولو دونه منعه خلاصة . 

ز أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء لم يضح ) لفقد شرطه وهو البيع 2 

ر آراد الشفيع أخذ البعض وترك الباق لم يلاك ذلك جيرا على المشترى ) لضرر تفريق الصفقة ( واو ججعل 
بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به ) لاإعراضه ويقمم بين البقية » بل لو طلب أحد الشريكين 
النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت شفعته إذ شرط ها أن يطلب الكل كا بسطه الزبلعى فليجفظ : 

( وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها ) وعليه الفتوى أشباه : : 

قلت مفاده هة إجارتها بالأولى » وقد قدمناه فليحفظ » لكنه يكره وسنحققه ى الحظر وفيا 


ثم رآیت ط نقل عن العلاءة المكى أن عدم أخذ الباقين ذصيب التارك لعدم صمة الترك لتقرر ملكه بالقضاء 
لا لإنقطاع حقهم به مع صمة الثرك منه اه وبه يزول الإشكال ز قوله لزوال المزاحة ) أى مزاحمة المشارك هم 
ف الاستحقاق وزواها بتركه قبل تقرر ملكه وف الهاية إذا سل أحدهما لم يكن لاخر إلا أن يأخذءهاكاها أو يدعها 
لأن مزاحة »ن سلم قد زالت فكأنه لم يكن ( قوله فى الجميع ) أى حيع ابيع ( قوله وكذا لو كان الشريك 
غاا الخ ) يفنى عنه ماقبله تأمل ‏ فوله ثم إذا حضز وطاب ) أى الغائب فى الضورنين ( قوله فضى له ما) قال 
فى المدابة : وإن قضى لحاضر ایدم ثم حضر آخر بقضی له بالنصف › ولو حضر_ثالث فبثلث ماق يد کل 
واحد تحقيقا للنسوية ( قوله فاو مال الأول ) أى لو كان الذى حضر مثل الأول كشر يكين أو جارين ( قوله ولو 
فوقه ) کان يكون الأول جارا والثانى شريكا فيقشى له بالكل وببطل شفعة الأول ر( قوله ولو دونه ) كمكس 
مافلنا ( قوله لفقد شرطه وهو الببع ) أى وإن وجد السب ؤهو اتصال ملك الشفيع بالمشرى لأنه لايكون سيا 
إلا عند وجود الشرط كا والطلاق المعلق ماح مشخصا ( قولهلم بملك ذلك ) فيه إشارة إلى أنشفعته لم تبطل بذاك 
وف المجمع ولا يجعل يعنى أبو يوسف قوله أخل نصفها تسليا » وخالفه محمد : قال شارحه : وى الحيط الأصح 
قول محمد اه . ومثله فى غرر الأفكار:'وشرحه : وني الدانبة قال للمشترى : سل لى نصفها فاب المشترى لانبطل 
شفعته فى الحييح لأن طلب تسام النصف لايكون نسلما اھ يعنى إصقاطا للباق ( قوله واو جعل الخ ) أى قبل 
النضاء أءا ومدهفلا يسقط حقه کا بعلم ما مر ( قول بناء أله ) أى على أنه ( قوله إذ شرط صعنها أن يطاب الكل ) 
لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحدة؛ ركذا لوكانا حاضيرين فطلب كل منهما لنم ف بطلت ؛ واو طلب أحدها 
الكل والآخر النصف بطل حت من طلب النصف » وللتعر أن بأنعذ الكل أو يترك وليس له أن يأك 
النصن زيلعى : 1 

أقول : والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب الموائية والإشهاد » وما قدمناه آنها عن المع حدول على ما إذا 
طلب أخذ الصف بعدهما فلا منافاة فقامل ء وسبانی بعيد الول مايؤيده فتاهل رقوله فتجب الشفعة فبها ) فاد 
أن وجو فرغ عن جواز بیع أرضها على قولمما ا فى به » وإلا أجرد البنا لإبوجب الشفعة » وقدمنا بباله 
( قوله وستحققه فى الحظر ) نقل فيه من إجارة الوهبالية والائرخائبة : قال أبو نيفة : أكره إججارة بيوت مكة 
آبام المرسم » وكان يفنى لم أن ,زاوا عليهم فى بيؤتهم ٠‏ لقوله تعالى = موا الماکف فيه واباد = وز حص فا 
فى قير اموم د 
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(ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله » وإن سل لا) وبطلت هر الدتار ( ولا شفعة فى الوقف) 
ولا له لوازل ( ولا بجواره ) شرح مجمع وخانية خلافا للخلاصة والبزارية » ولعل لاساقطة : 

قال المصئف : قلت وحمل شيخنا الرملى الأول على الأخذ به» والثائى على أله بنفسه إذا بيع . ففىالفيض : 
حق الشفعة ينبى على صمة البيع اه » فقاده أن مالا بملك من ااوقف حال لاشفعة فيه » ومايملك بحال ففيه الشفعة 
وأما إذا بيع يجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف ٠‏ والله أعلم > 


قلت : وبه يظهر الفرق والتوفيق :أ الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق بين من عبر بكراهة الإجارة 
وبين من نفاها ط ( قوله ويصح الطاب الخ ) قال فى الواوالجية : الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض ففالب 
الشفيع الشفعة منه إن لم يسام الوكيل الدار إلى الموكل صح ء وإن سلم لايصح الطلب وتبطل شفعته هو الختار اد 
ومثله فى التعارخانة والقنية »ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسللم لم ببق حصا وإنما المحم هو الموكل فعمار 
مؤخرا للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطاب من اخصم تأمل ( قوله ولاشفعة فى الوقف ) أى إذا 
بع : قال فى النجريد : مالا يجوز بيءه من العقار كالأوقاف لاشفعة فی شىء من ذلك عند من يرى جواز بیع 
الوقف » ثم قال : لاشفعة فى الوقف ولا يجواره اه ثقله الرمل ( قوله ولاله ) يغنى عنه قول المصنشف بعده ولا 
مجواره» ولعله ذكره لأنه أعمن الجوار لشموله ماإذا كان خبطا مع اللاك المببمع كما صور بهالشارح فيا يأف فلس 
نکرارا عضا فانهم (قوله شرح جمع) عبارته مافى المئن(قوله وخانية) عبار تما كما فى المنح :ولا شفعة فى الوقف 
لاللقم ولا الموقوف عليه ( قوله خلافا الخلاصة والبرازية ) حيث قالا:وكذا تنبت الشفعةيجواردار الوقف ام ؛: 

أفول : وفى نسختى البزازية لاتثبت » لم رأيت فى نسختى الحلاصة كما قال ( قوله ولعل لاساقطة ) يؤيده 
أنه ذكر فى كل من اللحلاصة والبزازية قبله بأقل من سطر مالا يجوز بيعه من العقار لاشفعة فيه الخ فالنشيي»(1 
يقتضيه فافهم ( قوله وحمل شيخنا الرمل ) أى فى حاشية المنح : 

وحاصله أن الوقف منه مالا يملك مال فلا شفعة فيه لعدم صصة بيعه» ولاله : أى لالقيمه ولا الموقوف عليه 
لعدم المالك : ومنه ماقد يملك » كا إذا كان غير محكوم به فلا شفعة له لعدم الماللك بل فيه الشفعة إذا بيع مجواز 
ابيع ٠‏ فيحمل الأول وهو ما النوازل وشرح المجمع من عدم الشفعة فيه أوله على ما إذا كان لا يملك بمال > 
وماق اللحلاصة والبزازية من ثبوتها يجواره على ماإذا كان قد يملك » والمراد من ثبوتها مجو ارہ ثبوتها فيه 'إذا بيع 
نفسه بسبب جواره ‏ وأما التوفيق بين ماق ادائية من أنه لاشفعة فيه وبين ماف البزازية وامللاصة من ثبوتها 
يجواره » فهو بخمل الأول على الأخذ به : أى أخذ دار بيعت فى جواره » والثانى على أخذه نفسه إذا كان ما 
قد يملك » هكذا يفهم م نكلام شيخه فى الحاشية » وبه ظهر أنه اقعصر على التوفيق الثانى فقط » إذ ماف النوازل 
وشرح الجمع لايمكن حمله على الأخذ به فقط كا لان » فاغتام هذا التحرير ( قولة الأول ) هو ما اتلفائية فقط 
لا علمئه » فكان ينبغى له عبارتها ( قوله والثانى ) هو ماف اللخلاصة والبزازية ( قوله وأما إذا بيع يجواره ) الباء 
زائدة والجوار بمعنى الجاور نافب فاعل » أو الباء بمعى فى الظرفية متعلقة محذوفت صفة لموصوف محلوف: أى 
بیع عقا ر کان فى جواره تأمل ؛ وقد تبع شيخه فى هذا التعيير ر قوله أو کان بعضن البیع ملكا الخ ) حاصله أله 
لاشفغة له لايجوار ولا بشركة فهو صريح بالقسمين كا أشار إليه الشارح بنقل تعبارة النوازل » ولبهنا عليه 


(قوله فلا شفعة للوقض ) إذ لامالك لهج 


(١ )۱(‏ نزله.فالتشبيه ) أى الواقع فى عرارة الملاسة والبزازية المنقولة؟ لها فى القولة الل قبل هذه اه منه . 
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( ویطلبا الشفيع فى مجاس علمه ) من مشكر أو رسوله أو عدل أو عدد ( بالبيغ ) وإن امتد الجلس كاير ة 
هو الأصح درر وءليه المتون » خملافا لما فى جواهر الفتاوى أنه على الغور وعليه الفتوى 


مطاب مهم 
كون الأرض عشرية أو خراجية لاينائى الملسكية 
فتجب فما الشفعة مالم نكن سلطائية 

[ تئمة ] قدمنا أنه لاشفعة فى الأراضى السلطانية » وذكر ف الهيرية أن كون الأرض عشرية أو نخراجية 
لابناى الللك » فی كثير من الكتب : أرض الحراج أو العشر ملوكة يجوز بيعها وإيقافها ونورث » فتثبث فما 
الشفعة لاف السلطانية الى تدفع مزارعة لاتباع فلا شفعة فا » فاو ادعى واضع اليد أن الأرض ملكه وأنه 
يؤدى نحراجها فالتول له على من نازعه فى الملكية البرهان إن سحت دعواه عليه وإنما ذكرته لكثرة وقوعه 
فى بلادنا ام .اخصا » وقدهنا أيضا أنه لاشفعة ف البناء فى الأرض الحتكرة ولالها كالوقف + 


مطلب باع دارا بمضها عكر هل تثبت لاجار الشفمة 

وسئلث منثائب قاضى دمثى ما إذابيعتدار فيها قطعة محتكرة فه ل للدا رالشفعة ؟ فاجبده : بأنى لم أرهاصريما 
ولكن الظاهر أن لهأخذ الدار سوى تلكالقطعة وماعايها مرنالبناء بشرط أنلايكون جواره للدار المبيعة بملاصقته 
ابلك القطعة » أخذا من قوخم : باع أرضين صفقة ورل شفيع لواحدة له أخخذها فقط » وما سيأق نی بال حیل : 
لو باع عةارا إلا ذرعا فى جالبالشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال تأمل » والله تعالى أعلم : 

بإب طلب الشقعة ٠‏ 

(قوله من مشر ) متعاق بعلمه ح ( قوله أو عدل أو عد ) آی لوكان الخبر ,نضوليا » وااراد بالعدد هدد 
الشهادة رجلان أو رجل وامرأنان » وأفاد عدم اشتراط العدالة فى العدد وكذا فى المشترى لاله خهم» ولانشترط 
العدالة فى اللصوم » ومثله رسوله كا ف التائرخانية : وفيها إن كان الفضولى واحدا غير عدل فإن صذقه ثبت 
الشراء »'وإن كذبه لاوإن ظهر صدق انبر عند ألىحنيفة اھ . قال فوالدرر: وقالا يكنى واحد حرا کان أو عبدا 
صبيا أو أمرأة إذاكان الح صدقا ( قوله بالبييع ) متعلق بعامه ( قوله وإن امعد لفاس ) ملم يشتغل بم یدل على 
الإعراض درر البحار ( قوله كالخيرة ) أى كخيار الخيزة وهى الى قال ها زوجها أمرك بيدك( قوله هو الأصح) 
واغهاره الكرخى رقوله وعليهالمتون) أىظاهرها ذلكلانهم عبروا مجلس (قوله خلافا لما فجواهرالفتارى الخ) 
أشار إلى عدم اختياره غغاافته لظاهر المنون » لمكن هذا القول مناسب لتسميته طلب اموائبة ولظاهر الي 
الآنى » وظاهر المدابة اختياره واسبه إل عامة المشايخ قال فى الشر لبلالية وهو ظاهر الرواية » حتى لو سكت 
هنية بغير عذر ولم يطلب أو نكم بكلام لغو بطات شفعته كا ف الالبة والزبلعى وشرح المجدع اه » وقوله وعليه 
الفتوى من کلام الجوهرى وهذا ترجيح صر بح مع كونه ظاهرالرواية فيقدم على رجح اتون ؟شييم غلىخلافه 

انه ضدى 2 8 

زر ارا يكناب والشفعة فى أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بعالت هداية ب سمع وقت الاطبة فطلب 

بعد الصلاة إن بحبث يسمع الحطبة لاتبطل وإلا فنيه اخحلاف المشابيخ » واو أخبر فى العطوع فجعله أربعا أوسها 
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كرالك 


(بلفظ يقهم طابهاكطلبت الشفعة ونموه ) كأناطاليها أو أطليها (وهو) يسمى (ظاب الموائبة) أى المبادرة» والإشباد 
فيه ليس بلازم بل غغافة الجحود (ثم) شېد (على البائع لو) العقار وفديده أوعلى المشترى وإن) لم يكن ذا يدلأنهمالك 
أو عند العقار ( فيقول اشتری فلان هذه الدار وأا شفيعها وقد كنت طلبث الشفعة وأطلبها الآن فاشم دوا عليه » 
وهو طلب إشهاد ) ويسمى طلب التقرير ( وهذا ) الطلب لابد نه » 


فاغتار أنها تبطل لاإن آم مابعد الظهر أربعا فى الصحييح » ولوستا تبطل ولاتبطل إن أتم القبلية أربعا » وسلامه 
على غيزالمشترى يبطلها ولو عليه لاكما لو سبح أو مدل أو حوقل أو شمت عاطسا تاترخالوة : أىعلى رواية اعتبار 
امجلسكفاية وشرلبلالية» 
مطل لو سكت لا تبطل مالم يمل امشترى وان 

وف الحائبة : أخبر بها فسكت » قالوا لاتبطل مالم بعلم المشترى والدن » كالبكر إذا استؤءرت ثم علمت أن 
الأب زوجها من فلان صح ردها اه : 

أفول : وبه أفتى المصنف الغرتاشى فى فتاواه فليحفظ ( قوله بلفظ يفهم طلبها ) متعاق بقوله يطلها؛ واأراد 
أى لف ظ كان » حتى حكى ابن الفضل : لو قال القروى شفعة شفعه كنى تاترخانية ( قوله طلب الموائبة ) ى ؛ 
تبركا بلفظه صل الله عليه وسل د الشفعة من وائيها » أى طابما على وجه السرعة إنقانى ( قوله أى المبادرة ) مفاعلة 
من الوثوب على الإستعارة » لأن من يثب : هو من يسرع فى طى الأرض بمشيه إنقانى ( قوله والإ 
ليس بلازم ) كذا في الهداية وغيرها » لأن طلب الموائبة ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير «عرض عن 
مهاية »هراج ( قوله بل خافة الجحود ) أى جحود المشترى الطلب :كا قالوا : إذا وهب الأب لطفله وأشراء 
على ذللث» وما ذكروا الإشباد لكونه شرطا لصحة اطبة بل لإثياتها عند إنكار الأب معراج . قال الساتمالى : 
وظاهره أنه لايصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت » نمم لو قال علمت أمس وطلبت كلف 
إقامة البينة كا فى الدرر اه > 

هذا وظاھر کلام الدرر أن الإشہاد فيه لایازم فيا إذا كان فى مکان خال من الشبود لأنه صرح بان ما يبعللها 
ترك الإشماد عليه معالقدرة لأنه دليل الإعراض لكن قال الشرئبلالى : إنه سبو » لأن الشرط الطلب فقط دون 
الإشباد عليه اه ويأنى تمام الكلام فيه فى الباب الآفى . وف القهستانى : يب الطاب و إن لم يكن عنده أحد لثلا 
نسقط الشفعة ديالة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كا فى النهاية » ولا يشترط الإشهاد فيصيح بدونه أو صدقه 
المشترى کا فى الاختيار وغيره اه » فهذا دليل علىأنه غير شرط مطلقا وكذا يدلعليه تصديقه بيمينه فها مر فتدير 
( قوله ثم يشهد الخ ) أنى بثم إشارةإلىأن مدة هذا الطاب ليست على فور الجلس ف الأكثر بل مقلارة بمدة الشكن 
من الإشماد كما فى النهاية وغيرها قهستانى ( قوله لو العقار فى يده ) وإلا فلا يصح الإشهاد على ماذكره القدورى 
وعضام والناطنى ؛ واختاره الصدر الشهيد وذكر شيخ الإسلام وغيزه أنه يصح استحسانا كا فى الحیط قهسعاق 
( قوله وإن لم يكن ذا يد الخ ) رد على المصنف فى المنح مخالفته للا فى الجوهرة والدرر والنهاية واللانية وغيرها 
( قوله أو عند العقاز ) لتعلق الحق به اختيار ر قوله وهو طلب إشماد ) أقول : ظاهر عباراتهم لزوم الإشواد فيه 
لكن رأيت فق اللخائية : [ما سمى الثانى طلب الإشباد لا لأن الإشباد شرط بل امسكنه إثبات الطلب عند جحود 

( ۲۹ - دائيةابن مابدين -5) 
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جتى لوتمكن ولو بكتاب أو رسول ولميشهد بطلت شفعته (وإن لم يتمكن) منه (لا) تبطل ولو أشهدفطلبالموائبة 
عزد أحد هؤلاءكفاه وقاممقام الطليين ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قاض فيقول اشترى ( فلان داركذا وأنا 
شفیمها بدا ركذا لى)لو قال بسبب كذا كا فالملتى لشمل الشريك فىلفس المبيع (فره يسلم) الدار ( إلى ) هذا لو 
قبضما المشترى وطلب اللاصومة لايتوقف عليه (وهو) يسمى (طلب تليكوخصومة وبتأخيره مطلقا)بعذر وبغيره 
شرا أوأكثر (لاتمطل الشفعة) حتى يسقطها بلساله (به يفتى) وهو ظاهر المذهب» وقبل يفتى بقول محمد إنأخره 
شرا بلا عذر بطلت كذا ف الملتى ؛ يعى دفعا للةرر قلنا : دفعه برفعه للقاضى ليأمره بالأخذ أو الترك . 


اللقصم ام تأمل ( قوله حتی او تمكن الخ ) أشار إلى أن هدته مقبرة بالممكن منه كا مر » فلو افتتيح القطوع بعد 
طاب المواثية قبل طلب الإشهاد بطلت خانية . 
مطلب طاب عند القاضى قبل طلب الإشهاد بطات 
وأنتى فى الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضى قب لطلب الإشهاد فليحفظ : وف اللحالية : إن كان المتبايعان 
والشفيع والدار فى مصر والدار فى يد البائع فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب صح » ولا يعتبز فيه الأقرب والأبعد 
لأن المصر مع تباعد الأطراف"كمكان واحد إلا أن يداز على الأقرتٍ ولم يطلب فتبطل » وإن كان الشفيع وحده 
فى مصر آخر فإلى أيهم ذهب صح > وإن أحد المتبايعين فى مصر الشفيع فطلب من الأبعد بطلت اه لخا 
( قوله لی ) أى مملوكة لى حال من دار (قوله لشمل الشريك نى نفس ابيع ) لأن قوله بدار كذا يفيد أنها غير 
الداز المشفوعة فيكون جارا أو شريكاف الحقوق فقط»* اف قولهبسبب كذا فإله يشمل الثلاثة فافهم ( قولههذا ) 
أى قول الشذيع اقاضی مره أى مر المشئرى «فروض فبا لو قبضما المشترى يعنى أو وكيله ‏ قوله وطلب الخصوبة 
اف عليه ) أىعلى قبض المشترى» إذ لوكانت فى يد البائع بصح الطلب أيضا وبأمره بتسليمها للشفيع »إ١‏ 
على حضرة المشترى وحده مطلقا أو مع البائع لو قبل التسايم كما يذكره قريبا . 
وحاصل كلامه أنكون الأمر متوجها للمشترى ليس بقيد» لن قبضه غير شرط لصحة الطاب فافهم (قوله 
به يفتى )>ذا فى الهداية والكافى درره قال فى العزمية : وقد رأيت فتوى المولى أنىالسعود على هذا القول ( قوله 
وقيل يفتى بقول محمد ) قائله شيخ الإسلام وقاضيخان ف فتاواه وشرحه على الجامع » ومشى عليه ف الوقاية 


والنقاية والذخيرة والمغنى. 

وف الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به . قال : يعنى أنه أصح من تصحيح المداية والكاق”» 
وتمامه فيها » وعزاه القهستانى إلى المشاهير كالحيط واللحلاصة والمضمرات وغيرها : ثم قال : فقد أشكل ماق 
الهداية والكاق ( قوله بلا عذر ) فاو بعذر كرض ومةر أو عدم قاض برى الشفعة بالجوار فى بلده لا تسقط 
اتفاقا شرح مجمع ( قوله يعنى دفعا للضرر ) بيان لوجه الفتوى بقول محمد : قال فى شرح المجمع : وف جامع 
انلانی: الفتوى البوم على قول محمد لتغير أحوال الناس فقصد الإضرار اه » وبه ظهر أن إفناءهم فلاف ظاهر 
الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن کان مصححا أيضا کا مر فى الغصب فى مسألة صيغ الثوب 
بالسواد وله نظائ ركثيرة » بل قد أفتوا بما شعالف رواية أتمتنا الثلاثئة كامسالل المفتى فيها بقول زفر وكسألة 
الاستنجار على التعلم ونحوه فافهم ( قوله قلنا الخ ) أى فى الججواب عن ذلك » وظاهر كلام الشارح أنه يمبل إل 
ظاهر الرواية >المصنك » وهو خلاف ظاهر کلامه فى شرحه على اللتى : والمواب عنه أله ليس كل أحد يقر 
عل المرافعة » وقد لا يخطر بباله أن دفع الضرر بذلك محصوصا بعد ما إذا بى أو غرس فإن الضرر أشد » وقد 
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ر وإذا طلب) الشفيع ( سال القاضى الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به » فإن أقر” بها ) أى بملكية 
ما يشفع به ( أو لكل عن الحلف على العم أو برهن الشفیع ) أنها ملكه ( سآله عن الشراء ) هل اشتريت آم لا 
ر فإن أقر به أو لكل عن الهين على الحاصل ) فى شفعة الخليط ( أو على السيب ) فىشفعة الجوار لاف الشافعى 
کا مر فىكتابٍ الدعوى ( أو برهن الشفيع قضى له بها ) هذا إذا لم ينكر المشترى طلب الشفيع الشفعة > فإن 
أنكر فالقول له بيمينه ابن کال ( وإنلم يحضر لمن وقت الدعوى وإذا قضى لزمه إحضاره » وللمشترى حبس 
الدار ليقبض ثم » فلو قيل للشفيع ) أى بعد القضاء » وآما قبله فتبطل عند محمد لعدم التأكد ذكره اازيلتي 


شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سئين قصدا للإضرار وطمعا فى غلاء السعر » فلاجرم كان سد هذا 
اباب أسل» والله أعل ( قوله وإذا طلب الشفيع الخ ) ذكر سؤال القاضى الحصم عقب طلب الشفيع » ولس 
كذلك بل الفاضى يسال أولا الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقا فلابد من العلم بها ثم هل قب 
المشترى الدار إذ لولم بقبض لم تصح دعواه عليه مالم يحضر البائع » ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلمل 
۴ دعواه بسبب غير صالح أو هو حجوب بغيره » ثم متى علم وكيف صنع » فلعله طال الزمان أو أعرض » ثم عن 
طلب التقرير كيف كان وعند من آشہد : وهل کان أقرب آم لا ؟ فإذا بین ول بل“ بشرط تم دعواه وأقبل على 
الحصم فسأله زيلعى ملخصا (قوله اللخصم ) وهو المشترى زيلعى » أى لأن المصنف فرضه كذلك ( قوله عن 
مالكبة الشفيع ) لأنه مجر د كونما فى يده لايستحق الشفعة ابن ملك ( قوله أو نكل ) قدءه هنا وفيا بای على 
قوله أو برهن مع أن المناسب تأخيره عنه » لأن النكول بعد العجز عن البرهان رعاية للاختصار » إذ او أخره 
احتاج على إبراز الفاعل فافهم (قوله على العلم) بان يقول بات ءاام أنه مالك لما بشع به لاما مين على فعل الخ » 
وهذا قول"الثانى » وعند الثااث.على البمات والفتوى على الأول کا فى القهستائى . قال ابن ملك : وهذا إذا قال 
المشترى ما أعلم » ولو قال أعم أنه غير ملوك يحلف على البئات ( قوله أو برهن الخ ) بأن يقولا إنها ملك هذا 
الشفيع قبل أن يشترى هذا المشترى هذا العقار وهى له إلى الساعة وم نعم أنها حرجت عن ملكه » فاو قالا 1م 
هلا الجار لايكنى كا فى امحيط + وعن أنى يوسف لاحاجة إلى البرهان قهستانى ( قوله سأله عن الشراء ) ليثبت 
كرله حصا عنده ابن ملك ر قوله على الحاصل فى شفعة اللخليط ) لأن ثبوت الشفعة فيه مقفق عليه » فيقول بالله 
ما اسشدق الشفييع فى هذا العقار الشفعة من الوجه الذى ذكره قهستانى » لأن فى الاستحلاف على السبب إضرارا 
للمدعى عايه لجوال أن يكون قد فسخ العقد ابن ملك ( قوله أو على السبب الخ ) بأن يقول بالله ما اشتريت هله 
الدار » لأله لو حاف فيه على الحاصل يصدق ق يمينه فى اعتقاده فيدوت النظر فى حت المدصى ( قوله هذا إذا لم 
ينكر المشترى الخ ) ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان ألكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عنه 
فطلب ينه فنكل أن يكون القول قوله » ولايعد متناقضا ويحرر ط (قوله فالقول له بيميئه ) أى المشترى » 
فإن أنكر طلب الموائبة حلف على العم أو طلب النقرير فعلى البتات لإحاطة العم ہہ کا فى الكبرى قهستائى » 
لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب الموائبة واجبٍ لثلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجة » ومفاده 
أن القول الشفيع بيمينه فطلب الموائبة إلا أن عمل ماهنا على ما إذا قال علمت مس وطلبت أما إذا قال طلبت 
حين علمت فالقول له بيمينه كا قدمناه عن الدرر فتدبر ( قوله وإن لم محضر الث ) إن وصلية : ألم يحضره 
إلى مجلس القاضى » لأن المن لايجب قبل القضاء. قال فالحداية : وهلا ظاهر رواية الأصل . وعن محمد لايقضى 
حتي بحضره وهو روابة الحسن عن أني حنيفة » لأن الشفيع عساه پکون مفلسا ( قوله فلو قيلي للشفيع الخ ) أى 
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(أد الم فأخرلم بطل ) شفعته ( واللخصم ) للشفييع المشترى مطلقاء و ( البائع قبل التسلم ) الأول يملكه والانى 
بيده ابن كال ( و ) لكن (لا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشترى ) لأنه مالك ( ويفسخ بحضوره) ولو سل 
المشترى لايازم حور البائع ازوال الملك واليد عنه ابن كال ( ويقضى ) القاضى ( بالشفعة والعهدة ) لضهان 
الم عند الاستخقاق ( على البائع قبل تسل المبيع إلى المشترى » و ) العهدة على المشترى لو بعده) لما مر 
( للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشترى البراءة منه ) / 


ل ل سس 17# 0 
قبل له ذلك بعد القضاء بها فأخر : أى قال ليس عندى الّن أو أحضره غدا أو ما أشبه ذلك لا تبطل شفعته 


بالإجماع » وإن قال ذالك قبل القضاء لبطل عند محمد نص عليه الزيلعى رملى ( قوله واللحصم للشفيع المشترى 
مطلغا الخ ) المراد بالإطلاق قبل النسليم أو بعده'وبالتسليم تسام المبيع المشترى وبالأول المشترى وبالثانى البائع 
والباء فى بملكه وبيده للسببية أى أن الأول خصم بسبب ملكه والثانى بسبب کون العقار المببع بيده » وف ذكر 
الإطلاق هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن اکال » فإنه قال : واتخصم للشفييع البائع والمشترى إن يس 
أبودهمابيده و الآخر بماسكه فلا تسمع البياة علىالبائع حتى يحضر المشترى » وإن سلم إلى المشترى لابشترط حضور 
البائع لزوال الملك والبد عنه اه ملخصا . 

وحاصله أن الخمم قبل التسلم هر البائع والمشترى وبعده المشترى وحده » فقول الشارح الخصم المشترى إن 
أراد وحده لايصح قوله مطلقا » وإن أراد مع البائع لايناسب قوله قبل التسليم» فكانعليه أن لايذكر الإطلاق» 
وأماكون اننصم بعد النسلم هو المشترى وحده فسينبه عليه بعده فتدبر ( قوله ولكن لا تسمع ) الاستدراك 
فى عله بالنظر إلى جرد لمأن » وأما بالنظر إلى عبارة الشارح حيث زاد أولا المشئرى > فهو مستدرك والمقام 
مقام التفريع كا قدمناه فى عبارة ابن الكمال تأمل ( قوله لأنه المالك ) قال الزيلعى : لأن الشفيع مقصوده أن 
يستحدق الماك والید فيقضى القاضی بہما لن لأحدهما يدا وللآخر ملكا اه: أى فلذا كانلابد منحضورهما کا 
ف الهداية » وفى قوله ويفسخ بحضوره إشارة إلى علة أخرى لحضور المشترى وهى أن يصير مقضيا عليه باافسخ 
کا لبه عليه فى المداية, » لأن القضاء على الغائب لايموز ملكا أو فسخا كفاية ( قوله ويفسخ محضوره ) أى 
حضور المشترى : وصورة الفسخ أن يقول: فسخث شراء المشترى ولايقول فسخت البيمع لثلا يبطل حق الشفعة 
لأا بناء على البييع فندحول الصفقة إلى الشفييع ويصير كأنه المشترى» أفاده صاحب الجوهرة فلم يتفسيخ أصله 
وا انفسخت إضافته إلى المشترى ط وهذا فى الحكم على البائع قبل التسليم » أما بعده فالحكم على المشترى لأن 
البائع صار أجنبباكا مر ويكون الأخذ منه شراء من المشترى كا يأتى قريبا تأءل ( قوله لزوال الماك واليد عنه ) 
فصار أجنبيا هداية > 

[ فرع ] اشترى دارا بالف وباعها لآخر بألفين ثم حضرالشفيع وأرادأخذها بالبيع الأول. قال أبويوسف: 
يأخلها من ذى اليد بألف ويقال اطلب بائعك بالف أخرى. وعندهما يشترط حضرة الاشترى الأول؛ وإن طلب 
البيع الثانى لايشترط حضيرة الأول اتفافا تائرخائية (قوله والعهدة)بالجر مع جواز الرفع فهستانى » فقوله على البائع 
متعلق بيقضى وءلى الرفع خبر (قوله اضمانالق ابخ) أى ضمان ال الذى تقلده الشفيع إذا استحق المببيع (توله وعلى 
المشترى لو بعده ) فى التائرخانية عن الثانى إذا كان المشترنىلقد الث ولم يقبض الدار جتى قضى للشفيع بالشفمة 
فنقد الشفيع الأن للمشترى فالعهدة عليه وإن للبائع فالعهدة عليه اه طورى ( قوله لما مر) من قوله أزوال الملك 
والبد عنه ( قوله للشفيع خبار الرؤية والعيب ) لن الأخذ بالشفعة شراء مني المشتري إن كاب الاح بعد القبض» 
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دون خيار الشرط والأجل اختيار. > 

وف الأشباه : الشفعة بيع فى كل الأحكام إلا فىضمان الغرور لاجر ( وإن اختاف ااشفيع وااشترى فى الثن) 
والدار مقبوضة والمن منقود ( صدق المشترى ) بيمينه لأنه مندكر ولايتحالفان ( وإن برهنا فالشفييع أحق ) 
لأن بينته ملزمة > 

(ادعى المشترى ثمناو ) ادعى ( بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أى للبائع ( ومع قبضه للمشترى ) 
ولو عكسا فبعد قبضه القول للمشترى وقبله يتحالفان » وی" نكل اعتبر قول صاحبه » وإن حافا فسخ البيبع 


وإنكان قبله فشراء من البائم لتحول الصفقة إليه » فيثبت له اللحزار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختبارها » 
ولابسقط خياره برؤية المشترى ولابشرط البراءة منه » لأن المشترى ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه 
ورژیته فى حقه زيلعى ( قوله دون خيار الشرط والأجل ) أى لعدم الشرط كا فى القهستانى والأجل ءطف على 
خيار الشرط لا على الشرط اهدح » والمراد الأجل فى الْن ( قوله إلا فى ضمان الغرور ) فلو استحق البيع بعد 
ما بنى الشفيع لايرجع بنقصان قيمة البناء على البائع أو المشترى » لأنةلم يصر مغرورا لملكه جيرا والمسألة 
ستأق فى هذا الباب متنا » وقول امنحكالأشباه . فلا رجوع للمشترى على الشفيع قاصر وعقاو تابه ( قوله 
فى الثن ) أى نی جلسه كقول أحدهما هو دنالير والآخر درام » أو قدره كقول المشترى بمائتين 
أو صفته كاشتريته بشمن معجل وقال الشفيع :بل مؤجل درر البحار ( قوله والدار مةبوضة والم, 
مقبوضة للمشترى والق منقود منه للبائع » وقد راجعت كثيرا فلم أجب من ذكر هذين القيدين سوى بعض شراح 
الكنز لا أدرى اسمه » ثم رأيته أيضا فى هامش أسخة عتيقة من لسخ الكنز معزيا للكاق > 
وى نكلة الطورى ما نصه : وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاتلاف قبل قبض الدار ونقد الان أو 
بعدها قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده » لكن ف التاترخالية : اشترى دارا وقبضما ونقد ان ثم اختلف الشفيع 
والمشترى فى الثن فالقول للمشترئ انتهبى مافى النككلة » وزاد فالذخيرة على مافى التائرخانية ‏ فالةول للمشترى 
مع بمینه ٠‏ ولا يتحالفان لأن الشفيع مع المشترى بمئزلة البائع مع المشترى إلا أن البائع وااشترى يتحالفان الخ 
فتأمل : وقال ط : وقد يقال : إن ادن إن كان غير منقود برجع إلى البائع فيۇخذ يقوله إن کان أقل مما يدعيه 
المشترى ويكون حطا كما فى المسألة الآنية » وعلى هذا فالمدار على كون الم منقودا فقط اه ( قوله لأنه منكر ) 
فإن الشفيع يدعى استحقاق الدار عند نقد الأقل وهو ينكره هداية ( قوله ولا يتحالفان ) لأن المشترى لايدعى 
على الشفييع شيثا لأن الشفيع عبر بين الأخذ والترك فلم يتحقق كوله مدعى عليه لأله الذى إذا ترك الدعوى 
لابترك فلم يكن فى معنى النص » وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا لأنه فيا إذا وجد الإنكار 
والدعوى من الجانبين إتقانى ( قوله لأن بينته ملزمة ) أى للمشترى » يلاف بينة المشترى لأن الشفيع عير 
والبينات للإلزام فالأخذ ببينته أولى إتقانى : قال القهستانى : وفيه إشعار بأنه لو اختلف البائع والمشترى أو هما 
والشفيع فبيئة البائع أحتق لأنها تلبت الربادة ( قوله بلا قبضه ) أى قبض البائع كل الم سواء قبض اشترى 
العقار أولا قهستاى ( قوله فالقول له ) أى بلا بمين قھستانی فيأخحذها الشفيع با قال البائع » لأنه إن کان کا قال 
فظاهر وإلا فهو حط والحط يظهر فى حق الشفيع ( قوله ومع قبضه للمشترى ) فيأخل الشفيع بما قال المشترى إن 
شاء ؛ ولايلتفت إلى قول البائع لالہ لا استوف لعن انتبى حك العقد وخرج هو من البين وصار كالأجنى ؛ فتى 
الاختلاف بين المشترى والشفيع ؛ :وقد ببناه هدابة أى بأن القول فبه للمشتري . 
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ويأخذ الشفيع بما قال البائع ملتتى . 

ر وحمل البعض يظهر فى دق الشفيع ) فيأخذ بالباق » وكذا هبة البعض إلا إذا كالت بعد القبض أشباه 
(وحط الكل والزيادة لا) قيأخذه بكل المسمى » 

وام أن هذا إذا كان القبض ظاهرا بأن أثبته(1) المشترى بالبينة أو اليين كا فى الدرر: بى ما إذاكان القبض 
غيز ظاهر : أى غير معلوم لاشفيع > فإما أن يقر البائع بالقبض ولا » فن کان الٹانی ولم یذ کرہ فى الكناب 
فالظافر أن حكه حك ما إذا کان غير مقبوض » وإذكان الأول والمشترى يدعى الأكثر والدار فى يده » فإما 
أن يقر أولا قدا الأ ثم يالقبض أو بالعكس » فن کان الأول كا لو قال بعتالدار منه بألف وقبضته أخذها 
الشفيع بألف » لأله إذا بدأ بالإقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به ثم بقوله قبضت يريد إسقاط حق الشفيع 
النماق بإقراره من الأن » لأنه إذا تحقق ذلك يبنى أجنبيا من العقد» إذ لا ملك له فيجب الأخذ بما يدعيه المشترى 
ا مر آنا أن الم إذا كان مقبوضا أذ بما قال المشترى وئيس له إسقاط حق الشفيع فيرد عليه قوله قبضتوإن 
كان ااثانى » كما لو قال قيضت الءُنى وهو آلف لم يلنفت إلى قوله ويأخذها با قال ااشترى لأنه بإقراره بالقبض 
مار أجنبيا وسقط اعتبار قوله فى مقدار القن عناية '( قوله بما قال البائع ) لأن فسخ البيع لايوجب بطلان حق 
الشفيع » وهل يلف البائع؟ ينبغى أن لايحلف لأنه حلف مرة إتقائى عن الإسبيجالى ( قوله وحطالبعض ) أىحط 
البائع بعض الأن عن المشترى» فلو حط وكيل البائع : أى بالبيع لايلتحق بأصل العقد فلايظهر فح الشفيعأشباه 
أى وإن صح حطه وبری' المشكرى » لن الوكيل يضمن ما حطه فكأنه هبة مبتدأة كنا أوضده الحموى ( قوله 
فیح بالباق ) أو يرجع على المشترى بالزيادة إن كان أوفاه امن كا فى العزمية ( قوله إلا إذاكانت بعد القبض) 
أى قبض امن » لأنه صار عينا بالنسليم فلا يسترد الشفيع شيئا » أما قبله فيسترد لآنها هبة دين فى الذمة شرح 
تنوير الأذهان . قال الخموى : ! أن يقال يفهم من للتقييد بوبة البعض أن هبة الكل لا نظهر فى حق الشفيع 
مطلقا فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة؟ لم أر نقلا صر يا : 

وق الظهيرية : شرى دارا بألف ثم تصدق با على المشترى يأخذها الشفيع بالقيمة إلا أن يكون بعد قيض 
الألف اه : فعلى قياسه يقال إن وهب كل العْن قبل القبض يأخل الشفيع بالقيمة وإلا فيان اه ملخصا > 

أفول : ورأيت ف النائرذالية عن الحيط ماملخصسه: الحط والمبة والإبراء إذا كائت قبل القبض » فاو كانت 
فى بعض المن نظهر فى حت الشفيع وأو كله فلا » وإذا كالت بعد القبض فالحط والمبة على هذا أتفصيل ء 
وأما الإبراء عن الكل أو البعض فلايصح اه وعليه جرى القهستانى فتأمل ( قوله وحط الكل والزيادة لا ) أى 
لايظهر إن فى حق الشفييع » أما حط الكل فلأله لايلتحق بأصل العقد وإلا بى العقد بلا م وهو فاسد لاباطل 


)١(‏ ( قرله بأن أثبه الخ ) أى أثبت القيض البينة أو المين 6 هلا صريج فى اعتيار مين المهترى فى القيض مع أله ماع زهر 
مءزل من #واعد الماهب . وهبارة الدرر ؛ وإن كان البائع قبض الب أعلها الشنيع “ما قال المشترى إذا أثبتذلك بالبيئة أو بيميه اه 

وقوله ذلك : أى فال يى لقدر اللى ادماء > وحينئذ صح قوله أو پیمینه فلا غبار عليها 2 

إذا علمت ذلك ظهر أن ماقا الحثى باعل حيث كان مستنده مل زمه كلام الذرر وقد علمته تأمل منصفاء لكن تقل بمض الأفاضل 
أن الملامة الشرنبلال أرجع اتم الإشارة أن مبارة الدرر إل القبض المفهوم من قبس وليه فيكون المراد مين البائع أى نكو الرتب 
عل هلب الوين منه , 

وحاصل الى عليه و إن كان البائع قبض الثن أخذها الشفيع.بما قال المشترى إذا أثت المشترى القيضن بالبينة. أو نكول البائع » 
وحيئا يصح ماقا العلامة امحثى , ورآيت بجامش نسنةشيشنا مانصه : ورأيت يخ الملاية الشيخ عبدالمي اشر لبلال افير مل لقي 
في بمينة فى عبارة الدرر هالر جوع إل الشفيع ام ولا أن سحة المي عليه ام , 
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ولو حط النصف ثم النضّف يأخل بالنصف الأخير» ولو عل أنه اشتراه يألف فل ثم حطالبائع ماثة فله الشفعة» 
کا لو باعه بألف فسل ثم زاد البائع له جارية أو متاعا قنية + 

( وف:الشراء بمثلى ) ولو حكا كانلحمرفى حت السام ابن كال ( يأخذيمثله» وفى) الشراء ب ( القيمى بالقيمة ) 
أى وقت الشراء ( فنى بيع عقار بعقار يأخذ) الشفيع (كلا) من العقارين ( بقيمة الآخخر » و) فى الشراء 
( بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب ) الشفعة ( فى الال وأخذ بعد الأجل ) ولايتعجل ما على المشكرى لو أخذ 
بال و ولو سكت عنه) فلم يطلب فى الحال ( وصبر حتى يطلب عند ) حلول ( الأجل بطلت شفعته ) غلافا 


خلافا لما فى الدرر » ولا شفعة فى الفاسد كا يأتى » لكنه : أى حط الكل يظهر فى حق المشكرى قهستانى . 
وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حت الشفيع لاستحقاقه الأخذ بالمسمى قبلها » والمراد الزيادة ف الْن. 
أمافى المببع فنظهر كا يذكره الشارح قريبا عن القنية لأنها من قبيل الحط ( قوله ولو حط النصف الخ ) 
النصف ليس بقيد . قال ف الجوهرة : هذا أى عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة» أما إذا كان بكلات 
بأحذ بالأخيرة اه ط . 

قلت : ووجهه آنه کا حط شيئا يلتحق بالعقد ويضير الو ماب » فإذا حط حميمع ما بتى يكون حطا لكل 
الم وهو ما بتی فيأخذه به ( قوله ولو علم الخ ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما إذاكان الحط قبل الأخط بالشفعة أو 
بعده كما فى التبرين ( قوله كما لو باعه بألف الخ ) أى له الشفعة أيضما لما قدمنا آنفا » وهل يأخذ الزيادة أيفضا ؛ 
توقف فيه بعضهم » ثم رأيت ف النهاية قال : يأخط الدار محصتما من الى اه : ولا يخالفه ما فى شرح الج : 
الملكى باع عقارا مع العبيد والدواب تعبت فى الكل تبعا للعقار اه لأن المراد به الأرض والجراثون وآلة الحرالة 
فتتحقق النبعية لوجود ما هو المقصود من الأرض ولذا صح فنا الوقف تبعا كا مر فى «وضعه » لاف اجدارية 
أو الماع مع الدار » هذا ما ظهر لى فتأمل ( قوله ولو حكما كاللحمر الخ ) لو ذكره بعد قوله وف القيمى لس مما 
اعترضه ح بأنه يقتضى أن اللحمر مثلى حكا فى حق السام وأنه يأخذ بمثل الحمر » وليس كذلك بل بقيمتها لما 
مثلى حقيقة قيمى حكما فى حقه + وعبارة ابن الكمال لاغبار عليها حيث قال : وبالمثل فى الشراء بشمن مثل حقيفة 
وحكما لأن من امثلى ما التحق بغيرامثلى كالحمر فىحق المسلم اه ملخصا فقوله حقيقة وحكا للإخراج لأ الإدخمال 
( قوله بالقيمة ) أى وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة كا فى الذخيرة قهستانى ( قوله يأخذ الشفيع ) أى شفيع 
كل من العقارين ( قوله مؤجل ) أى بأجل معلوم وإلا يفسد البیع › ولا ث ة فى البيع الفاسد معراج » وشرأق 
من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب ( قوله يأخذ حال ) أى يأخذ ف الحال يتخفيف اللام بثمن حال 
بنشديدها » لأن الأجل ثبت بالشرط ولا شرط بين الشفييع والبائع » ثم إن أخذ بشمن حال من البائع سقط الأ 
عن المشترى» لا مر أن البهع انفسيخ فى حت المشترى» وإن آخذ من المشترى رجغ البائع على المشترى بثمن مؤجل 
كما كان؛ لأن الشرط الذى جرئ بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع هداية ( قوله أو طلب ) عطف على بأد : أى 
أنه مميز بين الأخعذ ف ادال حال وبين الطلب فى الخال والأخذ بعد الأجل ( قوله ولايتعجل الخ ) كذا فى الملتق ٠‏ 
وامراد لو أخط الشفيع بثمن حال من المشترى لا من البائع كما قدمناه آنا ( قوله ولو سكت عنه الخ ) فائدة 
قوله أو ظلب ف الحال ( قوله بطلت شفعته ) لأن حقه قد ثبت » ولذا كان له أن يأخذ شمن حال » ولولا أن 
حقه ثابت لماكان له الأخذ فى الحال » والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها زيلعى ودرر : وفيه لظر 
لأن هذا طلب تملك » ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل لا عند الإمام لأنه لم يقدر له مدة ولاعند محمد 
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لأ يوسف ( و ) يأخذ ( بمثل اللحمر وقيمة اللئزير إن كان ) البائع والمشترى و ( الشفيع ذءيا) لابد أن يكون 
البائع أيضا ذميا » وإلا يفسد البيع فلا تثب الشفعة ابن كال معزيا للمبسوط ( و) يأخذ ( بقيمتها ) لمامر ر لو) 
كان الشفييع ( مسلا ) لمنءعه عن تملكها وتمليكها ثم قيمة الحنزير هنا قائمة مقام الدار لامقام اللاتزير ولذا لايحرم 
تما-كها لحلاف المرور على العاشر ه 

( وطريق معرفة قيمة اللحمر واللكنزير بالرجوع إلى 'ذى أسل أو فاسق تاب ) ولو اختلفا فيه فالقول للمشترى 
عناية ( و ) يأخذ الشفييع ( بالن وقيمة البناء والغرس ) مستحتى القلع كا مر فى الغصب + 

قلت : وأما لو دهنها بألوان كثية أوأظلاها يحص كثير خير الشفييع بين نركها أو أخذها وإعطاء ما زاد 
الصبغ فيها لتعذر نقضه ولا قيمة لنقضه » بحلاف البناه حاوى الزاهدى 


ل:قدديره بشهر شرلبلالية > وما قيل فى الجواب المراد طلب الواثبة بأباه قوله لأن حقه قد ثبت فإنه يقتفى أن 
ا١ر‏ اد طلب الةلك أبو السعود ‏ 

أول : النظر معلول» والجواب مقبول لأن ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع واستقرارها بعد الطليين كنا مر 
یع وثبت حقه فيها ثم عل به ولم يطلب طلب موائبة بطلت لأنه سكت بعد ثبوت حقه» ومنشأ 
بالاستقرار ف:دبر ( قوله بمثل الحمر وقيمة الخئزير ) فلو بيعت بميتة فلا شفعة إلا إن كالوا 
قوله والشفيع ذميا ) ومثله المستأمن لا المرتد قل أو'مات أو لتق خلافا لها » ولا تثبت لورثته 
0 تل لم تبطل شفعة الشفيع انعلقها بالحروج عن الملك » ولو شرى مسل فى دار الحرب دارا شفيعها 
' ة له وإن أسلم أهلها » لأن أحكامنا لا تجرى فما إتقانى ( قوله لابد أن يكون الخ ) بيان لفائدة زيادة 
لبائع والمدثرى ( قوله لما مر ) أى فى كتاب الغصب حيث قال : إن الحمر فى حقنا قيمى حكاء أو فى قوله آنا 
ولز حكا كالحمر فى حت المسلم بناء على ما قدمنا من أن حقه أن يذكره بعد قوله وف القيمى ( قوله لوكان 
الشفييع مسلا ) فلو مسلا وكافرا فالنصف للمسلم بنصف قيمة الحمر وللكافر ثل نصقه إتقائى : وفيه أسلم قبل 
الأحذ لم تبطل وصار كالمسلم الأصلى » وان ألم أحد المتبايعين والحمر غير مقبوضة انتقض ابيع قبضت الدار 


أولا وم تبطل الشفعة لأن انفساخ البييع لاببطلها ( قوله ثم قيمة الدئزير الخ ) جواب سؤال مقدر وهو أله مر . 


فى باب العاشر أنه يعشر اللحمر : أى يأحذ من قرمته لا الاير لأنه قيمى » وقيمة القيمى كعيئه » وتقرير الجواب 
ظاهر » وقدم الشارح جوابا غيره فى باب العاشر عن سعدى » وهو أنه لولم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل 
حقه أصاد فيتضرر ومواضع الضرورة مستئناة ( قوله فلاف المرور على العاشر ) فإنه يعشر الحمر لا ازير 
فافهم فغيره سبق قلم ( قوله بالرجوع ) الباء للتصوير ( قوله إلى ذنى أسلم الخ ) وف البحز من باب العاشر عن 
الكانى : يعرف بالرجوع )١(‏ إلى أهل الذمة ( قوله ولو اختلفا فيه ) أى اخلفٍ الشفيع والمشترئ فيا كر مى 
الذيمة ط ( قوله فالقول لامشكرى ) قال فى العناية : كا او اختلفا فى مقدار الم ( قوله كا مر ف الغمب ) من 
أن قيمتهما مستحتى الفلع أفل من قيمتهما مقلوعين بقد رأجرة القلع ط ( قوله قلت وأما لودهها الخ ) بيان لإفرق 


بين البناء والدهن » وكان يفبغى تأخيره عن قوله أو كلف المشترى قلعهما. » .فإن الخالفة بيئبما من هذه الجهة ., 


تأمل ( قوله أو طلاها بحص كثير ) ليس من عبارة الزإهدى .بل ذكره الرمل بعدها بقوله أقول وعلى هذا 
لو طلاها الخ ( قوله لتعذر نقضه ) علة نحذوف تقديره : ولايكلف المشترى النقض لتعذر نقضه أى على وجه 


0 0 
(۱) ( قوله يعرث بالرجوع الخ ) قال مولانا : أى إذا كاف قوم يرائق قول المسل » آما إذا كان عليه فلا لمسا فيه من رام 
المسلم بقول الاميين وهو لايصح اء . 
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رس اق المشترى أو غرس أو كلف) الشفيع (المشترى قلعهما) إلا إذا كان فى القلع نقصانالأرض فان 
الشفيع له أن يأخذها مع قيمة البناء والغرس »قلوعة غيز ثابقة قهسنانى »> وعن الثانى إن شاء أخذ ب لين وقيمة 
البناء والغرس أو ترك » ويه قال الشافعى ومالك + 

قلنا : بى فيا اغيره فيه حت أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه ( كا ينقض ) الشفيع ( جميع تصرفاته ) أى 
المشترى ( <تى الو ف والمسجد والمقبرة ) والهبة زيلعى وزاهدى:. وأما الزرع فلا يقلع استحسانا لأن له نمابة 
معلومة ويب بالأجر ( ورجع الشفيع بالق فقط » إن ) أخذ بالشفعة ثم ( بنى أو غرس ثم استحقت ) ولا برجع 
بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور > لاف المشترى ( و ) يأخذ ( بكل الم إن خربت أو جف 
الشجر ) بلافعل أحد والأصلأن الن يقابل الأصل لا الوصف ( و ) هذا إذا ( لم يبق شىء من تقض أوخدب) 
فلو بتى وأخرذه المشترى لاتفصاله من الأرض حيث لم یکن كبعا للأرض تسقط حصته من الن ء فيقسم الْن على 
قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ زيلعى > 

قلت : فلو لم يأخذه المشتزى كأن هلك بعد الفبصاله لم يسقط شىء من الن لعدم حبسه إذ هو من التوايع 


يكون له قيمة ( قوله وسيجىء ) أى ما ذكره بقوله وأما لو دهن آخر کناب الشفعة فى الفروع ( قوله أ وكلف) 
عطف على باخ ( قوله إلا إذاكان إلى قوله وعنالثانى) موجود فى بعض النسخ. قال ط : هو استئناء من محذوف 
تقدره ولاجير المشترى على البيع اه : 
قلت : يؤيده قول الإنقانى ويأمره القاضى بالقلع إلا إذا كان الخ ر قوله أنيأخذها ) أى الأرض جيرا على 
المشترى ( قوله مع قيمة البناء والغرس ) الأوضح قول النهاية مع البناء والأغراس بقيمئها ( قوله مقلوعة ) أى 
مستحقة القلع » وبدل عليه قوله غير ثابئة ط ( قوله وعن الثانى الخ ) أى فى مسألة الم » فلا يكلف المشترى 
١‏ القلع لأنه ليس بمعتد فى البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذى هو القلع ط 
( قوله وقيمة البناءوالغرس ) أىقائمين على الأرض غير مقلوعين هاية عن شرح الطحاوى ( قوله ولذا ) أى لكون 
حت الغير وهو الشفيع أقوى ( قوله وببتى بالأجر ) ى رعاية ججائب المشترى والشفيع كا أوضجه الزبلمى م 
هذا وعبارة الإثقافى عن شرح.الطحاوى لايجير المشترى على قلعه بالإجماع » بل ينظر إلى وقت الإدراك 
ثم يقضى للشفيع اه ومقتضاه عدمالأجر إذلم ترج الأرض عن ملك المشترى لعدم القضاء تأمل: وقال الساتمانى: 
الذى ف المقدسى ثم الأرض تثرك بغير أجر » وعن ألى يوسف بأبجر اه > 
قلت : ومثله فى التاترخانية ( قوله ولا يرجع بقيمة البناء والغرس ) يعنى بنقصان قيمتهما » وعن أنى يوسف 
أنه يرجع ( قوله على أحد ) أي سواء تسلفها من البائع أو من المشترى ط ( قوله لأنه ليس بمغرور ) لأنه أخذها 
بالشفءة جبز اا مر ( قوله بخلاف المشترى ) إذا استحو ما اشتراه بعد البناء لأن البائع غره بالعقد فيرجع عليه 
با حبر ( قوله ويأخل بكل المن الخ ) أى إذا اشترى رجل دارا فخريت أ بستانا فجف الشجر فالشفيع الأخذ 
بكل المن لأنهما تابعان للأرض منح ( قوله بلا فعل أحد ) يأق محترزء .متنا ر قوله لا ااوصف ) أى مالم يقصد 
إنلاه فيقابل بحصته من المن كا يأتى رحتى » والأولى أن يقول لا التبع لأنالبناه والشجر ليساوصفا للداروالبستان 
الجفاف وصف م 
قال ف التبیین : لأنهما تابعان للأرض حتى یدخلان فى البیع من غيز ذكر فلا يقابلهما شىء من الّن وهذا 
بييعهما مرائ>ة هذه الصورة من غير بان اه ط ( قوله من نقض أوخشب ) لف ونشر مرتب ط ( قوله حيث 


لم يكن تبعا للأرض ) علة لقوله تسةط حصته من الأن ط فهو عين مال قائم بتى محتيسا عند المشتري زيلعى 
( .م - حاشية ابن مابدين = ٩‏ ) 
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والتوابع لايقابلها شىء من الْن وبالأخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع » فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض 
ولايسقط بمثله شىء من لمن قاله شيخنا ( بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض ) بغرق حيث يسقظ من العن 
بحصته لأن الفانت بعض الأصل زبامى ( و) يأخذ ( بحصة العرصة ) من الن ( إن نقض المشترى البناء) لأنه 
قصد الإنلإف . وف الأول الآفة سماوية » ويقسم الى على قيمة الأرض والبناء يوم العقد » بخلاف انہدامه 
کا مر لتقوتمه بالجلس ( ولقض الأجنى كنقضه ) آئ المشترى ( والنقض ) بالكسر المنقوض (له) أىللمشترى 
وليس للشفيع أخذه لزوال التهعية بانفصاله (و) يأخذ ( بثمرها) استحسانا لاقصاله ( إن ابتاع أرضا ونخلا 
وثمرا أو أثمر) بعد الشراء (فى يده وإن جذه المشترى ) فليس للشفييع أخذه لما مر( أو هلك بآفة “ماوية 
(قولهفةد هلات مادخل تبعا ) أى لما كان من التوابع وتحولت الصفقة إلىالشفيع فقد هلك التبع بعد دخول الأصل 
فى ملك الشفيع قبل القبض فافهم» : 

فإن قلت : تقدم عن الزيلعى أن الأخذ بالشفعة شراء من المشترى إن كان الأحذ بعد القبض وإلا فن البائع 
لتحول العيققة إليه » ومقتضاه عدم السقوط فيا أخذه المشترى أيضا لأنه قبل شراءالشفيع وقبضه فلم يدخل تبعا. 

قات : تقدم أيضا أن الشفعة تملك البقعة با قام على المشكرى » فلو لم سقط حصته من الأن م یکن كذلك 
تأمل ؛ وكذا يقال فيا بأنى ( قوله لأن الفائت بعض الأصل ) ف بعض النسيخ لأن الغائب والكل صمح » لأن 
المراد بالفائت امالك » وبالغائب : أى ف الماء الحالك أيضا » ولكن الأول الذى ف الزيلعى : ثم هذا بيان وجه 
انخالفة بينه وبين المسألة السابقة ( قوله إن نقض المشترى البناء) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض 
فالشفيع تقض ابيع » وكذا النبات والنخل طورى عن التائرخانية ( قوله لأله قصد الإنلاف ) أى ايع إذا صار 
مقصودا به يسقط ما يقابله من الن ط ( قوله ويقسم الثنى الخ ) فتقوم الأرض وعلما البناء وتقوم بغيره » فبقدر 
التفاوت يسقط من الم ط : 

قات : فلو اختلفا فى قيمة البناء فالقول للمشترى والبيئة للشفيع عندهء 'وعندهما للمشترى أيضا ولو فى قيمة 
الأرض بوم وقع الشراء نظرا إلى قيمته اليوم » لن الظاهر أله كان كذلكء قن شېد له کان القول له إتقانی ( قواه 
بخلاف انهدامه الخ ) أى فلاف ما إذا انيدم بنفسه وأخذ النقض حيث يعتبر قيمته يوم الأخذ كا مر لأنه صار 
مانعا محيسه فوقوم عليه بالحبس فى يومه تأمل وافهم ( قوله والتقض بالكسر ) قال المكى : قلت وقد حصل 
فى نض البناء وهو منقوض لغتان ضم النون وكسرها فالأزهرى وصاحب لمكم اقتصر على الفم » وابذوهرى 
وابن فارس علىالكسر وهو القياس كالذببح والرعى والنكث هن المذبوج والمرعىوالمنكوث ط ( قوله بثمرها) 
أباء بمعنى مع ط ( قوله لإنصاله ) هذا وجه الاستحسان » وف القياس لايكون له أخل الثرة لمدم البعية كع 
الموضوع فيهامنح : وبيان وجهالاستحسان أنه باعتبار الانصال صار تبعا للعقار كالبناء ف الدار هداية (قوله وعرا) 
بان شرطهفالببع لأن الذر لايدخل فالييع إلا بالشرط لله لیس بتیع زياعى ( قوله بعد الشراء بده ) متعلقان 
بأمر » وقبد بقوله فى يده لأنه إذا آمر فى يد البائع قبل القبض ثم قبضه المشترى له حصة من الم » "كا إذا كان 
موجودا وقت الشراء كفاية ( قوله وإن جذه ) بالذال المعجمة المشددة . قال الزيلعى باب البيع الفاسد : الجذاط 
بالذل عام قط لثار» وبالمهملة خاض بالنخل اه ط عن المدموى ؛ وضبطه مسكين هنا بالمهملة د قال أبوالسعود 
لأنه أنسب بالمقام » وقوله المشترى ليس بقيد بل مثله البائع والأجنى كا قى غاية ليان ( قوله فايس للشفيع أخذهم 
أى فى الفصلين هداية :أى إذا اشتراه بالثر أو أئمر فى يده وكان عليه أن يقول ولیس بالواو ويذكره بعد جواب 
الشرط الآنى ( قوله لامر ) أى آنفا من قوله لزوال التبعية بالفصاله» ولا خی أن الثر ف الأولى وإن دغل بالشرط 
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وقداشتراها بعمرها سقط حصته من الٹن فی‌الآول) أى شرائها بثہ رها (وبكل العف الثانى) حدوثه بعض‌القبض. 
( قضى بالشفعة للشفيع ليس له تركها ) شرح وهبانية لتحويل الصفقة إليه » مخلاف ما قبل القضاء » 
( الطلب ف بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا وق هبة بعوض ) مشروط ولاشيوع فبهما ( وقت 
فضولى أو غيار بائع وقت البهع عند الثانى ووقت الإجازة عند الثالث » وللبار مشتر وقت 


5 ( من لم بر الشفعة بالجوار ) كالشافعى مثلا . 57 
( طلها عند حا کم براه يقول له هل تعتقد وجوبها ؟:إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( حكم بها له وإلا ) يقله رلا 
منية وبزازية > ١‏ 


[فروع] أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضى لايراها فهو معذور » وكذا لوطلب من الاضى إحضاره 


كا مر ووقع الشراء عليه قصدا » لكين دخوله فى الشفعة بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما قدمناه » وبالإنفصال 
تزول التبعية للعقار فتسقط الشفعة فافهم ( قوله وقد إشتراها بثمرنها ) مزيدة علىالدرر ولا معنى ها ج,أئلمنافاته 
للتفصيل الآنى ( قوله سقط حصته من الع فى الأول ) لأأنه دحل ف البيع قصدا فوقابله شىء مرو المّْى هداية ( قوله 
لددوثه عد القبض ) فلا يكون: مببعا إلاتبعا فلا يقابله شىء ءن ان هداية ( قوله لتخويل الصفقة إلبه) أى 
ولا يجوز له إيطالها منفردا من غير مقنضشرعا ط ر قوله مخلاف ماقبل القضاء ) قدم المصنف آنها تملك بالأخذ 
باراضى وبقضاء القاضى » فالقضاء هنا غير قيد تأمل ( قوله وقت انقطاع حق البائع ) كأن تصرف فيا المشتزى 
ببناء ونحوه كا بای ( قوله وى هبة بعوض مشروط ) أى ف العقد : وصورته أنيقول : وهبت هذا لك مل أن 
تعوضنی كذاء وأحعوا أنه لو قال وهبت هذا لك بكذا أنه بيع إتقانى . وف انخانية : فلو كانت بغير شرط العوض 
ثم عوضه بعدها فلا شفعة (قوله ولا شبوع فيهما) أى ف البة والعرض بأن كان العوض .عقارا أيضا قالط :أا إذا 
كانت فى شائع » فإن كانت مما يقم فهى فاسدة وإلافهى صميحةونجرى فيا الشفعةوهذاقياس ماتقدم فاللبة اه 
وف غاية البيان : قال أصصابنا: إذا وهب لصف دار يعوض فلا شفعة فيه لأن هبة المشاع فيا يقسنم لاتجوز اه 
( قوله وقت التقابض ) أى من الجائبيين » فلو قبض أحد العوضين فلا شقعة إتقانى» ولو سلمها قبل قبض الآخر 
فهو باطل كا سيذكره الشارح عن المبسوط » ومثله فى الجوهرة صن المستضق . 
قال فى النباية : ولابد من القبض عندنا خلافا لزفر فلا شفعة مالم يتقابضا ..وعلى قوله تجب قبل التقابض 
بناء غلى أن المبة بشرظ العوض عنده بيع إبتداء والتهاء وعندنا بر إبتداء ويمئزلة البيع إذا اتصل به القبض من 
الجالبينكذا فى المبسوط اه 
٠‏ وف القهستانى عن المحوظ:: يعتير الطلب عند التقابض نى ظاهر الرواية » فقول الساحانى عن المقدسى : 
وف رواية وقت.العقد وهو الضحيح مشكل» فإنه مبنى على قول زفر» ولم أر من صصحه من شرإح الحداية وغيرها 
فتأمل( قوله ووقت الإجازة عندالثالت )هذا هو الضحيح كا سيذكره الشارح أولالباب الآنىوفيه كلام ستعرفه 
( قوله يقول له الخ ) قال والبزازية : وم يذكر ف الكتب أن من لابرى الشفعة بالجوار إذا طلبها ندحا کم براها 
قبل لايقضى له لأنه يزعم بطلان دعواه » وقيل يقضى لأن الحا براهاء وقيل يقول له الخ قال الجاوانى : وهذا 
أحسن الأفاويل اه ( قوله وإلا يقله ) عبارة البزازية(1) وإن .قال لافلا تأمل ( قوله يجاب الطلب ) أى إثباته 


, المقصود من نقلي عبارة البزازية أنه لايفهم مها مالو سكت الشف ول يقل نعم أرلا بطلا تعبير لصتف اه منه‎ )١( 
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فامانع يخلاف سيت الہ ودی کا يأقى + 7 . 

شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه عاثة ثم أخذها الشفييع بالشفعة أخذها لمسين لأن ننا يقسم على 
قيمة الأرض يومالشراء قبل رقع القراب؛ وعلىقيمة الراب الذى باعه وهما سواء؛ ولوكيسها کا كانلت: فالجواب 
لابتفاوت وبقالللمشتری ارفع ماكبست فيها فهو ملكك حاوی الزاهدى : وفيه شرى دارا إلى الخصاد فليس 
للشفيع أن يعجل الم" و يأخذها بالشفعة لأنه ملكها ببيع فاسد اه . 

قلت: وسيجىء أنه عة فهابيع فاسدا ولوبعد القبضلاحيّال الفسيخ» نعم إذا سقط الفسخببناءونحو موجبت. 

وف المبسوط : المبة شرط العوض إنما نثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل » فلو وهب دارا على عوض 
ألف دره فقبض أحد الموضين دون الآخر ثم سم الشفيع الشفعة فهو باطل حتى إذا قبض العوض الآخ ركان له 
أن بأخذ الدار بالشفءة + 

با سب ما تثبت هی فيه أو لا تثبت 

زلا تنبت قصدا إلا نى عقار «للك بعوض ) خرج المبة ( هو مال ) خرج المهر ( وإن لم) يكن (يقسم) خلافا 
لاشافعى (کرسحی ) أى برت اارحی مغالرحى نهاية (وحام وبْر) وهر (وبيت صغير) لابمكن قسمه رلا عرض) 
عنكالقاضى فإذالطلب عنده وهوالثالث متضمن إثبات طلبالموائبة وطلب التق برفلفظإيجاب فى محلهفافهم ؛وهذا 
مبنى على قول حم اتی بهم نأنه لو أخرها شبرا بلا عذر بطلت کا مر ( قوله فامتنع ) أىالقاضى أو من وجبت 
عليه الشفعة أفاده أبو السعود ظ ( قوله بخلاف سبت اليهودى) فإن القاغئ يحضره وإن كان يوم السبت » هذا 
إن كان الشفعة واجبة عليه » وإن كانت واجبة له فالمءنى يطلب من القاضى وإن كان يوم السبت » وهذا يظهر 
إذا كان يوم السبت آخر الشبر إذ تأخبر الطاب قبلالشمر لاببطلها اتفاقا إلا أنيكون المراد طلب المواثبة أو التقربس 
تأمل » ومثل السبت الأحد للنصرافى كا أفاده الحموى ر قوله"كا يأنى ) أى فى الفروع آخر كتاب الشفعة ( قوله 
أخذها لهمسين ) عزآها فى انلحانية إلى ابن الفضل »م قال بعده : وقال القاضى السعدى : لايطرح عن الشفيع 
نصف امن وإنما يطرح عنه حصة النقصان » وظاهر تقديم اللحانية الأول اعّاده كا هو عادته ( قوله لأن 
نها الخ ) ظاهرالتعلول آن قيمتهما سواء وقت العقد » فلو اختلفت لابنعين أخذها بطمسين بل يقسم الى بحسي 
تأمل ( قوله إذا قبض الكل ) مبنى للمجهول أى كل من البدلين أو للمعلوم : أى کل من المتبادلين ( قوله فهو) 
أى النسي ( قولهكان له أن يأخذ الدار بالشفمة ) لأنه وق انعقاد المعاوضة وللا عبر المصنف بالتقابض الدال 
على حصول القبض من الإثنين فى قوله وى هبة بعوض وقت التقابض ط والله تعالى أعلم ٥‏ 

باسيب ماتثبت هی فيه ولا 

( قوله لاثنبت قصدا ايخ ) قيد به لأنها تلبت فى غير العقار تبغا له كالبناء والغرس والمرة على مامر وكذا. 
فى 1 لة الحراثة تبعا للأرض كا قدمناه عن شرح المجمع ( قوله ملك ) بالتشديد أو التخفيف صفة عقار » وسيأق 
مترزه وهو ماببع طبار البائع ونحوه ( قوله خرج أطبة ) أى اتی لم يشترط فا الموض » وهه اشترزات أفى ب۲ا 
المصنف بعد فالأول حذنها ط ( قوله وإنلم يكن يقسم ) أدرج (لنظ يكن ليفيد أن المراد لیس ما اتصف يكونه 
يقسم : أى يقبل القسمة » ولیس الراد نی القسمة آم من كونه قابلا ها أولا تأمل ( قوله حلاف لشافمی ) لأ 
م نأصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضر مؤثة الفسمة وذا لايتحقق فيا لاحتملها . وعندنا لاقع ضر التأذى بسوم 
القهاورة على الدوام كفابة ( قوله وحام ) فيأخيله الشفيع بقددرم لأنه من البئاء دون القصاع لأنما غير متصلة بالبناء 


Marfat.com 


۷ - 


بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف اللخاص على العام ( وفلك ) خلافا مالك ( وبناء وتخل ) إذا 
( بيعاأقصدا ) ولو مع حت‌القرار خلافال فهمه ابن ال كال مخالفته المنقول كا أفاده شيخنا الرملى (ولا) فى ( إرث 
وصدقة وهبة لأبعوض ) مشزوط ل( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد 
أو مهر (وإن قوبل ببعضما) أى الدار (مال ) لأن معنى البيع تابع فيه »> وأوجبافا فى حصة الال ( أو) دار 
ز بيعت يار البائع ولم يسقط خيازه » فإن ممقط وجبت إن طلب عند سقوط الحيار ) فى الصحيح » وقبل عند 


نماية ‏ وف الطورى عن انحيط : ويدخل ف الرحى الحجر الأسفل دون الأعلى » لأنه مبنى بالأرض ( قوله بالسكون) 
أى سكون الراء > 

وف المغرب : العرض بفتحتين ويمجمع على عروض حطام الدنيا ( قوله ماليس بعقار ) نفسير مراد هنا قال 
فى الصحاح : والعرض بسكون الراء المتاع 0 وکل شىء فهو عرض سوى الدراهم والدنائير : وقال أبو عبيدة : 
العروض الأمتعة النى لايدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيوانا ولا عقارا (قوله إذ بيعا قصدا) أى ببعا قصديا 
فتثبت الشفعة فيهما بتبعية العقار » فاو اشترى تخلة بأرضها ففيها الشفعة تبعا للأرض » لاف ماإذا اشترى 
ليقلعها حيث لاشفعة فما لأنما نقلية كا فى البناء واازرع كا فى الحيط قهستانى ( قوله ولو مع ححق القرار) قدمنا 
الكلام فيه ما لامزيد عليه ( قوله ولا فى إرث ) أى موروث درر لأن الوارث بلك على حم ملك الميث وهذذا 
برد" على بائعه بالعيب فكأن ملك اميت لم بزل إتقانى'» فهو أيضا ترز قوله ملك تأمل ( قوله وصدقة وهبةالخ) 
لأنها ليست بمعاوضةمال بال فصارت كالإرث منح ( قوله لابعوض مشروط )قدمنا فائدته( قوله ودار قسمت) 
أى بين الشركاء لأنالقسمة فيها معنى الإفراز ولهذا رى فيا الجبر والشفعة لم تحر إلا ف المبادلة المطلقة منج ( قول 
أو جعلت أجرة الخ ) لأنما ثبنت » بخلاف القياس بالآثار فى معاوضة مال بال مطلق فيقتصر ليا منج ( قوله 
أو صلح عن دم عمد ) قيد به لما فى المإسوظط : لوكان عن جناية خطأ تجب الشفعة » فلو عن جنارتين عمد وخطأً 
لاشفعة عنده . وعندهما تجب فبا بخص الخطأ اه طورى ٠‏ وإن ادعى حقا على إنسان فصا هه على دار للشفيع 
أخدها سواء كان عن إقرار أو إنكار أو سكوت ازعم المدعى أنها عوض حقه فیژاخذ بزعه » ولو ادعى عليه 
دارآ فصالحه على دراه, » فإن عن إقرار تجب لزع ملكها بعرض لان كان عن إلكار لزعمه أنهالم تزل عن ملكه 
أو سكوت لزعمه أن المعطى لافتداء يمينه كا فى درر البحار ( قوله أو مهر ) صوابه أو مهرا بالنصب كا ف الغرر 
عطفا على أجرة » إذ لو جلت بدل مهر المثل أو المسمى عند العقد أو بعده تثبت“فيه الشفعة لأنه مبادلة مال ال 
لأله بدل عما فى ذمته من المهر کا فی التبيين وغيره ( قوله وإن قوبل ببعضها مال ) بأن تزوج امرأة على دار على 
أن ترد عليه ألف درم فلا شفعة فى شىء هنبا منخ ( قوله لأن معنى البيع تابع فيه ) أى فى هذا العقد » لأنه وإن 
اشتمل على لكاج وبيع دكن المقصود منه النكاج بدليل أنه ينقد بلفظ النكاح ٤‏ ولا شفعة فى الم ل فكذا التيع 
( قوله بيعت بخيار البائع ) وكذا ب#يارها لأن المبيع لم يخرج عن ملكه بخلاف خبار المشئرى وهذا فى الى فيها 
الحيار »فلو بيعتداز جنها والخيار لأحدهما فله الشفعة » فلو ابائع سقط لإرادته الاستبقاء وكذا المشترى وتصير 
إجازة بخلاف در اشتراها ولم برها فلا يبطل خياره بأخذ مابيع يجنبها لأن خيار الرؤية لاببطل بصريح الإبطال 
فكيف بدلالته ؟ ثم إذا حضر شفيع الأول له أخذها دون الثانية لإنعدام ماكه فى الأولى حين بيعت الثانية عفاية 
ملخصا ( قوله فى الصحيح ) كذا فى الداية معللا بأن البيع يصير سبيا لزوال الماك عند ذلك » ومثله فى الجوهرة 
والدرر والمنح؛ وأفره شراح الهداية . وقال ف العناية ومعراج الدراية : وقوله فى الصديح احتراز عن قول بعض 
۶ المشايخ إنه بشترط الطلب عند وجود البيع لأنه هو السبب اه : 
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الييع وصح (أو بيعت ) الدار بيعا ( فاسدا ولم يسقط فسخه فإن سقط ) حق فسخه کان بنى المشترى فيا (ثبت) 
الشفعة كا مر (أورد ييار رؤية أو شرط أوعيب بقضاء ) متعلق بالأخير فقط خلافا لما زعمه المصنف تبغ للدرر 
ر بعد ما سلمت ) أى إذا بيع وسلمت الشفعة ثم ردامبيع تيار رؤية أو شرط كيفها كان أو بعيب بقضاء فلاشفعة 
لأنه فسخ لابيع ( بخلاف الرد ) بعرب بعد القبض ( بلاقضاء أو بإقالة ) فإن له الشفعة » لأن الرد بعيب بلاقضاء 


أقول : لكن ف الظهيرية قال : يشترط الطلب والإشباد عند البيع » حتى لولم يطلب ولم يشهد عند البيع 
ثم جاز البيع بالإجازة أو عند مضئ مدة الخيار فلا شفعة له فى ظاهر الرواية ‏ وقال بعض العلاء يشترط 
عند جواز البيع » وهو رواية عن أنى يوسف » ونظيره الدار إذا بيعت وهما جار وشريك فالشفعة للشريك 
لالاجار» ولكن مع هذا يشترط الطلب من الجار عند البيع » لاف بيع الفضولفإن الطلب عند إجازة المالك؛ 
والفرق أن الببع بالمبار عقد تام ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا كذلك عقد الفضوى اه فليتأمل م 

ونی اافهستانى : يطلب بعد سقوط الحيار » وقيل عند البيع » والأول أصح کا فى الكاق والثافى النحيح 
“قاف المداية اهم 

والظاهر أن العبارة »عقاوبة لآن امجح فى المداية هو الأول » فقد ظهر تصحرح كل من القولين » ولكن 
إن ثبت أن الثانى ظاهر الروابة لابعدل عنه ( قوله أو بيعت الدار بيءا فاسدا ) أى لا شفعة فيا أيضا » أما قبل 
القبغى فلعدم زوال ملك البائع » وأما بعده فلاحهال الفسيخ » وق إثبات الشفغة تقرير للفساد فلا جوز جوهرة > 
وفى الكلام تلوبح إلى أنه وقع فاسدا ابتداء لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صميحا فحق الشفعة على حاله » فإن 
النصرانى لو اشتری من نصرافى دارا لمر فلم يتقابضا حتی أسلا أو أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الحمر 
فإنه فسا البيع وجق الشفعة باق لفساده بعد وقوعه صحبيحا عنابة ( قولهكأن بنى المشترى فما ) أو أخرجها عن 
ملكه بالبيع أو غبره ٠٠‏ فإن باعها فللشفيع أعذها بالبيع الثانى بالثن أو بالبببع الأول بقيءنها لأا الواجبة فيه » 
وتمامه فى الثببين ( قوله كا مر ) أى قبيل الباب ( قوله خلافا للما.زعمه المصنف الخ ) حيث علقه برد : قال 
فى الشر نبلالية : وهو خطأ فى الرد نيار رؤية أو شرط » على أن الضاء أىالرد بعيب ليس شرطا لإبطال الأحذ 
بالشفعة مطلقا بل فيا بعد القض لأله قبل القبض فسخ من الأصل كا فىالكاق وغيره » وفيا بعد القبض بكون 
إقالة لعدم القضاء به » وهى بيع جديد فى حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة . 

قال فى الذخيرة : إذا لم الشفيع الشفعة ثم إن المشترى رد الدار على البائع » إنكان الرد بسبب هو فسخ 
من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو الشرط وبالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير' قضاء وبعد القبض بقضاء 
لايتجدد الشفيع حق الشفعة » فإن كان الرد يسبب هو بيع جديد فى حق ثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير 
قفاء والرد يحم الإقالة تتجدد للشفيع الشفعة اه ( قوله بعد ما سلمت ) فلو قبله تب شنعته عم كل فسخ وبدون 
فسخ شرلبلالية ( قوله لأنه فسخ ) علة للثلاث ر قوله بعد القبض ) هذا النقبيد لصاحب الهداية موافق لما قدمناه 
آلفا من الذخيرة : 
قال الزيلعى : نما يستيم على قول محمد لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا موز كا فى اقول فلامكن مله 
على البيع » وأما عندها فيجوز بيعه قبل القبض فا المائع من حمله على البيع » أى بالنظر إلى الشفيع » وغامه فم 
قال أبو السعود : وتعقبه الشلى نقلا عن حط قارى' الهداية بأن الرد اليب قبل القبض فسخ فى حق الكل » 
حتى كان له أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاء وصبار بمنزلة خيار الشرط والرؤية فرطل مله اه , 
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والإقالة عنزلة بيع مبعدأ ‏ 

( وتثبت) الشفعة ( للعبد المأذون المستغرق بالدين ) إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط ابن كال ( فهبيع 
سيده » و ) ثبت ( لسيده فى مبيعه ) بناء على أن الأخذ بالشفعة بمتزلة الشراء » وشراء أحدهما من الآخر يجوز 
(و) تثبت (لمن شرى ) أصالة أو وكالة ( أو اشترى له ) بالوكالة » وفائدنه أنه لوكان المشترى أو الموكل 
بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفغة » ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده . 

ر لا) شفعة (لن باع ) أصالة أو وكالة ( أو بيع له ) أى وكل بالببيع ( أوضمن الدرك ) والأصل أنالشفعة 
تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها . 
(قولهوالإفالة) بالنصب عطفا على الرد والظرف بده خبر إن » وكون الإقالة مئزلة بيع مبتد| إذا كانت بلفظ الإفالة 
فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد ل تجعل بيعا اتفاقا "كنا مر فى بابها سانحائق ( قوله المستغرق ) بصيغة اسم 
الفاعل : أى الذى استغرق نفسه وماله بالدين وبصيغة امم المفعول : أى الذى استغرقه الدين ط ( قوله ليس 
بشرط ) بل الشرط كونه ماءيوئا إذا كان البائع مولى العبد المأذون والعبد شفيعه أو بالعكس : أما إذا كان غير 
المولى فلا يشترط وجود الدين أصلا كا أفاده فى النهاية ر قوله وشراء أحدهما من الآخر يجوز ) أى إن كان العبد 
مديونا؟! قدمناه وإلا فهو باطل » فلا شفعة لامولى لأن البيع وقع له لا لاغرماء ( قوله أصالة أو وكالة ) لكن 
الوكيل يطلب الشفعة من الموكل » لاف الأصبل فإنه لايحتاج إلى الطلب كا فى اللحانية وكذا تثبت للأب اوشرى 
لطفله على ما يأ بيانه فى الفروغ ( قوله وفائدته أنه لو كان المشترى ) أى أصالة أو وكالة . 

وبيان ذلك : باع أجد شريكين فى دار حصته منها لحر فاشترى لنفسه أو اغيره بالوكالة أو باع أحدها 
«مصة: لوكيل الشريلك الآخر فجاء ثالث وطلب الشفعة » فإنكان شربكا قسمت بينه وبين المشترى فى الأول » 

نه وبين الموكل ف الثانى » وإن کان جارا فلا شفعة له مع وجود المشتزى أو موكله لأنه شريك مالم يسلمء 
اشترى الجار دارا ولا جار آخر فطلب الشفعة وكذا المشترى فهى بينهما تصفين لأنبما شفيعان » 
بن الشحنة : فقوله وكذا المشترى : أى إذا طلب ولم يسلم الشفيع الآخر » وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت 
أثلانا أو رابع فأرباعا ؛, ثم تقل عن الظهيرية : لو سم الجار المشترى كلها للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة 


والنصف بالشراء اه : قال الشرلبلالى : وفيه تأمل . 
أقول : الظاهر أنه شراء بالتعاطى لأنه تملك النصف بالشفعة جيرا على المشترى فإذا سل له النصف الثائى 


إبرضاه فقبله الآخر كان شراء تأمل . 
هذا » وف كلام ابن الشحنة إشارة إلى أن قول القنية فطلب الشفعة المراد به أنه لم يسلم الكل لحر لاحقيقة 
الطلب » فلا يناى ما قدمناه عن الانية أن الأصيل لاعتاج إلى الطلب تأمل ( قوله لا شفعة أن باع أصالة ) 
۰ كأن باع عقارا له جاورا لعقار له آخر والعقار المبيع جار طلب الشفعة لايشاركه البائع فبا ( قوله أو وكالة ) 
كأن باع عقارا بالوكالة جاورا لعقاره ( قوله أى وکل بالبيع ) تفسير لقوله أو بیع له » كأن وکل غيره بیع 
ٍْ عقار يجنب مقار الموكل ( قوله أو ضمن الدرك ) بفتحتين أو السكون : أى الع عند الاستحقاق » فلا شفمة 
لضامنه فى عقار البائع لأنه كالبائع قهستانى لن غمان الدرك تقربر للبيع "كا فى الدرر (قوله والأصل الخ ) 
أ ولأن أخذه بالشفعة يكون سببا فى نقض ماتم من جهته وهو الملك واليد للمشترى » وسعى الإنسان 
فى لقض ماتم من جهته مردود در : أى مخلاف الوكيل بالشراء أو المشترى نفسه لأله عقق لما تم من جهته » 

والله تعالى أعلم > 
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الب ما يبطلها 
( يبطلها ترك طلب اموائية ) تركه بأن لابطلب فى مجلس أخبز فيه بالبيع اب نكال » وتقدم ترجيحه (أو) 
نرك طلب (الإشماد) عند عقار أو ذى يد لا الإشماد عند طلب الموائية لأنه غير لازم ( مع القدرة ) كا مر (و) 
يبطلها ر تليمها بعد البيع ) علم بالسقوط أولا زققط) لافبله کا مر (ولو) تسليمها (من أب ووصى) خلافا محمد 


اسب ما يبطلما 

ر قله يبطلها ترك طلب الموائبة ) أى ولو جاهلا بثبوت الطاب لهل فى انلحانية : أجلان ورثا أحمة وأحدها 
يعم بالميراث فبيع تأحمة بجنا فلم يطلب الشفعة فاما علم أن له قا نصيبا طلب الشفعة فالمبيعة قال وا تبعل شفعته 
والجهل ليس بعذر اه ( قوله وتقدم ترجيحه ) أى على القول بأنه على فور العم وعلمت مافيه فى باب الطلب 
ر قوله أو ذى يد ) الأولى: أن يقول أو أحد العاقدين » لم تدم أنه يصح الإشواد على المشترى وإن لم يكن العقار 
قى بده وكذا على البائع وإن لم تكن الدار ى يده استحسانا کا ذا شيخ الإسلام ط ( قوله لاالإشماد ) عطف 
على طاب لاعلى الإشماد کا لاعن ح ( قوله لأنه غير لازم ) كذا قال فى الهداية »بل فائدته عافة الجحود فيصح 
الطاب بدوثه لو صدقه المشترى کا قدمناه» وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال ييطلها ترك الإشباد على طلب 
اللوائبة قادرا اغترارا بظاهر قول الهداية هنا إذا ترك الشفيع الإشباد حين علم وهو بقدر على ذلك بطلت شفعته اه 
فحمله على ما إذا علم وكان عنده من يشبده فسكت ول يشود.بدليل قوله وهو يقدر » وحمل قول الهداية أولا أنه 
غير لازم على ما إذا عم فى مكان خال . ورده الشرنبلالى بان الشرط الطلب فةط دون الإشباد عليه » وبما قاله 
الأ كل وغيره أن اراد بالإشباد فى قول الهداية إذ رك الإشهاد نفس طلب الموائبة بدليل قوله لإعراضه عن 
الطلب وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدورى أشبد فى اسه هو طلب المواثبة » فلا تناق بين كلاف 
المداية اه ملخصا . 

وقد يقال : الراد إذا ترك الإشباد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه وهو يقدر بعلت » لكن 
فيه آنا لانبطل بدليل أنه لو صدقه ال مشتری صح کا علمته فافهم ر قوله مع القدرة كما مر ) حيث قال وهذا الطاب 
لابد منه » حتی لو تمكن ولو بکتاب أو رسول ولم يشبد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لاتبطل اه أى بان سد 
أحد فه أوكان فى الصلاة منح »ولا تنس ماقدمناه عن الحانية من أن الإشهاد غير شرط فيه أيضا ( قوله ويبطلها 
تسليمها ) قال ف التائرخعانية إذا قال سلمت شفعة هذه الدار صنح و إن ل بعين أحدا » وكذا لو قال للبائع سلمت 
لك شفعتها ولو بعد قبض المشترى استحسانا لأن معناه لأجلك » وكذا لو قال للوكيل واو بعد الدفع إلى الموكل ' 
اسةحسالا » ولو قال لأجنى ءفإن سسبوقا بكلام كفوله سل هذا المشترى فقال الشفيع سلمها لك صح » واو ابدام 
كلام لاء وإذا سم لجار مع قبا الشريك صح »فإن سل الشربك بعده ليس لجار الأخذ اه ملخصا وى ايع 
ولا يجعل أى أبو بوسف قول الشفيع آخخذ لصفها تدا وخالفه محمد » والأول أصح ابن «لك عن المي ( قول 
عم بالسقوظ أولا ) قال ف المنح لأنه لايعذر بالجهل بالأحكام فى دار الإسلام اه : والأوضح أن يذكره فها إذا 
سكت لأنه هو الذى يتوه كون الجهل فيه عذرا > أما عند التسليم «نه فلا وجه له ط م ١‏ 

قلت : فالمناسب ماق التائرمائية عم بوجوب الشفعة أولا وعم من سقط لبه هذا الوق أولا ( قوله لافبله» 
كما مر ) لمآره فيا مر صرحا ر قوله خلافا محمد ) حيث أبطل التسلم وجعل الصغير ادها بعد الباوغ 
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ر الوكيل بطلها إذا سل ) الشفعة ( أو أقر على الموكل بتسليمه ) الشفعة ( صح ) لوكان التسلم أو الإقرار 
ر عند القاضى ) وإلالم يصح » لكنه برج من الخصومة وسكوت من يلك النسلم تسليم ( و ) يبطلها (صلحه 
منها على عوض ) أى غير المشفوع لما يأ ( وعليه رده ) لأله رشوة ( و ) يبطلها ( بيع شفعته لال ) ولایازم الال 
وكذا الكفالة بالنفس يلاف القود » ولو صا على أخذ نصف الدار ببعضن امن صح » واو صالح على أخذ 
بيت بحصته من الن لالجهالة امن عند الأخذ » ولا تسقط شفعته . 

ر و) يبطلها ( موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله) ولا تورث خلافا للشافعى » ؤلو مات بعد 
القضاء لم تبطل ( لا ) بيطلها ( موت المشترى ) لبقاء المستحتق ( و ) يبطلها ( بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة 


وعلىهذا الحلاف إذا بلغهما شراء دار يجوار دار الصبى فلم يطلبا ابن ملاك (قوله فوابيع بقيمته أو آقل) فلو با كثر 
ما لايتغاين اناس ف مثله جاز اتفاقا والأصح أنه لايجوز اتفاقا لأنه لاعلك الأخذ فلايلكالتسلم ابن ملك » 
ومقتضاه أنه[ وسل فيا بيع با كثر ثم بلغ الصبى له الطلب (قوله وإلالويصح)هذا قولمما وقولأبىيوبف الأول. وقال 
آخرا : يصح مطلقا كا فى الفاترخالبة : وفيها عن الولواججية نسم الشفعة من الوكيل صميح وإن لم تسكن الدار 
فى يده عندهماء وعليه الفتوى خلافا محمد ( قوله وسكوت من يمللك التسلم تسليم ) ومنه الأب والوصى كها قدمنا 
آنفا » ولا تنس ماقدمناه عن الخانية وفتاوى المصنف أن الشفيع إذا مع بالبيغ فسكت لاتبطل شفعته مالم به 
المشترى وال كالبكر إذا استؤمرت ( قوله ويبطلها صلحه منها على عرض الخ ) لأنها ليست يق متقرر ىال( 
بل عرد حق المْلِك فلا يصح الاعتياض عنه» ولا يتعلق إسقاطه بالجائز م نالشروط فبالفاسد أولى فير 
ويصح الإسقاط هداية . وفى عدم جواز التعايق كلام سنذكره ف الفروع إن شاء اللہ تعالى ر قوله لما بای ) أى 
بعد سطر ونصف » وكان ينبغى ذكره هنا قبل مسألة البييع. ( قوله ويبطلها بيع شفعته مال ) قال فى المداية 1 
بينا : وقال فى النهاية بعد عزوه بطلانها إلى المبسوط أيضا : وفى الذخيرة : وإذا وهما أو باعها لإنسان لايكون 
نساما لأن البييع لم يصادف عله والأول أصح اه ملخضا > 

أقول : وق الكائية الشفييع إذا باع الشفعة أو وهبها لإلسان بعد ماوجبت له لانبطل لأنها لاتحتمل القليك فلم 
يصادف مله اه . وظاهره حمل البطلان علي ما إذا كان البيع قبل الوجوب ا ق ترك الطاب إلا أن يكون مبنيا 
على مقابل الأصح » وتأمل هذا مع ماذكره فى المنح عن اللخالية وامجنبى ( قوله وكذا الكفالة ) يعنى إذا صاخ 
الكفيل بالنفس المكفول له على مال تسقط الكفالة ولا يب المال ؤرواية وهى الأصح » .وى أخرى لانبطل 
ولا يجب المال» وتمامه فى الكفاية وغاية البيان ( قوله لاف القود ) لأنه حق «تقرر فى امحل » فإن نفس القائل 
كانت مباحة فى حق من له القصاص وبالصلح يحدث له العصمة ف دمه فيجوز العوض بقاباته معراج ( قواه 
ولا نسقط شفعته ) لله لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة إللاف مسألة مين السابقة . 

فالحاصل كا فى الهاية أن صلح الشفيع مع المشترى على ثلائة أوجه : فى وجه يصح » وف وجه لايصح 
ولا نبطل الشفعة » وفى وجه تبطل ولا يحب الال ( قوله ويبظلها موت الشفيع الخ ) لأنها مجرد حق القلك وهو 
٠‏ لایب بعد موت صاحب التق فكيف يورث درر ( قوله ولو مات بعد القضاء لاتبطل ) ل تقدم متنا أنها تملك 

بالأخذ بالتراضى وبقضاء القاضى ر قوله لاموت المشترى ) وكذا البائع خائية : ولا تباع فدين المشترى ووصيته 
ولو باعها القاضى أو الوضى أو أوصى المشنرى فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه وهذا ينقض 
تصرفهفي حياته هداية ( قوله ويبطلها بیع مايشفع به ) أى كله لا فى انلخانية : الشفيع بالجوار إذا باع الدار الى 
( ام - حاعية ابن عابدين - 5 ) 
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مطلقا ) عل بییعها أم لا » وكذا لوجعل مايشفع به مسجدا أومقبرة أو وقفا مسجلا درر ( ولوباع بشرط اللیار) 
لنفسه ( لا ) تبطل لبقاء السبب > 

( و) يبطلها شرا الشفيع من المشترى ) ظن دونه أو مثله أخعذها بالشفعة بالعقد الأول أو الثافى » بخلاف 
ما لو اشتراها ابتداء حيث لاشفعة لمن دونه ( وكذا ) يبطلها ( إن استأجرها أو ساومها ) بيعا أو إجارة ملتتى 
ر أو طلب منه أن بوليه ) صقد الشراء ( أو ضمن الدرك) مستدرك لما مرآنفا » فتبطل فى الكل لدليل 
الإعراض زيلعى م 

( قبل للشفيع إنها بيعت بالف فسل ثم علم أنها بيعت بأقل أو پیر أو شعير أو عددى متقارب ) ( قيمته آلف 
أو أكثر فله الشفعة » ولو بان أنها بيعت بدنانير ) ,أو بعروض ( قيمتها ألف فلا شفعة ) والفرق بينهما أن هذا 
قيمى وذاك مثلى فربما يسهل عليه وإن كثر ( ولو عل أن المشترى زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة 03 


يستحدق بها الشفعة إلا شقصا منها لانبطل شفعته» لأن ماب یکنی للشفعة ابنداء فيكى لبقائها اه ( قوله علم ببيعها ) 
المشفوعة وقت' ببعه مايشفع به ( قوله وكذا ) عطف على يبطلها : أى وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء 
بال لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كا فى الدرر ( قوله أو وقفا مسجلا ) ينبغى على القول بلزوم الوقف بمجرد 
اذ ل أن تسقط به وإنلم يسجل شرنبلالية ( قوله ولو باع الخ ) أى الشفيع مايشفع به» وأفاد أن المراد بقوله بيع 
يشفع به البيع ات" ر قوله لبقاء السبب) هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيارالبائع منع خروج المبيع عن ملكه: 
وعبارة الهدابة : لأله يمنع الزوال فبتى الاتصال اه فافهم (قوله ويبطلها شراء الشفيع من المشترى) لأنه بالإقدام 
على الشراء من المشترى أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة منح ( وله فلمن دونه ) كا إذاكان شريكا وللمبيع 
جار ( قوله بالعقدالأول أو اأثانى ) انظر ماكتبناه عنالتائرخانية عندقول المصنف ويفسخ بحضوره ( قوله يلاف 
مالو اشتراها ابتداء ) أى قبل أن يثبت له فيها دق الأخذ » لأنه لم يتضمن إعراضا لإفباله على الغلك وهو معى 
الأخل بالشفعة » وإنما اشتراها لعدم النىکن من أخخذها بطريق آخر زيلعى ( قوله حيث لاشفعة لمن دونه ) إل 
تدکون له ومن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب ( قوله إن استأجرها أو ساومها الخ ) أى بعد علمه بالبيع 
اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشمهد على طلبه فهوءق 
شفعته ( قوله أو طلب منه ) أى طلب الشفيع من المشترى ( قوله أن يوليه ) أى يبيعه تولية وهی البيع بعشل ان 
الأول ح » ومثل التولية المراحة ط » وكذا او طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع إنقافى ( قوله مستدرك 
بما م آنا ) لم يمر فىهذا الباب المعقود للبطلان »وقد مر قبيله ط ( قوله قيمته ألف أو أكثر ) وكذا لو أقل بالأولى 
كما فى العناية ( قوله فله الشفعة ) لأن السام كان لاستكثار الثمن فى الأول أو لمدم قدرته على الدراهم فق الثافى 
فلا بلزم منه التسلم منه ( قوله قيمتها ألف ) أى أو أكثر بالأولى » بحلاف الأقل ( قوله والفرق بينهما ) أى بين 
العرض وبين البر والشعير » والعددى المتقارب أن العرض قيمى والواجب فيه القيمة وهى دراه, أو دنائ فلا 
يظهر فيه التيسير » وذاك مثلى يؤخذ بمثله فربما يسبل عليه لعدم قدرته على الدراهم + وأما الفرق فى مسألة الدثائيز 
فلأ ما كا فى العناية جنس واحد ف المقصود وهو الثمنية عندنا ومبادلة أحدهما بالآعر متيسرة عادة : وقال زفر 
له الشفعة لاخؤلاف الحاس + 

[ تنبيه ] أخمبر. أن الم عروض كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو أخبر أنه »كيل أو وزون فان 
أله جنس آخر منه فهو عل‌شفعته» وإن بان أنه جنس آخر من روض أو فضة أو ذهب كقيمة مابلئه فلا شفعة 


معراج » وقيد بضمير المشفوعة الما في التائر از 
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ولو عل أن المشترى هومع غيرهكان له آذ نصيب غيره) لعدم التسام فحقه (ولويلغه شراء النصف فسلم ثم بلغ 
شراء الكل » فله الشفعة فى الكل وق عكسه) بان أخبز بشراء الكل فس ثم ظهر شراء النصف (لاشفعة له على 
الظاهر) لأن التسلم فى الكل تسليم ی كل أبعاضه لاف عكسهء 

ثم شرع ف الحيل فقال ( وإن باع ) رجل ( عقارا إلا ذراعا ) مثلا رى جانب) حد ( الشفيع فلاشفعة ) لعدم 
الانصال والقول بأن نصب ذراعا سهو سبو ( وكذا ) لاشفعة ( لو وهب هذا القدرالمشترى ) وقبضه (وإن ابناع 
سهما منه بشمن ثم ابتاع يقيتها فالشفعة للجار فى السهم الأول فقط ) والباى للمشترى لأله شريلك > 


لعدم الفائدة زيلعى ر قوله ولو عل أن المشترى هو مع غيره )» . الأنسب ولو بان "كا لامغخنى ح ( قوله لاشفعة له ) 
قال فى الذخيرة : هذا محمول على ماإذاكان ثمن النصف مثل من الكل بأن أخير بشراء الكل بألف فسلم فهر 
أله اشترى النصف بالألف » فاو ظهر ممسمائة فهو على شفعته جوهرة » وعبز عنه الزيلعى بقيل ( قوله على 
الظاهر ) أى ظاهر الرواية : قال ف || ا<ترازا عما روى ع نأنى بوسف على عکس هذا ال قد يمكن من 
محصميل ثمن النصف دون التميع » وقد تكون حاجته إلى النصف لتم به مرافق ملکه ( قوله إلا ذراعا مثلا) 
أى مقدار عرض ذراع أو شبر أو أصيع وطوله تمام مايلاصيق دار الشفيع درر ( قوله لعدم الانصال ) استشكل 
الائمانى هذه الحيلة بما لقله الشر نبلالى عن عيون المسائل : دار كبيرة ذات مقاصير باع مما مقصورة فلجار 
الدار الشفمة لأن المبيع منجملة الدار وجار الدار جار المبيع وإن لم يكن متصلا به اھ : أقول : المشكل ماف العيون 
لاما هنا تأمل ( قوله والقول ) مبقدأ وسو الثانى خبره » وهذا رد" على صاحب الدرر حيث قال : وكذا 
فا بيع إلا ذراع » وماف الوقاية من قوله إلا ذراعا بالنصب كأنه سبو اه : وأجاب عنه فى العزمية بأله 
من مالا من مير بيع » فالنصب على التبعية باعتبار محل الجرور والتبعية لضمير بيع تقتضى الرفم لال كلام نام 0 
غير موجب اه ملخصا » 


أقول : أما النصب فى عبارة المصنف فواجب بلا شبهة لأنه استثناء من كلام تام موجب : وأما فى عبارة 
الوقاية والدرر فكذلك » والاسئثناء من ضمير بيع لا مق الموصول وهو من كلام تام موجب أيضا لآن الى 
غير متوجه إليه » بوضمحه لوأهالك حماءة إلا زيدا منهم فقلت لا أكرم من أهانونى إلازيدا على أن زيدا مستئى 
من الواو ولا من الموصول وجب فيه النصبلأنه مستثنى من الواوقبل دخول الننى» لأن المعنى من أهانونى إلا زيدا 
لا أكرءهم وصار زيدكالمسكوت عنه فى حصول الإكرام له وعدمه » ولو جعلته مستانی من الموصول بأن کان 
من المهينين أيضا جازفيه النصب والرفع لأنه من كلام نام غير وجب وصار محكوما عليه بالإكرام قطعا. وعبارة 
الدرر من قبيل الأول » لأن المعنى ما بيع إلا ذراعا لاشفعة فيه » ولو كان المراع مستثنى من الموصول لكان 
المعنى أن الشفعة تلبت فيه ولا خنى فساده » فاغتم هذا التحرير فى هذا امقام فقد زل فيه كثير من الأفهام (قوله 
الاق ولا لق ) أى لزاع ا 6 وشار أن المراد وهية بعد بيع ما عدا هذا قدر , يئة قوله المشترى: 
ومثله ما لوباعه لهلأنه صار شريكا فى الحقوق فلاشفمة لاجار» وعلى هذا فليست هذه حولة انية بل من تعمة الأول 
ويحتمل أن البة قبل البيع » فقوله للمشترى من مجاز الأول » فيشترط فى البة أن لا :نكون بعوض مشروظ 
عليه فهى حيلة ثالية تأمل ( قوله فالشفعة للجار فى السهم الأول فط ) قال في المسقصنى : تأويل هذه المسألة 
إذا بلغه بيع سهم منها فرده » أما إذا بلغه ابيعان فله الشفعة » والتعليل بقوله لأن الشفييع جار فما إلا أن المشترى 
في الثاني شريك فيقندم عليه يتتضي الإطلاق » وعلي هذا عبارة عاءة الكهب كفابة ( قوله لأنه شرباك) 
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وحيلة كله أن يشترى الذراع أوالسهم بكل الثن إلا درهمام الباق بالباق »ولیس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال 
شفعتى »وله تحليفه بالله إن البيع الأولماكان تلجئة مؤيد زاده معزيا للوجيز (وإن ابتاعه بثمن) كثير (ثم دفع ثوبا 
عنهفالشفعة بالق لابالثوب) فلايرغب فبه» وهذه حيلة تعم الشريك والخار لكنها نضر بالبائع »إذ يلزمه كل ان 
إذا استحق المأزل » فالأولى بيع دراه ال بدينار ليبطل الصرف إذا امتحق > 

وحيلة أخرى أحسن وأسبل وهى المتعارفة فى الأمصار ذكرها بقوله ( وكذا لر اشترى بدراهم معلومة ) 


أى لظرا إلى ما قبل الأخذ منه . قال ف العناية : لاله حين اشترى الباق كان شريكا بشراء الجزء الأول » 
واستحقاق الشفيع الجزء الأول لايبطل شفعة المشترى فى الجزء الى قبل اللحصومة لكونه ف ملكه بعد فيتقدم 
على الجار اه . 

قلت : واظيره ما ذكره الإنقانى إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره الأولى ثم حضر جار آخر للثانية 
يقشبي له بالاصض ( قوله وحيلة كله ) أى حيلة منع الشفعة ىكل المقار أى لأنه وإن ثبت له الشفعة فى السهم 
الأول » لكنه إذا رآه بيع معفم المن تقل رغبته فيمتنع عن أخذه » ولا نى أن الأولى حيلة كله أيضا لأن 
ى الذراع صار شريكا نیا لقوق فيقدم على اجار کا قدمناه فكلامه بالنظر إل الثانية فقط (قوله أن يشترى 
ع أو السرم ) أى يشترى جزءا معيناكذراع مثلا من أى سجهة كانت أو جزءا شائعاكتسع أو عشر 7 
ول : وأما ماوقع فى كلامهم من حل الذراع على المذكور ف الهيلة الأولى ففيه نظر لاستقلاله فا بمنع 
الشميع هن السكل بلا توقف على كثرة الى فافهم ج 

واعلم أن هذه الميلة لتقليل رغبة الشفيع كما قدمناه» والأولى لإبطال شفعته » وأن هذه الحيلة مضرة المشترى 
اركالت الدار لاير لعدم جواز بيع الباق بالباق لما فيه من الغين الفاحش 'فيلزم المشترى السهم بان الكثير » 
ولا يجوز شراؤه تلباق كنا فى غاية البيان > 

[ فائدة ] إذا حاف أحدها أن لايوفى صاحبه يشترط الحبار لنفسه ثلاثة أيام ٠‏ فإذا لم يوف له فى المدة فسخ 
فیا وإن افا شرط كل ما الخوار لنفسه ثم يجيزان معا » وإن حاف كل منہما إذ أجاز أن لا یز صاحبه يوكل 
كل منهما وكيلا ويشترط علبه أن يجيز بشرط أن يجيز صاحبه زيلعى بزيادة ( قوله ولیس له تحليفه الخ ) سباق 
آخر الباب تحقيق ذلك با لامزيد عليه إن شاء الله تعالى ر قوله ما كان تلجئة ) بيع الفلجئة : هو أن يظهرا عقدا 
وهما لاير بداله يلجى' إايه خوف عدوه وهو ليس ببيع فى الحقيقة » بل كالهزل كا تقدم قبي ل كعاب الكفالةح 
(قوله وإن ابناعه ) أى ابتاع العقار كا يظهر من كلام الشريج » ولامانع من إرجاع الضمير [لىالسهم تأمل (قوله 
بثمن كثير ) كأضعاف قيمته ( قوله ثم دفع ثوبا عنه ) أى دفع عن ذلك القن الكثير أى بدله ثوبا قيمته كقيمة 
المبيع ( قوله لا بالثوب ) لأن اللوب عوض عما فى ذمة المشترى فيكون البائع مشتريا للثوب بعقد آخخر غير العقد 
الأول زيلعى ( قوله فلا برغب ) أى الشفيع فى ذلك المبيع لكثرة ان » وأشار إلى أن هذه الحيلة لا ثبعال شفعته 
إذ لو رضى بدفع ذلك الدْن له الأخل » لاف الحيلة الأولى كا قدمناه ( قوله وهله حيلة تم الشر بك والجار) 
أى بغلاف ما قبلها فإنهما لا بحتال بهما فى حق الشريك » أما الأولى فظاهر » وأما الثانية فلأن للشريك أخعك 
لصف الب بنصف الباق من الثنالقليل ( قوله لكنها تضر بالبائع ) الأولى قد نضر ( قوله إذ يلزمه كل الثنالخ) 
لوجوبه عليه بالبييع الثانى ثم براءته» كأن حصلت بطربق المقاصة يشمن العقار » فإذا استحق بطلتالمقاصة زيلعى 
( قوله بدينار ) الأولى بدنائير بقدر قيمة العقار كما عبر الزيلعى ر قوله يبال الصرف إذا استحق ) لاله يكون 
صرفا يما ق ذه من الدراهم » فإذا استحي العقار تبون أن لا دين علي المشترى فيبطل الصرف للافتراق قبل 
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بوزن أو إشارة ( مع قبضة فلوس أشي إلييا وجهل قدرها وضيع الفاوس بعد القبض ) ف الجلمس لأن جهالة ان 
تمنع الشفعة درر: 

قلت : ونحوهفى المضمرات » وينبغى أن الشفيع لو قال آنا أعم قيمة الفلوس وهی كذا أن يأخل بالدراهم 
وقيمتها » کا لو اشترى دارا بعرض أو عقار للشفيع أخذها بقيمته كا مر قاله المصنف » ثم نقل عن مقطعات 
الظهيرية ما يوافقه + 

قلت : ووافقه فى تنوبر البصائر » وأقره شيخنا » اکن تعقبه ابنه فى زواهر الجواهر بأنه مخالف الأول » 
وما ف المتون والشروح مقدم على ماف الفتاوى كما مر مرارا اه > 


القبض فيجب رد الدنالير لا غيز زيلعى ( قوله مع قبضة فلوس الخ ) القبضة بالفتح وضمه أكثر : ما قيضت 
عليه من شىء قاموس » ومثلها انلام المعلوم العين الجهول المقدار كا فى المنح ( قوله أشير إليها ) قيد به ليصيح 
الحاقها بان » وبقوله وجهل قدرها انسقط الشفعة » وبقوله وضيع الخ لثلا يمكن للشفيع «عرفتها » ولذا زاد 
فى المهلس أخذا من قول المنح عن المضمرات ثم يستهلكه من ساعته فافهم ( قوله عن مقطمات الظهيرية ) أى 
من كتاب الشفعة » وعادته التعبير عن المتفرقات بالمقطعات » ولم يذ كر فى الانح لفظ مقطعات بل ذكره الرمل » 
ونص ما فيها : اشترى عقارا بدراهم جزافا وائفق المتبايعان على أنهما لا يمان مقدار الدراهم وقد هلك 
البائع بعد التقايض فالشفيع كيف يفعل ؟ قال القاضى الإمام عمر بن أى بكر : يأخذ الدار بالشفعة ثم يعمل 
على زعمه إلا إذا أثبت المشترى زيادة عليه اه : 

أقول : وهذا مشكل » إذ كيف يحل له الأخذ جبرا على المشترى بمجرد زعمه مع أن الشفيع إا له الأحذ 
بما قام على المشترى من المّن » اللهم إلا أن يكون عالما بقدره بقربنة قوله إلا إذا أثبت المشترى زيادة عليه فإنه 
يدل على أن الأن علم قبل هلاكه فتأمل ( قوله وأقره شيخنا ) أى اللبير الرملى فى حاشية المح وف فناواه الخيوية 
( قوله لکن تعقبه ابنه ) ابن المصنف ( قوله بأنه مخالف للأول ) أى ماف المئن ۾ 

آقول : لا خالفتم » بل غابته أنه تخصيص لإطلاق الأول لأنه ليس فيه أن هذه الحيلة باطلة بل أن متها 
مبنية على ما إذا وافقهما الشفيع على عدم معرفة الفلوس » فإن كان يعلمها وادعى ذلك فقد بطلت الحيلة امم 
الجهالة المائعة من حك الحا كم » ويدل على هذا التخصيص نفس كلام المضمرات حيث علل السقوط با بأن 
الشفيع يأخط المبيع ثل الفن أو قيمته » وهنا يعجز القإضى عن القضاء بهما جميعا بسبب الجهالة + 

وقال الرملى : ظاهر ما فى الظهيرية أن الشفيع لا يحلف على مازع »لأن المتبايعين لم يدعيا قدرا معينا أنكره 
الشفيغ بل اتفقا على أنهما لايعلان قدر الثن » فلا يقال إنه منكر فلا محلف + وبهذا علم أن هذه الحيلة إما تتم 
لو وافقهما الشفيع على عدم المعرفة > ويشير إليه قوم لتعذر الحم فتأمل اه وهو عين ما قلناه ( قوله وماق 
المنون ) كالغرر والشروح كالمضمرات فإنه شرح على القدورى » وقوله مقدم خر ما وذلك لأن مسائل المتون 
هى المنقولة عن أنمتنا الثلائة أو بعضهم وكذلك الشروح » مخلاف ما فى الفتاوى فإنه مبنى على وقائع تحدث لهم 
ويسألون عنها. وهم من أهل التخريج فيجيب كل منهم بحسب ما يظهر له تطريجا على قواعد المذهب إن لم يجد نما 
ولذا ترى ق كثير منها اختلافا » ومعلوم أن المنقول عن الأمة الثلاثة ليس كاانقول عن بعدهم من المشابيخ 
ولا يخن عليك أن مألتنا هذه ليست كذلك فإنها لم تذكر فى للتون التى شأنها كذلك كمختصر القدورى والهداية 
والكاز والوقاية والتقاية والجمع والماتتى والمواهب والإصلاح : وقد قال فى امننح : ول أقف على هله الحيلة 
في غبر الكتاب اللا کور يعني الدرر والغرر ثم رأيتها في المفممرات اھ : وذكرها في المضمرات لابدل علي أنها 
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وقدمنا أله لاشفعة فا بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحيال الفسخ نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت واله أعل » 
( نكرة الحيلة لإسقاط الشفعة.بعد ثبوتها وفاقا) كقوله للشفيع اشتره منى ذكره البزازى : وأما الحيلة لدفع 
ثبوتها ابنداء» فعند أنى يوسف لا تكره » وعند محمد تكرهء ويفتى بقول أبى,وسف ف الشفعة قيده في السراجية 
عا إذا كان الجار غير تاج إليه » واستحسنه مغشى الأشباه (وبضده) وهو الكراهة (فى الزكاة ) المج وآية 
السجدة جوهرة ( ولاحياة ) موجودة فى كلام م ر لإسقاط الحيلة ) بزازية د قال : وطلبناهاكثيرا فلم نجدها » 
(إذا اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعدده فللشفيع أن بأخل لصيب بعضهم 
وبترك الباق وبعكسه ) وهو ما إذا تعد البائع واتحد المشترى ( لا ) يتعدد الأخذ » بل يأخط الكل أو يغولك 


منقولة عن أثمة المذهب حتى تترجح على مإ ف الفقاوى » كيف وكثيز من الشرو حكاذباية وغيرها ينقلون عن 
أهاب الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضا فتأمل منصفا ( قوله وقدمنا الخ ) هذه ذكرها الرمل عن حاوىٍ 
الزاهدى من جملة الحبل م 

أقول :' ولا شمة فى أنه لاعل فعلها وأنها مضرة لفاعلها فى دينه عباشرة العقد الفاسد وى دلياه إذا طلب 
الشفيع بعد ما سقط الفسيخ ببناء ونحوه ( قوله ذكره البزازى ) أقول : ما اقنصر عليه البزازى لابصلع مقطا ؛ 
ذ لو سكت الشفيع أو قال لا أشترى لالسقط شفعته : وعبارة النهاية: ذلك أن يقول المشترى لاشفيع أنا أبيعها 
ةلك فى الأخذ فيقول الشفيع ام أو يقول اشتريت فتبطل شفعته اهم 
اقول : ومنها أن يشترى منه الشفعة أو يصالحه علما مال فإنها تبطل ویسترد امال کا تقدم ( قوله ويفى 
بقول ی بوسف ف الشفءة ) بل نقل فالنهاية أن منهم من قال إنه لاخلاف فيبا : وف البزازية: وإن قبل الثبوت 
لأبأس به ٥‏ دلا کان يعنى الشفيع أو فاسقا ف امختار لأنه ليس بإبطال ( قوله واستحسنه محشى الأشباه ) هو العلامة 
شرف الدين الغزى ى تنوير البصائر » حيث قال وينبغى اعهاد هذا القول لحسنه اه ط ( قوله فى الزكاة والح 
وآية, السجدة ) كأن يبيع السائمة بغيزها قبل الحول أو ہب لابنه المال قبله أو قبل أشبر الحج أو يقرأ سورة 
السجدة ويدع آينها ٠‏ 

قال ط: قلت : أو يق رأها سرا حيث لايسمع لفسه على المشهور اه أى من أن المعتر إسماع نفسه لا مجرد 
تصسديح الخروف (قوله قاط اليلة) أى فى الشفعة» أما فى غيرها فقد وجد كا بین ابيرى ( قوله قال ) أى 
فى البزازية > 

أقول : أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والدة » وذكر الرحتی أن ما تقدم من أن له أن يعلقه أن 
ابيع الأول ماكان تلجثة » وكذا قوله أنا أعلم قيمة الفلوس يصلح حيلة لإسقاط الحيلة ‏ 

مطلب لاشفعة للمقر له بدا( 

[ فة ] رأيت لط شيخ مشايطنا منلا على عن جواهر الفتاوى ما حاصله : آفر يسهم من الدار ثم باع منه 
البقية لا شفعة للجار » ذكره اللاضاف وأنكره المواززى ؛ والمذهب ما قاله » فالرواية منصوصة فيمن أقر 
بدار لآخر وسلمها » ثم بيعت دار جنها لا شفعة للمقر له فى قول ألى حتيفة ومحمد خلافا لای يوسف اھ أى 
لأن الإقرار حجة قاصرة » ومتتضاه أن لا شفعة للمقر أيضا مؤاخذة له بإقراره تأمل ( قوله والبائع واحد) 


(1) وف اتی من أبى يوسف ؛ رجل فى يده دار فقال الشفيع بعد بيع الدار الى فبا الشفعة دارى هله لذلان وقه بسنا منه من 
منة وقال هذا فى وقت يقدر على أذ الشفمة لو طلها لنفسه ٠‏ قالن + الإشفعة له ولا البقر له تاترالية اه ميه , 
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لأنفيه تفربق الصفقة على المشترى» يغلاف الأول لقيام الشفيع مقام أحده فلم تتفرق الصفقة بلا فرق بين كوله 
قبل القبض أو بعده مى لكل بعض ثمنا أو معى الكل حلة » لأن العبرة لانحاد الصفقة لا لاتحاد الى > 
واعلم أنه لو طلب الخصة فهو على شفعته » ولو اشترى دارين أو قريتين بمصرين صفقة أخذهما شفيعها 
معا أو تركهما لا أحدهما ولو إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب شرح مجمع ويأنى ( والمعتبر فى هذا) 
أى العدد والاتحاد (العاقد) لتعلق حقوق العقد به ( دون المالك) فلو وكل واحسد جماعة فالشفيع أخذ 
ر اشتاى لصف دار غيز مقسوم فقامم ) المشترى ( البائع أخذ الشفيع نصيب المشترى الذى حصل له 
بالقسمة ) وإن وقع فى غيز جالبه على الأصح ( وليس له ) أى الشفيع ( نقضها مطلقا ) سواء قم يحم 


أقول: فلو تعدد كل من البائع والمشترى لم أره» والظاهر أنه كذلك لا كالعكس کا يفيده التعليل الآنى وليراجع 
( قوله لأن فيه تفريق الصفقة على المشترى ) أى فيتضرر بعيب الشركة : وى الكفاية عن الذخيرة : لو اشترى 
نصيب كل بصفقة فالشفيع أخذ لصيب أحدم لأن المشترى رضى بمذا العيب حيث اشترى نصيبكل بصفقة ام 
ثم بين ما نتفرق به الصفقة وما تنحد فراجعه ( قوله لقيام الشفيع الخ ) ولأن الجار متعدد فله أن برضى بأحدهم 
دون غيره » أما إذا رضى مجوار المشتری فى نصيب واحد فقد رضى أيضا فى نصيب آخر لعدم تجزى' جوار 
الواحد درر البحار ( قوله بلافرق الخ ) هو الصحيح إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدم, إذا نقد 
ما عليه مالم ينقد الآخر حصته کی لايؤدى إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشترين هداية أى إذا نقد ماعليه 
من المّن لايقبض لصيبه من الدار حتى يؤدى المشترون ماعليه من الى وكذا الشفيع ( قوله قبل القبض أوبمده) 
ی قبض المشترى الدار معراج ( قوله فهو على شفعته ) أى فى الباق » وقيل بطلت قهستانى : وق ااتاترخانية : 
وإذا كان المشترى واحدا والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدها مع أنه ليس له أن يأخعذه هل يكون على 
شفعته ؟ ذكر ف الأصل ل : قال يعضوم : هذا محمول على ما إذاكان بعد طلب المواثبة وطلب الإشبار فى الكل 

١‏ فلو طلب ف النصف أولا بطلت : وقال بعضهم على إطلاقه اه ج 
قلت : يؤيد الأول ما قدمه الشارح قببل باب الطلب عن الزيلعى من أن شرط توا أن يطاب الكل » وبه 
يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول اللجمع ولايجعل قوله آخذ نصفها تسلوا فتدبر ( قوله لا أدهما ) 
وقال زفر : له شفعة أحدهما » قبل والفتوى على قوله » وقيد بحصرين لما فى الحقائق او كانا فى صر واحد » 
فقوله كقولنا : وف ااصنى والإيضاح أنه 'قيد اتفائى وبصفقة إذ لو بيعنا بصفقتين له أحذ أيهما شاء اتفاقا 
وبكونه شفيعا يا » إذ لوكان شفيعا لأحدهما يأخذ النى هو شفيعها اتفاقاء لأن الصفقة وإن اتحدت فقد اشتمات 
على مافيه الشفعة » وعلى ما ليست فيه حك بها فيا تثبت فيه أداء ليق العبد كذا فى درر البحار وشرح المجوم 
( قوله وبانی ) أى عن انظ الوهبانى ( قوله فلو وكل واحد جماعسة ) أى بالشراء فاشتروا له عقارا واحدا 
بصفقة واحدة أو متعددة زيلعى > وتمام التفريع ولو وكل جماعة واحدا به ليس للشفيع أحل نصيب بعضوم 
( قوله فالشفيع الخ ) هذا إذا وكل كلا فى لصيب » وأما إذا وکل كلا فى شراء الجميع فلا شفعة إلا فى اللجمييع 

فليتامل ط » 

آقول : هذا مقبول للنفس لولم يخالفه ما لفلناه]نفا عن الزيلعى فتأمل ( قوله وإن وقع فى غير جانبه ) وع 
أى حنيفة أله يأخذه إذا وقع. فى جاب الدار التى يشفع بها لأنه لا ببق جارا فيا بقع فى الجائب الآخر هداية 
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أو رضا على الأصح لأنها من تام القبض »حت لو قامم الشريك كاذللشفيع النقض کا ذكره بقوله (ظلاف ماإذا 
باع أحد الشريكين لصيبه من دار مشتركة وقاءم المشترىالشريك الذى لم يبع حيث بكون الشفيع نقضه ) كنقضه 
ببعه وهبته (كما لو اشترى اثنان دارا وهما شفيعان ثم جاء شفيغ ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله ) آی 
للشفيع ( أن ينقض القسمة ) ضرورة صيرورة النصف ثلثا شرح وهبالية > 

( اختلف الجا والمشترى فى ملكية الدار النى بسكن فيب ) الشفيع الذى هوا حار ( فالقول للمشترى ) لأله 
نکر استحقاق الشفعة (:وللجار تحليفه ) أى تحليف المشترى ( على العلم عند ألى يوسف وبه يفتى »كما لو نکر 
المشترى طلب الموائبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن ألكر ) المشترى ( طلب الإشباد عند لقائه حلف ) المشترى 
( عل البتات ) لأنه يحيط به علا دون الأول حاوى الزاهدى » ولو برهنا فبينة الشفيع أحق : وقال أبو بوسف : 


بينة المشترى : 
[فروع ] باع ما فى إجارة الغير وهو شفيعها » فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة » وإن 
ردها شرى لطفله والأب شفيع له 


( قوله أورضا على الأصح ) وعن ألى حنيفة : لو بغير قضاء له النقض إنقانى ( قوله لأنها من نمام القبض ) 
أا عرف أن قبفى المشاع فيا #تمل القسمة قبض ناقص كفاية ( قوله حنى لوقاسم ) أى المشترى وهو تفريع على 
التعليل بكون القسمة من تمام القبض أفاده ط ( قوله حيث يكون للشفيع نقضه ) لأن هذه القسمة لم جر بون 
العاقدين فلايمكن جعلها قبضا يحم العقد فجعلت مبادلة » وللشفيع أن ينقض المبادلة كفاية ( قوله كما لواشترىالخ) 
تشببه ف النفض ط ر قوله والجار تحلفه على العم ) لأنه تحليف على فعل غيره منح فيقول لا عل أنه مالك مابشفع 
به ( قوله فإنه يلف غلى ال٥م‏ ) موافق لا فالتائرخخانية عن فتاوى أنى الليث » وهو محمول على ما إذا قال الشفيع 
علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة» فإن لم يقمها حلف المشترى » أما لو قال طلبت حين علمت أى وم 
يسنده لما مضى فالقول له بيميثه كنا فى الدرر واللخالية والبزازية فيحصل التوفيق » أفاده الرملى وة مناه ( قوله 
عند لقائه ) قيد به لأنه لو أنكر طلب الإشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف على العم لملم إحاطة العم امح 
( قوله فبينة الشفيع أحق ) لأنها تنبت الأخذ والبينات للإثبات ط ( قوله وهو) أى الغير الذى هو المستأجر 
( قوله أخذها بالشفعة ) لوجود سبيها وبطلان الإجارة ( قوله وإلا بطلت الإجارة وإن ردها ) عبارة الأشباه بان 
ردها(١)‏ وعزا المسألة إلى الولواجية : قال الحموى : وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لايوجب بطلان الإجارة » 
والذى فى الولوالجية : ولوم يجز الببمع ولكن طلب الشفعة أبطات الإجارة لأنه لاصمة للطاب إلا بعد بطلان 
الإجارة اه . فالصواب أن طلبها يعنى الشفعة اه ملخصاءٍ وماق الولوالجية ٠‏ ذكور فى الخالية والقنية والهندية 
عن انمي : فال ط : وأفاد هذا أن له الأخذ بالشفعة لنفاذ ابيع بين المتعاقدين ٠‏ وحيئئذ فلا فرق يبن أن بجي 
ويطاب أو يطلب الشفعة فق والعبارة لا تخلو عي ركا كة اھ أى لإيبامها أن لا شفعة له إن طاب فقط مع أن له 
ااشفعة كنا صرح به فى اللحائية : 

أقول : المسألة مسوقة فى الواوالجية وغيرها لبيان البرق بينها وبين .ما إذا باع دارا على أن يكفل الشفيع ان 
فنكفل لا شفعة له . والفرق أنه لما كانت الكفالة شرطا ف البيع صار جوازه مضافا إليها وضاز الشفيع ٤رز‏ لة 
البائع » أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما ذكروه :. ١‏ 


(۱) ( وله عبارة الأغباه بأن ردها ) عبارة الأغياه إن ردها يدون باه . 
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الشفعة والوصى كالب 5 
قلت : لكن فى شرح الجمع ما بخالفه فتنبه ج 
لوكانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المي كان له الشفعة فيا لاصةه فقط ولو فيه تفريق الصفقة + 
الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا لاديانة إن لم يعلم بها > 


صر بحا أو ضمنا بخلاف الكفيل » فلا ركا كة فى كلامهم بعد 


وحاصله أن للمستأجر الشفعة سواء أجاز الب 
اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولامحتاج إلى القضاء 


الوقوف على مرامهم فافهم ( قوله الشفعة 
خائية» وقيده فالنهاية والمعراج بما إذالم يكن فيه لاصبى ضرر ظاهر كما فى شرائه مأل ابنه لنفسه ( قوله والوصمى 
كالاب ) أى على قول من يقول لاوصى شراء مال اليتم لنفسه » وعلى قول من يقول لابملك ذلك فله الشفعة 
أيضا » لكن يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم رفع الأمر إلى القاضى لينصب قها عن الممغيز فيأخذ الوصى منه 
بالشفعة ويسم ال إليه ثم هو يلم الى إلى الوصى ولوالجية وخبانية وقنية ( قوله لكن فى شرح المجمع ماب#الفه ) 
حيث قال : وقيد بالأب لأن الوصى لايملك أخذها انفسه اتفاقا » لأن ذلك منزلة الشراء ولا يجوز للوصى أن 
يشترى مال اليثم بمثل القيمة اه ودثله فى درر البحار والكانية أيضا فى .وضع آخر لکن بلا ذكر الانفاق: 
ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضى ونصب قم > لکن فى خزانة الأكل أن الوصى يطل 
ويشبد ويؤخر اللدصوءة لبلوغ الصغيز » وهو ما يأتى عن المنظومة الوهبانية » وبه وفق الملرسومى فحمل عامر 
نفا على لنى طلب الماك للحال "كا نقله الشرنبلالى . 
أقول : وينبغى أن يكون لزوم التأخير المذكور إذالم برفع الأمر إلى القاضى » وبه يوفق بين ما فى اللحزالة 
وما قدمناه عن الولوالجية وغيرها . 
٠‏ هذا : وقد ذكر ف النهاية والمعراج وتبعهما الزيلعى تفصيلا آخر » وهو أن الوصى له الأخذ إذا كان فيه 
للصغير نفع ظاهر بأنكان ف الشراء غبن يسير وإلا بأن وقع الشرام للصغير بمثل القيمة فلا بالانفاق » كما فى شرائه 
مال صغير لنفسه اه ملخصما : ومثله فى الذخيرة والتائرخائية » وعليه يحمل ما قدمناه من النقول السابقة أيضا . 
والذى تحرر من هذا كله أن للوصى إلشفعة إن كان مة نفع ظاهر للصغيز بشرط أن يرفع الأمر إلى القاضى 
وإلا يؤخر الحصومة إلى البلوخ ؤإن لم يكن فيه نفع ظاهر قلا » فاغتم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد 
( قوله لبعض ابيع ) كذا فى الأشياه » ومعناه إذا كان البيع متعددا كدارين له جوار بإحداهما کا ذكره 
الحموى وغيره ؛وقدمنا عن الإنقانى : لوكان أحد الجارين فلاصقا للمبيع من جائب والآخر من ثلاث فهمًا 
سواء فتذبه > 
وف البزازية : قرية تخاصة باعهًا بدورها وناجية منم تلى أرض إنسان فللشفيع أخذ الناحية الى ثليه اه أى 
لأنها فى حم المتعدد نأل ر قوله الإبراء العام من الشفيع ) كا إذا قال له البائع أو المشترى أبرئنا من كل خصومة 
لك قبلا ولوابلية ( قوله مطلقا ) أئ سواء عل أنه وجبت له قبلهما شفعة أولا ( قوله لا دیات إن لم بعل با قال 
ف زواهر الحواغر : هذا على قول محمد » أما على قول أبى يوسف فييرا قضاء وديانة فى البراءة من الجوول 
وعليه الفتوى كا فى شرج المنظومة والحلاصة اح : 
أقول : علل فى الولوابلية عذم البزاءة ديانة ‏ يقوله لأنه لو علم بذاك الحق لم يبرئهما قال : ونظيره لو قال 
الآحر اجعلنى فى حل لاييرأ ديائة إذاكان بحال لوعلم ذلك الحق يبر ئه اه فتأمل: هذا واستشكل المسألة الحموى 


( لاع - حاشية ابن مابدين = )٩‏ 
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إذا صبغ المشترى البناء فجاء الشفيع خير » إن شاء أعطاه ما زاد الصيغ أو ترك . 

أخر الجار طلبه لكون القاضى لابراها فهو معذور : 

بودى مع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن علرا + 

قلت : يؤخد »نه أن الييودى إذا طلب خخصمه دن القاضى إحضاره يوم سبته فإله يكلفه الحضمور ولايكون 
سبته عذرا » وهى واقعة.الفتوى قاله المصذف ‏ 

قات : وهى فى واقعات الحساى ؟ 

ادعى الشذفيع على المشترى أنه احتال لإبطالها يحلف : وف الوهبالية خلافه 7 

قلت : وس:ذ كرة لأن ابن المصاف فى حاش ته للأشباه أيده بما لامزيد عليه فلوحفظ + 
جما فى الظهيرية: لو قال إن لم أجى” بالْن إلى ثلاثة نا برىء من الشفعة فلم يجى* : قال عامة المشابيخ: لاتبطل 
شغ« وهو الصحيح ٠‏ لأنها٠تى‏ ثبتت بطلب الموائب تقررت بالإشهاد لا تبطل مالم بسلم باسانه اه وهو صربح 
فى أنبا لا بطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى اه : واغترض بأنه لا معنى هذا الاستشكال » لأن غاية ما استفيد 
من الفلهيرية أن الشفعة لايبطلها الإبراء العام فى الصحيح اه 3 
أفول : وفيه غفاة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الإيراة . وقد يجاب عن الإشكال بأن ماف الظهيرية بعد 
استقرار الشفءة بالطلبين » والظاهر أن مسألتنا فوا قبل ذلك فتأمل ( قوله إذا صبغ المشترى الخ ) مستدرك هو 
ا تقادم فى باب الطاب أفاده ط ( قوله أخمر امار طلبه الخ ) قدمنا أنه مبنى على قول محمد المفتى به 
له يهودى سمع الخ ) الظاهر أله قيد اتفاق فليس الأحد عذرا لانصرائى » ولكتة تخصيص اليبودى بالذكر 
هم موا عن الأعمال يوم السبت ولم تنه النضارى عنها يوم الأحد لكنه نسخ فى شرعنا هوى (قوله م يكن 
عذرا ) وكذا لو کان الشفيع فى عسكر الفوارج أو آهل البغى فخاف على نفسه أن يدخعل فى عسكر العدل فلم 
بطاہا بطل لأنه غير معذورخائية (قوله قال المصنف )-أى قبيل باب مائنيت هی فيه أولاح ( قوله وسنذكره) 
أى كلام الوهيان قريبا ح ( قوله لأن ابن الصاف ) الظاهر أنه علة للإعادة المفهرءة من قرله وسن كره فإئها 
:قتضى العناية والتأكيد ط ( قوله أيده ) حيث قال : أقول : ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة الفقه » لأنه 
قال : كل موضع لو أقر به لابازمه شىء لو أنكره لاعلف > وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لابازمه 
شىء فلا محلف » والخيلة لعدم ثيوتما(1) ابتداء لا تکره عند أنى يوسف + وعلى قوله الفتوى كما فى الدرر 
والغرر : وقال قاضى خان بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة : فنى هذه الصور ولو أراد الشفيع أن يحلف 
الشتزى أو البائع له تعالى ما فمل هذا فرارا عن الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعى شين لو أقر به لأبازمه ا٠‏ 

أقول : والعبد الضعيف إل ماذهب إليه ابن وهبان وأفاده العلامة فقيه النفسن فحر الدين قاضى خان آميل » 

أقول : وف الولوالجية : ثم ذكر فى بعض كنب الشفعة عقب هله الحبل وقال يستحلف المشترى بالله تعالى 
ما فعلت هذا فرارا من الشفعة » ولا معنى لهذا لأنه يدعى عليه معني لو آفر به لايلزمه شىء فكيف :ستحلف اھ 
كلام ابن المصنف ف الزوأهرح ‏ 

أقول وبال التوفيق : ذكر فى الولوالجبة أيضا أول الفصل الثالث تصداق بالخائط الذى بى جاره على 
رجل با حته وقبضه ثم باع منه ما بن فليس للجار شفعة » فزن طلب بمين المشترى با تعالى مافعل الأول شرا 


مر 


1 
1 


(1) ( قرل الحاهية لمدم لبوتاا) أى الشدمة وهر متعلق بالميلة اه مله ٠‏ 
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تعليق إبطالها بالشرط جال ت 
له دعوى نى رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار داری وأنا أدعيها »> فإن وصلت إلى وإلا فأنا على 
شفعتى فيها > 


استولى الشفيع عليها بلا قضاء » إن اعتمد على قول غالم لايكون ظالا 

ولافرارا من الشفعة على وجه الدلجثة له ذلك لأنه يدعى عليه معن لوأقر به لزمه وهو خصم» فإن حلف فلاشفعة 

وإلا ثبنت لأنه ثبت كوله جارا ملازقا اه : وقال الإمام قاضى خان بعد عبارته السابقة : لكن إن أراد ليف 

المشترى أن البيع الأول ما كان تلجئة له ذلك لأنه ادعى عليه معنی لو أفر به يلزمه » قال : وما ذكر فى الأصل 

أن الشفيع إذا أراد تحليفه أنه لم برد به إبطال ااشفءة كان له ذلك معناه إذا ادعى أن البيع كان تلجئة اه ومثله 

فق الفجنيس والمزيد لصاحب المداية » وقدمه 'اشارح عن مؤيد زاده »عزوا للوجيز ن 

ماذكره الشارح هنا تبعا للأشباه وبين مايأنى عن الوهبانية » وقدمنا أن بيع التلجئة هوأن يظهرا عقدا لابر بد أنه الخ 

فيكون البيع باطلا > 

هذا » ولا يخ أن المفهوم ما نقلناه أن المتعافدين إن قصدا حقيقة البيع فرارا من الشفعة كان بيعا جائرا » 

وإلا بل أظهراه للشفيع لم يكن جائزا لأنه تتلجئة ولذا يجاب الشفيع إلى التحليف لوادعى الثانى دون الأول »ولیس 

ف كلامهم أنكل ما يحتال به لإبطال الشفعة يكون تلجثة وإلا بطل قوم إنه ليس له أن يحلفه أنه ما فعل هذا 
فرارامن ااشفعة الخ » فن استشكل ذلك وقال : م ار من تعرض لذكره ثم أجاب جا لايجدى فة 
٠‏ المرام» فاغتنم هذا التحقبق فى هذا المقام ر قوله تعلق إبطاها بالشرط جائز ) قال فى المهامع الصغير : لو قال 
الشفيم سلمت للكالشفعة إن كنت اشتريته! لنفسك وقد اشتراها لغبره فليس بتسام لآن تسام الشفعة [ 
كالطلاق والعتاق فصح تعليقه بالشرط ولا ينزل إلا بعد وجوده اه . قال فى العناية : وهذا يناقض قَوْل المصنف 
يعنى صاحب الهداية فيا نقدم ولا يتعلق إسقاطه اماز من الشر وط فبالفاسد أولى اه : 

قال الطورى: وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرط» فا ضبق فى الذى يدل على الإعراض عن الشفعة والرضا 
بانجاورة وما هنا فيا لايدل على ذلك اه: 

أقول : وأورد فى الظهيرية غلى ما فى الجامع ما ذكره السرخسى فى مبسوطه أن القصاص لايصح تعليق 
إسقاطه بالشرط ولا حتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا مضا وهذا لا برتد برد" من عليه القصاص » 
ولو أكره على إسقاط الشفعة لاتبظل. قال : وبهذ! يتبين أن تسليمها ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه 
كعامة الإسقاطات اه وبنى على ذلك الخيز الرملى أن الشفيع لو قال قبل البيع إن اشتريت فقد سلما أنه لابصخ » 
وقدمنا ذا باب الصزف فراجعه ( قوله يقول هذه الدار دارى الخ ) لآنه إذا ادعى رقبتها تبطل شفعته ؛ 
وإذا ادعى الشفعة تبطل.دغواه فى الرقبة لأله صز متناقضا » فإذا قال ذلك لابتحةق السكوت عن طلب الشفعة 
لأن الجملة كلام واحد » وأفاد أبن السعود أن هذا مبنى على اشتراط الطلب فورا » وأما على الصحيح(١)‏ من 
أن له الطلب فى مجلس علمه فيمكن أن يدعى رقبتها وهو فى الجلس ثم يطاب الشفعة فيه إن منع ( قوله إن اعتمد 
عل قول عام ) بحث فيه فى الزواهر بأن قولم لايثبت اللاك للشفيع إلا بعد الأخل بالتراضى أو بعد قضماء القاضى 
يقتضى أن استيلاءه حرام » ولأينفعه قول العالم امح > 
)١( 1‏ ( قوله وأما عل الصحيح الخ ) قال مولانا : هذا مقيد بماإذا م يحصل فى مجلس مايدل عل الإعراض »> وحينئة فلا مخلصي 

إلا ماقاله الشارح فإنه بدموى الرتبة كرت معرغيا ام ۽ 


' 
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وإلاكان ظالما. أشياء على عددالرؤوس : العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختافوا فيه» الكل ف الأشباه: 
لا شفعه مرتد عناية > 0 
صبى شفيع لاولى له لا تبطل شفعته > وإن لصب القاضى قبا يطها جاز جواهر : 
شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأ كلها المشترى ثم أنى الشفيع وأخذه » إن الأشجار وقت 

القبض مثمرة سقظ بقدره وإلالا »> لأله لا حصة له من العْن حينئذ مؤيد زاده معزيا لواقعات السا » 

وق الوهبائية : 
أقول : عبارة الواوالجية:: إن كان من أهل الاستنباط وقد مل أن بعض الناس قال ذلك لايصير فاسقا لأنه 

لايصير ظالما الخ » فالبحث غير متوجه فتدبر ( قوله وإلا کان ظاما ) يؤخذ منه أنه يعزر اه ٠‏ أبو السعود عن 

الزواهر ر قوله أشياء على عدد الرؤوس) أى تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء ( قوله' العقل ) 

أى الدية أو الفيمة » فإذا وجد حر أو عبد قنيلا فى مكان ملوك قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون 

قدر الملك » وتمام بياله فى اشية الأشباه للحموى + قال : وعلىكون العقل بمعنى الدية استحسق الدمامينى 

قول ابن لبائة : 

أعيذ سناه والعذار وريقه بماقد أتى فالنور والمل والنحل 
وأصبر إلى السحر الذى فجفوله 2 وإنكنت أدرى أنه جالب قنلی 
وأرضى بان أمضى یلا کامضی بلا قود مجنون لبلى ولا عقل 
ر قوله وأجرة القسام ) قيد بالقسام لما يذكره الشارح قربا ىالقسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء 

إ ماما » وكذا سائر المون الخ ( قوله والطريق إذا اختلفوا فيه ) م يرد به هنا طريقا عاما لأله غير ملوك لأحد » 

بل ما يكون فى مكة غير نافذة هوى 7 
[ لمة ] نقدم فى متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيا تقسم على عدد الرؤوس » فذو بيت 

من دار كذى بيوت منها » وسيذكر الشارح آخر القسمة أن الغرامات لو للفظ الألفس فكذلك » وكذا 

ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو خافوا الغرق » وبأنى بيان ذلك إن شاء الله تعالى فالمجموع سبعة نظمها الفاضل 

الحموى بقوله : 

إن التقامم بالرؤوس يكون فى سبع من حى عقد نظام 

فى ساحة مع شفعة ونوائب إن من هواء أهرة القسام 

وكذاك ما يرى من السفن الى شی بہا غرق وطرق كرام 

وكذاك ءاتلة وقد تم الذى حررته لأفاضل الأعلام 
قال : وبق ماف فتاوى الحانوق» وهو أن الضيافة التى جرث بها العادة فى الأوقاف تقمم على عدد الرؤوس 
لا قدز الوظائف : ومنها ما أفنى به شيخنا يعن الشرنبلالى تبعا لمشايغه » وهو الحلوان الذى جرت به العادة 
فى الأوقاف يقسم على عدج الرؤوس لاعلى قدر الوظائف » ولا ينص به الناظر . ومنها ما ذكره التهستائى بمنا 
لو قئل صيد ارم حلالان فعلى كل نصف قيمته » وينبغى أن يقمم على عدد الرؤوس إذا قدله جماعة ام ( قوله 
لا ولى” له ) أى من أب أو جد أو وصى أحدهما » وأشار إلى أن الخصم عن الصبى فى الشفعة له أو عليه من ذكر 
وعند عدمهم القاضی أو قيمه كا.فى الشرلبلالبة »6 وتقدم أول هذا الباب الكلام فى تسليمهم شفعته وااسكوت 
عنها ( قوله لانبطل شفعته ) فله أن بطبها إذا بلغ ط ( قوم إن الأشجار وقث القبض مثمرة) سواءكانت مثمرة 


/ 


Marfat.com 


or - 


ويأخذ فيا يشترى لصغیره أب ووصى لبلوغ يؤخر 
ولیس له تفريق دارين بيعتا ‏ واوغير جار والتفرق أجدر 
وماضر إسقاط التحيل مسقطا 2 وتحليفه ف النكر لاش كأنكر 


مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم . 

( هى ) لغة اسم للاقنسام كالقدوة للاقنداء : وشرعا (جع نصيب شائع له فى مكان معين : وسبيبا طلب 
الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه المخصوص ) فلو لم يوجد طلنهم لا تصح القسمة ( وركنها هو الفعل 
الذى يحصل به الإفراز والقييز بين الأنضباء ) 


عند العقد أو أئمرت بعد العقد قبل القبض كا أفاده المصنف سابقا ط ( قوله ويأخذ الخ ) فى البيث مسأ لتان قدمنا 
قريبا الكلام عليهما مستوفى » وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشترى » وقوله ووصى مبتدأ والواو فيه للاستئناف 
وحملة يؤخر خبره وللبلوغ متعلق به ( قوله ولیس له ) أى لاشفيع» وقوله بيعتا : أى صفقة واحدة وهو شفيعهما 
فيأخذهما جميعا أو يتركهما لتفريق الصفقة كما نقدم » وقوله ولو غير جار : أى لما جميعا بل لأحدهما » ولو فيه 
.وصلية » وقوله والتفرق أجدر مبتدأ وبر ترجيبح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط » وهو قولما وقول الإمام 
آخرا » وعليه الفتوى : 8 
١‏ وف نسخ الوهبالية : فالتفرق بالفاء بدل الواو » فلو شرطية ( قوله وما ضر الخ ) أى لابأس بإسقاط الشفعة 
١‏ بالحيلة والمصدرمضاف إلىفاعله والمفعول محذوف : أى الشفعة وفاءل ضرالمصدر ومفعوله قوله مسقطا لاعذوف 
فافهم ( قوله وتحليفه الخ ) أى تحليث الشفيع أحد العاقدين فى وقت إنكاره التحيل أنكر : أى منكر شرا 
لأنه يدعى عليه معنى لو ر به لابلزمه » وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجثة وإلا فله التحليف » 
فلا منافاة بينه وبين ما مر كا لبينا عليه سابقا » والله تعالى أعلم ‏ ولسأل الله تعالی ولى كل نعمة ٠‏ أن يقسم لنا من 
شفاعة رسوله نىى الرحمة » صلى الله عليه ودم أوفر القسمة » إنه جواد كريم » رؤوف رحم » 


كتاب القسمة 


ھی مشروعة بالكتاب . قال تعالی  :‏ ولبئهم أن الماء قسمة بينهم - أى لكل شرب محتضر : وقال : 
س هما شرب ولكم شرب يوم معلوم وقال- وإذا حضرالقسمة أولوا القربى - وبالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام 
باشرها ف الغنائم والمواريث وقال : أعط کل ذى حق حقه » وكان يقسم بين نسائه وهذا مشبور » وأجعت الآمة 
على مشروعيتها معراج ( ةوله مناسبته الخ ) الأولى أن تدكون المناسبة أن الشفيع لك مال المشترى جيرا عليه » 
وف القسمة ملك نصيب الشريك جيرا عليه إذ هى «شتملة على «منى المبادلة مطلقا فى القيمى وامثلى » وإنما قدم 
الشفعة لأنما تملك كل وهذا تملك البعض فكان تأقوى رى( قوله ام للاقتسام )كا ف المغرب وغيره أو التقسم 
کا فى القاموس» لکن الأنسب مما بای من لفظ القاسم أن تكون مصدر قسم الشىء بالفتح : أى ج زأه "كاف المقدمة 
وغيرها قهستانى ( قوله كالقدوة ) ٠ثلثة‏ الأول وكعدة مانسننت به واقتديت به قاموس » فقوله للاقتداء المناسب 
فيه من الاقنداء اثلا بوهم أنه امم صدر له تأمل ( قوله فى مكان ) متعاق يجمع ( قوله على وجه الل وص ) لآن 
٠‏ كل واحد من الشريكينقبل القسمة منضع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسل القاغري أذعخصه بالانتفاع بنصيبه 
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ككيل وذرع (وشرطها عدم فوت امنفعة بالقسمة) ولذا لابقسم نعو حائط وحام (وحكها تعيين(١لصيبكل)‏ 
من الشركاء (علىحدة وتشةمل ) مطلقا (على) معنى ( الإفراز) وهو آخذ عين حقه (و) على معت ( المبادلة ) وهو 
أخذ عوض حقه (و) الإفراز رهو للغااب ف المثلى) وما ئى حكه وهو العددى المتقارب» فإن معنى الإفراز غالب 
فيه أيضا ابن-كال عن الكافى (والمبادلة) غالبة ر فى غيره) أى غير المثلى وهو القيمى : 

إذا تقرر هذا الأصل ( فيأخذ الشر يك حصته بغيبة صاحبه فى الأول ) أى المثلى لعدم التفاوت ( لا الثانى) 
أى القيمى لتفاوته . 

فى الثانية : مكيل أو ءوزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصخير فأخل الحاضر أو البالغ نصيبه نفات 
القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لاكصبرة بين دهقان وزداع أمره الدهقان بقسمتهاءإن ذهب بماأفرزه للدهقان 
أولا فببلاك البافى عليهما » وإن بحظ نةه أولا فالحلاك على الدهقان خاصة كذا قاله بعض المشابيخ انتبى «لخصا 


وبمنع الغبر عن الانتفاع تملك فيجب على القاضى إجابته إلى ذلك نهاية (قوله ككيل وذرع) وكذا الوزن والعد 
وفيه بحث لالم اختافوا فى أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء » واتفةوا على أن أجرة الكيل ونحوه 
على الأنضباء شر نبلالية عن المقدمى : أى ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الحلاف أيها : قال أبو السعود : 
ويماب ماس أنى منأنالكبل والوزن إن كان للقسمة قبل هو عل اللحلاف اھ فلرتأمل (قوله وشرطها الغ) أى شرط 
ازومها بطاب أحد الشركاء شرابلالبة ر قوله المنفعة ) أى المعهودة » وهى ماكانت قبل القسمة » إذ لهام بعدها 
بتتفع به انحو ربط الدواب : وسيذكره الشارح عنالمجنى ( قوله وللا لاقم تحو حائط ) يعنى عند عدم اأرضا 
من الجحيع ٠‏ آ٠ا‏ إذا رضي الجميع صحت کا سبانی متنا اجرح ( قوله وحككها )وهو الأثر المترتب عايها هنح ( قوله 


مطافا ) أى سواءكانت ف المثليات أو القيميات منح ( قوله والإفراز هو الغالب فى المثلى ) لأن مايأخعذه أحدها 
تصفه «لكه فه الآخر بدل الصف الذى بيد الآخر » قباءتبار الأول إفراز وباعتبار الثانى مبادلة » 


إلا أن المثلى إذا أخذ بمضه بدل بعض كان المأخبوذ عين الأعوذ عنه حكما لوجود المإثلة » بحلاف القيعى 
(قوله ومافى حك؟ه) أى حم المالى > 

أقول : نقل فى جامع الفصولين عن شرح الطاحاوى كل كبلى ووزف غير مصوغ وعددى «تقارب كفاوس 
وبيض وجوز ونحوها «ثليات والحيوالات والذرديات والعددى المتفارت كرمان وسفرجل » والوزفى الذى 
ى تبعيضه ضرر وهو المصوغ قيميات اه . ثم نقل عن ابلدامع العددى المنقارب كاه مث كيلا وعدا ووزنا : وعند 
زفر قيمى » وما ثتثماوت آحاده فى القيمة فعددى متفاوت ليس يمالى الخ فتأمل ر قوله فى اللحانية الخ ) أراد به 
بيان فائدة هى أنه إذا قسم ذو اليد حصته بغيبة صاحبه | قال فى امن لاننفل القسمة مالم تا حضة الآخر ( قوله 
إن سام حظ الآخرين) أى الغائب والصغير » ومفوومه أن سلاءة ما أخله لانشترط کا سوظور زتوله وإلالا) 
أى ون لم بس بان هلك قبل وصوله [ايهما لاننفذ القسمة بل تنتقض ويكون الغالك مل الكل وبشاركه الآخران 
فيا أحذ لما فى هذه القسمة ٠ن‏ معنى امبادلة ( قوله بين دهقان ) هو »ن له عقار كثير "كما فى المغرب » والمراد به 
هنا رب الأرض ( قوله أمره الدهقان بقسمتها ) أى فقسمها والدهقان غائب مح ( قوله فهلاك الباق ماما ) 
أى إذا رجع فوجد ماأفرز لنفسه قد هلك فهو عليهما ويشارك الدهةان ذيا سامه إليه » وواه وإن ؛ : 
أى وإن ذهب بنصيب نفسه إلى برته أولا فلما رجع وجد ما أذرزه لادهقان قد هلاك فهو على الدهقان شاصة كا 


(1) ( قول المصنف رحكها تعبين ) هكذا فى النسخ » رلا يخ أن ادي هر الل رند نقدم أنه ركن , قال مولانا أ ودأيت ‏ 
بنسخة من المنح مين بدل تعيين ٠‏ وعايه فالأسر ظاهر اد ي 
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(وإن أجبر عليه ) أى على قسمة غير المثل ( فى متحد الجلس ) منه ( فقط ) سوى رقيق غير المغنم ( عند طلب 
اللخصم ) فيجبر لما فيها من معن الإفراز » على أن المبادلة قد يحرى فيها الجبر عند تعلق حق الغير كا فى الشفعة 
وبيع ملك المديون لوفاء دينه > 

( وينصب قامم يرزق من بيت المال ليقسم بلا) أخذ (أجر ) منم ( وهو أحب ) ومافى بعض النسخ 
فى المنح عن اللمالية »> ولعل وجهه أنه فى الأولى لا ذهب بحصة الدهةان أولا قصد القبض لادهقان أولا والقبض 
لنفسه فيا بق بعد رجوعه فلما رجع ورأى الباق قدهلك كانالهلاك قبل القبض ٭نہما فرکون عايهما كهلاك البعذن 
قبل القسمة أصلا » فلاف ما إذا حمل نصيب نفسه إلى برته أولا ةإنه جرد التحمول والذهاب صار قايضا فقد 
هلك الباق بعد قبض نصيبه قينا فيكون هلا که على صاحبه » لکن لايخنى مخالفته لقوله فى المأنة الأولى نفذت 
القسمة إن سم حظ الآخرين وإلالا » فإنه هنا لالم حظ الغائب وهو الدهقان انةضت القسمة ف 
عليهما » ولا سم حظ الحاضر وهو الزراع دون الغائب نفذت ؛ وكون القسمة هنا مأءور بها ٠ن‏ ال 
نى المسألة الأولى لايظهر به الفرق» وان سل فالمراد عدم الفرق "كا ية 

هذا »وقد نقل فالبزازية بعد ماتقدم عن واقعات سمرقند مانصه 


ويرجع على الأكار بنصف المقبوض » وإن تلف حصة الأكار لاننقضى لأن تلفه بعد قرضه والغلة كلها فى يده 
والأصل أن هلاك حصة الذى المكيل فى يده قبل قبض الآخر نصيبه لابوجب انتقاض القسمة » ولاك حصة 
من م يكن المكيل فى يده قبل قبض حصته يوجب انتقاضها اه . وهذا 
الأولى » وقد أطال صاحب الذخيرة فى نقريره وعزاه إلى شيخ الإسلام وقال عليه رج جنس هذه المسائل , 
ثم قال :وقال الحاكم عبدالرحمن وساق ماذكره الشارح هنا عن انلحائية ؛ ولعل قول اللحانية كذا قاله بعض المدابيخ 
أراد به الحاكم المذکور ؛ وأشار بلفظ كذا إلى عدم اختياره » والله تعالى آعم ( قوله وإن أجبر عابم الخ ) إن 
وصلية » والمراد بذاك بيان عدم المنافاة بين كون المبادلة غالبة فى القيمى وبين كونه يبر على القسمة فى متحد 
اہنس منه » وذكر وجهه الشارح بقوله لما فيا الخ > 

[ فائدة ] القسمة ثلاثة ألواع : قسمة لاير الآنى عايبا كقسمة الأجناس المختافة . وقسمة بر فى المثلرات + 
وقسمة بر فى غيرالمثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم . والحرارات ثلاثة : شرط» وعيب ؛ ورؤية » 
فى قسمة الأجناس الممتلفة نثبت الثلاثة : وفي المثايات يثبت خيار العيب فقط » وفى غيرها كاللياب من نوع 
واحد يثبت از العيب » وكذا خيار الرؤية والشرظ على الصحيح المفتى به » وتمامه فى الشر نبلالية (قوله 
فى متحد الحذس مله ) أى من غير المثلى » وةوله فقط قيد لمتحد الخنس » ويدخل متحد امف المثلى بالأولى كا 
أفاده ط : وظن الشرنيلالى أنه قيد لغير الخلى فقال فيه تأمل لأنه بوهم أنه فى متحد اماس المالى لايجير الآتى 
عليها وهو حلاف النص اهم ( قوله سوى رقيق غير امم ) لأن رقيق الغ يقسم بالاثفاق » ورقيق غير المغم 
لايقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصا أو عبيداً خلصا عند ألى حترفة . والفرق له بين الرقيق وغيره من 
متحد الجنس فجش تفاوت المعانى الباطنة كالذهن والكياسة » وبين الغانمين وغيرم تما سق الغائمين بالمالرة 
دون الغين » حنی کان للإمام بيع الغنائم وقسم تمنها زيلعى ( قوله على أن المبادلة الخ ) ترق فالجواب : أى وإن 
نظرنا إلى مافيها من معنى المبادلة فلا منافاة أيضا لأن المبادلة الخ » وهذه مبادلة تعلق فيها حت الغير لأن الطالب 
للقسمة بريد الاختصاص بملكه ومنع غيره عن الاننفاع به فیجری اهبر فما أيضا ( قوله وينصب قاءم ) أى ندب 
القاضی أو للإمام نصبه ملنتى وشرحه ( قوله يرزق منبيت الال ) أى المعد لال الدراج وغيره ما أخط من الكفار 


تةرير والأضل واضم وموافق المسألة 
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واجب غلط ( وإن نصب بأجر ) الئل ر صح ) لأنها ليست يقضماء حقيقة فجاز له أخل الأجرة عليها وإن م يجز 
على القضاء ذكره أخى زاده ر وهو على عدد الرؤوس ) مطلقا لا الأنصباء خلافا ها » قيد بالقامم لأن أجرة 
الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا > وكذا سائر المؤن كأجرة الراعى والحمل والحفظ وغيرها شرح مجيع > 
زاد فى الملتتى : إنلم يكن للقسمة » وإن كان ها فغلى اللحلاف لكن ذكره ف المداية بلفظ قيل » وغامه 
فيا علقته عليه . 

زو ) القاسم 
الجزية وصدقة بنى تغلب فلا رزق من ببوت الأموال الثلاثة الباقية كبيت مال الزكاة وغيره إلا بطريق القرضص 
قپستانی ( قوله غلط ) لناقضته ل بعده إن عاد ضمير هو إلىقوله بلا أجر » وإن عاد إلى النصب فلمخالفةه لقول 
التق وغيزه ندب تأمل (قوله لأما ليست بقضاء حقيقة الخ ) قال فى العناية : ويجوز للقاضى أن يقسم بنفسه 
بأجر + لکن الأول أن لابأخذ لأن القسمة ليست بقضاء علىالحقيقة حى لايفترض على القاضى مباشرتما »ولنما 
يفتر ض عليه جبر الآنى على القسمة إلا أن لها شما بالقضساء من حيث إنها تستفاد بولاية القضاءء فإن الأجنبى 
لابقدر على الجبر»فن حت إنها ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عام » ومن حيث إنها تشبه القضاء يستحب عدم 
الأعذ اه ومئله فى الاية والكفاية والمعراج والتبيين : وف الدرر ماظالفه » إنه ذكر أن الأصح أن القسة من 
جاس عمل القضاة . ثمقال : فإن باشرها الفاضى بنفسه» فع روايةكونها نجنس عمل القضاة لايجوز له الأخذ 
رع رواية عدم كونما منه جاز اه ومقتضاه ترجیح عدم الجواز » وثقله فى الدر المنتتى عن الحلاصة والوهبانية 
قال : رأفره القهستاق وغيره اه . قات : لكن المتزن على الأول تأمل ۾ 

هذاء وظاهر كلامهم أنه لافرق بین کون القامم القاضى أو منصوبه فلذا قال الشارح فجاز له : أى للقافى 
کا نی المنح مع أن الكلام ی منصوبه تأمل ر قوله مطلقا ) أى سواء تساووا ف الأنصباء آم لاء وسواء طلبوا جميعا 
أو أحده, : قال فالهداية : وعنه أنه دل الطااب دون الممتنع لنفعه ومغيرة الممتنع ( قوله خخلافا لهما ) حيث قال 
الأجر على قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك وله أن الأجر مقابل بالعييز وهو قد بم مب فالقليل وقد 'يتعكس فتعذر 
اعثباره فاعتبر أصل القييز ,ابن كال ( قوله قيد بالقامم ) أى فى قوله وينصب قاءم أو هو على تقدبر ضاف : 
أى بأجر القامم الذى عاد عليه الضمير فى قوله وهو على عدد الرؤوس وهذا أننسب يما بعده تأهل ( قوله وغيرها) 
كأجرة بناءالخائط المشترك أو تطبين السطح أو كرى النهر أو إصلاح القناة لأنها مقابلة ينل التراب أو الماء والطين 
اوت بالفاة والكثرة» أما الييز فيقع هما بعمل واحد معراج ( قوله زاد ف الملثتى ) أى بعد قوله إجاعا 
ر قوله إن م يكن ) أى الكيل أو الوزن للقسمة بل كان للتقددير ٠‏ قال الشارح بان اشثريا مكيلا أو موزونا وأمرا 
إنسانا بكيله ليعلما قدره » فالأجر بقدر السهام اه رتوله لکن ذكرهف الحداية ) أى ذكر هذا التفصيل بلفظ 
قبل فأشعر بضعفه » بل صرح بعده بنفيه حيث قال ولا یفص ل قال الإنقائى : يعنى لانفصيل ف أجرة الكيل 
والوزن بل هى بقدر الأنصباء اه . وف المعراج دن البدوط والأصح الإطلاق ر قوله وتمامه الچ ) أى تام هذا 
الكلام» وهو بيان الفرق لألى حنيفة بينه وبي نالقسام بأنالأجر هنا على الأنصباء وإنكان الكبل للقسمة اتفاوت 
فى العمل » لأن عمله لصاحب الكثير أكثر فكان أصعب والأجر بقدر الع ل لاف القسام ( قوله جب کوله 
عدلا الخ ) لأن القسمة من جلس عمل القضاة هداية » وأفاد القهسعاى أن هذا التعليل مشعر بأن ماذكر غير 
واجب امدم وجوبه ف القضاء » فالمراد بالوجوب العر الذى مرجعه إلى الأواوية "كا أشار إليه فى الاخثيار 
وخرالة المفتين اه : , 2 


يجب اكوا نه عدلا 


وذلك ب 
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أمينا عالما بها » ولايتعين واحد لها) لثلا يتح بالزيادة (ولايشترك القسام) حوف نواظهوم (وسصمت برضا الشركاء 
إلا إذاكان فيهم صغير ) أو نون ( لانائب عنه ) أو غائب لا وكيل عنه لعدم لزومها حينئل إلا بإجازة القافى 
أو الغائب أو الصبى إذا بلغ أو وليه » هذا لو ورئة » ولو شركاء بطلت منية المفتى وغيرها م 

( وقسم لقلى يدون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه ) صدر الشريعة فلا فرق ف النقلى بين شرام 
وارث وملك مطلق > 

قلت : ومن النقلى البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت فلا جبر قاله شبخنا ٠‏ 

ر وعقاو يدعون شراءه ) أؤملكه مطلةا ( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا ) يقسم ( حتى يبرهنوا على موته 


~۷ = 


أقول : تقدم فى القضا. أن الفاسى أهل له لدكنه لايقلد وجوبا ويأئم مقلده » عل أنه لالجب نى صعة القضماء 

العدالة بل يجب على الإمام أن يولى عدلا » وكذا يقال هنا يجب أن ينصب قامما عدلا » ولا يجب فى تة نصبه 

العدالة والوجوب الأول على حقيةته والثانى بمعهى الاشتراط فتدبر ( قوله أمينا ) ذكر الأمالة بعد العدالة وإن كانت 

من لوازمها بحواز أن يكون غير ظاهر الأمانة كفاية : واعترضه في اليعقوبية بأنظهور العدالة يستازم ظوورها 

کا لاق أه. وأجيب بأن المذكور العدالة لاظهورها ر قوله ولا بتعين اللخ ) الأولى قولالملت ى كاهدابة» ولا جر 

الناس على قاسم واحد ولا يكرك القسام ليشتركوا ( قوله بالزيادة ) أى على أجر المثل( قوله القسام )بالفم 

حع قاسم( قولهخوف تواطهم ) أىعلى مغالاة الأجر وعند عدمالشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الوت فور ادص 

الأجر هدابة ( قوله وست الخ ) مامر فى القسمة بالحبر » وهذا فى القسمة بالعراضى ( قوله إلا إذا كان ) امشناء 

منقطع "كما يفيده قوله بعد لعدم لزومها استثناء من محذوف أى ولزمت اه ط » وأراد بالصحة. اللزوم ( قوله إلا 

باجازة القاضى )الظاهر رهوعه للمستثنيات الثلاث( قوله أو الغائب أو الصبى إذا بلغ) واو مات الغائب أو الصبى 

فأجازت ورثئه لفذت عندهما خلافا محمد منية المفتى » والأول استحسان والثانى قياف ٠‏ وكا نثبت الإجازة 

١‏ صرحا بالقول نثبت دلالة بالفعل كالبيع كا فى الناترخانية و وف المنح عن الجواهر : طفل وبالغ انما شيثا ثم بلغ 

الطفل وتصرف فنصيبه وباع البعض يكون إجازة ( قوله هذا )أىلزومها بإجازة القاضى ونحوه لو كانوا شركاء 

فى الميراث فلو شركاء فى غيره تبطل » ومقتضاه نما لاننفذ بالإجازة فارتأمل + وعبارة المنية هكذا : اقنسم الورثة 

لابأمر القاضی وفييم صغیر أو غائب لاننفذ إلا بإجازة الغائب أو ولى الصغير أو يميز إذا بلغ اقنسم الشركاء فيا 
بينهم وفيهم صغير أو غائب لاتصح القسمة» فإن أمرهم القافى بذلك صح اه 

أقول : سيذكر المصنف تبعا لسائر امتون أن القاضى لايقسم لو كالوا مشترين وغاب أحدهم فكيف تصيح 

قسمة الشركاء بأمر القانهى ؟ اللھم إلا أن يراد به الشركاء فى المبراث » لکن يبتى قول الشارح : ولو شركاء 

بطلت محناجا إلى نقل : ولل الزاهدى فى قنيته : قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فاہا وقف علبما قال 

لاأرضى لغين فيها ثم أذن لحرائه فى زراعة نصيبه لايكون رضا بعد مارد اه فليحرر » ولا تنس ماقدمه هن أن 

للشريك أخذ حصفه من امثل بغيبة صاحبه » وما نقله عن اللحانية فإنه خصص لما هنا ( قوله أو ملكه مطلقا ) أى 

بیان سبب ط ( قوله أو شراءه ) الأولى أن يقول أو بسبب لبعم حو المبة ط ر قوله فلا فرق اليخ ) أى من 

حيث إنه يقسم بحجرد الإفرار اتفافا » وإنما اقتصر المصنف على الإرث ‏ لأن العقار الموروث يفتقر إلى البرهان 

ولأنه هو الذى فيه حلاف » فا سكتعنه يفهم حكه مما ذكره بالطريق الأولى كا لبه عليه فى المنح ( قوله ومن 

النقى البناء والأشجار ) يعنى فتقسم ؛ وقوله حيث لم تقبدل الخ متعلق بهذا المقدر : وعبارة شيخه فى حاشية امتح 
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وعدد ورثته ) وقالا يقسم باعترافهم كا فى الصور الآخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه ها ) 
اتفاقا فى الأصح لأله يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه > 

رولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ) أى العقار : قلت : قال شيخنا وكذا المنقول بالأولى (.معهما 
وفيهم صغير أو غائب قمم بم 
فى هذا امل : أقول دحل فى النقلى البناء والأشجار لأنها من قسم المنقولات کا صرح به فى البحر فى كتاب 
الدعوى ؛ فتجرى فيه قسمة الجبر حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت بما لاتجوز كالبئر والخائط والحام 
ونحوها تأمل اه 

أفول : وبعد التقبيد بالحيثية المذكورة لاينافيه مافى المبسوط )١(‏ حيث قال : بناء بين رجلين ى أرض رجل 
قد بنياه بإذنه ثم أرادا قسمته وصاحب الأرض غائب فلهما ذلك بالقراضى » وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه اه 
ونظمه ابن وهبان تأمل ( قوله وقالا يقسم ) أى العقار المدعى إرثه باعترافهم كا يقمم فى الصور الأخر » وهى 
النةلى مالقا والعقار المدعى شراؤه أو ملكيته المطلقة : لها أله فى أيديهم » وهو دليل املك ولا منازع لهم : وله 
أن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك المت بدليل ثبوت حقه فى الزوائد كأولاد ملكه وأرباحه حتى تقفى منها 
دبونه وذ وصاباه ؛ وبالقسمة ينقطع حقه عنها كانت قضاء عليه إقرارهم وهو حجة قاصرة فلابد من البينة 
لاف النقول لأنه شى عليه الثلف والعقار حصن » ولاف العقار المشترى لأله زال عن ملك البائع قبل القسمة 
0 نكن القسمةعل غير ؛ وطلاف المدعى ملكيته المطلقة لأنهم لم يقروا بالملكية لغيرهم » هذا حاصل ماق الدرر 
وشرح المجمع ( قوله ولا إن برهنا) عطف عل قول لايقسم م قال المبنی تبعا للزيلغى : وهذه المسألة بعيثها هى 
المألة السابتة وهى قوله أو ملكه مطلقاء لأن المراد فيها أن يدعوا الماك ولم يذكروا كيف انتقل إلههم وميشترط 
فيها إقامة البينة على أله ملكهم وهو رواية القدورى وشرط ههنا وهو رواية الجامع الصغير » فإن كان قصد 
الشبيخ تعبين الروايتين فليس فيه مايدل على ذلك وإلا فتقع المسألة مكررة اه : وأجاب المقدمى ببحملافى اجمايع 
على ماإذا ذكرا أله بأيديهما نقط وبرهنا عليه فلا يكون من اختلاف الروايتين لاختلاف الموضوع فلا نكرار اهم 

أقول : وهو الظاهر من قول الهداية : وف الجامع الصغير أرض ادعاها رجلان وأفاما البيئة أنه فى أيدديهما 
م تقسم حتى بير هنا أنها للها لاهال أن تکون لذيرهما : أى بوديعة أو بإجارة أو إعارة كما قال الشارح » وهكذا 
قرره فی العزمية فافههم ( قوله اتفاقانى الأصح ) قال فى المداية بعد مانفناه آنا ثم قبل هو قول ایی حنيفة خاصة 
وقول قول الكل وهو الأصح » لأن قسمة الحفظ فى العقار غير ممتاج إآبيا وقسمة الماك تفتقر إلى قيامه ولا للك 
فاءئنع اللبواز ( قوله فتكون قسمة حفظ الخ ) وهى مانكون بع اليد لأجل الحفظ والصيانة كقسمة المودعين 
الوديمة نيما للحفظ » وقسمة الملك ماتنكون عمق اللاك لفكيل المنفعة كا فى غاية ابيان ‏ قوله ولو برهنا) أى 
برهن بالغان حاض رأن فيكون الم غير أو الغائب ثالثهما فصار الورثة متعددين فلذا أن بضمير اب ممع فى قوله فم 
وبينهم » وأنى به می فى قوله معهما أى مع اللذين برهنا عنالا لما فى الهداية لما سيذكره أله لو كان مع الصغير 
أو الغائب شئء منه لايقسم وإن أجيب عن المداية بأنه مبنى على أن أقل اللممع اثنان ( وله بالأولى ) إذ لايشترط 
فيه لبرهان مل الوت وعدد الورلة عنده کا مر ( قوله وفيهم صخير ) أى حاضر كا بای ( قوله قسم بينهم ) أفاه 

)١(‏ ( قوله لاينائيه مان المبسوط الخ ) هذا إنما يتم لو کان المراه قسبعه بعد لقضه ر ليس المبارة دايقيفء» أنا لر أراد'القسة 
والبناء فام لايءصل تبدل فى المنفمة ذلا زرل المنافاة تأمل اه 
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ونصب قابض لما ) تارا للغائب والصغير » ولابد من البينة على أصل الميراث عنده أيفا خلافا لما كا مر ( فإن 
برهن ) وارث ( واحد) لايقسم » إذ لابد من حضور اثنين » ولو أحدهما صخرا أو موصى له ( أو کالوا) أى 
اش اه (مشترين ) أى شركاء بغير الإرث ( وغاب أجده, ) لأن فى الشراء لابصلح الحاضر خصيا عن الغائب 
طلاف الإرث 


أن القاضى فعل ذلك : قال ف فيط : فلو قسم بغير قضاءلم تجز إلا أن بضر أو يباغ فيجيز طورى؛ وهذا ماقدمه 
الشارح ( قوله ونصب قابض هما ) وهو وصى عن الطفل ووكيل عن الغائب درر ( قوله ولابد من البيئة على 
أصل اليراث ) كذا فى الدرر » ولعل اراد به جهة الإرث كالأبوة وتحوها . والذى فى المداية وال" إلابد 
من إقامة البيئة هنا أيضا عنده وليس فيهما ذكر أصل الميراث ولم يذكر فى المسألة الأولى » فالمراد أن قوله واو 
برهنا علىالموت وعدد الورثة لابد منه عنده أيضا كاف المسألة السابقة بل أولى لأن الورثة هناك كلهم كبار حضور 
واشترط اليه هان وهنا فيه قضاء على الغائب أو الصغير كما أفاده فى النباية ( قوله خلافا فما ) فعندهما يقسم بيا 
بإقرار هما ( قوله لابقسم الخ ) أى وإن أقام البينة لأن الواحد لايصلخ عناصا وعناصها » وكذا مقأمما ومقامما هداية 
والأول عند الإمام لقوله بالبيئة » والثاق عندهما لقوهما بعدمها : وعن أنى يوسف أن القاضى ينصب عن 
الغائب صما » ويسمع البينة عليه ويقسم أفاده فى الكفاية ( قوله ولو أحدها صغيرا ) فينصب القاضى دنه 
وصياكا مر . 

واعم أن هنا مسألة لابد من معرةتهاء هى أله إنما ينصب القاضى وصيا من الصغير إذا كان حاضرا فاو غائبا 
فلا لأن الخصم لاينضب عن الغائب إلا لضرورة وەتی كان المدعى عليه صبيا ووقع العجز عن جوابه لم بقغ 10 
عن إحضاره » فلا ينصب خمما عاه فى حق غير الحضرة فلم تصح الدعوى لأا ٠ن‏ غير مدعى عليه حتاضر 
ولأكذلك إذا حضر » لأله إنما عجز عن الحواب فينصب عنه تخلاف الدعوى على المبت لأن إحضاره 
وجوابه لايتصور فينصب عنهواحدا في الأمرين(؟) جميعا كفاية» ونحوه فى الباية والمعراج وغيرهما . قال ف البزازية 
وهلا بدل(۴) علىأن من ادعى على صغير بمحضرة وصيه عند فيبة الصغير أنه لايصيح »وقد مر خلافه فى الدموىام 
ومثله فى المنية . 

قات : وف أوائل دعوى البحر : والصحيمح أنه لاتشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى اه فتأمل : 
ويرد على مافى الكفاية وغيرها أنه منقوض بالغائب البالغ كا فى الشرنبلالية عن المد سى لكن ذكر أبو السعود 
أنه أجيب عنه بأن اشتراط فم وره للنصب خاص با إذا كان الوارث الحاضر واحدا لأنه لتصحيبح الدعوى > 
أما إذاكانا انين فالنصب للقبض »إذ صمة الدعوى والقسمة موجودة قبله يجعل أحدهما خصما ( قوله أو «وصى له) 
لأنه يصير شريكا بمنزلة الوارث فكأنه حضر وارثان معراج ( قوله مشترين ) بياء واحدة لابياءين کا فى بع 
النسيع لاله مثل مفتين وقاضين کا هو ظاهر ( قوله أى شركاء الخ ) أفاد به أن المراد مطاق الشركة فى اللاك بغير 
الإرث » وهو مأخوذ من حاشية شيخه الرءلى ( قوله فلاف الإرث ) قال فى الدرر : فإن ملاك الوارث ملك 


ظ 
ظ 
۰ 


. قوله ل يقع الخ ) لأنه يمكن القامى أن يأمر بإحضاره › إذ ليس المرآد من الفيبة السفر اه منه‎ ( )١( 

(۲) ( قوله فى الأمرين ) أى فى حق غيبته وحق عجزه عن الجراب اه منه . 

(۴) ( قوله رهلا يدل الخ ) انظر ماوجه الدلالة لذ كورة مع ظهور الفرق بين المسألتين » فإن الكلام الآن فى جدود النصب 
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أو كان) فى صورة الإرث العقار أو بعضه (مع الوارثالطفل أو الغائب أو) كان (شیءمنه لا) يقسم لازوم القضماء 
على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما (وقسم) المال المشترك (بطلب أحدهم إنانتفع كل) بحصته (بعدالقسمة 
وبطلب ذى الكثير إن م ينتفع الآخر لقلة حصته ) وى اللحالية : يقسم بطلب كل وعليه إلفتوى » لكن التونعلى 
الأول فعليها لول ( وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم ) لثلا يعود على موضوعه بالنقض . 

فى انيت : حالوت لما يعملان فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل فيه يعد القسمة ماكان 
يعمل فيه قبلها قسم وإلا لا . 
خعلافة » حتى برد بالعيب على بائع المورث ويرد” عليه ويصير مغرورا بشراء المورث م حتى لو وط“ أمة 


اشئر اها مورئه فولدت فاستحقت رجع الوارث على البائع بشمنها وقيمة الولد للغرور من جهقة » فالتصب أحدم 
مما عن المت فها فىيده والآخر عننفسه » فصارت القسمه قضماء بحضرة المتقاسمين : وأما الملك الثابت بالشراء 


فلاف جدید بسبب باشره فى لعميبه وهذا لابرد بالعيب على بائع بائعه فلا ينتصب الحاضر خصها عن الفالب » 
فتكرن اابيئة في حدق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقبل اله . 


[ تدمة ] الشركة إذا كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم لصيبه أوكالت أصلها الشراء 
فجری فبا الميراث بان مات واحد منهم » ففى الوجه الأو ل يقسم القاضى إذا حضر البعض لاف الثانى لأنه فى الأول 
قام المشترى مقام البائع فى الشركة الأولى وكانت أصلها وراثة » وف الثانى قام الوارث مقام المورث فى الشركة 
الأرلى وكان أصلها الشراء » فينظر فى هذا الباب إلى الأول ولوالجية وغيرها ( قوله فى صورة الإرث) وهى 
راء ولو برهنا الخ» وهذه محترز قوله هناك وهو ى العقار معهما ( قوله أو بعضه ) مكرر مع قول المأن أو شىء 
سنه بح ( قوله مع الوارث الطفل أو الغائب ) أو يد مودعم الغالب أو يد أم الصغير والصغير غائب فلا يقسم وإن 
كان الناضر أمينا بزازية وغيرها ( قوله لازوم القضماء ) أى لثلا بارم القضماء عليهما بإخراج شىء ما فی أبديهما 
بلاحمم حاضر مهما أى من جوتهها : والذىفالهداية وغيرها عنهما . هذاوذكرالقهستاائى أله لايقسم إلا أن ينصب 
عنه خصما ويقيم الببنة فإله يقسم على ماروى عن الثانى التبى وأفره فى العزمية . 

قلت : لكن فى المداية والتببين ولا فرق فى هذا بين إقامة البيئة : أى على الإرث وعدمها هو الصحيح 
کا أطلق فى الكداب : أى فى قوله لابقسم » وهو احتراز عن رواية المبسوط أله يقسم إذا قامت البيئة كفابة 
فتأمل ( قوله وسم المال المشترك ) أى الذى تجرى فيه القسمة جيرا بان کان من جنس واحد کا مر ويأنى (قوله 
وبطلب ذى الكثير ) أى إن انتفع محصهه وأطلقه لعلمه من المقام » ومفهومه أنه لایقه م بطاب ذى القلول الذى 
الاينتفع إذا أب المنتفع : ووجهه كا ف المداية أن الأول منتفع فاعتبر طلبه والثانى متعنت فلم يعتبر اه ولذا لايقسم 
القاضى بينم إن تضرر الكل وإن طاہوا کا فی النهاية » وحینئد فيأدر القاغى بالمهايأة کا سيلدكره الشارح ( قوله 
وف المالية ) وقيل بغكس مانقدم ( قوله فعليها المعول ) وصرع فالمداية وشروحها بأنه الأصيخ » زاد ف الدرر 
وعليه الفدوی( قول لم يقسم إلا برضاهم ) ظاهره كعبارة سائر المنون أن للقاضى مباشرتما.. وقال الزبلعى : لکن 
القامى لابباشر ذلك وإن طلبوا منه لأله لايشتفل بما لافائدة فيه ولا يمنعوم منه » لأن القاغى لامنع من أقدم 
على إنلاف ماله فى المسكم اه وعزاه ابن الككال المبسوط » وذكر الطورى أن فيه روايتين ( قوله اثلا يعود مل ا 
موضوعه بالتقض ) بن أن موضوع القسمة الالتفاع بملكه على وجه الخصدوص وهو مفقوذ هنا حلى إقولة ٠‏ 
في المي الچ ) أراد به بیان المراد بالالتفاع المدكور فالمن؛ وإلا فندو املهام قد ينطع به بعدالقسمة لربط الذواات... ' 
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( وقسم عروض اتحد جئسها لا. الجنسان) بعضوما ثى بعض لوقوعهما معاوضة لا تمييزا فتعتمد التراضى دون 
جبر القاضى (و ) لا( الرقيق ) وحده لفحش التفاوت فى الآدى : وقالا : يقسم لو ذكورا فقط وإناثا فقط كما 
تقسم الإبل والغنم ورقيق المغم (و ) لا ( الجواهر ) لفحش تفاوتها ( والمام ) والبثر والرجى والكئب وکل 
ما فى قسمه ضرر ( إلا برضاهم ) لامر » واو أراد أحدثما البيع وأنى الآخرلم يجبر على بيع لص يبه خلافا مالك + 
وف الجواهر لاتقمم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة » ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم ؛وكذا لو 
كا نكتابا ذا جلدات كثيرة» ولوتراضيا أنتقو”م الكةب و يأخذ كل بعضوابالقيمة لو كانبالتر انغ جاز وإلا لاخخانية. 

دار أو حانوت بين اثنين لابمكن قسمتها تشاجرا فيه فقال أحدهما لا كرى ولاأنتفع » وقال الآخر أربد 


ونحوه کا قدمناه ( قوله وقسم عروض اتحد جنسها ) لأن القسمة تيز الحقوق وذلك ممكن فى الصنف الواحد 
كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو الدواب أو المنطة أو الشعير يقسم كل صنف من ذلك على حدة جوهرة 
( قوله بعضبما فى بعض ) أى بإدخال بعض فى بعض »بان أعطى أحدهما بعير! والآخر شاتين مثلا جاعلا بعص 
هذا فى مقابلة ذاك در ( قوله فتعقمد التراضى الخ ) لأن ولاية الإجبار للقاضى 
ر قوله ولا الرقيق ) لأن التفاوت ف الآدى فاحش فلا يمكن ضبط المساواة » لن المعانى المقصودة منه : العقل 
والفطنة والصبر على الحدمة. والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاق وذلك لايمكن ااوقوف عليه فصاروا 
كالأجناس التلفة » وقد يكون الواحد منهم خيرا من آلف من جنسه قال الشاعر : 
وم أر أمثال الرجال تفاوتا إلىالففءلجتىعد أل ف بواحد 

بملاف سائر الحيوانات لن نفاوتها يقل عند اتحاد الجنس » ألا ترى أن الذكر والأنثى من بی آدم ناد 
ومن الحبوالات جنس واحد جوهرة ( قوله وحده) الم أنه إذا كان مع الرقرق دؤاب أو عروضي أو شىء آخخر 
قسم القاضى الكل فى قوم وإلا فإن ذكورا(1) أو إناثا فكذاك عنده 2 وإن ذكورا وإناثا فلا إلا برضام . 

والحاصل أن عند أنى حنيفة لايجول الدبر علىقسمة الرقيق إلا أن يكون معه شىء آخر هو عل لقسمة الج 
كالغم والثياب فيقسم الكل قسمة جمع . وكان أبوبكر الرازى يقول : تأويل هذه المسألة أنه يقسم برضا الشركاء 
فأما مع كراهة بعضهم فالقاضى لايقسم : والأظهر أن قسمة الجبر تجرى عند ألى حنيفة باعتبار أن اللوئس الآنخر 
الذى مع الرقيق يجعل أصلا فى القسمة » والقسمة جبرا تلوت فيه فطبت فى الرقيق أيضا تبعا . وقد يلات حم العة' 
ف الشىء تبعا وإن كان لايجوز إثبانه مقصودا كالشرب والطريق ف البيع والمنقولات ف الوف »كذا فى شروح 
المداية والكثر والدرر » فا مشى عليه فى المنح حلاف الأظهر: ( قوله كنا تقسم الإبل ) أى ونحوها كالبقر والقم 
( قوله ورقيق المغنم ) قدمنا عن الزيلعى وجه الفرق بينه وبين رقيق غيره ( قوله والمام والبكر واارحى ) ينبفى 
تقييده ما إذاكان صغيرا لايمكن لكل من الشريكين الانفاع به کا كان › فلو كبيرا بان کان الام ذا خزانتين 
والرحى ذات حجرين بقسم + وقد أفى فى الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وهى مشتملة على هودن 
ومطحنين وبترين للريت قابلة للقسمة بلا ضرر ؛ مسددلا بما فى خزائة الفتاوى : لايقسم الميام والمائط واابيت 
الصغير إذا كان مال لو قسم لایبق لكل موضع يعمل فيه ( قوله وکل مافى قسمه ضرر ) فلا يقسم ثوب واحد 
لاشتال الفسمة على الضرر إذ لاندحقق إلا بالقطع هداية » لأن فيه إتلاف جزء عناية » ولا يقسم الطريق أوفيه 
ضر ربزازية( قوله لامر )من قو له لثلا يعود عل موضوعه بالنقض وهو علة لعدم القسمة( قوله ولا تق.م بالأوراقوار 
برضماهم) الظاه أن المرادلابباشر الفاضى قسمتها لا مر أن القاضى لايباشمرذلك ولا يمنعهم منه» وتأء لعبارة المح : 

: قوله وإلا فإن ذكورا الخ ) أى وإن م يكن مع الرقيق فىء آخر هو محل القسمة فكذاك » فإن ذكورا أو إنانً كاك‎ ( )١( 
, أى كالغطط مع خيره » ولا يذني أن هذا لين مذهب الإمام فلمل اقصراب مندهما پدل منده تأمل ام‎ 
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ذلك أمر القاضى بالمهايأة » ثم يقال لمن لايريد الانتماع إن شئت فانتفع » وإن شئت فأغلق الباب 7 

ر دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحالوت قم كل وحدها) منفردة مطلقا ولو متلازقة أو فى محاتين 
أو مصرين مسكين ( إذا كانت كلها فى مصر واحد أولا ) وقالا : إن الكل فى مصر واحد فالرأى فيه للقاضى» 
وإن فمصرين فقوا كقوله ( ویص ور القا.م مايقسمه على قرطاس ) ليرفعه للقاضى ( وبعدله على سهام القسمة 
ويذرعه » ويقوم البناء ويفر زكل لصيب بطريقة. وشربه » ويلقب الأنصباء بالأول والثانى والثالث ) وهلم جرا 
( ويكتب أساميهم وبقرع ) لتطيب القلوب » 


مطلب لکل من الشركاء السكنى فى بعض الدار بقدر حصته 

(قوله أمر القاضى بالمهايأة ) أقول : ذكر فى العادية فى الفصل عم لكل واحذ من الشركاء أن يسكن 
ی بعض الدار بقدر حصته اه » وعثله أفتى فى الحامدية + وانظر إذا طلب أحدهما ذلك والآجر المهايأة أيهما 
يقدم ؟ وهى نقع كثيرا :. بقول لى خشبة أسكن تمتها فليحرر » وسيأى بیان المهايأة وأحكامها آخر الباب وأ 
الأصيح أنالقافى جر عليرابطلب أحدها ومنه يظهر الجواب تأمل (قوا له دور مشتركة)مثلها الأقرحة كا ف الهداية 
وهى جمع قراح : قطعة من الأرض على حيالها لاشجر فيها ولا بناء + واحترز بالدور عن الببوت 'والمنازل مع 
منزل أصغر من الدار وأكبز من البيت » لأنه دويرة صغيرة فيها بيئان أو ثلالة والبيت مسقف واحد له دهليز 
( قوله منفردة ) أى يقسم كل من الدور أو الدار والضيعة : وهى عرصة غير مبئية أو الدار وال حائوت : وهو 
الدكان قسمة فرد » فتقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة قهستانى لاقسمة جمع » بأن يجمع حصة بعضمم فى الدار 
مثلا وحصة الآخعر فى غيرها لأنها أجناس تلفة أو فى حكها كا يعم من الهداية» وللا قال القهستانى : لو اکان 
بما سبق من قوله ولا الجنسان لكان أخصر (قوله مطلقا) يفسره مابعده ولم يذكر المنازل والبيوت الحترز عنما 
قال مسكين : والبيوت تقسم قسمة واحدة متبايئة أو متلازقة » والمنازل كالبيوت لو متلازقة وكالدور لو متبايئة ٠‏ 
وقالا فى الفصول كلها بنظر القاضى إلى أعدل الوجوه فيمضى القسمة على ذلك اه + قال الرملى : وبستانى منه 
ماإذاكانا فی مصربن فقو مما كقوله اه . 

أقول : ولعل هذا فى زمانهم وإلا فالمنازل والببوت ولو من داز واحدة تتفاوت تفاونا فاحشا فى زماننا » 
يدل عليه قولم هنا لآن ابوت لاتنفاوت فى معنى السكنى وها تجو أججرة واحدة فى كل عل هب وكذا ماذكروه 
فى خيار الرؤية » وإفتاؤهم هناك بقول زفر من أنه لابد من رؤية دال الييوث لتفاوتها تال ( قوله أو مصرين ) 
مكرر مع قول الین أولا ا۸ح ر قول إذا كانت كلهافى مصر واحد أولا) لو قال ولو ی مصر لكان أخصر 
وأظهر اه ح ( قوله فقو مما كقوله ) الأولى أن يقول فكقوله ر قوله ويصور' القامم الخ ) أى يذبغى إذا شرع 
فى لقسية أن بصو ا بان يكتب فى كاغدة أن فلانا تصيبه كذا وفلانا كذا ایکنه يحفظه إن أراد رفعه 
للقاضى ليتولى الإقراع بينوم بنفسه ويعدله أى يسويه: ويروى يعزله : أئ يقطعه بالقسمة عن غيره ليعرف قدره 
عناية ( قوله ويذرعه ) شامل للبناء »لما قال الزيلعى : ويذرعه ويقو”م البناء لأن قدر ااساععة يعرف بالذرع والالية 
بالتقويم » ولابد من معرفتهما هكن التسوية فى المالية » ولابد من تقوبم الأرض وذرع البناء اه شرلبلالية 
(قوله ويفرز الخ) بيان للأفضل» فإن لم يفعل أو لمكن جاز هداية وغيرهاء والظاهر أن معناها إذا شر طالقامم ذلك 
فلا يناف ماي من أنه إذا لم يشترط فا صرف إن أمكن وإلانسخت القسمة فافهم (قوله اتعطيبالقلوب ) أشار إلىأن. 
القردةغير واجبةحني إنالقاضي لوعين لكل واحد نصيباءن غير إقراع جازلانه معني القضاء فلك الإلزام هداية ؛ 
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فن رج اسمه أولا فله السهم الأول ؛ ومن خرج ثانيا فله السهمالثانى إلى أن يلتهى إلىالأخير و( اعلم أن (الدراهم 
لاندخل ف القسمة ) لعقار أومنقول ( إلا برضاهم ) فلوكان أرض وبناء قم بالقيمة عند الثانى وعند الثالث ررد 
من العرصة بمقابلة البناء » فإن بنى فضل ولا كن التسوية رد الفضل دراهم لاضرورة » واستحسنه فى الاختوار 
رقم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق فى ملك الآخر و ) الال أنه (لم يشترط ف القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا 
فسخت القسمة ) إجماءا واستؤنفت » ولو اختلفوا ففال بعضهم أبقيناه مشتركا كما کان إن أمكن إفراز كل فعل 
كا بسطه الزيلعئ . 

ر اختلفوا فى مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما فى الأرض فبقدر مر الثور 


مطلب فى الرجوع عن القرعة 
[ تذبيه ] إذا قسم القاضى أو ثائبه بالقرعة فليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام کا لاياتفث إلى إبائه 
قبل خروج القر عة » ولوالقسمة بالتراضى له الرجوع إلا إذا خرج جميع السهام إلا واحدا لتعين نصيب ذلك الواحد 
وإن م يخرج »ولا رجوع بعد تمام القسمة نباية ( قوله هن خرج اسمه أولا الخ ) بيانه : أرض بين جاعة لأحدم 
سدسما ولآخر نصفها ولآخر ثائها يجعلها أسداسا اعقباراً بالأقل ثم يلقب السمام بالأول والثافى إلى السادس ويكتب 
أساى الشركاء ويضعهانى كه » فن خخرج امه أولا أعطى السهم الأول » فإن كان صاحب السدس فله الأول ؛ 
وإن صاحب الثلث فله الأول والذى يليه وإن صاحب النصف فله الأول واللذان يليائه كا فى العناية ( قوله واهلم 
أن الدرا ) قيد الدراهم فى الدرر بای ليست من التركة » وذكر فى الشرابلالية أنه غير احترازى فلا تددل 
ف القسمةولؤ من التركة + 
أقول : وما ففالدرر ذكره ابن الكمال والقهستانى وشراح الهداية كالمعراج والنهاية والكفاية : وعلل المسألة 
الزبلمى بأله لا شركة فيما » ويفوت به التعديل أيضا ف القسمة » لن بعضهم يصل إلى عين المال المترك ف الال 
ودراه, الآخر فى الذمة فيخشى عليها النوى» ولأن الجنسين المشتركين لايقسمان فا ظنلك عند عدم الاشتراك اه . 
فقد يقال: النعليل الأخير يفيد |١‏ ذ كره الشر نبلالى تأمل ( قوله أومنقول ) صرح به القهستافى ( قوله إلابرضام) 
فلو كان بعض العقار ملكا وبعضه وقفا » فإنكان المعطى هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى 
بعض ما ليس بوقف من شريكه » وإن بالعكس فلا لأنه يازم منه نقض بعض الوقف » وحصة الوقن رقف 
وما اشتراه ملك له ولايصنير وقفا كذا فى الإسعاف من فصل المشاع (قوله ولا تمكن النسوية) بأن لم نف العرصة 
بقيمة البناء زيلعى ( قوله واستحسنه فى الاخقيار ) وقال ف الهداية : إنه يوافق رواية الأصول ( قوله لم يشترط ) 
أما لو اشترط نركهما على حالما فلا تفسيخ ؛ ويكون له ذلك على ماكان قبل القسمة جوهرة ( قوله واستؤلفت) 
أى على وجه يكمكن كل منهما من أن يجعل لنفسه طريقا ومسيلا لقطع الشركة م 
بت ما إذا لم يمكن ذلك أصلا وإن استؤنفت فكيف الحسكمء والظاهر أنها تستأنف أيضا لشرط فيها فليراجع 
(٠‏ قوله أبقيناه ) المناسب لما فى الزيلعى لبقيه : ونصه : ولو اختلفوا فى إدخال الطريق ف القسمة بأن قال بعضهم : 
لايقسم الطربق بل یب مشتركا کا کان قبل القسمة نظر فيه الحاكم » فإ ن كان يستقيم أن يفقح كلل فى نصيبه قسم 
الحم من غير طريق بعتم سكيلا المنفجة وتحقيقا للإفراز من كل وجه » وإن كان لايستقيم ذلك رفع طريقا 
بين خماءئهم لفحقى تككيل المنفعة فيا وراء الطريق اه ر قوله إن أءكن إفراز كل ) من إضافة المصدر إلى فاعله 
والفعرل حذوف : أى إفراز كل منهم طریقا على حدة ( قوله اختلفوا فى مقدار عرض الطريق ) أى ف سعته 


Marfat.com 


-514- 


زيلعى ( بطوله ) أى ارتفاعه حتی يذج كل واحد هنم جناحا ق نصيبه » إن فوق الباب لا فيا دونه لأن قدر 
طول الباب من المواء مشترك والبناء على المواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشركاء تهلالية + 

ر ولو شرطوا أن يكون العاريق نى قسمة الدار على التفاوت جاز وإن) وصلية ( كان سجامهم فى الدار 
متساوية و ) ذلك لأن ( القسمة على التفاوت بالتراضى غير الأموال الربؤية جائزة ) فجاز قسمة النين بالأكرار 
لأنه ليس بوزنى » لا العنب بالشريمة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأله وف ٠‏ : 

(سفل له ) أى فوقة ( عاو ) مشتركان ( وسفل مجرد ) مشترك والعلو لآخر ( وعاو جرد ) مشترك والسفل 
لآخر ( قوم كل واحد ) من ذلك ( على حدة » وقسم بالقيمة ) عند محمد وبه يفتى ٠‏ 

ر أدكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء لصيبه وشبد القاسمان بالاستيفاء ) حقه ( تقبل ) وغ قسما بأجر 
فى الأمسح ابن ملا ( ولو شهد قامم واحد لا ) لأنه فرد : 

( ولو ادهى ایدم أن من نصبيه شبن ) وقع ( ف يد صصاحبه غلا وقد ) كان ( أقر بالاستيفاء ) أو م يقر به 
ذكره البرجندى (لم بص دق إلا ببرهان ) أو إقرار اللعصم أو نكوله » 
وضيقه رطرله » فقال يعضوم : بجعل سعته أكير من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السهاء ٠‏ وقال 
بعضمم غير ذلك عناية » وبه ظهر أن الاختلاف فى تقدير الطريق اأشترك لا فى طري ق كل لصيب فافهم ( قؤله 
أى ارتفاعه ) أفاد أن المراد هو الطول من حيث الأعلى لامن حيث المثى وهو ضد العرض » لأله إنما يكون إلى 
بنتبون مما إلى العار يق الأعظر» أفاده فى الكفاية وغيرها من شروح الهداية» وأفادوا أله يقسم بينهم مافوق 
لباب من الأعلى وينبى قدر طول الباب من المواء مشتركا بينهم ( قوله إن فوق الباب ) أى له ذلك إن كان 
فيا فوق طول الباب لأنه مقسو م بيهم كما علمت » فصار بائيا على حالص بحقه لا فيا دونه لبقائه »شترا » وعا 
قررناه اندفع ما بك الحموى ( قوله مشترلك ) لأن انعتلاف الشركاء فىتقدير طريق واحد مشترك بينهم کا أفاده 
ما قدءناه من العناية لا في طريق لكل اصيب بالفزاده حتى برد أنه حتی المقاسم فافهم ( قوله جاز) لأن رقبة 
العلريق ملك لهم وهى عل المعاوضة ولوالجية ( قوله بالأكرار ) جمع كر : كيل معروف > وف الولواججية : 
تموز بالأحمال لأن التفاوت فما قليل ( قوله بالشرية ) قال فى القاموس فى فصل الشين المعجمة من باب اجيم : 
الشريجة شىء من سعف يمل فيه البطيخ ونحوه ( قوله سفل ) نهم السين وكسرها ( قوله وعلو مجرد مشترك ) 
أى بین الشريكين فى السذل الأول كا فى شرح المع » وتظهر ثمرته عل قوها تدبر ( قوله وقعم بالقيمة) لأن 
السفل يصلح ما لايصاح له العلو من الخد بر »اء أو سردابا أو إصطبلا أوغير ذلك فلايتحقق التعديل إلا بالقيمة 
رهداية ( قوله عند محمد ) وعندهما يقسم بالذراع ثم اختلفا. » فقال الإمام : ذراع من سفل بذراعين من غاو » 
وقال الثانى ذراع بذرام » وياله فى الغداية وشروحهاء ثم الاتلاف في الساحة + وأما لباه فهقسم بالقيعة ل 
كا فى الجوهرة والإيضاح ( قوله تقبل ) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهها لابالقسمة. وف الجوهرة: هذا 
قرلا » وقامم القاضى وغيره سواء ( قوله وإن قمما بأجر فى الأصح ) مثله فى اللدوهرة معزو للمستصضّق : وذكر 
قبله أن عند محمد لا تقبل نی الوجهين لأنهما يشبدان على فعل أنفسهما لأن فعلهما القبيز + وأما إذا قسها بالأجر 
فلأن لما منفعة إذا ممت القسمة الخ ( قوله أو لم يقر" به ) أقول : هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان 
فإنه لم ينناقض صلا » فإذا صدق به مع الإقرار فع عدمه بالأولى » وإنما احتيج لابرهان هنا أيضا؛ ما فى الحالية 
من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا بيئة » ون لابيئة 'فبالنكول ( قوله أو نكوله) 
فا وكالوا حماءة وذنكل واحد جمع لصيبه مع نصبب المدعى وقسم بينبما عل قدر ألصبائهما كما فى الهداية 
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فلو فالا إلا محجة لعمت ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمبن ثم ظهر غلطه(وإن قال قبغ ته فأخذ شریکی بعشه 
وأنكر) شريكه ذلك (حلف) لأنه منكر (وإن قال قبل إقراره بالاستيقاء أمابنى م ن ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه 
إلى ) وكذبه شريكه ( تحالفا وتفسخ القسمة ) كالاختلاف فى قدر المبيع > 

ر ولو اقتسما دارا وأصاب كلا طائفة فادعى أددهما بيتا فى يذ الآخر أنه من نصيبه وأنكر الآخر فعليه 
البيئة) لأنه مح روإن أقاماها فالعبرة لبينة المدعى) لأنه حارج وإن كان قبل الإشباد على الفبض تالا وفسخت ٠‏ 
وكذا او اختلفا فى الحدود 


( قوله فلو قال الخ ) قال فى القاموس : البرهان الحجة » فلا فرق حينئذ » إذ كل منهما يعم البينة وإقرار | 
أو نكوله رحتى ر قوله ولا تناقض الخ ) جواب عن قول صاحب الهداية : ينبغى. أن لا تقبل دعواه أصلا 
لتناقضه » وإليه أشار من بعد اه ى أشار القدورى إليه بقوله بعده » وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابنى 
من كذا إلى كذا الخ فإنه فيد أنه لوأقر فلا تالف » وماذاك إلا لعدم صمة الدعوى بسبب التناقض» وأقره الشراح 
على هذا البحث : 

واستدلوا له با يأنى متنا وشرحا عن الحانية > وبا فى المبسوط : افتسما الدار وأشهدا على القسمة والقبض 
والوفاء م ادعى أحدهما بينا فى يدصاحبه لم يصداق إلا أن يقر" به صاحبه لأنه متنافض » ووفق ابن الكمال حمل 
الحجة على الإفرار » وزاد القهستانى أو يراد بالغلط الغصب اه : 

وقال صدر الشريعة : وجه رواية امن أنه اعتمد على فعل القامم ى إقراره. » ثم بلا تأمل احق التأمل ظهر 
الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإفرار عند ظهور الحق اه ومثاه فى الدرر » وهو الذى ذكره 
منه فى الحامدية توفيقا حسنا حمل ما فى المئن على ما إذا باشر القسمة غيره ؛ وما فى الحانية والمبسوط على ما إذا 
باشر القسمة بنفسه بدليل قول المبسوط : اقتسما فإن ظاهره أنه بأنفسهما تأمل » وظاهر كلام صدر الشربعة 
أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوفيق »> بل الأهم الترجيح » فنقول : عامة المنون على ما مشى عليه المصنف ٠‏ 
وهى الموضوعة لنقل المذهب » وما عليه الفتوى » وعبارة من المواهب : تقبل بيئته » وقيل لا . وف الاختيار : 
وقيل لانقبلدعواه للتناقض »فأفادا عم اعتماد الثانية: وف البزازية : وإن أقر ورهن لاتصح الدعرى إلاعلى الرواية 
النى اخنارها امتا خرون أن دعوى المزل فى الإقرار تصح وعلف المقر له على أله ماکان كاذبافى إقراره اه . 

قلت : وقدم الشارح فى كتاب الإفرار قبل “باب الاستئناء أله بها يفتى لمكن تبتّى المنافاة بين هذا وبين 
مفهوم ما يأنى «قنا كا أشار إليه فى المداية ».وما ذ كره صدر الشريعة لايدقع المافاة » لأن هذا الإفرار إن كان 
مالعا من صصة الدعوى لا تسمع البينة لابتناء سماعها علي صعة الدعوى وإن م يكن مانعا ينبغى أن يتحالفا .كا 
ف الحواشى السعدية . وقذ يجاب بأن قوم هنا وقد أقر بالاستيفاء صربح » وقو مم الآنى قبل إقراره بالاستيفاء 
مفهوم » والمصرح به أن الصرب بح مقدم على المفهوم فليتأمل ( قوله لأنه منكر ) أى والآخر يدعى عليه الخصب 
( قوله وإن قال قبل 'إقراره بالا. تيفاء ) المراد أنه لم يحصل منه إقرار أصلا ط عن الشرنبلالية ( قوله أصانى من 
ذلك كذا إلى كذا ) الأولى حذف لفظ ذلك كا عبر فالغرر ( قوله تحالفا وتفسيخ القسمة ) لأنالاختلاف فى«قدار 
ما حضل له بها :هداية ( قوله ولو اقتا دارا الخ ) هذه عين قوله فيا مر ولو ادعى الخ إلا أنها أعيدت اليئاء 
مسائل أخر عايها كفاية ( قوله لأنه خارج ) فترجح بينته على بينة ذى اليد كا مر فى عله ( قوله وإنكان قبل 
الإشباد ) مفهوم قوله وأصاب كلا طائفة » فإن المراد وأشبدوا على ذلك اه ج ( قوله وكذا لواغتلفا فالحدود) 
بأن قال أحدهما هذا الحد لى قد دحل نى لصيبه وقال الآحر كذلك وأقاما البينة بقضى لكل واحد بالجزء الذى 

( ۳ - سانيا ابن عابدين = ٩‏ ) 


ارح ؛ وأخذ 
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( وإن استحق بعض معين من نصيبه لاتفسخ القسمة اتفاقا ) على الم حيح (وف استحةاق بعض شائع فى اكل ْ 
نفس ) اتفاقا ( وفى ) أستحقاق ( بعض شائع من نصبيبه لانفسخ ) جيرا خعلافا للثانى ( بل ) المسمحق منه (يرجع) ْ 
بحصة ذلك ( فى نصيب شريكه ) إن شاء أو لقض الةسمة دفعا لضرر التشقيص ب 

قلت : قد بتى ههنا احټال آخر » وهو أن يستحق بعض من نصيب كل واحد » فإنكان شائعا فسخت » 
وإن كان مغينا » فإن تساويا فظاهر وإلا فالعيرة لذلك الزائد كنا مر فلذا لم يفردوها بالذ كرد 

( ظهر دين ف التركة المقسومة تفسخ ) القسمة ( إلا إذا قضوه ) أى الدين ( أو أبرأ الغرماء 


فى بد صاحبه لما مر » وإن قامت لأحدهما بينة قضى له + وإنلم تقم لواحد تحالفا كا فى البيع هداية وكفاية ( قوله 
وإن اسفحق بعض معين الخ ) قيد بالبعض لاله لو استحق جرع ما فى يده برجع بنصف ما فى يد شربكه کا 
فى شرح المع ( قوله على الصحبح ) الأولى أن يقول على الصواب كا يظهر من كلام شراح الهداية ( قوله 
تفسيخ اتفاقا ) لأنه لو بقيت لتضرر المستحق بتفرق اضيبه فى النصيبين» فلاف النصيب الواحد إذ لا ضرر أفاده 
آى المداية ( قوله لا تفسخ جبرا ) أى على المستدق منه لأن له الخيار ( قوله خلافا للثانى ) فعنده تفسخ لأجل 
المستحى » لأنه ظهر أنه شريك ثالث والقسمة بلا رضاه باطلة » وأشار إلى أن قول عمد كقول الإمام وهو 
الأصح كنا فى الهدابة ر قوله بل المستحق منه رجع الخ ) يوه أنه فى الأولى ليس كذلك » فلو قال كابن الکال 
وإن استحق بعض حصة أحدهما .شاع أولا لم تفسخ ورجع بقسطه فى حصة شربكه أو نقضها وتفسخ فى بعض 
مشاع فى الكل لكان أخصر وأظهر (قوله أو نقض القسمة) هذا إذالم يكن باع شيئا مما فى يده قبل الاستحقاق 
وإلا فله الرجوع فقط "كما أفاده ف الهداية ( قوله قلت الخ ) هذه العبارة لابن الككال ملخصة من كلام صدر 
الشريعة المد كور فى المنح ( قوله فإن كان شائعا ) كالنصف ما فى يد كل مشاعا أو نصف أحدهنا وريع الآخر 
فهذا مادق على التساوى والتفاوت » مخلاف الشيوع فى الكل فى المسألة السابقة فإنه على التساوى فقط » كما 
لو اقسا دارا مثالثة فاستحق نصفها مشاعا فله لصف ما فى يد كل » كن الهم ف كل الشيوعين واحد وهو 
الفسخ لما قدمناه فافهم ( قوله فإن تساويا فظاهر ) أى أنه لا فسخ ولاررجوع کا لو استحق من لصیب كل خسة 
أذرع ( قوله وإلا ) أى إنلم بتداوبا كأربعة من أحدهما وستة من الثانى» فلا فسخ أيضا لعدم الضرر على المستحق 
کا قدمناه ويرجع الثانى على الأول بذراع لأله زاد عليه به ( قوله فلذا الخ ) تفريع على قوله كأ مر : أى لما 
شاببت هذه المسائل ما مر فى الأحكام لم يفردوها بالذكر لفهمها من العلل السابقة » أما الفسخ فى الشائع 
وعدمه فى المعين فللضرر على المستدق وعدمه كا علمته » وأما الرجوع على الشريك عند عدم التساوى فإنه 
بعلم من قوله برجع فى نصيب شربكه أى ليص لكل إلى حقه بلا زيادة لأحدهما على الآثعر » ومقتضاه أن له 
نقض القسمة أيضا دفعا اضر التشقيص » وأما عدم الرجوع عند التساوى فظاهر لأنه لم يزد أحدهما على الآخر 
بشىء.فائهم . 3 ا 
[ تلمة ] إذا جرت الفسمة فى دارين أو أرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهما بعد مابنى فيا صاحها 
يرخع على صاحبه بنصف قيمة البناء » قبل هذا قول الإمام لأن عنده قسمة ابر لا تجرى ف الدارين فكائت 
فى معنى البيع » والأصح أنه قول الكل خانية » ولو فى دار مرجع تاترخخانية ( قوله ظهر دين الخ ) ومئله 
لو ظهر موصى له بأاف مرسلة فتفسيخ إلا إذا قضوه لتعلق سق الدائن والموصى له مرساة بالمالية » فلاف ما إذا 
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ذم الورثة أو يب منها) أى قن التركة (مابى به ) لزوال المانع رولو ظهر غين فاحش) لايدخل نحت التقويم ( ى 
القسمة) فإن كالت بنضاء ( بطات ) انفاقا لأن تصرف القاضى مقيد بالعدل ولم يوجد ( ولو وقعت بالتراضى ) 
تبطل أيضا ر فى الأصح ) لأن شرط جوازها المعادلة رلم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح الخلاصة . 

قلت : فلو قال كالكئنز تفسخ لكان أولى ( وتسمع دعواه ذلك ) أى ما ذكر من الغبنالفاحش ( إن لم يقر 
بالاستيفاء » وإن أفر به لا) تسمع دعوى الغاط والغين !ا 
فى الالية . 

(ادعى أحد المتقاسمين ) للتركة ( دينا فى التركة صح ) دعواه لأنه لا تناقض لتعاق الدين بالعنى والقسمة 
للمورة ( ولو ادعى عينا) بأى سي كان (لا) تسمع للتناقض ٠‏ إذ الإقدام على القسمة اغتراف بالشركة + 
وف الخالية : اقتسموا دارا أوأرضا ثم ادعى أحدهم 2 الآخر بناء أو لغلا ز عرأنه پذاه أو غرسه 5 


» إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه > وتامه 
3 ی ايم ال ا 


ظهر وارث آخر أو موصى له بالثلث أو الربع فقال الور 
فلا ينتقل إلى مال آخر إلا برضماهما كما فى النهاية » لكن هذا إذا كانت القسمة بغير قاض » فلو به فظهر وارث 
وقد عزل القاضى نصيبه لا تنقض » وكذا لو ظهر الموصى له فى الأصح كا فى التاترخانبة ( قوله ذم الورثة ) 
كذا فى الدرر :قال ط : فيه أن الدين تعلق بعين التركة بعد تعلقه بذمة الميت اهء 

[ نتمة ] أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له لقضها وكذا إذا ضمن بعض الورئة دين المبت برضا 
الغريم إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنما تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتظلو التركة عنه وهى الميلة لفسمة 
تركة فيها دين كا بسطه فى البزازية وغيرها ( قوله ولو ظهر غين فاحش فى القسمة ) أى فى الاقويم للقسمة » بأن 
قوم بألف فظهر أنه يساوى خمسماثة » قيد بالفاحش لأنه لو يسيرا يدل نحت تقوم المق ومين لانسمع دعواه » 
ولا نقبل بينته كنا فى المنح ( قوله خلافا لتصحيح الخلاصة ) من أنه لا تسمع دعواه . قال الأصنف فى الفح : 
والصحيح المعتمد ماقدمناه عن الكاى وقاضیخان» وبه جزم أصصاب المنون وصصحه أصداب الشروح» وه أفنيت 
«رارا ( قوله قلت الخ ) مأخوذ من حاشية الرءلى حيث قال وقوله بطلت . قال في الكثز: ولوظهر غبن فاحش 
فى القسمة تفسخ » و من الغرر تبطل فتبعه بقوله هنا بطلت فيفهم ظاهره أنها تمتاج إلى النسخ مع أن الأمر 
مخلافه » فكان ينبغى له موافقته دون مين الغرر اه م 

فول : وفيه نظر يدل عليه "قول اللحانية تسمع دعواه فی الغين وله أن يبطل القسمة كا لوكانت بقضاء القافى 
وهو الصحيح » فقتضاه أنها تحتاج إلى الفسخ وأن معنى تبطل وبطلت له إبطاها » وبه يشعر قول الكثز فسخ 
حيث لم يقل تنفسيخ» والظاهر أن لفظة لا ساقطة من قلم الرملن قبلقوله تحتاج تأمل ( قوله لانسمع دعوى الغلط) 
تقدم الكلام عليه مستوف وأنه مالف المتون ( قوله وتماءه فى اللحانية ) ذكر عبارتما فالمنح ( قوله صح دعواه) 
فتنقض القسمة إلا بالقضاء أو الإبراء كا مر » ولوكان باع أحدهم حصته بطل البيع كالقسمة كا فى الخانية( قول 
لنعلق الدين بالمعنى ) وهو مالية التركة ولذا كان فان يقضوا الغريم ويستقاوا ما کا مر ( قوله بأى سبب کان ) 
أى بشراء أو هبة أو غير ذلك : ونقل البسائحانى عن المقدسى: اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أبامكان جمل هذا 
المعين له » إنكان قال فى صغرى يقبل » وإن مطلقا لا اه لأن التناقض فى موضع اللخفاء عقو كما مر فى مله 
( قوله إذ الإقدام على القسمة ) قيد به لما إذا كانت جيرا على المدعى تسمع دءواه ولايكون تناقضا رءلى ( قوله 
م نقبل بينقه) لدخول البناء والنخل تبعا » فلو-اقتسموا ثجرا أو بناء فادعى أحدهم الأرض كلها أو بعضها جاز 
لعدم التبعية جوا كوله مشتركا دون الأرض : 
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ر وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصاتما مددلية ى.نصيب الآخر ليس له أن يجبره على قطعها » به بف ) 
لأنه استحق الشجرة بأغصانها اخقيار > 

( بنى أحدهما ) أىأحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) فى عقار مشترك بينبما ( فطابشريكه رفع بنائه قسم) 
العقار ( فإن وقع ) البناء ( فى نصيب البانى فيها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء » وحكم الغرس كذلك بزازية + 

( القسمة تقبل النقض » فلو اقنسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك ببنيم صح ) وعادت الشركة 
فى عقار أو غيره » لأن قسمة النزاضى مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضى بزازية > 

( المقبوض بالقسمة الفاسدة ) كقسمة على شرط هبة أوصدقة أوبيع من المقسوم أوغيره (يثبت الملك ويفيد) 
جواز(التصرف فيه) لقابضاه ويضمنه بالقيمة (كالمةبوض بالشراء الفاسد) فإنه يفيدالملك كامر فى بابه (وقيل لا) 
بثبته جزم بالقيل فى الأشباه » وبالأول فى البزازية والقنية + 


ف الحلاصة وغيرها : لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومتى ثمره أو اشتر منى لايكون دفعا لجوازكون 
ه وهى واقعة الفتى » وأفتيت بسماعها لما ذكر رمى ملخصا ( قوله ليس له أن يجبره على 
) أى الأغصان : قال ني الحالية : كما لو وقع فى قسم أحدهما حائط عليه جوع للآغر فإله لايؤءر برفعه 
لأنه استحق الشجرة بأغصانها ) أى على هذه الحالة ط ( قوله بغير إذن الآخر ) وكذا لو بإذنه لنفسه لأنه 
تدر ؛ وللمعير الرجوع متى شاء > أما لوبإذنه للشركة يرجع بعسته عليه بلا شمة رملى على الأشباه 
البناء ) أو أرضاه بدفع قبمته ط عن الهندية . 
: وف فتاوى قارى* المداية : وإن وقع البناء ف نصيب الشريك قلع وضمن مانقصت الأرض بذلكٍاه 
وقد تقدم ف كتاب الغصب ءتنا أن من بنى أو غرس فى أرض غيره أمر بالقلع وللالك أن يضمن له قيمة بناء أو 
غرس أمر بقلعه إن نقصت الأرض به» والظاهر جريان النفصيل هناكذلك تأءل ( قوله فعقار أوغيره )لم أرهذا 
الدسميم لغيره وإن كان ظاهر المن» لأن المصنف عزاه للبزازية . وعبارتها : قسموا الأراضى وأخذوا حصتهم الخ 
فهو حاص بالعقار كا يظهر قريبا ( قوله لأن قسمة التراضى ) كذا فى غالب النسخ » وفى بعضها الأرافى وهو , 
الذى فى المْن » وهكذا رأيته فى البزازية وغيرها ‏ وعلل ف الذخيرة بأن القسمة فى غير المكيل والموزون فمعى 
البيع فكان لقضما بمنزلة الإقالة اه . 

أقول : والظاهر منه أن القسمة فى الى لا تنتقض بمجرد التراضى لأنها ليست بعقد مبادلة لأن الراجح فيها 
جالب الإفراز ها مر » نعم إذا خلطوا ما قسموه من المثلى برضاهم تجددت شركة أخرى » وبه ظهر ما ذکرناه 
آنفا تأمل ( قوله ومبادلتها) عبارة البزازية وإقالتم! ( قوله جزم بالقيل فى الأشباه ) لمكن اعترضه البيرى بان 
مبنى على ما ظنه من أن الباطل والفامد فى اأقسمة سواء والمنقول خخلافه > ونقل الحموى عن المصنف أنه لم يطلغ 
على ماذكره فى الأشباه » وذكر هو غا أنه لم يقف عليه وأله يحتمل أن" لا وقعت سبوا » ثم قال : وعى كل 
فالفتوى والعمل على أنما تملك بالقبض لأنه هو المنقول فى كتب المدهب» وغبره لإيطلع عليه إلافى عبارة الأشباه 
مع ما فيها من الاحتيال فلا يصح أن يعوآل لیما اه 7 

أقول : والعجب من المصنف حيث ذكره إومتنه بعد قوله لم آطلع عليه وکان ی سعة هن عدم ذكره ولاسها 
امون مبئية على الاختصار وموضوعة بلا عليه الفتوى > 
[ تعمة ] اقاسموا أرضا موقوفة بتراضيهم ثم أراد أحدهم بعد سنين إبطال القسمة له ذلك لأن قسمتها بين 
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( ولو هايا فى سكنى دار ) واحدة يسكن هذا بعضا وذا بعضا أو هذا شبرا وذا شهرا ( أو دارين ) يسكن 
كل دارا ( أو فى خدمة عبد) يخدم هذا يوما وذا يوما ( أو عبدين ) بخدم هذا هذا والآخر الآخر ( أو غلة 
دار أو دارين ) كذلك ( صح ) النمايؤ فى الوجوه الستة استحسانا اتفاقا : والأصح أن القاضى يهالى* بنهما جبزا 
بظلب أحدها » ولا تبطل بموت أحدهما ولا بموتهما » ولو طلب أحدهما القسمة فيا يق.م بطلت » واو اتفقا 


الموقوف عليهم لا تجوز عند الحميع حاوى الزاهدى > وفيه : أزض قسمت فلم يرض أحدهم بنصييه ثم زرعه 
لم يعتبر لآن القسمة ترتد بالرد ( قوله ولو تاي ) الميئة المالة الظاهرة للمتبى" للشىء والتهابق تفاعل منها »> وهو 
أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به واللمهايأة بإبدال الهمزة ألفا لغة » وهى فى لان الشرع قسمة المنافع » وإنها 
جائزة فى الأعيان المشتركة الى بملك الانتفاع بها على بقاء عينها » وتمامه فى شرح الهداية ( قوله يسكن هذا 
بعضا الخ ) أشار إلى أن النهايؤ قد يكون فى الزمان وقد يكون من حيث المكان » والأول منعين فى العبد الواحد 
ونحوه كالبيت الصغير » ولو اخملفا فى التهايؤ من حيث الزمان والمكان فى محل يحتملها يأمر القاضى بأن يتفقا 
لأله فى المكان أعدل لانتفاع كل ی زمان واحد وف الزمان أكل لاتفاع كل بالكل » فلا اختلفت ابحهة 
فلابد من الاتفاق ‏ فإن اختاراه من حيث الزمان يقر ف البداية نفيا للنهمة هداية » وقي بالزمان لآن 
اللسوية فى المكان تمكن فى الحال بأن يسكن هذا بعفها والآخر بعضا ٠‏ أما الزمان فلا تمكن إلا مض" مدة 
أحدها كفاية 5 

أفول : لكن قد يقع الاختلاف ف تعيين المكان فيلبغى أن يقرع تأمل . قال الرملى : واو تشاحا فى تعيين 
المدة مثلا بأن قال أحدهما مسنة بسئة والآخر شر بشهر لم أرهء والظاهر تفويفه للقاضى : ولابقال يأمرسمابالائفاق 
كالاختلاف من حيث الزمان والمكان لگن مع كل وجها فيها » بغلافه هنا وإن قبل يقدم الأفل حيث لا ضرر 
بالآخعر لأله أسرع وصولا إلى الحق فله وجه تأمل اه . 

[ تنهبه ] ف المداية لكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهابأة وإن لم يشرط ذلك لحدوث المنافع على ملرككه اه 
قال السانحاى : أفاد فى النائرخالية أن تمايؤ المستأجرين ميمح غير لازم » وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهها مقدم 
الدار وللآخر مؤخرهافسدالعقد واو م تسم سكناهما وأحدهما سا کن وطاب الآخرالنہابؤ زمانا يجاب كا فىحيطان 
الحائية اه ( قوله كذلك) أى يأخل هذا شهرا والآخر شبرا أو بأخذ هذا غلة هذه والآخر غاة الأخرى ( قوله 
ولا تبطل بموت أحدها الخ ) لأنها او بطلت لاستأنفها الماك ولا فائدة ' الاستثناف زيلعى » وإذا ماب 
فمماوكين استخداما فات أحدهما أوأبق انتقضت » ولو استخدمه الشهر كله إلا ثلاثة أيام نققص من الشهر الآخخر 
ثلاثة أيام ؛ ولو زاد ثلاثة لا يزيد الآخر » ولو أبق الشمر كله واستخدم الآخر فيه فلا أجر ولاضمان» ولوعطب 
أحد الحادمين أو اندم المنزل من السكنى أو احترق ٠ن‏ ثار أوقدها فلا ضمان تاترخانية ( قوله بطات) عبارة 
الهداية يقسم وتبطل المهيأة » وقد أفاد أنه لو طلب أحدهما المهايأة والآخر القسمة يجاب الثاني "كا فى المداية . 
وني التائرخالية : أجر كل منهما الدار انى فىيده فأراد أحدهما نقض الهايأة وقسمة رقبة الدار له ذلك إذا مضت 
مدة الإجارة وذ كر قبله لكل نقض الهايأة ولو بلا عذر فى ظاهر المذهب : قال الحلوانى : هذا إذا قال أريد 
بيع نصيى أو قسمته ‏ أما لو أراد عود النافع مشتركة فلا : وقال شيخ الإسلام : ما فى ظاهر الرواية من أن له 
لقضها ولو بلا عذر إذا حصلت يكراضيهما » فلو بالقضاء فلا مالم يصطلحا لأنه فى الأول يمتاج إلى ما هو أعدل 
وهو القسمة بالقضاء ( قوله ولو اتفقا الخ ) وكذا لو سكنا فطعام كل علي عمدو مه استحسانا » وف القياس عليهما 
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على أن نفقة كل عبد على من دمه جاز استحانا بخلاف الكسوة > وما زاد فى لوبة أحدها ف الدار الواحدة 
مشترك لا فى الدارين » وتجوز فى عبد ودار على السكئى والخدمة وكذا ىكل تلق النفعة ملت 0 وتمامه فيا 
عاقته علية . 

رواو ) تايآ (ف غلة عبد أو ف غلة عبدين أو) تهايآ فى غلة بغل أو بغلین أو ) فى ( ركوب بغل أو بغلين 
أو ) فى (ثمرة رة أو ) فى ( لبن شاة لا) يصح فى المسائل العان : وحيلة الثار ونحوها أن يشترى حظ شربكه 
ثم بيع كلها بعد مضى لوبته أو ينتفع بانلبن بمقدار »علوم استقراضا لنصيب صاحبه »> 


وقوله لاف الكسوة فيه تفصيل » إن لم يبينا ةدارا معلوما لا يجوز » وإن بينا يجوز استحسابا ؛ أما الطعام , 
فجائر اشتراطه على من مخدم » وإن لم يبين مقداره استحسانا أفاده ط عن المنديا (قوله وما زاد الخ ) أى من 
رتبط بقول المصنف أوف دار أو دارين ( قوله مشترك ) لتحقيق التعديل » بخلاف ما إذااكان 
الهايو على المنافع فاستغل أحدها فى نوبته زيادة لأن التعدبل فيا وقع عليه الاب حاصل وهو النافع فلا يضره 
زيادة الاستغلال هداية ٠‏ 1 
أفول : ظهر من هذا أن زيادة الغلة ى نوبة أحدها لاتنانى صعة المهايأة وابلبر عليها » ويتأمل هذا مع 
فتاوى قارى' المداية أن السفينة لاير على الهايو فيها حملا ولا استغلالا من حيث الزمان بان يستخلها هذا 
شهر! والآخر شرا بل يؤجرانها والأجرة لما اه وعلله بعضهم بأله قد نكون غلة شبر أزيد مي غلة آخر فلا يوجد 
النساوى اه ولعل المراذ لا يجبر على وجه يختص كل منهما بالزائد من الغلة وإلا فهو مشكل فليتأمل ( قوله 
لافى الدارين ) لأن فيهما ءمنى القبيز والإفراز راجح لانحاد زمان الاستيفاءء وى الدار الواحدة يتعاقب الوضول 
فاعبر قرضا وجعل کل منهما في نوبته كالوكيل عن صاحبه هدابة ( قوله مل السكنى والخدمة) بان يسكن 
أحدهما الدار سثة ويستخدم الآخر العبد سسئة ٠‏ وعلى الغلة باطلة عنده خلاذا لما ذخيرة > قال فى الدر المنتقى : 
الحواز فى المتحد » فن الحتلف أولى ر قوله وكذا نی کل متا المنفءة ) قال فى الدر منت : كسكى الور وذيع 
الأرضين وكحام ودار كا فى الاختيار (قوله وتمامه الخ) هو ما ذكرناه ( قوله لا يمح في المسائل الان ) لك 
الثانية والرابعة واللخامسة وااسادسة ند الإمام والباق بالاتفاق كيا أوضحه فى امتح ٠‏ 
قال فى الدرر : أما فى عبد أو بغل واحد فلأن النصيبين يتعاقبان فى الاستيفاء » فالظاهر التغير فى الحبوان 
فتفوت المعادلة » إغلاف الدار الواحدة لأن الظاهر عدم النغير فى العقار » وأمافى عبدين أو بغلين فلأن الاب 
فى الخدمة جوز للضرورة لامتناع قسمتها ولا ضرورة فى الغلة لأنها تقسم » وأما فى ركوب بغل أوبغلين فلتفاونه 
بالراكبين فلا تتحقق النسوية فلا حبر القاضى عليه » وأمافى ثمرة شجرة أو لبن شاة وغوه فلأن الهاي مص 
بامنافع لامتناع قسمتها بعد وجودها بخلاف الأعيان اه مامخصا » ولو لها جاريدان فتهايآ على أن ترضع إجداهما 
ولد أحدهما والأخرى ولد الآخر جاز » لأن لبن الآدى لاقيمة له فجرى مجرى المنافع ماح ( قوله ونحوها ) أى 
من الأعيان التى لا تجرى فيها المهايأة :" 1 
أقول : ومنها عدة الام كالمزبلة والحمير والمناشف ونحوها » فتئيه له فإنم مما يغفل عله ر قوله أن يشترى 
حظ شريكه ) أى من الشجرة والشاة كا فى الكفاية لامن الثرة فافهم ( قوله ثم بيع كلها ) أى حصته وما اشئرا. 
من شريكه فافهم ( قوله أو ينتفع باللبن ) هذا مقابل لقوله أن يشترى لكنه نار إلى الشاة : أى إما أن يشترى 
حظه من الشاة » وإما أن يستقرضص لبنها فلا بصح عطفه بالواو فافهم ( قوله بقدار معاوم ) بان رن ما بلبهكل 
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إذ قرض المشاع جار + 
[نروع ] الغرامات إن كانت سلفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك؛ وإن انظ الألفس فعلى عدد اارؤوس 
ولايد خل صبيان ولساء » فلو غر”م السلطان قرية نقسم على هذا » ولوخيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالار م 
بعدد الرؤوس لأنها لحفظ الألفس 
المشترك إذا الهدم فى آحدها المارة » إن احقمل القسمة لاجيز وقسم 


يوم حتى تفرغ المدة تم يستوق صاحبه مقدارم فى نوبته . وف اللخالية : تواضعا في بقرة على أن تکون عند كل 
منهما خمسة ءشر یوما يهاب ينها كان باطلا » ولايحل فضل اللين لأحدهما وإن جعله صاحبه فى حل لأنه هبة 
المشاع فيا يقسم إلا أن يكون اسنولكه فيكون إبراء عرهالضمان فوجوز ( قوله إذ قرض المشاع جائ ) ومنه ماقهبة 
اللهاية : إذا دفع إليه ألا وقال ححسياثة قرضما وخسهائة شركة جاز ۽ واعترص ف السعدية بأن قرض المشاع وإن 
جاز لکن تأجيله لا يجوز : قلت : فيه نظر لأنه غير لازم لاغير جائز كا مر فى بابه فتدبرة 
[ تئمة ] إيلكر فيالكتاب المهايأة على لبس الثوبين: قال بعض مشابخنا. لايجو زعند الإمام خلانا همالتفاوت 
النامى لق اللبس تفاوتا فاحشا طورى عن الحيط (قوله إن كالت) هذا أحد أقوال ثلاثة حكاها لالرلوالجية وغيرهاء 
٠‏ الها عل الأملاك مطلقاء ثالثها عكسه : بی الكلام فمعرفة ماهىفظ الأ.لاك وماهىحفظ الرؤوس ف زمائناوهو 
صير » فإن الظلمة يأخذون الما مي أهل قرية أو مملة أو حرفة مرتيا فى أوقات معلومةوغيز مرئب بسب وبلا 
سيب : ورأيت فى آخر قسمة الحامدية ما ملخصه موضحا : ولم أر أحدا تع رض لاتفصيل غير المرحوم والدى 
'لى أفندى المادى » وهو أن القاعدة أنه إذا قطع النظر عن إضافة الأملاك إلى أهل القربة صار أهلها كال ركان 
والعربان فلا يوزع عليهم إلا مايطا:ه السلطان من نحو التركان كالعوارض وجريمة مايتبمون به هن سرقة أو قئل 
أو عدم مددافعة ذلك؛ وكالقيام بالضيف إلا نحو العلف لاثم لايزرعون » وما يأخذه الوالى ه نالمشاهرة وماعداه 
ما يطلب بسبب الأملاك كالنيئ والشعير والحطب والذخيرة فعلى اللاك بحسب أملا كوم اه فتأءل (قوله ولايدخل 
صبيان ولساء ) الظاهر أنه غاص فيا لحفظ الأنفس يرشد إليه التعليل د قال ف الولواجية : فإن اتحصين الأملالك 
فعلى قدرها لما لنحصين الملك فصارت كؤئة حفر النبر » وإن لتحصين الأبدان فعلىقدر الرؤوس الى يتعرض 
لأنها مؤنة الرأس » ولا شىء على النساء والصبيان لأنه لايتعرض لم اه فتدبر ( قوله ولو خرف الغرق ايخ ) 
فى الأشباه عن فتاوى قارى* المداية ( قوله فاتفقوا الخ ) يفهم منه أنهم إذا لم يتفقوا على الإلقاء لايكرن 
كذلك بل على الملقى وحده وبه صرح الزاهدى فى حاويه . قال رامزا : أشرفت الفينة دل الدرق فال يعضيم 
حئطة يره فى البحر حتى خفت يضمن قيمتها فى تلك الحال اه رملى على الأشباه > وقوله فى تلك امال متماق 
بقيمتها أى يضتمن قيمتها مشرفة على الغرق كا ذكره الشارح فى كتاب القصب : ثم قال رءلى : ويفوم منه أن 
لاشیء على الغائب الذى له مال فيها ولم يأذن بالإلقاء » فلو أذن بأن قال : إذا تحققت هذه اللالة فألقوا اعثر 
إذنه اهل قوله بعدد الرؤوس ) يهب تقييده إا إذا قصد حذظ الألفس خاصة كا يفهم من تعليله د أما إذا قصد 
حفظ الأمتعة فقط » كا إذا لم بنش على الأنفس وى على الأ.تعة يأنكان الموضيع لانغرق فيه الأنفس وتا 
فيه الأمتعة فهى مل قدر الأءوال » وإذا محشى على الألفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فعلىقد رهما 
فن كاف غالبا وأذن بالإلقاء إذا وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسه » ومن كان حاضرا بماله اعتير ماله ولقسه » واھ 
کان بنفسه قط اعتبر نفسه فقط» وم أر هذا الفحرير لغيرى ولکن أخمذته ء نالععليل كتأمل رءلى على الأشباه » 
وأقره الحموى وغيره ( قوله المشترله إذا انهدم اليج ) استننى الشريخ شرف الدين منه ٠سألة‏ » وهی جدار بين 


Marfat.com 


- 790/5 


وإلا بنى ثم آجره لبرجع با أنفق لو بأمر القاضى » وإلا فبقيمة البناء وت البناء له الدمرف فى ملكه وإن تضرر 
جاره فى ظاهر الرواية الكل ى الأشباه » وف المحتى وبه يفتى » وى السراجية : الذتوى على المنع : قال المصنف 
فقد الحتلف الإفتاء » وينبغى أن يعوآل على ظاهر الرواية اه 
, قات : ومر فى متفرقات القضاء وف الوهبالية وشرحها : 


يتبمين خيف سقوطه وف تركه ضرر عليهما وما وصيان فأبى أحدهما العارة يجبر على البناء مع صاحبه » وليس 
كإباء أحد المالكين لرضاه بدخول الضرر عليه فلا جير وهنا الضرر على الصغي كا فى اللحانية وجب أن کون 
الوقن كذلك اه أبو السعود ماخصا ( قوله وإلا بنى الخ ) فى حاشية الشيخ صالح على الأشباه : أطلق المصنف 
فى عدم اللببر فيا لايحتمل القسمة فشمل ما إذا اندم كله وصار صصراء أو ہنی منه ثىء م 

وف اللحلاصة : طاحونة أو هام مشترك انيدم وأنى الشريك العارة يجبر »> هذا إذا ب نه شىء » أما إذا 
اندم الكل وصار ععراء لأيجبر » وإنكان الشريك معسرا يقال له أنفق ويكون دينا على الشربك الخ م 
ونی الخلامة أيضا : واو أنى أحدها أن يستى الحرث بر : ونی أدب القضاء من الفتاوى : لايجبز ولكن يقال 
اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت اه أبو السعود : 

أقول : استفيد ما نى الخلاصة أن عدم الجبر لو معسرا تأمل » ولا خن أن نحو الحمام مما لايقسم إذا انيدم 
كله وسار #مراء صار ما يقم کا صرحوا به فلا برد على إطلاق المصنف » لأن الكلام فيا لا يحتمل القسمة 
فافهم : هذا » وظاهر كلام اتثخلاصة الثانى أن الجبر بنحو الضرب وال حبس » وقد فسره ف موضع آخر بأمر 
القاضى بأن ينفق ويرجع بنصفه » ومثله فى البزأزية تأمل » وما ذكره الشارح سبأق قريبا عن الوهبانية . 

[ ثثمة] زرع: بينهما فى أرهما طلبا قسمته دون الأرض » فلو بقلا واتفقا على القلع جازت » وإن شرطا 
البقاء أو أحدهما فلا ولو مدركا » فإن شرطا الحصاد جازت انفاقا أو الْرك فلا عندهما وجازت عند مجمد » 
وكذلك الطلع على النخيل على التفصول » ولو طلبا من القاضى لايقسمه يشرط الترك » وأما بشرط القلع فعل 
الروايتين(1) ولو طاب أحدهما منه لايقسم طلقا تاترشمانية ( قوله له التصرف فى ماک الخ ) إن أريد باللاف 
ما بعم ملك المنفعة شمل الموقوف للسكنى أو الاستغلال أفاده الحموى ( قوله قال المصنف الخ ) وثقله ابن الشحئة 
عن أثمتنا الثلائة وعن زفر وابن زياد » وقال : وهو الذى أميل إليه وأعتمده'» وأذتى به تبعا لوالدى اه وجعله 
نى العادية للقباس وقال :دكن ترك القياس ف المواضع التى يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضررا بينا » وبه أخل 
كثير من مشاغخنا وعليه الفتوى اه وهذا قول ثالث + قال العلامة الإيرى : والذى استقر عليه رأى المأخرين أن 
الإلسان يتصرف فى ملكه وإن أضر بغيره مالم يكن ضرا بينا وهو ما يكون سیا للهدم أو ما يوهن البئاء 
أو رج عن الانتفاع بالكلية » وهو مامنع ءن الحوائح الأصلية كسد الضهوء بالكلية والفتوى عليه اه 

وفى حاشية الشييخ صالح : والمنع هر الاستحسان » وهو الذى أميل إليه إذا كان الشرر بينا اھ وبه فی 
أبو السعود تى اروم » وهو الذى عليه العمل فى زمائنا » وءثى عليه الشرليلالى » وكذا اأصنف ف متفرقات 
القغماء » وارتضاه الشارح هناك : ثم قال : وبتى مالو أشكل هل يضم أم لا » وقد حرر محشى الأشباه المتع 
قياسا على مسألة السفل والعلو أنه لايتد إذا ضر » وكذا إن أشكل على الختار الخ ( قوله وفى الوهبالية وشرخها ) 
الثلالة الأول من الوهبانية والأربعة الباقية من لظم شارحها ابن الشحنة » لكنه ذكر الأخير بعد آبيات فافهم 
20 (1) ل(قرله قعل الررايتين) أى فى جراز مباشرة القافى لل هاء القسسة من كل قدمة ادمات مل للدم ر + فل إحلى الرماتين 
جوز ومل الأخرى لا اه , € 


Marfat.com 


=F 


ولوزيع الإلسان أرزا بداره ٠‏ فليس جاو منعه لو يضرر 
وحيط له آهل فحمل واحد ولا حمل فيه قبل ليس يغير 
وما لشريك أن يعلى حيطه , وقيل التمل جار فيعمر 
ومنوع قم عند منع شارك من الرم قاض مؤجر فيعمر 
وينفق ف الختار راض بإذنه ويمنع نفعا هن ألى قبل يخدس 
وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم وخل قيمة إلا وهذا الحرر 


( قوله ولو زرع الإنسان أرزا الخ ) الأرز كقفل وقد تضم راه وتشدد الزاى وبعضمم يفتح الهمزة وبعضوم 
يمذفها » وهذا مبنى على ظاهر الرواية » والفتوى على التفصيل شرلبلالى (قوله وجيط) جعله ابن الشحنة رورا 
بواو رب » والأولى رفعه مبتدأ وجل له آهل أى أصحاب صفة له » وقوله فحمل واحد » أى وضع عليه 
جذوعه معطوف على متعاق الجار» وقوله ولا حل فيه قبل جملة حالية وق بمدنى على » أى لم يكن عليه جذوع 
قبل ذلك» وجملة ليس يغير حبر البعد : أى ليس للشريك الآخر رفع ما له أحدهم قال ابن الشحنة : وهذا 
لو الحائظ يحتمل ذلك كنا فى البزازية ويقال اللآخر ضع أنت مثل ذلاك إن شت » وهذا مخلاف ما إذا كان هما 
عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد على خشب صاحبه أو يفخذ عليه سرا أو يفحكوة أو بابا فللآخر منعه لأن 
القياس المنع من النصرف فى المشترك » إلا آنا تركنا القياس فى الأولى للضرورة إذ ربا لابأذن له شربكه فيتعطل 
عليه منفعة اللدالط اه بمعناه ( قوله وما لشرباك الخ ) صورة ذلك حائط بين رجلين قدر قامة أراد أحدها أن 
يزيد فى طوله وألى الآخر فله منعه ذخيرة وغيرها وإلى ترجيحه لكونهرواية عن محمد(١)‏ أشار بتقديمه؛ وتعبيره 
عن الثانى بقيل فاده ابن الشحنة ثم لقل تقبيد المنع با إذا كان شيئا خارجا عن العادة » ووفق به بين القولين » 
واععمده ولظمه فى بيت غير به نظم الوهبانية » وكأن الشارح لم يعول عليه لظهور الوجه الأول » لأله تمرف 
فى المشترك بلا ضرورة فبيق على الأصل مين المنع » ولذا اقتصر عليه فى اللحائية فى باب الحيطان وقال ليس له 
الزيادة بلا إذن أضر الشريك أولا. وق الخيرية : ومثله فكثير من الكتب والفقه » فيه أنه يضير مستعملا 
ملك الغير بلا إذله فيمنع » وهذا مما لاشبية فيه اه فتنبه ( قوله وممنوع قسم ) أى مالا تسكن قسمته كالهام ٠‏ 
وقوله من الرم متعلق بمنع : أى عند اءمناع الشريك من اليم » وقوله قاض مؤجر مبتدأ وخبر والجملة خير 
المبند[ وهو ممنوع » يعنى أن القاضى ويعمره بالأجرة » وهذا أحد قواين حكاهما فىاللدانية ( قوله وينفق 
فى انختار الخ ) هذا هو القول الان فى انهانية : والفوى عليه . قال ابن الشحنة : والمراد بالراضى 
الراضى بالرم والمارة » يظهر ذلك من مقابلته بالآتى » وضمير إذله للقاضى » وقبل يخسر : أى قبل أن خر 
للبافى ماعخصه مما صرفه اه . 

وحاصله : أله ينفق ال اغى بالغرهيم بإذن اثقاغى ونع الآتى من الانتفاع قب لأداء مايخصه . وقال إبنالشحنة : 
ومفهوم التقبيد بالرم أنه لو امهدم جميعه حتى صار صعراء لايجرى ماذكر من الاخجتلاف 5 اصرح به فى البزازية ام 
أى لأله يصير عينش ما يقسم كا قدمناه ( قوله وخل منفقا ) بفتح الفاء امم مفعول » وهلا زاده ابن الشحنة 
تفصيلا لبيت من الوهبالية وهو هذا : 

وذو العلو ل يلزم لصاحب سفله ‏ بناه شلا من هذه منه يصدر 


(۱) ( قوله لكونه رواية من د ) علة امرك آشار: أى نما أشار إلى ترجيسه » وا يكتف يذكر مقابله بقل لكونه رواية 
من محمد رجه اله لكان مظنة الضعف اه . 
( وم - حائية ابن عابدين = 5 ) 
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كتاب المزارعة‎ 


مناسبتها ظاهرة ( هى ) لغة مفاعلة من الزرع : وشرعا ( عقد على الزرع ببعض اللخارج ) وأركانما أربعة : 
أرض » وبذر » وعمل » وبقر 


اذى العلو : إن شات فابن السفل من مالك لتصل لنفعلك فإذا بناهبإذ نالقاض ىأو أمر شربكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة 
البناء وقت البناء » وهذا هو الصحبح الختار الفتوى» فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جيرا » 
. بالبناء لتفوية حقا استحق وليصل صاحب العلو لنفعه وام الشارح التفصبل > 
والتصحييع فى بيت فقال : وخذ منفقا الخ اه ونقل الشارح ابن الشحنة هذا التفصيل ف ابلدار أيضا فالفمير 
فى منه لصاحب العلو أو الشريك ف الجدار » وقوله كجا؟ على تقدبر مضاف : أى كإذن حا » وقوله إلا 
بكسر هزة إن الشرطية : أى إن لا إذن من ذكر فافهم » وهذه المسألة هى انى قدمها الشارح عن الأشباه » 
وظاهر كلامه هناك عدم اختصاص الك بالسفل والجدار » والله تعالى أعلم 5 


وأما إذا هدمه بنعه فإنه يؤاخ 


كتاب المزارعة 


وتسمى اغخابرة والحافلة » ويسميها أهل العراق القراح » وبيانه فى المنح ( قوله «ناسينها ظاهرة ) وهى قسمة 
امارج ( قوله هى لغة مفاءلة من الزرع ) ذكر. فى البدائع أن المفاعلة على بابها » لأن الزرع هو الإلبات لغة 
وشرعا ؛ والماموتر من العبد التسبب فى حصول النبات » وقد وجد من أحدهما بالعملى ومن الآخر بالششكين 
من بإعطاء الآلات إلا أنه انخقص العامل بهذا الاسم فى العرف كام الدابة لنوات الأربع اه : أو يقال : إن 
المفاعلة قد تستعمل فيا لابوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالجة ‏ قال الحدوى : ولا حاجة إلى هذا كله » 
فإن الفقهاء نقلوا هذا الافظ وجعلوه علما على هذا العقد اه أبو السعود ملخصا > 

أقول : وفيه نظر » فإن الكلام ف المعنى اللخوى لا الاصظلاحى تأمل (قوله من الزرع) هو طرح الزراعة 
بالفم : وهو البذر» وموضعه المزرعة مثلاة الراء كا فى القاموس إلا أنه داز حقيقته الإلبات » ولذاقال صل الله 
عليه ولم « لايقولن” أحدم زرعت بل حرئت » أى طرحت البذر كا فى الکشاف وغيره قهستانی ( قوله عقد 
على الزرع ) يصح أنه يراد بالزرع الصدر وامم المفعول » لم فى البزازية : زرع أرض غيره بغير إذله ثم قال 
لرب الأرض ادفع إلى بدرى فأكون أ كاراء إن البذر صار مستهلكا والأرض لايجول؛ وإن قائما يجوز ؛ معناه 
أن الحنطة المبدورة قائمة فى الأرض ويصير الزارع ملكا الحنطة الازروعة اها وذا جائز » لكن تفسد المزارعة 
لعدم الشرائط » وإذا لم يثناه الزرع فدفعه إلى غيره مزارعة ايتعاهده صح لا إن تناهى اه ساتحانى ( قوله ببعض 
انمارج ) لاينتض إا إذا كان اللخارج كله ارب الأرض أو العامل فإنه ليس مزارعة » إذ الأول استعالة من 
العامل والثانى إعارة من المالك كا فى الذخيرة قهستافی ر قوله وأركاتما الخ ) وحككها فى املال ملك المتفعة وق 
المآل الشركة فى اللخارج » وصفتها أنها لازمة من قبل من لابذر له فلا يفسخ بلا عذر » وغير لازمة من عليه 
البذر قبل إلقاء البدر فى الأرض فلك الفسخ بلا عذر حذرا عن إثلاف بذره » لاف المسافاة فإئما لازمة. من 


BR 
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: ١ 
. ولا تصح عند الإمام ) لأماكقفيز الطحان ( وعندهما تصح » وبه يفتى ) للحاجة » وقياسا على المضاربة‎ ( 
(بشروط) تثمانية (صلاحية الأرض لازرع وأهلية العاقدين »وذ كرالمدة ) أى مدة متعارفة » فتفسد >الابتمكن‎ 
فا منها وبا لابعيش إليها أحدهما غالبا » وقيل فى بلادنا تصح بلا بيان مدة » ويقع على أول زرع واحد وعليه‎ 
الفتوى ممعبى وبزازية » وأقره المصنف ( و) ذكر ( رب البذر) وقيل يكم العرفٍ‎ ْ 


Vo 


الجانبين لعدم لزوم الإنلاف فا بزازية موضحا ( قوله ولا تصح عند الإمام ) إلا إذاكان البذر(١)‏ والآلات 
لصاحب الأرض والعامل فيكون الصاحب مستأجرا للعامل والعامل الأرض بأجرة ومدة معلوهتين ويكون له 
بعض اللخارج بالتراضى » وهذا حيلة زوال الحبث عنده » ونما لم يصح بدونما لاختلاف فيه من الصحابة 
والتابعين لتعارض الأخبار عن سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كنا فى المبسوط + وقفى 
أبو حنيفة بفسادها بلا حد ولم ينه علا أشد النبى کا فى الحقائق » ويدل عليه أله فراع عليها مسائل كثيرة » حتی 
قال محمد : أنا فارس فيها لأله فرع عايها وراجل فى الوقف لأنه لم يفرع عليه كنا فى النظم قهستائى م 
۰ وفالهداية: وإذا فسدت عنده فإن ستى الأرض وكربها ولمظرج شىء فله أجر مثله لو البذر مورب الأرض» 
۰ ولو منه فعليه أجر مثل الأرض واللحارج فى الوجهين لرب البذر ( قوله لأنها كقفيز الطحان ) لأنها استئجار 
۰ ببعض ماليخرج() من عله فتكون بمعناه » وقد نېی عنه صلى الله عليه وسلم ۽ وهو أن يستأجر رجلا 
ليطحن له كذا منا من الحنطة بقفيز من دقيقها » وتام الأدلة من الجائبين «بسوط ف المداية وشروسها + 
۰ وف الشرلبلالية عن الخلاصة أن الإمام فرع هذه المسائل فى المزارعة على قول من «درتزها لولمه أن الئاس 
١‏ لايأخذون بقوله ( قوله صلاحية الأرض للزرع ) فلو سبخة أو نزّة لا تجوز » ولو لم تصلح وقت العقد بعارض 
على شرف اازوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه تجوز اه ط ملخصا ( قوله وأهلية العاقدين ) بكونهها حرين 
بالغين أو عبدا وضبيا مأذولين أو ذميين » لأنه لايصح عقد بدون الأهلية كا فى الهداية فلا #تص به فتركه أولى 
قهستانى ( قوله مجتبى وبزازية ) عبارة الإزازية : وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وثقع على أول زرع #ررج 
واحد » وبه أخذ الفقيه.وعليه الذتوى + وإنما شرط محمد بيان المدة فى الكوفة ونحوها لآن وقنها متفاوت عندهم 
وابنداؤها والتهازها مجهول عندهم اه لکن قال فى الخانية بعد ذاك : والفتوى على جواب الكتاب أى من أله 
شرط : فال فى الشرنبلالية : فقد تعارض.ماعليه الفدوى اه ر قوله وذكر رب البذر ) وأو دلالة بأن قال : دفعئها 
إليك لتزرعها لى أو أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل فا » فإن فيه(۴) بيان أن البذر من قبل رب الأرض » 
ولو قال : لنزرعها بنفسك ففيه بیان أن البذر من العامل » وإن لم يكن شىء من ذلك قال أبو بكر الباخى کم 


)١(‏ ( قول إلا إذا كان البذر الخ ) بحث فيه شيشنا بأنه يكون #ماءل مستأجرا بعض الأرض وهو مشاع »> فتكون الإجارة 
فامدة لاتصح مباشرتها » وأيضا المامل يكزن هاملا فى المشترك ولا أجر العمل فيه . ثم قال : والذى ذ كر وه تطييب الأنصباء ايكون 
البذر والآلات لصاحب الأرض » وحينئة يكو مسعأجرا للعامل بشىء فى الذمة يموضه بدله شيئا من الخارج اه لكن هذا ليس منالواب 
فى شىء بل هو إجارة عضة . 

(۲) ( قوله ببعض ماتخرج الخ ) قال مولانا : هذا لايظهر إلا إذا كان البذر لصاحب الأرض ذإنه حينئة يكون مستأجرا العامل 
ببعض أثر عمله » أما إذا كان البذر لصاحب العمل فلا يظهر التشبيه بقفيز الطحان » لأن صاحب البذر يكون مسفأجرا للأرض بمض 
المارج منها ولا عمل فى هذه الحااة من بل من يأخذ الأجر » فالفساد نى هذه الصورة لثىء غير المشابية اه . 

(؟) ( قوله فيه الخ ) قال مولانا : وعهارة الحموى بع ماذكر للصور الفلاث المذكورة هنا : فإن قوله دفسئها اك لتزرعها لى » 
وقوله استأجرتك لتعمل فيها متضمن بيان أن البذر مل رب الأرض » وسكت علي الثانو.ة هنا 'ظهور أنه هلي المستأجر » أى العام آم 
با لمعي وهي أحسن من عبارة القهستاني تأمل اه . 


Marfat.com 


- ۷ - 


(و) ذكر ر جنسه ) لاقدره لعلمه بأعلام الأرض » وشرطه فى الاختيار (و) ذكر ( قسط) العامل ( الآخخر) ولق ٠‏ 


بينا حظ رب البذر وسكنا عن حظ العامل جاز استحسانا (و) بشرط ( القخلية بين الأرض) ولو مع البذر 
( والعامل و ) بشرط ( الشركة فى الخارج ) . 

ثم فرع على الأخير بقوله ( فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان ٠سماة‏ أو ما تارج »ن #وضع معين » أو رفع ) 
رب البذر ( بذره أو رفع اراج الموظف وتنصيف الباق ) 


العرف نى ذلك إن اتحد وإلا فسدت » لأن البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل » أو من العامل 
فهو مستأجر للأرض : وعند اختلاف السك لابد من البيان كا فی الواقعات قهستانى ( قوله وذكر جنسه ) لأن 
الأجر بعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرط » ولأن بعضها أضر بالأرض » فإذا لم يبين » فإن البذر منزرب 
الأرض جاز لأنها لا تمأ كد عليه قبل إلقائه وعند الإلقاء ضير الأجر معلوما » وإن من العامل لا يجوز إلا إذا 
مم بأن قال تزرع ما بدا للك وإلا فسدت » فإن زرعها تنقاب جائزة خائية وظهيرية > وف منية امفتى : قال إن 
زربا حنطة فبكذا أو شعيرا فبكذا جازء ولو قال على أن تزرع بعضها حنطة وبعضجاشهيرا لا (قولهلا قدرهالخ) 
كذا قاله فى اللخالية » ومفاد التعليل أن معرفة الأرض رط » لکن فى اللدانية أيضا : وينبغى أن يكون العامل 
يعرف الأرض » لأنه إذالم يعم والأراضى متفاوتة لابصير العمل معلوما اه تأمل . 

وقد يقال : إن القدر ليس بشرط إن علمت الأرض وإلا فهو شرط » ويه يحصل الدوفبق بين مافى اللخالية 
وما فى الاختيار تأمل ( قوله وذكر قسط العا الآخر ) المراد منه من لابذر منه : وكان الأوضح ذكر العامل 
بعد لفظ الآخر لثلا بو هم تعدد العامل 0 

وف اللمالية : الشرظ الرابع بيان لصيب من لابلر منه » لأن ما بأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط 
إعلام الأجر » وإن بينا ليب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد ٠‏ لأن رب البلر يستدق امارج 
بك أنه نماء مالكه لابط ريق الأجر» وبالعكس لايجوز قياسا لأن مايأخمله أجر قيشترط إعلامه : وف ‌الاسدحسان : 
يجوز العقد » لأله لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباق للأجير اه : 

وحاصله آنه يشترط بیان نصيب من لابذر منه صربها أو ضهمنا تأمل ( قوله وبشرط النخلية الخ ) وهى أن 
يقول صماحب الأرض العامل سلمت إليك الأرض » فكل ما بمنع التخلبة كاشتراط عمل صماحب الأرض مع 
العامل يمنع البوال » ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد » فإنكان فما زرع قد لبت يجوز العقد 
ويكون معاملة لا مزارعة » وإنكان قد أدرك لا يجوز المةد لأن الزرع بعد الإدراك لايمتاج إلى العمل فيتعلر 
تجويزها معاملة أيضا خانية ( قوله ولو معالبذر ) يعنى ولو كان ادر من رب الأرض » وما قال كذلك » لاله 
و كان من العامل تشترط الدخلية بالأول لأنه يكون مستأجرا للأرض لأن الأصل أن من كان البثر منه فهو 
المستأجر کا سنذكره فقد صرح بالمنوه, وذلك أله إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستاجرا للعامل فرعا 
بترم أنه لانشترط التخلية بينه وبين الأرض للكونها غير مستأجرة فافهم ( قوله وبشرط الشركة فى امارج ) 
أى بعد حصوله لأله ينعقد شركة فى الانتهاء » فا يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد هداية م وف الشرلبلالية 
أن هذا الشرط مسعدرك للاستغناء عنه باشتراط ذكر قسط العامل (قوله فتبطال) أى تشد کا يفيده ما لقلناه آلا 
عن المداية ( قوله أو رفع ) بالرفع ف الموضعين عطفا دلى قفزان المرفوع على الثيابة اصن الفاغل لشرط اكور 
فافهم ( قوله وتنصيف الباق ) بارع معيو لخر ابا : قالخ : وهو راجع للمسائل الأربع اه » وإغا 


RET am: 
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بعد رفعه ( تخلاف ) شرط رفع ( راج المقاسمة )كثلث أو ريع ( أو ) شرط رفع (العشر) الأرض أو لأحدها 
لأنه مشاع فلا يؤدى إلى قطع الشركة (أو) شرط ( التبن لأحدهما والحب للآخر ) أى تبطل لقطع الشركة فيا هو 
المقصود ( أو) شرط (تنصيف الحب والقهن لغير رب البذر) لأله خلاف مقتضى العقد (أو) شرط (تنصيف النبن 
والحب لأحدها) لقطع الشركة فى الةم ود ( وإن شرط تنصيف الحب والتين لصاحب البذر) كا هومةتضى العقد 
( أولم يتعرض للديع صممت) وحونئل التبن لرب البذر وقيل بينبما تبعا للحب كلا قال المصنف تبعا للصدر وغيره 
لكن اعتمد صاحب ال لى الثانى حيث قدمه فقال : والقين بينهما » وقيل لرب البذر . 

قلت : وفى شرح الوهبانية عن القنية : المزارع بالربع لا يستحق من الدين شيئا » وبالثاث يستدق النصف 


فسدت فما لأنما قد تؤدى إلى قطع الشركة فى الحارج فإله محقم ل أن لاتخرج الأرض إلا ذلك المشروط ( قوله بعد 
رفعه ) أى رفع ذلك المشروط والظروف متعلق بالباق فافهم (قوله للأرض أو لأحدهما) اللام فييما لاتعليل اع 
أى العشر للأرض » بان كالت عشرية أو لأحدهما بأن شرطا رفع العشر من اللمارج لأحدها والباى بينهم! 
نإله يجوز . 

قال القهستانى: وهلا حيلة لرب الأرض إذا أراد أن يرفع بذره : وقال السائجانى : فاو لم يشترط رفع عكر 
الأرض » قال الشارح فى الزكاة : إن كان البذر من رب الأرض فعليه » ولو من العامل فعلييما > أقول : هو 
تفضيل حسن اه ( قوله أو شرط الدبن الخ ) هذه المسألة تشتمل على ثمان صور ستة منها فاسدة وثثتان #مرحةان 
كاف اللالية » وأسقط هنا واحدة وهى ما إذا شرطا تنصيف النين وسكتا عن الحب » وهى غير جالرة وذكر 
سبعة » لأن قوله هنا لأجدها وقوله بعده والحب لأحدها هما أريع صور » لأن المراد بالأحد فما إما رب 
البذر أو العامل ( قوله والتين لغير رب البذر) برفع التين عطفا على تنصيف » وكذا قوله والحب لأحدها 
ر قوله لأنه حلاف مقتضى العقد ) ولأنه بؤدى إلى قطع الشركة › إذ رعا يصيب اازرع آفة فلا رج إلا النبن 
معراج ( قوله كا هو مقتضى العقد ) لأنه لو سکتا عنه کان له فع الشرط أولى » لأنه شرط موجب العقد وبه 
لاتدغير صفة العقد معراج ( قوله تبعا للصدر ) أى صدر الشريعة وغيره كصاحب المداية » فإنه قال ؛ ثم التبن 
يكون لصاحب البذر لأنه تماء بذره وى حقه لامحتاج إلى الشرط : وقال مشايخ بلخ : التبن بإنهما أيفا اعتبارا 
للعرف فيا لم ينص عليه المتعاقدان » ولأله تبع لاحب والتببع يقوم بششرط الأصل اه ٠‏ وق شرح الوهبالية 
للشرلبلالى : ويكون التبن ارب البذر وهو ظاهر الرواية اه + قال فى الكفاية : والجواب عا قاله مشايخ بلخ 
أن الأصلفها عدم المواز لأنها تاوت مع المناق» فبقدر ماوجد الج وز يعمل به ومالم يوجد فلا اه ( قوله اللزارع 
بالربع الخ ) هذا محمول لى ما إذاكان شرط أو عرف ف الصورتين بدليل ما مر عن مشابخ باخ » وإلا فالذى 
يقتضيه الفقه المشاركة على حسب نصيب كل منهما كذا حققه السيد المرشدى امح ملخصا . 

أقول : وقد صرح ف القنية بالفعليل بقوله لمكان التعارف » ثم قال أيضا : قال أستاذنا : والختار ف زمائنا 
أنه لا شىء للمزارع بالربع من التبن لمكان العرف وظاهر الرواية اه :: وذكر ابنالشحنة أن كلام القنية فما إذا 
كان العمل خاصة من المزارع اهز . 

أفول : والحاصل أن مبنى كل من المسألتين على اعتبار العرف كا هو مذهب البلخيين ».لكين انم إلى 
الأول مع العرف موافقنها لظاهر الرواية من كون التبن لرب البدر فصارت وفاقية وبقيت الثالية مبنية على 
ملبههم فقط ‏ هذا هو القحربر لهذا انحل بعون الله تعالي : وأماكون مقتضي الفقه المشاركة حبث لاعرف ولاشر ظط 
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( وكذا ) مت( لو كان الأرض واليذر لزيد والبقر والعمل للآخر) أو الأرض له والباق لخر ( أو العمل 
له والباق للآخر ) فهذه الثلاثة جائزة ( وبطلت ) فى أربعة أوجه ( او كان الأرض والبقر ازيد » أو البقر ولابدر 
له والآخران للآعر ) أو البقر أو البذر له ر والباق للآحر) فهى بالتقسيم العقلى سبعة أوجه » لأنه إذا كان من 
أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر فهى أربغة » وإذا كان من أحدهما اثنان واثنان من الآخر فهى ثلائة » ومتى 
دخل ثالث فأكثر بحصة فدت » وإذا حت فانلدارج على الشرط .ولا شىء للعامل إن لم تارج شىء 


ففيه لظر بل مقتضى الفقه أظاهر الرواية بل هى الفقه فافهم (قوله وكذا صحت الخ) هذه الجمل من جملة شروطها 
زيلعى (قولهفهذه الثلاثة جائرة) لگن من جوزها إنماجوزها على آنا إجارة. فنى الأولى يكون رب البذر والأرض 
مستأجرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنفعة لأن البقر آلة له ؛ كن استأجز خياطا ليخرط له بإبرته + وف الثانية 
يكون رب البذر مستأجرا للأرض بأجر معاوم من الخارج فتجوز كاستئجارها بدراهم ف الذهة ‏ وف الثالئة 
يكون مسةأجرا للعامل وحده ‏ والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر ورج المسائل على هذا كا رأيت 
زبلعى ماخصا » وقد نظمت هذه الثلاثة فى بيت واحد فقلت : 
أرض وبذر کذا أرض کذاعمل من واحد ذى ثلاث كلها قبلت 

(قوله وبعلات فى أربعة أوجه الخ ) أما الأول فلأن رب البذر استأجر الأرض واشتراط البقر على صاحيها 
مفسد الإجارة » إذ لا عكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة » لأن الأرض للإنبات والبقر للشق ‏ 
وأا الثانى فلأن الأرض لا بمكن جماها تبعا لعمله كذلك : وأما الثالث فقالوا هو فاسد وينيخى أن يجوز قياسا 
على العاءل وحده أو الأرض وحدها > والجواب أن القياس أن لا تجوز المزارعة لما فا من الاستئجار ببعض 
الخارج » وإنما ترك بالأثر وهو ورد ف استثجار العامل أو الأرض فيقنصر عليه . وأما الرابع فلا ذكرنا 
ف الثانى زيلعى مايخصا : وف اليعقوبية : ما صدر فعله عن القوة الحيوالية هنس » وما صدر عن غيرها 
جنس آخر اه 

وفالكفاية : واعلم أن مسائل المزارعة فى الجواز والفساد مبنية على أصل وهو آنا تنعقد إجارة وم شركة » 
وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل » ولا تجوز على منفعة غيرهما من بتر وبذر اه وقد جمعت هذه 
الأربعة فى بيت أيضا فقلت : 

والبذر مع بقر أولا كذا بقر لاغير أو مع أرض أربع بطات 

( قوله فهى بالتقسم العقلى سبعة أوجه) الحصر ديح بناء على أن بعض الأربعة من واحد والباق هن آخر ه 
أما لو کان بعضہا من واحد والباق منبما فهى أكثر من ضبعة كا لالا > 

بق الكلام فى حم ماعدا هذهالسبعة » وقدذكرله البزازى ضہابطا فقال : کل مالايجوز إذاكان من واسدلايجوز 
إذاكان مئ اثنين» وفرع عليه مالو آذ رجلان أرض رجل على أنيكون البذر من أحدها والبقر والجمل م آخمر 
لايصح اه أى لأن الأرض هنا ٠:بماء‏ ولو كالت من أحدها لايصح. ولقل هذا الضابط الرم ل وقال: وبهتستخورج 
الأحكام ؛ مثلا إذا كان البذر مشتركا والباق م واحد لايجوزلأله لؤكان من واحد لاوز فكذا إذا كان مما 
ومثله إذاكان الكل مشتركا » لكن فى هاتين الصورتين يكون الخارج بينبما على قدر بذرها ولا أجرة للعامل 
لعمله فى المشترك » فافهم واستخرج بقبة الأجكام بفهملك اه ويأفى فى عبارة المفن ماهو من هذا النوع + أقول : 
وقد ذكر القهستانى ما يخالف هذا الضابط فراجعه متأملا ( قوله فهى ثلاثة ) لأن الأرض إما أن يكون معها 
البدر أو البقر أو العمل والباقبان من الآخر اه ط ( قوله ومني دحل ثالث فأكثر بحصة فسدت ) قال فى انلحانية: 
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فى الصحيحة ( ويجبز من أنى على المضى إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه ) وبعده يجبر درر م 

ر ومتی فسدت فائلدازج لرپ البذر ) لأنهنماء ملكه (و ) يكون للآخر أجر مثل عمله أوأرضه ولابزاد على 
الشرط ) وبالغا ما بلغ عند محمد ( وإنلم يرج شىء) فى الفاسدة ( فإن كان البذر من قبل العادل فعليه آجر مال 
الأرض والبقر ع وإنكان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل ) حاوى ٠‏ 

( ولو امتنع رب الأرض من اغى" فما وقد كرب العامل ) ف الأرض ( فلا شیء له ) لكرابه ر حكما ) 
أى فى القضاء إذ لاقيمة للمنافع ( ويسترضى ديانة ) فيفتى بأن يوفيه أجر مثله م 


لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت » وكذا او من أحدهم البذر فقط 
أو البقر فقط لأن رب البذر مستأجر للأرض فلا بد من التخلية بينه وينما وهى فى يد العامل لاى يده اه ۾ وعد 
فجانع الفصولين من الفاسدة مالو كان البذر اواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل ارابيع أوالبذر والأرفن 
لواحد والبقر لئان والعمل لثالث » لأن استئجار البقر ببعض ال لحار ج لم يرد به أثر » فإذا فسدت فى حصة البقر 
تفسد فى الباق : وعندهما فساد البعض لايشيع فى الكل » وتمامه فى الفصل الثلائين ٠‏ 

وف البزازية : دقع إليه أرضا ليزرعها ببذره وبقره ويعمل هذا الأجنى على أن الخارج بينهم أثلاثا لم جز 
بينهما وبين الأجنى » ويجوز بينهما وثلث الخارج لر الأرض والثلثان للعامل وعلى العامل أجرمثل عمل الأجنبى 
ولو كان البذر من رب الأرض جاز بين الكل اه وبه يظهر ما ى كلام الشارح من الإجال ر قوله ف الصحيحة ) 
يأتى محترزہ قريبا ولكن يغنى عنه قوله وإذا صعث » ونما م يكن له شىء لأنه يستحقه شركة ولا شركة فى غير 
امارج » لاف ماإذا فسدت لأن أجر المثل ف الذمة ولانفوت الذمة بعدم اللخارج هدابة ( قوله إلارب البذرالج) 
لأله لابمكنه المنضهى إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر فى الأرض » ولا يدرى هل رج أم لا ؟ فصار لظير ١ا‏ إذا 
استأجره هدم داره ثم امتنع منح > 

قال الرملى : أما إذالم يأب كن وجد عاملا أرخص منه أو أراد العمل بنفسه يجير لعدم الملة يدل عليه 
التشبيه» إذ لولم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص منه أو أراد هدمها بنفسه ليس له ذلك»وعل هذا للعامل تحليفه 
عند الما م على الآمتناع لأله يجوز أن بريد غير ما أظهرهه وقد ذكر فى الجوهرة فى الإجارة فىمسألة يدالمستأجر 
عن السفر ما يفيد هذه الأحكام وهى كثيرة الوقوع تأءلام ( قوله ومتى فسدت الخ ) فإن أراد أن بطب الخاررج 
لما يميزا نصیم ما ثم يصالح كل صاعبه ببذا القدر عما وجب عليه » فإِنلم يفعل » فإنكان رب البذر صاحب 
الأرض لابتصدق بشىء وإلا نصدق بالزائد عا غرمه من لفقة وأجر » ولا يعتبز أجرة نفسه لعدم العقد على 


' منافعه لأله صاحب الأصل الذى هو البذر کا ف الأقدسى سانحانی ( قوله ويكون الآخر ) أى لامامل لوكان البذن 


من رت الأرض أو لرت الأرض لركان البذر من العامل كا فى الهداية» فقوله أجر مثل عمله أوأرضه لف ولشر 
على ذلك » ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح هداية » 
وقيل أجر مثل الأرض مكروبة نهاية (قولهوبالغا مابلغ عند محمد ) عطف على قوله ولايزاد الخ؛ والتصاب بالغا 
على ا حال من أجر ومام موصول أو نكرة مووصفة فى محل نصب مفعول بالغا وجملة بلغ صلة أو صفة ( قوله 
ولوامتنع رب الأرض ) أى والبذر من قبله "كا فىالحداية وإلا فيجبر على المضى كانقدم ( قوله إذ لافيمة للمنافع ) 
فيه إيجاز: وعبارة شراح الهداية : لأن المأتى به جرد المنفعة وهى لا نتقو"م إلابالعقد والعقد مقو م بجزء من املفاررج 
وقد فات ( قوله ويسترضى ديالة ) أى يلزمه استرضاؤه فيا بينه وبين الله تعالى » وهذا حكاه فى الهداية بقبل 
لسكن جزم به ف المتی والبيين وغيرهما ( قوله فيفتى ) أى يفتيه الفتی بذلك وإنكان القاضى لا فم عليه به 
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لغرره (وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا م ينبت الزرع ) لكن يجب أن يسترضى المرارع ديالة إذا غل 
وكا مر ء أما إذا نبت وم يسدحصد لم تبع الأرض لتعلق حق المزازع ) <تى لو أجاز جاز ( فإن فت المدة قبل 
إدراك الزرع قعلى العامل أجر مثل نصيبه هن الأرض إلى إدراكه ) أى الزرع كا ف الإجارة » بخلاف ما لومات 
أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء العقد استحسانا کا سيجىء : 


( قوله لغرره ) أى.لأله صار مغرورا فعمله من جهة رب الأرض بالعقد ط ثم تعبينه الاسترضاء بأجر المثلموافق 
لما فى التبيين » لکن فالقهستانى أنه لم تلبت رواية فی مقدار مابه الاسترضماء اه تأمل ( قوله وتفميع ) أى ويجور 
فسخ المزإرعة ولو بلاقضاء ورضا کا ورواية الأصل وإليه ذهب بعضمم ويشترط فيه أجدهما ف رواية وبه أل 
بعضهم كا فى الذخيرة قھستانی : بتی ما لو کان البثير منه . 

وف المقدسى : وبضمن له بذره عند أنى يوسف » وقال محمد : نقوام الأرض مبذورة وغير مبذورة » 
يضمن ما زاد البذر » وقيل لانباع لآن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه الوصى ونحوه ساتحانى ( قوله بدين 
غوچ إلى ببعها ) فيه إشارة إلى أنه لامال له سواها » ولا لم يذكز ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كرضه 
رخالته اكنفاء با سيأنى ف المساقاة » ومئه عزيمة سفره والدحول ئی حرفة آخری کا فى النظم » وإلى آله لو باع 
بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع » فإن لم يزه لم تفسخ حتى يستجصد أو تمفى المدة على ماقال 
الفضلى کا فى قاضيخان قهستانى (قوله لکن يجب أن يسترضى الخ ) كذا قاله ابن الكمال ٠‏ وم أره لغيره + 
وعبارة الماتق : ولا شىء للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر + وكذا ف الهداية والهبيين والدرر وغيرها بع 
أنهم ذكروا ف المسألة السمابقة أنه يسترضى إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كا حمل عليه الشارح ::عبارة الملئق 
فى شرحه تأمل 

ثم رأيت .ف النهاية قال : إن قوله ولاشىء للعامل إنما يصح لو البذر منه» فلو من رب الأرض فللعامل أجر 
مال عمله» لأنه فى الأول يكون العامل مستأجرا للأرض فيكون العقد واردا على منفعة الأرض فيب عمل العامل 
من غير عقد ولا شبة عقد فلا يتقوم على رب الأرض : وف الثانى يكون رب الأرض س:أجرا للعامل فكان 
المقد واردا على منافع الأجبر فتق وم على رب الأرض ويرجع عليه بأجر مثل عله كذا فى الذخيرة غن مزارعة 
شبخ الإسلام اه فتأمله معنا ( قوله فإن مضت الخ ) الأولى:الإذيان بالواو بدل الفاء كا فى التق وغيره اثلا بوهم 
التفريع على مسألة الفسخ . 

واعلى أن من ثئمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهمابقدر الخصيص إلى أن يدرك؛ وسيذكره المصنف 
بعد فكان عليه أن بؤخر قوله فإن مضت الخ علىالمسائل اتی فصل بما بینه وبين تمام أحكامه » ليتم نظام كلامه 
وليتضح فهم مرامه و 

وعبارة الدرر والغرر : مضت المدة قبل إدراكه فمل المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك الروع 
لأله استوق منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيا إلى وقت الإدراك » ونفقة الزرع كأجر الى واللمائظة 
والحصاد والرفاع والدوس والتدرية عليهما بقدر حقوقهما حنى يدرك: وفموت أحدها قبل إدراك الزرع بتك 
فى مكانه إلى إدراكه » ولا شیء على المرارع لأنا أبقينا عقد الإجارة هنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن 
استمرار العامل أو وارثه على ماکان عليه من العمل » أما فى الأول قلا بمكن الإبقاء لالقضاء المدة اه ( قوله 
أجر مثل نطيبه ) أى أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض ابن کال ( قولہ کا فى الإجارة) أى إذا استأجر أرضا 
فضت المدة قبل الإدراله يبتى الزرع فيا إلى إدراكه بأجر الئل کا مر فى بابه ( قوله حيث يكو الكل) 
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(دفع) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينبما نصفان والخارج بينبماكذلك فعملا 
على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون اللحارج بينهما نصفين » وليس للعاهءل على رب الأرض أجر ) لششركته فيه 
(و) العامل ( يحب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها) لفساد العقد ( وكذا او كان البذر ثلثاة من أحدهما وثلئه من 
الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرها ) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة فى المرارعة عمادية > 
زو ) اعلم أن ( نفقة الزرع ) مطلقا بعد مضى مدة المزارعة ( عليهما: بقدر المخصص ) وأما قبل مضيها فكل 
عمل قبل التهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكرى نہر على العاءل ولو بلا شرط » فإذا تناھی بی مالا «شتركا 
بينهما فقجب عليهما مؤنته كحصاد وداس ء كذا حرره المصنف » وحمل عليه أصل صدر الشريعة فليدفظ : 

( فإن شرطاه على العامل فسدت ) كا لوشرطاه على رب الأرض ر يلاف ما لومات رب الأرض والزرع 


أى من أجر الستى والحافظة إلى آخر ما قدمناه : وعبارة المداية : حيث يكون العمل ( قوله على أن يزرعها ) أى 

الآخر » وكذا الضميران بعده ( قوله فالمزارعة فاسدة ) ا سيذكره من اشتراط الإعارة ( قوله ويكون اللناريج 

بينهما نصفين ) تبعا للبمر ( قوله أجر لصف الأرض لضاحبما ) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت الال 

ما هو له ثم يقسم الباق بينهما نصفين » وهذه واقعة الحال » رملى على جامع الفصولين ( قوله لفساد العقد) 

أى وقد استوق بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض فيجب أجره ( قوله والريع ) الفتح وسكون ااا 

الماناة النحقية الفضل » والمراد به الحارج ( قوله لاشتراطه الإعارة فى المزارعة ) أى إعارة بعض الأرض 
للعامل فافهم : 

قال فى الحائية : لأن صاحب الأرض يصير قاثلا للعامل ازرع أرضى ببذرى على أن يكون اللبارج كله ل 

٠‏ وازرعها ببذرك على أن يكون اللهارج كله لك فتفسد » لأنها مزارعة مجميع اللحارج بشرط إعارة لصف الأرض 

من العامل » وكذا لو شرطاه أثلانا اه والمراد بالحارج الأول الحارج من بذر رب الأرض » وبالثائى امارج 

من بذر العامل : ثم قال ف انخائية : وإذا فسدت فاللخارج بينهما على قدر بذرهما وسل أرب الأرض ٠١‏ أخذ لأنه 

نماء منكه فى آرضبه وبطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما ألفق أيضاء ويتصدق بالففل 

لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد ٠‏ ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منبما وشرطا العمل علييها على أن 

امارج نصفان جاز لأنكلا عامل فى نصف الأرض ببذره فكانت إعارة لا بشرظ العمل بحلاف الأول ام 

أى فلم تكن مزارعة بجنى يقال شرط فيبا إعارة كا فاده فى الفصولين » ونام هذه المسائل فى اللالبة فراجدها 

( قوله مطلقا) أنى سواء احتيج إليها قبل اثتباء الزوع أو بعده ح ( قوله بعد مغى مدة اأزارعة ) الذى أحوجه 

إلى هذا التقييد فصل الصاف بينه وبين قوله فن مف ت المدة » ولووصله به كغيرهلم يحتج إلى ذلاك ر قولهمليهما) 

لأنبا كانت على العامل لبقاء العقذ لأله مستأجر ف المدة » 'فإذا مضت المدة التبى العقد فتجب عليهما مؤنته على 

قدز ملكهنا لأنه مشترلك بين ما منح ( قولهكنفقة بذر ) 'أى بذره فى الأرض وحله إلى موضع إلقائه ط ( قوله 

كحصاد ) بفتج الحاء وكسرهاء وكذا الرفاع : وهو جمع الزرع إلى موضع .الدياءس: أى الدراس» وهذا الموضع 

يسمى ال لحرن والبيدر سائحانى (:قوله وحمل عليه أصل صدر الشريعة ) حيث قال : و بهذا بنكشف لك أن قول 

صدر الشريعة : فالماصل أن كل عمل قبل الإدراكفهو على الغامل محمول على نما إذا كان قبل مى مدة المزارعة 

ليتصور بقاء العقد :واستحقاق.العمل على العامل » إذ لو مضت فلا عقد ولااستحقاق (قوله فإن شرطاه) الضمير 

راجع إلى تفقة الزرع لا مطلقا بلالنفقة الحتاج إليها بعدالالنهاء» فق الكلام شبه الاستخدام اهح ( قوله فسدت) 

٠‏ هذا ظاهر الرواية كا ف انخانية؛ ويأق تصحهعخلافه (قوله يخلاف) متعاق بقوله ونفقة الزرع علييما با حص مح 

( ۳۹ - سائية ابن عابدين = ٩‏ ) 
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بقل فإن العمل فيه يما على العامل أو وارثه ) لبقاء مدة العقد والعقد بوجب على العامل عملا يماج اليه إلى انتهاء 
الزرع کا مر : واو مات قبل البذر بطلث ولا شىء لكرابه کا مر » وكذا لو فسخت بدين محوج مجتبى ٩‏ 
(وصح اشتر اطالعمل) كحصاد ودياس وتسف على العاءل (عند الثانىللتعامل وهو الأصح)و عليه الفتوى ملق 
ر الغلة فى المزارعة مطلةا ) ولو فاسدة ( أمانة فيد المزارع) : ثم فراع عليه بقوله (فلا ضوان عليه لوهلكت) 
الغلة ى يده بلا صنعه فلا تصح الكفالة بها ؛ نعم لوكفله محصته 


(قوله أو وارئه ) فیا لو کان الميت العامل وسيأنى ف الفروع عن المتتی » أو کان ایت کل منہما تأمل ( قوله 
لبقاء مدة العقد ) أى فيكون العقد باقيا استحسانا فلا أجر عليه للأرض ؛ لكن ينتقض العقد فيا بى من السنين 
كا فى اللعانية وغيرها ادم الضرورة : 

قال فى التائرخانية : وهذا إذا قال المزايع لا أقلع الزرع» فإن قال أقلع لايبتى عقد الإجارة» وحيث اختار 
القلع فلورئة رب الأرض خيارات ثلاثة : إن شاءوا قلعوا والزرع بم » أوأنفقوا عليه بأمر القاغى ليرجعوا 
على المزارع مجميع النفقة تدرا بالحصة(1) أو غرموا حصة المزارع والزرع هم » هذا إذا مات رب الأرض بعد 
الزراعة » فلو قبلها بعد عمل المزارع فى الأرض اننقضت ولا شىء له »> ولو بعدها قبل النبات فى الانتقاض 
اخنتلاف المشابيخ » وإن مات المزارع والزيع بقل » فإن أراد ورثته القلع لا يجمبرون على العمل وارب الأرضى 
الميارات الثلاثة اه ماخصا . 

وف الذخيرة : وفرق بين موت الدافع والزيع بقل وبين انتباء المدة كذلك أن ورثة الدافع فى الثانى يرجعون 
ينصف القيمة «قدرا بالحصة » لأن بعد انتباء المدة النفقة عام | نصفان » » وف الموت على العامل فقط لوقاء 
العقد : وفرق من وجه آلحر هو أن ورئة الدافع لو غرموا حصة العامل »ن الزرع يغرمونه نابتا غير مقلوع لأن له 
مدق القرار والترك ليام المزارعة؛وفى القضاء المدة يغره ونه مقاوها اه بالمعنى » وسيأق إن شاء الله تعالى فى المساقاة 
مزيد بیان ( قوله کا مر ) من قوله وأما قبل ٠ضيها‏ الخ ( قوله ولا شىء لكرابه ) لاف ماهر ری أله أو امتنع 
رب الأرض ءن‌المضى فيها وقد كرب العامل يسترضى ديانة . قال الزيلهى : لأنهكان مخروراً من جهنه بالاءضلع 
باختياره وم يوجد ذلك هنا لأن الموت يأق بدون اختيار اه ( قوله "كا مر ) لم أر مايفيده فى كلامه للسابق ( قوله 
وكذا لوفسخت بدين محوج ) أى ليس للعامل أن يطالبه بغىء زياعى »وظاهره أنه لايؤمر باستر ضائه دیانة وهو 
خلاف «اقدءه المصنف وقدمنا الكلام فيه ( قوله وصح اشتر اط العمل ) أى اماج إليه بعد الإنتباء» وهذا مقابل 
ظاهر الرواية الذى قدمه ( قوله ونسف) هو تخليص الحب من تبنه ويسمى بالتذرية سانحانی ( قوله للتعامل ) 
فصار كالاستصناع ذر منقى + قال فى اللحالية : لکن إن لم يشترط يكون عليهما » 15 لو اشترى حطبا فى المصر 
لاحب على البائع أن يحمله إلى «نزل المشترى » وإذا شرط عليه لز امرف » واو شرط الجذاذ على العامل, 
فى المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف .:وعن نصر بن مى وغهد بن سامة أن هذا كله على العاءل شر ط عليه 
آم لاللعرف + قال السرخسى : وهو الصحيح فى ديارنا أيضا » وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد 
العقد عند الكل لعدم العرف ام ( قوله ولو فاسدة ) بيان للاطلاق ر قوله فلا تصح الكفالة بها) أى بغصة 
وب الأرض مما فلا يضمن السكفيل ماهلك عند العامل بلا صبنعه واءكان البذر »ن رب الأرض أو من العامل 


لآن حصته أمانة عند المزارع » وتفسد اأزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيم كالمعاءلة خخائية ( وله نعم او كفله ) 


)١(‏ ( قرله درا بالحصة ) معناه أن رجوع لاورثة عل المزارع يجديع النفقة مقيد بقدر حصة المزارع ٠‏ أى إذا بلك لتا 
فدر قيمة حصعه أو أفلى آهذت كلها منه » وإن زادت عل قيمة حصت يزغة قار الحصة نقط درن الزائداه . 
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إن استهلكها عت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وج الشرط وإلافسدت المزارعة خانية ( ومثله ) ف الحم 
( المعاملة ) أى المسافاة » فإن حصة الدهقان فى يد العامل أمالة . 

( وإذا قصر المزارع فى متى الأرض حتى هلك الزرع:) بهذا السبب (لم يضمن ) الزارع (فى) المزارعة 
( الفاسدة » ويضمن فى الصحيحة ) لوجوب العمل عليه قيا كا مر ؛ وهى فى يده أمانة قيضمن بالتقصير > 

فى السراجية : أكار ترك الستى عمدا حتى يبس ضمن وقت ما ترك الستى قيمته نابنا في الأرض» وإنلم يكن 
للزرع قيمة قوآءت الأرض «زروعة وغير «زروعة فيضمن فضل ما بينهما : 

[ فروع ] أخر الأكار الى ؛ إن تأخيرا معتادا لاايضمن وإلا ضمن : 

شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا ۽ 

ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن » وإنلم يرد الجراد حتى أكله كله » إن أمكن طرده ضمن 
وإلالا بزازية : 

زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة:الأرض » فإن كان العرف جرى ف تلك القرية بالنصف أو بالنث 
وتحوه وجب ذلك : 

حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجير » فلو فسد قبل رفعه للحا کر لاضهان عليه » وإن رفع إلى القافى 
وأمره بذاك ثم امتنع ضمن جواهر الفتاوى : 


A۳ - 


أى كفل له جل عن صاحبه بحصته ط ( قوله إن اسن لكها) شرط لكفل لالصحت ( قوله صت الزارعة 
والكفالة ) لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستبلاك خانية ( قوله وإلا ) بأن كانت ءلىوجه 
الشرط فسدت المزارعة » لأن دين الاستهلاك لاحب بعقد المرارعة فتفسد المزارعة » كن كفل للبائع عو المشتر ى 
بما حب على المشترى لابعقد البيع خانية » وتاصيص الفساد بالمزارعة يغهم صصة الكفالة لعدم المنافاة فوا يظهر لى 
فليراجع » ثم رأيته صريحا ى.التائرخانية عن المحيط ( قوله مبذا السبب ) هو التتصير ( قوله "كا مر ) فى فوله 
وأما قبل مضيما الخ ( قوله وهى ) أى حصة الآخر بقرينة المقام » إذ ليس كل الزرع فى يده أمانة لأن بعضه له 
فافهم ( قوله فى السراجية الخ ) المقصنود مننقله بيان الممون ( قوله فيضمن فضل مابينهما ) أى نص ف اافضل 
كا فى اللحالية ( قوله لايضمن ) لأله ليس بتقصير ( قوله وإلا ضمي ) أى او المزارعة صصرحة كا مر ( قولدشرط 
عليه الحصاد الخ ) هذا بناء على الأصح من صة اشتراطه عليه ( قوله ترك حفظ الزرع الخ ) هذا إذالم يدرك 
الزرع » فأما إذا أدرك فلا ضهان على المزارغ بترك الحفظ هندية عن الذخيرة » وسيأنى أنه على العامل العرف ل 
( قوله حنى أكله كله ) التقيبد بالكل اتفاق فبا بظهر.ط ( قوله زرع أرض رجل الخ ) قدمنا الكلام عليه 
فى كناب الغصب مستوفى غراجعه ( قوله حرث ) ی زرع قادوس » وقوله بين رجلين : أى مشترك بينهما 
لابالمزارعة » لأن المزارع يضمن إذا قضر بلا مرافعة كا قدمه » وما ذكره هنا ذكره فى جا الفصواين » وكذا 
ف الاترخالية عن أن يوسن ( قوله أب أحدهما) لى اننع من الستى لما طلب الأخر من أن يسقيه بعه (قوله 
أجبر ) أى أجبره الماك » وهذا أحد قولين قدمناهما فى آخر القسمة عن انلحلاضة . ثالييما أله لايجير ويقال للطالب 
اسقه وأنفق ثم ازجع بنصف ماأنفقت » وثقل الثانى فى التائرخانية ع جامع الفتاوى مقتصرا عليه ( قوله وإن 
رفع إلى القاضى الخ ) وجه الضمان أنه بأمر القاضى تحقتق الوجوب عليه كالإششهاد عل صاحب المااظ المائل » فإذا 
امتنع بعده وفسد الزرع صار متعديا فيضمن حصة شريكه ؛لأن الزرغ مشاع بينهما لابمكن شريكه آن بی حصته 
منه » ولا بلزمه ستی الجميع وحده » ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي مالم يتفقا على القلع کا قدمناه 
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شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الأرض » إن على وجه الإعانة فزارعة وإلا فنقض ها . 

دقع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز » إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يز . 

استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيا جاز »الكل من منح المصنف + 

قلت : وفيه فى آخر باب جناية ابويمة معزيا للخلاصة : بستانى ضيع أمر البستان وغفل حتى دخل الماء 
وتلفت الكروم والحبطان » قال : يضمن انكروم لا الحيطان » ولو فيه حصرم ضمن الحصر ملا العنب لنهايته 
فصار حفظه عليهما . 

قلت : قال ق : 

أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كرمة دار «شتركة : 

مات العاءل فقال وارثه آنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أنى رب الأرض ملتى . وف الوهبالية : 

وبأخذ أرضا اليم وصبه مزارعة إن كان ماهو يلر 


سمة » هذا ماظهر لى فافهم ر قوله شرط البذر الخ ) ذكر فى جامغ الفصولين مسائل من هذا التوع ج 
ثم قال : فالخاصل أنه او كان البذر لرب الأرض أو المرارع وزرعه أحدهما بلا إذن الآخر ولبت الزررع 
أو م بنبت حتى قام علبه الآخحر بلا إذله حتى أدرك » فنى كل الصور يكون الخارج بينهما إلا فى صورة واحدة » 
وهی أن يكون البذر ارب الأرض وزرعها رما بلا إذن المزارع ولبت ثم قام عليه المزارع فالخارج كله ارب 
الأرض اه ( قوله من الجر ) باجم : أى المؤجر متعلق بدفع ( قوله جاز أن البذر من المستأجر ) إذ لو كان من 
ازجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخحر شىء فينتى مفهوم المرارعة هخ 

أقول : وهذا التفصيل خلاف المعتمدء فقد ذكره فى البزازية عن أفىيوسف : ثم قال :وقال محمد : لو البذر 
من المستأجر أو المؤجر يجوز : ثم رجع وقال لا »وهو الأحوذ به لأنه أجير بنصف مارج م نأرضه إلا أن يكون 
استأجر الرجل بدراهم اه : وذكر ف المنح أيضا أله الأصمح ”(:قوله ومعاملة ) أى مساقاة معطوف هلى مرارعة 
(قرلهلم بجر ) قالح : لما قدمنا ( قوله ايعمل قبا ) أى عم لكان غير المعاملة »فن حكها عدم اللحواز کا ذکره 
بقوله : ومعاملة لم جز ط ( قوله بستانى ) أىمعامل لاأجير بقريئة مايأق ح ( قوله وتلفت الكروم ) أىالأشجار 
( قوله يضمن الكروم ) إذ يجب عليه حفظها لا الحيطان جامع الفصولين (قوله لا العنب الخ ) قال فى جامع 
الفصولين : ولكن يجب نقصان الكرم إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب(1) وبدوله فيزهع بفضل مابينهما 
وهذا جواب الكناب . أما على قول المشابيغ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم ر قوله أنفق بلا إذن الآخر ) 
فبه إشعار بأن الآخخر حى + قال فى منية المفنى : مات العامل فأنفق ر الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متررعا 
ورجع ف الع بقدر ماأنفن » وكذا ف المزارعة » ولو غاب العامل والمسألة بحاام بجع اه ( قوله كرمة دار 
مشتركة ) نقدم الكلام عليه آخر القسمة ( قوله فله ذلك ) لبقاء العقد <.5 اغار؟ اوارث » وقدمنا أنه إن 
اخقار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات :ثلاثة ر قوله إن كان ماهو يبر ) مالافية وضمير هو يتم ٠‏ 

وحاصله أله إن كان البذر مق جهة الوصى يجوز » وإن من جهة اليم لاوعليه الفتوى » لاله ف الأول يصير 
مستأجرا أرض اليم ببعض اللفارج » وف الثافى يصير مؤجرا نفسه من اليم والأول جائ لاالانى ولوابلية : فال 
ابن وهبان : وينبغى أن نكون الغبطة فبا يشترط لليأيم على ماهو المعروف ف سائر التعمرقات الى لبم ؛ وعلى 

(۱) ( قوله الكرم امنب ) أى مع شجر اننب » قحيلئة يكرث ارا بالكرم الأرضي لاقشجر رايب مرا بالعنب لقي 
الذي بقرنة مايأل من توا أما عل قول القایع الغ اهأ 


يضمن العنب فى عرفنا اه > 
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ءلو قال بذر الأرض منى مزارع ل القولبعد الحصدوانخمم ينكر 

لا تخنى مناسبتها ( هى ) المعاملة بلغة أهل المدينة ؛ فهى لغة وشرعا معاقدة ( دفع الشجر ) والكروم » وهل 
المراد بااشجر ما يعم غير امشمر كالحور والصفصاف ؟لم أره 
هذا ينبغى أن يجوز للوصى المعاملة فىأشجار اليم » وتمامه ى شرح ابن الشحنة ( قوله مزارع ) فاعل قال والخصد 
مصدر حصد » 

والمسألة من قاضيخان : زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحيها كنت أجيزى زرعتها ببذری وقال 
المزارغ كنت أكاراً وزرعت ببذرى فالقول للمزارع » لأنبما انفقا على أن البذر كان فى يده ا۸ وتماءه 
فى الشرخ ٠‏ 

[خانة بفرع مهم ] بقع كثيرا ذكره ف التاترخالية وغيرها : مات رجل وترك أولاداً صغارا وكبارا وامرأة 
والكبار منها أو منامرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا فأرض مشتركة أو ىأرض الغبر كما هواامتاد والأولاد 
كلهم فى عيال امرأة تتعاهدم وهم بزرءون ويجمعون الغلات فى بیت واحد وينفقون مني ذلك حلة صارت هذه 
واقعة الفتوى : واتفقت الأجوية أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين اوكباراً أو إذن الومى 
لو صغارا فالغلة مشتركة » وإن من بذر ألفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة لازارعين اه والله سبحانه 
وتعالى أعلم' ٠‏ 

كتاب المساقاة 

( قوله لالانی مناسبتها ) وهی الاشتراك فى اللحارج ثم مع كثرة القائلين مجوازها وورود الأحاديث ف معاملة 
الى صلىالله عليه وسلم أهل خيبر » قدمت المرارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكاءها وكثرة فروعها ومسائلها 
كا أفاده فالنباية ( قوله ھی المعاملة الخ ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بسب الاشتقاق قوستانى : أى لما فيها من الست 
غالبا »وقدمنا الكلام على المفاعلة ( قوله فهى لغة وشرعا معاقدة ) أفاد اتحاد المعنى فيبما تبعا لا فى النهاية والعناية 
آلا مما فى الصحاح:آنہا استعال وجل فى نيل آو کروم أو غيرهما لإصلاجها على سهم معلوم من غلتها؛ وفسسرها 
الزيلعى وغيره لغة بأنها مفاعلة من السنى » وشرعا بالمعاقدة > 

فول : والظاهر المغايرة لاعتبار شروط ها ف الشرع لم تعتير فى اللغة » والامروط قيودء والأخصن غير الأعم 
مفهوما فتدبر:( قوله معاقدة دفع الشجر )أ ىكل لبات باافعل أو بالقوة يرتى فى الأرض سنة أو أكثر بقرينة الآ 
فيشمل أصول الرطبة والفوة وبصل اازعفران وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذاويةول 
المساق قبلت » ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول كا أشير إليه فى الكرمائى وغيره قهستانى : قال الرءلى : 
وقيد بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لاإءوز كا فى المحتبى وغيره » وكذا النخل » 

ول التاترخالية : أعطاه بذر الفليق ليقوم عايهويعلفه بالأوراق على أن الحاصل بينبما فهو لرب البذر ولارجل 
عليه قيمة الأوراق وأجر «ثله » وكذا او دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين اه ( قوله وهل المراد الخ ) 
: الجواب لمم كأ يفيده كلام القهسدانى امار » ولا ينافيه تصر ييح التعريف بالر لان اراد به مايتواد منه » فيئناول 
. الرطبة وغيرها كا صرح به الفهستانى أيضا ء أو هو مبنى علي الغالب تأمل ( قوله لم أره ) أقول ف البزازية مانصه 
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( إلى من بصلحه يزء ) معلوم من مره وهى کالزارعة حکا وخلافا ( و ) کذا (شروطا ) تمكن هنا ليخرج بیان 
البذر ونحوه ( إلا فى أربعة أشياء:) فلا تشترط هنا : ( إذا امتنع أحدهما يجبر عليه ) إذ لاضرر (يخلاف المزارعة) 
كا مر ( وإذا القضمت المدة ترك بلا أجر ) ويءمل بلا أجر وف اازارعة بأجر (وإذا استحق النخيل يرجع العامل 
بأجر مثله » وف المزارعة بقيمة الزرع و ) الرابع (بيان المدة 


يجوز دقع شجر اللدور معاملة لاحتياجه إلى الستى والحفظ » حتى لولم يحتج لايجوز اه وفيا آخر الباب : معاملة 
الغيضة لأجل السعف والحطب جائزة كعاماة أشجار لحلاف اه : والالاف بالكسر والتخفيف على وزذ(1) 
ضد الوفاق :نوع م نالفصاف ولیس به كا فالقاءوس( قوله إلىءن يصلحه ) بتنظيف السواق والس والتلقييح 
والمراسة وغيرها قهساني رقولهح؟؟!) وهو الصحة على المفتى به» وخلافا : أى بينالإمام وصاحببه ( قوله تمكن ) 
صفة لقوله شروطا » وقوله ليخرج الخ تعلبل للاقييد به فإنه لايشترط بیان البذر هنا : أى بيان جنسه » وكذا 
بيان ربه وصلاحية الأرض لازراعة » فهذه الثلاثة لاتمكن هنا فلا نشترط » وكذا بيان المدة: وبق مى شروط 
ة الثائية الممكنة هنا أهلية العاقدين » وذ كر حصة العاء ل » والتخلية بينه وبين الأشجار» والشركة فى الخارج 
ويدخل ف الأخي رکون الجزء المشروط له مشاعا فافهم : 
وف التائرخانية : ومن شروط المعاملة أن بقع العقد على ماهو فحد الو بحيث بزيد فى لفسه بعهلالعاءل اه. 
وأما صفتها فقدمنا أا لازعة من الجالبين مخلاف المزارءة ( قوله فلا تشترط هنا الخ ) تبع فيه المصنف حرث 
قال إلا ف أربعة أشياء استدناء .٠ن‏ قوله وشروطا اه : والأولى أن يجعل مستئنى من قوله وهى كامزارعة فإن 
نثأبات ليت كلها شروطا فى المزارعة فتدبر ط ر قوله عخلاف المزارءة ) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء 
لاتير عليه للضرر ( قوله نترك بلا أجر ) أى للعامل القيام عليها إلى انتهاء الرة لمكن بلا أجل عليه » لأن الشجر 
لايجوز اسنئجاره ( قوله وى المزارعة بأجر ) أى فى الثرك والعمل» لأن الأرض يوز استئجارها والعمل عليهما 
بحسب ملكهما فى الزرع لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العاءل لايستوجب عليه العمل فى لصبيبه بعد 
انتباء المدة » وهنا العمل على العاءل فىالكل لأنه لايستوجب رب النخل عليه أجرا كا قبل انقضاء المدة فيكون 
العمل كله على العامل کا کان قبل الانقضاء كفاية ( قوله وإذا استدق النخيل يرجع الخ ) #قيد. مما إذا كان فيه 
ثر وإلا فلا أجر له م 
قال فى الواوالجية : وإذا ل رج النخيل شيئا <تى استجةت لاش“ للعامل » لأن فى اازارعة لو استحقث 
الأزض بعد العمل قبل الزراعة لاشى ' للمزارع فككذا هنا » ولو أخعرجت رجع العاءل بأجر مثله على الدافع » 
لأن الأجرة صارت عينا اثتهاء وهو كالتعيين ف الابتداء» وهتى كالت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع » وكذا 
لو دفع إايه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت بر بين أخذ لصف المقاوع أورده ورجع على 
الدافع بأجر «ثله » وكذا لو دفع إليه الأرضى مزارعة والبذر هن الدافع فزرعها ولبت ثم استحةقت قبل أن 
يستحصد فاختار الازارع رد المقلوع يرجع بأجر مأل هله : وقال المندوانى بقرمة حصكه نابتا ( وله وفى المزارعة 
بقيمة الزرع ) كذا أطلقه الزيلعئ » وقد علمث التفصيل 2 
وف الناترخالية : دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحةت أخذها المستدق بدون الزرع » وله أن 
يأمره بالقلع ولو الزرع بقلا ومؤلة القلع على الدافع واازارع اصفين » والزارع بالخبار إن شاء رغى إنصف 


(۱) هكا هو بالأسل ؛ ولمله مل وزد كباب اء نصسب , 
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ليس بشرط ) هنا استحسانا للعلم بوقنه عادة ( و ) حينئد ( يقع على أول ثمر #رج ) فى أول السنة » وف الرطبة 
على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده » فإن لم لرج فى تلك السنة ر فسدت + 

( ولو ذكر مدة لا تخرج المّرة فيها فسدت ولو تبلغ ) القْرة فيها ( أولا) تبلغ ( صح ) اعدم التيقن بفوات 
المقصود ( فاو خرج ف الوقت المسمى فعلى الشرط ) لصحة العقد ( وإلا) فسدت ( فللعامل أجر المثل) ليدوم 
عله إلى إدراك المر > 


المقلوع ولا يرجع على الدافع بشى* أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصنه ثابتا له <ق القرار » ولو البذر من 
الدافع خير المزارع إن شاء رضى بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع يأجر »ثل عمله عند الباخى » وبقرمئه عند 
أبى جعفر اه ومثله فى الذخيرة وتأمله مغ ما قدمناه عن الواوالجية ( قوله ليس بشرط هنا) أى ف المساقاة إن 
علمت المدة كا يفيده التعليل لا مطلةا بدليل ما يأتى ( قوله للعلم بوقته عادة ) لأن المرة لإدراكها وقت معلوم 
قلما بتفاوت بحلاف الزرع » لأنه إن قدم ني إبقاء البذر يتدم حهاده وإن أخر يتأخر لأ 
وصيفا وربيعا إنقانى » فإذاكان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفا جاز أيضا » وتقدم أن عايه الفتوى فلا فرق 
( قوله وحینئذ ) أى حين إذ م بشترط بيان المدة ولم يييناها ج قال القهستانى : وأول المدة وقت العمل فى الثمر 
المعلوم » وآخرها وقت إدراكه المعلوم اه . 

[ فرغ ] تجوز إضافة المزارعة والمعاماة إلى وقت ف المستقبل بزازية ر قوله فى أول ااسنة ) عبارة ابن ملك : 
فى تلك ااسنة لأنه متيقن وما بعده '.شكوك اه وهى أرلى ط ( قوله وفى الرطبة ) باافتح بوزن كلبة : ااقضب 
مادام رطبا والجمع رطاب بوزن كلاب » وقيل جع البقول ط عن الحموى ويأفى مافيه ( قوله على إدراك 
بذرها) يعنى إذا دفعها مساناة لايشترط بيان المدة فيمقد إلى إدراك بذرها لأنه كإدراك الثمر فى الشجر ابن كال » 
وهذا إذا انتبى جذاذها "كا قيد به فالعناية» وسيذكره المصنف » وإلاكان القصود الرطبة ويقع على أول جزة 
كنا يأنى ( قوله إن الرغبة فيه وحده ) كذا قيد به فى العنابة أيضا قال لأنه يصير فى معنى الثمر لاشجر وإدراكه 
له وقت معاوم وهو يحصل بعمل العامل فصح اشتراط المناصفة فيه والرطبة لصاحما » واو ذكر هذا القيد عند 
كلام المصنف الآتى لكان أخصر وأظهر ر قوله فإنلم ترج الخ ) مرتبط بالمئن » وقد نقله المصنف عن اللحائية 
وهذا إذا م يسم" مدة » وإذا سمى مدة فسیأنی يانه ظ ( قوله ولو تبلغ الخ ) أى ولو ذكر مدة تبلغ فيها أو لانبلغم 


خر لاله قد يزرع خريفا 


أى يمتمل بلوغها فيها وعدمه ( قوله لعدم التيقن الخ ) بل هو «ترهم فى كل مزارعة وءساقاة بأن يصطل اازرع 
أو الشمرآفة سماوية درر ( قوله فعلى الشرط ) هذا إذا كان الحارج يرغب فيه » وإن لم برغب فى مثله فى المعاملة 

لاجوز شرلبلالية عن البزازية » لأن ءالا يرغب فيه وجوده وعدمه سواء خلاصة : 
قلت : وأفتى ف الحامدية بأنه لو برز البعض دون البعض ف المدة فله أخذ مابرز بعمله فيها دون البارز بعدها 
اخطأ 


( قوله وإلا فسدت ) أى وإلا يخرج فى ااوقت المسمى بل تأخر فللعامل أجر المثل لفساد العقد لأنه تبين 
ف المدة المسماة فصا ركنا إذا عل ذلك فى الابتداء » يلاف ما إذالم غرج أصلا لأن الذهاب ,فة فلا ي 
المدة فبتى العقد صميحا » ولا شىء لكل واحد منهما على صاحبه هداية ( قوله ليدوم عمله الخ ) عبارة صدر 
الشريعة : ليعمل إلى إدراك الثمر : 

واعترضها المضنف تبعا لليعقوبية وغيرها بأن مفادها أن الأجرة عقابلة الع ل اللا<ق إلىالنضج وليس كذلك 
لأله لما تبين فساد العقد بعدم اللحروج لزم أجر العم لالسابق . وأجابوا بأنه يمكن أن يقال معنى قوله ليعمل ليدوم 
عله والإدراك بمعنى الحروج لأله مالم يخرج لايستحق الأجر أصلا +واز أن لا يمخرج أصلا لآفة سماوية اه 
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( ولو دقع غراسا ىأرض ل تبلغ الغرة عل ىأن يصلحها فاحرج كان ببنبما تفسد) هذه المساقاة ( إن لم يذ كرا 
أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لودفع أصول رطبة فى أرض مساقاة ولم يسم المدة » تخلاف الرطبة 
فإله يجوز ) وإن لم يسم المدة ( وبقع ل ول جز يكون » ولو دفع رطبة انتبى جذاذها على أن يقوم عليها حتى 
برج يذرها ويكون بِينْهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصماحبها » ولو شرطا الشركة فيها ) أى في الرطبة 
( فسدت ) اشرطهما الشركة فيا لاينمو بعمله ٠‏ 

( وتصح ف الكرم والشجر والرطاب ) المراد منها جميع البقول ( وأصول الباذنجان والنخل ) وخصما الشافعى 
بالكرم والتبخل ( لو فيه ) أى الشجر المذكور ( رة غير مدركة ) .مى تزيد العمل ( وإن مدركة ) قد النت 
(لا) تصح (كالزارجة ) لعدم الحاجة : , 
وأجاب ابن ال كال بأن المعنى أجر مثل العامل المستأجر ليعمل إلى إدراك الْر لا أجر مثل العامل المستأجر إلى 
زمان ظهور فساد العقد فإن أجرالمثل يتفاوت بقلة المدة وكثرتها فافهم فإنه دقيق اه تأمل ( قولهلم تباغ القّرة) أى 
ل تباغ الغراس المْرة كذا فى شروح المداية فالمرة بالنصنب مفعول تبلغ وفاعله ضمير الغراس : والمعنى أنما 
م تبلغ زمنا تصلح فيه للإثمار لا أنهالم تثمر بالفعل » لأنها لوكانت صالحة للإثمار لكنها وقت الدفع لم نكن 
مثمرة يصح بلا بيان المدة ويقع على أول ثمرة تارج كا مر » وهذا عبر هناك بالشجر وهنا عبر بالغراس فتفطن 
مده الدقيقة (قوله تفسد ) لأن الغراص يتفارت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشا فلا يمكن صرفه إلى أول 
رة ترج منه زيلعى (قوله وكذا لو دقع أصول رطبة البخ) أى تفسد » وقوله فلاف الرطبة الخ بوهم أن الفرق 
بينبما من حيث أن المدفوع فى الأولى أصول الرطية » وفى الثانية الرطبة لفسها وليس كذلك » بل الفرق أنه إذا 
م بعلم أول جزة نها متى تکون تفسد » وإن علم تجوز + 

قال فى غابة البيان : ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتی تذهب أصوها وينقطع نبتها وما خرج نصفان 
فهر فاسد » وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم فكانت المدة مجهولة : أما إذا دفع النخبل 
أو أصول اارطبة معاملة وم بقل حتى تذهب أصوها ابخ يجوز » ولف م يبي المدة إذا كان لارطبة جرة «علومة 
فيقع على أول جزة » وف.اانخيل على أول ثمرة تارج . وإذالم يكن للرطبة «علومة » فلا يوز بلا بيان المدة 
ر قوله على أول جز ) بفتح الجبم وتشديد الزاى : أى زوز عى «قعاوع رقوله جاز ) أى إن كان البذر مما 
برغب فيه کا مر , 


مطا ف المساقاة عل الور والصفصاف 

[ تنبيه ] قدمنا عة المعاءلة فى حو الحور والصمغصاف ما لا ثمرة له » وااظاهر أن حكه كاارطبة فيصح وإ 
لم يسم المدة وبقع على أول جزة » وكذا إذا دفع له أصوله وسی مدة تأءل ر قوله المراد منها جمبع البقول ) كذا 
قاله ابن الككال والضمير للرطاب : وف الجوهرة : الرطاب جع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غيرالرطاب» 
فالبقول مثل الكراث والساتى ولعو ذلك » والرطاب كالقثاء والبطييخ والرمان والعنب وااسفرجل والباذنجان 
وأشباه ذلك اه تأمل ر قوله لو فيه الخ ) ليس المراد بالتقييد الاحترال عن شجر لا ثمرة له لما علدت » بل جما 
فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعده ( قوله يعنى تزيد بالعدل ) فول : أراد بالعدل مايشمل الحفظ » لما فى الولواججية 
وغيرها : دفع كرما معاملة لايحتاج لما سوى الحفظ ٠‏ إن محال او م يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك جاز ويكون 
الحفظ زيادة فى الثار » وإن مال لابمفاج الحفظ لايموز ولا نصيب للعامل من ذلك اه( قوله وإن مدركة اخ ) 
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ر دفع أرضا بيضاء مدة معلومة لبغرس ودكون الأرض والهجر بينهما لاتصخ ) لاشتراط الشركة 


قال الكرشى أى مختصره : دفع إلبه تلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز » وکذا لو دفعه وقد صار بسرا أ* 
أو اہر إلا أنه لم يتناه عظمه » فإن دفعه وقد التبى عظمه ولا يزيد قليلا ولاكثيرا إلا أنه لم يرطبو فسد » فإن 
أقام عليه وحفظه حتی صار ثمرا فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثله » وكذلك العنب وجميع الفاكهة ف الأشجار» 
وكذلك الزرع مالم يبلغ الاستحصاد 0 وإذا استحصد لم يجز دفمه أن يقوم عليه ببعضه » والجواب في هكالأول 
إتقانی ( قوله بيضاء ) أى لانبات فما رقوله مدة معلوءة) وبدونما بالأولى ( قوله وتكون الأرض والشجر بينهما) 
قيد به إذ لو شرط أن يكون هذا الشجر بينهما فقط صح ٠‏ 
مطاى يشترط ف المناصية بيان المدة 

قال فى اللالية : دفع إليه. أرضا مدة معلومة على أن يغرس فما غراسا على أن ما تحصل من الأغراس 
والمار يكون بینہما جاز اھ ومثله فى كثيز من الكتب” » وتصرحهم بضرب المدة صريح فى فسادها يعدمه ؟ 
ووجهه أنه ليس لإدراكها مدة معلومة » "كا قالوا فيا لو دقع غراسا لم تبلغ الثرة على أن يصلحها بيربة من 
الوق والمساقاة » ومثله فى الحامدية والمرادية وهكذا حققه الرملى ف الحاشية > وهذه نسمى مناصبة ويفعاوتما 
فى زمائنا بلا ببان مدة » وقد علمت فسادها . قال الرملى : وإذا فسدت لعدم المدة ينبغى أن يكون الثر والغرس 
لر الأرض وللآر قيمة الغرس وأجرة الئل » کا لو فسدت باشتراط بعض الأرض لأساويهما فى العلة وهي 
واقعة الفتوى اه . 

أقول : وف الذ< ة : وإذا القضت المدة ير رب الأرض » إن شاء غرم نصف قيمة الشجرة وعلمكها؛ 
وإن شاء قلعها اه + وبيان ذلك فيها فى الفصل اللحامس فراجعها . 

هذاء وف التائرخخانية والذخيرة : دفع إلى ابن له أرضها لبغرس فيها أغراسا على أن الاج بإنهما نصفان ول 


يؤقت له وقنا فغرس فيا ثم مات الدافع عنه وحن ورئة سواه فأراد الررثة أن يكلفوه قلع الأشجاركلها سبوا 


الأرض » فإنكانت الأرض تحتمل القسمة قسمت » وما وقع فى لصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض مالم 
يصطلحوا » وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل مالم يصطلحوا اه » فهذا كالصريح ف أن المناصبة تفسد 
بلا بيان المدة كا فهمه الرمل من تقبيده, بالمدة > إذ لو صعت لكان الغراس مناصفة كا شرطا » لمكنه يفيد أنه 
حيث فسدت فالغراس للغارس لا للدافع وهو خلاف ما محثة الرملى فليتأمل : 

ويمكن ادعاء الفرق بهن هذا وبين ما إذا فسدت باشتراط نصف الأرض * ويظهر .ذلك ما عللوا به الفسراد 
فإنهم عللوا له بثلاثة أوجه : منها كا فى النهاية أنه جعل نصف الأرض عوضا عن جميع الغراس ونصف الحارج 
عوضا لعمله فصار العامل مشتريا نصف الأرض بالغراس المحهول فيفسد العقد » فإذا زرعه فى الأرض بأمر 
صاحيا فكأن صاحہا فعل ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستبلكا بالعلوق فيجب عليه قيءته وأجر امثل 1ه » 
ولايناتى ذلك فى:سألتنا بل هو فمعنى استئجار الأرض بنصف الخارج : وإذا فسد العقد لعدم المدة يبتى الغراس 
للغارس » ونظيره ما مرف المزارعة أنها إذا فسدت فالارج ارب البذر » ولا فى أن الغرس كالبذر » وينبغى 
ازوم أجر مثل الأرض كا فى المزارعة > هذا ما ظهر لى » والله تعالى أعلم ر قوله لاشتراط الشركة الخ ) هذا 
ثانى الأوجه التى عللوا بها الفساد » وعليه اقتصر فى المداية » وقال إنه أ#صها - قال فى العناية : لأنه نظي من 
استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ الصباغ فإن الغراس آلة نجعل الأرض 

(/ام - حامية اين ميدن = )٩‏ 
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فيا هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد (والثر والغرس لرب الأرض) تبعا لأرضه (وللآخر قيمة 
غرسه) يوم الغرس ( وأجر ) مثل ( عله ) وحيلة الجواز أن يبيع لصف الغراس بنضصف الأرض ويستاجر رب 
الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشىء قليل ليعمل فى نصيبه صدر الشريعة . 

(ذهبت الريح بنواة رجل وألةتها فى كرم آخر فنبت منها شجرة فهى لصاحب الكرم) إذ لاقيمة للنواة (وكذا 
لو وقعت خوخة فى أرض غيره فنبت ) لأن الحوخة لا تنبت إلا بعد ذهاب لحمها . 

( وتبطل ) أى المساقاة (كالمزارءة موت أحدهما ومضى” مدتها وار نىء ) هذا قيد لصورق الموت ومضى” 
المدة ( فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ) إن شاءوا <تى يدرك المْر (وإن کره الدافع) أى رب الأرض »> وإن 
أرادوا القلع لم يميروا على العمل ( وإن مات الدلفع يقوم العاءل كا كان وإن كره ورثة الدافع ) دفعا للضرر 


بها بستانا كالصبغ للثوب » فإذا فسدت الإجارة بقيت الآلة متصلة بملك صاحب الأرض وهى متقومة فيلزمه 
قبءتها كا مجحب على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ فى ثوبه وأجر عله اه ( قوله فها هو موجود قبل 
الشركة ) وهو الأرض ( قوله فكان كقفيز الطحان) إذ هو استاجار ببعض ما رج من عمله وهو نصف 
البستان هداية + 

هذا : وأما وجه صعة المناصبة فقال فى الذخيرة لأنهما شرطا الشركة فى جميع ما مرج بعمل العامل وهذا 
جائر نى المزارعة فكذا ف المعاملة اه . ومقتضى هذا أن كوم في معنى قفيز الطحان لايضر إذ هو جار نى معفم 
مسال المزارعة والمعاملة؛ وذا قال الإمام بفسادهماء وئرك صاحباه القياس استدلالا ‏ بأنه عليه الصلاة والسلام 
مامل آهل خبير على نصف ما ترج من ثمر أو زرع م وهذا يفيد ترجبح الوجه الذى قدمناه عن النهاية فلتأمل 
( قوله يوم الغرس ) كذا أفاده الرمل » وقال : لأن الضمان فى مثله من وقت الاستهلاك فتءتبر قيمته هن وقنه 
لامن وقت صيرورته شجرا مثمرا ولا من وقت الفاصمة » فاءلم ذلك فإن الل قد يشتبه اه ( قوله وحيلة 
اواز الخ ) هذه الميلة وإن أفادت صمة الاشتراك فى الأرض والغراس لكا تضر صاحبالأرض لأن استئجار 
الشرياك على العمل ف المشترك لايصح ولا يستحق أجرا إن عمل» فقد تلع عن العمل ويأخذ نصف الأرض بان 


اليسير » الهم إلا أن حمل على أنهما أفرزا الغراس وغرس كل نصفه ىجانب فتصح الإجارة أيضا فتأمل (قوله' 


إلا بعد ذهاب لحمها ) أى وبعد ذهابه لا قيمة للنواة فكانت >المسألة الأولى ط . 

قال ف المنح عن الحائية : لاف الصيد إذا فرخت فى أرض إنسان أو ياضت لأن الصميد لبس من جس 
الأرض ولا متصل را ( قوله فإن مات العامل الخ ) أشار إلى أن العقد ون بطل لكنه يبى حکا أى استحسانا 
“كا فى شرحه على الت وغيره دفعا الضرر » فاندفع ما فى الشرنبلالية من دعوى التناى تامل ( قوله وإن آرادوا 
القلع ) التعبير به يناسب المزارعة لا المساقاة اه . 

قلث ؛ والأحسن القطع لأنه أثمل تأمل ( قوله لم يمبروا على العمل ) أى بل بجر الآخر بين أن يقسم البسر 
ل الشرط ؛ وبين أن يعطيوم قيمة نصييوم من البسر» وبين أن ينفق علىالبسر حتى يبلغ فيزجع بذاك ىحصت م 
من الثر كا والحداية ح ( قوله يقوم العامل الخ ) ولو النزم الضرر نتخير ورثة الآخر كا مر» ونظيره أن المزارعة 
كا فى المداية أيضا ٠.‏ 

واسنشكل الزيلعى الرجوع على العاءل أو ورثته فى حهنه من الثر فقط ؛ وكان ينبغى رجو بجميع التفقة 
لأن العامل إنما يس:حق بالعمل وكان العمل كله عليه » وهذا إذا اخختار الى أو لم يمت صاحبه كان العمل كله 
عليه » فلوكان الرجوع بحصته فقط يؤدى إلى أن العمل يجب عليهما حى تستحق اأؤئة مته فقط وهذا لف 
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ر ون ماتا فالخيار فى ذلك لورثة العامل ) "كا مر ( وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتما ) أى المساقاة ( فالليار 
للعامل ) إن شاء عمل على ما كان ( وتفسخ بااهذر كالمزارعة ) کا فى الإجارات ( ومنه کون العامل عاجزا عن 
العمل » وكونه سارقا يخاف على ثمره وسعفه منه ) دفعا للضرر + 

[ فروع ] ما قبل الإدراك كسى وتلقيح وحفظ فعلى العامل » وما بعدهكجذاذ وحفظ فعلهما » ولو شرط 
على العامل فسدت اتفاقا ملتثى . والأصل أن ماكان من عمل قبل الإدراك كس فعلى العامل وبعده كحصاد 


لأنه يؤدى إلى استحقاق العامل بلا عمل فى بعض المدة وكذا هذا الإشكال وارد فى المزارعة أيضا اه : وأجاب 
فى السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة العامل مجميع النفقة لابحصته كما فهمه هذا الفاضل اه . وهذا اواب 
موافق لما قدمناه فى المزارعة على التاترخانية > من أنه يرجع بجميع النفقة مقدرا بالحصة » واقول الداية هتاك 
برجع بم بنفقه فحصته ول يقل بنصفه ولابخصتهء ومعثى كوله مقدرا بالحصة أنه يرجع ما أنفق فى حصة العامل 
إن كان قدرها أو دونما لا بالزائد عليياكا نقل عن المقدسى : قال الحموى : نعم برد هذا : أى إشكال الزيلعي 
على ما فى الكافى والغاية والمبسوظ من أله يرجع بنصف ما أنفقه . 

هذاء واعلم أن الرجوع مجمييع النفقة هو الموافق لما قرره فالمزارعة» ونقدم متنا من أله لوماترب الأرض 
والزرع بقل فالعمل على العامل لبقاء العقد » ولو القضت المدة فعلم ما بالحصص وعن هذا صرح ف الذخيرة 
بأن ورثة رب الأرض إذا أنفقوا بأمر الفاضى رجعوا بجميع النفقة مقدرا بالحصة » ولى انتهاء الماة برجم رب 
الأرض على المزارع بالنصف مقدرا بالحصة : والفرق بقاء العقد فى الأول » وكون العمل على العام فقط » 
لاف الثانى » وتمامه:مر ف المرارعة » وهذا كله وإنكان ف المرارعة كن المساقاة مثلها کا قدمناه آنفا من 
الحداية وبأتي» ولم يفرقوا هنا بينهما إلامن وجه واحد يأنى قريبا. ثم اعلم أن ظاهرالتقييد بأمر القاضى أنه لارجوع 
بدونه ختنبه ( قوله وإن مانا الخ ) قال فالهداية : فإن أبى ورثة العامل أن يقو"ءوا عليه كان الخوار فى ذلك لورثة 
رب الأرض على ما وصفنا ( قوله بل انقضت مدتها ) أى والوْر نىء » فهذا والأول سواء هداية ( قوله إن شاء 
عمل ) أىكالمزارعة لكن هنا لامجب على العامل أجر حصته إلى أن يدركلآن الشجر لا يجوز استشجاره؛ لاف 
الزارعة حيث يب عليه أجر مثل الأرض» وكذا العمل كله على العامل وى المزارعة علييما زيلعى » وإن أف عن 
العمل خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا إتقافى > 

[ فرع ] قام العامل على الكرم أياما ثم ترك فلا أدرك الر جاء يطلب الحصة إن نرك فى وقت صار للثمرة 
قيمة له الطلب» وإن قبله فلابزازية ( قوله وتفسخ بالعذر ) وهل يمناج إلىقضاء القاضی؟ فيه روايئان ذكرناهما 
ف المزارعة إتقانى » وهل سفر العامل عذر فيه روايقان : قال فى البزازية : والصحيح أله يوفق بينهماء فهو هذر 
إذا شرط عليه عمل نفسه » وغير عذر إذا أطلق » وكذا النفصيل فى رض العامل اه ( قوله وسعفه ) بالتحريك 
جمع سعفة : غصن النخل ماح » ونقله ابن الكال عن المغرب » وكنب ف الهامش أن ما فى زكاة العناية من 
أله ورق الجريد الذى يتخذ منه المراوح ليس بذاك اه » لکن ذكر القهستانى أنه يطلق عليهما ( قوله منه ) أى 
من العامل متعلق بقوله يخاف ( قوله ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا) عبارة المداية : ولو ششرط الجذاذ 
على العامل فسدت اتفاقا لأنه لاعرف فيه اه .» وقدم الشارح خر المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن العنب 
برك الحفظ للعرف فتنبه ( قوله والأصل الخ ) لم يفد شيئا زائدا على ما قبله » فإن ما قبله أصل لذ کړه علي 
وجه العموم تأمل ۽ 
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علهما كا بعد القسمة فليحفظ > 

دع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدها عل النصف »> إن زاد رب الكرم لم يز لأله هبة “شاع يقسم ٠‏ 
وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط ٠‏ 

دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا أجر له 


وذكر ف التاترخائية من الينابيغ أن اشتراط ما لا تبتى منفعته بعد المدة على المساى كالتلقيح والتأبير والسى 
جاتر » وما تبقی منفعته بعدها كإلقاء السرقين ونصب العرائش وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد ( قوله كا بعد 
القسمة ) أى كالعمل الذى بعد قسمة اللحارج ٠‏ قال فى العناية : كالحمل إلى البيت والطحن وأشياههما وهما ليسا 
من آعاها فیکونان عليهماء لكن فيا هو قبل القسمة على الاشتراك؛ وفيا هو بعدهاع كل واحد منهما فى لصيبه 
خخاصة يز ملك كل واععد منهما عن ملك الآخخر ( قوله ثم زاد أعدهما الخ ) ذكر ف المندية ألا حسنا فقال : 
الأمل ما مر مرارا أن كل موضع احتمل إلشاء العقد احتمل الزيادة وإلا فلا » والحظ جائز فى الموضعين » فإذا 
دقع لظلا بالنصف معاملة فخرج الر » فإن لم يثناه عظمه جازت الزيادة مهما أيهم كان» ولو تناهى فلم البسر 
جازت الزيادة من العامل لرب الأرض » ولا تجوزالزيادة من رب الأرض للعامل شيثا اه » فإن حمل ماكر هنا 
على ٠ا‏ إذا تناهى العظم +مصل التوفيق » أما قبل التناهى فهو بمتزلة إنشاء العقد » وإنشاؤه حيلثذ من الطرفين جائز 
كنا بشير إليه أصل المندية فتدير اه ط . 

قلت : وذكر نمو هذا الأصل فى الاترخالية» وذكر أن المزارعة والعاملة سواء ( قوله دقع الشجر لشريكه 
مساقاة لم يز ) أى إذا شرط له أكثر من قدر نصيبه © قال ف الثائرشالية : وإذا فسدت فاللعارج بينهما نصفان 
على قدر تصيبهما فى النخيل» ولو اشترطا أنْ يكون اللحارج بينهما نصفين جاز اه وفساد مساقاة الشرييك مذدكور 
فى المح وغيرها » وبه أذتى فى الليربة والحامدية » فا يفعل فى زمائنا فاسد فعنبه » وقيد بالمساقاة لن المزارعة 
بين الشر يكين فى أرض وبذر منہما تصح فى أصح الروايقين : والفرق كا فى الذشيرة أن معنى الإجارة فى المعاملة 
راجح على مءى الشركة » و المرارعة بالعكس . 

[فرع] لو ساق أحد الشر يكين على نصببه أجنبيا بلا إذن الآخعر هل بصع؟ فعند الشافعية لم : قال الرمل : 
والظاهر أن مذهبناكذلك لأن المساقاة إجارة وهى تجوز فى المشاع عتدها » والمعوكل عليه فى المساقاة والمزارعة 
مهما » فدجوز المساقاة فى المشاع » ول أر من صرح به : ثم ربت المؤلف جاب بأنها نصح عندها کا تفقهت 
واه تعالى الحمد والمئة اه . 

أقول : فيه بحث » لأن معنى الإجارة وإن كان راجحا فى ااساقاة كما قدمناه آلا » لك الإجارة فيها من 
جانب العامل لا الشجر » لأن استئجار الشجر لا يجو زكامر » فالعامل فى الحقيقة أجير لرب الششجر مجزء من 
امارج ولا شيوع فى العامل بل الشيوع فى الأجرة فلم يوجد هنا إجارة اشام انى فيها الللاف معدم 7 

على أنه ذكر فى الفاترخمانية ف الفصل اللدامس مالصه : إذا دقع الدخيل معاملة إلى رجلين يجوز عند أ يوسف 
ولا يجوز عند أنى حنيفة وزفرء ولو دفع لصف النخيل معاملة لا يجوز اه » فإن كان المراد أن النخيل ننه الذافع 
کا هو المبادر فعدم الجواز فيه يدل على عدم الجواز فالمشثرك بالأرلى » بل يفيد عدم اواز ولو بإذن الشريك 
کا لات على الال › وإن كان المراد أن النخيل ترك ودفع أحدهنا لأجنبى فالأمر أظهر » فتعين, ما قلناه 
وثيت أن مساقاة الشر يك لأجني ولو بإذن الشريك الآغر لا نصح کساقاة أحد الشر يكين لآير ٠‏ هذا ماظهر 

PER 
kk 

Marfat.com 


r 


' لأبه شزيك فيقع العمل لنفسه . وف الوهبانية 
وما للمساق آن يساق غيره وإن أذنالمولىله ليس ينكر 
وق معاياتها: 2 وأىشياه دون ذبح يحلها وأى المساق والمزارع يكفر 
كتاب الذبائح 

مناسبتم! للمزارعة كونهما إتلافا فى الحال للالتفاع بالنبات واللحم فى المآل . الذبيحة م ما يذبح كالذبح 
بالكسر » وأما بالفتح فقطع الأوداج . 
لفهمى القاصر » والله أعم ( قوله لأنه شربك الخ ) هذا يوضح لك ما أردئاه على الحيلة النى نقلها عن صدر 
الشريعة ( قوله فيقع العمل لنفسه ) أى أصالة ولغيره تبعا ط ( قوله وما للمساق الخ ) فلو ساق بلا إذن فالخارج 
لماك كا أقتى به فى الحامدية . 

قال ف الذخيرة : دفع إليه معاملة ولم يقل له امل برأيك فدفع إلى آخر فاللدار ج مالك النخيل وللعامل أيجر 
مثله على العامل الأول بالغا ما بلغ > ولا أجر للأول لأنه لايملك الدفع ء إذ هو يجاب الشركة فى مال الغير » 
وعمل الثانى غير مضاف إليه لأن العقد الأول لم يتناوله > ولو هلك المْر فى يد العامل الثاني بلا عمله وهو على 
رؤوس النخيل لايضمن ٠‏ وإن من جمل الأجير فى أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العا ل 
لان لا الأول » وإن هلك من عله فى أمرلم يخالف أمر الأول فارب النخيل أن يضمن أيا شاء » وللأخير إن 
ضمنه الرجوع على الأول اه ومثله فى الداترنمانية والبزازية» وبه أفنى العلامة قاسم » ونقله عن عدة كنب » فتلبه 
لدلك فإنه خنى على كثيزين . 

بى أنه لم يبين حك المزارع » وذكر ف الذخيرة وغيرها أأه على وجهين : الأول أن يككون البذر هن رب 
الأرض » فليس للمزارع دفعها مزارعة إلا بإذن ولو دلالة لأن فيه اشتراك غيره ىمال رب الأرض بلارضاء. 
والثانى أن يكون من المزارع فله الدقع ولو بلا إذن لأنه يشرك غيره فى ماله » وتفاصيل المسألة طويلة فلتراجع 
ر قوله وأى شياه الج ) هى الشاة الى لدت خارج المصر ولا يقدر على أخذها یکی فيها الجرح فى أى مكان مع 
النسمية كالصيد» والمراد بالكفر السترء “ى الزارع كافرا لأله يستر الحب » فكل مزارع ومساق إذا بذر يكفر 
أى يستر شرنبلالى » وف کون المساق يستر نظر » فتدير والله تعالى أعلم + 

كتاب الذبائج 

ر قوله مناسبتها للمزارعة الخ ) كذا فى شروح المداية. قال ف الحواشى السعدية : كان يثبغى أن تبين المناصبة 
بين الذبائج والمساقاة لذ كرها بعد المساقاة » ويقول ف كل منهما إصلاح ما لاينتفع به بالكل فى الحال للانتفاع 
قى المآل اه 

أقول : قد يجاب بأنه لماكانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطا وحكنا وخلافا كا مر » وذ كرا فى كثير 
من الكتب فى ترجمة واحدة » ونقل القهستانى ع النتف أن المساقاة من المزارعة تساحوا فى ذلك ( قوله إنلافا 
فى الال ) لأن فيهما إلقاء البذر فى الأرض واستهلاكه فا وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيته ٠‏ لکن هذا 
الإنلاف فى الحقيقة [صلاخ فلا يناف ما مر فتدبر (قوله الدبيحة امم ما يذبح ) فالإطلاق باعقبار ما يثول ( قوله 
كالذبح بالكسر ) فهما بمعنى: واحد » ومنه قوله تعالی - وفديناه بذبح عظم ‏ ( قوله وأما بالفتج ) في بعض 
. اللسيخ : وأما الفتج» والمراد المفترح (قولهفقطع الأوداج ) فيه تغليب كا يأتي » 
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(حرم حيوان من شأنه الذبح ) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة » ودخل الممردية والنطيحة وكل 
( مالم بذك ) ذكاء شرعيا اختياريا كان أواضطراريا ( وذكاة الضرورة جرح ) وطعن وإنهار دم رفأى موضع 
وقع من البدن » و ) ذكاة (الاختيار ذبح بين الخلق واللبة ) بالفقح : المنحر من الصدر ( وعروقه الحلقوم ) كله 
وسطه أو أعلاه أو أسفله : وهو جرى النفس 2 


( قوله من شأنه الذبح ) ی شرعا لأن السمك والخراد يمكن ذبحهما ط أى إن كان ل أوداج » وإلا فلا مكن 
فيهما أصلا تأمل ر قوله ودخل )أى فها يحرم المتردية والنطيحة » وكذا المريضة والتى بقر الذئب بطنها على مايق 
بیانه (قوله وکل مالم يذك) هذا اللاخول اقتضى روج لمأن عن واه قيدا فالتعريف اهح (قوله ذكاء شرعيا) 
المعروف الذ كاة بالهاء فايراجع اهح 2 _ 

أقول : فى القاموس التذكية الذبح كالذكاء والذكاة ( قوله وذكاة الضرورة ) أى في صيد غير مستانس 
ووه ما يأنى متنا وشرحا ( قوله وطعن وإنهار دم ) كذا فى المنح » فالأول عطف خاص على عام والثائى مسبب 
عنما : قال ظ : واو اقنصر على الجرح كا اقتصر غيره لكان أولى ر قوله بين الجلق واللبة ) اليلق فى الأصل 
الحاقوم كا فى القاموس : أى من العقدة إلى ميدل الصدر » وكلام التحفة والكانى وغيرهما يدل على أن الحاق 
يستعمل ف العنى بعلاقة المزئية » فالمعنى بين مبدل الحاق : أى أصل العنق كا فى القهستانى » فكلام امهمف 
#تمل للروايته ( قوله بالفتح) أى والتشديد ( قوله وعروقه ) أى الاق لا اللبح قهستانی ( قوله 
المحلقوم ) هو اللمان زيد فيه الوا والمم كما فى المقاييس قهستانى ( قوله وسطه أو أعلاه أو أسفله ) العبارة للإمام 
محمد فق ابدام الصغيز لكنها بالواو» وآتی الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فبا بمعنى أو » إذ ليس الشرط وقوع 
البح فى الأعلى والأوسط والأسفل بل فى واحد منها فافهمه قال فى الهداية وى الخامع الصغير : لابأس بالذبح 
فى الات كله وسطه وأعلاه وأسفله » والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « الذكاة ما بين اللبة واللحيين » 
ولأه مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه إنبار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم لكل سواء ام: وعبارة البسوط : 
البح مابين الابة واللحيين كالحديث + 

قال فى النهاية : إوبينهما اختلاف مى حيث الظاهر لأن رواية المبسوط تقتضى الحل فيا إذا وقع الذبح قبل 
العقدة لأنه بين الابة واللحيين » ورواية الخامع تقخضى عدمه لأنه إذا وقع قبلها لم يكن اماق محل الذبح فكالت 
رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوط : وقد صرح ف الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل 
لأن المذبح هو الحلقوم لكن رواية الإمام الرستنفنى (1) تخالف هذه » حيث قال : هذا قول العوام وليس 
بمعتبر » فتحل سواء بقيت العقدة ما بلى الرأس أو الصدر » لأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد » 
وكان شبخى يفتى بهذه الرواية ويقول : الرستغفنى إمام معتمد ف القول والعمل » ولو أخذنا بوم القيامة العمل 
بروايته نأخذه كا أخذنا اه ما ف اللهاية ملخصا + وذكر ف العناية أن الحديثة دليل ظاهر هذه الرواية ورواية 
المبسوط تساعدها » وما فى الذخيزة مالف لظاهر الحديث اه »م 

أقول : بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفنى أيضا » ولا تفالف رواية المبسوط بناء على ما مر ن 
القهستانى من إطلاق املق على العنق » وقد شنع الإنقانى فى غاية البيان على من حالف تلك اروابة غاية الشف » 


(۱) ( الرستغفى ) هو عل بن سمه أبو الحسن » من رستغقن يشم الراء وسكون السين المهملتين رغم الناء ثالث الحروف وسكون 
الفين المسجمة وبالنون بعد الفاء : إحدي قري سمرقئد » كلا فى طبقات هبه القادر اه مؤلفه , 
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على الصحيح ( والمرىء ) هو جرى الطعام والشراب ( والودجان ) مجرى الدم (وحل) المذبوح (بقطع أى ثلاث 
منبا) إذ للأكثر حك الكل وهل يكن قطع أكثر كل منبا ؟ خلاف وصح البزازی قطع کل حلةوم ومرىء وأكثر 
ودج وسيجىء أنه يكنى من الحياة قدر ما يبتى فى المذبوح ( و) حل الذبح (بكلما أفرى الأوداج) أراد بالأوداج 
كل الأربعة تغليبا ( وأثهر الدم ) أى أساله 


وقال : ألا ترى قول محمد فى الحامع أو أعلاه فإذا ذبح ى الأعلى لابد أن تب العقدة تحت ولم يلتفت إلى العقدة 
فى كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وم » بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث » وقد حصلت 
لا سیا على قول الإمام من الا کتفاء پثلاث من الأربع أياكانت » 
ويجوز ترك الحلقوم أصلا فبالأولى إذا قطع من أعلاه وبقوت العقدة أسفل اه » ومثله فى المنح عن البزازية 
وبه جزم صاحب الدرر والملتق والعينى وغيره, » لكين جزم ف النقاية والمواهب والإصلاح بأنه لابد أن نكون 
العقدة ما يلى الرأس وإليه مال الزيلعى وقال : ماقاله الرستغفنى مشكل » فإنه لميوجد فيه قطع الماقوم ولا اأرىء 
وأصابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلابد من قطع أحدهما عند الكل » وإذا لم يبق شىء من المقدة مماربلى اارأس 
لم محصل قطع واحد »هما فلا يؤكل بالإجماع الخ م ورده محشيه الشابى والحموى + وقال المقادسى : قوله لم حمل 
قطع واحد منبما ممنوع بل حلاف الواقع » لأن المراد بقطعهما فص لهما عن الرأس أو عن الانصال باللبة اه 
وقال الرملی : لايلزم منه عدم قطع المرىء إذ يمكن أن يقطع الجرقد كز برج وهو أصل الاسان وينزل على المرىء 
فيقطمه فيحصل قطع الثلاثة اه 
أقول : والنحرير للمقام أن يقال : إنكان بالذبسح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق : فاطيتي ماقاله 
شراح الهداية تبعا للرستنفتى » وإلا فالحق خلافه » إذ لم يوجد شرط الل باتفاق أهل المذهب » ويظهر ذلك 
بالمشاهدة أو سؤال آهل الخيرة ٠‏ فاغتم هذا المقال ودخ عناك الجدال (قوله على الصحييح) لان المذكور فى أكثر 
كتب اللغة والطب » 
وف الهداية أنه جرى العلف والماء » والمرىء مجرى النفس + قال صدر الشريعة : وهو سهو » لمكن نقل 
مثله ابن الكال عن الكشاف فى تفسير سورة الأحزاب والقهستانى عن المبسوطين.: وقال فى الطلبة : الحاقوم 
ْ مجرى الطعام » والمرىء مجرى الشراب : وف العينى أله مجراهما ( قوله والمرىء ) بالهمز قال فى القاموس كأمير 
(قوله والودجان) تثنية ودج بفتحتین : عرقان عظيان فى جانی قدام العنق بينهما الحاقوم والمرىء قهستاق 
( قوله إذ للأكثر حك الكل) ولقوله عليه الصلاة والسلام « أفر الأوداج با شثت» وهو اسم جمع وأقله الثلاث م 
قال فى العناية : والفرى القطع للإصلاح ء والإفراء للإفساد فكسر الممزة أنسب ( قوله وهل يكنى قطع أكثر 
3١‏ كل هنما ) أى من الأربعة » وهذا قول محمد والأول قول الإءام : وعند أبى يوسف يشترط قطع الأولين وأحد 
| الودجين » وكان قوله قول الإمام : وعن أبى يوسف رواية ثالثة » وهی اشتراط قطع الخلقوم مع آخرين ذكره 
1 الإنقنى وغيره ( قوله ومح البزازى الخ ) عبارته : أصح الأجوبة فى الأكثر عنه : إذا قظع الحلقوم والمرىء 
والأكثر من کل ودجين يؤكل ومالا فلا اه : ويظهر می كلام غيره أن الضمير فى عنه راجع للإمام محمد فتأمل 
( فوله وضيجىء ) أى قبيل قوله ذبح شاة > وف المنح عن الجوهرة والينابيع : إذا مرضت الشاة ولم يبق فيا 
مني الحياة إلا مقدار مايعيش المذبوح » فعندهما لا تحل بالذكاة » والختار أذكل شىء ذبح وهو حى أكل » 
وعليه الفتوى لقوله تعالى إلا ماذكيتم ‏ من غير تفصيل ( قوله بكل) متعلق بقطع ( قوله أراد بالأوداج الغ ) 
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(ولو) بار أو زبليطة) أى فشر قصب ( أو مروة ) ھی حجر أبيض کالسکین يذبح بها ( إلا سنا وظفرا قائمين ه 
ولو كانا منزوعين حل) عندنا ( مع الكراهة ) لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة » 

( ولدب إحداد شفرة» قبل الإضجاع » وكره بعدهكابخر برجلها إلى المذبح وذيحها من قفاها) إن بقيت 
حية حتى تقطع العروق وإلالم هل أوتها بلا ذكاة ( والنخع ) بفتح فسكون : بلوغ السكين النخاع » وهو عرق 
أبيض فى جوف عظم الرقبة 3 

ر و ) کره کل تعذيب بلا فائدة مثل ب( قطع الرأس والسلخ قبل أن تبر د ) أى تسكن عن الاضظراب وهو 
تفسير باللازم كا لا مخنى ( و )كره ( ترك التوجه إلى القبلة ) غخهالفته السنة > ١‏ 

ر وشرط کون الذابح مسلا حلالا خارج الحرم ن کان صيدا ) 


يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لا فوق الواحد » بلالمراد الأربعة تغليبا أى بكل آلة تقطعهاء 
ولا ينى أن وصف الآلة بذلك لايفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى يناق مامر فافهم رقوله ولو بنار ) قال 
فى الدر التي : وهل تحل بالنار على المذبح ؟ قولان » الأشبه لا كا فى القهستانى عن الزاهدى . 

قلت : لكين صرحوا فى الجنايات بأن النار عمد وما تحل الذييحة » لكن فى المنح عن الكفاية إن سال 
ما الدم مل وإن تجمد لا اه فليحفظ ولیکن التوفيق اه (قوله أو بليطة) بکسراللام وسكون الياء آخر الحروف: 
هى قشر القصب اللازق والجمع ليط اه ط عن الحموى ( قوله أو روة ) صمحها بعض شراح الوقاية بكسر 
امم وم تمده فى المعتبرات من اللغات » وقد أوردها صاحب الدستور فى الم المفتوحة كذا قاله أخى زاده منح 
( قوله مع الكراهة ) أى كراهة الذبح با ' وأما أكل الذبييخ مما لا بأس به کا فى العناية والاختيار شرنبلالية 
(قوله بشارة ) بفتخ الشين ح عن جامع اللغة : وف القاموس أنها السكين العظيم » وما عرض من ایدید وحد 
وجمعه شفار ( قوله وندب الخ ) للأمر به فى ال حديث » ولأنها تعرف مايراد مبا کا جاء فى انبر و أهمت الام 
إلا من أربعة : خالقها » ورازقها » وحنفها » وسفادها » شرنبلالية عن المبسوط ( قوله إن بقيت حية ال ) 
قال الفقيه أبو بكر الأعمش : وهذا إنما يستقم أن لوانت تعيش قبل قطع العروق بأ كثر ما يعيش البو حتى 
تمل بقطع العروق ليكون الموت مضافا إليه » وإلا فلا تحل لأله حل الموت مضافا إلى الفعل السابق إتقافى » 
لکن رأيت بهاءشه » قال الحا کر الشهيد : هذا التفصيل يصح فيا إذا قطعه بدفعتين » فلو بدفعة فلا حاجة إليه 
کا قلنا فى الدبات : لر شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه . 

أقول : وهو الذى يظهر أن تدبر ولذالم يذكر حهور الشراح هذا التفصيل ( قوله والنخع ) بالنون والحاء 
المعجمة والعين المهملة ( قواه بلوغ السكين النخاع ) المناسب إبلاغ السكين امح . وقيل النخع : أن يمد رأسه 
حتى يظهر مذبحه » وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب ٠‏ فإن الكل مكروه لما فيه مى تعذيب 
حيوان بلا فائدة هداية . وذكر الزعخشرى أن الأخبر هو البخع بالباء دون النون » وصوبه المطرزى وغيره إلا 
أن الكواشى رده بأن البخاع بالباء لم يوجد فى اللغة : وقال ابن:الأثير : طالما منت عنه فى كثب اللغة والطب 
والتشربح فل أجده فجرد منع الفاضل التفتازانى لذلك ليس بشىء قهستانى + والنخاع بالنون قال فى العناية : 
بالفنيم والكسر والضم لغة ([قوله وكره الخ ) هذا هو الأصل الجامع فى إفادة معنى الكراهة عناية ( قوله أى 
تسكن عن الاضطراب) كذا فسره فالهداية (قوله وهو تفسير باللازم) لاله يلزم مى برودتها سكوتها بلاعكس 
ر قوله ففالقته السنة ) أى المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر إتقائى ( قوله إن کان صيدا ) قيد لقوله 


ام 
ا leisy‏ 
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لتر لاتحله الذكاة فى الحرم مطلقا ( أوكتابيا ذميا أو حربيا ) إلا إذا ع منه عند البح ذكر الم 
ا ۴ ا 
ر فتحل فبيحتهما » ولو ) الذابح ( مجنونا أو امرأة أو صبيا يعقل النسمية والذبح ) ويقدر 


ال ا 
حلالا » وقوله خارج الحرم » واحترز به عن ذببح الشاة ونحوها فتحل من محرم وغيره واو ف الحرم 


( قوله فصيد الحرم لا تعله الذكاة فى الحرم مطلقا ) أى سواء كان الماك خلالا أو محرما كا أن الحرم لاحل الصيد 
بلكاته فى الحل أو الحرم » وتقبيده بقوله فى الحرم يفيد أن الحلال لو أنحرجه إلى الحرم وذبحه فيه يمحل : قال ط : 
والظاهر خلافه اه . 

آقول : يؤيده إطلاق الإنقاق حيث قال : وكذا صيد ارم لاحل ذبيحقه أصلا لا للمحرم ولا للحلال » 
وبؤيده أيضا قول الهداية : لأن الذكاة فعل مشروع » وهذا الصتبع محرم فلم يكن ذكاة ( قوله ذمبا أو حربيا) 
وكذا عربيا أو تغلبيا » لأن الشرط قيام الملة هداية » وكذا الصابثة لأنم يقرون بعيسى عليه السلام قهستائى + 

وف البدائع : كنايهم الزبور ولعلهم فرق » وقدم الشارح ف الجيزية أن الا تدعل ف الود لأنهم يدينون 
بشربعة موسى عليه السلام » وبدخل ف النصارى الإفرنج والأرمن سانحانى : وفى الحامدية : وهل يشترط 
فى الييودى أن يككون إسراثيلوا وف النصرافى أن لايعتقد أن المسبمح إله ؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمه > 
وبه أفتى الد فى الإسرائيلى » وشرط ف المستصنى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصرافى ذلك . وف المبسوط : 
ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله » ولا يتزوجوا بأسائهم » 
لکن فى مبسوط مس الأثئمة : وتحل ذبيحة النصارى مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا » ومقتفي الدلائل 
الجواز كا ذكره القرناشی فىفتاواه » والأولى أن لابا کل ذببحتهم ولا يتاوج منهم إلا للغهرورة كا حقه الكقال 
ابن الام اه . 

وف المعراج أن اشتراط ماذكر ف النصارى الف لعامة الرواياك (قوله إلا إذا جع منه عند الذببح ذكر 
المسيمح ) فلو “مع منه ذكر الله تعالى لكنه عثى به المبييح قالوا يؤكل إلا إذا نص ذقال بام الله الذى هو ثالث 


٠‏ ثلاثة هندية » وأفاد أله رؤكل إذا جاء به مذبوحا عناية » كا إذا.ذبيح بالحضور وذكر أءم الله تعالى وحده 


( قوله ولو الذابسح مجنونا ) كذا فى الهداية والمراد به المعتوه كما فالعناية عن النهاية لأن الممنون لاقصد له ولانية > 
لأن النسمية شرط بالنص وهى بالقصد وعصة القصد بما ذكرنا » يعنى قوله إذاكان يعقل النسمية والذبيحة 
ويضبط اه » ولذا قال ف الجوهرة : لا نؤكل ذبيحة الصبى الذى لا يعقل والجنون والسكران الذى لأيعقل ام 
شرابلالية » لكن ف التبيين : ولو مى ولم تحضره النية صح اه فيفيد أنه لا حاجة إلى التأويلكذا قبل » وفيه 
لظر لقول الزيلعى بعده لأن ظاهر حاله يدل على أنه قصب الكسمية على الذبيحة اه فإن الجنون المستغرق لا قصد 
له فتنذبر ( قوله يعقل النسمية الهم ) زاد فى الحداية : ويضبط' » وهما قيد لكل المعطوفات السابقة واللاحقة » 
إذ الاشتراك أصل ف القيود » كا نقرر قهستانى © فالضمير فيه للذائبح المذكور فى قوله وشرط كون الذابح 
لا للصبى كا وهم . 

واختلت فى معناه » ففى العناية قبل يعنى يعقل لفظ التسمية » وقيل يعفل أن حل الذبيحة باللسمية ويقدر 
على الذبح ويضبط : أى بعلم شرائط الذببح من فرى الأوداج والحلقوم اه > 

ولقل أبو السعود عن مناهى الشرليلالية أن الأول الذى بنبغى العمل به لأن النسمية شرط فيشترط حصوله 
لانحصيله » فلا يتوقف ال حل علىءل السبى أن الذبيحة إنما لحل بااتسمية اه وهكذا ظهر لى قبل أن أراه مسطورا» 

( ۳۸ - حائية ابن مابدين = )٩‏ 
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ويؤيده مافى الحقائق والبزازية : لو ترك التسمية ذاكرا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنى النامی اھ ( قوله أو 
أفلف ) هو الذى لم يختن وكذا الأغلف : وذکره احترازا ما روى عن ابن عباس رضی الله منهما أنه کان یکره 
ذبيحته إتقانى ( قواه أو أخرس ) مسلا أوكتابيا » لأن عجزه عن التسمية لا يمنع صمة ذكائه كصلانه إتقاق 
( قوله لا نحل ذبيحة غير كقابى) وكذا الدروز كا صرح به الحصنى من الشافعية » حتىقال : لا تحل القريشة 
المعمولة من ذبائنحوم وقواعدنا توافقه » إذ ليس لم كتاب مزل ولا يؤمنون بی مرسل د والكتابى من يؤمن 
بنى وبقر بکھاب رملی . 

أقول : وفى بلاد الدروز كثير من النصارى » فإذا جىء بالقريشة أو اللبين مق بلادهم لا كم بعدم الحل 
مالم يهلم أنها معمولة بأنفحة فبيحة درزى » وإلا فقد تعمل بغير أنفحة » وقد يذبح الذبيحة نصراف تأمل » 
وسيأنى عن المصنف آخر کناب الصيد أن العلم بکون الذابسح أهلا للذكاة ليس بشرط » ویانی بباله هناك إن شاء 
الله تعالى ( قوله وجنى ) لما فى الملتقط : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذبائح ابلرن » اه أشباه » والظاهر 
أن ذلك عله مالم نمور بعصدورة الآدى ويذببح وإلا فتحل نظرا إلى ظاهر الصورة ويحرر اه ط ( قوله وجبرئ 
ايخ ) الظاهر أن صاحب الأشباه أخذه من القنهة » ولص عبارتما بعد أن رقم لبعض المشايخ : وعق ابی على أنه 
تمل ذبيحة الغهبرة إ۵ کان آباؤهم مجبرة فإنهم كأهل الذمة » وإن كان آباؤهم من أهل العدل لم تمل لأنهم منزلة 
المرئدين اه وراده بأبى على ابحبائى رئيس أهل الاعتزال » وباغجيرة أهل السنة وابلماعة فإنهم يسمون أهل السئة 
بذلك "كنا يفصم عنه كلام اليم الحشمى مهم فتفسيره » والمراد بأهل العدل أنفسهم كما عم ذلك فى عل الكلام» 
فقد فير صاحب الأشباه المجيرة بالحبرية اه ماح 2 

أقول :' وأيضا غر أهل العدل بالسنى » فإن المعتزلة لم ينسموا بأهل السئة بل بأهل العدل لقوطم بوجوب 
الصاح والأصلح على الله تعالى» وأنه تعالى لامخاق الشر تزعمهم الفاسد أن حلاف ذلك ظلم » تعالى الله ما لابليق 
به هلوا كبيرا » لكن تخبيره الغمبرة بالميرية لاضرورة فيه » لما فى تعريفات ااسيد الشريف : اببر إسناد فعل 
العبد إلى التمتعالى : وابكبرية اثثقان: مقوسطة تثيت للعبد كبا فى الفعل كالأشعرية؛ وشالصة لانثبته كالجهمية اه ٠‏ 
فالجبرية يطاق لما لكن الجبرية اللخالصة بقواون إن العبد بمئزلة الجمادات » وأن الله تعالى لا بعل الشىء قبل 
وقوعه » وأن علمه حادٹ لاف محل » وأنه سبحاله لا بتصف بما يوصِف به غيره كالعلم والقدرة ٠‏ وأن اجدئة 
والنار يفنيان : ووافقوا المعترلة فى انى اارؤبة وخلق الكلام كما فى المواقف + 

والحاصل أنه إن أريد بالجبرى من هو من أهل السنة والباعة وأن ذبيحته لا تمل لو أبره من أهل العدل 
"كما فى القنية » فهذا الفرع مخرج على عقائد المعنزلة الفاسدة » وعلى تكفيرهم أهل السئة واجلهاعة لقو بإثيات ‏ , 
صغات قديمة له تعالى » فإن المءتزلة قالوا : إن النصارىكفرت بإلبات قديعين فكيف بإثبات قدماء كثيزة ؟ 
ورد ذلك موضح فى عل اكلام وإنكان المراد به االحهمية » وأن ذبيحة المهمى لا تحل لو أبوه سيا لأنه مرتد 
فهو مبنى على القول بفكفير أهل الأهواء : والراجج عند أكثر الفقهاء والمفكلمين خلافه ؛ وأنهم فساق عصاة 
ضملال ويصلى خلفهم وعلهم وکر بتوارمهم مع المسلمين منا : قال امحقق ابن الام فى شرح الهداية : العم بق 
فى كلام أهل المذاهب تكفير كثير نهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذبن هم الجتبدون بل من غير مم » ولاعبرة 
بغير الفقهاء » والمنقول عن المرتبدين عدم تكفيرهم اه . 
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ولو أبوه جبريا حلت أشباه ‏ لأنه صار كرند قنية » فلاف مود أو مجوسى تنصر لأنه يقر على ما انتقل إليه 
عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح ؛حتى .لو تمجس ببودى لاحل ذكانه » والمتولد بين مشرك وكتانى ككنافىلأله حف 
ر وتارك تسمية عدا ) خعلافا للشافعى ( ذإن تركها ناسيا حل ) خلافا مالك : 

( وإن ذكر مع امه ) تعالى ( غيره » فإن وصل ) بلا عطف 


فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الفرع إن كان مبنيا على عقائد المعتزلة فهو باطل بلا شبمة وإن كان مبئيا 
على عقائدناء أوصاحب الأشباه قاسه “على تفريع المعتزلة فإنهم فرضوه فنا وهو فرضه أن ملام بقرينة قوله لو 
سنيا فهو بى على حلاف الراجح »> وماکان ينبغى فكره ولا التعويل عليه » وكيف يأبغى اأقول يعدم حل 
ذبيحته مع قولنا حل ذبيحة المود والنصارى القائلين بالثليث » وانتقاله عن مذهب أبيه السنى إلى مذهي الخبرية 
لم رجه عن دين الإسلام لأنه مصدق بنى مرسل وبكناب منزل ولم ينل إلا بدليل من الكداب العزيز وإن 
كان طا فيه » فكيف يككون أدنى حالا من النصرافى المثلث بلا شمة دليل أصلا بل هو عخالف فق ذلك لرسوله 
وکتابه لقوله تعالى ‏ وما أرسلنا قبلك من رسول إلا لوحى إليه آنه لا إله إلا آنا وما أمروا إلا ليعبدها الله 
عفلصين له الدين - وغير ذلك » والحمد الله على التوفوق ( قوله لأنه صار رند ) علة لعدم امل ( قوله فلاف 
مبودى الخ ) مرتبط بقوله ومرتد » وقوله لأنه يقر الخ هو الفرق بينبما » فإن المسلم إذا انتقل إلى أى دين كان 
لايقر عليه ( قوله فيعتبر ذلك ) أى ما التقل إليه دون ما كان عليه » وهذه قاعدة كلية ( قوله لأنه أضف ) لما مر 
فى النكاح أن الولد يتبع أف الأبوين ضررا : ولاشمة أن من يؤمن بكداب وإن لسيخ أخف من مشرك يعبد 
الأوثان » إذ لاشبة له يلفجى' إاما فى المحاجة » يمخلاف الأول فإنه كان له دين حق قبل نسخه ( قوله وتارك 
تسمية غمدا) بابدر مطفا على وى : أى ولاتحل ذبيحة من تعمد ترك النسمية مسلا أوكتابيا لاص القرآن 
ولانعقاد الإجماع ممن قبل الشافعى على ذلك » وإنما انلحلاف كان فى النامى ولذا قالوا لايسمع فيه الاجتياد 0 
ولو قضى القاضی يجواز ببعه لاينفذ وقوله صلی الله عليه وسلم « المسلم يذببح على امم الله می أو ل يسم » محمول 
على حالة النسيان دفعا التعارضص بينه وبين قوله عليةالصلاة والسلام حين سأله عدى بن حاتم رغ الله تعالى عنه ا 
إذا وجد مع کاب كلبا آخر ‏ لاتا کل» إنما #يت على كابك.ولم نسم على كاب غيرك: هال الحرمة برك النسمية ٠‏ 
وتام امباحث أل المداية وشروحها » وعلى هذا الحلاف إذا ترك النسمية عند إرسال البازى والكلب وعند 
الرى هداية ( قوله خلافا للشافعى ) يوجد بعده فى بعض النسيخ : وهو مخالف للإجماع قبله كا بسطه الزيلى 
( قوله فإن ترکھا ناسيا/حل ) قدمنا عين الحقائق والبزازية أن فى معنى النامى من تركها جهلا بشرطيتها : 
واستشكل ما فى البزازية وغيرها : .لو مى وذح ما واحدة ثم فبيخ أخرى وظن أن الواحدة تكق 
مالا حل + 

أقول : يمكن أن يفرق بهن غير العام بالشرطية أصلا وبين العام مها بالجملة » فيعذر الأول دون الا 
لوجود علمه بأصل الشرطية » على أه الشرظط ف النسمية الفور كا يأتى وبذبح الأولى انقطع الفور فى الثائية مع 
علمه بالشرطية تأمل » لكنن ذكر فى البدائع أنه لم يجعل ظنه الإجزاء .عن الثانية عذرا كالنسيان لأله مي باب 
امهل بحم الشرع وذلك ليس بعذر » حلاف النسيان كن ظن أن الأ كل لا يفطر الصائم فليتامل ( قوله خعلافا 
مالك ) كذا فى أكث ركتبنا إلا أن المذكور ىمشاهير كتب مذهيه أنه يسمى عند الإرسال وعند الذبح ؛ فإن تركها 
عامدا لا يؤكل علي المشهور » وناسيا يؤكل غرر الأفكار ( قوله بلا عظف ) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك 
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رکره کقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان) أو منى » ومنه : بسم الله محمد رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون 
مبئدئا » لكن يكره للوصل صورة ٠‏ ولو بالجر أو النصب حرم درر » قيل هذا إذا عرف النحو : والأوجه أن 
لايعتبز الإعراب » بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرف زيلعى کا أفاده بقوله ( وإن عطف حرمت نو بامم الله 
واسم فلان أو فلان ) لأ أهل” به لر ات » قال عليه الصلاة ولسلام ‏ موطنان لاذ كر فيس : عند العطاس » 
وعند البح » (فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع ف ) الدعاء ( قبل النسمية أو بعد الذيح 


العاطف بقرينة قوله وإن عطض على خلاف اصطلاح الببائيين فى الوصل والفصل ( قولهكفوله بم الله اللهم 
تقبل من فلان ) أفول : فلو عيلف هنا يلبغى أن لایضر لما فى غاية البيان : لو قال بسي الله صلى الله على محمد 
يمل » والأولى أن لابفعل: ولو قال مع الواو بحل أكله ( قوله ومنه ) أى من الوصل بلا مطف ( قوله ولو بار 
أو النصيب حرم ) قله فى غاية البيان عن الفتاوى والروضة لأنه يكون بدلا ما قبله على اللفظ أو الحل ( قوله قبل 
هذا ) أى التحريم فيا لو وصل مع الجر أو النصب : قال ف النهاية: فوا لو وصل بلا عطف ء إن بالرفع يحل 
وبالفض لا »كذ فى النوازل : وقال بعضهم : هذا إذا كان يعرف النحو + وقال بعضهم : على قياس ما روى 
دن عمد أنه لابرى الخطأ فى النحو معتبرا فى الصلاة ونحوها : لاتحرم الذبيحة » كذا ف اللخيرة ٠‏ 

وذكر الإمام الفرناشى أن وصله بلا واو يحل فى الأوجه كلها لأله غير مذكور على سبيل العطف فيكو 
مبتدثا » لكن يكرة لوجود الوصل صورة » وإن مع الواو » فإن خفضه لابجل لأنه يصير ذابها جما » وإن 
رقمه يمل لاله كلام مبتدأ » ون نصبه اختلفوا فيه اه ومثله فى الكفاية والمعراج » وجزم فى البدائع بما قاله 
الترتائى ( قوله والأوجه الخ ) عبارة الزيلعى هكذا : والأوجه أن لايعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا بالعطف لأن 
كلام الناس لابجرى عليه اه. قال الشييخ الشلى فى حاشيته : هكذا هو فى جميع ماوقفت عليه من النسخ وهو غير 
ظاهر» لأن الكلام فيا إذالم يكن هناك عطف » والظاهر أن يقال بللايحرم مطلقا بدون العف اه أبوالسعود» 
رأيده ل با مر آنفا عن النباية » وقدمنا أله جزم به فى البدائع ( قوله کا أفاده بقوله وإن عطف اليغ) فان ظاهره 
الحرمة مع العطف فى حالة اجر وغيرها حيث أطلق وم يقل كقول الهداية ومحمد رسول الله بكسر الدال » وكون 
هذا ماد كلام الزيلعى يقتضى أله حمل كلامه على ظاهره » وريؤيده أن ابن ملك قال فى صورة العطف : قبل 
ولو رقع يمل » لكن الأوجه إلى آخر ماقدمناه عن الزيلعى وم بعزه لأحد » لمم عبارة الزبلمىمفروضة ف صورة 
عدم العف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء ما مر عن الشلبى » والله تعالى آعم ( قوله وإن عطف حرمت ) 
هو الصجييح : وقال ابن صلمة لانصير ميق لأثم! لو صارت ميقة يصنير الرجل كافراً خالرة * . 

قلت : تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطنى والحكم به صعب فيفرق » كذا فى شرح المقدمى شرلبلالية 
( قوله أو فلان ) فى بعض النسيخ أو وفلان بالواو بعد أو وهی أظهر » والمراه أله لافرق فى العطف بين تکرار 
اسم مضماف إلى فلان وهدمه ( قوله لاله آهل به لخير الل ) كذا ف امداية»لأن الإهلال لل تما لایکون إلا ا کر 
امه جردا لاشريك له ( قرله لاأذكر فما ) يدمن المقام أن هذا انبى للتحرم فإله بذكره عل الذبيحة ترم 
وتصبر ميفة على ماتقدم من التفصيل » وهل الحم كذاك عند العظاس أو يكون ذکره عل الله علهه وسم عنده 
خملا الأول: بعر اه ط ( قوله فإن فصل ) أى بين النسمية وغيرها ». وقوله صورة ومع الى يظهر لى أن 
الزاو فيه بمعنى أو مالعة اللحلو» فةوله قبل الإضجاغ «ثال للفص لصورة عى » ركذا قوله أو بعد الذبيع؟ وقوله 
وقبل التسمية مثال الفصل معنى » فقط فإله إذا أن مها ثم دعا وأعقب الدعاء بالنسمية واللدبيع لم يحصل الفصل 
صررة أي خا بل معني : أي تقديرا لأن الواجب #هرهد النيمية وقد حصل ؛ طلا ماإذا دعا بعد اللسمية 
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لابأس به ) لعدم القران أصلا ت 

ر والشرط ف التسمية هو الذكر اللحالص عن شوب الدعاء ) وغيره ( فلا يحل بقوله اللهم اغفر لى ) لأله 
دعاء وسؤال ( مخلاف الحمد لله » أو سبحان الله مريدا به التسمية ) فإنه يحل . 

ر ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لايحل فى الأصح) لعدم قصد التسمية ( بخلاف الخطبة ) 
حيث يجزئه » 

قلت : ينبغى له على ما إذا لوى وإلا لا ليوفق بينة وبين ما مر فى الجمعة فتأمل . 

ر والمستحبأن قول بسم الله لله أكير بلا واو» وكره بها ) لأنه يقطع فورالنسمية كما عزاه الزياعى الحلوائى 
وقال قبله : والمتداول المنقول عن الننى صلی الله عليه وسل بالواو + 


قبل البح نحو بسم الله اللهم تقبل منى أو اغفر لى فإنه يكره لاله لم يجرد التسمية كما نقله ف الشر نبلالبة هن الذخيرة 
وغيرها تأمل ( قوله لابأس به ) أى لايكره » لما روى عن الى صلى الله عليه ول أنه قال بعد الذبح : الهم 
تقبل هذا عن أمة محمد من شهد لك بالوحدانية ولى بالبلاغ » وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذبيح قال 
« اللهم هذا منك ولكء إن صلا ونسكى وبحياى ومماتى لله رب العلمين لاشر يك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين 
بسم الله والله أكبر ثم ذبح » وهكذا روى عن على کرم الله وجهه زيلعى وغيره ( قوله والشرط ف النسمية هو 
الذكر اللحالص ) بأى اسم كاث مقرونا بصفة کاله أكبر أو أجل أو أعظم أولا كالله أو الرحين بالتليل والتسبييح 
جهل النسمية أولا بالعربية أولا ولو قادرا عليها » ويشترط كؤنها من الذاببح لامن غيره هندية » وباق شروطها 
بعل مما بأنى » وينبغى أن يزاد فى الشروط أن لايقصد معها تعظم عخاوق لما سرأنى أنه لو ذبيج لقدوم آم وغوه 
يحرم واو می تأمل ( قوله ع شوب ) أى خلط ( قوله مريدا به النسمية ) قيد به لما فى غاية البيان : أو لم برد 
به النسمية لايؤكل + قال شبيخ الإسلام فى شرحه : لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في باب التسمية إا 
الصر ببح بسم الله فنكون كناية والكناية إنما تقوم مقام الصرييح بالنية كا فى كنايات الطلاق ( قوله لمدم قصد 
النسمية ) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس » إذ لو أراده الذبيحة حلت » وكذا او م تكن له نرةشر لبلالية . 

أفول : وف الأخير نظر لما علمت نفا أله كناية » يلاف قوله بسم الله فإنه صح واو لم تحضره نية "كما بای 
لأله صر بيخ فتنبه ( قوله قلت ينبغى له على ما إذا نوى ) أى وى به التحميد للخطبة » وفيه أنه حنيئذ لافرق 
بينهما لما علمت أله فى الذبح لابد من النبة له أيضا > 

وف اللحالية مانصه : وأو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لاحل » !لاف انلطيب 
إذا عطس عل المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة فى إحدى الروايتين عن أىحنيفة ؛ لأن المأمور به ف الشمعة 
ذكر الله تعالى مطلقا ؛ وهنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح اه ومثله ف النباية والمعراج » فقوله فى إحدى 
الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل مامر فى الجمعة على الرواية الأخرى وهى الأصج : وعبارة المصنف هناك : 
فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب هنما على المدهب اه فافهم ( قوله والمسهحب أن يقول بم الله ) بإظهار الماء » 
فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله بحل » وإن لم يقصد وقصد ترك الحاء لال إتقانى صن اللحلاصة ( قوله لأله يقطع 
فور التسمية ) قال الإنقانى : وفيه نظر اه : ووجهه يظهر مما يأنى قريبا فيا يقطع الفور » والظاهر أن المراد كال 
الفورية وإلا لزم أن نكون الذبيحة ميئة » وأن يكون الفصل حراما لامكروها لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله 
الله أكبر قاصدا به النسمية بکنی تأمل ( قوله وقال قبله ایخ ) ولصه: وما تداولته الألسن عند الذببح وهو بسمالله 
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رولو ہی وم تحضره النية صح ء بحلاف مالو قصد با اتہر ك فى ابتداء الفعل) أو لوی بها أمرا آخر فإله 
لابصح فلا تحمل رکا لو قال الله أكبر وأراد به متابعة الأؤذن فإله لا يصر شارعا فى الصلاة ) بزازية وفيا 
( وتشترط ) النسمية من الذابح ( حال الذبح ) أو الرى لعديد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لار الوحش 
إذا لم يقعد ن طلبه كا سيجىء 6 

ر والمعتبر الذبح عقب النسمية قبل تبدل المجلس) حتى لو أضجع شاتين إحداها فوق الأخرى قذبحهما ذحة 
واحدة بتسمية واحدة حلا » يخلاف ١‏ لو ذيحهما على التعاقب لأن الفعل بتعدد فتتعدد النسمية ذكره الزيلعى 
فى الصيد » ولو مى الذابح ثم اشتغل بأ كل أو شرب ثم ذبح » إن طال وقطع الفور حرم وإلا لا » وحد الطول 
ما يسعكثره الناظر » وإذا حد الشفرة ينقطع الور بزازية: 


والله أكبر منقول عن النبى صلى الله عليه وسلم » وعن على وابن عباس مثله قاله ابن عباس فى تفسير قوله تعالى 
.- فاذكروا اسم الله عا صواف - اه ونقل فى الذخيرة عن البقال أنه اأستحب . وف الجوهرة : وإن قال 
بسم الله الرحين الرحم فهو حسن (قوله واو جی) أى قال ہم اللہ کا غيرف انلخانية »لما مر أنالكنارة لابد فيها من النية 
ر وله صح ) عند العامةوهر الصحريح خانية( قوله کا او قال الخ ) «رتبط بقوله بخلاف اخ ( قوله منالذابح ) 
آراد بالدابح غال الحوان ليشمل الرانى والمرسل وواضع الحديد اح . واحترز به هما لو می له غيره فلا حل 
کا قدمناه وشمل اذا كان الذابيح أثنين » فلو سمي أحدها وترك الثانى عمدا حرم أكله كنا فى العانرخحالية » 
وسباد کره لغزا مع جوابه نظما فى آخر الأضحية ( قوله حال الذببح الخ) قال ف الهداية : ثم الأسمية فى فكإة 
الاختيار تشترط هند الذبح » وهى على المذبوح وف اليد تشترط عند الإرسال والرى » وهى على الآ له حى 
إذا أضجع شاة وى وذبح غيرها بتللك النسمية لايجوز » واو ری إلى صید ونمى وأصاب غيره حل » وكذا 
فى الإرسال» ولو أضجع شاة وى ثم رى بالشفرة وذبيح بأغدرى أكل »وإن می على سوم ثم رى بغيره صیدا 
لابزكل اه ( قوله إذا لم يقعد دن طابه ) قيد فى المسائل الثلاث اهح ٠‏ 

فإن قلت : ذكروا أنه إذا وضع متجلا ليصيد به حار الوحش أموجد امار مرتا لاحل : قلت :قال البزازى 
والتوفيق آنه محمول على ١‏ إذا قعد عن طلبه وإلا فلا فائدة لانسمية عند الوضع اه منح . 

أقول : يخالفه ماذكره الزيلعى فى «سائل شتى قبل الفرائفس من أنه لارؤكل واو وجده هينا ن ساعته لأن 
الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو المتردية وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال إن 
كلام الزيلعى مالف لكلام الكنز وغيره ميث قال : فجاء فى اليوم الثانى فوجده مجروحا ميا م يؤكل » فهذا 
يؤيد توفيق البزازى وإن قال الزيلعى إن نقييده باليوم الثانى وقع انفاقا »> ولعل مراد الزيلعى لايل إذا قدر على 
الذكاة الاختبارية وإلا فجرح الإنسان مراشيرة ليس شرطا فى الذكاة الاضظرارية فلیتاء ل ( قوله کا سيجىء )أى 
فىمسائل شتی آخر الكتاب وعاءت غخالفته لما هنا ( قوله قبل نبدل الجاس )أى حقيقة أو حككما كالفاصل الاويل 
کا يأنى فافهم : قال الزيلعى : <نى إذا ہی واشتذل بعمل آخرمن کلام قلي لأو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحدید 
شفرة ثم ذبح بحل » وإن كان كثيرا لايل لأن إبقاع الذببح متصلا بالنسمية بحيث لايتخال بإنبما شىء لايمكن 
إلا حرج عظم فأقم الجاس مقام الاتصال » والعمل القايل لابقطعه والكثير يقطع اه ( قوله لأن الفعل يتعدد ) 
فيتبدل به الجلس حكا ( قوله وإذا حد الشفرة ينقطع الفور ) مخالف ما قدمناه آثا عن الزيلعى : ويمكن أن يد 
با إذا كثر يدل عليه سيا قكلامالزيلعى » وقوله ف البوهرة أو شحذ السكين فليلا أج زأه ؛ لكين قال فى النائرشالية : 
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( وحب ) بالحاء'( تحر الإبل ) فى سفل العنق ( وكره ذبحها » والحكم فى غنم وبقر عكسه ) فندج ذعها 
(وكره نحرها لتر ك السنة ) ومنعه مالك ( ولابد من ذبح صيد مستأنس) لأن زكاة الاضطرار إنما يصار إلا عند 
العجز عن ذكاة الاخفيار ( وك جرح نعم ) كبقر وغنم ( توحش ) فیجرح كصيد ( أو تعذر ذه ) کان تردى 
فى بكر أو ند" أو صال » حتى لو قغله المصول عليه مريدا ذكاته حل . 

وف الهاية : بقرة تعسرت ولادتما فأدخل ربا يده وذبح الولد حل » وإن جرجه فى غير عل الذبح » إن 
لم بقدر على ذبحه حل وإن قدرلا > 

قلت : ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الملاك وضاق الوقت على 
الذبح أولم مجدآلة الذبح فجرجه حل فى رواية > 


وفى أضاحى الزعفرانى إذا حدد الشفرة :نقطع النسمية من غير فصل بين ماإذا قل أو كثر اه فليتأمل + وف القاموس 
شحذ السكين كنع أحدها كأشحذها . وفيه أيضا : حد السكين وأحدها وحددها مسحها #جر أو مبرد ( قوله 
وحب ) مبنى للمجهول بناء على أن حب متعد وهى لغة اهدح » وعبر به تبها لقول الهداية : والمستحب + وقد 
قال فى الكاز : وسن ؛ ولعله مراد صاحب المداية لا المستحب الاصطلاحى » يؤيده قوله : أما الاستحباب 
فلموافقة السئة المتوارثة اه فلا مخالفة شر لبلالية ‏ 

قلت : ويؤيده أيضاتصريحه بكراهة تركه ( قولدنحر الإبل ) النحر : قطع العروق فى أسفل العنق عندالصادر» 
والذبمح : قطعها فى أعلاه تحث اللحبين زيلعى . 

واعم أن النعام والإوز کالإبل ينحر » والضابط كل ماله عنق طويل أبوالسعود عن شرج الكثر للإببارى: 
وف المضمرات : السنة أن ينحر البعير قائما » وتذبح الشاة أو البقرة مفجعة قهستانى ( قوله وكره الخ ) بلبغى 
أن تنكو نكراهة تنزيه أبو السود عنالديرى( قوله ومنعه مالك ) المشبور من مذهبه أنه إنكانللضرورة فلا باس 
بأكله وإلاكره أكله أبو السعود ع الديرى ( قوله وکنی جرح نعم الخ ) النعم بفتحتيئ وقد يسكن قهستانى : قال 
فى المداية : أطلق فيا توحش من اانعم . وعن محمد أن الشاة إذا ندت فى الصحراء فذكاتما العقر » وإن لدت 
ف المصر لاحل بالعقر لأنها لاندفع ن نفسها فيمكن أخذها فى المصر فلا عجز » والمصر وغيره سواء فى البقر 
والبعير لأنهما يدفعان عن أنفسبما فلا يقدز على أخذهما وإن ندا فى المصر اه . وبهذا التفصيل جزم فى الجوهرة 
والدرر» وهو مقتفى النعلیل فى ذكاة الاضطرار ( قوله توحش )أى صار وحشيا ومتتفرا ولم بعک ذعه قهستانی 
( قوله فييجرج كصيد ) فإن أصاب قرله أو ظلفه » إن أدى حل ولا فلا [تقانیر قوله أو تعذر ذيحه ) آم ما قبله 
وف الشرنبلالية عن منية المفتى : بعير أو ثور ند ف المصر» إن ملم صاحبه أنه لايقدر عل ىأخذه إلا أن تمع جماعة 
كثيرة فله أن يرميه اه فم يشترط التعذر بل التعسر اھ ( قوله کان تردى ف بر ) أى سقط وعلم موته بالجرح 
أو أشكال » لأن الظاهر أن الموت منه » وإن عل أنه لم يمت من الجرخ لم يؤكل » وكذا الدجاجة إذا تعلقت على 
شجرة وخیف فوتما فذكانها اجرح زيلعى ( قوله أو ند ) أى نفر ( قوله مريدا ذكانه ) أى بأن می عند چرحه» 
أما إذالم يردها ولم يسم بل أراد ضربه لدفعه عر نفسه فلا شرب فى عدم حله فافهم ( قوله حل ) أى إذا كان لايقدر 
على أخله وضمن قيمته إنقانى ( قوله وف النهاية الخ ) هذا يفيد أن قولهم إنما تعقير حياة الولد بعد خروج أكثره 
عنصوص بالآدى لأله لولم يعتبر الولد فی‌بطن أمه حيا لم تعتبر ذكاته وليحرر اه رحمتى ( قوله وذبح الولد) أى 
بعد العلم بحيانة تأمل ( قوله حل فى رواية ) الأولى أن يقول فى قول لأله لقله المصنف عن القنية معزوا إلى بعض 
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وف منظومة النسى قوله : 
إن الحنين مفرد يحكمه م يتذك بذكأة أمه 

فحذف المصنف إن وقالا إن تم خلقه أكل لقولهعليه الصلاة والسلام و ذكاة الحنين ذكاة أمهع وحله الإمام 
على النشبيه أى كذكاة أمه » بدليل آنه روى بالنصب » وليس فى ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته م 

(ولاحل ذو ناب يصيد بنابه ) فخرج نحو البعير ( أو خلب يصيد بمخلبه) أى ظفره فخرج نهو الحيامة 
(من سبع ) بیان لذى ناب : والسيع : كل عتطف متيب جارخ قائل عادة ( أو طير ) بيان لذى خلب 
رولا الحشرات ) هى صغار دواب الأرض واحدها حشرة ( والمخمر الأهلية ) بخلاف الوحشية فإنها ولبئباحلال 
( والبغل ) الذى أمهحمارة » فلو أمه بقرة أكل اتفاقا ولو فرسا فكأمه 
اأشابيخ : وقال البعض الآخر : لابجل أكله إلا إذا قطع العروق أفاده ط ( قوله وى «نفلومة الأدنى ) خير مقلدم 
ؤخر: أى قول النسى ومابعده مقول القول» وقوله فحذف المصنف إن أى وأتى بدها بالواوم 

فى تغبير» وهذا يفيد أن قوله والجنون الخ ٠ن‏ امن كا هو الموجود فالمح » وهو حلاف 


فى عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مکتوب بالأسوم : 

ومعنى البيت أن الجثين وهو الولد فى البطان إن ذك على <دة حل وإلالا » ولا بتیع أمه فى تذكيته! لو حرج 
فالشطر الثانى مفسر الأول ( قواه بدلبل أنه روى بالنصب ) وعليه.فلا إشكال أنه تشبيه » وإنكان مرفوعا 
أنه أقوى فى اننشبيه هن الأول كما عرف فى عل البيان » قبل وما يدل على ذلك تقديم ذكاة اجنين "كما 


فى قوله 
. وعيناك عيئاها وج_دك بجيدها سوى أن عظم الساق منك دقرق عناية 

(قوله وليس فى ذبح الأم الخ ) جواب عا يقال إنه او م محل بذبح أمه لما حل ذعها حاملا لإتلاف 
الحروان وتقرير الجواب ظاهر» لكن فى الكفاية إن تقاربت الولادة يكره ذعها » وهذا الفرع لقول الإمام : 
وإذا حرج حا وم يكن ٠نالوقت‏ مقدار مايقدر على ذه فات يؤكل » وهو تفريع على'قودما اه ( قوله ولاغل 
ذوناب الخ ) كانالأاسب ذكر هذه المسائل فى كتاب اليد لأثها منه إلا الفرس والبغل والميار إتقانى » والدليل 
عليه أنه الله عليه ولم ہی دوا کل كل ذى ناب من السباع وكل ذئ عذلبءنالطير ؛ رواه مسل وأبو داود 
وجماعة . والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شىء من طباعها فيحرم 
إكراما لبنى آدم » کا أنه يمل ما أحل إكراما له ط عن الحموى . وف الكفاية : والمؤئرف الحرءة الإيذاء وهو 
علورا يكون بااناب وثارة يكون بالخاب أو الحبث » وھ قد يكون خخلقة كما فى الحشرات واهوام » وقد يكون 
ہعارض كا فى الجلالة ( قوله أو خاب ) مفعل م ناللداب : وهو «زق الجلد زيلعى »وهو ظفر كل سبع من الماثى . 
والطائر كا فی القاءوس قھستانی ( قوله من سبع ) بفتحتين وسكون الباء وضمها : هو حيوان منتهب من الأرض 
عختطف من الهواء جارح قاتل عادة فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله أو طير » ولعله ذكره 
لمرافقة الحديث قهستانى ( قوله واحدها حشرة ) بالقحرياك فما : كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية 
والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد» وما قبل إن الحشرات هوام الأرض كالير بو 
وغيره » ففيه أن المامة مانقئل مى ذوات الم كالعقارب قهستانى ( قوله والحمر الأهلية ) ولو توحشت تار خائية 
ر قوله لاف الوحدية ) وإن صارت أهلية ووضع عابہا الإكاف قهستانی ( قوله الدى أمه حيارة ) الممارة بالفاء 
الأنان 0 : وقال فى باب النون : الأنان الهارة فافهم ( قوله فكأمه ) فیکون غل الهلاف الآنىف الیل 
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رواتلیل) وعندهماء والشافعى تمل : وقيل إن أبا حنيفة رجع عنحرمته قبل مونه بثلاثة یام وعليه الفتوى ادي 
ولابأس بلبنها على الأوجه (والضبع والتعلب) لأن للها نايا > وعند الثلاثة يحل (والسلحفاة) برية وبحرية ( والغراب 
الأبقع ) الذى بأ كل الحيف لأنه ملجق بالحبائث قاله المصنف . ثم قال : والحبيث ما تستخبثه الطباع السليمة 


لأن المءتبر نى الحل والحرمة الأم فيا تولد من مأكول وغير ما كول ط ويأق تمام الكلام فيه آخر الباب ( قوله 
والخيل ) كذا قال ابن كال باشا عطفا على قوله لاحل ذو ناب » ومثله فى الاختيار > وعبارة القدورى والهداية: 
ويكره أكل للم الفرس عند أنى حنيفة اه والمذكروه تحربما يطلق عليه عدم الحل شر نيلالية » فأفاد أن التحريم 
ليس لنجاسمة الحمها وهذا أجاب فى غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الكل 
للادترام من حيث إنه بقع بهإرهاب العدو لا النجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما الآدى اه (قوله وعليه الفتوى) 


“فهو مكروهكراهة تنزيه » وهو ظاهر الرواية كا فى كفاية البييق وهو الصحيح على ماذكره فخر الإسلام وغيره 


قهستانى : ثم اقل تصحيبح كراهة التحريم عن الحلاصة والمداية والحيط والمغنى وقاضيخان والعادى وغيرهم وعليه 
المنون » وأفاذ أبو السعود أنه على الأول لاخلاف بين الإمام وصاحبيه لأنهما وإن قالا بالل لكن مع كراهة 
التنزيه كنا صرح به فىالشرلبلالية عن البرهان : قال ط : والحلاف فى خيل البر ءأما خيل البحر فلا تؤكل انفاقا 
( قوله ولا بأس بلبنها على الأوجه ) نقل فى غاية الهبان عن قاضيخان أن عامة المشايخ قالوا : إنه مكروه 
كراهة غرم عنده إلا أله لحد به وإن زال عقله كالبتج : وف المدابة : وأما لبنه فقد قبل لابأس به لأله ليس 
فى شربه تقليلآلة الجهاد » وسماه فى كتاب الحدود مباحا فال : السكر م المباحج لايوجب الخد کالبنج 
ولبن الرماك . 

قال المصنف ف منحه : قلت هذا هو الذى يظهر وجهه كا لاغ : وف البزازية أنه اختاره الواجافى ؛ فقول 
الشارح على الأوجه مأخوذمن كلام المصنف » وهذا كله بناء علىالقول بكراهة الأكل تحربما تأمل( قوله والضبيع ) 
بضم الباء وسكونما قھستانی اسم للأثى ويقال للذكر ضبعان بکسر فسكون: ومن عجيب أمره أنه بحيض ويكون 
ذكرا سئة وأنثى أخرى ابو السعود عن الإبيارى ( قوله لأن ما نابا ) أىيصيدان به فیدخلان نحت الحديث المار 
“كا فى الهداية :وما روى ما يدل على إباحتهما فحمول على ماقبل التحريم ‏ فإن الأصل متى تعارض نصان غلب 
الحرم على امبسح كا يذ كره الشارح فى الضب ر قوله والسلحفاة ) بشم السين وفتح اللام وعهملة ساكنة دمل 
عن شرح الروض » وضبطها غيره بكسر السین وهو كذلك ف القاموس ( قوله والغراب الأبقع ) أى الذى فيه 
بياض وصواد قهستانی : 

قال فى العناية : وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة : نوع يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس 
بمكروه . ولوع لايأكل إلا الجيف وهو اللى مهاه المصنف الأبقع وإنه مكروه . ولوع خلط يأكل الحب مرة , 
والجيف أخرى ولم يذكره فى الكناب » وهو غير مكروه عنده مكروه عند أنى يوست ام والأخير هو العقعق 
کا فى المنح وسيأق ( قوله والحبيث الخ ) قال فى معراج الدراية : أجمع العلاء على أن المستخبئات حرام بالنص 
وهو قوله تعالى ‏ ويحرم علبهم اللبائث ‏ وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى - ويحل لم الطيبات - 
وما استخبئه العرب فهو حرام بالنص » والذين يعتهر استطابتهم أهل الحجهاز من أهل الأمصار » لأن الكعاب 
نزل عليهم وخعوطبوا به » وم يعنبر أهل البوادئ لأنهم للضرورة والمباعة يأكلون مايهدون » وما وجد فى أمصار 
المسلمين نا لايع فه آهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشببه في الحجاز » فإن کان ما يشبه شيثا متها فهو مباح لداخحوله 
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ر والغداف ) بوزن غراب : الذسر جمعه غدفان قاموس ( والفيل) والضب » وما روى من أكله حمول على 
الابتداء ( واليربوع وابن عرس والرخة والبغاث ) هو طائر دفىء الهمة بشبه الرخة وكلها من سباع الاثم + وقيل 
اللفاشلأنه ذو ناب + 

رولا ) بحل (حيوان مائى إلا السمك ) الذى مات بآفة واو متولدا فى ماء نجس 


تحت قوله تعالى ‏ قل لاأجد ‏ الاية » ولقوله عليه الصلاة والسلام « ماسكت الله عنه فهو ما 
(قوله قاموس) نص عبارته : الغداف كغراب غرابالقيظ » والنسرالكثيز الريش جمعه غدفان اه: وقال «سكين: 
إنه القع » ولا كان الأصخ ف العقعق أنه لا بأس با كله اقتصر الشارح على المعنى الثاني فافهم ٠‏ نعم اقتصر 
الإتقانى على الأول فال : وكذا الغداف لا يؤكل '» وهو غراب القيظ الكبير من الغربان وافى الجناحين اه * 
وهذا د أن المقعق غبزه کا بعلم مما سنذكره تأمل . والقيظ : الحر » سمى به لأنه يجىء فى زمن الخر ( قوله 
على الابتداء ) أى:ابنداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى ‏ ويحرم عليهم اتلبائث ‏ للأصل الار (قوله والبربوع) 
بوزن مول : دويبة نمو الفارة لكن ذنبه وأذناه أطول متها ورجلاه أطول هن يده عكس الزرافة والجمع 
برای » والعامة تقول جربوع باجم آبو السعود ( قوأه وابن عرس ) دو عر أصلم صك جمعه بنات عرس 
هكذا مع الذكر والأثئى قاموس ( قوله والرخة ) فتحتين : طائر أبقع يشبه النسر حلقة »> ویسمی آكل العم 
غرر الأفكار (قوله والبغاث ) بالغين المعجمة وتثليث الباء رهلىي رقوله وكلها من سباع البهائم ) ثم أراد بها 
مابشمل الطير . وف القاموس : الهيمة كل ذات أربع قوائم واو ف الماء وکل حى لاعيز ( قوله وقبل النفاش ) 
أى كذلك لا عل فهو مبتدأ حذف خيره والقائل قاضيخان : قال الإنقاق : وفيه نظر » لان کل ذى ناب 
1 عنه إذا کان لا يصطاد بنابه اھ : وق القاءوس : الحفاش کرمان الوطواط ى لصغر عينيه 


ایس ہی 
وضعف بصره : 

[ث'مة ] قال فىغرر الأفكار : عندنا يؤكل الخطاف والبومء ويكره المرد والمدهد » وف انحفاش اختلاف٠‏ 
وأما الديسى والصلصل والعقعق واللقاق واللحام فلا يستحب أكلها وإنكانت فى الأصل حلالا لتعارف الناس 
بإصابة آفة لآكلها فينبغى أن يتحرز عئه . وحرم الشافعى الخطاف والببغاء والطاوس والمدهد اه ولابؤكل 
السنور الأهلى والوحشى والسمور والسنجاب والفنك وااداقككا فى القهستاق » وکل ما لادم له فهو مكروه 
أكله إلا الجراد كال زنبور والذياب إنقانى. ولابأس بدود الزئبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن مالاروح له لأيسمى 
ميقة خانية وغيرها : قال ط : ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو انحل أو الوا ركالنبق بدوده لايموز إن نفخ فيه 
الروح اه ( قوله ولو متولدا فى ماء جس ) فلا بأس بأكلها للحال لله بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لا منغ 


حله » وأشار بهذا إلى الإبل والبقر الجلالة والدجاجة » وهى من المسائل اتی توقف فيها الإمام فقال لا أدرى 


ا مكروه الجلالة انى إذا قربت وجد منها رائحة فلا ؤكل ولا يشرب ليما ولا يعمل علا » ويكره بيعها وهبتها 
وتلك حالما : وذكر البقالى أن عرقها نجس . وف مخقصر نيط : ولانكره الدجاجة الحلا وإن أكلت النجاسة اه' 
بهن إذالم نتن برا لما تقدم لأا خلط ولا بتر لامها وحيسما أياما تنزيه شر لال على الوهبائبة » وبه خضل 
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ولو طافية مجروحة وهبانية (غير الطافى ) على وجه الماء الذى مات حتف آنفه وهو مابطنه من فوق » فلو ظهره 
من فوق فلیس بطاف فيؤكل کا يؤكل ماف بطن الطاى » وما مات بحر" الماء أو برده وبربطه فيه أو إلقاء شىء 
فوته بآفة وهبالبة (و ) إلا ( اب رآيث ) سمك أسود (وامارماهى) مجك فى صورة الحية » وأفردهما بالذكر للخفاء 
وعلاف عمد > 

(وحل الحراد) وإن مات حتف أنفه » لاف السمك ( وأنواع السملك بلا ذكاة ) لحديث « أحلت لنا 
ميتنان : السمك والهراد » ودمان : الكبد والطحال » بكسر الطاء و ) حل (غراب اازرع ) الذى يأكل 
اواب عن قوله فى حاشية الدرر » وينظر الفرق بين السمكة وبين الجلالة اه بأن تمل السمكة على ما إذا لم ننقن 
ويراد بالجلالة المثننة تأمل ر قوله ولو طافية مجروحة وهبانية ) لم يوجد ذلك ف الوهبائية ولا فى شرحها » وإثما 
قال العلامة عبد الهر : الأصل فى إباحة السمك أن مامات بآفة يؤكل » وما مات بغير آنة لا يؤكل ط › نعم 
صرح بالمألة فى الأشباه فكان المناسب العزو إايها ( قوله غير الطافى ) اسم فاع ل كالساتى . فى القاءوس : ملفا 
فوق الماء طفوا وطفوا علا ( قوله حتف أنفه ) الحتف : الموت » ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحدف 
أنفيه من غير قئل(1) ولا ضرب » وخص الألف لأنه أراد أن روحه ترج من أنفه بتتابع نفسه » أو لأنهم 
كانوا يتخيلون أن المريض نرج روحه من أنفه والجرييح من جراحته قاموس ( قوله كما يكل ماف بطن الطاق) 
لموته بضيق المكان » وهذا إذاكانت المظروفة صسحيحة كا يأنى متنا . 

وني الكفاية : وعن محمد فى مكة توجد فى بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا لم تتغير اه . قال ط : 
واو وجدت جرادة فى بطن سمكة أو فى بطن جرادة حلت »كى عن البحر الزاخر اه ( قوله وما مات غر الماء 
أو برده) وهوقول عاءة المشايخ » وهو أظهر وأرفق تجنيس » وبه يفتى شرنبلالية عن منية منتى ( قوله 
وبربطه فيه ) أى فى الماء لأله مات بآ فة إثقانى » وكذا إذا مات فى شبكة لا يقدر على التخلص منها كفاية ( قوله 
أو إلقاء شی*) وكان بعلم أنها نموت دنه . قال فى المنح : أو أكلت شيئا ألقاه فى الماء لتأكله فانت منه وذلك 
معلوم ط (قوله فوته بآفة) أى جميع ماذكر وهو الأصل فالخل كا مر » ومنه كا فالكفاية مالو همه فى حظيرة 
لايسدطيع اللاروج منها وهو بقدر على أخذه بغبر صيد فات فيها » لأن ضبق المكان سبب لوته » فلولا يؤخذ 
بغير صيد فلا » وما لو انجمد الماء فبتى بين الجمد . وفغرر الأفكار: لو وجده ميتا ورأسه خارج الماء بؤكل » 
ولو رأسه ف الماء وى الحارج قدر النصف أو الأفل لا يؤكل وإلا يؤكل ( قوله وإلا الجريث ) بكسر المعجمة 
وتشديد المهملة قال فى القاموس كسكيت ر قوله ماك أسود ) كذا قاله العبنى : وقال الوانى : نوع من السمك 
مدور كالرس أبو السعود ( قوله للخفاء ) أى اللافاء كونهما هن جنس السمك ابن کال ( قوله وخلاف محمد ) 
نقله عنه فى المغرب ؛ قال فى الدرر وهو ضعيف (قوله لحديث أحلت لنا ميتئان الخ) وهو مشهور مؤيد بالإجماع 
فيجول تخصيص الكتاب به وهوقولهتعالى حرمت عليك الميتة والدم على أن حل السممك ثبت بمطلق قوله تعالى 
ونأ كلون منه لها طريا- كفاية » وماعدا أنواع السمك مئ نحو إنسان الماء وخخنزيره خبيث فبتى داخلا تحت 
التحريم » وحديث «هو الطهور ماؤه والحل ميته» المراد منه السمك كآية ‏ أحل دكم صيد البحر لأن السمك 
مراد بالإجماع وبه تنتى المعارضة بين الأداة » فإثبات الحل فيا سواه بحتاج إلى دلبل » ونحريم الطاف محديث 
أل داود ‏ وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » إنقانى ملخصا ( قوله وحل غراب اازرع ) وهو غراب أسود صغير 
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(۱) ( فوله من خير قعل الخ ) اللى ني الفاموس : أي مل فراشه من غبر قعل ولا ضري ولا فرق ولا حرقةوخص الخ اه , 
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الحب ( والأرنب والعقعق ) هو غراب يجمع بين أكل جيف وحب» والأصح حله (معها ) أى مع الذكاة : 
( وذبح مالا يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده ) تقدم ف الطهارة ترجبح خلافه ( إلا الآدى شْ 
واللمنزير ) "كما مر > 
( ذبح شاة ) مريضة ( فتحركت أو خرج الدم جلت وإلا لا إن لم تدر حيانه ) عند الذبح ٠‏ وإن علم حياته 
( حلت ) مطلقا ( وإن م تنحرك ولم يخرج الدم ) وهذا يتأى فى منخنقة ومتردية ونطيحة» والى فقر الذئب بطنها 
فذكاة هذه الأشياء تلل » وإنكانت حياتها خفيفة وعليه الفتوى ء' لقوله تعالى ‏ إلا ما ذكيتم - من غير فصل 
وسيجىء فق الصيف > 


يقال له الزاغ » وقد يكون حمر التقار والرجلين رم . قال القهستانى : وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب 
سواء كان أبقع أو أسود أو زاغا » وتمامه فى الذخيرة اه ( قوله والعقعق ) وزان جعفر : طائر نحو الحيامة طويل 
الذنب فيه بياض وسواد » وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه العين والقاف ط عن المكى 
ر قوله والأصح حله ) الأولى أن يقول على الأصح » وهو قول الإمام . وقال أبو يوسف: یکره ط (قوله معها) 
مثعاق بقوله وهدل الذى قدره الشارخ » قال ط والأولى مها ( قوله وذبح مالا يؤكل ) يعنى ذكاته لما ف الدرر 
وبالصيد يطهر حلم غير نمس العين لأنه ذكاة حكنا ( قوله يطهر لحمه وشحمه وجلده )حتى لو وقع ففالماء القليل 
لابفسده » وهل يجوز الانتفاع به فى غير الأ كل ؟ فيل لايجوز اعتبارا بالأكل » وقيل لايموز كالزيت إذا خالطه 
ودك الميدة والزيت غالب لايؤكل ويختفع به فى غير الأكل هداية. ( قوله تقدم ف الطهارة ترجيح خلافه ) وهو 
أن الاحم لابطهر بالذكاة والجلد يطهر بها همح !> ' 

أقول : وهما قولان مصححان» وبعدم التفصيل جزم فالهداية والكاز هنا » نم التفصيل أصي مايق به م 

هذاء وف الحوهرة : واختلفوا فى الموجب لطهارة ما لايؤكل مه هل هومجرد الذببح أو الذبح معالنسمية؟ 
والظاهر الثانى وإلا يلزم تطهير ماذيحه اجوس اه لکن ذكر صاحب البحر یکناب الطهارة أن ذبح المهومى 
وتارك النسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح » وأيده بأنه فى الهاية حکی خخلافه بقيل ( قواه إلا الآدى ) هذا 
استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعال » رفالآدمی وإن طهر لايجوز استعاله كرامة له » والكتزير 
لاإستعمل وهو باق على نجاسته لأن کل أجزائه نجسة ط ( قوله كا مر ) أى فى الطهارة ( قوله فتحركت ) أى بغير 
نحو مد رجل وفتح عين ما لايدل على المياة كا يأنى ( قوله أو خرج الدم ) أى کا خرج من الحى : 

قال فى البزازية : وفى شرح الطحاوى : خروج الدم لايدل على اللحياة إلا إذا كان ييخرج كا خرج م الحى 
عند الإمام » وهو ظاهر اارواية ( قوله حلت ) لوجود علامة الحياة ( قوله <ياته ) الأولى حباتها كا عير ى الئح 
لکن ذكر الضمير باعتبار المذبوح ( قوله حلت مطلقا ) يفسره مابعده . قال فى المنخ : لأن الأصل بقاء ماكان 
على ماکان فلا کم بزوال المياة بالشلك ر قوله وهذا يتآنى فى منختقة الخ ) أى ومريضة كا يأ فى كتاب الصيد 
( فوله والنى فقر الذئب بطنها ) الفقر : الحفر» وثقب اللحرز للنظم : وى بعض اللسبخ بقر بالباء الموحدة : أى شق 
( قوله وإن كانت حيائها خفيفة ) فى بعض النسخ خفية والأولى أولى »> وذلك بأن ببق فيها من الياة بقدر ماييق 
ف المدبوح بعد الدببع كا فى البزازية + وفيها : شاة قطع الذئب أوداجها وهى حية لأنلكى لفوات عل البح ١‏ 
ولو لزع رأسها وهيحية تل بالذبيج بین اللبة واللحبين ( قوله وعليه الفتوى )خعلافا اما ( قوله مئغير فم ل) 
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(ذبحشاة لم تدر حيانها وقت الذبخ ) ول تتحرك ولم بر ج الدم (إن فتحت فاها لا تؤكل » وإن ضمته 
أكلت » وإن فتحت عينها لا تؤکل وإن ضمتا أكلت » وإ مدت رجلها لا تؤکل » وإن قبضتها أكلت » 
وإن نام شعرها لا تؤكل » وإن قام أكلت ) لن الحيوان يسترخى بالموت ؛ ففتح فم وعين ومد رجل ولوم شعر 
علامة الموت لأنها استرخاء ومقابلها حركات تختص بالحىفدل علىحياته» وهذا كله إذالم تعلم المياة ( وإنعلمت 
حياتها ) وإن قلت ( وقت الذبح أكلت مطلقا ) بکل حال زيلعى د 

ر سمكة فى سمكة » فإن كالت المظروفة صحيحة حلتا) يعنى المظزوفة » والظرف .موت المبلوءة بسبب حادث 
ر وإلا) نكن صحيحة ( حل الظرف لا المظروف ) كا لو خرجت من دبرها لاستحالتها عذرة جوهرة » وقد 
غبر المصنف عبارة متنه إلى ما سمعته» ولو وجد فيا درة ملكها حلالا ولوخاتما أو دينارا مضروبا لا وهو لفطة > 
: ر ذبح لقدوم الأمير ) ونحوه كواحد من العظاء ( بحرم ) لأنه أهل" به لغير الله ( ولو ) وصلية ( ذكر اسم 
الله تعالى ولو ) ذبح ( للضيف لا) يحرم لأله نة اللخليل وكرام الضيف إكرام الله تعالى: والفارق أله إن قدمها 
ليأكل منهاكان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للولية أو للربح » وإن لم يقدامها ليأكل منها بل يدفعها ليره كان 


أى نفصيل بينحياة خفيفة وكاملة ( قوله ذبح شاة الخ )بيان لعلامات أخر ( قوله ولم تتحرك الخ )أى بعد البح 
محركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجلحركة (قوله وهذا كله اليج أعاده للدخدول على لان 
ر قوله بكل حال ) سواء وجدت تللك العلامات أولا ( قوله لاستخالتها عذرة ) فلو فرض خروجها غير مستحيلة 
حلت أيضا »لأن مناط الحرمة استجالنها لاخروجها من الدب ولذا محل شعير وجد فى سرقين دابة إذا كان صلبا 
تأمل ری ت 

قلت : وفمعراج الدراية : لو وجدت سمكة فى حوصلة الطائر تؤكل : وعند الشافعى لااؤكل لأنه كالرجيع 
ورجيع الطائر عنده نجس » وقلنا إنما يعتبر رجيعا إذا تغيز: وف الماك الم غار النى تقلى منغيز أن يشق جوفه» 
فقال أصابه لاحل أكله لأن رجيعه نمس » وعند سائر الأثمة يحل اها( قوله وقد غير الم نف عبارة «جنه ) الذى 
ذكره المصنف ف منحه أنه غير عبارة الفوائد » وهى :فإن كانت صعيحة حلا وإلا فلا . قال المصناف : ولايخق 
قصورها عن إفادة المطلوب» ومن ثم غيرتما فى الخنصر إلى ماسمعته اه لکن ذكر الحشی أنه رأى فى نسخة مان : 
فإن كانت المظروفة صميحة حلت وإلالا ( قوله ملكها حلالا ) أى إن كانت ف الصدف :وإن باع الصياد السمكة 
ملك المشترى اللؤاؤة » وإن لم تكن فالصدف فهى للصياد وتكون لقطة لأن الظاهر وصوها إليها من يد الناس 
ولوالحية ملخصا ر قوله وهو لقطة ) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان محناجا بعد التعريف لاإن كان غنيا منح » 
وقول الأشباه : وكذا إن کان غنيا سبق قلم كا لاجخنی ( قوله لاجرم الخ ) قال البزازى : وهن ظن أنه لاحل لأنه 
ذبح لإكرام ابنآدم فيكون آهل" به لغيز الله تعالى» فقد خالف القرآن والخديث والعقل فإنه لاريب أذالقصاب 
يذ سحلل ربسح؛ ولو علم أنه جس لايذبح فيلزمهذا ااهل أن لايأكل ماذعه القع.اب وما ذبح لاولاثم والأعراس 
والعقيقة ( قوله والفارق ) أى بين ماأهل به لغير الله بسبب تعظم الوق وبين غيره؛ وعلى هذا فالذبيح عند وضع 
ابلددار أو عروض مرض أو شفاء منه لآشلك فى حله لأن القصد منه الفصدق حموى » ومثله النذر بقربان معلقا 
بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كا فى فتاوی الشابى .( قوله وإن لم يقدمها ليأكل »نه ) 
هذا مناط الفرق لامجرد دفعها لغيره : أى غبر من ذبحت لأجله أو غير الذاببح فإن الذاببح قد يتركها أو بأخذها 
كلها أو بعضما فافهم 0 
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قلت : و صيد المنية أنه يكرهولايكفر لأنا لا نسىء الظن بالمسم أنه يتقرب إلى الآدى بهذا النحر » ونحوه 
فى شرح الوهبائية عن الذخيرة'» ونظمه فقال؛: 

وفاعله جمهورهم قال کافر وفضل وإسمعيلى ليس يكفر 

( العضو) يعنى الجزء ( المنفصل من الحى) خقيقة وحكا لأنه ٠طاق‏ فينصرف للكامل كا حققه 
فى تنوير البصائر م. 

قلت : لكن ظاهر لمكن التعمم بدليل الاستثناء فتأمله ر كيتنه ) كالأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا فى حق 
صاحبه فطاهر وإنكثر أشباه من الطهارة» وهو الختار كا فى تنوير البصائر ( إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله 
لو من ) الحبوان ( الا كول ) لأن ما بتى من الحياة غير معتيرٌ أصلا بزازية . 

قلت : لكن يكره كا مر » وحررنا فى الطهارة قول الوهبانية : 


واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غير ها أن لاتحل لأنه حين الذببح 
لم يقصد تعظيمه بل [كرامه بالا كل منها وإن قدم إليه غيرها » 'ويظهر ذلك أيضا فيا لو ضافه أمير فلح عند 
قدومه » فإن قصد التعظم لاتحل وإن أضافه بها وإن قصد الإ کرام تل وإن أطعمه غيرها تأمل( قوله وهل يكفر ) 
أى فيا بینه وبين الله تعالى» إذ لايفتى بكفرءسلم أمكن حل كلامه أو فعله على تحمل حسن أو كان فى كفره حلاف 
( قوله أنه یقرب إلى الآدى ) أى على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم» فالظاهر أنم قصد الدليا 
أو القبول عنده باظهار الحبة بذبح فداء دنه » لكن لما كان ى ذلك تعظم له لم تسكن التسمية مجردة لله تمالى كا 
كا لو قال بشم الله واسم فلان حرمت » ولا ملازمة بين الحرمة والكفر "كا قدمناه عن المقدنى فافهم (قوله 
وفضلن وإسمعيلى ) أى قالا ليس بكفر » والمراد بهما الإمام الفضلى وغير امه للضرورة والإمام لمعيل الزاهد 
( قوله المتفصل من الى ) أى غير السمك والجراد » والمراد المنفصل عن الح ؛ فلو كان متعلقا جلدم لاطتلت 
السك بخلاف المتعلق باللحم حيث يؤكل کا فى شرح البيرى عن شرح الطحاوى > وأطاق الى فشمل الصيد م 
وذكر ااشارح فى كتاب الصيد عن الملتق أنه أو رى إلى صيد فقطع عضرا منه ولم يبنه » فإن احتمل النثامه كل 
العضو أيضا وإلالا ( قوله حقيقة وحكما ) متعاق بالحى » "وهو احتراز عن الى بعد الذببح » فإن المتفصل منه 
ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة حكية اه ح . واحترز به ى صيد الهداية عن المبان من المى صورة 
لاحكما بأن يبتى فى المبان منه حياة كحياة المذبوح فيؤكل الكل : 

وف العناية : ولا يؤكل العضو إن أمكن حياتة بعد الإبانة ولا يؤكل:» وبه يعلم أنه او أبان اارأس أكلا لأنه 
ليس منفصلا من حى حقيقة وحكا بل حقيقة فقط لأنه عند الانفصال ميت حكا » وسيأنى تمامه فى الصيد إن 
شاه الله تعالى ( قوله لكن ظاهر المثن التعمم ) يعنى تمم الى فى اللى حقيقة وحکا » وق الى حکا فقط م 
فيفيد أن المنفصل من المذبوخ ميتة لكنه رج بالاستثناء الآتى فلا عخالفة فى الحكم بين ااوجهين: غايته أن الاستثناء 
منقطع على الأول متصل على الثانى اه ح ( قوله والسئ الساقطة ) تقدم فى الطهارة أن المذهب طهارة ااسن اح 
( قوله وإنكثر ) أى زاد على وزن الدرهم »فلو صلى به وهو »مه تصح صلاته تغلاف المتصل من غيره » والمراد 
بالمتفضل فى جميع مامر ماتحله الحياة کا انی ( قوله کا مر ) أى فى قوله وقمام ارا والسلخ قبل أن تبرد ا۸ح 
( قوله وحررنا في الطهارة ) أىقبيل ھت والذى حرره هناك أنه لاعبرة لغلبة الشبه لتصريحهم هل ذاب ولدته 
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وقد حللا لحم البغال وأمها من اليل قطعا والكراهة تذكر 

وإن ینز کلب فوق عنز فجاءها ناج له رأس ككلب فينظر 

فإن أكلت لا فكلب حميعها وإن أكلت تبنا فذا الرأس يبتر 

ويؤكل باقها وإن أكلت لذا وذا فاضربنها والصياح يخير 

وإن أشكلت فاذبح فإنكرشها بدا فعتز وإلا فهو كلب فيطمر 

وفمعاياتها: وأى شياه دون ذبح يحلها ومن ذا الذى ضحى ولادم ينور 
كتاب الاضية 


نن ذكر الخاص بعد العام ( هى ) لغة امم لما يذبح آيام الأضحى » 
من ذكر الخاص بعد العام ( هى ) لغة اسم لما يذبح أيام الأضحى 


شاة اعتبارا للأم اه ح ( قله وأمها منالخيل ) جملة حالية» فلو أمها أنان لانؤكل اتفاقا ( قوله والكراهة تذكر ) 
أى «ندهما » وهو أحد قولين حكاهما فى الذخيرة : وفهم الطرسومى أن الكراهة تنزيبية » ونازعه الناظم بأن 
محمدا نص على أن كل مكروه حرام : وعندهما إلى الحل أقرب . ورجح ابن الشحنة الأول بمسألة الشاة إذا ثزا 
علبها ذئب فإنه يحل بلاكراهة + قال : لكن ف البزازية قال والبغل لايؤكل ولم يفصل » وما سيأتى من التعويل 
على الشبه يقةضى الدرمة لأن البغل أشبه با لجار مين الفرس اه 

أقول : الظاهر الأول » لامر أن كراهة الفرس عندها تنزيبية فكذا وادها وأنه لاعبرة بااشبه تأمل ( قوله 
وإن ين الخ ) يقال تزا الفحل إذا وب على الأنثى فواقعها والنتاج بالكمر اسم يشمل وضع البهائمم نال 
شارح ( قولهنإن أكلت الخ )تفصيل لقوله فينظر . وتبنا بتقديم الناء الفوقية ويجوز أن بكون 
النون : والبتر القطع : أى يقطع الرأس وير وبأ كل الباق ر قوله والصياح يخبر ) أى فإن نبح لابؤكل » وإن 
ثغا ير رأسه ويؤكل الباق ( قوله وإنأشكلت ) بأن نبح کالکلب وثغاكالعئز ( قواه فعئز ) أى فيؤكل ماسوى 
رأسه ( قوله وإلا) بأنخرج له أمعاء بلاكرش . والطمر : الدفن فى الأرض . هذا وظاهر كلامه أن اعتبار هذه 
الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة الأ كل لايعتبر الصياح مطلقا » وبعد وضوح علامة الضياح لايعتبر 
ماق الجوف مطلقا » وعليه فإذا أكل ما وثغا أو ظهر له کرش لايؤكل » وإذا أكل تبنا وبح أو ظهر له أمعاء 
بؤکل تأمل ( قوله وأى شياه الخ ) ھی التى ندت خارج المصر تل بالجرح » وقد مر قبيل الذبائئح ( قوله وهن 
ذا الذى ضحى الخ ) جوابه : رجل أقام فى بيه إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا دم م 

[ نقمة ] ما يحرم كله من أجزاء الحيوان الا كول سبعة : الدم المسفوح والذكر والأنثيان والةبل والغدة وامثالة 
واارارة بدائع ؛ وسيأتى تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكقاب » والله تعالى أعلم * 

كتاب اللأضية 

أفعولة أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء 
وكسرت الحاء لثبات الياء وتجمع على أضاحى بتشديد الياء عناية. ونقل فى الشرلبلالية أن فيها ثمافى لغات أضحية 
بضم الحمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وضحية بلاهمزة بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الممزةوكسر ها 
( قوله م ذكر اللخاص بعد العام ) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كا قال فى العنايا : أوردها عقب الذبائح 
الأن النضحية ذبح خخاص والحاص بعد العام اه > بباله أن العام جزء من انلخاص » فالميوان مثلا جزء من ماهية 


Marfat.com 


امد 


من تسمية الشىء باسم وقته : وشرعا (ذبح حيوان خم وص بنية القربة ى وقت مخصوص : وشرائطها : الإسلام 
والإقامة واليسار الذى يتعاق به ) ونجوب ( صدقة الفطر ) كا مر ر لا الذكورة فتجب على الى ) خخائية (وسييها 
الوقت ) وهو أيام النحر 


الإنسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم طبعا فقدم وضما ( قوله من تسمية الشىء بامم وقنه ) يعنى باسم مأخوذ 
من امم وقت ذيحه فافهم > 

وف المغرب : يقال ضحى » إذا ذبح"الأضحية وقت الضحى هذا أصله » ثم كسر حتى قيل ضحى في ى 
وقت كان من أيام النشريق ولوآخر انار اھ : وقيل منسوية إلى أضحى ( قولهوشرعا ذبححيوان ) كذا ف العناية» 
والذى فى الدرر آنا امم یوان خصوص * وكذا قال ابن الككال : هی ما يذيح؛ وكتب فى هامشه أن من قال 
ذبح حيوان فكأنه لم يفرق بين الأضحية والنضحية اه وقد خطرلى قبل رؤيته ( قوله خصوص ) أى نوعاوسناط 
ر قوله بئية القربة ) أى المعهودة وهى التضحية . قال فى البدالع : فلا تجزى" النضحية بدونما لأن الذبح قد يكون 
لم وةديكون للقربة» والفعل لابقع قربة بدون النية ؛وللقربة جهات منالمنعة والقران والإحصار وغيره فلاتتعين 
الأضصحبة إلا بنيته! » ولا يشترط أن يقول باسانه ما نوى بقلبه كما فى الصلاة اه , وف البزازية : لو ذبح المشتراة 
لما بلانية الأضحية جازت اكنفاء بالنية عند الشراء اه 

أفرل : فيه عالفة لما ذكره فى البدائع أيضا أن من الشروط مقارثة النية للعضحية "كا فى الصلاة لأا هى 
المعتبرة » فلا يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كا فى الصوم لتعذر قرانها بوقت الشروع اه وبالأول جزم 
فى القاعدة الأولى من الأشباه تأمل ( قوله وشرائطها ) أى شرائط وجوبما » ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من 
قوله واليسار » ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الحلاف كا يأنى » والمعتير وجود هذه الشرائط آخر الوقث وإن م 
تدکن ف أوله كا سیآتی ر قوله والإفامة ) فالمسافر لا تجب عليه وإن تطوع بها أجزأته عنها وهذا إذا سافر قبل 
الشراء » فإن المشترى شاة ها ثم سافر فى التق أنه يبيعها ولا يضحى بها أى لا يحب عليه ذلك » وكذا روى عن 
محمد : ومن المشايخ من فصل فقال : إن كان موسر لا جب عليه ولا ینبغی أن يحب عليه ولا تسقط بسفره » 
وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغى أن يكون الجوابٍ كذلك اه ط عن المندية ومثله ف البدائع ( قوله 
واليسار الخ ) بأن ملك مانت درهم أوءرضا يساوي! غبرمسكنه وثياب الس أومتاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية 
ولو له عقار يستغله فقيل تازم او قيمته نصابا » وقبل لو يدخل منه قوت سئة نلزم ». وقيل قوت شهر » فقي 
فضل نصاب تلزمه . ولو العقار وقفاء فإن وجب له فى أيامها نصاب نلزمء وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى 
الرابع نضايا غنى وثلاثة فلاء لأن أحدها للبذلة والآعر للمهئة والثالث للجمع والوفد والأعياد » والمرأة موسرة 
بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا » وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان + له مال كثير غائب فى يد 
مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحى به تلزم » وتام الفروع فى البزازية وغيرها ( قوله 
وسبيها الوقت ) سبب ا كم ما ترتب عليه الحم ما لا يدرك المقل تأثيره ولا يكون بصئع المكل فكالوقت 
الصلاة . والفرق بينه وبين العلة والشرط مذ کور فى حاشيتنا [ مات الأسحار على شرح المنار ] للشارح: وذكر 
أل النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها مكنة أو ميسرة لم يذكر لاق أصول الفةه 
ولا ی فروغه » ثم حقى أن السبب هو الوقت لأن السبب إا يعرف بنسبة املك إليه وتعلقه به إذ الأصل 
فى إضافة الغىء إلى الغىء أن يكون سببا ركذا إذا لازمه فشكرر بشكرره؛ وقد نكرر وجوب الأضحية إفكرر 


E‏ كان 
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وقبل‌الرأس وقدمه فى النائرخالية ˆ 

(وركنها ) ذبخ (ما يوز ذعه ) من النعم لا غير » فيكره ذبح دجاجة وديك لأنه تشبه بالهوس بزازية 
وحكتها االخروج عن عهدة الواجب ) ف الدنيا ( والوصول إلى الثواب ) بفضل الله تعالى ( فى العقى ) مع صصمة 
النية إذ لاثواب بدوثها ( فتجب ) التضحية : أى إراقة الدم من النعم عملا لا اعتقادا 


ااا ا 
الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كا يقال يوم الجمعة أو العيد و إن كان الأصل إضافة 


الحم إلى سببه كصلاة الظهر » لكن قد يعكس كيوم الحمعة ‏ والدلبل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه 
كامتناع تقديم الصلاة » ونما لم تيمب على الفقد لفقد الشرط وهو الغنى وإن وجد السبب اه وتبعه ف العناية 
والمعراج ( قوله وقيل الرأس ) فيه نظر يعم ما مر ؛ على أنه إنما يعرف السبب بفسبة الحسكم إليه فى كلام الشارج 
"كا أوضحناه فى حاشية المنار قبيل بث النة فتدبر ( قوله وركنها ذبح الخ ) لأن ركن الشىء ما يقوم به ذللك 
الشىء والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركنا نباية ر قوله فيكره ذبح دجاجة وديك الخ ) أى بنبة الأضصحية 
والكراهة تمريية كما يدل عليه العلل ط » وهذا فيمن لا أضحية عليه وإلا فالأمر أظهر ١‏ قوله بغغرل الله 
تعالى ) هذا مذهب أهل التق إذ لا جب عليه تعالى شىء ( قوله مع ة النبة ) أى #لوصما بقصد القربة ( قؤله 
إذلا ثوا بدونها ) أى يدون النية لآن ثوات الأعمال بالنيات أو بدون اء إذ لو خالطها رياء مثلا ف 
أيضا وإن سقط الواجب » لأن الثواب مفرع على القبول وبعد جواز الفعل لا يازم حصول القبول فى اهار كا 
فى شرح المنار 7 

قال فى الولوالجية : رجل توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لايدرى هو امدار'لأن الله تعالى قال 
- إنما يتقبل الله من المنقين ‏ وشرائط النقوى عظيمة اه وتمامه في [نسمات الأسحار] ( قوله فتجب النضحية ) 
إسناد الوجوب إلى الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كا فعله القدورى ط: والوجوب هو قول أىحنيفة 
وتحمد وزفر والس وإحدى ااروايتين عن ألى يوسف + وعنه أنهاسنة وهو قول الشافعى هداية » والأدلة 
فى المطولات ( قوله أى إراقة الدم ) قال فى الجوهرة : والدليل على أنما الإراقة لو تصدق بين الحيوان )جز » 
والنصدق باحمها بعد الذبح مستحب ولیس بواجب اه ( قوله عملا لا اعتقادا.) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل 
قطعى لااشبة فيه كالإيمان والأركان الأربعة »> وحكه اللزوم علا : أى حصول العم القطعى بثبوته وتصدينا 
بالقلب :.أى لزوم اعتفاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تارکه بلا عذر : والواجب ما ثبت 
بدليل فيه شبهة كهمدقة الفطر والأضحية » وحكه النزوم عملا كالفرض لا علا على البقين للشبية > حت لايكفر 
جاحده ويفسق تارکه بلا تأويل كا هو مبسوط فی کنب الأصول + 

ثم إن الواجب على مرانب كا قال القدورۍ بعضم! آ کد من بعض + فوجوب سجدة التلاوة آ كد من 
ووب صدقة الفطر + ووجوبهاآ كد من وجوب الأضجية اه وذلك باعتبار تفاوت الأدلة فى القوة . وقد 
دص فى النلويح أن استعال الفرض فیا ثبت بظى » والواجب فیا ثبت بقطعى شائع مستفيض كقولم الوتر فرض 
ونحو ذلك ويسمى فرشا عمليا » وكقولم الزكاة واجبة ونحوه » فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علا وملا 
كصلاة الفجر » وعلى ظى هو فى قوة الفرض ف العمل كالوتر حتى ,نع نذكره صعة الفجر كتذكر العشاء » 
وعلى ظنى هو دون الفرض ف العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى. لا تفسد الصلاة بتركها بل تجب سجدة 
السهو اه وتمام تحقيق ذلك بمالم يوجد مجموعة فى كناب مذكور نى حاشيتنا على المنار بتوفيق الماك الوهاب ‏ 
( 40 - حاغية ابن عابدين = 1 ) 
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بقدرة مكنة هى مامحب بمجرد القكن من الفعل ؛ فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط محض» لا ميسرة 
هى مايجب بعد الفمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر » فيشترط بقاؤها لأنها شرط فمعنى العلة كا مر 
فى الفطرة بدلول وجوب تصدقه 


إذا علمت ذلك ظهر لك أن كلا من الفرض والواجب اشتركا فى لزوم العمل وإن تفاوتت مراتب اللزوم كا . 
تفاوتث مراتب الوجوب + 

واختافا نى لزوم الاعتقاذ على سبيل الفرضية وهذا يسمى الواجب فرضا عملا فقط » وقد علمت أن كلا 
منبما يطلق على الآخر . فقول الشارح عملا لا اعتقادا احتراز عن الفرض القطعى وهذا قال فى المنح أى فلايكفر 
جاحده » فأفاد أن المراد به الواجب الظنى كالوتر ونحوه » لا القطعى الذى هو فرض علا وعملا فإن منكره كافر 
كا مر » لاف منكر الواجب الظنى: أى منكر وجوبه فإنه لايكفر لاشيهة فيه . أما إذا أذكر أصل مشروعيته 
المع علبها بين الأمة فإنه يكفر » فقد صرح المصنف ف باب الوئر والنوافل أن من ألكر سئة الفجر بخثى علية 
ة فى باب مايكفر به ثقل عن الحلوائى : ثو أنكر أصل الوئر وأصل الأضحية كفر » ثم 
لفل عن الزلدوستى أنه لو أنكر الفرضية لايكفر » ثم قال : ولا تنانى بينهما لأن الأصل مجمع عايه والفرضية 
والوجوب نتاف فما اه فافهم ( قوله بقدرة ) متعاق بتجب ( قوله مكنة ) بصيغة امم الفاعل من القكين ط 
( قوله هى ما يجب ) الأوضح أن يقول والواجب بمذه القدرة ما يجب الخ ط : 

بيان ذلك أن القدرة الثى يتمكن بها العبد من أداء ما زمه نوعان : مطلق » وهو أدفى ما يتمكن به العبد من 
أداء ما ازمه » وهو شرط فى وجوب أداءكل مأءور به : وكاءلوهوالقدرة الميسرةالأداء بعد لمكن » ودوامها 
شرط لدوام الواجب الشاق” على النفس كأ كثر الواجبات المالية» حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج بملاك المال 
بعد لمكن من الأداء » لأن القدرة الميسرة وهى وصف الناء قد فاتت بالملاك فيفوت دوام الوجوب لفوات 
شرطه» لاف الأولى فلي بقاؤها شرطا لبقاء الواجب» حتى لايسقط اليج وصدقة الفطر ببلاك الماللوجوبهما 
بقدرة مكذة وهى القدرة على الزاد والراحلة وملك النصاب » ولا بقع اليسر فيهما إلا مخدم ومر اكب وأعوان 
فى الأول وملك أءوال كثيرة فى الثانى ولیس بشرط بالإجماع ( قوله عجرد الکن من الفعل ) أى بالمسكن من 
الفعل الجرد عن اشتراط دوام القدرة ظ ( قوله لأمها شرط محض ) أى ليس فيه معن العلة» والشرط بك ءطاق 
وجوده لبحقق وجوده ل:<قّق المشروط اه ط ( قوله هى ما يجب ال ) الأوضح أن يقول والواجب با 
ما يجب الخ ط ( قوله بصفة اليسر ) الباء للمصاحبة ط ( قوله ف ته من العسر ) وهو الوجوب بمجرد المكن إلى 
اليسروهوالؤجوب بصفة اليسر بعد الممكن » وهذا منه بيان لوجه النسمية بميسرة والتغيير تقديرى » إذ ليس المزاد 
أله كان واجبا بالعسرة بقدرة ممكنة ثم تغير إلى اليسر ‏ بل المراد أنه لو وجب بالممكنة كباق الواجبات بها لبكان 
جائزا فلا توقف ءايها صار كأنه تغير ر قوله لأنها شرط فى معنى العلة ) لأن العلة هى المؤثرة» وما أثر هذا الشرط 
بنغيير الواجب إلى صفة اليس ركان فى معنى العلةوالعلة مما لابمكن بقاء السك بدوثما إذ لايسر بدون قدرةميسرة» 
والواجب الذى لم يشرع لا بصفة البسرلايبنى بدونما( قولهبدليل )علة لكونمابقدرة بمكنة لاميسرة ا2ح 2 

قال فى العناية : وهى واجبة بالقدرة الممكنة » بدليل أن الور إذا اشثرى شاة للأضحية فىأول يوم لاحر 
وم يضح حتى مضت أيام النحر ثم انتقر كان عليه أن يتصدق بعينها ولاتسقط عنه الأضحية » فلوكانت بالقدرة 
الميسرة كان دوامها شرطاكا فى الزكاة والعشر واللخراج لحيث تسقط ببلاك المال اه م 


الكفر . ثم رأيته ف 
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بعينها أو بقيمتبا لومضت أيامها ( على حر مسل مقم ) بمصر أو قرية أو بادية عينى » فلا تجب على حاج مسافر؛ 
فأما أهل مكة فتازمهم وإن حجوا » وقيل لا نازم الحرم سراج ( موسر ) يسار الفطرة ( عن نفسه لاعن طفله ) 
على الظاهر »> يلاف الفطرة ( شاة ) بالرفع بدل من غممير تيجب أو فاعله ( أو سرع بدنة ) هى الإبل والبقر ؛ 
ميت به لضخامتها » ولو لأحدهم أقل ٠ن‏ سبع 


واعترض بأنه إذا افتقر بعد مضى أيام النحر كالت القدرة الميسرة حاصلة قبا فلذا لم تسقط بعد ٠‏ واعترضه 
فى الحواشى السعدية أيضا بأن قول المداية وتفوت عضى" الوقت يدل على أن الوجوب ليس بالقدرة الممكنة وإلالم 
تسقط وكان عليه أن يضحى وإن لم يشتر شاة فى يوم النحر» وبأنها تسقط بهلاك الال قبل عضى أيامالنحر كاتركاة 
تسقط ملاك النصاب » لاف صدقة الفطر فإنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يوم الفطر وهذا 
كالصريح ف أن المعتبر فيها هو القدرة الميسرة اه : 

أفول : قد يجاب بأن الأضحية لها وقت مقدر كااصلاة والصوم والعبرة للوجوب فى آخخره کا بای » فز 
كان غنيا آخره تازمه » ومن كان فقيرا آخره لا تازمه واو کان ف أوله مخلاف ذلك » فن اشتراها غنيا ثم افتقر 
بعد أيامها كان فى آخر الوقت متمكنا بالقدرة الممكنة حتى لزمه القضاء لا بالقدرة الميسرة وإلا لاشترط دوامها 
بأن تسقط عنه إذا افتقر » والواقع خلافه ؛ ومعنى قول الهداية وتفوت بمضى الوقت فوات أدائها بدايل أن عابه 
النصدق بقيمتها أو بعينها كا يأنى فى بيانه » وسقوطها ملاك الال قبل مضى أيامها لايغيا. أن الة 
العبرة لآخر الوقت ولم توجد القدرة فيه أصلاء بخلاف الزكاة وصدقة الفطر إذ ليس لما وقت يفوت الآداء بفوته 
فإن الزكاة فى كل وقت زكاة وكذا صدقة الفطر » مخلاف الأضحية فإن الواقع بعد وقلا جلف عا » فحيث 
سقطت الزكاة بالهلاك فى وقت وجوب الأداء ولم تسقط صدقة قة الفطر عام أن الأولى وجبت بقدر رة ميسرة والثانية 
بقدرة مكنة » وهلاك الال فى الأضحية لا مكن حمله على واحد من هذين إلا إذاكان بعد وجوب الأداء وذلك 
فى آخخر أيام النحر » لأن وقنہا مقدر كا علمت؛ فجيث هلك الال بعد أيامها وأازمناه بانتصدق بعينها أو بقيمتها 
علمنا أنها لم تسقط به كضدقة الفطر وكان وجوبما بقدرة ممكنة . وأما إذا هلاك قبل مضى أيامها كان اللاك قبل 
وجوب الأداء فلا يمكن حمله على واحد منهماء فتدبر هذا التحقيق فهو بالقبول <قيق» والله ولى | 
بعنها ) أى. لو نذرها أوكان فقیرا شراهالها » وقوله أو بقيمتها أى لو كان غنبا وم ينذرها کا يأنى فتأمل ( قوله 
فتلزمهم وإن. حجزا ) اقتصر عليه فى البدائع وذلك لأنهم مقيمون (قوله وقيل لا تلزم الحرم ) وإن كان من 
أهل مكة جوهرة عن الحجندى » وله فى الشرلبلالية على المسافر وفيه نظر ظاهر ( قوله لاعن طفله ) أى من 
مال الأب. ط (قوله على الظاهر ) قال فى الحالية : ىظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب » لاف صدقةالفطر > 
وروی الحسن عن أي حنيفةيجب أن يضحى عن ولده وولد واده الذى لأب له » والفعرى على ظاهر الرواية اه 
ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لاوز إلا بإذنهم : وعن الثانى أنه .يجوز استحسانا بلا إذنهم بزازية ٠:‏ 

قال فى الدخيرة : ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب فى كل سنة صار كالإذن منهم » فإن کان 
على هذا الوجه فا استحسنه أبو يوسف مستحنن ( قوله شاة ) أى ذيحها لا مر أن الواجب هوالإراقة ( قوله بدل 
من ضمير تحب أو فاعله ) كذا فى المنح وهذا بالنظر إلى مجرد المئن » وإلا فالشارح ذكر فاعل تحب فيا مر وهو 
النضحية تبعا للمنح أيضا » فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خبرا معدإ حذوف مع تقدير 
مضاف : أى الواجب ذبح اة فافهم ( قوله لضخامتما ) أى عظم بدانها ( قوله ولو لأجدهم ) أي أحد السبعة 


ة ميسرة لان 
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معز عن أحد » وتجزى عا دون سبعة بالأولى (فجر ) نصب على الظرفية (بوم النحر إلى آخر أيامه) وهى ثلاثة 


أفضلها أوها > 

( ويضحى عن ولده الصغير من ماله ) صمحه فى المداية ( وقيل لا ) صمحه فى الكاف : قال : وليس للأب 
أن يفعله من مال طفله » ورجحه ابن الشحنة : 

قلت : وهو المعتمد لما فى مئن مواهب اارحن من أنه أصح مايفتى به : وعلله ف البرهان بأنه إن كان المقصود 
الإتلاف فالأب لا يملكه فى مال ولدهكالعتق أو التصدق باللحم فال الصبى لايتمل صدقة التطوع » وعزاه 
للمبسوط فليحفظ . 


العلومين من قوله أو سبع بدنة » لأن المراد أنها تجزى عن سبعة بنية القربة من كل مهم ولو اختلفت جهات 
القربة کا يأنى ( قولهلم يج عن آجد ) من الجواز و من الإجزاء والثانى أنسب بما بعده ( قوله وتجزى عا دون 
سبعة ) الأولى عمن لأن ما لا لايعقل » وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أولا لكن بعد أن لا ينقص 
عن السيع » ولو اشترك سبعة فى خس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم فى بقرة سبعها لاثمالية فى سبع 
بقرات أر أكثر » لأن كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم أقل من السبع ولارواية فى هذه القصول 
ولو اشترك سبعة فى سبع شماه لا يجزيهم قياسا لأن كل شاة بينم على سبعة أسهم : وفى الاستحسان زيمم وكذا 
اثنان نی شاتين » وعليه فینبغی أن يكون ف الأول قياس واستحسان » والمذكور فيه جواب القياس بدائع 
زقوله نصب عل الظرفية ) أى لقوله تجب » وهذا بیان لأول وقنها مطلقا للمصرى والقروىككا أن بياله فافهم 
( قوله إلى آخر أيامه ) دخخل فیا اللبل وإنكرهكا اتی » وأفاد أن الوجوب موسع ف جملة الوقت غير عبن ت 

والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذى أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت كا فى الصلاة وهو الفبحيح 
وعلبه يتتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب فى آخره» بان أسلم أو أعدق أو أيسر أى أفام تلزمه» لا إن ارتد أو أعسر 
أو سافر فى آنعره » ولو أعمسر بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا ق ذمته » ولو مات الْؤْمِر 
فى أيامها سقطت » وف الحقيقة م تيجب » ولو ضحى الفقير ثم أبسر فى آخره عليه الإعادة فى الصحبح لأله تيين 
أن الأولى تطوع بدائع ملخصا » لك نى البزازية وغيرها أن المتأخربن الوا لا تلزمه الإعادة وبه تأخط ( قوله 
وهى ثلاثة ) وكذا أيام النشريق ثلائة » والكل بمضى بأربعة أوها حر لا غير وآخرها لشربق لاغير والمتوسطان 
حر وتشريق:هداية > وفيه إشعار بأن الاضحية تجوز ف اللبلتين الأخيرتين لا الأولى » إذ اللبل فى كل وقت 
تابع مار مستقبل إلا نى أيام الأضحية فإله تابع لنهار ماض كا فى المفسمرات وغبره : وفيه إشكال لأن 
ليل لراع م تسكن وقنا لما بلا لاف » إلا أن يقال المراد فيا بين أيام الأضحية قهستائى ( قوله أنضلها أو لها ) 
ثم الثافى ثم الثالث كا فى القھستانی عن السراجية ( قوله ويضحى عن ولده الصغير من ماله ) أى مال الصغير 
ومثله المنون + 

قال فى البدائع : وأما الباوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب فقول : وعند محمد منالشرائط حنى لالجب 
التضحية فى مالا لو موسرين » ولايضمن الأب أو الوصى عندها وعند محمد يضمن + والذى يمن ويفيق يعدبر 
حاله » فإن كان مجنونا ى أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب بلا حلاف اه 

قلت : لکن فى امفانية » وأما الذى يمن ويفيق فهوكالصحيح اه إلا أن يحمل على أله يجن ويفرق فى أيام 
النحر فتأمل ( قوله #صحه فى المدابة ) حيث قال : والأصح أن يضحى من ماله > فقول ابن الشحنة إله فى المداية 
م يصحح شيئا بل مقنضي صنبعه ترجبح عدم الوجوب فبدلظر » ولمله ساقط هبي لستخته ( قوله قلت وهو المعحمد 


Marfat.com 


NIV 
ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( ومابق يبدل عاينتفع ) الصخير‎ 
+ بعينه ) كثوب وخخف لاا يستبلك كخبز وغوه ابن كال وكذا الجد والوصى‎ ( 
وصح اشتراك ستة ف بدلة شريت لأضحية ) أى إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلالا‎ ( 
ر استحسانا وذا) أى الاشتراك ( قبل الشراء أحب ؛ ويقسم اللحم وزنا‎ 


واختاره فى املق نحث قدمه » وعبر عن الأول بقيل» ورجحه الطرسوسى بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة » 
ولیس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة فى ماله (قوله بما ينتفع بعينه) ظاهره أنه لايجوز بع بدراهم 
ثم يشترى بها ما ذكر ط ه ويفيده ما نذ کره عن البدائع ( قوله وكذا الجد والوصى ) أى كالاب فى جميع ما ذ کر 
ر قوله وصح اشتراك سنة ) كذا فيا رأيناه من النسخ من الافتعال بالناء وهو كذلك فى عدة كتب » ومقتضاه أنه 
متعد مضاف إلى «فعوله والفاعل محذوف وهو الشارى » ولذا قال تی الدرر: أى جعلهم شركاء له (قوله فى بدئة 
شريت لأضحية ) أىليضحى با عن نفسه هداية وغيرهاء وهذا محمول على الغنى لأنهالم تنعين اوجوب الفمسية 
بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد ه وقد قالوا إنه ينبخى له أن بتص دق بالون وإن لم يذكره محمد نصا ٠‏ 
فأما الفقير فلا يجوز له أن يشر ك فيها لأله أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب بدائع وغابة البيان 
لکن فى اللالبة سوتى بين الغنى والفقير ثم حك التفصيل عن بعضوم تأمل ر قوله آی إن نوی وقت الشراء 
الاشتراك صح استحسانا وإلا لا) كذا فى بعض النسخ » والواجب إسقاطه كا فى بعض الخ » لأن موضوع 
المسألة الاستحسالية أن يشتريها ليضحى بها عن نفسه كا نى المداية والحائية وغيرهماء ولذا قال المصنف بعد قوله 
استحسانا وذا قبل الشراء أحب : 

وف الهداية : والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن لحلاف وعن صورة الرجوع أىالفربة اه 
وف اللفالية : ولو م بنو عند الشراء ثم أشركهم فقد كرهه أبوحنيفة م 

أفول : وقدمنا فى باب المدى عن فتيخ القدير مع زوا إلى الأصل والمبسوط : إذا اشترى بدنة لمئعة مثلا ثم 
أشرك فا سنة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لايسعه » لأنه لما أوجبيا صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع 
وبعضبا بإيجابه » فإن فعل فعليه أن يتصدق بِالدّْى » وإن نوی أن يشرك فا ستة أجزأئه لأنه ما أوجب الكل 
على نفسه بالشراء » فإنلم يكن له لية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك السنة جا : والأفضل أن يكون 
ابقداء الشراء لبم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة فى الابتداء اه ولعله حمول على الفقير أو على 
أنه أوجبها بالنلر » أو يفرق بين المدى والأضحية تأمل ( قوله ويقسم اللحم ) انظر هل هذه القسمة متعيئة أولاء 
حتى لو اشتری لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدئة ولم يقسموها نجزيهم أولا » والظاهر أنها لا تشترط لأن 
المقصوه منها الإراقة وقد حصلت + وف فتاوى اللحلاصة والفيض : تعليق القسمة على إرادتمم» وهو يؤيد ماسبق 
غير أله إذا کان فيهم فقير والباق أغنياء یمین عليه أخذ نصيبه ليتصدق به اه ط : 

وحاصله أن اراد بيان شرط القسمة إن فعلت لاأنها شرط » لكن فى استثنائه الفقير نظر إذ لايئعين عليه 
العصمدق كا بأنى » لم الناذر يتعين عليه فافهم ( قوله لا جزافا ) لأن القسمة فيها معنى المبادلة » ولوحال يعفوم 
بعضا قال أ البدائع: : أما عدم جواز القسمة ممازفة فلأن فيا معنى المليك واللحم من أموال الربا فلا يجو تمليكه 
مجازفة. » وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لامحعمل الحل بالتحليل » ولأله فى معنى المبة وهبة المشاع فيا يمتمل 
القسمة لآ تصح اه وبه ظهر أن عدم الجواز مني أنه لايصح ولا يحل لفساد المبادلة خبلافا ل مشه فى الشر نبلالية 
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لاجزافا إلا إذا ضم معه من الأ كارع أو ال جلد ) صرفا للجنس نخلاف جنسه : 

ر وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبح فى مصر ) أى بعد أصبق صلاة عيد » واو قبل الخطبة لكن بعدها أدب 
وبعد مضی وقتها او لم يصاوا لعذر » ويجوز ف الغد وبعده قبل الصلاة لأن الصلاة فى الغد تقع قضاء لا أداء 
زيلعى وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح فى غيزه ) وآخره قبيل غروب يوم الثالث. وجوزه الشانعى 
فى الرابع : والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه » فحيلة مصرى أراد التعجيل أن خرجها 


من أنه فيه بمعنى لايصح ولاحرمة فيه ( قوله إلا إذا غم معه الخ ) بأن يكون مع أحدهما بعضاللحم مغ الأكارع 
ومع الآخر البعض مع الجاد.عناية ( قوله وأول وقنها بعد الصلاة الخ ) فيه تسامح إذ التضحية لا هلف وقتها 
بالمصرى وغيره بل شرطها » فأول وقتها فى حق المصرى والقروى طلوع الفجر إلا أله شرط للمصرى تقديم 
الصلاة علا فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت كا فى المبسوط وآشير إليه فى المدابة وغيرها قهستائى » 
وكذا ذكر ابن الکال فىمنهو”اتشرحه أن هذا من المواضع النى أخطأ فيها تاج الشريعة ولم يثنبه له صدرالشريعة 
ر قوله بعد أسبق صلاة عيد ) ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد وم يصل أهل الجبا أجزأه استحسانا لأنها 
ة » حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم » وكذا عكسه هداية ولو ضحى بعد ما قعد قدر النشهد فى ظاهر 
لايمرز . وقال بعضبم يجوز ويكون مسيئا وهو رواية عن ألى بوس خخائية ( قوله ولو قبل الخطبة ) 
قال فى المنح وعن الحسن : او ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء ر قوله وبعد مضى وقتما ) أى وقت 
الصلاة » وهو معطوف على قوله بعد الصلاة » ووقت الصلاة من الارتفاع إلى الزوال ( قوله لعذر) أى غير 
الذتنة المذ كورة بعد اه ط : 

أفول : وم يذكر الزياعى لفظ العذر مع أنه مالف لما سيذكره الشارح عن الينابيع : وف البدائع : وإن 
أخر الإمام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهار » فإن اشتغل الإمام فلم يصل" أو ترك عمدا حتى زالت 
فقد حل الذبح بغير صلاة فى الأيام كلها لأنه بالزوال فات وقت الصلاة » وما يْرج الإمام فى اليوم الثاى 
والثالث على وجه التضاء والترتيب شرط فى الأداء لا ئی القضاء كذا ذكر القدورى اه » وذكر.نحزه الزيلعى 
عن امخيط » ونقل قبله عنه أيضا أنه لا تجزيهم فى اليوم الثانى قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن بصلی 
ا 

[ ثنبيه ] قال ى«بسوط السرخسى : ليس على أهل نى يوم النحر صلاة العيد لأنهم فى وقنها «شغولون بأداء 
المناسك » وتجوز للم التضحية بعد انشقاق الفجر كا وز لأهل القرى اه م 

ومن الظاهر أن أهل ٣نی‏ هم من بها من الحجاج وأهل مكة شرابلالية أى أهل مكة امحرمين » ثم إن هذا 
صريح فى خلاف ما ذكره الييزى حيث قال : إن »نى لاتجوز ذيها الأضحية إلا بعد الزوال لأنما موضيع تجوز فيه 
صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج ولم نر فى ذلك نقلا مع كثرة المراجءة » ولا صلاة اعد بمكة يوم النحر لأنا 
ومن أدركناهءن المشايخ لم بصلها بمة » وال أعلم ما السبب فى ذلك اه ر قوله إن ذبح فى غيره ) أى غير المصر 
شاءل لأهل البوادى » وقد قال قاضيخان : فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندئا يجوز لم النضحية بعد 
ظلوع الفجر'؛ وأءا أهل البوادى لايف حون إلا بعد صلاة أقرب الأثئمة إلييم اه وعزاه القهستانى إل النظم وغيره 
وذكر فالشرنبلالية أنه مخالف لما فالتببين ولإطلاق شيخ الإسلام ر قوله والمعتبرمكان الأضحية الخ ) فلوكانت 
فى السواد والمضحى ف المصر جازت قبل الصلاة » وف العكس ل تجز قهستاق ( قولة أن يتارجها ) أى.يأمر 


ر 
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دارج المصر » فيضحى بها إذا طلع الفجر مجتبى 2 

ر والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت » فلو کان غنيا فى أول الآيام فقيرا فى آخرها لا نبجب 
عليه » وإن ولد فى اليوم الآخر نجب عليه » وإن مات فيه لا ) تيجب عليه 

(تبين أن الإمام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية ) لأن من العلاء من قال : لايعيد ا'ضلاة إلا 
الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا زيلعى ‏ 

وف اتی : إنما تعاد قبلالتفرق لابعده : وف البزازية : بلدة فيبافتنة فلم يصاوا وضحوا بعدطاوعالفجرجاز 
فى الختار » لكن ف الينابييغ : ولو تعمد الترك فسن أول وقتها ليوز الذبح حتى تزول الشمس اه. وقیل لاتجوز 
قبل الزوال ف اليوم الأول وتجوز فى بقية الأيام + 

قات : وقدمنا أنه تار الزيلعى وغيره » وبه جزم فى المواهب فتن 


رکا لو شمدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصاوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأمهم الصلاة والتضحية ) 


بإخراجها ( قوله حارج المصر ) أى إلى ما بباح فيه القصر قهستانى وز يلعى ( قوله تى ) لا حاجة إلى العزو إليه 
بعد وجود المسألة فى الهداية والتببين وغيرهما من المعتبرات ( قوله والولادة) أى على القول بوجوم! فى مال 
الصغير أو الأب وهو خلاف المعتمد كا مر ( قوله تعاد الصلاة دون التضحية الخ ) قال فى البدائع : فإن علم 
ذلك قبل تفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات » وهل يجوز ما ضحى قبل الإعادة ذكر فى بعض 
الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو الشافعى » لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب 
فساد صلاة المقتدى عنده فكانت تلك الصلاة معتبرة عنده » فعلى هذا يعيد الإمام وحده ولا بيد القوم وذلك 
استحسان اه ونحوه فى البزازية ( قوله فكان الاجتهاد فيه مساغا ) كذا فى المنح وبعض نسخ التببين أيضا وصوابه 
مساغ بالرفع ( قوله وف الجتى الخ ) هذا تقبيد لإطلاق المئن» وهو وجره لما الإعادة بعد التفرق من المشقةاه ج 
ر قوله لابعده) أقول ف البزازية : واو ادى بالناس ليعيدوها » فن ذبح قبل أن بعلم بذلك جازت » ومن 
عل به لم جز ذيحه إذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز اھ لكن مقتضى ما فدمفاه عن البدائع عدم الإعادة مطلقا » 
ويدل عليه أله فى البدائع ذكر ما فى البزازية رواية أخرى تأمل ( قوله فلم يصلوا ) لعدم وال يصليها بهم إنقانى 
وزيلعى ( قوله جاز فى اغختار ) لأن البادة صارت فى هذا الحم كالسواد إتقانى . 
وف الفاترخانبة : وعليه الفتوى » وقد ذ كر المسألة الزيلعى أيضاءولا يءارض مالقدم نقله عنه كا ظنه ح لان 
الإمام هناك موجود فلم نصر فى حك السواد فافهم ( قوله لكن فى الينابيع الخ ) ساقط من بعض النسخ وهو 
الأولى: إذ لا يخالف ما قبله لأنه ترك لعذر وهذا لغيره ( قوله ولوتعمد النرك ) مبنى للمجهول أو امعلوم وفاعله 
الإمام ( قوله فسن ) يقال سن فلانا طعنه بالسنان » والمراد به هنا البح ( قوله وقيل الخ ) الظاهر أله فهم أنه 
معارض لما نقله عنالبزازية كما فهمه الحشى والمءارضة مندفعة إا قدمناه ( قوله قلت الخ ) ليس ف عبارة اأزيلعى 
_ ما يفيده لأنه حك القولين عن المحيط كا قدمناه ولم يرجح (قوله أج زأنهمالصلاة والنضحية) كذا ف البدائع أيضا > 
وفها : ولو شهدوا بعد نصف النهار أله العاشر جاز لم أن يضحوا ويخرج الإمام من الهد فيصلى بهم العيد » وإن 
عم فى صدر الهار أله يوم النحر فشذل الإمام عن اللحروج أو غفل فلم يحرج ول يأمر أحدا يصلى بهم فلا ينبغى 
لأحد أن يضحى حتى يصلى بهم الإمام إلى أن تزول الشمس » فإذا زالت قبل أن يرج الإمام ضحى الناس » 
وإن ضحى أحد قبل ذلك لم جز » ولو ضحى بعد الزوال من بوم عرفة ثم ظهر أله يوم النحر جازت ندا لأنه 
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لأنه لايمكن التحرز من مثل هذا اللنطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعى ( وكره ) تازيها ( الذبع 
ليلا ) لاحهال الغلط > 9 
ر ولو تركت التضحية ومضت أيامها تصداق ببا حية ناذر ) فاعل تصدق (لعينة ) ولو فقيرا > ولو ذبمها 


فى وقنه اه ( قوله صيانة لجميع المسلمين ) الذى رأيته فى الزيلعى لجمع بدون ياء : أى صلاتهم بابجماعة تأمل 
ر قوله تئزيها ) بحث من المصاف حيث قال : قلت : الظاهر أن هذه الكراغة زيه ومرجعها إلى حلاف الأولى 
إذ احتيال الغاط لابصلخ دليلا على كراهة القحريم اهم 

أقول : وهو مصرح به.ى ذبائح البدائع ( قوله ليلا) أى ف الليلقين المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة » 
إذ لا نصح فما الأضحية أصلاكا هو الظاهر ونبه عليه فى النهاية ومع هذا خنى على البعض ( قوله ولو تركت 
التضحبة الخ ) شروع فى بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضموئة بالقضاء فى الجملة "كما فى البدائع 
ر فاه ومضت أبامها الخ ) قيد به لما فى لنباية : إذا وجبت بإيجابه صريها أو بالشراء لها » فإن تصق بعينها 
ف أبامها ليه مثلها مكانما » لأن الواجب عليه الإراقة وما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع البأس عن الضحية 
أبامها » وإن ل دنر مثلها حتى .ضمت أيامها تصدق بقيمتهاء لأن الإرافة ما عرفت قربة فزمان مخصوصس 
به العسدقة الأولى عا بلزمه بعد لالم قبل سبب الوجوب اه (قوله تصدق ا حية ) لوقوع اليأس عن 
ب بالإراقة » وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لأن الواجب هنا النصدق بعينها وهذا مثله فيا هو المقصود اه 
ذخيرة ( قوله ناذر لمعينة ) قال فى البدائع : أما الذئ يحب على ' الى والفقير فالمنذور به » بأن قال لله على" أن 
أضسحى شاة أو بدنة أو هذه الغاة أو البدنة » أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جذسها يجاب وهو 
هدىااتعة والقران والإحصارفتلزم بالاذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوى فيه الغنى والفقيراه وقد اسهفيد 
منه أن الجهل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صمبح : 

واستشكل بأن من شروط عة النذر أن لايكون واجبا قبله. وأجاب أبوالسعود بأن الواجبالتضحية مطلقا 
ومة النذر بالنسبة المعيئة اه وفيه نظر ها علمت من دة النذر بغير معينة أيضا + 

واعلم أنه قال فى البدائع : واو نذر:أن يضحى شاة وذلك فى أيام النحر وهو »وسر فعليه أن يضحى بشاتين 
عندنا شأة بالنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة » 
ولو قبل أيام انحر لزمه شانان بلا لاف لأن الصيفة لا حنمل الإخخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت » 
وكذا لو کان «عسرا ثم أيسر فى أيام النحر لزمه شاتان اه . ومتتضى هذا أن اأوسر إذا نذر فى أيام النحر وقصد 
الإخبار لم يكن ذلك منه نذرا حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيماب الشرغ : أما إذا أطلق ولم يقصد الإخبار 
أوكان قبل أيام انحر أوكان معسرا فأيسر فا » فإنه وإن ازمته شاة أخرى بالنذر لكمالم تكن واجبة 
قبل بلالواجبة غير ها فهو نذر حقيقة . وعلى كل فلم جد نذر حقبنىبواجب قبله فانضح الحالوطاح الإشكال 
وسيأنى فى آخر الأضحية زيادة تحقيق هذا البحث » ومقتضى ذلك أيضا أنه حيث قصب الإخبار له الأكل منها 
لاما م تلزم بالنذر > 

[ فرع ] قال لله عل" أن أضحى شاة فضحى ببدئة أو بقرة جازئتارخانية ( قوله ولو فقيرا ) الأنسبأن يقال 
ولوغنها » لأن الفقير لايتوهم عدم صمة نلره بامعينة لمدم وجوبما عليه قبله بغلاف الغنى » ولأن الفقير إذا شراها 
له يلزمه التصدق بعينها بلا لذر > بحلاف الغنى : وفاعدة او الوصلية أن تقيض ما بعدها أولى بالحكم تأمل 
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تصدق بلحمها » ولو لقصما تصدق بقيمة النقصان أيضا ولايأكل الناذر منها ؛ فن أكل تصدق بقيمة ما أكل 
( وفةیر ) عطف عليه ( شراهالها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها ( و ) تصدق ( بقيمتها غنى شراها 
أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولا » فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها © 

( وصح الجاع ) ذو ستة أشور ( من الضأن ) 


(قولهولو نقصما) أى الذبح بأنكانت قيمتما بعدالذبح أفلمنها قبله تائرخحانية (قوله بقيمةالنقصان) المناسب إسقاط 
قيمة » أو يقول بقدر النقصان لأن الفرض أن التقصان من القيمة لا من ذات الشاة تأمل ( قوله ولا يكل الناذر 
منہا ) أى لذرا على حقيقته كا علمت د 

وأقزل : الناذر ليس بقيد لأن الكلام فيا إذا مضى وقنها ووجب عليه التصدق ما حية أو بقيمتها » ولذا 
لو ذعها ولققصها يضمن النقصان وهذا يشمل الفقير إذا شراها لها » يدل عليه ما فى غاية البيان إذا أوجب شاة 
بعبنها أو اشتراها ليضجى بها فضت أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها جية » ولا بأ كل من سلحمها لأنه انتغل 
الواجب من إرافة الدم إلى التصدق » وإن لم يوجب وم يشتر وهو موضر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة 
تجزى للأضحية اه ففيه دلالة واضحة على ما قلنا : ثم رأيته فى الكفاية قال بعد قوله أو فقيز شراها ها وإن 
ذبح لابا کل منباء وصیاتی له مزيد پیان إن شاء الله تعالی ( قوله عطف عليه ) أى علی'ناعل تصدق ( قوله شرام 
ها ) فلو کالت فی ملکه فنوى أن يضح بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشر اء ثم لوى بعد ذلك لابجب ؛ 
لأن النية لم نقارن الشراء فلا تعقير بدائع ( قوله لوجوبما عليه بذلك ) أى بالشراء وهذا ظاهر الرواية لأن شراءه 
لها يجرى مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كا فى البدائع م 

ووقع فى النئرخانية ادير بقوله شراها ها أيام النحر» وظاهره أنه لو شراها ا قبلها لا تجب ول أره صريا 
فلبراجع ( قوله وتصدق بقيمتها غنى” شراها أولا ) كذا فن الهداية وغيرها كالدرر + وتعقبه الشیخ شاهين بأن 
وجرب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا م يشتر » أما إذا اشترى فهو عخير بين القصاءق بالقيمة أو التصدق با حية 
كاف الزيلعى أبو السعود : 

وأفول : ذكر ف البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا م يضح" بها نى مضى الوقت يتصدق 
الموسر بعينها حية كالفقير بلا حلاف بين أصصابنا » فإن محمدا قال وهذا قول أنى حنيفة ؤأنى يوسف وقولنا اھ 
وتمامه فيه » وهو الموافق لما قدمناه آنا عن غاية البيان » 'وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل له الأكل متها إذا ذعها 
کا لا يجوز له حبس شیء من قيمتها تأمل ( قوله فالمراد بالقيمة الخ ) بيان لما أله المصنف » لأن قوله تصدق 
يقيمتها ظاهر فيا إذا اشتراها لأن قيمنها تعلم » أما إذالم يشتزها فا معنى أنه يتصدق بقيمتها فإنها غير معينة ؛ فبين 
أن المراد إذا لم يشترها قيمة شاة تجزى* فى الأضحية كما فى اللفلاصة وغيرها . قال القهستانى » أو قيمة شاة وسط 
كاف اازاهدی والنفل وذيرهما ( قوله وصح ابجع ) بفتحتين قهستاق ( قوله ذو ستة أشبر ) كذافى المداية » 
وفسره فى شرح ا لی شرعا با أنى عليه أكثر الحول عند الأكثر : قال القهستائى : وفسر الأكثر فى لمحيط 
ما دحل فى الشبر الثامن د وف اللحزانة بم أنى عليه ستة أشبر وشىء + وذكر الزعفرافى أله ابن سبعة » وعنه ثمالية 
أو تسعة » وما دونه حمل اه 8 

قلت : واقتصر أن الكالية على ما نى اللازألة » وقيد بقوله شرعا لأنه ف اللغة ما تمت له سنة نباية ( قوله 
من الضأن ) هو ماله ألية منح » قيد به لأنه لا يجوز الع من المعز وغيره بلا حلاف كا فى المبسوط قهستاى + 

٤۱ (‏ - حاشية ابن عابدين 5 ) 
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إن کان یٹ لو خلط بالثنايا لا بمکن المييز من بعد > 

( و) صح (الانى ) فصاعدا ري الثلاثة والثنى ( هو ابن خسن من الإبل » وحولين من البةر والجادوس » 
وحول من الشاة ) والمعز والمنولد بين الأهلى » والوحشى ينيع الأم قاله المصنف + 

[ فروع ] الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا فى القيمة واللحم > والكبش أفضل من النعجة إذا استويا 
فيهما » والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة » والأأنثى من الإبل والبقر أفضل جاوى > 

وف الوهبائية أن الأنثى أفضل من الذكر إذا استويا قيمة » والله أعلم > 

ولدت الأضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها : 


والجذع : من البقر ابن سنة »> ومن الإبل ابن ريع بدائع ( قوله إن كان الخ ) فلو صغير المثة لاوز إلا أن 
تم له سنة ويطعن فى الثانية إنقانى ( قوله من الثلاثة) آى الآنية » وهى الإبل والبَّر بنوعيه والشاة بنوعيه 
ر قوله والئنى هو ابن خمس الخ ) ذكر سن الثثى والجلع ف المنح منظوما فى أربع أبيات لبعضهم » وقد نظمتها 
ل ببتين فقلت : 
ذو الحول من غنم والحمس من إبل واثنين من بقر ذا بالئی دعى 
واتول من بقر والنصف من غم وأربع من بعير »م بالجلدع 

ول البدائع : تقدير هذه الأمئان بما ذكر لاع التقصان لا الزيادة » فاو ضحى بسن أقل لا يجوز » وبأ كبر 
+رز وهر أنفءل ‏ ولا تجوز حمل وجدى وعجول وفصيل لأنالشرع إنما ورد بالأسئان المذكورة ( قوله 
والجاموس ) نوع من البقر » وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها فى الركاة بدائع ( قوله قاله الممنف ) تبعا 
الهداية وغيرها . قال فى البدائع : فاو نزا ثور وحشى على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحى به دون العكس لأنه 
ينفصل عن الأم وهو حيوان منقوم تتعلق به الأجكام » ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم فى الرق واعخرية 
( قوله فروع إلى قوله ينابوع ) يوجد فى بعض النسخ ( قوله أفضل من سبع البقرة الخ) وكذا من نمام البقرة : 
قال فى النتارخائية » وف العتاببة : وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة السميئة تساوى البقرة قيمة ولها أفضل 
هن البقرة لأن جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف : 

واختلفوا فى البقرة . قال بعض العلاء : إيقع بها فرضا والباق تطوع اه ( قوله إذا استويا الخ ) فإن كان 
سبع البقرة أكثر لها فهو أفضل » والأصل فى هذا إذا استويا فى اللحم والقيمة فأطيبهما لحا أنضل »وإذا اختلفا 
فما فالفاضءل أولى لدارخالية ( قوله أفضل من النعجة ) هى الألثى من الضأن قاموس ( قوله إذا استويا ؤيبما) 
فإن كالت النعجة أكثر قيمة أو هما فهى أفضل ذخبرة ط ( قوله والأنثى من المعز أفضل ) حالف لما فى اللحائية 
وغيرها . وقال ط : مشى ابنوهبان عل أن الذكر فى الضأن والمعز أفضل لكنه مقید بما ذا کان موجوءا : أى 
مرضوض الأنثيين : أى مدقوقهما : قال العلامة عبد البر : ومفهومه أنه إذالم يكن «وجوءا لايكون أفضل 
( قوله وق الوهبافية الخ ) تقييد للإطلاق بالاستواء : أى أن الألثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويًا : قال 
فى التدارخالية لن سلحمها أطيب اه وهو الموافق للأصل المار ( قوله قبل الذبح ) فإن حرج من بطلا حيا فالعامة , 
أله يفعل به مايفعل بالأم » فإن لم يليحه حتی مضت أيام انحر يتصدق به حياء ذإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق 
بقيمته » فإن بنى عنده وذعه العام القابل أضحية لايجوز » وعليه أخرى لعامه الذى ضحی ويتصدق به مذبوحا 
مع قيمة مانقص بالدبح » والفترى على هذا خالية ( قوله يذبح الولد مها ) إلا أله لأباكل مئه بل يتصدق به 
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وعند بعضهم يتصدق به بلا ذيخ + 

ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذيحهما » وإن ذبح الأولى جاز » وكذا الثالية لوقيمتها 
>الأول أو أكثر » وإن أقل من الزائد ويتصدق به بلا فرق بين غنى وفقير : وقال بعضهم : إن وجبث عن 
بسار فكذا الجواب » وإن عن إعسّار ذيحهما يتابيع 2 

(ويضسى بالجاء واللخصى والثولاء ) أى الجنونة ( إذالم يمنعها من السوم واارعى » وإن منعها لآ) تجوز 
التضحية مها ( والجرباء السمينة ) فلو مهزولة لم يز > لأن الحرب الحم لقص ( لابالعمياء والعوراء والعجفاء ) 
المهزولة النى لأمخ فى عظامها ( والعرجاء انى لا تمشى إلى المنسك ) أى المذبح» والمريضة البين مرضما ( ومقطوع 
أكثر الأذن أو الذلب أو العين ) أى الثى ذهب أكثر نور .عينها فأطاق القطع على الذهاب 


فإن أكلمنه إنصدق بقيمة ماأكل : والمستح ب أن يتصدق به خانية » قبل ولعل وجهه عدم باوغ الولد سن الإجزاء 
فكالت القربة فى اللحم بذاته لا إراقة دمه اه تأمل ج 
قال فى البدائع : وقال ف الأصل : وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية والولد محدث على صفات 
الأم الشرغية : ومن المشابيخ من قال هذا فى الأضحية الموجبة بالنذر أو ماف معنا كشراء الفقيّر وإلا فلا » لأله 
يجوز النضحية بغيرها فكذا ولدها ( قوله وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح ) قدمنا عن الخالية أله المستحب » 
ش وظاهره ولو فى أيام النحر » وانظر ماق الشرنبلالية عن البدائع ( قوله ثم وجدها ) أى الضالة أو المممروقة بمعى 
١‏ ' وصلت إلى يده وهذا إذا وجد فى أيام النحر ( قوله وقال بعضمم الخ ) اقتصر عليه فى البدائع : وقال الساتمانى : 
ْ وبه جزم الشمنى كا سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه . وف البدائع : ولو لم بذع الثانية حتى مضت 
۰ أيام النحر ثم وجد:الأولى عليه أن يتصدق بأنضاهما ولا يذبسح ( قوله ويف حى باللجاء ) هى النى لاقرن لها خلقة 
وكذا العظاء النى ذهب بعض قرنما بالكسر أو غيره » فإن بلغ الكسر إلى الخ لم يدر قهستائى : وى البدائع إن 
بلغ الكسرالمشاش لايجزىوالمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفةين اه ر قوله والثولاء )بالمثاثة , فى القاموس 
الثول بالتحريك استرخاء فى أعضاء الشاة خاصة » أو كاب نون فلا تتيع الم وتستدير فى مرتعها (قوله 
والرعى ) عطف تفسيز ط ( قوله فلو مهزواة الخ ) قال فى اللحانية : وتجوز بالثولاء والخرباء السمياتين » فلو 
مهزولتين لاننتى لاجوز إذا ذهب مخ عظمها » فإنكائت مهزولة ف بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه 
قوله لاننتى مأخوذ من انى بكسر النون وإسكان القاف : هو المخ : أى لامخ لها » وها بكون من شادة 
امزال فثلبه . 
قال القهستانى : واعلم أن الكل لايخلو عن عيب » والمستحب أن يكون سليا عن العيوب الظاهرة » فا جواز 
ههنا جوز مع اسكراهة كا فى المضمرات ( قوله المهزولة الخ ) تفسير هراد » لأن العجف مركا : ذهاب السمن 
كاف القاموس ٠‏ فلا يضر أصل المزال كا عل مما قدمناه » ولذا قيدت فى حديث الموطل « والعجفاء الى لانن ٠‏ 
( قوله والعرجاء ) أى التى لابمكنما المشى برجلها العرجاء إنما تمشى بثلاث قوائم » حتى أو كانث تضع الرابعة 
على الأرض وتستعين بها جاز عناية ( قله إلى المنسك )بكسر السين والقياس الفتح ر قوله ومقطوع أكثر الأذنالخ ) 
فى البدائع : لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذاب أو العين : ذكر فى ابلحامع الصغير إنكانكثيرا بمنع » وإن 
يسيرا لأعنع : 
واختاف أصمابنا فى الفاصل بين الفليل والكثير ؟ فعن ألى حنيفة ربع روايات : روى محمد عنه فى الأصل 
والخامع الصغير أن المائع.ذهاب أ كثر من الثلث » وعنه أله الثلث » وعنه أنه الريع » وعنه أن يكون الذراهب أقل 
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ازا » وإنما يعرف بتقريب العلف ( أو ) أكثز ( الألية) لأن للأ كم حك الكل بقاء وذهابافيكى بقاء الأكثر » 
وعليه الفتوىجتى رولا بالمتّاء) التى لاأسنان لها » ويكى بقاء الأكثر» وقيل ما تغتلف به ( والسكاء) الى لاأذن 
لا خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت زيلعى (وابخذاء) مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها » ولا المدعاء : 
مةطوعة الأنف » ولا المصرمة أظباؤها : وهى ااتى عو بحت حتى القطع لينها » 


من الباق أو مثله اه بالممنى والأولى هى ظاهر الرواية » وصمحها نى اللخائية حيث قال : والصحيييع أنه اللاث » 
.وما دوله قلبل؛وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه ومشى عليها فى مخنصر الوقاية والإصلاح : والرابعة هى قولهما 
قال فى المداية : وقالا : إذا بتى الأكثر من النصف أجزأه » وهو اختيار الفقبه أنى الليث : وقال أبو بوسف : 
أخبرت بقولى أبا <نيفة فقال قولى هو قولك » قبل هو رجوع منه إلى قول أنى يوسف » وقيل معناه قولى قريب 
من قولك : ونی کون النصف مالعا روايتان صما اه : وف البزازية : وظاهر مذهبهما أن الناصف كثير اه : 
وف غاية البيان : ووجه الرواية الرابعة وهى قوهما وإليها رجع الإمام أن الكثير می کل شیء أ كثرة ؛ وق النضفن 
تعارض اخالبان اه أى فقال بعدم اواز احتياطا بدائع » وبه ظهر أن ماف المّْن كالهداية والكثر وال مق هو 
الرابعة » وهليها الفتوى كا يذكره الشارح عن انحتبى » وكأئبم اختاروها لأن المتبادر ن قول الإمام السابق هو 
الرجوع عا هر ظاهر اارواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم : 

وف البزازية : وهل تجمع الحروق فى أذنى الأضمحية ؟ اختلفوا فيه : قلت : وقدم الشارح فى باب المح 
على انلافين أنه يثبغى الجمع احتباطا ( قوله مجازا) من إطلاق السبب أو المازوم وإرادة المسبب أو اللازم ( قوله 
وإما يعرف الخ ) قال فى المداية : ومعرفة ااقدار فى غير العين متيشرة : وف العين قالوا : تشد المعيبة بعد أن 
لاتعلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا فليلا فإذا رأنه هن موضع أعلم عليه ثم نشد الصحيحة 
وقرب إليها العلض كذلك فإذا رأته من «كان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت مابينهما » فإن كان ثلثا فالذاهب هو 
الثاث وإن نصصفا فالنصف أه ( قوله الألية ) بفتح الهمزة كسجدة وجه كا ف القاموس أليات وألايا ( قوله وقيل 
«انعتلف به ) هو وما قبله روايتان حكاهما فى المدابة عن الثانى » وجزم فى امائية بالثالية » وقال قبله : والقى 
لاأسنان ها وهى تعتلف أو لانعتلف لاتجوز ( قوله التى لاأذن لها خخلقة ) قال فى البدائع : ولا نوز مقعاوعة 
إحدى الأذلين بكاها والتى لها أذن واحدة خلقة اه ( قوله فلو لها أذن صغيرة خلفة أي زأت ) وهذهتسمى صمعاء 
بمهملتين كما فى القاموس ( قوله والجذاء الخ ) هى بالجبم : الثى ببس ضرعها » وباللحاء : المقطوعة الضرغ عيلى 
وهى ف عدة لسخ بالذال المعجمة وم يذكر فى القاموس شيئا من المعنبين » لم ذكر ابهذ بابب القطع المسستأصل 
وبالحاء فة الذلب : وذكر الججداء بام والدال المهملة الصغيرة الندى » والمقطوعة الأذن » والذاهبة اللإن » 
ومئله فى نهاية ابن الأثير : والذاهبة اللبن يأنى حكها وى الظهيرية : ولا بأس بالمداء » وهى الصغيرة الأطباء 
حع طلى : وهو الضرع ( قوله ولا ابلمدعاء ) بابلام والدال والعين المهملتين » وف بعض النسخ بالذال المعجمة 
وهی تحريف وو بعضها بالمعجمة والمم بعدها ولا يناسب تفسير الشارح وإن كان انی صميحا الال شطع 
اليد أو الذاهب الأنامل قاموس» وصرح أىالدرر بان مقطوعة اليدأو الرجل لاتجوز ( قوله ولا المصرمة أطباؤها) 
مصرمة كعظمة » من الصرم : وهو القطع » والأطباء بالطاء المهملة جمع طى بالكسر والهم ؛ حلات الضرع 
الى من حف وظلفت وحافر وسبع قاموس » وما رأيناه فى عدة لسيخ بالظاء المعجمة تحريف ( قوله وهى الخ ) 
فسرها الزبلعي بالنى لانستطيع أن ترضيع قصيلها ؛ وهو تفسمير بلازم امن ۲ لما فى القاموس : هى ثاقة بقطع 
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ولا التى لا ألية لها خلقة مجتى» ولا باللاثى لأن مها لاينضج شرح وهبالية وتمامه فيه (و) لا ( اللدلالة ) الى 
تأكل العذرة ولا تأكل غيرها > 

ر ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع ) كا مر ( فعليه إقامة غيرها مقامها إن ) كان (غنيا » وإن ) كان 
(فقيرا أجزأه ذلك) وكذا لوكانت معيبة وقث الشراء لعدم وجوبا عايه بخلاف الغنى » ولايضر تعيبها من اضطرابها 
عند الذبح » وكذا او مانت فعلى الغنى غيرها لا الفقير » 


أطباؤها لیبس الإحلول فلا يخرج الین ليكون أقوى ها » وقد يكون من انقطاع اللين بأن يصيب ضرعها ذىء 
فيكون فينقطع لبنها اه : والحلاصة : مقطوعة رؤوس ضروعها تجوز » فإن ذهب من واحدة أفل منالنصيف 
فعلی ماذكرنا من اللحلاف ف العين والأذن : وف الشاة والمعز إذا لم يكن لما إحدى حامقيهما خلقة أو ذهيت بآنة 
وبقيت واحدة لم يجز » وف الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثثتان لا اه وذكر فيا جواز التى لا ينزل لها 
لبن من غير علة + وف الثاترخائية والشطور لاتجزى » وهى من الشاة ماقطع اللبن عنإحدى ضرعيها » ومن الإبل 
والبقر ماقطع من ضرعيها لن لكل واحد منهما أربع آضرع ( قوله ولا اتی لا ألبة ها تحاققة ) الشاة إذا لم يكن ها 
أذن ولا ذنب خلقة . قال محمد : لايكون هذا واوكان لايجوز» وذكر فى الأصل عن ألى حتيفة أنه يجرز شائية 
ثم قال : وإن كان لها ألية صغيرة مثل.الذلب خلقة جاز أما على قول ألى حنيفة فظاهر لان عنده اول يكن 
أن أصلا ولا ألية جاز » وأما على قول محمد صغيرة الأذلين جائرة » وإن لم يكن ها ألية ولا أذن خاقة لاوز 
( قوله لأن مها لاينضج ) من باب “مع + وبهذا التعليل اندقع ماأورده ابن وهبان من أنها لالظلو إما أن تكون 
ذكرا أو أنثى » وعلى كل تجوز ر قوله ولا الحلالة ال ) أى قبل الحيس : قال فى الخانية : فإن كانت إبلا تبسك 
أربعين بوما حى يطيب لحمها والبقر عشرين ولغم عشرة (قوله ولا تأكل غيرها) أفاد آنا إذا كانت 
تخلط نجزى ط > 

[ تغمة ] تجوز النضحية بالوبو العاجز عن الماع » والنى مها سعال » والعاجزة عن الولادة لكير سنها » 
والنی لهاك » والى لالسان لها فى الغنم خعلاصة : أى لاالبقر لأله بأخذ العلف بالاسان والشاة بالسن كنا فى القوستاى 
عن المنبة » وقيل إن انقطع من اللسان أ كثر من الثاث لايجوز : 

أقول : وهو الذى يظهر قياسا على الأذن والذئب بل أولى لأنه يقصد بالأكل » وقد لل قطعه بالعلف تأمل 
وف البدائع : وتجرى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء: مثقوبة الأذن » والمقابلة ماقطع من مقدم أذنها ىم 
وترك معلقا ؛ والمدابرة : مافعل ذلك مؤخر الأذن من الشاة ‏ والنهى الوارد محمول «لى الندب ؛ وف الخرقاء 
على الكثير على الاختلاف فى حد الكثير على مابينا اه بدائع » وتجوز الحولاء : ماف عينها حول » والجزوزة 
الى جز صوفها نخالرة ؛ وقدمنا أن ماجوز هنا جوز مم الكراهة لأنه حلاف استحب ( قوله کا مر ) أى كالموائع 
النى مرت ط ر قوله وإن فقيرا أجزأه ذلك ) لأنها نما تعينت بالشراء فىحقه » جتى لو أوجب أضحية على نفسه 
بغير عينها فاشترى صيحة ثم تعيبت عنده فضحى با لايسقط عنه الواجب اوجوب الكاملة عليه كالموسر زيلى 
( قوله وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء ) أى وبق العيب » فإن زال أجزأت الغنى أيضا ه قال فى اللحانية : ولو 
. كالت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز ( قوله ولا يضر تعيبها من اضطرابها الخ ) وكذا او تعربت فى هذه 
الحالة وانفلقت ثم أحذت من فورهاء وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبى يوسف لأنه حصل عقدمات الذبيح 
زيلعى ( قوله فعلى الغنى خير ها لاالفقير ) أى ولو كالت الميعة منذورة بعينها لما فى البدائع أن المنذورة لو هاكت 
أو ضاعت نسقط التضحية بسبب النذر » غير أله إن كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لأبالنذر » 


0 


Marfat.com 


/ 


۹ - 


ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فءلى الغنى إحداهما وعلى الفقيز كجلاها شمنى + 

ر وإن مات أحد السبعة ) المشتركين فى البدنة ( وقال الورثة اذغوا عنه وعنكم صح ) عن الكل استحسانا 
لقصد القربة من الكل » واو ذيوها بلا إذن الورثة لم يجزه, لأن بعضها لم يقع قربة ( وإن كان شر يك السعة 
نصرانيا أو مريدا الحم لم يز عن واحد ) منهم لأن الإراقة لا نتجزأ هداية لامر م 7 
ولو معسرا لاثنىء عليه أصلا اه (ةوله ولو ضلت أو سرقت الخ ) مستدرك با قدمه فى الفروع على مافى أغاب 
النسخ ( وله فظهرت ) أى فى أيام انحر زيلعى » وقدمنا مفهومه عن البدائع ( قوله فعلى الغنى إحداهما ) أى 
عل النفصيل السار »من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يازمه شیء ولو قيمتها أفل» وإن ضحى بالثالية وقيمتها 
أقل تصدق بالزائد . قال فى البدائع إلا إذا ضحى بالأولى أيضا فتةط العصدفة لأنه أدى الأصل فى وقنه فيسقط 
الف ( قوله شنى ) ومثله فى التبيين» وتمامه فيه ( قوله وقال الورثة ) أى الكبار منهم نماي ( قوله لقصد القربة 
من الكل ) هذا وجه الاسةحشان + قال فالبدائع لأن الموت لايمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق 
نه ويحج ءنه ؛ وقد صح « أن رسول الله صلى الله عليه وسم 'ضحى بكبشين أحدهما ع نفسه والآخر عمن لم 
يذبيح من آمته» وإنكأن منهم من قدمات قبل أن يذبح اه لأن له صلى الله عليه وسلم ولاية عليهم إنقانى . قال 
فى الهاية : وعلى هذا إذا كان أحده, آم ولد ضحى عنما مولاها أو صغيرا ضحى عنه أبوه ( قوله لن بعضها 
ميقع قربة ) فكذا الكل لعدم التجزى كا يأ : 

[ فرع ] من ضحى عن الميت يضنع كا يصنع فى أضحية نفسه من النصدق والأكل والأجرْ للميت واللك . 
لالم بيج 2 قال الصدر : وانختار أنه إن بأمر امیت لابا كل منها وإلا يأكل بزازية » وسيذكره فى النظم ( قوله وإن 
كان شر بلك الستة (صرائيا الخ ) وكذا إذاكان عبدا أو مدبرا بر بد الأضحية لأن ليده باطلة لأله ليس من أهل. هذه 
القربة فكان لصببه جما فنع الجواز أصلا بدائع م 

[ تنبيه ] قد غلم أن الشرط قصد القربة من الكل » وشل مالو كان أحدم ءريدا للأضحية عن عامه وأصمابه 
عن الماضى تجوز الأضحية عنه ونية أصصابه باطلة وصاروا متطوعين » وغلهم النصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا 
لن نصيبه شائع كا فى انلدائية » وظاهره عدم جواز الأكل منم تأمل؛ وشمل مالو كالت القربة واجبة على الكل 
أو البعض اتفةت جهاتها أولا : كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا ازفر » لأن المقصود 
من الكل القربة » وكذا او أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على 
نعمة الولد ذكره محمد ولم بذكر الوامة ٠.‏ وينبهى أن تجوز لأنها نقام شكرا لله تعالى على لعمة التكاج ووردت بها 
السنة » فإذا قصد بما الشكر أو إقامة السئة فقد أراد القرية ‏ وروى عن أفحنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف 
الجهة » وأنه قال لو کان من نوع واحدكان أحب إلى » وھکذا قال آبو يوسف بدائع + 

واستشكل فى الشرئبلالية الواز مع العقيقة بما قالوا من أن وبجوب الأضحية لسخ كل دم كان قبلها من 
العقيقة والرجبية والعتيزة » وبآن محمدا قال فالعقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل : وقال ف اخامع ؛ ولا بع 
والأول يشير إلى الإباحة والثانى إلى الكراهة الخ > 

أقول : فيه نظر » لأن المراد لايعق على سبل السنية بدليل كلامه الأول ؛ وقد ذكر ف غرر الأفكار أن 
العقيقة مباحة ءلى ماق جامع البو أو تطاوع على ماف شرح الطحاوى اه ومامر يؤيد أنه تطوع : على أنه وإنا 
قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة » فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات ( قوله لأن 
الإراقة لانتجزأ إلىقوله يتاييع ) وجد على هامش لسمخة الشارخ بط ومبقط منبعض ايخ ( قول لما مر) أي 
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[ فروع ] ولو أن ثلاثة نفر.اشترئ كل واحد منهم شاة للأضحية أجدم بعشرة والآخر بعشرين والآخر 
بثلائين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاخةلطت حتى لايعرف كل واجد شاته بعينها واصطلحوا على أن یأخذ كل 
واحد هنهم شاة يضحى أجزأتهم » ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا بتصدق 
صاحب العشرة بشىء » وإن أذنكل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شىء عليه » كا لو ضصحى أضحية 
غيره بغير أمره ينابيع > 


( ويأكل من حلم الأضحية 


من أن يعضهالم بقع قربة ( قوله فروع ) جمعها نظرا إلى صورق المسألة وماقاسها عليه تأمل ر قوله اشتری كل 
واحد منم شاة ) وأوج ب كل منوم شاته تائرخانية ‏ وبه بظهر وجه لزوم التصدق الآنى ( قوله وقيمة كل واحدة 
مث تما ) فلو أزيد أو أنقص تصدق باءتباره' فها يظهر ط ( قوله حتی لايعرف كل شاته ) بأن كانوا فى ظلمة 
مثلا » وللا فعدم القريز والمالة ماذكر بعيدكا قاله ط ( قوله ويتصدق ضاحب الثلاثين بعشرين الخ ) لاحهال 


"أله ذبح مااشتريت بعشرة وكذا صاحب العشرين» فيتصدق بعشرة ليب رأكل ٠نهما‏ يقينا عا أوجبه ؛وأما صاحب 
العشرة فأباذبيح برىء يقينا ( قوله أجزأنه ) لأنه يصبز كل من ذبح منهم شاة غيزه وکیلا عن صاحا ( قوله 
"كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره ) ذكر المسألة فى التاترخانية عن الينابييع بدون هذه الزيادة » ولا يظور 
التشبيه إلا بإسقاط لفظة غير تأمل ( قوله وياكل من لحم الأضحية ألخ ) هذا فى الأضحية الواجبة والسئة سواء 
إذا م تكن واجبة بالنذر » وإن وجبت به فلا يأكل منما شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن 
سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك» ولو أكل فعليه قيمة ماأكل زيلعى »وأراد بالأضحية السنة أضحية الفقير 
فإنه: صرح بأنما تقع منه سئة قببل قول الكنزه ويضحى بال اء لكنه حلاف مانى النمابة من أنها لانقع منه واجبة 
ولاسنة بل تطوعا محضا » وكذا صرح ف البدائع آم ذكون تطوعا وهى أضحية المسافر واافقير الذى لم يوجد 
منه النذر بها ولا الشراء للأضحية لإنعدام سبب الوجوب وشرطه » فالظاهر أنه أراد بالسئة التطوع تأمل : ثم 
ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل متها . وذكر أبو السعود أن شراءه ذا بممئزلة النذر فعليه 
التصدق بها اه > 
أقول : التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به فى كلامهم » ومفاده ماذكر : 
وف التائرخانية : سثل القاضى بديع الدين عنالفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له الأ كل ؟ قال امم : وقال 
القاضى برهان الدين لاحل اه فتأمل > 
ثم اعم أن هذا كله فيا إذا ذبحها فى أيام النحر بدليل ماقدمناه عن الحائية أنه إذا أوجب شاة بعينما أواشتراها 
ليضحى با فضت أيام النحر تصدق بماحية ولابأ كل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق وإن لم يوجب 
5 يشئر وهو موسر تصدق بالقيمة اه وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغنى له الأ كل هن المنذورة إذا قصد بنذره 
الإخبار عن الواجب عليه » فالمراد بالنذر فى كلام الزيلعى هنا النذر ابتداء : 
والمحاصل أن النى لايؤكل مها هى المنذورة ابتداء والتى وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر والنى ضحى ما 
عن الميث بأمره على الختاز "كما قدمناه عن البزازية : 
والواجبة على الفقير بالشراء على أحد القولين المارين والذى ولدته الأضحية كنا قدمناه عن الخانية والمشتركة 
بن سبعة نوی بعضهم بحصته القضاء عن الماضى "كا قدمناه آلا عن اللحانية أيضا » فهذه كلها سبيلها العصدق 
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ويؤكل غنيا ويذخخر » وئدب أن لاينقص النصدق عن الثلث ) :| 

وندب تركه لذى عيال توسعة عليهم ( وأن يذبح بيده إن عل ذلك وإلا) يعلمه ( شهدها ) بنفسه ويأمر 
غيره بالذبح کی لا يجعلها ميقة.ج 

ر وكره ذبح الکتای ) وأما ا جومى فيحرم لأند ليس من أهله درر ( ويتصدق يجلدها أو يعمل منه نحو 
غربال وجراب ) وقربة وسفرة ودلو ( أو يبدله بم ينتفخ به باقيا) کا مر ( لا بمستبلككخل ولم ونحوه ) 
كدراهم ( فإن بيع اللحم أو الحلد به) أى بمستبلك (أو بدراهم تصدق بشمنه ) ومفاده صمة البييع مع الكراهة ٠‏ 
وعن الثانى باطل لأنه كالوقف تى > 

ر ولا يمعلى أجر الحزار متها ) لأنه كبيع » 


على الفقير فاغتم هذا التحربز » ويأنى تى كلام الشارج أيضا بعض مسائل من هذا القبيل ( قوله ويؤكل غنيا 
ويدخر ) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النبى عن الإدخار وكلوا وأطعموا وادختروا.: الحديث رواه الشيخان 
وأحمد (قوله ولدب الخ ) قال فى البدائع : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويقخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه 
ويدخر الثاث + ويستحب أن يأكل من » ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة فى الإزاقة والتصدق باللحم 
تطرع رقواء وندب تركه ) أى ترك التصدق المفهوم من السياق ( قوله لذى عيال ) “غير نوسع الحال بدائع 
زقواه شهدها بنفسه )لا روى الكرخى بإسناده إلى عمران بن المصين قال رسول الله صلی الله عليه وسلم و قوی 
يافاطمة فاشبدى أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته وقولى - إن صلاق ولسكق 
وغباى ومانی لہ رب الءالمين لا شريك له -» إنقانى ( قوله كى لا يجعلها مينة ) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من 
قوله شبدها ويأمر غيره ( قوله وكره ذبح الكتانى ) أى بالأمر لأنها قربة » ولاينبغى أن يستعان بالكافر فى أمور 
الدين » ولو ذبح جاز لأله من أهل الذبح تغلاف امجوسى إنقانى وقهستانى وغيزهماء وظاهر كلام الزيلعى وغيره 
عدم الكراهة لو كان بأمره » وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول الكاق : 

ولو أمر المسلم كتابيا بان ينبح أضحيته جاز » وكره بدون أمره » لکن لقل أبو السعود عي الحموى أن 
بعضهم ذكر أن عبارة الكافى على حلاف ما لقل عنةه ون الجوهرة : فإذا ذيحها للمسلم بأمره أجزأه ويكره 
( قوله وأما امجومى فيحرم ) لأنه ليس من أهله در ركذا فى بعض النسخ ( قوله ويتصدق بجلدها ) وكذا يجلاها 
وقلائدها فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجللها ويقلدها » وإذا ذعها تصدق بذلك كا فى التاترخالية ( قوله 
ما ينتفع به باقها ) لقيامه مقام امبدل فكأن املد قائم معنى بخلاف المستبلك ( قوله كا مر ) أى فى أضحية الصغير 
ونی بعض اللسيخ : مما مر أى منقوله نحو غربال الخ ( قوله فن بيع اللحم نأو ابهلد به الخ ) أفاد أنه ليس له بيعهما 
بمستهلك وأن له بببع الجلد بما تبت عينه ء وسكت عن بيع اللحم به لتخلاف فيه 2 

فى اللاصة وغيرها: لو أراد بيع الحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك » ولي له فيه إلا أن يطعم أو يأكل اهم 
والصحيح کا فى الهداية وشروحها أنبما سوا فى جواز بيعهما ما ينتفع بعینه دون ما يستبلك » وأيده فى الكفاية 
بما روى ابن مماعة عن محمد : لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بليسه اھ > 

[ فروع ] ف القنية : اشترى بلحمها مأ كولا فأكله لم يجب عليه التصدق قيمته استحصاناا» وإذا دفع | 
إلى فقير بنية الزكاة لا يمسب عنما فى ظاهر الرواية » لكن إذا دفع لى ثم دفع إليه بئيتها محسب قهستانى ( قوله 
تصدق بثمنه ) أى وبالدراهم فيا لو أبدله بها ( قوله ومفاده صمة اليبع ) ,هو قول أ حثيفة وحم بدالع لقيام 
لمك والقدرة على النسلم هداية (قوله مع الكراهة ) للحديث الآنى ( قوله لأله كبيع ) لأن كلا منهما معاوضة ٠‏ 
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واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام د من باع جلد أضحيقه فلا أضحية له » هداية ‏ 

ر وكره جز صوفها قبل الذبح ) لينتفغ به» فإن جزه تصدق به » ولايركبها ولا نمل علا شيئا ولايؤجرها 
فإن فعل تصدق بالأجرة .حاوى الفتاوى لأنه اللتزم إقامة القربة يجميع أجزائها ( يذلاف ما بعده ) لحصول 
المقصود متب ( ويكره الاتضاع بلبنها قبله ) كاف الصموف ٠»‏ ومنهم من أجازهما للغنى لوجوبهما ف الذمة 
فلا تتعين زيلعى > 1 

ر واو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعنى عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغاطا: فيكون كل 
واحد وكيلا عن الآخر دلالة هداية قاله ابن الكال » وظاهر كلام صدر الشربعة وغيره وقوعه عن صاحبه 


لأنه إما بعطى الجزار بمقابلة جزره والبييع مكروه فكذا ما ی معنا كفاية ( قوله واستفيدت الخ ) كذا فى بعض 
الخ والضمير للكراهة » لكن صاحب المداية ذكر ذلك الحديث فى البيع » ثم قال بعد قوله ولا يمطى جر 
الجزار منها لقوله عليه الصلاة والسلام لعل رضى الله عه « تصدق يلاها وخطامها ولاتعط أجرامجزار منم شيا 
والنبى عنه نبى عن الببع أيضا لأنه فى معنى البييع اه + ولا بی أن فى كل من الحديئين دلالة على المطلوب مرق 
الموضعين ( قوله فإن جزه تصدق به إلى قوله حاوى الفتاوى ) يوجد فى بعض النسخ : وقوله فإن فعل تصدق 
بالأجرة : أى فها کو آجرها » وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدق بما نقصنه كما فى الخلاصة + 

وف الدر المنتتى عن الظهيرية : وعمل الجلد جرابا وأجره لم يجز وعليه التصدق بالأجرة ( قوله لأنه الم 
إقامة القربة يجميع أجزائها ) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة فهى تقوم بها لابغيرها فكيف بكره منح» وبأ دفعه 
قريبا (قوله ويكره الانتفاع بلينها ) فإ نكانث التضحية قريبة ينة بح ضرعها بالاء البارد وإلا خلبه وتصاق به 
"كا فى الكفاية ( قوله لوجويها فالذمة فلا تتعين ) والجواب أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غير ها 
مقامها فلا محل له الانتفاع جا ما دامت متعينة ولخذا لايحل له لحمها إذا ذيحها قبل وقتها بدائع » وای قريبا أنه 
یکره أن يبدل بها غيرها فيفيد التعين أيضا. » وبه اندنع ما مر عن المنح فتدبر ( قوله ولو غلط اثنان الخ ) قال 
الإنقانى : قوله غاط شرط» 1 فى نوادر ابن “ماعة عن محمد : لو تعمد فذبخ أضحية رجل عن نفسه لم جز عن 
صاحبها وى الغلط جاز عن ضاحبها ولايشبه العمد الغلط 3 ولو ضمنه قيمتها فى العمد جازت عن الذابح 7 

وف الإملاء قال نحمد : لو ذبحها «تعمدا 'عن صاحبه يوم النحر وم يأمره جاز أيضا استحسانا لأا هيت 
للخ اه ( قوله وذيخ كل شاة صاحبه ) يعنى شاة الأضحية » وكان الأولى التعبير به کا فى الكئز والهداية ليفيد 
أنها لولم تكن الأضحية نكون مضمونة عليه شرنيلالية ( قوله يعنى عن نفسه ) صرح به فى البدائع وغيزها ٠»‏ 
فلو لواها » عن صلحبه مع ظنه أنها أضحية لفسه هل تقع عن المالك أيضا ؟ الظاهر نعم » وم آره فليزاجع ( قوله 
على ما دل عليه قوله غلظ ) لأنه يفيد أنه ظنكونها شانه فلايذيحها إلا عن نفسه عادة ( قوله أولم يغلطا ) م هن 
إلى قوله عن صاحبه يوجد فى بعض النسيخ ولفظة أولم يغلطا سبق قل إلا وجود هافى كلام غیره» وقوله فيكون 
كل واحد ركيلا عن الآخر دلالة هداية كان ينبغى ذكره عقب قوله صح استحسانا + 

وعبارة الهداية : وجه الاستحسان أنها تعبات للذبح لنعينها للأضحية » حتى وجب عليه أن يضحى با 
فى أيام النحر أى لوكان المضحى فقيرا نباية . ويكره أن يبدل بها غيرها أى إذا كان غنيانراية » فصار امالك 
مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح آذنا له دلالة اه » فقوله هداية نقل لخاصل المعنى » وقوله قاله ابن الكمال 
فيه أله لم ينقله ابن الكمال عن الحداية » ولعل ضمي قاله زائد و«قول القول ما بعده وهو قوله وظاهر كلام 

٤۲ (‏ - حافية ابن عابدين - ٩‏ 2 
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( صح ) استحسانا ( بلا غرم ) ويتحالان ولو أ كلا وم يعرفا ثم عرفا هداية» وإن تشاحا من كل لصاحبه قيمة 
الحمه وتصدق با > 
قلت : وق أوائل القاعدة الأولى من الأشباه : لو شراها بنية الأضحية فذعها غيره بلا إذله > فإن أخذها 
مذبوحة ولم يضمنه أجزأته » وإن ضمنه لا تجرئه » وهذا إذا ذعها عن نفسه. أما إذا ذيحها عن مالكها فلاضهان ّْ 


صدر الشربعة وغيره وقوعه عن صاحبه » لكنه بوهم أن ابن الكمال ذكره فى شرحه مع أله ذكره فى منهواته 
على الهامش > 

ثم إن ما ذكر أنه ظاهر كلام صدر الشربعة هو المصرح به ىكتب المذاهب : وقال ط : أهل المذهب 
إلا زفر أعوا على آنا نقع عن المالك للإذن دلالة ( قوله صح استحسانا بلا غرم ) أى صح عن صاحبه » فتقع 
كل أضحية عن مالكها كا علمت فبأخذ كل منهما مسلوخته وقدمنا وجه الاستحسان : 'وأما القياس وهو قول 
زفر فهر أنه يضمن له قيمتها لأنه فیح شاة غيره بغير إذله ( قوله ويتحالات) أى إن کاناقد أكلا ثم علا 
فليحلل كل منهما صاحبه هداية ( قوله وإن تشاحا) أى عن التحلول ( قوله وتصدق ما ) لأنها بدل عن | 
ذعمار كا لو باعه » لأن التضحية لا وقعق عن ضصاحبه كان اللحم له ٠‏ ومن أثلف للم أضصحية غيره فالحك فيه 
ما ذكرنا هداية > : 

أتول : ومقعفيى قرله لأم! يدل عن اللحم الخ أن القضمين لقيمة اللحم لا لقيمتها حية ولذا وقعتعن المالك: 

بی شىء وهو أن قول المنف السابق بلا غرم وكذا قول المداية ولا ضهان عليهما وقولم لأله صار ذابجا 
لذن دلالة يفيد أنه لو أراد كل تضمين صاحبه فيمتم! لم يكن له ذلك : وفي البدائع ما الفه حيث قال: لوتشاحا 
وأدى كلننهها الفمان عن تفه نقع الأضحية له وجازت عنه لأنه ملكها بالفماناه فعلى هذا لكل «نهما الخيار 
ببن تضمين صاحبه ونكون ذبيحة كل أضحية عن نفسه وبين' عدم التضمين فدكون ذبيحة كل أضحية عن 
صاحبه » وحمل قوم بلا غرم على ما إذا رضى كل بفعل الآخخر تأمل ر قوله قلت الخ ) لماكانت المسألة السابقة 
فا إذا غلط الذابح وذبح عن لفسه أراد أن يبين ما إذا تعمد ذبح أضحية بلا أمره صر يا فذببح عن نفسه أو عى 
امالك وقدمناه ملخصا عن الإنقانى ر قوله أجزأنه ) أى أجزأت الشارى عن الضحية لأله قد نواها فلا يضره 
ذبحها غيره على ما بيننا زيلعى ( قوله وإن ضمنه الخ ) أى ضمنه الشارى قيمنها لا تجزى الشارى وتجوز عن الذابح 
لأله ظور أن الإراقة حصلت على للكه زيلعى ( قوله وهذا ) أى وقوعها عن المالك إنلم يضمن الذابح وعدم 
وقوعها عنه بل عن الذابيع إن ضمنه ( قوله أما إذا ذيحها الخ ) قال فى اثر نبلالية عن منية المفنى : وإذا ذبح 
أضحية الغير ناويا مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه اه وهذا استحسان لوجوذ الإذن دلالة كا فى البدائع > 
قال فى الفاترخالية : أطلق المسألة فى الأصل وقيدها ف الأجئاس بما إذا أضصجعها صاجبما للأضحية : وف الغرائية + 
والأول هو امتار اه أى للاكتفاء بالنية عند الشراء فتعينت لها كا قدمناة قبل صفحة واسدفيد مئه أنه لو كانت 
غير معيئة لا نمزى وحن . 1 

قال ف الحانية : اشترى مس شياه فى أيام الأأضحية وأراد أن يضحى بواحدة منها إلا أله لم يعينها فذبح رجل 
واحدة منها يوم الأضحى بنية صاحبها بلا أمره ضمن اه : 

والذى تحر فى هذا امحل أنه لو غلط فذبح أضحية غيره عن نفسه فالمالك بيار إن مته وقعت عن الذابح * - 
وإلا فعن المللث على ما قدمناه عن البدائع » وكذا لو تعمد وذيحها عن لفسه » وعليه فلا فرق بيئهما وتأمله مع 


بنع 
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عليه اه فراجعه (كا ) صح ( او ضحى بشاة الخصب ) إن ضمنه قيمتها حبة ؛ كنا إذا باعها وكذا لو أتلفها ضمن 
لصادبها قيمتما هداية لظهور أنه ملشكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضما ) لأن سبب ضمانه هنا 
بالذبح والملك يثبت بعد تمام السب وهو الذبح قیقع فى غير ملكه : 
قات : ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهولة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين » وكذا المشتركة فليراجع + 
[ فروع ] لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء : 


ما قدمنا عن الإنقانى أن العمد لايشبه الغلط : وأما او ذبحها عن المالك وقعت عن انالك » وهل له اللبرار أيضا ؟ 
م أره » والظاهر نمم والله تعالى أعلم ( قوله كا يصح ) أى عن الذابح ( قوله إن ضمنه قيمتما حية لظهور الخ ) 
كذا فى النسخ الصحيحة ٠‏ وف بعض النسخ زيادة يجب إسقاطها إذ لا معنى لها هنا سوى قوله كا إذا باعها أى 
فإنه يصع بیع إذا ضمنه امالك لوقوع اللاك مسندا » وأفاد أن الملك له أخذها مذبوحة: قال أىالبدائع : غصب 
شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولاعن صاحبها لعدم الإذن » ثم إن أخمدها صاحيا رو وضمئه 
النقصان فكذلك لا تجوز عنبما وعلى كل أن يضحى بأخرى » وإن ضمنه قيمتها حوة تجزى' عن الذابح لأنه 
ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار اجا شاة هى ملكه فتجزيه ولكنه بأئم لأن ابئداء فعله 
وقع محظورا فيازمه التوبة والاستغفار اه > 
أفول : ولا تخالف هذا ما مر عن الأشباه والزيلعى من أنه إن ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فمن امالك لن 
ذاك فيا إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون الذابح مأذونا دلالة كا مر نقريره وهنا فى غيره ؛ ولذا عبروا هنا 
بشاة الغصب ولم يعبروا بأضحية الغير فافهم ( قوله لظهور الخ ) عاة لتقريد اله جة بااضمان . وى الفوستاق : 
وقبل إنما يجوز إذا أدى الهمان فى أيام النحر : ون أنى بوسف وزفر أله لابصح ( قواء فيقع فى غير ملدکه ) 
فلاف الغصب لظهرر اللاك فيه مستندا كا مر » ولصدر الشريعة هنا حث مذ كور مع جوابه فى المنح ( قوله 
قلت ويظهر الخ ) قال فى الشرلبلالية : المراد بالوديعة كل شاة كالت أمانة كا فى الفبض عن الزندوبستى ادخ 
وف البدائع : وكل جواب عرفته فى الودرجة فهو الجواب في العارية والإجارة بأن استعار نافة أو ثورا أو بعيرا 
أو استأجره فض حى به أنه لا يجزيه عن الأضحية سواء أخذها المالك » أو ضمنه القيمة لا أمانة فى بده وإنما 
1 يضمنها بالذبح فصار كالوديعة اھ . وزاد فى الخلاصة والبزازية والقهستانى عن النظم : المستبضع والمرتمن وااوكيل 
بشراء الشاة والوكبل محفظ ماله إذا ضحى بشاة «وكله والزوج أو الزوجة إذا ضحى بشاة صاحبه بلا إذنه ( قوله 
والمرهونة كالمنصوبة ) مخالف لم فى الظهيزية من أنها كالوديعة » وكذا لما قدمناه عن الخلاصة وغيرها » لكل 
ف النائرخانية عن الصيرفية ::إذا ضحىالمرتون بالشاة المزهونة لايجوز'. وقال القافى حال الدين: يجوز واوضحى 
بها الراهن يجوز اه خانية : 
وف البدائع : ولو کان مرهونا يلبغى أن يجوز لأنه يديز ملكا له مرن وقت القبغى كا فى الخصب بل أولى» 
ومن المشابخ من فصل فقا : إن كان قدر الدين يجوز » وإن أكثر ينبغى أن لا جوز لأن بعغبه مضمون وبعضه 
أمالة » قى قدر الأمانة إنما يضممنه بالذببح فيكون إنزلة الوديعة اه ( قوله وكذا المشتركة ) يعنى أنما أمانة لظهور 
أن نصيب شريكه أمالة فى يده اهدح أى فلا تجزى كالوديعة » ولا نى أن المراد شاة واحدة مشتركة > فلاف 
شانين بین رجلين ضحيا بہما فإنه جوز کا يذكره قريبا ( قوله اون أهحيته عايه الصلاة والسلام سوداء ) فبه 
حمل العين علي العرض اهدح : وأجاب ط بأله ألثه نظرا المضاف إلبه ۽ 
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قرخي وات > 
=r‏ 
نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان غجىء الأثر بها خالية » والأصح وجوب الكل لإيجابه ما لله من سه 


إ جاب شرح وهبانية ‏ 
قلت : ومفاده ازوم النذر با ضمن جنسه واجب اعتقادى:أو اصطلاحى قاله المصنف فليحفظ : 


آقول : وما ذكره من آنا سوداء مبنی على ما فهمه ابن الشحنة من کلام ابن وهبان تی شرحه أوقعه فيه 
الدحر يف : والصواب أثْها بيضاء كنا نبه عليه الشر لبلالى » وسنذك ر کلامه عند النظم » ويؤيده مافى الهداية : قد 
صح د أن انی صلی الله :عليه وسم ضحى بكبشين أملحين موجوءين ». اه والوجاء على وزن فعال : وع ٣ن‏ 
الحصاء كنا قدمناه : 

واختلف فى الأملح » فنى ألى السعود عن فتح البارى لابن حجر : هو الذى بياضه أكثز من سواده ويقال 
هو الأغبر وهو قول الأصمعى وزاد الحطابى : هو الذى فى خال صوفه طبقات سود > ويقال الأبيض الخالص 
قاله ابن الأعر الى » وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض ف الأضجية » وقيل الذى يعلوه حرة وقيل الذى 
بنغار فى سواد ويأكل فى سواد وعشی فى سواد ویبرك ف سواد : أى إن مواضع هذه منه سواد 
وما عداه أبيض اھ + 

أقول :: وف البدائع : أنضل الشاء أن يكون كبشا أملح أقرن موجوءا والأقرن : العم القرن ت والأملح : 
الأبيض اه وظاهره أن المراد الأبيض احالس فيوافق قول الشافعية » وفسره فى العناية والكفاية بالأبيض الذى 
فيه ب ات سود وهو كذلك فالقاموس» ويمكن حمل ما فى البدائع عليه ( قوله لزمه ثنهان ) عبارة المالية قالوا: 
لزمه نتان ( قوله محجىء الأمر بهما ) الذى ف اللالبة وغيرها الأثر بالثاء المثلثة » وهوكذلك في بعض النسخ. 
وامراد به ما روى د أن الننى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أماحين » قال الشرلبلالی فى شرحه : قد يقال 
ا بين عليه الصلاة والسلام أن أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أءته لم يقض بثنتين على شخص بالساية ( قوله 
والأصح وجوب الكل) كذا صحه ف الظهيرية > 

ونقل فى النائرخالية عن الصدر الشهيد أنه الظاهر وسيأنى فى النظم » فيلزمه أن یحی بالعشر فى أيام النحر 
وبعدها يتصدق بها حية لو كالت معينة كا يؤخذ مما مر مدنا ت 

قال الشر لبلالى فى شرحه : وأفول فى صة إلزامه يثثتين أو بعشر تأمل : والذى يظهر لى أله مثل إلرامه عل 
لفسه الظهر عشرا فلايازمه غيز ما أوجبه تعالى » لأن لذر ذات الواجب وتعدده ليس صميحا لمم لذر مثله كقوله 
لذرت ذبح عشر شياه وقت كذا بصح ويلغو ذكر الوقت » وتقدم في الحج: لوقال لله تعالى على" حجة الإسلام 
مرتين لابلزمه شىء غير المشروع مع أن المج نفلا مشروع ولكن لايسمى حجة الإسلام » وكذلك الأضحية لم 
تشرع لازمة إلا واحدة فنذر تعددها إلزام غير المشروع وجوبا فلا يلزم فليتأمل اهم 

أقول وبالته تعالى النوفيق إن كتب المذهب طافحة بص حة النذر بالأضنحية من الغى والفقير » وقدمنا أن الى 
إذا قصد بالنذر الإخبار عن الواجب عليه وكان فى أيام النحر لزمه واحدة وإلا فثثتان > | 

ثم لا نى أن الأضصحية امم لشاة مثلا تبح أيام انحر واجبة كانت أونطوعا» فإذا نر أضحية لم تصرف 
إلى الواجبة عليه مالم ينو بالنذر الإخبار ‏ كا إذا قال لله على" حجة » وليه حجة الإسلام : قال الزيلعى : بلزمه 
أخرى إلا إذا عنى به الواجب عليه اه » فإذا لذر عشر أضبحيات م محتمل الإخبار عن الواجب أصلا كا قدمئا . 
عن البدالع من أن الغني لو لذر قبلي أيام النحر أن يضحي شاة زمه شاتان إحداهما بالنذر والأخرى بالغئي لعدم 


Marfat.com 


- 


غنم بين رجلين ضحيا بها جاز ؛ بخلاف العتق لصححة قسمة العم لا الرقيق ء 

ضحى بثئتين فالأضحية كلاها > وقبل الزائد لحم ؛ والأفضل الأكثر قيمة » فإن استويا فالأكثر لما » فإن 
استويا فأطيهما » ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة » فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه » 
فإذا ط وما يقع الكل فرضا مجتبى 2 

شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال تركت النسمية عمدا لزمه قيمتها ليشترى الآمر بها أخرى ويضحى ٠»‏ 
ويتصدق ولاياكل 


احقال الصبيغة الإخوار عن الواجب إذ لاوجوب قبل الوقت» وكذا لو نذر وهو فقير ثم استغنى وهناكذلك لعدم 
وجوب العشر فتلزمه العشر لأنها عبادة من جذسها واجب » مخلاف ما او قال : لله على" حجة الإسلام مرتين 
لأن حجة الإسلام امم للفعل الخصوص على سبيل الفرضية فإذا قال مرة أو مرتين لايازمه لأن المرة لا زمة قبل 
النذر والثائية لا بمكن جعلها حجة الإسلام اانى هى فرض العمر » ومثله نذر ومضان مرة أو مرئين » فالفرق 
بين الأضحية النى نطلق على الواجب والتطوع كالصوم والصلاة والحج وبين حجة الإسلام كصوم ران وصلاة 
الظهر أظهر من الشمس » وحيث علمت أن الأضصحة امم لما بذبخ فى وقت صوص لم يكن فما إلغاء الوقت 
فإذا نذرها يلرم فعلها فيه وإلا م يكن آتيا بالمنذور لأنما بعدها لا تسمى أضحية ولذا يتصدق بباحية إذا حرج 
وقتهاكا قدمناه » بطلاف ما إذا نذر ذبح شاة فى وقت كذا بلغو ذكر الوقت لأنه وصف زائد على مسمى الشاة 
ولذا ألغى علاؤنا تعيين اازمان والمكان » فلاف الأضحية فإن الوقت قد جعل جزءا من مغهوءها فلزم اعتباره٠‏ 
ونظير ذلك ما لونذر هدى شاة فإنهم قالوا إنما يخرجه عن العهدة ذيحها ف الحرم والتصدق بها هناك مع أنهم قالوا 
لو لذر التصدق بدرهم على فقراء مكة له التصدق على غيرهم » وما ذاك إلا لكون المدى إا لا بهدى إلى مكة 
ويتصدق به فيها » فقد جعل المكان جزءا من مفهومه كالزمان فق الأضحبة فإذا تصدق به فى غير مكة لم يأت 
بما نذره » لاف ما لو نذر التصدق بالدرم فما فإن المكان لم يمعل جزءا من مفهوم الدرهم فإن الدرهم درهم 
سواء تصدق به فى مكة أو غيرها تخلاف المدى » فقد ظهر وجه تصحيح العشر ووجه لزوم ذبحها فى أيام النحر 
فاغتم هذه الفائدة الجليلة » انى هى من نتائج فكرتى العليلة ؛ فإنى لم أرها نى كناب » والحهد لله اللاك الوهاب 
( قوله غنم ) الذى ف المنح وغيزها شاتان ( قوله مخلاف العتق الخ ) أى لو كان عبدان بین رجلين عليهما کفارتان 
فأعتقاهما عن کفارتہما لا يجوز » لأن الأنصباء تجتمع فى الشائين لا اارقيق بدليل جريان ابر فى قسمة لقنم دون 
الرقيق بدائع ( قواه فالأضحية كلاهما ) قال فى الخلاصية : واو حى بأكثر من واحدة فالواحدة فريضة والزيادة 
تطوع عند عامة العلاء : وقال بعضهم حلم » والحتار أنه يجوز كلاهما اه ج 

وف التاترخعانية عرى الحيط أله الأصح ( قوله وقول الزائد لحم ) أى ولا يصير أضحية تطوعا خانية ( قوله 
والأفضل الخ ) أى الأ كثر ثواياء وقدءنا الكلام عليه ( قوله ولو ضحى بالكل الخ ) الظاهر أن اراد لو ضحى 
ببدئة یکون الواجب كلها لا سبعها بدليل قوله فى اللحالية : واو أن رجلا موسرا ضحى ببدئة عن نه 
كان الكل أضحية واجبة عندعامة العلاء وعليه الفتوى اه مع آنه ذكر قبله ,أممطر لوضحى الذنى 
تطوع عند عامة العلاء ٠‏ فلا يناى قوله كان الكل أضحية واجبة » ولايحهل تسكرار بين المسألنين فافهم » 
ولعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصاين وإزاقة دين فيقع الواجب إحداهما فةط والزائدة 
تطوع يلاف البدلة فإنها بفعل واحد وإراقة واحدة فبقع كلها واجبا » هذا ماظور لى ( قوله فالكل فرض ) 
أي عملى ح ( قوله ولابأكل ) ظاهره ولو کان غنيا مع تصريحهم بأنها واجية في ذمته غبز «تعيئة عليه » حتي جاز 
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إلا تف دق غيم تما عا 


ويا » فلو 


لو أيام النحر با 
وأعانه على الذبح سب ى کل و 
فبقال : أى” شاة لا >( 


أى ذبح لابد للحل فيه 
فأجب عنه بالقريض فانا 
فقات فى الحواب : 
خذ جوابا نظا کا لبتغيه 
هى ' شاة فى ذيحها اشترك اثنا 
ذاك ذبح قصابه وضع اليد 
فعلى كل واحد عنما أن 
وف الوهبائية وشرحها قال : 


ولو ذعا شاة مما ثم واحد 


راء حائية . وفيها أراد النضحية فوضع يده مع يد القصاب لالذبح 
نركها أحدهما أو ظن أن تمية أحدهما تكفىحرءت» وهی تصلع لغزا 
مية مرة بل لابد أن يسمى عليها مرتين ؟ وقد نظمه شيخنا الفيز الرملى فقال : 


أن يثنى بذكر ذى التنزيه 

لا نراه ترا ولا رتضييه 

أيه مرويه عن فقيه / 
ن فتكرار الذكر شرط كا ترويه 

مع الصاحب الذى يرتجيه 

يذكر الله جل عن تشبيه 


أخل م الله "فالشاة جر 


له أن يبدها بغير ها مع الكراهة بط ( قوله لو أيام النحر باقية ) ورتب بقوله ليشترى وما بعده ( قوله وإلا) بأن 
مضت أيام انحر لا يشغرى بالقيمة غير ها لأن الإراقة عودت قربة فى أيام النحر کا قدمناه ( قوله خخانية ) وكذا 
فى الذخيرة واللالاصة وغيرها > ونظمها ابن وهبإن وابن الشحنة » وم أر هن ذكر اوچه عدم الأكل منها © 


ولابقال إن أخذ قيمتماكبيعها لأنه ليس بدل أف 


إذ هی ميئة» على آنه كان يازمه التصدق بالدرا اهم کا لوباع 


لم أضحينه كا ٠ر‏ » فالظاهر أنها «نذورة فليتأمل ( قوله فلو تركها ) أى النسمية المفهوءة من مى ( قوله وقد 
لظلمه شبخنا الخ ) قد نظمه أيضا المصئف فى ماءذه سؤالا وجوابا دکنه ارتکب فيه ضرورات لا ترتكب مع 


ا فيه من اخفلال النغلم فى عض الأبيات ( قوله أن يثنى 
بالقريض ) أى الشمر ر قوله فقات فى الجواب الخ ) الشطر الأول والبيت الثالى نامه ٠‏ 


) مبى للمجهول والجار والحرور نائي 


“ الفاءل ( قوله 


ن نظ صاب امتح » 


والباق من نظم انلديز الرملى » فإنه قال بعد نظمه السؤال السابق وقلت ف الجواب : 


حن جوابا لا نقد روجا فيه 


٠ن‏ فقيه «رويه عن فقيه 


ذاك ذبح قعايه وضع المع الصاحب الذى بر نجيه 

( قواه ذءلى كل واحد الخ ) وبه ظهر أن الشارح ليس له من الجواب سوى التلفيق من كلام المصنف وكلام * 
شبخه إن لم يكن من المواردة ( قوله هی شاة الخ ) يوجد فى بعضى النسخ بعد هذا الييت بيت آخر وهوذاك فيح 
إلى آخر البيت المار عن الؤملى ٠‏ واو اقتصر عابه لكان نسب » لأن قوله هی شاة الخ غير موزون » ولثلا 
يستدرك قوله فمل كل واحد الخ لأنه لم بفد شونا زائد على ١ا‏ أفاده ر قواه هى شاة الخ ) بل لو اقتصر الشارح ؛ 
فى الجواب على البيت الأول والثانى وأبدل قوله شرط کا نرويه الذى اختل به انم بقوله شرط نعيه أو شرط 
فيه لا استقام الوزن وأغناه عما بعده » وكأنه قصد ذكر الجواب مرتين » لأن البيت الأول مع الثانى جواب 
والبيت الثالث الذى فى بعض النسخ مع الرايع جواب أيضا ( قوله وف اأوهبائية وشرحها ) ليس فى هذه الأببات 
عق نم ابن وهبان بلا تغبير سوى البيت الثائى والأخير > وما عدداهما تصرف فيه ابن الشحئة وأصلجه 
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(قوله وإنيشترى) بإثبات حرف العلة للضرورة (قوله منما) أى منالشاة أوالأضاحى (قوله وأشكل) بأن اختلعلت 
وم يعميز ما لكل ( قوله فالتوكيل الچ ) قال ابن الفضل: ينبغى أن يوكل كل واحدأصابه بالذبع ؛ حتى لو ذبح 
شاة لفسه جاز » ولو ذبح عن غيره بأمره جاز أيضضا اه شارح ( قوله يذكر ) الذى فى الوهبائية حمر باخاء 
المهملة » ويجوز فيه الفتح والضم » من حسر عن ذراعيه إذا كشف اه شارح ( قوله للعاز ) اللام للنقوية وهى 
الداخلة على معمول تقدم على عامله وهو هنا شرى »مال - إن كاتم لارؤيا تعيزون - (قوله يح ) ل 


o 


وإن يشترى منها لاثا ثلاثة 
وكبل شراء الشاة للعثر إن شرى 
ولو قال سوداء فغير صح لا 
بثنتين ممن ينذر العشر ألزموا 
وعن ميت بالأمر ألزم تصدقا 
ومن مال طفل فالصحيح سقوطها 
وواهب شاة راجع بعد ذبحها 


يصح لاف العكس والقوديخسر 
إذا كان فى قرناء عينا يغيز 
وتصحيح إيجاب الجمييع محرر 
وإلا فكل منها وهذا الحبز 
وعن أبه فى حقه وهو أظهر 
فیجزی' من ضحى عليم! ويؤجر 


3 


۴ 
جنس ينناول الضأن والمعز شارح عن الظهيرية ( قوله حلاف العكس ) أى واو وكله بشراء عنز فاشترى شاة من 


الضأن لايازم الآمر شارح عن اللخانية ( وله والقود يخسر) أى لو استاجر الوكيل 
بدرهم لم يازم الآمر ظهيرية اه ط (قوله واو قال سوداء ) بالمد والتنوين للضرور 


اء الأضحية من يقودها 


» والضْمير ف كان للقول » 


وقرناء بالمد وعينا بالقصر . والأفرن : العظم القرن + والأعين: ها عظم صواد عينيه ف سعة . قال فى الشر لبلالى : 


والبيت من الظهير 
وكله بشرا. 


للأضحية فخالف أمره : قال الناطم : ينبغى أنه ذا أمره بشراه بيضاء فاشترى سوداء أن لابقع للآمر م 


بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو راء أو بلقاء وهى النى اجتمع فيها السواد والبياض 
لزم الآمر وإن وكله بشراء كبش أقرن أعين الأضمية فاشترى أجم" ليس أعين لابازم الآمر ؛ لأن هذا مما برغب 


قلت : وهذا هو الصواب وقد أسقط الكانب لا النافية من نسخة امصنف وتبعه الشارح ابن الشحنة رشد 
إليه قول الناظم لأن لون أضحية رول الله صلى الله عليه وسلم كان أببض ولأنه أحسن الألوان فيلبغى أن يكون 
أفضل ؛ ولا روى عن مولاة ورقة بت سعد آنم! قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و دم عفراء أزكى عند 
الله من دم سوداء » وقال أبو هريرة رضى الله عنه : دم بوضاء أزك عند الله من دم سوداء اه فالدليل الف 
مدعاه بإسقاط لا النافية لأن البياض أزک هن غيره » والعفراء أزك منالسوداء فكيف بلزم بالآمر مع الخالفة اه 
ملخصا ( قوله بثنتين) متعاق بالزموا » وقدمنا الكلام عليه ى الفروع ( قوله وعن ميت ) أى لو ضمى عن ميت 
وارثه بأمره ألزمه بالنصدق بماوعدم الأكل منهاء وإن تبزع بها عنه له الأكل لأله بقع على ملك الذابح والثواب 
للميت » وهذا لو كان على الذابخ واحدة سقطت عنه أضحيته کا فى الأجناس. قال الشر لبلالى: لكين فى سقوط 
الأضحية عنه تأمل اه + 
ف فتح القدير فى الحج عن الغير بلا أمر أنه بقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه وللآخر 
الثواب فراجعه ( قوله وهذا الخير ) أى الغختار كا قدمناه عن اليزازية سابقا ( قوله ومن مال طفل الخ ) حاصله 
أن الصحيح عدم وجوبما فى مال الطفل » ولا يجب على الأب فى حق طفله أن يضحى عنه من مال لفسه فى ظاهر 
الرواية كا مر مبسوطاء وقوله وعن أبه بلا ياه على لغة النقص ( قوله وواهب شاة الخ ) أى لو وهبه شاة فضحي, 


" أقرل : 
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-- 
كتاب الحظر والإباحة 


مناسيته ظاهرة ‏ والحظر لغة : المتع والحيس: وشرعا: ما منع من استعاله شرعا » وامحظور ضد المباح » 
والمباح ما أجبز المكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب » نعم يحاسب عليه جسابا يسيرا اخقيار ۶ 


(کل مکروه) 


بها نم رجع الواهب صح اإرجوع فى ظاهر الرواية وأجزات الذابح شارج + 

[ اة ] يستحب لن واد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه وماق رأسه ويتصدق عند الأ الثلاثة بزلة شعره 
فة أو ذهيا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما فى ال جامع الحبوى > أو تطوعا على ما فى شرح الطحاوى ٠‏ 
وهی شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أوطبخه بحموضة أو بدونما مع كسر عظمها 
أولا واتخاذ دموة أولا » وبه قال مالك . وسنها الشافعى وأحمد سنة «ؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية 
غرر لأفكار ملخصا » والله تعالى أعلم + 

كتاب الحظر والإباحة 

كذا ترحه فى الانية والتحفة » وترجم فى الجامع الضغير والهداية بالكراهية » وف المبسوط والذخيرة 
بالاستح.ان » فإن مسائل هذا الكتاب من أجناس عتلفة فلقب بذاك لا بوجد فى عامة مسائله من الكراهية 
والحظر والإباحة والاستحسان "كا فى النهاية » وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع لأن فيه كثيرا من المسائل 
أطلقها الشرع » والزهد والورع تركها » وف أبى السعود عن طلبة الطلبة : الاستحسان استخراج المسائل 
!مسان وهو أشبه ماقيل فيه » أما القياس والاستحسان المذكوران فى جواب مسائل الفقه فبيائها فى الأول 
( قوله «ناسبته ظاهرة ) فى بعض النسخ مناسيتها والأول أولى » وهى كا فى شروح المداية كون عامة مسائل 
كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع ترد فيه الكراهة » وعلى ترجمة المصنف بقال برد: فيه الحظر 
أو الإباحة »ولا ذكرت الناسبة بين الأضحية وما قبلها كانت الأضدية واقعة فى لها فلا رد أن هذه المناسبة 
لايد وجکر هذا الكتاب عقب الأضيحية » ولا يرد أن هذا الكتاب له مناسبة بكل كناب فانم (قوله 
والحظر لغة المنع والحبس ‏ قال الله تعالى و كان عطاء ربك محفاوراً ‏ ای ما كان رزق ربك محبوس؟ عن البر 
والفاجر جوهرة » والإباحة الإطلاق زيلعى ( قوله وشرع الخ ) أشار إلى أن المراد هنا بالمصدر امم المفعول » 
فلا برد أن ما ذكره تعريف المحظور والمباح لا للحظر والإباحة تأءل رقوله والحظورضد المباح) أل فى الظور 
العهد أى امحظور الشرعى الذى ذكرنا أنه ما منع من استعاله شر عا ضد للمباح » ولا يناى ذلك أن للمباح ضدا 
آخر وهو الواجب » إذ ليس مراده بذلك تعريفه ما ذ کر لأنه قدم تعريفهكا علمت : وبه اندفع ما يقال إله 
تعريف بالأءم لأله كا يصدق على المكروه والحرام بصدق على الواجب : وليس تعريفه الماص ما ثبت حظره 
بدليل قطعى بل ماذكره الشارح من أله ما منع من استعاله شرع ليشمل ما ثبت بظلى فافهم ( قوله والمباح 
ما أجيز المكلفين فعله وتركه )كذا فى المتح . والدى فى الجوهرة : ما خير المكلف بين فعله وتركه ( قوله بلا 
استحقاق ) استحقه : استوجبه اموس : ويطلق على جزاء العبد من ثواب أو عقاب أنه يستحقة بفضل الله 
وعدله ( قوله لمم يحاسب عليه حسابا یسر ا) لايقال إن ذلك عذاب» بدليل ٠١‏ ورد و من نوقش الحساب علب » 
لأن المناقشة الاستقصاء فى الاب كا نى الفاءدوس ( قوله كل مكرره ) يقال : كرهت الشیء أ كر هه كراهة 
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أى كراهة تحريم ( حرام ) أىكالخرام فى العقوية بالنار إعند محمد) وأما المكروهكراهة تنزيه فإلى الحل أقرب 
انفاقا ( وعندهما ) وهو الصحيح امحتار » ومثله البدعة والشبهة ( إلى الحرام أقرب ) فالمكروه تحر با ( نسبته إلى 
الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ) فيلوت با يثبت به الواجب يعنى بظنى الثبوت» ويأئم بار کاپ كا يأثم بتر ك 
الواجب » ومثله السنة المؤكدة . 

و الزيلعى فى بحث حرمة اليل : القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالثار » 
بل العئاب كثر ك السئة الموكدة » فإنه لايتعاق به عقوبة النار » ولکن يتعلق به الحرمان عن شفاءة النى الختار 
صلل الله عابه وس » لحديث ومن ترك ستتی لم يثل شفاعتى » فترك السنة المزكدة قريب من الحرام» 
ولیس حرام اه 


وكراههة فهو كريه ومكروه صماح . والكراهة : عدم اأرضا . وعند المعتزلة : عدم الإرادة ٠‏ فتفسير المطرزى 
ها فى المغرب بعدم الإرادة ميل إلى مذهبه كا أفاد أبو السعود ( قوله أى كراهة ترم ) وهى المرادة عندالإطلاق 
کا فى الشرع ؛ وقیدہ عا إذاكان فى باب الحظر والإباحة | 0 بيرى ( قوله حرام ) أى ,رید به آنه حرام , قال 
فى الهداية إلا أنه لما ليمك فيه نصا قاطا لم يطلق عليه لفظ الحرام ام فإذا وجد لصا يقطع القول بالتحريم أو 
الدحليل » وإلا قال ف الحل لا باس وف الحرمة أكره إنقانى ر قوله أى كالخرام الخ ) كذا قال القوستاق »> 
ومتعضاه أله ليس حرام حقيقة عنده بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة ى اأنار وإن كان عذابه دون العذاب 
على الحرام القطمى » وهو خخلاف مااقتضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين وتصحيح قواهما ؛ نعم ١‏ 
موافق لا حققه لمق ابن الحمام فى تحريك الأصول من أن قول محمد إنه حرام فيه نوع من اجوز الاشار ال 
فى استحقاق العقاب » وقولهما على سبيل الحقيقة للقطع بان محمدا لايكفر جاحد الواجب والمسكروه کا يكفر 
چاحد الفرض واللمرام فلا ا ختلاف بينه وبينهما فی المعنى كا يظن اه وأبده شارحه ابن أمير حاج عا ذكره يماد 
فى المبسوط أن أبا يوسف قال لای فة : إذا قات في شىء أ كرهه فا رأياك فيه ؟ قال الحرم » ويأى فيه 
أيضاً ما فى لفظ محمد للقطع أيضاً بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد المكروه اه وعلى هذا فالاختلاف فى جرد 
صمة الإطلان » وباتى تام السكلام عليه قريباً (قوله فإلى اهل أقرب ) بمعنى أله لا يعاقب فاعله أصلا؛ لکن 
يثاب ناركه أدنى ثواب تاوبح » وظاهره أنه ليس من الحلال » ولا يازم من عدم الل الحرمة ولاكراهة 
التحريم » لأن المكروه تنزيها كا فى المنح مرجعه إلى ترك الأولى . والفاصل بين الكر اهتين كا فى التهسعائى 
والمنح عن الجواهر : إن كان الأصل فيه الحرمة » فإن سقطت لعموم البلوى فتتزيه كسؤر المرة » وإلا فتحريم 
كلحم الحمار » وإنكان حك الأصل الإباحة وعرض ما أخرجه عنها » فإن غلب على الظن وجود الحرم 
فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا نزي هكسؤر سباع الطير (قوله مثله البدعة والشببة ) الذى يفيده كلام الفهستاق 
أن البدعة مرادفة للمكروه عند محمد والشمة مرادفة للمكروه عندهما ( قوله نسبنه ) أى من حيث الثبوت » وقوله 
فيثبت الخ بيان لها لكن فى اقتصاره على ظلى الثبوت قصور ف العبارة ؟ 
بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة » الأول قطعى الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أواحكة والسنة 
المنوائرة انى مفهومها قطعى الثانى قطعى الثبوت ظنى الدلالة كالآيات المؤولة الثالث عكسه كأخبار الآحاد انى 
مفهونها قطعى الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد انى مفهومها ظى » فبالأول يثبت الافتراض والقحريم » وبالئاق 
والثالث الإيماب وكراهة الحرم ؛ وبالرابع تثبت السنية والاستحباب ( قوله وف الزيلعى الخ ) بيان للمراد من 
٤۳ ( :‏ - حاشية ابن عابدين ٩‏ ) 
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( الأكل ) للغذاء والشرب العم ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن غسمنه ( فرض ) يثاب عليه متك 
الحديث » ولكن ( مقدار ما يدفع ) الإنسان ( الملاك عن نفسه ) ومأجور عليه ( و ) هو مقدار ما ( يتمكن 


الاثم فى قولة ويأثم بارتكابه الخ ؛ وما فى الزبلعى موافق لما فى التلوبح حيث قال : معنى القرب إلى الحرمة 
أنه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار ؛ وترله السنة المؤكدة قريب من الحرم يستحق حرمان 
الشفاعة اه ˆ 

ومقتضاه أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحرعا لجعله قريبا من الحرام ؛ والمراد مها سنن المدى كا يماعة 
والأذان والإفامة فإن تاركها مضلل ملوم كا فى التحرير والمراد الترك على وجه الإصرار بلا عر واذا يقائل 
لمرن عل تركها لأنجامن أعلام الدين- -فالإص رار على:تركها. استخفاف . بالدين- في نلون. .على ذ لك- ذكره. 
فى المبسرط » ومن هنا قبل لايكون قنالحم عليها دلبلا على وجوبما أو تمامه فى شرح التحرير تأمل » ثم إن 
نا ذكر هنا من استحقاقه محذورا دون العقوبة بالنار غذالف لما قدمه الشارح نفا وجزم به ابن الحمام فى التحرير 
من أنه يستحق المقوبة بالنار ؛ إلا أن يقال ما مر حاص بقول محمد بناء على أن المكروه عنده من المرام » 
وا هنا على قوهما بأنه إلى المرام أقرب » وهذ يفيد أن اللحلاف ليس لفظياً وهو خلاف ما قدمناه عن 
الجر ر ولذا اقل أبو المسعود عن المقدمى أن حاصل انلبلاف أن محمدا جعله حراما لعدم قاطع بالحل » وجعلاه 
حلالا لأ الأصل فى الأشياء ولعدم القاطع بالحرمة | ه ولا تذانى الكراهة ال حل لما فى القهستائى عن خلع اللهاية» : 
کل مباح حلال بلا هكس كالبيع عند الثداء فإئه حلال غير مباح لأله مكروه اھ م 

ون التلوبح : ماكان نركه أولى فع المنع عن الفعل بدليل قطعى حرام » وبظنی مكروه تحر » وبدون 
منع مكروه تنزجا » وملا على رأى محمد ٥‏ وعلی رأمهما ما ترکه أولى ٠.‏ فع المنع حرام » وبدونه مكروه تنزيها 
لو إلى الحل أقرب ؛ وربا لو إلى الحرام أقرب اه . فأفاد أنه ممنوع عن فعله عنده لا عندهما » وبه يظهز 
مساوائه للسنة اؤ كدة على راما في اتماد اللوزاء رمان الشفاءة ؛ والمراد والله تعالى أعل الشفاعة رفع الدرجات 
أو بعدم دخول النار لا الدروج منها » أو حرمان مؤقت » أو أنه يستحق ذلك » فلايناق وقوعها : : ويه اندنع 
ما أوره أله ليس فوق مرتكب الكبيرة فى ارم » وقد قال عليه الصلاة والسلام و شفاعتى لأهل الكبائر من 
آمنی ‏ کا ذكره حسئ جلبى فى حواشی التاريح ؛ وتمامه فى حواشينا على المنار ( قوله الأ كل للهذاء الخ ) وكذا 
سز العورة وما يدفع الحر والبرد شرابلالية (قوله ولو من حرام) فلو حاف الملاك ءطشا وعنده مر له 
شربه قدر مايدفع العطش إن هلم أنه يدفعه بزازية ويقدم اللهمر على البول تاترخالية ؛ وسياق تمام 
الكلام فيه (قرله أو ميئة ) عطف خاص عل غام ( قوله وإن ضممئه ) لأن الإباحة للاضظرار 
لا تثاق الضہان : 

وف البزازية : حاف الموت جوعاً ومع رفيقه طعام أخل بالقيمة منه قدر ما يسد جوعله ٠‏ وكذا يأغيل قدر 
مايدفع العطش ؛ فإن امتنع قائله بلا سلاح ؛ فإن حاف الرفيئ الموت جوع ا أو عظفا ترك له البعض ؛ 
وإن قال له آخعر اقطع يدى وكلها لايل » لأن لدم الإليان لابباح فى الاضطرار لكرامته ( قوله يئاب 
عليه الخ ) قال فى الشرنبلالية عن الاختبار : قال صل الله عليه وسل ١‏ إن الله لبؤجر فى كل شىء حتى اللقمة 
برفعها العبذ إلى فيه » فإن ترك الأ كل والشرب حى هلك نقد عصى ؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى النبلكة وإنه 
منبى عنه يمك الانزيل اھ طلاف من امفنع عن النداوى حتى مات إذ لا يتيقن بأله يشفيه کا ف الملق زشرحه . 
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به مق الصلاة قائما و ) من ( صومه ) مفاده جواز تقليل الأ كل بحيث يضعف عن الفرض » لكنه لم بز كنا 
فى الل وغيره » : 
قلت : وف المبتغى بالغين : الفرض بقدر ما يندفع به الحلاك ويمكين معه الصلاة قائما اه فتنيه م( ومباح إلى 

الشبع لزيد قوته » وحرام ) عبر فى اللحائية بیکره (وهو ما فوقه ) أى الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه اله 
أفسد معدته » وكذا فى الشرب قهستانى ( إلا أن يقصد قوة صوم الغد أو لثلا يستحى ضيفه ) أو نحو ذلك م 
' ولا تجوز الرياضمة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة » ولا بأس بأنواع الفواكه وتركه أفضل . واتقاذ 
الأطعمة سرف » وكذا وضع اللحبز فوق الحاجة + 

( قوله مفاده الخ ) أى مفاد قوله ومأجور عليه فإن ظاهره أله مندوب وبه صرح فى من الملاتى فرفيد جوال 
الغرك ( قوله كا فى الملننى ) هو ما يذكره قريبا حيث قال : ولا تجوز الرياضة يتقليل الأ كل حتى بضهف حر 
أداء العبادة ( قوله قلت الخ ) تأيبذ لقوله لم جز ( قوله فتنبه ) إشارة إلى الممراخذة على اللصنف وعلى ما ذكره 
فى الملثق أولا (قوله ومباح ) أى لا أجر ولا وزر فيه ۽ قيحاسب عليه حسابا يسيرا لو من عل » لا اء : 
« أله اسب على كل شىء إلا ثلاثا: خرقة نستر عورتك.. وكسرة تسد جوعتلث؛ وجدر يفيك من الم والثرة 
وجاء و حسب ابن آدم لقهات يقمن صابه ولا يلام على كفاف » در منتق ( قوله إلى الشبع ) بكمسر الشين وففيج 
الباء وسكونما : ما يغذيه ويقوى بدله قهستانى ( قوله وحرام ) لأله إضماعة لهال وإمراض للنفس : وجاء د ماما 
ابن آهم وعاء شرا من البطن» فإن كان ولابد فثلث للطعام وثاث للماء وثلث لاتفمن و وأطول الاس هاءايا أ كثر هي 
شبعا ) در منت 5 

[ تدمة ] قال ف نهيين الحارم : وزاد بعضهم مرنيقين أخريين مندوب » وهو مايعينه على ممصمل التواقل وثمليم 

الم وتعلمه : ومکروه :وهو مازاد على الشبع قليلا وم يتضرر به ورتبة العابد التسخيير بين الأكل المندوب والمواج 
وينرى به أن ةو به عل العبادة فيكون مطبعا » ولا بقصد به التلة والضعم فإن الله تعالى ذم الكافرين بأكلوم 
للتمئع والتنعم + وقال -' والذين كفروا پتمدعون ويأكلو نكا تأكل الأنعام والنار مثوى لم وقال عليه الصلاة 
والسلام « المسلم بأكل فى معى واحد والكافر فى سبعة أمعاء » رواه الشرخان وغيرهما » وتخصيص السبءة للمبالغة 
والتكثير » قبل هو مثل ضربه عليه الصلاة والسلام للمؤمق وزهده أن الدليا والكافر وحرصه هلا » فالمزمق 
بأ كل بلغة وقونا والكافر يأكل شبوة وحرضا طلبا للذة » فهذا يشبعه القلبل وذاك لايشبعه اللكثير اه ( فوله 
هبز في انلحانية بيكره ) لعل الأوجه الأول لأله إنر اف »وقد قال:مالى ‏ ولا نسرفوا - وهو قطم الثبوت والدلالة 
تأمل ( قوله وهو أكل طعام الخ ) عزاه القهستانى إلى أشربة الكرمانى وغيره : قال ط : وأفاد بذاك أله ليس 
المراد بالشببع الذى تحرم عليه الريادة مايعد شبعا شرعا كا إذا أكل ثاث بطنه ( قوله إلا أن يقصد الخ ) الظاهر 
أن الاسلثناء منقطع بناء على ماذکره من الفأاوبل » فإنه إذا غلب هل ظنه إفساد معدته كيف يسوخ له ذاك مع أنه 
لو حاف المرض عل له الإفطار ؛ إلا أن يقال المراد إفساد لاحصل به زيادة إضرار تأمل » وما ذكر اسئثناء من 
بعض الماأخحرين كما أفاده فى النائرحمانية ( قوله أو لثلا يستحى ضيفه ) أى ایاضر معه الآنى بعد ماأكل قدر.حاجنه 
قهستانى ( قوله أو نحو ذلك ) كما ذا أكل أكثر منحاجته ليتقايأه قال الحسن لابأس به قال :ربت آلس بن مالك 
رضى الله عنه بأ كل ألوانا من الطعام ويكثر ثم ينقايأ وينفعه ذلك هالية ( قوله عن أداء العبادة) أى المأروضة 
قائما فلو على وجه لايضعفه فباح در منت ( قوله وتركه أفضل ) کی لالنقص درجته » ويدخل نحت قوله تعالى 
35 اذم طيبانك فى حيانيك الدئياب والتصدة بالفضل أفضل تكثيرا | الحسنات درءنتني (قوله واخذاذالأطعمة سرف) 
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وسنة الأكل الإسملة أو له والحمد له آخره » وغسل اليدين قبلة وبعده » ويبدأ بالشباب قبله وبالشبوخ 
بعده ملاق ( وكره لحم الأنان ) أى الهارة الأهلية حلاف لمالك ر ولبنها و ) لبن ( الجلالة ) الى تأكل العذرة 
(و) لبن ( الرمكة ) أى الفرس وبول الإبل » وأجازه آبو يوسف للتداوى (و)كره (لحمهما ) أى لم الجلالة 
واارمكة » وتحيس الولالة حتى يذهب تتن لحمها : وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة » وعشرة لإبل وبقر 
على الأظهر . ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينن لحمها 


تت 


إلا إذا قصصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوما بعد قوم قهستانى ( قوله وسنة الأ كل الخ ) فإن نسى 
البسسملة فلبقل بسم الله عىأوله وآخره اختيار » وإذا قلت بم الله فارفع صوتك حنى تلقن من معك » ولا برقع 
بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأ كل تانرخانية » وإنما يسمى إذاكان الطعام حلالا ويحمد فى آخره كيفما كان 
آنية ط( قوله وغسل اليددين قبله ) لننى الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليب یأر الغسلوبعده لنى اللمم ويمسجها ايزول 
أثر الطعام » وجاء أنه بركة الطعام »ولا بأس به بدقرق »وهل غسل فه الكل سنة كغسل يده » الجواب لالكنى 
يكره للجئب قبله » لاف الحائض در منتتى » ومثله فى امار خانبة ( قوله ويبدأ ) أى فى الفسل كا ف الفاترخالية 
(قوله بالكباب قبله ) لأنهم أكثر أكلا والشبوخ أقل در منتى ( قوله وبالشبوخ بعده ) سلحديث « ليس منا من لم 
بوق ر كبير نا » ؤهذا من التوقير ‏ > 

[ نئمة ] یکره وضغ المملحة والقصعة على ايز ومسح اليد أو السكين بدولا يعلقه بانلدوان» ولا بأس بالا کل 
متكا أو مكشوف الرأس ف اتختار » ومن الإسراف أن. يأكل وسط اللبر ويدع حواشيه أو يأل ماانتفيخ منه 
إلا أن يكون غيره با کل مائركه فلا بأس به كالو اخثار رغيفا دؤن رغيف . ومن [كرام الحبز أن لاينتظر الإدام 
إذ! حضرءوأن لايترك لقمة ةمات من يده فإنه إسراف بل ينبغى أن ببتدی“ مها » ومن السئة أن لابا كل من وسط 
النعسءة فإن البركة تنزل فى وسطها » وأن يأكل من موضغ واحد لأنه طعام واحد » عفلاف طرق فيه ألوان امار 
فإنه با کل من حيث شاء لأنه ألوان ؛ بكل ذلك ورد الآثار » وببسط رجله اليسرى وينصب العنى » ولا یا کل 
العامام حارا ولا بشمه . وعن الانی أله لايكره التفيخ ف‌الطمام إلا ماله صوت نحو أف وخو محمل الہ . یکره 
السكوت حالة الأ كل لأنه تشبه بامهوس وبتك بالمعروف . وقال عليه الصلاة والسلام ومن أكل هن قصعة ثم 
سما تقول له القصعة أعتقك الله من النار كا أعتقتنى م زالشيطان » وى رواية هد ١‏ استغفرث له القصعة » ومن 
السنة البداءة بالملح واعلتم به بل فيه شفاء منسبعين داء » ولءق الةصعة وكذا الأصابع قبلمسحها بالمنديل وغامه * 
ف الدر المنتنى والزازية وغيرهما( قوله الأهلية ) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان( قوله حلفا مالك )وللخلاف 
م يقل حرم منح أى فإنه دليل تعارض الأدلة ر قوله ولبنها) لتولده من اللحم فصار ماله مث ( قوله الى تأكل 
العدرة ) أى فقط حتى ننن لحمها قال فى شرح الوهبانية : وف الثننى : ابلالالة المكروهة الى إذا قربت وجدت 
منها رائمة فلا تؤكل ولا یشرب لبنها . ولا يعمل عليواوئلك حاها ويكره ببعها وهبئها وتلك حالما وذ کر البقالى 
أن عرقها نمس اه وقدمناه فى الدبائح( قوله ولبن الرمكة ) قدم ف الذبائئح عن المسئف أنه لابأس به عل الأوهه 
لأنه لبس فى شربه تقليل آلة الجهاد » وقدمنا هناك أن المعتمد أن الإمام رجع إلى, قول ماحبيه بان اکل لحمها 
مكروه ارما ( قوله وأجازه أبو پژسف للتداوى ) ف المندية وقالا : لابأس بأبوال الإبل ولم الفرس للنداوى 
كذا فى اللامع الصغير ام ط . 1 

قات : وف اللحانية أدخل مرارة فى أصبعه للنداوی روى عن أنى حنيفة كراهته » وعن أنى يوسف عدمها؛ .| 
وهو علي الاخئلاف فى شرب بول مايؤكل لحمه؛ وبقول ألى بوسف أخذ أب الث اه ( قوله على الأظهز ) قال 
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حلت کا حل أكل جدى غذى بلبن زیر لأن لحمه لا تغیز » وما غذى به يصير مستهلكا لایب له أثر > 

ر ولو سى ما يؤكل مه خرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره ) زيلعى وصيد شرح وهبالية . 

( و)كره ( الأ كل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وففضة لارجل والمرأة) لإطلاق الحديث 
( ركذا ) يكره ( الأكل علعقة الفضة والذهب والا كتحال عيلهما) وما أشبه ذلك من الامنتمال ككحلة ومرآة 
وقلم ودواة وتحوها ؛ يعتى إذا استعمات ابتداء فيا صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلاكراهة حتى لو نقل 
الطعام من إلاء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن فى كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا پاس به 
مجتبى وغيره » وهو ما حرره فى الدرر فليحفظ 
فى شرخ الوهبالية عن الفجنيس : وهو اغذئار على الظاهرء لأن الظاهر أن طهارتهم تحصل بهذه المدة . وفى البزاؤبة 
أن ذلك شرط ف ااتى لاتا كل إلا ااهيف ؛ ولكنه جعل النقدبر فى الإبل بشور » وف البقر بعشرين » وئ الشاة 
بعشرة : وقال : قال السرخسى : الأصح عدم التقدير » وتحيس حى نزول الرائحة النقنة ا ( قوله جلت ) وعن 
هذا قالوا : لابأس بأ كل الدجاج لأنه تخلطولا يتخي لحمه : وروى « ألهعليه الصلاة والسلام كان يأك ل الدجاج» 
وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم تذبخ فذلك على سبيل التغزه زيلعى ( قوله لأن مه لايتغير الخ ) كذا 
فى اللخيرة » وهو موافق لما مر من أن المعتير النئن» لكن ذكر فى اللخالية أن الحسن قال : لابأس بأكله » وأن 
ابن امبارك قال : معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالحلالة : وفى شرح الوهبائية عن القنية راقنا أنه يحل إذا ذبيح 
بعد أيام وإلا لا > 

[ فرع ] أل ألى السعود : الزروع المسقية بالنجاسات لاتحرم ولا نكره عند أ کر الفقهاء ( قوله حل کله 
ويكره ) ظاهره أن الكراهة تحرعية » وعليه ينظر ماالفرق بينه وبين الجلالة انى تأكل النجاسة وغيرها وابلادى 
(قوله للرجل والرأة ) قال فى اللحانية : والنساء فوا سوى الى من الأكل والشرب والإدهان من الذهب 
والفضة والعقود بمنزلة الرجال »ولا بأس لحن بلبس الديباج والحرير والذهب والففة والاؤاؤ اه ( قوله لإطلاق 
الحديث ) هوماروى عن حذيفة أنه قال : “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ١‏ لاثلبسوا الحرير ولاالديباج 
ولا نشربوا فى آنية الذهب والففمة » ولا تأكلوا نى صممافها ٠‏ فإنها لهم فى الدليا ولك فى الآحرة ؛ رواه البخارى 
وسل وأحد » وأحاديث أخر ساقها الزيلعى ؛ ثم قال : فإذا ثبت ذلك ف الشرب والأكل فكذا 
ف التطبب وغير لأنه مثله فى الاستعال ( قوله وما أشبه ذلك الخ ) ومنه اللدوان من الذهب والفضة والوضوء دن 
طست أو إبريق منهما » والإستجار بمجمرة منهما » والحلوص على كرنى «نهما » واارجل والمرأة فى ذلك سواء 
نائرخالية ر قوله ومرآة ) قال أبو حنيفة : لابأس بحلقة المرآةمنالفضة إذا كانت المرآة حديدا : وقال أبو يوسف 
لاخير فيه تاترحالية ( قوله يعنى الخ ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتى الكلام فا . وأما عبارة انمتى وغيره 
:فن قوله لو نقل الطعام الخ ( قوله ى وغيره ) كالنهابة والكفاية » فقد نقلا عن شرح الماع الصغير لصاحب 
الدخيرة مانصه : قبل صورة الادهان أن يأخذ آلية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأش» أما إذا أدخل يده 
فيها وأخل الدهن ثم صبه علىالرأس من اليد فلا يكره اه . زاد فى العاترانية وكذا أخذ الطعام من الق هة ورغ مه 
على خير وما أشبه ذلك ثم أكل لابأس به اه : 

قال فى الدرر : واعترض عليه بأنه يقتضى أن لايكره' إذا أخذ الطعام منآنية الذهب والفضة بملمقة ثم أكله 
منها » وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغى أن لايككرهء ثم قیل : ولکن ينبغى أن لايفتى ببذه اارواية لثلا ينفح 
باب استعالها اه ( قوله وهو ماحرره ف الدرر ) حبث أجاب :عن الاعتراضي علي مافى النباية والكفاية ٠١‏ أشار 
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واملاى القهسئائى وغيره استعال البيضة وال بوشن والساعدان .منهما فى الحرب للضرورة وهذا فيا بره للبدن 
وأما لغيره تملا بأوان منخذة من ذهب أوفضة وسري ركذلك وفرش عليه من ديباج وتحوه فلا بأس به بل فعله 
السلف خلاصة حتى أباح أبو حنيفة نوسد الديباج واانوم عليه 


إليه الشارح من أن الحرم هو الإستمال فيا صنعت له فى «تعارف الناس وأقره عليه ف العزمية » وظاهر كلام الوافى 
ولوح أفندى وغبرها عدم تسايمه» وكذا قال الرملى : إن نقل الطعام منها إلى وضع آخر امسقعال هما إبقداء وأخيذ 
الدهن باليد ثم صبه على الرأس اسقعال متعارف اهم 

وأقول وبا التوفيق :إن ماذكره ف الدرر من إناطة الحرمة بالإستعال فيا صنعت له عرفا فيه نظر فإله بقنفى 
أنه لو شرب أو اغتسل بآثرة الدهن أو الطعام أنه لايحرم مع أن ذلك استعال بلا شببة داخعل تحت إطلاق المتون » 
والأدلة الواردة فى ذلك والذى يظهر لى في تقر بر ماقدمناه عن النهاية وغيرها على وجه لابرد عليه شىء ما مر 
أن يقال : إن وضع الدهن أو الظعام مثلا فى ذلك الإناء محر لايجوز لآنه استعال له قطعا ثم بعد وضعه إذا ترك 
فيه بلا انتفاع لزم إضاعة امال فلابد من تناوله منه ضرورة » فإذا قصد المنناول لقله من ذلك الإناء إلى محل آخر 
لاعلى وه الإستمال » بل ليستعمله من ذلك امل الآخر كنا إذا نقلالدهن إلى كه ثم دهن به رأسه أو نقل الطعام 
إلى انبر أو إلى إناء آخر واستعمله منه لايسمى مستعملا آلية الفضمة أو الذهب لاشرعا ولا عرفا » قلاف ماإذا 
تثاول منه أبئداء على قصد الادهان أو الأ كل» فإله استعال سواء تناوله بيده أو بملعقة ونحوها فإنة كأخد الكحل 
بالميل » وسواء استعمله فيا نع له عرفا أولا . وليس المراد بأخل الدهن صبه ىالكف » لله استمال متعارف 
بل المراد ثناوله باليد من فم المدهن » ليكون تناولا على قصد النقل » دون الإستعال كا يفيده مامر عن آلنهاية » 
فلا يناف مانى التائرنخائية عن العتابية حبث قال : ويكره ,أن يدهن رأسه بمدهق فضة وكذا إن صبه على راخته 
ثم مسج رأسه أو ينه اھ ومنه يظهر حك الادهان من ققم ماء الوره فإنه ثارة برش منه على الوجه ابئداء » وتارة 
بواسطة الم.ب فى الكف » ذكلاهما امال عرفا وشر ها خلافا لما بزعمه بعض الناس نی زمائنا من أله لو صب 
فى الكف لايكون استعالا اغترارا بظاه ر كلام الشازح فقد أمممناك النصر بح عرو القاترخمانية » بخلافه هذا ماظهر 
لفهمى القاصر والته تعالى أعلم وأفاد ط حرمة استعال ظروف فناجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو 
ظاهر وسئذكره عنه بعد '( قوله واستنى القهستانى الخ ) قال فى الذهويرة : قالوا هذا قولهما لأن استمال ارين 
فى الحربٍ مكروه منده فكذا الذهب » ثم إنهما فرقا بين اللموشن والبيفمة من اذهب » وبين حلية السيف منه 
بن السهم يزاق على الذدهب » وأما الحلية لالنفع شيئا وما هى لازينة فدكره اه ( قوله البيضة ) هى طاسة الدريع 
اانى تلبس على الرأس قال فى المغرب : 'البيضة ببضة النعامة » وكل طائر استعيرت لبيضة . الحديد لما ببنهما من 
الشبه الشكلى اه وتسمى المغفر قال فى المغرب : المطفر مايليس تحت البيضمة والبيضة أيضا اه ( قوله واجهوشن ) 
هو الدرع قاموس( قولهوااساعدان منهما )أىمنالذهب والفقمة والأحسن والساعدين بابر » وذكره ف النائرشعالية 
ولم يذكره القهستااى » ولعله لأنه داخل فى الجوشن » لأن الظاهر أن المراد به ماإنضعه المفاتل على .ساعديه منه 
ر قوله وهذا فيا يرج للبدن) بعنى أن تحريم الذعب والفضة فيا برجع استعاله إلى البدن : أى فیا يستعمل به 
ليسا أو أكلا أو كدابة ‏ ويحتمل أن المراد فها برجع تفعه إلى البدنء سكن لايشمل استعال القلم والدواة؛ والأحسن. 
ماف القهستانى حيث قال : ونی الإستعال إشعار ,أنه لابأس بائفاذ الأوانى منبما للدجمل ( قوله جملا ) أى من 
غير استعال أصلا ( قوله بل فعله الساف ) هذا لم يذكره فى اللحلاصة بل فق الثائرخالية عن الوط ( قوله حى 
أباح الخ ) لما كان كلامه الآن فى الاتغاذ دون استعمال وذكر انظاذ الديباج أراد أن يدفع ماقد يتوهم أله لابجل 
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کا يأنى وبكره ال کل فى ناس وصفر والأففّل اعرف قال صلی الله عليه وسلم ومن اذ أوانى بيتدخزفا زارته 
اللالكةء اعبار . 

(لا) يكرهما ذكر (من) إناء (رصاص وزجاج وبلور وعقيق ) خلافاللشافمی (وحل الشرب من إناء مفضض) 
أى مزوق بالفغءة ( والركوب على سرچ مفضض واهلوس على كرمى مفضض ) ولكن بشرط أن ( پاق ) أى 
يجتب ( موضع الفضة) بغم قيل ويد وجلوس سرج ووه 


توسده والنوم عليه ر قوله كما بأنى ) أى فى فصل اللبس ( قوله ويكره الأكل فى نحاس أو صفر ) عزاه فى الدر 
المنتى إلى المفيد والشرعة والصغر مثل قفل وكسر الماد لغة النحاس » وقرل أجودة مصباح وفى شرح الشرعة 
هو شىء مركب من المعدلبات كالنحاس والأشرب وغيز ذلك اه : ثم قيد النحاص بالغير المطلى بالرصاص ومكذا 
قال بعض من كاب على هذا الكتاب : أى قبل طليه بالقزدير والهب لأله يدخل الصدا فى الطعام فيورث ضررا 
عظيا وأما بعده فلا اه . 

أفول : والذى رأينه فى الاختيار واتخاذها من اللخزف أفضل إذ لاسرف فيه ولا مخيلة + وق الحديث « من 
انتغل أوانى بيته خزفا زارته الملائكة » ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص اه وف الجوهرة : وأما الآلية من 
غيز الفضمة والذهب فلا بأس بالأكلوالشرب فما » والانتفاع بماكالحديد والصفر والتحاس واأرصاص رالحشب 
والطين اه فتنبه واللازف بالزاى محركة ادر وکل ماعمل من طبن وشوى بالنار حنی يكون فخارا قاموس ( قوله 
ماذكر ) أى من الأكل والشرب والادهان والنطيب ( قوله رصاص ) بالفتح كسحاب ولايكسر وزججاج لہ“ 
اازای ولور كثنور وسنور وسبطر جوهر معروف والعقيق كأمير خرز أحر قاموس ( قوله مغشض ) د 
المذهب قهستانى ( قوله أى مزوق بفضة ) كذا فى المنح وفسره الشمنى بالمرصع مما ط ويقال لكل منقش ومزين 
مزوق قاموس ( قراه بفم ) فيضع فه على الحشب وإن كان بضع يده على الفضة حال التناول ط ( قوله قبل ويد) 
كذا عبر فى المداية والجوهرة والاختيار والتببين وغيرها فأفاد رمف مافى الدرر كا نبه عليه فى الشرابلالية 
( قوله وجلوس سرج ) عطف على الجرور فى قوله بةم لا عل ید کا قد ينوه قال فى غرر الأفكار : پان 
يجتب ف المضمحف ونحوه موضع الأخل وى السرج 'ونحوه موضع ال هاوس وق الركاب موضع الرجل ول الإناء 
موضع الفم وقيل وموضع الأخذ أيضا اه وغوه فى إيضاح الإصلاح » ويأنى قريبا أنه يمعنب فى النصل والقبضة 
واللجام موضع اليد > 

' فالحاصل : أن المراد الانقاء بالعضو الذى يققصد الاستعال به » فى الشرب لما كان المقصود الاستعال بال 
اعقبر الاثقاء به دون اليد ولذ لو حمل الركاب بيده من موضع الفضة لامحرم » فليس المدار على القم إذ لامعني 
لقولنا مقا فى السرج والكرمى موضع الفم فافهم ‏ ولا نی أن الكلام فى المففض وإلا فالذى كله فضة 
بحرم استعاله بأى وجه كان کا قدمناه ولو بلامس بالجسد » ولذا حرم إيقاد العود ف مجمرة الفضة كنا ضرح به 
فى انلملاصة » ومله بالأولى ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك النى يوضع فيها الماء وإن كان لا مسما 
بيده ولا بغمه » لأنه استعال فيا صنعت له بخلاف القصب الذى يلف ءلىطرف قصبة الدتن فإنه تزويق فهو من 
المفضض فرعويز انقاؤه باليد والفم ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صرح كلامهم وهو ظاهر وقال ط: 
وقد مرا جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعال نحو الظرف زاعمين أنه انقاء بفمه ومس اليد لابأس به » وهذا 
نجهل عظم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » فإن اللحوان وإناء الطعام لايمسهما بيده وقد حرما ومن الجرآة 
قول أن السعود عن شیخه : 
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وكذا الإناء المضبب يذهب أوفضة والكرسى المشبب.بما وحلية ٠رآة‏ و محف ہما (كا لو جله) أى الطضيض 
رف نصل سيف وسكين أو فى قبضتهما أو لجام أو ركاب وم يضع يدهموضعالذهب والفضة ) وكذا كنابة الوب 
يذهب أو فضة» وف الجتى : لايأس بالسكين المفضض والحابر والركاب وعن الثانى يكره الكل وانلحلاف ى 
المنضض أما المطلى فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين جام وزكاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلكلا يخلص فلا عبرة 
للونه عبنی وغيره ( ويقبلقول کافر ) ولو مجوسيا (قال اشترنت الاحم من كتابى فيحل أو قال ) اشتريته ( مق 
مموسى فيحرم) ولا برده بقول الواحد 7 

واءم أنه ينبغى على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع الأخذ حل شرب القهوة من الفنجان 
فى تبس الفضة اه فإن المقام ختلف فليتدبر حق التدديز اه ٠‏ 

أقول : وكذا رده السائحانى بقوله فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة الفنجان وبين الفضة 
الأرصءة للتزويق اه والمراد بالتبس ظرف الفنجان ولم أره فيا عندى من كتب اللغة ثم قال ط : وانظر ما لوكان 
الإناء لابوضع على الهم بأن لايستعمل إلا باليدكابرة المضببة » هل يتتى وضع اليد علبها » وحرره ومقنفى 
ماذكروه ف السيف من اشتراط اتقاء عل اليد من الذهب والفضة أن لايضع بده ءلى ضبة القصبة فى اغيرة 
وتمرها اه : 1 

أفول : هو نظلير ماقدمناه فى قصبة التقن ( قوله وكذا الإناء اليب ) أى الممكم فيه كا لمكم فى اغف ض 
بتال باب مضبب أى مشدود بااضضباب وهى الحديدة العريضة ااتى يضيب بها وضبب أسنانه بالذغمة إذا شدها 
ما مغرب ( قوله وحاية «رآة) الذى فالمنح والحداية وغيرهما حلقة بالقاف قال ف الكفاية والمراد مها الى تكون 
حوالى المرآة لا ماتأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه اتفاقا اه ( قوله وم يضمع بده ) لايشمل الركاب فالأولى أن يزيد 
ورجله ( قوله وكذا كناية الثوب الخ ) سبانی أن المنسوج بذهب يحل إن کان مقدار أربع أصابع تأمل ( قوله 
وعن الثانى ) ظاهره أن'ءنه رواية أخرى وبه صرح ف البزازية » وذكر أن السكراهة قول محمد ؤهو هكس 
ما رأيته فى عدة مواضع وعبارة المنحكالهداية وغيرها . وقال بو يوسف : یکره ذلك وقول محمد پروی مع 
أ حنيفة وروی مع ب يوسف (قوله يكره الدكل) أى كل ما مر من اللفضض والمضبب فى جمبع امسا الارة 
لأن الأخبار مطلقة ولأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء فنه » ولأبى حنيفة ماروی عن أنس رضی اله 
تعالى عنه « أن قدح الننى صلى الله تعالى عليه وسلم انکر » فاتغذ مكان الشعب سلسلة من فضة » رواه البجارى 
ولأحمد عن ما الأحول قال : رأيت عند أنس رضى الله عنه قدح الى صل الله تعالى عليه وسل فيه ضبة 
فضة وتمامه ف التببين والشعب كالمنع الضدع قاموس ( قوله والالاف فى المفضض ) أراد به ما فيه قطعة فضة 
فيشمل المضبب والأظهر عبارة العرنى وغيره وهى وهذا الاختلاف فيا بخاص وأما اویه إلذى لا بخلص فلا باس 
به بالإجماع لأنه مستبلك فلا م ببقائه أونا اه (قوله أو قال اشتربته من مجومى فيحرم ) ظاهره أن الحرمة 
ثبت بمجرد ذلك » وإن لم يقل ذبيحة مجومى وعبارة الجادع الصغير » وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل مئه 
قال فى الهداية معناه إذا قال كان ذبيحة غير الكنالى والمسلم اه تأمل : وق التائرشائية قبيل الأضحية عن جامع 
الجوامع لأبى يوسف من اشترى للا ملم أنه جوسی وأراد الرد فقال ذبحه يكره أكله اه ومفاده أن جرد 
کون اابالع مجوسيا يثبت الحرمة ٠‏ فإنه بعد خباره بالل بقوله ذغه مسل کره أكله كيف بدوله تأمل ( قوله 
ولا يرده بقول الواحد ) قال فى اللهالية : مس شرى لما وقبضه فأخيره مسل ثقة أنه ذبيحة مجومى » لايثبغى له 
أن بأكل ولا يطعم غيره » لأنه أخببره بحرمة المين » وهى حت اللہ تعالى فتثبت بابر الواحد ولیس من رورا 
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وأصلهأنخبرالكافرمقبول بالإجماع فى المعاملات لاف الديانات وعليه حمل قولالكئز ويةبلةول الكافرف ا حل والحرمة 
يعنى الحاصلين فى ضمنالمعاملات لامطلق ا لحل والحرمة كاتوهمهالزيلعى (و) يقبلقول (المملوك) ولوألئى (والصبى 
فى المدية ) سواء أخبر بإهداء المولى غبره أو نفسه ( والإذن ) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلا وقيده فى 
الشراج با إذا غلب على رأيه صدةهم فلوشرى صغير نهو صابون وآشنان لا بأس ببيعه ولو نحو زبإب وحاوى 
لاينبغى بيعه لأن الظاهر كذبه وتمامه فيه إو ) يقبل قول الفاستق والكافر.والعبد فى ( المعاملات ) لكثرة وقوعها 
رکا إذا أخر أنه وکیل فلان فى بيع كذا فيجوز الشراء منه ) إن غلب على الرأى صدقه کا مر وسیجیء 
آخر الحظرة > 


بطلان الملك فتثبت مع بقائه وحينئذ لابمكنه الرد على بائعه » ولا أن يحبس امن عنه إذ لم ب 
ر قوله وأصله الخ ) آی أضل ماذكر من ثبوت الحل والحرمة » وهو يشير به لل سؤال » وجوابه مذكررين 
فى النهاية وغيرها ۾ 

حاصل السؤال : أن هذه المسألة مناقضة لقؤله الآنى': وشرط العدالة فى الديالات + فإن من الديانات الخل 
والحرمة كا إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام » وقد شرط فبا العدل والمراد به المسم المرههى » وهنا قوله شرينه 
مين کتانی الخ معناه آنه حلال أو حرام » وقد قبل فيه حبر الكافر » ولو مجوسبا » والجواب أن قوله شريته من 
المعاملات » وثبوت الحل والحرمة فيه ضمنى فلما قبل قوله فى ااشراء ثبت مافى ضمنه » لاف مايأنى وك ٣ن‏ 
شى* يثبت ضمنا لا قصدا كوقف النقول وبيع الشرب وبه يتضح الجواب عن اكاز (قوله وعايه ) أى على 
هذا الأصل وقد سبقه إلى هذا الجواب العينى ‏ وصاحب الدرر وتبعهما انف »ويد عليه تقرير صاحب الكاز 
فى كتابه الكافى ( قوله لا مطلق الحل وال حرمة ) أى الشامل للقصدى كهذا حلال أو حرام (قوله سواء إخير 
بإهداء المولى غيره أو فسه ) الأولى التعبير بالولى مشددا بدون مم الضمير فى غيره أو نفسه للخبر المفهوم من 
أخير قال فى المنح بأن قال عبد أو جارية أو صبى هذه هدية أهداها إليلك سيدى أو أنى وق الجامع الصغير إذا 
قالت جارية لرجل بعثنى مولاى إليك هدية وسعه أن يأخذها إذ لا فرق بين ما إذا أخخبرت بإهداء المولى غيرها 
أو نفسما » وإنما يقبل قول هؤلاء فا لأن الحدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء اه ( قوله أوبدخول الدار مثلا ) 
قال فى المنح : وأما الإذن بدخول الذاز إذا أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير » فالقياس كذلك إلا أنه جرت العادة 
بين الناس أنهم لابمندون: عن ذلك فجوز لأجل ذلك اه فتأبل ( قوله وقيده فى السراج الخ ) ثم قال كا ف امتح : 
ولنم يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منوم ».لن الأمر مشتبه عليه اه قال الإنقانى : لأن الأصل أنه جور 
عليه والإذن طارىة ‏ فلا يجوز إثباته بالشك وَلنما قبلنا قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات » وهو 
أضعف من أخبار الديانات فإذا قبل ف آخبار الدين ففى المعاملات ول اھ ( قوله ولو نحو زبيب وحلوی ) أئ 
ما يأكله الصبيان عادة خالية ( قوله لن الظاهركذبه ) وقد عثر علي فاوس أمه فأخذها لإشترى بها حاجة لفسه 
منح عن المإسوط » وهنبا لا يظهر ىكل الصبيان هريان عادة أغنياء الناس 'بالتوسمة على صبيائهم » وإعطائهم 
مايشترون به شبوة أنفسهم وكذلك غالب الفقراء اه ط ‏ 

. أقول : قد غلمت أن المدار على غلبة الظن فلونظر: امبئلى فى القرائن ( قوله لكثرة وقوعها) فاشتراط 
العدالة قا يؤدى إلى الحرج وقلما يجد الإنمان المستجمع لشرا ائط العدالة ليعامله أو يستخديه أو يبعثه 
إل وكلائه > 


اه ملخا 
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ر وشرط العدالة فىالديانات ) هى النى بين العبد والرب(كاللبر حن نجاسة الماء فيقيمم ) ولا يتوضا ( إن أخير 
بها مسلم عدل) منزجر عما يعنقد حرءته ( ولو عبدا ) أو أمة ( ويتحرى فى) حبر ( الفاسق ) بنجاسة الماء (و) خر 
( المستور ثم يعمل يغالب ظنه» ولو أراق الماء فتيمم فا إذا غلب على رأيه صدقه وتوضأ وتيمم فيا إذا غلب ) 
على رأيه (كذبه كان أحوط ) وف الجوهرة : وليممه بعد الوضوء أحوط > 

قلت : وأما الكافر إذا غلب صدةء على كذبه فإراقته أحب قهستانى وخلاصة وخانية > 

قلت : لکن او تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه بخلاف خب الفاسق لصلاحيته مازما فى الجملة حلاف الكافر 


ثم اعلم أن المءاملات على ما كنب الأصول ثلاثة ألواع . الأول : مالا إلزام فيه كالوكالات والمضاربات 
والإذن بالنجارة : والثانى : مافيه إلزام محض كالحقوق التى تجرى فيها الحصومات . والثالث : ما فيه إلزام من 
وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون » فإن فيه إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجر وفيه 
عدم إلزام » لأن الموكل أو المولى يتصرف فى خخالص حقه فصار كالإذن. فى الأول يعتبر القريز فقط : وف الثاى 
شروط الشهادة وف الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافا هما فيتعين أن يراد هنا النوع الأول كا لبه عليه 
ف العزءية ( قوله فى الديانات) أى النة درر احتراز عما إذا تضصمنت زوال ملك كا إذا أخبر عدل أن اازوجين 
ارئضعا من امرأة واحدة لانثبت اكرمة » لأله يتضمن زوال ملك التعة فيشترظ العدد والعدالة حميع| إنقانى وهذا 
لاف الإخبار » بأن ما اشتراه ذبيحة مجرءى » لأن ثبوت الهرمة لايتضمن زوال اللاك كما قدمناه فابت لجواز 
اجياعها مع اللات ( قوله هی ) أى الديانات (قوله إن أخبربم! ملم عدل) لأن الفاسق متهم والكافرلايلتزم احم 
فليس له أن ازم المسلم هداية ( قوله منزجر الخ ) بيان للعدل ( قوله عبدا أو أمة ) تعمم له وف اللعلاصة محدودا 
فى قذف أولا ( قوله ويتحرى فى خب الفاسق ) أما مع العدالة فإله يسقط احتهال الكذب فلا معنى للاحتياط 
بالإرافة كا ف المداية (قوله وخبر المستور) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح وعنه أنه كالعدل نمابة ( قوله ثم يعمل 
بغالب فلنه ) فإن غلب على ظنه صمدقه تيمم ولم يتوضأ به أوكذبه توضأ به ولم يلنفت إلى قوله هذا هو جواب 
الحم .اا فى السعة والاحتباط » فالأفضل أن يتبمم بعد الوضوء تائرخانية ( قوله وتوضأ ) عطف على أراق 
( قوله أحوط ) لأن التحرى جرد ظن يحتمل لطأ كما نى الحداية ( قوله وف ادوهرة الخ ) كلام البوهرة فيا 
إذا فاب على رأيه كذبه فلم زد على ماف المتن شيئا فافهم (قوله وأما الكافر) ومثله الصبى والمعتوه كا فالتاترخائية 
( قوله فإراقته أحب ) فهو كالفاسق والمسةور من هذا الوجه قال فى اللحانية : ولو توضأ به وصلى جازت صلانه 
( قوله قلت لكن الخ ) هذا توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ماقدمه عدم الفرق بيئه وبين الفاسق كما قلنا » 
لكن وقع ف التاترخالية فإن أخيره ذى أو صبى وغلب على ظنه صدقه لايجب عليه الثيمم » بل يستحب فإن 
يمم لامجزيه مالم يرق الماء أولا فلاف مالو أخيره مستور فتيمم قبل الإرافة » فإنه زيه ورأيث مط الشارح 
فى هامش التائرخالية عند قوله بل يستحب الظاهر أله إنما يتيمم بعد الوضوء » حتى يفقد الماء بد ليل مابعده فتامل 
وحينئذ » فقد ساوى الفامسق من هذه الجهة وإن خالفه من الجهة الى ذكرها تأمل وراجع فإن عبارة الحائية 
واللحلاصة ندب الإرافة من غير نغسيل إلا أن حمل على هذا فليحرر اه ما رأيته تخطه : وأنت تراه قد جزم 
فى شرحه بماكان هترددا فيه ثم رأيت فى الذخيرة التصريح ف الفرق بين الذنى والفاسق من وجهين ادها : 
هذا والثانى ؛ أنه فى الفاسق يجب التخرى وف الذى يستحب ( قوله بحلاف شير الفاسى ) أى إذا غلب عل رأيه 
صدقه فى النجاسة فإنه يتيمم ولا يتوضأ به ( قوله لصلاحيته الخ ) قال فى اللانية لأن الفاسق »ن أهل الشهادة 
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ولوأغير عدل بطهارته وعدل بنجاسته حكم بطهارته بخلاف الذبيحة وتعتيز الغلبة فى أوان طاهرة ونجسة وذكية 
وميغة: فإن الأغلب طاهرا تحرى وبالعكس والسواءلا إلا لعطش وق الثياب يقحرى مطلقا ( دغى إلى واب 


على المسم وأما الكافر فلا اه أى فإن الفاسق القاضیشمادته على ال-لم ؤه وإن أثم ( قوله ولو أخير 
عدل بظهارته الخ ) أقول : ذكر شراح الهداية عن كفابة المنتبى لصاحب المداية : رجل دخل على قوم بأكلون 
ويشربون فدعوه لهم فقال له مسلم.عدل : اللحم ذب مجوءى والشراب خالطه خر فقالوا لا بل هو حلال + 
ينظر فى حالم فإن عدولا أخذ بقوطم وإن متهمين لايقناول شيئاء ولو فيهم ثفتان أخط بقولهما أو واحد عمل بأ كير 
رأيه فإن لا أرى واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأ » فإن أخبره بأحد الأمرين مماوكان 
ثقتان أذ بقولهما لاستواء الحر والعبد فى اللحير الدينى » وترجح المثى واو أخبره بأحدهما عبد ثقة وبالآخخر جر 
تحرى للمعارضة » وإن أخبزه بأحدهما حران ثقتان وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين » لأن قوله| حجة 
فى الديالة والحككم جميعا فترجحا وإن أخبره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقنان أخحذ بقول العبيد » 
وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل وامرأنان وبالآخر رجلان أخذ بالأول > 

فالحاصل فى جنس هذه المسائل : أن حبر العبد والحر فى الأمر الدبنى على السواء يعد الاستواء ف العدالة 
فيرجح أولا بالعدد.ثم بكونه حجة فى الأحكام بالجملة ثم بالتحرى اه ومثله فى الذخيرة وغيرها فقد اعتبروا 
التحرى بعد تحقق المعارضة بالتساوى بين الخيرين بلا فرق بين الذبيحة والماء فتأمل ( قوله وتعتبر الغلبة الخ ) 
أقول : حاصل ماذكره فى الذخيرة البرهائية أنه فى الأوانى إن غلب الطاهر تحرى فى حالنى الاضطرار والاختيار 
للشرب والوضوءء وإلا بان غلب النجس أو تساويا فی الاختيار : لا يتحرى أصلا وف الاضطرار : ری 
للشرب لا للوضوء وف الذكبة والميئة يتحرى ف الاضطرار مطلقا » وف الاختيار وإن غلبت الميئة أو تساويا 
لآبتحرى » وكذا فى الثياب يتجرى فى الاضطرار مطلقا وف الاختيار إن غلب الطاهر تحرى وإلا لا اه . 

وحاصلة : أنه إن غلب الطاهر تحرى فى الحالتين فى الكل اغتبارا للغالب » وإلا فى حالة الاسختيار لابتحرى 


فى الكل وف الاضطرار يتحرى فى الكل إلا نى الأوانى للوضوء إذ له خلف وهو التيمم » لاف ستر'العورة 


والأكل والشرب إذ لاخلف له : ومبيأئى مثله فى مسائل شتى عر الكتاب » وبه يظهر مافى كلامه من الإيجال 
البالغ حد الإلهاز» فلو قال ذإن الأغاب طاهرا تحرى ءطلقا وإلا فلا إلا حالة اضر ورةلغير وضوء لكان أخصر 
وأظهر فتدبر نعم كلامه هنا موافق لما قدمه قبي لكتاب الصلاة تبعا لنوز الإيضاح ( قوله دعى إلى وابة ) هن 
ظعام العرس وقيل الوئية امم لكل طعام + .وق المندية عن القرتائي : اختلف فى إجابة الدعوى قال يعضوم : 
واجبة لايسع تركها وقال.العامة. : هى سنة + والأفضل أن يجيب إذا كالت ولية وإلا فهر غير والإجابة أفضل » 
لأن فيا إدخال.السرور بقلب المؤمن وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أولا » والأفضل أن بأكل لو خير صائم 
وف البناية إجابة الدعوة سنة ولية أو غيزها » وأما دعوة يقصد بها التطاول أو إنشاء الحمد أو ما أشبيه فلا ينبغى 
[جابتها لاسيا أهل العم فقد قيل ماوضيع أحد يده فى قصة غيره إلاذل له ام ط ملخصا : وفى الاختيار : ولية 
العرص سنة قديمة إن لم يجبها أثم لقوله صلى أله عليه وسلم « من لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » فن کان 
صائما أجاب وذعا » وإنلم يكن صانما أكل ودعاء وإنلم يأ كل ولم يجب أنم وجفاء لأنه استؤزاء بالمضيف وقال 
عليه الصلاة والسلام « لو دعيت إلى كراع لأجبت » اه 

ومقفضاه أنها سنة مؤكدة » لاف غبرها وصرح شراح الحداية بأنها قريبة من الواجب + وفي التاترخانية 
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وئمة لعب أو غناء تعد وأكل) لو المدكر فالمنزل » فلو علىالمائدة لاينبغىأن يقعد بل بخرج معرضا لقوله تعالى : 
فلا تقءد بعد الذكرى مع القوم الظالين - ( فإن قدر على المنع فعل وإلا ) يقدر ( صبر إن لم يكن من يقتدى 
به فن کان ) مقندى ( وم بقدر على انع خرج ولم يقعد ) لأن فبه شينالدين واحکی عن الإمام كان قبل أن يصير 
مقتدى به ( وإن عل أولا ) بالعب ( لابعضر أصلا ) سواءكان من يقتدى به أولا لأن حق الدعوة [غا يازمه بعد 
الحضور لا قبله ابن كال > 

وف السراج ودات المسألة أن الملاهى كلها حرام ويدخل علييم بلا إذمهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود 


عن الينابيع : لو دعى إلى دعة فالواجب الإجابة إن م يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع اسل فى زمالنا 
إلا إذا عم يقينا أن لابدعة ولا معصية اه والظاهر حله على غير الولية ما مر ويأنى تأمل ( قوله وئمة لعب ) بكسر 
العين وسكونها والغناء بالكسر ممدودا السماع ومقصورا اليسار ( قوله لا ينبغى أن يقعد) أى يجب عليه قال 
ف الاحتيار لأن استماع اللهو حرام والإجابة نة والاءمناع عن الحرام أولى اه وكذا إذا كان على المائدة قوم 
يختابون لابقعد فالغيبة أشد من اللهو واللعب تاترخانية ( قوله ولو على المائدة الخ ) كان الواجب عليه أن يذكره 
قببل قول المصنف الآتى : وإن عل کا فعل صاحب المداية » فإن قول المصنف فإن قدر الخ فيا لوكان انكر 
فى النزل لاعن المائدة فى كلامه إيهام لايق ( قوله بعد الذكرى ) أى تذکر النہی ط (قوله فعل ) أى فعل 
الم وجوبا إزالة للمنكر ( قوله صبز ) أى مع الإنكار بقلبه قال عليه الصلاة والسلام دمن رای منک منكرا 
فليغيره بيده فلن لم يستطع فباسانه فإن لم يستطع فرقابه وذلك أضعف الإبمان » اه أى أضعف أحواله فى ذاته : 
أى إن يكون ذلك إذا اعد ضف الإبعان» فلا جد الناهى أعوانا على إزالة المنكر اه ط وهذا لأن إجابة اللدعوة 
سنة فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كص لاة البنازة واجبة الإفامة وإن حضرتها نياحة هداية؛ وقاسها 
على الواجب لأنما قرببة منه لورود الوعيد بتركها كفاية ( قوله والح کی عروالإمام ) أى دن قوله ابتليت بهذا مرة 
فصبرت هداية ( قوله وإن علم أولا ) فاد أن مامر فيا إذالم يعلم قبل حضوره ( قوله لايحضر أصلا) إلا إذا عام 
أنهم يتركون ذلك احتزاما له فعايه أن يذهب إتقانى ( قوله ابن" قال )لم أره فيه نعم ذكره ف المدابة قال ط وفيه 
نظر والأوضح ماف التبيين حيث قال : لأنه لايلزمه إجابة الدعوة إذاكان هناك منكر اه م 

قلت : لكنه لايفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده » وساق بعد هذا فى التببين مارواه ابن ماجة 
أن عليا رضى الله عنه قال : صنت طعاما فدءوت رسول اله صل الله علية وسلم فجاء فرأى ف البيت 
تصاوير فرجع اهم 

قلت : مفاد الحديث أنه يرجع واو بعد الحضور وأنه لاثازم الإجابة مع المنكر أصلا تأمل ( قوله ودلت 
المسألة الخ ) لأن محمدا أطاق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام بالنص قال عليه الصلاة والسلام هو 
المؤمن باطل إلا فى ثلاث : تأدبيه فرسه » وف زروابة ‏ ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله ) كفاية 
وكذا قول الإمام ابتليث دليل عل أنه حرام إنقانى» وفيه كلام لابنالسكال فيه كلام فراجعه متأءلا ( قوله ويدخعل 
عليهم الخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المدكر فجاز هدكها كا للشبود أن ينظروا إلى عورة الزائى حرث هتك 
حرمة نفسه وتمامه ف المنح (قوله قال ابنمسعود اليخ) رواه ف السئن مرفوعا إلى الننى ع لىالله تعالعليه وص بلذظ : 
« إن الغناء ينبت التاق فى القلب » كا فى أغابة البيان وقيل إن تغى ليستفيد. نظ القواى ويصير “فصيح الاسان 
لابأسي به » وقيل : إن تفي وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخد الممرخمى وذكر شيخ الإملام 
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صوت اللهو والغنا النفاق ى القلب كا ينبت الماء النبات > 

قلت : وف البزازية استماع صوت الملاهى كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ استماع 
الملاهى معصية والجلوس عليها فستق والتاذذ بها كفر » أى بالنعمة فصرف ا إلى غير ما خلق لأجله كفر 
بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يبك لا يسمع لما روى و أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه 
فى أذنه عند سماعه » وأشعار العرب لو فما ذ كر الفسق 


أن كل ذلك مكروه عند علمائنا ٭ واحتج بقوله تعالى - ومن الناس من يشترى هو الحديث ‏ الآية جاء 
فى التفسير : أن المراد الغناء وحمل ماوقع من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذى فيه الک والمواعظ » 
فإن لفظ الغناء كا يطلق على المعروف يطاق على غيره کنا فى الحديث « من لم يتغن بالقرآن فليس منا ؛ وتمامه 
فى النهاية وغيرها : 
[تنبيه] عرف القهستانى الغناء بأنه ترديد الصوت بالآألحان و الشعر مع الضمام التصفرق المناسب ها قال فإن ققد 
قيد من هذه الثلاثة لم تحقق الغناء اه قال فى الدر المنتتى : وقد تعقب بأن تعريفه هكذالم يعرف فى كتبنافتدبر اه 
أقول : ونی شبادات فتح القدير بعد كلام عرفنا هن هذا أن التغنى الحرم ماكان ف اللفظ مالا #ل كصفة 
الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف اللحمر المهيج إليها والحانات والمجاء اسلم أو ذى إذا أراد المفكل هجاءه 
لا إذا أراد إنشاده للاستذهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته » وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات 
التهممنة وصف | ياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنمه على هذا : نعم إذا قبل ل ذلك على الملاهى تع وإذ كان 
موافظ وحكا للآلات نفسها لا لذلك التغنى اه ملخصا وتمامه فيه فراجعه » وف التق وعننا:: زیی صلی الله تعالى 
عليه وسل آله کره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة واازحف والتذكير > فا ظنك به عند الغناء الذى 
يسموله وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له فى الدين. قال الشارح : زاد فى الجوهرة : وما يذعاه متضوفة زمالنا 
حرام لايجوز القصد والجاوس إليه وءن قبلهم لم يفعل كذاك » وما تقل أنه عليه الصلاة والسلام بم الشهر 
لم يدل على إباحة الغناء : ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحدكة والوعظ » وحديث تواجده عليه 
الصلاة والسلام لم يصح » وكان النضراباذى يسمع فعوتب فقال : إنه خير من الغيبة فقيل له هيات بلزلة الماع 
شر من كذا وكذا سنة يغئاب الناس » وقال السرى : شرط الواجد فى غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه 
بالسيف لايشعر ف 
قلت : وف الناترخائية عن العرون إن كان الماع اع القرآن والموعظة يجوز » وإنكان سماع غناء فهو 
حرام بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفية » فلدن تلى عن اللهو » وتلى بالتقوى » واحتاج إلى ذلك ا<تراج 
المريض إلى الدواء: وله شرائط ستة دعن ع ار رأن تكرت ام من جنسوم » وأن کون 
نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام » وأن لايجتمعوا لأجل طعام أو فنوح » وأن لابقوموا لا مخلوين 
وأن لايظهروا وجدآ إلا صادقين . 
والحاصل : أله لارخصة فى الماع فى زماننا لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن الماع فى زءانه اھ والظر 
ماق الفقاوى ایر ( قوله ينبت النفاق ) أى العملى ( قوله كضرب قفب ) الذى رأيته فى البزازية قضب 
بالضاد المعجمة والمثناة بعدها ( قوله فسق) أى خروج عرغالطاعة ولايذنى أن فق الجلوس ءالما اسماعا ها والامتماع 
معصية فهما معصيتان ( قوله فصرف ال+وارح الخ ) ساقه تعليلا لبيان سمة إطلاق الكفر على كفران النعمة طا 
( قوله فالواجب ) تفريع على قوله اسهاع الملاهى «هصية ط (قوله أدخل أصبعه في أذنه ) الذى رأيته ف الجزازية 
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تكرة اه أو لتغليظ الذاب كا فى الاختيار أو للاستحلال كا فى النهاية ج 

[فائدة ] ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر ء فلو للتنبيه فلا بأس به كا إذا ضرب ف ثلاثة أوقات لتذكير 
ثلاث نفخات الصورلناسبة بينهما فبعد العصر الإشارة إلى نفخة الفزع » وبعدالعشاء إلى لفخة ا موت وبعد لصف 
اللبل إلى نفخة البعث و تمامه فيا علقته على الملتتى والله أعلم + 


والح بالتغية ( قوله نكره ) أى تدكره قراءتها نكيف التغنى بها : قال فى النترخالية : قراءة الإشعار إن م يكن 
فا ذكر الفسى والغلام وه لانكره. وف الظهيربة : قيل معنى الكراهة فى الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر 
والقراءة وإلافلا بأمن بهاه. 

وقال ف تبيين لحارم : واعم أن ماکان حراما من الشعر مافيه فحش أو هجو ملم أوكذب على الله تعالى 
أو رسوله صلىالله عليه وسلم أو على الصحابة أو تزكية النفم نأو السكذ بأو الضاخرالمذموم؛ أو القدح ف الأنساب» 
ذا مافيه وصف أمرد أو امرأة بهينها إذاكانا حيين > فإنه لايجوز وصف امرأة معيئة حية ولا وصف أمرد 
معين سی حسن الوجه بين يدى الرجال ولا ف نفسه > وأما وصف المبدة أو غير المعينة فلا بأ به وكذا الحم 
فى الأعرد ولا وصف ال نمر المهسج إلہا والديريات والحانات والحجاء ولو لذ ىكذا ف ابن الام والزيلعى م 
وأما وصث اللحدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم : فيه لظر » وقال 
فى المعارف : لايلوق بأهل الديانات » وينيغى أن لايجوز إلشاده عند من غلب عليه الموى والشبوة لأله جيجه 
على إجالة الكره فيمن لاعل » وما كان سببا محظور فهو محظور اه 

أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشباد لايضر ومثله فيا يظهر إنشاده أو عله لنشبيهات بليغة واستعارات بديعة 
( قول أو لنغليظ الذنب ) عطف على قوله أى بالنعمة يعنى إنما أطلق عليه لفظ ألكفر تغليظاءاهح ( قوله ومن 
ذلك ) أى من الملاهى ط ( قوله ثلاث أنفخات الصور ) هى طريقة لبعضهم » والمشبور أنهما لفختان نفخة 
الصعق ولفخة البعث ط ( قوله لناسبة بينهما ) أى بين النفخات والضرب ف الثلاثة الأوقات ( قوله فبعد العم 
الغ) بيان للمناسبة فإن الناس بعد العصر يفزعون من أسواقهم إلى منازلم؛ وبعد العشاء وقت نومهم وهو الوت 
الأصغر » وبعد لصف اللبل تخرجون مي بيوتهم النى هى كقبورهم إلى عام » 1 

أفول : وهذا يفيد أنآلة اللهو ليست محرمة لعينها » بل لقصد اللهو ممما إما من سامعها أو من المشقفل بها 
وبه نشعر الإضافة ألا ترى أن ضصرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرم أحرى باخثلاف النية بسماعها والأمور 
بمقاضدها وفيه دلبل لساداتنا الصوفرة الذبن يقص دون أمورا هم أعل بباء فلا يبادر المعترض بالإدکار کی لاجم 
بركنهم» فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداداتهم » وأعاد علينا من صالم دعواتهم وبركاتهم ( قوله وتمامه 
فيا علقعه على الملنى ) حيث قال بعد عزوه مامر إلى ا ملاعب للإمام البزدوى وينيغى أن يكون بوق الحمام يجوز 
کضرب النوبة: وعن الحسن لابأس بالدف فالعرس ليشتهرة وفالسراجية هذا إذا لم يكن له جلاجلوم يرب 
على هيئة التطرب اه , 

أقول : وينبغى أن يكون طبل المسحر فى رمفضان لإبقاظ النائمين للسجو ركبوق ال لهام تأمل : ٠.‏ 
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فصل ف اليس 
(يحرم لبس الحربر ولو بحائل) بينه وبين بدله (على المذهب) الصحيح وعن الإهام إتما يحرم إذا ٠س‏ الجلد . 
قال فى القنية : وهى رخصة عظيمة فى موضع عمت به البلوی ( أو فى الحرب ) فإله يحرم أيضا عنده. وقالا 
يحل فى الحرب ( على الرجل لا امرأة إلا قدر أربع أصابع ) كأعلام الثوب ( مغسمومة ) وقيل منشورة وقبل 


فصل فى اللإس 

اعلم أن الكسوة منها فرض وهو مايستر العورة ويدفع الحر والبرد والأولى كونه ٠ن‏ القطن أو الكثان 

أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه وكه لرؤوس أصابعه وفه قدر شير كا في الاتف بين 
النفيس والحسيس إذ حم الأمور أوساطها » وللنهى عن الشهرتين وهو ماكان فى ثماية النفاسة أو انساسة ٠‏ 
ومستحب : وهو الزائد لأخذ الزيئة وإظهار نعمة الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن الله يحب أن يرى أثر 
لعمته على عبده ‏ ومباح وهو الثوب الجميل لامزين فى الأعياد والجمع ومجامع الناس لاف جميع الأوقات لأنه 
صلف وخيلاء » وربما يغيظ امحتاجين فالتحرز عنه أولى ومكروه وهو اللبس للتكبز» ويستحب الأبيض وكذا 
الأسود لأله شعار بنى العباس ودخل عايه الصلاة والسلام مكة ودلى رأسه عمامة دوداء وابس الأخضم سنة 
“كاف الشرعة اه من المت وشرحه : و الهندية عن السراجية : لبس الثياب الجميلة فباح إذا لم يتكبر وتفسير» 
أن يكون معها کا کان قبلها اه ومن اللباس المعقاد : لبس الفرو:ولا بأس به من السباع كلها وغيز ذلك من الميقة 
المدبوغة والمذكاة ودياغهاذ كاتمه! محيط» ولا بأس يجاود الغر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منبر 
السرج ملفقط : ويكره للرجال السراويل التى نقع علىظهر القدمين عتابية :ولا بأس بنع ل عضوف بمساميز الحاديد 
وق الذخيرة اسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز ابسه ذكر فى كراهية أنى بوسف فى حديث سعيد بن جبير 
أنه كان يلبس فلنسوة اللعالب » ولا يصلى بم أن هذا زاةمنه : قلت : هذا إشارة إلى أنه لايجوز ابسه بلا ضرورة 
ناترخانية لكن قدم الشارح فى شروط الصلاة أن له لبس ثوب نمس فى غير صلاة وعزاه فى البحر إلى المبسوط 
٠‏ (قوله يحرم لبس الهرير الخ ) أى إلا لفعرورة كا بأتى: قال المرب الحرير الابريسم اللطبوخوسمى الثوب المتخد 
منه جريرا ( قوله قال فى القنية الخ.) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال کن طلبت هذا عن أنى حنبفة فى كثير من 
السكتب فلم أجد سوى ماعن برهان صاحب امحيط قال فى اللحيرية . فالحاصل أنه عالف لما فى المنون الموضوعة 
لنقل المذهب فلا يجوز العمل والفتوى به ( قوله وقالا يحل فى الحرب ) أىلو صفيقا حصل به انقاء العدو كا يا 
وانحلاف فيا لحمته حرير وسداه» أما »الحمته فقط حريرأو سداه حرير فط بباح لبسه حالة الحرب بالإجاع کا 
فالنائرخعالية ويأنى (قولهإلاقدر أربع أصابع الخ) لماصح عن ابنعباس رضى التدعنهما إنما نبى النى صل الله عليه وم ل 
عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلل وسدى الثوب » والمصمت الخالص » ونير مس نبى النى صلى الله 
عليه وسلم عن لبس الهرير إلا موضع أصيع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع وهل المراد قدر الأربع أصابع طولا 
وعرضا بأن لايزيد طول العم وعرضهعل ذلك أو المراد عرضها فقط » وإن زاد طوله على‌طوها المتبادر منكلامهم 
الثانى » ويفيده أيضا ماسياق فى كلام الشارح عن الحاوى الزاهدى وعم الثوب ره وهو الطراز کا فی القادوس 
والمراد به ماکان من خالص الحرير نسجا أو خياطة » وظاهر کلامهم أنه لافرق بينه وبين المطرف» وهو ماجعل 
طرفه مسجفا باحر يرىأنه يتقود بأربع أصايع » خلافا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأربع أصابع :وبنوا الطرف 
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بينبين وظاهر المذهب عدم جمعالمتفرا ق ولوفعمامة كنا بط فالقنية وفيباعمامة طرزها قدر أربع أصابع من لبر يسم 
من أصايع عر رضى الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه ( وكذا المنسوج بذهب يمل إذا كان هذا القدار) 
أربع أصابع رولا لا) يحل لارجل زيلعى > 

وف اللتى : العم فى العامة ى موضعين أو كار جع » وقیل لا وفيه وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى عمامة 
علا ل من قصب فضة قدر ثلاث أصابع لابأس وءن ذهب بكره وقیل لا یکره وفيه تكره الجبة 
المكفوفة بالحرير ٠‏ 


على العادة الغالبة فى كل ناحية » وإن جاوز أريع أصابع فالمراد بالعلم عندنا مايشملهما » فيدخل فيه السجاف 
وما يخبط على أطراف الأ كام وما يجعل فى طوق الجبة وهو السمى قبة وكذا العروة والزر كا سيأ » ومثله فيا 
لرة اربوش :أى القلسوة مالم تزد على عرض أربع أصابيع وكذا بيت تنكة السراويل » وما على كناف 
على ظهرها وإزار امام المسمى بالشطرنجى » وما فى أملراف الشاش سواء كان تطريزا بالإبرة أو نسجا 
وما ,ركب فى أطراف العامة المسمى صجقا فجميم ذلك لابأس به إذا كان عرض أربع أصابع » وإن زاد على 
علولا بئاه على مامر + ومثله لو رقع الثوب بقطها يباج » لاف مالو جعلها حشوا ت 

قال فى المندية : ولو جمل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه تبع ت واو جعلت ظهارته أو بطائته فهو مكروه 
لذن كليبما مقصود كذا فى عبط السرخسى : وفى شرح القدورى عن أنى يوسف : أكره بطائن القلانس من 
إبريسم اه وعليه فاو كانت قبة الجبة أكثر من عرض أربع أصابع "كا دو العادة فى زماننا فخيط فوقها قطعة 
كرباس وز كبسها لأن الحرير صار حشوا تأفل ر قوله وظاهر المذهب عدم جمع انرق ) أى إلا إذا كان خط 
منه قزا وخدط منه غيره' بحيث يرى کله قرا فلا يجوز کنا مسيذكره عن الحاوى » ومقتضاه دل الثوب المنقوش 
با حرير تطريزا ونسجا إذا لم تباغ كل واحدة من ثقوشه أربع أصابع ؛ وإن زادت بالجمع مام بر كله حريرا تأقل؛ 
قال طا : وهل حك التفرق ءن الذهب والفضة كذلك بحرر ( قوله وفها) أي القنية وقد رمز فيا بعد هلا انم 
الائمة المعتبر أربع أصايع كما هى على هينبا لاأصابع اسلف ثم رمز الكرمانى منشورة ثم رمزا للكرابيسى التحرز ٠‏ 
عن مقدار اانشورة أولى ( قوله وإلا لاحل للرجل زيلعى ) عبارة الزيلعى مطلقة عن التقييد باارجل » واعترض 
بأن هذا ليس من الى » فالظاهر أن حك ناء فيه كالرجال. أقول : فيه نظر لن الحل کا ى القاموس مايئزين 
به » ولاشك أن الثوب المنسوج بالذهب حلى : وقدءنا عن الطالية أن النساء فيا وى الى من الأ كل والشرب 
والادهان من الذهب والفضة والعقود بمئزلة الرجال ؛ ولا بأس لن بليس الديباج والحرير والذهب والففة 
والاؤاز اه . 

وق الهداية : ويكره أن بلب الذكور منالصببان الذهب والحرير اه وسيأق وفالقنية لابأس بالعم المنسووج 
بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره ( قوله ونی الى الخ ) قد علمت أن القول الئاق 
ظاهر المذهب وهذا مكرر مع ماهر *ن قوله ولو فى اء (قوله وفيه) أى ف امتبى وكذا الما بعده ( قوله 
ومن ذهب یکره ) قال فى القنية كأنه اعتبره بانخاتم اھ وفيها وكذا فى القلندوة فى ظاهر المذهب يجوز قدر أريع 
أصابع وف رواية عن محمد لايجوز کا لوكانت من حرير اه ت 

قلت : وأ الكلام فى عل ثوب من الذهب ( قوله نكره الجبة المكفواة با ری ) هذا عد ماي ورم 
فإنه نقل أى المندية عن الذخحيرة : أن لبس المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء . وف التبيين عن أسماء أنها 
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قلت : وببذا ثبت كراهة ما اعتاده آهل زماننا من القمص الإصرية وفيه المرخص العم فى عرض اللوب + 

قلت : ومفاده أن القليل فطوله يكره اه قال المصئف : وبه جزم منلا خسرووصدرالشربعة لكن إطلاق 
المداية وغيرها يخالفه + 

وق السراج عن السير الكبير :العم حلال «طلقا غير کان أوكبيرا قال المصنف : وهو مالف لا مر مق 
التقبيد بأربع أصابع وفيه رحصة عظيمة لمن ابتلى به فى مانا اه ع 

قلت : قال شيخنا وأغان أنه الراية وما يعقد على الرمحفإنه حلال ول وكبهرالأنه لیس بلس وبه يحصل التوفيق 
( ولاباس بكلة الديباج ) هو ماسداه ولحمته إبريمم شرح وهبانية ( للرجال ) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية 
لأنه ليس يلبس ونظمه شارح الوهبالية فقال : 

وف كلة الديباج فالنوم جائز ‏ وى قنية والثتى ذا مسطر 
(وتكره الدكة منه ) أى من اللدبباج هو الصحبح وقيل لابأس بها 


۳ 


أخرجت جبة طبالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروانى وفرجاها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله مى الله 
عليه وسل کان يلبسهاء وكانت عند عائشة رضىالله تعالى عنها فاما قبضت عائشة قبغتهاإلى فنحن نغسلها المريض 
فيشثى بها رواه أحمد ومسل ولم يذكر لفظة الشبر اه ط : وق الهداية وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة 
مكفوفة بالهرير اه وق القاموس : كف الثوب كفا خاط حاشيته وهو اللحواطة الثائية بعد الشل وفيه لبئة القميصس 
نبيقته ( قوله قلت ) القائل صاحب الجتى » وقد علمت حك البنى عايه هذا القول ( قوله البصرية ) الذى رأيته 
فى امحتى المضربة هن النضريب ر قوله قلت ومفاده ) قائله صاحب الليتبى أيضا ( قوله وبه جزم ) أى بالتقبيد 
بالعرض » وكذا جزم به ابن الكال والقهستانى ونقله فى التائرخائية عن جامع الجوامع ( قوله لمكن إطلاق 
الحداية غيرها طالفه ) أى يخالف التقييد بالعرض » وقد يقال حمل المطلق على المقيد کا صرحوا به ى كتنب 
الأصول من أنه حمل عليه عند اتحاد الحم والحادثة على أن المتون كثيرا مانطلق المسائل عن بعض قيودها تأمل 
ولكن إطلاق المنون موافق لإطلاق الأدلة »> وهو أرفق بأهل هذا الزمان اثلا يةعوا فى الفسى والمصيان ( قوله 
وهو الف الخ ) نم هذا مخالف للمتون صريحا فتقدم عليه ( قوله قات الخ ) هذا بعد جدا فنى التائرشعانية » 
وأما لبس ماعلمه حرير أو مكفوف فطل عند عامة الفقهاء خلافا لبعض الناس وعن هشام عن ألى حنيفة لابرى 
بأسا بالعلم فا الوب قدر أربع أصابع » وذكر شمس الأنمة السرخسى أنه لابأس بالعلم فى الثوب لأنه تيع دم 
يقدر اه . فكلامهم في العم فى الثوب الملبوس لالم الذى هو الراية ؛ وإلا لم ببق معنى لقوهم فى الثورب » 
ولا اتعليل بالتبعية > 

هذا : وف التاترخالية مانصه : بى الكلام فى حت النساء قال عامة العلاء.: يمل لحن ليس الحرير الخالص 
وبعضهم قالوا : لانمل » وأما ليس ماعلمه حرير إلى آخر ماقدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ماذكر من إطلاق 

إنما هو فىحتى النساء فإنثيت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن وإلا فهما روايتان ( قوله هو ماسداه الخ ) 
السدى بالفتح مامد من الثوب واللحمة بالضم ماتدخل بين السدى والابريم بفتح السين وض مها الحرير ( قوله 
الكلة بالكسر البشخانة والناموسية ) كذا قاله ابن الشحنة وف القاموض : الكلة بالكسر الستر الرقيق وغشاء 
رقيق يعوق به من البعوض ( قوله وتكره القكة ) بألكسر رباط السراويل جمعها نكلك قاموس ( قوله هو 
الصمحيح ) ذكره فى القنية عن شرج الإرشاد ت ١‏ 


( ۾ ۽ - حاشية ابن مابعين - 5 ) 
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ر وكذا ) تكره (القلنسوة وإن كانت نحت العامة والكيس الذى يعلق) قنية > 
ر واختلف فى عصب الجراحة به ) أى بالحرير كذا فى امجتبى وفيه أن له أن ,زین بيته بالديباج ويتجمل 


وف الثاترخائية ولا تكره تكة الحرير » لأنها لانلبس وحدها وى شرح الجامع الصغير لبعض المشابيخ 
لابأس بتكة الحربر لارجال عند أبى حنيفة » وذكر الصدر الشهيد أله یکره عندهما اه تأمل ( قوله وكذا تكره 
القلنسوة ) ذكر منلا مسكين عند قول المصنف ف مسائل شتى آخر الكتاب » ولا بأ بلبس: الفلانس لفظ 
المع بشمل قلنسوة الحرير والذهب والفهة والكرباس والسواد والحمرة اه والظاهر أن المعتمد ماهتا لذكره” 
فى مله صرحا لاأخذا من العدوم ط وف الفتاوى الهندية : يكره أن يلبس الذكور قلفسوة من الحرير أو الذهب 
أو الفضة أو الكرياس الذى خيط عليه إبريسم كثير أو شىء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر ربع أصابع اه 
وبه بعل حك العرقية المسماة بالطاقية » فإذا كالت منقشة بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصايع لانمل 
وإنكاق أقل تحل» وإن زاد مجموع نقوشها على أربع أصابع بناء على مامر من أن ظاهر المذهب عدم جمع المنفرق 
( قوله والكبس الذى يعاق ) أى يعلقه الرجل معه لاالذى يوضع ولا الذى يعلقه فى البيت» واحترز به عن الذى 
لايعلتي والظاهر فى وجهه أن التعليق يشبه اللبس » فحرم لذلك لما علم أن الشبهة فى باب الحرمات ملحقة باليقين 
رمل . وانظاهر أن المراد بالكيس المعاق حو كيس القائم المسماة بالموائل » فإله يعلق بالعنق بخلاف كيس الدراهم 
إا كان يضبعه فى جيبه مثلا بدون تعليق د وف الدر المنقى : ولا دكره الصلاة على سجادة من الإبريسم » لأن 
المحرام هو اللبس أما الإنتضاع سائر الوجوه » فليس عرام كاف صلاة الجواهر وأقره القهستانى وغيره 2 

قلت : ومنه بعلم حكر ماكثر الال عنه من بند السبحة فليحفظ اه فقولههو اليس أى ولو حكما ا فىالفنية 
استمال اللحاف من الإبريسم لايجوز » لأنه نوع ليس بق الكلام فى بند الساعة الذى تربط به » ويعلقه الرجل 
ب ربهوالظاهر أنه كبند السبحة الذى تربط به تأمل» ومثله بند المفانييح وبنود الميزان وليقة الدواة وكذا الكتابة 
فى ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم » وما يغطى” به الأوانى وما تلف فيه الثياب وهو المسمى بقجة ونح 
ذلك ما فيه انتفاع بدون لبس أو مايشبه اللبس : وف القنية دلال يلنى ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا )م 
يدل يديه فى الككين وقال عين الأثمة الكرابيسى فيه كلام بين المشاييخ اه ووجه الأول : أن إلقاء الثوب على 
الكدفين إنما صد به ا لحمل دون الإستعال فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع تأمل + ونقل فى القنبة : أنه نكره 
اللفافة الإ بسمية والظاهر أن المراد بماشىء يلف على المسد أو إعضما لامايلف بها الثياب تأمل'(قوله واختلف الخ ) 
فى المندية وعلى لحلاف لبس التكة من الحربر قبل :يكره بالإنفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أفل من أربع 
أصابع » لأنه أصل بنفسه كذا فى الٌرتاغى اه ط ر قوله أن يزين بيته الخ ) .ذكر الفقيه أبو جعفر فى شرح السير 
لابأس بأن يستر حيطان ااببوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزيئة فهو مكروه : وفى الغبائية إرخاء السثر 
على الباب مكروه نص عليه محمد فى السير الكبير » لأنه زينة وتمكبر : 

والحاصل : أنكل ماکان على وجه التكبر. يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لاوهو الار اه هندية وظاهره 
أنه او کان فيرد الزينة بلا نكبر ولا تفار یکره لكن نقل بعده عن الظهبرية مابظالفه تأمل م 

1 تيه ] يؤل من ذلك أن مايفعل أبام الزينة من فرش اجرب ووضع أوانى الذهب والفضة بلا سمال جا 
إذا لم يقصد به التفاخر بل مجرد امتثال أمر السلطان » لاف إيقاد الشموع والقثاديل في الهار فإنه لكيجوز » لأنه 
إضاعة مال إلا إذا حاف من معاقبة الا وحيث كانت مشتملة على منكرات لايجوز التفرج عليباء وقدمر فى كتاب 
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بأوانى ذهب وفضة بلا تفاخر وف القنية : بحسن للفقهاء لف عمامة طويلة وليس ثياب واسعة وفبها لا بأس بشد 
خار أسود على عينيه من [بريسم لعذر 5 

قلت : ومنه الرمد وى شرج الوهبانية عن المنتى : لا بأس بعروة القميص وزره من الحرير » لأنه تيع 
وف التتارخالية عن السير الكبير : لابأس بأزرار الديباج والذهب وفيها عن مختصر الطحاوى لا یکره عل الثوب 
من الفضة وبكره من الذهب قالوا وهذا مشكل فقد رخص الشرع فالكفاف والكفاف قد يكون من الذهباه 
ز ويحل توسده وافتراشه ) والنوم عليه وقالا : والشافعى ومالك حرام وهو الصحيخ كا فى المواهب . 

قلت : فليحفظ هذا لكنه حلاف المشهور وأماجعله دثارا أو إزارا فإنه يكره بالإجماع سراج. وأما الجاوش 


الشهادات مما ترد به الشهادة اللحروج لفرجة قدوم أمير أى لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء 
بالرجال فهذا أولى فتنبه ( قوله لف عمامة طويلة ) لعلهم تعارفوهاكذلك فإن كان عرف يلاد أخر أا تعفام بر 
الطول يفعل لإظهار مقام العم » ولأجل أن يعرفوا فيسثلوا عن أمور الدين ط ( قوله وفها ) أى ف القنية ونصما 
يضره النظر الدائم إلى الج وهو بمشى فيه لابأس بأن يشد على عينيه خارا أسود من الإبريسم قلت فى العين 
الرمدة أولى اه : 

وق الناترخائية : أما للحاجة فلا بأس بلبسه لما روى عن عبد الرحن بن عوف والزبير رغ الله تعالى عنما 
أله كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله صلی الله عليه وس فى لبس الحرير فآذن هما اھ ج 

أقول : لكن صرح الزيلعى قبيل الفصل الآنى أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك خصوصية فما تأملي 
(قوله فقد رخص الشرع فى الكفاف الخ ) الكفاف موضع الكف من القميص وذلك فى «واصل البدن 
والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط : وفيه أن ااوارد عن الشارع صلى الله عليه وسل أله لبس اجدبة 
المكفوفة رر » فليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فايتأمل وليحرر اه . 

أقول : الظاهر أنوجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف ف الثوب إنما حل لكونه قليلا ونابعا فير مقصود 
کا صرحوا به ؛ وقداستوى كلمن الذهب والفضة والحريرٍ فى الحرمة فترخيص الع والكفاف من ار رر خيص 
مما من غيره أيضاً بدلالة المساواة » ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصايع 
وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضةوالإلاء وتحوه المضبب بهما فتأمل والإشكال الوارد هنا وارد أيض] على ما قدمه 
عن الجتبى فى عل العامة ( قوله ويحل توسده ) الوسادة الخدة منح وتسمى مرفقة إثما حل لما روى : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم جلس على مرفقة حرير وكان على بساط ابن عباس رضى الله تعالی عنهما مرفقة حرير وروی أن 
ألسا رضى الله تعالى عنه حضرولية فجلس على وسادةحرير » ولأن الجلوس على الخرير اشتخفاف ولیس بتعظيم 
فجرى جری الوس على بساط فيه تصاوير منح عن السراج ( قوله وقال الخ ) قبل أبو يوسف مع أب حنيفة 
وقيل مع محمد ( قوله کا فی المواهب ) ومثله ى متن درر البحار قال القهستانى » وبه أخخذأ كثر المشابيخ كما 
فى الكرمانى اه ولقل مثله ابن الكال ( قوله لكنه حلاف»شہور ) قال فى الشرنبلالية : قات : هذا الصحيع 
خلاف ما عليه المتون والمعتبرة المشبورة والشروح ( قوله وأماجعله دثارا) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من 
الثياب والشعار ككناب ما نحت الدثار من اللباس وهو ما بلى شعر الجسد ويفتح جمعه أشعزة قاموس ؛ فالدثار 
مالا یلاق الجسد والشعار بخلافه » وشمل الدثار مالوكان بين ثوبين » وإنلم یکن ظاهرا إلا إذا كان حشواكا 
قدمناه عن الهندية ( قوله فإفه يكره بالإحاع ) وأما ما نقله صاحب الحبط من أله إنما بحرم ما مس الجلدكا 
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على الفضة فحرام بالإجاع شرح مجمع ( و) يحل ( لبس ما سداه [بربسم ولحمته غيره ) ككتان وقطن وخز 
لأن الثوب إتما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هى المعتبرة دون السدى : 

قات : وق الشرئيلالية عن المواهب یکره ما سداه ظاهر كالعتانى وقيل لا یکره ونحوه فى الاخقيار > 

قلت : ولا ين أن الأرجح اعتبارا للحمةكا يعم من العزمية بل فى الجتى أن أكثر المشايخ أفتوا بخلانه 
وى شرح المع اللاز صوف غنم البحر اه > 
لقدم » فلعله لم يعتيزة لضعفه أفاده ط ( قوله فحرام بالإجماع ) لأنه استعال تام إذ الذهب والفض.ة 
لا يلبسان زيلعى : 

أقول : ولعله عبر هنا بالحرمة وفيا قبله بالكراهة لشبة انلفلاف ؛ فإن ما لقله ضاحب الحبط عن الإمام 
قد لقل عن ابن عباس أيفماً رضى تعالى عنهما تأمل ج 

[مة ] يجرىالاخعلاف المار بين الإمام وصاحبيه فى ستر الحرير وتعليقه على الأبواب كا ف المداية »وكذا 
لايكره وضع ملاءة الخرير على مهد الصبى > وقدمناكراهة استمال اللحاف من الابريسم » لأنه اوع لبس بخلاف 
الصملاة على السجادة دنه » لأن الجرام هو الابس دون الانتفاع > 

أقرل : ومفاده جواز انخاذ رقة الوضوء منه بلا نكبر إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا كا جلاف اللحاف 
والئكة وعصابة المغعصد تأمل لكن نقل الحموى عق شرح الماملية للحدادى أله تكره.الصلاة على الثوب 
الحرير للرجال اه 

قلت : والأول أوجه إذ لافرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو للصلاة تدبر ويؤخل من مسئلة 
االحاف والكيس المماى ونو ذلك أن مامد على الركب عند الأ كل فى الثوب ما يسقط من الطعام والدمم 
ويسمى بشكيرا يكره إذاكان من <ربر لأنه نوع ابس وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الاهالة فذلك 
فواليس فيه نوع أبس كالتوصد والجاوس » فإن الإهائة فى الفكة وعصابة الفصادة أبلغ ومع هذا تكره فكذا 
ما ذكر تأمل (قولهوحمته غيره) سواء كان مغلوبا أو غالبا أومساويا لاحر بر وقيل لايليس إلا إذا غلبت اللحمة 
على الرير والصحيح الأول كا فى الحيط وآقره القهستانى وغيره در منتى ( قوله وخز ) بفتح اللاء المعجحة 
وتشديد الزاى وبانی معناه ( قولهفكانت هى المعتبرة دون السدى ) لما عرف أن العيرة فى الم لآخر وصى العلة 
كفاية ( قوله كالمئاني ) هو مثل القطنى والأطلس ف زماننا ( قوله ونحوه فى الاختیار ) حيث قال : وماکان سداء 
ظاهراً كالعننى قبل یکره » لآن لابسه فى منظر العين لاس حريروفيه خيلاء وقيللا يكرهاعباره باللحمةاه ظ 
( قوله قلت ولا ينى الخ ) امل أن المتون مطلقة فى حل لبس ماسداه [بريسم ولحمته غيره كعبارة ا مصنف ؛وهى 
كذلك فى الجامع الضغير للإمام محمد رحه الله وقد علل المشايخ المسثلة بتعليلين الأول ما قدمه الشارح » وهو 
اكور فى الهداية والثانى ما نقل عن الإمام أبو منصور الما تريدى رحه الله تعالى» وهو أن اللجمة نكون عل 
ظاهر الثوب ترى وتشاهد فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلة] انها كآخر وص العلة "كا مر » والثاقة 
ناظر إلى ظهورها فى التعليل الأول يجوز لبس العتانى ونحوه 'وءلى الثانى یکره كا ذكره شمراح الهداية وق تقرير 
الزيلعى هنا خخفاء » وظاهر إطلاتى المنون اعتبار التعليل الأول ولذا قال فى المدابة بعده والاعتبار الحمة عل 
ما بينا ( قوله بل ف المتبى الخ ) ونصه إنما يجوز ماکان سداه: إريسها ول ته قعان إذا کان عذاوطا لايئيين فيه 
الاسم » أما إذا صارعلى وجهه كالعتاى فى زماننا والششتری والقتى فإنه بکره للنشبهبزى الجبابرة قلت : ولک 
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قلت : وهذاكان فى زمانهم وآما الآن فن الحرير وحینئذ فيحرم برجندى وتتارخالية فليحفظ ,(و) حل 
( عکسه ف الحرب فقط ) لوصفيقا حصل به اتقاء العدو فلو رقيقا حرم بالإجماع لعدم الفائدة نسراج وأما خالصه 
فيكره فا عنده خلافا لما ملتتى > 

قلت : ولم آر مالو خلطت اللحمة بإإريسم وغيره والظاهر اعتبار الغالب وق حاوى الزاهدى: يكره ماكان 
ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قز وظاهر المذهب عدم حع المنفرق إلا إذا كان خط منهقز وخط منه غيزه 
یٹ يرى كله قزا فأما إذاكان کل واحد مستبينا كالطراز ف العامة فظاهر المذهب ألدلايجمع اه وأقره شييخنا ه 


أ كثر المشايخأفتوا على خلافه اه ( قولهقلت وهذا ) أىكون اللخزصوف غنم البحرقال فى الت خالية : والإزاسم 
لدابة يكون على جلد هاخز وأنه ليس من جملة الحرير ثم قال بعده قال الإمام ناصر الدين انلزن زمانهم من أوبار 
الحيوان المأثى ( قوله وحل عكسه فى الحرب فقط ) حاصل المسثلة على ثلائة أوجه قال فى التاترخانيةما مته غير 
حررر وسداه حرير بباح لبسه فى حالة اهرب أى وغيرها وما مته حربر وسداه غير حرير يباح لبسه في <الة 
الحرب بالإجماع » وأما مالحمته وسداه حرير فنى لبسه حالة الحرب خلاف بين أتصابنا وعلمائنا اه وظاهر التة 
عالة الحرت أن المراد وقت الاشتغال بها لکن فى القهستانى وع عمد لا بأس للجندى إذا تأهب للحرب بابس 
الحرير » وإنلم يحضره العدو ولكن لا يصلى فيه إلا أن يغاف المدو اه ( قوله لوصفيقا) ضد الرقيق ( قوله فار 
رقيقا الخ ) اعم أن لبس الحرير لايجوز بلا ضرورة مطلقا فا كان سداه غير حریر ولخمته حرير 1 
الحرب للضرورة وهی شيآن الیب بصورنه وهو بريقه ولعانه والثافى ضعف معرة السلاح أى مض ر تهت 
كان رفيقا م تتم الضرورة فحرام اعا بين الإمام وصاحبيه ( قوله‌فیکره فيه ) أى فى الحرب عنده لأن الضرورة 
تندفع بالأدفى » وهو المذلوط وهو ما لحمته حرم فقط + لأن البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر »ويدنن 
معرة السلاح أيضا والخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه شة الغزل فكان دون الحرر | خالص والفرورة 
اندفعتبالأدنى فلا يصار إلى الأعلى وما رواه الشعبى إن صح يحمل على الْخاوط إنقانى ( قوله خملافا هما ) قال فى 
الفائرخالية إنما لا يكره عندهما ليس الحرير فى الحرب إذاكان صفيقا يدفع معرة السلاح » فلو رقيقا لا يصح 
لذلك كره بالإحاع اه : 

أفول : والحاصل أله عند الإمآم آلا بباح الحرير اللخالص ف الحرب مطلقا » بل بباح ماالحمته فقط حير 
لوصفيقا وأما عندهما فيباح كل مهما فى الحرب لوصفيقا ولو رقيقا فلا حلاف فى الكراهة فافهم وتأمل فيا 
فى الشرلبلالية ( قوله قلت ولم أر الخ ) مأخوذ من حاشية شيخ الرملى وتمام عبارته ثم رأيت فى الحاوى الزاهدى 
بعلامة جمع التفاريق » وماكان من الثياب الغالب عليه. غيز القز كاللدز ونحوه لا بأس به فقد وافق بمثنا المنقول 
وله الحمد اه ثم لقل عبارة الحاوى التى ذكرها الشارح وم برد بعدها شيا » فلذا قال الشارح وأقره شيخنا 
وأجاب الشارح أيضا فى شرحه على الملنتى بقوله : ثم رأيته فى الآشباه فى قاعدة إذا ١‏ جتمع الحلال والمدرام ألحقه 
بمسثلة الأوائى وحينئل فيحل لو حريرا لاحمة مساويا وزنا أو أقل لا أزيد اه وبين الجوابين فرق فإن مافى الأشباه 
مصرح بحل المساواة »وما ذ كره الرملى وتبعه الشارح سا كت عنه » وقد أجاب البيرى بعبارة الزاهدى المارة أيضا : 

وأقول : تعمل عبارة الزاهدى أن تكون مينية على القول الفمعيف مي اعتبار غلبة اللحمة على الأرير 
کا قدمناه فلا تصلح الجواب تأمل ر قوله ماكان ظاهره قز) اسم كان ضمير الشأن والجملة من امبند[ وانثبر 
خخبرها والقز الابريسم كاف القاموس أو نوع منه ا فى الصحاح ( قوله أوخط منه خز الخ ) أقول : ليس المراد 
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قلت : وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم ( وكره لبس المعصفر والمزعقر الآخر 
والأصفر للرجال ) مفاده أنه لا يكره للنساء ( ولا بأ "بسائر الألوان ) وني الجتى والقهستانى وشرح النقاية 
لای البكارم : لابا بابس الثوب الأحر اه ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح ف النحفة بالحرمة فأفاد 
أنها تحريمية وهى احمل عند الإطلاق قاله'المصنف > 

قلت : وللشرنيلالى فيه رسالة نقل فيا ثمانية أقوال منما : أله مستحب ( ولايتحلى ) الرجل (بذهب وفضة) 


باللعظ ما يكون ف السدى طولا » لأن السدى لايعتبر ول وكان كله قزا بل المراد بانلخط ما يكون فى اللحمة 
عرضا » فإذاكان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسثلة السابقة بأن يقال إذا خلطت اللحمة بابريسم وغيره 
ميث برى كاه إبريسهاكره وإن کان كل :واحد «ستبينا كالطراز لم يكره ». لان ظاهر المذهب عدم الج فيا 
م يبلغ أربع أصابع : ويظهر لى أن هذا الجواب أحسن من الحواب السابق فتأمل فيه ( قوله قلت وقد علمت الخ) 
استدراك على ما فى الحاوى وعلى شيخه حيث أقره » فإن قوله یکره ما کان ظاهره قز مفرع على اعتبار الظاهر 
وكراهة نحو العتالى والمرجح خلافه کا مر ولا برد هذا على ما استظهر ناه آنفا فى الجواب » لأن عدم اعتبار 
الظاهر إنما هو فى السدى وكلا منا السابق فى اللحمة ( قوله على الظاهر ) أى الراجح وليس المراد ظاهر الرواية 
کا هو اطلاسسه فى إطلاق هذا اللفظ تأمل ( قوله لا بأس بلبس الثوب الأحر ) وقد روى ذلك عن الإمام كما 
فى الملتقط اه ط ر قوله ومفاده أن الكراهة تغزيبية ) لن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيا تركه أولى منح ( قوله 
فى النحفة ) أى تحفة الاوك منح ( قوله فأفاد أنها تحريم الخ ) هذا ملم لولم يعارضه تصربح غيره مخلافه فى جالع 
الففاوى قال أبو حنبفة والشافعى ومالك : يجوز ليس المعصفر وقال جماعة من العلاء : مكروه بكراهة الننزيه » 
وف منتخب الفناوى قال صاحب الروضة يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمز والأخضر بلاكراهة » وى 
الحاوى الزاهدى يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والحمر أى الأحمر حريراكان أو غيره إذا كان 
فى صبغه دم وإلافلا : ونقله عن عدة كتب » وف مجم الفتاوى لبس الأحر مكروه وعند البعض لايكره» وقيل 
بكره إذا صبغ بالأحر القانى لأنهخلط بالنجس وف الواقعات مثله ولوصيغ بالشجر البقم لابكره ولو صيغ بقشر 
الجوز عسليا لايكره لبسه إخاها اه فهذه النقول مع ما ذكره عن المت والقهستانی وشرح أنى المكارم تعارض 
القول بكراهة التجريم إنلم يدع التوفبق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس أو نمو ذلك (قوله والشرنبلال 
فيه رسالة ) مماها تحفة الأ ككل والمام المصدر لبيان جؤاز ليس الأحر وقد ذكر فا كثيرا من النقول ما 
ما قدمناه وقال لم نجد نما قطعيا لإثبات الحرمة ووجدنا النبى عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء 
أو بالأءاجم أو الدكير وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخعلاص النية لإظهار لعمة الله تعالى وعروض الكراهة 
الصيغ بالنجستزول يغسله » ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ودليلا قطعيا على الاباحة » وهو إطلاق 
الأمر بأخخذ الزيئة ووجدنا فى الصحيحين موجبه » وبه تنئى الحرمة والكراهة بل يثبت الاستحباب أقتداء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم اه ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بجا 

أفول : ولكن جل السكتب على الكراهة كالسراج واغبط والاختيار ومنت والذخيرة وغيرها وبه أن 
العلامة قاسم وى المناوى الزاهدى ولا يكره فى الرأس إحاعا ر قوله ثمالية أقوال ) نقلها عن القسطلانى ( قوله 
منها أنه مستحب ) هذا ذكره الشرنبلالى تنا کا قدمناه ولیس من الثانية (قوله ولا يتحل ) أى لايئزين درر 
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مالقا ( إلا اتم ومنطقة وجلية سيف منها ) أى الفغمة إذا لم برد به التزين . 

وق انجتى : لايحل استعال منطقة وسطها من ديباج وقيل يحل إذالم يبلغ عرضها أربع أصابع وفييا بعد 
سبع ورق ولا يكره نى المنطقة حلقة حديد أو تاس وعظ وسيجىء حكر لبس اللؤاؤ ( ولا يدت ) إلا بالفضة 
لحصول الاستغناء بها فيحزم ( بغيرها كحجر ) وصح السرخسى 


( قوله مطلقا ) سواء كان فى خرب أو غيره ط وأما جواز الجوشن والبيضة فى الحرب فقدمنا أنه قولهما ( قوله 
ومنطفة) يكسر اليم وفتح الطاء قهستائى وهى اسم لما يسميه الناس بالحياصة مصباح » والخياصة : سير يشل يه 
حزام السرج قاموس وفيه منطقه ككنسة مايقتطق به » وانتطق الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق اه وهذا أنسب 
هنا لن الخياصة للدابة والكلام فى تحلية الرجل نفسه تأمل » ثم رأيت فى بعض الشروح أن المنطقة بالفارسية 
الكثر وعلى عرف الناس الخياصة اه( قوله وحلية سيف ) وحائله من جملة حليته شرلبلالية والشرط أن لايفيع 
بيده على موضع الفضة کا قدنه ( قوله مما ) أى الفضة لا من الذهب درر وقال فى غرر الأفكار : حال كون 
كل من احاتم والمنطقة والخلية منها أى الفضة ورود آثار اقتضت الرخصة منها فى هذه الأشياء خاصة اه ( قوله 
إذا لم يرد به التزين ) الظاهر أن الضمير فى به راجع إلى انحاتم فقط لأن تحلية السيف والنطقة لأجل الزبنة » 
لا لشىء آخر يذلاف اللداتم ويدل عليه ما فى الكفاية »> حيث قال : قوله إلا بالحاتم هذا إذا لم برد به اا 
وذكر الإمام الحبوى » وإن نتم بالفضة قالوا إن قصد به التجبر يكره » وإن قصد به النختم ووه 8 
لکن سبأقى أن ترك الفختم ان لا يحتاج إلى انتم أفضل » وظاهره أنه لايكره للزينة بلا تجير وباتی مامه تأمل 
(قوله وقيل يحل الخ ) لم يعبر فى الى بلفظة قیل بل رمز الأول إلى کاب ثم رمزهذا إلى كتاب آخر ومقتضى 
الأول عدم التقدير بشىء وهو ظاهر المتون فى الفضة : وفى الحاوى القدسى : إلا اللحاتم قدردرهم والمنطفة وسلية 
السيف من الفضة اه وهكذا عامة عباراتهم مطلقة » سكن ف القنية لا بأس باستمال منطقة حلقاها فضة لابأس 
إذا كان قليلا وإلا فلا اه وفى الظهيرية وعن أبى يوسف : لا بأى بأن يجعل نى أطراف سيور اللجام » والمنطقة 
الفضمة ويكره أن يجعل جميعه أو عامته الفضة اه فتأمل ول أر من قدر حلية السيف بشىء ( قوله وسيجىء ) أى 
آخرا قبيل الفروع ( قوله ولا يتختم إلا بالفضة ) هذه عبارة الإمام محمد فى الجامع الصغير أى لاف المنطقة 
فلا يكره فما حلقة حديد ونحاس "ها قدمه » وهل حلية السيف كذللك براجع قال الزياعى : وقد وردت آثار 
فى جواز التختم بالفضة وكان للننى صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم فضة وكان فى يده الكريمة » حتى توف صلى 
الله تعالى عليه وصلم » ثم نی يد أنى بكر رضی الله تعالی عنه إلى أن توق » ثم فى يد عر رضی الله تعالى عنه إلى 
أن تون » ثم فى يد عنان رضى الله تعالی عنه إلى أن وقع من يده فى البثر فأنفىمالا عظيا في طلبه فلم يجده » ووقع 
الحلاف فيا بینم والنشويشمن ذلك الوقت إلى أن استشهد رضى الله تعالى عنه ( قوله فيحرم بغيرها الخ ) لاروی 
الطحاوى بإسناده إلى عران بن حصين وأنى هريرة قال : و نی رسول الله صلى الله تعالى عليسه وسلم عن خاتم 
الذهب » وروی صاحب السئن بإسناده إلى عبد الله بن بربرة عن أبيه : أن رجلا جاء إلى انی صل الله تعالى 
عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له : و مالى أجد منك ريح الأسنام فطرحه ثم جاء وعليه حاتم من حدید 
فقال: مالى أجد-عليك حلي أهل النار فطرخه فقال : يارسول الله من أى شىء أغخذه ؟ قال : اذه من ورق 
ولا تتمه مثقالا » فءلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فالحق اليشب بذلك لآنه قد يتخذ منه الأصنام » 
فأشبه الشبه الذى هو منصوص معلوم بالنص إتقانى والشبه مركا النحاس الأصفر قاموس وف الليوهرة والتختم 
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جواز اليشب والعقيق وم مئلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة 
لبسها للخت ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على مالا يجوز وكل ما أدى إلى مالا يجوز لايجوز وتمامه 
فى شرح الوهبانية (والعيزة با حاقة) منالفضة (لابالفص) فيجوز من حجروعةيق وياقوتوغيرها وح لسمارالذهب ١‏ 
فى حجر الفص 
بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرتجال والنساء ( قوله جواز اليشب ) بالباء أو الفاء أو المم وقح 
أوله وسكون ثاليه وتحريكه خطأ کا نی المغرب › قال القهستانى : وقبل إنه ليس حجر فلا بأس به وهو الأصخ کا 
فى اللعلاصة اه ( قوله والعقيق )قال فى غررالأفكار والأصح أنهلا بأس به » لأنه عليه الصلاة والسلام تم بعقيق 
وقال : دتتموا بالعقيق فإله مبارك » ولأله ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر » وبعضمم أطلق التختم بيشب وبلور 
وزجاج (قوله وتم ملا خسرو) أى عبوجواز التختم يسائر الأحجار حيث قال بعد كلام فالمحاصل ‏ أن التختم بالفضة 
حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام علبهم بالحديث وبالاجر حلال على اختيار شمس الأئمة 
وفاغميذان نذا من قول الرسول وفعله صلى الله عليه وسل لأن حل العقيق ل اثبت بهما ثبت حلسائر الأحجار» 
عدم الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب المداية والكاق أخذا من عبارة -الجامع الصغير 
اتماة : لأن يكون الفصر فيها بالإضافة إلى الذهب » ولا نى ما بين المأخذين من التفاوت اههة 

أزول : لا خی أن النص معلول کا قدمناه » فالإلحاق بما ورد به النص ف العلة التى فيه أخذ من النص أيضا 
والنص على اواز بالعقرق يحتمل عدم الثبوت عند الجنمدأو ترجبح غيره عليه » على أن العقيق أو اليشب ليسا م 
غيرهما عليهما يحفاج إلى دليل » واتباع المجتهد اتباع لاص » لأنه تابع للنص غير مشر 
قطما وتأوبل عبارة مهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الاننظام » كيف واو كان القصر فما بالإضافة 
إلى الذهب لزم منها إباحة نمو الصفر والحديد مع أن مراد امْحتبد عدمها ( قوله لما مز ) أى م قولة ولايقحتم 
إلا بالفقة الذى هو لفظ عرر المذهب الامام محمد رحمه الله تعالى فافهم ( قوله فإذا ثبت الخ ) نقله ابن الشحنة 
عن ابن وهبان » ثم قال : والظاهر أنه لم يقف على التصريج بكراهة بيعها » وقد وقفت عليه فى القنية قال ويككره 
بيع خانم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأ كل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر ( قوله وصيغها) 
صواببوصوغها اه خورأيت ف بعص النسخ وصنعها بالنون بين الصادوالعين المهملنين » والذى فى شرح الوهبانية 
صيغته! »وف القاموس : صاغ الله فلانا صيغة حسنةخلقه والشىء هيأه علىمثال «ستقم فانصاغ وهو صواغ وصائغ 
وصياغ والصياغة بالكسر حرفته اه وظاهر قوله وصياغ أنه جاء بای العين تأمل ( قوله لما فيه من الإعائة الخ ) 
قال ابن الشحنة إلا أن المنغؤف ايع أحف منه فى اللبس إذ يمكن الانتفاع ما ف غير ذلك وبمكن سبكها وتغييرهيتها 
ر قوله وکل ما أدىالخ) يتامل فيه مع قول متنا يجواز بیع العصير من خار شرنبلالى » ويمكن الفرق با بای من 
أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد نغيره + 3 

[ فرع ] لابأس بأن يتعخذ حاتم حديد قد اوىعليه فضة وألبس بفضة حت لايرىتائرخالية ( قوله وحل مهار 
الذهب البخ) يريد به المسمار ليحفظ به الفص تار خائية لأنهتابع كالمل في الثوب فلا يعد لأبسا له هداية» وى شر حها 
للعينى فصار كامستبلك أو كالأسنان المتخذة من الذهب على جو الى خاتم الفضة فإن الناس يجوزوئه من غير لكير 
ويلبسون تلك الحواتم قالط :ولم آر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب بل ذكرهم حل المسوار فيه يقتضى ‏ , 
حرمة غيره اهم : 


أقول : متتضى التعليل المار جّوازها ويمكين دنعوها فى الفضة أيضا تأمل ( قوله ى حجر الفص ) أى ثقبه ” 


الحجر كا مر © فقيا 
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وييعله لبان كفه فى يده الیسری وقيل الى إلا أنه من شعار الروافض فيجب الدحرز عنه قهسدائى وغيره * 
قلت : ولغلهكان وبان فتبصر وينقشه اسمه أواهم الله تعالى لا مئال إنسان أوطير ولا محمد رسول القفولابريده 
على مثقال (وترك الحم لغير السلطان والقانضى) وذى حاجة إليه كتول ( أفضل ولا بشد سنه ) 


هداية ومقتضاه أنه بتقديم الحم على الحاء وهى رواية وى أخرى بالعكس قال ف المغرب وهى الصواب لن الجحر 
جحر الضب أو المية أو البربوع وهو غير لاثق هنا ( قوله ويجعله ) أىالفص ابطن كفه مخلاف النسوان لأنه رين 
فى حقهن هداية ( قوله فيد اليمترى ) وينبغى أن يكون فخنصرها دون سائر أصابعه ودون العنى ذخيزة ( قوله 
فيجب النحرز عنه ) عبارة القهستاى عن خبط : جاز أن يجعلهفالمنى إلا أنه شعار الروافض اه ونوهق الذخبرة 
تأمل ( قوله ولعله كان وبان ) أى کان ذلك من شعاره, فى الزمن الاب » ثم انفصل والقطع فى هذه الأزمان + 
دبي عنهكيفما کان . وفى غابة البيان قد سوى الفقيه أبو الليث فى شرح الخامع الصخير بين العين واليسار » 
وهو الحق لأنه قد اعقلفت الروايات عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى ذلك وقول بعضمم إله فى امین 
من علامات آهل البغى ليس بشىء » لأن النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يننى ذلك ام 
وتماءه فيه ( قوله أو اسم الله تعالى ) فاو نقش اسده تعالى أو اسم تبیه صلی الله عليه وسلم استحب أن يجعل الفص 
فى كهإذادخل الحلاء» وأنيجءلهقيعينه إذا استنجى قهسقاى(قوا إللاتمثال إنسان) القعال بالةتحالمثرل وبالكسير الصورة 
قاموس ( قوله أو طير) لحرمة تصوير ذى الروح لكنه سبق فى مكروهات الصلاة أن نقش غير المسئبين الذى 
لاببصر من بعد لايضر » وقد نقش فى خاتم دائيال لبوة بين يدها صغير ترضعه + وكان فى خاتم بعض السلف 
ذبابتان فليراجع ط > 

أقول : الذى سبق إنما هو فى عدم كراهة الصلاة با لافي نقشما والمكلام هنا فى فعل النقش » و الفائرخائية 
قال الفقيه لو كان ءلىخاتم فضة تماثيل لايكره »ولیس كهائيل ف الثياب ف الببوت لأله صغير ورؤى ع نأنٍ هريرة 
آنه کان على خاتمه ذبابتان اه تأمل ( قوله ولا محمد رسول الله) فى محل نصب عطفا على تال وذلك لأنه نقش 
خباتمه صلى الله عليه وسلم وكان ثلاثة أسطر كل كلمة ممطر . وقد نى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد عليه 
كنا رواه فى الشمائل : أى على هيئته أو مثل نقشه » ونقش خاتم أنى بكر هنعم القادر الله :وعمر كنى بالموت واعظا 
وعثان : لتصبرن أو لتندمن » وعلى”: الملك لله وأنى حنيفة :قل احير وإلا فاشك توأنى يوسف : من عمل برأيه 
فقد لدم ونجمد : من صبرظفر اه قهستانی عن البستان( قوله ولا يزيده على مثقال ) وقيل لاببلغ به المثقال ذخيرة ج 

فول نص الحديث السابق من قو له عليهالصلاة والسلام: ولا تقممه مثقالا » ( قوله وترالتختم الخ) 
ن ماج إليه کا فى الاختبار قال القهستانى : وق الكرمانى نبى الحلواى بعض نلامذته 
عنه » وقال : إذا صرت فتختم وق.البشتان عن بعض التابعين تخت إلا ثلاثة :أمير » آو کاتب» أو أمق 
وظاهره آله يكره لغير ذى الحاجة لكن قول المصنف أفضل كاهداي غيرها يفيد اواز » وعبر فى الدرر باو 
وف الإصلاح بأحب » فالنهى لزه وفى التاترخالية عن اليستان : كره بعض الناس اغذاذ احاتم إلا لذى سالطان 
وأجازه عاءة آهل العم » وعن يونس بن أنى إسحق قال :رأيت قيس بن أب حازم وعبد الرممن بنالأسود والشعبي 
وغيرهم يتختمون فيسارهم ولیس لم ضأطان ولأن السلطان يلبس للزيئة والحاجة إلى انلام وغيره فى حاجة الزيئة 
وائلتم سواء فجاز لغيره وبه تأخذ اه فهو اختيار للجواز كا هو قول العامة .ولا ينا أن تركه أولى لغير ذى حاجة 
فافهم ‏ ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزبنة واللم وأما لقصد الزيئة فقط فقد هر فتدابر ( قولهوذىحاجة إليه كول ) 

٠٩ (‏ - حاشية ابن عابدين - 5 ) 
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المدحره (بذهب بل بفضة) وجوزهما محمد (ويتخل أنفا منه) لأن الفضة تنتنه (وكره إلباس الصبى ذهبا أو وير 


قال فى المنح وظاهر كلامهم أنه لاحم وصية هما أى لللطان والقاضى ؛ بل الحكم فى كل ذى حاجة كذلك » 
فلو قبل وتركه لخير ذى حاجة إليه أفضل » ليدخعل فيه المباشر ومتولى الأوقاف وغيزهما من يحتاج إل انلم لبط 
المال كان آم فائدة کا لای اه 
أقول : قول الاخفيار : التختم سنة .ان يحماج إليه كالسلطان والقاضى ومن ومعناهما صريح ی ذلك » ومثله 
ى اللحائبة وانظر هل بدعل نى الحاجة خقمه لنحو إجازة أو شمادة » أو إرسال كتاب ولو ادرا فلا يكون ترك 
القختم فى حقه أولى يحرر > ” 
[ تنمة ] إنما يجوز النتتم بالفضة لوعلىهيئة خاتم الرجال أما لو له فصان أو أكثر حرم قهستانىوذكر العلامة 
عبد البر بن الشحنة أن والده ألشده قوله : 
م كيف شئت ولا تبالى نصرك اين أو الثمال 
موی حور وصفر أو < ديد أوالذهب الحرام على الرجال 
وإن أحببت باسك فانقشنه وبامم الله ربك ذى املال 
( قوله النحرك ) قرد به لما قال الكرخى إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا جنيفة يكره أن يعيدها » ويشدها 
بفضة أو ذهب ويقول ھی كسن ميقة ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكاما وخالفه أبو بوسف فقال لابااں يه 
ولا يغبه سنه سن ميئة استحسن ذلك وبينهما فرق عندى وإن لم يحضرق اه إتقانى : زاد فى التاترخائية قال بشر 
ذال أبوبوسف : الت أبا حنيفة من ذلك فى مجلس آخر فلم بر بإعادتها بأسا ( قوله وجوزها محمد ) أى جوز 
الذهب والففءة أى جوز الشد بهما وأما أبو يوسف فقبلءمه وقيل مع الإمام ( قوله لأن الفضة تنتنه ) الأولى تنقن 
بلا ضسر وأشار إلى الفرق للإمام بين شد السن ء واتطاذ الأنك فجوز الأنف من الذهب لضرورة لبن الفضمة لأن 
الحرم لابباح إلا لضرورة وقد اندفعت فى السق بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب : قال الإثقانى : 
ولفائل أن يقول مساعدة محمد لانسلم أنها فى السن ترتفع بالفضة لأنما تنئن أيضا وأصل ذلك ماروى الطحاوى 
باسناده إلى عرفجة بن معد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب فى الجاهلية فانخذ أنفا ٠ن‏ ورق فأنئن عليه »فأءره الى 
صل الله عليه وسل أن يتخل أنفا من ذهب» ففعل » والكلاب بالضم والدخفيف : امم وادكانت فيه وقعة عظيمة 
للعرب هذا وظاهر كلامه جواز الأنف منهما اتفاقا » وبه صرح الإءام البزدوى وفكر الإمام الإسبيجالى أنه 
على الاخدلاف أيضما : وفى التاترشالية وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذئه أو سقط سنه » فأراد أن يتخ 
سنا آخر فعئد الإمام يتخد ذلك من الفضة فقط » وعئد محمد من الذهب أيضا اه » وألكر الإنقانى ثبوت 
الاعدلاف ف الأنف بأنه لم يذكر فى كةب محمد والكرعى والطحاوى ؛ وبأله يلزم عليه مالم الإمام للنص وازعه 
امقدمى بأن الإسهيجانى حجة فى النقل » وبأن الحديث قابل للتأويل » واحتال أن ذلك خصوصية لعرفجة كا 
خيص عليه الصصلاة والسلام الزبير وعبدالرحبن بلبس ار بر ملمسكة ف جسدهما » کا فى التببين أقول؛ يمكن التوفيق 
بأن مافكره الإسبيجابى روابة شاذة عن الإمام فلذا لم ت كر .ى كنب محمد والكرخى والطحاوى وال تعالى ال 
(قوله وكره الخ ) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد الباوغ ‏ والدرية والإثم على من ألبسهم 
. لأنا أمرنا بحفظهم ذكره الترتاشى . وى البحر اازاخر : ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجايه » وكذا المبى 
الالحاجة بناية » ولا يأس به للنساء اه مزيد اه ط 2 ” : 0 


Marfat.com 


ع 


فان ماحرم لبه وشربه حرم إلباسه وإشرابهرلا) يكره (خرقةاوضوء) بالفدح بقية بللهرأو مخاط) أو عرق لولحاهة 
ولوللتكبر تكره (و) لا (الرتيمة) هی خيط يربط بأصیع أو خانم لتذكر الشیء والحاصلآن كل مافعل تجبرا كره 
وما فعل لحاجة لاء عناية © 

[ فرع ] فى الجتى : القيمة المكروهة ماكان بغير العربية ‏ 


أقول : ظاهره أنه کا بکره للرجل فل ذلك بالصى يكره للمرأة أيضا وإنّحل ها فعله“لنفسها ( قولهلايكره 
خرقة الخ ) هذا هو ماصصحه المتأخرون لتعامل المسامين ٠»‏ وذكر فى غاية البيان ع نألى عيسى الأرمذى أنه لم بصح 
ئی هذا الباب شىء أى من كراهة أوغيرها ؛ وقد رخص قوم ن الصحابة وءن بعدهم المندل بعد الوضوء » 
وتمامه فيه . ثم هذا فى حارج الصلاة لما فى البزازية » وتكره الصلاة مع اللعرقة انى بسح بها العرق ؛ ويؤخمل 
بها الخاط لالآنها نجسة » بل لأن الصلى معظم والصلاة عليها لاتعظيم فا (قوا له بقية بلله ) الوضوء بالفم الفعل 
وبالفتح ماؤه قاموس فا ذكره تفسير مراد وهو على ثذ أىاسم بقية بال ووه م والظاهر 
أنه لاحاجة إلى لفظ بقبة ومثلهقولهتعالى-فتبضت قبضة من أثر للرسول- أى من أثر حافر فرع الرسول ( قوله 
لولحاجة ) الأولىلأنه لداجة تأمل( قوله ولو للدكير نكره )واللرقة المقوم دلول الكبر بزازية وبدهلم أنه لابصح 
أن يراد بالحرقة مايشمل الهرير وبه صرح بعضمم 2 

[ تنمة ] كره بعض الفقهاء وضع الستور والعائم والثياب على قبور مالين والأولباء قال فى فتاوى اطجة 
ولكره الستور على القبور اه . ولكن تن نقول الآن إذا قصد به النعظم فى عيون العاءة حنى لابحثقروا صماحب 
القبر » ولجلب المشوع والأدب للغافلين الزائرين » فهو جائز لأن الأعمال بالنيات » وإن كان بدعة فهو كقردم 
بعد طواف الوداع برجع الفهقرى » حتى برج من المسجد إجلالا للبيت حى قال فى ماج السالكين إنه ليس 
فيه سئة هروية » ولا أثر محكى وقد فعله عابنا اه كذا فى كشف اانورعنأصاب القبور للأسداذ عبد اغى النابلسى 
قدس سره ( قوله ولا الرتيمة ) جمعها رتام وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجعها رتم بالفتحات أيضا يقال : 
أرئمت الرجل إرناما إذا عقدت فى أصبعه خیطا يستذكر به حاجته إنقانى.عن ألى عبيدة قال الشاعر : 

إذا م نكن حاجائنا فى نفوسكم فليس مغن 'عثلك عقسد ارتام 

قال فى المداية : وقد روى أن النزى صلی الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بذلك ١ه‏ . وف الح إنما ذكرهذا 
لأن من عادة بعض الناس شد اليوط على بعض الأعضاء » وكذًا السلاسل وغيرها » وذلك مكرؤه لأله محض 
عبث فقال إن الرتم ليس من هذا القبو ل كذا فى شرح الوقاية | ه قال ط : عل منه كراهة الدملجالذىيضمه بعض 
الرجال فى العضد ( قوله القيمة المكروهة ) أقول : الذى رأيته فى التب القيمة المكروهة ماكان بغير القرآن » 
وقیل : هى الحززة الى تعلقها الجاهلية | ه فلتراجع لسنخة أخرى + وفى امغر وبعضبم يتوهم أن المعاذات هى 
العام وليس كذلك إنما القيمة اللحرزة » ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيا القرآن » أوأساء اللّتعالى » ويقال رقاه 
الراق رقيا ورقية إذا عوذه ونفث فى عوذته قالوا : بوإنما تتكره إلعوذة إذاكالت بغير لان العرب » ولا يدرى 
مأ هو ولغله يدخله سحر أوكفر أو غير ذلك ؛ وأماماكان من القرآن أو شی* من الدعوات فلا بأس به | ه قال 
الزيلعى : ثم الرتيمة .قد تشتبه بالقيمة على بعضن الناس : وهى خيط كان بربط فى العنى أو فى اليد الجاهلية لدل 
الفرة عن ألفسوم على زعمهم » وهو منبى عنه وذكر فى حدود الإيمان أنه كفر.! ه . وف الشابعن ابن الأثير : 
لالم جع تميمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون با العين فى زعمهم » بأبطلها الاسلام » 
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فصل فالنظر وااس 
(وينظر الرجل من الرجل) ومن غلام بلغ حد الشموة مجتبى 


والحديث الآخر ١‏ من علق تميمة فلا نم الله له » لأنهم يعتقدون نما تمام الدواء والشفاء » بل جعلوها شركاءلا نهم 
أردوا بها دقع المقادين الممكتوية علبيم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذى هو داقعه اه ط وق الجتبى : 
اختلف فى الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة » أو يكنب فى ورق ويعلق عليه أو طست 
ويغسل ويستى . وعن ایی صلى الله عليه وسل أله كان يعوذ نفسه قال رضى .الله عنه : وعلى الجواز عمل الناس 
البوم » وبه وردت الآثار ولا باس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ دلى العضد إذا كالت ملفوفة | ه قال ط : 
وانظر هل كتابة القرآن فى نحو القائم حروفا مقطءة تجوز أم لا لأله غيز ما وردت يهكتابة القرآن وحرره اه 
وني اللائية : بساط أو مصلى كنب عليه فى النسج الملك لله يكره استعاله وبسطه » والقعود عليه » واوقطع احرف 
من المرف أو خط على بعض الحروف : حى لم تبق الكلمة متصلة لا تزول الكراهة لأن للحروف المفردة 
حرمة وكذا لو كان عليها اللاك أو الألف وحدها أو اللام | ه وفها : مرأة أرادت أن تضم تعويذا ليحبها زوجها 
ذكر ف الماع الصخير : أن ذلك حرام لا محل » ويأفى بيان ذلك قبيل إحياء الموات ؛ وفيا يكره كنابة الرقاع 
أل أبام النبروز وإلزاقها بالأبراب » لأن فيه إهانة اسم الله تعالى وامم نبيه عليهالصلاة والسلام.» وفيا لابأس بوضع 
اللهاجم ف الزرع وامبطخة لدقع ضمرر العبن » لأن العين حق تصيب امال » والآدى والحروان وبظهر أثره 
فى ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى الزرع بقع اظره أولا على ابلماجم » لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى 
ایرث لايضره روى ١‏ أن ابرأة جاءت إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم وقالت نحنمن أهل الحرث وإناظااف 
عليه العين فأمر الى على الله عليه ولم أن يجمل فيه ابلهاجم ٠‏ اه 

[ ننمة] فى شرح البخارى للإمام العينى من باب :العين حق + روى أو داود من حديث عائشة أنها قالت : 
كان يؤءر العائن فيتوشأ ثم يغنسل منه المعين قال عياض : قال بعض العاماء : ينبغى إذا عرف واحد بالإصابة 
بالعين أن يجتنب ويحترز منه » وينبغى للإمام منعه من مداخلة الناس » ويازمه بيته ون کان فقبرا رزقه مايكفيه 
فضرره أكثر من ضرر كل الثوم والبصل » ومن ضرر المهذوم الذى منعه تعر رضى الله هنه وف النساى أن النهى 
صلی الله عليه وسل قال ذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيثا يعجبه فليدع بالبركة فإن العهن حق » 
والدعاء بالبركة أن يقول : تبارك الله أحسن الحالقين اللهم بارك فيه وبؤمر العائن بالاغتسالٍ ويجبرٍ إن أبى اه 
ملخصا وتمامه فيه والله سبحانه وتعالى أعلم > 

فصل فى النظر والمس 

( قوله والمس ) زاده لدكلم المصنف عليه وعدم ال كر نى النرجمة لا يعد عيبا وإن كان الذكر أولليعل ممله 
فلمراجع عند الحاجة ط ( قوله وينظر الرجل من الرجل الخ) ذكز فى العناية وغيرها أن مسائل النظر أريع : ٠‏ 
نظر الرجل إلى المرأة ولظرها إليه » ونظر الرجل إلى الرجل » ونظر المرأة إلى المرأة والأولى غلى أربعة أقسام : 
لظره إلى الأجنبية الحرة » ونظره إلى من عل له من الزوجة والأمة ونظره إلى ذوات عارهه ونظره إل أمة الغير 
فافهم | ه رقوله بلغ حد الشووة) أى بأن صار مراهقا فالمراد حد الشهوة الكائنة مئه ط > 

أقول : وقدم الشارج فى شروط الصلاة ما نصه وف السراج لا عورة للصغير جدا ثم مادام لم يشته فقيل 
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ولوأمرد صبيح الوجه وقد مر فى الصلاة والأولى تنكير اارجل اثلا يتوهم أن الأول عين الثانى ؛ وكذا الكلام 
فيا بعد قهسدانى > ١‏ 

قلت : وقرينة المقام تكنى فتدبر » ثم نقل عن الزاهدى أنه لو نظر لدورة غيره بإذنه لم يأتم > 

قلت : وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدى نظر لعورةغيره وهی غير بادية ل بام انتبى فليحفظ ( سوى مابين 


ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ » وى الأشباه يدخل على النساء إلى خس عشرة سنة اه فتأمل ( قوله 
ولو أمرد صببح الوجه ) قال ف المندية والغلام إذا بلغ مبلغ اارجال ولم يكن صببحا فحكمه حك الرجال وإن 
كان صببحا فحكنه حك النساء » وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا بحل النظر إليه عن شووة > وما الكلوة والنظر 
إايه لاعن شهوة فلا بأس به ولذا لم يؤمر بالنقاب كذا فى الملتقط » ولم يذكر الشهوة الموجبة للفحريم » هل 
هی ميل القلب أو الاننشار وحرر ط : 

أقول : ذكر الشارح فى فصل الحرمات «رن النكاح أن حد الشهوة فى المس والنظر الموجبة لرمة المصاهرة 
تمرك آ لنه أو زيادته به يفتى وف امرأة ونمو شيخ تحرك قلبه أو زيادته اه ونقله القهستانى عن أصحابنا ثم قال : 
وقال عامة العلماء : أن ,ميل بالقلب ويشتهى أن يعانقها وقبل أن يقصد مواقعنها » ولا يبال ىم الخرام كما النظم 
وفى جق النساء الاشتباء بالقاب لا غير ١‏ ه وقال القهستانى : فى هذا الفصل وشرط لال النظر إأبها وإليه الأمن 
بطروق اليقين من شهوة أى ميل النفس إلى القرب ما أو منه أو المس ها أو له مع النظر » يحيث يدرك التفرقةيين 
الوجه ابمحميل والمناع الجزيل » فالمبل إلى القةبيل فوق الشهوة الحرمة ولذا قال السلف: اللوطبون أصناف : صنف 
ينظروت » وصنف يصافحون » وصنف يعملون » وفيه إشارة إلى أنه لو عل منه الشهوة أو ظن أو شك حرم 
النظر كاف الحيط وغيره اه 

أفول : حاصله أن جرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الحميل » وتفضيله على الوجه القببمح كاستحسانالمتاع 
الحزيل لابأس به » فإنه لا ذاو عنه الطبع الإنساى » بل يوجد فى الصغار » فالصغير المميز يألف صاحب 
الصورة السنة أكثر من صاحب الصورة القبحة ويرغب فيه » ويحبه أكثر بل قد بوجد ذلك فى الاثم » فقد 
أخبرى من ری جملا ميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليبا » كلما رآها دون غيرها من الناس » فلوس هذ 
لظر شهوة » ونما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو المس له زائدا على ميله إلى المناع الحزيل » 
أو اللتحى لأن ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليهكا فى ميله إلى ابنه أو أخيه الصبيح » 
وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعائقة أو المباشرة أو المضضاجعة » ولو بلا تحرك آلة وأما اشتراطه ل حرمة 
المصاهرة » فلعله للاحتياط واه تعالى أعلم 2 ولا مخنى أن الأحوط عدم النظر مطلقا قال فى الفاترخائية : وكان 
محمد بن الحسن صبيحا » وكان أبو حنيفة يجاسه فى درسه خلف ظهره. أو حاف سارية مخافة خيانةالعين مع كال 
تقواه اه وراجع ماكتبناه فى شر وط الصلاة ( قوله لثلايتوهم أن الأول عين الثانى ) لأن الثانى معرفة كالأول 
وهذه القاعدة ليست كلية قال تعالى ‏ وأنزانا لباك الكهاب بالمق مصدقا لما بين يديه من الكتاب - ويمكبن أن 
يقال : أن أل فى الأول والثائى جنسية والمعرف بها فى حم النكرة ط ( قوله وكذا الكلام فيا بعد ) وهو قوله 
ونظرالمرأة من المرأة.( قوله قلت الخ ) يشير إلى أن ما ذكروه من أن المعرفة أو النكرة إذا أعيدت معرفة »فهى 
عين الأول » أو نكرة فغيره إنما هو عند الإطلاق » وخلو المقام عن القرائن كا صرح به فى التلوبح (قواه وهى 
غير بادية) أىظاهرة وف الذخيرة وغيرها وإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتامل جسدها وهذا إذا لم تكن 
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سرته إلى ماتحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة ( ومن عرسه وأمته الحلال ) له وطؤها فخرج الجوسية 
والمكاتبة والمشتركة ومنكوحة الغير والحرمة برضاع أو مصاهرة فحكها كالأجنبية جت . وبشكل بالمفضاة فإنه 
لايحل له وطؤها وينظر إليها قهستائى + 

قلت : وقد جاب بأنه أغلبى 2 إلى فرجها ) بشبوة وغيرها والأولى تركه 


ثيابها ملترقة بها بميث تصف ما تحتها » ولم يكن رقيقا بحرث يصف ما حته » فإن كانت لاف ذلك فينبغىله أن 
بغض بصره | ه . وف التببين قالوا : ولا باس بالتأمل فى جسدها وعليها ثياب الم يكن ثوب يبين حجمها » 
فلا ينظر إليه دينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام و من تأمل خلف امرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها 
م برح رائحة الجنة م ولأنه منى لم يصف ثيابها ماتحتما من جسدها يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها 
فصار کا إذا نظر إلى خيمة ھی فيها ومتى كان يصف يكوذناظرا إلى أعضائها اھ : 

أفول: فاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو بمنوعة ولوكثيفا لاترى البشرة منه ءقال ف المغرب: 
يقال مسسمت الى » فوجددت حجم الصبى فى بطنها وأحجمالندى على تحر الجارية إذائهز » وحقيقت صارله حجم 
أى لتو وارتفاغ ومنه قوله حتى يتبين حجم عظامها اه وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملنزق 
بها بصف حجمها فيحمل ما مر على ما إذا لم يصف حجمها فليتأمل ( قوله فالركبة عورة ) لرواية الدارقطى 
ها تحت السرة إلى الركبة عورة والركبة كا نى المدابة هى ملت عظمى الساق والفخذ » وق البرجندى : ما تخت 
ال ة هو ما تخت الط الذى عر بالسرة » ويدور على يط بده بحيث يككون بعده عن موقعه فىجميع جوانبه على 
السواء اه وى المدابة : السرة ايست بعورة خلافا لأنى عصمة والشافغى وااركبة عورة خلافا للشافعى » والفخذ 
عورة خلافا لأصبماب الظواهر » وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لابن الفضل معتمدا فيه العادة لأله 
لا معتبر بالعادة مع النص بطلافها وحكم العورةف الركبة أخض منه ق الفخذ وف الفخ ذأ خف منةق ال.وأة<تى أن كاشف 
الركبة ينكر عليه برغق » وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوأة يؤدب عليه إن اج اه ملخصا ( قوله وی 
عزسبه وأمذه ) فينظر الرجل منهما وبالعكس :إلى جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شبوة » لأن اانظر دون 
الرطء الحلال قهستافى ( قوله الحلال ) جعله فى المنيع قبدا للأمةكا فى المداية » والأولى جعله قيدا للعرس أبضا 
ل فى القهستائى لا ينظر إلى فرج الظاهر منها على ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف »وينظر إلى الشعر والظهر والصدر 
منها كا فى قا یخان اهنوأما الحمائض فإنه حرم عليه قربان ما تحت الإزار قال الشارح فى باب الحيض : وأما 
حل النظر ومباشر تما له ففيه تردد ( قوله له وطؤها )الحار واطیرور متعلق بالحلال ووطؤها فاعل أى التى يحل له 
وطؤها دقوله أو مصاهرة ) بان كانت موطوأنه أو بنتها ط ( قوله فحكها كالأجنبية ) أىكالأمة الأجنبية بدليل 
ما فى العناية » حيث قال قيد بقوله هن أمته انی نحل له » لأن حكم أمنه المبوسية » والثى هى أخته من الرضاع 
حكم أمة الغير فى النظر إليها لأن إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء فينتى بانتفائه اه ( قول 
وبشكل ) أى تقيبد الآمة الى يحل له وماؤها بما لوكاات مففاة وهى النى احثلط مسلكاها ( قوله فإنه لايل 
لہ وطؤها ) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأنها فى القبل من غير الوقوع فى الدب » فإن شك فليس له أن يظأها کا 
فى الحندية ( قوله والأولى تركه ) قال ف الهداية : الأولى أن لا ينظ ركل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أنى أحدكم أهله فلیستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير , )١(‏ ولأن ذلك بورك 


(1) المير-بالمين المهملة: هو الخبار . 
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لأنه يورث النسيان رومن څرمه) هی من لابجل له نكاحها أبدا بنس بأو سبب ولوبزنا (إلى الرأس والوجه والضددر 
وااساق والعضد إن أمن شهوتة) وشهوتها أيضا ذكره ف الحداية فن قصره على الأول فقد قصر ابن کال (وإلا لا إل 
الظهر والبطن) خلافالاثافمى (والفخذ) وأصادقوا له تعالى ‏ و لابين ز يفتون إلا لبعو لتون_الآآيةو: تلاكالمذكورات مواضع 
الزينة فلاف الظهر وتحوه ( وحكم أمة غيزه ) ولومدبزة أو أم ولد (كذلك ) فينظر ليها ككحرمه (وماحل نظره) 
مما مر من ذكر أو أنثى ( حل لسه ) إذا أمن الشووة على نفسه وعليرا و لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس 
فاطمة ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : « من قبل رجل أمه فكأما ةب عتبة الجنة » وإن لم يأمن ذلك أوشك » 
فلا محل له النظر والمس كدف الحقائق لابنسلطان وانجتى ( إلا من أجنبية ) فلا يمل مس وجهها وكفها وإن أمن 
الشهوة ؛ لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا فى الشابة » 


الأسيان لو ورد الأثر » وكانان عر رضى الله تعالى عنهما يقول : الأولى أن ينظر ليسكون أبلغ فى تمحهصيل معنى 
اللذة اه لکن فى شرحها للعينى أن هذا لم ثبت عن ابن عمر لا بسند صبح ولا بسند ضبعييف » وعن ألى يوسدف 
سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأنه » وهی تعس فرجه ليتحرك علييا هل ترى بذلك بأما قال : لاوأرجو 
أن يعظم الأجر ذخيزة ( قوله لأنه يورث النسيان ) ويشمعف البصر اه ط ۽ 

[تنبيه] قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال »و هى منه إلىجميع البدن قال منلامسكين: وا ماحم لغلرالسيدة إلى 
جميع بدن أمتها والأمة المسيدتّافغير معلوم اه وذ كر عشيه أبوالسعود أنه مستفاد من قول المصنض والمرأة للمرأة . 

أقول : الظاهر أنه كذلك إذ لو كانت المرأة كالرجل فى ذلك لنصوا عليه ولأنهم أناطوا حل النظر إلى غير 
«واضع الزيئة حل الوطء كنا مر وق العناية والنهاية قبيل الاستيراء ماله والنساءكلهن فى حل نظر بعفين إل 
بعضوى سواء ( قوله أو سبب ) كالرضاع والمصاهرة ( قوله ولو بزنا ) أى ولو کان عدم حل نكاحها له بسبب 
زناه يأصوها أو فروعها قال الزيلعى : وقيل : إا كالأججتببة والأول أصبح اعتبارا للحقيقة» لأنها غرمة هليه على 
التأبيد ر قوله فن قصمره على الأول ) أى قصر التقبيد على الأمن من جاب الرجل » وهو تعريض بتاج الشريعة 
والمصنف أيضا ( قوله لا إلى الظهر والبطن اللخ ) أى مع ما يتبعهما من تحر الجنبين والفرجين والأليتين والركبنين 
قهستافى ( قوله ولاك المذكورات مواضع الزينة ) أشار إلى أنه ليس المراد فى الآية نفس الزينة » لأن النظر إليها 
مباح مطلقا » بل المراد مواضعها فالرأس موضع الناج » والوجه موضع الكدل » والعنق والصدر موضع القلادة 
والأذن موضع القرط ؛ والعضد موضع الدملوج ؛ والساعد موضع السوار والكف موضع انلماتم واتحضاب » 
والساق موضع الالال ٠‏ والقدم موضع اللاضاب زيلعى والشعر بوضع العقص إتقانى والدملوج كمصفور ر 
والدملج مقصور منه مضباح وهو من حلى الع د والمقص سير مع به الشعر وقيل يوط سود تصل بها الرأة , 
شعرها مغرب ( قوله ولو مدبرة أو أم ولد ) وكذاالمكاتبة ومعتقة البعض عنده قهستافى ( قوله فينظر إليها كلحرمه) *. 
لأنها خر ج والح مولاها وتقدم أضيافه وهی فى ثياب مهنتتها » فصار حاها حارج البيت فى حق الأيجانب حال 
المرأة ذاخله فى حق محارم الأفارب » وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال : ألى 
عنك الحمار يادفار أنتشهين بالحرائر هداية ودفار بالدال المهملة كفعال مبنى على الكسر من الدفر وهو النتن 
( قوله أوشك ) معناه استواء الأمرين تائرخانية ( قوله إلامن أجنبية ) أى غير الأمة وف التائرخانية عن جامع 
اجوامع لاباس أن نمس الأمة الرجل وأن تدهنه وتغمزه مالم تبشتهه إلا ماين السرة والركية اه( قوله فلا يحل 
مس وجهها ) أى وإن جا النظر إليه على مايق ( قوله ولذا تثبت به حرمة المصاهرة ) تعليل لكوله أغلظ مى 
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#صافحتها ومس يدها إذا أمن » ومتى جاز المس جاز سفره بها وتخلو إذا أمن ْ 


أما العجرا النى لانشتهى فلا 
اللداوة بالأجنبية حرام إلا الازمة مديولة هربت ودخلت خربة أ وكانتعجوزا ْ 


عليه وعليها وإلا لاو الأ: 
شوهاء أو محائل » واللحلوة با حرم مباجة 


النظر والمراد إذاكان عن شهوة ويشمل انحارم والإماء“حتى لومس عمته أو أمته RSS‏ 
أما العجوزالخ ) وف رواية يشتر ط أن يكونالرجل أيفا غير مشتهىاه قهستانى عنالكرمافى » قال فى الذخيرة : 

وإن كانت عجوزا لا شتی » فلا بأس بمصافحتها أو مس يدها » وكذلك إذاكان شيخا يأمن على نفسه وعليها 

فلا پاس أن بصافحها وإ كان لايأمن على لفسه أو علا فليجتنب » ثم إن حمدا أباح المس للرجل إذا كانت 
المرأة عجوزا ولم يشترط كون الرجل حال لا يجامع مثله » وفها إذاكان المماس هى المرأة فإ نكاناكيير ينلا يجامع 

له ٠‏ ولا جامع مثلها فلا بأس بالمصافحة فليتأمل عند الفتوى اه ( قوله جاز سفره بها ) ولا بکون إلا فى انخارم 
وأمة الغير وم يذكر عرد اللداوة والمسافرة بإماء الغبز » وقد اختلف الايخ فى الحل وعدمه » وما قولان 
مصححان ط . أفول : لكن هذا فى زمائهملا سذ کره الشارح عن ابن کال أنه لا تافر الأمة بلا عرم ى زماننا 
لغلبة أهل الاد وبه يفى فتأمل ( قوله الحلوة بالأجنبية ) أى الحرة لا علمت من الحلاف فى الآمة » وقوله : 

حرام قال فى الفنية مكروهة كراهة تحريم وعن أبى يودف ليس بتحريم اه ( قوله أوكانتعجوزا شوهاء ) قال 
فى القنية : وأجمراأة العجرز لا تافر بغيز حرم » فلاتظلوبرجل شابا أو شيخا » وا أن تصافحالشبوخ فالشفاء 
عن الكرمبنى العجرز الش هاء والشيخ الذى لا يجامع مثله بمنزلة الحارم ام » والمتبادر أنهما بمغزلة الحارم بالنسبة 
إلى غيرهما ءن الأجانب ويتمل أن يكون المراد أنه معها کالحارم ويؤيد احمال الوجهين ما قدمناه آنفا عن 
الذخيرة وعلى الثانى فى إطلاق الشارح نظر فتدبر ( قوله أو بائل ) قال ف القنية : سكن رجل فى بيت 
من دار وامرأة فى بيت رما ولکل واحد غلت على حدة : لكن باب الداز واحد لا يكره مالم يجمعهما 
بيت اه ورمز له ثلاثة رموز » ثم رمز إلى كتاب آخحر هی خبلوةفلا عل ثم رمز ولو طلقها بائذا » ولیس إلابيت 
واحد يجعل ببنهها سترة لأله لولا السترة تقع الحلوة بينه وبين الأجنبية » وليس معهما حزم فهذا يدل على صمة 
ماقالوه اھ لأن البينين من دار كالسترة بل أولى وما ذكزه من الاكتغاء بالسترة مشروط با إذالم يكن الزوج 
فاسقا إذ لوكان فاسقا يمال بينهما بامرأة ثقة تقدر على الحبلولة بی ما کا ذكره فى فصل الإحداد » وقد بحث 
صاحب البحر هناك بمثل ما قاله فى القنبة فقال : بمكن أن يقال فى الأجنببة كذلك وإن لم تنكن معندنه إلاأن 
يوجد نقبل مخلافه » وذكر فى الفتح أن كذلك حكم السثرة إذا مات زوجها ؛ وكان من ورثته من ليس 
بمحرم ها : 

أقول : وقول القنية وليس معهما حرم يفيد أله لو كان فلآ حلوة والذى تحصل من هذا أن الحلوة الحرمة 

تننى بالحائل » وبوجود حرم أو امرأة ثقة قادرة وهل تنتى أيضا بوجود رجل آغعر أجنى لم أره لكن فى إمامة 

البحر عن الإسبيجابى يكره أن يوم النساء فى بيت ولیس معهن رجل ولا حرم » مثل زوجت وأدته وأخته إن 

كانت واحدة منهن » فلا يكره وكذا إذا أمهن فى المسجد لايكره اه وإطلاق الحرم على من ذكر تغليب بحر : 

والظاهر أن علة الكراهة الحلوة » ومفاده أنها تننى بوجوذ رجل آخخر » دکنه يغيد أيضا أنها لائنش بوجود 

امرأة انحرئ فيخالف مامر مب الاكتغاء بامرأة ثقة ثم رأيتف منية ا مى مانصه : الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن 

كانت معها أخرى كراهة تمرم اه ويظهر لى أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تسكون مجوزا لايجامع مثلها مع كوئما َ 
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إلا الأحت رضاعا » والصبرة الشابة وفى الشرليلالية معزيا للجوهرة : ولايكلم الأجنببة إلا عجوزا عطست أو 
سلمت فيشمتها لابرد السلام عليبا وإلا لاانتبى » وبه بان أن لفظة لا فى نقل القهستانى » ويكلمها بالا يحتاج إليه 
زائدة فتنبه ( وله مس ذلك ) أى ما حل نظره (إذا أراد الشراء وإن خخافشهوته) للضرورة وقيل لافى زمالناوبه 
جزم الاختيار (وأمة بلغت حدالشبوة لانعرض) على البيع (ى إزار واحد) يستر مابين السرة والركبة لأن ظهرها 
وبطنها عورة (و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى وجهها وكفيهافقط) للضرورة قبل والقدم والذراع إذا 


قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل ( قوله إلا الأخت رضاعا ) قال فى القنية : وفى استحسان القافى 
الصدر الشهيد » وينبغى للأخ من الرضاع أن لايخاو بأخته من الرضاع » لأن الغالب هناك الوقوع فى الماع اهم 
وأفاد العلامة البيرى أن ينبغى معناه الوجوب هنا ( قوله والصهرة الشابة ) قال فى القنية : مانت من زوج وأم 
فلهما أن يكنا فى دار واحدة إذالم بخافا الفننة وإن كانت الصهرة شابة » فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا 
عليهما الفننة اه وأصهار الرجل كل ذى رح غرم من ز وجته على اخحتيار محمد والمسألة مفروضة هنا فىأمها والعلة 
تفيد أن امك كذلك نیپنتہا ونحوهاكا لايخنى ( قوله وإلا لا) أى وإلا تکن عجرزا بل شابة لايشمته! » ولايرد 
السلام بلسانه قال فى اللحانية : وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا بسار الرجل أولا » وإذا سلمت المرأة الأجنبية على 
رجل إنكانت عجوزا رد الرجل عليما السلام بلسانه بصوت تسمع » ون كانت شابة رد عليها فى نفسه » وكذا 
الرجل إذا سم على امرأة أجنبية فاالحواب فيه علىالعكس اه وف الذخيرة: وإذا عطس فد نه المرأة فإنغجوزا 
رد عليها وإلا رد فى نفسه اه وكذا لو عطست ھی کا فى اللخلاصة ( قوله فى نقل القهستانى) أى عن بيع المسوط 
( قوله زائدة ) يبعده قوله فىالقئية رامزاً ويجوز الكلام المباح مع اءرأة أجنبية اه وف انحتى رامزاً .وى الحديث 
دلبل على أنه لابأس بأن يفكلم مع النساء بما لابحتاج إليه » وليس هذا من االحوض فيا لا يمنبه إنما ذلك فى كلام 
فيه إثم اه فالظاهر أنه قول آخر أو .ول على العجوز تأمل » وتقدم فى شروط الصلاة أن صوت المرأة عررة 
على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه ( قوله للضرورة ) وهى معرفة لين بشرتها وذلك غرض صمييح فحل اللمس 
إتقانی ( قوله فى زماننا ) لعل وجه الدقييد به أنه لغلبة الشر فى زمائنا ربا بؤدى المس إلى مافوقه » بطلافه فزن 
السلف قال ف الاختيار : وإنما حرم المس لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء ( قوله وبه جزم فى الاختيار ) وكذا 
فى الحالية والمبدغى وعزاه فى الهدارة وغيرهالمشالظه در منتى » ونقل الإتقانى عن شرح المامع الصذير لخر 
الإسلام » ع محمد أنه كره الشاب المس» لأن بالنظر كفاية » ولم بر أبو حنيفة بذلك بأصا لضرورة العم ببشرتما 
(قوله وأءة بلغت حد الشهوة ) بأن تصلح للجاع » ولا اعتبار الس من سبع أو تسع "كا مصحه الزيلعى وغيره 
فى باب الإمامة ثم إن مامشى عليه ألمصنف تبعا للدرر هو رواية عن محمد ؛ وهو حلاف ماءشى عليه فى الكنز 
والملثى وممتصر القدورى وغيرها قال فى المداية : وإذا حاضت الأمة لم تعرض فى إزار واحد » ومعثاه بلغت 
وعن محمد إذا كانت نشتبى ٠‏ ويجامع مثلها فهى كالبالغة لانعرضي ف إزار واحد لوجود الاشتهاء اه تأمل (قوله 
وكفيها) نقدم فى شروط الصلاة أن ظهر الككف عورة على'المدهباه ولم أر من تعرض له هنا (قوله قيل والقدم) 
تقدم أيضا فى شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اه وفيه اختلاف الرواية » والتصحي.ح» و صصح 
فى الاخقيار أنه عورة حارج الصلاة لافيها ورجح فى شرح ألمنية كوله عورة مطلقا بأحاديث كا فى البحر ( قوله 
إذا أجرت نفسها للخبز ) أى ونحوه من الطبخ وغسل الثياب قال الإنقانى » وعن أبى يوسف أله بباح النظر إلى 
٤۷ (‏ - حافية ابن هابدين = ٩‏ ) 
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زوعيدهاكالأجنى معها) فينظر لوجهها وكفيها فقط + نعم يدخل عليها بلا إذنها إجاعا » ولايسافر بها إجماما 


خعلاصة وعند الشافعى ومالك ينظر كحرمه ( فإن خعاف الشبوة ) أوشك ( امتنع نظره إلى وجهها ) فحل النظر 
مقيد بعدم الشبوة وإلا فحرام وهذا فى زمانهم » وأما فى زمالنا فنع من الشابة قهستانى وغيره (إلا ) النظر لاالمس 
( لهاجة) كقاض وشاهديحكم (ويشهد عليها ) لف ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة فىالأصح (وكذا مريد نكاحها) 
ولو عن شبوة بلية السنة لا قفماء الشبوة ( وشرائها ومداواتها ينظر ) الطبيب ( إلى موضع «رضها بقدر الضرورة) 
إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وخقان 


ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ واللبر اه والمتبادر من هذه العبارة .: أن جواق 
النظر ليس خاعما بوقت الاشتغال بمذه الأشياء بالإجارة لاف العبارة الأولى» وعبارة الزبلعى أو بالمراد وه 
وعن ألى پرسف أله بباح النظر إلىذراعها أيضا لأله يبدو منها عادة اه فافهم ( قوله وعبدها كالأجنى معها)لآن 
نرف الفتنة منه كالأجنى بل أكثر لكثرة الاجا والنصوص الحرمة مطلقة » والمراد منقوله تعالى -أو ماملكت 
-. الإماء هون العبيد قاله امسن وابن جبير اه ايار وتمامه فى المطولات (قوله خلاصة:) عزو للمسألنين 
٠‏ فى الكانية أيغما ( قوله فإن خحاف الشبوة ) قدمنا حدها أول الفصل ( قوله مقيد بعدم الشهوة) قال 
فى الدائراحالية .وق شرح السكرخى النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس برام » ولكنه يكره لغير حاجة اه وظاهره 
التكراهة ولو بلا شموة ( قوله وإلا فحرام ) أى إن كان عن شبوة حرم ( قوله وأما فى زماننا فنع من ااشابة ) 
لالأنه مورة بل ليوف الغئنة "ما قدىه فى شروظ الصلاة ( قوله لاالمس ) تصريح بالمفهوم ( قوله فى الأصح ) 
لأن برجد من لايشتبى » فلا ضرورة بحلاف حالة الأداء هداية والمفهوم منه أن انللاف عند خخوف الشهوة 
لادعللقا فتنبه ( قوله ولو عن شهرة ) راجع الجنميع وصرح به للتوضيح » وإلا فكلام الم اف ف النظر بشمرة 
بتفنضى الاستثناء( قوله ينية السئة ) الأولىجعاه قيدا للجميع أيضا على التجوز اثلا يازم عليه إهمال القيد فىالأواين 
مما قال الزباعى وغيره : ويجب على الشاهد والقاضى أن يقصد الشهادة والحكم لاقضاء الشبوة تحرزا عن القبرح » 
وئر أراد أنيتزوج امرأة فلا باس أن ينظر إليياء وإن اف أن يشتهيما لقوله عليهالصلاة والسلام للمغيرة بنشعبة 
حون نعطب امرأة وانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينككاورواه الترمذى والنسائى وغيرهما ولأن المقصود إقامةللسئة 
لانضاء الشهوة اه والأدوم والإيدام الإصلاح والتوفيق إتقانى + ر 

[ تنبيه ] تقدم اللعلاف فى جواز المس بشموة للشراء » وظاهر قول الشارح لاالمس أنه لايجوز للتكاح » وبه 
صرح الزيلعحيث قال : ولا جوز له أن يمس وجهها ولاكفيها وإن أمن الشبوة لوجود الحرمة وانعدام الفمرورة 
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والبلوى اه ومثله فيغاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغاظ فنع بلا حاجة » وفى درر البحار وشرحه _ 


لابجل المس القاضى والشاهد واللخاطب » وإن أمنوا الشهوة اعدم الحاجة ؛ وعبارة ا مق موهمة ولذا قال الشاررج 
وأما امس مع الشووة للتكاح »فل أرمن أجازه بل جعلوه كاللمام لابمسء وإق أمن فليحفظ وليحرر كلام الما فاه 
بنى لو كان للمرأة ابن أمره وباغ للخاطب استواؤهما فى الحسن » فظاهر تقصيص النظر إلا أله لايمل الخاطب 
النظر إلى اينما إذا خعاف الشيوة ومثله بنتها » وتقبيد الاستثناء با كان للحاجة أنه لو اكت بالنظر إايها بمرة حرم 
الزائد لأنه أببسح لضرورة فبتقيد بها » وظاهر مافى غرر الأفكار جواز النظر إلى الكفين أبضا » ويظهر من 
كلامهم أله إذا لم يمكته النظر يجوز إرسال نمو امرأة نف له حلاها بالطربق الأول » ولو غير الوجه والكفين 
وهل يمل لها أن تنظر الخاطب مع موف الشبرةلم أره والظاهر : امم للاشتراك ى الملة المذكورة فى الحديث 


العا » بل هى أولى منه فذلك لأنه يمكنه مفارقة می لابرضاها بطلانها ( فوله وشدان ) کذا جزم به فى ادا 
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وينبغى أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر ادنس إلى الجنس أف 

ر وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل ) وقيل كالرجل محرمه والأول صح سراج (وكذا ) 
تنظر المرأة ( من الرجل ) كنظر الرجل للرجل ( إن أمنت شبوتما ) فلو لم تأمن أوحافت أوشكت حرم استحسانا 
كال رجل هو اأصحيح فى الفصلين تاترخانية معزيا للمغممرات ( والذمية كالرجل الأجنى فى الأصح فلا تنظر إلى 
بدن المسلمة ) مجتتى ( وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لايجوز بعده ) واو بعد الموت كشعر مالة 
وشعر رأسها وعظم ذراع خرة ميتة وساقها 


واللائية وغيرهما وقبل : إن الاختعان لبس بضرورة » لآله بعكن أن يتزوج امرأة أو يشترى أمة نخقنه إن لم يمكنه 
أن يتن نفسه كا سيأنى > وذكر فى الهداية اتلحافضة أبضا لأن اللعان صنة للرجال من حملة الفطرة لابمكن تركها 
وفى مكرمة فى حت النساء أيضا “كا فى الكفاية » وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة ويجوز 
الاحتقان للمرض »> وكذا للهرال الفاحش على ماروى عن أنىيوسف لأله أمارة امرض هداية لأن آخمره يكون 
الدق والشل » فلو احتقن لالضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن ينقوى على الجاع لاحل عندنا "كا لل الفخبرة ( قوله 
وينبغى الخ ) كذا أطلقه نى الهداية واللحانية ‏ وقال فى الجوهرة : إذاكان المرض فى صائر بدنها غير الأرج جوز 
النظر إليه عند الدواء » لأنه موضع ضرورة » وإن كان فى موضع الفرج » فينبثى أن بعلم امرأة تداويما نم 
توجد وخافوا عليها أن تبلك أو بصيبها وجغ لاتحتمله يشتروا منها كل شىء إلا موضيع العلة ثم يداويم! الرسهل 
ويغض بصره ما استطاخ إلا عن موضع اجرح اه فتأمل والظاهر أن ينبغى هنا اوجرب (قوله صراج ) وله 
فى الهداية ( قوله وكذا تنظر المرأة الخ ) وف كتاب اللمثى من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنى يمنزلة نظر 
الرجل إلىمحارمه » لأن النظر إلى حلاف لجنس أغلظ هداية والمنون على الأول فعليه المعرل ( قوله حرم استحسال الخ ) 
إقول : الذى فى التائرخانية عن المضمرات فأما إذا علمت أنه بقع فى قابا شبوة أوشكت ومعتى الشك اسثراء 
الظنين فأحب إلى أن تغض بصرها هكدًا ذكر محمد فى الأصل » فقد ذكر الاستحياب فى نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبى وف عكسه قال : فليجتنب وهو دليل الحرمة وهو الصحبيح ف الفصاين حبعا اه ملخصا ومثله فى الذشخيرة 
ونقله ط عن المندية وفى لسخة التائرخانية انى عليها خط الشارح الاستحسان بالسين والنون بعد الاه بدل 
الاستحباب بالباءين » والظاهر أنها تحريف كما يدل عليه سياق اليكلام فيوافق ماف اللخيرة والمندية » فقول 
الشارح حرم استحسانا أوقعه فيه التحريف تأمل » ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كنا فى المداية أن الشبوة 
عليين غالبة »وهو كانحقق اعتبارا » فإذا اشتهى الرجل كانت الشبوة موجودة فى امانبين » ولا كذلك إذا انمت 
المرأة لأفالشبوة غير موجودة فجانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جالب واحد والمتحةق من ال انين فى الافضاء 
إلى ا حرم أفوى من المنحقق فى جالب واحد اه ( قوله والذمية ) هترز قوله المسلمة ( قوله فلا ننظر الخ) قال 
فى غاية البيان : وقوله تعالى أو ناهن أى الحرائر المسلات » لأنه ليس للمؤمئة أن نتجره بين يدى مشركة 
1 أوكتابية اه وثقله فى العناية وغيزها عن ابن عباس » فهو تفسير مأثور وفى شرح الأسداذ عبد الغنى النابلمى على 
1 هدية ابن الماد عن شرح والده الشيخ إمعبل على الدرر والغرر : لاحل للمسلمة أن تنكشف بين يدى يمودية 
١‏ أو لصرالية أو مشركة إلا أن تكون أمة ما كا فى السراج» ونصاب الاحتساب ولا تنبغى للمرأة الصاللمة أن ننظر 
٠‏ إلبها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال غ فلا تضع جلبابها ولا خارها كا فى السراج اه ( قوله وشعر رأسها) 
الأولى تأخيره عما بعده ليكون نصا فى عرد الضمير إلى الحرة ( قوله وعظم ذراع حرة ميقة ) احترز +اللراع عن 
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وقلامةظفر رجلها دون يدهاجتى وفيه النظرإلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام ونىاختيار ووصل الشعربشعر الآدى‎ 


عظم الكف والوجه ما حل النظر إليه فى الحياة » وقيد بالحرة لأن ذراع الأمة يحل بالنظر إليه فى حهائها متخلاف 
نحو عظمظهرها : 

[ تنبييات : الأول ] ذكر بعض الشافعية أله لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم النظر إليه ٠‏ لأن العئق 
لابتعدى إلى المنفصل اه ولم أره لأثمتنا وكذا م أر مالوكان المتفصل من حرمة أجنبية » ثم تزوجها ومقتفى ماذكر 
من التعليل حرمة النظر إليه » وقد يقال إذا حل له جميع ما اتصل بها فحل المنفصل بالأولى » وإن كان منفصلا 
قبل زمن امحل والله تعالى أعلم > 

الثانى : لم أر ما لو لظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد ضرحوا فى حرمة المصاهرة بأنها لا تنيت برؤية 
فرج من مرآة أو ماء » لأن المرئى مثاله لاعينه » بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هى فيه لأن البصر ينفل 
فى اازبجاج والماء » فيرى ما فيه ومفاد هذا أنه لا غرم" نظر الأجنبية من المرآة أو الماء » إلا أن يفرق بأن حرمة 
المساهرة بالنظار وغوه شدد فى شروطها » لأن الأصل فبا الحل » يلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفدئة 
والشموة » وذلك موجود هنا ورأيت نى فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينم ورجح الحرمة بنجو 
ما قلناه والله ا ِ 

الثالث : ذكر بعض الشانعية أله كا يحرم النظر ا لايحل بحرم التفكر فيه لقوله تعالى ‏ ولا تتمنوا ما فضل 
الله به عضت على بعض - فنع من القى “كا منع من النظر » وذكر العلامة ابن حجر فى التحفة أله ليس منه 
ما أو وطى* حليلته متفكرا فى محاسن أجنبية حى خيل إليه أنه يطؤها » ولقل عن جماعة مهم الال السووطى 
واانتى السبكى أله يمل سلدديث و إن الله جاوز لأمنى ما حدثت به أنفسها ع ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا 
بها ؛ حتى يأثم إذا صم على ذلك لو ظفر بها » وإنما اللازم فرض موطوءته تلك الحسناء » وقيل ينبغى كراهة 
ذلك ورد بأن الكراهة لابد لها من دليل! وقال ابن الحاج المالسكق : إله يعرم لأنه نوع من الزئا کا قال لاؤلا 
فيمن أخذكوزا بشرب منه» فتصور بین عينيه أله خر فشر به أن ذلك اماء يصير حراما عليه اه ورد بأثه فى غاية 
البعد ولا دلبل عايه اه ملخصا وم أر من تعرض للمسألة عندنا وإنما قال ف الدرر : إذا شرب الماء وغيزه من 
امباحات بلهو وطر على هيئة الفسقة حرم اه والأقرب لقواعد مذهينا عدم الحل » لأن تصور تلك الأجنبية 
بين يديه يطؤها فيه تصوبر مباشرة المعصية على هوئتها > فهو نظير ءسألة الشرب ثم رأيت صاحب تببين لحارم 
من علائنا نقل عبارة ابن الحاج الما كى » وأقرها وى آخرها -دديث عنه صلى الله عليه وسلم و إذا شرب العبد 
الماء على شبه المسكر كان ذلك عليه حراما » اه . 

فإن قلت : لو تفكر الصائم فى أجنبية حتى أنزل م يفطر فإنه يفيد إباحته ؟ قات ؛ لا نسل ذاك فإئه او نظر 
إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام اتفاقا ( وله وقلامة ظفر رجلها ) أى المرة لا بقيدكوئما 
ميفة وهذا بناء على كون القدمين عورة كا مر ( قوله النظر إلى ملاءة الأجنبية بشبوة حرام ) قدمنا عن اللخيرة 
وغيرها لو کان عل المرأة باب لابأس بان يتأمل جسدهاء ما منکن ملتزقة بها تف ماتمنها لأله يكون ناظرا إلى 
ثيابها وقاءتها ٤‏ فهو كنظره إلى خخهمة ھی فيها ولوكانت تصف يكون ناظر؟ إلى أعضائها » ويؤخل ما هنا تقييده 
ما إذا كان بغير شبوة فلو بها منع مطلقا والعلة والته أعم وف الفعنة » فإن نظره يشبرة إلى «لاهتها أو يابا 
وتامله فيطول قوامه! ونحره قد يدعوه إلي الكلام معها ثم إلى غير ه؛ و حنمل أن نكون العلا کون ذلك استمداما 
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حرام سواء كان شعر ها أو شعرغيرها لقوله صلى الله عليه وسل و لعن الله الواصلة والمستوصلة والواثمة والمستوشمة 
والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة؛ النامصة الى تننف الشعر منالوجه وااتنمصة الى يفعلمما ذلك (واناهءى 
والوبوت ونث ف النظر إلى الأجنبية كالفحل) وقيل لابأس بمجبُوج جف ماؤه لکن فى الكبرى أن من ج وز 
فن قلة التجربة والديالة > 

(وجاز عزله عن أمنه بغير إذنها وعن عرسه به) أى بإذن حرة أو مولى أمة 


ما لايمل بلاضرورة » ولينظر هل بحرم النظر بشمهوة إلى الصورة المنقوشة محل تردد ولم أره فليراجع ( قوله سواء 
كان شعرها أو شعر غيرها ) لل فيه من التزوير کا يظهر مما يأنى وفى شر غيرها انتفاع يجزء الآدى أيضا : لکن 
ف الداترخائية » وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه » ونما الرخصة فى غير شعر بی آدم تتخذه 
'المرأة لتزيد فى قرونها » وهو مروى عن أنى يوسف » وى اللانية ولا بأس للمرأة أن تمعل فى قرونها وذوائما 
شيئا من الوبر ( قوله لعن الله الواصلة الخ ) الواصلة : التى تصل الشعر بشعرالغير والنى يوصل شعرها بشعر آخر 
زوراً والمستوصلة : انى يوصل هما ذلك بطلبها والواثمة : الى نشم فى الوجه والذراع » وهو أن تغرز الجلد بإبرة 
ثم بحشى بكحل أولبل فيزرق والمستوشمة : الى يفعل بها ذلك بطلبها والواشرة :الى تفلج أسنانم! أىتحددها وترفق 
أطرافها تفعله العجوز تنشبه بالشواب والمستوشرة: النى يفعل بها بأمرها اه اخهيار» ومثله ىنباية ابن الأثير وزاد 
أله روى عب عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : ليست الواضلة بالتى تعنون : 

ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر » فتصل قرا من قرونما بع.وف أسود ولثم الواصلة الى تنكون بغرا 
فى شبيوتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة والواشرة كأنه من وشرت لشب بالمبشار غير مهموزاه ( قوله والناممصة اليخ) 
ذكره فى الاختيار أيضا وف المغرب : العْص : ندف الشعر ومنه المهاص المنقاش اه ولعله محمول «لى ما إذا فعلئه 
لتتزين للأجانب » وإلا فلو کان فى وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه + ففى تحريم إزالته بعد » لأن الزيئة للنساء 
مطلوبة للتحسين » إلا أن حمل على ما لا ضرورة إليه لما فى نقفه بالمهاص من الإيذاء : وف تببين الحارم إزالة 
الشعر من الوجه حرام إلا إذا لبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تخرم إزالته بل تسعحب اه » وق النائرخانية عن 
المفمرات : ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه امخنث اه ومثله فى الجتی تأمل ( قوله وانلهى ) 
فعيل مني خصاه نزع خصيتيه والجبوب من قطع ذكره وخخصياه » والخنث المتزلى برى.النساء والمنشبه مين 
فى محلية الوطء » ونلبين الكلام عن اخطيار قهستانى : أى الذى يمكنن غيره من لفسه احترازاً عن الذنث الذى 
فى أعضائه لين وتتكسر بأصل اللحلقة ولا يشتبى النساء فإنه رخص بعض مشابغنا فى ترك مثله مع النساء استدلالا 
بقوله تعالى ‏ أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال - قيل هو انث الذى لايشتهى النساء » وقيل هو ابوب 
الذى جف ماؤه وقيل المراد به الأبله الذى لا يدرى ما يصنع بالنساء » وإنما همه يطنه إذا كان شيخا كبيرا 
مانت شهوته والأصح أن نقول إن قوله تعالى - أو التابعين ‏ من المنشاببات وقوله تعالى - قل للدؤمنين يخضوا 
من أبصارهم ‏ متك فتأخل به عناية ( قوله كالفحل ) لأن اللحمى قد يجامع » وقيل هو أشد جماعا لأنه لا ينزل 
دنقا بل قطرة فقطرة » ويثبت نسب ولده منه والغهبوب يسدق وينزل والخنث فحل فاسق قهستائى مزیدا 
(قوله وجاز عزله ) هو أن جاءع » فإذا جاء وقت الإنزال زع فأنزل ارج الفرج ( قوله أى بإذن حرة 


أومولى أمة) ظاهر مقن أن الإذن للأمة المندكوحة لأن العرس يشماها لكن حاول الشارح لما فى غاية البيان 
! أن الإذن لمولاها في قولحم جميعا بلا حلاف في ظاهر الرواية كذا فى الجامع الصغير » وعنهما أنه لما اه » ثم هذا 
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وقبل يجوز بدوله لفساد اازمان ذكره ابن سلطان . 


اسب الاستبراء وغيره 


( من ) ملاك اسةمقاع ( أمة ) بنوع من ألواع الماك كشراء وإرث سبى ودفع جناية وفسخ بيع بعد القبض 
ونحوها وقيدت بالاستمتاع ليخرج شراء الزوجة كا سيجىء 


فى البالغة » أما الصغيرة فله العزل عنها يلا إذن كا مر نى لكاح الرقيق ( قوله وقبل مجوز الخ ) قال فى الهندية : 
ظاهر جواب الكداب أله لايسعه » وذكر هنا يسعه كذا فى الکبری وله منع امرأته من العزل كذا ف الوجيز 
الكردرى اهط + 

وف الذخيرة اقتصر على ما ذكره الشارح » وهو الذى مشى عليه فى لكاح الرقبق تبعا للخانية وغيرها » 
وتدسنا مناك عن الہر ٹا أن طا سد فم رحها كا تفعله النساء مخالفا لما يمثه فى البحر من أنه يحرم بغير إذن 
اازوج + لكن بالف ما فى الكبرى إلا أن بحمل على عدم خوف الفساد تأمل < وف الذبخيرة : لو أزادت إإلقاء 
الاء بعد وصرله إلى الرحم قالوا إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لايباح لا وقبله اختلف المشايخ فيه والنفيغ مقدر 
عاثة وعشرين يوما بالحديث اه قال فى المفالية : ولا أفول به لمان الحرم بيض الصيد لأله أصل المنيد» فلا أقل 
ن أن يلحقها م وهذا لو بلا عذر اه وباتی تمامه قبيل إحياء الموات واھ تعالك أعلم < 


باس الاستبراء وغيرة 


يقال امثيرأ الجارية أى طلب براءة رحها من ا لحمل وهو واجب لو ألكزه كفر عند بعضهم للإجماع على 
وسو به كا أنكره المعروفين من الصحابة وعامة العلاء أله لا يكفر وله بخبر الواحد كا فى النظم ٠‏ وسبية : 
حدوث الملك وعلهه : إرادة الوطء وشرطه : حقيقة الهغل كا فى امامل أو توهمه كا فى الهائل وحكه : تعرف 
براءة الرحم وحكنه : صيالة المياه الحترمة » لكلها لا تصلح موجبة الك لنأجرها عنه فلاف السبب لسبقه 
ذأدير لمكم عليه وإن لم عدم الوطء فى بعض الصور الااتبة اه در مت والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام 
فى مربايا أوطاس « آلا لا نوطاً ابال حتی يضعن حماهن ولا.الحيالى حتى يستبرأن بحيضة » أفعرجه: أبو داود 
والهام وقال حسن صميح وهو عام» إذ لا تخلوالسبايا من البكر ونحوها ذل تختص بالمسكلة لعدم اطرادها والحبالى 
جع حبلى والخيالى جمع حائل من لاحمل لما وقوله وحتى يستبرآن ‏ بالحمز لاغير وترکھا خطأ کا فی المغرب » 
ثم الاسدبراء منه ما هو مستحب كا سنذ كره ( قوله وغيره ) من التقبيل والمعائقة والمصافحة ( قوله من ملك 
استمفاع أمة ) أئ الالتفاع بها وطأ وغيرة أى ملكا حادثا احتر از من :هود الآبقة ونحوه ما يأ . والمراد ملك 
اليين فلو زوج أمة وكان المولى يلؤهاء فنى الدخييزة ليس على الزؤج أن يستبرئيا عند الإمام» وقال أبويوسف : 
يستبرثم! استحساناك لايؤدى إلى اجتاح رجلين على امرأة ى طهر واحد » ولال حنيفة أن عقد النكاخ مى 
صح تضمن العلم ببراءة الرحم شرعا وجو المقصود من الامسثيراء اه # , 

بق الكلام فى مولاها قال فى الدخيرة ؛ إذا أراد پیعھا وكان يعلوها شخب أن يستبرثها ثم يببعها » وإذا 
أراد أن يزوجها » وكان بطوها بعضبم قالوا يسيجب أن يسدر ثا والصحيح أله هنا بيجب وإليه مال السرخسى ١‏ 
والفرق أنه ف ابيع يجب على المشترى ت فيحصل المقصود فلا معنى لإبجابه على البائع » وف امنتى عن ألى حنيفة 
أكره أن يبيع من كان يعؤها حني يستبرئها اھ ( قوله ونحوها ) كهبة ورججوع عنها وصدقة ووصية » وبدل لع 
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ولام - 


( ولو بكرا أو مشربة من عبد أو امرأة ) ولو عبدهكمكاتبه ومأذونه لو مستغرقا بالدين وإلا لا استبراء (أو) من 
ر( غرمها ) غير رحمهاك لا تعتق عليه (أو من مال صبى) ولوطفله (حرم عليه وطؤها و) كذا (دواعيه) فى الأصح 
لاحهال وقوعها فى غير ملكه بظهورها حبلی ( حتى يستبرئها بحيضة فيدن تحیض وبشور فى ذات أشهر) وهى 
صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض ولو حاضمت فيه بعلل الاستيراء بالأيام ولوارتفع حرضما بأن صارت مددة الطهروهى 
ممن تحيض استبر أها بشورين وخسة أيام عند محمد وبه يفتى والمستحاضة يدعها من أول الشبر عشرة أيام برجندى 
وغيره فليحفظ ( ويوضع الحمل فق الحامل ولا يعهد محرضة ملككها فيها ولا النى) بعد الملك (قبل قبضما 


أو صلح أو كتابة أو عتتى أو إجارة ( قوله ولو بكرا الخ ) لما مر من إدارة الحسكم على المبب » وهو حدوث 
الملك لسبقه قال القهستانى » 'وعن ألى يوسف إذا تيقن بفراغ رحھا من ماء البائع لم يستبرى* ( قوله او مستغرةا 
بالدين ) أى استفرق اأدين رقبته وما فى يده وهذا عند أى حنيفة لآن المولى حينئذ لا بملك مكاسبه » وعندهما 
يلك إتقانى والأول استجسان والثانى قواس خالية ٠١‏ قوله وإلا) أى وإِنلم يكن مستغرقا أو لا دين هليه أصاذ 
لا استبراء » وهذا إذا حاضت عند العبد» وأما لوباعها ولاه قبل حیغما کان على المولى استبراؤساء وإن لم يكن 
الأذون مديونا كا فى الشرنبلالية عن اللحانية وأشار إليه فى مئن الدرر ( قوله أو من محرمها غير رحمها ) زآى حرم 
الأمة كما لوكانت أم البائع أو أخثه أو بنته رضاعا أوزوجة أصله أوفرعه أو وطى' أمها أو بنتها ( قول کی لانعئق 
.عليه ) أى على البائع الحرم لو كان رحما فهو تعليل لفقريده بقوله غير رحها ( قوله وكذا دواعيه ) كالقيلة والممائفة 
والنظر إلى فرجها بشبوة أو غيرها »> وع محمد لا تحرم الدواعى ف المسبرة قهستانى ( قوله فى الأصح ) قبد 
للدواعى ولذا فصله بكذا احترازاً عن قول" بعضمم لا غرم الدواعى لأن حرمة. الوطء لتلا يختلمط الماء ويشتبه 
النسب ( قوله لاحتهال وقوعها الخ ) أى الدواعى تعليل للأصح وبيانه أنه حتمل أن تظهر حبلى فيدعى البائع 
الولد فبظهر وقوعها فى غير ملكه » لکن هذا لايظهر ف المببة كا قال ط ( قوله نى يستيرثما) فاو وطئما 
قبله أثم ولا استيراء بعد فلك عليه كنا ف السراجية والمبتغى شرنبلالية ( قوله و«نقطعة حيض ) كذا ف النج والدرر 
واعترضه فى الشرلبلالية بأنه إن أراد به الآبسة » فهو عين مانبله » وإن أراد ممندة الطهر ناقضه ما بعده هن قوله 
ولو ارتفع حيضما الخ . 

وف الدر المنتنى : اعلم أن منقطعة الحبض هى اانى بلغت بالسن » ولم تحض قط » وهذه حكها كصغيرة 
انفاقا وأما مرتفعة الحيض » فهى من حاضت ولو مرة ثم ارتفع حيضها وامدد طهرها » ولذا تسمى ممتدة الطهر 
وفيها لحلاف ؛ وقد خنى هذا على الشرئيلالى محش الدرر فتبصر ( قوله عند محمد ) هذا مارجع إليه وكان أو'لا 
يقول باربعة أشهر وعشر وظاهر الرواية أنها تغرك إلى أن يتبين أنما ليست عامل + واختلف المشابخ فىمدة القبيين 
على أفوال أحوطها : سننان وأرفقها هذا ؛ لأنها مدة صلجت لتعرف براءة الرحم للأمة فى النكاح فى ملك 
امین وهو دونه أولى ( قوله وبه يفتى ) نقله فوالشرنبلالية عن المكاق (قوله وا مستجاضة يدعها الخ) هذا إن يظهر 
فيمن علمت عادتها أ ول الشهر وحينثذ لايتعين كون مدة الحيض عشرا » ويظهر أيضا فيمن نزل عليها الدم ول 
البلوغ ثم استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون » ويظهر حمل كلامه عليها ولا يظهر فى اغميرة فليحرر 
وعبارة القهستانى عن انخيط ٠‏ فلو اشترى مستحاضة لايعلم حيضما يدعها من أول الشور عشرة أيام فقيد بعد م 
العم ط ونی الدخیرۃ مثل ما فى الفھستانی ( قوله فی الحامل ) ولو من زلا قهستانى ( قوله قبل قبضما) أى من 
ابائ أو وكبله ولو وضعت المفتراة فے يد عدل > ہے ينقد الث فحاضضت عنده لم تنسب منه “كا فى اللمزالة 
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ولا لادة رات كذلك) أى بعد ملكهاقبل قبضنما ر کا لايعتد بالحاصل من ذلك) أى من جيشدةونحوها بعدالبيع 
(قبل إجازة بيع فضولى وإنكانث فى يد المشترى ولام يعتد أيفا (بالحاصل بعد القبض ف الشراء الفاسد 
يشتريها) شراء (صصيحا) لانتفاء الملك (ويجب بشراء نصيب شريكه) من أمة مشتركة بيئهما لام ملكه الآن(ويجكزى 

بحيضةحاضتها وهى جوسية أومكاتبة بأن) اشترى أمة مجوسية أومسلمة و(كانبها بعدالشراء)قبل الاستبراء فاضت ٠‏ 
(ثم أسلمت اجو سية أوعجزت المكاتبة اوجودها بعد اللاك) ولا يحب غندعودالابقة أى فى دارالإسلام خالية(ورد 

المغصوبة) أى إذالم يبا الغاصب خانية (والمستأجرةوفك المرهوئة) لعدم استحداث اللاك ولو أقالالبيع قبل القبض 
لا.استبراء على البائع كما لو باعها مخيار وقبضت ثم أبطله یره اعدم خروجها عن ملكه وكذا او باع مدبزته 

أوأم ولده وقبضت إن لم يطأها المشترى وكذا لوطلقها ازوج قبل الدخول 


#071 


أن 


قهستانى (قوله ولا بولادة الخ ) فتستيراً بعد النفاس خلافا لای يوسف قهستاق ( قوله ونحوها ) کضی شبر 
ورلادة ط ( قوله قبل إجازة بيع فضولى) شمل ما لوكانت:مشتركة فباعها أحدهما بلا إذن الآخر كما فالولوالجية 
رقوله لانغاء الملك ) أى الكامل المستند إلى عقد حح > وإلا فالشراء الفاسد بفيد الملك بالقبض كا علم 
فى مله اه خ ومئله فى السعدية » ولذا يجب الاستيراء على البائع فى الرد بعد القبض بفساد أو عیب کا فى البزازية 
وقيد الرد فى الولوالجية بالنضاء (قوله ويجنزى بحيضة ) أى ونحوها ( قوله حاضتما ) أى بعد القبض هدابة (قوله 
أر مكاتبة ) سيان قريبا فى اميل أله إذا كاتما المشترى يسقط الاستبراء فا معنى الاجتزاء هنا » ثم رأيت ط ر 
استشكله كذلك وسنذكر التوفيق بعون الله تعالى ( قوله اوجوذها ) أى الحيضة بعد الملك وهو هلة للاجتزاء أى 
اوجودها بعد وجود سبب الاستبراء > وحرمة الوطء لا تملع من الاجنزاء بها عن الاستبراء كن اشثرى جارية 
محرمة فحاضبت فى حال إحرامها إنقانى ( قوله أى فى دار الإسّلام ) أى وم يحرزها آهل الحرب إلى دارم فإن 
أحرزوها ملكوها فإذا عادت إلى صاحببا بوجه من الوجوه فعليه الاستبراء فى قولى جميعا », ولو أبقت ف دار 
المرب» ثم عادت لا يجب فى قول الإمام لأنهم لم بمالكوها » وعندها يجب لأنهم ملكوهأً أفاده الإتقانى وغيره 
ر قوله أى إذالم يصبها الغاصب ) فى بعض اللسخ : إذالم يبعها » وهى الصواب موافقا لما فى الشر لبلااية وفيها فإك 
باعها وس لامشتری ثم استردها المنصوب منه بقضاء أو رضا ء فإنكان المشترى عل بالغصب لا يجب الاستيداء 
عل المالك وطئها المشترى من الغاصب » أو لم يطأء وإن لم بعلم ااشترى وقت الشراء أنها غصب إن ليطأ لابجب 
الاستبراء وإن وطنبا فالقياس لا يجب وى الاستحسان يحب كذا فى قاضيخان اھ وبه علم أنه إذا وطئها الغامب 
لا استبراء كا إذا وطثها المشترى منه العالم به لأنه زئا ( قوله قبل القبض )- أى قبض المشترى فلو بعده يلزم 
الاستبراء ولوتقايلا ف اولس وعن ألى يوسف إذاقايلا قبل الافتراق لا يجب ظهيرية ( قوله كا لوباعها بخيار) 
أى خبار شرط للبائع کا أشار إليه بقوله ثم أبطله يغياره فإنة كان للمشترئ وفسخ قبل القبض فكذلك يماما ٠‏ 
وإن فسخ بده فكذلك عنده » وقالا على البائع الاستبراء » لأن خيار المشترى لا بمنع وقوع الماك له عندهما 
وعنده يمنع » وأما إن رد المشترى للبار عيب أو رؤية وجب على الباقع الاستبراء لعدم منع ذلك وقوع الملك 
المشترى آفاده الإنقانى ( قوله وقبضث ) وركذا بدون القبض بالأولى ( قوله وكذا الخ) أى لا استبراء عل 
البائع بعد الاسترداد لعدم عة البييع واو بعد القبض ( قوله إن م يسأها المشترئ ) فإن وطثها يستيرثها 
زيلعى ونهاية : 

قال ط : وفيه أن بيع المدبرة وأم الولد باطل لايملك المبيع فيه بالقرض فوطء المشترى حيئئل زلا لا اسقيراء 


Ba 
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بالا 


إن کان زوجها بعد الاسةبراء وإن قبله فامختار وجوبه زيلعى . 

قلت : وف الحلالية شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتبا لم يستيرئها لعدم حل وطنها للبائع ونث 
وجود السبب + 

( ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبر اء إذا علم أن للبائع لم يقربها ى طهرها ذلك وإلا لا) يفعلها به يفتى ( وهی 
إذا م تكن تحته حرة) أو أربع إماء ( أن ينكحها) ويقبفتها ( ثم يشتريها) فتحل له احال لأنه بالنكاح 
لامجب 


له فليحرر اه فينبغى أن یکون کوطء المشترى من الغاصب كا مر » ولعل الفرق شبية الحلاف» فإن بيع المدبرة 
يجوز عند الشافعى وف بيع أم الولد رواية عن أحمد فلا جاز البيع عند بعض الأثمة لم يكن وطء المشترى زنا فلذا 
وجب الاستبزاء على البائع إذا استردها لخلا مسألة الذصب هذا ماظهر لی( قوله إن کان زوجها بعد الاستبراء ) 
أى بأن کان ملكها فاسستبرأهائم زوجها ( قوله وإن قبله ) وإن كان زوجها قبل الاستيراء بعد القبض فطلقها 
الزوج قبل الدحول » فاغهتار وجوب الاستبراء على المالك بتى ما لو حاضت بعد التروج هل ينأ بها الظاهر » 
نعم "كما لو شراها فکاتما فحاضت فعجزت کا هر فتدبر ( قوله لابائع ) صوابه للمشئرى لوجوب الاسثبراء 
ف المشتراة من محرمها أفاده أبو السعود . وى الذخيرة : اشترى أمة وقبضها وعليبا عدة طلا أو وفاة يوما أو 
أكثر أو أفل » فليس عليه استبراء بعد العدة » لأنه لم يحب حالة القبض كا لوكالت مشغولة بالنكاح لأنه 
لايستفبد ملك الوطء اه فقوله : لايستفيد أى المشترى » وظاهره آله لأ يحب استبراؤها ولو مضت عدتها بعد 
الشراء بلحظة » ويشكل با محوسية لايل له وطؤها عند البببع أوالقبض مع أله يجب اسنبراؤها إذا سات 
قبل أن تحيض عند المشترى » وق أنه بشراء الجوسية استفاد ملك الوطء ٠‏ لكنه خرم انع كالليائنض 
وامحرمة بخلاف معندة الغير » لأنه لم يستفده أصلا كا هو المتبادر مما مر » وكذا لو ولدت ثبت لسبه من زوجها 
لامن المشترى تأمل ( قوله ولا بأس الخ ) اعلم أن أبا يوسف قال : لا بأس بها مطلقا لأله يمتنع من التزام 
حكنها خوفا من أن لايتمكن من الوفاء به لولزمه » وكرهه محمد مطلقا لأله فرار من الأحكام الشرعية » ويس 
هذا من أخلاق المؤمئين والمأخوذ به قول أبى يوسف إن عل أن البائع لم يقرم! وقول محمد إذا قربا لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة فى طهر واحد» فإذالم 
يقربما البائع ن هذا الطهر لم يمحقق هذا ألنهى , قال أبو المعود : فإذالم يعلم شيثا فالظاهر الإفتاء بقول محمد 
لنوهم الشغل ورأيت فى حاشية العلامة نوح أفندى ما يفيده اه ( قوله فى طهرها ذلك ) فلو وطى* فى المبيض لم 
تکرہ النیلة قهستانى ( قوله أو أربع إماء ) أى بعقد النكاح فاو قال المصنف كابن الكال إن لم يكن تمه من 
بنع لكاحها لكان أولى ( قوله أن ينكحها) بفتح الياء وكيمي الكاف » أو فتجها مضصارع لكح الجرد : أى 
يتزوجها مخلاف ينكحها الآنى فإنه يضم الياء وكسر الكاف من المزيد ( قوله ويقبضبا ) اشتراط القبض قبل 
الشراء قول اللياواتى وبه استدرك الزيلعى على صاحب المداية وقال ان السكال : ذكر هذا القيد فى الائية » 
ولابد منه كى لايوجد القبض حك الشراء بعد فساد النكاح اه وما فى الحدأية تول السرخسى » وهو ظاهر المت 
والمواهب والوقاية > 

قال التهستانى : وبا ذكرنا أى من قوله لأله بالنكاح ثبت له الفراش الدال شرعا علىفراغ الرحم وم يحدث 
بالبيع إلا ملك الرقبة ظهر أن الختار عند المضنف قول السرخسى الذى هو الإمام فلا عليه بترك قول الماواق 

( ۸ - حائيةابن عابدين -5) 
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م ذا اشترى زوجته لابجب أيضا ولقل ف الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطثهقبلالشراء وذ كر وجهه (وإننحنه 
حرة)فالحيلة (أن ينكحهاالباع) أى يزوجها من بئق به كا سیجیء(قبل الشراء أو) أن ينكحها(المشكرئ قبلقبضه) 
ها فلو بعده لم يسقط (منموثوق به) ليس تحته حرة ( أو يزوجها ,شرط أن يكون أمرها بيدها) أو بيده بظلقها 
متى شاء إن حاف أنلايطلقها (ثم يشترى) الأمة (ويقبض أو.يقبض فيطلق الزوج) قب لالدخول بعد قبضالمشترى 
فيسقط الاستبزاء وقول المسألة اتی آذ أبو بوسف عليه ماثة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد آنّ لايشترى علا 
جار ولا ستوهبها فقال بنترى نصفها ويوهب له نصفها ملتقط رأو يكائها) المشترى ( بعد الشراء ) والقبض 


ملام اھ ( قوله ثم إذا اشترى زوجته لابجب أيضا) أى لامجب الاستبراء لما مر » ويبطل النكاح ويسقط عنه 
حيع المهر إنةانى ( قوله ونقل فى الدرر ) حبث قال وف الفتاوى المغرى قال ظهير الدين : رأيت ئی کتاب 
الاميدزاء لبعض المشابخ أنه إنما يحل للمشترى وطؤها فى هذه الصورة لوتزوجها ووطلها » ثم اشتراها لأنه حينئذ 
بملكها » وهى فى عدته أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكنا اشتراها بطل النكاح »> ولا نكاح حال ثبوت الملك 
فيجب الاستبراء لتحفق سببه »> وهو استحداث حل الوطء بملك اليهين وقال : هذا لم يذكر فى الكناب وهذأ 
دقيق <سن إلى هذا اظ الفقاوى الصغرى اهكلام الدرر » وفيه أن المناظ استحداث الملك واليد ولم يوجد الثاف 
1 :ل اداح أى لأنه م بعدث باليع إلاملك الرقبة وحل الوطء الابت قبله دل على فراغ الرحم شرعا كاقدمناء 
عن الفهستانى : 

ولذا وال أعلم: قال ف الذضيرة بعد نقله كلام ظهيرالدين لكن عندى فيه شببة اه قالط لقلا عن الحموى قال 
العلامة المقدسى : تلمخص أن الأقوال ثلاثة : قول باشتر اط لقدمالقبض والدخول» وقول باشتراط الفبض فقط وقول : 
بالإطلاق والا كنذاء بالعقد وهذا وسم والثانى أعدل بخلاف الأول فليئأمل اھ ( قوله من يثق به ) أى يلق به أن 
يطلقها متى أراد ( قوله کا سيجىء ) أى بعد سطر وهو مستفى به عما ذكره هنا ( قوله فلو بعده لم يسقط ) أى 
هلى المختار کا قدمه عن الزيلعى » لأنها عند القبض محم الشراء كان تحلالاله فوجب الاستيراء لوجود سببه(قوله 
أو نزوجها ) أى الام قبل الشراء أو امشترى قبل قبضه اه ح ( قوله ثم يشترى ويقبض ) راجع لا ذا وجه 
البائع» وقوله : أو يقبض راجع لما إذا زوجها المشترى فهو معطوف على يشترى اه ح ( قوله فيطلق الروج الخ 
ويازمه لمولى الجارية نصف المهر وله أن ببرئه من ذلك إتقانی ( قوله بعد قبض المشترى ) أما لو طلقها قبله فعليه 
الاستبراء كا فى الأصل » وني كناب اميل لا استيراء عليه اعتباراً بوقت الشراء فإنها مشغولة يمق الغير وعلى 
رواية الأصل اعتبر وقت القبض وهو الصحيح ذخيرة ( قوله فيسقط الاستبراء ) لأن عند وجود السبب » وهو 
استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا م یکن فرجها حلالا له لابجب الاستبراء وإن حل بعد ذالك »لان المعقير أوان 
وجوه السبب كا إذاكانت معتدة الغير هداية » واستشكله المقدسى بالمجوسية ٠‏ 

أقول : المراد بلحل استفادة ملك الوطء بالشراء وبه يندفع الإشكال کا قر ناه سابةا تأمل (قوله وقبلالخ»" 
هلا من رموز الشارح اللمفية رحمه الله تعالى فإنه لا د خل فاه القسة فى حيل الاستبراء » لكن أشار به إلى ماله 
مدخل وهو مقابل هذا القول . 

وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله : أن الرشيد أحضر أبا يوسف ايلا وعنده عيسى بن جعفر فقال : طلبث 
من هذا خاريته تأخبر أنه عاف أن لاببيعها ولا .بها فقال أبو يوسف : بعه النصف وهبه التصف ففعل قاراد 
الرشيدسةوط الاستبراء ذفال : أعتقهاوأز وجكها ذفعل » وأمرلدبماثة آلف درم وعشر دست ثيابت رقوله يشترى 
نصفها الخ ) فصدق أله لم يشتر جازية أىكاملة وم توهب له كذلك » وهلا يفيد أن السين والناء فى بستوهب_ 
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كا يفيده إطلاقهم وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والندكاح بغد القبض » وقد نقله المصنف عن شبخه بجنا كا 
سنذكره لكين ف الشرنبلالية عن المواهب التصربح بتقريد الكتابة بكونما قبل القبض فليحرر . 

قلت : ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد للذ كور فتدبر ( ثم بنفسخ برضاها فيجوز 
له الوطء بلا استبزاء ) لزوال ملكه بالكتابة ثم يجدده بالتعجيز يكن لم حدث ملك حقيفة فلم يوجب سبب 
الاستبراء وهذه أسهل الحيل نائرخانية ( له أمتان ) لايجتمعان لكاحا ( أختان ) أم لا ( قبلهما ) فلوقبل أو وملى” 
إحداها 


زائد تان » وإلا لو كانتا الطلب» وهب له أمة كاملة من غير طلب لم يحنث فليتأمل » ويجب الاستبراء لاستحاداث 
املك واليد اه ط ( قوله كا يفيده إطلاقهم ) أقول إنما يستفاد ذلك من الإطلاق لولم يعارضه ما هو أفوى منه 
وهو ما صرح به نى الهداية فن أنه يتر بحيضة حاضتها بعد القبض » وهى مجوسية أو مكاتبة بأنكانيها بعد الشراء 
ثم أسلمت المموسية وعجزت المكاتبة لوجودها بعدالسبب» وهواستحداث الماك واليد اه فهو م ربح وجوت 
الاستيراء إذا كانبها بعد القبض » ووجهه ظاهر فيحمل ما هنا على ما قبل القبض موافقة لمقعضى القواعا وثوفيقا 
بين الكلامين ( قوله والنكاح ) الأولى الإنكاح اه ح ( قوله كنا سنذكره ) فىقوله لزوال ملكه بالكثابة الخ 6 
وعبارة المصنف عن شيخه ‏ ولعل وجهه أنه بالكتابة خرجت من يد السيد ميث صارت حرة يد وصمارت 
أحق بأكسابها فصار كأن الماك قد زال بالكتابة . ثم تجدد بالتعجيز ولكن ل محدث فيه ملك الرقبة حقيقة » فلم 
يوجد السبب الموجب للاستبراء ويرشهه قول النهاية إن الأمة إذا لم فرج عن ملك المولى ولكتها حرجت من باه 
ثم عادت إليه لا يجب الاسدبراء اه ملخصا + 

آقول : لو صح هذا الفرق بطل كلام المداية السابق الذى أقره الشراح» وكبف وقد وجد السبب الموجب 
للاستبراء » وهو استحداث المللك » وباليد بعض القبض وبالكابة زالت اليد فقظ الموجبة لحل الوطم » وبق 
ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها بعد القبض » وليس ف كلام النهاية ما يفيد ذلك » بل قد يدعى أله هليل على 
.خلاف مدعاه » لأنه يدل على أن زوال اليد غير معتبر أصلا ولذا قال فى النهاية بعد كلامه السابق» ومن نظائر 
ذلك ما إذاكاتب أمته » ثم عجزت أو باعها على أنه بالحيار ٠‏ ثم أبطل البيع لايلزمه الاستبراء فد فرض كلامه 
ف أمة ثابقة ى ملكه ويده إذا کاتما أو باعها » ثم ردت إلى يده لايلرمه الاستبراء فالظر بعين الإنصاف هل 
يفيد محل النزاع ‏ وهو أنه إذا اشتراها وقبضما فكاتما سقط عنه الاستبراء كيف » ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع 
بالحيار كالكنابة وم يقل به أحد فيا آعم ( قوله لكن: فى الشرلبلالية الخ ) حيث قال وهى أن يكاتها المشترى 
م يقبضها فيفسغ برضاها كذا فى المواهب وغيرها » وهى أسول الیل حصوصا إذا كانت على مال كثير أو منجم 
بقريب فتعجز نفا اه (:قوله. قلت الخ ) قل يقال إن الشر ئهلالى قال كذا فى الواهب وغير ها فعبارله مجموعة من 
جد ة كتب فإن کان صاحب المواهب لم يصرع بالقيذ يممكن أن غيره صرح به اه ط . 

اقول : بل لولم يصرح به أحد فالمنى عليه كا علمث ( قوله لزؤال ملكه) أى تقديرا لأن الزائل حقيقة 
هو اليد (قوله لامجتممان نكاحا) أشار به إلى أن المراد ذلك فذ کر الأختين تمثيل لا تقبید لكيي صار فى ارتفاع 
أخقان بالألف ركاكة تأمل قال ط : وظاهره يشمل الأم وبنتبا وعليه نص القهستانى مع أله إذا قبلهما بشبوة 
وجبت حرمة المصاهرة فبحرمان عليه جميعا > 

[ فرع ] لو تزوج أمة ول يظأها فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة لأن الفراش ثبت بالنكاح فلو وطنها 
صار جامعا في الفراشية إتقافي ( قوله قبلهما) لم یذ کر المصنف الوطء لأنكتاب النكاح أغنانا جنه قهستاني 
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يحل له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى (بشهوة) الشووة ف القبلة لاتعتير بل ف المس والنظر ابن كال ( حرمنا عليه 
وكذلك ) يحرم عليه (الدواعى كالنظر والتقبيل حتى بحرم فرج إحداها ) عليه ولو بغير فعله كاستيلاء كفار هليا 
ابن کال ر بلك ) ولو لبعضما بأى سرب کان (أو نكاح) صيح لافاسد إلا بالدخول (أو عتق) ولو لبعضها أوكتابة 
لأمم تحرم فرجها » لاف تدبيز ورهن وإجارة 7 ١‏ + 

قات : والمستحب أن لاعمسها ی تمضى حيضة على الحرمة كما بسطته في شرح الملنق ؟ 

(وكره ) تعره قهستاى ( تقببل الرجل ) فم الرجل أو يده أو شيئا منه وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء آو 
وداع قنبة وهذا لو عن شهوة » وأما على وجه البر فجائز عند الكل خالية » وف الاختيار عن بعضهم لابأس به 
إذا قصد البر وأمن الشبوة كتقبيل وجه فقيه ونحره (و) كذا ( معا نقته ی إزار واحد) وقال أبو بوسف لابأس 


= 


رقوله عل له وطؤها اليخ) لأنه يصير جامعا بوطء الأخرى لابوطء الموطوأة هداية (قوله الشبوة فى القبلة لاتعتبر ) 
عخالف لا فى الكنز والهداية وقال فى النهاية قيد بقوله: بشروة لأنتقبيلهما إذالم تكن عن شهوةصار كأنه يقبلهما 
أصلا اه ومثله فى العناية لكن فى فصل المرمات من فتح القدير إذا أقر بالتقبيل » وألكر الشبوة اختلف فيه 
قبل لا يدق ولا يقبل إلا أن يظهر خلافه وقبل يقبل وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس وابجبية فيصدق 
أو على الهم فلا والأرجج هذا اه واسيظهر إلحاق الحدين بالفم © 

قلت : فقد حصل التوفيق والله الموفق ( قوله حتى بحرم ) بفتح حرف المضارعة من الجرد لا من التحريم 
وفرج بالرفع فاعل ليشمل ما بغير فعله( قوله بمللك ) أراد به ملك المين وقوله بأىسبب کان تعمم له قال الانقاق 
كالشراء والوصية والميراث والللع والكتابة والمبة والصدقة تأمل (قوله إلابالدول) لألدتجب العدة عليها والعدة 
كالنكاح الصحيح فى التحريم هداية + 

[ تلببه ] أو ارتفع الحرم فالظاهر عود الحرمة ثم رأيت فى النباية عن المإسوط لوزوج إحداهما ,له وطء الباقية 
فإن طلقهاالروج وانقغءت عدتها ) يطأواحدة منهما حتى يزوج إحداهما أو ببيع » لأن حي اازوج سقط عنهابالطلاق 
ول ب أثره بم انقضاءاعدة فعاد اتک لذ کان قبل التزويج اھ ( قوله کا بعلن نی شرح املق ) نصه لکن 
المستحب أن لا بمسها حى تمضى حيضة على الحرمة بالإخراج عن الملك ‏ 

قلت : وهذا أحد أنواغ الاسدبراء المستتحب ومثها : إذا رأى اءرأته أو أمتدترفى » ولم تحبل فلو حبلت لم بط 
حتى تضاح الحمل » ومنها : إذا زنی بأخت امرأته أو بعمتها أو لالا وبنت أخعيها أو أختها بلا شبهة فإن الأفضل 
أن لايطاً امرأته حتى تستبرأ المرلية فلو زف بما بشمة وجب عليه العدة فلا يط امرأئه خنى تنقضى عدة المزئية 0 
ومنها : إذا رأى امرأة تزى ثم تروجها فإن الأفضل أن يستبرىء » وهذا عندهما وأما عند محمد فلا يطأ إلا بعد 
الاستبراء وكذا الجواب فيمى تزوج أمة الغير أو مدرته أو أم ولده قبل المتق وكذا لمولاها کا فى القهستائى عن 
النظم فليلحظ اه ( قوله وأما على وچه البر فجائز عند الكل ) قال الإمام العينى بعد كلام فعم إباحة تقبيل اليد 
والرجل والرأس والكشح كا عل مي التحاديث المتقدمة إباحتها على ابلبية > ويين انين وعل الشفتين عل مم 
المبرة والإكرام اه ويأنى قريبا تام الكلام على التقبيل والقيام ( قوله وكذا معائقته ) قال فى الهداية وبكره أن 
يقبل الرجل فم الرجل أويده أو شیا منه أو يعائقه وذكرالطحاوى أن هذا قول أنى حنرفة وعمد» وقال أبويوسف 
لا بأس بالتقبيل والمعائقة لما روى و أنه عليه الصلاة والسلام عالق جعفرا حين قدم من الحيشة وقبله بين عيليه » 
ولمما ما ړوی « أنه عليه الصلاة والسلام نبي عن المكامعة “f‏ وهي المعالقة و وعن المكاعمة » وهي التقبيل ٠‏ 
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بالتقبيل والمعائقة فى إزار واحد ( واو کان عليه قيص أو جبة جاز ) بلا كراهة بالإضاع وصصده ف الهداية وعليه 
جماع ( كالمصافحة ) أى كا تجوز المصافحة لأنها 


سنة قدبمة متوائرة لقوله عليه الصلاة والسلام «من 1 ه المسلم وحرك يده تنائرت.ذنوبه ۾ وإطلاق المصنف 
تبعا للدرر والكنز-والوقا. اب والختع وباق وخم ها بعد جواز زها مطلقا ولو بعد العصر وقوهم إله بدعة 
أى مہاحة حسنة کا أفاده النووى فى أذكاره وغسيره فى غيره وعليه يحمل «انقله عنه شار بح المجمع دن آنا 
الفجر والعصر ليس بشىء توفيقا فتأمله > وف القنية : السنةفى المصافحة بكلنا بديه وتمامه فبا علقته على الاق > 


وما رواه محمول على ما قبل التحريم قالوا الخلاف ف المعائقة فى إزار واحد أءاإذا كان عليه قيص أوجبة لابأس 
به بالإجماع وهو الصحيح اه وف العناية : ووفق الشيخ أبو منصور بين الأحاديث فقال : المكروه من الممائقة 
ماكان على وجه الشبوة » وعبر عنه المصنف بقوله : فى إزار واحد فإنه غى إليها فأدا على وجه البر 
والكرامة إذا كان عليه قيص واحد فلا بأس به اه وبه ظهر أن قواه لو عن شمو فى قول المضنف فى إزار واحد 
أى سائر لما بين السرة والركبة مع كشف الباق » وأن ماقبله عن أبى بوسف موافق لما فى الهدية فافهم ( قوله 
ولو کان عليه ) أى ءلى کل واحد منهما کا فى شرح المع ( قوله ونی الحقائق الخ ) يغنى عنه ما قدمناه قريبا عن 
الحانية ط ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) كذا فى الهداية وى شرحها للعرنى قال الى صلل الله عليه وسلم 
« إن المؤمن إذا لى المؤمن فلم عليه وآخذ بيده فصافحه ننائرت خطاياهما كا يتنائر ورق الشجر ؛ رواه الطبراق 
والبيوق ( قوله کا أفاده النووى نی أذ كاره ) ) حيث قال اعلم أن المصافحة مستحبة عندكل لفاء ؛ وأما ما اعتاده 
الناس مب المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر » فلا أصلله فى الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به فإن أصل 
الصافحة سنة وكونهم حافظوا علي ى بعض الأحوال ٠‏ وقرطوا ى كيو من الأحوال أو أكثرها لاجر ج ذلك 
البعض عن كونه من المصافدة النى ورد الشرع بأصلها اه قال الشبيخ أبو الحسن البكرى ی : وتقبيدة ما بعد الصبح 
والعصر على عادة كالت فى زمنه » وإلا فعقب الصاوات كلها كذلك كذا فى رسالة الشرلبلالى ف المصافحة» ولقل 
ماله عن الشمس الحانوتى » وأله أفتى به مستدلا بعموم النصوص الواردة فى مشروعيتها وهو الموافق لا ذكره 
الشارح من إطلاق اتون ه لكن قد يقال إن المواظبة عليها بعد الصلواتخاصة قد يؤدى الجهاة إلى اعنقاد سلما 
فى خصوص هذ» المواضع وأن لما خصوصية زائدة على غيرها مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد من ا 
فى هله المواضع » وكذا قالوا بسنية قراءة السور الثلائة فى الوتر مع الترلك أحيانا لثلا يعتقد وجوم!ا 
ونقل فى تببين مهارم عن الملتقط أنه تسكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال » لأن الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة » ولأنها من سنن الروافض اه ثم قل عن ابن حجر عن الشافعية أنما بدعة 
مكروهة لا أص لاق الشرع » وأنه ينبه فاعلها أولا وبعذر ثانيا ثم قال : وقال ابن الحاج من المالكية فى المدخل 
إنها مى البدع ؛ وموضع المصافحة ف الشرع » إنما هو عند لقاء المسل لأخيه لا فى أدبار الصاوات فحيث وضعها 
الشرع يضعها فينبى عن ذلك:ويزجر فاعله لما أنى به من خلاف السنة اه ثم أطال أىذلاك فراجعه ( قوله وغيره 
فى غيره ) الفممير الأول النووی والثانى لكتاب الأذكار (قوله وعليه يحمل ما نقله هنه) آی عن التووى فى شر حه 
على صحيح ملم کا صرح به ابن ملك فى شرح الجمع فافهم > 

أقول : وهذا الحمل بعيدا جدا والظاهر أله مببى على اخئلاف رأى الإمام التووى فى كتابيه ٠‏ وأنه فى شرح 
مسل نظر إلى ما يلزم عليه من الظور » وإلى أن ذلك بخصوصهٍ غير مأثور ولا سما بعد ما قدمناه عن الماتقط مني 
أنما مني سنن الروافض والله ألم ( قوله وتمامه الخ ) ونصه وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الرجه 
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( ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما فى جالب منالفراش ) قالعليه الضلاة والسلام 
, لابفضى الرجل إلى الرجل ى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إل المرأة الثوب الواحد » وإذا باغ الصبى أوالصبية 
عشر سنين يحب التفريق بينهما بين أخيه وأخبته وأمه وأبيه نى ا لمضجع لقوله عليه الصلاة والسلام « وفرقوا بينهم 
ف المضاتجع وهم أبناء عشر > وق النقف إذا بلغوا ستا كذا فى الجتبى » وفيه الغلام إذا بلغ حد الشبوة كالفجل 
والكافرة كالمسلمة عن أبى حنيفة لصاحب الام أن ينظر إلى العورة. وحجته المفان وقيل فى خفن إلكبير إذا 
أمكنه أن طمن نفسه فعل» وإلالم يفعل إلا أن لايمكنه النكاح أو شراء ابمارية 1 


بالوجه فأخل الأصابع ليس بمصافحة خلافا للروافض » والسنة أن تکون بكلفا يديه » وبغير حائل من ثوب 
أو غيره وعند اللقاء “بعد السلام وأن بأخذ الإبهام » فإن فيه عرقا ينبت الحبة كذا جاء فى الحديث ذكره القهستاق 
وغيره اه ( قوله مضاجعة الرجل ) أى ثوب واحد لاحاجز بينهما > وهو المفهوم من الحديث الآآنى » وبه فسر 
الاثقانى المكامعة على خلاف ما مر عن الحداية » وهل المراد أن يلتغا فى ثوب واحد أو يكون أحدهما فی ثوب 
دون الآخر والظاهر الأول » يؤيده ما نقله عن مجمع البحاز أى متجردين » وإن كان بينهما حائل » فيكره 
تنزيها اه تأمل (قوله بين أخعيه وأخته وأمه وأبيه) فى بعض النسيخ وبين بالواو وهكذارأيته فى اننبى قال ف الشرغة 
ويغرق بين الصبيان فى الضاجع إذا بلغوا عشر سنين» و يحول بين ذكور الضبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال 
فإن ذلك داعية إلى الفتنة ولو بغد حين اه وف البزازية إذا بلغ الصبى عشرا لاينام مع أمه وأعته وامرأةإلابامرأته 
أو سجاريته اه المراد التفريق بينهما عند النومخوفا من الوقوع فى الحذور » فإن الولد إذا بلغ حشرا عقل الجماع > 
ولا ديانة له ترده فز بما وقع على أخته أو أمه » فإن'النوم وقت رانحة مهيج للشبوة وترتفع فيه الثياب عن العورة 
من الفريقين » فيؤدى إل امحظور وإلى المضاجعة الحرءة خصوصا فى أبناء هذا الزمان فإنهم يعرفونالفسق أ ك 
من الکبار » وأما قوله وأمه وأببه فالظاهر أن المراد تفريقه ع أمه وأبيه ہان لابتركاه ينام معهما فى فراشهما » 
لأنه رعا يطلع على ما يقع بينهما لاف ما ذا کان نائما وحده أو مع أبيه وحده أوالبنت مع أمها وحدهاء وكذا 


لا يترك الصبى ينام مع رجل أو امرأة خوفا من الفتنة » ولا سها إذا كان صبيحا فإله ونم يحصل فى تلك 
النومة شى ء فيتعلق به قلبالرجل أؤ المرأة فتحصل الفتنة بعد حين فلله در هذا الشرعالطاهر فقد حسم مادة الفساد 


ومن لم يمط فى الأمور بقع فى الهذور و المثل لا تلم الجره ىكل مره ( قوله كذا فى اطبتى ) الإشارة إلى 
ما فى المنن وما بعده إلى هنا ر قوله كالفحل ) أى کالبالغ كا فى الائرغمالية أى ف النظر إلى العورة والمضاجعة 
( قوله والكافرة كا!سلمة ) يحتمل أن يكون المراد أن.لظر الكافزة إلى المسلمة كنظر المسلمة إلى المسلمة ؛ وهو 
حلاف الأصح الذى قدمه المصنف بقواء والذمية كالرجل الأجنى فى الأصح الخ » ويحتمل أن يكون المراد أن ' 
الرجل ينظر من الكافرة » كا بنظر إلى المسلمة ومقابله ما فى الناترعدانية روى أنه لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة 
( قوله عن أنى حنيفة الخ ) هذا غير المعتمد لما فى شرح الوهبالية» وينبغى أن يتولى طلى عورتهبيده » دون اللحادم 
هو الصحيح لأن مالا موز النظر إليه لايجوز مسه إلا فوق الثياب وعن ابن مقائل لا بأس أن يطل عورة نره 
بالنورة کاللتان ويغض بصره اه ۽ 

قلت : وف النائرخمانية قال الفقيه أبو الليث هذا فى حالة الضرورة لاغير ر قوله وقيل الخ ) مقابل لقوله 
وحجهه انلدان فإله مطلق يشملختان الكبير والصغير » وكذا أطلقه أ النهاية كا قدمناه وأفرهالشراح » والظاهر 
ترجيحه ولذا عبر هنا عن النفصيل بقيل ( قوله إلا أن لايمكنه النکاح ) كذا زآبته فى اميتبى والصواب إعفاط 
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والظاهر فالكبير أنه تلن ويكنى قطع الأكثر ج 

زولا يأس بتقهيل يد ) الرجل ( العام ) والمتورع على سبيل البرك درر ونقل المصنف عن اماع أنه لا باس 
بتقبيل بد الحا والمبدين ( السلطان العادل ) وقبل سنة مجتى ( وتقبيل رأسه ) أى العام ( أجود ) کا فى البزازية 
( ولارخصة فيه ) أى فى تقبيل اليد ر لغيرهما ) أى لغير عالم وعادل هو الختار مجتبى وف انحيط إن لتعظم إسلامه 
و[كرامه جاز ون لنبل الدلياكره ٠‏ 35 

ر طلب من عام أو زاهد أن ) يدفع إليه قدمه و ( يمكنه من قدمه ليقبله آجابه وقيل لا ) برخص فيه کا یکره 
تقبيل المرأة فم أخعرى أو خخدها عند الثقاء أو الوداع كا فى الةنية “قدما للقيل قال ( و ) كذا ما يفعله ابلنهال من 
(تقبيل يد نفسه إذا لی غيره ) فهو ( مكروه) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فكروه بالإجماع 
ركذا ) ما يفعلونه من ( تقبيل الأرض.بين يدى العلاء ) والمظاء فحرام والفاعل والراضی به آثمان لأنه يشبه 
عيادة الوثن وهل يكفران على وجه العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لاو ار آنما مرتكبا الكبيرة > 


لا بعد أن كا وجدته فى بعض النسخ موافقا لما فى التائرخائية وغيرها » والمراد أن لابمكنه أن يتزويج امرآة غذتنه 
أو يشترى أمةكذلك (قوله والظاهر فى الكبيز أنه يتن ) الظاهر أن يخئن مبنى للمجهول أى يفتنه غيره فبوافق 
إطلاق المداية تأمل ( قوله ويكنى قطع الأكثر ) قال فى التاترخائية غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلها فإن قطع 
أكثر من النصف يكون ختانا وإلا فلا ( قوله وةل المصنف الخ ) لاحاجة إليه لأله داخل فى قول المصنف يمد 
والسلطان إذ هو من له مماطنة وولاية ط ( قوله وقيل سنة ) أى تقبيل يد العام والسلطان العادل قال الشرنبلالى 
وعلمت أن مفاد الأحاديث منيثه أو ندبه كا أشار إليه العينى ( قوله أى العامل ) ظاهره أن الأجود فى السلطان 
اليد حفظا لأببة الإمارة وليددرر ط ( قوله أجود ) لعل معناه أكثر ثوابا ط ر قوله هو الخنار ) قدم على الحالية 
والحقائق أن التقبيل على سببل البر بلا شبوة جائز بالإجماع ( قوله يدفع إليه قدمه ) يغنى عنه مافى المتن ( قوله 
أجابه ) لما أخرجه الام : أن رجلا أتى ابی صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أرنى شيئا أزداد به يقينا 
فقال و اذهب إلى تلك الشجرة فادعها فذهب إلبما فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم .دعوك فجاءت حى 
سلمت على النى صلی الله عليه وسلم فقال لها : ارجعى فرجعث قال : ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال اوكنت 
آمرا أحدا أن يسجد لأحدلأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء : وقال صميح الإسناد اه من رسالة الشرنبلالى ( قوله 
كا يكره الخ ) الأولى حذفه فإنه نقله سابقا عن القنية ط وهذا لو عن شبوة كا مر ( قوله مقدما للقبل ) أى الراقع 
فى عبارة انف فإنه رمز له إلى کناب ثم رمز بعده للا"ول ( قوله قال )الظاهر أن الضمير لصاحب القنية ول أره 
فيها لمم ذكر الثانية والثالثة فى المحتى ( قر لهفهو مكروه ) أى ترا ويدل عليه قوله بعد فلا رخخصة فيه ط ( قوله 
فكروه بالإجماع ) أى إذالم يكن صاحيه ءالما ولا عادلا » ولا قصصد تعظم إسلامه ولا | كرامه » وسيأق أن 
قبلة يد المؤمن نحية توفيقا بين كلامم » ولا يقال حالة اللقاء مستثناة لأنا نةول حيث ندب فيها الشارع صلى الله 
تالی عليه وسل إلى المصافحة ملم أنها تزيد عن غبر ھا ف النعظم ٠‏ فکیف لا تساویما سائحانى ( قوله إن على وجه 
العبادة أو التعظم كفر الخ ) تلفيق لقولين قال الزبلعى : وذكر الصدر الشهيد أله لا يكفر بهذا السجود » لأله 
يربد به النحية وقال شمس الأئمة السرجمى : إن كان لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر اه قال القهستانى: وف 
الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقا وف الزاهدى الإبماء فى السلام إلى قريب الركوع كالسجود وفي الغيط أنه يكره 
الانحناء السلطان وغيره اه وظاه ركلامهم إطلاق السجود على هذا التقبيل 5 

[ تعمة ] اخظفوا فى سجود الملائكة قيل : كان لله تغالى والتوجه إلى آدم للقشريف » كاستقبال الكعبة » 
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وفاللتقط التواضع لغير الله حرام . وف الوهبانية: يجوز بل يندب القيام تعظها ناقادم كما يوز القيام» واوللقارى* 

بين يدى العالم وسيجىء نظا . 
j‏ ] قبل التق بيل على خسة أوجه : قبلة المودة للولد على الخد » وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس » 
لة اله مرأنه وأمته على الفم وقبلة التحية للدؤمنين على اليد وزاد بعضهم » 


قبلة الديانة لاحجر الأسود جو 
قلت : وتقدم فى الحج تقبيل عتبة الكبة »> وف القنية فى باب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة 
لکن روى عن عر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصدف كل غداة ويةبله ويقول : عهد رلى ومنشور ری 


عز وجل و رفى الله عنه يقبل المصحف وعسحه على وجهه » وأما تقبيل اللبز فحرر الشافعية أله 
بدعة مباحة وقبل حدنة وقالوا يكره دوسه لابوسه ذكره ابر بن قاسم فى حاشيته على شرح الاج ج لابن حجر ىيث 
الولئة وقواعدنا لاتأباه وجاء لا تقطعوا ايز اکان ركرك فإن الله أكرمه : 


وقبل : بل لآدم على وجه النحية والإكرام ثم نسخ بقوله عايه الصدلاة والسلام « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد ازوجها » نائرخانية قال فى تبيين الحارم » والصحيح الثانى ولم يكن عبادة له بل نحية 
وإكراءا » وإذا اءتئ» عنه إبليس وكان جائزا فما مضى كا فقصة يوسف قال أبو منصور الماتريدى : وفيه دلبل 


على نسخ السكتاب بالسنة ( قوله التؤاضع لغيز الله حرام ) أى إذلال التفس لنيل الدنيا ٠‏ وإلا الجناح أن 
دونه اور الأنام عليه الصلاة والسلام يدل عايه ١ا‏ رواه البيرى عن ابن مسعود رضى الله عنه ١‏ هن خضع 
لغنى ووضع له نفسه إعظاءا له وعامما فيا قبله ذهب ثلا روء ته وشطر دينه ١‏ ( قوله يجوز بل يندب القيام تعظها 


لإقادم الخ ) أى إن كان من يستدق تى التعظيم قال فى اا قيام الجالس فى المسجد أن دغل عليه تعظها » وقيام 
قارىء الفرآن ان نجیء تعظما لا یکره إذاكان من يسدق التعطم » وف مشكل الآثار القيام لغيره ليس يمكروه 
اعينه إنما المكروه عبة القيام ن يقام له » فإن قام لمن لا يقام له لا يكره . 

: وف عصرنا ينبغى أن يستحب ذلك أى القيام لما يورث تركه من الحقد والبغضاء 
والعداوة لاسا إذا كان فى مكان اعتيد فيه القيام » وما ورد من التوعد عليه فى حق من يجب القيام بين يديه کا 
يفعله انرك والأعاجم اه . 


قال أبن وهبا؛ 


قات 


ا فى العناية وغيرها عن ١‏ 


بيخ خالحكم أبى الاہم كان إذا دخل عليه غنى يقوم له ويعظمه » 
ولا بقوم للفقراء وطابة الءلم فقبل له فى ذلك » فقال الى يتوقع «نى التعفابم » فلو تركته لتضرر والفقراء والطابة 
إنما يطمعون فى جواب السام والكلام مهم ف العم » وتمام ذلك فى رسالة اشر نبال ( قوله تقبيل عتبة الكمت 
هى ءن قبلة الديانة ط وفى الدر المثتى : واختلف ف تقبول الركن المانى فقيل سنة وقيل بدعة (قوله ومنشورربى) 
قال ف القاءوس : المنشور : الرجل النتشر الأمر وماكان غير توم من كتب ااسلطان وااراد كناب رى ففيه 
تجريد ع بعض المءنى ط ( قرله وقراعدا لانأباه ) قال فى الدر المناتى : وحينئذ فيز اد على الستة ستة أيضا بدعة 
مباحة أو حسئة » وسئة امام وعادل ».كرو لغيرهما على الختار وحرام للأرضتحية وكفر لها تعظها کا مر اه تأمل 
( قوله وجاه الخ ) قال شيخ «شايمنا الشييخ إمماعيل الجراحى ف الأحاديث المشتهرة ١‏ لا تقطعوا الخيز والاحم 
بالسكين كما نقطع الأعاجم ولسكن انرشوه ترشا » قال الصغائى موضوع اه وف اجى لا يكره قطع اللا واللحم 
بالسكين اه والله تعالى أعلم 5 ٠.‏ 
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فصل فى البيع 

(كره بيع العلرة) رديع الآدى ( خالصة لا) يكره بل يصح بيع ( السرقين )» أى الزبل خلافا للشافعى 
( وصح ) بيعها ( مخلوطة يتراب أو رماد غلب عليها ) فى الصحبح ( كا صح الانتفاع بمخاوطها ) أى العذرة 
بل بها خالصة على ماصصده الزيلعى وغيزه خلافا لتصحيح المداية فقد اختاف التصجيح وف ال مى أن الانتفاع 
كالبيع أى فى الحبكم فافهم . 1 : 

( وجاز أذ دين على كافر من ثمن خر ) لصحة بيعه ( خلاف ) دين على ( المسم ) ابطلائه إلا إذا وكل 
ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا 14 وعلى هذا لومات مسل وثرك من خر باعه ملم لا يمل لورئنه كما بسطه الزيلعى 
وف الأشباه الحرمة تنتقل 


فصل فى البيع 

ر قوله كره بيع العذرة ) بفتح العين وكسرالذال قهستانى والكراهة لا تقتضى البطلان لکن بأخحذ من مقابلته 
بقوله وصح مخلوطه أن بيع اتخالصة باطل» وبه صرح ااقهستانى » وف المداية إشارة إلبه ولقله فى الدر التق عن 
البرجندى عن اللحزانة ؛ وقال وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدى كشعر وظفر لأنه جزء الآدى » ولذى وجب 
دفنه كا فى المرتاشی وغيره ( قوله بل يصح بيع السرقين ) بالكسر معرب سركين بالفقخ ويقال مرجين باجم 
ر قوله أى الزبل ) وف الشرلبلالبة هو رجيع ما سوى الإنسان ( قوله غاب عليها ) كذا قيده فى موضع من اخخيط 
والكاف والظهيرية » وأطلقه نى الهداية والاخختيار والحيط فأما أن يحمل المطاق على المقيد أويحمل على الروايتين » 
أو على الرخصة والاسعحسان» لكن فى زيادات العقابى أن المطلق يجرى على |طلاقه إلا إذا قام دليل التقييد نصا 
أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه' ضرورى قهستانى ( قولة فى الصحيح ) قيد لقوله وصح بيعها مذلوطة » وعبارة مئن 
الإملاح » وصح ف الصحيح مخلوطة وعبارة شرحه قال ف المداية : وهو المروى عن محمد وهو الصحيع اه 
فافهم ( قوله وف ال نى الخ ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالمخالصة تصحرح لواز بيهها أيضا 
وقوله فافهم ننبيه على ذلك ( قوله من أمن خمر ) بأن باع الكافر خرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين ( قوله لصغة 
بيعه ) أى بيع الكافر اللحمز » لأنها مال «تقوم فى حقه فلك الن فيحل الأخل منه بخلاف المسم لعدم ثقومها 
ف حقه فب الثنى على ملك المشترى ( قوله باعه مسل ) عدل عي قول الزيلعى باعه هو ليشمل ما إذا كان البائ 
هو الم امیت أو مسلم غيره بالوكالة عنه ( قوله كا بسطه الزيلعى ) حوث قال لأله كالمفصوب وقال فى النباية : 
قال عض مشاطنا : كسب المغنيةكالمغصوب لم يحل أخذه » وعلى هذا قالوا اومات الرجل وكسبه من بيع الباذق 
أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة » ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم » 
وإلا تصدقوا بها لأن سبل الكسب الحبيث النصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه لكن ف المندية عن المنتنى عن 
محمد فى كسب النائحة » وصاحب طبل أو مزمار » لو أخخط بلا شرط » ودفعه امالك برضاه فهو حلال ومثله 
فى المواهب وف الناترخانية وما جم السائل من امال فهو خبيث ر قوله وف الأشباه لبخ ) قال الشيخ عبد ااوهاب 
الشعرانى ف كناب المنن : وما لقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لايتعدى إلى ذمتين مسألت عنه الشهاب ابن 
الشلبى فقال : هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك » أمامى رأى المكاس يأخذ من أحد شيا منالمكس » ثميعطيه 
آخعر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام اه > 

44 - حائية ابن مابدين = ٩‏ ) 


Marfat.com 


- ۳۸۹ - 


مع العم إلا للوارث إلا إذا علم ريه 2 

قلت : ومر ف البينع الفاسد لكن فى المهتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا تأخل ہذه 
الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة قنتبه ( و ) جاز ( تحلية المصحف) لما فيه من تعظيمه كا فى نقش المسجد 
( وتعشيره ونقطه) أى إظهار إعرابه وبه محصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن وعلى هذا لابأس بكتابة 
أساى:السور وعد الآى وعلامات الوقف ونحوها فهى بدعة حسنةدرر وقنية وفيها لابأض بكواغد أخبار ونحوها 
فى مصحف وتفسير وفقه وتكره فى كتب نجوم ودب ويكره تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق يعنى تازيها 
ولا يجوز لف شىء ف كاهدفقه وغوه وض كتب الطب يجوز 


وق الذخيرة : مئل أبو جعفر عمن | كتسب ماله من أمر السلطان والغرامات الحرمة »> وغير ذلك هل يحل 
ان عرف ذلك أن يأكل من طمامه ؟ قال : حب إلى فى دينه أن لا يأ كل ويسعه حكما إن لم يكن غصبا 
أو رشو: اه وق انخائية : امرأة زوجها فى أرض الجور إذا.أ كلت من طعامه » ولم يكن عينه غصبا أو اشترى 
كسوة من مال أصله نيس بطيب فهى فى سعة من ذلك والإثم لى الزوج اه حموى ( قوله مع العم ) أما 
5 ية أو ثوبا » وهو لمیر البائع فوطىء أو لبس 2 ثم علم روى عن محمد أن الماع 
واللبس حرام إلا أنه وضع عنه الإثم » وقال أبو يوسف » الوطء حلالٍ مأجور عليه » وعلى الحلاف لو تزوج 
ووطئها فبان آنا منكرحة الغيز ر قوله إلا إذا عل ربه) أى رب المال فيجب على الوارث رذه على صاحبه ( قرله 
وهو حرام مطلقا على الورثة ) أى سواء علموا أربابه أولا فإن علموا أربابه ردوه علييم » وإلا تصدقوا به کا 
دناه آنفا عن الزيلعى 95 
أقول : ولا بشكل ذلك ما قدمناه آنا عن الذخيرة وانخائية لأن الطعام أو الكسوة ليس عين الال الحرام 
فإنه إذا اشترى به شيئا يحل أ كله على تفصيل تقدم فى كناب الغصب فلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام 
وإن ملككه بالقرض والخاط عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانه » وكذا اوارثه ثم الظاهر أن 
حرمته على الورئة فى الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصى القاصر النصدق به ويف مئه القاصر إذا بلغ تأمل (قوله 
فنابه ) أشار به إلى ضعف ماف الأشباه ط ( قوله وجاز تحلية المصحض) أى بالذهب والفضة خلافا لأنى يوسف 
کا قدمناه ( وله كا فنقش المسجد ) أىما خلا حرابه أى باحص وماء الذهب لا من مال الوقف وضمن متوليه 
لو فعل إلا إذا فءل الواقف مثله كما مر قببل الوتر والنوافل وكره بعضمم نقش حائط القبلة » ووز حفر بر 
فى مسجد لولا ضرر فيه أصلا وفيه نفع من كل وجه ولايضمن فيه الحافر لما حفر وعايه الفدوی کا أفاده ط عن 
المندية ( قوله وتعشيره ) هو جعل العواشر في المصحف وهو كتابة العلامة عند منتهبى عشر آبات عناية [ قوله 
أى إظهار إعرابه ) :فسير للتقط قال فى القاموس : نقط الحرف أعجمه ومعلوم أن الإعجام لابظهر به الإعراب 
انما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمة أفاده ط ر قوله وبه يحصل الرفق الخ) أشار إل أن ماروى عن ابن 
مسعود جودوا القرآن كان فى زمنهم وک من شىء تلف باختلاف الزمان والمكان کا بسطه الزبامی وغيره (قولة 
وءلى هذا ) أى على اعتبار حصولالرفق ( قوله وتموها) كالسجدة وروز النجويد ( قرله لابأس بكواغد أخبار) 
أى يمعلها غلاذا لصحف ونحوه والظاهر نامراد بالأخبارالتواريخ دو نالأحاديث (قوله ويكره تصغير صحف) 
أى تصير حجمه وينبغى أن يكنبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفح قل وأبرق مداد وشح 
السطور ويفخم الحروف ويضخم المصدف اه قنية. ( قوله ونحره) الذى فى المح وغوه فى الغندية ؛ ولانيجوز, 


Marfat.com 


(و) جاز (دعوك الذى مسجدا ) مطلقا وكرهه مالك مطاقا وكرهه محمد والشافعى وأجمد فى ال مسجد الحرام : 

قلنا:اانبى تكوينى لاتكليق وقد جوزوا عبور عابرالسبيل جنبا وحينئذ فعنى لايقربوا لايحجوا ولا يعتمروا 
عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين أمر الصديق ونادى على هذه السورة قال : ألا لاحج بعد عامنا ملا 
مشرله ولا يطوف عربان رواه الشيخان وغيرهما فلإحفظ قلت :ولا ننس مامر فى فصل البزية 


AV — 


لف شىء ف كاغد فيه مكتوب من الفقه .وق الكلام الأولى أن لا يفعل وف كناب الطب وز » واو کان فيه اسم 
الله تعالى أو اسم النبى عليه الصلاة وللسلام يجوز وه ليلف فيه شىء وعو بعضالكنابة بالريق » وقد ورد الهى 
عن عو اسم الله تعالى بالبصاق » ولم يبين عو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره ط ( قوله وجاز 
دخول الذى مسجدا ) ولوجنبا كا فى الأشباه » وق المندية هئ التقمة يكره للمسلم الدخول فى البيعة والكنيسة ٠‏ 
وإنما يكره من حي إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له ح الدشعول اه وانظر هل المستأمن ورسول أهل 
الحرب مثله ومقتضى استدلاهم على الجواز بإنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد اقيف ى المسجد جوازه 
ويحرر ط ( قوله مطلقا) أى المسجد الحرام وغيره رقوله قلنا) أى فى الجواب عا استدل به المالعون » وهو 
قوله تعالى -فلايقربوا المسجد الحرام وما ذكره مأخوذ من الدواشى السعدية ( قوله تكويى ) نسبة إلى اا 7 
الذى هو صفة قديمة تر. إلا صفات الأفعال عند الماتريدية » فعنى لايقربوا : لا علق الله فيم القربان > 
ومثال الأمر النكو يه ائنيا طوعا أوكرها : ومثال الأمر الدكلينى ويقال التدوينى أيضا : أقيموا الصلاة : 
والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول حلا لحلاف الثانى امح وحاصله أله خير منثى فى صورة النبى تأمل 
(قوله لا نكلبنى ) بناء على أن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع ( قوله وقد جوزوا الخ) هذا إا محسن او ذ كر 
دليل الشافعى الذى من جملته » ولأنالكافر لا مخلو عن الجنابة فو ب تنزيه المسجد عنه وحاصل كلامه : أن هذا 
الدلبل لايم لأنه قد جوز الخ ط ( قوله فعنى لآيقربوا الخ ) تفريع على قوله تكوبنى وهو ظاهر » فإنه م بنقل 
أنهم بعد ذلك اليوم حجوا واعقمروا عراة كنا كانوا يفعلون فى ا جاهلية فافهم ۾ 

قال فى المداية ولنا ماروى أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف فى مسجده وهم كفار » ولان انلبث 
فى اعنقادهم فلا يؤدى إلى تلويث المسجد والآية محمولة على الحضور استيلاء واستغلاء أو طالفين عراة كا كانت 
عادتهم فى الماهلية اه أى فليس الممنوع نفس الدخول يدل عليه مافى ميج البخارى بإسناده إلى أحمد بن 
عبد الرحين بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رخ الله تعالى عنما بعثه فى اللحجة انى أمره فيا 
الى ضلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع فى رهط يؤذن ف الناس ‏ ألا لاحجن بعد العام شرك ولا يطوذن 
بالبيت عريان » إنقانى ( قوله عام تسع ) بالجر بدل من عامهم ط ( قوله ونادى على بهذه السورة ) كذا فى كثبر 
مالنسخ الثى رأيتها وفى لسخة ونادى على بعيره بسورة براءة » وهى التى كتب عليها ظ وقال إن المنادى على البعير 
بأربعيئ آيذ من أول سورة براءة هو على“ كرم الله وجهه » وقد أرسله عليه الصلاة والسلام عقب 
الصديق ٠‏ فلدقه والسكة ف ذلك ليكون الآمر من أهل بيقهعليه الصلاة والسلام اه (قولهولاتندى ماهر فى فصل 
الجزية ) حيث قال : وأما دشعوله المسجد الحرام فذكر فى السير الكبير المنع : وف ابحامع الصهيز عدمه والسير 
الكبير آخر تصنيف الإعام محمد رجه الله تعالى » والظاهر أله أورد فيه ما اسققر عليه الال اه 

أفول : غايته أن يكون مانى السير الكبير هو قول محمد الذى استقر عليه رأيه ولذا ذكره الشارح آلفا مع 
الشافعى وأحمد ؛ وما ذكره أصماب المنون هنا مبنى علىقول الإمام » لأن شأن المنون ذلك غالبا تأمل هذا . وذ كر 
الشارح فى الحزية أيضا أنهم يمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما مق أرض العرب قال عليه الصلاة والسلام 
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(و) جاز (عيادته) بالإجماع وف عيادة الجومى قولآن (و) جاز (عيادة فاسق) على الأصح لاله مسلم والعيادة من 
حقوق المسلمين (و) جاز ( خصاء البهائم) حتى الحرة» وأما خصاء الآدى فحرام قبل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا 
فحرام ( وإتزاء الحمير على اليل ) كعكسه قهستانى ( وال حقنة ) 


؛ لامجتمع فى أرض العرب دينان » ولو دخل لتجارة جاز ولا يطبل اه ( قوله وجاز عيادته ) أى عيادة سل ذميا 
نصراليا أو يهؤدياء لأله نوع بر فى حقهم ومانهينا عن ذلك » وصح أن الننى صلی الله عليه وسل عاد ي,وديامرض 
بجراره هداية ( قوله ونى عيادة الجوسى قولان ) قال فى العناية فيه قلاف المشاييخ فنهم من قال به» لأنهم أهل 
الذمة وهو المروى عن محمد ؛ومنهم من قال هم أبعد عن الإسلام من الود والنصارى» ألا تر أله لانباخ ذبيحة 
اموس ولكاحهماه: 

قات : وظاهر المنن كالملتتى وغيره اخميار الأو ل لإرجاعه الضمير فعيادته إلى الذى وم يقل عيادة الييردى 
والنصراى» کا قال القدورى وف النوادر جار ودی أو مجومى مات ابن له أو قريب ينبغى أن يعزيه » ويقول 
أخاث الله عليك خيرا منه » وأصلحك وكان معناه أصلحاث الله بالإسلام يعنى رزقك الإسلام ورزقك ولدا مسلا 
كفاية (قوله وجاز عيادة فاسق) وهذا غيز حك امخالطة ذكر صاحب اللتقط يكره للمشمور المقتدى به الاخنلاط 
برجل من أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة » لأنه يعظم أمره بين الناس ؛ ولو كان رجل لايعرف يداريه 
ليدفع الظلم عن لفسه مین غير إثم فلا يأس په اه م ' 

[ لنبيه ] من العيادة المسكروهة إذا علم أنك نثقل على المريض : فلاتعده فقد قيل مجالسة الثقيل حى الروح » 
ولا نبول على المريض » ولا تحرك رأسك ولا تقل ماعلمت أنك على هذه الهالة الشديدة» بل هون عليه المرض 
وطيب قلبه » وقل له أراك فى خير بتأويل واذكر له ما يزيد رجاءه فى رحمة الله تعالى «شوبا بشىء من التخويف 
ولا نضع يدك على رأسه فرعا يؤذية إلا إذا طلبه وقل له إذا دخلت عليه » كيف تجدك هكذا جاء عن السلث 
ولا تفل له أوصص فإنه من أعمال اهال اه مجتى ط > 0 

[ فائدة ] ينشاءم الناس فى زمائنا من العيادة فى يوم الأربعاء » فيلبخى تركها إذا كان يحصل للمريض بذلك 
ضرر ورأيت فی تاريخ الى فى ترحمة الشيخ فتح الله البيلوقى أله قال : 

السبت والإثنين والأربعا تجنب المرضى بها أن ترار 
فى طيبة يعرف هذا فلا تغفل فإنالعرف عالى المنار 

قال ابی قلت : هذا عرف مشہور لکن ورد فى السنة “ما يرد السرت منه فقد ورد أله عليه الم لاة والسلام 
كان يفقد(۱) أهل قباء يوم الجمعة » فيسأل عن الفقود فيقال له إنه مربض » فيذهب يوم السبت لزبارته تأمل 
( قوله وجاز محصاء البهائم ) عبر فى الهداية بالإخصاء » والصواب ما هنا كا فالنهاية وهو تزع الخصية؛ ويقال : 
خصى ومخصى ( قوله قيل والفرس ) ذكر مس الأثمة الحاوانى أله لا بأس به عند أصمابئا » وذ كز شيخ الإسلام 
أنه حرام ط ( قوله وقيدوه ) أى جواز خخصاء البهائم بالمنفعة وهى إرادة “نما أو منعها عن العض بطلاف بى آدم 
فإله براد به المعاصى فيحرم أفاده الإنتقانى عن الطحاوى ٠‏ 

( تنه ] لابأس بكى البهائم للعلامة وثقب أذن الطفلمن البنات لأنهم كانوا بنعلونه زمن رسول الله صل اله 
عليه وسل من غير :إلكار » ولابأس بك الم بيان لداء إنقانى واهرة المؤذية لاتضرب »ء ولا تعرك أذئما بل تذييع 

(۱) ړك (كاة ينقد ) متسل أنه من اله ويحتمل أنه يمي فق أن يسان مهم 
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للنداوی ولو لارجل بطاهر لابنجس وكذا كل داولا يجوز إلا بطاهر وجوزه ف النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب 
مسلم أن فيه شفاء ولم جد مباحأ يقوم مقامه 2 
قلت :. وف البزازية ومعنى قوله عليه الضلاة والسلام د إن الله م يجعل شفاءم فها حرم عليكم » ثنى الحرمة 
ندالعل بالشفاء دل عليه جوازشربه لإزالة العطش اه وقد قدمناه ( و ) جاز إساغة الاقمة باتلحمر وجواز ( رزق 
القاضی) من بیت الال لوبيتالمال حلالا جمع بحق وإلالم محل وعير بالرزق ليفيدتقديره يقد رمايكفيه وأهله فى کل 
زمان ولوغنيا فى الأصح وهذا لو بلا شرطٍ ولو به كالأجرة فحرام » لأن القضاء طاعة * 


بسكين حاد » ولو مانت حامل وأكبر رأيهم إن الولد حى شق بطها من الججالب الأبيسر + وبالعكس قطع الولد 
إربا إزب ناترخائية ( قوله للنداوى ) أى من مرض أو هرال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوى على الباع کا قدمناه 
ولا للسمن كا ف العناية [ قوله ولو للرجل ) الأولى ولو للمرأة ( قوله وجوزه فالنهاية الخ ) ونصه وف التبذيب: 
يجوز للعليل شرب البول والدم والميقة للنداوى إذا أخبره طبيب مس أن شفاءه فيه ۽ ولم يجد من المباح مايقوم 
مقامه » وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان وهل يجوز شرب القلبل من اللحمر للنداوى ؛ فيه وجهان 
كلا ذكره الإمام الغرتاشى اه قال ى الدر ا منتى بعد لقله ما فىالنهاية : وأقره فالمنح وغيرها وقدمناه فى الطهارة 
والرضماع أن المذهب خلافه اه ( قوله ونى البزازية الخ ) ذكره فىالماية عن الذشيرة أيضا ( قوله ثثى الترمة عند 
العم بالشفاء ) أى حيث لم یتم غيره مقامه كا مر © 

وحاصل المعنى حينثئذ : أن الله تعالى أذن لكم بالتداوى » وجعل لكل داء دواء ؛ فإذا كان فى ذلك الدواء 
شىء حرم و نم به الشفاء » فقد زالكحرمة استعراله لأنه تعالى لم يجعل شفاءم فيا حرم عليكم (قولهدل عليه البج) 
أقول: فيه اظر لن إساغة اللقّمة با حمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه مقحةت النفع» ولذا يأثم بتركه كا بآم 
برك الأكل مع القدرة عليه حنی يموت عخلاف التداوى ولو'بغير حرم فإنه لوتركه حتی مات لايأئم كانصوا عليه 
لاله مظنون كما قدمناه تأمل ( قوله وقد قدمناه ) أى أولاللمظر والإباءة حيث قال الا كل لاغذاء والشربعالعطش 
ولو من حرام أو ميثة أو مال غير وإن ضمنه فرض اه + 1 

[تتمة ] لابأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه كذا ف التائرخانية » وسيأى تمامه ' آلدر 
كتات الأشربة ( قوله وجاز رزق القاضى ) الرزق بالكسر ماينتفع به وبالفتح المعمدر قاموس (قوله وإلالم يحل) 
قال ف النهاية وأما إذا کان حراما جمع بباطل لم يحل أخذه لأن سبيل الحرام والغصب رده على أهله وليس ذلك 
مال عامة المسلمين اه > 

أقول : ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الأخذ منه ظاهرة » فإن لم يعاموا فهو كاللقظة يوضع فى بيت 
امال » ويصرف فى مارت اللقطة فقد صرحوا قى الهدية والرشوة للقضاة وخوم أنها ترد على أربابها إن علموا 
وإلا أوكانوا ہھیدا حتى تعذر الرد فنى بیت الال فيكون حككه حكم اللقطة كا تقدم فى کناب القضهاء تأمل ( قوله 
ف كل زمان ) متعلق بتقدير أو بيكفيه أى يقدر بقدر كفايته ىكل زمان » لأن المونة تذتلف باخعتلاف الزمان 
( قوله ولوغنيا فى الأصح ) عبارة المداية ثم القاضى إذا كان فقيرا » فالأفضل بل الواجب الأخذ لأله لابمكنه 
إقامة فرض القضاء إلا به إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته » وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل 
رفقا ببيت المال » وقيل الأخذ ‏ وهو الأصح صيالة للقضاء عن الموان » ولظرا لمن تولى بعده من الحتاجين » 
لأله إفا القطع زمانا تعذر إعادته اه ( قوله وهذا لو بلا شرط الخ ) بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط » 
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افلم تج زكسائر الطاعات 5 

قلت: وهل يجرى فيه كلام المتأخرين رر رو) جاز ( سفر الأءة وأم الوّلد) والمكاتبة والمبعضة ( بلاتخرم) 
هذا فى زمائهم أما فى زمالنا فلا لغلبة آهل الفساد وبه یفتی اب نكال (و) جاز ( شراء ما لابد للصغير منه وبيعه ) 
أى بيع ما لابد للصغير منه ر لأخ وعم وأم وملتقط هو فى حجرهم ) أي ف كنفهم ولا لا (و) جاز ( إجارته لأمه 
قلع الوق حجرها وكذا الماتقط على الأصحكذا عزاء المصمنف لشرح المع ول آره فيه وبآتی متنا ما پناقیه 
فتنبه وكذا لعمه عندالبانى خلافا اثالث ولو أجر الصغير نفسه لم يجزيإلا إذا فرغ العمل ل#حضه لفعا فيجب المسمى 
وصح إجارة أب وجد وقاض واو بدون أجر المثل فى الصحيح 


ثم رزقه الوالى كفايته » أما إن قال ابقداء إنما أقبل القضاء إن رزقنى الوالى كذا عقابلة قضائی » وإلا فلا أقبل 
فهو باطل لأنه استتجار على الطاعة اه كفاية ( قوله فلم جز ) أى الأجرة عليه أى لم يجز أخخذها ( قوله يحرر) 
قول قدمنا تحريره فى كناب الإجارات عا لا مزيد غليه » وبيذا أن كلام المتأخرين ليس عاما فى كل طاعة بل فها 
فيه ضرورة كتعلم القرآن والفقه والإمامة والأذان ر قوله وجاز سفر الأمة ) لأن الأجانب فى حق الإماء 
فيا برجع إلى النظر والمس بمنزلة الحارم هداية ( قوله وأم الولد ايخ ) عطف خاص على عام قال الزيلعى : 
1 لقيام اارق فما وكذا المكاتبة » لأنها ملوكة الرقبة وكذا معتقة البعض عند ألى حنيفة لأنها 
ب منده أه ۾ 

وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاث أيام بلا حرم + واختلف فيا دون الثلاث وقيل : إنها تسافر مع 
الصالليين والصى ولمعتوه غير عرەین کا فى المحيط قهستانى ( قوله وجاز شراء ما لابد للصغير مئه ) كالنفقة 
جار الث منح ( قوله فى حجرهم ) بفتح الحاء وكسرها منح ( قوله لشرح الجمع ) أى لابنملك 
زقرله ولم أره فيه ) بل الذى فيه بعد قول امجمع » ويسلمه فى صناعة ولا يؤجره فى الأصح ما نصه قيد به 
احترازاً عن روابة القدورى من أن إجارته جائزة كإجارة الأم الصغير» لأن فيها صونا عن الفساد بكوله مشغولا 
بعمل وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملاك إتلاف منافعه » فلا يؤجره كالم طلاف الأم » لأنما تملك إنلاف 
منافمه جانا فتملكه بعوض اه ومثله فى شرحه على الوقاية نم ذكر الزيلعى أن رواية القدورى أقرب م 

أفول : قد علمت أن الأصح خلافهاكا صرح به فى الجمع والوقاية والهداية وغيرها من كعاب القبط ووم 
فى المداية هنا اضطراب ( قوله وكذا لعمه ) أى لم الصغير وهلا بناء على ما فى بعض لسخ النح ولصه وإن كان 
الصخير فى يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ وهذا عند أن بوسف وعندحمد لإبصيح اه » وق لسيئة مصححة 
خشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمه » وهذا هو الموافق لملا التبدين والشيرنبلالية » لكن 
رأيت ف النهاية عن جامع القرتاشى ما نصه : والأم لو آجرته نيجوز إذا كان فى حجرها وكذا ذو الرحم الحرم 
منه اه فراجعه ۲ 1 

وف ۲۷ من جامع الفصولين : لولم يكن له أب ولا جد ولاومى فآچره ذو رحم حرم هو فى عجره مرح 
ولو ئی حجر ذى رحم محرم فآجره آخر أقرب كا لو له آم وعمة وهو نی حجر عمته فآجرته أنه صح عند 
أي يوسف لا عند محمد ولغ آجره قبض أجرته اھ ( قوله م بیز ) ألم يلزم كفاية لأله مشوب بالضرر زيلعى 
( قوله وصح إجارة أب وجد ) وكذا تصح إجارة وصبهما طلاف ومى القاضی حموى » وهو حلاف ظاهر 
عبارة الدرر فراجعها لمم مدها الشارج فىكتاب الوصايا من المسائل الثالية اتی شالف فبا وع الأب وع 


كبوة وا 
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کا بعلم من الدرر فتبصر (و) جاز (بيع عصيو) عنب (من) يعلم آنه (بتخده خرا) لأن المعصية لاتقوم بعينهبل بعد . 
تغيره وقبل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراجوالمشكلات أن قوله ممن أى من كافر أما بيعفمن 
الملل فيكره ومثله نى الجوهرة والباقاق وغيرهما زاد الفهستانى معزيا للخانية أنه يكره بالانفاق ( بخلاف بيع أمرد 
من يلوط به وبيع لاح من آهل الفتنة ) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة فى مسآلة الأمرد مصرح بها ف يوع 
اللالية وغيرها واعتمده المصئف على خلاف ما نى الزيلعى والعينى وإن أقره المصنف فى باب البغاة م 

قلت : وقدمنا ئمة معزيا للثهر أن ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحربما وإلا فتئزيها فليحفظ توفيقا (و) جاز 
تعميز كنيسة و ( حل خر ذى ) بنفسه أو دابنه ( بأجر) 


القاضى ( قوله كا بعلم من الدرر ) أى صريحا وعبارتها وف رم ائد صاحب الحيط إذا آجر الأب أوالجد أوالةافى 
الصغير فى عمل من الأعمال قبل إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل » حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يز 
والصحبح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل اه ومثله فى اائح قال فى الشر نبلالية : ولو حمل الأقل على الغين اليسير 
دون الفاحش الافت الخالفة ( قوله وجاز ) أى عنده لا عندهما بيع عصير عنب أى معصوره المستخرج منه 
فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا حلاف » كما فى الحيط لكن فى بيع اللزانة أن بيع المنب على الحلاف 
قهستانى ( قوله من يعم ) فبه إشارة إلى أنه لولم بعل لم یکره بلا حلاف قهستانی ( قوله لاتقوم بعين» الخ ) بز 
منه أن المراد بما لانقوم المعصية بعينه ما يحددث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن مانقومالحصمبة 
بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد واسلاج ويأنى تمام الكلام عليه ( قوله أما ببعه دن 
الل فيكره ) لأله إعانة على المعصية قهستانى عن الجواهر + 
٠‏ أقول : وهو خلاف إطلاق انون وتعليل الشروح بما مر وقال ط : وفيه أنه لايظهر إلا على قول من قال 
إن الكفار غير خاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية » فلا فرق بين الما 
والكافر فى بيغ العصير منهما فتدبر اه ولايرد هذا على الإطلاق والتعليل ا مار ( قوله على حلاف ٠١‏ فى الربلعى 
والعينى ) ومثله فى النباية والكفاية عن إجارات الإمام النرخسى ( قوله معزيا للنبر ) قال فيه من باب البفاة 
وعل من هذا أله لا یکره بیع مالم تتم المعصية به كبييع الجارية المغنية والكبش النطوح والليامة الطيارة والعصير 
والفشب من يتخذ منه .المعازف » وأما فى بيوع الحائية من أله يكره بيع الأمرد من فامدق يعم أله يممى 
9 مشكل و 

والذى جزم به الزبامی فى الحظر والإباحة أنه لايكره بیع جارية من يأتيها فى دبرها أو بيع غلام من لوطى » 
وهو الموافق لما مر وعندى أن ما اللحانية محمول على كراهة التنزيه » وهو الذى تطمن إايه النفوس إذ لايشكل 
أنه وإن لم يكن معيئا أنه مقسبب فى الإعانة وم أر من تعرض لهذا اه وفى حاشية الشابى على الحبط اشترى المسلم 
الفاسق بدا مرد وكان من يعتاد إنيان الأمرد يجبر على بيعه ( قوله فليحفظ توفيقا ) بأن يحمل مافى انخالهة من 
إثبات الكراهة على التنزيه » وما فى الزيلعى وغيره من نفيها على التحريم » فلا عخالفة وأقول هذا التوفيق غير 
ظاهر لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه وعلى مقنضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه لتحم 
فلا يصح حمل كلام الزيلعى وغيره على التنزيه » وإنما مينى كلام الزيلعى وغيره على أن الأمرد ليس ما تقوم 
المعصية بعيته كا يظهر من عبارته قريبا عند قوله وجاز إجارة بيت ( قوله وجاز تعمير كنيسة ) قال فى انلحالية : 
ولوآجر نفسه ليعمل فى الكنيسة ويعمرها لابأس به لأنه لامعصية فى عين العمل (قوله وحمل خر ذى) 
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لاعصرها لقيام المعهصية بعينه (و) جاز (إجارة بيت بسواد السكوفة ) أى قراها ( لابغيرها على الأصح) وأما 
الأمصار وقرى غير الكوفة فلا بميكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخض سواد الكوفة » لأن غااب أهلها أهل 
الذمة ( ليدخل بيت نار أوكنيسة أو بيعة أو يباع فيه انلحمر ) وقالا لاينبغى ذلك لأنه إعانة ءلىالمعصية وبه قالت 
الثلائة زيلعى (و) جاز ( بيع بناء بیوت مكة 


قال الريلعى : وهذا عنده وقالا هو مكروه و لأنه عليه الصلاة والسلأم لعن فى الحمر عشرة وعد منها حاملها» 
وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية »> ولا سبب ها وإنما تحصل الممصية بفعل فاعل تار » وليس 
الشبرب من ضرورات الحمل » لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل » فصار”كا إذا استأجره لعصر العنب 
أو تعلعه والالديث محمول على الحمل المقرون يقد المعصية اه زاد فى اانهاية وهذا قياس وقوطه| استحسان » ثم 
نال الزبلمی : وعلى هذا لكلاف لوآجره دابة لينقل علب اندمر أوآجره نفسه إيرعى له نازیر يطبب له الأجر 
منده وعندها یکره > 

وق الخيط لايكره بیع الزئائير من النصراق والقانسوة من المهومى » لأن ذلك إذلال ها وبيع المكعب 
المغضض للرجل إن لبلبسه يكره » لأله إعانة على لبس الحرام وإن كان إسكافا أمره إنسان أن بتخذ له خفا على 
زى الوس أو الفسقة أوخواطا أمره أن بتخذ له ثوبا على زی الفساق یکره له أن يفعل لأنه سيب النشبه الوس 
والفسقة اه ( قرله لاعصرها لقيام ا معصية بعينه ) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقا لأن المعصية لانقوم بعينه ط وهو 
يناف أيغا ما قدمناه عن الزيلعى من جواز استئجاره لعصر العنب أو.قطعه » ولعل المراد هنا عصر العنب على 
قصل اللحمرية فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد » ولذا أعاد الفممير على الحمر مع أن العصر للعنب حقيقة 
فلا بنا مامر مي واز بيع العصير واستتجاره على عسر العنب هذا ماظهر لى فتأمل ( قوله وجاز إجارة بيت 
الخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت » وهذا بحب الأجر بمجرد التسللم » ولا معصية قيه وإنما 
العصية بفعل الم.تأجر وهو مختار فينقطع نسيعه عنه » فصا ر كبييع الماربة من لايستبرتما أو بأنها من دبز دبع 
الغلام من أوطى والدلبل عليه أنه لو آجزه للسكثى جاز وهو لابد له من عبادنه فيه اه زيلعى وعبنى ومثله فانواية 
والكفاية » قال فى المنح : وهو ضريح فی جواز بیع الغلام من الوطى » ومنقول ف كثير من الفعاوى أنه یکره 
وهو الذى عولنا عليه فى التصر اه > 

أقول : هو صربح أيضا فى أنه ليس ما تقوم المعصية بعينه ولا كان ماف الفتاوى «شكلا کا مر عن انہر 
إذ لافرق بين الغلام وبين البيت والعصير ٠‏ فكاط ينبغى المصتف التعويل على ماذكره اأشراح فإنه مقدم على 
ماني الفتاوی : نعم على هذا لتعليل الذى ذكره الزیامی يشكل الفرق بین مالقوم الم وبين مالا تقوم 
بعينه» فإن المعصية فى السلاح والمكعب المفظيض وغوه إا هى بعل الشارى فليتأمل فى وجه الفرق فإنه م بظلور 
ل ول أر من به عليه :ثم بظهر الفرق عل ماقدمه ارح تبه غيره م العلل » از بيع لمعي باه لاقم 
المعصية بعينه » بل بعد تذرة فهو كبيع الحديد من أهل الفتنة » لأنه وإن كان يعمل مه السلاح لكن بعد تغيره 
أيضما إلى صفة أخرى + وعليه يظهر كون الأمرد ما تقزم الممصية بعينه كا قدمناه فليتأمل ( قوله وأما الأمصار ) 
لأسب ف التمي كال مصار الغ ط ر قول فلا بمكنون ) أى من انذا بع والنكنائس وإظهار بيع الخد ود ور 
ذلك ( قوله أوكنيسة أو بيعة ) الأول معبد الود والثائى معبد النصارى ذكره فى الصحاج ودن ظن كس هذا 
فقدسها اه ابن كال لكن تطلق الكئيسة على الثانى أيضا "كا يعم من القادوس والمغرب والبيعة بالكممر بمعه 
بيع كعنب ( قوله وجاز بيع ناء يوك مككة ) أ انفاقا لأله ملك ان بناه کین بی ف أرض الوقعته له یمه اقا 
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وأرضما بلا كراهة وبدقالالشافعى وبهيفتى عينى وقد مر فى الشقهةوف البرهان ف باب العشرولا يكرهبيع أرضها كبنائما 
وبه يعمل وق تارات النوازل .لصاحب اهداية لا بأس بدبع بنائها وإجارتما لکن ف الزيلعى وغيره يكره 
إجارتها وى آخر الفصل اهامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالا قال أبو حنيفة أكره إجارة بيوت مكة 
فى أيام الموسم وكان يفى للم أن ينزلوا عليهم فى دورهم. لقوله تعالى - سواء العاكف فيه والباد - ورخص فیا 
فى غير أيام الموسم اه فليحفظ + 

قلت : وببذا يظهر الفرق والتوفيق وهكذا كان ينادى غمر بن الطاب رغى الله عنه أيام الموسم ويقرل 
يا أهل مكة لانتخذوا لبيوتكم أبوابا ليغزل البادى حيث شاء ثم يقلو الآية فليحفظ (و) جاز ( قيد العبذ ) تحرزاً 
عن ارد والإباق وهو سئة المسلمين فى الفساق ( وقبول هديته تاجراً وإجابة دعوته واستعارة دابثه ) استحسانا 
(وكرهكسونه ) أى قبؤل هدية العبد ( ثوباً وإهداؤه النقدين) لعدم الضرورة ( واستخدام الخصى ) ظاهره 
الإطلاق وقيل بل دخوله على الحرم 
(قوله وأرضما) جزم به ف الكنزوهو قوهما وإحدى الروايتين عن الإمام » لأنها ملوكة لأهلها لظهرر آثار الملك فيها 
وهو الاختضاض بها شرعا وتمامه فى المنح وغيرها ( قوله وقد مر فى الشفعة ) ومر أيضا أن الفتوى على .رجوب 
الشفعة فى دور مكة وهو دلبل على ملكية أرضما "كما مر بيانه ( قوله لكن الخ ) استدراك على قوله وإجارتما 
( قوله قالا) أى صاحبا الكفابين ( قوله قال أبو حنيفة الخ ) أقول : فى غاية البيان مايدل على أنه قوهما أيفا 
حين نقل عن تقريب الإمام الكرخى مانصه » وروی هشام عن أنى يوسف عن أنى حنيفة أنه كره إجارة ببوت 
مكة ف الموسم » ورخص ف غيره وكذا قال أبو يوسف وقال هشام : أخبرنى محمد عن ألى حنيفة أنه كان يكره 
كراه ببوت مكة في الموسم وقول هم : أن ينزلوا عليهم فى دورهم إذا كان فيها فضل وإن لم.يكن فلا وهو قول 
محمد اه فأفاد أن الكراهة فى الإجارة وفاقية وكذا قال فى الدر المنتئى صرحوا:بكراهتها من غير ذ كر خلاف ام 
( قوله وبه بظهر العرق ) أى بحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البييغ دون الإجارة » وهر 
جواب عا فى الشرلبلالية » حيث نقل كراهة إجارة أرضما عن الزبلعى والكافى والداية ثم قال : فلينظر الفرق 
بین جواز المع ؛ وبين عدم جواز الإجارة اه . 

وحاصله : أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم ( قؤله والتوفيق ) بين ماف النوازل وما الزبلعى وغيزه 
حمل الكراهة على أيام المؤسم وعدمها على غيرها ( قوله وهكذا) أى كا كان الإمام يذتى ط ( قواه واستعارة 
دابته ) فلا يضنمن المستعير لو عطبت تحته'( قوله استحسانا ) لأن النى عليه الصلاة والسلام قبل هدية سان حين 
كان عبدا وقبل هدية بريرة وكانث مكائبة » وأجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبى أسيد وكان عبدا و ولأن 
ى هله الأشياء ضرورة ولا يجد الداجر بدا منها هداية ( قوله أى قبول هدية العبد ) أشار إلى أن كسوته'من إضافة 
المصدر إلى فاعله ( قوله واستخدام الخصى )لان فيه تحريض الناس على اللعصاء وف غاية البيان عن الطجاوى 
ویکره كسب اللحضيان وملكهم واستخدامهم اه قال الحموى : لم يظهر لی وجه كراهةكسبه . 
, أقول : لعل الرادكراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضزيبة أو مطلقا لأن كسبه عادة فى استخدامه 
ودخوله على الحرم تأمل . ثم رأيت الثاف فى القجنيس والمزيد ونصه لان كسبه يحصل بالخالطة مع النسوان اه 
ولله الحمد ( قوله وقيل بل دخوله ) الأولى بل فى دخوله وعلى القيل اقتصر القهستانى » ولقله عن الكرماق 
والحديث والعلة يفيدان الإطلاق فكان هو المعتمد ط وهو ظاهر المتون ( قوله على الحرم ) جمع حرمة بمعني 
المرأة مثل غرفة وغرف كنا فى المصباح حوى » فيكون بضع الحاء وفتح الراء وف عض النسخ على الحريم » 

( .ه - حاشية ابن مابدين = ٩‏ ) 
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ألو سنه خسة هشر . 

(و)كره ( إقراض ) آی إعطاء ( بقال ) کخباز وغيره ( دراه ) أو برا موف هلکه لو بق بيده يشقرط 
( ليأخد) مغرقا ( منه ) بذلك ( ماشاء) ولو لم يهترط حالة العقد لكن يعلم أله يدفع لذلك شرلبلالية » لأنه 
قرض جر نفعا وهوبقاء ماله فلو أودعه لم يكره لأنه لوهلك لايضمن وكذا اوشرط ذلك قب لالإقراض ثم أقرضه 
يكره انفاقا قهستانى وشرنبلالية : 

( و) کره تحريما ( للب بالنرد و ) كذا ( الشطرنج ) بکسر اول ويهمل ولایفعح إلا ناجر وأباحه الهافعى 
وأبو بوسف ف رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال : 

ولا بأس بالشطرلج وهى روابة عن امير قاضى الشرق والغربتؤثر 
وهذا إذا لم يقامز ولم يداوم وم ل بواجب وإلا فحرام بالإجماع ۽ 


وف القاموس والحريم كأمير ماحرم فلم يمس وثوب الحرم وما کان المحرمون يلقوله من الثياب » فلا يلبسونه ومن 
الدار ما أضبيف إلا من حقوقها ومرافقها وهفك مانحميه وثقاتلعنه كالحرم جمعه أحرام وحرم بضمتين وحرمك 
غم أعلناء لاك وما تحمى وهى الحارم الواحدة كسكرمة وتفدح راؤه اه فارم بالفتح والحريم بمعتى ما يحمى 
مناصب هنا أيضا ( قوله لو سنه خسة عشر ) قود بالسن لما قيل إن اللحصى لايمثم ( قوله بقال ) قال ف القاموس 
البقال بباع الأطعمة كلمة عامية والصحيح البدال اه ( قوله يشترط ) جملة حالية أى يشترظ الأخل وقيد به ا 
أن غاية الريان إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة ف العقد وإلا فلا لأن المستقرض يكون متبرعا بها فصار 
کالرجحان الذى دلمه م.ل الله عليه وسل اه ( قوله ولولم يشترط حالة العقد الخ ) كذا فى بعض النسخ وسقط 
من بعضها قال ط والأولى أن يقول: : أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحسكم أن الصمورتین » ويكون عطفا على قوله : 
بشترط قال فى الشرنبلالية » وجعل المسألة فىالعجنيس والمزيد على ثلاثة أوجه : إما أن يشغرط عليه ف القرض » 
أن يأغعذها تبرعا أو شراء » أولم يشترط ولكين بعلم أنه يدفع هذا وقال قبل ذلك ففى الوجه الأول والثائى : 
لايجوز » لأنه قرض جر مئفعة وف الوجه الثالث : جاز لأنه ليس بشرط المفعة » فإذا أخل يقول فى كل وقت 
يأخذ هو على ماقاطمتك عليه اه 

أقول : الوجه الثالث يلزم منه الثانى فكان ينبغى أن يككره أيضا إلا أن بحمل الثالث علىما إذا أعرضما وقت 
القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله (ذوله وهو بقاء ماله) وكفايته الحاجات ولو کان يده حرج منساعته . 
ول وبق منح ( قوله قهستانى وشرابلالية ) عبارة القهستانى : فلو تقر بينهما قبل الإفراض أن يعطيه كذا درها 
لرأخط منه متفرقا ثم أفرضه لم يكره بلا حلاف كا فى احبط اه وهذا هو الوجه الثالث ما فى الشر لبلالية وقد علمت 
مافيه إن لم بحم على ماقاناه وبه عل أن قول الشرح : يكره اتفاقا صوابة یکره کا يوجد فى بعض النسخ 
( قوله بالثره ) هو امم معرب ويقال له التردطير بففح الدال وكسر الشين والشبر م ملك وضع له الثره كما فى 
المهماث » وف زين العرب قيل : إن الشير ممناه الحلو » وفيه نظر قالوا هو من موضموعات سابور بن أردشير 
ثانى ملوك الساسائية وهؤ حرام مط للعدالة بالإجماع قهسنانى ( قوله والشطرئج ) معرب شدرئج » وإماكره 
لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدئيوى » وجاءه العناء الأخروى فهو حرام وكبيرة عندثاء وف [باحقه إعانة 
الشيطان عل الإسلام والسامین كا فى لكا قھسدانی ( قوله فى رواية الخ) قال الشر لبلا شرحه وألت خبير 
بان المدهب منع اللعب به كغيره ( قوله قاضى الشرق والغرب ) هو الإمام الثائى أبو بوسث لأن ولايته شملت 
امشارق والمغارب ٠‏ لأنه كان قاضى الخليذة هرون الرشيد شر لبلالية ( قوله وهذا الخ) وكذا إذالم بكر الللاف 
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رو ) كره (كل لو ) لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ كل هو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرضه 
ومناضلته بقوصه , ( و ) کره ( جعل الغل ) طوق له راية ( فى غنق العبد ) بعلم بإباقه وى زمالنا لا بأس به لغلبة 
الإباق خصوصا فى السودان وهو الختار كما فى شرح الجمع للعينى ( مخلاف القيد ) فإنه حلال كما عر ( و )كرة 
( قوله ف دعائه بمقعد العز من عرشك ) 


عليه وبدون هذه المعانی لا تسقط عدالنه للاختلاف فى حرمته عبدالبر عن أدب القاضى . 

[ فرع ] اللعب بالأربعة عشر حرام وهو قطءة هن شب يحفر فيها ثلاثة أسطر ويجعل ف تلك الحفر حصى 
صغار يلعب با اه منح 7 

قلت : الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنم! ةر سطرين كل سطر سبمع حفر ( قوله وكرهكل هو ) أى 
كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كا فى شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفهل » واسهاعه كالرقص 
والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق > فإنم! 
كلها مكروهة لأنها زى الكفار » واسّهاع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن مع بفتة يكون فعذورا 
ويجب أن يجتهد أن لايسمع قهستانى ( قوله ومناضلته بقوسه ) قال فى مخدصر النقاية يقال: انتضل القوم وثناضلو! 
أى رموا للسبق وناضله إذا رءاه اه وفى الجواهر قد اء الأثر فى رخصة المسارعة » لتحصبلالقدرة ملل المقائلة 
دون النلهى فإنه مكروه اه والظاهر أنه يقال مثل ذلك ىتأديب الفرس والمناضلة بالفوس ط ( قوله وكره جعل 
الغل ) يضم الغين المعجمة ( قوله طوق له راية ) الراية بالراء المهملة والدال غلظ من اكاب غل يجعل لعن ق العبد 
من الحديد علامة على أنه أبق إنقانى وف الفهستانى هوطوق مسمر بمسوار عظم بمنعه من تحريك رأسه اه فتئبه له 
( قوله بل ) بضم أوله وكسر ثالئه من الاعلام وضميره للغل وهو وجه تسميته بااراية ( قوله بمعقد العز ) كمس 
القاف شلىقال ف المغرب : معقد العز موضع عقده اه وإنما كره لاله يوهم تعلق عزه بالعرش والعرش حادث » 
وما يتعاق به يكون حادئا ضرورة والله تعالى متعال عن تعلق عزه بالحادث سبحانه » بل عزه قديم لأنه صففه» 
وجمييع صفانه قديمة قائمة يذاتهلم بزل موصوفا بها فى الأزل » ولا بزال فى الأبد ولم يزه شيئا من الكئال لم يكن 
فى الأزل بحدوث العرش وغيره زيلعى . 

وحاصله .: أنه بوهم تعلق عزه تعالى بالعرش تعلق خاصا » وهو أن يكون العرش مبدأ ومنشأ لعزه تمالی 
“كا تومه كلمة من فإن جمبيع معالبها ترجع إلى معنى ابقداء الغاية » وذلك المهنى غير متصور فى صفة من صبفاته 
تعالى فإن مؤداه أن صفة:العز ناشئة من العرش الحادث » فتسكون حادثة فافهم وبه اندفع ما أورد أن حدوث 
تعلق الصفة بالحادث لابجب حدوما » لعدم.توقفها عليه كتعلق القدرة ونحوها بانحدثات كما بسطه الطورى 
ووجه الاندفاع أن جرد إبجام المعنى الءال كاف فى المنع عن التافظ ببذا الكلام » وإن احدمل معنى صحيحا وللا 
علل المشابيخ بقولم لأنه بوهم الخ ونظيزه ماقالوا فى أنا هومن إن شاء الله » فإنهم كر هوا ذلك ؛ وإن قصد البرك 
دون التعليق: لما فيه من الإمام كنا قرره العلامة التفتازانى فى شرح العقائد وابن المام فى المسايرة » وعلى هذا منم 
عن هذا اللفظ » وإن أريذ بالعز عز العرش الذى هو صفة له » لأن المثبادر أن المراد عز الله تعالى فيشكل قول 
الزيلعى » ولو جعل العز صفة للعرش كان جائزا لأن العرش موصوف ف القرآن بل مهد والکرم » فكذا بالعز 
ولا يشك أحد أله موضع الحيبة وإظهار كال القدرة وإن كان الله تعالى مستغنيا عنه اه لكن أقره ف الدرر والمنح 
وكذا المقدسي وقال : وعلبه تكون من بيانية أى بمعقد العز الذى هو عرشك ٠‏ وهذا وجه وجره لما اخقاره 
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ود 
ولو بتقديم العينوعنألى يوس فلابأس به وبه أخذ أبو الايث الأثر والأحوط الامتناع لكونه خخبر واحد فيا يخالف 
القطعى إذ المنشابه إا يغبت بالقطعى هداية وف التاترخانية معزيا للمتتى عن أبى يوسف عن ألى حنيفة لايئبغي 
لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيهاللأمور به مااستفيد من قوله تعالى ‏ ولله الأمماء الحسىفادعوهبها = 
قال وكذا لايصلى أحد على أحد 
الفقيه اه فليتأمل ( قوله واو بتقديم العين ) ظاهره أن الذى ق المئن بتقديم القاف » وهو الذى فى أغاب نسي 
الشرخ وف بعضما بتقديم العين » وهو الذى شرح عليه فى المنح »وهو الأول لموافقته للمتون » ولأله موضع 
اللا ولذا قال فى الحداية ولا ريب فى امتناع الثانى لأنه من العقود ( قوله الأثر ) وما روى آنه کان من دعاله 
صلى الله عليه وسلم « الهم إنى أسألك بمعقد العز من عرشك ومتتهى الرحة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك 
الأءلى وكلاناك الثامة » زيلعى ( قوله والأحوط الامتناع ) وعزاه فى النهاية إلى شرح الجامع الصغير لقاضيخان 
والقرئاشى والحبوبى وف الفصل الثالث عشر من آخر الحاية شرح المنية للمحةى ابن أمير حاج قال بعد ما تكلم 
على هذا الأ : وسنده وأنه ده ابن الجوزى فى المؤضوعات »قد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت فالحق أن 
مثله لاينبغى أن يطلق إلا بنص قطعى أو بإجماع قوتى » وكلاهما مندف فالوجه المنع » وتحمل الكراهة الملكورة 
على كراهة التحريم وتمامه فيه ( قوله فيا يخالف القطعى ) وهو تنزيه امدق تعالى عن مثله ط رقوله إذ. المنشابه ) 
الأولى أن يقول والمنشابه أى الذى هو كهذا الدعاء ط أى ما کان ظاهره غالا على الله تعالی ( قوله هداية ) أقول: 
العبارة المذكورة لصاحب المنح » وأما عبارة المداية فنصها » ولكنا نقول هذا خبر واحد فكان الاحقياط 
فى الامتناع اه . 

[ تنبيه ] لينظر فى أنه يقال مثل ذلك فى نحو مايؤثر من الصلوات مثل : اللهم صل على محمد عدد علمك 
ولاك » ومنتبى رحمتك » وعد د كلانك » وعدد كال الله وغو ذلك فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء 
متعلقات نحو العلم ولا سا مثل عاد ماأخاط به علمك؛ ووسعه سمعك وعد د كلانك إذ لإمنتبى لعلمه ولا لرحمته 
ولا لكلانه تعالى ولفظة عذد ونحوها توهم خلاف ذلك » ورأيت في شرح العلامة الفابى على دلائل الميرات 
البحث فى ذلك تقال : وقد اختلف العااء فى جواز إطلاق الموهم عند من لابتوهم به أو كان سمل التأويل واضيح 
احمل أو تخصص بطرق الاستمال فى معنى صمييح »> وقد اختار ماءة من العلاء كيفيات فى الصلاة على الى 
صلى الله عليه وسلم وقالوا إنها أفضل الكيفيات منم الشبيخ عفيف الدين اليافعى والشرف البارزى والبهاء 
ابن القطان ونقله عنه تلميذه المقدمى اه ۽ 

أفول : ومقتضى كلام أثمتنا المع من ذلك إلا فيا ورد عن البى صلى الله عليه وسلم على ما اختاره الفقيه 
فتأمل والله أعلم ( قوله إلا به ) أى بذاته وصفاته وأسمائه ( قوله ولله الأسماء ابلسنی فادعوه بها ) قال الحافظ 
أبو بكر بن العربى عن بعضهم إن الله تعالى آلف اسم قال ابن العربى وهذا قليل فيها وى الحديث الصحهح : 
« إن لله تعالى تسعة وتسغين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة » قال النووى فى شرح مسلم : واثفق 
الملاء على أنه ليس فيه حصر فيها » وإنما المراد الإخبار صن دخول اة بإحسائها : 

افوا ف الراد صانم ففال البخارى وغيره من الحفقين معناه : حفظها وهذا هو الأظهر لأله جاه 
»مسرا فى الرواية الأخرى من حفظها وقبل عدها فى الدعاء » وقيل أحسن المراعاة لها وامحافظة عل ما تقتضيه 
بمعانيها وقيل غير ذلك والصحيح الأول اه ملخصا ر قوله ركذا لايصى أحد عل أحد ) أى استقلالا أما تبعا 
كقرله : الهم صل علي جمد وعلي] له وأصمابه جار خالپة ؛ والمراد غير الملائكة ۽ أما هم فیجوز عابم امطلالا 
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إلا على الى صلى الله عليه وسلم > 
( و )كره قوله ( بح رسلك وآنبيائك وأوليائك ) أو حت البيت لأنه لاح للخاق على اللدالق تعالى ولو قال 


لآخر نحق الله أو بالله أن تفعل كذا لايلزمه ذلك وإن کان الأولى فعله درر : 
وف التارات قال ابن المبارك: سأل لوجه الله أو دق الله يعجبنى أن لايعطيه شیا لأنه عظم ماحقر الله وفيها 
قرأ القرآن ولم ,عمل عوجبه يثاب على قراءته کن يصلى ويعصى ‏ 


قال فى الغرائب : والسلام بجزى عن الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم ط وق خحطبة شرح البيرى : فن صلى 
على غيره, آم ويكره وهو الصحيح : وف المستصنى وحديث و صلی الله على آل ألى أوفى ؛ الصلاة حقه ۽ فله 
أن يصلى على غيره ابعداء أما الغبر فلا اه وسيأنى تمام الكلام على ذلك آخر الككناب ( قول إلا على الى ) 
أل للنجس وامناسب زيادة الملائكة ط ( قوله وكره قوله يدق رسلك الخ ) هذا لم بالف فيه أبو يوسف يلاف 
مسألة المثن السسابقة كما أفاده الانقانى . وف النائركائية وجاء فى الآثارمادل على الجواز ر قوله لأنه لاحن لاخلق على 
الحالق ) قد يقال إله لاتق للم وجوبا على الله تعالى » لکن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو راد 
باللوق اللهرمة والعظمة »فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى  :‏ وابئغوا إليه الوسيلة:وقد عد م نآداب الدعاء 
النوسل على ما فى الحصمن » وجاء فى رواية : «اللهم إنى أسألك بح السائلين عليلك » ويحق مشاى إليك » فإ 
م أخرج أشرا ولا بطرا » الحديث اه ط عن شرح النقاية لمنلا علىالقارى ويحتمل أن يراد يحقهم علينا من وجوب 
الإمان بهم وتعظيمهم » وف اليعقوبية يحتمل أن يكون احق مصدرا الاصفة مشيمة فالعنى بحقية رسلك فلا منع 
«ليتأمل اه أى المءنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين : 
أقول : لكن هذه كلها احيالات عالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ وجرد إمهام اللفظ مالا يجوز كاف 
ْ فى المنع كما قدمناه فلا يعارض خبز الآحاد فلذا والله أعلم أطلق أمتنا المنع على أن إرادة هذه المعانى مع هذا الإييام 
فبا الإفسام بغير الله تعالى » وهو مالع آخر تأمل نعم ذكر العلامة المناوى فى حديث « اللهم إنى أسألك وأتوجه 
ْ إليك بنبيك لبى الرحمة ‏ عن العز بن عبد السلام أله ينبغى كونه مقصورا علىالنبى صلى الله عليه وسل ٠‏ وآن لايقسم 
على الله بغيره وأن يكون من خصائصه قال وقال السبكى :بحسن النوسل بالنى إلى ربه ولم يتكره أحد من السلف 
ولا اللالف إلا ابن تيمية فابتدع مالم يقله هال قبله اه ونازع العلامة ابن أميرحاج فى دعوى الخصوصية » وأطال 
الكلام على ذلك فى الفصل الثالث عشر آحر شرحه على المنية فراجعه ( قوله سال ) أى طلب من شخص شيئا 
من الدنيا الحقيرة ( قوله يعجبنى أن لايعطيه شيا ) محمول على ماإذا لم يعم ضرورله ط : 
أفول : وليفامل المنع مع ماذكرء شيخ مشايخنا االمراحى ما عند الطبرانى بسند رجاله رجال الصحيسح عن 
ألى مونی رضى التهعنه أله رسول الله صلی الله عليه ولم يقول « ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سال 
بوجه الله ثم منع سسائله مالم یسال «جرا ؛ يعنى قبيحا ولأنى داود والنسائى وصمحه ابنحبان وقال الحا كم على شرط 
الشرخين عن ابن عر رضى اللهعنهما رفم؛ و من سال بوجهالق(١)نأعطوه‏ » ولامابرانى « ملعون هن سأل بوجه الله 
وملعون من يسثل بوجه الله فيمنع سائله » اه إلا أن يحمل على السؤال من غير ادنيا أو على ماإذا عل عدم حاجته 
وأن سؤاله للتكثير نامل ( قوله ياب على قراءته ) وإن كان يأئم برك العمل فالثواب من جه والإثم من آخریط 


(1) قوله ( من يسأل الله بوجه الخ ) هكذا بالأضل المقابل عل خط المزلف ولمل الصواب : من يسأل بوجه الله الخ كا يدل 
مليه سايق اكلام ولاحقه اه مصححه . 
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الوت بالذكر والدعاء ؟ قيل لعم وتمامه قبيل جنايات الإؤازية م 
ن وعنب واوز ( والهائم ) كتين وقت ( فى بلد يضر بأهله ) لحديث 


ضمفه مع أنه ٠ى‏ عليه فى الختار والملتتى فقال : وعن النى صلى الله عليه وسل آنه کره 
آن واناز 5والزحف والذكير فا ظنكعندالغناء الذى يسمونه وجدا وعبة فإئدمكروه 
لاأصل له فى الدين اه ر قول وتمامه قببل جنايات البزازية ) أقول : اضبطرب كلام البزازية فنقل أولا عن فتاوى 
القاضى أله حرام لما صح عن ابنمسود أنه أخدرج جماعة منالمسجد يبللون ويصاون عن النبى صلى الله عليه وسلم 
جهرا وقال هرد ماأراكم إلا مبتدعين » ثمقال البزازى وما روى فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعى 
أصوائهم بالتكبير و ارعرا على أنفسكم إنكم ان تدعرا أصم ولا غائبا إن تدعون #يعا بصيرا قريبا أله معكم » 
المدديث يحتمل أنه لم يكن لارفع مصادة فد روى أنه كان فى غزاة ولعل رفع الدوث ير بلاء والحرب خدعة 
وهذا ی عن الرس ف المغازى » وأما رفع الضوت بالذكر فجائز كا ف الأذان وانلاطبة وابجمعة والحج اه 
0 المألة تى الخيرية وحمل ماق فتاوى القاضى على الخهر امغر وقال : إن هناك أحاديث اقتفت طاب 
ار والجمع بي ما بأن ذلك #تلف باختلاف الأشخاص والأحوال»فالإسرار أفضل 

أو النيام والجهر أفضل حيث خلا ما ذكر » لآله أ كثر عملا ولفمدى فائدته 
يجمع همه إلى الفكر » ويصرف مه إليه » ويطرد الوم ويزيد 


رفع الصوت عند قراءة 


و 
إلى السامعين » وبوقظ قاب الذا كر 
النشاط اه ماخصا . 

زاد ف التاترخانية : وأ» رفع الصوت عند الجنائز في:دتمل أن المراد «له النوح أو الدعاء للميت بعد ما افتتح 
اناس الصسلاة أو الإفراط فى مدحه كعادة الماهلية ما هو شبيه حال » وأما أصل الثناء عليه فغير مكروه اه 
وقد شبه الإمام الغزالى ذكر الإنسان وحده وذكر الحماءة بأذان المنفرد » وأذان ابلحماعة قال: فكي أن أصوات 
المؤذئين جماعة تقطع جرم المراء | كثر من صوتالؤذن الواح دكللك ذكر الجماعة على قلب واحد أ كثر تأثيرا 
فى رفع الحجب الک هن ذكر شخص واحد ( قوله وكره احفکار قوت البشر ) الاحتكار لغة .: 'اختباس 
الشىء انتظارا لغلائه والاءم الحكرة بالضم والسكون کا فى القاموس » وشرها : اشتراء طعام ووه وحبسه إلى 
الغلاء أربعين يوما لقوله عليةالصلأة والسلام و من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله باب لام والإفلاس» 
وف رواية و فقا ری" من الله وبر الله منه » قال فى الكفاية : أىخذله واللحذلان ترك النصرة عند اللحاجة اله 
وف أخرى ر فعا لعنة الله والملائكة والناس أمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاءالصرف : التفل » والعدل1 
الفرض شرنبلالية عن الكاى وغبره وقول شبرا وقيل أ كثر ودذا التقدير للمعاقبة فى الدئيا بنحو البيغ والتعزير 
لا لاجم وله وإن قلتالمدةوتفاوته بین تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى درمنةى مزيدا والتقييد بقوت 
البشر قول أبى حنيفة ومحما. وعليه الفتوى کذا فى الكاق ٠‏ وعن ای يوسف کل ما أضر بالعاءة حبسه © فهو 
احتكار وعن محمد الاحتکار فى الثياب ابن كال (قوله كتين وعنب ولوز ) أى ما بقوم به يدهم هين الرزق واو 
دخنالاصلا وسمنا در»نتق رقوله وقت) بالقاف والناء المثناة من فوق الغصفصة بكسرالفاءين وهى الرطبة مني علف 
الدواب اه ح وق المغرب : القت اليابس من الاسفست اه وله فى القاموس وقال ف الةم فصفة بالكسر هو 
لبات فارسيته إسفست تامل ( قوله نی بلد ) أو ما فى حکه كالرستاق والفرية قهستانى ( قوله يضر بأهله ) بان 
كان البلد صغيرا هداية ( قوله والممتكر ملمون ) أى مبعد عن درجة الأبرار » ولا يراد المعنى الثانى المي وهو 
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ومثله تلق الجلب (و) يجب أن (يأمره القاضی بببع مافضل عن قوته وتو تأهله فإنلم بببع) بل خالف أمرالقاشی 
(عزره) يما براه زادعا له (وباع) القاضى: ( عليه ) طعامه ( وفاقا ) على الصحيخ وف السراج لو حاف الإمام على 
أهل بلد الملاك أخط الطعام من المحتكرينوفرق عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ايس بحجر بل لاضرورة 
ومن اضطر لال غيزه وخاف الملاك تناولهبلا رضاه ولقله الزيلعى عن الاختيار وأقره ( ولا يكون #تكرا حبس 
غلة أرضه ) بلا حلاف ( ومجاوبه من بلد آخر ) خلافا للثانى وءند محمد إن کان يجاب منه عادة كره وهو الأتار 
( ولا يسعر حا ك ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط 


الإبعاد عي رخة الله تعالى » لأنه لا يكون إلا ى حق البكفار إذ العبد لا رج عن الإيمان بارتكاب الكبيرة كنا 

فى الکرمانی » وأقره القهستانی در منتقى ( قوله ومثله تانى الطب ) أى ف التفصيل بين كونه يضر أهل البلد 
أولايضر : وصورته كا فى منلامسكين : أن يخرج من البلد إلى القافلة الى جاءت بالطعام » ويشترى منهاخاررج 
البلد وهو بريد حبسه وبمتنع عن بيعه ولم يترك حت ندل القافلة اللمد قالوا هذا إذالم بابس الملئتى سعر البلد على 
النجار » فإن لبس فهو مكروه فى الوجهين هداية ( قوله يأمر الفاضى ببيع ما فضل الخ ) أى إلى زمن يعتبر فيه 
٠‏ السعة كاف الحداية والقببين شرنبلالية وينهاه عن الاحتكارويعظه ويزجره عنه زيلعى ( قوله فإن لم بيع الخ ) قال 
الزيلعى فإن وفع إليه ثانيا فعل به كذلك وهدده فإن رفع إليه ثالثاحبسه وعزره ؛ ومثله فى القهستانى وكذا فى الكفاية 
عن الخامع الصغير فتنبه ( قوله وباع القاضی عليه طعامه ) أى إذا امتنع باعه جبرا عليه قال ىاطداية : وهل بايع 
القاضى على العتکر طعامه من غير رضاه قبل : هو على اختلاف عرف ف بيع مال المديون » وقیل : ينيع 
بالانفاق لأن أباحنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك اه ر قوله على الصحيح ) كذا ثقاه الفوسة الى ومثله 
فى المنح ( قوله وفى السراج الخ ) مثله قى غاية البيان وغيزها » وهذا بيان للعلة الأخرى للقول الصحيح غير الى 
قدمناها عن المداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر تأمل ( قوله أخذ الطعام من المحتكرين ) أى ويب ام قوتهم 
وقوت عيالهم کا لانذنى ط أى کا مر فى أمره بالبيع ( قوله ولا يكون محدكرا ايخ ) لأله حالس حقه لم يتماق به 
حق العامة » ألا ترى أن له أن لايزرع فكلا له أن لايبيع هداية قال ط والظاهر أن المراد أنه لا يأئم ثم ممدكر 
وإن أثم باننظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه وهل يبر على بيعه الظاهر نعم إن اضمطر الناس إليه تأمل 
( قوله ومجلوبه من يلدآخر ) لأن حت العامة ما يقعاق بما جمع فى المصروجلب إلى فنائها هداية قال القهستاى 
ويستحب أن ببیعه فإله لابضلو عن كراهة كا فى المرتاشى ( قوله خلافاللثانى) فعنده يكره کا فى الهداية واعتر ضه 
الانقانى » بأن الفقيه جعله متفقا عليه » وبأن القدورى قال فى التقريب وقال أبو يوسف : إن چابه من نصف 
ميل ؛ فإله ليس يمكرة » وإن اشتراه من رستاق » واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة قال فعلم أن ما جابه من 
مصر آخر ليس بحكرة عند أنى يوسف أيضا ؛ لأنه لايئيت الحكرة فيا جلبه من لصف ميل فكيفه فيا جلبه 
من مصر آخر لص على هذا الكرشى فى مختصره اه ( قوله إن کان يماب منه عادة ) احترازا عا إذا كان البلد 
بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر » لأله لم يتعلق يه حق العامة كا فى الهداية( قوله ملنى )١(‏ ) قال فى شرحه 
تبعا للشرلبلالية : وق دأخرف الحداية قول همد بدليله اه أى فإن عادته تأخير دليل مايختاره ( قولهولا يسع رجاكم) 
أى يكره ذلك كا فى اللتى وغيره ( قوله لانسعروا) قال شيخ مشاعخنا العلامة إميل الحراحى فى الأحاديث 


أوتصحمة. 


(1) قوله ( ملي ) كذا بالأسل وليس فى نسخ الشارح «لء الزيادة وميارة الطكسطارى وله وهو المخعار > ذكره فى الملتتى الخ 
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الرازق » رالا إذا تتعدى الأرباب عن القيدة تعديا فاحشا فبسعر بمشورة أهل الرأى) وقال مالك: على الوالى التسعير 
عام الغلاء وف الاختيارتم إذا سعروخداف البائع ضرب الإمام لو لقص لاحل للمشترى وحيلته آن يقول له : بعنى بما 
تحب واواصطلحوا على سر اللابز واللح ووز ناقصارجع المشترى بالنقصان تانيز لااللحم لشبرة سعرهعادة م 

قلت : وأفاد أن التسعير فى القوتين لا غير وبه صرح العتالى وغيزه » لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين 
وظلموا على العامة فيسعر عايهم الحا بناء على ماقال أبويوسف: ينبغى أن يجوز ذكره القهستائى فإن أبا يوسف 
يعتير حقيقة الغ رركا تقرر فتدبى ٠‏ 2 


الثثبرة : قال النجم هذا ااقظ زد لکن رواه أحد والبزار وأبو يعل فى «سانيدم وأبوداود وار بای دمي 
وان ماچة فى تمم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال قال الناس : يارسول الله غلا السعرفسعر لنا فقال : «إنالله 
هو المسعر القايفن اباط الزازق وإنى لأرجو أن ألى الله وليس أحد متك يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال » 
وإسناده على شرط مسا وصحه ابن حبان واترمذی اه( قولهالرازق ) كذاق أغلب الخ و لسخة : الرزاق 
على صيذة فعال » وهو الموافق لما قدءناه ( قوله تعديا فاحشا ) بينه الزيلعى وغيره بالبيع بف عف القيمة ط ( قوله 
فيسعر الخ ) أى لابأس بالتسعير حينئذ کا فى الحداية ( قوله على الوالى التسعير ) أى يجب عليه ذلك کا فى غاية 
البيان وأيضا لم يشترط التعدى الفاحش کا ذكره ابن الكيال وبه يظهر الفرق بين المذهبين ( قوله لو نقص) 
أى لو نص الوزن عا سعره الإمام بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشترى وأعطاه ذرهما وقال بععى 
به تأمل ( قوله لا عل للمشترى ) أى لاحل له الشراء با سعره الإمام » لأن البائع فى معنى المكره كا 
ذكره الزيلعى : 

أفول ونه ثأمل لأنه مال ما ةالول فبمن صادره السلطان بعال » وم يعين بیع مال فصار بيع أملاكه نف 
ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع وهنا كذإك + لأندله أن لا يبيع أصلا » وللا قال فى المداية ومن باع منم 
بما قدره الإمام صح» لأنه غير مكره على ابيع اه لأن الإمام م يأمر بالبيع» وإغا أمره أن لا يزيد الؤن على كذا 
فرق مايهما فال ر قوله تعب ) فحيتة بای شىء باعهعل زيلى : وظاهر أله لو باعه بأ ی مل ب 
ابيع ولا بنافى ذلك ما ذكره الزيلعى وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع بأ كثر أجازه القافی » لن المراد أن 
الفاضى ضيه ولايفسخه » ولذاقال القهستانی : جاز وأمفماءالقافى ۽ خعلافا لا فهمه أبو السعود من أله لاينفذ 
مالم لای و قوله جع الشترىبالتقصان فى انيز لا للحم )جل الزيلعى وغيره ذلك فیا اذا كان شري 
من فير أهل البلد » وعلله بأن سعر اللدبز يظهر عادة فى البلدان وسعر اللخم لايظهر إلا نادراً ام أى فلا يظهر 
ا حن ارب کا فی انغانية فالادى برجع فجماء وامراد الرجوع فحص القصان من ان. دف یع اا 
رجل اشترى من القصاب كل يوم لها بدرهم »> والقصاب يقطع ويزن والمشترى يظن أله من" ء لأن اللحم يباع 
فى البلد منا بدرهم » فوزنه المشغرى وما فوجده أنقص وصدقه القعاب قالوا : إن كان المشترى من أهل البلد 
جع عة القن من ال لان الحم لأن لام أذ حصة انقصن من ال بيه وض »ل ونون 
آهل البلد » وألكر القصاب أنه دفع على أله هن" لابرجع بڈیء لأن سعر البلد لا يظهر فى صق الغرباء ا۸٠‏ 
ر قوله وأفاد أن النسعبر فى القوتین ) أى قوت البشر وقوت امام » لأنه ذكر التسعير فى بحث الاحشكار تأمل 
ر قوله وظلموا عل العامة ) غنمنه معثى تعدى فعداه بعل اج رقوله فيسعر عليهم الحم ) الأول عر 
بلفظ الماضى عطما على قوله تعدى لأن جواب إذا قوله ينيغى أن يجوز ( قوله بناء على ما قال أبو بوسف) 
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٠‏ (یګره إمساك الهامات ) ولو فى برجها ( إن کان يضر بالناس ) بنظر أو جاب والاحقياط أن يتصدق ہا 
ثم بشتريها أو توهب له مجتبى (فإن كان يطيرها فوق السطح مطنعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس 
برميه تلك المهامات عزر ومنع أشد المع فإن لم بمتنع بذلاك ذبحها ) أى المهاءات ( الحتسب ) وصصرح ف الوهبائية 
بوجوب النعزير وذبح المامات ولم يقيده بما مر ولعله اعتمد عادتهم . وأما للاستئناس فباح كثتراء عصافير 
ليعتقها إن قال من أخذها فهى له ولا ترج عن ملكه بإعتاقه » وقيل يكره لأنه تضبسع الال جامع الفتاوى : 

وف الختارات سيب دابته وقال هى إن أخذها لم يأخخذها من أخذها وءر ف الج وجاز ركوب الاور وتحميله 
والكراب على المي بلانجهد وضرب إذ ظل الدابة 
أ من أنكل ما أضر بالعامة خبسه فهو احتكار » ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط : وفيه أن هذا فى الاستمكار 
لا فى التسعير اه 

قات : نع ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهو م ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف » وم 
يجعله قوله تأمله على أنه تقدم أن الإمام برى الحجر إذ عم الضرر كما فى المغتى الماجن والمكارى الغاس والطبيب 
امامل » وهذه قضية عامة فتدخل مسألانا فيا لأن التسعيز حجر معنى» لأنه منم عن البيع بزيادة فاحشة؛ وعلبه 
فلا يكون مبنيا على قول أنى يوسف فقط كذا ظھر لی فتأءل ( قوله والاحتياط ) يعنى فيا إذا جاب اما وم يدر 
صاحبا(۱) اح ( قوله ذيعها ) أى ثم يلقيهالمالكها أفاده الشرنبلالى فى شرحه ( قوله وصرح ف الوهبائية ) أى 
فى كتاب الحدود ( قوله ول يقيده بما مر ) أى من الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات قال شارحه العلامة 
عبد البر : ولم أر إطلاق التعزير لغيره من المتقدمين ( قوله ولعله ) أى صاحب الوهيائية اعتمد عادتهم أى أطلق 
اعهاداً على عادة الذين يطيرون الممام (قولهوأ»ا للاستثئاس فباح) قال ف امهتى رامزا: لابأس الطيور والدجاج 
فى بيته »ولک يعلفها وهوخير من إرسالها السككام وف ‌الفنية راءزا : حبس بابلا فى القفص وعلفها لايجوز اه. 

أقول : لكن ف فتاوى العلامة “قارى' المداية : سثل هل يجوز حبس الطيور المفردة وهل يجوز عنقها ؛ 
وهل فى ذلك ثواب » وهل يجوز ققل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد بطرم الفاحشى ؟ فأجاب : موز حيسما 
للاسنئناس بها » وأما إعناقها فليس فيه ثواب » وقتل المزذى »نها ومن الدواج جائ اه : 

قلت : ولعل الكراهة فى الحبس ف القفص» لاله سجن وتعذيب دون غيره كا بؤخذ من مجموع ما ذكرلا 
وبه صل التوفيق فتأمل > 

[ ثثبيه ] قال الجراحى : ومن الواهى ما رواه الدارقطنى فق الأفراد والديلمى عن ابن عباس »رفوعا و الخذوا 
المفاصيص فانم تلهى الجن عن صببانكم » وأحرج ابن ألى الدنيا عن الثورى « إن اللعب بالحام من عل قوم 
لوط » ( قوله ولا تخرج عن ملسكه بإعتاقه ) فإذا وجدها بعده فى يد غيزه لها أخذها إلا إذا كان قال من أخذها 
فهى له کا يفهم ما بعده ( قوله لم يأخذها ) ذكر فى الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفقاوى فى باب السير وشرط 
أنه قال لقوم معلومين : من شاء منک فليأخذاه . وف التائرخانية : واو قال کل مائناول فلان من مالی فهو حلال له 
فتناول حل » وف كل من تناول من مالى فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا بعل وقال أبو نصر :جل ولايضمنة 
قال أنت فى حل من الى خف منه ءاشت قال حمدهو حل من الدراهم والدنائير خاصة ( قولدوجاز ركوب الثور 
وتحميله الخ ) وقيل لايفعل لآن كل نوعءن الأنعام خاق اعم لفلا يغير أمر الله تعالى ( قوله بلا جهد وضرب) أى 

(1) ( قوله ول يدر صاحما ) ای بل شك فى اعدا امام ملك أرلاءأما إذا عل أن ليس ملكه ولكن لايم صاحيه يكو 
التصدق سينئاد واجرا لااحهياطا فقط اه . 


( وو = حاشية ابن مايدين -10) 
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أشد من الذئى وظلم الى أشد من السام رولا بأس بالسابقة فى الرى والفرس) والبغل وللبار كذا فى المعى والجع , 

وأقر ه الصف هنا خلافا لمأ ذكره فمسائلشتى فتنبه (والإبلو) على (الأقدام) لأنهم نأسباب الجهاد فكانمتدوبا 

وعند الثلاثة لامجوز لى الأقدام آى بالجعل أما بدوله فيباح ف کل الملاعب كا يأى ( خل الجعل ) وطاب لا أله ْ 
يصير مستحةا ذكره البرجندى وغيره وعلله البزازى بأنه لايستحق بالشرط شىء لعدم العقد والقبض اه ومفاده 

ازومه بالعةّدكا يول الشافعية فتبصر (إن شرط طال) فى المسابقة 


لاحملها فوق طاتا ولا يضرب وجهها ولا رأسہا إجماءا » ولا تضرب أصلا عند أنى ح وإن كالت 
مالكه قال رسول الله صلی الله عليه وسم « تضرب الدواب على النفار ولا تضرب على العثار » لأن العثار من 
سوء إمسالة الراكب الاجام والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك كذا فى فصول العلااى ( قوله أشد من 
الذنى ) لاله لا ناصر له إلا الله تعالی وورد و اشتك غضب الله تعالى على من ظلم من لايجد ناصرا إلا الله تعالى ٠‏ ط 
زقواه أشد من المسلم ) لأنه يشدد الطاب على ظاله ليكون معه فى عذابه : ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر 
دل ظاله فيعذب برا بدله ذكره بغضمم طا (قوله ولا بأس بالمسابةة الخ ) لقوله صلى الله عليه وم و لاسسبق 
إلافى ف أو نصل حافر ١‏ والسبق يفتح الباء ما جعل من الال للسابق على سبقه» وبالسكون : مصدر سبقت 
أى لا ترز السابةة بعوض إلا فى هذه الأجناس الثلاثة قال اللخطابىي : واارواية الصحيحة بالفتح أبو الود عن 
المذارى قال اللجراحى : وزيادة أوجناح موضوع باتفاق المحدثين اه وانلحف الإبل والحافر الحيل والنصل حديدة 
الهم والمراد به المراماة والضاد المعجمة تصحيف مغرب ر قوله كذا ف الماتتى والمجمع ) ومثله نى امْختار والمواهب 
ردرر البصار ( قوله علافا |١‏ ذكره فى مسائل شتى ) أى قبيل كناب الفرائض حيث اقتصر على الفرص والإبل 
والأرجل والرى » ومثله فى الكنز والزيلعى » وأقره الشارح هناك حيث قال : ولا يجرز الاستباق فى غير هذه 
الأربعة كالبفل بالجمل وأمابلاجعل فيجرز ىكل شىء وتمامه ف الزيلعىاه ومثله فى الذخيرة وانلهانية والنائرخالية» 
ونقل أبو السعود عن العلامة قامم أنه رد ما فى المجمع بأنهلم يقل أحد بالمسابقة على الحمير » لأن ذلك معلل 
بالاحر يض عل الجهاد » ولم يهد فى الإسلام الجهاد على الحمير اه ولم بذ كر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث 
م ممل له سما من الغئيمة » فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا ؛ إلا أن يقال عدم السهم لايقتضى عدم جواز 
المسابقة عليه » لأن الف لا سهم له » وتجوز المسابقة عليه بالنص م 

أقول : والحاصل أن الحافر المذكور فى الحديث عام » فن نظر إلى مومه أدخل البذل المار» ومن نظر إلى 
العلة أخمرجهما لأنهما ليسا لة جهاد تأمل ر وله فكان مندوبا ) إنما بكو نكذاك بالقصد ؛ أما ذا قصد التلهى 
أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة » لأن الأعمال بالنيات فككا يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة 
معصية بالنية ط ( قوله أما بدونه ) ظاهره أنه مرتبط يكلام الأئمة الثلاثة » ومابأنى يفيد أن هذا لأهل المذهب ط 
ومثله ماقدمناه آنفا عن «سائل شتی ( قوله فبباح كل االاعب ) أى انی تعلم الذروسية وتعين على الجهاد » لأن 
جواز الجعل فوا مر إنها ثرت بالحديث دلىخلاف القياس : فيجوز ماعداها بدون الحعل . وف القهستانی عن الملتقط 
من لعب بالهمر لبان يريد الفرو. بة جوز وعن ابواهر قد جاء الأثر فى رخصة المصارعة لتدهيل القدرة على 
المقائلة دون الثلهى فإنه مكروه ( قوله لاأنه يصير مستحقا ) حى لو امتنع المغلوب من الدقع لايجيره القاذى 
ولا يقفى عليه به زيلعى فى ٠ساثل‏ شتى ( قوله وءفاده لزومه بالعقد ) انظر ماصورته . وقد يقال معنى قوله 
لعدم العقد : أى لعدم إمكانه على أن جواز احمل فيا ذكر استحسان قال الزيلعى : والقياض أن لا جوز لما 
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(من جالب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجبالبيق) لأنه يضير قارا (إلا إذا ادخملا ثالة؟ ) للا (بينبما) بفرس 
كفء افرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلالم يجز ثم إذا سبقهما أخط منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيا بينهما أيرماسبق 
أذذ من صاحبه ( و) كذا الحكم (فى المتفقهة ) فإذا شرط أن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه 
لادرر ومجتى ٠‏ 


فيه من تعليق القليك على الخطر ء وهذا لايجوز فها عدا الأربعة كالبغل وإن كان ابحعل مشروطا من أحد 
ابلحانبين اه فتأمل , 

وباللحملة فيحتاج فى المسألة إلى نقل صريح » لأن «اذكره محتدل ورأبت ف المتبى مائصه . وفى بعض اانسيخ 
فإن سبقه حل المال وإن ألى يبر عليه اھ : 

أفول : لكن هذا عغالف لما فى المشاهير كالزيلمى والذخبيرة وانخلاصة والتاترخانية وغيرها من أله لايصير 
مستحقاكا در فتدبر ( قوله من جانب واحد ) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتنی أعطبتك كذا ؛ 
وإن سبقتك لاآخذ منك شيئا أو يقول الأمير لفارسين أو را 
اخثيار وغرر الأفكار ( قوله من الهانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك على كذا » وإن سبق فرشى فل عليلك 
كذا زيلعى وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهماك الخ تائرخائية ( قواه لأله يصبر قارا ) لأن اهار من القمر الى 
بزداد تارة وينقص أخرى » وسمى القار قارا لأن كل واحد من المقاءرين تمن وز أن يذهب ماله إلى صاحبه » 
ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص » ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لن الزيادة والنشعمان 
لاتمكن فيهما بل فى أحدهيا تمكين الزيادة » وف الآخر الانققاص ذقط فلا تون «قامرة لأنها مفاعلة منه زيلعى 
بتوهم أن يسبقهما ) بیان لقوله كفء لفرسيهما أى يجرز أن يسبق أو يسبق ( قوله وإلالم يز ) أى إن كان 
يسبق أو يب لاعالة لايجوز لقوله صلىالله عليه وسلم « من أدخل فرسا بينفرسين وهو لايأمن أنيسبق فلا باس 
به ومن ادل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قار » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما زبامی ( قوله ثم إذا 
سبقهما الخ ) صورته أن يقال : إن سبقهما أذ منهما ألفا إنصافا » وإن لم يسرق لم يعطه-ا شيئا » وإن سبق كل 
«نهما الآخر فله ماثة منمال الآخر فلا يعطيهما شيئاإن لم يسبقهما و,أخطذ ممما الحءل إن سبقهما ويجوز أن يعكس 
التصوير آلا وإعطاء وفيا بينهما أبهما سبق أذ من صاحبه ماشرط له ؛ وإن سبقاه وجاءا معا فلا شىء لواحد 
مهما وإن سبق محلل مع أحدهما ثم جاء الآخخر فلا شىء على من مع اال بل له ماشرطه الآخخر له كا لو سبق 0 
ثم جاء لمحلل ثم جاء الآخر ولا شىء للمحلل اه غرر الأفكار. قال الزيلعى : وإنما جاز هذا لأن الثالث لايغرم 
على التقادير كلها قطعا ويقينا وإنما يحتمل أن يأخذ أو لابأخذ فخرج بذاك من أن يكون قارا » فصار کا إذا 
شرط من جالب واحد » لأن القار هو الذى يستوى فيه ابلدالبان فى اال الغرامة على مابينا اه . 

[ تئمة ] بشترط فى الغاية أن کون ما تحتملها الفرس » وأن يكون نی کل ہن الفرسين احهّال السبق زيلعى 
ويفبغى أن يقال فى السهم والأقدام كذلك تأءل : ونقل فى غرر الأفكار عن الرر إن كائت المسابقة على الإبل 
فاعتبار فى السبق بالكنف » وإنكان على الخيل فبالعنق وقيل الاعاد على الأقدام اه 

[ فرع ] فى»تفرقات الناترحائية ع نالسراجية بكره اارى إلى هدف نحو القبلة ( قوله وكذا اللسك أ الدنقهة ) 
أى على هذا التفصيل وكذا المصارعة غلى هذا التفصيل وإنما جاز » لأن فيه حثا على اهاد وتعلم الع » فإن قيام 
الدين بالجهاد والعلم فجاز فبا يرجع إليهما لاغبر كذا فى فصول العلائي ( قوله فإذا شرط لن معه.الصواب ) أي 
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والمصارءة ليست ببدعة إلا اتلهى فتكره برجندى » وأما السباق بلا جعل فيجوز فى کل شیء كا يأنى 
وعند الشافعية : المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن وااسباحة والصوجان والبندق ورى الحجر وإشالته باليد 
والشباك والوقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بانكاتم وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق 
تغلب سلامته كرى ارام وصيد ية ول التفرج عام حيناذ وحديث « حدثوا عن بنى إسرائيل » يفيد حل 


لواحد معين معه الصواب لا مايفيده عموم من وإلاكان عين مابعده اھ ح أى بأن يقول :إن ظهر الصواب معك 
فلك كذا » أو ظهر معى فلا شیء لی أو بالعكس: أما لو قالا: من ظهر ممه الصواب منا فله على صاحبه كذا فلا 
يصح لأنه شرط من الجائبين وهو قار إلا إذا أدخلا محللا بينهما كا يفهم مزكلامهم ؛ وص وره ط بأن تدکون 
المألة ذاث أوجه ثلاثة » وجعلا للثالث جعلا إن ظهر معه الصواب وإن كان مع حدما فلا شیء عليه اه تأمل 
(قوله والمصارعة ليست ببدعة ) فقد صرع عليه الصلاة والسلام جمعا »نم ابن الأسود الجمحى » ومنهم ركالة 
نإنه صرءه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن صرع اسل کا في شرح الشمائل للقارىء قال الجراحى ومصارعته 
مايه الصملاة والسلام لأنى جهل لاأصل ا ( قوله فیجوز ىكل شىء ) أى ما يعم الفروسية ويعين على الجهاد 
د الثلهى كا يظهر من كلام فةهائنا مستدلين بقولهعليه الصلاة والسلام « لاتحضر الملائكة شيئا مالملاهى 
سوى النغمال » أى اأرى والمسسابقة » والظاهر أن تسميته هوا للمشاببة الصورية تأمل ( قوله كا باتی ) أى فمسائل 
شنى وقدمنا عبارته ( قوله بالأقدام ) متعاق بعد"(1) أى جعاوها بالأقدام وماعطف عليه قال ط : ولا أدرى وجه 
ذكر هله العبارة غير ا أوهمت أن التواعد تقتضيما » وليس كذلك » بل قواعد المذهب تقتفى أن غالب 
هله من اللهو الحرم کالص ومان وما بعده اه ملخصا . 

أقول : قدمنا عن القهستانى جواز اللعب بالصوبهان وهو الكرة للفروسية وى جواز المسابقة بالطير عندلا 
نظر وكذا فی‌جواز معرفةماف اليد واللعب باعلهاتم فإنه لهو جرد وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاه ركلاءهم 
ابلدواز ورى البندق والحجر كالرى بالسهم »> وأما إشالة الحجر باليد ومابعده » فالظاهر أله إن تصد به المرن 
والتقوئى علىالشجاءة لابأس به ( قوله والبندق ) أىالمتخذ موالطين ط ومثله المنخذ من الرصاص ( قوله وإشالته 
بالبد) ليعلم الأقوى منهما ط ( قوله وااشباك) أى المشابكة بالأصايع عل الل 
ظهر لى ( قولة ومعرفة مابيده من زوج أو فرد واللعب باللحاتم ) ەت هن بض فقهاء الشافعية أن جواز ذاك 
عند إذا كان مبنيا على قواعد حسابية ما ذكره علاء الحسات فى طريق استخراج ذلك بمخصوصه لامجرد 
الحرر والتخمين 2 » 

أقول : والظاهر جواز ذلك حيائذ عندنا أيضا إن قصد'به الأرن على معرفة الحساب » وأما.الغطرنيج فإنه 
وإن أفاد عل الفروسية لكن حرمته عندثا بالمهديث » لكثرة غوائله بإكباب صاحبه عليه » فلا بی تمه بشررء 
کا نموا عليه لاف ماذكرنا تأمل( قوله وحديث حدثوا عن بنى مر ائیل) امه د ولا حرج » أخرجهأبو داود 
وف لفظ لأحد بن منيع عر جابر : حدثوا عن بنى إسرائبل فإنه كان فييم أعاجرب » وآخرج الأسافى بإسناد صمبيح 
عن ألى سيد اللشدرى عن ابی صلی الله علیہ وسل أله قال و حدثوا عن بی إسسرائيل ولاحرج وخدثوا عنى 
ولا تدكذبوا على » فقد فرق عليه الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث ١م‏ » كا ثقله الببئى عن الشافعى 


(۱) قوله ( مسلق بم ) الای فى نسيخ الشارج الى بأيدينا + رمن الشائعية فلمل النسيئة اى ولعت امسثى وعد القائنية ليحر 
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ماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لايتيفن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصدضرب 
الأمثال والمواءظ وتعلم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ذكره أبن حجر ( ويستحب قل أظافيره ) 
إلا اهد فى دار الحرب فيستجب توفير شاربه وأظفاره ( يوم الجمعة ) وكوله بعد الصلاة أفضل إلا إذا أخره 
إليه تأخيرا فاحشاً فيكره لأن من كان ظفره طويلا كان رزته ضیقا وف الحديث « من قل أظافيره يوم الججمعة 
أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام » درر وعنه عليه الصلاة والسلام : من قلم أظفاره 


(قولهإقصمد الفرجة لاالحجة) الفرجة مثلثة النفصى عن الم والحجة بالف البرهان قاموس (قوله لكن بقتصد ضرب 
الأمثال الخ ) وذللك كقامات اللهريرى» فإن الظاهر أن الحكايات الى فما عن الحرث بنهمام والسروجى لاأصل 
ها ء وإنما آتی بها على هذا السياق العجيب لما لانى على من يطالعهاء وهل يدخل فى ذلك مثل قصة عنترة والملك 
الظاهر وغيرها » لكن هذا الذى ذكره إنما هو عن أصول الشافعية » وأما عندنا فسيأنى فى الفروع عن الجتى 
أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به 
قصصه الخ فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد بدضرب الأمثال ونحموها يتحر ( قولهعلىألسنة آدميين أو حيوانات ) 
أى أو جادات كتوم قال الحائط للوتد لم تخرقنى قال سل من يدقنى ( قوله ذكره ابن حجر ) أى !مکی شرحه 
على المنهاج ( قوله ويستحب فلم أظافيره ) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص » فإذا قل أظفاره أوجر شءره 
ينبغى أن يدفنه فإن رى به فلا بأس وإن ألقاه فى الكنيف أو ف المغتسل كره لأنه يورث داء خالبة ويد 0 
الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم عتابية ط ( قوله فيستحب توفير شاربه وأظفاره ) الأنسب ف التعبير : فيوفر 
أظفاره » وكذا شاربه : وف المنح ذكر أن عر بن اللحطاب رضى الله عنه كتب إلينا : وفروا الأظافير فى أرض 
العدو فإنها سلاح لأله إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو دنه ربا يتمكن من دفعه بأظافيره وهو نظير قص 
الشارب » فإنه سنة وتوفيره فى دار الهرب للغازى مندوپ » لركون أهيب فى عين العدو اه ملخصا ط ( قوله 
وكونه بعد الصلاة أفضل ) أى لتناله بركة الصلاة وهو مخالف لا لذكره قريبا فى الحديث ( قوله إلا إذا أخخره 
إلبه ) أى إلى يوم الجمعة بان طال جدا وأراد تأخيره إليه'فيكره ( قوله ونی الحديث الخ ) قال الزرقائى : أخرج 
ایی من مسند ألى جعفر الباقر قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسل يأخذ من أظفاره وشاربه يوم اللممعة 
وله شاهد موصول عن أنى هربرة لكين سنده ضعيف قال « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقن شاربه 
8 ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن بروح إلى الصلاة » أخرجه البييق وقالعةبه قال أحد : فى هذا الإسناد منيجهل 
قال السيوطى : وبا إملة فأرجحها أى الأقوال دليلاونقلايومالجمعة والأخبار ااواردة فيه ليست بواهية جدا معأن 
الضعيف يعمل به فى فضائل الأعال اه مدثى وقال الجراحى : وروی الديلمى بسندواه عن أى هريرة رفعهومن قل 
أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخعل فيه الهغاء ومن قلمها يوم الأحد خرج منه الفاقة ودخل فيه الغنى ومن 
قلمها يوم الاثنين خرج منه الجنون ودخات فيه الصحة ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه امرض ودخل فيه 
الشفاء ومن قلمها يوم الأربعاء خرج منه الوسواض واللحوف ودخل فيه الأمن والشفاء وءن قلمها يوم اميس 
خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب » ( قوله 
وعنه عليه الصلاة والسلام الخ ) لم يثبت حديثا بل وقغ فى كلام غير واحدكالشيخ هبد القادر قدص الله سره 
في غنيته وكاب قدامة فى مغنيه وقال النسخاوی: لم أجده لك كان اللمافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض مشاه 
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غالفالم ترمد عينه أبدا » يعنى كقول على رهى الله عنه : 
قلموا أظفارم بسئة وآدب بمينها خوابس يسارها أوخدب 

وياله وتمامه فى مفتاح السعادة . وف شرح الغزاؤبة روى د أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبدئه الینی إلى 
الحنصر ثم مختصراليسرى إلى الإبيام وختم بلبيام الونى , وذكر له الغزالى فى الإحياء وجهاوجيها ولم يغبت فى أصابع 
الرجل لقل › والأولى تقليمها كتخليلها ٠‏ 

قلت : وف المواهب اللدنية قال الجافظ ابن حجر : إله يستحب كيفا احةاج إليه ولم يثبت في كيفيته شىء 
ولا نی تعبين يوم له عن النبى صل الله عليه وسلم وءا يعزى من النظم فى ذلك الإمام على ثم لابن حجر قال شيخنا 
إنه باطل ( و ) يستحب ( حلق عانته وتنظيف بدله بالاغتسال فى كل أسبوع مرة ) والأفضل يوم الجمعة وجاز 


ونص أحمد على استحبابه اه جراحى ونقل بعضهم أن من ا هرب أن من قص كذلك لم يصبه رمد ( قوله يعنى ال ) 
نفسيز لقوله خالا ( قوله قلموا أظفاركم بالسنة والأدب ) كذا فى بعض اللسخ وهو غير موزون وق بعضما بسنة 
وآدب »كرا فيكون من زو بحر الرجز بكسر الباء الموحدة فى آخر البيتين ويكون قد دخل البيت الأول الارم 
بنقص حرف من أوله قاله ح وهو ما لا يجوز فيه(1) ( قوله بمينبا خوابس الخ ) رمز لكل أصبع بحرف : قال 
السخاوى وكذب القائل : 


ابد بيمناك وبالنصر نى قص أظفارك واستبصر 
وئن بالوسطى وثلث كا “قد قيل بالإبهام والبنصر 
ولتحتم الكف بسبابة ف اليد والرجل ولا تمر 
وف اليد اليسرى بإببامها والإصبع الوسطى وباللفنصر 
وعد سبابتها بنصر 0 فإ اة الأيسر 
فذاك أمن خذبه يافتى من رەد العين فلا ازدر 


هذا حديث قد روى مسندا 


عن الإمام المرتضى حيدر 


اه 


ر قوله والأولى تقليمها كتخليلها ) يعنى يبدأ بنصر رجله الین وم #نصر اليسرى . قال فى المداية عن 
ااغرائبٌ : وينبغى الابتداء باليد الينى والانتهاء بها يبدا بسبابتها وتم بإبامها » وف الرجل تمر الى وام 
:صر اليسرى اه ونقله القهستانى عن المسعودية ( قوله قات الخ ) وكذا قالالسيوطى : قد أنكر الإمام ابن دقيق 
العيد جميع هذه الأبيات وقال لا تعتير هيثة خصوصة » وهذا لا أصل له ف الشريءة »ولا جوز اعتقاد استحبابه 
لگن الاستحباب خم شرعى لابد له من دليل” وليس استسبال ذلك بصواب اه (قوله وما يعزى. من النظم ) 
وهو قرله : 


فى قص ظفرك يوم السبت ۲ كلة 
وعام فاضل يبدأ بتلوهما 
ويورث السوقف الأخعلاق رابعها 


تبدو وفيا يليه تذهب البركه 
وإن يكن ف الثلائا فاحذر الهلكه 
وف اميس الغ يأفى من سلكه 


والعلم والرزق زيدا فى عروبتها عن الثبى روينا فاقتفوا لسكه اھ 
( قوله ويستحب حلق عانته ) قال فالطندية ويبئدى" هن تحت السرة ولوعالج بالنورة يجور كذا ف الغرالب 
وف الأشباه والسنة فى عالة المرأة التتف ( قوله وتنظيف بدله ) بنحو إزالة ااشعر من إبطبه ويجوز فبه الحاقي 


(۱) قوله ( ما لايجرزفيه ) أى ولا يسمي عرما لاختصاسه بأرل الوت المجبوع اه مصعم , 
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فی کل خسة عشرة وكره تركه وراء الأربعين مجتى :وفيه حاق الشارب بدعة وقيل سنة ولا بأس بأنف الشيب » 
وأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة. وفيه : قطعت شعر رأسها أنمت ولعنت زاد فى البزازية وإن بإذن اازوج 
لأنه لاطاعة لوق فى معصية الخااق » ولذا يحرم على الرجل قطع يته » والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه . 
قلت : وأما حلق رأسه فى الوهبانية وقد قبل : 
حلق الرأس فى كل معة يحب وبعض بالجواز يعبر 
١‏ (رجل تەم عل الصلاة أو نوه ليع الناس وآخر ليعمل به فالأول أنضل ) لأنه متعد وروى ٠‏ مذاكرة الم 


والتتف أولى : وف المجتتى عن بعضهم وكلاهما حسن » ولا يحاق شعر حلقه » وعن ألى يوسف لا بأ به طم 
ول المغمرات : ولابأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم يشبه الخنث تاترخانية ( قوله وكره رکه ) أى نحربما 
اقول الى ولا عذر فيا وراء الأربعين ويستحتى الوعيد اه وف أنى السود عن شرح المشارق لابن ملك روك 
مسلم عن ألس بن مالك و وقت لنا فى 7ا تقلم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا لترك أكثر من أربعين 
ليلة » وهو من‌الةدرات انى ليس للرأى فيها مدخخل فيككون كالمرفوع اه ( قوله وقبل سنة ) مشى عليه فى ال لان 
١‏ وعبارة الجتىى بعد ما رمز لاطحاوى حلقه سنة ولسبه إلى ألى حنيفة وصاجبيه والقص منه حتى يوازى احرف 
١‏ الأعلى من الشفة العليا ممئة بالإجماع اه ( قوله ولابأم انف الشيب) قيده فالبزازية بأن لايكون على وجه 
[ تنبيه ] نف النبكين بدعة وها جالبا || وهى شعر الشفة السفلى كذا فى الغرائب ولايندف 
3 ذلك يورث الأكلة ونى حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب كذا فى اقزية اه ط ( قوله والسنة فما | 
وهو أن يقبض الرجل يته فا زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد فى كناب الآثار عن الإمام ٠‏ قال وبه 
أخل محيط امط م 
[ فالدة ] روى الطبرانى عن ابن عباس رفعه ومن سعادة المرء خفة رته» واشتهر أن طول الاحية دلبل على 
خفة العقل وأنشد بعضهم : 
ما أحد طالت له لحية فزادت اللحية فى هيئته 
إلا وما ينقص من عقله أكثر مما زاد. فى يته 
[ لطيفة ] نقل عن هشام بن الكابى قال : حففات مالم يحفظه أحد واسیت مالم ينسه أحد حفظت القرآن 
ف ثلاثة أيام وأردت أن أقطع من لجرتى مازاد على الفرضة فنسيث فقطعت من أعلاها ( قوله لاطاءة لاوق الخ) 
رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اه جراحى ( قوله والمءنى اؤثر) أىالملة المؤثرة فى إثها اتشبه بالرجال 
فإنه لا يجوز كالنشبه بالنساء <تى قال فى المهتبى رامزا : يكره غزل الرجل «لى هيثة غزل النساء ر قوله وأما حاق 
رأسه الخ ) وفى الروضة للزلدويستى أن السنة فى شعر الرأس إنا الفرق أو الحاق . وذكر الطحاوى : أن الحاق 
سنة » ونسب ذللك إلى العلاء الثلاثة » وف الذخيرة : ولا بأ أن عاق وسط رأسه ويرصل شعره من غير أن 
يفتله وإن فتله فذلك مكروه » لأله يصير مشبما ببعض الكفرة والجوس ف ديارنا برسلون,الشعر من غير فتل » 
ولكن لاحلقون وسطالرأس بل يجزون الناصيةتاترخالية قالط : ويكره القزع وهو أن يحل قالبعض وبتر ك البعض 
قطعا مقدار ثلاثة ئة أصابع كذا ز فی الغرائب » وفيها : كان بعض السلف يول تبالية وا ألراف الذوارت (قوله 
وروی الخ ) وروی البہتی عن ابن عمر و ما عبد | j‏ 
وف البزازية : طلب العلم والفقه إذا صمت النية أفضل من جميع أعمال :البر وكذا الاشتغال بزيادة العم إذا 
سحت النية » لأله أعم نفعا » لكن بشرط أن لا يدل التقصان فى فرائفضه » وضمة النية أن يقصد بها جه الله 
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ساعة خير من إحياء ليلة ؛ وله اللاروج لطلب العم الشرعى بلا إذن والديه لو ملتحيا وتمامه في الدرر ( وإذا كان 
الرجل يضوم ويصلى ويغر الناس بيده ولسانه فذ کره با فيه ليس بغيبة حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره 
لا إثم عليه ) وقالوا إن عل أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو بكتابة وإلا لا كى لا تقع العداوة وتمامه فى الدرر 
(وکذا) لا ام عليه ( او ذكر مساوى أخيه على وجه الاهتيام لايكون غيبة إنما الغيبة أن يذكر على وجه النضمب 
بريد السب ) ولو اتاب أهل قرية فليس بخيبة لأنه لابريد به كلهم بل بعضهم وهو مجهول خانية فتباح غيبةجهول 
تعالى لا طلب المال والجاه ولو أراد الخروج من الجهل ومنفعة انخلق وإحياء العلم فقيل نصح ليته أيضا تعلم 
بعض الفرآن ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه » لأن حفظ القرآن فرض كفاية » وتعلم ما لابد منه من 
الفقه فرض غين قال فى اللازانة وجمبيع الفقه لا بد منه قال فى المناقب : عمل محمد بن الحسن مالتى ألف مسألة 
فى الحلال والحرام لابد ااناس من حفظها وانظر ما قدمناه فى مقدمة السكقاب ( قوله وله اللحروج الخ ) أى إن لم 
على والديه الضيمة إن كانا موسرين » ولم تكن نفةتهما عليه . 

وق |: لوأراد اللدروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس» وإلا فلايسعه 
ج فإن احداجا إلى النفقة ولايقدر أن يخلف لما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الاريق اللوف 
35 » ولو الغالب السلامة برج . وى بعض الروايات لا رج إلى الجهاد إلا بإذئهما.ولوأذن أحدها فقط 
ينبغى له الدروج » لأن مراعاة دقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية » فان لم يكن له أبوان وله جدان 
جدتان فأذن له أبو الأب وأم الأم دون الآخرين لا بأس باروج لقيامهما مقام الأبوين » واو أن الأبوان 
لايلنفت إلى غيرهها هذا فى سفر الجهاد » فلو فى سفر تجارة أو حج لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن 
خدمقه إذ ليس فيه إبطال حقهما إلا إذا كان الطريق وفا كالبحر فلا ترج إلا بإذمهما وإن استغنيا عن خخد»قه 
ولو خرج امل وضيع عياله براعى حق العيال اه (قوله لو ملتحيا ) فاد أن اراد بالأمر دی کلام الدرر الآ 
شولاف المائحى ذاو کان معذورا شی عليه الفئنة فإن بعض الفسقة يقدمه على الأمرد (قوله وتمامه ىالدرر) قال 
فيها وإنكان أمرد فلأبيه أن بمنعه ومرادهم بالعل العم الشرعى » وماياتفع به فيه دون علم اكلام وأمثاله لما روى 
عن الإعام الشافعى رحه الله أنه قال لأن يلت الله عبد باکر الكبائر خیر من أن يلقاه بعلم الكلام فإذا كان 
حال الكلام المنداول بينيم فى زمانهم هكذا » فا ظنك بالكلام الخلوط بمذيان الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم 
المرحرفة اه ( قوله فذكره بما فيه ليس بغيبة ) أى ليحذره الناس ولا يغتروا بصومه وصلانه فقد أخرج الطبراى 
والبميق والثرمذى و أنرعوون فى الغببة عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس » ( قوله ولو بكقابة) أى لل 
الأب ومثله الساطان» وله أن يعتمد عليها حيث كان الكاتب معروفا بالعدالة كا فى كفاية الور محثا, وفيهالقافى 
تغزير الهم وإن لم يثبت عليه » فا يكتب من امحاضر فى مدق إنسان يعمل به فى حةوق الله تعالى اه ومر فى الفعززير 
(قراه وتمامه فى الدرر ) أى عن اللمانية ولص عبارة امخانية وكذلك.فيا بين الزوجين وبين السلطان والرعية 
والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم آم يمتنعون ( قوله لا إثم عليه ) الأولى حذفه أو زيادة واو العف 
قبل قوله : لايكون غيبة لبرتبط الآن مع الشرح ( قوله لايكون غيبة ) لله لو بلغه لابکرهه لأنه مهم اه متحزن 
ومتحسر عليه » لمكن بشرط أن يكون صادقا فى اهټانه ولا کان مغنابا منافا مرائيا مزكيا لنفسه » لأنه شنم 
أخاه المسل وأظهر حلاف ما أختنى وأشعر الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره » وأنه من أهل الصلاح حيث 
م بات بصريح الغيبة > وإنما انی بها فى معرض الاهيام فقد جمع أنواعا من القبائح لسأل الله ثعالى العصمة ( وله 
فليس بغيبة ) قال فى الضتار ولا غيبة إلا لمعاومين ر قوله لأنه لا بريد به كلهم ) مفهومه أله لو أراد ذلك کان 
غيبة تأمل ( قوله فتباح غيبة جهول الخ ) اعلم أن الغية حرام بنص الكتاب العزيز وشبه امذقاب بآ كل للم أغيه 
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ومتظاهر يقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد تحذيرا منه » ولشكوى ظلاءته للحا م شرح وهبانية ( وكانكون الغيبة 
باللسان) صريحا (تكون) أيضا 


ميتا إذ هوأفبح من الأجنى ومن الى » فسكما يحرم لحمه يحرم عرضه قال صلى الله عليه وسلم « كل الملم على المسم 
حرام دمه وماله وعرضه ؛ رواه مسلم وغيره » فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرهاكهذه المواضع . 

وف تنبيه الغافلين للفقيه أنى الليث :الغيبة على أربعة أوجه : فى وجه هى كفر بأن قبل له لا تخد 
ليس هذا غيبة » لأنى صادق فيه فقد استحل ما حرم بالأدلة القطعية» وهو كف وى وجه: هى تاق 
من لايسميه عند من يعرفه » فهو مغتاب» ويرى من نفسه أنه متورع » فهذا هو النفاق » وفى وجه : 
وهو أن يغتاب معينا وبعل أنها معصية فعليه التوبة ونی وجه : هې مباح وهو أن يفعاب معلنا بفسقه أو صاحب 
بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب عليه لأنه هن النهى عن المنكراه . 

أقول : والإباحة لا تناق الوجوب ف بعض المواضع الآتبة ( قوله ومتظاهر ,قبح ) وهو الذى ليتر 
عنه ولا يؤثر عنده إذا قبل عنه إله يفعل كذا: اه ابن الشحنة قال ف تببين لحارم : فيجوز ذكره بما 
به لاغيره قال صلى الله عليه وسلم و من اتی جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له » وأما إذا كان مستار 
غپپته اه. 

قلت : وما اشتور بين العوام من أنه لاغيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك وكان »تجاهرا فهو بيع 
وإلا فلا ( قوله ولمصاهرة ) الأولى التعبيز بالمشورة : أى فى نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإبداع أمانة وتوم 
فله أن يذكر ما يعرفه على قصدالنصح ( قوله ولسوء اعتقاد تحذيرا منه ) أى بأن كان ضاحب بدعة قبا وبلقيرا 
لمن ظفر به أما لو تجاهر بها فهو داخل ف المتجاهر تأمل + والأولى التعبير بالتحذير + ليشمل التحذير من موء 


فيقول : 


هی معصية 


الحارم : بأن يقول للمفتى ظلمنى فلان كذا 
وكذا وما طريق اللخلاص » والأسلم أن يقول ما قولك فى رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا 
ولكن التصربح مباح” بهذا القدر اه لأن المننى قد يدرك.مع تعبينه ما لایدرك مع إبرامه كنا فاله ابن حجر » وقد 
جاء فى الحديث المتفق عليه أن هند امرأة ألى صفيان رذى الله تعالى عنما قالت لى صلى الله عليه وسلم : إن 
أبا سفیان رجل شحبح ولیس يعطينى ما يكفينى » وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لايعلم قال ه خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» الرابعة : .بیان العيب هن أراد أن يشترى عبدا » وهو سارق أو زان فيذكره للمشتری» وكذا 
لو رأى المشترى يعطى البائع دراهم مغشوشة فيقول : احترز منه .بكذا » الحامسة : قصد التعريف كأن يكون 
معروفا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول » السادسة : جرح الجروحين من اارواة والشمود والمصنفين فهو جار 
بل واجب صونا للشريعة فالجموع إحدى غشرة جمعتما بقولى : 

يما يكره الإنان حرم ذكره سوى عشرة حلت أنت تلو واحد 

تظلم وشر واجرح وبين مجاهرا بفسق ومجهولا وغشا لقاصد 

وعرف كذا استفت استعن عند زاجر ‏ كذاك اهنم حلر فجور معاند 
( ۲ه - حائية ابن طابدين = 5 ) 
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بالفعل وبالتربضوبالكنابة وبالحركة وبالرمز و ( بغمز العين والإشارة باليد ) وكل مايفهم منه المقصود فهو 
داخل فى الغيبة وهو حرام؛ ومن ذلك ماقالتعائهة رضى الله عنها ودخلت علينا اءرآة فلا ولت أو مأت بيدى 
أى قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتيها » ومن ذلك انحا كاة كان بعشى متعارجا أو كا مى فهو غيبة 
بل أقبح لأنه أمظ فى النصوبر والتفهم ومن الغربة أن يقول : بعض من مر بنا الوم أو بعض من رأيناه إذا كان 
اطاطب يفهم شخصا معينا لآن الحذور تفهيمه دون ما به التنهم » وأما إذا لم يفهم عينه جاز وتمامه فى شرح 
الوهبانية » وفيها: الغربة أن صعب أخداك حال كونه غائيا بوصف بكرهه إذا سمعه: عن أبىهريرة رضى الله عنه قال 
قال علبه الصلاة والسلام » أتدرون ما ألغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : ذكرك | یکره قيل: أفرأيت 
إن کان فى أخى ما أقول ؟ قال : إن کان فيه ماتقول اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بېته » وإذا لم تبلغهيكفيه الندم 
وإلا شرط ببان کل ما اغقابه به + 


ر قراه بالفعل ) كالهركة والرمز والغمز ووه مما يأنى ( قله وبالتعريض ) كقوله مند ذكر شخص ا حمدلله 
من كذا وهذا مقابل لقرله صر ها ر قوله وبالكفابة ) لأن القلم أحداللسائين وعبر فالشرعة بالكناية 
بالنون والثناة التحنية ر قوله وبالمركة ) كان بذكر إنسان عنده تطبر فيحرك رأسه مثلا إشارة إلى أنكم لاندرون 
ما انطرى عليه من السوء تأءل ( قوله وبالرمز ) قال فى القاموس الرمز ويضم وعرك الإشارة أو الإعا بالشفتين 
أو ا أو الحاجبين أو الم أو الان أو اليد (قوله أى قصيزة ) تفسير لأومأت ظ ( قوله اغتيتبها ) بياء 
الإشباع ط ( قوله الغيية أن نمف أخحاك) أى المسلم واو میا وكذا الذى لن له مالنا وعليه ما علبنا» وقدم 
المصنف فى فصل التأمن أنه بعد مكثه عندثا سنة » ووضع العزية عليه كف الأذى عنه وترم غيبته كا مسل » 
وظاهره أله لا غيب للحرلى ( قوله حال كونه غالبا ) هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللذوى ولم يذكر فى الخديث 
الآفى ٠‏ والظاهر أنه الوذ كر فى وجهه » فهو سب وشتم > وهو حرام أيضا بالأولى » لأنه أبلغ فى الإيذاء 
من مال الغيبة سيا قبل بلوغها المنتاب وهو أحد :فسيرين لقوله تعالى - ولا تلمزوا أنفسكم - فقيل هو ذكر 
ما فى الرجل من العيب فى فيبته وقول فى وجهه (قوله عن أنى هربرة الخ ) رواه مسل فى صصيحه وجماعة ( قوله 
بما یکره ) سواء کان نقصا فى بدنه أو تسبه أوأخاقه أو فعله أو قوله أو دينه حنى فى ثوبه أو داره أو دابته کا 
فى تببين محارم قال ط : وانظر ما لو ذكر من الصغير غير العافل ما يكره او کان عاقلا وم يكن اه من يتأذى 
بذلك من الأفارب اه وجزم ابن حجر بحرمة غيبة الصبى والجنون ( قوله فقد ته ) أى قات فيه ببثانا أى كذبا 
عظيا واليقان : هو الباطل الذى يتحير من بطلانه وشدة ذكره كذا فى شرج الشرعة » وفيه أن المستيع لا رح 
من نم الغيبة إلا بأن ینکر بلسانه » فن حاف فبفليه وإن كان قادرا على القيام أو قطع الكلام بکلام آخير فل 
يفعله لزمه كذا فى الإحياء اه . وقد ورد و بأن المستمع أحد الماتايين » وورد و من ذب" عن عرض أخيه بالغيبة 
كان حفا على الله تعالى أن يعتقه من النار ۲ روأه أحمد بإسمناد حسن وجماعة ر قوله وإذالم تبلغه الخ ) ليس هذامن 
الحديث بل كلام مستأنف . قال عض العياء : إذا تاب المغتاب قبل وصوها تنفعة توبته بلا استخلال من صاحبه 
فإن بلغت إلبه بعد توبته قيل لا قبطل توبته » بل يغفر الله تعالى لا جميعا للأول بالنوبة والثاى لا لقه من اشقا 
وقيل بل توبته معلفة فإن مات الثانى قبل بلوغها إليه فتوبته صميحة > وإن بلغته فلا يل لابد من الاستحلال 
والاستغفار » واوقال ببتانا فلابد أيضا أن برجم إلى من تنكم عنده, ويكذب نفسه وتمامه فى تدبين امار م ( قوله 
ولا شرط بیان کل ما اغتابه به ) أى مع الاستغفار والتوبة وامراد أن بين له ذلك ويعتذر إليه ليسمح عله بان 


الذى عافاز 
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تن أنه 


س 


ا 


ر وصلة الرحم واجبة ولو )كانت (بسلام ونحية وهدية) ومعاونة وجالسة ومكالمة وتلطف وإحمان وبزورهم 
غبا لزید حبا بل يزور أقرباء كل جمعة أو شمر ولا برد حاجتهم لأنه من القطرمة فى الحديث ١‏ إن الله بصل من 
وصل رحمه وبقطع من قطعها » وق الحديث , صلة الرحم تزيد.فى العمر » 


يتالغ ف الثناء عليه والتودد إليه وبلازم ذلك حتى يطب قلبه» وإن لم يطب قابه كان اعتذاره وتودده حسنة يقأبل 


بها سيئة الآخرة وعليه أن يخلص ف الاعتذار » وإلا فهو ذنب آخر ويحتمل أن يتى تلمصمه عليه مطالبة 


ا 


فى ال3 ة» لاله لو عل أنه غير مخلص لما زضى به . قاله الإمام الغزالى وغيره وقال أيضا غاب أومات 
فةد فات أمره» ولايدرك إلابكثرة الحنات لتؤخذ عوضا فى القيامة» وبحب أن يفصل له إلا أن يكون التفصيل 
مقا له كذكره عيوب يخفيها فإنه يستحل مہا مما اه . 

وقال منلا على القارى فى شرح المشكاة : وهل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجءانى فى حل أم لابد أن يبين 
ما اغتاب قال بعض علائنا فى الغيبة إلا بعلمة بها » بل يستغفر الله له إن عل أن إعلامه ر 
الإراء عن الحقوق الجهولة جار عندنا » والممتحب لصاحب الغيبة أن يبرئه عنما وف القنية تصافح الخصمين 
لأجل العذر استحلال قال فى النووى : ورأيت فى فتاوى الطحاوى أنه يكنى الندم والاستغفار فى الغيبة » وإن 
بلغت المغئاب ولا اعتبار بتحليل الورثة ( قوله وصلة الرحم واجبة ) لقل القرطى آل تفسيزه اتفاق الآمة على 
وجوب صائم! وحرمة قطها للأدلة القطعية من الككئاب والسنة على ذلك قال فى تبرين اخارم: واختلفوا فى الرحم 
النى يجب صلتها قال قوم : هی قرابة كل ذى رحم حرم وقال آخرون : كل قريب محرما كان أو غيره اه والثئاق 
ظاهر إطلاق لمأن قال النووى فى شرخ مسلم : وهو الصواب واستدل عليه بالأحاديث : نعم لنفاوت درجام! 
فى الوالدين أشا. من الحارم ٠‏ وفهم أشد من بقية الأرحام وف الأحاديث إشارة إلى ذلك كا بينه فى تبرين أمحارم 
( قوله ولو كانت بسلام الخ ) قال فى تبيين الحارم : وإنكان غالبا يصلهم بالمكنوب إلبهم » فإن قدر على المسبر 
إلهم كان أفضل وإن کان له والدان لا يكنى المكتوب إن أرادا مجيئه وكذا إن احتاجا إلى خديته والأخ الكبير 
كالاب بعده وكذا الجد وإن علا والأخت الكبيرة واظوالة كالأم فى الصلة » وقيل العم مثل الأب وماعدا هؤلاء 
نکن صلتهم بالمكنوب أو المدية اه وتمامه فيه م 

ثم اعم أله ليس المراد بصبلة الرحم أن تصلهم. إذا وصاوك لأن هذا مكافأة بل أن تصملهم وإن قطموك فقد 
ردى البخارى وغيره «لِس الواضل بالمكافى* ولكروالواصل الذى إذاقطعت رحه وصلهاء (قوله ويزورهم غبا) 
الغب بالكسر عاقبة الشیء وف الزيارة أن نكون فى كل أسمبوع » ومن الحمى ما تأخذه يوما ونددع يوما قاموش 
لكن فى شرح الشرزعة هو أن تزوز يوما ودع يوما ولا كان فبه نوع عسر هدل إلى ما هو أعول من الغب فقال 
بلى :يزور أقرباءه فى كل جمعة أو شبر على ما وره فى بعضض الروايات اه ( قوله تزيد فى العمر ) وكذا ف الرزق 
فقد أخرج الشبخان و من أحب أن يبسط له فى ززقه ويذأ ‏ بهم أرله وتشديد الله المهمل وبالهمز أى يؤخر له 
فى أثره أى أجله و فليمال رجه 8 

قال الفقيه أب الليث ىتنبيه الغافلين : اختلفوا فى زيادة العمر فقيل على ظاهره» وقيل لالقوله تعالى - فإذا 
جاء أجلهم- الآية بل انی يكنبثوابه بعد موته وقيل إن الأشياء قد .كفب ف اللوح الحفوظ معلقة كإن وصل 
فلان رحمه فعمره كذا وإلا فكذا ولعل الدعاء والضدقة وصلة الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث الآية اه زاد 
فى شرج الشرعة عنشرح المشارق أو,بقال المراد البركة فى رزقه وبقاء ذكره الجميل بعده » وهو كاللياة أو.يقال 


به » ويدل عليه أن 
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وتمامه فى الدرر (ويل) امسلل (علىأهل الذمة) لو لهحاجة إليه وإلاكره هوالصحيح كاكره للملممصافحة الذى 
كذا ف لسخالشارح و اكثرالمنون بلفظ ويسم فأولاءكذا ولكن بعضلسخ المتن. ولايسلم وهو الأحسن الأ فانم 

وف شرح البخارى للعينى فى حديث , أى الإسلام خيز ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف » قال وهذا التعميم خصوص بالمسلمين » فلا يسم ايتداء على كافر لحديث « لا تبدءوا الييود 
ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » رواه البخارى وكذا عص منه الفاسق 
يدلول آخر » وأما من شك فيه فالأعدل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص» وين أن يقال إن الحديث 
المذكور كان فى ابقداء الإسلام اصلحة التأليف ثم ورد النبى اه فليحفظ ٠‏ 

ولو سم ودی أو نصزاق أو مجرسى على مسلم فلا بأس بالرد 


صدر الحديث فى معرض الث على صلة الرحم بطريق المبالغة» يعنى لو كان شىء يبط به الرزق والأجل لكان 
صلة الرحم اه وااظاهر الثالث ا ف التنزيه عن الف حاك بن مزاح ف تفسير قوله تعالى - يمدو الله مايشاء ويثبت - 
قال إن الرجل نيصل رحه »وقد بى منعمزه ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى نى عمره إلى ثلائين سنة » وإن الرجل بقطع 
فيرد أجله إلى ثلاثة أيام ( قوله وتماءه فى الدرر ) قال فيها ونكون كل قبيلة 
وعشيزرة بدأ واحدة فالتناصر والنظاهر على كل من سوام فى إظهار التق اه وتمامه أيضا فالشرءة وتبيين ا حارم 
ر قوله ويسم السام عل ىأهل الذءة الخ ) أنظر هل يجوز أن يأفى بلفظ الجمع » او کان الذنى واحدا » والظاهر أنه 
بأنى يلفظ المفرد أخذا ما بأنى فالرد تأءل . لكن فى الشرءة إذا سم على أهل الذءة فليقل : السلام على من ايع 
اممدى وكذلك يكنب فى الكناب إلييم اھ ونی التاترخانية قال محمد : إذاكتبت إلى يبودى أو نصرائى فى حاجة 
فاكنب السلام على من اتبع الهدى اه ( قوله لوله حاجة إليه ) أى إلى الذى المفهوم من المقام قال فى التائرخبالية : 
لأن النبى عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة( قوله دو الصحبيح )مقابله آنه لابأس به بلا تفصبل 
وهو ماذكره ف اللحائية عن بعض المشايبخ ( قوله كا كره للمسلم تصافحة الذى ) أى بلا حاجة لما فى القنية لابأس 
بمصافحة المسلم جاره التصرانى إذا رجع بعد الف بة ويتأذى بترك المصافحة اه تأمل وهل يشمته إذا عطس وحد؟ 
قال الحموى : الظاهر لا اه لکن سيآ أنه يقول له دبك الله ( قوله وأكثر المتون ) بالجر عطفا على الشرخ: 
أى ونسخ أكثر انون أى المتون الجردة عنالشرح وجمعها باعتبار أشخاصها وإلا فااراد مئن التنوير لاغير ( قول 
بلفظ ويسم ) وهو كذاك عمط اممف متنا وشرحا رملى ( قوله فأولنه! هكذا ) أي بالتقببد باحاجة ليكون القن 
ماشيا على الصحيح ر قوله وهو الأحسن ) لأن الحم الأصلى المنع والجواز لحاجة عارض وقوله الأسلم لعل 
وجهه أله إذا لم يسم مالقا لابقع فى عذور لاف ماإذا سل مطلقا تأمل ر قوله أى الإسلام خیر ) أى خصال 
الإسلام ط ( قوله تطعم ) بتأويل أن تطعم ويأنى فيه الأوجه النى ذكرها النحويون فى تسمع بالمعيدى خير من 
أن تراه (قوله وثقرأ) من القرآن لا من الافراء ط ( قوله لحديث لانبدءوا البهود ولا النصار بالسلام ) يوجد 
فى كثير من النسخ زيادة : «فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » رواه الببخارى ( قوله وكذا بخص 
منه الفاسق )ای لو معلن وإلا فلا یکره کا سبدكره ( قوله وأماءن شك فيه) أىهلهو مسال أو غيره وأما انك 
بين كونه فاستا أو صا حا فلا اعتبار له بل يلن بالمسلمين خيرا ط ( قوله على العموم )' أى المأخوذ من قوله 
E‏ على من عرفت ومن لم تعرف ۲ ط ر قوله إن الحديث ) أى الأول الافيد مومه 
. شمول الذى ( قوله لمصاحة التأليف ) أى تأليف قلوب الناس واسمّالتهم باللسان والإحسان إلى الدحول فالإسلام 
( قوله ثم ورد المي ) أى فى المهديث الثانى لما أعزٍ الله الإسلام ر قوله فلا باس بالرد) المبادر مئه أك الأول . 


ثلاثون 


الرسم ؛ وقد ب من ع 
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(و) لکن (لابزيد على قوله وعليك )كا ف انلانية ( ولو ملم على الذى تبجيلا يكفر ) لأن تبجيل الكافر كفر 
واو قال للجومى يا أستاذ تبجيلا كفر کا فى الأشباه وفيها: لو قال لذمى أطال | ن نوی بقلبه لعله يس أو 
يؤدى الجزبة ذليلا فلا بأس به ( ولايمب رد سلام السائل) لأ لبس للتحيةولا من يسلم وقت اللاطبةخانية . وفيها 
وإذا آنی دار إنسان يحب أن يستأذن قبل ااسلام » ثم إذا دل يلم ولام يتكلم» واو فى قضاء يسلم أولائم بتكل 
ولو قال : السلام عليك يا زبد م يسقط برد غيره » ولو قال يافلان أو أشار بين سقط وشرط ف الرد وجواب 
العطاس إسماعه فلو أصم بريه تحريك شفتيه اه . 


عدمه ط لكن فى التائرخانية > وإذا سلم أهل الذمة ينبغى أن يرد عليهم الججواب وبه تأخذ ( قوله ولكن لايزيد 
على قوله وعليك ) لأنه قد يقول : السلام عليكم أى الموت کا قال بعض ايرود لی صلى الله عليه وسل فقال له 
ووعليك» فرد دعاءه عليه وى التائرخالية قال محمد : يقول المسلم وعلياك ينوى بذلك ااسلام لحديث مرفوع إل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال :وإذا سلموا عليكم فردوا عليهم؛ ( قوله تبجيلا ) قال ى المنح قيد به لأنه 
لولم يكن كذلك بل كان اغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولاكفر ( قوله إن نوی بقليه ) وأما إن لم 
ينو شيئا بكرهكا فامخيط وذكر البيرى آعذا من نظائرها أنه لابكره ولیس بعد انه إلا الرجوع إليه والظاهر 
أن الذمی ليس بقید ط ( قوله وإذا أنى دار [اسان الخ ) وى فصول العلاى وإن دخل دل ىأهله بسا أولا » ثم يتكلم 
وإن أنى دار غيره يستأذن للدخول ٹلاثا يقول فى كل مرة : السلام عليكم ياأهل البيت أيدخل فلان ؛ويمكث بعد 
كل مرة مقدار مايفرغ الآكل والمتوغى' واللهلى أريع ركعات » فإذا أذن له دخل وإلا رجع سالا عن اللقد 
والعداوة ولا يجب الاسنئذان على من أرسل إليه صاحب البيت » فإذا لودى من البيت من على الباب لابقول : 
آنا فإنه ليس يجواب بل يقول : آیددل فلان فإن قيل لارجع سالا وإذا دخل بالإذن یسل أولا ثم يتكلم إن شاه 
وإن دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصاللين » فإن الملائكة ترد عليه السلام» فإن لقيه 
خارج الدار يسلم أولا 08 ثم يتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السلام قبل الكلام » فإن تكلم قبل السلام 
فلا يجيبه قال رسول الله صلىالله عليه ولم « من تكلم قبل السلام فلا تجببوه » ويسم علىالقوم حين يدخل هلمم 
وحين يفارقهم فن فعل ذلك شاركهم فى كل خير عماوه بعده » وإن لقبم وفارةهم ف اليوم «راراً وحاات بينوم 
وبينه شجرة أو جدار جدد السلام ؛لآن ذلك يوجب اارحمة ٠‏ وينوى بااسلام تجديد عهد الإسلام أن لاينال المؤمن 
بأذاه ی مرضه وماله فإذا سل على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله؛ وإن دخل مسجدا وبعض القوم فىاله لاة 
وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم وإن لم يس لم يكن تارکا للسنة اه ( قوله ولو قال يافلان ) أى ببذا اللفظ ولكن نمن 
عبارة اللحانية : رجل كان جالسا قوم فلم عليه رجل فقال : السلام علاك يافلان فرد ءايه السلام بعض قوم 
سقط السلام عن سل عليه قيل : إن مى رجلا فقال : السلام عليك يازيد » فرد عليه عمرو لارسقط رد السلام 
عن زيد ؛ ون لم يسم وقال : السلام عليك» وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه وجزم 
فى الخلاصة وغيرها بهذا التفصيل ( قوله سةط ) لأن قصده الاسلم ءلى الكل » ويوز أن يشار ناجاعة خطاتب 
الواحد هندية ؛ و تبيين الحارم ولو سلم على جاعة ورد غيرهم لم يسقط ارد عنم اه ط( قوله وشرط ,د الخ) 
أى كا لابجب الرد إلا بإسماعه تاترخالية ( قوله فلو أصم يريه تحرياك شفتيه ) قال فى شرح الشرءة : واعلم أنهم 
قالوا إن السلام سنة وامتياعه مستحب » وجوابه أى رده فرض كفاية » وإسماع رده واجب بحرث أو لم يسمعه 
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قلت : وف الب:فى ويسقط عن الباقين برد صب يعقل لأنه ءن أهل إقامة الفرض ف الجملة بدليل حل ذبيحته 
وقيل لا. وني الى : ويسقط. برد العجوز وف رد الشابة والصى والبنون قولان وظاهر الناجية ترجيح عدم 
السقوط ویم على الواحد باففظ الجماعة وكذا الرد ولايزيد الراد على وبركاته ورد السلام وتشميت العاطس على 


2 عه اه ( قوله بدليل حل ذبيحته ) أى مع أن النسمية فما فرض » وقد أجزأت منه واخعلف فى التسليم 
على الصببان قبل لاسام وقبل التسلم أفضل قال الفقيه وبه تأحذ تاترخحائية : وأما السلام على المرأة وتشميتما 
فقد مر الكلام عليه فى فصل النظر والمس ر قوله بافظ الجباءة ) لآن مع كل واحّد حافظين كراما کاتیین فكل 
واحد كأنه ثلاثة تاثرائي (قوله ولا يزيد الراد على وبركاته ) قال فى القائر حمانية : والأفضل لملم أن يقول : 
الام عليكم ورحة الله وبركانه والجوب كذاك برد ولا يذبغئ أن يزاد على البركات شىء اه وہای بواو العاف 
جزأه وإن قال البتدیء : سلام عليكم أو السلام علبكرفللمجبب أن بقول فى الصورتين 

يك ولكن الألف واللام أولى اه ( قوله ورد السلاموتشميت العاطس علىالفور ) ظاهره 
أنه إذا أخره لغبر عذر كره ترا ولا يرتفع الام بالرد بل بالوبة ط وة ين الحارم تشميت العاطاس فرض 
على المكفابة عند الأكثرين وعند الشافعى سنة: وعند بعض الظاهربة فرض عين قال البى صل الله عليه وسلم 
ؤب فإذا عطس فحمد الله فدق على كل مسلم سمه أن يشمته » رواة البخارى 
النشميت بااش, اين المهملة هو الدعاء باللدير والبركة؛ وا ها يستجق'العاطس النشمبت إذا حد الله 
تعالى : وأما إذالم > نى #دعاء » لأن العطاس ثعمة من لله تعالى » فن لم محمد بعد عطاسه لم يشكر 
عة الل تعالى وكفران النعمة لايستدق الدعاء والأهور به بعد العطاس أن قول : الحمد لله أو يقول الحم لله 
رب العالمين » وقيل الحمد لله ءلى كل حال ؟ . 
ول الاشمت فقيل يقول ير حمك الله وقيل : الحمد لله تعالى ويقول للمشمت : ديك الله» 
وإن کان الهاط كافرا فد الله تعالى يقول المشمت يديك الله »> وإذا تكرر العطاس قالوا يشمقه ثلانا ثم 
يسكت قال قاضيخا ععلس أكثر من ثلاث يحمد الله :عالى ف كل *رة » ومن كان عض رنه يشمته ف كل 
مرة فحسن أيضا اه ويذبغى أن يقول العاطس المشمت : غفر الله لى ولك أو يقول : يم ک الله وبصاج بالكم 
لاعاطس أن برفع صوئه بالتحميد » حى يسمع من د مته » واو شمته بعض 
الحاضرن أجزأ عنيم » والأفضل أن يقول كل واحد »نهم اظاهر الحديث » وقيل : إذا ععامن وجل ولم يسمع 
مه تحمید يقول من حضره بر حك اله إن کت حدت اشن وإذا عطس من وراء الجدار » فحمد الله تعالى يجب 
على كل من سمعه النشميت اه . 

وى فول العلاى ولدب لاساءع أنيسبق العاطس بال حمد لله سحديث ٥‏ مل سبق العاطس باللحدك لله أمن هن 
ادوص واللوص والعاوص » اه وهو بفتح أول الأواين وكسر أول الثالث المهملة وفتح لامه المشددة » 
وسكون الواو وآخر الجميع صاد مهملة . وى الأوسط للطيرائى عن على" رفعه ومن عطس عئده فسبق با حمد 
م بشدك اضرته) وأخرج ابن عساكر ٠‏ هن سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع اللخاصرة ولم بر فى فيه مكروها 
حنى يحرج من الدلیا؛ ونظم يعضوم المديث الأول فقال : 

من يبتدى اطا بالحمد يأمق من شوص ولوص وعاوص ككذا وردا 
عنيت بالشوض داء الرأس ثم ٤ا ٠‏ يليه ذا البطن والضرس اتع رشبا 


و إن الله حب العطاس و 


واءتلفوا فماذا 


ولا بقول غير ذللك . وياب 
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الفور وجب رد جواب كواب التحية كرد السلام. واوقال لآخر : اقرأ فلانا السلام يجب عليه ذلك » ويكره السلام 
على الفاسق لو معلنا وإلا لا کا يكره على عاجز عن الرد حقيقة كآ کل أوشرعا كل وقاری' واوسم لايستحق 
الجواب اھ وقدءنا فىياب مايفسد الصلاة كراهته نی نيف وءشرين ءوض ما وأنه لاحب رد سلام عليكم جزم الم 


وف المغرب الشوص : وجع الضرس » واللوص : وجع الأذن » والعاوص اللوى وعى التخمة اه قال 
فى الشرعة : وينكس رأسه عند العطاس » ومر وجهه ويخفضى من صوته فإن التصرخ بالعطاس حمق وف الحديث 
١‏ العطمة عندالحديث شاهد عدل » ولا يقول العاطس أب أو أشبب فإنهاءم للشيطان اه ( قوله ويجب رد جواب 
كتاب الفحبة ) لأن الكتاب من الغائب ئزلة انلخطاب من الحاضر ممتبى والناس عنه غافلون ط د 

أقول : التبادر من هذا أن المراد رد سلام الكاتا ب لارد الكتاب : لكن فى الجاع الصخيرللسبوطى رد جواب 
الكتاب حق كر دالسلام قال شارحه المناوى : أى إذا كتب لك رجل بالسلام فكتاب ووصل إلياك وجب عاياثاارد 
باللفظ أوبالمراسلة وبه صرح جمع شافعيا اومذهب ابن عباس وقال النووى :ولو أثاه شخص بسلام منشخص 
أى فى ورقة وجب اارد فورا ؛ ويستحب أن برد على المباغ كا أعرجه النسالى » ويتأكد رد الكتاب فإن رکه 
رعا أورث الضمغائن وهذا أنشد : 

إذا كتب الخايل إلى الحلبل فحق واجب رد الجسواب 
إذا الإوان فاتهم التلافى فا صسلة بأحسن من كناب 

( قوله يحب عليه ذلك ) لأنه من إيصال الأمانة لمستحقها »> والظاهر أن هذا إدَا رضى بتحملها تأمل ٠‏ ثم 
تى أن الرسول إن العزمه أشبه الأمانة وإلا فوديمة اه أى فلا 
الذهاب اتبليغه كنا فى الوديعة قال الشر:بلالى : وهكذا عل السلام إلى حضرة انى صلى الله عليه وسلم عن 
الذى أمره به ؛ وقال أيضا : ويستحب أن يرد على المباغ أيضا فيقول : وعايك وعليه ااسلام اه وله فى شرح 
تحفة الأقران للمصنف » وزاد وعن ابن عباس يجب اه لمكن ال فى التائرخانية ذكر محمد حديثا يدل على أن 
من بلغ إلسانا سلاما عن غائب كان عليه أن يرد اللجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه وظاهره اوجرب 
تأمل ( قوله لو معلنا) تخصيص ها قدمه عن العينى ؛ وف فصول العلاى : ولا يسم على الشبيخ ا مازح المكذاب 
واللاغى ؛ ولا على من يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات » ولا على الفاسق المءلن » ولا على من يغى 
أو يطير المهام ملم تعرف توبتهم ويسم على قوم فى معصية وعلى من يلعب بالشطرنيج ناويا أن يشخلهم عما هم فيه 
عند أفى نحنبفة وكره وندهما تحقيرا لهم ( قوم ك كل ) ظاهره أن ذلك صوص بال وضع اللقمة فى الفم والمضغ 
وأما قبل وبعد فلا یکره لعدم العجز وبه صرح الشافعية » ونی وجیز الكردرى مر على قوم يأ كلون إن كان 
محتاجا وعرف أنهم يدعونه سل وإلا فلا اه وهذا يقضى بكراهة السلام على الآكل ممالا إلا فيا ذكره ط ( قوله 
ولو »لم لايستحى الجواب ) أفول : فى البزازية : وإن سل في حال التلاوة فالختار أنه يجب الرد بخلاف حال 
اللعطبة والأذان ونكرار الفقه اه وإن ملم فهو آم تاترخانية + وفيها والصحيح أنه لابرد فى هذه المواضع اه 

فقد اختلف التصحيح ف القارى* وعند أنى يوسف يرد بعد الفراغ أو عند تمام الآية وفى الاختيار » وإذا 
جلس القاضى ناحية من المسجد لاحك لايل على الخصوم » ولا يسلمون عليه ؛ لأنه جلس للحكم والسلام تحية 
الزائرين . فيتبغى أن يشتغل بما جلس لأجله » وإن سلموا لابجب عليه الرد وعلى هذا من جلس يفقه تلامذته 
ويقرئبم القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لابرد لأنه إنما جلس للتعليم لا لرد السلام ام ( قوله يمزم الي ) 
الأولى بسكون المم قال ط : وكأن عدم الوجوب خخالفته السئة التي جاءت بالتركيب العربى ومثله فيا يظهر الحم 


رأيت فى شرح المناوى عن ابنحجر التحة. 
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ولو دخل ولم ير أحداً يول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين : 


بين آل والننوين اه وظاهر تقييده جزم الم آنه لو نون امهرد من أل كما هو تحية الملائكة لأهل الجنة يجب الرد 
فيكون له صيغتان > وهو ظاهر ما قدمناه سابقا عن التاترخانية » ثم رأيت فى الظهيرية ولفظ السلام ف المواضع 
كلها : السلام عليكم أو سلام عليكم بالتتوين > وبدون هذين كا يقول الجهال » لا يكون سلاما قال الشرنبلالى 
فى رسالته فى المصافجة : ولا يبتدى' بقوله عليك السلام » ولا بعليكم السلام ما فى سان ایی داود والترمذى 
وغيرهها بالأسانيد الم حبحة عن جابر بن سلم رضى الله تعالى عنه قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نات عليك السلام يا سول الله قال لا تقل غلك السلام فإن عليك السلام تمية الوق » قال الوماذى حديث 
حن میجح ويؤخل منه أنه لا يجب الرد على المبتدى" هذه الصيغة » فإزه ما ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
رد السلام عليه بل تاه » وهو أحد احمالات ثلاثة ذکرها النووی » فيترجحكونه لیس سلاما » وإلا ارد عليه 
ثم عليه ا رد عل آآسی» صلا م علمه » واو زاد واوا فاتدأ بقوله: وعليكم السلام لايستحق جوابا أن هذه 
فلم يكن سلاما قاله المخولى من أثمة الشافعية اه ٠‏ 


الصبذة لا تصاح للابتداء 
ب 8 


قات : وف التائرخمانية 

الله لیک فق 
الله عليكك فدعاء فلا باز م ٠‏ ولايازمنى شی 

قات : فهذا مع ١ا‏ مر يفيد اختصاضص ؤجوب الرد بم إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم أو سلام عليكم وقدمنا 
أن المجيب أن يقول فى الصورتين سلام عليكم.» أو السلام علي » ومفاده أن ما صلح للابقداء صلح للجواب 
ولكن علمت ما هو الأفضل فيهما + 

[ ننمة ] قال فى التائرخائية ويسم الذى يأنيك من لفك ويسم ا ماشى على القاءد والراكب على الماثى » 
والعفير على الكبير » وإذا لتقا ذأفضلهما يسبقهما » فإن سلا معا برد كل واحد وقال الحسن : يبند“ الأقل 
بالأكثر اه وفيها : السلام سنة » ويفترض هلى الراكب امار بالراجل ف طريق عام أو ف المفازة للأمان ا۸ 
وف البزازية : ويسم الآى من المصر عق عن يستقبله ی القرى » وقيل يسم القروى على المصرى اه . وى تبيين 
انحارم قال التووى: هذا الأدب هو فيا إذا الثقيا فى طريق » أما إذا ورد على قعود فإن الوارد يبدأ بااسلام بكل 
حال » سواء کان صغيرا أو كبيرا أو قايلا أوكثيرا كذا ف الطبراق اه قال ط : والتواعد توافقه واختلفوا 
فى أبهما أفضل أجرا قبل الراد وقيل الملل عبط وإن سم ثانيا فى مجلس واحا لا يجب رد الثانى تائرخانية وفيها 
عن هرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلی الله عليه وسل و إذا نيم الس فسلمو على القوم وإذا' 
رجعتم فسلموا عابم فإن القسليم عنداارجوع أفضل من الأساٍ الأول » ( قوله وعلى عبادالله الصالين) فيكون 
مل على الملائكة الذين ٠عه‏ » وصالحى الجن الحاضرين وغيرهم وقالوا إن الجن «كلفون با كلفنا به ومقتضاه. 
أنه جب عايهم الرد ولا ٤‏ جون عنه إلا بالإسماع » وم ار حکه وقد يقال إنهم أمروا بالاسئنار عن أعين الإلس 
لمدم الإنس واقوانسة ورده ظاهرا من قبيل الإعلان فتدبر ط ٠‏ 

أفول : لا نسل أن هذه الصيغة مما يجب على سامعها اارد إذ لا حطاب فيا » وليت من الصيختين السابقتين 
وإلا لوجب الرد أيضا على من سمعها من الإنس » ويحتاج إلى نقل صربح والظاهر مدمه » فلا يجب على الجن 
بالأولى » بل هی جرد الما کا می انمد وکا فى الصيذةاتى اشتارها بعض أصعاب إلى يوس فك م تأمل 


نقيه أبى جعقر : أن بعض أصماب أنى يوس ف كان إذا مر بالسوق يقول : ملام 
ل له ى ذلك فقال : السام نميا وإجابتها فرض » فإذالم يجيبونى وجب الأمر بامعروف» فأما ملام 
ء فاختاره لهذا اهن 
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[ فرع ] بكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتعخط رقاب الناس ىالتار كما فى الاختيار ومان «واهب الرحن 
لأن عليا تصدق اتمه فى الصصلاة فدحه الله بقونه ‏ ويؤتون الزكاة وهم راكعون ‏ + 

أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحن ) وجاز إلتسمرة بعلى ورشيد من الأسماء المشتركة ويراد 
فى مسقنا غير ما يراد فى حق الله تعالى لكن التسمية بغير ذلك فى زماننا أولى لآن العوام يصغرونم! عند النداء كذا 
ف السراجية وفيها ( ومن كان امه محمدا لابأس بأن يكنى أبا القاسم ) لأن قوله عليه الصلاة والسلام موا باس 
ولا مكنوا بکنیی » قد ليخ لأن غليا رخى الله عه ابنه محمد ابن الحنفية أبا القاسم 


ر قوله إلا إذا لم يتخط ) أى ولم بعر بين يدى المصلين قال فى الاختيار : فإن کان مر بين يدى المصلين » ويتخطى 
رقاب الناس بكره لأنه إعائة على أذى التاس» حى قبل : هذا فلس لايكفره سبعون فلسا اه وقال ط فالكراهة 
للهخطى الذى يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة بعر منها لا نطى فلاكراهة كا بؤخذ من مفهومه ( فوله 
فى الصملاة ) أى وهی كانت ف المسجد فم الدليل أو أنه إذا كان ذلك جائرا فى الصلاة وهى أففمل الأعال » 
فلأف تجوز فى المسجد وهو دوثها أولى ط ( قوله أحب الأسماء الخ) هذ! لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود 
والترمذى وغيرهم عن ابن عمر مر فوعا . قال المناوى وعبد الله : أفضل مطلقا حتى من عبد اارحمن » وأفضلها 
بعدهها محمد » ثم أحمد ثم إبراهم اه وقال أيضا فى موضع آخر : ويلحق موذين الاين أى عبد الله وعبد ال حمن 
ماکان مثلهما كعيد الرحيم وعبد اللاك » وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمى بالعبودية + لأنهم 
كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار » فلا يناق أن امم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من يع الأسماء » فإنه م 
تر لنبيه إلا ما هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجرز حله على الإطلاق اه وورد ه من واد له مرلود سماد 
تحمداكان هو ومولوده فى الجئة » رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه قالالسيوطى : هذا أمثل حديث ورد فى هذا 
الباب وإسناده حسن اه وقال السخاوى : وأما قوهم خير الأسماء ما عبد وما حمد فا علمته ( قوله وجال النسمية 
بعلى الخ ) الذى فى النائرخانية عن السراجية التسموة بام يوجد فى كتاب الله تعالى كالعلى والكبيرٍ واارشيد 
والبديع جائزة الخ » ومثله ف المنح عنما وظاهره الجواز ولو معرفا بأل ( قوله لكن النسمية الخ ) قال أبوالليث: 
لا أحب للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبد الرحيم ؛ لأنهم لايعرفون تفسيره » ويسموله بالتصغيرتائرخخانية وهذا 
مشتهر فى زمالنا » حيث :نادون من امه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد فیقولون : رحم وکرم 
وعزيز بنشديد ياء التصغيز ومن اسه عبد الفادر قويدر وهذا مع قصده كفر . فى المنية : من التق أداة التصغير 
فى آخر ادم عبد العزيز أو نحوه مما أضيف إلى واحد من الأسداء الحسنى إن قال ذلك عمدا كفر وإن لم يدر 
ما يقول ولا قصد لهم بحكم بكفره ومن مع منه ذلك مق عليه أن يعلمه اه» وبعضهم يقول : رحمون ان 
امه عبد الرحمن » وبعضوم كالتركان يقول حور وحسو لمن اسمه محمد وحسن » وانظر هل يقال الأولى هم 
ترله التسمية بالأخيرين لذلك ( قوله ولا تكنوا ) بفتح النون المشددة ماضى تنكنى ؛ وهو على حذف إحدى 
ناین أى لأن الود كالوا ينادون يا أبا الفاسم » فإذا التت صلى الله عليه وسل قالوا لا لعنيك ط لكن قوله 
ماضی تکنی صوابه مضارع نكنى کا لا نی ( قوله قد نسخ ) لعل وجهه زوال علة النبى السابقة بوفانه عليه 
الصلاة والسلام تأمل © 

[ تعمة ] النسمية بام لم يذكره الله تعالى فى عبادة ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولايستعمله المملمون 
ننكلموا فيه » والأولى أن لايفعل: وروى: إذا ولد لأحدك ولد فات فلا يدفنه جتی يسميه إن کان .ذكرا باسم 

( ۳ھ - حافية ابن عابدين = )٩‏ 
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ر ويكره أن يدعو اارجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه ) اه يلفظه : 
رو) فيا يكره ( الكلام فى المسجد وخلف الجنازة وف الحلاء وفى حالة الجباع) وزاد أب الليث : فى البستان ْ 
وعند قراءة القرآن» وزاد ف المت تبعا للمختار :وعند الت كير 


الدکر وإنكان ألثى فباسم أثى وإنلم يعرف فباسم يصلح ا: ولوكنى ابنه الصغير بأبى بكر وغيره کرهه بعفمهم 
وعامتهم لابكره لأن الناس ير يدون به التفاؤل ثتارخ نية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يغير الاهم القبيخ 
إلى الحسن جاءه رجل يسمى أصرم فسماه زرعة وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه المنبعث] وكان لعمر رضى الله 
عنه بنت تسمى عاصية فسهاها خخيلة ع ولا يسمى الغلام يسارا ولا رباحا ولا تجاحا ولا بأفلح ولا بركة فليس من 
المرضى أن يقول الإنسان عندك بركة فتقوللاء وكذا سائر الأسماءء ولايسميه حکها ولا أبا الحم ولا أباعيسى 
ولا عبد فلان ولايسميه بما فيه تركية نعو الرشيد والأمين فصول العلاى: أى لأن اللحكم من أسمائه تعالى فلا بلبق 
إضافة الأب إليه أو إلى عيسى . 
أذول : ويؤخط من قوله ولاعبد فلان منع النسمية بعبد النى ونقل المناوى عنالدميرى أله قبل باججوازبقصد 

ف الذي والأكثر على الماع خمشية اعتقاد حقيقة العبودية كما لايموز عبد الدار اه وهن قوله ولا بما فيه 
المنع من نعو بى الدين وشمس الدبن مع ما فيه من الكذب وألف بعض المالكية ف المنع منه مؤلفا وصرح 
به القرطى فى شرح الأسماء اللستى وأنشد بعضمم فقال : 

أرى الدين يستحى من الله أن یری وهلا له فخر وذاك لصير 

فقد كثرت ف الدين ألقاب عصبة 2 ه فى مراعى المنكرات ير 

وإنى أجل الدين عن عزه بهم وأعم أن الذنب فيه كير 

ونقل عن الإمام النووى أنه كان يكره من يلقبه مح الدين » ويقول لا أجعل من دعانی به فى حل" وءال 

إلى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان فى كناب تبيين الحارم » وأفام الطامة الكبرى على المتسمين بمثل ذلك » 
وأنه من التزكية المنبى عنما فى القرآن : ومن الكذب قال ونظيره ما يقال للمدرسين بالرکی أفندى وسلطائم 
ووه ثم قال فإن قبل : هله جازات صارت كالأعلام » فخرجت عن التزكبة . فالجواب : أن هذا يرده 
ما يشاهد من أنه إذا نودى باه العلم وجد على من ناداه به فعل أن التزكية باقية » وقد كان الكبار من الصحابة 
وغيره, ينادون بأعلامهم وم ينفل كراهتهم لاك » ولو کان فيه ترك نعظم لعل وأهله لبوا عئه من ناذاهم بها ام 
ملخصا , وقد أطال بما ينبغى مراجعته ( قوله ويكره أن يدعو الخ ) بل لابد من لفظ يفيد التعظم کیا میدی 
وتموه لزيد حقهما على الولد واازوجة » وايس هذا من التزكية > لأنها راجعة إلى المدعو بآن صف لفسه 
بمايفيدها لا إلى الداعى المطلوب منه النأدب مع من هو فوقه ( قوله وفيبا ) أى فى السراججية ( قوله يكره الكلام 
فى المسجد ) ورد ه أنه با کل الحسنات کا تأ کل النار الحطب ۽ وحله فى الظهيرية وغيرها علي ما إذا جلس لأجله 
وقد سبى فى باب الاءتنكاف وهذا كله فى المباح لا فى غيزه فإنه أعظم وزرا ( قوله وخلف ابلنازة ) أى مع رقع 
الصوت » وقدمنا الكلام عليه قبيل المسابقة ( قوله وى الحلا ) لأنه يورث المقت من الله تُعالى ط ( قوله 
وف حالة الجباع ) لأن حاله مبنى على الستز » وكان يأمر صلى الله عليه وسل فيه بالأدبط: وذ کر فى الشرعة : 
أن من السنة أن لايكثر الكلام فى حالة الوطء فإن منه خرس ااولد ( قوله وعند النذكير )ى مع رفع الصوت 
قال ف الن#ارحالبة : ولس امراد رفع الواعظ صوته عند الوعظ > وإنما المراد رفع بعض القوم صوئه بالتهول » 7 
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فا ظنك به عند الغناء الذى يسمونه وجدا : 

( للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل المنة من تعلمها آو علمها غيره فهو مأجور ) وف الحديث 
, أحبوا العرب لثلاث لأنى عرف والقرآن عرنى ولسان أهل الجنة فى اة عرفى ) . 

وفيها ( تطبين القبور لايكره فى الختار ) وقبل یکره : وقال البزدوى : لو احتيج للكتابة كيلا يذهب الأ 
ولا عتهن لاباس به ذكره المصنف فى آخر باب الوصية للأقارب وقدمناه فالجنائر ( یکره تن الوت ) لغضب 
. أو ضبن عيش ( إلا لوف الوقوع فى معصية ) أى فيكره للحوف الدليا لا الدين لحديث م فبطن الأرض خير 
لك من ظهرها م خلاصة ( ولابأس بلبس الصبى اللؤاؤ وكذا ابال ) كذا فى شرح الوهبانية معزيا لمنة وقاس 
عليه الطرصومى بقية الأحجار کیاقوت وزمزد ونازعه ابن وهبان بأله يمتاج إلى تقل صربح ٠‏ وجزم فى لمدوهرة 
محرمة اللا 2 


والصلاة على النى صل الله عليه وسلم عند ذكره ( قوله فا ظنك به ) أى برفع الصوت عند الغناء ؛ والمراد رفع 
._الصوت به » وقدمنا الكلام على ذلك كله ( قوله أحبوا العرب ) كذا فى كثير مب النسخ مسندا إلى واو الجباعة » 
وهو الموافق لما الجامع الصغير وغيره : وى بعض النسخ : أحب بلا واو مسند للمتكلم » أو أمر للمفرد » 
من أحب قال الجراحى : وسنده فيه ضعف » وقد ورد فى حب العرب أحاديث كثيرة يصير المحديث جم و مها 
حسنا » وقد أفردها بالتأليف جماعة مهم الحافظ العراق ومنهم صديقنا الكامل السيد مفمطى البكرى » فإنه 
ألف فيه رسالة نيمو العشرين كراسة اه والمراد الحث على جب العرب من حيث كوتهم عربا ٠‏ وقد يعر م 
ما يقنضى زيادة الحب با فهم من الإءان والفضائل وقد يعرض ما يوجب البغض بما بعرض هم من كفر وثفاق 
وتمامه فى شرح المناوى الكبير ( قوله ولسان أهل ابلهنة ) الذى فى اللمامع الصغير وكلام آهل اسلنة (قوله أى 
فيكره ) بيان للماصل كلام المصنف » وعبارة اللفلاصة : رجل تمنى الموت لضرى عيشه أو غضب من عدوه 
يكره لقوله عليه الصلاة والسلام « لابتمى أحدم اموت لضر” نزل به » وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصى فيه 
مخافة الوقوع فيها لا بأس به لما روى عن اى عليه الصلاة والسلام فى مثل هذه الصورة قال و فبطن الأرض خير 
لك من ظهرها , اه 
أقول : والحديث الأول فى صمبح مسل ولا يعمنين أحلم اموت اضر زل به فإنكان لابد متمنبا فلبقل : 
الهم أحينى ماكالت الحياة حيرا لى وتوف إذا كانت الوفاة حيرا لى » ( قوله ولابأس بلبس المبى ) الأول 
التعبير بالإلباس «صدر المزيد وأن يقول وكذا لبس البالغ ر قوله ونازعه ابن وهبان الخ ) وقال أيقا فإن الأدلة 
تعارضت فى جواز لبسه اه لکن رده ابن الشحنة بأئه سفساف من القول لا نعلم له دليلا » وره ف الى عن 
لبض شىء منها اه ۰ 
أفول : قد يقال إن قوله لعالى - وتستخرجون منه حلية نلبسونها - ى الاؤاؤ والمرجان يفيد الجواز وكذا 
قول تعالی - اق لك مافى الأرض جميعا ‏ وأما النہی فن حيث أن فيه تشبيها بالنساء فإله من حليين » وقد 
أخرج أبو داود والنساثى وابن ماجه والحام . وقال صميح على شرط مسلم و لعن رسول الله صلل الله عليه وس 
الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس ليسة الرجل » لكن يدخل فى هذا اللواؤ أيضا بالأولى » لأن تحايين به 
أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غيز مناسبة تأمل ( قوله وجزم فى الجوهرة. بمحرمة الاؤا ).وكا في السراج » 
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قلت : وحمل اللص:ف ما فى المنية على قوله : وما فى الجوهرة على قولما قال» وقد رججوا قولما. فى الكاق 
قرلا أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به » ثم قال المصدف » وعليه فا معتمد فى المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه 
على الرجال لله من حلى النساء ( ويكره ) للولى إلباس ر اللماخال أو السوار لص ) ولا باس يثقب أذن البنت 
والطفل استحسانا ملتقط + 

قلت : وهل يجرز انلزام فى الألف» لم أره وبكره للذ کر والأتى الكتابة بالقلم اتخ مى الذهب أوالفضة 
أو من دواة كذلك سراجية: ثم قال : لابأس بتمويه السلاج بذهب وفضة ولابأس بسرج ولجام وثفر من اذاهب 
عند ألى حنيفة خخلافا لأ بوسف ( وجارية لزيد قال بكر وکلنی زيد بببعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها) 
لقبول قول بكر إن أكبر رأيه صدقه کا مر وإن أكبر رأيهكذبه لايقبل قوله ولا يشترى منه واو م يخبره إن ذلك 
الثبىء لغيره فلا بأس بشيرائه'منه رکا حل وطء من زفت إليه وقال النساء ھی امرأنك و ) حل ( دکاج م 
قالت طلقنى زوجى والقضت عدت أوكنث أمة لفلان وأعتقنى ) إن وقع فى قلبه صدقها وتمامه فى انفالية + 


وعلله بأنه درن ەلى النساء ر قوله وحمل المصنف الخ ) ذكره فى فصل اللبس حلا من قول الزيلعى » ثم قبل على 
قياس قوله لا باس للرمجال بلبس الاؤاث الخالص ( قوله على قوله| ) أى من أن لبس عقد الاؤاؤ لبس حلى» وهو 
ما شی عليه اعاب المتون فى كتاج الإيمان » فلو حلف لا يببس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف ( قوله وعليه ) 
أى کون ارجح قو) وأفول فى اعهاد الهرمة بثاء على ذلك نظر » لأآن ترجیح قوله| بکوله حليا » لگن الأيمان 
بئية ولى العرف » وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا لبس "حليا » ولا يفيد أله يحرم لبسه على 
الربجال إذ ليس كل جلى حراما على الرجال بدليل حل الحاتم والعلم والثوب المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية 
السيف والمنطاقة . نعم الامليل الآنى بأنه من حلى النساء ظاهر فى إفادة ارم لما فيه من النشبه بهن كا قدمناه فتامل 
ر قوله اللدلیخال ) كبلبال وبسمى خلخلا ويضم قاموس ( قواه للصبى ) أى الد كر لأنه من زينة النساء ط (قوله 
واللفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق الةرط » وهو من زيئة النساء » فلا بعل للذكور » 
والذى فى عامة الكهب » وقدمناه عن الناترخانية :لابأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد فى الحاوى القدمى: 
ولا يجوز ثب آذان البئينفالصواب إسقاط الواو ( قوله لم أره ) قلت: إن كان مما يمزين النساء به كنا هو فى بعض 
البلاد فهو فیا كثقب القرط اه ط وقد نص الشافعية على جوازه مدفى (قوله ویره للذكر والأثى الخ ) قدمنا 
عن اللا ما هو آم من ذلك » وهو أن الناء فيا سوى الى من الأكل والشرب والأدهان مئ الذهي وا 
والعقود جثزلة الرجال ( قوله ثم قال الخ ) تدم الكلام عليه مستو قبل فصل اللبس ( قوله وثفر ) بالاء الك 
والفام مركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذلبالدابة اه مغرب وقد يسكن قاموس ( قوله جارية لزيد ) أى يع 
عرو آنا لزيد أو أضيزه بكر بذالك ( قوله إن أكبر رأيه صدقه الخ ) أكبر امم كان الحذرفة وصدقه بالنصب 
خبرهاء وهذا التفصيل إذاكان اهبر غير ثقة كا يعلم من الهداية وغير ها » وإنما قبل لأن عدالة افر ف المعاملاك 
غير لازمة الحاجة کا مر » وأكبز الرأى يقام مقا اليقين ( قوله واو يلخ ) أى وم يعرف الشارى ذلك قال 
فى الهداية : فإنكان عرفها للأول لم يشترها حتى بعلم انتقاطا إلى ملك الثافى اه زاد الزيلعى أو أنه وكله ( قوله 
فلا بأس بشرائه منه ) وإن كان فسا » لن اليد دليل الماك » ولا معتبر بأكير الرأى عند وجود الدليل الظاهر» 
إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك فحينئل يستحب له أن يتنزه* » ومع ذلك لو اشتراها صح لاعهاده الدليل 
الشرعى » ولو البائع عيدا لم بشتر ها حنى يسأل »لان المملوك لاملك د فإن أخيره بالإذن فإن كأذثقة قبل والأيعتر 


أكبر الرأي » وإن کان لا رآی له لابهترها لقيام المأئ فلا بد می دلبلي هدابة أو غبرها ( قورله وتمامه کي اللحالية) 
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قات : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل»_فإن ثقة أو وقع فى قلبه صدقها لا بأس بتزوجها » وإن بأمر 
مستنكر لا مالم يستفسرها > 

[ فروع ] كب إما قول الشافعى يكتب جواب ألى حنيفة ٠‏ 

وإذاكتب المفنى يدبن يكنب ولا يصدق قضاء ليقضى القاضى محنله + 

الترجيع بالقرآن والأذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف ون زادكره له ولستمعه؛ وقول 
أحسنت إن لسكوته فحسن وإن لتلك القراءة يخشى عليه الكفر > 

المناظرة فى العم لنصرة التق عبادة ولأحد ثلاثة حرام لقهر مسلم وإظهار عل ونيل دنيا أو مال أو قبول : 

النذ كير على النابر للوعظ والانعاظ سنة الأنبياء والمرسلين ولرياسة ومال وقبول عامة من فسلالة 
الييود والنضصارى + 
وكذا فى المداية فى فصل البيع من هذا الكتاب ( قوله وإن بأمر مستنكر ) کا إذا تزوجت رجلا ثم قالت 
لرجل آخر : كان نكاحى فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لايسع الثانى أن يقيل قوذا ولا أن پاز 
لأنها أخبرت بأمر مستنكر » وكا إذا قالت المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حلات لك » فإنه لمحل له أن 
مالم يستفسرها › فإن العلاء اختلفوا فى حلها له بمجرد !-كاح الثانى » فقال بعضهم : تحل له فاعلها اعنمدت 
هذا القول فلابد من الاستفسار وتمامه فى الفقح ( قوله كتب الخ ) مثل الكفابة السؤال بالقول » و ثل الشافعى 
غيره من أصماب المذاهب ط ( قوله يككدب جواب ألى حنيفة ) هذا بناء على ما قالوا إنه يجب اعفاد أن مذهبه 
صواب ممل الحطأ ومذهب غيره يلاف ذلك » وهذا مبى على أنه لامجوز تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل » والحق جوازه » وهذا الاعتقاد إنما دو فى حت المْتهد لا فى حق التابع المقلد » فإن المقاد ياجو بتقايد 
واحد منهم فى الفروع ولايجب عليه اللزجبيخ اه ط ومثله أ خلاصة التحقيق فى بيان حك التقليد » والعافيق 
للأستاذ عبد الغنى النابمسى قلدمرع الله سره ( قوله وإذا كتب المفتى يدن ) أى كتب هذا اللفظ بأن سال مثلا عن 
حلت واستانى ولم يسمع أحدا يجيب بأنه يدين أى لايحنث فها بينه وبين ربه » ولکن يكنب بعده ولا پصدق 
قضاء لأن القضاء نابع للفتوى' فى زماننا لجهل القضاة فربما ظن القاضى أنه يصدق قضاء أيضا ( قول الل جوع 
بالقرآن والأذان الخ ) الأولى الداحين أى التذنى » لأن الترجيع ف اللغة الترديد قال فى المغرب : ومنه الترجيع 
فى الأذآن لله يأفى بالشهادتين خافضا بہما صوته » ثم برجعهما رافما بهما ضوته اه. 

وف الدخيرة :'وإن كانت الآلحان لانغير الكلمة عن وضمها » ولا تؤدى إلى تطويل الحروف الى حصل 
اغى بها » حى يصير' الحرف حرفين » بل لتحسين الصوت » وتزين القراءة لايوجب فساد الصلاة » وذلك 
مستحب عندنا فى الصلاة وخارجها » وإن كان يغير الكلمة من «وضعها يفسد الصلاة لأنه منبى » وما يجوز 
إدخال المد فى حروف المد واللين والهوائية والمعتل اه وورد فى تحسين القراءة بالصوت أحاديث » منها مارواه 
الماک وغيره عن جابر رضى الله عنه بلفظ ‏ حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآة حسنا » 
( قوله وإن زاد) بأن أخرج الكلمة عن معناها كره أى حرم ( قوله يخشى عليه الكفر ) لآنه جعل اللخرام 
المجمع عليه حسنا ط ولعله لم يكفر جزما لان تحسینه ذاك ئيس من يحي ثكوله أخرج القرآن عن وضعه » بل 
من حيث تنغيمه وتطريبه تأمل . ويقرب من هذا ما يقال فى زماننا لمن يغنى للناس الهناء الحرم : بارك الله طب 
الله الألفاس » فان قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن وإن لغنائه فهو معصية أخرى مع السماع نشي 
منها ذالبى فلبتنبه لذالك ( قوله وليل دنيا أو مال أو قبؤل ) عبارة الحاوى القدمبي نحو المال أوالقبول » وهي كذالك 
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: كوه کا فى الحاوى القدمى : 
حرب فالأصح : والأصع أنه عليه اهصلاة والسلام لميفعله» 
نح الصنف . 


قراءة القرآن بقراءة 


تحب لارجل خضاب شعره وحيته واو ف 
ويكره بالسواد » وقيل لا مجمع الفتاوى والكل 

الكتب التى لاينتفع بها عحى عما اتم اللہ وملا کته ورسله .ويرق الباق ولابأس بأن تلنی ف ماء جار کا 
هی أو تدفن وهو أحسن كا فى الأنيياء » 

القصص المكروه أنيحدثهم بما ليس له أصل معروف أويعظهم عا لايتعظ به أويزيد وینقص يعنى فى أصله» 
أما للترين بالعبارات اللطيفة المرققة والشرح لفوائده فذلك حسن: والأفضل مشاركة أهل علنه فى إعطاء النائية 
لکن فى زماننا أكثزها ظلم فن مك من دفعه عن نفسه فحسن » وإن أعطى فليعط من عجز . 

ليس لذى امدق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعى وهو الأوسع . 

بعل طلب من الصببان أتمان الحصر فجمعها فشرى ببعضما 'وأخل بعضما له ذلك لاله تمليك له من الآباء ٠‏ 


نى انح ( قوله وشاذة ) هى مافوق العشر عل (قوله دفعه ) وأولى بالكراهة الافنصار على الشاذة + وتقدم أنها 
لانمزى' في الصلاة ولا تفسدها ل ( قوله كا نی الحاوى القدسى ) أى من قوله الترجيع بالقرآن إلى هنا ( قوله 
ناب شعره وليته ) لايديه ورجليه فانه مكروه. للتشبه بالنساء ( قوله والأصح أله عليه الصلاة والسلام 
لم يفمله ) لأنه لم يتج إليه » لأنه توق وم يبلغ شيبه عشرين شعرة فى رأسه ولحيته » بل كان سيع عشرة كما ف 
الببخارى وغيزه: وورد: أن أبا بكر رضى الله عنه خضب بالحناء والکتم مدنى ( قوله وبكره بالسواد ) أى لغير 
ادرب قال فى الذخيرة :. أما الحضاب بالسواد الغزو » ليكون أهيب فى عين العدو فهو محمود بالائفاق وإن 
ليزين لفسه للنساء فكروه » وعليه عامة الشایخ » وبعضهم جوزه بلا كراهة روى عن أنى يوسف أنه قال : کا 
بعجبى أن تزين لى يعجبها أن أترين لها ( قوله الكتب الخ ) هذه المسائل مع هنا إلى انظ كلها مأخوذة مع 
البيبى کا يأنى العزو إليه ( قوله کا فى الأثبياء ) كذا فى غالب النسخ وى بعضها كا فى الأشباه لكن عبارة اغببى 
والدفن أحسن كا في الأنبياء والأولياء إذا مانوا » وكذا جميع الكتبإذا بليت وخرجت عن الانتفاع با اه يعنى 
أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم » لأن أفضل الناس يدفتون . وف الذخيرة : المصدف إذا صار خلا وتعلر 
القراءة منه لابحرق بالنار لبه أشاو محمد وبه أذ » ولا يكره دفنه » ويفيى أن يلف بعطرقة طاهرة ‏ وبلحد له 
لاله لو شتی ودفن يحتاج إلى إهالة الغراب عليه » وى ذلك نوع تعقير إلا إذا جمل فوقه سقف وإن شاء فسله 
بالماء أو وضعه ف موضع طاهر لانصل إليه يد حدث ولا غبار » ولا قذر تعظليا لكلام الله عز وجل اه ( قوله 
الصص ) بفتحتين مصدر قص ( قوله يعنى فى أصله ) أى بان يزيد على أصل اكلام أشياء من عنده غير ثاب 
أو ينقص مايغرج المثقول الثابت عن معناه ( قوله فين کن الخ ) أظلقه فشمل مالو تحمل غيره ذائبته . وفى القنية 
توجه على جماعة جبايةبغير حق فابعضهم دفعه عن نفسه إذالم تحمل حسته على الباقين » وإلا فالأولى أن لايدنمها 
عن نفسه قال رضى الله ءنه : وفيه إشكال لأن إعطاءه إعانة للظام على ظلمه ثم ذكر السرخفى مشاركة ري 
وولده مع مار الناس نى دفع الثائية بعد الدفع عنه ثم قال : هذا كان أى ذللك الزمئ » لأله إعائة .على الطاعة ٠‏ 
وأكثر النوالب فى زمالنا بطريق الظلم فن تمكن من دفعه عن نفسه فهو خيير له اه ماف القئية (قولة وجوزء 
الشاذمى ) قدمنا فى كتاب الحجر : أن عدم الجواز کان فى زمائهم * ٠‏ اليوم فالفتوى على الجمواز ( قوله وهو 
الأوشع) لدعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى امالية “كا فى الب والإتلاف جى » وفيه 
وجد ذثائير مديونه وله عليه دراهم ؛ فله أن يأخوذه لاتمادهيا جیما فى الأنية اه ر قوله لأنه تملياك له مي الآباء ) 
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لا بأس بوطء المنكوحة ععاينة الأمة دون كه ۾ 

وجد ما لا قيمة له لابأس بالانتفاع به ولو له قيمة وهو غنى تصدق به . 

لا باص با ماع فى بيث فيه مصحف لابلؤى . 

لا تركب مسلمة على ضرج الحديث هذا لو للتلهى» ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد دبنى أو دنبوى لابد 
لها منه فلا يأ به : 

تغنى بالقرآن ولم بارج بأ حانه عن قدر هو تيح ف العربية مستحسن . 

ذكر الله من طلوع الفجر إلىطأوع الشمس أولىمن قراءة القرآن» وتستحب القراءة عند الطلوع أوالغروب: 

لاباض للإمام عقب الصلاة بقراءة آية الكرننى وخواتم سورة البقرة والإحفاء أفضل : 
قراءة الفاحة بعد الصلاة جهرا لامهمات بدءة قال أستاذنا : لكنها مستحسنة للعادة والآثار . 
الرشوة لاتملاك بالقبض . 
لابأس باارشوة إذا حاف على دينه والنى عليه الصلاة والسلام 


والدليل ]عليه آم لايتأملون منه أن يرد الزائد على مايشترى به مع علمهم غالبا » بأن مايأخذه بزيد والخاصل أن 
العادة ممكمة فافهم ( قوله لابأس بوطء المنكوحة الخ ) لقلهق الجتى عن بعض المشابخ ونةل فى الهندية أنه يكره 
عند محمد ( قوله تصدق به ) أى بعد التعريف إن احتاج إليه ( قوله لا باس بالماع فی‌بیت فيه مصحف اوی ) 
قيده فى الفنية بكونة مستورا وإن حمل مافيها على الأولوية زال التنانى ط ( قولهالحديث ) وهو ولعن الله الفروج 
على السروج ؛ ذخيرة . لکن لقل المدنى عن أنى الطیب أنه لا أصل له اه يعنى بهذا الافظ وإلا فعناه ثايث» انی 
البخارى وغيره ‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنشوينمن الرجال بالنساء والمنشبهات من الأساء بائر جال» 
وللطبرانى « أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عايه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المنشببات من النساء 
بالرجال والمنشبهين من الرجال بالنساء ‏ ( قوله ولو لحاجة غزو الخ ) أى بشرط أن تكون متسترة وأن نسكون 
مع زوج أو حرم ( قوله أو مقصد دبنى ) كسفر لصلة رحم ط ( قوله تغنى بالقرآن الخ ) مكرر مع ماتقدم 
( قوله وتسدحب الخ ) كذا ذكر في:الهتبى المسألة الأولى ثم ذكرهذه رامزا لبعض المشايخ فالظاهر آم ما قولان » 
فإن الأولى تفيد استحباب الذكر دون القراءة » وهو الذى تقدم فى كتاب الصلاة واقتصر عليه فى القنية حيث 
قال : الصلاة على الى صلى الله عليه وس والدعاء والتسبيح أفضل ٠ن‏ قراءة القرآن فى الأوقاث النى ہی عن 
الصلاة فيها ( قوله لابأس للإمام ) أى والمتتدين ( قوله عقب الصلاة ) أى صلاة الغداة قال فى القنية إمام يعاد 
كل غداة معجماعته قراءة آية الكرمى وآخر البقرة -وشهد الله ونحوها جهرا لابأس به والأخفاء أفضل اه وتقدم 
فى الصلاة أن قراءة آية الكرمى والمعوذات والتسبيحات مستحبة وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم ألت 
السلام الخ ( قوله: قال أستاذنا ) هو البديع شيخ صاحب الهتبى واخقار الإمام جلال الدبن إن كانت الصلاة 
بعدها سنة يكره وإلا فلا اه ط عن الهندية ( قوله لا تملك بالقبض ) فله :الرجوع بها وذكر فى المت بعد هذا 
ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشى » فليس له أن يرجع قضاء ويجب على المرتشى ردها وكذا العام إذا أهدى 
إليه ليشفع أو يدفع ظلما فهو رشوة . ثم قال بعد هذا می له عند السلطان وآنم أمره لابأس بقبول هديته بعد 
وقبله بطلبه منحت وبدونه مختلف فيه » ونشايخمنا على أنه لا بأص به ون قبول الهدية من التلامذة اختلاف 
المهايخ ط ر قوله إذا حاف على دينه ) عبارة انحنبى لمن لاف وفيه أيضا دفع الما للسلطان الجائر لدفع الظلم عن 
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كان يمعلى الشعراء ومني لاف لساله وكى يسهم المؤافة مني الصدقات دليلا على أمثاله : 
جع آهل اغلة للإمام فحن ومن الت ما يؤغذ على كل مباح كلح وکاڈ وماء ومعادن وما يأخذه غاز 
حكواق قال تعالى ‏ ومن الناس من يشتزى لهو الدديث ‏ وأصهاب معازف وقواد 


لغزو وشاعر لشعر وم 
وكاهن ومقامر وواثءة وفروعه كثيرة ٤‏ 
قبل له يا حبيث ونحره جاز له الرد نی کل شتيمة لا توجب الحد وتركه أفضل ٠‏ 
كره قول الصائم المنطوع إذا سثل أصائم حتى أنظر“فإله نفاق أو حمق . 


نفسه ومااه ولاستخراج حق له ليس برشوة يءنى فى حق الدافع اذ ( قواه كان يعطى الشعراء ) فقد روى اللطانى 
فى الغربب عن عكرمة مرسلا قال : و آنی شاعر الننى صلى الله عليه وسلم فقال يابلال اقطع اسانه عنى فأعطاه 
أربعين درهما » ( قوله جمع أهل الحلة ) أى شيئا من القوت أوالدراهم ط ( قوله فحسن ) أى إن فعلوا فهو حن 
ولا يسمى أجرة كاف اللدلاصة » والظاهر أن هذا من تعريفات المتقدمين المانعين أخذالأجرة على الإمامةوغيرها 
من الطاعات لنظهر ثمرة التنصيص عليه > وإلا فجازاة الإحسان بالإحسان مطلوبة لكل أحد تأءل ( قوله ومن 
السيدت ) بالفهم و متين اللدرام أوماخبث من المكاسب فازم عنهالعار جمعه آسحات وأسحت | كتسبه قاموس» 
ومن السحت : ما بأخذه الصهر من اتن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه برجع اتن به عبت ( قوله 
وما بأسخذه غاز لغزو ) من أهل البلدة جرا فهو حرام عليه لاعلى الدافع ط ر قوله وشاعر لشعر ) لأنه انما يدقع 
لدعادة قطعا لاله ا مر » فاو کان مروبؤمن شره » فالظاهر أما يدفع له حلال بدليل دفعه عليه الصلاة والسلام 
بردته لكعب لما امتدحه بقصيدته المشهورة تأمل ( قوله ومسخرة ' وحكواق ) عبارة الى أو المضحك للناس 
أويسخر مهم آوحدٹ الاس بمغازى رسول الله صلی اتا عليه وام وأععابه لاسياٍأحاديث العجم مثل سم واسبتدبار 
ونموهما اه تأمل وانظر هل النسبة فى حكواق عربية ( قوله مو الحديث ) أن ما يلهى عما يعنى كالأحاديث الى 
لا أصل ذا والأساطير التى لا اءتبار لها والمضاحك وفضول الكلام » والإضافة على معنى من نزلت فى النضر 
ابن الحرث ب نكلدة » كان يتجر فيأنى الميرة » ويشترى أخبار العجم » ويحداث برا قريشا » وبقول إن محمدا 
بمدئكم يحديث عاد ونود » وأنا أحدئكم بأحاديث رتم وأخيار الأ كأسرة » فيستملحون حديثه ويتركون 
اماع القرآن فأنزل التهتع]لى‌هذه الآية اه ط ( قوله المعازف ) أى الملاهى (قوله وكاهن) المراد به هنا المنجم وإلا. 
فى المغرب قالوا : إن الكهانة كانت ف العرب قبل البعثة > 

بدوىا و أن الشياطين كانت تسترق السمع » فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد » وتقبله الكفار مهم » 
فلا بعث عليه الصلاة والسلام وحرست الساء بطلت الكهانة , اه ( قوله وفروعه > منها کا نى الى 
ما تأخءه المغنية على الغناء والنائحة والواشرة والمفوسطة لعقد النكاح والمصلح بين المتشاحنين ومن اللخمر والسكر 
وعسب التيس وترن جمبع جلود البتة والسباع قبل الدباغ ومهر الى وأجرالحجام بشرط اه لكن فى المواهب؛ 
ويحرم على المغنى والنائحة والقوال أخط المال المشروط دون غيره اه ركذا صاحب الطبل والمزمار كا قدمناء عي 
المندية ( قوله جاز له الرد) قال تعالى - ولن انتمى بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل - ( قوله وتركه 
أنضل ) قال تعالى - فن هنا وأصلح فأجره عل الله - ( قوله.حتى أنظر ) مفعول القول ط ( قوله فإنه لاف ) 
أى من عمل المنافقين أى لبظهر أنه بی عمله ط ( قوله أو حبق ) أى جهالة الأول أن يقول + إن كان صا۶ا هم 
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من له أطافال ومال قليل لايوصى بنقل > 

من صل أو تصدق برای به الناس 
فإن الصوم لايدخله الرياء » وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسى د الصوم'لى وأنا أجزى به ؛ ط ( قوله من له 
أطفال الخ ) قال ى نور العين عن مجمع الفتاوى لو الورئة صغارا ترك الوصية أفضل.وكذ! لو كانوا بالغين فقراء 
ولايستغنون بالالئين » وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلثين فالوصية أولى وقدر الاستغناء عن أنى حنيفة إذا ترك 
لكل واحد أربءة آلاف درم دون الوصية وعن الإمام الفضلى عشرة آلاف اه ر قوله ومنضلى أوتصذق الخ) 
اعلى أن إخلاص العبادة لله تعالى واجب والرياء فيهاء وهو أن بريد بها غيز وجه الله تحالى حرام بالإجاع الصو ص 
القطعية » وقد سمى عليه الصلاة والسلام الرياء : الشرك الأصغر » وقد صرح الزيلعى بأن المصلى يحناج إلى فية 
الإحلاص فيهاء وف المعراج: أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الإخلاص الأمور به » والإخلاص جل أفماله 
لله تعالى وذا لايكون إلا بالنية اه وقال العلامة العينى فى شرح البخارى : الإحلاص فى الطاعة ترك الرياء ومعدنه 
القلب اه وهذه البة لتحصيل الثواب لا لصحة العمل لأن الصحة تتعلق بالشرائط والأركان والبة انى هى شر ط 
لصحة الصلاة مثلا : أن بعلم بقلبه أى صلاة يصلى : 

قال فى عمقارات النوازل : وأا الثواب فيتعاق بصحة عزكته وهو الإخلاص + فإن من توضأ ماه نجس 
ول يع به حتى صلی لم تجز صلاته فى الحمكم لفقد شرطه ٠‏ ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعسدم 
تقصيره اه + 

فعلم آنه لا لازم بين الثواب والصحة فقد بوجد الثواب يدون الصحة كا ذكر ع وبالعكس كا فى الوضوء 
بلانية فإله صميح م ولا ثواب فيه ۽ وكذا لو صلى مرائيا لكن الرياء تارة يككون فى أصل العبادة » وتارة يكون 
فى وضّغها والأول هو الرياء الكامل الحبط للثواب من أصله كا إذا صلى لأجل الناس » ولولا هم ما صلى » 
وأما لو عرض له ذلك فى أثنائها فهو لغو » لأنه لم يصل لأجلهم بل صلائه كانت خالصة لله تعالى» والجزء الذى 
عرض له فيه الرباء بعض :تلك الصلاة اللخالصة : نعم إن زاد فتحسينها بعد ذلك رجع لىالقسم الثافى فيسقط ثواب 
الفحسين بدليل ماروى عن الإمام فيمن أطال الركوع لإدراك الجا لا لقربة حييث قال : أخاف عليه أمرا عظلها 
أى الشرك انى كا قاله بعض الحققين : 

. قال فى التائر شعالية : لو انتح خالصا ته تعال » ثم دعل فقلبهالرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لوغلا من 
الناس لايضلى ٠‏ ؤلوكان مع الناس يصلى » فأما إن كان مع ,الناس يحسما » ولو صلی وحده لا يحسن فله واب 
أصل الصلاة دون الإحسان ولا ندعل الرياء في الصوم . وف الينابييع قال إبراهم بن وساف : لو صلى رياء 
فلا أجر له وعليه الوزن د وقال بعضهم : لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل اهء ولعله لم يدل 
فى الصوم » لآله لا رى إذ هو إمساله حاص لا فعل فيه : نعم قد يدخعل ى إخباره وتحدثه به تأمل : واستدل له 
في الواقعات بقوله عليه الصلاة والسلام و يقول الله تعالى الضوم لی وأنا أجزى به غ فى شركة الغير وهذا لم کر 
اق حتی سائر الطاعات اه : 

ثم اعم أن من الرياء النلاوة ونحوها بالأجرة » لأنه أريد بها غير وجه الله تعالى »> وهو المال ولذا قالوا إله 

لا ثواب بها لا قاری“ ولا للميت والآخعذ والمعبطى آثمان » وقالوا أيضا إن من نوی الحج والتجارة لا ثواب له 

إن كانت نية النجارة غالبة أو مساوية > وف الذخيزة : إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له فى المصر فإن معظم 

مقصوهه الأول فله ثواب السعى إلى الجمعة وإن الثانى فلا اه أى وإن تساويا تساقطا کا يمل نما مر » واختار هلا 
(4ى - حاشية ابن طابهين = )٩‏ 
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لايعاقب بتاك الصلاة ولايئاب بها قل هذا فى الفرائض وحممه الزاهدى للنوافل لولم الرياء لايدخل الفرائض . 
غزل الرجل على هيئة غزل المرأة يكره . 
يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له . 
وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر . 


اتفصيل الإمام الغزالى أيضا وغيره من الشافعية واختار هنهم العز بن عبد السلام ددم الثواب مطلقا ( وله 
لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها ) هو معنى ما نقله فى الينابيع عن يعضوم » وليس اراد _أئه لا عاقب على 
الرياء » لأنه حرام من السكبائر فيأئم به » وعليه يحمل ما مر عن إبراهم بن يوسف من أنه لا أجر له وعليه 
الوزر ؛ وإنما المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها صحردة مسقطة للفرض كا قدمناه ؛ قال 
فى البزازية : ولا رياه فى الفرائض فى حق سقوط الواجب : قال فى الأشباه : أفاد أن الفرائض مع الرباء #مبحة 
مسقعلة للواجب اه . 

وى مغتارات النوازل لصاخب المداية : وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته ف | لوجود الشيرائط 
تحق الثواب اه أى ثواب المضاعفة قال فى الذخميرة : قال الفقيه أبو الليث فى النوازل ۾ 
اء لابدخل فى شىء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم إن الرياء لايفوت أصل 
الراب وإننا يذوت نضاعف الثراب اه وفيه عخالفة لما قدمناه من أن الثواب يتعلق بصحة العزيمة إلا أن يحمل 
على هذا؛ أويعمل ما هنا على أن المراد من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك الصلاة» وعدم العقاب علبهاعقاب 
تاركها وبه يظهر فائدة التخصيص بالفرائض فليتأمل ر قواه وعممه اازاهدى للثوافل ) أى جعله عامافی اولع 
العبادات النواذل فة دون الفرائض » وليس المراد أنه عممه فى النوافل والفرائض کا هو المتبادر من العبارة » 
وإلا لم يصح الامليل الى بعده فكان الأظهر أن يقول وخصصه الزاهدى بالنوافل ؛ وعبارة الزاهدى فانجتى 2 
ولكن نص ف الوافءات : أن الرباء لايدخل فى الفراثض فتعين النوافل اله . 

ثم اعلم أن ماذكره الزاهدى لاينائى ماقبله لأن المراد مماقباه كا قررناه أن الصلاة صميحة وسسقطةلاواجب لابؤر 
الرياء فى بطلامهاء بل فى إعددام ثوامبا؛ وتخصيص الزاهدى النوافل معناه فيا ظهر أن اارياء بحبط ثوابه أصلا كانه 
لم يصلهاء فإذا صلى سنة الظهر: مثلا رياء لأجل الناس واولا لم يصلها لاب ل إنه أنى بها فيكون فى حكم تاركها 
لاف الفرض » فإنه لس ف حكناركهحى لابعاقب عقاب تاركه والفرق أن المنصود من الزوافلالثواب لديل 
الفرائض وسد خللها هذا مُاظهر لفهمى القاص والله تعالى أعلم ( قوله يكره ) لما فيه من النشبه بالأساء وقد لعن 
عليه الصلاة والسلام المنشيوين والمتشبهات كا قدمناه ( قوله يكره لامرأة الخ ) تقدءت المسألة فى الطهارة فى بحث 
الأسآر والعلة فا كا ذكره فالمتح هناك أن الرجل يصير مستعملة لمزء م نأجزاء الأجنبية » وهو ريقها الختاط 
بالماء وبالعكس فما لو شربت مؤره وهو لايجوز اه وقدمئا الكلام عليه هناك فراجعه وقال ارءلى يجب تقيرده 
بغير الزوجة والهارم ( قوله وله غسرب زوجته على ترك الصلاة ) وكذا على تركها الزينة وغسل ابإنابة » دعل 
شخروجها من امنزل وترك الإجابة إلى فراشه وءر مامه فى التعزير وأن الضابط أن كل معصية لأحد قربا للأزوج 
وا مول التعزير » وأن للولى رب ابن عشر على الصلاة ويلحق به اأزوج وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن(21 
وأدب وعم وله ضرب اليم فيا يغرب ولده ر قوله ءلى الأظهر ) ومشى عليه 4 الكثز واللنق وف رواية ایس 


إل قول ( ملم قرآن ) المراد العمل اه ٠.‏ 
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لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ‏ 

لايجرز الوضوء من المياض المعدة الشرب فى الصحبح ونع هن الوضوء «نه وفيه وحمله لأهله إن مأذونا 
به جاز وإلالا . 

الكذب مباخ لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال : وهو الاق 
قال تعالى ‏ قتل اللدراد ون الكل من الجثبى وفى الوهبانية قال : 


له ذلك وعليها مثى المصنف فى التعزير تبعا الدرر ( قوله لامجب على ازوج تطلوق الفاجرة ) ولا عايبا. تسرييج 
الفاجر إلا إذا خافا أن لايقها حدود الله فلا بأ أن يتفرقا اه مجتى والفجور يعم الزنا وغيره وقد قال ضلى الله 
عليه ولم لمن زوجته لاترد” بد لاس وقد قال إفى أحبها: ٠‏ استمتع بها » اه ط ( قول لاوز الوضوء من الحياض 
المعدة الشرب ) ولا بنع جواز التيمم إلا أن يكون الماءكثيرا فيسةدل بكرته على أله وضع للشرب والوضوء 
جميعا اه حر عن الحيط وغيره ( قؤله فى الصحيح ) وعن ابن الفضل أنه جوز التوضى منه والموضوع للوضوء 
لايباح منه الشرب بحر ( قوله ويمنع من الوضوء منه وفيه) وإنما آنی به لدفع توهم أنه لو توضأ فيه يجوز لأنه غير 
مضيع ولكن كان يكفيه أن يقول ولو فيه ط ( قوله وخمله ) مبقدأ خبره الجملة الشرطية ط ( قوله الكذب 
مباح لإحياء حقه ) كالشفيع بعلم بالبيع باللبل » فإذا أصبح يشبد ويقول هلت الآن » وكذا الصخيرة تبلغ فى البل 
وهار نفسها من الزوج وتقول : رأيت الدم الآن . 

واعلم أن الكذب قد بباح وقد يحب والضايط فيه كا فى تببين الحارم وغيره عن الإحباء أن كل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعا » فالكذب فيه حرام » وإن أمكن التوصل إليه بالكلاب 
وحده فباح إن أبيبح تحصيل ذلك المقصود » وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معد وما اخانی دن ظام يريك 
قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا أو شأله عن وديعة يريد أخذها يب إنكارها ٠‏ ومهما كان لام 
مقصود حرب أوإصلاح ذات البين أو اسهالة قلب الى عليه إلا بالكذب فيباح ۽ واو سأله سلطان هن فاحشة 
وقعت منه سراكزذا أو شرب فله أن يقول : مافعلته » لأن إظهارها فاحشة أخخرى » وله أيفا أن ينكر سر 
أخيه » وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة امثرئبة على الصدق » فإن كات مفسدة الصدق أشد » قله 
الكذب » وإن بالمكس أوشك حرم » وإن تعاق بنفسه استحب أن لايكذب وإن تعلق يغيره لم تجز المساة 
لق غيره والحزم تركه حيث أببح » وليس من الكذب ما اتيد من المبالغة كجثتك ألف مرة لأن المراد تفهم 
المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا ذرة واحدة فهو كاذب اه ملخصا ويدل 'لمجواز المبالغة الحديث الصحيح 
« وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عائقه » . 

قال ابن حجر المكى : وما يسنثثى أيضا الكذب ف الشعر إذا لم يمكن حله على المبالغة كقوله : أنا أدعموك 
ليلا ونبارا » ولا أخلى تجلسا عن شكركِ » لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه » وليس فرض 
الشاعر الصدق فى شعره » وإعا هو صناعة وقال الشيخان يعنى : الرافعى والنووى بعد لقلهما ذلك عن القفال 
والصبيدلانى وهذا حسن بالغ اه (قوله قال ) أى صاحب ایی وعبارته قال عليه الصّلاة والسلام «كل كذب 
مكتوب لامحالة إلاثلائة الرجل مع امرأته أو ولده والرجل يصلح بين اثنهن والحرب فإن الحرب خدعة » 
قال الطحاوى وغيره هو محذول على المعاريض » لأن عين الكذب حرام ٠‏ 

قلت : وهو التق قال تعالى - قعل الحراصون - وقال عليه ال لاة والسلام « الكذب مع الفجور وها 
فى النار ».ول يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اه م 
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ولاصلح جاز الكادب أو دنع ظالم وأهل الترضى والفتال ايظفروا 
وبکره فى الحام تغميز خادم ومن شاء تنويرا فقالوا ينور 
ويفستق ماد الرور بجاح ومن عل الأطفال فيه ويوزر 
ومن تام إجلالا لشخص فجائز ون غير أهل العلم بعض يقرر 
وجوز نقل ايت البعض: مطلقا ‏ وعن بعضرم ما فوق ميلين يحظر 


قلت : وبؤيده ماورد عن على وتمران بن حصين وغيرهما و إن ف المعاريض لندوحة عن الكذب » وهو 
حديث حسن له حك الرفع كنا ذكره الجراحى ٠‏ وذلك کول من دعى لطعام أكلت یہی أءس وكا فى قصة 
الخليل عليه الصلاة والسلام > وحيناك فالاستثاء فى الحديث ا فى الثلاثة من صورة الكذب » وحيث أبيح 
التعريشى لحاجة لايباح اغيرها لاله بوهم الكذب » وإن م يكن الافظ كذبا قال فى الإحياء نعم المعاريض تباح 
بغرض حقبتی كتطييب قلب الغير بالازاح كقوله صلی الله عليه وسلم + لايدخل الجنة عجوز ‏ وقوله فى عبن 
زوجك بياض ) وقوله و تحملك على ولد البعير» وما أشبه ذلك (قوله جاز الكذب) بوزن غلم #تار أى بالكسر 
فالسكون قال الشارح ابن الشحنة » ندل فى البزازية أنه أراد به المعاريض لا ادكذب الخالص ( قوله وأهل 
الأرضى ) لبحترز به عن الوحدة والخصوءة شارح كقوله : أنت عندى خير من ضرتاك أى من بغض الجهات ٠‏ 
وسأعطياث کنا أى إن قدر ان تعالى ( قوله ويكره فى الام تغميز ) أى كبيس خادم فوق الازار إذ رعا يفعله 
للشهوة » ودذا إوبلا ضرورة » وإلا فلا بأس والاختبار تركه واوالإزار كثيفا ومس ماتحته كا يفعله الجهلة حرام 
شارعر قوله فقالوا ينور ) أى بطلى بالنورة بنفسه دون الحادم فى الصحيمح ويكره او جنبا شارح ( قوله وبفسق 
معناد المرور ) فلا ثقبل له شبادة إذا کان مشهورا به ط والميلة من ابتلى به أن يئوى الاعتكاف حال الدخول » 
وبكى فيه السكنات فيا بين اللخطوات شر لبلالی ( قوله ومن لم الأطفال الخ ) الذى نى القنية : أله يأثم ولايازم 
منه الفسق » ول ينقل عن أحد القول به » ويمكن أنه بناء على أنه بالإصرار عليه به سق أفاده الشارح 7 

قلت : بل ف التتائرخوائية عن العيون جاس «علم أو وراق ف المسجد » فإن كان يعم أو يكتب بأجر یکره 
إلا لضرورة وف اللحلاصة تعايم الصبوان ى الجا لابأس به اه دكن اتدل ف القئية بقوله عليه الصلاة والسلام 
جابوا مساجدكم صببانكم رانید » (قوله وبوزر ) بسكون اواو بعد الياء »بئيا للجهول هن ااوژر ؛ وهو 
الإثم وادم المفعول وزور بلا هز قال ف القادوس : وقوله عليه الصلاة وااسلام ‏ ارجعن مأزورات غير 
مأجورات ؛ للازدواج راو أفرد لقيل موزورات اه ولو قال فيوزر بالغاء اسلم ٠ن‏ الاعتراضى ااسابق ( قوله 
ومن قام الخ ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البييع ر قوله وف غير أهل العم الخ ) فال فى القنية : وقيل له أن 
يقوم بين يدى العالم تعظيا له أءا فى حقغيره لايجوز اه فهذه ٠سألة‏ القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام لقدومه 
تعظيا فتلبه لذلك ش ( قوله وجوز نقل الميت ) بتشديد الياء هنا والبعض فاعل جوز والمراد قبل الدفن غلافا 
لما ذكره الناظم من أن فيه خلافا بعد الدفن أيض1 رادا على الطرسوءى » قال الشارح : وما ذكره من الللاف 
لم نقف عليه من كلام العلماء » والظاهر أن الصواب مع الارسومى اھ أى حيث لم يملك حلاف فيا بعد الدفن 
( قوله مطلقا ) أى بعدت المسافة أو قصرت ( قوله وعن بعضهم الخ ) قال ف البزازية : نقل الميث من بلد إلى 
بلد قبل الدفن لايكره وبعده يحرم قال السرخ.ى : وقبله يكره أيضا إلا قدر ميل أو ميلين » ولقل الكلم 
الصيديني عليهما وعلي نبينا الصلاة والسلام شربعة متقدءة منسوحة أو رعاية اوصيته عليه اسلام وهي لازمة 
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ولازوجة 'النسمين لا فوق شبعها ٠‏ ومن ذكرها التعريذ للحب تحظر 
ويكره أن'تستى لإسقاط لها وجاز لعذر حيث لا يتصور 
وإن أسقطت ميتا فى اسقط غرة لوالده تمن عافل الأم عضر 
وف يدم عاشوراه یکره كلهم ولابأس بالعتاد خلطا ويؤجر 
وقد كان الصديق عليه السلام أوصى به اه ( قوله ولازوجة النسمين ) قال ف اللكانية : امرأة تأكل ال 5 
ذلك لأجل التسمين قال أبو طبع : لابأس به إذالم تأكل فوق شبعها قال الطردوسى ف الزوجة : ينبغى أن 
يندب ها ذلك » وتكون مأجورة قال الشارح ولا يعجبنى إطلاق إباحته ذلك فذلا عن ندبه » وامل ذلك 
محمول على ٠١‏ إذا كان الزوج بحب السمن وإلا ينبغى أن تكون موزورة اه (قوله لافوق شبعها) بكسر المعجمة 
وإسكان الموحدة (قوله ومن ذكرها) :عاق بتحظر بمعنى تمنع والتعريذ مفعول الذكر ؛ وللحب »تماق به والذكر 
يكون باللسان » والمراد ماهو أعم منه ومن الحمل 7 
قال فى اللحانية : امرأة تصنع آبات التعويذ ليحبها زوجها بعد ماكان يبفضها ذكر فى الجامع الصغير : أن 
ذلك حرام ولا حل اه وذكر ابن وهبان فى توج اه أنه 
ليس جرد كنابة آيات ثد قال الزباعى : وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال ممت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : و إن الرف واليائم والتولة شرك د رواه أبو داود وابن ماجه والتولة أى 
بوزن عنبة ضرب من السحر قال الأصمعى : هو تحبيب المرأة 
أنه قال : كنا فى الجاهلية ئرق فقلنا : يارسول الہ کہف تری ذلك ؟ فقمال ٠‏ اعرضوا على رقا کر لابأس بالرف 
مالم يكن فما شرك ۲ رواه مسل وأبو داود اه وتمامه فيه وقدمنا شيا من ذااك قبيل فصل النظر وبه اندفع تنظير 
ابن الشحنة فى كون ألاءويذ ضربا من السحر ( قوله ويكره الخ ) أى ءطلةا قبل التصور وبعده على ما اخثاره 
فى اللحائية ككاقده ناه قبل الاستبراء وتال إلا أنها لانائم ثم الفتلى ( قوله وجاز لعذر ) كامرضعة إذا ظهر بم الحبل 
وانقطع لبنها وليس لأبى الصبى مايستأجر به الظثر ويخاف هلاك الول قالوا بباح ذا أن تعالج فى استئزال الدم 
«ادام الحمل ٠فضفة‏ أو علقة ول يخاق له عضو وقدروا تلاك المدة بمائة وعشرين يوما + و 
وفيه صيانة الآدى خائية ( قوله حيث لاينصور) قيد لقوله : وجاز لعذر والتصور كا فى ١‏ 


أنه ضرب من الجر وااسحر حرام اه ط و 


زوجها » وعن عروة بن مالك زضى الله عنه 


لأنه ليس بآدى 
ن يظهر له شعر 


ر ب دواء تتعمد به 


أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك ( قوله وإن أسقطت .ينا ) بتخفيف يت : أى بعلاج أو 
الإسقاط » أما إذا ألقئه حيا ثم مات فعلى عاقاتها اا إن كانت 4| عاقنة وإلا فنى مالها وعليها 
السكفارة ولائرث منه شيئا ش ( قوله فى السقط غرة ) بشم الغين المعجمة وهى خسماثة هرهم اؤخذ فى سئة 
واحدة ولفاها الطرسومى وهو وهم کا ذكره الشارح (قواء لوالده ) الأولى لرارثه ط ( قوله من عاقل الم ) 
وإن لم يكن ها عافلة فنى ماما فى سنة شى ( قوله تحضر ) الجملة صفة غرة ط ( قوله وفى يوم عاشوراء الخ ) هو 
العاشر من العرم والكحل بالفتح مصدر كحل + 

واعلم أن الكحل مطلةا سنة سيد المرساين صلى الله عليه وسلم » وأماكونه سنة فى يوم عاشوراء : فقد قبل 
به إلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب ترکه » وقیل إنه يكره لأن يزيد وابن زياد اكفحلا يدم الحسين رض الله 
عنه وقيل بالإنمد لتقر عينهما بقتله ش بالعنى ( قوله ولا بأس الخ ) نقل فى الةنبة عن الوبرى أنه م برد فيه أثر 
قوی ؛ ولا بأس به » وربما يئاب قال الشارح : والذى فى حفظى أنه يثاب بالتوسعة علي عياله المندوب إلا 
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وبعضهم تار فى الكحل جائز لفعل رسول الله فهو المقرر 
وضرب عبيك الغير جاز بأمره 2 وءاجاز فى الأحرار والب يأمر 
وأئوب من ذكر القران استّاءه وقالوا ثواب الطفل للطفل يحصر 
ف الميديث بقوله ه من وسع على عیاله فيومعاشوراء وسع اللهعليه "سائر سنته» فأخل الناس منه أن وسعوا باستعال 
أنواع من ابوب » وهو ما يصدق عليه التوسعة > 
وقد ربت لبعض العلاء كلاما حسنا صله : أنه لايقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد بل يعمها فى امكل 
واللابس وغير ذلك» وأنه أحق من سار المواسم عا يعمل فيها من التوسعات الغيرالمشروعة فيهاكالأعياد ونحوها اه 
( قوله وبعضهم الخ ) قال ف النجئيس واازيد لا بأس بالاكنحال يوم عاشوراء هو الخقار » لأن رسول الله 
الله تعالى عليه ومام كبدلته آم سام يومعاشو, راء : وف اللخانية : أنه منة وذكرفيها : مناكتحل يومعاشوراء 
م يرمد سسنته » قال الشارح ولم بصح ذلك عن رسول اله صل الله عليه وسال اه د 
قلت : والحاصل أنه وردت النوسءة فيه بلسائيد ضعيفة »> وصح بعضبا يرتنى بها الحديث إلى الحسن » 
وتعقب ابن الجوزى فى عده من الموضوعات . وأما حديث « من اكنحل بالإنمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه » 
ذقال الحافظ ابن حجر ف اللآلىء : إنه منكر والاكتحال لايصح فيه أثر وهو بدعة '» وأورده ابن اللجوزى 
ف الموضوعات وقال الحا أرضا لم يرو فيه أثر وهو بدءة ابتدعها قتلة الحسين » وقال ابن رجب : كل ماروى 
ی فضل الاكتحال » والاختضاب والاغتال فوضوع لايصح » وتمائه فى كشف الحفاء والإلباس الجراحى » 
أيد القول باادكراهة والله أعلم . والتوسعة على. من وسع مجر بة نقل ذلك المناوى عن جابر وابن عبينة (قوله 
جاز بأمره) أ بالقدر الذى بملكه السيد مالم يبلغ به حذا بحسب ال جرا م ش فإن لزءه جد لايحده إلا بإذن 
القانهى (قواء والأب يأمر ) جملة حالية أى لايموز ضرب ولد انحر بار أبيه » آم العم فله ضربه:الأن الأموو 
ايضربه ليابة غن الأب لمصلحته » والمعلم بضربه حكر الملك بتمليك أبيه ‏ لصلحة التعيم ؛ وقيده الطرسومى بان 
يكون بغير آلة جارحة » » وبأن لابزيد على ثلاث غ ربات ورده الناظم بأنه لاوجه له » وتاج إلى نقل وآقره 
الشارح قال الث رنبلا : والنقل فى كتاب الصلاة يضرب الصغير: باليد لا بالحشبة » ولا يزيد على ثلاث ضربات 
ونقل الشارج عن الناظم أنه قال : ينبغى أن يستثنى من الأحرار القاامى © فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له 
أن يغربه بل لايجوز له أن لايقبل اه وقيده الشرئبلالى بکون القافى عادلا » وبمشاءدة الحجة الملزمة قال : 
ولا يعتمد على جرد أمر القاضى الآن ر قوله وأئوب ) أفعل تفضيل من الثواب » وهو الجزاء والقران منقول 
حركة الممزة لضرورة الوزن ش قال الشرنبلالى : وليس كذلك بل هو قراءة عبد الله بن كثير كا ذكره الناظم 
فى شرحه اه أى فهو لغة لاضرورة ( قوله استهاءه ) لوجوبه وندب القرا ثواب الطفل للطفل ) لقوله 
تعالى ‏ وأن ليس للإلسان إلا ماسعى - وهذا قول عامة «شاللنا وقال بعضوم : ينتفع المرء بعل ولده بعد موته 
لا روى عن نس بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قال من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن يئرك ولذا علمه 
القرآن والءلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيئا(1). اه جامع الصغار للاستروشى » 
ويؤيده قوله صبىالله عليه وسلم و إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث موی وتام الحديث ١‏ صدقة جارية 
أوعل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » . وق الأشباه : وتصح عيادته : 
3 ( قوله شیا ) كذا وجد مكعربا بالألف فإن كانت الرراية مكلا فهر مقمرل يتقص لأنه يستسل متمدها كا يعمل لامالا 
نيصر الرفاق , 
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ودرسك باق الذ کر أولى ءنالصلا ‏ 5 نفلا ودروس العلم أولى وأنظر 
وقد كرهوا والله أعلم ووه لأعلام ختم الدرس حين يقرر 


كتاب إحباء الموات 
لعل هناسيتء أن فيه ما يكره وما لا یکره 
الحياة نوعان : حاسة ونامية » والمراد هنا الناءية 
كرب أو ستى ( إذا أحيا مسل أوذى أرضا غير » فعا 
واختافوا فى ” e‏ وكذا جبييع حسناته اع . 
أقول : ظاهره أنه قبل إن ثوابرا لوالده فلا مناماة بين فع بعلم ولده على أن ولداارء 
من سيه » لأله من خير كسبه كا ورد لكنه يشمل البالغ : واحلاف إنما هو فى الصغير » وهذا يؤيد ما قاتا من 
أن مقابل المعتمد هو أن النواب للأب فقطء وأنه لامنافاة بين القولين السابقين تأمل ر قراه ودرسلك باق الذكر) 
أى تعلمك باق القرآن عند الفراغ أولى من صلاة التطواع » وعلاه المفتى بأن حفظ القرآن على الأمة اه 
أى فرض كفاية وصلاة القطوع مندوبة ط ( قوله من الصلاة ) الناء من الشطر الثافى ( قوله ودرس العم ) أى 
المفترض عليك أولى وانظر عن تعلم باق اله 1 
ما لابد منه من الفقه فرض عين » والاشتغال 
ما زاد على قدر الحاجة من عل الفقء طوف 
ل بث الفيبة أن حع الفقه الايد ء . ومفادء : أن تعلر الممه أمضل تأمل » ثم رأيت 
النصريح به فى شرح الشرابلال وكأنه لآن نفعه ا ر وله وال أعلم ) مقعول کرهوا » وأسكن اليم 
للوزن أو علىحكاية الرتف ر قوله وتمره ) بالنعب عماما على عل الله أعلم كأن يقرل وسلىالله على محمد ( قوله 
اعلام عتم الدرس ) أما إذا لم يكن إعلاما باترائه لايكره » لأله ذكر وت بغ لاف الأول » فإنه استعمله 
آلة للإعلام ووه إذا قال الداخل : يا ألله مثلا لولم الجلاس مجيه ليوروا اه حلا. ويرقروه وإذا قال الحارس 
الا إله إلاالله وتحوه ليعلم باستيقاظه » فلم لم يكن المنقصود الذكر أ ما إذا اجسم التصدان يعثبر الغالب كا اعتبر 
ی نظائرة اه ط . 


وسمی دوانا لبطلان الانتفاع به وإحياؤه ببناء أو غرمل أو 


أنضل من تم 


فى أن كلا من الزائد .مبم! فرفس كفاية » بل قدمنا 


اكاب إا الموات 


الموات كسداب وغراب ما لااريح فيه » أو أرض لا مالك لها قاموس . وف المغرب : هو الأرض اللحراب 
وخلافه العامر اه ج 

وجعله'فى المصباح من النسمية بالمصدر » لأنه فى الأصل ٠.صدر‏ مثل الموت ‏ وهذا حده اللغوى وزيد عليه 
فى الشرح قبود ستذكر قال فى العناية » ومن محاسنه : التسبب للخصب فى أقوات الأنام » و« شروعيته : بقوله 
عليه الصلاة والسلام و من أحيا أرضا ٠.ئة‏ فهى له » وشره طه : تذكر فى أثناء الكلام وسببه : تعلق البقاء المقدر 
وحكه : تملك امحبى ١ا‏ أحياه ( قوله لعل مناسبته الخ ) كذا فى العناية وغيرها ( قوله حاسة ) نسبة الحس إليها جاز 
فإن الحاس الشخص الحى ما ط ( قله لبطلان الانتفاع به ) تشبيها بالحيوان إذا ءات. لبطلان الانتفاع به إتقاى 
رقوله رإحياؤه الخ ) قال الإنقانى والراد بإحياء الموات التسبب للحياة النامية ( قوله غير منتفع بها ) لانقطاع الماء 
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ولیست بم ملركة لسم ولاذى ) فلو مملوكة لم کی مواتا فلو لم يعرف مالكها فهى لقطة يتصرف فیا الإمام داو 
ظهر مالكها نرد إل ويضمن نقصائها إن نقصت بالزرع ( وهى بعيدة من القربة إذا صاح من بأقصى العامر ) 
وهو جهورى الصوت بزازية ( لايسمع بها صوته ملكها عند ألى يوسف ) وهو اخختار كا فى الخقار وغيره واعلر 
محمد عدم ارتفاق أهل القرية به وبه قالت الثلاثة : 

قلت : وهذا ظاهر الروابة وبه بفتى كا فى زكاة الكبرى ذ كره القهستانى وكذا فى البرجندى عن المنصورية 
عن قاضټیخان : أن الفتوى على قول محمد فالعجب من الشرنبلالى كيض لم يذكر ذلك فلبحظ ( إن أذن له الإمام 
فى ذلك ) وقالا بملكها بلا إذنه وهذا لو مسلا فلو ذميا شرط الإذن انفاقا ولو مستاءنا لم بملكها أصلا افاقا 


منها أو تلبت علبما أو غلبة الرمال أوكوتما سبخة » وخرج به ما لايستغنى المتلمون هنه كارض املح ونحرها 
کا بان ر قوله وليت مملركة الخ ) عرف به بالطزيق الآولى أن أرض الوقف اللوات لا يجوز إحباؤها دمل 
ركذا الملطائية كما بآنى قريبا ( قوله فلو مملوكة ) ى لعروف ر قوله فلو لم يعرف مالكها فهى لقطة ) قال 
فى الملتتى : الموات أرض لا ينتفع برا عادية أو ملوكة فى الإسلام » ليس ا مالك معين مسل أو ذى وعند محمد 
إن ملكت فى الإسلام لا تكون مواتا اھ وله فى الدررء والإصلاح والةدورى والجوهرة » وقوله عادية : أى 
قدم خرابهاكانها ربت فى عهد عاد وب ظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعا إلمنح » وشرح الجمع » وهو ظاهر 
عبارة اتن كالبكذز والوقاية هو قول محمد 6 

وف اللخلاصة :: وأراضى يخارى ليست بموات لأنها دخات فالقسمة فتصرف إلى أقصى مالك ف الإسلام؛ 
أو ورثتء فإن لم بعلم فالتصر ف إلى القاضى » وقال الزيلى : وجعل أى القدورى المملوك فى الإسلام إذالم يعرف 
مالكه من الموات لن حکه كالموات حيث يقصرف فيه الإمام كما يتصرف فالموات لا لأنه موات حقيقة اه 
وظاهره عدم الملاث فى الحقيقة تأمل ( قوله ويضمن ) أئ زراعها فى الهداية (قوله بأقصى العامر ) أى من 
طرف الدور » لا الأراضى إلعاءرة قهستائى عن التجنيس (قوله جهورى الصْوت) أى عاليه قاءوس ( قوله 
ملكها ) جواب قوله : إذا أحيا أى ملك رقبة موضع أحياه دون غيره » وعند أنى يوسف إن أحيا أكثر من 
النصف كان إحياء للجميع در مندق وقال محمد : لو الموات فى وسط ما آحیا يكون إحياء للكل » ولو فى لاحب 
فلا نائرخعانية وجب فيها العشر » لأن ابتداء توظيف اللحراج على المسم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء اللراج هداية 
ر قله وهو انتا ) أى اشتراط البعد المدكور » لن الظاهر أن مايكون قريبا من القرية لاينقطم ارنفاق أهلها 
عنه فيدار الحمك عليه هداية ( قوله واعتبرتحمد الخ ) حاصله : أنه أدار الحم على حقيقة الاتفاع قرب أو بعد 
ر قوله كيف لم يذكر ذلك ) أى أنه ظاهر الرواية الفتی به بل عبر عنه بقوله وعن محمد مع . تصر جه بان 
الذتار الأول وذلك عجيب لما قالوا إن ما حالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصمابنا » ولا سيا إن لفظ به بف 
كد ألفاظ التصحيح فافوم ( قوله إن أذن له الإمام فى ذلك ) والفاضی فى ولايته بمنزلة الإمام تاترهمانية 
عن الناطى ٠‏ 

وفيا قبي لكتاب الإجياء : سثل السمرقندى فى رجل وکل بإجياء الموائك هل هو للوكيل کا ئی الفركيل 
بالاحتطاب والاحتشاش أم للموكل کا فى سار التصر افات قال .: إن أذن الإمام للموكل بالإحياء علدا 
ر قوله وقالا بملكها بلا إذله ) ما يتفرع على اعفلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعدر أرضا مبقة على أن بتع 
ا » ولا يكون له الملك فأحياها لم يملكها عنده » لأن هذا شرط صميم عند الإمام , وعندهما يملكها. 
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قهستانى ( ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره فالأول أحتى بها ) فى الأصح : 

ر ولو أحيا أرضا مينة ثم أحاط الإحياء بجوانها الأربعة من أربعة لفر على التعاقب تعين طريق الأول 
فى الأرض الرائعة . ومن حجر أرنها ) أ نع غيره منها ( بوضع علامة من حجر أو غيره ثم أهملها ثلاث سنين 
دفعت إلى غيره وقبلها هوأحق بها وإنلم بملكها ) لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير بمجرهالتحجير ( ولو كرما 
أو ضرب عليها المسناة أوشى لها مهرا أوبذرها فهو إحياء ) مبسوط ( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ) بل يرك 
مرعی لم ومطرحا للتصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتا وكذا لوكان #تطبا > 

(و) اعم أنه ( ليس للإمام أن بقطع مالاغنى المسلمين عنه ) من المعادن الظاهرة وهى ماکان جوهرها 


ولا اعتبار لهذا الشرط اه » وعل الحلاف :. إذا ترك الاستئذان جهلا » أما إذا تركه تباونا بالإمام كان له أن 
يستردها زجرا أفاده المكى أى انفانا ط ء وقول الإءام : هو الختار ولذا قدمه فى اللحائية » والملتى كماد ما وبه 
أذ الطحاوى وعليه امون : بتى هل يكنى الإذن اللإحق ؟لم أره (قوله فى الأصح ) لأنه ملك رقبتما بالإحياء 
بدليل التعبير بلام اللاك فى الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك » وقيل الثانى أحتق بناء على أن الأول 
ملك استغلاها دون رقبتها ( قوله من أربعة نفر ) أما لو كان الإحياء حيعه لواحد فله أن يقطرق إلى أرضه 
من أى" جانب ط ‏ 

أقول : يشمل ما لوكان الإحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضاء وهل الحسكم فيه كذلك يماج إلى لقل؟ 
والذى يظهر لى من النعلیل الآنى أنه كالأربعة تأمل ( قوله على التعاقب ) فلو مما له التطرق من أيها شاء ظهيرية 
( قوله فى الأرض الرابعة ) القصد الرابع إبطال حقه » لأنه حين سكت عن الأول والثانى والثالث صار الباق 
طريقاله » فإذا أجياه رابع فقد أحيا طربقه من حيث الى » فيكون له طربق كفاية وعناية (قوله ومن حمجر) 
بالنشد,د » ووز فيه النخفيف لأن المراد فيه منع الغير من الإحياء . وف المبسوط : اشتتّاق اللكلمة من الجر 
وهو المتع لأله إذا عل فى موضع الموات علامة فكان 
اتی ط ( قوله من حجر أو غيره ) قال فى غاية 


منع من إحياء ذلك فسمى فعله تحجيرا اه شلى عن 
ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوالب الأربعة 
وكذا بوضع الشوك والحشيش مع وضع الراب عليه من غير لإتمام المسئاة » وكذا إذا غرسحول الأرض أغصانا 
يابسة أو انى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيبا من الشرك وغير ذلك اه أو حفر من الكر ذراعا أو ذراعين » 
وف الأخبر ورد احبر هداية ( قوله دفعت إلى غيره ) لأنه تحجير » وليس بإحياء حتى لو أحياها غيرة » قبل 
ثلاث سنين ملكها » لكنه یکره كالسوم على سوم غيره » والتقدير بالثلاث مروى عن عر رضى الله عه » 
فإله قال : لي سمحتجر بعد ثلاث سنين حق در ه::تى : وى شرح خواهر زادة لمتحجر : أى بتقديم الناء على الحاء 
والأول أصع مغرب أى لأله من الاحتجار ( قوله وإن لم يملكها ) هو الصحيح كا فالهداية وقال شيخ الإسلام: 
إنه يفيد ملےکا مؤقنا بثلاٹ سنين كا في القهستانى » وعايه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كا فى العناية » تخلافه 
على القول الأول کا قدمناه ( قوله ولوكربها الخ ) كذا قاله اازيلعى ثم قال وذكر فى الهداية ولوكريها فسقاها 
فعن محمد أنه أحياها » ولو فعل أحدهما يكون تحجيزا » وإن سقاها مع حفر الأمهار كان إحياء لوجود الفعلين » 
. وإن حرطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء » وكذا إذا بذرها اه 

. أقول : وذكر شراح الهداية ما ذكره الريلعى أولا وكذا حعوا بين النقلين ف الفتاوی » ولمأر من رجح 
أحدهما على الآخر والكراب قلب الأرض للحرث مري باب طلب والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء مغرب ( قوله 
ولا يجوز الخ ) التقييد بالقرب مبنى على قول أنى يوسف » وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقرقة الانتفاع قرب 
( هن - حافية ابن هابدين -* ) 
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الذى أودءه الله فجواهر الأرض بارزا ك ) معادن ( الملح ) والكحل والقار والتفط : 
ر والآبار النی يستتى منها الناس ) ز يلعى يعنى الى لم تملك بالاستنياط والسعى» فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة 

م يكن لإقطاعها حكم بل المقطع وغيره سواء » فلو منعهم المقطع كان عنعه «تعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه 

متعد بالمنع لابالأخذ وكف عن ا منغ وصرف عن مداومة العمل ثلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير معه فى حكم 

الأملاك المستقرة ذكره العلامة قاعم فى رسالته : أحكام إجارة إقطاع الجندى ( وحرم بر !ناضح ) وهى الى 

لاع الماء متها بالبعير ر كبر العطن ) وهى النى يتزع الماء مثم! باليد » والعظن مناخ الإبل حول الب ( أربعرن | 

من كل جانب ) وقالا : إن لاناضح ف-تون وف الشرنبلالية عن شرع المع : لو عمق البثر فوق أربعين 


بزاد علما ه: 


أو پهد کا أفاده الإتقائى ( قوله فى جواهر الأرض ) الأوضح بقاع الأرض ط وف القاموس: الجوهر كل حجر 
تفع به » ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته اه ( قوله والآبار ) يوجد بعده فى بعض التسخ 
رب عاما فى بعضرا وسقطت من بعضما أصلا » ودر الأولى ة 

ونصبا : والآبار الى لم تملك بالاستنباط والسعى + وف المستنبط بالسعى كالماء امحرز فى الظرف » فلاف 
لمحرل ؛ والتتبط وتمامه فى شرح المصابسح فى حديث و المسلمون شركاء فى ثلاث ف الماء والكلا والنار »ام 
نقرله :الى لم تملك الخ مكرر با بعده » وقوله :وف المستنبط أى المستخرج بالمفر الأوضحأن يقول أها المستنبط» 
وفرثه : كااماء الحرز تنظير لاتمثيل ط ؛وقوله : فلك للمحرز والمستنبط إن أراد أن الماء الحرز فى ظرف ملك 
لامحرز وذات البثر ملك للمستنبط فظاهر » وإن أراد أن ماء لبر قبل إحرازه فى ظرف ملك له فهو حالف 
لامنقول ؛ إن وافق ٠ابحثه‏ صاحب البحر فى باب البيع الفاسد » فنى الواوالجية : ولو نزح ماء بكر رجل بغير 
إذنه حتى بہت لاشیء عليه »لأن صاحب لبر غيز مالاك للماء » واو صب ماء رجل كان فى الحب يقال له اماو 
الماء > لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله اه وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة 
أن الماء نحت الأرض لايعلك ( قوله فلو أقطع ) فى بعض النسيخ قطع بلا هز وهو تحريف ( قوله وكف ) بالبناء 
المجهول كصرف والكاف” الإمام أو جاعة المسلمين ط ( قوله المستقرة ) أى الثابئة فى «لمكه سابةا ط ( قوله 
وحريم بر الناضيع ) الإضافة فيه وى بر العطن لأدنى ملايسة قهستانى : قال فى المصباح : حريم الثىء ماحوله 
۳ حقوقه وءرافقة » يسمى به لأندحر”م على غير ماللكه والناضخ بعير ينضح العطن أى يبله بالماء الذى يحمله 
ثم استعمل نی كل بمیز ون لم يحمل الماء اھ ( قوله كبثر العطن ) آنی بالكاف لأنه متف عليه ر قوله والعطن ) 
يفتحتين ( قوله من كل جائب ) وقيل من كل الهوانب أى من كل جائب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ من حفر بنرا فله مما حوا أر بعون ذراعا » عطنا لماشيةه : وال حيح الأول لآن المقصود من الحرم دقع 
الضررى لاعفر ریه أحد برا أخعرى فيتحول [ايها ماء ب ٠‏ وهذا الضرر لايندفع بعشرة أذرع من كل جائب 
فإن الأرا بالصلابة والرغغاوة عناية ( قوله وقالا إن للناضح فسئون ) آى وإن للعطن فأربعون لقوله 
عليه الصلاة والسلام و حرم العينمسهائة فراع وحريم ير العطن أربعون ذراعا وحربم بر الناضحستون ذراعا ؛ 
ولأنه ماج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول الرشاء وبر العطن للاستقاء مه باليد فقلت اللحاجة فلايد 
من القفاوت هداية قال فى الثائرخانية : وف الكبزى وبه يفنى (قوله عن شرح المجمع ) زءثله فى غرر الأذكاز, 
والجرهرة ( قرله فوق الأر بعين ) أى فى بثر العطن أو فوق الستين فى بر الناضح + فيكون له إلى ماينتجى إلبه 
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لكن نسبه الفهستاى محمد ثم قال : ويفتى بقول الإمام وعزاه للتعمة : ثم قال : وقبل التقدير فى بثر وعين 
يم ذكر فى أراضهم لصلابتهاء و ىأراضينا رخخاوة فيزاد لثلا ينتقل لماء إلىالثالى وعزاه للهداية وعز اه اليزجندى 
للكاف فليحفظ ( إذا حفرها فى موات بإذن الإمام ) فلو فى غير موات أوفيه بلا إذن الإءام لم يكن الحسكم كذلك 
كذا ذكره المصنف . 

وعبارة القهستانى : وفيه رمز إلى أنه لو حفر فى ملك الغيز لايستحق الحريم» فلو حفر فى ملكه فله من الحرم 
ماشاء وإلى أن الماء او غلب على أرض تركها الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤها فلو تركها الماء بحيث 
لايعود إلا ولم تكن حريما لعامر جاز إحياؤها وعزاه للمضمرات ( وحري العين خسماثة ) ذراع ( من كل 
جائب ) كا فى الحديث . والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات وكان ذراع الملك أى ملك الأ كاسرة سبع 
قبضات فكسر منه ضة ( ویمنع غيره من الحفر ) وغبزه ( فيه ) لأنه ملكه فلو حفر فالأول ردمه أو تضمينه 


الحبل إتقانى عن الطحاوىء وف الات خالية عن الينابيع ولا حاجة إلى الزيادة ؛ ومن احناج إلى | كثر هن 
عليه وكان الاعثبار للحاجة لاللنقدير ولا يكون فى المسألة حلاف ف المءنى اه ونقل العلاءة قاعم في تصحيحه 
عن عتارات النوازل أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة فى ار ملى كل انب ( قوله ويفتى يقول الإمام ) وقدم 
الإفناء بقو مما أيضا لكين ظاهر المثون والشروح ترجبح قوله : فإنهم قرروا دليله وأيدوه بما لاءزيد عليه وخر 
ی الهداية دايله » فاقتضی ترجيحه أيضاءكا هو عادته » وذكر ترجيحه العلامة قاسم فى تصحيحه ( قوله وعزاه 
الورجندی للكاق ) وكذا ذكره الولوالجى جازما به ط لكن تعبير المداية والكافى عنه بقبل يفرد ضعفه ( قوله 
بإذن الإمام ) أى عنده وبدونه عندهما لأن حفر البثر إحياء هداية ( قوله لم يكن الحم كذلك ) أى لم يثبت اه 
الحريم المذكور» لتوقف الك فى الإحياء على الإذن عنده» وبدونه يجعل الحفر جير "كا يأنى ر قوله وفبه رمز ) 
أى ف قولمفىموات ( قوله او حفر فلك الغير ) أىبإباحة للبقعة أو بشرائها أو حو ذلك( قوله فلا حرم 61(41) 
أى إلا أن يشترطه'» والظاهر أن له الاستقاء بالود لأنه لاينتفع به إلا بالاستقاء ومحر . ثم رأبت فى المندية باز 
لرجل فى دار غيره لم يكن لصاحب البر حق إلقاء الطين فى داره إذا حفر لبر خانية » فاأنع عن الإلفاء لاعن 
الاستقاء فتدبر ط وانظر ماسيأنى فى انبر والحوض ر توله أو انقرضوا) يغنى عنه قوله أو ءاتوا ( قوله لم يز 
إحياؤها) بل هى لقطة وتقدم الكلام عليها ( قوله فلو تركها الماء ) لاحاجة إلىثقله للاستغناء عنه با بین الان ط 
١‏ ( قوله م ىكل جانب ) وقيل من الجوانب الأربعة نظير مامر ( قوله والذراع هو المكسرة ) كذا فى النسيخ تبعا 
١‏ للهداية » والأولى هى بضصمير. المؤلث لأن الذراع «ؤنثة كا فى المغرب » سكن ذكر بعضهم آنا تذكر وتؤلث 
ولينظر هل يجوز اعتبارهما فى كلام واحد کا هنا ( قوله وهو ست ات ) كل قبضة أربع أصابع قهستاى ؛ 
وهذه تسمى ذراع العامة » وذراع الكرباس ٠‏ لما أقصر من ذراع اللاك وهى ذراع المسماحة كا فى غاب 
وفسر الذراع فى الحاوى القدمى هنا بذراع العرب فقال : والذراع ءن المرفق إلىالأناءل ذراع المرب اه( قوله 
سبع ق غيره . وقال الإتقانى فى غايةالبيان : صبع قبغات مع ارتفاع الإمرام فى كل 
مرة اه وفيه حلاف تقدم فى الطهارة ( قوله فكسر منه قبضة ) ولذا می مكسرة ( قوله فللأول ردمه) أى 
بلا تضمين أو تضمينه أى تضمينه النقصان ؛ ثم برد منه بنفسه فنقوم الأرض بلاحفر ومع الحفر فيضمنه نقصان 


(۱) ( ثوله قوله فلا حريم له ) كلا بالأسل » والأى فى نسخ الشارح بدله لايستحق الحريم اه مصححه . 
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وتمامه فى الدرر ( ولو حفر الثانى برا فى متتہی حزم البر الأولى بإذن الإما اهب ماء ابر الأول وتحول إلى 
الثالية فلا شىء عليه ) لأنه غير متعد” والماء تحت الأرض لا بملك فلا مخاصمة (كن بنى حانوتا جنب حانوت 
غبره فكسدت ) الحانوت ( الأولى بسببه ) فإنه لا شیء عليه درر وزيلعى : 

وفيه لو هدم جدار غيزه فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح ( وللحافر الثانى الحرم 
من الجوانب الثلاثة دون جائب الأولى ) لسبق ملك الأول فيه ( وللقناة ) هى مجرى الماء تحت الأرض ( حرم 
بقدر ما يصلحه) لإلقاء الطين ونحوه . وعن محمد كالبثر ولو ظهر الماء.فكالعين : وف الاختيارفوضه لرأى الإفام 
أى لو بإذله » وإلا فلا شیء له ذكره البزجندى ( وحريم شجر يغرس فى الأرض الموات خسة أذرع من كل 
جالب ) فليس لغيره أن يغرس فيه » ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات ( إذالم يكن ) ذلك 
(حربما ) لعامر ( فإن ) کان حربما أو ( جاز عوده لم يجز إحياؤه ) لأنه ليس بموات ( والنهرف ملك الغيرلا حريم 


ما بينبما إثقانى ( قوله وتمامه فى الدرر ) ولصه فإن حفرفللأول أن يسده » ولايضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس 
ما احتفره » لأن إزالة جناية حفره به كا فى كناسة يلةم| فى دار غيره يؤخذ برفعها ٠‏ وقيل يضمنه النقصان ثم 
يكبسه بنفسه كا إذا هدم جدار غيزه وهذا هوالصحبح اه ومثله فى الهداية » وفيها وماعطب ف الأولى فلاضمان 
فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام : أما عندها فظاهر وأما عنده فلأكك يجعل الحفر تحجازا وهو يسبل منه 
هلا إذن و إن كان لا يماكه بدونه » وما ءطب ف الثالية فيه الضان لتعديه بالحفر فى ملك غيره اه ملخصا ( قوله 
فى منتى حريم البثر الأولى ) أى فى قرب المتبى » لان نہایة الشیء آخره کا ف القاموس وآخره بعض منه 
أو أراد بالنتبى ما قرب منه وعبارة المداية وراء حريم الأولى » وعبارة الدرر فى غير حريم الأولى قريبة منه اه 
(قرله وفيه) أى فى الزيلعى » وذكره هذه المألة هنا فى غير محلها وعاها ما قدمناه عن الدرر ( قوله لا ببناء 
الجدار ) قبل إلا إذا كان جديدا »:واستاثى فى الأشباه جدار المسجد فبؤمر بإعادته مطلقا وحققنا المسألة أول 
کناب الغصب با لا مزيد عليه فراجعه ( قوله وللحافر الثانى ابخ ) قال أبو السعود يفهم منه أنه لو حفر ثااث 
كان له الحريم من ابدالبين +وى عن المققدمى اه ( قوله وعن محمد كابر ) قال الإنقانى قال المشابخ: الذىقالأصل 
أى من أن القناة كالبئر قولها وعنده لاتحريم ها لأنها بمنزلة النهر الم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حرم للنهر 
عنده فإن ظهر كالعين الفوارة جريعها حمسماثة ذراع ( قوله فو'ضه ارأى الإمام ) أى فوض تقدير حريعها لأله 
لالص ف الشرع إنقانى عن الشامل ( قوله أى لو بإذنه ) أى لو كان الإحياء بإذن الإمام لأنه شرط عند الإمام» 
وإلا فلا بلك ما أحيا ولايستحق له حربما ( قوله يغرس ) أى بإذن الإمام اتفاقا وبغير إذنه عندهما إتقانى ( قوله 
خسة أذرع ) لأنه تاج إلى أن يجذ مره ويضعه فيه » والتقديز بالخمسة ورد الحديث به كا فى الهداية » وذكر 
الرمل أن مقتضى ما ذكره فى اليابيع فى حرم البُر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك » لأله 
تلف الخال بكبر الشجرة وصفرها ( قوله دجلة والفرات ) أى مثلا فيدخل فيه انبل » وظاهره ولو أخذ من 
أرض الغير فى الناحية انى جرى فيها » فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخل من أرضه ط ( قوله 
بالموات ) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه » لأنه صار كسائر الأراضى التى لاينتفع بها وليس ا مالاك معين 
( قوله آو جاز عوده الخ ) ينبغى حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان عخصوص ١‏ فى الحائية واد على شط جیحون 
يمع فيه الماء أيام الربيع شم يدهب فزرع فيه قوم فأدرك قال أبو القاسم ؛ اازرع لصاحب البذر ورقبة الوادى 
لمن علمت لم ؛ وإلا فلمن أحياها اه ففاده أله لوكان لعوده زمان مخصوص يوز إحياء ذاك الموضع تأمل( وله 
وار فى ملك الغبر لاحريم له الخ ) قو إن هذه ااال مبئبة على أن من أحيا هرا فى موات لايستحق له حرا 
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إلا لمبيرهان ) وقالا لهمسسناة النبر لمشيه وات‌طينه . وقدره عمد بقدرعرض النهرمن کل جائب» وهوأرفقملتق 
وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر وعايه الفتوى قهستانی معزيا للكرماى » وفيه معزيا للاختيار وا حوض 
على هذا الاختلاف . وفيه معزيا للكاق ولو كان النهر صغيزا مختاج إلىكريه فى كل حين فله حريم بالاتفاق 
وفيه معزيا للكرمانى إن الالاف فى نهر مملوك له «ستاة فارغة بلزقها أرض لغير صاجب انبر فالمسناة له عندها 
ولصاحب الأرض عنده وفيه معزيا للتتمة الصحيح أن له حربما بالاتفاق بقدر مايتاج إايه لإلقاء الطين وغوداه: 
قلت : ومن نقل الاتفاق الشرلبلالى عن الاختيار وشرح المجمع ٠‏ 
عنده » وعندها يستحقه . وقال عامتهم : الصواب أنه يستحقه بالإجاع إنقانى عن شروح الجامع الصغير 
ثم نقل عن الحققين أيضا آنا ليست مبنية على ذلك» وأن للنهر فى الموات حربما اتفاةا » ومثله فى الاختيار : زاد 
الإنقانى : لثما انلحلاف فيا إذا م يعرف أن المسناة في يد من هى بأن كالت متصلة بالأرض مساوية هاء ولم تكن 
أعلى منها اه فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب الهر بالإجاع عناية » واو مشغولة بغرس لأحدهما 
أو طين ونحوه فهى لصاحب الشغل بالانفاق تصحيح قاسم » ومثله في الزيلعى حيث قال بعد كلام فيتكشف 
بهذا مويرم العلاف » وهو أن يكون الحريم «وازيا الأرض لافاصل بينهما » وآن لا يكون الحرم مشذولا بق 
أحدهما معينا معلوما » وإن كان فيه أشجار ولا يدرى من غرسها فهو على هذا الاخختلاف اه ومثله فى الهداية 
وغيرها » ومنه مايا عن الكرمانى » وهذاكله يؤيذ مامر هن تصحيح الاتفاق على أنه ار فى موات فله حريم؛ 
وماف المندية من إجرائه لحلاف فى الموات أيضا فهو مقابل لاصحيح بل عل انلحلاف فيا لو كان فى ملك الغير 
كا فرضه المصنف ء ثم فى المداية ولا نزاع فيا به استمساك الماء إنما انزاع فها وراءه نما يصاح لاؤرس ( آوله 
وقالا الخ ) مر ة الاختلاف أن ولاية الغرشس اصاحب الأرض عنده » وعندهماً لصاحب النهر » وأما إاقاء الطين 
فقيل على اللحلاف »وقبل : لصاحب النبر ذلك مالم يفحش »وهو الصحيح » وأما المرور فقيل بنع صاحب الغهر 
عنه » وقيل لاللضرورة وهو الأشبه قال الفقيه أبو جعفر : آخذ بقوله فى الغرس وبةوهما فى إلفاء الطبن كفاية 
وهداية( قوله لمشيه )أىليجرى الماء إذا احتبس( وله واتى طيئه ) كذا فالنسخ والأولى وإلقاء طينه وف القاموس 
لقاه الشى م ألفاه إليه والتىكفتى ماطرح عه ألقاه اه تأمل( قوله بقدر عرض النهر )عبارة الهداية 
بطنه وا معنى واحد » لأن النهر اء للحفرة ( قوله وقدره ) يعنى بعد مااتفا على أن له «سناة اختلفا فى تقديرها 
( قله معزيا للكفاي(١)‏ ) قال فى الكفاية قال أبو جعفر الهندوائى فى كشف الغواعض : الاختلاف فى نہر كير 
لابمتاج إلى كربه فى كل حين الخ وقالف العنارة بعد نقله مجموع عبارته : وظاهر كلام المصئ ف أى صاحب المداية 
يثافيه'( قوله له مسناة فارغة )قدمنا بیان شترزه ( قوله وفيه معزيا للتئمة )قد علمت ما قدمئاه أن نصحيح الانفاق 
فبا لى, أحياه ىأرض موات وكلامه فیا لو کان ملك الغير وفيه الحلاف » وقدمناً بیان موضع الللاف عنعدة 
کتب» لكنمفاد كلام المجمع أن الانفاق فوالو كان فىءلاث الغير فاته بعد مانقل الحلاف فيدقال وق لله بالانفاق اه 
ومثله فى درر البجار » وعليه فالاتفاق جار في الموضعين تأمل + 
[ خاتمة ] بنى قصرا فى مفازة لايستدق حربما » وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه اتفقا على أن #رجا نفقة 
لحفر بر على أله لأحدهما وحرمه لآخر لايجوز وهما بينهما ٠‏ وإن على أن يكونا بينهما نصفين دل أ 
أحدهما أكثر لم يز وان أنفق أكثر أن يرجع بنصف الزيادة » وإن على أن يعفرا غبرا لأ دها وأرضا لاخر 
جز حتى يكون بينهما ومن أنفق أكثر أن برجع تاترخانية ملخصا والله تعالى أعلم + 


(۱) ( قوله قول ممزيا قكفاية ) الاى کنب عليه ط للكا وهو اللى بأيدينا من فسخ الشارج وجرزة اه مصححه , 
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فصل الشرب 

هو لغة ( نصيب الماء ) وشرعا نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراءة والدواب ( والشفة شرب بنى آدم والبهائم ) 
بالشفاء ( ولكل حةها فى كل ماء لم حر بإناء ) أو حب ( و) لكل ( سى أرضه من جر أو تمر عظم كدجلة 
والفرات ونحوهما ) لأن الملك بالإحرآز ولا إحراز لأن قهر الماء نع قهر غيره (و) لكل ( شق نر لستى أرضه 
نها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة ) لأن الانتفاع بالمباح نما يجوز إذالم يضر بأحدكالانتفاع بشمس وقر 


فصل الشرب 

ذكره بعد المواتلاحتياج الموات إليه وفصل بالتنوين مبعدأ خبره مابعده أو حبر مبتد! محذوف: وف‌القاءوس 
الشرب بالكسر الماء والحظ مزه أو المورد ووقت الشرب » وجعله القهستانى اتم مصدر تأمل ( قوله لغة 
تيب الماء ) قال الزياعى . صوابه من الماء اه وقد يجاب بأن الإضافة على معنى هن كخاتم حديد قال في الدر 
التق : وإنا خالف دأبه وذكر المعنى الاذوى دون الشرعى » اثلا يتوه, أنه مراد فى هذا المقام ذكره القهسئاق 
وغبزه اه ( قوله وشرعا نوبة الانتفاع با ماء )أى وقته وزمائه وهو معنى لغوى أيضا كا مر » وانظر ماوجه إرادة 
المدنى الأول هنا دون الثانى مع أنه يصح إرادة كل منهما فيا يظهر( قوله والشفة )بفتحتين والأصل شفه أو شفوفا 
أبدلت الواو تخفينما قهستانى ( قوله شرب بنى آدم والبهائم ) فتكون حص من الشرب لاختصاصها بالحيوان دونه 
(قوله بالشفاه) هذا أصلهءوا المراداسقعال بنىآدم لدفع العطش أو للطبخ »أو الوضوء» أوالغسل » أوغسلالثياب ونحوها 
كان المبسوط. + والمراد به فى حت البهائم الاستعال للعطش ونحوه ما يناسيها فاده القهسثانى ( قوله ولكل ) أى 
من بنى آدم والبهائم قهستانی ( قرله حقها ) أى حق الشفة » وعبز باحق ؛ لأنه ليس ملكالم لأنه غير محرز 
أفاده القهستانى ( قوله فى كل ماءلم بخرز ) اعلم أن المياه أربعة أ ولع . الأول : ماء البحار ولكل أحد فيها حق 
الشفة ؛ وستى الأراضىفلا بمنع من الانتضاع على أى وجه شاء » والثانى : ماء الأودية العظام كسيحون » وللناس 
فيه حق الشفة مطلقا وحق سى الأراههى إن لم بضر بالعامة : والثالث : مادخل ف المقاضم أىالجارى المملوكة لجماعة 
صودة » وفيه حق الشفة . والرايع : الحرز فى الأوانى ينقطع حق غيره عنه وتمامه فى الهداية . 

وحاصله : أن لكل أحد فى الأولين <ق الشفة والستى لأرضه وف الثالث حق الشفة فةط ولا حق ف الرابع 
لأحد ( قوله لم يرن بإناء ) الأولى فى إناء » فلو أحرزه نى جرة أو حب أو حوض مسجد من نحاش أو صفر 
أو جص وانقطع جربان الماء فإاه بملكه » وإنما عبر بالإحراز : أى لا الأخذ إشارة إلى أله لو ملا الدلو من الب 
ولم يبعده من رأسما لم يماسكه عند الشيخين إذ الإحراز جعل الشىء فى موضع حصين » وإلى أله لو اغترف الماء 
من حوض اللیمام بإناء الحماتى » فإنه يبتى على مللك الحدائى: لکنه أحق به من غيزهكا فى المنية وغيرهاقهسداى 
(قوله أو حب) بالحاء المهملة هوانابية كا يأتى قال ط :ولا حاجة إليه فإن الإناء يعمه علىمايلز م عليه من عطف 
الحاص على العام بأو اه وى نسخة باجم » وهو تحريف » لن الجب البكر كا فی القاموش » والأء ف البثر هير 
ملوك کا فى الهداية وقدمناه ويأنى لکن فسره بعضهم بالصبريج » فيصح أيضا كايا قبيائهرقوله كدنجلة) بالكسر 
والفتح نېر بغداد قاموس ( قوله والفرات ) كغراب نهر فى الكوفة قاموس ( قوله ونحوهما ) كسيحون وهو نهر 
الغرك وجيحون نمر خوارزم عنابة ( قوله ولا إخراز ) أى فى هذه الأنهار ( قوله ولکل ) أى لكل أحد ( قوله 
نه ) أى من هذه المياه ااغير المملوكة ر قوله إن لم يضر بالعامة ) فإن أضر” بأن يفيض الماء ويفسد حةوق الئاس 
أو ينقطع الماء عن النبر الأعظم أو بمنع جريان السفن تتازخانية » فلكل واحد مسا كان أو ذميا أو مکاتبا مئعه 
بزازية » وظاهر ماقدمناه عن الداية أن هذا في الأنهار » أما فى البحر فإنه ينتفع وإن ضر وبه صرح القهستالی 
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وهواء ( لاسى دوايه إن خيف تریب النهر لكثرتهاولا ) ستی ( أرضه وشجره وزرعه ولصب دولاب ) وتحوها 
من نېر غيره وقناته وره إلا بإذنه ) لان الحق له فيتوقف على إذله ت 

ر وله ستی شجر أو خضر زرع ف داره حملا إليه يجراره ) وأوائيه ( فى الأصح ) وقيل لا إلا بإذنه ( وانحرز 
فى كوز وحب ) بمهملة «ضمومة الفابية ( لا ينطع به إلا بإذن صاحبه ) مله بإحرازه : 


تأمل ( قوله لاستى دوابه الخ ) هذا المصدر يعلق به قوله الآنى من نهر غيره وهذا شروع ف النوع الثالث ٠ن‏ 
الأربعة التى قدمناها . 

وحاصاه : أن له حت‌الشفة لنفسه فيا دمل فالمقاسم المملوكة وكذا لدوابه إلا إذا خيف تخريب النهر بكثرترا 
لاستى أرضه ونحوه : قال الزبلعى : والشفة إذا كانت تأنى على الماءكله بأن كان جدولا صغيرا وفيا برد عليه 
منالمواثى کا طح الماء قال بعضهم لابمنع وقال أ كار هم جنع للضرر اه وجزم بالثانى فالماتى ( قوله ولاسق 
أرضه الخ ) اضطر إل ذلك أولا ولا ضهان عليه إن سى أرضه أو زرعه من غير إذن » وإن أخذ ءرة بعد مرة 
يؤدبه السلطان بالغر ب والحڊس إن رأى ذلك خانية ط ر قوله إلا بإذنه ) لأن الماء متى دحل فى المقاءم انقطع 
شركة الشرب عنه بالسكلية هداية » وف اللدانية : نهر حاص بقوم ليس لير هم أن يست بستائه أو أرضه إلا بإذخيم » 
فإن أذنوا إلا واحدا و کان فيهم صبى أو غائب لابسع الرجل أن يستى منه زرعه أو أرضه اھ ( قوله أو شضس ) 
جمع خضرة وهى فى الأصل لون الأخضر فسمى به ولذا جمع مغرب رقوله زرغ ) الظاهر أنه فمل ماض ابی 
للمجهول صفة لما قبله > وذكر الضمير العطف بأو » ولأن ماقبله من امم الجنس الجمعى الذى يفرق بينه وبين 
واحده بالناء غالبا » والأكثر فيه النذكير نحو إليه يصعد الكلم الطيب - يحرفون الكل عن مواضعه - ( قول 
يجراره ) بكسر الم جمع جرة : وهو مايعمل من اللزف ويجمع أيضا على جرر قاموس ط (قوله فى الأصح ) 
كذا فى الهداية والتببين والمائنى وغيرها ( قوله وقيل لا إلا بإذله ) قال ف اللحانية والوجيز وهو الأصح فهما 
قولان مصحجان 5 

[ فرع ] العين أو الحوضالذى دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بنزاة المر الخاص ط ( قوله والحرز 
فى كوز أو حب ) مثله الحرز فى الصماربج التى توضع لإحراز الماء فى الدور كا حرره الرملى فى فتاواه وحاشيته 
على البحر » وأفتى به مرارا وقال : إن الأصل قصد الإحراز وعدمه » وما صرحوا به او وضع رجل طعا 
على مطح » فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر > إن وضعه الأول لذلك فهو له وإلا فلارافع اه ویشېد له ماقدمناه 
عن القهستانى ( قوله لاينتفع به الخ ) إذ لاد فيه لأحد كا قدمناه ( قوله لملكه بإحرازه ) فله بيعه ملتتى : 

[ تنبيه ] فى الذخيرة والهندية : عبد أو صب أو أمة ملأ الكوز من الحوض » وأراق بعضة فيه لايجل لأحد 
أن بشربمن ذلك الموض » لن الماء الذى فى الكوز يصير ملكا لالآخذ > فإذا اخقاط بالماء المباح ولابمكن 
القييز لايم لشربه » ولو أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادى أو الحوض ف كوز » فجاء به لاحل لأبويه 
أن يشربا ن ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين » لگن الماء صار لكه ولا محل مما الأكل من ماله بغير حاجة + 
وعن محمد : عل مما ولو غنبين للعرف والعادة حموى عن الدراية » وق هذبن الفرعين حرج عظم ط ّ 

أقول : وف کل منهما إشكال أيضا » أما الأول فلأن العبد لاعلاك » وإن ملك فيكون لمالكه » لأنه مالك 
أكسايه » ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منه وهل ثم فرق بين الحوض الجارى » أو ماق حككه وبين غيره ؟ 
وينبغى أن يعتبر غلبة الظن بألهلم ببق مما أريق فيه شىء منه بسب البدريان أو النفيح » وإلا يازم هجر الحوض » 
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( ولوكانت البثر أو الحؤض أو النبر فى ملك وجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول فى ملكه إذا كان 
يد ماء بقربه فإن لم يحد يقال له ) أى لصاحب البثر وتحوه ( إما أن تخرج الماء إليه أوتتركه ) ليأخذ الماء (بشرط 
أن لايكسر ضفته ) أى جانب النهر ونحوه ( لآن له حينئذ حق الشفة ) الحديث أحمد و المسلمون شركاء فى ثلاث 
فى الماء والكل والثار» ( وحكم الكل كحك الماء فيقال للك إما.أن تقطع وتدفع إليه وإلا تتركه ليأخذ قدر 
ما بريد ) زيلعى 0 
وعدم الانتفاع به أصلا » ويمكن بالنجاسة فيحل الشرب من تو البثز بالنزح ومن غيرها بالجريان 
يحيث' لو كان نجاسة لمكم بطهارتما فليتأمل : وأما الثاى فلأن الأب أن يستخدم ولده : قال جامع الفصولين : 
أن يعبر ولده الصغيز ليخدم أستاذه لتعلم الحرفة وللأب أو الجد أو الوضى استعاله بلا عوض بطريق 
الوذيبراارياضة اه : إلاأن يقال لايازم من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن أمره به آبوه والله تعالى أعلم 
( توله إذاكان د ماء بقربه ) زاد فى الحداية فى غير ملاك أحد . قال العلامة “المقدسى : وم أر تقد القرب » 
وينبغى تقديره بالميل كما فى التيمم ( قوله ضفته ) بالفتح والكسر كذا ف المغرب وف الديوان..بالكسر جالب 
ل جماعة الناس إنقانى ر قوله الملمون شركاء فى ثلاث ) أى شركة إباحة لاشركة ملك » فن سبق إلى 
شیء من ذلك فى وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وهو ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه يجميع وجوه 
الاباك » وهو موروث عنه وتجوز فيه وصاياه » وإن أخذه أحد منه بغير إذئه ضمنه » وما بسبق إليه أحد فهو 
+دماءة المسلمين هباح ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة إتقانى عن الكرخى ( قوله والكلاً) هو مايئبسط 
وبناشر ولا ساق له كالإذخر ونحره والشجر ماله ساق » فعلى هذا ألشوك من الشجر لأن له ساقا » وبعضهم 
قالوا الأخضر » وهو الشوك الاين الذى بأ كله الإبل كلا والأحمر شجر وكان أبو جعفر يقول : الأخضر ليس 
بكلا » وعن محمد فيه روايتان » ثم الكلام فى الكلاً على أوجه أعمها ما نبت فى موضع غير ماوك لأحد » 
فالناس شركاء فى اارعى والاحتشاس منه كالشركة ف ماء البحار وأخص منه » وهو مالبت فى أرض مماوكة 
بلا إنبات صاحم! » وهو كذلك إلا أن لرب الأرضن المنع من الدخؤل فى أرضه > وأخص من ذلك كله 
وهو أن بنش الكل أو ألبته فى أرضه فهو ملك له » وليس لأحد أخذه بوجه لحصوله بكببه ذخيرة 
وغيرها ماخصا > 4 

قال ط : والقير واازرليخ والفيروزج كالشجر ؛ ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن خزانة المفتين د والحطب 
ملك رجل ليس لأحد أن تطبه بغير إذله » وإنكان غير ملك فلا بأس به » ولا بضر نسبته إلى قرية:أو جماعة 
مالم يعلم أن ذلك ملك لهم » وكذلك الزرليخ والكبريت والعار فى المروج والأودية مضمرات ٠‏ وعلك الطب 
الخطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده وم #معه» ولو أخذ الماء من أرض غير الى جعلت مملحة فلاشىء عليه » 
وإن صار الماء ملحا فليسله أخذه؛ والطين الذى جاء به النبر ى ملك إنسان لامجوز لأحد أخذه وضمن إن أخذه 
بلاإذن اهونحوه فالتتارخانية (قوله والنار) يعنى إذا أوقد ناراف مفازةفإنها تكون مشتركة بيئه وبين الناس أجمع » 
فن أراد أن يستضىء بضوثم! أو بیط ثوبا وها » أو يصطلى بہاء أو يتخل منها سراجا ليس لصاحبها مئعهء فأما 
إذا أوقدهلفى «وضع مماوك فإن له منعه من الانتفاع بملكه » فأما إذا أراد أن يأخد من فتيلة سراجه أو شيئا 
من الجمر فله منعه لأنه ماسكه إتقانى عن شيخ الإسلام : 

وفالذخيرة : إذا أراد الأخذ من الجمر » فإذشيثا اء قيمة إذا جعله صاحبه فحماله أنه يستردهمئه وإن يسيرا 
لاقبمة له فلا وله أخمذه بلا إذن صاحبه ( قوله فپقال للمالك الخ ) أى إن لم بد كلا فى أرض مباجا قريبا من تلك 
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( ولو منعه الماء وهو حاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأثر عمر رضى الله عنه 
(وإنكان عرزا فى الأوانى قاتله بغير السلاح ) كطعام عند الخمصة درر ( إذا كان فيه فضل عن حاجته ) لملكه 
بالإحراز فصار نظيز الطعام > وقبل ف لبر ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح » لأله ارتكب مغصية 
فكان كالتعزير كاق > 

( وكرى نهر ) أى حفره ( غير ملوك من بيت الال فإنلم يكن نة ) أى فى بيت المال ( شيء يبر الناس 
على كربه إن امتنعوا عنه ) دفعا للضرر ( وكرى ) النبر ( المملوك على أهله ويجبر من أنى منهم ) على ذلك 


الأرض ط عن الهندية ‏ وهذا إذاكان الكلاً نابا فى ملكه بلا إنبانه » وم يحتشه وظاهر كلامهم أن النار الموقدة 
فى ملكه ليست كذلك» فلاب عليه إخراجها الطالب» ووه الفرق فهايظهر لى أن الشركة ثابدة فى عين الماء والكلاٌ 
لافعين الجمرءفلايجب عليه أنغرج له الجمر ليصطلى به» لآنهلاشركة لغيره فيه ولذا له استرداد جر له قيمةممن 
أخذه لاف ادكلا والماء الغير الحرزين » فلو أخذهما أحد من أرضه لايستردهما منه » لأن الشركة فى عينهما 
تأمل ‏ ثم رأيت ف النهاية : أن الشركة الى أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف النار والنار جوهر اسدر دون 
الحطب والفحم » إلا إن كان لافيمة له لأله لابمنع عادة والمائع متعنت ( قوله ولو منعه الماه) أى منعه صاحب 
البثر أو الحوض أو النبرالذى فملكه بأنلم يمكنه من الدخولء ولم رجه إليه ولم يمد ماء بقربه ( قوله وهو ) 
أى الشخص الممنوع ( قوله ودابته ) عبز القهستانی بأو وكذا فی كتات الراج لأ يوسف وشرح الطحاوى کا 
نقله الإنقانى ( قوله كان له أن يقائله بالسلاح ) لأله قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء فى البثر مباح غير 
ملوك » مخلاف المحرز فى الإناء هداية ( قوله لأثر عر ) وهو ماذكره الإنةانى عن كتاب اللاراج لألى بوسف 
إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البثر فلم يدلوهم عابم فقالوا : إن أعناقنا وأعناقمطايانا قدكادت 
تنقطع من العطش » فدلوا على البثر » RE,‏ فلم يفعلوا فذكروا ذلك لعمر بن اللاطاب نقال : 

فهلا وضعتم فيهم السلاح ( قوله قائله بغير سلاح ) أي ويضمن له ما أخذ لأن حل الأخذ للاضطرار لايناق 
الضمان كا قدمناه أول الحظر والإباحة» وذكر الإتقانی أنه لو منعه الداو فإنكان لصاحب البثر قاتله بغير سلاخ 
وإ للعامة قائله بالسلاح ( قؤله إن کان فيه فضل عن حاجته ) بان كان یکنی ارد رءقهما » فيأخذ منه البعض 
ويترك البعض وإلا تركه +الكد نباية ( قوله الأولى الخ ): يشير إلى أنه يجوز أن يقانله بالسلاح حيث جعل الأولى 
أن لايقائله به » فيكون موافقا ما ذكرنا زيلعى يعنى أنه لايخالف مامر من أن له أن يقائله لاثفاق العبارتين على 
الجواز ( قوله وكرى نہر ) وكذا [صلاح مسنانه إن خف منها تنارخائية (قوله أى حفره) قال القهستاق : كرى 
النهر [خراج الطين ونحوه منه فالكرى مختص بالنهر » بخلافة الحفر على مافاله المت إلا أن كلام المطرزى يدل 
على الترادف اه وعليه مشى الشارح ( قوله غير مملوك ) أى لم يدخل ماؤء نی المقاسم كالنيل والفرات قهستاق 
( قوله من بيت المال ) خر المبقدأ أى مال الحراج والجزية دون العشر والصدقات › ن الى اقرا والأول 
للنوائب هداية ( قوله يجبر الناس ) أى الذين يطيقون الكرى ومؤتهم من مال الأغنياء الذبين لابطيةونه قهستانی 
(قوله وكرى اهر المملوك).بأن دحل فى المغا مم » وهو عام وخاص » والفاصل بينهما أن ماتستحق به الشفعة 
خاص وما لافعام واختلف 2 : اللحاص ماكان لعشرة أو عليه قرية واحدة وقيل : لما دون 
أربعين وقيل ماثة وقيل ألف وغير ذلك عام » والأصح تفويضه لرأى الجتهد فيختار : أى قول شاء كفاية عن 
اللحالية ملخصا » وقدمناه فى الشفعة قال الانقانى » ولكن أحسن ماقيل فيه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة 

( ٦ہ‏ - حاشيةابن عابدين - 1 ) 
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(وقيل فى اخاص لا يجبر ) وهل برجعون إن بأمر القاضى نعم . : 
( ومؤنةكرى النهر المشترك عابم من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل ) م (برى*) من مونة الكرى 
وقالا : علهم كريه من أوله إلى آخره بالخصص کا بستوون فى استحقاق الشفعة ولاكرى ( وعلى أهل الشفعة 


وإلافعاءة لاشفعة فها لکل وا ھی اجار (قوله وقبل فانخاص لايجير ) قال انقهستا فى العام: لو اماع عن 
كلهم أو بعضهم بجبرون عليه ونی الخاص لو اءتنع الكل لايجبرون إلا عند بعض امنأخرين » ولو امتنع البعضن 
أجبر على الصحيح كا في الحزانة : لايجيرون هو ظاهر الرواية كا فى الكفاية ( قوله وهل ,رجعون ) 
أى على الآتى بما أنفقوا هداية ن بكرى نصيب الآنى على.أن يستوفوا 
مؤلة الكرى من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقرا عليه ذخيزة » وفيها : وإن ل يرفعوا الأمر إلى 
القاضى » هل يرجعون على الآنى بقسطهمن النفقة » ويمنع الآبى منشربه » حتى يؤدى ماعليه قيل : نعم وقبل : لا 

وذكر فی عيون المسائل : أن الأول قول ای حنيفة وأنى يوسف فليتأمل عند الفتوى اه ملخه. » ومثله فى 
لعارخانية والبزازية وظاهره : أنه لائرجبح لأحد القولين » فلذا خيروا المفتى لكن «فهوم كلام الشارح 
كالمداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضى » ثم هذا كله مبنى على القول بأنه لبر الآتى 
فانم فرعوه عليه وقدمنا تصحيمح الجر فتدبر ( قوله عليهم »ن أعلاه الخ ) بیانه : أنه او كان الشركاء ف الغهر 
هشرة فعل كل عشر المؤنة » فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهى على النسعة الباقين اتساعا لعدم نفع الأول فيا 
بعدأرضيه : وهكذا فن فى الآخر أكثرهم غرامة » لأنه لابقع إلا إذا وصل ال-كرى إلى أرضه ودونه فى الغرامة 
مع قبله إلى الأول ر قوله وقالا الخ ) الفتوى على قول الإءام ا نى السكفاية وغيرها عن انلدالية والقهستافى عن 
القتمة ( قوله بالحصص ) أى حصص الشرب والأرضين هداية . 

[ تنببهات ] الأول : قال القھستانی : لو کان فم نبرهى وسط أرضه لم يبرا إلا بالماوزة عن أرضه » وهذا 
فى انہر الخاص آما العام فد برى' إذا بلغوا فم نهر قريتهم اه . 

الثاني : قال فى البزازية » وأما الطريق الحاص نى سكة غير نافذة إذا احفيج إلى إصلاحه فاصلاح أوله 
طبهم إحماما » فإذا فارقوا دار رجل قيل : إنه على انلحلاف فى النهر وقيل يرفع إجماعا اھ زاد فى الخيرية : 
هو امتنع البعض قيل : لا يبر وقيل يمير وذكر اللحصاف أن القاضى يأمر الطالبين » فيمئعون الأ عن 
الإنتضاع <ى يؤدى > 

الثالث : نهر المساقط والأوساخ الذى يسقط فيه فائض الماء والكئيف الحارجة من الدور والأزقة كاف 
همشق إذا أحتاج إلى الكرى › فهل على ٥کس‏ نمر الشرب فكلما وصلواف الکری من أعلاه إلى دار رجل 
شارك من قبله کا أفنى به فى الحامدية وغيرها » لأن حاجة كل واحد إلى تسبيل أوساخه من داره إلى آخر الثهر » 
برلا حاجة له إلى ما قبل داره فن فى الأعلى أكثر هم غرامة لاحتياجه إلى جميع الغور » ودونه فيها من بعده إل 
الآخر فهو أفلهم غرامة بعكس نمر الشرب . 

وحاصل الفرق : أن صاحب الشرب ممتاج إلى كرى ماقبل أرضه ليصله الماء وصاحب الأوساخ محناج إل 
مابغد أرضه ليذهب وسخه ( قوله ولاكرى عل أهل الثفة ) لأن المونة تلحق المالك لامن له الحق بطري الإباحة 
برازية » ولأنهم لاعصرن لأنهم أهل الدئيا جميعا إنقافى وغيره : 

[ تنبيه ] أجار دمشق النى تسى أزاضيها وأكاز دورها جرت العادة هن قدبم أن آهل الأراضى يكروثما 
وعدم دون آهل الدور مع أن لكل دار حقا معلوما نما بیاغ وبشرى تبعا فهو حق شرب ملوك هم لاحق .| 


1 


وله إن بأءر القاضى نعم ) أى أمره الباق 
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نصح دعوى الشرب بغير أرض ) استحسانا . 

(وإذاكان لرجل أرض ولآخر فا نهر وأراد رب الأرض أن لا يجرى النهر فىأرضه لم يكن له ذلك ويتركه 
على حاله وإن لم يكن فى يده ولم یکن جاريا فما ) أى فى الأرض ( فعليه البيان أن هذا الغهر له وأنه قد کان له 
مجراه فى هذا النهر مسوق استى أراضيه » وعلى هذا ا مصب فى نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك 
فى دار غيره فحكم الاحتلاف فيه نظيره فى الشرب ) زياعى م 

( تمر بين قوم اختصموا فى الشرب فهوبينهم عن قدرأراف مم ) لأنه المقصود ( لاف اختلافهم فى الطريق 
لهم يستوون فى ملك رقبته ) بلا اعتبار سعة الدار وضيقها لأن 
فى النبر ( أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى ) إلا رحى وضع فى ما-ككء ولا 


شفة يطريق الإباحة ومقتضى ذلك أنه يلزمهم مشاركة آهل الأراضى ف كرما كما ب 
ووجهه أنه مرغوب فيه منتفع به ويمكن ملكه بلا أرض بإرث ووصية كا يأتى وفديبيع الأرض وحدها ف 
الشرب وحده » والقياس أن لايصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لانقبل الإعلام ( قرله وإن لم يكن ) أى النور 
فى يد الآخر قال فى الكفاية : علامة أكون النهرى يدهكريه وغرس الأشجار فى جانببه وسائر نصرفانه ( قواه وام 
يكن جاريا فيها ) أى وقت اللحصومة » ولم بعلم جريانه قبلها » أما إن کان جاريا وقنا أو علم جريائه قبلها بقضى 
به له إلا أن برهن صاحب الأرض أنه ملكه كا ف التتارخانية ( قوله فعليه البيان ) أى الإظهار بعرهان أو بمعنى 
البينة وعلى الأول فعمله فيا بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله : ٠‏ ضعبف النكاية أعداءه ٠‏ 
وعلى الثانى ففيه حذف الجار وهو على قبل إن وهو مطرد ( قوله إن هذا انہر له ) أى إن كان يدعي 
عناية ( قوله وآڼه قد کان له مجراه ) أى إن كان يدعى الإجراء فيه عناية » فالموضوع مختاف » فكان المناسب 
الإنيان بأو بدل الواوكا فعل ف المداية والملتق » والضمير فى المصدر الميمى » وهو مجراه لاماء أو الغهر اذ كود 
قبله لکن قد علمت أن اراد بالتهر رقبته » وهو الحفرة » فغیه استخدام » وعلى كل فقوله بعده فى هذا الور 
صمح خلافا لمن زعم أن الصواب أن يقول فىهذه الأرض » وكأنه أوقعه فيءتفسير بعض الشراح الجرى بموضع 
الأجراء تأمل ( قوله وعلى هذا المصب ) أى موضع اجماع مافضل من الماء كفاية (قوله فحكم الاختلاف فيه الخ) 
أى لنم يكن ف يده وم يكين جاربا أو ماشيا وقت اللخصومة » ولم يعهد ذلك قبلها لابد دن البيئة على أن الاب 
' والميزاب والممشى ملكه أو أنه كان له فيه التسبيل » أو المشی لکن فى الذخیرۃ عن أنى اللبث ؛ لو كان مسبل 
سطوحه إلى دار رجل وله ف 4 
أخذوا بالقياس » وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقم البينة أن له حتی المسيل والفتوى على «اذكره أبو الابث اه وف 
البزازية : وبه تأخذ اه وهو موافق للقاعدة الآنبة أن القديم يترك على قدمه تأمل (قوله اخقصموا فيالشرب ) أى 
ولا تعرف الكيفية فىالزمان المتقدمبزازية (قوله لأنه المقصود) أىالمفضوم فما الاننفاع بسقيافرقدر بقدرها هداية 
(قوله لأن المقصو الاستطراق ) أى وهو فى الدار الواسعة والضيقة على مط واحد هداية . 
والحاصل : أنه يقسم على روس سائحانى عن الملتقط ومثله الاختلاف فىساحة الدار كا مر ومتفرقات القغداء 
(قوله وليس لأحدالخ) لأن فيءكسرضفة النهر وشغلموضع مشترك هداية (قولدمن الشركاء ف الغهر) أفاد أنالكلام 
فالنبر المملوك؛ مخلاف الأنمار الغظام فن له ذلك كا قدمه أول الفصل (قوله إلا رحى وضع فيملكه) صورته: 
أنيكون حافتا النبر وبطنه ملكا له ولغيردخق إجراء الماء إنقانى (قوله ولايضر بنبر ولاماء) أى وال ال أن اارحی 
الايضر وعبارة الكاى بأو قالف الدر المنتني :فعليه'لواوهنا تبعا لاوقاية » وف المداية معني أو لروافق الكاىقاله الباقافىام 


لقصود الاستطراق ( وليس لأحد من الشيركاء) 
بر ولاماء وقاية 


لم ما مر (قوله استحسانا) 


بر 


لغيه 


» فايس له منعه وهذ! استحسان جرت به العادة » أما أصصاينا فقد 
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(أو دالية كنا عورة أو جسر) أو قنطرة (أو يوسع فم النور أو يقسم بالأيام و) الحال أنه (قدكانت'لقسمة بالكوى) 
بكسر الكاف حع كوة بفتحها التقب لأن القدبم يمرك على قدمه لظهور الحق فيه ( أو يسوق نصيبه إلى أرض 
له أخرى ليس له منه ) أى من النبر ( شرب بلا رضاهم ) يتعلق بالجميع ولم.نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من 
يعدم » وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم » وإن لم تشرب أرضه بدونه ملتى 
ومعنى الضرر بالغهر ما ببناه من كسر رضفته » وبالماء أن يتفير عن سننه الذى كان يجرى عليه هداية : أى بان 
يعوج الماء حنى بصل إلى الرحى فى آرضه ثم يجرى إلى الهر من أسفله » لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وبتقص 
إتقانى ( قوله أو دالية الخ ) قال فى المغرب : الدالية جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز فى رأسه مغرفة كبيزة 
.يستق ما والناعورة مايديره الماء والجسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أولا والفتح اغة » والقنطرة ماببنى على 
الماء للعبور والجسسر عام اه لكن فى العناية الجسر »اوضع ويرذع مايتخذ من اللحشب وال لواح والقنطر مایتخذ 
من الجر والآجر موضوءا لايرفع ( قوله أو يوسع فم النهر) لأنه يكسر ضفته وبزید على مقدار حقه فى أخذ 
الماء هداية ( قوله بكسر الكاف الخ ) قال ف المغرب وقد تضم فى المفرد والجمع ( قوله لآن القديم ترك على 
قدمه الخ ) كذا فى المداية وير ها قال القهستانى : وفيه إشعار بأنه او کان ارجل مياه فى أوقات متفرقة فى قرية 
م يمر جممها فى وقت إلا برضاهم کا فى الجواهر لكن! فى التتمة إنه جائز اه (قوله أو يسوق نصيبه الخ ) لأنه إذا 
تتقادم المهد يستدل به على أنه حقه هداية : أى فيلزم أن يقضى له بشرب الأرضين جیما » لاله إذا ل بعل يقسم 
على مقدار الأراضى إتقانى » ركذا إذا أراد أن بسوق شربه فى أرضه الأولى حى 'ينتهى إلى الأبخرى » لأنه 
يستوف زيادة على حقه إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن يسى الأخرى هداية . وذكر خواهر زاده : 
أله إذا ملأ الأول وسد فودة الهر له أن سى الأخرى من هذا الماء » لأله حينئذ لم يستوف زيادة على حقه وإن 
لم سد فلا كفاية ( قوله ليس اه ) أىللأرض وذكر الضمير باعتبار اكان ط ( قوله وهم لقضه الخ ) لأنه إعارة 
الشرب فان مبادلة ارب بالشرب باطلة هداية ( قوله وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم ) لا فيه من 
إبطال حق الباقين » فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر » <تى یشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر 
كل منهم فى نوبته جاز » لآن. الق لهم إلا أنه إذا تمن من ذلك باوح لايسكر مما يتكبس به النهر کالطین 
وغيره لكوله إضرارا بهم منع ما فضل من السكر عنهم إلا إذا رضوا » فان لم بمکن لواحد منهم الشرت إلا 
بالسكر وم يصطلحوا على ڈیء يبدأ بأهل الأسفل حتی برووا ثم بعده لأهل الأعلى أن يسكروا » وهذا معن قول 
ابنمسعود رضى الله عنه : أه ل أسفل اہر أمراء على آهل أعلاه: حتی ير ووا لن هم أن يمنعوا آهل الأعلى من السكر 
وھا م طامتهم فی ذلك » ومن لزمك طاعته » فهو أميرك عناية وهداية 6 

وف الدر المنتى قال شيخ الإسلام واستحسن مشايخ الأنام قسم الإمام بالأيام اه : أى إذا م يصلحوا وم 
ينتفعوا بلا سكر يقسم الإمام بينهم بالآیام فيسك ر کل ق لوبته : 

قلت : لكنه خلاف ماف المثون كالملتتى والهدا فتنبه بتى او جرت العادة من قديم على ذلك كما يفعل فى 
أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى » وقد يقل الماء فى بعض السنين فيتضرر أهل الأسفل بسكر الأغلى فهل يقال 
يب القديم على قدمه ؟ أجاب فى الإسماءيلية وتبعه فى اللهامدية : بأن ذلك ممنوع شرعا لكوله نصرفا فى المشترك 
بلا رضا الشركاء ورضا من نقدم لا يلزم به من تأخر فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى اه ملخصا م 

وكذلك سثل فى انخيرية عن خصوص نہر بردى فأجاب : بالنع ولا بغفى أنه مبنى على مائی التون » ولت 
خبير بأف مااستحسنه مشابيخ الأنام من القسم بالأيام فيه دقع الضرر العام وقطع التتازع واللصام » إذ لاشك أن 
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(كطريق مشترك أرا اداحدم أن يفتح فيه بابا إلىدار أخرى سا کنا غير ساكن هذه الدار الى مفتحها ىهذا الطربق 
لاف ماإذا كان سا کن الدارين واحداً حيث لابمنع) لأنالمارة لاتزداد (ويورث الشرب وبوصى بالانتفاع به) أما 
الإيصاء ببيعه فباطل (ولا يباع) الشرب (ولابوهب ولايؤجر ولا يتصدق به) لأنه ليس بال متقوم فىظاهر الرواية 


لكل ف هذا الماء حقا فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الأعلى » وكذا تخصيص أهل 
الأعلى به فيه ذلك مع _العلم بأنه مشترك بین الكل فلذا استحسنوا ماذكر وارتضوه . ثم رأيت نى كانى الحا 
الشهيد مايدل عليه حيث قال : فإنكان الأعلى منهم لايشرب » حتى يسكر النهر لم يكن له أن يسكر الثبر على 
الأسفل ؛ ولكن يشرب بصته اه فقوله : ولكن يشرب عصته يوىء إلىهذا حيث م يمنعه هن الشرب أصلا 
والله سبحانه وتعالى عل ( قولهكطريق شترله الخ ) وجه الشبه هو أنه يزيد فى الشرب ماليس له فيه دق الشرب 
ويزيد ف الطريق من ليس له حق المرور كفاية ( قوله ساكنها ) مبتدأ وغير خر م 

والظاهر أن صورة المسألة له داران باب إحداهما فى طريق خاص » وهو سا كن فيها وباب الثائية فى طريق 
آخر وظهرها فى الطريق الأول » وقد أسكن فما غيره بإجارة » أو إعارة فليس له أنيفتح للثائية بايا فىطريق 
الدار الأولى » لأله يازم منه أن يزيد فى الطريق اللخاص من ليس له <ق المرور وهو ساكن الدار الثاليسة 
بلا رضا أصعاب الطريق ر قوله لأن المارة لاتزداد ) وله حق المرور ويتصرف فى خالص اكه » وهو الجبدار 
بالرفع زبلعى وفيه أنه قد يطول الزمان » ويبيع التى لا مر ها فيدعى المشترى أن أه حق المرورد» ويستدل على 
ذلك بالفعل السابق ط م ١‏ 

أفول : وذكر فى الفصل,ه؟ ن خلافا فى المسألة فقال له دار فى سكة لانافل فشرى مجنب داره 
بينا ظهره فى هذه السكة قيل له : أن يفتح من ظهره باب فى السكة » وقيل : لا ولو أراد أن يفتح بابا لبييت فى 
داره ؛ ويتطرق من داره إلى السكة له ذلك مادام هو ساكنا أما إذا صارت لرجل » والبيت لآخر ایس لرب 
ابي أن يمر فى هذه السكة اه وبيان الفرق فى جامغ الفصولين فراجعه ۾ 

[ تقمة ] له كوة فى أصفل النهر أراد أن يسدها » ويفتح أخرى فى الأعلى ليس له ذلك » مخلاف ما لو أراد 
أن يجعل باب داره فى أعلى السكة الخير النافذة » وإن أراد أنيسفلها عن موضعها ليكثر أخذ الماء قال الحلوائى : 
له إن علم أنها كانت كذلك ثم ارتفعت وقال السرخ-.ى: له مطلةا وكذا الحلاف إن أراد أن يرفعها ليقل عنه الماء 
اه تاترخانية ماخصا ( قؤله وبورث الشرب الخ ) لأن اللاك بالإرث بقع حككا لانصدا » ووز أن يثبت الذىء 
حکا وإنكان لايثبت قصدا کانلدمر تملك حكما بالميراث › وإن لم تملك قصدا بسائر أسباب الك وما يجرى فيه 
الإرث تجرى فيه الوصية » لأنها أخته وفى المبة ونحوها يرد العقد عليه مقصودا إتقانى ماخصا ( وله ويردى 
بالالتفاع به ) وتعتبر الوصية من الثلث قال بعضهم : بأن يسأل دن المقومين ءن أهل ذلك الموضع أن العاحاء 
لو انفقوا على جواز بيه منفردا بكم يشترى » فإن قالوا بمائة اءتبر من الثلث كما فى إتلاف المدبى ؛ وأكثره على 
أنه يضم إلى هذا الشرب جريب هن أقرب أرض إليه فینظر بكر تشترى معه ٠‏ وبدونه تانرخانبة : أى فيكون 
فضل ما بينهما قيمته ( قوله أما الإيصاء بببعه فباطل ) مستغتى عنه بقول المصنف بعد ولا يودى بذاك ط وفيدءن 
افندية أوصى بثلث شربه بغير أرضه فى سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت وصية ببيعه » إذ لا يتمكن من ذلك 
إلا بثمئه اه ملخصا ( قوله ولا يباع الشرب ) فى ظاهر الرواية شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه محمد » لأنه 
,مجهولةإلا لأنه غير ملوك وإلا بطل وجاز مع الأرض فى الصحبح در منتى : أى تبعا لها قال فى البزازية قال : 
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وعليه الفتوی دا سيجى * ( ولابوصى بذلك) أى بببعه وأخويه ( ولا يصاح ) الماء ( بدل خلع وصلح عن دم عه 
ومهر نكاح وإن صمت هذه العقود ) لأنما لا تبطل بالشرط الفاسد لآن الشرب لايملك بسبب ما حى لو مات 
کر كن له أرض قبل جمع الماء في كل نوبة فى حوض فبباع الماء إلى أن 

ر الإعام لأرض لا شرب ذا فيض مه لامها فيبيءها برضا ربها فينظر لقيمة الأرض بلا شرب 
j‏ ( ولا يضمن من ملأ أرضه ماء فزت أرض 

اها تيا »تادا تتحمله أرضه عادةوإلا في من وعليهالفتوى: 
إذا سى غير ثوبته أو زاد على حقه يضمن على ما قال 
») أو زرعه ( منشرب غيره بغيز إذنه ) فىرواية الأصل وعليه 


وعليه دن لم ؛ 


ل ده الأرض وبعنك شرما قبل : لاجوز بيع الغرب » لأنه صار مقصودا بالبيع » وقيل : يجوز » لأنه 
٠‏ <تى أوذكرلم + فاقا لأنه صار أصلا مكل وجه » ولو باع أرضا مع 
» واو أجر لايجوز » لأن الشرب ف البيع أصل من حيث إنه يقوم بهنفسه 
يث إنه بع لابباع من غير أرخس » ومن حي نه أصل يجوز مع أى أرض کالت 


رنبلالى رسالة فى الشرب ذ 
م ضمانه بالإثلاف »فرع على كونه ليس بمال متقوم کا به فى المداية 
وأخويه ) أى البة والنصدق ( قوله ولا يصاح الماء)أى ماء الشرب 
الشرب شىء وعليها أن نرد المهر الذى أخذنه»لآم| غرته بالنسمية» 
فابة ( قوله وصلح الخ ) ويسقط القصاص اوجود 

5 ط حقه مانا إثقانى » وإذا ل یکن عن قصاص فالمدعى 
على دعواه عناية ( قوله ومهر ناح ) وذا دم انی زاد ی الدر : ولا بقرض ولا برهن ولا يعار 
ر قوله لأنما لاط بال هو غيز هال تقوم فى هذه العقود نى ااشمرط الفاسد 
وهذه العقود لانبطال بالشر وط الفاسدة ر قوله لأن الشرب الخ) عاة أخرى أو بيان لكوله بمعنى الشر ط الفاسد 
(قرله وقبل الخ ) صحدف الحداية ثم قال : ونم يهد ذلك اشترى علتركة المت أرضا بغر شرب تمذم الشرب 
تمن الأرض» ويصرف الفاضل إلى قضاء الدبن ( قوله لأنه «تسبب غير »تعد ) 
فهو كحافر الثر ووافيع الحجر فى أرضه لارضمن ماتاف به (قوله وإلا فیفمن) کا لو أوقد نارا فى دار لايوقد 
ثلها عادة فاحترقت دار جاره وأا إذاكان فى أرضه ثقب فغرقت أرض جاره ٠‏ فإن عم به ضمن وإلا لاإثقاى 

ر قواه وهذا إذاتى )الإشارة إلى عدم الضمان إذا سقاها معتادا كا أفصح عنه فى الذشيرة( قواه وأما إذا سق الخ ) 
أى راء کانمهتادا أولا كا أفاده ءاذكرنا ءنء رجه الإشارة قال ط : وقد علمت ماعليه الفتوى وهو أن الاعتبار 
لامعتاد وغيره (قوله على «أقال إراهد )عذا يقتضى انفراده ما ذكر وأن الجمهور على الأول ط وق بعض , 
اء مو افا لا فى الق-ثانى سكن الذى رأيته فى الذخخيرة وغير ها بدون ياء ( قوله ما مر الخ ) 
قال فى الذحيرة : وا وجهين , أحدها أنه يملاك استبلاكه اللشفعة ٠‏ ومن لاك سبد كاين 
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إلبها وباءها فيصر ف هن "من 
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بثزاء فحسن لبقاء الماء الحرام فيه بمخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا نت 
(فإن تكررذلك مزء) لاضمان و (أدًبه الإمامباضرب والحبس إن رأى) الإ 


ه انعدم وصار شيا آخر قهستاق 
(ذلاك) خانيةوتمامه شر حالوهبانية 
نض بأنه تعاءل آهل بلدة 
ل انكر بصحة بيع فليحقظ 


بلخ بيع الشرب لتعامل آهل باخ والقياس يترك لاتعامل » ون 


وقال وجوز بعض مشاب 
واحدة وأفنى الناصصی بضمانه ذكره فى جواهر الفتاوى قال : 
قلت : وف المداية وشروحها ءن ابيع الفاسد أنه يضمن بالإنلاف فاو تى أرض نفسه بماء غيره ضممنه 


وبه جزم فى النقلية هنا فانهم > 
قلت : وقد مر ما عليه الفتوى فننبه وى ال 


وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما 


وماجوزوا أعذ التراب الذى على جوانب تبر دون 


فاستہاکہ يجين أخرى لابضمن كن دحل دار الجرب فاستملاك العلف دلأنه ياك اسنا که بعلف دابته » الثای 
إن الا 


وتمائه کا و ر (قوله فحسن ) يشير إلى أنه غير واب وإنما هو للتنزه . 


حر از بالأوانى لاملاث فقد ناف ماليس ملوك لغيره اه ( قوله بنزاء ) أى بقممتین أى ریب 


1 :نمة إن الماء وقع فى کرم زاهد فىغير نوبته أءر بقطعه وعنبعضوم أنه طرح منهالثراب 
الميلرك ر ر به وأو نصدقٍ بنزله لكان حسنا وهذا أفضل رقو الماء ارام فيه ) هذا 
يقتضى الوجوب على أنء لابظهر إلا على مقابل المفتى به علاك کی 1 إن عم تأمل زقوله إذا 
سجن ) الأولى مدنت ر قوله انعدم وصار شيئا آخر ) أى د۰ا أو فرثا أو لما وغوه فلا بطلب منه التصدق ہا ط 
( قوله فإن تدكرر ذلك ) بأن فعله مرة أخرى قال فى شرح الوهبائية 
( قوله وتمامه فى شرح الوهبانية ) أى للعلامة ابن ااشحنة ن الطرسومى فهم من التعليل 
المار » بآن الماء قبل إحرازه لأعلاك أنه يكون »احا ورده الناظم ف شرحه بأنه لابازم ذلك » بل يكون غير ملوك 
ويكون مستحقا لما فى اللحانية » أنه ايس له ذلك بلا إذن : وإن اضطر إابه وف الءبوذ لايفعل » وإن اضطار إليه 
لأن المرخص فق أخذ مال الغير خوف اللاك على النفس ولم يوجد » واو فمل نلا غمان على أن الطرسوءى قال 

ن لابباح بلا إذن واو فء ل لاخمان ف القضاء اه فافهم 
ة ببعه ) أصادفته فصلا مجمتهدا 
بر إلى دفع ما أورد على الهداية 
: أنه يجوز بوم ف روابة ودو اختوار مشاييخ بلخ » 
لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإثلاف » وله حظ من الأن يعنى أن قوله : وخذا يضمن بالإتلاف مببى على 
مقابل المفتى به » وإن آرم الإنفاق على الضمان كما هو شأن النعا:ل ر قوله قلت وقد »ر ماعليه الفتوى) أى مئ 
أنه لايضمن لأنهغير «تقوم وصححه فى الظهيرية ( قوله فنذبه ) أى فإن ما أفتى به الناصصى وء اى النقاية وبووع الهداية 
خلاف المفى به ( قوله وساق الخ ) لاحاجة إليه ط ( قوله وما جوزوا الخ ) الثراب المتخرج بالحفر » ويوضيع 
على حافت النهر قبل لن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهر »> وقيل ٠شترك‏ بين أهل اانهر » وهو المذكور فى 
النظم وقيل : يباح لكل من أخذة إن :م يضر » لأن الحافر لم يقصد اكه فوو كن احتش حشيش اهر » 
ليجرى الماء فلكل أحد أخذه وصوبه شيخ الإسلام وف القنية أنه حسن جدا ( قوله دون إذن) قد علمت أن 


لنية وإذ. فعله مرة بعد مرة ايخ عل 


ر( قوله قال ) أى فى شرح الوم 
فيه » لکن القاضى الآن لاينفذ حكه بغير »متمد مذهبه ( قوله فافهم ) 
من أن قوله هنا لايضمن يناقض قواه فى باب البييع الفاسد 


Marfat.com 


= fA 


ولو حفروا ېرا وألقوا ترابه فاو تی حريم ليس بالنقل يؤمر 
8 
كتاب الاشربة 
ھی جع شراب و ( الشراب ) لغة : كل «ائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والرم ما أربعة ) أنواع . 
الأول : اللحمر وهى إلنى *) يكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنبإذا غلى واشتد وقذف) یری (باازبد) 
شير طا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبوحفص الكبير » وهوالأظهر كا ف الشيرنبلالية عن المواهب 
تطئق الخمر على غير ما ذكر مجازا : 


ل (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجاع 


ّم شرع فى أحكامها العشرة فقا 


۾ جرى على القول بأنه مشترك » فاشتراط الإذن لابد منه بناء عليه فافهم ( قوله ولو حفروا مرا الخ ) 
الشطر الثانى له غير به نظم الأصل لتضمنه مسئلتين : الأولى : تمر لقوم يجرى ف أرض رجل حفروه وألقوا 
ية : لو كان يجرى فسكة فكذلك والله تعالى آعم 


ترابه فإن ألقوه فى غير حرم الغهر فلهم أخذه بنقلهوإلا فلا › ١‏ 
كتاب الآشربة 

ذكره بعد الشرب لأ:هما شعبتا عرق واحد لفظا وءعنى » وقدم الشر ب لناسبته لإحياء الموات » وتمامه قى 

الء وامئح ٠‏ 
هستانى : وأصول الأشربة الغار'لعنب والمر والزبيب والح 
كالكر والفائيذ والعل والألبانكلين الإبل والرماك والمتخذ من امنب خسة أنواع أو ستة ومن العْر ثلاثة وم 
الزبيب اثنان وءن كل البوائى واحد وکل هنها على نوعين فىء وءطبوخ اه ( قوله كل مائع یشرب ) أى هو امم 
ب أى ما يشرب ماء کان أو غيره حلالا أوغيره قهستانی ( قول وهى) أنث الضمير » لأن الحمر 
٠ؤائة‏ سماعا قال فى القامورس وقد تذكر أى نظرا لظ (قوله بكسر فتغديد ) هذا خلاف الأصسل فقد 
ذكره ف الذاءوس ف باب الهمزة وفى القهستاى النىء بكسر النون » وسكون الباء واادزة » وف المغرب 
ووز النشديد على القاب والإدغام أى غير النضييج » ومثله فى تإية ابن الأثير وف الءزءية الابدال والإدغام غير 
»شهور وقال المقدسى إنه عاى ( قوله إذا غلى ) أى ارتفع أسفله إذ أصاه الارتفاع كاف المقاييس وقوله : 
اشتد أى قوی یٹ يصير مسكرا قھستانی ( قوله أى ري باازبد ) بف ثىء أن ازب 
فيصفو ويروق #هستانى ( قواه وهو الأظهر ) واعتمده الحبولى والندنى وغيرهما تصحييح قاعم » وقال فى غاية 
البيان : وأنا آخذ بقوهما دفعا لتجاسر العوام » لم إذا عاموا أن ذاك يحل قل قذف اازبد يقعون فى الفساد اه 
وف النهاية وغيرها وقبل بؤخذ فى حرءة الشرب بمجرد الاشتداد وف الحد بقذف الزبا. احتياطا ( قوله وبأ 
ما بفیده ) أى فى قوله والكل حرام إذا غلى واشتد.اهح ر قوله وقد تطاتق الخ ) قال ف امتح : هذا الامم خصس 
بالشراب باجماع أهل اللغة ولا نقول إفكل مسكر خمر لاشتقافه من مخامرة العقل فإن اللغة لأيبجرى فما القياس » 
فلا يسمى الدن قارورة لقرار الماء فيه : وأنا قوله صلى الله عليه وسلم وكل مسكر خر وکل مسكر حرام وقوله 
إن من الحنطة مرا وإن هن الشعير خرا ومن الزييب خرا ون العسل خمرا م فجوابه : أن الحمر حقيقة تطلق 
على ماذ كرنا وغيرنه کل واحد له امم مثل المثاث والباذق والمنصف وغوها وإطلاق الحمر عايها مجاز وعليه يمل 
الحديث اه ماخصا أو هو لبيان الح لأنه عليه الصلاة وااسلام بعث له لا ابيانة الدقائق ( قوله وحرم قایلها) 


بات كالبر والذرة واادخن والحلاوات 


ین أى یت 
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(لعيها) أى لذاتما وى قوله تعالى: إنها اللحمر والميسر - الآية عشر دلاثل على حرمتها مبسوطة فالجتى وغيزه 
ر وهي نمسة نجاسة مغلظةكالبول ويكفر «ستحلها وسقط تقومها )فى حت المسلم ( لامالتها ) فى الأصح ( وحرم 
الاتفاع به ) ولو لستى دواب أو لطين أو نظر للتلهى » أو تی دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو 
لوف عطش بقدر الضرورة فلو زادفسكر حد تی (ولا يجوز بيعها) لحديث مسل « إن الذى حرم شربها جزم 
بیعھا ۲ ( ويحد شاربما وإنلم يسكر منبا و ) بحد ( شارب غيزها إن سكر 


أى شرب قليلها لثلا يتكرر الآني من حرمة الانتفاع والتداوى اه ح واحترز به عا قاله بعض المعتزلة إن الحرام 
هو الكثير المسكر لا القليل قهستاق + 
٠‏ قال فالهداية : وهذا كفر لأله جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ماهو حرم العين وقد جاءت السئة 
متوائرة « أن الننى عليه الصلاة والسلام جرم الحمر » وعايه انعقد إجاع الآمة » ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا 
من حواص اللحمر ( قوله لعينها الخ ) أى لا لعلة الاسكار فتحرم القطرة منها وهذا علم ما قبله ونما أعيد لأ كيد 
الرد على ذلك القول الباطل (قوله عشر دلائل ) هی نظمها فى سلك الميسر » وما عطف عليه وتسميتها رجسا 
وعدها من عمل الشيطان » والأمر بالإجتناب » وتعليق الفلاح باجتنابم! وإرادة الشيطان إيقاع العداوة با ٠‏ 
وإيقاع البغضاء والصد عن ذكر الله تعالى » وعن الصلاة والنبى البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالنهديد اه 
ر قوله وهى نجسة نجاسة مغلظة ) لأن الله تعاللى مماها رجسا فكائت كالبول والدم المسفوح إتقانی ( قوله ويكفر 
مستحلها ) لإنكاره الدليل القطعى هداية ( قوله وسقط تقومها فى حق المسلم ) حتى لايضدنها متلفها وغاصها > 
ولا يجوز بيعها > لأن الله تعالى لما نيجسها فقد أهانما والقوم يشعر بعزتم! وقال عليهالصلاةوالسلام وإن اذى جرم 
شربها حرم بيعها وأكل ننا » هداية . وعدم ضمانها لايدل على إباحة إتلافها + 

وقد اعتافوا فما فقيل : بباح وقيل: لايباح إلا لغرة صصيح بأ نكانت عند شر يب خيف عليه الشرب » 
وأما إذا كانت عند صالح فلا بباح لأنه يخللها عناية وف الهاية وغيرها عن مجد الأثمة أن الصحيح الثانى . قال 
أبو السعود : والظاهر أن هذا اللحلاف مفرع على لحلاف فى سقوط ماليتها فن قال إنها مال وهو الأصح قال 
لابباح إتلاقها إلا لغرض يبح اه وهو حسن ( قوله فى حق الملم ) أما الذى فهى متقومة فى حقه كانلئزير 
حتى صح بيعه مما > ولو أتلفهما له غيز الإمام أو مأدوره ضمن قيمتهما له کا مر فى آخر الغصب ( قوله 
لا مالينما فى الأصح) لأن الال مابميل إليه الطبع ويجرى فيه البذل والمتع » فتكون مالا كنا غير متقومة لما قانا 
إنقانى ( قوله ولو لستى دواب ) قال بعض المشايخ لو قاد الدابة إلى حمر لا بأس به » ولو نقل إلى الدابة يكره 
وكذا قالوا فيمن أراد تخليل اللحمر ينبغى أن يحمل انلعل إلى اللدمر ولو عكس يكره وهو الصحبح اير خانية 
( قوله أو لطين ) أى لبل طين (قوله. أو غير ذلك ) كامتشاط المرأة بها لزيد بريق شعرها أو الإكنجال ما 
أو جعلها فى:سعوط تائرخائية » وهنه ها يأنى من الاحتقان بها أو إقطارها فى إحليل قال الإنقافى : لأن ذلك 
التفاع بالحمر وأنه حرام زلا أنه لايحد فى هذه المواضع لعدم الشرب ( قوله أو تلوف عطش ) الإضافة على مم 
من أى خوفه على نفسه من عظش بأن خاف هلاكه منه ‏ ولايجد مايزيله به إلا الخمر ( قوله فاو زاد فسكر حد) 
وكذا لو روى ثم شرب حد تی » فأفاد أن السكر غير قيد فى الزيادة على الضرورة وف اللكانية فإن شرب 
مقدار مايرويه وزيادة ولم يسكره قالوا : ينبغى أن يازمه الحد "كا لو شرب هذا القدر حالة الإختيار وم يسكر 
( قوله ويحد شار بها الخ ) ى غاية البيان عن شرح الطداوى : لو خلطها بالماء إن الماء أفل أو مساوياحد وإنأغلب 
قلا إلا إذا سكر اه وف الذخيرة عن القدورى إذا غلب الماء عليها حتى زا طعمها وريحها فلا حد ثم قال وإذا 

( د - حاشية ابن عابدين 1 ) 
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ولا يؤثر فيها الطبخ ) إلا أله لا بحد فيه مالم يسكر منه لاختصاص الاد بالنىء ذكره الزيلمى » واستظهره الصف 

وضعف ما فى القنية والجتبى ثم نقل عن ابن وهبان أنه لايلتفت لما قاله صاحب القنية غخالفا لاقواعد مالم يعضده 
نقل من غيره اه وفيه كلام لابنالشحنة (ولا يجوز بها التداوى) على الممتمد قالهالمصنف . 


ترد فيها خیزا وأ کله إن وجد الطعم واللون حد ومالا لون ها يحد إن وجد الطعم ( قوله ولا يؤر فيها الطبخ ) أى 
فى زوال الحرمة بقرينة الإستثناء ( قوله إلا أنه لايحد ) نقله فى العناية عن شيخ الإسلام لكين فى الكفاية 
والمعراج » قال شمس الأئمة السرخسى : محد من شرب منه قليلا كان أو كيرا بالنص وف القهستانى عن التتمة 
وعليه الفتوى » ومن هنا بعلم حكم العرق المستقطر من فضلات الحمر » فينبغى جريان لحلاف فى الحد م 
شرب قليله كما بحثه القهستاق » أما نجاسته فغليظة كأصله,لكن ليس كحرمة اللحمر لعدم[كفار مستحله لاخلاف 
فيه » وقول الشرنبلال ينا لاحد به بلا سكر مبنى على حلاف المفتى به کا أفاد هكلام التهستانى تأمل ( قولة 
واستظهره المصنف ) حيث قال : والطبخ لا يؤثر فيها لأله للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها إلا أنه 
لا ميد فبه ءلم يسكر منه على ماقالوا لأن الحد فى النى ء خاصة لما ذكرنا فلا يتعدى إلى المطبوخ ذكره فى تبيين 
الكنز من غير ذكر حلاف » وهذا هو الظاهر الذى يحب أن يعول عليه وبه يظهر لك ضعب ماف القنية من 
قوله : خر طبخت وزالت مرارتما حلت » وضعف ماف الى عن شرح السرخسى لو صب فيا سكرا 
أو فانيدا » حتى صار حلوا حل » وتل بزوال المرارة وعندهما بقليل الحموضية اه ملخصا > 

أقول : لانى عليك أن قول المصئف » وهذا هو الظاهر إشارة إلى أن الطبسخ لايرفع الحرمة بعد ثبوتها لأنه 
هو الذى ذكره الزبامى فى التبيين من غير ذكر نملاف لا إشارة إلى عدم الحد > لأن لفظة قالوا تذكر فيا فيه 
خبلاف كنا صرحوا به على أنقوله على ماقالوا يفيد بظاهره التبرى » والنضعيف » لان المفتى به خخلافه كما قدمناه 
وأبضا فإن الذى يظهر به ضعف ماق القنية والجتبى » هو الأول المذكور » بلا حلاف لا الثانى المشار إلى ضعفه 
فددبر ( قوله وفي كلام لابن الشحنة ) أى فى النضعيف المفهوم من ضعف وذلك حيث قال : مراد صاحب القنية 
آما نعل إذا زالت إعنها أوصاف الحمرية : وهى المرارة والإسكار لتجقق انقلاب العين » كا لو انقلبت خلا 
ومراد المبسوط آنا لانمل بالطبخ » حيث كانت على أوصاف اللحمرية » لأنه لم يوجد مايقتضى الإباحة من 
الإنقلاب والاستحالة؛ وكون النار لاتأثير لما إثبات الحل لابنافى أنالمؤثرهو الإنقلاب ولا خصوصية للنارية اه م 

أقول : وم يعول الشرئبلالى فى شرحه على هذا امواب » وكأنه والتتمالى أعلم » لأن الحمر حرمت لعينها » 
ولا نسم القلاب العين بوذا الطبخ » واذا لو وقعت قطرة منها فى الماء الغير الجارى » أو ماق كه نمسته » 
وإن استبلكت فيه وصار ماء وكذا لو وقعت ق قدر الطعام نمسته » وإن صارت طعاما كا لو وقعت فيه قطرة 
بول وأما طهارتها بانقلامها خلا فهى ثابتة بنص الهتهد أخذا من إظلاق حدیث و لم الإدام انللل» فلیتاءل > 

ولحل هذا الفرع مفرع على ماقدمناه عن بعض المعتزلة من أن الحرام من الحمر هو المسكر يدل غليه أله 
فى القنية نقله عن القاضى عبد الجبار أحد مشايبيخ المعتزلة » ثم رأيت ابن الشحنة نقله عبن ابن وهبان كا خطر لى 
لكن بحث فيه بأنه لامدخل للاعتزال فى هذه الممسألة > 

وأقول : كأنه لم بطلع على ماقدمناه من اصيصهم ال حرمة بالإسكار » ولعل هذا وجه عدم الاعقاد عل 
مايفوله صاحب القنية حيث يذكر مايظرجه مشاب عقيدته كهذه المسألة واتی تقدمت فى الذبائح وأمثاهما 
والله آعم . رقوله على المحتمد) لما قدمناه فى الحظر والإباحة > أن المذهب “أنه لايجوز. التداوى بار م 
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قلت : واو باحتقان أو إقطار أ إحليل نهاية ( ولا يجوز تخليلها واو بطرح شىء فيها ) خلافا للشافعى م 

(و) الثافى (الطلاء ) بالكسر ( وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ) ويصير مسكرا وصوب 
المضئف أن هذا يسمى الباذق » وأما الطلاء فا ذكره بقوله ( وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه.وبى 
ثلئه ) وصار مسكرا ( وهو الصواب ) كا جرى عليه صاحب الحيط وغيره » يعنى فى التسمية لا فى الحكم » لأن 
حل هذا المثاث المسمى بالطلاء على ما فى امحيط ثابت لشرب كبار الصحابة رضى الله عنهم كما فى الشرلبلالية ‏ 
قال : وسمى بالطلاء لقول عمر رضى الله عنه : ما أشبه هذا بطلاء البعيز وهوالقطران الذى يطلى به البعير الجربان 
ر وتجاسته ) أى الطلاء على التفسير الأول كذا قاله المصنف (كالحمر ) به يفتى ( و ) الثالث ( السكر ) بفتحتين 
( وهو اللىء من ماء الرطب) 


ر قوله ويجوز تخليلها) وهو أولى هداية أقول : وإنما م يجب وإن كان فى إراقتبا ضياعها » لأا غير متقومة 
ولذا لانضمن کا مر وذكر الشرنيلالى بحثا أنه يحب لأنها مال فتأمل ( قوله وأو بطرح شىء فيا ) كالماح والماء 
والسمك وكذا بإيقاد النار عندها ونقلها إلى الشمس والصحيح أله لو وقع الشمس عليها بلا ثقل كرفع سقف 
لايحل نقلهاء ولو خلط انهل بالحمر وصار حامضا يحل »وإن غلب اللجمر وإذا دخل فيه بعض الحدوضة لايصمير 
خلا عنده » حتى يذهب نمام المرارة وعندهما يصير خلا كا فى المضمرات » واو وقعت فى العصير فأرة فأخريجت 
قبل التفسخ » وترك حتى صار خمرا ثم تخللت أو خللها يحل وبه أفتى بعضهم كا فى السراجية » واو وقعت قطرة 
خر ف جرة ماء » ثم صب ى حب خل لم يفسد وعليه الفتوى وتمامه فى القهسئانى » وإذا صار اللمر خلا يطور 
مايوازيها من الإناء » وأما أعلاه فقيل يطهر تبعا وقيل لايطهر » لأنه خر يابس إلا إذا غسل بانخل فتخلل من 
ساعته » فيطهر هداية والفتوى على الأول خانية ( قوله بالكسر ) أى والمدككساء قاموس ( قوله يطبخ ) أى 
بالنار أو الشمس قهستائى ( قوله أقل من ثلثيه ) قيد به لأنه إذا ذهب ثلثاه فا دام حلوا يحل شربه عند الكل » 
وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما مالم يسكر خلافا محمد اه شرح مسكين وسیآنی( قوله ويصير مسکرا )بان غلى 
زاشتد وقذف بالزبد فإن يحرم قليله وكثيره آما مادام حلوا فيحل شربه إنقانى» وهذا القيد ذكره هنا غير ضروری 
لأنه سيأنى ى كلام المصنف فى قوله : والكل حرام إذا غلى واشتد ( قوله يسمى الباذق) بكسر الذال وفتحها 
كاف القاموس » ويسمى المنصف أيضاء وا نهف : الذاهب النص.فء والباذق الذاهب مادونه » والحكم فييما 
واحد کا فى الغاية وغيرها ( قوله وصار مسكرا ) أى بان اشتد وزالت حلاوته » وإذا أكثر منه أسكر ( قوله 
يعنى فو التسمية لانى الحسكم الخ ) لما كان كلام المصنف موهما أشد الإيهام أنى بالعناية لأن كلامه ف الأشرية الحرمة 
وذكر منبا الطلاء» وفسره أولا بتفسير م بآخر وحكم بأنه الصواب» فيتوه, أن الحرم هو المعنى الثانى دون الأول 
مع أن الأمر بالعكس » فالباذق والمنصف حرام اتفاقا ١‏ والطلاء: وهو ماذهب ثلثاه ويسمى المثاثحلال إلا عند 
محمد كا سيأنى » فلا يمرم منه عندهما إلا القدخ الأخير الذى يحصل به الإسكار كا يأتى بيانه » فنبه على أن مراد 
المصنف أن الذى يسمى الطلاء هو الذى ذهب ثلثاه » وأن الأول حرام والثانى حلال : وبحث الشرنبلالى 
ف هذا التصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة : منها الباذق والمنصف والمثاث وكل ماطبخ منى 
عصير العنب اه٠‏ 

أفرل : وف المغرب الطلاء كل مايطلى به من قطران أو حوه » ويقال اسكل ماخر من الأشربة طلاء على 
النشبيه حى يسمى به اثلث ( قوله على التفسير الأول ) أما على الثانى فطاهر خل شربه » وعند محمد نجس كما 
بأتی ( قوله به يفتى ) عزاه القهستانى إل الكرماني وغيره ( قوله وهو النيء من ماه الرعاب ) هذا أحد الأشرية 
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إذا اشد وقذف بالزبد ( و) الرابع (نقيع الزبيب »وهو الىء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغايان 
روالكل) أى الثلاثة المذ كورة ( حرام إذا غلى واشتد ) وإلالم بحرم انفاقاء وإن قذف حرم اتفاقا » وظاهر كلامه 
فبقية المتون أنه اختار ههنا قولما قاله البرجندى » نعم قال القهستاق : وترك القيد هنا لأله اعتمد على السابق اه 
فتنبه ؛ ولم يبين حك جاسة السكر والنقيع ۽ ومفادكلامه أنها خفيفة وهو تار السرخسى » واخدار ف المداية أنها 
غليظة ( وحرمتها دون حرمة الحمر فلا يكفر مستحلها ) لآن حرمتها بالاجتهاد : 

( والحلال منها ) أربعة آاواع : الأول ( نبيذ القر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة ) يحل شربه 


الثلاثة النى نخد من المّر والثافى النبيذ منه : وهو ماطبخ أدنى طبخة » وهو حلال : والثالث الفضيخ : وهو الى ء 
من ماء البسر المذلب » مشتق من الفضخ : بالضاد والخاء المعجمتين وهو الكسر » “مى به لأنه يكسر ويجعل 
فى حب ويصب عليه الماء الخار لتخرج حلاوته : وحكه كالسكر أفاده ف النهاية » ولو قال المضنف والثالث 
النىء من ماء المر لشمل المكر والفضييخ » فإن القر اسم جنس يشمل البسر وغيره كما فى القهستاق تأمل ( قوله 
إذا اشدد الخ ) ذكره غير لازم نظير مامر لأنه سأ فى كلام المصنف ر قوله نقبع الزبيب ) التقيع : امم مفعول 
من اازيد أو الالاثى : قال فى المغرب : أنقع الزبيب فق الحابية ونقعه : إذا ألقاه فيها ليبتل » وخر ج منه الحلاوة 
وقال ابن الأثير : إنه شراب متخذ من زبيب أو غيره من غير طبخ وإليه أشار فى الص.حاج والأساس » فالأولى 
أن يقال تيع البسر والرطب والةر والزبيب قهستانى ملخصا » لكن أفاد الإنقانى أن الرطب لايمتاج إلى النقع 
فى اء أى لأن النقييع مايكون بابسا ليبئل بالمساء > فلذا أفرد المصنف الرطب بالذكر تأمل. ( قوله بشرط اللخ ) 
يذنى عنه مابعده نظير مامر ( قوله إذا غلى واشتد ) أى ذهبت حلاوته وصار مسكرا وإن لم يقذف بالزبد خلذفا 
للإمام ( قوله وإلا ) بأن بتى حلوا ( قوله وإن قذف حرم انفاق ) أى قليله وكثيره » لکن لايجب الحد إلا إذا 
مسكر كا ف الملئتى ( قوله وظاهر كلامه ) حيث لم بقل وقذف بالزبد ( قوله قوهما ) أى بعدم اشتزاط القذف 
( قوله ورك القيد ) وهو الفذف ( قوله لأله اعتمد علىالسابق ) أى لم يصرح به هنا اعټادا ءلىماقدمه فى تعريف 
انعبر تأمل ( قوله ومفادكلامه ) حيث صرح بأن نجاسة الباذق كالخمر وسكت عن هذين » ويبعد أن يقال تركه 
هنا اعتيادا على مامر فتأمل ( قوله واختار فى المداية أنها غليظة ) فيه نظر ج ونص ماف المداية : ونجامتها خفيفة 
فى رواية وغليظة فى أخرى اه + وعبارته ق الدر المنتتى أحسن مما هنا » حيث قال : وعتار السرخسى اللفة 
فى الأخيرين وإن قال فى الهداية بالغلظة فى رواية اه وعبارته فى باب الأنجاس هكذا . وف باق الأشربة روابات 
التغليظ والتخفيف والطهارة » رجح ف البحر الأول» وف النهر الأوسط اه ( قوله وحره تما ) أى الأشربة الثلائة 
السابقة ر قوله لأن حرمتها بالاجتباد ) حى قال الأوزاعى بإباحة الأول والثااث منها . وقال شريك بإباحة الثافى 
لإمتنان الله تعالى علينا بقوله ‏ :تخذون منه سكرا ورا حسنا ‏ وأجيب بأن ذاك لما كانت الأشربة كلها مباحة 
وتمامه فى الحداية» وهذا مخلاف الحمر»فإن أدلتها قطعية» فاذا كفر مستحلها ( قوله لبيذ ار والزبيب ) أى ونييد 
الزبیب قال القهستانی : والقر اسم جنس كا مرء فيتناول اليابس والرطب والبسر ؛ ويتحد حك الكل کا والزاهدى 
والنبيذ يتخذ من المّر والزبيب أو العسل أو البر أو غيره » بأن يلق فى الماء ويئرك حت يستخرج منه مشق 
من النبذ: وهو الإلقاء كا أشير إليه ى الطلبة وغيره اه ثم قال: فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ ودمه كان انعم 

أفول : الظاهر أن قوله وبين النبيذ سبي قل » والصواب وبين التقيع لأن اضمير فى بينه انبرل تأءل ( قول 
إن طبخ أدنى طبخة) وهو أن يطبي إلىأن ينضج شرئبلالبة عن الزيلعي : وقد به لأنغيرالمطبوع من الألبذة حرام 
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ر وإن اشتد) وهذا (إذا شرب ) منه ( بلا هو وطرب) فلو شرب الهو فقليله وكثيره حرام ( ومام يسكر ) 
فلو شرب مايغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم » لأن اکر حرام فى کل شراب 

(و) الثانى ر اللخليطان ) من الزبيب وال إذا طبخ أدنى طبخة ء وإن اشتد يحل بلا هو : 

(و) الثالث ر نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة ) يحل سواء ( طبخ أولا ) بلا هو وطرب 2 

(و) رابع ( المثاث ) العنبى وإن اشتد 6 وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبى ثلئه 


بإجاع الصحابة إذا غلى واشهد وقذف بالزيد » وقد ورد فى حرمة المتخل من الدّر أحاديث وى حله أحاديث »> 
فإذا حمل الحرم على لانىء والحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض عبنى » والأحاديث الواردة 
كلها ماح ساقها الزيلعى » ووفق بماذكر فراجعه : | . 

قال الإثقاى : وقد أطنب الكرخى تى رواية الآثار عن الصحابة والتابعين بالأسائيد الصحاح فى تعلبل 
النبيذ الشديد : 

والحاصل أن الأكابر من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر كعمر وعلى” وعبد الله بن مسعود 
وأنى مسعود رضى الله عنهم كانوا يحلونه » وكذا الشعبى وإبراهم النخعى : وروی أن الإمام قال لبعض تلامذته 
إن من إحدى شرائط السنة وال مهاعة أن لامحرم بيذ الجر اه : 

وف المعراج قال أبو حنيفة : لو أعطيت الدليا محذافيرها لا أفتى برمتها لأن فيه تفسيتق بعض الصحابة ٠‏ وار 
أعطيت الدنيا لشربها لاأشربها لأنه لاضرورة فيهوهذا غاية تةواه اه .وم نأراد الزيادةءا الأدلة 
فعليه بغاية البيان ومعراج الدراية ( قوله وإن اشتد ) أى وقذف بالزبد : قال فى الرمز : ولم يذكر القذف ١‏ كنفاء 
با سبق اه ط( قوله بلا هو وطرب ) قال ىالتار : الطرب خفة تصيب الإنسان | 
فى الدرر : وهذا التقبيد غير مختص ببذه الأشرية بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة 
الفسقة حرم اه ط ة 

قلت : وكان ينبغى المصنض أن يذكر التقبيد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعدالرايع ليكون قيدا الكل 
( قوله فلو شرب مايغلب علىظنه الخ ) أى يحرم القدر المسكر منه »وهو الذى يع لينا أو يغالب الرأى أنه يسكره 
كالمقخم من الظعام »' وهو الذى يغلب على ظنه أنه يعقبه التخمة تائرخانية + فاللحرام : هو القدح الأخير الذى 
بحصل السكر بشر به كا بسظه فى النباية وغيرها ؛ ويحد إذا سكر به طائعا : قال فى منية المفتى شرب نسعة أقداح 
من بيذ الور فأوجر العاشر نم يحد اه + وقال فى اللخائية ٠‏ وفيا سوى اللحمر من الأشربة المنخذة من الغر والعنب 
والزببب لاد مالم يسكر » ثم قال فى تعريف السكران والفتوى على أنه من يختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان 
وتمامه فى حدود شرح الوهبانية( قوله والثانى الخليطان ) لما روى أن ابن عمر سقاه لابن زياد » وماورد ءن الہی 
محمول على الإبتداء أو على غير المطبوخ جمعا بين الأدلةحموى » وبالأخير بحصل التوقيق بين مافعله ابن عمر وبين 
ماروى عنه من جرمة نقيع الزبيب النىء كما أفاده فى الحداية ( قوله من الزبيب والةّر ) أو البسر أو الرطب الجتمعين 
قهسنانى ( قوله إذا طبخ أدنى طبخة ) كذا قيده فى المعراج والعناية وغيرهماء والمفهوم من عبارة الملتتى عدم اشتراط 
الطبخ فيه فليتأمل : ثم هذا إذا لم يكن مع أحد المذكورات ماء العنب وإلا فلابد ءن ذهاب الثلثين كا يأنى ( قوله 
وهو ماطبخ من ماء العنب ) أى طبخا موصولا » فلو مفصولا » فإن قبل تغيره محدوث المرارة وغيرها حل وإلا 
حرم وهو الْختار للفتوي » وتمانه فى خزالة المفتين در منتتي > 


زن أو سرور اھ : قال 
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إذا قصد به استمراء الطعام والتداوى والتقوى علىطاعة الله تعالى » واو للهو لا يحل إجماعا حقائق 5 

( وصح بيع غير اللحمر ) مما مر » ومفاده عة بيع المشيشة والأفيون 2 

قلت : وقد سثل ابن تجيم. عن بيع المشيشة هل يجوز ؟ فكتب لامخوز » فيحمل على أن مراده بعدم 
الجواز عدم الحل > 

قال المصنف (وتضمن) هذه الأشرنة ( بالقيمة لابالمثل ) لنعنا عن تملكعينه وإن جاز فعله » بخلاف الصليب 
حيث تضمن قيمته صليبا لله مال منق وم حقة وقد أمرنا بترکهم وما يدينون زيلعى : 

( وحرمها محمد ) أى الأشربة المنخذة من العسل والتين ونحوهما قاله ا مصنف (مطلقا ) قليلها وكثيرها 


TT 


وقيد بالعنب لأن الزبيب والتمر بحلان بأدنى طبخة كما مر » الكن الماء غير قيد » لأنه لو طبخ العنب كا هو 
ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبيع؛فى الأصح + وى رواية يكت بأدنى ظبخة "كا في المداية 3 

وفيها ولو جمع فى الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والعنب والزبيب لايحل مالم يذهب ثاثاه لأن التمر وإن 
کننی فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لابد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا » وكذا إذا مع بین عصير 
ب ونقيع الدمر + 

فما : ولو طبخ نقيع الر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زبيب » إن کان ما أنقع فيه شيئا سرا 
لابه خد النبيذ من مثله بحل وإلا لا : 1 

وفما : والذى يصب عليه الماء بعد ماذهب ثلثاه بالطبيخ حتى يرق ثم يطبخ حك هكالمثاث » جلاف ما إذا 
صب على العصير ثم يطبيخ حتى يذهب ثلثا الكل » لآن الماء يذهب أولا للظافته أو يذهب الماء منها فلا يكون 
الذاهب ثلنى ماء العنب أى فلايحل ( قوله إذا قصد) متعلق بيحل مقدرا د وف القهستانى : فإن قصد به استمراء 
العام » والتقوى فى الايالى على القيام » أو فى الأيام على الصيام » أو القتال لأعداء الإسلام » أو التداوى لاقع | 
الآلام » فهو انحل الخلافبين علماء الأنام : ( قوله وصحبيع غير الحمر ) أيعنده خلافا لما فالبيع والضمان ٠‏ /, 
لكن الفترى على قوله فى البيع » وعلى قوهما فى الضمان إقصد الف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن » وإلا فعلى / 
قوله كما فى الناترخائية وغيرها ٠‏ 1 

ثم إن البیع وإن صح لكنه يكره كا فى الغاية وكان ينبغى المصنف ذكر ذلك قبيل الأشربة المباحة » فيقول 
بعد قوله ولا يكفر «ستحلها : وصح بيعها وتضمن الخ كا فعله ف المداية وغيرها لن انلحلاف فيا لا المباحة 
أيضا إلا عند محمد فيا بظهر ما يأ من قوله بحرمة كل الأشربة ونجاستها تأمل ( قوله مما مر ) أى م الأشربة 
السبعة (قوله ومفاده الخ ) أى مفاد التقبيد بغر اللدمر » ولا شك فى ذلك لأنهما'دون اللحمر وليسافوق الأشربة 
الحرمة » فصحة بيعها يفيد صمة بيعهما فافهم ( قوله عدم ادل ) أى لقيام المعصية بعينا : وذكر ابن الشحنة أنه 
يؤدب بائعها وسيأق ( قوله وتضمن هذه الأشربة ) يعنى امحرمة منها ( قوله عن نلك عينه ) أى المثل : وفا بعض 
الخ تمليك ( قوله وإن جاز فعله ) قال الإتقافی فى كتاب الغصنب : يعنى نا قلنا بضهان السكر والمصئف بالقيمة 
لا بالمثل » لأن الملم بمنع عن ذلك » ولكن لو أل المثل جاز لمدم سقوط الفتوم والالية ( قوله لاف الصليب 
الخ ) ذكر الزيلعى هذه العبارة فى كتاب الغصب » وهى مرتبطة بما قبلها من ضهان آلات اللهوصالهة لغير اللوو ٠‏ 

قال الإتقاف في الغصب : أى. هذا الذى ذكرناه فى ضهان ألطبل وغوه من أن قيمتها تجب غير صالة هذه 
الأشياء » بغلاف صليب النصرانى حيث تيب قيمته صايبا لأنا أفررناهم على هذا الصنيع فصار كاتخمر (قول 
وتحوهما ) كالفر والزبيب والعنب ٠‏ فالمراد الأشرية الأربعة التى هى حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وللا 
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(وبه بقی ) ذكره الزيلعى وغيره ؛ واختاره شارح الوهبانية » وذ کر أله مروى عن الكل ونظمه فقال : 
وف عصرنا فاختير حد وأوقعوا ‏ طلاقا ان من مسكرالحب يسكر 
وعن كلهم پروی وآقتی محمد بتحريم ماقد قل وهو المخرر 
قلت : وق طلاق البزازية : وقال محمد ما أسك ركثيره فقليله حرام » وهونجس أيضا » 


فلا تحر مكغيرها اتفاقا (قوله وبهيفتى) أى بقول محمد » وهوقول الأئمة اثلاثة لقولهعليه الصلاة والسلام: كل مسكر 
خروکلمسکر حرام » رواه ملم » وقوله عليه الصلاة والسلام وما أسك ركثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن‌ماجه 
والدارقطى وصححه ( قوله غيره ) كصاحب االتى والمواهب والكفاية والهاية والمعراج إوشرح الجمع وشرح 
در البحار والقهستانى والعبنى » حيث قالوا الفتوى فى زمالنا بقول محمد لغلبة الفساد : وعال بعضهم بقوله أن 
الفساق يمتمعون على هذه الأشرية ويقصدون اللهو والسكر بشرما + 

أقول : الظاهر أن مرادم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية ولا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل 
الللاف بل متفق عليها كما مر وبأفى » يعنى لا كان الغالب فى هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوى على الطاءة منعوا 
من ذلك أصلا تأمل ( قوله وذكر) أى فى كتاب الحدود ونصه : وف العادية حكى عن صدر الإسلام أى اليسر 
البزدوى أنه وجد رواية عن أصصابنا جميعا أنه يجب اليد » فإن الد إا يجب تى سائر الأئبذة غندهماء وإن كان 
حلالا شربه فى الإيتداء » لأن مايقع به السكر حرام والسكر سبب الفساد » فوجب الد ليتزجروا عن شربه 
فير نفع الفساد » وهذا المعنى موجوذ تى هذه الأشربة اه أىالأشربة المنخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه المبارة + 

وحاصله أنهما حيث حللا الأنبذة وأوجبا الحد بالقدح المسكر منبا لزم منه ووب الحد بالسكر من باق 
الأشربة كاهو قول محمد ( قوله إنهمروى ) بوهم أن الضمير راجع لتحريم الأشربة قلبلهاوكثير ها وليس كذاك » 
بل هو راجع للحد بالسكر منھا کا علمت » ولا يلزم من وجوب الحد بما يقع به السكر أن يحرم القليل والكثير 
کا لاغنى ( قول لمن من نسكر الحب يسكر ) مروموصولة والثانة بيانية (۱) والهب جنس : أى يسكر من مسكر 
الحبوب. وك ماكان من غير أصثل اللخمر وهو الزبيب والعنب والتم ركذلك ش (قوله وف طلاقابزازبة) الأول 
حذف طلاق »لن قوله ما أسكر كثيره فةلیله حرام وهو نجس ليذ كره فى كاب الطلاق بلفكتاب الأشربة(قوله 
وقالمحمد الخ) أقول : الظاهر أنهذا خاص بالأشربة المائعةدون ال جامد كالبنج والأفيون» فلايحرم قليلها بلكثير ها 
الممسكر » وبه صرح ابن حجر ف التحفة وغيره » وهو مفهوم من كلام أتمتنا لام عدوها من الأدوية المباحة 
وإن حرم السكر منها بالاتفاق كا نذكره » ول نر حدا قال بنجاستمها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع أن كثيره 
مسكر » ولم يحرموا أكل قليله أيضا » ويدل عليه آنه لايحد بالسكر منہا کا يأنى ٠‏ خلاف المائعة فإنه يد » ويدل 
عليه أيضا قوله فى غرر الأفكار : وهذه الأشربة عند محمد وءوافقيه كخمر بلا تفاوت فى الأحكام » وبهذا 
يفتى فى زماننا اه فخص اللحلاف بالأشربة » وظاهر قوله بلا تفاوت أن نجاستها غليظة فتنبه » لکن يسلانى منه 
اليد فإنه لامب إلا بالسكر » طلاف اللحمر ج 

والحاصل آله لآيلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله ولا جاسته «طلقا إلا فى المائعات لى خاص ما 6 
أما الجامدات فلا بحرم منها إلا الكثير المسكر » ولايئزم من حرمته نجاسته كالمم القائل فإله حرام مع أنه ظاهر » 


(1) '( قواه وافانية بياية ) لمل الصواب ابتدائية » لآن ضايظ من البيانية .وهو كون مايمدها أخص ما قبلها مبين له لايتأق هنا 
کا لایخ اھ . 
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0 ل ولآ عد لام قم ) قال هين : لي فى بار القيسعاق ذكر الما بل مهارق م بعل عتم » وظادر مله عار أل 


ولو سكر مہا الختار فى زمالنا أنه يحد > 

زاد ف الملتتى : ووقوع طلاق من سكر متم تابع للحرمة » والكل حرام عند محمد وبه يفثى » والخلاف 
نما هو عند قصد التقوى + أما عند قصد التلهى فحرام إجاعا اه » وتمامه فيا علقته عليه . 

زاد القهستانى : إن لين الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافا لما » والسکر منه حرام بلا لاف » والحد 
والطلاق على الخلاف » وكذا لبن الرماك : أى الفزسة إذا اشتد لم يحل ء وصصح فى المداية حله . وف اللحزانة أنه 
يكره رعا عند عامة المشايخ على قوله : 


هذا ماظهر لفهمى القاصر » وسنذكر ما يؤيده ويقويه وبشيده ( قوله ولو سكر منها الخ ) ظاهره أنه لايحد 
بالقليل متها الذى لاحصل به الإسكار » وهو ظاهر قول الهداية وغيرها . وعنمحمد أنه حرام » ويد شاربه إذا 
سكر منه » ويقع طلاقه کا فى سائر الأشربة الحرمة اه وهو مقتضى قول المضنف أيضا فوامر.: وبحد شارب 
غيرها : أى غير اللحمر إن سكر ( قوله وبه يفتى ) أى بتحريم كل الأشربة » وكذا بوقوع الطلاق + قال ف 
الثور ه وف الفتح : وبه يفتى لأن السكر من كل شراب حرام » وعندهما لايقع بناء على آنا خلال » وصحه فی 
الدالية ( قوله وانلدلاف ) أى فى إباحة الشرب من الأشربة الأربعة . 


قال فى المعراج : سئل أبو حقص الكبيز عنه فقال : لال » فقيل له : خالفت أبا حنبفة وأبا يوسف » 


فقال : نما علانه للاستمراء والناس فى زه ماننا يشربون للفجور والتلهى : وعن ألى يوسف لو أراد السكر 
فةليله وكثيره حرام » وقعوده لذلك حرام » ومشيه إليه حرام اه + زاد فى الدر المنتتى عن القهستانى : ويحد به 
وإن م يسكر کا ف المضمرات وغيرها اه م 1 

أفول : هو تذالف لما ذكرناه آنفا منتقييد الحد بالسكر » ولعل صوابه إنسكر فليتأمل ( قوله وتمامه الخ ) 
حيث قال : وصصح غير واحد قولهما » وعلله فى المضمرات فإن اندمر موعودة فى العقى فينبغى أن يحل من 
جنسها ئی الدئيا أموذج ترغيبا اھ ( قوله على اللحلاف ) أى يثبنان عند متمد لاعندهما ( قوله أى الفرسة ) صرح 
ف بجامع اللغة بأله لايقال فرسة » فالأولى أن يقال أى الإناث من انلدیل اهخ ( قوله لم يحل ) أي عند الإمام () 
قهستاق (قوله على قوله ) أى قول الإمام : وف اللحانية وغيرها : لبن الأ كول حلال » وكذا لنالرماك عند » 
وعنده يكره : قال بعضهم تنزمها . وقال السرخسى : إنه مباح كالبنج ٠‏ وعامتهم قالوا : يكره ترما » لكن 
لامعد وإن زال عقله » کا لو زال بالبنج بعرم » ولا حد فيه 1ه» زاد ف البزازية وأكثر العلما على أنه تزه م 
وهو الموافق لما قدمناه فى الذبائح فراجعه > 9 : : 

م قال في اللحانية : وإن زالعقله بالبنج ولي الرمالكلاتنفذ تصرفاته : وعن ألى خنيفة : إن عم ححين تناوله أله 
بنج بقع طلاقه وإلا فلا . وعندهما لايقع مطلقا » وهو الصحيح > وكذا او شرب شر ابا حلوا فم يوائقه فزال 
عقله فطلق » قال محمد لايقع وعليه الفتوى اه وهذا إذا لم يقصد به المعصية وإلا فيقع طلاقهكا بای عن البحر ه 

وف شرح الوهبائية : والصحيح "ن مذهب الصاحبين جواز شربه : أى لبن الرماك ولا يحد شاربه إذا سكر 
منه على الصحييح » الهم إلا أن مجتمع عليه کا علل في قدمناء اھ أى إلا أن يشريه للهو والمعصية » م هذا كله 
مخالف لما ذكره القهستانى » إلا أن يقال إن هذا ف غير المشتد » وكلام التتهستاق فى المشعد » وبه يشعر كلام 
الهداية حيث قال ف تعليل حل لبن الرماك : لأن كراهية لحمه لإحترامه أو لثلا يؤدى إلى قطع مادة الجهاد فلا . 


الضمير عائد على محم فإنه اكور قبل وهو المواذق المسألة قبلها » إذ هو مقعفى التغبيه يكذ اعم 
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ر وحل الانتباذ ) الخاذ النبيذ رف الدباء ) حع دياءة وهو القرع ( والحتتم ) جراة خضراء (والمزفت) المطلى" 
بالزقت : أى القير ( والتقير ) الدشبة المنقورة » وما ورد من الى لسخ + 

(وكره شرب دردى اللامر) أى عكره ر والامتشاط ) بالدردى لأن فيه أجزاء الحمر + وقايله ككثيزه 
كا مر (و) لكن ( لامعد شاربه ) عندنا ( بلا سكر ) وبه محد إجماعا ۶ 

(ويحرمأكل البنج والحشيشة ) 
يتعدى إلى لبنه اه . أو يقال هذا فيا إذا لم بقصد به المعصية وكلام القهستانى إذا قصدها كا قدمناهعن ابن الشحنة 
ويأق مثله عن البحر فليتأمل ( قوله فى الدباء ) بالضم والمدقهستانى : أى مع التغديد ( قوله جمع باءة ) بالد اهوج 
( قوله والحنتم ) إفت الحاء والتاء وسكون النون بيتهما قهستانى ( قوله جرة خضراء ) كذا فسره فى القاءوس د 
وف المغرب : الثم الدزف الأخضر أو كل خذف . وعن أنى عبيدة : هى جرار حمر يحمل فيبا الحمر إلى المدينة 
الواحدة حنتمة ( قوله وما ورد من الى نسخ ) أى بقوله عليه الصلاة والسلام و كنت ميتم عن الإنتباذ ى 
الدباء والحنتم والمزفت والتقير فانتبذوا فما واشربوا فى كل ظرف فإن الظرف لايل شيئا ولا جره » ولانشربوا 
المسكر » وهذا حجة على مالك وأحد فى رواية غرر الأفكار : قال شيخ الإسلام : فى مبسوطه : إا نمى عن 
هذه الأوعية على اللاصوص لأن الأنبذة تشتد بهذه الظروف أكثر ماتشتد فى غير ه » يعنى فصاحما على خبار دن 
الوقوع فى شرب الحرم عناية ( قوله وكره ) عبر ف النقاية كالزاهدى بقوله وحرم . قال الفهستائى : وإنما! ر 
الحرمة على الكراهة الواقعة فى عبارة كثيز من امون لأنه أراد التنبيه على المراد الدال عليه كلام المدابة ( قوله أى 
عكره ) بفتحتين ويسكن قاموس . ودردى الشیء : مايبى أسفله قهستاق ر قوله والامتشاط ) إنما خصه لأن له 
تأثيرافى تحسين الشعر نهاية ( قوله عندنا ) وقال الشافعى : يحد لأنه شرب جزءا من اللدمر . 

ولنا أن قليله لايدعو إلىكثيره لا فالطباع من النبوة عنه فكان ز 
فيها إلا بالسكر ولأن الغالب عليه التقل فصار كا إذا غلب عليه الماء بالإمتزاج هداية ( قوله و رم أكل البنج ) 
هو بالفتح : نبات يسمى ف العربية شيكران » يصّدع وبسبت وخاط العقل كا فى التذكرة للشبخ داود : زاد فق 
القاموس : وأخبثه الأحر ثم الأسود وأسلمه الأبيض » وفيه : السبت يوم الأسبوع » واارجل الكثيز النوم > 
والمسبث : الذى لايتحرك ٠‏ وف القهستانى : هو أحد نوعى شجز القنب ء حرام لأنه يزيل العقل > وعليه 
الفتوى » بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه:وإن اختل العقل به لايزول » وعابه حمل ماف الهداية 
وغيرها من إباحة البنج كا فى شرح اللبابة أه: 

أقول :هذا غير ظاهر: » لأن مال العقل .لايجوز أيضا بلاشهة فكيف يقال إنه هباح : بل الصواب أن 
مراد صاحب المداية وغيره إباحة قليله للتداوى ونخوه ومن صرح بحرمته أراد به القابر المسكر منه » يدل عليه 
ما غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام :: أ كل قليل السقمونيا والبنج ثمباح للتداوى » ومازاد على ذلك إذاكان 
بقتل أو يذهب العقل حرام اه فهذا صريح فيا قلناه «ؤيد لما سبق متاه من تخصيصن ماءر من أن ما أسكر 
كثيره حرم قليله بالمائعات » وهكذا يقول ی غيرة من الأشياء الجامدة المضرة فخ العقل أو غيره » بحرم تناول 
القدر المضر مما دون القليل النافع » لآن حرمتها ليست لعينها بل لضررها . وفى أول طلاق البحر : من غاب 
عقله بالبنج والآفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قم دا اكونه معصية » وإنكان للتداوى فلا 
لعدمها ؛ كذا فى فتح القدير » وهو صريمح فى حرمة البنج والأفرون لا للدواء . وف البزازية : والتعليل ينادى 
يحرمته لا ذواء اهكلام البحر + وجهل ف النهر هذا التفصيل دو الاق . 


فأشبه غير اللحمر من الأشربة ولاحد 


( ۵۸ - حاشية ابن عابدين = 7 ) 
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هى ورق الفلآب ( والأفيون) لأنه مسد للعةل ويصد عن ذ كر الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة اللحمر » فإن 
أكل شيئا من ذلك لا جد عليه وإن سكر) منه (بل يعذر بما دون الحد) كذا فال جوهرة »وكذا حرم جوزة الطيب 
لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف : 1 
ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والاشيشة فهو زنديق مبتلدع + 
والحاصل أن استعمال الكثير ا مسكر مته جرام مطلقا كا يدل عليه كلام الغاية . وأما القليل » فإن كان 
للهوحرم » وإن سكر منه يمع طلاقه لأنمبدأ استعماله كان ظورا » وإن کان للتداوى وحصل منه إسكار. 
فاغتتم هذا التحرير المفرد : 
بتى هنا شىء لم أر من نبه عليه عندناء وهو أله إذا اعتاد أ كل شىء من الجامدات النى لايحرم قليلها ويسكر 
كثيرها حتی صار با کل منها القدر المسكر ولا یسکره سواء أسكره فى ابتداء الأمر أولا » فهل يحرم عليه استم اله 
نظرا إلى أنه يسكر غيره أو إلى أنه قد أسكره قبل اعتياده أم .لا يحرم نظرا إلى أنه طاهر مباح » والعلة فى تحريمه 
الإسكار ولم يوجد بعد الأعتياد وإن کان فعله الذى أسكره قبله حراما » كن اعتاد أكل شیء مسموم حتی صار 
بأكل ما هو قائل عادة ولا يغره كا بلغنا عن بعضهم فليتامل ٠‏ نعم صرح الشافعية بأن العيرة لما يغيب العقل 
بالنظر لغالب الناس بلا عادة ( قوله وهى ورقالقنب ) قال ابن البيطار. ومن القنب المندى نوع يسمى بالحشيشة 
' يسكر جدا إذا تناول هنه يسيرا قدر درهم » حتى أن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة » :وقد استعمله قوم 


فاخختلت عقوم وربا قنات ؛ بل نقل ابن حجر عن بعض العلاء أن فى أكل«ااشيشة مائة وءشرين مضرة دينية 
ودليرية » ونقل عن ابن تيمية أن من قال بحلهاكفر . قال : وأقره أهل مذهبه.اه وسيأنى مثله عندنا ( قوله 
والأنبون ) هو عصارة الاش خاش » يكرب ويسقط الشوتين إذا تمودى عليه » ويققل إلى درهمين » ومتى زاد 
أكله على أربعة أيام ولاءا اعتاده عيث يفضى تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خيروقا لايسدها غيره » كذا 
فى نذكرة داود ( قوله لأنه مفسد للعقل ) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة ( قوله وإن سكر ) لأن 
الشرع أوجب الحد بالسكر من المشروب لا الأ كول إنقانى ( قوله كذا فى الجوهرة ) الإشارة إلى وله ويحرم 
أكل البنج الخ ( قوله وكذا غرم جوزة الطيب ) وكذا العزير والزعفران كا فى الزواجر لابن حجر المكى » 
وقال : فهذه كلها ٠سكرة‏ » ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لامع الشدة المطربة لاما من خصوصيات 
المسكر المائئع » فلاينانى أنها تسمى مخدرة؛ فاجاء ف ااوعيد على اللحمر يأتى فبا لاشترا كهما فى إزالة العدل اللتصود 
للشارع بقاه اه2 

أقول : ومثله زهر القطن فإنه قوى التفربح يبلغ الإسكار كا فى التذكرة » فهذا كله ونظائره يحرم اسةعمال 
القدر المسكر »نه دون القليل كنا قدمناه قافهم » ومثله بل أولى البرش وهو شىء مركب من البئح والأفيون 
وغيرهما » ذكر ف التذكرة أن إدمانه يفسد البدن والعقل » ويسقط الشهوتين » ويفسد الاون » وينقص القوى» 
وينهك وقد وقع به الآن ضرر كثير اه ر قوله قاله المغوئف ) وعبارته : ومثل الاشيشة فى الحرمة جوزة الطيب 
ققد أذتى كثير من علاء الشافعية بحرمتها؛ ومن صرح بذاك منهمابن حجر زيل مكة فى فتاواه والشريخ كال الدين 
لبن ألى شريف یرسالة وضعها فى ذاك» وى بحرمتها الأقصراوى من أصصابنا » وقذت على ذلك #طه الشريف 
يكن قال حرمتها دون حرمة المشيش » والله أعلم اهاج 

أقول : بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة (قوله عنالمائع) أى تجامع الفتاوى (ئولهواطشيشة) 
هيازة المصنف وهو الحشيشة ( قوله فهو زلديق «بتدع ) فال فى البحر : وقد اثفق على وقوع طلاقه : أى5 كل 
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بل قال نجم الدين الزاهدى 2 إنه يكفر ويباح قتله : 

قلت : ونقل شيخنا النجم الغزى الشافعى فى شرحه على منظومة أبيه البدر المتعاقة بالدكبائر. والصغائر دن 
ابن حجر المكى أنه صرح بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها .سكرة : ثم قال شيخنا النجم : والتئن 
الذى حدث وكان حدوثه بدمشق فى سنة خسة عشر بعد الألف يدعى شاربه أنه لايسكر وإن سلم له فإنه مغر 


الشيش فتوى مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية للاتواهم عرمته وتأديب باعته » حتی قااوا : ١‏ 
زنديق كذا فى المبتخى بالمعجمة وتبعه امحقق فى فتح القدير اه ( قوله بل قال نجم الدين الزاهدى الخ ) هذا ذكره 
المصنف نقلا عن خط بعض الأفاضل . ورده الرملى بأنه لا التفات إلبه ولا تعويل عايه » إذ المكفر بإذكار 
القطعيات وهو ليس كذلك اه ملخصا . 

أقول : ويؤيده مامر متنا من أن الأشربة الأربعة الحرمة حرمتها دون حرمة الحمر فلابكة 
هذا بشکل أيضا السك عليه بأنه زنديق مع أنه أقره فى الفتح والبحر وغيرهاء والزئد؛ 
لكن رأيت ف اازواجر لابن حجر مانصه : وحكى الةرافى وابن تيمية الإجماع دلى تحريم 
استحلها فقدكفر : قال : وإتمالم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن فى زمنهم »> وإنها ظهر فى آخر المائة 
السادسة وأول الماثة السابعة حين ظهرت دولة التتار اه بحروفه فليتأمل ( قوله والتقن الخ ) أقول : قد اضطروت 


آراء العلاء فيه » فبعضهم قال بكراهته » وبعضهم قال حرمته » وبعضمم بإباحته » وأفردوه بالتأليف: وف شرح 
الوهبائية الشرنبلالى : 
ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه فى الصوم لا شاك فطر 
وف شرح العلامة الشيخ إسماعيل الناباسى والد سيدنا عبد الغنى على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج دنع 
الزوجة من أكل الثوم والبصل وکل ما يتن افم . 0 ا ومقنضاء امد من شرا را يان ال بعرم 
إذا كان الزوج لا يشريه أعاذنا الله تعالى منه . وقد أفتى بالمنع من شربه شيسخ «شاينا المسيرى وغيره اهإ. 
وللعلامة الشيخ على الأجهورى المالكى رسالة فى حله نقل فيا أنه أفتى عله من يعتمد عليه من أنمة 
المذاهب الأربعة : 0 
قلت : وألف فى حله أيضا سردنا العارف عبد الغنى الناباسى رسالة اها [ الصاح بين الإدوان فى إباحة 
شرب الدحان ] وتعرض له فى كثير من تآليفه الحسان » وأقام الطامة ال.كيزى على القائل بالحرهة أو بالسكراهة 
فإنهما حكان شر عیان لابد لها هن دايل ولادارل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا نفتيره ولا إضراره » بلثبت 
له منافع ٤‏ فهو داخل تحت قاعدة الأضل ف الأشياء.الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يازم هنه ره على 
كل أحد» فإن العسل يضر بأصماب الصفراء الغالبة ورجا أمرضهم مع أنه شفاء.بالنص القطعى » وليس الاحتياط 
فى الافتراء على الله تعالى بإثبات اارءة أو الكراهة اللذين لابد فا من دليل بل فى القول بالإباحة الى هى 
'الأصل : وقد توقف النبى صلى الله عليه ولم مع أنه هو المشرع فى تحريم اللمر أم الحبانث حتى نزل عليه اند 
القطعى » فالذى ينيغى للإنسان إذا سثل عن سواء كان من يتعاطاه أولا كهذا العبد الضعيف وجميع من فى بينه 
أن يقول هو مباخ » لکن رائحته تستنكرهها الطباع » فهو مكروه طبعا لا شرما إلى آخر ما أطال به ره الله 
تعالي » وهذا الذى يعطيه كلام الشارح هنا حرث أعقب كلام شيخه الننجم بكلام الأشباه وبكلام شرخه العهادى 
وإن كان ف الدر المنتى جزم بالحرمة » لكن لا لذاته بل لورود النبى السلطاني عن استعاله وبأنى الكلام فيه 
( قوله فإنه مفتر ) قال في القاموس : فتر جسمه فتورآ لانت مفاصله وضعب ٠‏ والفتاركغراب ابتداء النشرة ؛ 
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وهو حرام لحديث أحد عن آم سلمة ةا ات و ہی رسول الله صلى الله عليه وسم عن كل «سكر وهفتر » قال : ا 
وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين » ومع نهى ولى الأءر عنه جرم قطعاء على أن استعاله رعا أضر بالبدن» 
نعم الإصرار عليه كبيرة كسار الم غار اه حروفه . ا 

وق الأشباه فى قاعدة : الأصل الإباحة أو التوقف » ويظهر أثره فيا أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره 
والنبات المحهول ته اه . 

قلت : فيفهم منه حم النبات الذى شاع فى زماننا المسمى بالتتن فتنبه » وقد کرهه شيخنا العهادى فى هديته 


وأنتر الشغراب فتر شاربه ( قوله وهو حرام ) عاف ا ثقل عن الشافعية فإنيم أوجبو علىالزوجكفايتها منه اه 
أبو السعود فذكروا أن ١‏ ذهب إليه ان حجر ضعيف » والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض > وذكروا أنه إنما 
يجب لازوجة على الزوج إذاكان ها اعتراد ولايضرها تركه فيكون من قببل التفكه » أما إذا كانت تتضرر بتركه 
فيكون 
1 


النداوى وهو لاباز»ه ط ( قوله ومع نى ولى الأذر عنه الخ ) قال سيدى العارف عبد الغنى : 
ابت شعرى أى" أمر من أمريه يتملك به أمره الناس بتركه أم أمره بإعطاء المكس عليه » وهو فى الحقيقة أمر 
باستعياله على أن المراد. من أولى الأمر فى الآية العلياء في أصح الأفوال كما ذكره العينى فى آخر مسائل شتی من 
شرح اكز . وأيضما هل منع السلاطين الظلمة المصرين على المصادرات وتضييع بيوت الال وإقرارهم القضاة 
وغيره, دلى الرشوة والظم بت حكما شرعيا : وقد قالوا : من قال لسلطان زمائنا عادل كفر اه ملخصا . 
أفول : مقتضاه أن أمراء زمائنا لايفيد أمره, ااوجوب » وقد صصر-وا فى »تفرقات القضاء عند قول المتون 
أمرك قاض برجم أو قطع أو ضرب قضى فيه وسعك فعله قوم اوجوب طاعة ول الأمر . قال الشارح هناك : 


ومنعه محمد حتى يعاين الدجة » واستحسنوه فی زمالنا وبه يفتى الخ : 

وذكر العلامة البيرى فى أواخر شرحه على الأشباه أن من شروط الإمامة : أن يكون عدلا بالغا أمينا ورعا 
ذكرا موثوقا به فى الدماء والفروج والأموال » زاهدا متواضعا ايسا فى موضع السياسة + ثم إذا وقعت البيعة 
من آهل الخل والعقد من مع صفته ما ذكر صار إماما يفترض إطاعته كا فى خزرانة الأ كل : ١‏ 

وف شرح الجواهر : تجب إطاعته فيا أباحه الشرع » وهو ما يعود نفعه على العامة » وقد نصوا ف الجهاد 
على امتثال أمره فى غير معصية . وق التاترضالية : إذا أءر الأممر العسكر بشىء فعصاه واحد لا يؤديه فى أول 
وهلة بل ينصحه » فإن عاد بلا عذر أدبه اه ماخصا . وأخذ البيرى من هذا أنه او أمر بصوم أيام الطاعون 
وجوه يجب امتثاله . 

أقول : وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من استوف شروط الإمامة » وهذا يؤيد كلام العارف 
قدس سره » لكن فى حاشية الحدوى ما يدل على أن هذه الشروط لرفع الإثم لا لصحة التولية فراجعه ( قوله 
ريما آضر بالبدن ) الواقع أنه يخقلف باختلاف المستءماين ط ر قوله الأصمل الإباحة أوالتوقف ) الختار الأول 
عند الجمهور منالحتفية والشافعية كا صرح به الحةتق ابن الام فى تحر ير الأول ( قوله فيم م منه حكم النبات) 
وهو الإباحة على الختار أو التوقف . وفيه إشارة إلى عدم تسام إسكاره وتفتيره وإضراره » وإلالم بمح إدخاله 
تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه ( قوله وقدكرهه شيخنا المادى فى هديته ) أقول : ظاهر كلام العادى 
أنه مكروة ريما ويفسق «تعاطيه » فإله قال فى فصل الجماعة + ويكره الاقتداء بالمعروف يأك الربا أو شىء 


من لمهرمات » أو يدارم الإسرار على شىء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع فى هذا الزمان ولااسيا بد 
صاذور منع السلطان اه . ورد عليه سودنا عبد الغني فى شرح الهدية عا حاصاه ما قدمناه » فقول الشارح إللحاقا 
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إللحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر؛ ومن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية فى الحظر ».ونظمه فقال : 
وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه. وتطليق متش لزجر وقرروا 
ابائعه التأديب والفستق أثبتوا وزندقة للمستحل وحرروا 
كتاب الصيد 

لعل مناسبته أن كلا مئهما ما يورث السرور ( هو مباح ) مخمسة عشر شرطا ميسوطة ف العناية » وسنقرره 
له بالثوم والبصل فيه نظر ء إذ لا يناسب كلام العادى » نعم إلحاقه عا ذكر هو الإنصاف . قال أبوالسعود : 
فتكون الكراهة تنزيمية » والمكروه تنايم! يجامع الإباحة اه : وقال ط : وي خذ منه كراهة التحريم فى المسجد 
للنهى الوارد فى الثوم والبصل وهر ملحق ما » والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لا فيه من الإخلال بتعظيم 
كناب الله تعالى اه ( قوله ومن جزم الخ ) قد علمت إجماع العلاء على ذلك + 

[ نة ] لم بشكلم على حكم قهوة البن» وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كا ف تين الحارم وفتاوى المصنف 
وحاشية الأشباه للرمل . قال شبخ الشارح النجم الغزى فى تاره فى ترجمة أبى بكر بن عبد الله الشاذلى المعروف 
بالعيدروس : أنه أول من اذ القهوة لا مر فى سياحته بشجر الين فاقتات من ثمره » فوجد فيه تجفيفا للدماغ 
واجتلابا للسبز وتنشيطا للعبادة » فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه إليهءثم انتشرت ف البلاد . واخقلف ااعراء 
فى أول القرن العاشر » فحرمها جماءة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوى والنطب 
ابن سلطان الحننى وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الق ااسنباطى تبعا لأبيه » والأكثرون إلى أنها مباحة » انعفد 
الإماع بعدهم على ذلك . وأما ما ينضم إليها من امحرمات فلا شببة فى ريه اه ماخصا . 

[ خحانمة ] سثل ابن حجر المكى عمن ابتلى بأ كل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك . فأجاب : إن 
ل ذلك قطعا حل له » بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كاليتة للمضطر » ويب عليه التدربج ف تنقيصه 
شيئا فشيئا حتى بزول تولع المعدة به من غير أن تشعر » فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق اه ماخصا . قال الرمل : 
وقواعدنا لا تخالفه . 

[ فرع ] قدمنا فى الحظر والإباحة عن التائرخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نمو أكله . 

أفول : ينبغى تقييده بغير انلحمر » وظاهره أنه لا ينقيد بنحو بنج من غير المائم » وقيده به الشافعية » 
والله تعالى أعلم . 


كتاب الصيد 

مصدر صاده : إذا أخذه فهوصائد وذاكمصيد ويسمى المصيد صيدا فيجمع صبودا وهو كل متنع متوحش 
طبعا لايمكن أعله إلا عيلة مغرب » فخرح بالممتتع مثل الدجاج والبط » إذ المراد منه أن يكون له قوائم 
أو جنا<ان بملاك علبهها ويقدر على الفرار من جهتهما » وبالمتوحش مثل الام إذ معناه أن لا يألف الناس ليلا 
ونهارا » وبطبعا ما يتوحش من الأهليات فإنها لا حل بالاصطياد وتحل بذ كاة الضرورة ودخل به متوجش 
بألف كالظى لا يمكن أنخذه إلا بحيلة'» وتمامه ف القهستانى: أى فالظى وإن كان ما يألف بعد الأخذ إلا أنءصيد 
قبله يحل بالاصطياد » ودخل فيه ما لايؤكل كا يأنى ر قوله ما يورث السرور ) وقيل النفلة واللهو » لحديث 
« من اتبع الصيد فقد غفل » وف السعدية ولأن الصيد من الأطعمة » ومناسيتها للأشعربة غير خفية » وكل «خها 
فيه ما هو حلال وحرام ( قوله بخمسة عشر شرطا) خسة فى الصائد : وهو أن يكون من أل الذكاة » وآن 
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فى أثناء المسائل ( إلا ) حرم فى غير الحرم أو ( للتلهى ) كا هو ظاهر ( أو حرفة ) على مى الأشباه . 

قال المصنف : وإنغا زدته تبعا له » وإلا فالتحقيق عندى إباحة اتخاذه حرفة لأنه لوع من الاکتساب» وکل 
أنواع الكسب فى الإباحة سواء على ا مذهب الصحيح كا فى اليزازية وغيرها . 

ر نصب شبكة للصيد ملك ما تعقل اء لاف ما إذا نصبها للجفاف ) فإنه لاإعلك ما تعقل بها (وإن وجد ) 
المقلش أو غيره ر خاتما أو دينارا مضروبا ) بضرب أهل الإسلام (لا) يعلكه ويجب تعريفه : 


بوجد منه الإرسال » وأن لا يشاركه فى الإرسال من لاحل صيده » وأن لابترك النسمية عامدا » وأن لايشتغل 
بين الإرسال والأخذ بعمل آخر : وخمسة فى الكلب : أن يكون معلا » وأن يذهب على سنن الأرسال » وأن 
لا يشاركه فى الأغذ مالا يل صيده » وأن يقتله جرحا » وأن لايأكل منه : وخسة فى الصيد : أن لا يكون من 
الحشرات » وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك » وأن بمنم نفسه يناحيه أو قوائمه » وأن لا يكون متقويا 
بنابه أو بمذلبه : وأن يموت ببذا قبل أن يضل إلى ذبحه اه وفيه بحث مذكور مع جوابه ف المنح ». ومجموع 
هذه الشروط با يحل أكله ولم يدركه حيا ( قوله فى غيرالحرم ) الأولى أن يقول أو الحرم ليشمل الصور النلاث 
وهى صيد الحرم فى اليل أو.الحرم أو الحلال فى الحرم' (قوله کا هوظاهر) لن مطنق أللهو منبى عنه إلا ثلاث 
کا مر فى الحظر ر قوله على ما نى الأشباه ) أى أخذا ممافى البزازية من أنه مباح إلا للثلهى أو حرفة". وى مجمع 
الفتاوى : وبكره للنلهى » وأن يتخذخرا وأقره فى اأشرنبلالية ر قوله لأنه نوع من الاكتساب ) ورذلك استدلٍ 
فى المداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والإجماع » وأقره الشراح ( قوله وکل أنواع 
الكسب الخ ) أى أنواعه المبا<ة» بخلاف الكسب بالربا.والعقود الفاسدة وتحوذلك رقوله على المهب الصجيع) 
قال بعده فى النائرنخائية . وبعض الفقهاء قالوا : الزراعة مذمومة ٠‏ والصحيح ٠١‏ ذهب إليه حوور الفقهاء: ثم 
انختلفوا فى التجارة واازراعة أرما أفضل: وأكثر مشانا على أن الزراعة أنضل اه وف الملاتى والمواهب : أفضله 
الجهاد » ثم النجارة + ثم الحراثة » ثم الصناعة اه : 

أفول : فالمراذ من قوطم كل أنواع الكسب فى الإباحة سواء أنها بعد إن لم نكن بطري محظور لايذم بعضما 
وإن کان بعضها أفضل من بعض تأمل : 

ثم إذكل نوع من تارة يتخذه الإنسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت الحاجة فى بعض الأحيان » وحيث 
كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخاذه حرفة ولا سيا مع إطلاق الأدلة . وعبارات الخون : والكراهة 
لابد لها من دلبل حاص » وماقيل إن فيه إزهاق اأروح وهو بورث آسوة القاب لايدل على الكراهة » بل غايته 
أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه . 

وف التائرخائية قال أبو يوسف : إذا طاب الصرد هوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه » وإن طاب منه ما يحداج 
إايه من بيع أو إدام أو حاجة أخرى فلا بأس به اه ( قوله تعقل ) بتقديم العيين المهملة على القاف : أى علق 
ونشب. قال فى المغرب: وهو مصنوع غير سموع ( قوله وإن وجد المفاش ) بالقاف: وهو الذى يفتش المزابل 
بيده أو بالغربال ليتخرج ما فيها من النقود وغيرها » والظاهر أنه لفظ عاتى غير عربلى » فلئراجع كتب اللغة » 
ولا مناسبة هذه المسألة بباب الصيد » وغلها كتاب اللقطة حموى ماخصا : ووجد فى بعض نسخ الماح المفنش 
(قرله بضرب أهل الإسلام ) أما المضر وب بضرب الجاهلية فهو ركاز بخمس » وتقدم أنه إذا اشئبه الضرب 
يمعل جاهايا ط ( قوله ویب تعريفه ) إلى أن بعلم أنه لابطابه ثم يتصدق به أو بنفقه على نفسه إن كان مصرفا طا 
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اعلم أن أسباب الملك ثلاثة : ناقل كبيع وهبة وخلافة كإرث وأدالة > وهو الإستيلاء حقيقة بوضع اليد 
أو حكا بالتهيثة كنصب شبكة الصيد لا لحفاف على المباح اللحالى عن مالك : فاو استولى فىءنمازة على حطب غيزه 
لم يملكه ولم يحل للمقلش ما يجده بلا تعريف » وتام التفريع فى المطولات : 

( ويحل الصيد بكل ذى ناب ومخاب ) تقدما فى الذبائح ( من كلب وباز وحوهما بشرط قابلية التعليم و ) 
بشرط (كونه ليس بنجس العين  )‏ 

ثم فرع على ما مهد من الأصل بقوله ( فلا يجوز الصيد يدب وأسد ) لعدم قابليتهما التعيم فإنهما لايعملان 
للغير » الأسد لعلو همته » والدب للحساسته . ولتق بعضهم بالدب الحدأة لحساستمها ( ولا مخنزير ) لنجاسة عينه > 
وعليه فلا يموز بالكلب على الفول بنجاسة عينه > إلا أن يقال إن النص ورد فيه فتنبه > 


( قوله ناقل ) أى من مالك إلى مالك » وقوله وخلافة : أى ذو خلافة > وكذا يقال فيا بعده ط ( قوله وهو 
الاستيلاء حقيقة ) شمل إحياء الموات فلا حاجة إلى عده قدما رابعا كا فعل الحموى ( قوله كنصب شبكة لصيد 
لالجفاف ) تبع فيه صاحب الأشباه » والأولى حذف قوله لصيد ليشمل ما إذا م يقم د شيئا » لما في الناترخائية 
والظهيرية : الاستيلاء الحكى باستعال ما هو موضوع للاصطياد » حتى إن هن نصب شبكة فتعؤل بها صيد 
ملكه قصد بها الاصطراد أولا فلو نصا للتجفيف لابملكه وإن نصب فسطاطا إن تصد الصيد يملكه وإلا فلا 
لأنه غير موضوع للصيد اه ملخصا فتأمل ( قوله على المباح ) متعلق بالاستيلاء ( قوله عن ءالك ) أى ملك مالك 
( قوله على حطب غيزه ) أى بأن جمعه غيره ( قوله ولم يحل الخ ) لأله لم يذل عن ملك مالك رقوله وام تفريم 
أى على السبب الثالث فى المطولات » مما ما فى التاترخائية وغيرها عن المنتى بالنون : دخعل صيد داره فلا رآه 
أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياد بشبکة أو سهم ملكه » وإن أغلق ولم يعل به لإملكه 
ولو نصب حبالة فوقع فما صيد فقطعها وانفلت فأخذ, آخر ملكه » ولو جاء صاحب الهبالة ليأخذه ودنا منه 
ميث يقدر على أخذه فانفات لايملكه الآخذ » وكذا لو انفلت من الشبكة ف الماء قبل الإحرا غيره 
ملكه لا لو ری به خارج الماء فى موضع يقدر على أخذه فوقع فى الماء اه مالذها : وق بعض وهام 
التعريف › وهو غير مناسب کا لا مخنى ( قوله تقدما فى الذبائح ) يشير إلى أن المراد به ماتقدم » وهو سبع له 
ناب أو خلب يصيد به احترازاً عن نحو البعبر والميامة . قال القهستانى : وفيه إشعار بأن ما لا ناب له ولا ملب 
م يحل صيده بلا ذبح لأنه لم يجرح کا فى الكرمانى ( قوله وباز ) فى الصحاح : البازلغة ف البازى الذى يصيد 
والجمع أبوال وبيزان وجمع البازى بزاة فالأول أجوف » والثانى ناقص » فظهر منه ان قول بعض الفقهاء : 
البازى بنشديد الياء وتخفيفها كذا فى غرر الأفكار : أى حيث جوزوا فيه ااتشديد مع أنه لم يسمع ( قوله بدپ 
وأسد ) ذكر فى النهاية الذئب بدل الدب وكذا ف الحيط شرنلالية » وذكر فى الاختبار الثلاثة ( قوله لعدم 
قابلينهما التعيم ) حتى لو تصور التعلم منهما وعرف ذلك جاز شرنبلالية عن الهاية ( قوله وعليه الخ ) هو بحث 
للمصنف » أى على أن العلة هى نجاسة عينه كا فى المداية ( قوله فلا ي>وز ) الذاء فصيحة : أى وإذا بنينا عدم 
الجواز فى الحنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا . وذكر ف المعراج عن 
النحعى والحسن البصرى وغيرهما أله لا جوز بالكلب الأسود البيم » لأنه عليه الصلاة والسلام قال وهو شيطان» 
وأمر بقتله » وما وجب قتله حرم اقتنازه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم د ولنا عموم الآية والأخبار اه ( قوله 
وإن النص ورد فيه ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم « إذا أرسلت كليك فاذ كر امم الله تعالى » 
فإن أمسك علياك فادرکته قد قتل وم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة » رواه البخارى ومسل وأحد 


Marfat.com 


aS 


وبه يندقع قول القهستائى : إن الكلب نمس العين جند بعضهم ‏ وانلنزير ليس بنجس العين عند ألى حنيفة 
على ماف ريد وغيره فتأمل ( بشرط علمهما ) عل ذى ناب و حلب ر وذا بترك الأكل ) أما الشرب من دم 
الصيد فلا بضر قهستانی وبأ ( ثلاثا فى الكلب ) وتوہ (وبال رجو 


(قوله. وبه يتدفع قرل القهستانى ) حيث قال : بحل صيد كل ذى ناب » كالكلب والنهد والمر والأسد 
وابن عرس والدب والحنزير وغيرها بشرط العلم : وعن ألى يوسف أنه منه اللانزير لكونه نجس العين » 
والأسد والدب لأنهما لايعملان للغير » وقد يلحق الحدأة بالدب مضمرات : وف ظاهر الرواية الشرط قبول 
التعليم . وما قال السغئاق : إن الأسد والدب لايتصور فيهما التعابم » فقد صرح يخلافه فى البيع » والكتزير 
عند الإمام ليس بنجس العين على ما فالقجريد وغيره ٠‏ على أن اكاب نجس العين عند بعضهم » وق حل صيده 
بالاتفاق اه ملخصا + 

وحاصلة البحث فى استثناء اللمنزير والأسد والدب . وف التعليل : لآن الشرط فى ظاهر الرواية قبول التعلم 
فيحل بکل معلم واو خنزيرا » وكوله نجس العين لايمنع بدليل أن الكلب كذلك عند بعبقبهم مع أنه زم يقل أحد 
بعدم حل صيده . ووجه الدفع الذى أفاده الشارح الفاضل أن النص ورد فالكاب وإنقي/بنجاسة عينه فلايلحق 
به اعختزير ۰ 

والحاصل أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين : الأول ما نه المصنت مالاق آلكلب بالحتزير 
فى عدم حل الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب والثانى ما محثه القهستافرمن إلحاق ازير بالكلب 
فى حل الصيد , 2 

ووجه الأول أن الكاب وإن بنجاسة عينه.» لكن 1 ورد النص فيه مخصوصه وجب انباعه . ووجه 
الثانى أن المتزير ون دخل ظاهرا فى عموم قوله تعالى ‏ وما علدتم من الجوارح - لكنه مستثى هرمة الانتفاع 
بنجس العين » وما ورد به نص مخصوصه <ى بقبع بل أمرقا باجتنايه 2 فلا بصح قياسه على الكلب المنصوص 
عليه » ولذا جزم باستثنائه المصئف كالمداية والتبيين والبدائع والاختيار » هذا نقرير كلام الشارح الفاضل وقد 
خى على غير واحد ونسبه يعضوم لاغفلة وهو برىء عنما ولله تعالى دره لعي فاته الجواب عن قول القهستاق : 
واللازير ليس تعش العين » الكن تركه لظهور أن المذهب خلافه » والتعايل بنجاسة عيئه مبنى على ما هو 
الذهب تأ.ل رقوله بشرط علمهما) بدايل الحديث المار وقوله تعالى ‏ «كلبين أى معلمين الاصطياد 
تعامونهن - تؤدبوهن ' وتمامه فى الزيلعى » والمناسب الإتيان بالواو عطفا على قوله بشرط العم ٠‏ ثم إن هذا 
الشرط مغن عن ذاك ( قوله وذا ) أى العلم والباء فى بترك للتصدوير طا ر قوله برك الأ کل ثلاث ) أى متواليات 
قهستانى وهذا عندها » وهو رواية عنه لأن فيا.دوئه مزيد الاجتهال ع فلءله ركه مرة أو مرتين شبعا » فإذا 
تركه ثلانا دل على أنه صار عادة » وتمامه فى المداية ج 

ونقلط عن الحدوى : أنه لابد دن ترك الأكل مع الجوع لاالشببع فتأمل وعم أكله من اباد لمطم راجح 
والظاغر وغيرها كما فى قاضی خان وغيره قهسثائى : وعند أنى حنيفة لابد أن يغلب على ظن الصائد وأنه ممم 
ولا يقدر بالثلاث» وءذى ف الكئز والنقاية والاصطلاج وعتصر القدورى علىاضبار اتقدير بالثلاث» ؤظاهر 
الملنى ترجبح عدءه . ثم على رواية التقدير عن الإمام يحل ما اص طاده ثالنا ۽ وعندهما فى جل الثالث روايثان: 


قال فى احلاص والبزازية : والأصح الحل رقوله فى الكلب ونحره ) أى من کل ذى زاب » فشمل نحو الفهد ٠٠‏ 


راش زا اع إذا دعوته البازى ووه أى من كل ذی‌غاب: قال فى المداية: لأنبدن الازى لانمل | 
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إذا دعوته ف البازى ) ونمزه زو) بشرط (جرجهما فى أى موضع منه ) على الظاهر وبه يفثى » وعن الثانى محل 
بلا جرح » وبه قال الشافهى (و) بشرط ( إرسال لم أوكتانى و ) بشرط ( القنمية عند الإرسال ) 


الشرب وبدن الكلب تمل ف ب ليتركه » ولآن آية التعليم ترك ماهو مألوؤه عادة والبازى متو حر 
فكانت الإجابة آية تعليمه : 

ا الكلب فهو ألوف تاد الالتواب» کان آية تعليمه ترك مالو فه وهو الأ كل والاستلاب اه . والتعليل 
الثانى لا يتأنى فى الفهد وا الذْر فإنه متو حش كالبازى مع أن الم فيه وق الككلب سواء » فالمعتمد هو الأول 
كفاية عن المإسوط > ونحوه ف العناية والمعراج : وف الذاترخانية عن الكاق : والح فق الفهسد والکلب 
سواء اھ أى لا يشترط في إلا ترك الأكل : وف الاخعثيار ما ماله حيث قال : والفهد وتحره محتمل الضرب > 
وعادته الافتزاس والتفار عترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعا » ومثله فى اادر وغاية البيان وغيرهما وهومبنى 
على اعتبار التعليل الثافى ‏ 

أقرل : ومقتضى اعناد التعليل الأول ترجيح ما مر فتدير ° 

[تنبيه ]لم یذ کر البازى بكم إجابة بصير معلا فينبغى أن يكونءل الاخعلاف الذى ذكر فالكلب؛ ولوقبل 
بيصير معلا واحدة کان له وجه لگن انحوف ينفره بغلاف الكلب ز يلعى © 

قات : وف التائرخانية والذخعيرة وغيرهما: إذا فر البازى من صاحبه فدعا يبه حتى حکم بكونه جاملا 
إذا أجاب صاحبه ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء كم بتعلمه يدها . وقال قبله عن حيط : وأما البازى 
وما بمعناه فرك الأ كل فى حقه ليس علامة تعلمه بل أن يجيب صاجبه إذا دعاه » حتى إذا أ كل من الصيد يؤكل 
صيده . قال بعض مشاطنا : هذا إذا أجاب عند الدعوة لإافه به من غير أن يطمع فى اللحم» أما إذا كانلايجيب 
إلا اطمع فى اللحم لا يكون معلا اه ومثله فى الظهيرية ( قوله إذا دعوته ) أى دعوت الجارح المعلوم من المقام 
(قوله وبشرط جرحهما) أى ذى الناب والخاب ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية ف البدائع الاصطباد 
بذى ناب أو علب كالبازى والشاهين لا يمل مالم رح فى ظاهر الرواية + وعن ألى حنيفة وأ يوسف يحل 7 
زاد فى العذابة والمعراج وغيرهما والفتوى على ظاهر الرواية + 
: وهو ظاهر إطلاق ما فى المتوث . فاق ااقھستانی عن النظم من أن البازى وااصقر : لو قتلاه شنا 
حل بالاتفاق مشكل . وما ی الحا من قوله : ولو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ول يجرحه أو جم 
علبه : أى جلس على صدره وخنقه لا يؤكل عن ألى بوسف : لا يشترط اجرح ؛ والبازى إذا قتل الصيد 


أنو 


كا لولم بعلم بأله أرسله أحد لأنه م يقطع بوجود الشرط قهستاف وسیانی ( قولهوبشرطالنسمية ) أ من بقل » 

فلاف غيره من صبى أو مجنون أو سکران کا فى البدائع ر قوله عند الإرسال ) فالشرط اقتران النسمية به » فلو 

تركها عمدا عند الإرسال ثم زجره مھا فاتزجر لم يؤكل صيده قهستاق , وَل تعتبر القسميةوقتالإصايةف الذكاة 
( ون - حائية ايو عابدين 8-7 ) 
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ولو حكا > الشرط عدم تركها عدا ( عل حیوان ممتنع ) أى قاد على الامتناع بقوائمه أو يجناحيه ( متوعش ) 
فالذى وقع فى الشبكة أو سقط ف البئر أو استأنس لا بتحقق فيه الحسكم المذدكور ولاءا قال ( يؤكل ) لن النكلام 
فى صید الأكل وإن حل صید غيره کا سیجیء » أو آعم لحل الانتفاع با جلد مثلا کا بای فتأمل (و) بشرط ( أن 
لابشرك الكلب العم كاب لاحل صيدة ككلب) غير معلل وكلي ( نجومى ) أو م يرسل أو ينم عليه و ) 
بشرط أن ( لانطول وقفته بعد إرساله ) ليكون الاسسّطياد مضافا للإرسال ° 


الاضطراربة » لاف الاختيارية لأن التسمية تقع فما على الملدبوح لاعلى الآلة » فلوأضجع شاة وسعى ثم أرسلها 
وذبع أخرى بالتسمية الأول لم نجزه » ولورى صيدا أو أرسل عليه كليا فأصاب آخر فقتلة أكل » ولو أضجع 
شاة وی ثم ألتى السكين وأخل سكينا أخرى فذبح بباتؤكل : لاف ما لو سعى على سهم ثم زی بغيره وتمامه 
ف البدائع رقوله و لو سحكا) راجع إلالنسمرة وقصد بهإدخال النامى فى حك المسمى ط (قولهعبى حيوان) ولو غير 
بعين» فلو أرسل على صيد والح صيودا أكل لكلى مادام فى وجه الإرسال قهستانى عبن الحائية » وكذا لو أرسله 
على صبو د كثير :كا يأتى وقد أشار المع.:ف إلى ماف البدائع أنمن الشروط من أن يكو نالإرسالأو الروعلالصيد 
أو إليه , قال : حتى لو أرءل عل غير صید أو ری إلى غير صيد فأصاب صيدا لاحل لاله لايكون اصطيادا فلا 
يضاف إلى المرسل أو آأراى اه وسرأتى تمام التفريع عليه فى قول المصئف مجع حس إنسان الخ » وعليه فالظرف 
تناز عه كل من التسمية والإرصال فتدبر ( قوله متوحش ) أى طبعا کا قدمناه أول الكتاب : 

وف البز ازية : ری إلى برج الحمام فأصات ماما ومات قبل أن يدرك ذكانه لاحل » والمشابيخ فيه كلامأنه 
هل عل بذكاة الامسطرار أم لا : قول يباح لأله صيد » وقيل لا لأنه يأوى إلى المج ف الليل اه ( قوله فالذى 
الغ( ترز القبود ( قواه لايتحقق فوه ال نکم المد كور ) أى الحل بالاصطياد » فإن الأول والثااث ذكاتهم اليج »> 
وكذا الثاني إن أمككن ذه » وإلا فى البدائع : ما وقع فى بر فلم بقدرعلى إخراجه ولا ذبحه فذكاة الصيد لكونه 
فى ممناه ا۸ وكذا تقدم فى الذبائح أنه یکن فيه اجرح كنعم توحش : إلا أن يقال إن اكلام الآن فى الصيد بذى 
ناب أو علب وذا لا يمكن هنا وإن أمكن ذکاته بسهم ونحوه تأءل ( قوله واذا قال الخ ) يعنى أن ما ذكر لاحل 
بالاصطباد بل لابد فيه من الذبح » لأن المراھ بالصيد ما يؤكل أو أعم الانتفاع بجلده » ولايحل شىء ما ذكر 
بالاصطياد لالا كل ولا للانتفام بجلده » لأن حل اللجم أوالجلد بالاصطياد إنما هو إذا لممكن الذكاة الاختيارية 
وماذكر أمكنت فيه ثلحروجه عن الاهتناع أوالتوحش فافهم ( قو له وبششرطأن لايش رك اخ ) أىلايشركه ف اجرح + 

وحاصل ماف الهداية والزيلعى وغيرهما أنه إما أن يشارك العم غير لمعم فى الأحذ والجرج فلا حل »اوق 
الأحل فقط بأن فر من الأول فرده عايه الثافى ول جرجه ومات يجرح الأول كره أكله تحر عا فى اله حبح » وقبل 
تزا » لاف ما إذا رده عليه جومى بنفسه حيث لا يكره لأن فعل الجومى ليس.من جنس فمل الكلب فلم 
نتحقق المشاركة » حلاف فعل الكلبين واو لم برده الثانى على الأول » انكن اشتد عل الأول فاشتد الأول على 
الصيد بسببه فقطله الأول فلا بأس به ؛ ولو رده عليه سبع أو ذو عخلب من الطير ما مك تعليمه والاصطياد به 
ذهو كا لو رده الكلب عليه للمجائسة » طلاف مالو رده عليه مالا يضطاد به كالجمل والبقر ثم البازى كالكلب 
فى جمبع ما ذكرنا ( قوله أولم يرسل الخ ) العطف على غير معلم » فکان يتبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوءى 
تأمل (قوله وبشرط أن لانطول وقفته ) أى وقفة ا لمعم للاستراحة :ولو أكل یڑا بعدالإرسال أو بال لم يؤكلكا 
فى اظ » فالأولأن يقول أن لايشعفل بعمل آخر بعد الإرسال کا فى النظم وغيره > لأن عدم الطول أمر غير 
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(غلاف ماإذا کن) واستذنى (كالفهد) أى كا يكمن الفهد على وجه الحيلة لا للاستراجة . وللفهد خصال حسئة 
ينبغى لكل عاقل العمل با كا بسطه المصنف » فإن أكل مئه البازى أكل لأن تعليمه ليس بتر ك أكله . 

رون أكل الكلب) ونحوه (لا) يؤكل مطلقا عندنا ركأكله منه ) أى كا لا يؤكل الصيد الذى أكل 
الكلب مزه ( بعد تركه ) للأكل ر ثلاث مرات ) لأنه علامة الجهل ( وكذا ) لايأكل ( ما صاد بعده حتى يتعلم) 
ثانيا بترك الأ کل ثلاثا ( أو ) ما صاده ( قبله لو ب فى ملكه ) فإن” ما أتلفهمن الصيد لا نظهر فيه الحرمة انفاقا 
لفوات امل » وفيه إشكال ذكره القهستائى 


مضبوط قهستانى » ولو عدل عن الصرد يمنة أو يسرة أو تشاغل ف غير طلب الصيذ وفتر عن سننه ثم أتبعه فأخله 
م يؤكل إلا بإرسال مستأئف أو أن يزجره صاحبه وزسمى فها يحقمل الزجر فيتزجر بدائع » وإذا رد السهم ربح 
إلى ورائه أو بمنة أو يسرة فأصاتٍ صيدا لايحل » وكذا لو رده حائط أو شجرة ع وتمامه فى اللعالية ( قوله 
لاف ما إذا کن ) على وزن نر ومع كا ف القاموس » وقوله واستخنى عطف تفسير وهذا كالاستئناء مما قبله 
( قوله كا بسطهالمصنف ) ونضه : قال شمس الأئمة السرخسى ناقلاعن شيخه ثيس الأثمة الحلوائى رحهالله تعالى : 
للفهد خصال ينبغى لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه : 
٠نها‏ أله يكن للصد حتى يتمكن منه وهذه حيلة منه للصيد فينبغى للعافل أن لايماهر عدوه بانليلاف ولكن 
يطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب افسه . ومنها أنه لارتعلم بالضرب ولكن بضرب الكلب بين 
يديه إذا أكل من الصيد فبتعلم بذلك » وهكذا ينبغى للعاقل أن يتعظ بغيره كا قبل : اأسعيد من وعظ بغيره + 
ومنها أله لايتناول اللحبيث ولئما يطلب من صاحبه اللحم الطيب » وهكلاً ينف للعاذل أن لابنتاول إلا الطيب : 
ومنها أنه يغب ثلاثا أو مسا فإذا لم يتمكن من أخذه ترك ويقول لا أقتل نفسى فیا آمل لغيرى › وهكذا يأبغى 
لكل عاقل ( قوله فإن أكل الخ ) تفريع على قوله بشرط علمهما الخ ( قوله مطلةا :دنا ) أى سواءكان ادرا 
أو معتادا : وللشافعى قولانفيا إذا كان نادرا ؛ فنى قول يحرم » وقول يمل وبه قال مالك وتمامه فى المنح (قوله 
بعد تركه للا كل ) اللام للتقوية وهى الداخلة على معمول عامل ضعف بالتأخير أو فرعيته عن غيره نحو اربهم 
يرهبون ‏ فعال لمابريد ‏ ( قرله ثلاث مرات ) أى عندهما ويرأى الصائد عنده ط ر قوله ما صاد بعدده) أى 
بعد الا کل المذكور الدی هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا الضمير فى قبله ( قوله لو بتى فى ملكه ) قيد لقوله 
أو قبله.؛ وشمل مالم يحرز بان کان فى المفازة بعد والحرمة فيه بالاتفاق أو أحرزه فى بيته عند أنى حنيفة » وعندهما 
لاعرم » وتمامه فى الزيلعى . 
والحاصل أن الإمام حكم جهل الكلب مستندا وهما بالاقتصار على ما أكل » والأول أقرب إلى الاحتباط 
ْ عنايةوهو الصحي.ح قهستانی ع نالزاه ( قوله فإن ماآنلفه ) أى بالا کل ونحوه » وهذا مفهوم‌قوله لوبق فملكه ؟ 
وف التاتر حالية : وأما ماباعه فلا شك أن على قولهما لا ينقض الببع » فأما لى قوله فينيغى أن ينقض إذا 
تصادق مع المشترى على جهل الكلب ( قوله وفيه إدكال ذكره الفهسانى ) حبث قال : وههنا إشكال فإن 
الحم بالشىء لايقتضى الوجود » ألا ترى آنا حك حرية الأمة الميفة عند دعوئ الولد حريتها اه ٠‏ 
وصورتما فيا ظهر لی أن امرأة ولدت بنكاح فادعى رجل بعد موتما آنا أمته زوتجها من أب الواد فأثبت 
الولد حريتها تلبت ويندفع عنه الرق تأمل : وعليه فلا يظهر ما أجاب به بعض الفضلاء من أن اليك ليما بالحرية 
إا سرى إليها بواسطة الولد لأنه الأعمل فى دعوى النسب فيعنتي فتقبعه آم الولد ؛ وکر من شي“ يثبت ضما 
لااقصدا اه ملخهها ; 
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ركصقر فر من صاحبه فسكث حينا ثم رجع إليه فأرسله ) فصاد م يؤكل لتر که ما صار يه معلا فيكون کالکاب 
إذا أكل + 
0 الصياد ( الصيد من الكلب وقطع منه بضعة وألقاها إليه فا لها أو خطف الكاب م نه وأكله 
أكل ما بق ۽ کا لو شرب الكلب من دمه ) لأنه من غاية غلمه ج 

( ولو نيش الصيد ققطع مذه بغ مة فا كلها ثم أدركه فقعله ول يأكل منه لا يؤكل ) لأ كله حال الامبطياد + 

( ولوألتى ما نمث واتبع الصيد فقتله ولم بأ كل منه 3 أخذه صاحبه ثم أكل ما ألنى حل) لأنه حينئك اوأكل 
من نفس الصيد لم يضر كا مر . ١‏ 

( وإذا أدرك) المرسل أو ارام ( الصيد حيا) بحياة فوق ما في المذبوح ( ذكاه) وجوبا (وشرظ لله 
باارى النسمية ) ولو حکا کا مر ر و) شرط ( ابجرح ) ليتحقق معنى الذكاة ( و) شرط رأف لا يقعد عن طلبه 
لوغاب ) الصید ( متحملا سمه ) فا دام فى طلبه يحل » وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا لاحيال مته يسبب 


آنعر : وشرط فى الفانية مله أن لا بتواری عن بصره ».وفيه كلام مبسوط ف الزيلعى وغيره 2 


نعم بظهر ذلك فبا لو ادعى المولىآنه ابنه من أمته اليقة تامل د وقد يجاب عن الإشكال بأنه لارة تترنب على 
ثبوت الحرمة » وما قبل الْرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالأن لأنه ميعة أو لزوم النوبة » ففيه أن الكلام ف 
الفائت بنحو الأ كل » ومسألة البيع خلافية كا مر وهذه وفاقية ولم يكن الأكل معصية قبل العلم بذاك حى تلزم 
النوبة تأمل ( قوله كمقر فر من صاحبه ) بأن صار لایب إذا دعاه کا يفيده التعليل ( قوله فيكون كالكاب 
إذا أكل ) فلا يحل صیدہ حى يتعلم ثاز أن يجيب صاحبه ثلاث مرات على الولاء کا قدمناه عن الثائرخانية 
ر قوله أكل مابنى ) لأنه بعد الإحراز م ببق صيدا » لاف ما قبله لبقاء جهة الصيذية فيه أذاده الزيلعى ( قوله 
لأنه من غاية علمه ) حيث شرب مالا يصلح لصاحبه وأمسك عليه مابصاح له زيلعى ( قوله ولو مهش ) بالشين 
المعجمة أو السين المهملة بمعنى واحد : وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان ( قوله وإذا أدرك المرسل ) أى مرسل 
الكلب أو البازى » وقوله أو الرائى : أى رای سهم ونحوه » وكانينبغى إسقاط هذا كله لأنه سيذكره مبسوطا 
( قوله وشرط الخ ) شروع فى أحكام الآلة الالية من آلنى الاصطياد» لأنما إما حيوائية أو جمادية( قوله النسمية) 
أى عند الر ی کا قدمناه ( قوله ولوحكا) كالنامى ( قوله وشرط اجرح ) فلودقه السهملم يؤكل لفقد الدكاة ‏ 
وف حروج الدم الحلاف السابق أفاده القهستائى ط ( قو له ليححقق معنى الدكاة ) أى التطهير بإخراج الدم الذى 
أ انمرح انه ط قله وشرط أن لابقعد ‏ أى امرسل أو الى الصيد ومن یتوم مقاهبداع : ای جاو 
أو رفيقه ر قوله متحاملا ) النجامل ف المشى : أن يتكلفه على مشقة وإعياء » وئه عامل الصيد : أى تكلف 
الطيران مغرب . وفائدة ذكره أنه لو غاب وتؤارى بدونه فوجده ميتا لاجمل مالم بعلم جرحه بقینا معراج ( قوله 
يل ) أى إلا إذا وجد به جراحة سوی جراحة سهمه فلا يحل هدابة » وتمامه فى الزيلعى ( قوله لاحيال مونه 
بسبب آخر ) هذا الاحئيال موجود أيضا فما إذا ل يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة "كا فى الهداية ؛ ومقاده 
كظاهر ان أله لايشترط أن لا يتوارى عن بصره ( قوله وفيه كلام مبسوط فى الزيلعى ) ححيث ذكر أو لاعبارة 
اعلانية » وذكر أنها نص على اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضا مع أنه مناقض لأول كلامه » 
حبث بنى الأمرعلى الطلب وعدمه لاءلى الثوارى وعدمه وعليه أكثر كتب أصصابنا لقوله عليه الصلاة وااسلام لأ 
ملبة : « إذا رمبت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله مالم ینن » رواه مسلم وأحمد وأبوثداود ؛ وروی أله 
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ر فن أدركه الرائى أو المرسل حيا ذكاه ) وجوبا فاو ركها حرم وسيجىء ( والحياة 
( فوق ذكاة المذبوح ) بأن يعيش یوما » وروی أكثره مجمع . أما «قدارها وهو ما لا 
بعتو ههنا » حتی أو وقع فى ماءلم يحرم + 


عليه الصلاة والسلام كره أكل الصيد إذا غاب عن الرائى وقال : لعل هوام الأرض قتلته » فيحمل هذا الحديث 
على ما إذا قعد عن طلبه والأول على ما إذا لم يعد اه ملخصا + 

وأقول: نص عبا اة هكذا : والسابع أن لايتؤارى عن بصره أو لايقعد عن طلبه فيكو ذف طلبهولايشتفل 
يعم لآخر حتى بده لأنه إذا غاب عن بصر هر عایکون موت الصيديسبب آخر فلايحل الخ . فأنتترى كيف جعل 
الشرط أحد الأمرين : إما عدمالتوارى » أو عدم القعود لتعبيره بأو » فلعل نسخة الزيلعى بالواو فقال ما قال . 
وأما التعليل بقوله لأنه إذا غلب الخ أى مع القعرد عن طلبه بدليل قوله فى احالية بعده : وإذا توارى الكلب 
والصيد عن المرسل أو رى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميقا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم رارك 
الطلب » لأنه لايستطاع الامتناع عن التوارى عن البصر فيككون عفوا اه ونحوه فى الهداية فيتعين حمل ما أوهم 
خلافه عليه . 0 

وف البدائع : ومنها أن يلحقه قبل التوارى عن بصره أو قبل انقطاع الطلب » فإن توارى عنه وقعد عن 
طلبه لم يؤكل » أما إذالم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل استحسانا اه وهنا بعين أن لسخة اللمانية 
بأولا بالواو. » فاغم هذا التحرير م 

[ تنبيه ] فبا ذكر إشعار بأن مدة الطاب غير مقدرة » وقد قال أبو حنيفة إنما م 
فإن ظلبهہا كثر منه لم يأ كل . وف الزبادات إن طلبه أفل من يوم أ كل کا فى المضمرات 

[ فروع ] فى شرح المقدمى : رى طيرا فوقع فى الماء وكان لو دخله يفه أدركه فا 
حرمه بديع الدين . وقال غيره: يحل لأندخو لدمع الهف إضاعة مال وخلاف العادة فصار كازع الثباب .قال الساتحانى: 
هذا إذاكان فيه حياة غير المذبوح وإلا فلا تعتبر » ولو لصب شبكة أحبولة وسبمى ووقع بها صيد ومات مجروحا 
لاحل » ولوكان بها آلة جارحة كنجل و“می ءايه وجرحه حل عندنا »كا لورماه بها : وف البزاز 
فى الصحراء لصيد حار ااوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان “هى عند الوضع لايل : قال المقدنى : 
وهذاغعمول على ماإذا قعد ع نطلبه اه وفيه كلامقدمناه فى الذبائح ( قله والحياة المعتيرة هنا ) أى ف الصيداحترازا 
عا يأنى من المنردية ونحوها ( قواء فوق ذكاة المذبوح ) صوابه حياة المذبوح كما عبر فى الملفى ( قوله بأن يعيش 
يوما الخ ) أقول : ذكر صاحب المع ذلك ف المنخنقة وتحوها . وعبارته مع شرحه : ولوذك المنخنقةأوا. 
وبباحياة حلت فى ظاهر الرواية » وكونها بحيث نبق يوما شرط فى رواية عن أفى حنيفة ؛ويءتبر أبويوسف أكثر 
اليوم + قال محمد : لو فيها أكثر مما فى المذبوح تؤكل وإلا فلا اه : قال فى البندائع : وذكر الطحاوى قول محمد 
مفسرا فقال : على قول محمد إن لم يبق معها إلا اضطراب الموت فذبحها لا تمل وإن كانت تعيش مدة كاليرم أو 
كنصفه حلت اه: ونه يظهر تفسير حياة اللذبوخ وما فوقها . أماماق المجمع فليس تفسيرا ها تأمل و علىأن ما نقله 
عن أنى يوسف هو رواية عنهكافى البداثم : وذ کر أن ظاهر الرواية من ألى يوسف أنه يعتبر من الحياة ما يعلأنها 
تعيش به » فإن علم آنا لا تعيش فذيحها لانؤكل ( قوله أما مقدارها ) أى مقدار حياة المذبوح ( قوله فلا يعتبر 
هنا ) أى فالصيد : قال فى المداية : أما إذا شق الكلب يطنه وأخرج ما فيه موقع فى يد صاحبه حل » لأن مابني 
اضطراب المذبوح فلا يعتبر » كا إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذمحت ام : 


بنصف يوم أو ليلة » 


اوذة 
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و) المعتبر رى المتردية وأخواتما ) كنطحية و«وقوذة وما أكل السبع ( وااريضة ) ءطاق ( الحياة وإن 


قات ) كا أشرنا إلبه (وعليه الفتوى) وتقدم فى الذبائح ( فإن تركها ) أى الذكاة ( عدا ) مغ القدرة عليها رفات) , 


حرم » وكذا يحرم لو عجز عن النذ كية ظاهر الرواية . وعن بى حنيفة وألى ؤسف يحل » 


وف الخانية : أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبتى فيه من | فى المذبورح بعد الذببح فأخذه الماك 
وم يذكه حل أكله اه . زاد فى الظهيرية.: يحل بالاتفاق لأن الأول وق ذكاة فيستغنى عن ذكاة أخرى اه 

وحاصله أن مافيه حياة المذبوح لم ببق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطراربة ؛ حتى لو وقع فى الماء قات 
م يحرملأن موته لم يضف إلىوقوعه لأنه نى حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحراة » يخلاف المتردية وتحوها فإنها تعتير 
فيا الحياة وإن قلت ففحل بالذكاة . فظهر أن بين الصيد وغيره فرقا . وظاهره أله لا فرق بين أن يكون متمكنا 
من ذكاة الصيد فى هذه الصورة أو لا . 

ومخالفه ماف العناية من أله إن مككن من ذه فلم يذبحدحتى مات لم ب كل سواءكانت الحياة فيه بينة أو خفية ؛ 
وإن لم بتمكن » فإن كانت فوق حياة المذبوخ فكذلك نى ظاهر الروايةوإن مقدارها أكلاه «لخصا . ومقتضاه 
أن عمل ماقدمنا عن اللحانية على ما إذا لم يتمكن . 
جيم ذلاك مأ فى اثزيلعى حيث قال ما حاصله : إذا أدركه حيا ولم بذ که حرم إن تمكن من ذيحه وإلا 
يهن المياة قدر مافى المذبوح » بأن بقر :أى الكلب بطنه ولحو ذلك ولم يبى إلا »فمطربا اض طراب المذبوج 
فحلال , قال الصدر الشهيد بالإجماع » وقيل هذا قولهما : وعنده لايل إلاإذا ذكاه لأن اللحياة انلمفيةمعتيرة عنده 
لا نها كا فى المتردية ونحوها » وإنكان فيه من الياة فوق ماف المذبوح لا بؤكل فى ظاهر الرواية اه . 

ثم قال : فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة جرح المعلم أو غيره من السباع » وعليه الفتوى لقوله 
تعالى إلا ماذ کیم فبتناول كل حىمطلنا » وكذا قوله عليه الصلاة والسلام و فإن أدركته حيا فاذيحه » ءطلق 
والحديث صميح رواه البخارى ومسل وأحمد اه وهو ترجبح لقابل قول الصدر الشهيد . وهو قول الإمام الرازى 
كاف غاية البيان » ول أر من رجحه غيره » وهو مالف لظاهز المداية وغيرها . وعليه فلا فرق بينالحياة المعتبرة 
فى الصيد وغيره : 1 5 

والحاصل أنه لو أحل الصيد وفيه منالحياة كا نى المذبوح ولم يذ كه » فعلى ما فى الحانية والظهيرية بحل »وعل 
ماف العناية يحل إن لم يتمكان من ذبحه » وعلى ما فى الزياعى لاحل أصلا إلا بالذكاة کا إذا لم يتمكن أو كان فيه 
من الحياة فزق ماف المذبوح أخذا من إطلاق الأدلة : وحكى فى البدائع الأول عن عامة المشابخ » والثالث عن 
المصاص » وظاه ر كلامه ترجيح الأول » وهو ظاهر ماف الهداية فتأمل > , 

ثم اعم أن هذاكله فيا إذا أدركه وأخذه : فلو أدركه ولم يأخذه » فإ كان وقت لو أخذه أمكنه ذمحه لم يؤكل 
وإنكان لايمكنه أ كل كذا فى الحداية ر قوله فى المتردية ) أى الواقءة فى بر أو من جبل:والنطيحة : المقثولةبنطع 
أخرى . والموقوذة : المقتولة ضربا ( قوله کا أشرنا إليه ) أى من تقييده ما مر بقوله هنا ( قوله وعليه الففوى ) 
أى فتحل بالذكاة وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة فى الصيد لل ما مر عوالزيلعى ( قول إن تركها أىالذكاقم 
أى ذكاة الصيد » وقوله حرم جواب الشرط مع أله سيأق فى الین لكنه لبعده قدرءالشارح هنا ( قوله ولو عجر 
عن النذكية ) بأنلم يمدآ لة أصلا أو يمد لكن لايبنى من الوقت ما يمكن نحصيل الآلة والاستعداد للذايع » 


فاو فيه 


وهذا إذاكان فبه من الحياة أ كثر مما فى المذبوح بعد الذبج, وما إذاكان مثله فهو میت حکا فيحل اعا كاى ۰ 
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وهو قول الشافمى : قال المصنف : وف متنى ومين الوقاية إشارة إلى حله » والظاهر ماسمعته اه . 

قلت : ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية فى مثل هذا لا يحل الحرام ( أو أرسل مجومى كلبا فزجره سام 
ا قتله معراض بعرضه ) وهو سهم لا ریش له » می به لإصابته بعرضه؛ واولرأسه حدة فأصاب بحده 
حل (أو بندقة ثقيلة ذات حدة ) لقتلها بالثقل لا بالحد » ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقئلها بالجرح ؛ وأو لم 


المداية وغيزها قهستاق » والتفصيل مخالف لا قدمناه عن الزيلعى ر( قوله وهو قول الشافعى ) كذا فى الحداية + 
والذى ف التبيين آن الشافعى قصل ء فقال : إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلةلم بؤ كل لأن التقصير ٠ن.جهته‏ » 
و إن كان لفميق الوقت أكل لعدم التتعصير اه . 

وف التائرخمانية : وإن كان عدم الکن بضبی الوقت » بأن بتى فيه من الحياة مقدار ما لايتأى فيه الذبح ذ كر 
شرس الأئمة السرخمئ فى شرحه أنه لاحل عندلا : وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقائل :محل » وهوقول الشافعى 
ورء أذ الصدر الشهيد : وق الغيائية : وهو افذتار وق اليتابيع : روى عن أصصابنا الثلاثة أله بؤ كل استحسانا » 
وقبل بأن هذا اصع 5 

فان قبل : وضع السألة فيا حيانه فوق المذبوح فسكيف يتصور ضيق الوقت عن الذبح ؟ أجيب بأن القادار 
الذى بکون فى المذبوخ كالعدم لكون الصيد فى حم امیت » والزائد على ذلك قد لايسع للذ 
الکن متصورا عناية ( قوله إشارة إلى حله ) حيث قيد بألعمد ( قولهأنالعجز الخ) عبارة اتح لأن المجز فى مال 
هذا لايل الحرام اه . واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والأكل فإنه يبح له تناول الخمر واليئة » وهذا لايفهم 
من عبارة الشارخ بسبب قوله عن النذكية أفاده ط : 

[ تنبيه] ری صيدا فوقع عند مجوسى أو نائم او کان مستيقظا يقدر على ذ كاته فات لال ؛ لأن المخومسى قادر 
على ذه بتقديم الإسلام والنائم كالمستيقظ فى جملة مسائل عند الإمام منها هذه خانية ملخصا (قوله وأرسل الخ ) 
هذا وما بعده معظوف على قوله تركها والأصل أن الفعل يرفع بالأقرى والمساوى دون الأدنى ؛ فإذا أرسل المسلم 
كلبء فزجره الوس حل لعدم اءتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دونه لبنائه عليه وبالعكس حرم » وكل 
من لا تجوز ذكانه كالمرند والحرم وتارك النسمية عامدا فى هذا بمئزلة الجوسى » وإن انفلت وم يرساه أخد فزجره 
مسل فائزجر حل لاله مثل الانفلات » والمراد بالزجر الإغراء بالصياحعليه وبالانزجار إظهار زيادة الطاب وتمامه 
فى المداية . قال القهستانى : وهذا إذا زجره امجوسى في ذهابه » فلو وقف ثم زجره م بؤ كل كما فى الذخيرة ( قوله 
وهو سهم الخ ) ف القاموص :معراض كحراب سهم بلاريش دقيق الطرفين غلیظ الوسط يصيب بعرضه دونحده 
( قوله ولو لرأسه حدة ) ترز قول المصنف يعرضه ( قوله فأصاب بحده) أى وجرح ( قوله أو بندقة ) بهم الباء 
والدال : طينة مدورة يرى بها ( قوله واو كائت خفيفة ) يشير إلى أن الثقيلة لاتهل وإنجرحت . قال قاضيخان: 
لامعل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح 0 لأله لاغرق إلا أن يكون شیء من ذلك 
قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرى به ؛ فإن كان كذلك وحرقه محده حل أكله » فأما الجرح الذى يدق ى 
الباطن ولا لزق ف الظاهر لاحل لأله لاحصل به إنهار الدم ؛ ومثقل الحديد وغير الحديد سواء » إن خزق حل 
وإلا فلا اه : واللارق باللحاء والزاى المعجمتين : النفاذ . قال فى المغرب : والسين لغة والراء خطأ : وف المعراج 
عن المبسوط : بالزاى يستعمل ف الحيوان ؛ وبالراء فى الثوب : وفالقبيين : والأصل أنالموتإذا حصل بارخ 


فکان عدم 


. بيقين حل ؛ وإن بالثقل أوشك فيه فلا يحل تا أو احتياطا اه د ولا يذنى أن ابرح بالرصاص إا هو بالإحراق 
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حه لا يكل معالةا . وشرط ف الجرح الإدماء » وقيل لا ملقى » وتمامه فها علقته عليه ( أو رى صيدا فوقع 
فى ماء ) لاحتهال قتله بالماء فتحرم» ولو الطير مائيا فوقع فيه » فإ انغمس جر يدحرموإلا حل ملتق (أو وقع 
على سطح أو جبل فتردى منه إلى الأرض حرم) ف المسائل كلها » لن الاحتراز عن مثل هذا ممكن ( فإن وقع على 
الأرض ابتداء ) إذ الاحتراز عنه غير مکن فرحل ( أو أرسل ملم كلبه فزجره ) أى أغراه بصيا<ه ( مجومى 
فانزجر ) إذ الزجر دون الإرسال والفعل ,رفع بما هو فوقه أو مثله كنسيخ الحديث ( أولم يرسله أحد فزجره مسلم 
فانرجر ) إذ الزجر إرسال حكما ( أو أعذ غير ١ا‏ أرسل إليه ) 


والثقل بواسطة اندفاءه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل وبه أفتى ابن تيم ( قوله مطلقا ) أى ثقيلة أو خفيفة (قوله 2 ' 
وشرط ف اجرح الإدماء ) قال الزيلعى : وإنكان غير مدم اختلفوا فيه.. قبل لايل لانعدام معنى الذكاة ؛ وهو | 
إخراج الذمالنجس؛ وشرطه البى صلى الله عليه وسلم بقوله « أنبرالدم بما شت » رواه أحد وأبوداودوغيزهما شْ 
وقبل بحل لإنيان مانى وسعه وهو ابرح لأن الدم قدينديس لغلظه أو لضيق المنفذ : وقيل لو الحراجة كبيرة جل 
بدونه ولوصغبرة فلا . وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرله ؛ فإن أدءاه حل وإلا فلا وهذا يؤيد الأول اه 
ملدخصا ومثلهف الحداية . قال ف الدراانتى قلت : وفيه کلام ؛ لمافى البرجندى عن اللحلاصة أن هذا ف غيرموضع 
الحم وظاهر ما مر عن القهستانى عن الحيط أن المعتمد أن الإدماء ليس بشرط فليتأئل اه ملخصا > 
قلت : ظاهر الهداية والزيلعى والملتقط اعتاد اشتراطه مع أن الحدديث يؤيده » وقد برجح عدم الاشتراط 
بما فى متن المواهب » وقدمه المصئف فى الذبائح من أنه حل ذبيحة علمت حياتها وإنلم تقحرك ولم يخرج منها 
دم وإن لم تلم فلا بد من أحدهما تأمل ( قوله وتمامه الخ ) هو ما قدمناه ( قوله أو رى صيدآ الخ) هذا فيا إذا 
يحرم بالانفاق لأن موته مضاف إلى غير الرى » وإن كانت حيانه دون ذلك فهو على 
الاخیلاف الذى مر ذكره فى إرسال الكلب اه زيلعى ونحوه فى ط عن الهندية ( قوله فوقع فيه ) الظاهر أنه قيد 
اتفاقى » فثله إذا رماه فيه حرم لاحتال ءوته بالماء ط عن الهندبة ( قوله وإلاحل ) لأنهلم بحتمل موته يسيب الماء 
( قوله ملتتى ) ومثله فى المداية . 
وذكر فى اللحانية إن وقع فى ماء فات لا يؤكل لمل أن وقوعه ف الماء قتله » ويستوى ف ذلك طير الماء لأن 
طبر الماء نما يعيش ف الماء غير جروح اه ونقله فى الذخيرة عن السرخخمى : ثم قال ليتأمل عند الفعوى وماءه 
فى الشرنبلالبة ( قوله فتردى منه ) قيد به لأنه لو استقر عليه ولم يترد” يحل بلا ځلاف : وهذا أيضا ذا تردى ول 
بقع الجرح مهلكا فى الحال » إذ لو بت فبه من الحياة بقدر ما فى المذبوح ثم تردى بحل أيضا معراج ( قوله فإن 
وقع على الأرض ابتداء ) أى وم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة عناية » وتمامه 
فى الشرنبلالية ( قوله إذ الاحتراز ) علة مقدمة على المعلول » وهو قوله الآنى أكل وهو كثير فى كلامهم :“قال 
تعالى ‏ مما خطاباهم أغرقوا - وكذا يقال فیا بعده فافهم (قوله فزجره مجومى ) أى فى ذهابه » فلو قف ثم 
زجره فائزجر لم يؤكل کا قدمناه ر قوله كنسخ الحديث ) فلا ينسيغ الضحبح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف ط 
( قوله أو أذ غير ما أرسل إليه ) سواء أخعط ما أرسل إليه أيضا أولا بشرط فور الإرسال كا مر . 
قال فى البدائع : فلو أرسل الكلب أو البازى على صيد وستى فاخ صيدا ثم آخر على فوره ذلك ثم وم 
أكل الكل لأن التعيين ليس بشرط ف الصيد لأله لايمكن فصار كوقوع السهم بصيدين اه ملخصا » ولو أرسله 
عل صيد فأخطأ ثم عرض له آخر فقعله جل » ولو عرض له بعد ما رجع لايل لبطلان الإرسال بالرجوع کا 
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5 لأن غرشه أخذكل صيد يتمكن منه؛حتى لوأرسله على صيود كثيرة بنسمية واحدة فق الكل أكل الكل (أكل) 


ى الودره المدكورة لما ذكرنا (كصيد رى فطع عضو منه ) فل يؤكل ( لا العضو ) خلافا للشانعى : 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام وما أبين من الحى فهو ميتة » ولو قطعه ول يدنه » فإن آشتمل التثامه أكل 
العو أيضا وإلا لاملتى ( وإن قطعه ) الراى ( أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع تصق راه أو اچره أوقده 
نصفين أكل کله ) لگن فی هذه الصور لاعكن حياة فوق عياة المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكور » مخلاتث 
ما لوكان أكثره مع رأسه للإمكان الم کور + 

رورم صید ودی ووثى ومرتد) ورم لأنهم ليسوا مو أهل الذكاة ۽ جلاف کا لأن ذكاة الاضطرار 
كذكاة الاختيار ( وإن ری صيدا فلم يشخنه فرماه آخر فقتله فهو للثنى وحل » وإن أنخنه ) الأول بأن أخرجه 


فى الخالية وغيرها : وقال القهستائى : وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماہ حل. کا فى قاضيخان ٠‏ وکذا 
لو وى صيدا فأصابه ونفذ ثم أصاب آخر ثم ونم حل الكل كناف النظم اه فالإرسال ذز لة الرى كا فى الهداية 
والزيلعى » ونحوه فى المت ر قوله لأن غرضه الخ ) أى غرض المرسل حصول أى صيد تمكن منه الكلب 
أو إلفهد » وهذا معنى قول المداية : 
ولنا أنه: أى التعيين شرط غير مفيد لأن مقصوده حصول الصيدء إذ لا يقدر أى الكلب علىالوفاء به : أى 
بأخعذ العين إذ لا يمكنه تعليمه على وجه باذ ما عينه فسقط اعتباره ( قوله بتسمية واحدة ) أى حالة الإرسال 
(قوله ا ذكرنا ) أى من العلل الأربعة فى الوجوه الأربعة ( قوله لا المضو ) أى إن أمكن حياته بعد الإبانة 
وإلا أكلا عناية » وهذا بتصور فى ضائر الأعضاء غير الرأس نهاية ر قوله خلافا لاشافعى ) حيث قال أكلا إن 
مات الصيد منه هداية ( قوله ما أبين من الى ) هذا وإن تناول السملك إلا أن ميته سحلال بالحديث هدابة ( قوله 
وإلا) بأن بى متعلقا بجلده هداية ( قوله أو قطع نصف رأسه ) أى طولا أو عرضا بدائع ( قوله أوقده نصفين ) 
القد: القطع لمستأصل أو الستطيل قاموس» والضمير لصيد كا نى البدائع . وذ كر فى الشرابلالية أله م بين كيفرة 
الذد فى كثير من الكتب » ثم نقل عن اللخالية والمبسوط إن قطعه نصفين طولا أكل + 
آقول : الظاهر أن الطول غير فيد هنا » يدل عليه تعلبل البدائع بقوله يؤكل لأنه وجد قطع الأوداج 
لكرنما متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح » وكذا لو قبلع أفل من النصف ما بلى الرأس اه تأمل ( قوله فلم 
ينناوله الحديثالمذكور ) لاله ذكر فيه الحى مطلقا فينم رف إلى المى حقيقة وحكا وهذا حى صورة لا كما 
إذ لابتوهي بقاء الحياة بعد هذا الجرح » ولهذا لو وقع فى الماء وبه هذا القلدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطلح 
لا يحرم » وتمامه فى المداية 
' آقول : وهذا سقط اعتراض ابن المصنف على قوله فى البزازية : إن كان الصيد يعيش بدون المبان فالبان 
لايزكل وإن كان لابعيش بدونه كالرأس يؤكلان اھ حيث قال إن الحديث عام فن أين لليزازى ما قاله ؟ اھ م 
قلت : هو مأخوة منالهداية وصرح به شراخها وغيرهم ( قوله بخلاف مالوكان أكثره مع رأسه ) بان قطع 
يدا أو رجلا أو فخذا أو ألية أو ثلثه ما بل القوائم أو أقل مرن نص ف الرأس » فيحرم الان ويحل المبان منه هداية 
(قوله ومرتد)واو غلاما مراهقا عندهما خخلافا محمد » بناء عل صمة ردته عندها بدائع( تولكلا نذكاة الاضطرار الخ) 
أى وهو من أهل ذكاة الاختيار » فككذا ذكاة الاضطرار ( قوله فل يشخنه ) قال في المغرب : أمخنته المراحات 
أوهنته وأضمفته : وف التنزيل - حتى يفخن فى الأرض - أى يكثر فیا القتل ( قول فهو للثانى ) لأنه هو الآخذ 
له ( قوله وحل ) لأنه لما م تخر ج بالأول عن حبز الاءتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجرح : أى موضع 
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هن حيز الامدناع وفيه من الحياة ما يعيش ( + ) الصيد ر للأول وجرم ) لقدرته على ذكاة الاختيار 6 فصار 
قائلا له فيحرم ( وضمن الثانى الأول قيمته ) كلها وقت إتلافه ( غير ما نقصته جراحته : وحل اصطياد مايؤكل 
همه وما لايؤكل ) مه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره ؛ وكله مشروع لإطلاق النص . 

وف القنية بجرز ذبح المرة والكاب لنفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الوت» وه يطهر 
غيز تجسالعين ) كخنزير فلايطور أصلا (وجلده) وقبل طهر جاده لا حمه وهذا أصح مايفتى به كا الشرليلالية 
عن المواهب هنا ومر ف الطهارة ( أخذ الهلير ليلا مباح والأولى عدم فعله ) خانية . 

( يكره نعام البازى بالطير الى ) لتمذيبه ( سمع ) الصائد رحس إنسان » أو غيره من الأهابات ) 


كان وقدوجد زيلعى ( قوله وفيه من الحياة مايعيش) أى بنجو منه . أما إذاكان حال لايسل منهء بأنلاینی فيه من 
المياة إلا بقدر مايبتى فى المذبوخ » کا إذا أبان رأسه يحل لن وجودہ کمدمه » وإن کان جال لايعيش منه إلا أن 
فيه أكثر مما فى المذبوح بأنكان يعيش يوما أو دونه » فعند ألىيوسف لابحرم بالرمية الثانية إذ لاعبرة بمذه الحياة 
هنده » وعند محمد بحرم لما معتبرة عذاده زبلعى ماخصا ( قوله لقدرته على ذكاة الاختيار ) أى بسبب خروجه 
عن حيز الامدناع فصار كالرى إلى الشاة » أفاده فى البدائع ( قوله وضمن الثانى الأول قيمته الخ ) لأنه أنلف 
سيدا ملوكا للغير » لأنه ملككه بالإغذان فيازمه قيمة ماأتلف وقيمته وقت إنلافه كان ناقصا مجراحة الأول 
فيلزمه ذلك > 


ببانه أن الراى الأول ذا ری صيدا يساوى عشرةفنقصه درهين ثم رماه الثانی فنقصه درهمين ثم مات يضمن 
الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان » لأن ذلك تلف جراحة الأول زيلعى : وفرض المصنف المسألة فيا إذا 
م أن الققل حصل بالثائى» فإن على أنه حصل من الجراحتين أو لايدرى فظاهر الهداية أن امک ف الضمان تلف 
وحقق الزيلعى عدم الفرق فراجعه , 

[ نتمة ] بق لو رمياه معا فأصابه أحدها 
قبل أن يصسيبه الأول أو بعدما أصابه قبل أن ؛ 


الآتختر فأئخنه ثم أصابه الآخر أو رماه أجدهما أولا ثم رماه الناى 
أصابه الأول وآنخنه أو أنه ثم أصابه الثانى فقئله فهو الأول 
ويؤكل خلاذا لزفر . ولو رمياه معا وأصابا معا فات مهما فهو بينيما ؛ والكلب ف هذا كالسهم حى ع 
بانغانه » ولا يعتبز ما که بدون الإان» حتى او أرسل بازيه فأءسلك الصيد بمخلبه ولم يثمذنه فأرسل آخر بازيه 
فتمله فهو للثانى ويحل لأن يد إلبازى الأول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد الماللك » ولو ری مهما فأئخنه ثم رماه 
ثاليا فقتلة حرم » وتمامه فى الزيلعى ولو أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضر به الآخحر فقئله يؤكل 
بدائع ( قوله لنفع ما) أى ولو قليلا » والهرة لو مؤذية لاتضرب ولا تفرك أذنها بل تذبح ( قوله والأولى الخ ) 
لما فيه من تخفيف الألم عنه . قال ط : والتقبيد بالكلب ليس له مهوم ( قوله وبه بطهر ) أى بالاصطياد وكذا 
بالذبح » وهل يشترط ف الطهارة كون ذلك من أهلدمع التسمية» فيه حلاف قدمناه آخر الذبائح استظهر ف اللجوهرة 
الاشتراط وف البحر عدمه ( قوله كذنزير ) تمثبل انجس العين ( قوله فلا يطهر أصلا ) أى لاجاده ولا همه 
ولا ثىء منه ( قولهوهذا أصح )ركذا صحه العلامة قادم معزوا لدكاف والغاية والنهاية وغيرهاء وقال: إن الأول 
مخنار صاحب الهداية ( قوله ممع حس إنسان ) أى صوته »وظاهره أنه حين الرى بعلم أنه حس إثسان » وال 
فيه كما ذكره ہنا کنا فى البدائع : 

وفرض المسألة فى المداية فيا إذا “دع حسا ظنه حس صيد فرءاه ثم تبي أنه حس إاسان أو صيد فلا عخالفة 
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كفرس وشاة (فرى إليه فأصاب صيدا لم يحل لاف ماإذا تمع حس أسد) أو ختزير ( فر إليه) وأرسل كلبه 
(فإذا هو صيد حلال الأ كل حل) ولو لم يلم أن الح سحس صيد أو غيرهلم يحل جوهرة » لأنهإذا الجتمع البيح 
وا حرم غلب الحرم . 

(رى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فات » إن آدماء أكل ) لوجود الجرح ( وإلا لا » والعبرة حالة الرى 
فحل الصيد بردته ) إذا رى مسها 


Ne 


بینہما كا قد يتوهم ( قوله كفرس وشاة ) وطير مستانس وخئزير أهلى » فالمراد کل مالا محل بالاصطياد ر قواه 
فأصاب صيدا لم عل ) لأن الفعل ليس باصطياد » ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل 
لأنه لامعتر 

وذكر ف المنتى بالنون أنه لاحل أيضا لأنه رماه وهو لابريد الصيد : ثم قال : ولا يحل الصيد إلا بوجهين 
أن برميه وهو يريد الصيد » وأن يكون الذى أراده وسجع حسه ورى إليه صيداً » سواءكان ما بؤکل أولا قال 
الزيلعى : وهذا يناقض ماف الهداية » وهذا أوجه ثم ذكر أن لآ يوسف فيه قولين : فى قول يحل » وف قول 
لامعل . وقال : فيحمل ماف المداية على رواية ألى يوسف اه : 

أقول : ماف المداية أفره شراحها ومشى عليه فى الملتتى وكذا فى البدائع » وقال : نظيره ما إذا قال لامرأته 
وأشار إليها : هذه الكلبة طالق أنما نطلق ويبطل الاسم اه : 

وف النائر خانية وغيرهاأ : وإن أرسل إلى مايظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد يؤكل هوالخار اد فال#ثار 
ماف الهداية ( قواء يغلاف ما إذا ممع حس أسد أو ختنزير ) أی متوحش والمرادكل ما يحل اصطياده . 

واستانى ف النهاية مالو كان المسموع حه جرادا أو سمكا فأصاب غيرهما لايؤكل ؛ لأنالذكاة لاتقع علبهما 
فلا يكون الفعل ذكاة : واءترضه الزيلعى مما فى اللحانية : لو رى إلى جراد أو سمكة وترك النسمية فأصاب طائرا 
أو صيدا آمحر فقتله يحل أكله : وعن أنى يوسف روايتان » والصحبح أنه يؤكل اه : 

أقول: لكن قول اللحائية وترك النسمية ومثله فى البزازية مشكل » وقد ذكر الممأة فى التائرخالية وقال : 
واغتار أنه يؤكل » ولم يذكر قولهوترك القسمية » وزأيت بعض العلماء قیده بقولهأى ناسيا وهو قيد لازم فنامل 
( قوله فرى إليه ) أى وأصاب صيدا آخخر غير ماسمعه ( قوله أوأرسل كلبه ) أشار إل أن الإرسال كالرى » وقول 
الزيلعى : والبازى والفهد فى جع ماذكرنا كالكلب صوابه كالرى ( قوله حل ) أى الصيد المصاب لوقوع افعل 
اصطيادا فصار كأنه رى إلى صيد فأصاب غيره هداية ملخضا ( قوله لم يحل ) أى المصاب » كا او ری إل بعبر 
الايدرى أهوناد أولا فأصاب صيدا لايع المضاب لأن الأصل الاستئناض ء بحلاف ما لو رى إلى طائر لايدرى 
أهو وحشى أولا فأصاب صيذا غيره حل لأن الظاهر فيه التوحش ‏ :فيحك على كل بظاهر حاله كا فى الهداية 
( قوله لوجوداجرح ) فإنهيستدل بوجود الدمعلى وجود الجرح وإن كان لايشترط الإدماء ق غير ها على مانقدم ط 
( قوله والعبرة بحالة الرى ) إلا فى مسألة ذكرها محمد : وهى : حلال رى صيدا وما فى اليل فدخل الصيد 
الحرم تأصايه السهم ومات فيه أو ف الل لايؤكل » وفيا عداها فالعيزة بحالة,الرى تاترخانية أى فى حق الأكل 6 
أما فى حت الملك فالعبرة لوقت الإصابة كا فى الذخيرة » فلو رمى إل صيد ورمى بعده آخر فأصابه الثائى أنه 
قبل الأول فهو للثانى ر قوله قحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاخبة نحو اهبط بسلام ‏ أى مع ردته 

ش بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها » وهذا تفريع علي الأصل المذكور فيحل لأنه بدين "رمي کان مساما » وکذا 


مع تعيينه هداية . 
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( لا بإسلامه ووجب اجزاء عله ) إذا رى رما ( لابإحراءه ) وسيجىء قبيل كتاب الديات ۽ 
[ فرع ] او أن بازيا معلا أخذ صيدا فقتل ولا يدرى أرسله إنسان أولا لا يؤكل لوقوع الشاك فى الإرسال 
ولا إباحة بدونه » وإن كان مرسلا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه زيلعى > 
قات : وقد وقع فى عصرنا <ادثة الفتوى» وهى أن رجلا وجدشاته مذ بوحة ببستاته هليل له أكلها أم لا؟ 
ومقتضى ماذكرناه أنه لاحل اوتوع الك نىأن الذابيح من محل ذكاته أم لا » وهل ی الله تعالى عليها آم لا. 
لکن فی الخلاصة قوم أصابوا بعيرا مذبوحا نى طريق البادية » إن لم يكن قريبا من الماء ووقع 
فى القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة لاناس لا بأس بالأخذ والأكل لأن الثابت باادلالةكالثابت بالصريح له » 
فقد أباح أكلها بالشرظ المذكور » فلم أن الع بكون الذابح أهلا لاذكاة ليس بشرط قاله المصنف د 
الذابح فى الأول غير المالك قطعا وف الثانى تمل م 
ية فوجد صاحماهل تؤكل ؟ الأص حلا لكفره بتسميقه على الخرام 


اللقطة : 


القطعى بلا تملك ولا إذن شرعى اه فليحرر : 
وف الوهبالية : 


وا مات لا تطعمه كابا فإنه ‏ خبيث حرام تفعه متعذر 


عل لو رمی صيد! فانكاسر الصيد بسڊب آخر ثم أصابه السهم لأنه حينالرمى كان صيدا خائية ( قوله لابإسلامه) 
أى لو رماه مرئدا ( قوله ووجب الجزاء يله ) أى بتحلاء من إحرامه ( قوله لا بإحرامه ) أى إِذا رماه حلالا . 
وف الثائر خائية : حلال رمى صيدا فأصابه نى الحل وءات فى الحرم أو رماه من اللدرم وأصابه فى الحل ومات 
فيه لاحل » وعايه الجزاء ف الثانى دون الأول (قواهقلت الخ) هومن كلام الصنف فق المنح (قوله لوقوع الشلكالخ) 
فيه أن الظاهر من حال البازى الذى طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير ملوك لأحد » بحلاف الذابح فى بلاد 
الإسلام فإن الظاهر أنه حل ذبيحته وأنه مدى » واحتهال عدم ذلاك «وجود ى اللحم الذى يباع فى السوق » وهو 
احټال غير معتبر فى الفحريم قطءا ( قوله لكن ف الحلادة ) اتدراك على قوله لايحل الخ ( قوله إن لم يكن قريبا 
من الماء ) قيد به لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع ف الماء فأخرجه صاحبه فذيحه على ظن حياته فلم يتحرك وم 
يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بعوته بالماء فلا يتأتى امال أنه تركه إباحة لاناض » هذا ماظهر لى تأمل ( قوله 
ووقع فى القلب ) الظادر أن المراد الفان الغالب لامجرد الحطور فإنه لايئرتب عليه حكم ط ر قوله إباحة للناس ) 
قد شاهدنا فى طريق المج من يفعله اذلك ط ( قوله لأن الثابت بالدلالة ) أى دلالة حال صاحبه النى وقعت 
فالقلب » فهو كصربح قوله أبحته ن يأخذه وخصوصا الذبائحالتى :وجد فىمفى أيام ارم ( قوله وف الثنىيحتحل) 
فيه أن احنھال الثانىكرن الذبائح هو المالك لابننى احنال أنه مجوسى أوتارك النسمية عمدا » فالأولى أن يقال : إن 
كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه #وسى لابؤكل وإلا أكل » ؤلا يعترض بشأن ترك النسمية عمدا فإن الظاهر 
م حال المسلم والكتانى النسمية لأنه يمنقدها دينا ؛ وخلاف هذا موهوم لايعارض الراجح امح . 

أقول : ويؤيد اعتبار الموضع ما قالوا فى اللقيط إذا ادعاه ذى يغبت تسبه منه » ولكن هو سم إن م يوجد 
.فى مكان أهل الذمة كقريتهم أو بيعة أو كنبسة ( قوله ورأيت الخ ) تأريد للتفرقة وفيه نظر » لأن المعتمد خلافه 
بدلیل قوهم بصحة 'التضحية بشاة الغصب واختلافهم في صنتم! بشاة الوديعة » ذا قال السائحانى أقول : هذا 
بنافى ماتقدم فى الغصب وق الأضحية فلا يعول عليه ( قوله لا تطعمه كابا ) الإطعام جاه إليه . وآما حل الكلب 
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وتمليك عصفور أواجده أجز وإعتاقه بعض الأنمة ينكر * 
وإن بلقه مع غيره جاز أخذه كتشر لرمان رماه المقشر 
وق معاياتها : 
وأى حلال لاحل اصطیاده ‏ صيوداً وءاصيدت ولاهى تتفر 
کان الرهن 
مناسيته أن كلا هن الرهن والصيد سيب لتحصيل الال : 
(هو ) لغة : حيس الثىء . وشرعا ( حبس شىء مالى” ) أى جعله ہوسا لان الحابس هو المرئين 


إايه فكحمل المرة | 
جعلته ن أخذه فإن م 
آنه م يقل » وهل يشترط 
ومفهوم قوله بعض الأنمة يتكر أنه يجوزه أ كثرهم ول ب 

أقول : الظاهر أن ذلك إذالم يقل من أخذه فهو له وإلا فهو عبن الا 
ببحه عند الإرسال کا مر ( قوله كقشر ارمان ) تشبيه من حيث حل الأخذ : وأما ملكه ومنع الأول منه ففيه 
خلاف » والختار أنه بملكه . ونى الصيد أنه لابملكه إذا لم ببحه + وكذا فى الدابة إذا سيا كما بسطه الشرنبلالى 
فى شرحه ( قوله وأى حلال ) يعنى أن رجلا ایس ممرء! ولافى أرض ارم ورأى صيدالم يصده غيره ولانفر : 
أى هرب من هو مالكه ولا يحل اصطياده . 

والجواب : رجل دخل دار رجل فلما رآه غاق بابه يحيث يقدر على أخذه من غير اصطياد ملكه » خی لو 
خرج لايحل للرجل الحلال اصطياده أو اراد لاعل لصاحب الدار الحلال اصطياده بآلة جارحة لقدرته عل 
الذكاة الاختيارية » والله تعالى أعلم : 


تة جائر شرنبلالى رقوله وتلاف عصفور) بالنصب فول أجز مقدم : أى تمليكه بقوله 
الك له أخذه من أخذه هو الختار » فإن اخذاما فى الإباحة فالقول لصاحبه مع ينه 
تكون الإباحة لقوم معاومين خلاف ( قوله وإعتاقه ) بالنصب مفعول ينكر » 
ذلك » بل الظاهر أن المذهب الحرمة اه ش :. 


المتقدمة رقوله جازأخذم) أى إن لم 


كتاب الرهن 

هو مشروع ؛ لقوله تعالى ‏ فرهان مقبوضة ‏ وبما روى و أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يبودى 
طعاما ورهنه به درعه ١‏ وانعقد عليه الإجماع . وءن محاسنه النظر نب الدائن بأءن حقه عن التوى © ولجانب 
المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منهإذا عجز . وركنه الإيجاب فقط أو هو والقبول كا يجىء : 
وشروطه تأنى : وحكه ثبوت بد الا تى البقاء الملةدر » وإتما حص بالسفر فى الآية » لأن الغالب 
أنه لايتمكن فيه من الكابة والاسنشها بالرهن ( قوله' هولغة حبس الشىء) أى بأى سيب كان > 
قال تعالى - كل نفس مما كسبترهينة ‏ أىمحبوسة » ويطلق على المرهون تسمية للمذعول بالمصدر ؛ يقال رهات 
الرجل شيئا ورهنته عندهوأرهنته لغة فيه وا جمع رهانورهون ورهن . واارهمن والرهينة اارهنأيضا » والأركيب 
دال على الثبات والدوام . والراهن : المالك ‏ والمرتون : آخذ الرهن ( قوله أى جعله محبوسا ) قال فى إيضاح 
الإصلاح : هو جعل الشىء #بوسا بحق » لم يقل حبس الذىء عق لگن الاب هو المرتهن لا الراهن + بخلاف 
الجاعل إباه محبوسا اه ح وهذا تعريف للرهن النام أو اللازم » وإلا فى انعقاد الرهن لايلزم الجبس بل ذلك 
بالقبض اه سعدى . قال القهسانى : والتبادر أن يكون الحبس على وجه التبرع » فلو أكره المالك بالدقع إليه 
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(#قيككن استيفكوه) آى أخذه(منه) كلا أوبعضا كأ نكان قيمةالمرهون أقل من الدين (كالدين) كاف الاستقصاء 
لن العين لا بمكن استيفاؤها من الرهن إلا إذا صار دينا حكا كا سيجىء ( حقيقة ) وهو دين واجب ظاهرا 
وباطنا أو ظاهرا فط كثمن عبد أوخحل وجذ حرا أو خرا ( أو حكا ) كالأعيان ( المضمونة بامثل أو القيمة ) 
( ا سيجىء ) كونه . 

( وينعقد بإيجاب وقبول ) حال ( غير لازم ) 


يكن رهناكا فى الكبرى فلا عليه ذكر الإذن کا ظن اه : وسيأتى آخر الباب الآنى أنه لو أذ عمامة المدبون 
تكون رهنا إن رضى بتركها (قوله يحق) أى بسبب حق مالى ولو مجهولا:. واحترز به عن غو القصاص والحد 
1 فى » ودخل فيه بدل السكتابة فإن الرهن به جائز ولنم تجز به الكفالة كما فى المعراج عن الحانية 
ر قوله بمكن استيغاؤه ) أى استیاء هذا المدق منه : أى من‌الرهن هنی المزهون : واجترز به عما يفسدكالئلج » 
وعن نمو الأءانة والمدبر وأم الولد والمكانب . قال تى الشرنبلالية : وآءااللحمر فهو مال أيضا . ويمكن الاستيفاء 
كل ذى يببعه أو بنفسه إن كان المرتهن والراهن من أهل الذمة اه لكنه ليس بال ٠:قوم‏ فى حق 
اسل » فلا يجوز له رهنه ولا ارتهائه من »لم أوذنى وإن ضمنه للذى كا بای ف الباب الآنى ( قوله كلا أو بعضا) 
تمييزان من هاء استيفازه الراجعة إلى الحق الدى هو الدين اح فهما مح "لان عن المضاف إليه المفعول فى الى 
إذ الأصل امتيفاء كله أو بعضه » وفيا ذكره الشارح جواب عن القهستانى لايتناول ما كان أقل من الدين فافهم 

قو ) تنثيل للحت ر قوله كاف الاستةصاء ) خبر «بتدم مذوف» يعنى أنها ليستللتمثيل ببعض الأفراد 
ی الدين » والداعى إلى هذا جعل الصف الدين شاملا للعين » أما لو أطلقه أمكن جعل 
. بأن براد يالدين الدين حقيقة ( قوله كا سيجىء ) أى قريبا ى قواه أو حكا ( قوله وجد حرا 


إذ ليس المراد م 


الكاف 


أوخرا ) لف ودر مرتب ؛ وك'من ذبيحة وبدل صلح عن إنكار وإن وجدت ميتة أو تصادقا على أن لادين » 
لأن الدبن وجب ظاهرا » وهو كاف لأنه آ كد من دين ٠وعود‏ کا سيأنى درر أى فاارهن مضمون : وذكر 
القدورى أنه لاشى* ببلاكه : کا لو رهن بالحر واللحمر ابتداء . 

ونص محمدق المبسوط والجامع أن المقبوض محكرهن فاسد مضمون بالا كل من قيمته ومن الدين . واتار 
قول محمد" كا فى الاختبار أبو السعود ملخصا ( قوله كالأعيان الفمونة بالمثل أو القيمة ) ويقال لما الضمولة 
بنفسها لقيام المثل أو القيمة «قامها كا !فصوب ونحوه تما سيجىء . واحترز به عن المضمونة بغير ها بيع فى يد 
البائع فإنه مضمون بخيره وهو الْن ؛ وعن غير المضمونة أصلاكالأمانات .,فالرهن بهذي باطل وها ديناحكما 
لأن الموجب الأصلى فما هو القيمة أو المثل » ورد العين لص إن أمكن ردها على ماعليه الجمهور ؤذلك دين . 
وأا على ا عليه البعض فإنه وإن كانت القيمة لا تجب إلا بعد الحلاك ولكنه تحب عند اللاك بالقبض السابق ء 
وتمامه فى المداپة والزیامی ( قوله کا سيجىء ) أى فى الباب الآنى ( قوله وبنعقد بإيجاب ) کر هتنك بعالك على" 
من الدین أوخذ هذا الشی* رهنا به قهستانى » ولفظ الرهن غير شرط کا سيذكره فى الباب الآنى ( قوله وقبول ) 
کارتېنقه سواء صدر من مسل أو كافر أو عبد أو صبى أو أصيل أو وكبل » فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال 
أكثر المشابيخ فإنه كالبيع ولذا لابعنث »ن حل آنه لابرهن بدون القبول : وذهب بعضمم إلىأنه شرط صير ورة 
الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لايلزم إلا بالنسام قهستانى » واقتصر فى الهداية على الثانى » وثةل القوسئافعن 
اایکرمانی أنه يجوز بطربى العاطى ( قوله غير لازم ) لأنه عقد تع لآن اراهن لايستوجب بمقاباته على لرن 
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وحيئئذ فلارهن :ليمه والرجوع عنه كا ف‌المبة ( فإذا سامه وقبضه المرتين) حال كونه ( عوزا ) لا متفرقا كثمر 
على شجر (مفرغا) لامشغولا حت الراهن كشجر بدون ار ( میزا ) لا مشاعا ولو حکا بان اتصل المرهون بغير 
المرهون خلقة كالشجر وسيتضح (لزم) أفاد أن القبض شرط اللزوم كا فى المية » وصصح فى افوتبى أندشرط الجواز 
(والتخلية) بين الرهن والمرتهن (قبض) حكما على الظاهر (كالبيع ) فإنها فيه أيضا قبض ( وهو مون إذا هلك 
شيئا ( قوله وحينئذ) أى حين إذ انعقد غير لازم » ويغنى عنه فاء التفريع كا أ ٠ط‏ (قوّله وقبفمه ) أى بإذن 
الراهن صربحا أو ماجرى براه فى المحلس وبعده بنفسه أو بنائبه كأب ووصى وعدل هندية ملخصا » ولو قبضه 
المرتہن والراهن ساكت ينبغى أن يصير رهنا فتذبه ( قوله حال كونه ) أى الرهن » وهذه الأحوال مترادفة 
أو متداخلة عبنى وأفاد بها أن الرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبض » فاو اتال أو اشتغل 
بغيره كان فاسدا لا باطلا » وكذا لو کان شائعا . وعند .بعضهم يكون باطلا وهو إختبار الكرخى » فلو ارتفع 
الفساد عند القبغى صار صميحا لازما كنا فى الكرمانى قهسثانى ( قوله محوزا ) من الحوز : وهو الجحمع وضمالشى* 
قاموس » وانظر ماق الدرر ( قولهكثمر على شجر ) مثال الهتفرق وكزرغ ع یأر بدون الشجر والأرض 
لأن الثر والزرع لم يحازا فى يد المرتين بمعنى أن بده لم حوها وتجمعهما إذ لايمكن حيازة ثمر بدون شجر ولازرع 
بدون أرض ط ( قوله لامشغولا ) آماالشاغل فر هنه جائز كاف كثير ٠‏ نال كتب » وقيد بقول مح الراهن احترازا 
عا لو کان مشغولا ملك غيره فلا بنع كا فى العمادية جوى . 

أقول : وينبغى تقبيد الشاغل الذى يوز رهنه بغير المةصل لما علمته من عدم جواز رهن الثر أو الزيع 
وكذا البناء وحده "كا سيأنى فافهم ( قوله لامشاءا ) كنصف عبد أو دار وأو هن ااشرياث » وسيعجىء نمام ذلك 
وأنه يستثنى منه ماثبت ا'شيوع فيه ضرورة ( قوله ولو حكما الخ ) يستغنى عنهبقول المصنف عوزا ( قوله خلفة) 
فی النقييدبه نظر سنذكره ( قوله وسيتضح) أى فى أوائل الباب الآنى ( قوله ازم ) جواب إذا (قوله شرط الازوم) 
مشى عليه فى المداية والملنتى وغيرهما . قال فى العناية : وهو اختيار شبيخ الإسلام » وهو مخالف لرواية العامة . 
قال محمد : لايجوز الرهن إلا مقبوضا » ومثله ىكانى الحا كم ومختصر الطحاوى والكرخى اه «لخصا ٠‏ 

وف السعدية أقول : سبق فى كتاب المبة أنه عليه الصلاة والسلام قال , لا تجوز اخبة إلامةبوضة ٠‏ والقبض 
ليس برط الجواز فى المبة » فليكن هناكذلك فليتأمل اه . 

وحاصله أنه يمكن أن يفسر هنا أيضها الجواز بالئزوم لا بالصحة كا فلوا فى المبة » فإنه لا يمكن الجمع بين 
كلامهم و.ين الحديث إلا بذلك ر قوله وح فى انجتبى ) وكذا فى القهستانى عن الذخيرة ( قوله والتخلية ) هى 
رفع الموائع والسكين من القبض ( قوله قبض حكا ) لأنها تسام فن ضرورته الحكم بالقبض . فقد ذكر الغاية 
الفى بى عابها ال حكم لأنه هو المقصود : وبه اندفع قول الزبلعى : الصواب أن الفخلية تسلم لأنه عبارة عن رفع 
المائع من القبض » وهو فعل المسلم دون المتسلم والقيض فعل النسلم اه أفاده فى المنح » والمراد أنه يترتب عليه 
ما يترتب على الةبض الحقيق ( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية وهو الأصح . وعن أى بوسف أنه لايثبت 
فى المنقول إلا بالنقل هدابة ( قوله وهو مضمون الخ ) يعنى أن مالبته مضمونة > وأما عينه فأمانة . 

قال فى الاختيار : ويبلك على ملك الراهن حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة » وهو أمانة فى يد المرتهن » جى 
لو اشتراها لابنوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه أمانة فلا ينوب عن قبض الفمان ء وإذاكان ملكه فات 
کان کفنه عليه اه حموى على الأشياه : واحترز عما إذا ادتهلكه فإنه يضمن جميعه كا يأنى بیانه > وأطلقه فشمل 
٠ _‏ + إذا شرط عدم الضيان لو ضاع › فالرهن جائز » والشرط باطل » ويبلك بالدين كا فى الخلاصة وغيرها ٠‏ , 
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بالأقل من قيمته ومن الدين) وعند الشافعى هو أمانة (والمعتيز قيمته يوم القبض) لايوم الملا ك كا توهمه ف الأشباه 
غاافته للمنقول كنا حرره المصنف . 
( المقبوض على سوم الرهن إذا ل يبين المقدار ) أى مقدار مايريد أخمذه منالدين ( ليس بمضمون ف الأصح) 


.وشل ما لو قص بعيب . فى جامع الفصولين : لو رهنا قنا وأبق سقط الرهن ؛ فلو وجده عاد رهنا ويسقط من 
الدين بحسابه لو كان أول إباقه وإلا فلايسقط شىء اه وسيجىء آخر الرهن » وشمل الرهن الفاسد يضا فإنه يعامل 
معاملة الصحيح على ما بانی بيانه فى آخر الرهن : 

[ تنبيه ] ذكر فى الفصل الالاثين من العادية : لو رهن عبدين بألف وهلك أحدهما وقيمة امالك أ كثر من 
الدين لايسقط كل الدين بملاكه بل يقم الدين على قيمة الحى وقيمة الماك » فا أصاب الماللك يسقط » وما أصاب 
اباق يب > وكذا إذا رهن دارا بالف وخربت يقسم الدين على قيمة البناء وقيمة العرصةا بوم القبض » فا أصاب 
البناء بسقط > وما أصاب العرصة يبن كذا فى المبسوط اه . 

وبيانه مافى التائرخانية : رهن فرواً قيمته أربعون درها بعشرة دراهم فأ كله السوس فصار قيمته عشرة 
إثة أرباع الرهن فيسقط ءن‌الدين بقدره كا فى الي فليحفظ 
ذلك فاته يق على كاير . وسيذكر آخر الباب الآفى: لو ذهبت عين الدابة سقط ريع الدين وبانی بيانه» وسياق 
أن نقصان السعر لايو جب سقوط الدين لاف نقصان العين وأن تماء الرهن الذىصار رهنا تبعا يبلك مجان إلاإذا 
هلاك بعد هلالة الأصل » بويأ بيان الجميع إن شاء الله تعالى ( قوله بالأفل من قيمته ومن الدين ) قال فى النهاية : 
ول بعض نسخ القدورى بأل بدون الألفواللام وهو خطأ » واعتبر هذا بقول الرجل مررت باع من زيد 
وتمرو يكون الأعلم غيرهما » واو کان بالأعم من زيد وعمروأيكون واحدا منهما فكلمة من للتمييز اه وقال 
ف الموصل شرح المفصل : إن من هذه ليست من التفضيلية انى لاتجامع اللام وإنما هى من التديينيا 
أنت الأفضل من قريش كا تقول أنت من قريش اه شرنبلالية > فالمراد أنه لو كانت القيمة أقل من الدين أو 
بالعكس فهو مضمون بالأقل مما الذى هو أحدها » واو قيل بأقل مدكرا اقنضى أنه يضمن بشىء ثا 
غيرهما هو أفل مما ولیس مراد » إلا أن يقال کا فى القهستانى أى بدین أو بقيمة أقل من قيمته أو ءن الاين 
مرتبا » فسكامة من تففيلية والمفضل الدين أولا والقيءة ثاليا والمفضل عليه يالعكس اه . فا مى بدين أفل من 
قيمته أو بقيمة أقل من الدبن > ولا ي#نى ما فيه ( قوله وعند الشافعى هر أمائة ) أى كله له أماثة فى يد المرتين, 
لابسقط شىء من الدين ببلاكه > وتمام الكلام فى المطولات ر قوله وار قيمته يوم القبض ) قال ف اللحلاصة 
وحكم الرهن أنه لوهلك فى بد المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين» ذإن كانت قيمته مثل الدبن 
سقط الدين بلا که الخ ٠‏ 

وقال الزيلعى : يعتبر قيمته بوم القبض لاف ما لوأنلفه أجنى فإنالمرتين يضمنه قيمته يومهلك باسلا که 
ونکون رهنا عنده » وتمامه فى المنح : زاد ى شرح الملتى : والقول فيها للم رهن والبيئة لاراهن ( قوله لايو م 
اللاك كا نوهمه فى الأشباه ) أى فى بحث أمن المثل من الفن الثالث . 

أفول : بمكن مل ما فى الأشباه على ما إذا استولكه المرنين » ولذا قال الرءلى بعد كلام: ولت إذا أمعنثت 
النظر ظهر للق الفرق بين الملاك والاستبلاك» فقطءت فى صورة الملاك بأن الممتبر قيمته يوم القبض ؛ وى صورة 
الاستملاك يوم الملاك لوروده على العين المودعة اه ( قوله إذا لم يبين المقدار ) أما او بين يكون ف موا . 


فإنه يفسكه بدرهين ونصف اه أى لأن المالك 
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كذا فى القنية والأشباه ( فإن ) هلك و ( ساوت قيمته الدين صار مستوفيا ) دينه (حكنا » أو زادت كان الفضل 
أمانة ) فيضمن بالتعدى ( أونقصت سقط بقدره ورجع ) المرتبن (بالفضل) لأن الاستيفاء بقدر المالهة (وضمرن) 
المرتبن ( يدعوى اللاك بلا برهان مطلقا ) سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة » وخصه مالك بالباطنة ( وله 
ظلب دينه من راهنه» وله حبسه به وإنكان الرهن ف بده لن ) الحبس جزاء مطله ( وله حبسرهنه بعد الفسخ) 
للعقد ( حتى يقبض دينه أو يبرئه ) لأن الرهن لايبطل بمجرد.الفسخ بل يبق رهنا ما بتى القبض والدين مما : 


وصورته : أخحذ اارهن بشرط أن يقرضه كذا فهلك فى يده قبل أن بقرضة هلك بأقل من قيمته وما می له 
من القرض » لاله قبضه يسوم الرهن والمقبوض بسوم الرهنكالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك فى المساومة ضح 
قيمته » كذا فى شرح الطحاوى حوى ( قوله كذا ف القنية ) ونصها : المفبوض على سوم ارهن إذا م يبين المقدار 
الذى به رهنه وليس فيه دين لايكون مضمونا على أصح الروايتين + وقال أبو حنيفة وأبو يودف ومحمد: بعطيه 
المرتهن وما شاء . وعن محمد : لا أستحسن أقل من دره, : وعن ألى يوصف : إذا ضاع فعليه قيمته اه : 

أقول : وهذه مسألة الرهن بدين موعود » وسيذكرها المصئف فى الباب الآتى أيضا ( قوله فإن هلك الخ ) 
الأولى تقديمه على قوله المفبوض على سوم الرهن لأنه مني تمام ما قبله ط م 

وبيان ذلك إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتنى سقط دينه » ولو قيمته خسة رجع على 
الراهن مخمسة أخرى » ولو خمسة عشر فالفضل أمالة كفاية » وأطلق اللاك فشمل ما لو كان بعد قضاء الاين 
فيسترد الراهن ما قضاه من الدين لأنه لبون بالحلاك أنه صار مستوفها من وقت القبض السابق.بزازية وغيرها » 
ويأنى آخر الرهن ( قوله يضمن بالتعدى ) فلو رهن وبا يساوى ة فليسه المرنهن بإذن الراهني 
فانعقص سنة ثم ليسه بلا إذن فالتقص أربعة ثم هلك وقيمته عشرة يرجع المرتمن على الراهن بدرهم واحد من 
دينه ويسقط عة لأن الثوب يوم الرهن كان نصفه مضمونا بالددن ونصفه أمالة » وما التقص بابسه بالإذن 
وهو ستة لايضمن » وما انتقص بلا إذن وهو أربعة يضمن ويصير قصاصا بقدره من الدبن » فإذا هلاك وقيمنه 
عشرة لصفه مضمون ولصفه أمالة فبقدر المضمون يصمير المرتين مستوفيا ديه وبي له درم پرجع به عل 
الراهن ظهيرية وخالية ملخصا (قوله وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان) كذا فى الدرر وشرح أنجمع المذكق » 
وظاهره أله يضمن قيمته بالغة ما بلغت » وأنه لايصدق بلا برهان » وأله بإقامته يننى الفمان » وهذا مذهب 
الإمام مالك . أما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت اللاك يقوله مع يمينه أو بالبرهان » وهو ف الصورتين مضمون 
بالأفل من قيمته ومن الدين كا أوضحه ف الشرلبلالية عن الحقائق » وبه أفتى ابن الحابى » ومثله فى فتاوى 
الكازرونى وف فتاوى المصنف + ١‏ 

وقد زل قدم العلامة الرمل فى ذلك تبعا للمصنف هنا » فأفتى يشان القيمة بالغة ما بلغت كا هو مسطور 
ف فتاواه » وصرح بذلك أيضا فى حاشية المنح : ومن رد عليه صاحب الفقاوى الرحيمية تبعا لشيخه الشر نبلالى 
فقال : هذا الف للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق ر قوله ظاهرة ) كالحيوان واعبيد والعقار أو 
باطنة كالنقدين والحلى والعروض درر ( قوله وخخصه مالك :بالباطنة ) أى حص الضمان بالأموال الباطنة للتيءة 
غرر الأفكار ( قوله وله حبسه به ) أى حبس الرهن بالدين ( قوله للعةد ) أى عقد الرهن ( قوله لاببطل بمجره 
الفسخ ) بل لابد معه من رده على الراهن ( قوله بل يبتى على الرهن رهنا ) أى مضموناء فلو هلاث فى يده سقط 
الدين إذا كان به وفاء هداية ( قوله ما بتى القبض والدين معا ) أى قبض الرهن فى يد المرتون والدين فى ذمة 
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فإؤافات أحدها لم ببق رهنا زيلعى ودرر وغيرهما (لاانتفاع به مطلقا) لا باسعخدام » ولاسکنی.ولا لبس ولاإجارة 
ولا إعارة » سواءكان من مرتہن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآر > وقيل لايل للمرتهن لآنه ربا » وقيل إن 
شرطه کان ربا وإلا لاه 

وف الأشباه والجواهر : أباح الراهن للمرتهن أكل العار أوسكنى الدار أولين الشاة المرهوئة فأ كلها 


للراهن وانى ( قوله فإذا فات أحدهما )!,أن رد الرهن أو أبرأه من الدين لم ببق رهنا فيسقط الضمانء أن العلة إذا 
كانت ذات وصفين يعدم الحكم بعدم أحدها : ويرد عليه ما لو هلك قبل النسلم وبعد قضاء الدين ويضضمن 
ويستردالراهن مافضاه كا مر ويأنى» وجوابه مع مافيه ف العناية (قوله ولاإجارة) فلو أجره المرتبن بلاإذن فالأجرة 
له کا مذ كره آخر الرهيى مع بقية فروعه ( قوله ولا إعارة ) سيذكر فى باب التصرف ف الرهن أحكام إعارته 
من الراهيق أومن أجنبى بإذن أو بدوله ( قوله سواء کان ) أى الأنتفاع ( قوله منمرتهن أو راهن ) الأول مصرح 
به ى عاءة المتون » والثانى صرح به فدرر البحار وشرح عختصر الكرخى وشرح الزاهدى وفيه خلاف الشافعى 
فمنده يجوز له الانتفاع بغير الوطء » والأول لا حلاف فيه كا فى غرر الأفكار » 

بھی لو سكن فى دار الرهن هل تازمه أجرة ؟ أجاب ف الخيرية إنه لانلزمه مطلقا أذن الراهن أولا معدة 
للاستغلال أولا » ومثله فى البزازية . وأجاب فى الليزبة بذلك أيغها لو كانت ليتيم » وقد مر ذلك آخر الخصب 
فراجعهز قرله إلا بإذن ) فإذا التفع المرتى بإذن الراهن وهلك الرهن حالة استعاله يبلك أمانة بلا خلاف» أما قبل 
الاسنعال أو بعده مهلك بالدين » ولو كان آمة لابجل وطؤها لأن الفرج أشد عحرمة » لكن لايحد بل يجب العقر 
عندنا معراج ( قوله وقبل لايل المرتهن ) قال فى المنح : وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندى وكان من كبار 
هلباء معرقند أله لامعل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن »لأنه أذن له الربا لأنه ستو 
دينه كاملا فتبتى له المنفعة فضلا فيكون ربا » وهذا أمر عظيم . 

قلت : وهذا هنالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديالة» وماق المعتبرات على الحم 
ثم رأبت فجواهر الفتاوى : إذاخان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اه ماف المئح ملخصا 
وأقره ابنه الشبيخ صامء وتعقبه الحموى بأن ماكان ربا لايظور فيه فرق بين الديائة والقضاء : على أنه لاحاجة إلى 
الترفيق بعد أن الفتوى على ماتقدم : أى من أنه بباح > 

أقول : مافى المواهر يصلح للتوفرق وهو وجيه » وذ كروا نظيره فيا لو أهدى الممتقرض للمقرض »إن كانت 
بشرط کره وإلا فلاءوما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لايضمن يفيد أنه ليس ربا »لأن الربا مضمون 
فبحمل على غير المشروط وما الأشباه من الكراهة على المشروط » وبؤيده قول الشارح الآى آخر الرهن إن 
الهمليل بأله ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل : وإذاكان مشروطا ضمن كا أفنى به ف الورية فيمن رهن شجر 
زيئون على أن يأكل المرتبن ثمرته نظير صبره بالدین : 

قال ط : قلت والغالب من أحوال الناس أنهم ما يريدون عند الدفع الالتفاع٠‏ واولاه لما أعطاة الدراهم 
وهلا بمنزلة الشرط » لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين انع » والله تعالى أعل اه 

[ فائدة ] قال فى التاترخالية مائصه : ولو استقرض دراهم وسل حاره إلى المقرض ليستعمله إلى شورين حى 
يوفيه دينه أو داره ليسكنما فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة » إن امتعهله فعليه أجر مثله ولا يكون رهنا اه : وقدمناه 
ف الإجارانت فتثبه ( قوله فاکاھا ) سيأنى آغعر الرهن عن فتاوى المصنعته أن الظاهر أن الأكل بشمل أكل تنا 
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لم يضمن وله منعه ثم أفاد فى الأشباه أنه يكره للمرتون الانتفاع بذلك » وسيجىء آخر الرهن . 

ر ماتت الشاة فى يد المرتمن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذى شربه » فحظ الشاة يسقعل وحظ اللبن 
يأخذه المرتهن ؛ فلو فعل ) الانتفاع قبل إذنه ( صار »تعديا ولم يبطل ) الرهن ( به . وإذا طلب ) المرتو ( دينه 
أمر بإحضار رهنه ) لثلا يصيز مستوفيا مرئين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه م يأتمنه شرح مجمع ( فإن 
أحضر سل ) له (كل دينه أولا ثم ) سم المرتون ( رهنه ) تحقيقا للقسوية ( وإن طلب ) دينه ( ف غير بلد العقد) 
للرهن ( فكذلك ) الحكم ( إنلم يكن للرهن مؤنة > وإنكان) لحمله مؤلة ) سم دينه وإن م يغضره ) لأن 
الواجب عليه السام بمعنى التخاية لا النقل من مكان إلى مكان + ولقل القهسقاى ءن الذخيرة أنه لولم يقدر على 
إحضاره أصلا مع قيامه لم يؤمر به اه فليحفظ ( و) لکن ( للراهن 


( قوله لم يضمن ) أى ولا يسقط شیء من دينه قنية يعنى إذا لم يبلك الأصل کا يأتى ببانه ( قوله وسيجىء ) أى 
هذا البحث بزيادة بيان( قوله مانت الشاة الخ )يوجد فى بعض النسخ متنا وسقطمن بعما ولم يككئب عليه المصذف 
( قوله الذى شربه ) أىبإذن الراهن کا صرح به فى الوأوالجية فافهم ( قوله وحظ الین يأغذه المرتين )أى يأخذه 
من الراهن ءلم سيأنى أن ناء الرهن رهن معالأصل ولما أتلفه المرتبن بإذن الراهن صاركأن” الرأهن أنلفه فيكون 
مضمونا عليه فكان له حصة من الدين وهذا معنى قوانا آنفا يعنى إذا م يباك الأصل ؛ وسبأنى تام بيان ذلك 
آخر الرهن إن شاء الله تعالي ( قوله صاز متعديا ) فيضمنه كالغصب » واو عاد إلى الوفاق عاد رهنا وبأل امه 
( قوله لثلا بصير مستوفيا هرتين ) أى على تقدير هلاك الرهن . قال فى غرر الأفكار: فإله لو أمر بقضاء الدين 
قبل الإحضار فربما يبلك الرهن أو كان هالكا فبصير مستوفيا دينه مرتین اه ( قوله إلا ذا کان له حمل ) لأنه 
عاجز شرح مجمع : أى عاجز حكما بما يلحقه من المؤنة : ولقل الشاى أنه إن كان فى بلد الرهن بژمر بإحفماره 
مطلقا ؛ وإلا فإف لم يكن له حمل ومؤلة فكذا » وإنكان له«حل لايؤمر » وحمل ط ماق شرح المجمع عليه : 

أقول : هذا هو المتبادر من كلامهم لكن فيه نظر » لأن الواجب عليه التخلية لاالنقل كا يأنى على أنه الف 
مافى البزازية حيث قال : إن لم يلحقه مؤلة ف الإحضار يؤمر به وإن کان ما يلحقه مؤلة بن کان فى موضيعآخر 
لايؤمر به اه . 

وف الذخيرة: الأصل أله إن قدر على إحضاره بلا مؤلة فللراهن أن بانع عن القضماء» وإن لم يقدر أصلا يع 
قبام الرهن أو لم يقدر إلا أؤنة فلا . ثم قال بعدكلام وإن لقيه فبلد الرهن واارهن جارية أمر بإحضارها لقدرته 
بلا مؤئة » وتركنا القياس فبا يلحقه مؤلة فبتى ماعداه على أصل القياس اه لصا فتأمل ( قوله أو عند العدله) 
سبأنى متنا قريباإقوله ثم سل المرتهن رهنه) فلو هلك قبل النسابم اسرد الراهن ماقضاه لأنه صار «ستوفيا عند اللاك 
بالفبض السابق ‏ فكان الثانى استيفاءبعد استيفاء فرجب رده هداية» وسيأنى آخر الرنهن (قوله تحقيقا للتسوية ) أى 
ف نعيينحى كل: قال فالذخيرة لأن المرتهن عين حت الراهن فببجب على الراهنتعين حت لمرن إلا أذتعيين الدراهم 
والدثائير لا بقع إلا بالنسليم ليحصل التعبين اه فهو تعليل لوجومه تسلم الدين أولا . وأما علة الإحضار فقد 
مرت فى قول الشارح لثلا يصير مستوفيا مرتین فافهم ( قوله للرهن ) متعلق بالعقد ( قوله مع قيامه ) أى قيام 
الرهن » واحترز به عما إذا لم يقدر لحلاكه ( قوله لم يؤمر به) أى كا إذالم يقلدر عليه إلا بمؤلة تلحقه » وهو 
۰ کور ف النخخيرة أيضنا کا قدمناه ( قوله ولک للراهن الخ ) استدراك على قوله وإنلم يحضره » وقوله لم يؤمز 
به فهو تقييد لما قبله » وعبارة امن تفبده وإنما آنى بلكن متابعة لمبارة اللرشبيرة والكفاية وغبرهما فافهم 
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أن يحافه بالشه ما هلاك) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكه » أما إذالم يداع فلا فائدة فى إحضاره » وكذا الحم 
عند كل نم حل كا حرره ابن الشحنة وقال نظا : 
ولا دفع مالم يحضر الرهن أو يكن بغير مكان العقد والحمل يمسر 

(قولهأنيحافه) أى على البتات لأنه ليف على اللاك فى يدهذخيرة (قوله وكذا الحكم عند كل نجمحل) أى لوكان 
الدين مقطا فحل قط د قال ف النهاية: وكا يكلف المرتون إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء يم 
قد حل » هذا إذا اد عى الراهئ هلاك الرهن وطلب من القاضی أن يأمره بالإحضار ليظهر حاله فيأمرهبه إن کا۵ 
فى بلد الرهن . أما إذا لم يدع ملدكه فلا حاجة إلى إحضاره إذ لا فائدة فيه اه ماخصا » ومثله فى الزيلعى : 

واعترضه العلامة الطرسومى بأ بقوله هذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن الخ من عنده لم يعزه إلى 
أحد وهو فاد لأن فيه ترك الاحتياط فى الغضاء » بل بأمره القاضى بإحضاره وإن م يدع الراهن الاك ثلا 
بصير قاضيا بالاستيفاء مرتين إلا أن يصدقه الراهن على بقائه » وأقره ابن وهبان فقال : تتبعت ما عندى هن 
اللككقب فلم أجد هذا القيد » وعباراتهم تفيد صة ما ذكره الطرسومى » والقياس بقنضى صعة مافى النهاية » لأن 
الأمل عدم الملاك وطاب إحضار المرهون حى الراهن فإذالم يطلبه لايمب على الحا كم جبر المرتيق عليه 
والدحليف على عدم الهلاك فيا ار كان لارهن حمل ومؤنة كالأمر بالإحضار على هذين القولين اه ملخصا هن شرح 
الوهبالية لابن الشحنة : ثم حرر ابن الشحنة المسألة واختار تفصيلا فيها وهو لزوم الإحضار مطلةا فى مسألة 
قضاء الدين بيامه للتعليل المار . وأما فى قضاء نج منه فلا يلزم إلابدعوى الراهن الملاك لأله بدفع نمم منه لايكون 
ا الرهن لكن بدعوىالهلاك توج الطاب فيلزم الإحضارثم إن التحليف 
| التفصيلف نظمه الآتى : قالالشرابلالى : وقدفهم الشارح أن القتوبد 


وف البزازية : وإن ادعى أى الراهى هلاكه بحلف المرتهن على قيامه » فإذا حلف أمر : أى الراهن بأداء 
الدين اه ولم بقيدوه بصورة وفاء الدين بهامه أو وفاء نجم منه» وقد علمت مامر استواء الأمر بالإحضار والتحليف 
وجريان التزاع فيهماء فحيث كان المنقول أنه لا يجب علىالقاضى تحليفه إلا بطاب صاحب التق فكذا لابجب 
ءايه الأمر بالإحضار إلا بالطلب مطلقاء هذا ماظهر لفهمى القاصر والته تعالى أعلم ( قوله كاحرر»ه ابنالشحنة ) 
الذى حرره هو التفصيل كا علمته أفاده ط ( قوله ولادفع الخ) أى لايدفع الراهن الدين بتامه مالم يحضر المرنين 
الرهن وإن م يداع الراهن اللاك إلا أن بكرن فى غير باد اارهن ولحمله مؤئة فيدفع الدين » وله تحليف الر تن 
على عدم الملاك » قولهكذا النجم : أى لا يدقع نما جل مالم يحضر المرتون الرهئ وإن لم يدع اللاك » وجینئذ 
فحكم الاجم والدين بټامه سواء » وهذا على غير ماف النهاية : أما على مافيها فبينهما فرق من جيث أنه ف النجم 
لايومر المرتهن بإجضار الرهن بدون دعوى المديون اللاك » وإليه أشار بقوله أولا إلى آخره عطفا على قوله 
كلا النجم » وال بلا حذوف دل عليه مضمون الكلام قبله » فإن قوله مالم يحضر الرهن يفيد أنه يؤهر 
بالإجضار : أى ولا يمر المرتون فى صورة النجم بالإجضار إلا بدعوى الراهن الملاك » هذا تقرير النظم عق 
ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التتبيد بدعوى اللاك ى كلام النهاية إلى مسألة النجم فقط » وادعاء الفرق 
بينهما وقدمنا ما فيه ( قوله أو يكن الخ ) هذا بيد ما تقدم عن الشلى من التفصيل ط : قال السائحائى: وأو هنا 
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كذا النجم أولا دون دعوى مدينه 2 هلاكا وهذا فى النهاية يذكر 

( ولا يكلف مرتون ) قد ( طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر الراهن ولا) إحضار ( ن 
رهن باعه المرتن بأمره ) أى بأمرالراهن ( حتى يقبضه) لإذنه بذاك (و) حينئذ ف ( إذا قبضه ) أى ان ( يكلف 
إحضاره ) لقيام البدل مقام المبدل ( ولا) يكلف ( مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من ببعه ليقضى دينه ) بشمنه 
لأن حك الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه (ولا) يكلف ( من قضی بعض دينه ) أو أبرأ بعضه ( تسام بعض 
رهنه حتى يقبض البقية من الدين ) أو بيرئها اعتبارا عبس المبيع 2 

( ویب ) على المرتون ( أن يحفظه بنفسه وعياله )كا فى الوديعة ( وضمن إن حفظ بغيرهم ) كا در فيها (و) 
ضمن ( بإبداعه ) وإعارته وإجارته واستخدامه ( وتعديه كل قيمته ) فيسقط الدين بقدره (وكذا) يفن 
(كل قيمته يجعل خاتم الرهن فخنصره ) سواء جعل فصه لبطن كفه أولا » وبه يفتى برجندى ( اليسرى 


بمعنى إلا والفعل بعدها حةه النصب بأن مضمرة إلا أنه ورد الجزم :»ا ويصح عطفه على محضر : أى لا دفعها لم 
يكن الخ اه : 

فالمعنى لا دفع مدة لم يكن فى غير مكان المقد أى بان کان فى مكان العقد لن الننى بی إثبات » لکن يبعد 
قوله والمهمل يعسر» لأنه إذاكان فى مكان العقد لاممتاج إلى حمل » إلا أن يقال : عکن أنه نقله إلى داره فيه 
معنى البيت لا دفع إذا كان ارهن فى بلدة العقد إلا إذا أجضره المرتن مالم يكن له حمل ومؤنة . وعلى هذا فهو 
مخالف لما مر عن الشلبى مؤيد لما قلدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد فتأمل ( قوله ولا يكاف مرتمن الخ ) 
لأنهلم يؤتمن عليه جيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه فى قدرته ( قوله عند العدل ) هو من يوضع عندم 
الرهن ويأنى له باب مخصوص ر قوله بأمر الراهن ) متعاق بوضع ( قوله لإذنه بذلك ) أى بالبيع فصار كأنمما 
تفاسها الرهن وصار المّن رهنا ول يسم إلبه بل وضعه على بد عدل » وتمامه فى الهداية وشروجها ( قوله تمسكين 
الراهن من بيعه ) يعنى لايكلف تسام الرهن ليباع بالدين » لأن عقد البيع لاقدرة للمرتون على انع منه شر نبلالية 
لم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه » ولا ينفسخ بفسخه ف الأصح كا بأقى بيانه ( قوله 
ولا يكلف من قغى الخ ) من واقعة على المرتون وقضى مبنى للمجهول وبعض نائب الفاعل أى بعض دينه 
الثابت له على الراهن » وقوله أو أبرأ مبنى للمعلوم ( قوله اعتبارا حبس المبيع ) أى عند البائع فإنه لا يازمه تسام 
بعضه بقبض بعض امن » لکن لو رهنه عبدين وی لكل شیا من الدين له قبض أحدهما بأداء ما می له ۰ 
لاف البیع كا سيذكره ف الباب الآ تی ( قوله وعياله ) المعتيز فى کون الشخص عيالا له أن يساكنه سواءكان 
فى لفقته أم لاكالزوجة والولد والحادم الذين فى عياله والزوج الأجير اللخاص مشاهرة أو مسائهة لا مياومة » 
ويرى مجرى العيال شر ياك المفاوضة والعنان » ولا يشمرط ف الزوجة والولدكونهما فى عياله اه غرر الأفدكار 
( قوله وضمن الخ ) مفعوله قوله : الآنى كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن » والمراد أنه يضمن بوذذه 
الأشياء إذا هلك بسببها » وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتون وما لا فلا » إلا أن الوديءة لا نضمن بالتاف 
"كا فى جامع الفصواین ه وفيه : او خالف ثم عاد فهو رهن على حاله » فلو ادعى الوفاق وکذبه راهنه صدق 
راهنه لأنه أقر يسبب الفمان > 

[ تنبيه ] لو مات المرتهن مجهلا يضمن كا فى انديرية. وغيرها ( قوله وتعديه ) ععاف هام على خاص أى 
كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى بلا إذن قهستانى ( قوله کل قيمته ) أى بالغة مابلغت لأنه صار غاصبا 
إنقانى : وني الهداية لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة والأمانات تضمن بالتعدى ( قوله فيسقط الدين بقدره) 
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أو المنى ) على مااختاره الرضى لك قدمنا فى الحظر عن البرجندى هنا أنه شعاز الروافض وألهيجب التجرزعنه فتابه» 


قلت :'ولكن جرت العادة فى زمالنا بلبسه كذ لك قيلبغي لروم الضمان قياسا على مسألة السيف الآنية فليحرر 
لايغله فى أصيع أخرى إلا إذا كان المرتهن امرأة فتضمن لأن النساء يلبسن كذلك فيكون امتمالا لا حفظا 
ابن كال معزيا للزيلعى (و) مثله ( تقلد سينى الرهن لا الثلاثة ) فإن الشجعان يتقلدون ف العادة بسيفين لا الثلائة 
(و) ف ( لبس خاتمه) أى عاتم ارهن ( فوق آخر رج إلى العادة ) فإن كان من يتجمل بابس خاتمين ضهن 
وإلا كان حافظا فلا يضمن ( ثم إن قضى بها) أى بالقيمة المذكورة ( من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرده ) 
أى بمجرد القغماء بالقيمة ( إذا کان الدين حالاً وطااب ) المرتمى ر الراهن بالفضل إن كان ) ثمة فضل ( وإن) 
كان الدين ( مؤجلا يضمن اارتېن قیمته وتکون رهنا عنده » فإذا حل الأجل أخذه بدينه وإن قضى بالقيمة 
من خلاف جنسه كان الفبمان رهنا عنده إلى قضاء دينه) لأله بدل الرهن فأخل حككه . 
أى يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن وإلا رج مكل منهما على صاحبه با فضل وكان الأولى حذف 
ذلك لأن فيه تفصيلا بانى فى اتن قريبا (قوله على ما اختاره الرضى ) أفول : الذى فى البزازية وغيرها أنه 
اختاره السرخسى » وكأن” ما هنا من تحريف النساخ إذا لم يشتهر هذا الاسم على أحد من أثمتنا فيا أعلم تأمل 
( قوله لکن قدمنا فى الحظر عن البرجندى هنا) أى عن شرح البرجندى فى هذا امحل » وهوكتاب الرهن > 
ثم إن الذى قدمه فى الممظر لم يعزه إلى البرجندى » نم عزاه إليه فى الدر المنقى حيث قال : كذا لقله البرجئدى 
فى الرهن عن كشت البزدوى اه . وى بعض اللسخ بدل لفظ فيها فقال ط : أى فى الهين ( قوله أنه ) أى إن 
جعله فى الهين ( قوله قلت ولكن الخ ) هذا معنى ماقدمه ف الحظر أن ذاك الشعا ركان وبان » وقدهنا هناك أن 
الحق القسوية بين لين واليسار اثبوت كل منهما عن سيد الأخيار صلى الله عليه وسل :ثم إن هذا استدراك على 
الاستدراك » فهو تأييد ا فى ان من النسوية بينهما بناء على أنه يلبس فی کل منهما فهو اسستعال لاحفظ فلذا 
يضمن وعلى هذا فقوله فينبخى الخ لاحاجة إليه لأنه مين ما فى لان وهو المصرح به فى المداية وغيرها فلاتحاجة 
إلى إثباته بالبحث والقياس الذى لببنا أهلا له ر قوله لا يجمله الخ ) عطف على كول المصنف يجعل خاتم الرهن 
فى خنصره أى لايضهمن بجعله ئی غير اللخنصر . ا 

والأصل أن هذا أن المرتون ءأذون بالحفظ دون الاستمال » فجعل انكاتم فى اللنصر استعال موجب للفمان 
وف غيزها حفظ لا لبس لاله لا يقصد فى العادة فلا يضمن » وكذلك الطياسان إن لبسه كا تلبس الطيالسة ضمن 
لأله اسستعال وإلاكأن وضعه علىعانقه فلالأله حفظ » ثم المراد بعدمالغمان فا يعدحفظا لا استعالا أنه لايضمن 
غيان الخصب لا أنه لا يضمن أصلا .لأنه مضمون بالأفل من قيمته ومن الدين كما صرح به فى شرح الطلحاوی 
إنقانى.ملخمها ر قوله فإن الشجعان الخ ) كذا فى المذاية والتبيين » وظاهره لزوم الضمان وإن لم يكن ا مرتهن من 
الشجعان مع أنهم فى لبس اخلحاتم اعتبروا حال المر تن نفسه » والظاهر أن المراد هنا ماإذا كان منهم بدايل قول 


اضيخان وغيره وف السيفين إذا كان ارهن يتقلد بسيفين أله استعال اه فقد نظر إلى حال تمن "كا فى الام 
وبمل ٠١‏ هنا عليه تندفع النافاة فافهم ( قوله لا اللات فيكون حفظا لا استعالا فلا يضمن ( قوله وى لبس 
خائمه الخ ) وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خمائها فوق خحاتم زيلعي ( قوله يرجع إلى العادة ) أى عادة المرتبن وإن 
خالفت عادة غيره كا يؤخط ما بعده ( قوله ثم إن قضی با الځ ) تفيل وبيان لما أجمله سابتقا ( قوله أى بالقيمة 
المد كورة ) أى فى قوله كل قيمته ( قوله من جنس الدين ) والدراهم والدئائبر جاسان عتلفان کا يستفاد من 
شرح الحموى أبو السعود »قال ط : وبه صرج أي المعدن كي اه (قوله وطالب المرتين الراهن بالفضل ) 
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( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على:المرترن وأجرة راعيه ) اوحروانا ( ونفقةالرهن والاراج) 
والغشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يمتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه » 
وکل ماکان فظه فعلى المرتين لن حيسه له ج 

واءم أله لايلزم شیء منه لو اشترط على الراهن قهستانى عن الذخيرة » وأما مؤنة رده كجعل آبق ( أو رد 
جزه منه ) كداواة چریح ( إلى يده) آی إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون والأمانة فالمضمون على المرتون 
والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن » وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء 
جنابة ( وكل ماوجب على أحدهما فأداه الآخ ركان متبرعا إلا أن يأمره القاضى به ويجعله دينا على الاخخر ) فحيفئل 
يرجع عليه » وجرد أمر القاضى بلا تصريخ بجعله دينا عليه لايرجع كا فى اللتقط + وعن الإمام لابرجع 
لو صاحبه حاضرا مطلقا 
أى بما زاد من الدين على ما ضمنه ولو الدين أقل طالب إلراهن المرتون بالفضل » فلو قال كما فى الزيلعى : 
وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل ( قوله وحافظه ) عطف على بيت ( قوله ونفقة ارهن ) 
كأكله ومشربه وكسوة الرقبق وأجرة ظر ولد الرهن ومست البستان وكرى الغهر وتلقييح يله وجذاذه والقيام 
عمصالحه هداية . 

[ فرع ] باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا جتى أ كل الغبدالرغيف صار البائ مستوفيا لشن مفلافهمالررهر 
دابة بقفيز شعير فأ كلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين » والفرق أن النفقة فى الأول على البائع وف ال 
الراهن جوهرة ملخصا ( قوله واللخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة . 

وف البزازية : أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتين لايرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع > 
وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم اه ( قوله فعلى الراهن ) سواء كان فى الرهن فضال 
أو لا هداية ( قوله لأله مللكه ) فعليه كفايته ومؤنقه ( قوله شىء منه ) أى مما يجب على المرتون . 

وف الجوهرة : لو شرط الراهن للمرتون أجرة على حفظ الرهن لايستحق شيئا لآن الحفظ واجب عليه ؛ 
ظلافالوديعة لأن الحفظغير واجب على المودع اه (قوله كداواة جريح) أى مداواقءضو جريح أوعين ابيضت 
ونحو ذلك ممايذكره ( قوله على المضمون ) أى مادحل فىضمان المرتهن والأماثة خلافه ( قوله وإلا فعلى المرتون ) 
أى فقط لأنه محثاج إلى إعادة يد الاستيفاء انی كأنت له ( قوله وكذا ) أى ينقسم على المضمون والأمانة كا 
المداية وغيرها + وف البرازية : ومن الدواء وأجرة الطبيب على المرتون : وذكر القدورى أن ماكان من حصة 
الأمانة فعلى الراهن » ومن المشايبيخ من قال ثمن الدواء على المرتهن إنما يازم أن لوحدثت الجراحة فى يده » فلو 
عند الراهن فعليه:: وقال بعضهم على المرتبن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه اه (:قوله كان متبرعا ) لاله غير 
مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضى ( قوله فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآ هو الراهن برجع المرتين عليه 
سواء كان المرهون قائما أولا ولايسكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذاك » وهو قول الإمام بزازية ( قوله 
لايرجع ) وعليه أكثز المشاييخ » لأن هذا الأمرليس لالام بل لانظر وهو مترددبين الأمر حسبة أوليكوندينا » 
والأدتى أولى مالم ينص على الأعلى كا فى الذخيرة : 

بن ماإذا لم يكن ف البلدة قاض أو كان من قضاة الجور + قال العلامة المدسى : لايصدق المرتهن على النفقة 
إلا ببينة اه يعنى لايصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على مايظهر لى سائحانى ( قوله وعن الإمام 
الخ ) أفاد حكاية الللاف فى الحاضر أن ماف لمن مفروض ف الغائب ( قوله مطلقا) أى وإن كان بأمر القاضى 
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خلافا لاثانى » وهى فرع مسألة الحجر زيلعى . 

ر قال الراهن ارهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذى رهنته عندئ فالقول للمرتون ) لأنه القابض + 
طلاف ما لو ادعى المرتين رده على الراهن بعد قبضه إن القول للراهن لأنه المنكر » فإن برهنا فلاراهن أيضا 
ويسةط الدين لإثبانه الزيادة » ولو قبل قبضه فالقول للمرتېن لإنكاره دخوله فى ضمانه » وإن برهنا فللراهن 
لإثباته الان بزازية م 


لأنه يمكنه أن برفع إلى القاضى فيأمر صاحبه بذلك اه ح ( قوله خلافا آلثانی ) حرث قال برجم حاضرا وغائبا کا 
فى الذخيرة » لکن فالخائية أنه لوكان حاضرا وأنى عن الانفاق فأمر القاغى بهرجع عليه وبديفتى اه قهستاى » 
فامفتى بهقول الثانى : وعليه فلافرق بين الحاضر والغائب وهو ظاهر إطلاق المن ( قوله وهى فرح مسألة الحجر) 
لأن القاضى لابلى على الحاضر ولا ينفذ أءره عليه » لأنه لونفذ أمزه عليه لصار محجررا عليه وهو لايملك حجره 
عناده ٠,‏ وعند أبى يوسف جلاف فينفذ أمره عليه زيلعى ر قوله يلاف مالو ادعى المرتبن رده الخ ) أى وأنه هلك 
بعد الرد وادعى عليه الراهن أنه هلك عند المرتهن ( قوله لأنه انكر ) لأنهما اتفقا على دخوله فى الضمان وال رت 
بدعى البراءة والراهن بنكرها » فكان القول قوله بدائع ( قوله ويقط الدین ) أى بملاكه فإن الكلام فيه ط 
( قوله لإثبانه الزيادة ) علة لقوله فلاراهن أيضا اه ط : 

وعبارة البدائع : ولو أقاما البينة فالبينة بينته أيضا لأنها تثبت استيفاء الدين وبيئة المرتهن تن ذلك فالمثبتة أولى 
اه : وهى تفيد قبول بينة المرتهن إذا الفردت شرنبلالی ( قوله ولوقبل قبضه ) الأولى أن يول ولوف هلا كدقبل 
قبضيه أى لو اختلفا فى هلاك الرهن فزعم المرتين أنه هلك فى يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط 
ر قوله بزازية ) عبارتما : زعم الراهن هلاكه عند المرتين وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبغن 
ودلك فى بد الراهن فالقول لاراهن » لأنه يدعى عليه الرد العارض وهو ينكر » فإن برهنا فلاراهن أيضا ويسقط 
الدين لإثباته الزبادة » وإنزعم المرتهن أنه هلاك فى يدالراهن قبل قبضهفالقول للمرتين لإلكارهدخوله ى ضمانه » 
وإن برهنا فلاراهن لإثباته الضمان اه وهى عبارة واضحة لاغبار علبهاط :7 

[ تنيه ] قد ظهر من هذا أن المسألة مفروضة فى دعوى الملاك' والاختلاف فى زمنه هل هو قبل الرد أو بعده 
وهى المذكورة فى عامة الكتب : أما إذاكان الاختلاف دعوى اارد منغير ذكر الهلاك فقدألف فيهالش رئبلالى 
رسالة سماها:[ الإقناع فى الراهن والمرمون إذا اختلما فى رد الرهن ول يذكر الضیاع ] وقد ردد فى نجواب ا 
فما فقال : قديجاب بأن القولللراهن بيمينه » نص عليه فى معراج الانراية بقوله ولواختلما ف رد الرهن فالقول 
لاراهن بلا حلاف لأنه منكر اه قال لکن قد حمل على ما إذا اختلفا فى الرد والهلاك لأن سياق كلام المعزاج ف 
الاختلاف ف الملاك » وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة اأوديعة فى يد ارهن ونه أمالة فی يده وبان کل أمين ادعى 
إيصال الأمالة إلى مستحقها قبل قوله فى بحياة المستعدق أو بعد وفاته » فن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية 
فعليه البيان » وبعارض كلام المعراج ما لو ادعى المرتبن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن فإن القول للمر نل 
بيمينه لأنهأمينكالمودع والمستعير مع أن الراهق منكر : ثم قال : وعلى مافالمعراج هل يسقطقدر الدين ولايضمين 
الزائد أولاضمان أصلا نظرا للأمانة وإقرار الراهن بعدم قضاء الاين أو يضمن كل القيمة » فليئق الله تعالى الحا 
واافتى » ولينظر نصا يفيد ذلك اه ملخصا ٠‏ 

أقول : لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الأمالات لاله مضمون بالدين فكيف يصدق ف الره : 
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( يجوز له السفر به ) بالرهن (إذا كان الطريق أمنا) كا فى الودبعة ( وإن كان له حمل ومؤلة ) وكذا الانتقال 
عن البلد » وكذا العدل الذى الرهن' فى يده كنا فى العادية معزيا لاعدة على حلاف ما فى فتاوى القاضييق » ولعل 
ما فى العدة قول الإمام » وما فى الفتاوى قولما كا بيده كلام القنية + 

[ فائدة ] فى الحديث « إذا عى الرهن فهو بما فيه » قالوا : فعناه إذا اشتببت قيمته بعد هلا که بأن قال کل 
لا أدری ک كانت قيمقه ضمن با فيه من الدين كذا ذكره المصنف أول الباب + 


اسب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 
(لايصج رهن شاع ) لعدم كوله میزا کا مر ( مطلقا ) 


وأما ماعارض به كلام المعراج فلا يخنى عدم وروده» لان الضمير ی عنده إن کان للمرتين فلامعنى اسكرنالقول له 
لأت الددين يسقط بولاك الرهين عند المرتين فلا معارضة لأنه لم ينف الضمان عن نفسه » وى دعواه الرد يثنى الضمان 
عن نفسه » و إن كاف الف مير للراهن فإتما يكون القول للمرتمن بيمينه إذا ادعى اللاك قبل القبض لابعده كما مر 
عن البزازية + والفرق بينه وبين دعوى مجرد الرد بعد القبض أظهر من أن نى ۾ 

ورأيت فى فتاوى قاری“ الهداية مائصه : سثل عن المرتهن إذا ادعى رد العين المرهوئة وكذبه الراهن هل 
القول قوله ؟ أجاب : لايكون القول قوله فى رده مع بمينه لگن هذا شأن الأمانات لا المضهمولات بل اقول لاراهن 
مع یینه فى عدم رده إليه اه ومثله فى فتاوى ابن الشبى وفتاوى ابن نيم وهو عين ما المعراج فلزم اتباع المنقول » 
كيف وهو المعقول » ومقتضى عدم قبول قوله ضمانه الجميم » لکن ينبغى أن يقال إن ذلك كله فیا إذا كان 
اثرهن غير زالد على الدين » فإن كان زائدا لايضمن اازيادة لمحضها أمانة غير مضمولة فيكون القول قوله فما 
سواء ادعى تجرد الرد أو مع الملاك > هذا ماظهزلى » والله تعالى أعلم : وهذا التحرير من خواص كابنا 
هذا » وله تعالى الحمد ( قوله إذا كان الطريق أءنا ) أى ولم يقيد بالمصر » أما إذا قید به لابملکه وتمامه فى ط 
( قوله وكذا الانتقال عن البلد ) أى الانتقال عن باد للسكنى فى بلد آخر تأمل ر قوله وكذا العدل ) أى كامرتين 
فها ذكر ( قوله على حلاف مانی فتاوى القاضيين ) أي قاضيخان والقاضى ظهير الدين حيث قالا : ليس للمرتين 
أنيسافر بالرهن » وزاد الأولوهذا عند الصاحبين ( قوله وامل مافى العدة ) سبقه إلى هذا التوفرق صاح ب جال 
الةصولين : واعترضه الرملى بأنه لاحاجة إلى التوفرق » فإن مافى قاضيخان صر ببح فى أنه قوهما ( قوله إذا عمى 
الرهن ) عى عليه انبر : أى خی مجاز هن عى البصر مغرب : قال ط :لم أقف على ضبطه » وقد قرى” قوله 
تعالى - فعميت عليكم - بالتخقيف والتشديد › والمراد إذا خنى حاله ول ندر قيمته وقد اتفقا على هلاكه اه 
( قوله فهو با فيه ) الباء للمقابلة والمعاوضة سعدى ( قوله ضمن با فيه من الدين ) فيسقط الدين عن الراهن » 
وهذا إذالم يعم أنه أفل فإن علم واشتببت قيمته يراجع حکه ط ( قوله كذا ذكره المصئف ) وكذا فى الهداية 
والعناية > وقال ف النباية : كذا فى المبسوظ حاكيا هذا التأويل عن الفقيه ى جعفر ام والله تعالى أعلم 2 

بإاسبت مايجوز ارتهانه وما لا يجوز 

( قوله لايصح رهن مشاع ) أى إلا إذا کان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين له على كل واحد مهما رهنا 
واحداء فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يز كا تى القهستانى عن الذخيرة » وإلا إذا ثبت الشيوع فيه ضرورة كا 
يأنى آخر السوادة ( قوله هطلقا ) يفسره مابعده » و[عالم يجز لأن موجب الرهن الحبسى الدائم » وف المشاع يفوت 

( ۲ - حاشية ابن مابدين - 5 ) 
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مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره يقسم أولا » ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض » وجوزه الشافعى . 
وف الأشباه : ما قبل البيع قبل الرهن إلا فى أربعة : المشاع والمشغول والمتصل بغيره والمعلق عنقه بشرط 
قبل وجوده غير المدبر ر 


الدوام لأنه لابد من المهايأة فبصبر كانه قال رهنتك يوما دون يوم؛ وتمامه فى الهداية ( قوله مقارنا ) كنصف دار 
أو عبد ( قوله أو طارةا ) كأن يرهن الجميع ثمريتفاسخا فى البعض أو يأذن الراهن للعدل أن ببيع الرهن كيف شاء 
فباع نصفه اه منح : وق رواية عن أبى بوسف أن الطارى“ لايضر » والصحيح الأول كا فى النهاية وإلدرر » 
وسبذكر الشارح آنخر الرھن لو استحى كله أو بعضه ( قواه من شريككة أو غيره ) لآن الشريك يمسكه يوما رهنا 
ويوما يستخدمه فيصير کاله رهن يومادون يوم : وأما إجارة المشاع فإنما جازت عنده منالشر يلك دون غيرهلآن 
المسهأجر لايتمكن من استيفاء مااقتضاه العقد إلا بالمهايأة » وهذا المعنى لابوجد نى الشريك أفاده الإنقانى أىلآن . 
الشربك ينتفع بدبلا مهايأة فى المدة كلها هكم العقد والملك مخلاف غيره ( قوله يقسم أولا) بحلاف المبة لأن المائع 
فما غرامة الفسمة أى أجرة أنقسام وهى فا يحتمل القسمة لافيا لايحتملها معراج ( قوله والصحيح أنه فاسد) 
وقيل باطل لايتملق به الغمان » وليس بصحبح لأن الباطل منه مالم يكن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا » 
وما عن فيه ليس كذاك بناء على أن القبض شرط تمام العقد لاشرط جوازه اه عاب » وس,أنى آخر الرهن » 
وسہانی آبضا هناك أن كل حم عرف قالرهن الصحيح فهو الم فالرهن الفاسد لكنه مقيد عا إذا كان ارهن 
سابقا على الدين وبانی بیان إن شاء الله نءالى ( قوله ما قبل البيع قبل اأرهن ) أى كل مايصح بیعه صح رهنه 
رقوله والمشغول ) أى بحت الراهن كما قيده الشارح أول الرهن اخترازا عن المشغول بلك غير الراهن فلا يمنع كا 
نى حاشية الحموى عن العمادية : 

أقول : وكذا بنع المشغول بالراهن نفسه ماف المداية : ويلع التسايم کون الراهن أو مماعه ف الدار 
المرهولة اه قال فى المعراج فإذا حرج منها يحتاج إلى تسليم جديد لأنه شاغل ها كشغلها بتاع » وكذا متاعه فى 
الوماء المرهون منع التسلم : والحيلة أن بودع أولا مافيه عند المرتون ثم يسلمه مارهن اه ( قوله والمتصل بغيره) 
همفة لموصوف محذوف أى والشاغل المنصل يغيره كالبناء وحده أو الاخل أو المْر بدون الأرض أو الشجر كا 
سيذدكره . وارز به عن الشاغل المتنصل كا لو رهن ماف الدار أو الوعاء بدونهما وسل الكل فإنه يموز كا 
المداية وانهانية فافهم . وأراد بالمتصل التابع لا فى المداية : رهن سرجا على دابة أو لمامافى رأسها ودفع الدابة 
مع السرج واللجام لايكون رهنا حتى ينزعه هنبا ثم يسلمه إليه لاه من توايع الدأبة منزلة المُرة للنخيل حتى قالوا 
يدخ فی من غير کر اھ يعىلو رهن دابة علا شرج أو بام يدل فى الرهن معراج» وبا ظهر أن تقبيده 
المفصل فيا مر وفيا بأتى بقواه خلقة غير ظاهر فتدبر ( قوله والمعاق عتقه بشرط قبل وجوده ) "كا إذا قال لعبده 
إن دخعلت هله الدار فأنت حر فإله يصع بیعه لارهنه » ولعله لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى الاستيفاء » 
وحپسی مثل هذا لايدوم لأنه قد يدخعل الدار فيع فلا مكن منه الاستيفاء اه ط ٠‏ 

أقول : وما ذكره الشارح نقله الييرى عن شرح الأقطع ثم نقل عن روضة القضاة باو علق عئق عبسده 
بيفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعن اه تأمل ( قوله غير المدر) شمل المطلق والمقيد ہوی ,أى فكل منهما لاوز 
رهه وفيه نظر » فقد ذكر الهارح فى بابه أن المقيد باع ويوهب ويرهن » وصرج به أيضا هناك الباقاف شرح 
الف ٠‏ وهو من علق عتقه بموت سيده لا مطلقا بل عل صفة خاصة »کان مسقم مرضى هذا أوفسفر ىأوغوه » 


E على‎ 
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قيجوز بيعها لارهنها : وفنا : الحيلة فى جواز رهن اأشاع أن يبيعه الضف بالحيار » ثم برهنه النصف ثم يفسخ 
البيع . قال المصنف : فيه نظر ولعله مفرع على الضعيف ف الشيوع الطارى* . 

قلت : بل ولا عليه » لأنه بالخيار لا يخاو إما أن يبت فى ملكه أو يعود لملكه . وعل ىكل يكون رهن المشاع 
ابتداء كا إسطه ف تنويز البصائر فتنيه م 

قلت : والحيلة الصحيحة ما فى حول منية المذتى : أراد رهن نصف داره «شاعا ببيع نصفها من طالب 
الرهن ويقبضمنه ان على أن المشترى بالليار ويقبض الدار ثم ينقض البيع بحكم الحيار فتبيى يده بمنزلة ارهن 
الم » واعتمده ابن المصنف فى زواهر الجواهر » وفيها إلشيوع الثابت فسرورة لا يضر » ا فى ااواوالجية د 
واو جاء بثوبين وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك » فإن نص ف كل منهما يصير رهنا بالدين » لأن 


ولينفلر الفرق بين المعاق عتقه بشرط غير الموت على ما ذكره جيث لم جز رهنه وبين المدبر المقيد حرث جاز 
( قوله فيجوز بيعها لارهنها ) أى الأربعة الم كورة غير المدبر » فإن المطلق لايجوز ببعه ولا رهنه ء والمقيد 
يموزان فيه ( قوله وفبها ) أى فى الأشياه من الفن اللخامس ف اليل والمسألة مذكورة فى حول الواواجبة آخر 
الكتاب ( قوله أن ببيع منه ) أى س المرتهن بثمن قدر الدين الذى بريد الرهن به ( قوله ثم يفسيغ الببع ) أى متك 
الميار ( قوله قال المصنف ) أى فى المنح آخر هذا البابٍ > 

ونصه قلت : وعندى فى صمة هله الحيلة نظر ظاهر » الما تقرر سابقا من أن الصحييح أن الشبوع الطارى* 
مفسد كالمقارن : ويمكن أن تكون مفرعة على القول المقابل الصحبح » وهو أن الشيوع الطارى' غير مفسدوثيه 
نظر اه والظاهر أنه أراد بالنظر الثانى ما ذكره الشارح بغد فافهم ( قوله إما أن يرق فى بلك ) أى ملك البائع 
فيا إذاكان الحيار له لأن خباره يمنع من خروج المببع عنملكه فيسكون رهنه النصف ف مدة اللهار رهنا لبش 
ملىکه وهو رهن المشاع ابتداء فافهم ( قوله أو يعوه لملكه ) أى البائع فيا إذا كان انار للمشترى » لأن ابيع 
برج به عن ملك البائع » ولا يملكه المشترى عنده وبملكه عندهما » فعلى قولما يكون رهن المشاع ابتداء من 
الشرباك سواء فسخ الببع أو أجازه » وعلى قوله إن أجازه دمحل فى ملكه وإلا عاد إلى ملك البائع » على كل 
فرهئه النصف ف مدة الميار يكون رهن مشاع ابقداء من الأجنين » وكان ينبغى للشارح أنيزيد أو يدل فىمللك 
المشترئ بعلب قوله أو يعود لملكه ( قوله كا بسطه فى تنوبر البضائر ) أى للشرف الغزى محشى الأشباه » وحاصله 
مع الإبضاح ما قدمناه ( قوله فتبى فى يده يمنزلة الرهن بالق ) فإن أصابها عيب ذهب من الدين بحسابه منج 
عن حيل اللعصاف . 

وحاصله أن هذا ليس رهنا حقيقة لا صميحا ولا فاسدا ءإذ لميوجد عقده وإنما هوبمنز لته لأن حيس الدار <ى 
يقبض القن » كنا إذا فسخ الإجارة فإن له حبس المأجور حتى يقبض الأجزة » ولا .كان له فى ذلك الحبس منفعة 
كاف امحبوس مشممونا عليه بقيمته إذا هللث:؛ بخلاف الأمانات فإنها لا تضنمن إلا بالاستيلاك »ولاف الرهى 
الحقبق فإله مضمون بالأفل من قيمته ومن الدين» فقد ظهر با قزرناه وجه قولهممنزلة الرهن أى بمنزلته من حيث 
ثبوت حق الحبس فقط لامنحيث أله يضمن كضمان الرهن» والدليلعل ذاثوعلى أنه لي سكسائر الأمالاتما فى 
خيارات جامع الفصولين : باع أرضا طبار وتقابضها فنقضه البائع ف المدة تبق الأرض»ضصمونة بالقيمة على المهترى 
وله حبسها بثمن دفعه إلى البائع اه . وعليه فلو ملكت وقيمتها مثل الم الدى قبضه البائع سقط » ولو أقل 
منقط منه محسابه » وهذا ما ظهر لي فافهم ( قوله وفيها الخ ) تأمله مع المسسألة الآنبة في المتن آخر هذا الباب 
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الرهن فبهما بالضرورة فلا يضر ( و) لارهن ( ثمرة على ل دونه و) 
نما وكذا عكسما ) كرهن الشجر لا الجر والأرض لا النخل . والأمل أن 


يوز لامقناع قبض المرهون وحده درر : وعن الإمام جواز رهن 
ار ما فما جاز ملت لأنه اتصال مجاووة : 


أحدها ليس بأولى من الآخر 
لا رزرع أرض أو تخل ) أو بناء 
المرهون متى اتصل بغير المرهون خا 
الأرض بلا شجر . واو ردن الشجر بواضعها أو الدا 

وف القنية .شتركة بيذي وبين الجبران صح فالعرصة» ولارضر اتصدال السةف بالحيطان 
المشتركة لكونه تبعا (و) لا ر رهن اخر والدبر والك تب وأم الولد ) والوقف . 

ثم لا ذکر مالا يجوز رهنه ذكر مالا يجرز الرهن به فقال (و) لا ر بالأءانات ) كوديعة وأمانة (و) 
لا( بالدرك ) حوف استحقاق ابيع فالرهن به باطل » لاف الكفالة 


: رهن دارآ والحيطا 


ة قائمة فى أرض وقف ک) أفتى به ف الحامدبة أو فى أرض 
صلطائية كما فى التتارخانية ( قوله بدوتها ) أى الأرض رقولهكرهن الشجر لا اله ) أى كرهن الشجر 
عمو اضعها أو تبعا الأر اض مع القتصيص على كون الفساد من هذه الجهة فاو لم ينص دحل الثر تهعا 
تصحيحا للعقد » مخلاف ايع لأن ون الثمر جائز ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكر وتلاف المتاع فى 
الدار حيث لا يدل فى رهن الدار منغيز ذكر لأنه ليس بتارم بوجه وكذا يدخل الزرع"والرطبةوالبئاء والغرص 
فى رهن الأرض والدار والقربة لما ذكرناتا فى الهداية ( قوله خنقة ) امناسب حذفه كنا فعل فى المداية وغيرها 
ايشمل البئاء والسرج واللجام كا قدمناه ( قوله وعن الإمام الخ ) لأن الشجر امم للنابت فيسكون استثناء للأشجار 
بمواضعها » لاف رهن الدار دور نالبناء اسم للمبى فيصيز راهنا حيع الأرضوهىمشغرلة ملك الراهن 
هداية ( قوله لأنه امال مجاورة ) ءلة لجواز رهن الشجر عواضعها : أى لأن اتصال الشجر ومواضعها القائمة 
فبا بباق الأرض اتصال مجاورة لا اتصال نبعية كالبناء ورج الدابة » ولا اتصال خلقة كالثمر فهو كرهن :اع 
فى وعاء فلا يضر ( قوله صح فی العرصة ) أى والسقف والحيطان انخاصة كا فى القنية وله اكوله تبعا) الف 
ما قدمناه(1) عن المدابة فى رهن السرج على الدابة » من أنه لايحؤز حى ينزعه لأنه من توابعها فتأمل, ( قوله 
ولا زهن الحر الخ ) لأنه لا يتحقق الأسآية ؤلاء لعدم المالية فى الحر وقيام المانع فى الباقين هداية ( قوله 
والمدبر ) أى المطلق كا قدمناه » وهو مستفاد من التعليل المذكور ( قوله ولا بالأمانات ) أى لا يح أخذ الرهن 
بها لأن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا > أو قيمته إن كان قيميا فالأمانة إن هلكت فلاثىء ف 
مقابلتها » وإن استبلكت لا تبى أمانة بل :-كون مغصوبة حوى ر قوله كوديعة وأمائة )الأصوب وعاربة وكذا 
مال مضاربة وشركة كا فى المداية » ومر فى باب التدبير أن شرظ واقف الكتب أن لانخرج إلا برهن شرط 
باطل لأله أمانة » فإذا هلك لم يجب شىء : وذكر ف الأشباه فى بحث الدين أن وجوت اثباع شرظه وحمل الرهن 
على المعنى اللغوى غير بعيد ( قوله ولا بالدرك ) بالتجر يلك ( قوله خوف استحقاق المبييع ) تتفسير لحاصل ا عى 
لأن الرهن إنما هو بااقمن وذلك بأن يخاف المشترى استحقاق البيع فيأدذ من البائع رهنا بالئمن ( قوله فالرهن 
به باطل ) فيكون أمانة كا بأنى ( قوله بخلاف الكفالة ) أى بالدرك فإنها جائزة : والفرق أن الرهئ للاستيفاء 
ولا استيفاء قبل الوجوب » لأن ضمان الدرك هو الشبان عند .استحقاق البييع فلا يسيع مف افا إلى حال وجوب 


(قواء ليس بأولى ) أى بدکونه رهنا (قوله أو بناء) كعما 


(1) ( فوله عالف 1 قدمناه ) فيه نظر ظاهر » فإن وجوب التزج هناك بكرن عقه ارهن ورد عل السرج ‏ وهو متصل فيجب القع 
وني مادنا المقد م يرد مل السقف قصدا بل تبما لدار ذلا يضرء الاتصال الترعوة ٠‏ رك من شي وسح بنا رلا رمج قصدا اھ تأمل , 
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غبرها: أى بغبر مثل أو قيمة مثل (المبيع فى يد البائع ) فإنه مغممون بان فإذا هلك 
ذهب بان (و ) لا ( بالكفالةبالتفس ىلا( بااقصاص ءطاءًا) فى نفس ومادوما ( لاف الجناية حط ) لإمكان 
استيفاء الأرش من الرهن (ولا بالشفعة و انحة والمغنية وبالعود الجانى أو المديون),وإذا م يصح الرهن ىهذه 
اأصور فلاراهن أخذه» فاو هلاك عند المرتهن قبل الطلب هلك جانا إذ لاحکم لاباطل فب القبض بإذن المالكصدر 
الشريعة واب نكال (و) لا إرهن خر وارتمانها من ملم (أو ذى للمل) آی لايجوز الملل أن يرهنخرا أو يرتمنها 
7 ن ملم أوذى ( ولا يضمن له) أى لالم زءرتنها ) <الكونه (ذءيا : وى عكده الضمان ) لتقوامها 


عدم ولاعئدنا . 


الدين » لأن الاستيفاء معاوضة وإضافة التملواك إلى الل 
أصل الدين » واذا اوكفل بما يذوب له على فلان يجوز » واو 
أى نى كناب السكفالة ر قوله أى بغير ٠ثل‏ أو قيمة ) لأمهما بمتزلة العين ذا بأفى بيان ( قوله « فل اللببع ) بان 
اشترى ينا ولم يبضها ثم آذ برا ره بائع فالرهن باطل : لأنه لاحب ءإ لى البائع بهلاك ال 
من الرهن وإنما يبطل البيع ويسقط الثمق : وتمامه فى الكفاية وغاية البجار 

وق القهستانى : وقال الإسلام 3 
الأحكام کا في الكرمانى ۽ وذكر ف البسوط آنه جا 
الفميه أبو سعيد البردعى وأبو الايث : وعليه الفقوى کا فى الکرء انى وغير 
کان كفل زيد بنفس عرو على أنه إن لم يو ف به إلى سنة فعليه الألف الذى عليه ثم أعطاه عمر'وبالمال رهنا إلى 
سئة فهو باطل لأنه لم يجب الال على عمرو بعا. »> وكذا لو قال : إن ءات عرو ولم بدك فهو على ثم أعطاه عمرو 
رهنالم یز » وتهامه فى امتح عن الحانية ( قوله ولا بالقصاص ) اتعذر استيفائه نامر دوذ ر قول حلاف الناية 
خطأ ) ومخلاف الدية رجراحة لايستطاع فما القصادر تفى بأرشها » فاو أخذ به رهنا جاز اه درء:تى ( قوله 


کا مر (و) لابعين مضموة 


لة فهى لالتزام المطالبة لالالترام 
جوز كفاية ماخصا( قراه كامر ) 


اه رقوله ولا بالكفالة بالنفس) 


ولا بال فعة) أى لاوز أخذ الرهن من امشترى الذى وجبعايه تسام ١‏ فعةلأنالمبيع غير مضمون 
عليه ط ر قوله وبأجرة النائة والمذنية ) إبطلان الإجارة فلم بكن ١‏ 
2 م 


( قوله وبالعبد الجانى أوالمديون ) لأنه غيز ممه ون على المولى 


لا يقابله شىء مضءون 
ىء نح ( قوأه قبل 
الطلب ) «مهومه الان بعده » وبه صرح فى جامع الفعو لين حرث قال : اا اطل يبلل أمانة 
لو هلك قبل حبسه وضمن أو بعده (قوله ولا رهن خر الخ) لأن الم لالاك الإيفاء إذا كان هو الرهن 
ولا الاسني نيفاء إذاكان هو المرتهن : وكذا الك فى انبر 

أقول : والكلام الآن فا لايجوز الرهن به : وماذكره 
فكان ينبغى تقديعه تأمل ج 

وقد ذكر مسألة الرهن به فى جامع الفصولين فقال : الرهن مر باطل 
لوكان المرتهن مسلا والراهن كافرا وصح بينهما او كافرين اه اکن فى اجو ن بالحمر واتلتزير فاد 
يتعلق به الضوان اه وقدءناعنالعناية أن الباطل مالم يكن مالاأو لم يكروااقابل به “هونا فاأء ل (قوله ولايضمن له) 
کا لایضمنما بالغصب منه لما ليست يمال فى حق السام منح ر قوله وى عكسه الذمان ) أى إنكان الراهن ذميا 
والمرتبي »سلا يضمن اللمر لاذى ء كا إذا غصب »نح : وظاهره أنها تضمن بلا تعد ضمان الرهن لأن الرهن هنا 


٠ إتقانى‎ 


بيان أن الخمر لاتجرز رهنه فهو ليس مما نحن فيه 


أمانة: وهذا ف «سامين » وكذا 
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(وصح) الردن ( بعين مضمونة ينفسها ) أى بالمثل أو بالقيمة (كالمفضوب وبدل الللع والمهر وبدل الصلح 
عن عمد ) اعلم أن الأعيان ثلاثة : عبن غير مضمونة أصلا كالآماثات, وعين غبزمضموئة ولكاما تغبه المضموتة 
كبيع فى يد البائع . وعين مضمونة بنفسها كالمفصوب ونحوه وتمامه فى الدرر > 3 

5 صح ( بالدين ولو موعوداً بان رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلاء فلو دفع له البعض وامتنع لأجبر أشباه 
ر فإذا هلك ) هذا الرهن ( فى يد المرتبن كان مضمونا عليه بما وعد ) من الدين فيل الألف للراهن جبرا (إذا , 
كان الدين »ساويا للقيمة أو أفل » أما إذاكان أكثر فهو مض مون بالقيمة ) هذا إذا مى قدر الدين » فإن لم يسمه 
بأن رهن على أن يعطبه شيا فهلك فى يده هل بض من خلاف بين الإمامين مذكور ف البزازية وغيرها : والأصح 
أن غير مضمون » وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون فى الأضح : 

رو) صح ( برأس مال السلم ومن الصرف والمسلم فيه » فإن هلك ) الرهن ( في الجلس ) ثم الصرف والسلم 


مال عند الذى والقابل به مضمون فهر رهن صمح لافاسد ولا باطل تأمل ( قوله أى بامثل أو بالقيمة ) فس 
الس ببماباعترار أنهما قائمان!مقامهاء وإراد نامض مونة بالمثل ل مثلية » وبالقيمة لو قيمية وقول كالمخصوب الغ 
أى كالمين الغموبة أو الجمولة بدل خلع أو مهر أو صلح لأنالضمان متقرر » فإنها إنكالت قائمة وجب تسليمها 
وإن هالكة وجب قيمتها فكان الزن با رهنا بما هو غسمون فيصح كا فى الهداية ر قوله كالأمانات ) أى 
ولا يصيع الرهن بها » وقد قدمنا وجهه عن الحموى ( قوله وعين غبر مضمولة ) أى حقيقة لأنها إذا هلكت يبلك 
ائع فلا يجب عليه شیء "كا إذا. هلكت الوديعة » وقوله لكا تشبه المفمموئة باعقبار سةوط ان إن م 
بض ورده إذا قبض ولذا “ديت فا مر مضمونة بغيرها » وقدمنا أن الرهن بها باطل أو فاسد أو جاتر ( قوله 
فاو دفع له البعض ) أى بعض ماوعده به وامتنع عن دقع الباق لايمبز عليه » ولايد أن هذا إن کان اارھن باقيا 
وإلا فحكه ماق اهن ( قوله فإذا هلك ) أى قبل الإقراض بزازية '( قوله للقيمة ) أى قيمة ارهن يوم القبض 
ر قوله فان م يسمه بأن برهنه ايخ ) كذا فى بعض النمنځ » ونی بعضما : فإن لم يسمه لم يكن مضمونا فى الأصح 
كا مر فالمقبوضن على سوم الرهن بأن رهنه الخ : وعلى هله النسخة كان يذيغى إسقاط قوله هليضمن الخ لبنت 
التكرار:( قوله حلاف بين الإمامين ) أى فى الضمان وعدمه » وقدمناه أول كتاب الرهن عن القنية وأن الإمام 
وصاحبيه قالوا يعطيه امرتون ماشاء » وليه مثشى الزيلعى معللا بأنه بالملاك صار مستوفيا شيئا فيكون ببانه إليه ‏ 
والحاصل أن الرواية قد اختلفت( قوله والأصع أنه غير مضدون ) أى الأصح من الروايتين كا قدمناه عن القنية 
ر قوله وقد تقدم ) أى مدنا أول الرهن وهذا قد علم مما قبل » لكن أراد أن ينبه على أن ماتقدم هو المراد هنا : 
أى أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى الزهن بالدين الموعود وإنما الاختلاف فالتعبير » ولذا قال فى للإزالياً. , 
واارهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن فافهم ٠‏ 

[ تنبب ] الرهن الموعود لابازم الوفاء به وسيأق قريبا فى قول المنف باع عبدا ليخ ( قوله وصح برأس مال 
الس الخ ) صورة هذوالمائل أن يسم ماثة بطعام مثا أو بيع دبنارا بدرهم ثم قبل القبض يدقع إلا إليه رهنا 
بالماثة أو يأخط رهنا بالدرهم أو بالطعام : وصور الأولى إعضهم بأن ياد المسلم من المسل إليه رهنا برأس الماك 
الذى دفعه إليه . ويظهر لى أن الصواب ماصورته لأنه إذا هلاك اارهن فى ابلس يصير السام سرد الرأس امال 
فكيف يقال : إن العقد يتم بذلك » وإن افترقا قبل الهلاله بطل تأمل ( قوله فإن هلك الج ) بيان لفائدة الرهن 
بالأشياء المد كورة عينى . وأفاد القهستانى أن المرادهلك الرهن برأس المال أو يشمن الصر ف دون الملم فيه لنافاله 
لقوله بعده وإن افثرقا الخ لأن الملم فيه يصح مطلقا ة 
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و (صار) المرتمن ( مستوفيا) حكا خلافا لاثلاثة ( وإن افر نقد وهلاك بطلا ) أى الم والصرف + 
١‏ وأما الل فيه فيصح مطلفا » فإن هلك إلر ردن ثم العقد وصار عوضا للمسل فيه ( ولو ) م يبلك ولكن ( تفاسخا 

اللم» وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال ) استحسانا لأنه بدله فقام مامه (وإن هلك) الرهن ( بعد الفسيخ) 
٠‏ المذكور (هلك به) أى بااسلم فيه فيلزم رب السلم دفع مال الملم فيه لبقاء الرهن حكما إلى أن بلك : 
ر وللأب أن يرهن بدین ) كائن ( عليه عبدا لطفله ) لأن له إ.داعه > فهذا أولى خلا كه مضمونا والوديعة 
أمانة ( والوصى كذلك ) وقال أبو يوسف : لا يملكان ذلك + ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين لاصغير لا الفضل 
لأنه أمانة » وقال الفرتاشى : يضمن الوص القيمة لأن للأب أن ينتفع بال الصبى » بخلاف الوصى » لكن 
0 جزمف الذخيزة وغيرها بالن ية ينما ( وله ) أى الأب ( رهن ماله عند ولده الصغير بدين له) أى للصغيزر 
ر عليه ) أى على الأب ر وبسه لأجله ) أى لأجل الصغير ر لاف الوصى ) فإنه لابملاك ذلاك سراجية ( وكذا 
عکسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه » لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طمله 6 


أقول : ولمذا ذكر فى الدرر ٠سا‏ الة المسلم فيه «ؤغدرة وحدها ( قوله وا مستوفيا ) أى ارأس المال 

أو من الصرف أو الم فيه اه ط عن الشمنى » ودثله قول أنى السءود عن الجموى . والمراد بالمرتون هو الم-لم 

إلبه فى الأول وأحد عافدى الدمرف ی 

1 أقول: لادخحل للثالثة هنا كنا علمت ثم 
هذا وأفاد القهسةانى أن ٠اذكر‏ من أنه صار م ا هو لو كانت قرمة الردن «ساوية اراس المال وثمن 
الصرف » فإن كانت أقل لم يصح إلا بقدره (قوله قبل نقد وهلاك ) أى قبل نقد المرهرن به وقبل هلاك الرهن 
ل . قال ى الجوهرة : وعليه رد ااردن : فإن هلاك ق يده قبل الرد 
هلك برأس المال لأنه صار مستوفيا لرأس الال بهلاك الرهن بعد بطلان عند السا ولا اس جائزا زقوله 
نيصح طانا) آی ولو بعد الافتراق لأنةبهمه لايجب فى الس زيا فى راق وسار وضا لل فيه ) أى صار 
مستوفيا للمسلم فيه ويكون ف‌ااز ازيادة أمينا: وإن كانت قيءته أفلصار رها جودرة ر قوله ولوم يبلك) 
معطوف على قوله فالشرح فإن هلك( قوله فقام مقامه ) فصار کا ةصوب إذا ااك وبه رهن يككون رهنا بقومته 
م (قوله هلك به) لأنه رهنه به » وإن كان محبوسا بغيره کن 
ثم تقايلا البييع له حه لأخذ المبيم لأنه بدل الون :واو هلاك المرهون بماك بلمن لأنه ٠‏ رهون به زيلعى( قوله 
اف مدان بال ف ىە اتنا يجب علورب السلم أن يدقع ثل السام قيه إل المسل إليه و يأخذ 
رأس المال لأن الرهن ٠فممون‏ به » وقد :تى حكم الرهن إلى أن بمللك فصار رب الم لاك ارح مستوفيا 
للمسم فيه » واو استوفاه ايلا أو استوفاه بعد الإفالة لزه رد المتوق وارتداد رأس المال فكذا هنا 
زيلى ( قول بدين ) أى لأجنى (قوله عبدا ) مفعول يهن وقوله لا ا الله چ فر ان 
للأولوية » ولأن قيم تين يحفظه أبلغعغافة ار امة هداية ر قرله والوديعة أمالة ) .ب:دأ وخبرء أى وقد علم أن 
الما نة ( قوله وقال أبو يوسف ) أى وزفر وتوذما قياس» والأول الظاهر وهو الاستحسان هداية 
يلعى ( قوله ثم إذا هلك ) أى بناه على ان التن ر قول لاالفضل ) أى لاالزائد على قدر الدين من قيمة الرهن 
مر أى جيعها وإن زادت » وعليه اقنصر الشارح فیا يأنىف باب 
التصرف ف الرهن( قوله وغيرها ) كالمغنى والعناية والملتتى ( قواه بال ١ا‏ )هر الول الأول( قوله وخوسه) 
أى عبس الأب عنده ارهن ر قوله وكذا عكسه الخ ) أى إذا كان الأب دين على ابنه الصغير فالأب الخ »وكذا 


ال فى الثالثة اه ماخصا . 
ن بالسلم إليه فى الأولى مؤيد اا صورنا به المسألة سابقا. 


ورب ال 


باع عبدا وس البيع وأخذ بالمن رهنا 
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لاف الوصى لاله وکیل مض فلا بترلی طرف العقد فى رهن ولا بیع » وتمامه ف الزيلعى (و) صح ( بشمن عبد 
أو حل أو ذكية إن ظهر العبد حرا واللخل خرا والذكية مينة » و ) صح ( ببدل صلح هن إنكار إن أقر ) بعد 
ذلك ( أن لا دين عليه ) والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكنى لصحة الرهن والكفيل ( و ) صح ( رهن 
الحجربن والمكيل والموزون » فإن رهن ) المذكور يخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر » وإن ( نجنسه وهلاك 
هالك بمثله ) وزنا أوكيلا لا قيمة خلافا ها ( من الدين » ولاعيرة بالجودة ) عند المقابلة بالجنس : ثم إن تساويا 
فظاهر » وإن الدين أزيد فالزائد فى ذمة الراهن » وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة درر وصدر شريعة : 


لو کان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر الأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده كنا 
فى الخدارة والملتتى ( قوله بخلاف الوصى ) أى لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع الصعير من نفسه 
( قوله ولا بيع ) هذا حمول على وصى القاضى + 

قال المصنف ف باب الوصى : وإن باع أو اشترى من نفسه » فإن كان وصى القاضى لايجوز مطلقا ؛ وإن 
كان وصى الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير » وبيع الأب مال الصغيز من نفسه جائز بمثل القيمة وعا يتغاين 
فيه ط ( قوله وتمامه فى الزيلعى ) فقد أطال هناف التعليل وتفريع المسائل كالمداية والمنخ 2 / 

وف الملتنى : وإن استدان الوصى لبقم فى كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح » ولیس لاطفل إذا بلغ تقض 
ارهن فى شىء من ذلك مالم يقض الدين ( قوله وصح يثمن عبد الخ ) أى فيضمن همان الرهن »فإن هلك وقيمته 
مثل الدبن أو أكثر بؤدى قدر الدين إلى الراهن وإ نكانت أقل منه بؤدى القيمة إليه لأندرهنه بدين واجب ظاهرا 
ابن كال و قوله إن أقر ) أى المرتهن» وقولهبعد ذلك أى بعد الرهن > 

وورتها ادعى على آخر ألفا فأنكر فصالجه على خسماثة وأعطاه رهنا يساوى خمسماثة فهللك عند المرتيى * 
ثم نصادقا على أن لادين فعلى المرتين قيمة ارهن معراج ( قوله والأضل ءاءر ) أ فى أول الرهن ( قوله بك 
الصحة الرهن والكفيل ) كذا فالمنخ» وم أره فغيرها . وعبارة النهاية وغيرها :يكف لهبدة الرهن و لصيرورته 
مضمونا ولعله أراد بالكديل الكفيل بالغرامات فإن الكفالة بها صعيحة على ماجرى عايه المهنف فى كتاب 
الكفالة : وأما حمله على الكتفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر لما فى كقالة الذخيرة عن المنتى : لو أقام الكفيل 
البينة على إقرار الطالب بأن امال تمن خر أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال.اهفليتأءل ( قواه وصحرهن الحجرين) 
أى الذهب والفضة متح ر قوله بحلاف جنسه ) كالثياب مئلا ز قوله هلك بقيمته ) أى إذا هلك الرهن المذكور 


٠ن‏ الحجرين ونمرهما هلك بقيمته لابالوزن أو االكيل » وعليه فتعتبر فيه الدودة لأنه مرهون » يلاف جنسه 


وهو الثياب مثلاء وإنما لانعتير الجودة عند المقابلة بالجاس كا يأتى فافهم (قوا له وإن يجنسه) کا إذا رهن 
أر ذهبا ذهب أو حنطة بحنطة أو شعيرا بشعير ( قوله وزنا أو كيلا ) سواء قلت القيمة أوكثرت زيلعى ( قوله 
لاقيمة خلافا لهما ) فعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس وتكون رهنا مكاله » ويملك المرتبن الماللك 
بالفمان دینی + . 

وتظهر ثمرة انهلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين : أما لوكانت مثله أو أكثر فال جواب فما بالاتفاقه 
لأن الاستيفاء عنده بالوزن : وعندهما بالقيمة » وهى مثل الدين فى الأول وزائدة عليه فى الثانى فيهير بقدر 
الدين «سعوفيا والباق أمالة كنا فى المداية ( قوله ولا عيرة بالجودة الخ) لأنهما لاقيمة ها إذا قابلت اهنس لثلا 
يؤدى إلى الربا ( قوله ثم إن تساويا) أى إن تساوی الرهن والمرهون به كيلا أو وزنا فظاهر : أى أله يسقط 
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( باع عيدا على.أن ,رهن المشترى بالْن شینا بعيته أويعطى كفيلا كذلك ) بعينه ( صح » ولا يجبر ) الشغرى 
( على الوفاء ) لما مر أنه غير لازم ( وللبائع فسخه ) لفوات الوصف المرغوب (إلا أن يدفع المشترى الم حالا) 
أو يدفع ( قيمة الرهن ) المشروط ( رهنا ) لحصول المقصود ( وإن قال ) المشترى ( لبائعه ) وقد أعطاه شيشا غير 
مبيعه ( أمسك هذا حتى أعطيك القن فهو رهن ) لتلفظه بما يفيد الرهن » والعبرة للمعانى خلافا للثانى والثلاثة » 
و ( لو كان ) ذلك الشىء الذى قال له المشترى أمسكه هو ( المبيع ) الذى اشتراه بعينه لو ( بعدقبضه ) لأنه حينئذ 
يصاح أن يكون رهنا بثمنه ( ولو قبله لا ) یکون رهنا لأنه حبوس بان كما مر © 

ب لو کان المبيع مما يفسد يمكثه كلحم وجب فأبطأ المشتری وخاف البائع تلفه جاز بيعه وشراؤه » ولو باعه 


الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده » وهذا كله إذا هلك : وأما إذا انتقص بأن كان ربق فضة 
فالکسر قفيه كلام آخر م 

وحاصل صورهذه المسألة ف الملاك والنقصان تبلغ ستاوعشرين صورَة مبسوطة فالمطولات » وقد أوضيحها 
فى النبيين وغابة البيان ( قوله أو يعطى كفيلا) أى جاضرافى املس فقيل » فلو لم يكن الرهن ولا لسكفيل ينا 
أو كان السكفول غائبا حتى افترقا فسد العقد ؛ ولو حضر السكفيل وقبل أو انفقا على تعبين الرهن أو نقا. المشكرى 
امن حالا جاز البيع وبعد افلس لا يجوز زيلعى ملخصا ر قوله ولا يبر المشترى ) أى على دفع الرهن : وأا 
الكفيل فقد علمت أن الشرط حضوره وقبوله ف املس فلا يتأنى فيه الامتناع والإجبار تأمل ز قرله لمامر) 
أى أول الرهن أله غير لازم بمجرد الإيجاب والقبول قبل القبض ‏ حتى لوعقد الرهن لاجمبر على التسلم فلار 
بمجرد الوعد بالأولى ( قوله لفوات الوصف المرغوب ) لأن لعن الذى به رهن أوثق ما لارهن به قصار الر ٣ري‏ 
صفة للثمن وهو وصف مرغوب فله الحيار بفواته » وتمامه فى غاية البيان رقو له لصول المقصود ) فإن المقصود 
من الرهن قيمته لاعينه ( قوله وقد أعطاه ) الضمير الستتر للمشترى والبارز للبائع ( قوله شيثا غير مبيعه ) الأولى 
حذفه ليحسن التعميم فى قول المصنف الآتى : ولو كان المبيع » فإن” لو فيه وصلية » ولا مجمع بين ما بعدها 
وبين نقيضه » فلا يقال أكرمك إن جثتنى ولو لم تجثنى ( قوله لتلفظه بسا يفيد الرهن ) وهو اليبس إلى ايفام 
الي ( قوله والغبرة ) أى ف العقود للمعانى » وهذا كانت الكفالة يشرط براءة الأصيل حوالة واسطوالة بشرط 
عدم براءة الأصيل كفالة إثقائى ( قوله خحلافا للثافى والثلاثة ) لأنه يمتمل الرهن والإيداع والثانى أفلهما فبقضى 
بثبوته » لحلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو مالك » لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن : قلنا لما مده 
إلى وقت الإعطاء عل أن مراده الرهن هداية ( قوله ولوكان) لو هذه وصلية كما قدمناه وما بعدها شرطية 
( قوله لأنه حينئذ يُصلح الخ ) أى لدعين مذكه فيه ؛ حتى لو هلك يبلك على المشترى ولا ينفسخ العقد ط ( قوله 
لأله عبوس بالئن ) أى وضمانه بالف ضبان الرهن فلا يكون ءضمونا بضمالين مفلتفين لاستحالة اجؤاعهما » 
حتى لو قال أمسك المبيع حى أعطيك الْن قهل القبض فهلاك انفسيخ البيع زيلعى ( قوله كا ءر) أى عند قول 
المصنف ولا بلمبيع فى يد البائع ( قوله بتى لو کان البیع ) أى الدی جعله المشترى رهنا قبل قبضه ط د وظاهر آنه 
بعد القبض لبس كذلك 5 

أفول : وتقدم ف أول متفرقات الببوع : لو اشترى شيئا وغاب قبل القبض ولقد الثنى غيبة معروفة فأقام 
بائعه ببنة أله باعه منه لم يبع فى دینه » ون جهل مكانه بیع : أى باعه القاضی + وقال فى النبر هناك : ينبن 
أن يقال إن خيف تلفه يجوز البیع علم مكانه أولا اه ولم يقيد يكونه جعله رهنا تال ( قوله وجمد ) بالدحريك : 
الالجقاموس ( قوله ججاز بيعه ) ظاهر ماقدمناه أذالذى يبيعه القاضی وباتی التصريج بهآخر الباب ( قوله وشرافره ) 

.م - حائية ابن عايدين = ٩‏ ) 
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بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة . 

( رهن ) رجل ( عينا عند رجلين بدین لكل منهما صح وكله رهن م نكل مما ) واو غير شريكين ( فإن 
تباب فكل واحد منهما فى نوبته كالعدل في حق الآخعر ) هذا لو مما لايتج زأء وإن مما يتج زأ فع ىكل حيس النص.ف 
فلو دقع له كله ضممن عنده خعلافا لما » وأصله مسألة الوديعة زيلعى د 

( ولو هلك ضمن كل حصته ) لتجزئ الاسنيفاء ( فإن قضى دبن أحدهما فكله رهن الآخر ) لا مر أن كل 
العین رهن فى يد کل منهما بلا تفرق ( وإن رهنا رجلا رهنا ) واحداً ( بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى 
اصتيفاء كل الدين ) إذ لا شبوع : 

( ولو رهن عبدين بألف لا يأل أحدهما بقضاء حصعه ) حبس الكل بكل الدينكالمبييع فى يد البائ 


أى وجاز المشترى شراؤه مع علمه بذلك ر قوله تصدق به ) أى با زاد على القن الأول ( قوله لأن فيه شمة ) 
أى شببة مال الغير وهو المشترى الأول ( قوله عند رجلين ) أى وقبلا » فلو قبل أححدهما دون الآخر لايصح » 
“كا لو تال رهنت الصف من ذا والنصف من ذا سائحانى عن المقدمى ( قوله وكله رهی من کل نما ) أىيصير 
كله ہوسا بدین كل واحد منهما لاأن نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك ابن كمال › وهذا يخلاف المبة 
لان موجبها ثبوت املك والشىه الواحد لايكونكله ملكا لكل واحد من رجلين على الکال فى زمان واحد 
فدخله الشروخ ضرورة وحم الرهن اميس > ويجو زكون العين الواحدة عبوسة بحق كل منهما على الكال » 
وتمامه فى الكفاية ( قوله ولو غير شر يكين ) أى فی الدین » ولو كان من جنسين مفتلفين بأن يكون دين أحدهما 
فر اهرى دين الآخعر دنالير عناية ( قوله ضسمن عنده ) أىضمن الدافع ضهان الخصب ط ( قوله وأصلهمسألة الودبعة ) 
أى إذا اودع عند رجلين شيثا بقبل القسمة فدفع أحدهماكله إلى الآخر فإن الدافع يضمن عنده حلافا هما ز يلعي 
( قوله من كل حصله ) كل فاعل ضمن وحصته مفعوله > 

قال ط عن المكى : صورته “ما فى البناية أن يكون لأحدها عشرة على الراهن والآخر خمسة عليه والرهن 
ثلائون هرهما فهلك عشرون من الرهن فب العشرة فى يدها أثلانا ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب 
انلدمسة ثلثاه» فيكون على الراهن لصاحب العشرة ثلث العشرة وهى ثلاثة وثلث ولصاحب اتلحمسة ثلث اتلخمسة 
وهر درهم وثلنا درم اه ر قرله لدجزى' الاستيفاء ) أى لأن الاستيفاء يقبل النجزى“ رقوله فإن قضى الخ ) 
الأصوب تقدمه على قوله ولو هلك الخ كا فعل ابن الكال ليفي دن كلا منهما يضمن حصله ؛ ولو قضى الراهن 
دين أحدهما لما فى اانهاية عن الميسوط : لو هلاك الرهن فى يد الثانى يسترد الراهئ ماقضاء إلى الأول من الدبن 
لأن ارنہان كل مما باقمالم يضل الرهن إلى الراهن ٠‏ لما م رأن كلا منهما فى لوبته كالعدل فى نوبة الآعر ( قوله 
ما مر ) أى قريبا فى قول المصنف : وكله رهن من كل منهما ( قوله بلا نفرق ) أى بلا تجزی“ فلا يكون له 
استرداد شی * منه مادام شىء من الدين بايا كما ركان المرتهن واحدا ر قوله رهنا واحدا ) يعنى صفقة واحدة ؛ 
لقو الكرحنى وهو عبد أو عبددان فليس المراه توحد المرهون بل توحد الرهن أى العقد ( قوله بدين عليهما) 
سواءكان فوصفقة واحدة أوكان عل کل واحد منهما ون على حدة إتقائى عن الکرخنی ( قوله ويمسكه الخ ) أى 
فلو أدى أحدهما ماءليه لم يكين له أن يقبض دن الرهن شيئا لأن فيه نفريق الصفقة على المرتبن فى الإمساك إنقاق 
( قوله إذ لاشبوع) الظاهر أله علة لقوله صح قال الإنقانى : وذلك لان رهن الاثنين من الواجد بحص ل به الأبضن 
من غير إشاعة قصماركر هن الواحد من الواحد (قوله میس الكل بکل الدين) فيكون بعبوسا بكل سجزء من أجزاله 
مبالئة فى حمله ع ىقضاء الدين هداية» إذ لوأمكن الراهن أذ ماتاج إليه يتكاسل فى قضاء الباق (قولهكالبيع الغ 
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(فإن ھی لكل واحد منهما شيثا منالدين له أن بقبض أحدهما إذا أدى ماجى لهخلاف البيع) لتعدد العقد بتفصيل 
الثن فى الرهن لا البيع هو الأصح ( وبطل بينه كل منهما ) أى من رجلين ( على ربل أنه ) أى أن كل واحد 
( رهنه هذا الشىء ) كعيد مثلا عنده ( وقبضه ) لاستحالة کون کله رهنا هذا وكله رهنا لذاك ق آن واحد 
ولا عكن تنصيفه لازوم الشبوع 


فإن المشترى إذ أدى حصمة بعض المبيع من الْن لايتمكن من آذه ( قوله فإنسمى الخ ) بأن قال رهنيك 
هذين العبدين كل واحد منهما لخمسهائة وسلمهما إليه ثم نقد خمهائة وقال أديت عن هذا العبد وأراد أخذه فى 
رواية الأصل ليس له ذلك وف رواية إلزبادات له ذلك كفاية » فلو قال أحدهما بعشرين والآخر بالباق ول بين 
هذا من هذا لم جز الرهن لأا جهالة تفضى إلى المنازعة عند هلاك أحدها أو استرداده كما أفاده الإنقانى عن 
كاف الماك ( قوله لتعدد العقد لتفصيل ان ) الأضوب إبدال الثن بنحو البدل لآن المفصل فى الرهن هو الدين 
( قوله فى الرهن لا الببع ) لأن قبول العقد فى أحد المرهونين لايكون شرطا لصحة العقد فى الآعر ؛ حتى إذا 
قبل فى أحدهما صح فيه بخلاف البيع » لأن العقد فيه لايتعدد بتفصيل الى » وملا لوقيل الببع فى أحدهما درن 
الآخر بطل البيع نى الكل » لأن البائع يتضرر يتفريق الصفقة عليه » لأن العادة قد جرت بضم الردىء إلى المد 
فى البييع فبلحقه الضرر بالتفريق زيلعى ( قوله هو الأصح ) أى الفرق بين ما إذا مى لكل من المرهونين شيئا 
وبين ما إذا لم يسم هو الأصح كا فى التبيين والكفاية وهو روايات الزيادات ( قوله وبطل بينة كل منهما العم ) 
هذه مسألة مستقلة لانعلق ها تاسبق درر » فقوله فى العناية إنها من شعب قوله رهنا رجلا فبهنظر » لأن الرجلين 
هنا يدعيان أنهما مرتهنان وأن الرجل راهن » وبه صرح ف المعراج بقوله فالحاصل أن المرتون اثنان والراشق 
واحد اه فتليه > 
لماعل أن هله المسألة على وجهين » لأن الدعوى إما فى حياة اراهن أولا ؛ والأول دل ثلاثة أوجه ٠‏ لآن 
الرهن إما فى يد أحد المدعيين فيقضى به له وإن أرتخ الآخر لأناليد لاننقض بالدار بخ لاحهال سبقه على التاربيخ 
إلا إذا أثبت الآغر أن عقده قبل قبضه » وإما أن يكون فى أيديهما أو فى ید الراهن وفہما إن أرخا وأحدهما 
أسبق يقضى له » وكذا إن أرخ أحدهما » وإن لم يورخا أو رخا على السواء بطل » والثالى على ثلاثة أوجه أيضا ۲ 
وفہا كلها إن أرخا وأحدهما أسبق قضى له »> وإن م يورضحا أو أرخاعلى السواء » فإنكان الرهن فى أبد ما أرق 
يد الراهن لصف بينهما استحسانا وبه حل أبو حنيفة اه ملخصا من غاية البوان والتاترخانية ( قوله أى أن كل 
واحد ) تبع فيه المصنف فى منحه : قال ح : صوابه رجوع ضير ألهوالمستئر فى رهنه اارجل والبارز لکل واسمد 
منهما اه أى لأن الرجلين مرتهنان لاراهنان کا علمت . 
وقول : بوهم أن حل الشارح خلا وليس كذلك ٠‏ نعم لو أرجع المثثر فى رهنه لكل واحد كان خط أما 

ضمير أنه فلا فرق فى صممة المعنى بين إرجاعه للرجل أو لكل واحد إلا أن الأول أظهر فتدبر ( قوله رهنه هلا 
الشىء عنده ) أفول : الصواب حذف الضمير أو حدف عنده لأن فيه امع بين تعدية رهن إلى مفعوله الآخر 
بنفسه وبالظرف معا » وقدمنا أله يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده فننبه ( قوله لاستحالة کون كله رهنا لهذا 
وكله رهنا لذاك) أى عل الإنفراد بعقدين ‏ يأن ينفرد كل منهما مميسه ولاحق:فيه لصاحبه » بحلاف الال 
السابقة فى قوله رهن عينا عند رجلين » واللام في قوله مدا ولذاك للتعلبل تأمل ( قوله ولا يمكن تنصيفه الخ ) 
وكذا لايمكن القضاء بكله لأحدها بعينه لعدم الأواوية » ولابمكبي أن يجعل كأنهما.إرتبناه مما حين جهالة التاريخ 
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فتبائرتا وحينئد فتبلك أمالة إذ الباطل لاحك له هذا رإن لم يو رخاء فإن أ رحا كان ضاحب التاريخ الأقدم اول 
ركذا إذاكان ) الرهن ( فى يد أحدهماكان ) ذو اليد ( أحق ) لقرينة سبقه > 

( ولو مات راهنه ) أى راهن العبد مثلا (و) الحال أن ( الرهن معهما ). أى فى أيديهما (أولا ) أى أو لیس 
العبد معهما فإن ا حك واحد زيلعى (فبر هن كل كذلك) كا وصفنا (كان فى ید کل واحد منهما لصفه) أى العبد 
ر رهنا بحقه ) استحسانا لالقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله م 

ر أمحذ عمامة المديون لتکون رهنا عنده لم تكن رهنا) وإذا هملكت تبلك هلاك المرهون + قال : وهذا 
ظاهر إذا رضى المطلوب بتركه رهنا عمادية » ومفاده أنه إن رضى بتركه كان رهنا وإلا ل » وعليه حمل إطلاق 
السراهبة وغير ها كا أفاده المصنف > وق الجتى ارب المال مسلك مال المديون 


لان كلا منہما أثبت بينته رهئ الكل فيكون القضاء طلاف الدعوى » أفاده فى الهداية ( قوله فتهاترنا) أى 
تساقطت البينئان لتعذر العمل بهما » وهلا قياس والاستحسان التنصيف إينهما ء فهذه من المسائل النى رجح فيا 
النياس على الاستتحسان ( قوله هذا إنلم يؤرخما) وكذا إنارشاو نار يخهماسواء إتقانى ( قوله كان صاحب التاريخ 
الأقد'م أولى ) لأنه لبت العقد فى وقت لاينازعه فيه صاحبه » وكذلك إن أرخ أحدها فقط لظهور العقدفق 
حقه من وقت التاربيع وفى حت الآخر للحال إتقائى ( قوله وركذا إذا كان الرهن فى يد أحدهما ) أفاد أن مامر 
مفروض فيا إذاكان ف بد الراهن أو فى أيديبما ر قوله كان ذو اليد أ<ق ) أى سواء أرخ الآخر أولم يؤرخ كما 
قدمناه ( قوله لقريئة سبقه ) أى لأن ممكنه من القبض هليل سبق عقده فهو أولى نباية ( قوله ولو مات راهنه ) 
أفاد أن مامر مفروض فيا إذا كالت الدعوى فى حياة الراهن (قوله أى راهن العبد ثلا ) الأولى : أى راهن 
الذيء لأنه ااذ کور ف ان ( قوله زبلمی ) حيث قال وقوله : أى قول الكنز والعبد فى أيديهما وقع انفاقا » 
حنی لولم يكن العبد فى أيدمهما وأئبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحم كذلك » وهذالم يذكر اليد ى 
المسألة الأولى اه وفيه نظر لأنه للاحتراز عا لو كان فى يد أحدهما فإنه يقضى به لذی اليد كا فى حال الحياة كما 
:قله أبو السعود عن شرح باكبر على الكنز وعن الشلبى ونقله ط عن الكشف ( قوله فبرهن كل الخ ) أى ول 
برشا أو أرها على السواء أمالو أحدهما أسبق قضى له كاقدمناء » وبتی مالو أرخ أحدهما وقياس مامر أن لوكان 
الآخر ذايد وحده قضى له وإلا فللمؤرخ » هذا ماظهر لی تأءل ( قوله کا وصفنا ) أى فی صدر المسألة بأذبرهن 
كل أن الرجل رهنه هذا الشیء ( قوله لصفه ) امم کان ورهنا خبرها وف يد متعلق به أو عحذوف ورهنا تميير 
تأمل ( قوله لالقلابه الخ ) بیان للفرق بين المألنين حیٹ أخط فى الأولى بالقياس وى هذه بالاستحسان . قال 
الزبلعى : وفی‌القیاس هذا باطل وهوقول ألى يوسف : ووجه الاستحسان آنالمقد لابراد لذاته بل که وحکه 
فى حالة اللمياة الحبس والشائع لابةبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشالع يقبله اه ملخصا ( قوله قال ) 
أى فى العمادية ( قوله وهذا ) أى قوله نهلك هلال المرهون ر قوله ظاهر إذا زضى ) ويؤيد هذا ما فى انفلاصة 
عن فتاوى النسق : هذا مستقيم إذا أمكنه استردادها تركها » أما إذا ثركها لعجزه ففيه نظر اھ + والظاهر أله 
محمل ماق الإرازية عن العدالى : تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه رهنا وأعطاه مثديلا يلفه عل رأسه 
فالعمامة رهن لأن الغريم يتركها عند:رضى بکونا رهنا اه ر قوله ومفاده الخ ) تعاويل ميغير فائدة » ولوقال : 
ومفادءأله لوم يرض بذلك يبلك هلالالنصب لكان أوضج ط ( قوله وعليه ) أىهل مااستفيد من قوله والالا » 
وهو أنهمبلك هلاك الغصب يبحمل إطلاق السراجية : ونصما : إذاأخيل عمامة المديون بغير رضناه لتكون رهناعنده , 
م نكن رهنا بل غصبا اه فقوله بل غصبا. دل على أنه تركها بلارضاء ر قوله ارب المال مسك مال الوت ) 
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رهنا بلا إذنه» وقيل إذا أبس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف 0 

( دفغ ثوبين نقال حل أبهمل شئت رهنا بكذا فاخذهما لم يكن واحد منبما رهنا قبل أن يختار 
أحدها ) سراجية > 

[ فروع ] غصب الرهن كهلاكه إلا إذا فصب فى حال التفاع مر تين بإذن راهن أمره بدفعه للدلال فدفع 


اى وضع المصحف الرهن فى صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء على المصحف فهلك 


[اللاساسنت سسا س 
عبارة المنی أن بعسك وهی آول إلا أن بثبت جىء الفعل جردا متعديا بنفسه + وف القاءوس : مسك به وأمساك 


وتماسك وتمساك واستمسلك : احتبس » واعقصم به وأمسكه : حبسه وعن الكلام سكت اه تأمل ( قوله رهنا 
بلا إذنه ) ظاهره أنه يبلك هلاك ارهن » وفيه نظر إذشرط الرهن كونه علىوجه الابزع ككاقدمناه . وف البزازية : 
صاحب الدبن ظفر بغير جنس حقه من مال مديونه لايحيسه رهنا إلا برضا مديونه اه فتأمل : 

[ فرع ] رجل دمل خانا فقال له صاحب الان لا أدمك تنزل مالم تعمانی رهنا فدفع إليه ثيابه فهلكت 
عنده » إن رهنما بأجر الببت فالرهن بما فيه » وإن أخعذ منه لأجل أنه سارق أو خنی عليه فإنه يضمن : قال 
أبو الليث :وعندى لاغمان فى الوجهين لأنه غير مكره فى الدع خلاصة (قوله وقيل إذا أيس الخ ) كذا عبر 
فى المنح : وظاهره أنه من غيز جنس حقه » وإلا فلو من جنسه فاه أخعذ قدر حقه منه بلاكلام ولا وجه سکاپنه 
بقيل : على ألا قدمنا ىكتاب الحجر عن المقدسى عن بعضهم أن الفتوى اليوم على جواز الأخذ معالقا ( قول 
وأقره المصنف ) فيه أن ما ذكره المهمنف من النوفيق يفيد اشتراط الرضا فلم يكن معر"جا على ما فىاجتى ( قوله 
م يكن واحد منہما رهنا ) فلايلهب شىء من الدين بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع إلى الطالب مائة وقال 
خل منها عشرين فضاعت قبل الأخط فإنها من مال الدافع والدين على حاله تائرشانية عن المنتتى عن محمد . زاد 
فى انلمانية : لو دفع إليه ثوبين وتال خوذ أحدهما رهنا بدينك فأخدهما وقيمتهما على السواء : قال محمد : يذهب 
نصف قيمة كل واحد منبما-بالدين إن كان مثل الدين اه وهذا موافق لما قدمه الشارح أول الباب عن الزواهر ٠‏ 
وقال: إن الشيوع الثابت ذمرورة لا يضر » ولينظر وجه الفرق بين المسألتين » ولمله هو أن فق الأول إنما بجعل 
الرهن ما تقع عليه المرتن » فإذا قار أحد الثوبين فقد تعين » وقبل ذلك لم يصر أحدهما رهنا » فببق 
كل منهما عند أمائة : ؤأما فى الثالية فقد بجعل أحدها رهنا فی امال بلا خيار لكنه أبهمه ولیس أحدهما أولى 
من.الآخعر فار لصف کل منهما رهنا » هذا ما ظهر لی والله تءالى أعلم » لكن قال فى انذالية بعد صفحة رجل 
رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك بعشرتك أو قال خذ أبهما شثت رهنا بدينك + 
قال أبو يوسف: هو باطل» فإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شىء ودينه علىحاله اه ومثله فى الظهيرية فعندأى يوسف 
لافرق بين المسألتين والتفرقة بينهما قول محمد ( قوله قبل أن يختار أحدهما ) لأنه إنما يصير رهنا إذا اخناره » 
أما قبله فلا ولواب ية » وهو مؤيد لما قدمناه من الفرق » فإذا اختار أحدهما صار ٠«ضمونا‏ عليه دون الآخر 
( قوله غصب الرهن ) أى إذا غصبه أجد من المرتبن کان کهلاکه فيضمن بالأقل» ولا انی أنه لو غصبه المرنين 
بان ركب الدابة أو استخدم العبد أو لبس الثوب بلا إن فهلك كان مستبلكا قیضمن قيمته بالغة ما بلغت ( قوله 
إلا إذا غصب الخ ) لأنه فى حال الانتفاع مستعير فبطل حك الرهن ‏ فإذا غص ب منه أو هلك فى تلك الحالة لم 
يسقط شىء من الدين » فإذا فرغ من الانتفاج عاد رهنا مضمونا كا قدمناه سابقا » ويأى فى باب التصرف 
فى الرهن (قوله أمره) آی أمر الراهن المرتن ( قوله لم يضمن ) أي المرتبي لأنه هلك في بد الراهن حكما 
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ضمن غمان الرهن لا الزيادة » والمودع لا يضمن شيثا قنية ٠‏ 
الأجل فى الرهن يفده © 
سلطه بيع الرهن ومات للمر ةين بيعه بلا محضر واره . 
غاب الراهن غيبة منقطعة, فرفع ارهن أمره للقاضى ليبيعه بدينه ينبغى أن يجوز ٠‏ 
ولو مات ولا بعلم له وارث فباع القاضى داره جال » كذا فى متفرقات بيوع اهر © 
وف الذخيرة : ليس للمرتن بيع ثمرة الرهن وإن حاف تلفها لأن له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى 
الناضی » حتى لوكان فى موضع لا بمكنه الرفع للقاضی » أوكان حال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه » 
واه تعالى أعلم > E‏ 


سب الرهن يوضع على يد عدل 
ی به لعدالته فى زعم الراهن والمرتين 


(قواء شمن غمان الرهن) لأن قبضه مضمون بغلاف المودع » وقوله لا الزيادة لأنه غير متعد” لحريان العادة بأن 
الام بحفظ فى صنندوقه وبضع قصمة الماء عليه > يلاف ما او تعدى بأن أراقه قصدا فيضمن الزيادة ( قوله 
واأودع لابضمن شيئا ) ذا قانا ( قوله الأجل فالرهن يفسده ) لگن حکه اعبس الدائم والتأجيلَ ينافيه» لحلاف 
تأجيل دين الرهن حوى عن القنية : فإذا هلك بضمن غمان الرهن لأن الفاسد منه كالصحيح ءل مايأ بياله 
إن شاء الله على ( قوله سلطه بيع الرهن ) الأولى على بیعه كأنه ضممنه معنى أمر فعداه بالباء ( قوله للمرين بيعه) 
فليس لارارث نقض البيع لأنه تعلق به حق المرتوى فلا يقال إنه وكالة تبطل بالموت » وبأنى تمامه فى الباب بعده 
( قوله يابغى أن يجوز ) كذا فى العادية ثم قال : وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى اه وجزم فى الأشباه بعدم 
المراز ٠‏ واستدرك عليه البيرى فالبزازية عن المنية: للمرتهن بيع الرهن بإجازة امام وأخذ ينه إذاكان اراهن 
غالبا لا يعرف موته ولا حياته اه . i‏ 

اقول : يمكن حمل ما فی الأشباه على ما إذالم كن الغرية منقطعة وإنكان أطلق الغيبة تأمل : بق ما إذاكان 
حاضرا وامتنع عن ببعه * 

وف الولوالجية: بجبر على بيعه » فإذا امتنع باعه القاضى أو أمرنه للمرتين وأوفاه حقه والمهدة على الراهىاه 
ملخصا ء وبه أفنى ف الحامدية » وحرر فى اللیر ب آنه يجبره على بيعه وإنكان دارا ليس له غيرها بسنا تعلق 
حت المرتون بها لاف افلس (قوله ليس للمرتين بيعثمرة الرهن الخ) أى إذالم يبحها له الراهن: وف البيرى عن 
الولوالجية : ويبيع ماخاف عليه الفساد بإذن الام ويكون رهنا ويد لأن إمساكه ليس من الال » وإن باعه 
بغير أمره لهممن لأن ولاية البيع نظرا مالك لا تلبت إلا للحاكم هج 

قال البيرى : قول بحل من هذا جواز ايع للدار المرهوئة إذا تداعت للخراب وكانت واقعة الفعوى اه 
والله تعالى أعلم © . 

بإسيب الرهن يوضع على بد عدل 

لما أنهى القول فى الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجم إلى الما وهو العذل والنااب 

بعد الأصل » والراد به هنا من رضيا يوضع الرهن فى يده سواء رضيا ببيعه أم لا کا أفاده سعدى فافهم » 
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ر إذا وضعا الرهن على يد عدل صح وينم بقبضمه ولايأخذه أحدهما منه » وضمن لو دفع إلى أحدهما) لتعاق 
حقهما به : فلودفعه فتلف ضمن لتعديه.وأخذا منه قهمته وجعلها عنده أو عند غيره » وليمن للعدل جعلها رهنا 
فى يده لثلا يصير قاضيا ومقضيا » وهل للعدل الرجوع مبسوط ف الطولات  ١‏ 

وإذا هلك يبلك من غمان المرتبن » فإن وكل ) الراه ( المرتين أو ) وكل ( العدل أو غيرهما ببيعه عند 
حلول الأجل ضح ) توكيله ( لو ) الوكيل ( أهلا لذلك ) أ للبييع ( عند التوكيل وإلا ) يكن أهلا لذاك عند 
التركيل ( لا) تصح الوكالة وحينئذ ( فلو وکل بيعه صغيرا ) لا يعقل ( فباعه بعد بلوغه لم يصبع ) ملافا لها 
ر فإن شرطت ) الوكالة ( فى عقد الرهن لم ينعزل بعزله 


وباب شير مبئدأ ممذوف : أى هذا » وأل ى الرهن للجئس والجملة بعده صفة أو حال لصحة الاستغناء هن 
المضماف والعامل فيما المبنذأ لا فيه من معى أشير ( قوله على يد عدل ) بأن شرط فى عقد الرهن ذلك خانبة ( قوله 
صح ورتم بقبضه ) أى صح الرهن ويم وبلزم بقبض العدل » لأن يده فى حق المالية يد المرتهن » ولذا لو هلك 
كان فى غمان المرتهى كما يأنى ‏ وق انلهالية : لو ساط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم بقبض العدل الرهن سحتى 
حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية اه ( قوله ولا يأخذه أحدهما ) ولولم يشترط الوضع فوضع جاز 
أخيذه كا أشير إليه فى الاخقيار قهستانى ( قوله وضمن الخ ) لم بوجد متنا فى شرح المصذف » ونما ذكره شرحا 
بعد قوله وإذا هلك الخ ( قوله لتعلق حقهما به ) فحق الراهن بالعين والمرتين بامالية » قهر مودع لما وأسجدهما 
أجنى عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه » فإن المودع يضمن بالدفع إلى الأجنى ( قوله وأخذا منه 
قيمته الخ ) فإن تعذراجةا هما يرفع أخدهما الأمر إلى القاضى ليفعل ذلك زيلعى (قوله لثلا يصير قاضيا ومقضمرا؟ 
الذى فى المدابة والمنح وءقتضيا لأنه يقال قضاه الدين وأعطاه واقنفى دينه ونقاضاه قبضه . 

وحاصله أن القيمة وجبت فى ذمنه » فلو جعلها رهنا ويد لفسه ضار قاضيا ماوجب عليه ومققضيا له وبينوما 
تناف ( قوله مبسوط ف المطولات ) أى جوابه مبسوط فيباكالزيلعى وشروح الهداية © 

بيانه أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأى القاضى عند العدل الأول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدبن 
فإن كان العدل ضمن القيمة بسيب دفعه المرهون إلى الراهىفالقيمة للعدل بأخذها من هى عنده لوصول المرهون 
إلى الراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى المرتن بذفع الراهن إليه » أولو كانت القيمة لاراهن لزم اجقلع 
البدل والمبذل منه فى فلك واحد » وإن كان العدل ضمن بسبب الدفع إلى المرتين فالقيمة للراهن يأخذها ممن هى 
عنده لقيامها مقام العين المرهولة » ولا جمع فيه بين البدلين فى ملك واحد لأن العين لم تصل إلى يد الراهن وقد 
ملكها العدل بالضمان » ثم إذا ضمن العدل بالدفع :إلى المرتون هل يرجع العدل على المرتون » ينظو إن دفع العين 
إليه عارية أو وديعة لا يرجع إلا إذا استهلكها المرتبن لگن العدل ملكها بأداء الفهان وتبين أنه عار أو أودع 
ملك نفسه » ولا يضمن المودع أو المستعير إلا بالتعمدى» وإن دفعها إليه رهنا بحقه بأن قال خذه يمحقلك أو احبسه 
به رجع العدل عليه سواه هلك أو استبلكه لدفعه على وجه الضمان ( قوله وإذا هلك ) أى فى يد العدل أو يد 
امرأنه أو ولده أو خادمه أو أجيره قهستانى ( قوله عند حلول الأجل ) أو مطلقا كا في القهستائى والدر النتى م 
ونی انكانية : فلولم يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله ( قوله صح توكيله ) أى ولو لم يقبض العدل الرهن 
حى حل الأجل وإن بطل الرهن كنا مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا يبيعه ليس بلازم فى العدل كنا 
قدمناه عن صعدى ( قوله لم ينعزل بعزله ) أى بعزل لثراهن إلا إذا رضى المرتهن بذلك إتةانى وأطلق ف العزل فشمل 
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و) ل زيوت الراهن و) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد » فهى تالف الوكالة المفردة مث وجوه : 
أحدما هذا (و) الثانى أن الوكيل هنا ( بجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطت بعد الرهن أ 
الأصح زيلعى على خعلاف ظاهر الرواية وإن ضخها قاضيخان وغيره على ما لقله القهستانى وغيره فتلبه » 
عطلاف الوكالة المفردة ( و ) الثالث أنه.( بلك بيع الولد والأرش و ) الرابع "( إذا باع لاف جنس الدين كان 
له أن يصرفه إلى جنسه ) أى الدين » لاف الوكالة المفردة (و ) اندامس ( إذا كان عبدأ وقتله عبد خطأ فدفع 
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ما لو وکله بالبيع طلغ ثم ناه عن البيع بالنسثة لم يعمل نبيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه کا فى الهداية ( قوله 
ولا بموت الراهن ) أى لا ينعزل بالعزل الحسكى كوت الموكل وازتداده ولحوقه بدار الحرب » لأن الرهن 
لا يبعال عوته لتقدم حق المرتبن على جتی الورثة زيلعى ( قوله ولا المرتهن ) إلا أن يكون وكيلا ط » وسياق 
فى قوله وبعال بموت الوكيل مطلقا ( قوله للزومها بلزوم العقد) لأنبا لما شرطت في من عقد اأرهنى صارت , 
وصةا من أوصافه وحقا من جقوقه » ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصمله» وتمامه الهداية 
(قوله فهى تالف الوكلة المفردة ) أى التى لم تذكر فى ضمن عقد الرهن : ويستثى الوكالة بالخصومة بطلب 
المدعي إذا غاب المركل » وکذا لو حاف من له الحيار أن يغيب الآخر فيأخذ وكيلا ليرد" عليه فلاينعزل بعزله فاده 
الرحتى »وكا الوكيل بالأمر باليد كام" فىباب عز ل الوكيل (قوله من وجوه) ذكر منها. هنا خمسة. ومنها ما النهاية 
أن العدك إذا ارئد والعياذ بالله تعالى وحم بلحاقه ثم عاد مسلا يعود وكيلا » تخلاف المفرد على قول ی يوسن 
حيث لا يعود ( قوله يمير على البييع الخ ) أى لو غاب الراهن 'وحل الأجل وامتنع الوكيل عن 'الببيع يمير وبانى 
ببانه قريبا ( قوله وكذا لوشرطت ال ) عبارة الزيلعى فى شرح قوله وإن باعه العدل فتكون الوكالة فير المشروطة 
فى العقدىامشروطة فيه فى حت مع ما ذكرنا من الأحكام ( قوله زيلعى ) أى صرح بالتصحيح الزبلمی ف شرح 
قواه فإن نجل الأجل » وكذا صرح به فى المع » ركذا نى المداية وقال فيها : ويؤيده إطلاق اواب فى الجامع 
الصغير وق الأمل اه وأفره الشراح ( قوله و إن ححا قاضيضان ) أنث الضمیر مع أنه عائد إلى ظاهرالروايات 
لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه » ثم إن نسبة ذلك إلى قاضيخان عجيبة ولعله سبق قل من القهستاق 
ومن تبعه » فإن الذى فى المانية هكذا : ولولم يكن البييع شرطا فى عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على 
البيع صح التركبل » وللراهن أن يفسيخ هله الوكالة ويمنعه عن البيع » ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس. 
للمرتون أن يطالب العدل بالبييع فى هذا الوجه . وعن ای يوسف : أن الوكالة لا تبطل كالمشروطة فى العقدر 
وهو الصحيح اه ٠‏ 2 3 

وف اللحانية أيضا : رجل رهن شينا ووضعه على يدى عدل وسلط العدل على الببع ثم غاب الراهن فالعدل 
عبر على البيع » قيل هذا إذا كان البيع مشروطا فى عقد الرهن » وقيل بأنه بر على كل حال وهو الضحيح ام 
بحروفه » وكذذا صصح الجر على كل حال فى شرحه على الجامع الصير كافى انهاية ٠‏ ول أر من سمح خلا 
هذه الرواية : وف المعراج : وقال شبخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضيخان : هذه الرواية أصح ( قوله أله ملك 
بينع الولد والأرش ) أى ولد المرهون وأرشه فیا لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية عر وضا مثلا فلل وكيل هنا 
بيسع ذلك لما سيدكره المصنف فى فصل امتفرقات؛ أى ناء الرهن الراهن وأله رهن مع الأصل » والوكيل امهرد , 
لا ملك ذلك ( قوله كان له أن بصرفه إلى جنسه ) لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الأ من جنس الاين من 
ضرورانه» لاف الوكيل المفرد فإنه كاباع انت وكالته إتقانى (قوله إذاكان) أعالمرهون (قوله فدفع) أ العبد 
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بالجناية كأن له بيعه » يلاف المفردة ) متعاق بالجميع (:وله برعه فى غيبة ورثته ) أى ورثة الراهن رکا كان له 
حال حيانه البيع بغير حضرته ) أى حضرة الراهن وتبطل الوكالة ( يموت الوكيل مطلقا ) وعن الثانى أن وصيه 
يغلفه لكنه حلاف جواب الأصل + 

( ولو أوصى إل آخر ببيعه لم يصح ) إلا إذا كان مشروطا له ذلك ف الوكالة ( ولا يملك راهن ولامرتهن 
بيعه بغي رضا الآخرء فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيلى على بيعه كما هو) الحكم ( فالوكيل بالخصومة) 
إذا غاب موكله وأباها فإنه يحبر عليها بأن يحبسه أياما ليبيع » فإن لل" بعد ذلك باع القاضى دفما ناضرر ( وإن باعه 
العدل فالعن رهن ) كالن ( فيلك كهلكه » فإن أو ينه ) بعد بيعه ( المرتهن فاستحق الرهن ) وضمن ( فإن ) 
القائل ( قوله کان له بيعه ) لأنه صار هو الرهن لقبامه ( قوله وله بیعه ) أى للوكيل'المذدكور سواء كان المرتهن أو 
العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل موت الراهن كا مر . قال ط : وكذا بغيبة ورثة المرمين اه 
أى لو کان الوكيل غبره : بى ما إذالم يكن وکیل بالبيع ومات الراهن وسبذكره المصنف آخر الباب الآنى ( قوله 
وتبطل الوكالة بموت الوكيل ) يعنى والرهن باق لگن الرهن لو کان فى يد المرتبن فات لم ببطل العقد به فلن 
لاببطل بموت العدل أولى غناية » ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته > 

وق الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد عدل آخر عن تراض : فإن اختلفا وضعه 
القاضى على يد عدل آخر » وليس للعدل الثانى أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يمرت 
الراهن لأن القاضى يتولى قضاء ديونه اه ( قوله مطلقا ) أى سواء أكان مرتہتا أو عدلا أو غيرهما » ولا يتوم 
وارئه ولا وصبه مقامه لأن الوكالة لا جرى فيها الإرث ولأن الموكل رضى برأيه لارأى غيزه درر( قوله رن 
الثانى الخ ) لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببیعه لم يصح لكان أنسب ط ( قوله لكنه خلاف جواب 
الأصل ) كذا ذ كره القهستانى ء' والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد » وظاهره أن الإمام محمدا ذكر فى أصله 
جواب أنى يوسف كقوهما ط ( قوله إلا إذاكان مشروطا له ) بان قال له فى أصل الوكالة وكلتك ببيمه وأجزت 
للك ما صنعت به من شی“ فحينئذ لوصيه بیعه » ولا يجوز لوصيه أن يوصى به إلى ثالث إنقانى ۾ 

[ فرع ] وكل العدل وكيلا فباعه » إن بحضرة العدل جاز وإلا فلا إلا أن يجيزه وأو باع العدل بعض الرهن 
بطل فى الباق هندية , أى فسد للشيوع الطارى" ( قوله ولا يملك الخ ) أى يعد موت العدل كا رأيته لط بعض 
العلماء وهر مقتضى السياق لكنه ليس للاحتراز ( قوله فإن حل الأجل الخ ) تقدمتهذه المسألةقريبا(قوله وغاب 
الراهن ) أى أو وارثه بعد موته وای الوكيل أن يبيعه أجبز بالاتفاق » وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يبز 
الوكيل بل أجبر الراهن » فإن أنى باعه القاضى عندهما وم يسع عنده قهستانى :: قال الرملى : وهذا فرع اللحجر 
على الحر + وتقدم فى الحجر أن قوم به يفتى اه . 

قلت وف البزازية : وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو الصحيح ( قوله أجبر ) لنعلق حق 
المرنبن به ( قوله كاهو الحم فى الوكيل باللخضومة ) يعنى بطلب المدعى . قال الإنقنى : المدعى إذا طإلب خصمه 
عند القاضى بوكيل فنصب له وكيلا لم يجن للموكل عزله » لن حت الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثيتت يمطالبته » 
ولو کان وكله ابثدداء من غير مطالبة جاز عزله ( قوله بن يحبسه ) تصوير لقوله أجبر الوكيل + وى بعض النسخ 
وكيفية الإجبار بأن يحيسه ( قوله فإن لج ) بالجيم : قال فالمصباح لج فى الأمر جا من بابتعب و لاجا وبجاجة 
فهو نوج وجبوجة ميالغة إفا لازم الشى“ وواظبه ومن باب ضرب اه ط ( قوله وإن ياعه العدل ) أكوالمسلط على 
بيعه فى عقد الرهن أو بعده بزازية ( قوله فالشمن رهن ) أى وإن لم يقبضه لقيامه مقام ماكان مقبوضا هداية ٠‏ 
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كان المببع ( هالكا ى يد المشترى ضمن المستحى الراهن قيمته) إناشاء لأنه غاصب ( و ) حينئذ ( صح البيع 
والقبض ) لملكه بضيائه ( أو ) ضمن المستدق (العدل) لتعديه بالبيع ثم هو ) أى العدل ( يضمن الراهن وصما) ٠‏ 
أبضا ( أو ) ضمن ( المرتون نه الذى ) أداه إليه روهو) أى الآن ( له ) أى العدل لأنه بدل ملكه ( ويرجع 
المرتبن على راهنه بدينه ) ضرورة بطلان قبضه ( وإن ) كان الرهن ( قائما) فى يد «شتريه ( أخذه المستحق من 
مشتريه ورجع هو ) أى المشترى ( على العدل بشمئه ) 


فلو هلك فى يد العدل سقط الدين »كا إذا هلك عند ارت » وكذا إذا هلك الن بالتوى على المشترى فالتوى 
على المرتهن ويسقط الدين » ولا يعتبر فيه قينمة الرهن وإنما يعتبر الثمن بزازية » ولا يقال كيف يكون 'مضمونا 
وم يقبضه لأنه ثبت فى ذمة المشترى هدق المرتمن فكأنه ئی يد المرتہن أو فى يد البائع إتقانى . وإذا أقر العدل أنه 
قب الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتبن فالقول للعدل لأنه أمسين وبطل ذين المرثرن ولواجمية وجوهرة 
( قوله وضمن ) بالبناء للمجهول لا للفاع لكاظن ونائب الفاعل ضميرائر هن أى طلب ضمانه والطااب هوالستحق 
ونما أتى بهذا الفعل ليكون مابعده تفصيلا اذ کور فته دره ما خی دقائقه فافهم (قوله ضمن المستحق الراهن) 
أى ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثانى #ذوف » وكذا يقال فها بعده (قوله لأنه غاصب) حوث أخذ العين وسلمها 
يغير إذن مالكها ط ( قوله والقبض ) أى قبض المرتمن الثمن اح ر قوله لتملكه بضانه ) أى لأن الراهن 
ملكه بأداء اغمان فتبين أنه أمره ببيع ملاك نفسه هداية ( قوله لتعديه بالبيع ) يعنى مع السام وكان ینبغی ذكرة 
كا فى الهداية ( قوله يضمن الراهن ) أى القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له فيزجع عليه با الحفهمنالعهدة هداية 
ر قوله وما أيها ) أى البيع والقبض إن نفد البييع » لأن الراهن لا كان قرار الضمان عليه وضمنه ملكةكا مر 
وصح قبض امرتين ان فلا برجع بشى* من دينه على الراهن كا فى العناية وغيزها » وقول المتح كالدرر على 
العدل سبق قل ( قوله أو ضمن ) الأولى يضمن لأنه معماوف على يضمن الذى قبله والفاعل فما ضمير العدل 
ر قوله الذى أداه إايه ) آى إلى المرتين لأنه تبين بالاستحقاق أنه أذ الن بغيز <ق ‏ ,لأن العدل ملكه 
بالفمان درر ( قوله لأنه بدك ملمكه ) فإنه الما أدى ضمانه استقر ماكه فيه وم يضمن العذل الراهن حتى ينتقل 
إلى الراهى + 
بى هنا شى* » وهو أن المستدق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذ ىأخذه المدل 
من المرتين فن يضمن تلك الزيادة ؟ ورأيت الشرنبلاك ذكر يمنا أنه ينبغى أن برجع باازبادة على الراهئ اھ م 
وذكر الشرنبلالى مثا آخر » وهو أن المصنف لم يذكر رجوع المشترى فى هذا الشق + بل سيذكره فيا لو كان 
الرهن قائما فينبغ أنه إن مالم لن إلى المرتبن أن مرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه ثم العدل برجع على 
المرتين » ثم المرتين برجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره د 

وأفول لم يظهر لى وجه صعته لأن المشترى لم يغرم شيت فكيف يرجع بشمن ما هلك فى يده » نعم لو ذكروا 
أن الستحق يرجع بالقيمة على لمشترى لأنه غاصب أيضا بالقبض وقد هلك الخصوب في بده ينبغى يقالي جع 
المشترى بالمن الدى أداه إلى العدل أوالرتون وبرجع المرتبن به على العدل والعدل على الراهن »و لينظر ماوجه عدم 
ذكره, ذلك بل اقتصروا على رجوع المستحق عل الراهن أو العدل مع أنه ینبغی ذكره أيضاء 

ثم رأيت ف الحواشى السعدية قال ما نصه » والظاغر أن يكون للمستحق خيار تفممين المشترى أيضا لآأنه 


مقط بالأخذ والتسيم لسكن لم يذكر اه زقوله ورجع هو على العدل بثمئه) يعن فيا إذا سلم الشترى الى بنفسه 
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لأنه العاقد ( ثم ) يرجع (هو) أى العدل (على الراهن به) أى يثمته ( و ) إذا رجع عليه ( صح القبض) وسل ان 

للمرتون '( أو) رجع العدل ( على المرتون يثمنه ثم ) رجع ( هو ) أى المرتبن ( على الراهن به ) أى بدينه . 

زاد هنا فى الدرر والوقاية : وإن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الر اراهن فقط سواء قبضن المرعون نه 

أولا ( فإن هلك الرهن عند المرتهن فاستحق ) الرهن ( وضمن الراهن قيمته هلك ) الرهن ( بدينه > وإن صمن 

المرتهن ) القيمة ( يرجع على الراهن بقيمته ) التى ضمئها لضرره ( وبدينه ) لانتقاض 6خ 
[ فرع ] ف الواوالجية : ذهبت عين دابة المرتهن يسقط ريع الدين وسيجىء . 


إلى العدل ؛ واو أنه سلمه إلى المرتون لم برجع على العدل به لأن العدل فى البيع عامل للراهن وإنما برجع عليه إذا 
قبض ولم يقبض منه شيثا فبتی ضبان امن على .لمر تمن والدین على الراهن شرنبلالى عن الزيلعى ر قولهلأنه العاقد) 
فنتعلق به حقوق العقد درر ( قوله ثم هو على الراهن ) لأنه هو الذى أدخله فى العهدة فيجب عليه تخليصه هداية 
( قوله به ) أى بثمنه : وقع فى الدابة وتبعه للزيلعى التع بالقيمة » وذكر الشارحون أن اراد بها القن ر قرله 
صح القبض ) أى قبض المرتي الم ( قوله وسلم الن للمرتون ) ذكره فى المداية تعليلا وهو الأحسن ( قوله 
أو رجع العدل على المرتهن بشمنه) لأنه إذا انتقض‌العقد بطل الوْن وقد قبغمه تنا فيجب نقض قبضهضرورة هداية 
( قوله ثم رجع الخ) لأنه ا انتقض قبضه عاد حقه فى الدین كما كان '( قوله أى يدينه ) كان على المصذف 
التصر بح به اثلا يعود الفضمير على غير مذ كور ف كلاءه مع الإيهام أفاده ط ( قوله وإن شرطت الوكالة الخ ) 
يعنى أن النفصيل امار إنما هو فيا إذا شرطت فى العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن للاف المشروطة بعده لأنهلم 
يتعلتى بها حقه فلا يرجع العدل عليه قال الزيلعى : وهذا يؤيد قول من لابرى جر هذا الوكيل على البيع وقال 
السرخسى هو ظاهر الرواية » إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا الأصح جبره لإطلاق محمد فق الجاع 
والأصل فتسكون الوكالة غير المشروطة فى العقد كالمشروطة فيه ى حت جمييع ماذكرنا منالأحكام هناك اه ملخما 
( قوله فقط ) أى ليس له الرجوع على المرتين (.قوله أولا ) بان ضاع الْن فى يد العدل بلا تعديه درر ( قوله 
وضمن الراهن ) بالرفع على أن الفعل من الثلائى الحرد » أو بالنصب على أنه من المزيد والفاعل ضمير المستحق 
المعلوم من المقام وكذا ما بعده ۾ 

والحاصل أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسايم أو المرتين لتعديه بالقبض ( قوله هلك الرهن بدينه ) أى 
بمقابلقه . قال الزيلعى ار كرس لدينه ملاك الرهو , لأن الراهن ملكه يأداء 
الضيان مستندا إلى ما قبل | » فتبين آله رهن ملك ثم صا المرتهن مستوفيا بملاكه ( قوله لفمرره ) الأولى 
لغرره بالغين المعجمة قال فى الدرر : أما القيمة :فلأنه مغرور من جهة الرإهن بالتسلم اه ونحوه فى الزبلعى وخيره 
ط ( قوله لاندقاض قبضه ) أى قيض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كنا كان» لأن الرهن لم يكن لك الراهن 
حتى يكون بہلا که مستوفيا عناية : وهنا إشكال وجواب مذ كوران ف المداية والنبنين ر قوله ذهبت عين دابة 
المرتبين ) الإضافة إلى المر تمن لأدنى ملابسة . والأصوب إبداله بالرهن م 

وعبارة الولولجية : ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ريع الدين لأذالعين من الدابة انى يستعمل عليها ربعها 
فقدفات ربعها فيسقط ربع الدين اه × وهو مفروض فيا [ذا كانت قيمتها مثل الدين كا قيده فى المبسوط ء واحترل 
بقوله انى يستعمل علها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن التقصان ( قوله وسيجىء ) أى فی باب خناية 
البيمة أن إقامة العمل بها ما مكن بأزيم أعين عيناها وعينا مستعملها اه ج 
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سي التصسرف فى الرهن والجناية عايه وجنايته 

أى الرهن على غيره 
جا ەرە أو قضاء دينه » فإن وجد أحدها نفذ وضار ثمنه رهنا ) فى صورة 
الإجازة ( وإن لم جز ) المرتون البيع (وفس (لاينفسخ) يفسخه ى الأصح (و) إذا بتى موقوفا ف (المشترى) 
بالكيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرحن أو رفع الأمر إلى القاضى ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ول يلم أنه 


رهن ابن کال > 
( ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه ) الراهئ أيضا رمن) رجل (آخر قبل أن يجيز المرتمرن ) البيع ( فالثائى 
موقوف أيضا على إجازته ) إذ الموقوف لا بمنع توقف الثانی ( فما أجاز لزم ذلك وبطل الآخر » واو باعه ) 


[ خاتمة ] المولى لايصلح عدلاق رهن»أذونه ولومدیونا حنی لوشرط لم #زالرهن وصح غكسه » والمكانب 
بصاح عدلا فى رهن ولاه كعك » » والمكفول عنه لايصالح عدلا فى رهن الكفيل كعكسه » وكذا رب المالق 
رهن المضارب كعكسه» وكذا أحد شركى المفاوضة أوالعنان إلا ما كان من غير التجارة لأ ن كلا مهما أجنى عن 
ضاحيدفيه » وكذا الراهن لابصلح عدلا ل الرهن ويفسدالءةد إلا إن کان قبضه المرتبن ثم وضعه على يده جاز بيعه 
اه ط من الهئدية ماخصا > 

لب التصرف فى الرهن واجناية عليه وجنايته على غيره 

ما ذكر الرهن وأحكامه ذكر مايعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده معراج ( قوله توقف بيع الراهن رهنه 
الخ ) وكذاتوةف على إجازة الراهن بيع المرتين ؟ فإن أجازه جاز وإلا فلا » وله أن يبطله ويعيده رهنا؛ ولوهلاك 
فى يد المشترى قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده » وللراهن أن يضمن أيهما شاء قؤستانى عن شرخ الطحاوى'» 
وما ذكره اممف هو الصحيح وظاهر الرواية » وقبل ينغد » وتمامه فى الزيلعى : 

[فرع ] قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز > ولو قال المستأجر المؤجر ذلك جاز 
يعه مق غيره جامع الفصولين (قوله عل إجازة مرت الخ) أوارائه اراهن عن الدين حوى ( قوله نف ) او 
الالع » وهو تعاق حت المرتين به وعدم القدرة على تسليمه زيلعى ( قوله وصار ثمنه رهنا ) أى سواء قبض الث 
»ن المشترى أولالقيامه مقام العين والمن » وإن كان دينالايصح رهنه ابئداء لكنه بصح رهنهبقاء كالعبد المرهون 
إذا قعل تکون قيمته رهنا بقاء » حتی لو توى المٰن على المشترى يكون من المرتهن يسقط به دينه » كا لو كان فى 
بده بزازية : ولبعض محشى الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة » وما ذكره الممنف هو الصحييح 
وظاهر الرواية » وقيل إن المرنمن إنشرط أن يكون المن رهناءند الإجازة كان رهنا وإلا فلا » وتمامه ف الزبلعى 
(قوله فى الأصح ) لأن امتناع التفاذ اه وهو الحبس والتوقف لايفوته : وعن محمد بنفسخ بفسخه » حى 
لو افتكه الراهن لاسببل ال.شترى لبه بعده زيلعى' ملخصا ( قوله أو رقع الأمر إل القاضى ) لأن هذا الفسيخ 
لقطع المنازعة وهو إلى القاغى عناية (قوله وهذا الخ) أى ثبوت الخهار للمشترى ؛ لكن عدم الفرق هو الأضح 
رملى عن منية المفنى » وهو انار لافتوى وى وغ 
برهون ومأجور واو عالما به عندهما : وعند أنى يوسف يتخي جاملا لاعالما » وظاهر الرواية قوهما اه قال الرملي 
أن حاشيته عليه : وهو الصحيبيع وعليه الفتوى کا ف او لوابدبة ر قوله من رجل آخر ) سيأ نقيبده بخ رار ن 
ر قله فأبهما أجاز لزم ) فلر قضي الراهن الديئ هل ينف الأول أو الثاني ؟ بعر » والظاهر الأول ط و 7 
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الراهن ( ثم أجره أو رهنه أو وهبه ءن غيره فأجاز المرتهن الإجارة أو اارهن أو البة جاز البوع الأول ) لحصول 
نفع بتحول حقه لثمن على ما تقرر وف محله تحرر ( دون غيره مق هذه العقود) إذ لا «نفعة للمرتين فيا 
ذكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ البيع . 0 
وفالأشباه : باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من‌المرتهن انفسيخ الأول ( وصح إعتاقه وتدبيره واسآيلاده) 
أى نفد إعناق اراهن ( رهنه » فإن) كان (غنياو) كان ( دينه ) أى المرترن ( حالا أخط ) المرنين ( دبنه من 
الراهن » وإن مؤجلا أخل قيمته لارهن بدله إلى ) زمان ( حلوله ) فإن حل اسةوق حقه لومن جنه 


تالف الإجارة ؛ فلو نكر بيع 


تقض القاضى ايع إثقانى 


قريبا عن الكفاية تأمل » وما ذكره المصنف 
المؤجر فأجاز المستأجر الثاى بذ الأول وباتی وجهه ( قوله ثم أجره الخ) أى ق 
( قوله أو رهنه أو وهبه ) أى مم التسام + إذ لاعبرة لمذين العقدين ! إنقانى عن أنى المعين ( قوأه جاز الببيع 
الأول ) »ماه ولا وإنلم يكن ببعان بالاسبة إلى هذه العقود : لأن هذه العقود متأخرة عن الببع » ويجوز أن 
کون باعه هن واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتين نهذ الم الأول دون الثانى لرجحان الأول 
بالسبق كفاية ( قواه لحصول النفع الخ ) بیان للفرق بين ٣الت‏ م الثانى بالإجازة فى الأول ولم 
نمز التصرفات المذكورة بعد البييع ف الثانية مع وجود الإجازة لكل : قا فى الكفاية : والأصل فيه أن 
تصرف الراهن إذا كان ببطل حق المرتمن لاينفذ إلا بإجازة المرتبن » فإذا أجازه » فإن كان نصرفا يصلخ حفا 
للمرتهن ينهذ مالحةته الإجازة » وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حی‌اارتن و؛ بق ٠ن‏ 7صر فات ااراهن وإن 
كان المرتهن أجاز اللاحق + 


فإذا ثبت هذا فتقول : المرتون ذو حظ من البييع الثانى لأنه يتحول حقه إلى الن ولا حى له فى هذه العقود 
إذ لابدل فى المبة واارهن والبدل فى الإجارة فى مقابلة المذفعة وحقه نى مالية العين لانى المنفعة فكائت إجازته 
إسقاطا لحقه فزال المانع من النفا السابق » "كما لوباع المؤجر العين ءن إثنين وأجاز المستأجر البيع الثالى 
نهذ الأول لأنه لاحق له فى م زة إسقاطا اه ملخصا ( قوله وف | اخ ) هذا كالإستدراك 
على قول المصنف سابقا فالثانى «وقوف » كأنه قول محل توقفالثانىكالأول ذا كان ال. 
أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل ال طرأ ملف بات" على ١٠لا‏ 
أ والسعود (قوله وصح إعناقه الخ) ما م والإجارة والكتابة والهبةوالصدقة 
والإقرار > فلم تز فى دق المرتين أصلا ولم يبال حقه فى الحيس تضاء الدين : وها هنا فى تصرفات 
لاثقبل الفسخ وببطل الرهن أفاده القهستانى أى م واء كان مو سرا أو »را لص دوره من أهله فى عله ودو 
ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن واءتناع النفاذ فى الببيع والمبة لانعدام القدرة على التسايم » وتمامه فى 
الحداية » ومثل الإعناق الوقف + 

وق الإسعاف وغيره : لوقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضى على دذع ماعايه إن كان موضرا » فإن 
كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيا عليه اه ( قوله أى نفذ ) أشار بهإلى أن التعرير به أولى » لأن التصرفات السابقة 
صصيحة غير نافذة والتعبير بیصح بوهم أنها غير صحيحة ط » وقوله إعتاق الراهن أى وما بعده » وأشار إلى أن 
المصدر نضاف إلى فاعله » وقوله رهنه بالنصب مفعوله ( قوله لارهن ) أى الإرتهان » وقوله بدله : أى بدل 
الرهن بمعنى المرهون تأمل + 


الثانى من غير المرتوين 
وقوف فأبطله ط عن 
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ورد الفضل (وإن) کان الراهن (معسرا) نی العنق سعى العبد ف‌الأقل هن قيمته ومن‌الدين ويرجع علىسيده غنياء 
وف التدبيز والاستيلاد ( سعى كل فى كل الدين ) بلا رجوع لأن كسب المدبر وأم الولد ملك المولى ( فإذا أنلف) 
الراهن ( الرهن فحككه حك ما إذا أعتقه غنيا ) كا مر ( و ) الرهن ( إن أثلفه أجنبى ) أى غير الراهن ( فالمرتمن 
يضمنه ) أى المناف ( قيمته بوم هلك وتكون ) القيمة ( رهنا عنده) كا مر ج وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر 
قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق زيلعى (وبإعارته) أى المرتهن ارهن ( من راهنه يخرج مهىضمانه ) 
تسميتها عارية مجاز + 


والحاصل أنه يأخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه ( قوله ورد الفضل ) أى إن كان فضل » ويرجع بالزيادة إن 
نقعمت عن دينه ط ( قوله ففى العتق ) أى الذى بغيز إذن المرتهق جوهرة فلو بإذله فلا سعاية على العبد أب والسعود 
( قوله سعى العبد الخ ) لأله لما تعذر للمرتبن استيفاء حقه من الراهن يأخذه من ينتفع بالعتق » والعبد إنما ينتفع 
عفدار ماليته فلا يسعى فیا زاد على قيمته من الدين ابن كال ( قوله فى الأقل »ن قيمته ومن الدين) وكيفيته أن 
ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن وإ الدين » فيسعى فى الأقل «نهما زيلعى وبقضى الدين بالكسب 
إلا إذاكان من حلاف جنس حق المرئبن فیبدل يجنسه ويقضى به دينه عناية ( قوله ويرجع على سيده غنيا) أى 
إذا أيسر لأنه قضی دينه وهو مضطر يحم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ابن کال ( قوله سعى كل ) أى من 
المدبر والمستولدة ( قوله فى كل الدين) أى واو زائدا على القيمة لما ذكره الشارح ( قوله لأن كسب المدبر الخ ) 
تعلیل لقوله فى كل الدبن واتوله بلا رجوع ( قوله کا مر ) أى من أله لو کان الدین حالا أخذ منه كله وإلا آحذ 


القيمة لتكون رهنا إلى حلول الأجل ( قوله فالمرترن يضمنه ) أشار إلىأن المرتن هواللحهم فى تضمينه كاف الهداية ١‏ 


( قوله قبمنه يوم هلك ) فاو كانت قيمته يومه خسماثة وقد كانت يوم اأرهن ألفا كالدين ضمن خدمالة وصارت 
رهنا وسقط من الدين خماثة كأنها هلكت بآقة كا فى المداية ( قوله وأما ذمانه على المرتهن ) بيان لوجه ضمان 
ارين الربادة حبث سقط مثلها مني الدين : قال الإنقانى لأن ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينئ 
کالت ألا فی فيضمن الزيادة على ماغرم الأجنبى اه > قال فى الكفاية : ولا يقال الرهئ لوكان باقيا كنا كان وقد 
زاح نر وانتقصت قيمته فإنه لايسقط من الدين شى + : قلنا لأن ثمة العين باق كما كان » وإنما يحصل التغير 
بسبب ار اجع والعين بحال بمكن أن تصير ٠الينه‏ بالتراجع كا كان يوم القبض فلم يعتبرالنغير وههن التغير الحاصل 
بالتراجع استقر بالملاك ول بق على حال تعود ماليته کا كان اه م 

بت ما إذا أنلفه المرتون فيغرم القيمة وتكون رهنا فى يده فإذا حل الأجل والدين من هنس القيمة استوى 
منها واو فا فضل رده » وإن تة ت القيمة قبل الإنلاف بتراجع السعرإلى خسمائة وكائت ألفا وجب بالإستهلاك 
خسمائة وسقط من الدين خسمائة لأن ما انتقص كالمالك وسقط من الدين بقدره » وتعتبز قيمة الرهن يوم القبض 
السابق لابتراجع السعر ووجب عليه الباق بالإنلاف وهوقيمته يوم أنلف هداية ملخصاء ويجعله مض مون بالقض 
ااسابق لابتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعى بأن تراجع السعر غير مضمون . 

وبيان الجواب ماف غاية البيان عي القدورى أن نقصان السعر لايضمن مع بقاء اليين » » أما إذا تلفت فالضمان 


بالقبض » وضمان الإنلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الإنلاف ووجب الفضال بالقبض . 


السابق على ضبان الرهن اه ملخصا » ومثله مامر حن الكفاية ( قوله مجاز ) جعله شراح الهداية تساحا قالوا لأن 
الإعارة تمليك المنافع بلا عوض والمرتين لم بملكها فكيف مملكها غيره : لكن لما عوءل ره 
من عدم الضمان ومن التمككن »ن الاسترداد أطلق عليه امم الإعارة اه , 


i 
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( فلو هلك ) الرهن ( فى يد الراهن هلك جانا ) حتی لو کان أعطاه به کفیلا لم يازم الكفيل شیء ملخروجه 
من الرهن » لع لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل تتارخالية : 
(فإن عاد) قبضه ( عاد غمانه وللمرتون استرداده منه إلى یده» فاوماتالراهن قبل ذلك ) أى قبل الاسترداد 
( فاارتهن أحق من سائر الغرماء ) لبقاء حكم الرهن : 
ر ولو أعاره) أو أودعه ( أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط غمانه ولكل ممما أن يعيده رهنا) كما كان 
ر لاف الإجارة والبيع والهبة ) والرهن ( من المرتهن أو من أجنبى إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر) 


وفسر يعض الحققين التسامحبأنه استعمال اللفظ فغير بلا قضصد علاقة معتبر: 
على ظهوره من المقام اه فهو ليس حقيقة ولا جازا » وجعل المصنف فى المنح لفظ الإعار 
علاقتها المشاءرة والقريئة إسناد الإعارة إلى المرتهن لأن إسنادها حقيقة للمالك : قال : وحرث وجدت القريد 
والجامع فاإقول بأنهمجاز سائغ اه تأمل ( قوله هلك مجانا ) أى بلاسقوط شىء من الدبن لارتفاع القبض‌المضمون 
( قوله حتى لو کان ) أى الراهن أعطى المرتہن باارهن المعار كفيلا : أى أعطاه كفيلا بتسليمه لابعين» لقوله ى 
كناب الكفالة ولا تصح مبييع قبل قبضه ومرهون وأمانة بأعياته! » فاو بتسليها صح اه تأمل ( قوله تلاروجه 
من الرهن ) أى من حم الرهن وهو الضمان وإلا فالعقد باق ر قوله جاز ضمان الكفيل ) أى إلزامه يتسليمه لما 
قدمناه ( قوله عاد ضمانه ) لأن عقد الرهن باق إلا فى جكم الضمان نح (قوله من سار الغرماء ) أى غرماء الراهن 
فلا يشاركون المرتبن فيه ( قوله لبقاء جک الردن ) الأصوب أن يقال 'لبقاء عقد الردن إلا أن يراد بالمحتكم هنا يدم 
الاستيفاء لا الضمان تأءل ( قوله واو أعاره الخ ) حلة هذه ال 
والبيع والمبة » فالعارية توجب سقوط ااضمان سواء كان المستعير دو الراهن أو المرتين إذا هلاث حالة الاستعال 
أو أجنبيا ولا ترفع عقد الرهن وحك الوديعة كح العارية » والرهن يبطل عتد ارهن : وأما الإجارة فااستاجر 
إن كان هوالراهن فهى باطلة وكانت منزلة ١ا‏ إذا أعارمنه أو أودعه » وإن كان «والمرتبن وجدد الةبض الإجارة 
أو أجنبيا بمباشرة أحدها العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة لاراهن وولاية القبض للعاقد ولا بعود رهنا 
إلا بالإسنئناف : وأما البيع والهبة فإن العقد يبال بهما إذا كانا هن ارهن أو من أجنى عباشرة أحدها بإذن 
الآخر » وأمامن الراهن فلا يتصور اه عناية . وفى خاشيتها اسعدى أفندى : إذاكان الإبداع من أجنبى ينبغىأن 
لايسقط الفمان لأنه العدل اه . 

أفول : وهو بحث وجيه ثم رأيته منصوصا فى انلدانية فما : إذا أجاز الراهن للمرتمن أن يودعه 
إنسانا أو يعير » فإن أودع فهو رهن على حاله » .إن هلك ف يد المودع سقط الدين » وإن أعاره خرج هن فمان 
الرهن وللمرتهن أن يعيده اه فقد فرق بين العارية واأوديعة على خلاف ماذكرة فى العناية وتبعه فيه الشارح فتنبه 
ر قوله بخلاف الإجارة الخ ) حال منةوله ولكل واحد منبما أن يعيده رهنا . ويشترط ف الإجارة تجديد القبض 
كا علمت آنفا . وف البزازية : وإن استأجرها المرترن فاسدا ووصل إلبها وعضى زءان عقدار مايجب فيه شىء 
من الأجرة بطل الرهن اه . وفيها : وإن أذ المرتهن الأرض «زارعة بطل الرهن أو البذر منه > ولو من الراهن 
فلا اه أى لما قدمناه نى كتاب المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجر » ذإنكان هو العاءل كان «ستأجرا 
للأرض؛ وإن كان هو رب الأرض كان مستأجرا للعاءل ر قوله والرهن ) أى ولاف رهن الرهن ويأق الكلام 
فيه قرببا ( قوله من المرتهن الخ ) من هذه صلة لما قبلها لا للابتداء » تقول : أجرت ممه الدار وكذا بعتها أو وهبتها 
منه إذا كان هو القابل للعة» وأنت المباشر فالمرتهق أو الأجنى هنا هو القابل والباثشر : أى العاقد مع المرتين هو 


لانصب قرينة اعيادا 
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حيث يرج عن الرهن ثم لايعود إلا بعقد مبتد! لأنها عقودلازمة» فلاف العارية ويخلاف بيع المرتهن من الراهن ٠‏ 
لعدم لزومها : بتى لو مات الراهن قبل رهنه ثانيا فالمرتبنأسوة الغرماء > 

ر ولو أذن الراهن للمرتين ف استماله أو إعارته العمل فهلك ) الرهن ( قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفرلغ 
منه هلك ) بالدين لبقاء عقد الرهن 2 

ر ولو هلك فى حالة العمل ) والاستعال ( هلك أمانة ) لثبوت يد العارية حينئك : 

ر لو اختلفا فى وقته ) أى وقت هلاكه فقال المرتبن هلك نى وقت العمل وقال الراهن فى غبره ( فالقول 
للذرتهن )لأنه متكر (والبينةلاراهن )لأنهما انفقاعلى زوال بد الرهن فلا يصدق‌الراهنف عوده إلا حجة بزارية ٠‏ 

وفيا : أذن المرتين فى لبس ثوب الرهن يوما فجاء به ارتي متخرقا وقال:تذرق فى لبس ذلك اليوم وقال 
الزاهن ما لبسته فيه ولا خرق فيه فالقول اراهن » وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أوبعده 
فالقول نامرتهن فى قدر ما عاد من الضمان > 


الراهن ومع الأجنبى أحدهماء لكن فى هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لأن رهنه من المرتمنى لايفيد » فالظاهر 
أنه حاص فا إذا رهنه أحدهما من أجزون » 

قال فى التاترخانية عن شرح الطحاوى : ليس للمرتهن أن برهن ارهن » فإن رهن بلا إذن الزاهن » فإن 
هاف فى بد الثانى قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المرتين الأول وبصير ضمانه رهنا ويعلكه المرنين 
الثانى بالدين أو يضمن المرتهن الثانى ويكون الهمان رهنا عند المرتبن الأول وبطل رهن الثافى وبرجع الثانى على 
الأول بما ضمن وبدينه» وإن رهن بإذن الراهن صح الانى وبطل الأول اه ( قوله حيث برج عن الرهن ) بيان 
لجدهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود ؛ لكن فى صورا يع يتحول حق المرتمين إلى الى سوام قبضه ولا حى 
لو هلاك هند المشترى سقط الدين يغلاف بدل الإجارة ونقدم الفرق بينبما نص على ذلك فى المعراج (قوله لاما 
فود لازءة ) ولذا لايمكنه فسخها ( قوله وللاف بيع المرتهن م نالراهن ) وكذا إجارته وهبته وهذا محئرز قول 
المصنف من المرتون ( قوله لعدم ازومها ) أى ازوم العارية والبيع والأولى لزومهما بالتثنية أئ لعدم لزومهما 
فى حق الراهن لن مامكه باق ف المرهون فيبطل العقد ( قوله بى لو ما الخ ) مرتبط بقول المصنف لاف 
الإجارة الخ ( قوله فامرتهن أسوة الغرماء ) أى مساوهم فى المرهون لبطلان عقد الرهن ببذه العقود معراج ( قوله 
ولو أذن الراهن للمرتمن باستعاله الخ ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله جامع الفصولين ( قوله 
ولو هلك فى حالة العمل ) راجع إلى قوله أو عارته» وقوله والاستعال راجع إلى قوله فى استماله فهو لف ونش 
مشوش ( قوله لثبوت يد العارية ) وهى مخالفة ليد الرهن فانتتى الضمان منح ( قوله لأله منكر ) أى منكر لموجب 
الضمان . قال ط : ولا حاجة إليه لأن التعليل الآنى للمسألتين ر قولة وقال الراهن ىغيره ) كلا في الحائية وغيرها 
فيشمل ماإذا قال قبل العمل أو بعده ( قوله لأنهما اثفقا على زوال يد ارهن ) أى زوال القبض الموجب للغمان 
لاعترافهما بوجود العمل المزيل لضان ( قوله فى عوده) أى غود الرهن أى مود بده فى بض الشسخ فى حقه 
و بعضها فى دعواه » وعبارة البزازية فى الود ( قوله مالبسنه ) بفتح تاء الغاطب ( قوله فالقول للراهن ) لاله 
كر لوجود العمل فل بنفقا ىزوال اليد ر قول فالقول للمرنين اخ ) عبار الزازية فالقول خرن أن أسايه 
ف اللبس لإتفاقهما على خروجه هن الشمان فان القول للمرتبن فى قدر ماعاد الضمان إليه » فلاف أول المسألة 
لعدم الانفاق ثمة عل المدروج من الشمان اه 7 AI‏ 
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وحاصله أنهما لما اتفقا على خروجه من الشمان كان القول للمرتمن فى أله لم يعد مف مونا عايه ضمان الرهن 


=۳ 


[ فروع ] رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز » فلو الرهن قيمته أ كثر من الدين فهلك ضمن 
الأب قدر الدين دونالزيادة مخلاف الوصى فإنه يضمن قيمته. والفرق أن للأب أن ينتفع بعال الصغيز عندالحاجة 
ولا كذلك الوصى > 

ولو أدرك الابن ومات الابن ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين » ويرجع الابن فى مال الأب إنكان رهنه 
لنفسه لأله مضط ركعير الرهن + 

ولو رهن شيئا ثم أقره بالرهن لغيره لايصدق ف حو المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده إلى المقر له ۾ 

ولو رهن دار غيره فأجاز صاحيها جاز » ويينة الراهري على قيمة الرهن أو : 

وزوائد الرهي كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلايصير رهنا ‏ 

والرهن الفاسد كالصحيح فى غماله . 

( وصح استعارة شىء لبرهنه فيرهن مما شاء) إذا أطلق ولم يقيد بشىء ( وإن قيده بقدر أو جنس أو مرئون 
أو بلد نقيد به ) وحينئذ ( فإ حالف ) ما قيده به المعير 


بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرقأى فإذا هلك بعدذلك يضمن قيمته متخرقا ( قوله فلاف الوم ) 
قدم باب مايجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام المرناشی وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب رااوعى 
وبه جزم المصنف هناك كالعناية والملتق وقدمنا وجهه ( قوله ليس للابن أخذه الخ ) لأن تصرف الأب نافد لازم 
( قوله ويرجع الابن ) أى إذا قضى دين الأب وافتك الرهن ( قوله إن كاف ) أى الأب رهنه انفسه أى لأجل دين 
عايه؛وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين هلىااصذير نحكه وحصة دين الأب كحكه فيا ركان كله رهنا يدبن 
الأب كا فى المنح ( قوله لأله ) أى الابن مضطر فى قضاء الدين لإفتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نر معير الريهن 
الآنى بيانه ( قوله ثم أقر بالرهن الخ ) أى أقر ,أن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لابصدق فى حت المرتويق » حى 
إنه لابئزع من يده بمجرد ذلك الإفرار بدون برهان ءن المقر له بل يؤاخذ المقر فى حق لفسه ؛ حتى أله يؤدر 
بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى امقر له » وهل يؤمر يقغمائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته 
للمرتين ثم تسلم ارهن المقر له أوينظر إلى حلول الأجل فليراجع (قوله جاز) ويكون بمنزلةمااو أعارها ليرهنها عل 
ر قوله أولى ) أىمن بينة المرتهن لأنها تلبت زيادة ضمان ولو لم يقبا البينة فالقول قول المرئبن كذا يفادمنالهندية ط 
( قوله وزوائد الرهن الخ ) ستأنى هذه المسألة مفصلة كااسألة النى بعدها ولذا لم توجد فى بعض النسبخ ط ( قوله 
وصح استعارة شىء لير هنه ) لأن امالك رضى بتعلق دين المستعير بماله وهو بملك ذلك "كا يملك تعلقه بذمته 
بالكفالة ط ( قوله فيرهن بماشاء ) أىبأى جنس أو قدر ؛ وكذا عند ی“ مرتبئ ون أى” بلد شاء کا القھستانی 
ر قوله إذا أطلق ) أىالمعير لأن الإطلاق واجب الاعتبار حصوصا فالإعارة لأن الجهالة فيها لانفضى إلى المنازعة 
هداية لأن مبناها على المساهة معراج ( قوله تقيد به ) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقصن » أما الزيادة فلأله ربا 
اعثاج إلىفكاك الرهن فيؤدى قدر الدين وما رضى بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلاك فيتضسرر به » وأما 
التقصان فلأن الزائد على الدين يكون أمانة وما رغى إلا أن يكون مض ونا كله فكان النعيين مفيدا وكذاك التقييد 
بالحيس وبالمرتهن وبالبلد » لأن كل ذلك مفيد لفيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص ف الأمالة 
والحفظ اه من المدابة والاخقيار ١‏ 
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ر ضمن ) المعير ( المستعير أو المرتهن ) لتعدى كل »نبما ( إلا إذا حالف إلى غير بأنعين له أكثر هن قيمته فرهنه 
بأقل من ذلك ) لم يضمن مخالفته إلى حم ( فإن ضمن ) المعير ( المستعيرتم عقد الرهن ) لملكه بالغمان (وإن ن 
المرتبن برجع با ضمن وبالدين على الراهن ) كا مر فالاستحقاق ( فإن وافق وهلك عند المرتين صار ) المرئون 
ر مستوفيا لدبنه ووجب مثله ) أى مثل الدين ( للمعير علن المستعبر ) وهو الراهن لقضاء دينه به ( إنكان كله 
مسمونا وإلا) يكن كله مضمونا ( ضمن قدر المضمون والباق أمانة ) وكذا لو تعيب فيذهب من الدبن يحسابه 


[ تنبيه ] أفى فى الحامدية فيا لوقيد العارية بمدة معلومّة ومضت المدة بأن للمعير أخذها من المستعير » قال : 
وبه أفتى فى اللهيرية والإسماعيلية » ومشله فى فتاوى ابن نجيم قائلا وليس له مطالبته بالرهئ قبل مضى المدة فإذا 
مضت وامتنع مي خملاصه من المرتهن أصبر عليه اه 2 

أقول ولا طالفه ما فى الذخيرة استعاره ليرهنه بدينه فرهنه بماثة إلى سنة فللمعيرطلبه منه وإن أعلمه أنه يرهنه 
إلى سنة اھ لأنالرهن هنا فاسد لتأجيله ككاءر وكلامنا فى تأجيل العار, ية تأمل (قوله ضمن المعيرالمستعير أوالمرتهن الخ) 
آى يضمنه قيمة الرهئ إن هلك فى بدالمر تېن لأنه تصرف ی ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصباء وللمعير 
أن بأخذه من المرئن ويفسخ اأرهن جوهرة ( قوله فرهنه بأفل من ذلك ) أى بأقل مما عين له لکن بشرط أن 
لا بنقص عن قيمة ارهن بل إما بمثلها أو بأ كثر كا أفاده الزيلعى . 

وق الذخيرة وغير ها: لوسمى له شيشا فرهنه بأقل أو بأكثر فه على ثلاثة أوجه : الأول أن تكون قيمة الثوب 
ثل الدين المسمى » الثانى أن تكون أكثر منه » وفببا إذا رهن بأكثر من الدين أو بأقل يضم قيمته » الثالث 
أن تكون أقل منه» فإن زاد على المسمى ضمن القيمة» وإن نقص فإ ن كان النقصان إلى تام قيمة الثوب لابضمن 
وإ إلى أفل فسمن قيمته اه ملخصا ؛ ونقله فى النهاية > 

ثم قال وبه يعلم أن المعو لايضمن المستعير أكثر من القيمة فى صورة من الصور » وكذا لايضمنه جمبيع قيمة 
الاوب إذاكانت أكثر » نالدين وإنمايضمنه قدرالدين والزائد يبلك أمانة اه (قوله لمدكه بالضمان) فتبين أنه رهنه 
ملاك نفسه اه تبرين» قال قارى” المدية :ولى فيه نظر لأن املك فيه لم يستند إلى وقت القبض إذالقبض بإذن المالك؛ 
وإنما يستند إلى وقت امخالفة وهوالتسليم إلى المرتهن وعقدالرهن كان قبله فيةتصر ملكه على وقت التسايم فلم بأبين 
أنه رهن ملكه لأن «لكه بعد عقد الرهن اه أبو السعود وط عن الشابى + 

أفول قد يجاب بان اارهن لا يلزم إلا بالنسليم واذا كان للمرتين الرجوع عنه قبله “كا مر أول الرهن ٠‏ فإذا 
ثوقف العقد على النسلم لم يعتبر سابقا عليه فكأنهما وجدامعا عند التسلم الذى هو وقت الالفة فلم يكن «لكه 
بعد عقداارهن » هذا ماظهر لى من فيض الفتاح للعليم فاغتنمه رقوله وإن ضمن المرتتين) لأله تعد بقبض مال يره 
بلا إذنه فهو كغاصب الغاصب ( قوله كا مر فى الاستحقاق ) أى قبيل هذا الباب ( قوله صار المرتهن مستوفيا 
لدينه ) أى إن كانت قيمة الرهن هث ل الدين أو أكثروإن كانت أقل صارمستوفيا لقدره ويرجع بالفضل على راهنا 
“سكين ( قوله أى مثل الدین ) كذا فى الدرر والأصوب أن يقال أى مثل الرهن أى صورة ومعنى إن کان مثليا 
وەی فقط وهو قيمته إن کان قيميا اثلا يلزم تشتيت الضماثر" بعده رحتى ملخصا ؛ ومثله فی شرح الطورى ( قوله 
لقضاء دينه به ) أى لأن الراهن صار قاضميا دينه بمال المعير وهو الرهن ر قوله إن كان کله ) أى الرهن مضمولاٍ 
بان کان مثل الدبن أو أفل ( قوله وإلا ايخ ) أى بان كان أكثر من الدن! ( قوله محسابه ) أى بقدر خصة العبب 
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وجب مثله للمعير 2 
( ولو افضكه ) أى الرهن ( المعير أجبر المرتين على القبول ثم يرجع ) المعير ( على الراهن ) لأنه خير متبرع 
لتخليص ملكه بخلاف الأجننى ( با أدى ) بأن ساوى الدين القيمة » وإن الدين أزيد فالزائد تبرع » وإن أقل 
فلا جبر درر » لكن اسنشكله الزيلعى وغيره» وأقره المصنف فلا لم بعر "ج عليهق متنه مع متابعته للدرر فتدبر م 
( ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن » وإن استخدمه أو ركبه ) ونحرذلك 
( من قبل ) لأنه أمين حالف ثم:عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعى » لكن ف الشرلبلائية عن العادية : 
المستأجر أو المستعير إذا خعالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفعوى اه ۽ 


إنتمانى ( قوله ويجب مثله ) أى ويب للممير على المئعير مثل ماذهب من الدين بالعيب ( قوله لتخليص ملكه ) 
أى لأنه ربد بذاك تخليص ملكه فهو منضطر إليه ( قوله مخلاف الأجنى ) أى إذا قضى الدين لأنه متبرع إذ هو 
لايسعى فى تخليص ملكه ولا فی تفريغ ذمته فكان لاطالب أن لا يقبل هداية ( قوله وإن أقل فلا جير ) أى 
لايجبر المرتون على سايم الرهن درر عن ناج الشريعة لأن الزيادة أماثة من جانب الراهن » كذا قبل ولم نمد ذلك 
فى كلام الشراح » ل تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا أفاده عزى زاده ( قوله لکن استشكله الزيلعى 
وغيره ) أى اسنشكل كون اازائد تبرعا حيث قال وهذا مشكل » لأن تليص الرهن لا حصل بايفاء العف 
فكان مضطرا ؛ وهذا لأن فرضه تخايصه لينتقع به ء ولا حصل ذلك إلا بأداء الدين كله » إذ للحرثين أن 
يحبسه حتى يستوى الكل أه . والإشكال ذكره حميع شراح المداية مع جوابه أن الفهان ا وجب على ااستعير 
باعتبار إيفاء الدين ءن ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ماتحقق الإيفاء اه وثقلوه عن الإيضماح والائية 
وكأن" الزيلعى لم برتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال فى السعدية إن للكلام فيه مجلا ( قوله فاذالم 
عليه الخ ) أنول يجب إتباع المنقول وإن لم يظهر للعقول مع أن الجدواب لائح ودو تقصير المعير م 
بالرهن بالقيمة من أول الأمر ؛ فإذا ترك ما يدفع الإضرار كان فى دفع اأزائد مختارا بهذا الاعتبار فكن من 
ذوى الأبصار اه سائمانى ( قوله مع متابعته للدرر ) أى إن عاهته ذلك غالبا ' وقد نص ف الدرر على أن الزائد 
تبرع فدل عدم متابعت له أنه آفر الزيلعى على الاستشكال ( قوله لم يضمن ) لأنه لم بصر قاضيا دينه به ( قوله وإن 
استخدمه أو ركبه الخ خ ) إن هذه وصلية أى بأنكان عبدا فاستخدءه أودابة فركبها قبل أن برهتهما ثم رهنهما مال 
مثل قيمتهما م نغى الال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتون فلا ضمان على الراهن هداية أى همان التعدى 
اجا يار لبن 03 أن اراهن بعد افق الدين برجع بما أدى لأن الرهن لماهللك فى يد المرتون صار مستوفيا 
غاء أه كفاية ملخصا ( قوله ونحو ذلك ) كان لبس 
ل الرهن» وكذا إن افدکه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده هن غير عه 
لايضمن لأنه بعد 1 اك منزلة المودع لابمنزلة المستعير لااتماء حكم الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق فير 
( قوله لكن لالشر: ابة الخ) هذا فالمستأجر أوالمستعير ىء ينتفع به وكلاءنا مستعير شىء 
لبرهنه وهو مئزلة المودع لاالمستعي ركا ءر آنفا وال دع يبرأ بالعود إلى الوفاق. وفرق بينهما فى الهداية وشروحها بان 
يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود رادا على المالك لا حقيقة حقيقة ولا حكما فلاف المودع لأن يده كيد المالاك فبالعود 
إلى الرفاق يصير رادا عليه حكما. 

قلت : وكذا المستأجر بده يدنفسه لأنه بمسك العين لنفسه لالص احبما ( قوله إذا خالفا) الأولى إفراد الضمير 
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تى لوانتلا فالقول للراهن لأله يشكرالإيفاء إعالهء ولواخلفا ةدر ماأءره بالرهن به فالقول للمعير هداية. 

انختلفا فى اللذين والقيمة بعد الملاك فالقول لامرتبن فى قدر الدين وقيمة الرهئ شرح تكلة م 

ر ولو مات مستعيرهمفلسا ) مديونا (فالرهئ) باق ( على حاله فلا يباع إلابرضا المعيز ) لأنه ملكه ( ولواراد 
العیر ببعه وألى الراهن ) البيع ( بيع بغبر رضاه إن کان به ) أى بالرهن ( وفاء وإلالا ) بباع ( إلا برضاه) أى 
المرمون رولومات المعيز مفلا وعليه ذبنأمرالراهن بقضاء ديننفسه و برد الرهن) لیل کل ذى -قحقه(وإن عجز 
لقره فالرهن على حاله ) كا لو كان المعيز حرا ( ولورثته ) أى ورثة المعير ( آذه ) أى اارهن ( بعد قضاء 
دينه ) كورث ( فإن طلب غرماء المعير ميق ورئته بيعه » فإن به وفاء بيع وإلا فلا ) يباع ( إلا برضيا المرتين ) 
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زو ) اعم أن ر جناية اراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضسمونة كجناية المرتين عليه ويسقط من دينه ) 
أى دين المرتهن ( بقدرها ) أى اللدناية"*لأله أتلف ملك غيره فلزمه ضماله وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقلاره 
9 الحماث بأو وايوافق مابعده ط وقد وجد كذلك ف كثيز من النسخ ( قوله بتی او اختلفا ) أى فى زءن اللاك 
نقال المعبر هلك عند متهن وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافنكاك عناية ( قول فالقول للراهن ) أى مع عينه 
معراج والبينة المعير لله يدعى عليه المان عثاية ر قوله لأنه يتكر الخ ) أى لأن الراهق ينكر الإيفاء بال المع 
زقوله ولو خالا فى قدر ما أمره بالرهئ به ) بأنقال امير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول 
للمعير ؛ لأنه لو أنكر الأمر أصلا كان القول له فكذا إذا أنكر وصفافيه والبينة للمستعير لأنه المثبت إنقاقى 
زقوله اعشلناف الدين والقيمة البغ ) صدورة المسألة ماف انهائية وغيرها: لوكان الراهن يدمى الرهن بألف والمرنين 
خمسوائة » فإن كان الرهن قائما يساوى ألما تعاافا ورادا » ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط 
الدين اه : زاد الإثقانى : ولو انفقا على أنه بألف وقال المرتبى قيمقه حمممالة وقال الراهن ألف فالةول للمرتهن 
إلا أن بير هن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان اه ملخصاء وبه يظهر ماف العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز ( قوله 
مديونا ) زاده لأنه لايلزم من الإفلاس الدين » لكن إن قرى* قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف 
استانى عنه لأن معناه حم القاضى بإفلاسه تأمل'( قوله باق على حاله )أى محبوسا عندالمرتوى ( قوله وآ الراهن ) 
كذا ف المنح ؛وصوابه المرتن كا لبه عليه الرءلى لأنفرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات( قوله بيع بر 
رضاه الغ) لن حقه فى الاستيفاء وقد حصل زیلمی ( قوله وإلا ) أى وإنلم يكن فيه وفاء لاباع إلا برضاه» لأ 
له فى الحبس منفعة فلعل المعير قد بناج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء » أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوق منه خقه. 
زيلعى (قوله أبر الراهن بقضاء دين نفسه ) أى يجبر على ذلك » وانظر لو كان الدین مؤجلا هل يجبر أو ينظر 
( قوله بمد قضاء دينه ) أى دين الراهن ( قوله كورث ) أى كورثهم لقيامهم مقامه ( قوله من ورثهه ) أى ورلة 
المعو ( قوله كا مر لما مر) أى فى مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب ؛ 
لأنه م یکر التعليل شابقا وهو قولنا لأن له فى الحيس منفعة اإخ ( قوله كلا أو يعضا) منصويان على الوذ أى. 
من جهة الكلية أو البعضية تأمل ( قوله مضمولة ايخ ) لأن حق كل منهما ترم فيجب عليه ضهان ماأتلف عل 
صاحبه وجمل امالك كالأجنى فى حق الضيان ؛ وتمامه فى امنيح ر قوله عليه ) أى على الرهن : أ امرهون (قوله 
وإذا لزمه وقد حل الدين اليع) أناد أنه إذاكان مؤجلا لامك بالسقوط ٤جرد‏ اللزوم » بل مالزمه ميس بالدين 
إلى حلول الأجل ؛ فإذا حل أخذه بدبنه إن كان من جنسه وإلا فحتى يستوى دينه شرلبلالية » وقد قدمنا نمام 
الكلام عند كوله في هذا الباب » وأما ضهان همل المرئين" ( قوله منقط بقدره ) أي سقط من الها بقدر الدين 


Marfat.com 


ولزمه الباق بالإتلاف لا بالرهى ؛ وهذا اوالدين من جنس الغمان وإلالم يسقط منه شىء : والجمناية على المرتين 
وللمرتبن أن يستوق دينه » لکن لو اعورٌ عينه يسقط نصف دينه عنه قهستانى وبرجندى ‏ 
ر وجناية الرهن عليهما ) أى على اراهن أو المرتون ( وعلى مالا هدر ) أى باطل (إذا كانت ) امجناية ( غير 
موجبة للقصاص ) ف النفس دون الأطراف » إذ لا قود بين طرق عبد وحر ( وإن كانت *وجبة للقصاص 
فعتيرة) فيقتص منه ويبطل الدين خانية > وعبارة القهستانى وشرح الجمع يبطل الرهن (كجنايته ) أى الرهن 
(قوله ولزمه الباق ) أى مسالفمان إذا زاد الفمان على الدين رقوله بالإنلاف) لأناازائدكان أمانة فهوكااودي 
أنلفها المودع ( قوله لا بالرهن ) أى لابعقده حى يشكل عليه ضهان ذلك الزائد ( قوله من جنسن_الغمان ) بأن 
كان الدين دزاهم أو دنائيركفاية ر قوله والجناية على المرتبن الخ ) معظوف على قوله لم يسقط : 
وحاصاه أن الدين لو مكيلا أو موزونا فاللمناية واجبة على المرتبع والدين باق على الراهن فلكل مهما أحذ 
حقه من صاحبه ( قوله لكن لو اعور” عينه ) أقول : عبارة اللخلاصة والإزازية : ولو اعور" العبد الرهن الخ » 
وف التائرخانية عن الحبط : رهن من آخر عبدا يساوى ماثتين مثلا بماثة فاعور” العبد قال أبو حنيفة ورفر : 
ذهب نصف المالة » وهو قول أنى يوسف أولا » ثم رجع وقال : يقوام العبد صميحا وأعور فيذهب من الدين 
بحساب النقصان اه ملخصا . وبه ظهر أن اعور” هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله وإسناده إلى العين 
لايوجب تأنيئه لأنها ظاهر مجازى التأنيث فيجوز فيه الوجهان کا قرر فى محله » وليس من باب الأفمال متعديا 
والفاعل مسنتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله » لأن الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة مابلذت ك تفهمه عبار 
المصنف لاسقوط لصف الدين : وأيضال و كان كذاك لما تأنى الحلاف السابق » وحینئذ فلاوجه لذ کر هذه اة 
فى هذا افهل ولا للإستدراك بباعلى ماقبلها » إذ ليست من الجناية على الرهن بلءن تعيبه وليس الكلام فيه فافهم 
واغنم ( قوله هدر ) أما على الراهن فلكونما جناية المملوك على مالكه وهى فيا يوجب الال هدر لأ » المسددق ؟ 
وأما على المرتبن فلأنا لو اعتيرناها لوجب عليه التخلمن منها لما حصلت ف ضمانه درر ملخا وهذءا عنده : 
وقالا : جنايته على المرتهن معتبرة. + 
ثم اعلم أن جنايقه على مال المرتون هدر اتفاقا إن كانت قيمته والدين سواء » وإنكالت القيمة أكثر فصي 
ألىحنيفة أنها معقبرة بقدر الأمالة. وعنه أنها هدر كا لمضمون هداية > 
: وف المعراج عن المنسوط : لوكان قيمته لفان والدين ألف فجنى على المرتهن أو رقيقه قيل للراهن إدفعه 
أوافده » أما على قولمما فغير مشكل » وأما على قوله فجنايته ههنا معتبرة فى ظاهر الرواية » وروی عه أنما 
لانعتي + وجه الظاهر أن النصف منه أءالة هنا وجناية الوديعة علىالمودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه أو افده » فإن 
دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتين فيسقط الدين لأنه يكو ن كاهالك فى يده فى كم سقوط الدين كا لوجنى على 
أجنى ودفعاه به. » وإن فداه كان عل ىالراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى المرتيق نمف الفداء حصةالمضمون 
فتنسقط حصته لأنه لايستوجب على نفسه دينا ويستوفي من الراهن حضته مرهالفداء ويكون الفداء رها على حاله اه 
ملخصا ( قوله غير «وجبة للقصاص ) بأنكانت خطأ فى النفس أو فيا دونها درر ( قوله فى ألنفس دو نالأطراف 
الخ ) المناسب :ذكره بعد قوله وإن كانت موجبة للقصباس لن غير الموجبة للقصاص ف النفس أو الأطراف 
هدرء وأما المونجبة له فعتبرة إن أوجبته ى النفس دون الأطراف فيفهم أنباى الأطراف هدر تأءل ( قوله 
ويبطل الدين ) يعنى إن كان العبد مثل الذين أو أكثر وقدمنا وجهه نفا عن المعراج » فلو أقل سقط من الدين 
بقدرہ کا هو المت فى هلالة ارهن أفاده ح .وقال : فقد ظهر وجهالتعزير بالدين »كا أن التعبير بالرهن' لموجه 
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على ابن الراهن أو على ابن المرتون ) ذإمها معتيرة فى الصحييح حتى يدفع بها أو يفدى وإنكانت على المال فيباع 
كا لو جنى على الأجنى إذ هو أجنى لتباين الأملاك زيلعى . 
( ولو رهن عيدا يساوى ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى ماثة فةتله رجلوغرم مائة وحلالأجل فالمرنمن 


يقبضها ) آى الماثة قضاء حقه ( ولا يرجغ على الراهن بشىء ) كوته بلا قتل» والأصل أن نقصان السعز لايرجب ٠‏ 


قوط الدين ظلاف نقصان العين» فد كان الدين باقيا ويد المرتبن يد استيفاء فيص يره ستوفيا للكل من الابتداء. 
ر ولو باعه ) أى العبد المذ كور ( بعاثة بأمر الراهن قبض الماثة قضاء لحقه ورجع بتسعاثة ) لأله لما كان الدين 
باقيا وقد أذن ببيعة بمائة كان الباق فى ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه . 


أيضاكا لايخنى اه أى لأله يلزممن بعللان الدين بطلان الرهن . قال ط : والظر ماإذا عفاعنه ولى الدم » والظاهر 
أله يبت على رهنيته ( قوله وإن كانت على المال فيباع ) أى إن لميفدة الراهن أو المرتهن د 

ول البزازية : أثلف المرهون مال إنسان مستغرقا قيمته » فإن فداه المرتهئ فالرهن والدين بحاله وإن أبى قبل 
اراهن افده » فإن فداه بطل الدين والرهن لأنه استحق بأمر عند المرتهن فكان عليه » فإن لم يفده الراهن أيضا 
بباع فيأهذ دائن العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتون إن ديئه أقل وماق من من العبد للراهن » وإن كان 
دين ا مرتهن أكثر من دين العيد استوف المرتهن البائى إن حل دينه وإلا كان رهنا عنده إلى أن عل فيأخا.ه قصداصا 
أه ( قوله إذ هو ) أى الابن أجنى عن أبيه أى فى حتى اللاك » وهذا تعليل لكون جناية المرهون على ابن الراهى 
أو ابن المرتون معتيرة . 09 

زنئمة ] فى جناية الرهن بعضه على بعض كا لو کان عبدين فجنى أحدهما على الخر » فإن كان الككل هن 
كل منبما مضممونا فاحجناية هد ر كال فةالسهاوية وإلا حول إلى الجانى من حصة الحنى عليه من الديننصف ماسقط » 
لأن الجناية أربعة : جئاية «شغول على «شغول » أوعلى فارغ : وجناية فارغ على فارغ أو على مشغول وكلهاهدر 
إلا رابع » فإذاكانا رهنا بألف وقيمة كل ألف فالمقتول لصفه فارغ فهدر . 

بت النصف المشغول متلفا بفارغ ومشغول فنهدر لصف هذا النصف لثلفه بمشغول » ويعتير نصفه الآخر 
لعلفه بفارغ فالهدر يسقط مابازائه من الدين والمءتبر يتحول إلى الجانى وذلك ماثتان وخسون فصا ال انى رهنا 
بسبعمائة وخمسين » وتمامه فى الولوالجية ومتفرقات التائرخعائية » وسيأئى قريبا مالو كان الرهن عبدا ودابة ( قوله 


فرجءت قيمته ) أىبنقصان السءر ( قوله والأصل الخ ) لايقال : هذا الأصمل مناف لقوله ولا برجع على الراهن *' 


بشىء فإله قد اعتبر فيه نقصان السعر . لأنا تقول عدم اعتباره إنما هو ذل كانت العين باقية حهّى كان للمرنون 
مطاابة الراهن يجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر . أما إذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لآن يده يد استيفاء 
من الإبتداء وبالحلاك يتقرر فيصير مستوفيا للكل من الإبتداء » فعلم أن هذا الأصل ليس على إطلاقه » هكذا 
ظهر لى فى هذا امهل أخذا من صريح كلام شراح الهداية المار أول هذا الباب : ثم رأيث الطورى وغيره 
صرح هنا بذلك » ولله تعالى الحمد ( قوله بخلاف لقصان المين ) فإنه يذهب قسطه من الدين إنقانى ( قوله فإذا 
كان الخ ) تفريع منزلة التعليل لقوله لاف نقصان العين ( قوله بأمر الراهن ) المراد أمره الببع غير متقيد 
عاثة فالمائة غير مأمور بها شرنيلالية (قوله لأنه لما كان الدين باقيا الخ ) يوجد فى بض النسيخ قبل هذا التعليل 
تعليل آحر هو بمعناه : 

والحاصل أله هنا لايسقط من الدئ شىء بتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيقاء » لأنه لما أمره 
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ر ولو فتله عبد قيمته مائة قدفع به اففكه) الراهن وجوبا ( بكل الدين وهو الألف ) لقيام الثانى مقام الأول 
الا ودما : وقال محمد : إن شاء اففكه بكل دينه أو تركه على المرتوى بدینه وهو الذتار "كا فى الشرلبلالية عن 
المواهب » لكان عامة المنون والشروح على الأول ( فإن جنى ) ترك التفريع أولى ( الرهن خطأ فداه المرتهن ) 
لأنه ملکه ( وم يرجع ) على الراهن بشىء (ولا) بملك أن ( يدفعه إلى ولى الججناية ) لأنه لباك القليلك (فإن ألى) 
المرترن من الفداء ( دفعه الراهن ) إن شاء ( أوفداه ويسقطالدين ) بكل منهما ( لو أفل من قيمة الرهن أو مساوبا 
ولوأ كثر يسقط قدر قيمة العبد ) فقط » و (لا) يسقط (الباق) من الدین؛ ولو استولك ما لايس تغرق رقبته فداه 
المرتنى » فإن أنى باعه الراهن أو فداه > 

ولو قتل ولد الرهن إنسانا أواستبلك مالادفعه الراهن وخرج عن الرهن أوفداه وب رهنا مع أمه: وأماجناية 
الدابة فهدر ويصير كاله هلك بآفة سماوية وتمامه فى الحانية © 

(مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتبنه وقضى دينه ) لقيامه مقامه ( فان لم يكن له وصى لصب القانفى 
له وصيا وأمره بببعه ) لأن نظره عام وهذا لو ورثته صغارا » فلو کبارا خلفوا الميت ف المال فكان عليهم 
تخليصه جوهرة : 


الرادن بببعه فكأنه استرده منه وباعه بنفسه ( قوله ولو قتله ) أى العبد المذكور فى امن ر قوله ملها ودما ) بعنی 
صورة ومعنى + أما صورة فظاهر » وأما معنى فلآن لقتل كالمقتول فى الآدمية والشرع اعتيره جزءا هن حر 
الآدمية عناية ( قوله أو ركه على المرتمن ) لأنه تغير فى ضمان المرتون هداية ( قوله فداه المرتون ) أى دب 
على حاله هداية ( قوله لأله ملكه ) غير ظاهر : وعبارة الشراح لأن الجناية حصلت فى ضمانه ( قوله بشى ) أى 
من الفداء هداية ر قله فإن أن الخ ) إنما بدى" بالمرتين لأنا لو خعاطبنا الراهن فن الجائر أن يختار الدفع فيمنعه 
المرتون لان له أن يقول آنا أفدى حتى صا رهنى معراج ( قوله ويسقط الدين بكل منهما ) أما بالدفع فلأن 
العبد استجن لمءنى فى ضيان المرتوع فصا ر كاهلاك ه وأما بالنداء فلأنه كال+اصل لهبعرض كان على المرنين هداية 
( قوله فداه المرتبن ) أى ودينه على حاله زبلعى ( قوله فإن ألى الخ ) أى إن ایی المرتن أن يؤدى عنه قيل للراهن 
بعه ف الدين ( قوله باع الراهن أو فداه ) فإن فداه بطل دين المرتون » وإن باعه أنحذ غريم العبددينه » فإن فضل 
شی" من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتين أو أكثر فالفضل للراهن وبعال دين المرتون » واو أقل سقط من 
دين ارهن بقدر دين العبد والفضل من ان عن دين الغبد يبتى رهنا کا كان » فن حل دين المرتين أخذه بدينه 
لأنه من جنسه وإلا أمسكه حتى يحل وإن لم يف المن بدين الغريم أخذ الغريم لمن ورجع بالباق على العيد بعد 
عتقه » ولا يرجع العبد على أحد وتمامه فى الهداية ( قوله دفعه الراهن الخ ) أشار إلى أن المرتهن هنا لابؤمر إشىء 
لأن الولد غير مغممون عليه لاله لايسقط ہلا که شی“ من دينه کا ذكره الإنقاق م 

فال ط عن الحموى : ولو قال المرتهن آنا أفدى قبل لأله محبوس بدينه وله غرض صميح بزيادة الاستيئاق 
ولا ضرر للراهن اه ( قوله وخرج عبن الرهن ) أى ولم يسقط شىء من الدين "كنا لو هلا ابتداء ز يلعى ( قوله 
ويصير كأنه ) أى ای عليه ( قوله ومام فى اللالية ) حيث ذكر حاصل ماقدمناه في الصفحة السابقة من جناية 
أحد عبدى الرهن على الآخر : ثم قال : ولو رهن عبدا ودابة فجذاية الدابة على اليد هدر » وبالعكس معتبرة 
كجناية العبد على عبد آخر اه ملخصا ( قوله لقيامه ) أى الوصى مقام الراهن ( قوله فلو كبارا الخ) هذا ظاهر 
إذا كالو حاضرين » فلو كالوا غائبين فى العادية من الفصل اعحامس عن فتاوى رشيد الدين لاقاضى : لصب 
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[ فروع ] رهن الوصى بعض التركة لدين على الميت عند غربم من غرماله توقف على ترضما البقية ولي رده ؛ 
فإن قضى دينهم قبل الرد نفد » "ولو اتحد الغرم جاز وبيع ی دینه : وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز در ج 
وف مغين المفتى للمصنف : لاببطل الرهن بموت الراهئى ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويب الرهن رهنا 
عند الورثة . 
فصل فى مسائل متفرقة 
(رهن عمضنيرا قيمقه عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوى العشّرة فهو رهن بعشرة ) كا كان » ثم 
المعتبر فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكال وعليه.الفتوى › فإن انتقض شىء من قدره 


قيمتها عشرة بعشرة ) هذا قيد لابد منه » لأنه ل وكان قيمتها أكثر من الدين يكون الد 
ارم إذا كان الوارث غائبا ويكنب فى نسيخة الوصايا أنه جمله وصيا ووارث اميت غائب مدة السفر اه( قوله 
توق ف على رضا البقية) أىبقية الغر ماء (قوله ولم رده) لأنه إيثار لبعض الغرماء بالإيفاء الحسكى فأشبه الحقيى هداية 
رقوله تفا ازوال مانم ارصولحقھم إلہم هدابة (قوله وإذا ارتیں) أىأخذ الوصى رهنا (قوله جاز) لأنهاستيفاء 
کا رهر ب لکه درر (قوله عند الورئة) أى أو الوصىالختار أو ا منصوب وورئة الراهن يقومونمقامهكا سبقط ه 
[ خمائمة ] المرتون ينفرد بفسيخالرهن والراهن لابنفردبه » حتى لو قال المرتق فسخت الرهن وم يرض الراهن 
وهلك لابسقط شىء من الدين » وق العكس يسقط بقدره كا فى القنية وغيرها . 
فصل : فى مسائل متفرقة 
(قوله رهن هرا الخ ) اعلمآن العصير المرهون إذاتغمر » فإما نيون الراهن والمرنهن مسلمين أوكافرين 
أو الراهن وحده مسلما أوبالعكس » فلو كافرين فالرهن بحالة تخلل أبإلاء وف الأقسام الباقية إن تخلل فكذلك » 
وإلا فهل للمرتون أن الله فيه تفصيل » فلو «سلمين أو الراهن فقط ,جاز ليله لأن إسالية وإن تلفت بالتخمر 
لكين إعادتها مكنة بالتخليل فصار كةخليص الرهن ن الجناية : وإذا ذلك فى المسلمين والخمر ليست محل 
بالنسبة لهم فلأن يجوز فى المرتن الكافر بالأولى 'لأتها محل : وأما لو ألراهن كافرا فله أخذ الرهن والدين على 
حاله لأن اتلحمرية لانعدم المالية فى حقه فليس للمْرتهن المسم تخليلها » فإ شللها ضمن قيمتها يوم خللها ء کا 
لوغصب خر ذى فخللها والخل له » وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزبادة إن نقصت قيعتبايوم ‏ 
التخليل من دينه عناية ملخصا ( قوله فهو رهن بعشرة ) أى يبتى رهناجها ؛ ونما لم يبطل لأله بضدد ف يعود 
بالتخفل » وهذاإذا اشترى هضرا فتخمر قبل القبض لايبطل اليبع لاحيال صيرورته خلادزر (قولثم ابوا ) ٠‏ 
يشير إلى ماقاله شراح المداية وغيره, من أن ماذكره اممف كاهداية. وغيرها مقيد بما إذا لم ينتقص شی من 
كيله وأن قوله وهو يساوى العشرة وقع اتفاقا » فإنه إذا ب كيله غلى خاله وانتقصت قيمته لابسقط شىء من 
الدين » لأن الفائت مجرد وصف وبفواته فى ا مكيلات والموزونات لايسقط شى “من الدين ولكن الراهن يفخي 
كا إذا انكر الفلب إن شاء اففكه ناقصا بجسميع الدين» وإن شاء ضسمنه وتكون قيمته رهنا عندهما : وعندمحمد 
يفدكه ناقضا أو عله بالدين كذا فى شرح الگا ٠‏ وإن لم تنتقص قيمته لاو فيبق رهنا كا كان إثقالق وعثلية 
ركذل وإلا فلا) إذ لا اعبار _بتقصان الع -كامر ( قوله هذا) أى مايفههم من دساواة القيمة للدين ( قوله لاله 
لوكاف قيمتها أكثر من الدين )كا إذاكان الدب عشرة والشاة بغشزين وا جمد بدوهم فابهلد ره بنصف درم٠‏ 
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أيضا بعضه أماثة بحسابه ففنبه ر فانت) بلا ذبح ( فدبغ جلدها با لا قيمة له ) فلو له قيمة ثبت للمرتيق حف 
خبسه با زاد ديافه » وهل ببطل الرهن ؟ قولان ( وهو ) أى املد لإيساوى درهما فهو رهن به » لاف ما إذا 
«انت الشاة المبيعة قبل القبض فديغ جلدها ) حيث لا يعود البيع بقدره على امشرور : والفرق أن الرهن بتقرر 
باهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به * 

ر ولوأ عبد الرهن وجعل ) العبد ( بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن ) خلافا لزفر ( واه ازدن) كالولد 
والثْر واللبن والصوف والوبر والأرش وغو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه ( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له 
ر طلاف ماهو بدل عن المنقعة كالكسب والأجرة ) وكذا الحبة والصدقة ( فإنها غير داخلة فى الرهن وتنكون 
لاراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسرى إليه حك الرهن وما لا فلا جمع الفتاوى © 

رو إذا هلك الغاء) اكور ر هلك مجانا) لأنه لم يدخعل تحت العقد مقصود ( وإذا بن ) اثاء أى ولو حكا 
بان أكل بالإذن فإله لابسقظط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن » كا إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه 


لأنبازاه كل درهم منالشاة نصف درم مؤالدين فيكونالجلد رهنا بنصف درم ويسقط بازاء اللحوئسءة ونصف 
وإن کان قيمتها أقل من الدين بان كالت خمسة والجلد بدرهم فالجلد رهن بسئة » وإذا هلك املد بعد ذلك هلاك 
ہدرم واحد فر جع على الراهن باخمسة الباقبة من الدين»وتمام بياله فى السكفاية وغبر ها ( قوله بلا ذيج ) أما إذا 
صت کانت بنامها مضمونة ط ( قوله با لاقيمة له ) بآن تربه أو شمسه معراج ( قوله وهل يبعال رن ولان) 
أحدهما يبطل ويصير الجاد رهنا بقيمة مازاد الدباغ فيه » حتى لو أداها الراهن أخذ الجلد لأله مار مرهونا 
بالدين الثانى حکا : انما لا يبطل لأن الى“ يبطل ا هو مثله أو فوقه لاما دونه > والرهن الثانى هنا دون 
الأول لأنه نما استحتى حيس الجلد بامالية انى اتصلت بال ماد ك الديغ وهى"تيع لاجلد » والرهن الأول امو 
أصل بنفسه وهو الدين فيكون أقوى قلم يرتفع بالثانى ويثبت الثانى أيضالآله لامك رده كفاية ملخصا ( تولا وهر 
يساوى رهما ) يعنى يوم الرهن . وما إذاكانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذاك بان ينظر إل قيمة 
٠‏ الشاة حية ومسلوخة » فإن كالت قيمتها حية عشرة و«سلوخة تسعة كانت قيءة الجاد يوم الارتبان درا وإن 
كانت قيمتها مسلوشة ثمانيةٍ كات درهمين عناية (قوله على المشوور ) وهو قول المامة » ومن المشايخ من قال 
بعود البي ع كالرهن إن الى ر قوله يتقرر بالهلاك ) لأن لمرن صارمستوفيا بالملاك فيتأكد عقد الردن » فإذاعادت 
ا مالية بالدباغ صنادفت. جقدا قائما فيئبت فيه حه بقسطه إتقانى ( قوله يفسيخ به ) أى ينتقض بالهلاك ولا عود 
بعد انتقاض إتقائى ( قوله وجعل العبد) بالبناء للمفءول: أى وغل اراهن أو القافى العبد بمقابلة دين المرتهن ط 
( قوله: يعود الین ) أى إلا بقدز نقصان عيب الإباق كا يأ له طا . وف بعض النسخ : يعود الرهن » وف 
بعضبا يعود الدين ف الرهن ( قوله وهو رهن مع الأصل ) فيكون للراغن حببه وينقسم الدبن هاما على قار 
قيمتهما بشرط بقاء الفاء إلى وقت الفكاك » وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شى“ ويخمل كأنه لم يكن کا 
سيوضحه ( قوله الأبسل أن كل مايقولد من ءين الرهن ) أى أو يكون بدلا عي جزء من أجزاء عين الرعن 
كالارش والعقر هندية زّقوله هلك تجانا ) أى إلا الأرش فإنه إذا هلك سقط من الدين مابازاثه لآنه بدل جزئه 
فقام مقام المبدل كذا فى القهستاف ح ر قوله أى ولو حك الخ) هذا التعميم هو ماسيصرح به المصئف ف قوله 
الآنى وإن لم يفتك الرهن الخ ( قوله كا إذاهلك الأصل بعد الأ كل ) الظاهر أنه أراد يقوله أولا بان أكل بالإذن 
عكس هذا وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل » بأن هللب وبق تماؤهكالرة ثم أكله وإلالزم تشبيه الث بنفسه: 
+ - حاعية این عايدين = ٩‏ ) 
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يقسم الدين على قيمتمما قهستانى ذكره بقوله (بعد هلاك الأضل فاك بحصته) منالدين لأله صار مقص ودا بالفكاك 
والتبع يقابله شىء إذا كان مقصودا. ( و ) حينئذ ( بقدم الدين على قيمته بوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض » 
ويسقط من الدينحمة الأصل وفك الغاء حصته ) كما لوكان الدينعشرة وقيمة الأصل بوم القبض عشرة وقيمة 
الغاء يوم الفك خسة فلثا العشرة حضة الأصل فرسقط وثاث العشرة حصة الناء فيفلك به ( ولو أذن الراهن 
للمرتهن فى أكل الروائد ) إى أكل زوائد الرهن بان قال له مهما زاد فكله ( فأكلها ) ظاهره يعم أكل ثمنها 03 
وبه أنتى المصنف . قال : إلا أن يوجد نقل مخصص حقيقة الأ كل فيع ( فلا ضمان عليه ) أى على المرتن» لأنه 
أنافه بإذن المالاك والإطلاق يجوز تعليقه بالشرظ والحطر » يذلاف المليك ( ولايسقط شىء من الدين ) قال ٠‏ 
فى الجواهر : رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خال وخرب البعض لايسقط شىء من الدين 
لأفه لا أباح له السكنى أذ حكم العارية » حتى لو أراد منعه كان له ذلك . وق المضمرات: ولو رهن شاة فقال 
له اراهن كل ولدها واشرب اما فلا ضهان عليه » وكذا لو أذن له فى ثمرة اليستان فصار أكله كأ كل الراهن 
ثم قل عن التبذيب أنه یکره للمرتهن أن يفنفع بالرهن وإن أذن له الراهن 2 
قال المسنف : وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتون ذلك ولو بالإذن لأنه ربا . 


وعبارة القهستانى : وإن هلك الأصل وبنى العاء ولو حكا » كنا إذا أكل الراهن أو المرتہن أو أجنى من القاء 
بالإذن فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن » وكا إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقدم الدين 
على قيمتهما ويرجع على الراهن بقيمة ماأكل الكل فى شرح الطحاوى اه ( قوله كا ذكره بةوله ) انظر ماهرجع 
الضمير المنصوب ( توله فك ) أى الغاء بحصته » فاو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شی“ كأنه لم يكن 
وذهب كل الدين ملاك الأصل » وتمامه فى غرر الأفكار (فوله والنبع يقابله شىء إذا كان مقصودا) كواد المببيع 
فإنه بصير مبيعا نبعا ولا يصير له حصة من العُن إلا إذا صار مقصودا بالقبض عندنا معراج ( قوله يوم الفكاك) 
لأله إها صار مضمونا بالفكاك » إذ لو هلك قبله ملاك جانا عناية ( قوله يوم القبض ) لأنه «ضمون بالقبض 
كا نفدم عناية ( قوله فيسةط ) أى ببب هلاك الأصل ( قوله وبه أذفى المصنف ) حث سثل من رهن لخلا 
وأباح للمرتون ثمارها هل يماك أن يبيعها وبقم و ها أم لك الأ كل بنفسه فقط ؟ فأجاب ظاهر كلامهم أن له 
التصرف مطلقا إذ الظاهر أن المراد من قوم فأكلها أكاها أو أكل ثمنها إلا أن بوجد نقل صربح بتخصيص 
الأ كل دون غيره اه من حاشية الحموى ملخصا : وأورد عايه أن المعنى الحقبتى هو الظاهر ومدعى الأعمية مناج 
إلى الدايل . 

قلت : وسيدكر الشارح عن الجواهر : ولو أباح له نفعه ليس له أن بؤجره تأمل 2 

وقال السائحانى : أفول ظاهره أن أكل الزوائد المأ كولة إنماهوأ كل نفسوالاأكل بدا وهذا أمرمكشوف لكل 
أحد بالبديهة اه نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا بؤکل كا ذكره الرحتى (قو له لأنه أتلفه بإذن المالك) فيه إشارة إلى 
أنه لو أثافه بخير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة » وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتين عناية 
( قوله والإطلاق ) أى الإباحة اه ح ( قوله يجوز تعليقه ) لأله ليس بعمايلك إنقانى ( قوله بالشرط ) وهو قوله 
هذا مهما زاه فكله ر قوله واللحطر ) باللفاء المعجمة والطاء المهملة : الإشراف عل اللاك كا فى الفاموس 
والمغرب ٠‏ والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط تأمل ( قوله وعليه يحمل الخ ) بان يراه من 
نى الحل الكراهة ( قوله ماعن محمد بن أسلم ) الذى فى المح أول كتاب الرهن عبد الله بن عمد بن مسل ا۵ح : 
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قات : وتعليله يفيد آنماتر مية فتأمله (وإنلم يفتتك) الراهن (الرهن) بل بتى عند المرتين على حاله (حتى اوهلك) 

ارهن كا فى يدالمرتبن ( قسم الدين على قيمة الغاء ) أى الزيادة ( اى كلها المرترن وعلى قيمة الأدل» فا أصاب 
الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن )كا فى اهداب والكالى واللحاية وغيرها . 


وني الجواهر الأصل أن الإتلاف بإذن اراهن كإثلاف الراهن بنفسه لقسليطه » وفيا أباح للمرتين نفعه هل 
للم رہن أن يؤجره ؟ قال لا : قيل فلو أجره ومضت المدة فالأجرة له أم لاراهن ؟ قال له إن أجره بلا إذن » 
وإن بإذن فليالك وبطل الرهن . وفبها : رهن كرما وتسلمه المرتين ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه 


لا بطل الرهن 5 

رهن کرما وأباح مره ثم باع الكرم فقبض الرتهن ان » إن ثمره حصل بعد البيع فللمشترى » وإن قبله . 
فلاراهن إن قضى دين المرتبن وإلا يكون رهنا ويجعل ابيع رجوعا عن الإباحة فإنها تقب الرجوع كا هر . وفيها: 
زدع المرتهن أرض الرهن »> إن أببح له الانتفاع لابجب شىء > وإن لم يبح لزمه نقصان الأرض وخهان الماء 
او من من قناة ملوكة فايحفظ 7 

زرعها الراهن أو غرسما بإذن المرتہن ينبغى أن تبى رهنا ولا يبطل رهن فته . 

استجق اارهن ليس للمرتون طلب غيره «قامه . 

استدق بعضه إن شائعا يبطل الرهن فا بتى » وإن مف روزا 

آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة » ولوارتهن ثم آجره من راهنه 


بق حبس بكل الدين کن هلکه غصته 


أقرل : ماقدريناه عن المنح هناك ومثله فى غير ها ٣‏ 
تسم القول بالكرامة مخ الإذن وأنه ريا » ومقتضاه أنه مهمون » لكن قدمنا عن الاح أول إلرهن أنه الف 
لعامة المعتبرات » وتقدم بيان ذلك كله .ستو ق فراجعه (ةوله وما أصاب الزيادة ) كثلث 
ر قوله كإنلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ١ايقابله‏ من الدين الكوله غير عضمون على المرمين ‏ يغلاف الاك 
فى يده ( قوله قال له الخ ) ف التاترخانية : آجر المرتهن الرهن من أجنى بلا إذن فالغاة له ويتصدق ما عند 
أ ىحنيفة وحم » وله أن يعيده فى الرهن (قوله ويطل الرهن ) حنى لايسقط دين المرتين بملاكه عند المستاجر ط 
ولا يعود رهنا إلا بتجديد تاترخانية » وكذا او آجر الراهن المرتبن على مامر فى الباب السابق ( قوله وتسلمه 
المرتبق) أما إذا م يتسلمه لايم الرهن أولا بصح على اناحلاف السابق ط ( قوله ثم باع ) أى اأرادن ( قوله فقبض 
المرتبن ان ) لأنه إذاجاز ابيع يصير ان رهنا » لمكن القبض غير شرط فإنه ير رهنا وإن لم بقبض کاقدمناه 
أول الاب السابق ( قوله وإلا يكون رهنا ) أى مع تمن المببع الى به ط رقواه”كاءر ) أى قريبا فى قوله حی 
لو أراد منعه كان له ذلك ( قوله لو من قناڈ مماوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لايضمن إلا ماملكه بالإحرال 

' كا مر فى کناب الشزب وماء | یر عرز ( قوله بنبغى أن تبت رهنا الخ ) جزم به فى انكانية فقال : زوع 
أو سكن بن المرتين لاببطل الرهن وله أن يسترده > وما دام فى يد الراهن لايضمنه المرنون ( قوله بق فيا بى ) 
لأنه يمكن رهن ذلك الباق ابتداء 'لعدم الشبوع (قوله لکن هلکه بحصهه ) أى وإن كان فى قيمته وفاء مجمبيع 
الدين كا فى الحائية (قوله ثم رهنبا منه ) أى من المستأجر ( قوله وبطات الإجارة ) ظاهره أنها تبطل عجره عقد 
الرهن ولي سكذلك بل لابد من القرض كا فى القنية . وأما عكسه وهو ما إذا آجرااراهن الرهن دن التق يشخ 
بمجرد عمد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كا يفيده كلام البزازية »> لكن فى المادبة أنه لابد منه » حت 


افق لدأ هذا وأءل النسخ عاتلفة ر قونه فلت الخ ) ظاهرم 


رة فى مثاله السابق 
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فالإجارة باطلة : 


أبق الرهن سقط الدين كهلا كه » فإن عاد سقط بحساب نقصه لأن الإباق عيب حدث فيه م 
3 


لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية فقال ( والزيادة فى الرهن تصح ) وتعتبر قيمتما يوم 
أيضا ( وف الدين لا ) تصح خلافا للثانى . والأصل أن الإلحاق بأصل العقد إنما ينصور إذا كانت الزيادة 
ل معقود به أو عليه والزيادة فى الدين اييست منهما (فإن رهن) لسخ امن والشرح بالفاء مع أنه نبه فى شرحه على 
أله إما عطفها بالواو لابالفاء ليفيد أنها ٠سألة‏ مستقلة لافرع للأولی فتنبه ( عبدا بألف قدفع هبدا آخر رهنا مكان 
الأول وقيمة كل ) من العبدين ر ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتبن ف الآخر أمين حى يجعل مکان 
الأول ) بأن برد الأول إلى الراهن ف 
أبرأ المرتمبق اراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يدالمرتهن هلك بغير شىء ) استجسانا لسقوط 


نئذ يصير الثانى مف مونا . 


با للإجارة يباك هلاك الرهن اه وهذا مشكل لأنه قرر فى العادية أن قبض الممون 
اود ض غير امون » وتمامه فى حاشية الأشباه للشرف الغزى » وقدمنا فى الفصل السابق عن 
تراط تاديد الب ( قوله فالإجارة باطلة ) وتكون كا لو أعاره أو أودعه منه فلا قبطل عقد الرهن > 
قال ف النهاية : ستل الإمام أبو الحسن الماقريدى عن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع وفاء 
تأجر ها من المشترى مع شر انط صصة الإجارة وقبضما ومضت مدة هل تلزمه الأجرة قال لا » فإنه 
ن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لاتجب الأجرة اه خيرية : ثم ثقل فبا عن البزازية مايوافقه » 
ب غبر مرة والكل فى فتاواه المشبورة حامدية فلبحفظ فإنه كثير الوقوع ( قوله سقط بحساب نقصه ) أى 
ن دين المرتهن مالقعمته قيمة الآبق بسبب إباقه ط وهذا إذا كان أول إباق كما بشعر به التعليل » فإن كان 
, ذلك لايسقط شى بزازية (قوله ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ) وهى ناء اارهن ومراده بالضمنية مالم 
بقع اه الرهن قد.دا ط ( قول والزيادة فى الرهن تصح ) مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوى عشرة ثم يريد اراهن 
أربا آ:ثر ليكونمع الأصلرهنا بالعشرة عنابة (قوله يوم القبض أيضا) أىيوم قبض الزيادة كا ته: الأصل 
مه ( قوله و الدين لاتصح ) المراد أن لايكون الرهن بها .ضمونا » فأما الزيادة فى نفسها فجائز 5 
وصورة المسئلة أن يرهن منده عبدا يساوى ألفين بالف ثم استقرض «نه ألفا آخری على أن يكون العبدر هنا 
» فلو هلك يبلك بالأااف الأولى لابالألفين واو قضاه ألما وقال إنما قضيتها عن الأولى له أن يستره 
,د نا ( قوله فى معقود به ) كلؤن أو عليه كالمبيع ط ر قوله والزيادة فى الدين ليست مهما )بل أصل الاين 
لیس منبما. قال فى العناية : أما إنه غير معةود عليه فظاهر » وأما أله ليس بمعقود'به فلوجوبه بسببه قبل عقد 
الرهن » بغلاف الرهن فإنه معقود عليه لأنه لم يكن بوسا قبل عة الرهن ولا يبى بعده + 
| ندءة ] قال فى الذخيرة : وفالعيؤن عن محمد رهن غلامين بألف ثم قال المرتون احتجت إلى أحدهما فرده 
مل ننمل فإن الباق رهن بنص.ف الألف فاو هلك يبلك من الدين نصفه ولكن لأيفتكه إلا بجميع الألف اه 
للرسفظ ( قوله مع أله ) أ المضئف ( قوله ليفيد أنها مسألة مستفلة ) وهی بیان حكم تبديل الرهن الأول برهن 
آنمر زثوله وقيمة كل من العبدين ألف ) كذا قيد فى الهداية » وهو قيد انفاق ا فى الناترخالية عن النجريد ؛ 
وذ كانت قيمة الأول خسياثة والثانى ألفا والدين كذلك فهلك يبلك بألف » وكذا إذا كانت قيمة الثالى مسهالة ' 


والأول ألغا فهلك الثاني في بده هلك بخمسمالة اه ولذا ترك القيد في اللالبة ( قوله حتى يجعل «كان الأول ) لأن : 


1 
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هلام 


الدين إلا إذا هنعه من صاحبه فيصير غاصبا بالمنع . 

( ولو قيض لمرتين دینه ) کله ( أو بعضه من راهنه أو غيره ) کتطوع ( أو شرى ) النهم ( بالدين عينا 
أو صالح عنه ) أى عن دينه ( على شىء ) لأنه استيفاء ( أوأحال الراهن مرتبنه بدينه على آخر ثم هلك رهنه معه) 
أى ف يد المرتبن ( هلك بالدين ورد ما قبض إلى من أدى ) نى صورة إيفاء راهن أو متطوع أو شراء أو صلع 
ر وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين ) لأنه فى معنى الإبراء بطريق الأداء هداية » ومفاده عدم بطلان المع 
وأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغى أن لاتبطل الحوالة فى قدر الزيادة قهستاق ( وكذا) أى کا 


الأول إنما دخل فى ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا رج عن الضمان إلا بنقض القبض مادام 
ب الأول ى ضمانه لايدخل الثانى قى ضمانه لأنہما رضها بدخول أحدها فيه لابدخوخاء فإذا رد الأول د 
فى ضمانه» ثم قیل : نرط تجديد القبض لأن يدالمرتبن على الثانى يد أمانة ويد الراقن بد استيفاء وضمان 
عنه » وقيل لايشترط وتامه فی المداية . وذ کر القهستانى آنالگول هو الخعار عند قاضيخان + وأفاد ينض الفلا 
أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة _قاضيخان ومقتضاه ترجبح الأول تأمل ( قوله إلا إذا ن 
من صاحبه ) أى عند طلبه منه ثم هلك بعده ( قوله أو شرى الرتہن ) أى من الراهن ( قوله لأنه ) أي لأن”إز 
واحد من الشراء والضلح على عين استيفاء عنابة أى إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه يجب على ١‏ 
بالشراء والصلح عنه كفاية أى فيسقط بطريق المقاصة ( قوله على آخر ) أى سواء كان لاراهن ل 
وفيه إشعار بأن لاراهن أخذ الرهن من المرتين بعد الحوالة كا فى موضع من اازيادات » وف مونيع آ 
له قهستانى ( قوله هلك بالدين ) والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا كا قدمه ۰ وبالاستيثاء لا ب 
لما تقرر أن الديون تقضى بأمثالفا لا أنفسها لأن الدين وصف ف الذءة لا يمكن أداؤه » لكي إذا 
أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط المطالبة لعدم الفائدة »> فإذا هلك الرهن بده 3 
الاستيفاء الأول ال ىكى وانتقض الفانى لثلا يصير مستوفيا مرتين ( قوله أو متلوع ) ويعود إلى ملك الكتار 
لاالمتطوع عنه خخانية ( قوله أو شراء أو صلح ) كذافى المنح والدرر » ولى فيه نظر : فإن الذى قبضءه الرثين 
فى صورق الشراء والصلح هو العين البيعة والمصالح هايم » وقد صرح فى الهاية والعناية وغاية البيان أله إذ 
هلك الرهن فى هاتين الصورتين يجب على المرتن رد قيمته » ولم يقولوا يجب رد العين فا 0 
الشراء والصلح » وقد رأيت التصربح بذلك فى الحواشى السعدية ووجهه 
بطلانه يلاك الرهن » يلاف الاستيفاء بالأداء واحوالة » هذا ماظهر لى عن فيض الفتاح الام ( 7 
الرهن بالدين ) أعاده ليبنى عليه التعليل ر قوله لأنه ) أى لأن عقد الحوالة فى معنى الإبراء بطريق الأداء 
الإسقاط . وى بعض نسخ المداية فى معنى البراءة وهى أظهر م 

والحاصل كا فى الكفاية أن الحوالة لاتسقط الدين وامكن ذمة تال عليه تقوم مقام ذمة الإل اذا يعود 
الدين إلى ذمة مين إذا مات الحتال عليه مفلسا ر قوله ومفاده) أى مفاد تقيبد المصنف البطلان باللوالة قول 
عدم بطلان الصلح ) قدمئا التصريح به عن السعدية وأنه مقتةى كلام شراح الهداية وإن اقنضى كلامه السابق 
حلافه » والشراء مثل الصاح فافهم ( قوله وأن الدين الخ ) هذا إا يؤخذ من التغليل الذى ذكره القهستائى > 
وعبارته : وتبطل الموالة بالملاك لص ول الاستيفاء كا ف النظم وغيزه» وفيه إشعار بان الدين ليدى بأ كثر ن قيمة 
الرهن وإلا فينبغي أن لانبطل الموالة فيا زاد عليها لأن الاستبفاء النام لم بتحةتي وإلى أن الصلح لم يبال اه ط ٠‏ 


اهر » لأن ذلك عقد داوف 


Marfat.com 


اقب تيد أ 


-15ه- 


بماك الرهن بالدين فى الصور المذكورة يبلك به أيضا ر او تصادقا علىأن لادين ) علية ( ثم هلك ) الرهن بالدين 
وم وجوب الدين بتصادقهما على قياءه فشكون المطالبة به باقية » مخلاف الإبراء فإنه يسقط الدين أصلا : 

ركل حم ) عرف ( فى الرهن الصحيح فهو الحكم ف الرهن الفاسد ) كا فالمادية : قال : وذكر الكرخى 
أن اللقبوض بحكم الرهن الفاسد بتعا به الضيان . وفيها أيضا ( وى كل موضع کان الرهن مالا والمقابل به مضمونا 
إلا أنه فقد بعض شرائط اراز ) كرهنئ المشاع ( ينعقد الرهن ) لوجود شرط الانعقاد لكن ( بصفة الفساد ) 
كالفاسد من الببوع (وفكل ٠وضع‏ لم يكن ) الرهن ( كذلك ) أى لم يكن مالا وم يكن المقابل به مضسمونا 
(لابنءقد ارهن أصلا ) وحبنئد ( فإذا هلك هلك بغير شىء ) لاف الفاسد فإنه يبلك بالأقل من قيمته ومن الدين: 

ومن مات وله غرماء فالمرتبن أحق به كما فى الرهن الصحيح و 

[ فرع ] رهن الرهن باطل كا حررناه فى العاربة معزيا للوهبالية : وفى معايائها قال : 

وأى رهين لايرام انفکاکه ويجنهه لو مات بالموت يشطن 


آتول : قدم الشارح أول كتاب الإجار ة أن المصنف اعتمد أله إذا فسد العقد فى البعض فسد فى الكل تأمل 
ر قول ثم هلك الرهن بالدين ) الأولى إسقاط قوله بالدين لأنةوله بملك به مغن عنه( قوله لنوهم وجوب الدينالخ) 
لأن الرهن مفسمون بالدين عند توهم الوجود كا فى الدبن الموعود »وقد بقرت الجوة لاحهال أن يتصادةا على قيام 
بعد تصادقهما على دددمه ؛ لاف الإبراء لأنه سقط به درر لكن فى التبيين وغيره عن مبسوط همس الأئمة 
لو تصادقا قبل ملاك اارهن ثم هلاك يبلك أءانة لأنه بتصادقهما ين الدين ٠ن‏ الأصل وضمان الرهن لابق بدون 

!فى أنه الصواب اه : واختار صاحب المداية هلاكه «فسمونا فى الصورتين سعدية ( قوله 
ن اناد ) أى فى حال الحياة والمات » فاو نقض الراهن العقد حكر الفساد وأراد استرداد 
المر هو ن کان للمرئين حببه حتى بؤدى إليه ااراهن ءاقبض » وإذا مات ااراهن وعايه ديون كثيرة فال رتهب أولى 
من سائر الغرماء » وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقا على الدبن » فلو كان بدين على ااراهن قبل ذلك لم يكن 
له حميسه لله مااسةفاد تلك الود بمقاباة هذا المال ويكون بعدالموت أسوة للغرماء لآنهِ ليس له على لمحل يد مستحقة 
لاف ارهن الصحيح تقدم أو تأر » وتمامه فى العادية والذخيرة والعزازية ( قوله يتعاق به الضمان ) صوابه 
لابتعلق لأن المنقول دن الكرخى فى المادية وغيرها أنه يبلك أمالة . 

وف الذخيرة : وروى ابن مداءة عن محمد أله ليس للمرتبن: حبسه لأنه إمسرار على العصية » ولكن »افق 
ظاهر الرواية أصح لأن الراهن اما نقض فقد ارتفعت المعصية؛ وحبس المرتبن المرهون ليل إلى حقه لايكون 
إصرارا لأن الراهن بر على تسام »اقبص» فإذا امتنع فهو المصر ء ألا تری أن ف ااشراء الفاسد لله شترۍ املس 
إلى استيفاء المنی اه ملخصا ( قوله أى لم یکی مالا ) كالمدبر.وأم الواد فإن لاراهن أخذهما لأن رهنهما باطل “ثح 
( قوله وم یکی المقابل به مفمونا) كا لو رهن عينا يخمر هسل فله أذها ءنه والواو بمعنى أو قال ف جامع 
الفصولين : فلو فقد أحدهما لم ينعقد أصلا ر قوله فلاف الفاسد ) «ستذنى عنه بةول المصنف كل حك الخ ط 
( قوله رهن الرهن باطل ) أى إذا رهنه الراهن أو المرتبق بلا إذن » فلو بإذن صح الثانى وبال الأول + وقدمنا 
بباله فى باب النصرف ف الرهن ر قوله كا حررناه فى العارية ) حرث قال فما . وأءا ارهن فكااوهيعة . وقال 
المصنف فى العارية : ولا نؤجر رلا رهن كالوديعة اه ط ( قوله وجنيه الخ) كبر مبتد! غوف تقديره أى جان 
وضمير بشطر يعود إلى الواجب بالجناية ط : قال ح : يعفى ی جان إذا مات من جنى عليه يجب شمار الدية وإن 
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1مس 
هذا تفسير - كل نفس بماكسيت زهينة - والمعنى كل نفس تزرتهن بکسہہا عند الله تعالی اھ م 


كتاب الجنايات 
مناسنته أن الرهن لصيانة المال و حكم الجمناية لصيانة الأنفسى والمال وسيلة للنفس فقدم 

ثم الجناية لغة اسم لما يكتسب من الشر > وشرعا اسم لفعل رم حل بال أو نفس » وخعص الفقهاء الغصب 
والسرقة بما حل بمال والجناية بما جل بنفس وأطراف : 

( القتل ) الذى يتعلق به الأحكام الآآنية من قود ودية وكفارة وإثم وحرمان إرث ر خسة ) وإلا فأنواهه 
كثيرة كرجم وصلب وقنل حر » الأول ( عمد » وهو أن يتعمد ضربه ) أى ضرب الآدى فى أ موضع ٠ن‏ 
جسده ( ب) آلة تفرق الأجزاء مثل (سلاح) ومثقل لو من حديد جوهرة 
عاش تجب الدي ةكاملة الجواب : خعثان قطع الحشفة إن مات الصبى_وجب عليه نصف الدية » وإن عاش وجبت 
كاملة » وكذلكق العبد يحب نصف القيمة 'وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه وهو قطم القلفة » وغم مأذون 
فيه وهو قطع الحثفة اه وتقدمت المسأئة باب غوان الأجير » وستأنى أيضا قببل بابالقسامة( قوله هذا النفسير ) 
ف بعض النسخ تفسيز بدون أل وهو الأوضح والإشارة إلى قوله وأى رهين الخ أى هذا تفسير وبيان قوله تعالى 
-كل نفس - الآبة » والله تعالى آعم : 


كتاب الجنايات 


رقرله وحك الجناية ) هو القصاص أو الدية والكفارة وحرمان الإرث ط ( قوله والمال وسيلة ) واب 
عما يقال كان الأولى نقديم الجنايات لأهميتها بتعلقها بالأنفس ط . قات : وه امر من مناصبة الرهن لما قبله تغنى 
عن هذا (قوله امم لما يكنسب ) وهی ف الأصل مصدر ثم أريد به امم المفعول ( قوله والجناية ما حل بنفس 
وأطراف ) أى فى هذا الكتاب وإلا فتجنايات الحج م تنعلق بنفس الآدى ولا طرف من إطلاق الفقهاء علبها 
الجناية شرنبلالية ( قوله وإ ) أى وإن م يرد بالقئل هنا القعل المذكور لم يصح الحصر فى اللامسة : 

والحاصل أن المراد هنا قتل محرم» فلا يشمل الفتل المأذون به شرعا كةصاص ورجم ( قوله أن يتعمد ضرب) 
أى ضرب المقتول » فيخرج العمد فيا دون النفس سعدى » وم يقل أن يتعمد قبله لما سيذكره الشارح قريبا أنه 
لو أراد يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد »ولو عنق غيرهفخطأء ولذا قال فى التب : إن قصد القئل ليس بشرط 
لکوله مدا وإليه أشار الشارح بقوله ف أى ٠وضع‏ من چسده » واحترز بالتعمد عن اللحطل وبقوله بآ لة الخ عن 
الباق ( قوله بآ لة تفرق الأجزاء ) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله ؛ ودليله 
استمال‌القانلآ لته اتم الدليل بقام المدلول »لأن الدلائلتقوم مقام مدلولاتما فى المعارف الظنية الشرعية منح » وهو 
صربح ف أله يجب القصاص وإن لم يذكر الثم رد العمد وبه صرح الإنقافى د ونی أنه لايقبل قول القائل لم أقصد 
قنله ‏ بخلاف مالو أقر وقال أردت غيره فيحمل على الأدنى وهو اللحطأ » وتمامه فى حاشية الرمل » وسنلكره 
إن شاء الله تعالى فى باب الشبادة على الفتل ( قوله جوهرة ) عبارتها العمد ماتعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين 
والرمح واللمنجر والنشابة والإبرة والإشى وجميمع ماكان من الحديد؛ سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة 
الحداد والزبرة وغير ذالك» سواءكان الغالب منه الهلاك آم لا . ولا يشترط المرح فى الحديد فى ظاهر الرواية لأله 
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-هله- 


(وعدد من خحشب) وزجاج (وحجر) وإبرة فمقثل برهان (وليطة) وقوله (ولار) عطف على محددلاما نشقالجاد 
وتعمل عمل الذكاة؛ حتىلو وضعت ف المذبع فأحرقت العروق أكل» يعنى إن سالبها الدم وإلا لا كا فى الكفاية» 

قلت : فى شرح الوهبالية : كل ما به الذكاة به القوة وإلا فلا اه : وف البرهان : وف حديد غير محدد 
كالسنجة روابتان آظهرها آنہا عد م وف امبتى وإحاء التنور یکنی للقود وإن لم يكن فيه نار د وف معين الى 
للمصنف : الإبرة إذا أصايت المقتل ففيه الةو دأو إلا فلا اه فيحفظ . وقالا الثلاثة : ضربه قصدا بما لانطيقه البنية 
كخشب عظم عمد روه وجه الإثم) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره؛ بتملاف القتل ‏ 


والنفة : سواء ن بضع أو برض : حتى لو تناه بالمثقل هنبا يجب عليه القصداص کا إذا ضربه بعمود من صفر 
أو رصاص اه . وروى الطحاوى عن الإمام اعتبار الجرح فى الحديد وتحوه قال الصدر الشهيد : وهو الأصح » 
ورجحه فق المدابة وغيرها كما سيأ فق الفصل الآتى فى مسألة المر . 

قلت : وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد لأنها من جنس ا حذيد وتجرح فيةتص به ٠‏ لكنإذا م فرح 
لا يقنص به على رواية الطلحاوی كا أفاده ط عن الشانى : والإشى بالشين المعجمة : ما رز به "كا فى القاموس 
( قوله وغدد من خذب ) أى بان نحت حتی صار له حدة يقطع بها » ولیس المراد مايكون فى طرفه حديد کا 
رم لأنه اله الر الآنية » وها تفصريل ولاف زقوله وإبرة ف مقئل ) قال فى الاختيار : روى أبو بوسف 
عن ألى حنيفة فيمن ضزب رجلا بإبرة وما يشبهها عمداً فات لا قود فيسه > و المسلة وتحوها القود لأن الإبرة 
لا بقصد با القتل عادة ويققصد بالملة . وفى رواية أخرى إن غرز بالإبرة فى المقتل قدل وإلا فلا اه ن 

وقال ل البزازية : غرزه بإبرة حى مات يققص به لأن العبرة للحديد د وقال فى موضع آخر لاقصاص إلا 
إذا غرزه ف القتل» وكذا لو عضه اه . وفى شرح الوهبانية : فى الإبرة القود فى ظاهر ااروابة انه . وفالقهسناق 
وعايه الفتوى اه وجزم بعدمه فى الكانية : أقول : بمكن أن يكون التقبيد بالقتل توفيقا فمل ( قوله ولبطة ) 
بكسر اللام : قشر القصب اللازق به ط عن الحموى ( قوله عطف على مدد ) آی لا عل خشب لأا ليست 
من احدد : قال سعدی : وينبغى أن يكون من قبيل ه علفتها تبنا وماء پاردا ۰ إذ الواقع نى صسورة الثار هو 
الإقاء فم لا لغرب بها اه ر قوله لأنا تش ابللد الخ بيان سكونيا من العمد ( قوله كا فى الكفاية ‏ قالط : 
وتحوه فى اللحزانة والنهاية هوى عن المقدمى اه ر قوله وق البرهان الخ ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس 
الكلية وهو قوله وإلا فلا » وهو ظاهر لآن المشروط ف الذكاة فرى الأوداج وإنمار الدم » وذلك لا صل 
بالسنجة والننور امحمى والإبرة ولذا أعاد مسألة الإبرة ون كان ذ کرها آنفا فافهم ( قوله غير محدد ) أى لاحد 
له ( قوله كالسنجة ) فى القادوس : ممنجة المبزان مفتوحة وبالسين أفصح من العماد اه : وذكر ى فصل الصاد : 
الصنج شىء بتخذ من صفر يضر ب أحدها بالآخر » وآلة بأوتار يضرب با اه : زاد فى ا لغرب : وبقال مسا 
يمعل فى إطار الدف من المنات المدورة صنوج أيضا ( قوله أظهرها آنا عمد ) بناء على عدم اشتراط اجرح ف 
الحديد ونصوه ( قوله وإنلم يكن فيه نار ) أى على الصحبح قهستائى : وفيه : لو قيد بل ثم ال فى قدر فيدماء 
مغل جداً فات من ساعته أو فيه ماء حار فانضج جسده ومكث ساعة ثم مات قثل به کا فى الظهيرية ( قوله يا 
لا نطبقه البنية ) أى البدن . فى القاموس : البنية بالضم واللكسر ما بنيئه : وبى الطعام يدله : مته » ولیمه 
أنبته ( قوله فإن حرمته ) الأول وحرمته ط ( قوله أهد من إجراءكلمة الكفر ) أى أشد من الكفر الور » 
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آ | ل o‏ ا 
وضع لقتل » قال تعالى ‏ وأئزانا الحديد فيه باس شديد ‏ وكذاكل مايشبه الحديد كالصغر والرصاص والذهب ` 


ا 
ر و) «وجبه ( القود عينا) فلايصير مالا إلا بالتراضى فيصح صاحا ولو مثل الدية أو أكثر ابن کال ع 
الحقائق ( لا الكفارة ) لأنه كبيرة حضة » وف اللكفارة معنى العبادة فلا يناط بها 7 
قلت : لكن فى اللانية » لو قثل مملوكه أو ولده المماولك لغيره عمدا كان عليه الكفارة.( و ) الثاف ( شه 
ضريه بغير ما ذكر ) أى عا لای ق الأجزاء ولو حجر وخشب كبير ينعنده خلافا لغيره 


عل على قتل غر 


وهو 
فإنه إذا أكره عليه بملجىء يرخص مع اطم؛ القلب إحياء لنفسه » ولو أكره با 
أصلا لاستواء النفسين » واحترز به عن الكفر الةابى فإنه أشد ولا يرخص ال + 

5 الجوهرة : واعلم أن قثل النفس بغير حق من أ كير الكبائر بعد الكفر بلقه تعالى وتقبل اتوي منه فلن 
قنل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دجو النار بل هو فى مشيئة الله تعالىكسائر أصاب الكبائر » فإن 
دخلها لم لالد فيا اه د وأما الآبة فؤولة بقتله لإعائه أو بالاستحلال أو بان يراد بالخاود الممكث الطوبل » 
وسيذكر الشارح في آخر الفصل الآ تى عن الوهبانية أنه لانصح توبة القاتل ما لم يدل افسهللقود ( قوله وموجبه 
القود ) بفتح الواو أئ القصاص » وسهى قودا لانم يقودون الجا يبل وغيره قاله الأزهرى اه سعدى م 
إنما يجب القود بشرط ف القائل والمقتول يذكر فى الفصل الآنى ر قوله فلا بصیر مالا الخ ) تفريع على قوله 
عينا : أى ليس لولى الجناية المدول إلى أخذ الدية إلا برضا الفائل » وهو أحد قولى الشافعى » وفى قوله الأخمر 
الواجب أحدها لا بعينه ويتعين باخختياره والأدلة فى المطولات ( قوله فيصخ صلحا) أى إذا كان القرد عندنا 
هو الواجب ف العمد فلا ينقلب مالا إلا من جهة الصلح ر قوله واو مال الدية أو أكثر ) أطاقه فشمل ما لوكان 
من جنسها أو من غيره حالا أو مؤجلا كا فى الجوهرة » وأشار إلى حلاف الغافمى » فإنه على قواهالثافى او صا لج 
على أ كثر من الدية من جنسها لا يصح لأنه يصير ربا ويصح على قوله الأول » وتماءه فى السكفاية ر قوله لأنه 
كبيرة محضة ) وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عايه وسم « أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى » 
نفس وعقوق ااوالدين » وقول الزور » أو قال شهادة الزور » رواه البخارى ( قوله وفى الكفارة «منى 
العبادة ) بدليل أن للصوم والإعتاق فما .دخلا فهى دائرة بين العبادة والعقوبة » فلا بد أن يكون سببها أيضا 
داثرا بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالحظو ركائطلطأ » فإن فيه معنى الإباحة : أما العمد فهو 
كبيرة محضة كالزنا والسرقة والربا » ولا يقاس على الطأ لأن الكفارة من المقدرات فلا تابت بالقياس ولأن 
الخطأ دونه فى الإثم » وتمامه فى المطولات ( قوله لكن فى الحانية الخ ) أى فى آخر فصل المعاقل © 

أقول : لسكنه تخالف لما فى الشروح كالنهاية والغناية والمعراج من أنه لاكفارة فى العمد وجب فيه القصاص 
أولا كالأب إذا قثل ابنه عمد والمسلم إذا قتل من أسلم فى دار ادرب ولم يراجر .إلينا غمدا اه فتأمل ( قولهوالثاق 
شه ) بفتحتین أو بكر فسكون : أى نظير العمد ويقال له شبه اللحطا لآن فيه معنى العمدية باعتبارقصد الفاعل 
إلى الضرب » ومعنى اللحطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست الآ لة ١ة‏ قثل اه من. الدرر والقهستاى 3 
وزاد الإنقانی أنه يسمى خطأ العمد ( قوله كبيزين ) فلو صغيرين فهو شبه عمد اتفاقا ر قوله خلافا لغيره) أى 
للإمامين والآثمة الفلاثة فإنه عمد عندهم لما من تعر يفه عناءهم ‏ 

قال القهستانى : واعلم أن ماذكره من أحكام الإثم والقود والكفارة كا لزم فى العمد وشبهه عنده ازم 
عندهما إلا أن العمد عندهما ضير به ةم دا ما يقل غالبا وشبه العمد ما لا يقل غالبا » فاو غرق فى الماء القلبل 
وماق ليس بعمد ولا شبه مدا عندهم » ولو آل فى بر أو من سطح أو جبل ولا برجتى منه النجاة كان شبه مد 

٩۷ (‏ - جافهية ابن هابدين = 7 ) 


لابرخص 
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(وءوج ه الإثم والكفارةودية مغلظة على العاقلة)سيجىء تفسير ذلك (لاالقود) لشيهه بالخطأ نظرا لآلتهإلا أنيتكرر 
منه فللإمام قتله سياسة اختيار وهو ) أى شبه العمد ( فيا دون النفس ) م نالأطراف (عمد ) موجب للقصباص» ْ 
فليس فیا دون آلنفس شبه عمد ( و) الثالث ( خط وهو) نوءان : لأنه إما خطأ فى ظن الفاعل 5 (أن يرى 
شخصا ظنه صيدا أو حربیا ) أو مرتدا ( فإذا هو مسل أو) خطأ فى نفس الفعل کان يرى ( غرضا) أو صيدا 
( نأصاب آدميا ) أو رى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا أو قصد رجلا 
فأصاب غيزه أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره » ولو عنقه فعمد قطعا أو أراد رجلا فأصاب حائطا ثم رجع : 
الم فأصاب الرجل فهو خطأ لأنه أخطأ فى إصابة الحائط ورجوعه سبب آخر والحكم يضاف لآخر أسبابه 
ابن كال عن الحبط . قال : وكذا لو سقط من يده حشبة أو لبنة فقتل رجلا بتحةتى انخطأ فى الفعل ولا قصد فيه 
فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه : وف إلوهبانية : 
منده وعدا عندهما ويفتى بقوله كا فى النتمة اه وتمام هذه المسائل يذكر فى الفصل الآنى : وف المعراج عن 
اء : يشترط عند ألى حنيفة أى فى شبه العمد أن يقصد التأديب دون الإنلاف ( قوله وموجبه الإثم ) أى انم 
القتل لتعمد الضرب اه .كى عن البرهان . 

والذى يفيد هكلام الزيلعى أن عليه نم الضرب لا الفتل حيث قال آم إثم الضرب لأنه قصده لا إثمالقتل لأنه 
لم بقصده » وهذه الكفارة ب بالقتل وهو فيه مخطى* ولا تعب بالضرب اه . ويدل على ذلك تعليل البرهان , 
بوئله لتعمد الضرب فتعليله ينا مدعاه'» ولو قبل بإثاطة الإثم بالقصد » فإن قصد القتل أثم إثمه ٤‏ وإن قصد 
الضرب آم زمه لكان له وجه اھ ط (قوله ودية مغلظة ) أى من مائة إبل » فلو قضى بالدية فى غير الإبل 
لإتتفلظ فهسةانى ٠‏ وؤ خحذ أرباعا من بنت:مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة "كا يأفى رقوله علىالعاقلة) أى الناصرة 
للقائل قهستالى والأصل أن کل دية وجبت بآلقتل ابتداء لالمءنى يحدث من بعد فهى عل العاقلة اعتبارا بالحطل وتجب 
فى ثلاث سنين هدابة. واحترز بقوله ابتداء عندية وجبت بالصلح ف القتلالعمد أو على الوالدبققل ولده عمدا كفايةة 

والحاصل أن شبه المد كالما إلا فى حى الإثم » وصفة التغليظ ى الدية زيلعى > 

واعلم أن الال الواجب بالعمد انض يجب فى مال القائل فيا دون النفس » وق التفس وف اخطل فيهما على 
العاقلة وى شبه العمد لو نفسا على العاقلة » وفيا دوتما وإن باغ الدية على القائل اه بزازية ( قوله سج“ تفسير 
ذلك ) أى تفسير الكفارة والدية والمغلظ مثما فى كتاب الديات وتفسير العافلة فى كتاب المعاقل ( قوله إلا أن 
يتسكرر منه ) ظاهره ولو مرتين » ويدل عليه ما نذ كره بعد فى الفصل الآنى ( قوله فليس فيا دون النفس شبه 
عمد ) لأنه لا تص آل دون آل » فلا يقصور فيه شبه المد » بخلاف النفس » وثمامه في الزيلعى ( قوله 
والثالث خطأ ) قال ابن الكيال : ولو على عبد » إنما قال ذلك لأن المبادر إلى الوهم من كون العبد مالاأن يكون 
ما ذكر من قبيل ضمان الأموال فلا يكون على العاقلة اه ( قوله وهو لوعان) لأن الرى إلى شىء مثلا مشئمل 
على ذءلالقاب وهوالقصد وعلى الجارحة وهو الرى » فإن انصل انمطأ بالأول فهو الأول » وإذاتصل بالثانى فهو 
الانی عناية ( قوله ظنه صيدا ) الظر هل يعتبر ادعاء الظن أو لابد من تحققه أولا بان يشهد عايه ط ثم نقل مالايتم 
منه مراد وسنوضح ذلك فى باب الشهادة على الفتل إن شاء الله تعالى ( قوله غرضا ) معجمتين بين ماراء متحركة 
وهو المدف الذى ,ری إليه ( فوله فأصاب رجلا ) مرتب على قوله ثم وجع أو تجاوز( قوله ورجوءهبسبب آخر) 
وهو إصابة الخائط المسببة عن الرى ( قوله فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه ) فإنه شرط ف الح ف الفعل أن 
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وقاصد شخص إن أصاب خلافه ٠‏ فذا خطأ والقتل فيه معذر . 
وةاصد شخص حالة النوم إن يمن © فيققص إن آبتی دما منه يهر 
(و ) الرابع ( ماجرى مجراه ) مجرى اللحطأ (كنائم القلب على وجل فقتله ) لأنه معذور كالمخطى* (وموجبه) 

أى موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه ( الكفارة والدية على العاقلة ) والإثم دون إثم الققل 
إذ الكفارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة (و) الخامس ( قتل بسي ب كحافر البر وواضع حجر فى غير ملكه ) بغير 
إذن من الساطان ابن كال ؛ وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البثر ونحوه بعد 
علمه بالحفر ونحؤه درو ( وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا لثم القتل بل إثم الحفر والوضع فى غير 
ملكه درر (وكل ذلك يوجب حرمان الإرث ) 


لايصدر عنه الفعل الذى قصده بل يصدر فعل آخر : 
ورد عليه ما مر من أله إذا ری غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه فأصاب رجلا يتحةق انلنطأ فى 


' الفعل والشرط مفقود فى الصورتين » وإذا سقط من يده خشبة أو لبئة فقتل رجلا يتحقق اللدطأ ف الفعل ولاقصد 


فيه أفاده ابن الكمال . قال ط : لکن سيأتى قريبا أنه ما جرى مجرى الحطل (قوله إنأصاب خلافه) أى شخصا 
غيره.( قوله والقدل فيه معذر ) أى القصاص فيه ممتنع ( قوله حالة النوم ) أى نوم الشخص ( قوله إن أبتى دما ) 
أى ترکه ينهر : أى يسول منه » والذى ف الوهبالية يقطر » وانظر ما وجه التقبيد يحالة النوم : وقد مر أن الإبرة 
إذا أصابت المقتل ذفيه القود »ولعل وجهه أن محل القصد غبر مقتل » وإذا كان غير لام وترك دم نفسه يسيل 
يكون موته منسوبا إليه فليقًء ل ( قوله والرابع ما جرى مجراه الخ ) فحكمه حم اللحطل فى الشرع ٠‏ لكنه دون 
اللحطل حتيقة فإن النائم ليس من أهل القصد أصلا ء وإنما وجبت الكفارة انوك التحرز عن ثومه فى موضع بتوهم 
أن يصير قاتلا » والكفارة فى قثل اللحطل إنما تجب لثرك التحرز أيضا » وحرمان الميراث لباشرة القتل وتوهم أن 
يكون متناعسا لم يكن انما قصدا منه إلى استعجال الإرث » والذى سقط من سطح فوقع على إنسادفنتله أو كان 
فى يده لبنة أو خخشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان على دابة فأوطأت إلسانا فقتله مثل الاثم لكوله قنلا 
للمعصوم من غير قصدكفاية ( قوله لترك العزيمة ) وهى هنا المبالغة فى ابت د قال فى الكفاية : وهذا الإثم 1م 
الققل لن نفس ترك المبالغة في الثابت ليس بام وإنما يصيربهآنما إذا اتصل به الفتل فتصير الكفارة لذنب القتل 
وإن لم بكن فيه م قصد القتل اه تأمل (قوله وواضع حجر) أى ذا لم ينحه غيره؛ فإن اه فعطب به رجل ضمن 
المنحى كا سيل كره المصنف فى باب ما يحدثه الرجل فى الطربق ( قوله فى غير ملكه ) قيد للحفر والوضع درر » 
فلو فى ماسكه فلا تعدى فلادية ولاكفارة ط ( قوله من السلطان ) الظاهر أن المراد ما يعم نائبه ط ( قوله ونمو 
ذلك الخ ) أى نحو الاشبة کقشور بطبخ فيضمن ٠١‏ تلف به کا أفتى به قار“ الهداية » وكذا إذا رش الطريق : 
قال ف الذخيرة : كذا أطلقه فى الكتاب » الوا انما يضمن الراش إذا مر المار على الرش ولم يعلم به بأنكان ليلا 
أو المار أعمى » وكذا المرور على الحشبة أو الحجر : ومن شابخ من فصل بوجه آخخر وفال : إن رش بعض 
الطريق حتى أمكنه المرور فى اماف لا ضمان » وإن رش فناء حالوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر اسستحسانا 
وتمامه فى الناترعمالية > 

[فرع] تعقل حجر فسقط ف بر حفرها رجل فالضمان على واضع الحجر فلو لم يضعه أحد فعلى الحافر > وکذا 
لوزلق بماء صبه رجل فوقع ف ابر فالضمان على الصاب » ولو بماء مطر فعلى الحافر تاترخائية . :وق الجوهرة 
القول قول الحافر أنه أمبقط نفسه استحسانا ( قوله وكل ذلك ) أى ما تقدم مئ أقسام القتل الغير المأذون فيه ط 


Marfat.com 


or -—‏ — 
لو الجانى مكلفا ابن كال ( إلا هذا ) أى القتل بسبب لعدم قنله والحقه الشافعى باللحطل فى أحكامه : 


فصل ف) وجب القود وما لا يوجبه 
ريب القود) أى القصاص ( بقمل كل عمةون الدم ) بالنظار لقاتله درر ٤‏ وسيتضح عند قوله وقثل القاتل - 
أجنى ( على الابيد عمدا ) وهو الملم والذى لا المستأمق والحرى ( بشرط کون القاتل مكلفا )لما تقرر أنه ليس 
لصبى وون عمد :> 
فى البزازية : حكم عليه بقود فجن قبل دفعه للولى القلب دية 2 
من یجن ويفيق قتل فى إفاقته قتل » فإن جن بعده » إن مطبقا سقط » وإن غيز مطبق قتل ه 
قتل عبد مولاه عمدا لا رواية فيه . وقال أبو جعفر : يقئل قتل هبد الوقف عدا لا قود فيه + 


7 لو المانى مكلفا) فلو صا أو جنونا يرث كما فى شرح السراجية لاسيد ط ( قوله لعدم قتله) أى مباشرة » 
وإنا التق بالمباشر فى إيجاب الضمان صيانة للدم عن المدر على لحلاف الأصل فبنى فى الكفارة وحرمان المهراث 
على الأصل كفاية والله أعلم © 

فصل فا يوجب القود ومالايوجبه 


ر قوله مقون الدم ) الحقنى هو المنع : قال فى المغرب حقن دمه إذا منعه أن يسفلك : واحترز به عن مباح 
الدم كالزائى امحصن والدري والمرند والمراد القن الكامل » فن أسلم ى دار المرب فقد صار محقون الدم على 
التأبيد : ولا يقنص من قائله هناك لأ نكال الحقن بالعصمة المقومة والمؤئمة وبالإسلام حصات اة دون 
المقومة لأا تمصل بدار الإسلام » أفاده فى الكفاية ( قوله بالنظر لقائله ) أى لا مطلقا » فإله لو قئلالقائلسمدا 
آجنی عن القتول يققص من الأجنى للقائل إن قتله الأجنى عدا . قال الوانى : والظاهر أن هذا آعم من أن 
يكون قبل الممكم أو بعده لاحهال عفو الأولياء بعد الحكم اھ ط (قواه مى التأبيد ) احترز به عن المستأمن » 

ولا بشكل على هذا الحد قعل المسلم ابنه المسلم عمدا حيث لا يققص منه لأن القصاص واجب ف الأصل 
لکن اثقاب مالا بشببة الأبوة وذلك عارض “٠‏ والكلام فى الأصل وهذا كان الابن شهيدًا بهذا القعل فلايغسل» 
وكذا قثل عبد الوقف عمدا فإنه لا يجب القود كا بان » لأن القود هو الموجب الأصلى والقاب مالالعارضمراعاة 
نفع الوقف اه ط عن المكى ملخصا ( قوله لما تقرر الخ ) سیانی نقريره قببل فصل اجنين ( قوله اثقاب دية ) 
أى ولا قصاص عليه استحسانا : ولو جن بعد الدفع له قئله لگن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة 
الوجوب وذلك بالقضاء ويم بالدفع » فإذا جن قبل الدفع تمکن انخال فى الوجوب فصار "كا او جن قبل القضاء 
والراية (قوله من يجن ) بالنا المفعول ويف من فاق ط ومن ميئد؟ وقتل الأول م للفاعل حال أو شرط 
لأداة شرط غذوفة وقعل الثانى مبنى المفعول بر بمعنى يحكم بقفله رقوله فإن چن بعده) أى بعد ما قال فى 
إفائته » والظاهر أن يقد بما إذا كان جنوله قبل القضاء والدفم أخذا مما قبله فليأمل ( قوله إن مطبقا ) بان کان 
شهرا أو سنة على اخهلافهم فيه واأواجدية رقوله سقط ) أى القصاص ( قوله وإن غير مطبق قتل ) عى بعد 
الإفاقة كا فى الولوالجية وغيرها ( قوله وقال أبو جعفر يقفل ) وهذا نقدم صرحا عند قول انى وجنايته على 
الراهن والمرتهن «عتبرة : وقال الحموى لأن الفصاص من جهة الآدبية وهو فيبا أجنى عن امولى سائحائى ( قوله 
لاقرد فيه ) بل ينقلب مالا لكوله أنفع للوقف كا تقدم عن المكق وى الشرنبلالية : لعل وجه اشتباءمى لبحق , 
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قتل ختنه عدا وبنته فى لكاحه سقط القود اه ( و) يشرط ( انضاء الشبهة ) كولاد أو ملك أو أعم كقوله : 
اقنلنی فقتله ( بینہما ) کا سيجىء ( فيقهل الحر بالحر وبالعبد ) غير الوقف كا مر خلافا للشافعى ‏ 
ولنا إطلاق وله تعالى ‏ أن النفس بالنفس - فإله تاس لقوله تعالى - الحر باحر ب الآية كمارواه السبوطى 
ف الدرر المنثور عن النحاس دن ابن عباس : على أنه تاضيص بالذكر فلا يننى ما عداه + كيف واو دل لوجب 
أن لایقعل الذکر بالأثى ولا قائل به + قبل ولا الجر بالعبد ورد" بدخوله بالأولى : 
ولأ الفح البسى لظا قوله : 
خذوا بدى هذا الغزال فإنه رماق بسهمى مقلتيه على عمد 
ولا نقعلوه إنى أنا عيده ولم أر حرا قط يقتل بالعبد 
فأجابه بعض النفية رادا عليه بقوله : 
خذوا بدى من رام قلى بلحظه ولم خش بعلش الله فىقائل العمد 
وقودوا به برا وإن كنت عبده ليعلم أن الحر يقال بالعبد 


OY OOS‏ الك نل اك 
القفصاص لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على جكم ملك الله تعالى » وم يتعرض 


ا يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر اه 

آقول :. قال فى وقف البحر : ولا ٹا أنه تب قیمتہ ‏ کنا لو قنل خطأ ويشترى بها المتولى عبداويهبر وقذا 
كا لو قتل المدبر نظأ وأخذ المولى قيمته فإله يشترى بها عبدا ويصير مدبرا » وقد صرح به فى الذخيرة اهر قوله 
قتل ختنه ) اثلتن : هوكل من کان من قبل المرأة مثل الأب والأخ مكذا عند المرب » وعند العامة زوج ابثته 
مغرب » والمراد هنا الانى ( قوله ممقط القود ) لأنما ورثت قصاصا على أبيها امح 

أقول : بل قد ثبت لها ابعداء لا إرثا كنا أورده الشارح على صدر الشريعة فيا سبأتى عند قول المصنف » 
ويسقط قود ورثه على أبيه ( قوله أو أعم كقوله اقتای ) هذا سقط من بعض النسخ ٠‏ وف بعضها أو أمر بدل 
قوله أو أعم وهو أولى » وسيأتى آخر الفصل أنه تيجب الدية فى ماله فى الصحيح (قوله كاسيجىء ) أى *ن 
المسائل الثلاث فى هذا الفصل معنا ( قوله ملافا للشافعى ) فعنده لا يقتل الحر بالعيد ( قوله أن النفس ) بفتح 
الهمزة لأنه معمول لةوله تعالى -وكتينا هلهم فيها- (قوله على أنه تاصيص بالذكرالخ) الاقتصارف الآية على ار 
وهوبعض ماثمله قوله تعالى أن النفس بالنفس- لابقتةى نى السك عن العيد فهوكااقابلة فى قواه تعالى -والأاثى 
بالأنثى- ول منم قل الذ کر بالأئى : قا لالز يلعى : ىمقابلة الأثى بال ائى دلبل على جربا القصاص بين الحرة والأمة 
( قوله قیل ولا الحر بالعبد ) صوابه ولا العبد بالحركا هو فى اانيع امح » يعنى أله قبل فى الإبرادءلىااشافتى : 
لو دل قوله تعالى ‏ اله ربالحروالعبد بالعبد. على أن اخر لايقعلى بالعبد للتخصوص بالذكر اوجب أن لايقتل العبد 
بالحر قوله ورد) أى هذا القيل لأنه إذا نل الحر بالحر بعبارة النصيقتل العبد به بدلالة الأولهلأنه دونه كادات 
حرمة الثأفيف على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصندر الشريعة والراد عليه «نلاحسر و وابن ال كال ( قولهولأبي 
الف الخ) ساقط من بعض النسيج ( قوله حذوا بدى الخ ) لابن ما فيه من عدم صدق الحبة (قوله ولا تقطوء 
الخ ) فيه منافاة ما قبله فإن الأحذ بالدم يقتضى القغل ولا يصح أن حمل على الدية لأن العبد لا تحب ديته على 
مولاه ط ( قوله وم أر حرا قط يقل بالعبد ) فى بعض النسخ وفى مذهبى لايقتل الحر بالعيد ( قوله ليعلم الج ) 
فيه أن الحر لا يقثل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا بناسب قوله وإنكنت عبده اهجء 
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(والل بالذى ) خلافا له رلا هما بمستأمن بل هو عله قياسا ) للمساواة لا استحسانا لقيام المببح هداية 
ومجتى ودرر وغيرها > 

قال المصنت : ويتبغى أن يعوآل على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا فى مسائل مضبوطة ليست هذه 
منها ٠‏ وقد اقتصر منلا خسزو فى معنه على القياس اه » يعى فتبعه المصنفٍ رمه الله تعاللى على عادته > 

قلت : وبعضه عامة المتون تى الى (و) يقنل ( العاقل بالجنون والبالغ بالصبى والصحيح بالأعى والزمن 
وناقص الأطراف والرجل بالمرأة ) بالإجاع : 

( والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه ) خلافا لمالك فها إذا ذبخ ابنه ذا أى لابقتص الأصول وإن علوا 
طلقا ولو إناثا من قبل الأم فى لفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لايقاد الوالد 


= = 


أقول : المراد إظهار الحم بأسلوب لطيف » فلا يدةق عليه بمثل ذلك وإلا ازم أن يعترص بأنه قال من 
رام وم صرح بالقنل » وبأن القتل بمجرد اللحظ لايقاد به إذ لايصدق عليه تعريف العمد » وقد لظمت ذلك 
خاليا عن اطع مع الأدب» ومراعاة ماللحبيب على من أحب فقلت : 

دعوا من برمح القد" قد قد" مهجتى وصارم لحظ سله لى على مد 
فلا قود فى قثل مولى لعبده وإن كان شرعا بقعل الحر بالعبد 

( قوله وال بالذى ) لإطلاق الكتاب والسنة وجديث ابن السياق ومحمد بن المنكدر ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسسم آنى برجل من المسلين قد قثل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وف 
بذمته ۾ وقال على رضى الله عنه : إنما بدلوا الجزية لتكون دماؤھم كدمائنا وأ والم كأموالنا » ولهذا يقطع المسلم 
بسرقة مال الذى مع أن أمر الال أهون من النفس : ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام:: لايققل مؤمن بكافر » 
ولا ذو عهد فى عهده » ولايقتل مؤمن ولاذى بكافر حرى»'فقوله ولا ذو عهد : أى ذى عطف على مؤمن 6 
ولنن صح أنه روى ذى عهد بالجر فعلى ابجوا توفيقا بین الروايتين م مامه فى الزيلعى ( قوله خلافاله) أي 
لسيدنا الإمام الشافعى ( قوله لاهما بمستأمن ) أى لايقعل اسل والذى عستأمن فإنه غير حقون الدم على التأبيد فإنه 
على عزم العود والحاربة اختيار ( قوله للمساواة ) أى بين المستأمنين منحيث حقن الدم ( قوله لقيام المبييح ) وهو 
عزمه على الحاربة بالعود ( قوله وينبغى أن يعو"ل على الاستحسان ) يؤيده ماف المتدية عن الحيط أله ظاهر 
الروأية ط ( قوله أويعضده ) أى القياس ( قوله عامة المتون ) كالوقاية والإصلاح والغرر » ولم يذكر المسسألة فى 
الكاز والمجمع والمواهب ودرر البحار: وأما ف المداية فقال :.ويقتل: المبتأمن بالمستأمئ قياسا ء ولا يقتل 
استحسانا » وه ثلا التديينواجوهرة » تعرقال ف الاختيار : وقيل لابقدل وهو الاستحسان (.قوله والبااغ بالصبى ) 
قتل صبيا حرج رأسه واستول فعليه الدية » ولو خرج نضافه مغ الرأش أو الأكثر مع القدمين ففيه القود » وكذا 
المسكم فى قطع عضو من أعضائه مجتبى وتاترخانية عن المنتق ( قوله والصحيح ) عبر ابن الكيال بالسالم » ثم قال 
لم يقل والصحيح لأن المفقود فى الأعمى هو السلامة دون الصحة » ولذا احتيج إلى ذكر سلامة العيئين بعد ذكر 
الصحة فى باب الجمعة ( قوله والزمن ) هو من.طال مرضه زمانا مغرب ( قوله وناقص الأطراف ) لما تقدم من , 
العمومات » ولأنا لو اعتبرنا الثفاوت ذيا وراء العصمة من الأطراف والأوصاف امتئع القصاص وأدى ذلك إلى 
التقائل والتغابن اختيار » حتى لو قئل رجلا مقطوع البدين والرجلين والأذئين وااذاكير ومفقود العينين بحب 
القصاض إذا كان عمدا جوهرة عن الحجندى ( قوله لابعكسه ) الأصوت حذف الباء ( قوله أى لايقتص الخ ) 
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. پواده » وهو وصف معلل بالجزئية فیتعدی من علا لأنهم أسباب فى إحيائه. فلا يكون سببا لإفنائهم » وحيئقك 


فتجب الدية فى مال الأب فى ثلاث سنين لأن هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد > 

وقال الشافعى : تجب حالة كبدل الصلح زيلعى وجوهرة » وسيجىء ف المعاقل : 

وف الملثق : ولاقصاص على شريك الأب أوالمولى أوانخطىء أوالصبى أو المينون وكل هن لا يجب القصاص 
بقتله مما ما تقرر من عدم تجزى” القصاص فلا يقتل العامد عندنا خعلافا للشافعى برهان ( ولاسيد بعبده ) أى بعبد 
لفسه ( ومدبره ومکانبه وعبد ولده) هذا داخل تحت قوم : وءن ملك قصاصا على أبيه سقط کا سيجىء 
( ولا بعيد بملك بعضه ) لآن القصاص لايتجزأ ( ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان ) وقال محمد : لاقود إن 
اجتمعا جوهرة » وعليه حمل ما ى الدرر معزيا للكاى كا ق المنح » لكن ف الشبرنبلالية عن الظهيرية أنه 


فلهما القيمة نكون رهنا مكانه » واو قثل عبد الإجارة فانقود للمؤجر . وأما المبيع إذا قتل 
فى يد بائعه قبل القبض » فإن أجاز المشترى البيع فالقود له » وإن رده فللبائع القود » وقبل القيدة جوهرة 
تفسیز لقوله لا بعكسه ( قوله ولو إناثا من قبل الأم ) تفسيز الإطلاق فلا يقئل الود لأب أو أم وإن علا وكذا 
الجدات (قوله بفروعهم) متعلق بقوله لايقتص (قوله فلا يكون سببا لإفنائمهم) أى كلا أوجزء! ليدخل الأطراف 
فافهم ( قوله وف الملتق الخ ) قال فى الجوهرة : ولو اشترك رجلان فى قتل إنسان أحدها يجب عليه القصاص 
لو الفرد والآخر لامجب عليه القصا ص كالأجنى والأب واللخاطى* والعامد » أو أحدها بالسيف والآخر بالعصا 
فإله لاحب علهما القصاص وتجبالدية » والذىلايجب علبه القصاص لوانفرد تب الديةعلى عاقلته كتقاط" » 
والذى يحبعليه القصاص اوالفرد تجب الدية فى مالهوهذا في غير شريك الأب » فأما الأب والأجنى إذا اشتركا 
تجب الديةفى مالهما لأن الأب لوانفرد تب الدية ماله اه وسيأق تمامه آخرالباب الآنى ( قولهلاسيد بعبدهالخ) 
لأن عبده ماله » فلا يستحق المطالبة على نفسه » والمدبر ملوك ؛ والمکاتب رقبتی مابتى عليه درهم » وعبد واده 
فى حكر ملكه لحديث و ألت ومالك لأبيك » لكن عليه الكفارة فى الكل كا فى الجوهرة ( قوله هذا ) أى 


ˆ قوله وعبد ولده وأراد به بیان العلة ( قوله كنا سيجى* ) أى قربا ( قوله ولا بعبد اأرهن ) أى ولا يقتل قال عبد 


اء المرتمن قد تم بولاك الرهن فا الداعى لرضاه بعد سقوط حقه : وأجيب بأن الاستيفاء غير 
متقرر لاحټال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشة بالقتل فيصير خطأ اه ط ( قوله وعليه ) أى على قول 
محمد يحمل ماف الدرر من أنه لاقود وإن اجتمعا ( قوله أنه ) أى مائ الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من لهالطلب 
كسكانب ترك وفاء ووارثا » لكين قال الزيلعى : والفرق بينهما ظاهر فإن المرتهن لايستحق القصاص لأنه لاماك 
له ولا ولاء فلم يشبه من له الحق » مخلاف المكانب كا بای ر قوله بتى لو اخدلها ) أى طلب أحدهما القصاص 
والآخر الدية » وهذا ممترز قوله حتى يجتمع العاقدان ( قوله فالقود للمؤجر ) لأنه المالك ولم يبق للمستأجر حق 
فيه ولا نی بدله ( قوله فإن أجاز المشترى البيع ) أى أمضاه على جاله ولم تر فسخه والرجوع بالمن على البائ 
لأنه لم يكن موقوفا وإلالما مت الإجازة بعد هلاكه تأمل ( قوله فالقود له ) أى للمشترى لأنه المالك زيلعى 
(قوله وإن رده) أى فسخ البيع ورجع لمن ( قوله فللبائع القود ) لأن البيع ارتفع وظهر أله المالك زيلعى 
( قوله وقيل القيمة ) هو قول أبى يوسف لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة لأن اللاك كان للمشترى جوهرة 
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ر ولا مكائب ) وكذا ابنه وعبده شرلبلالية ( قدل مدا ) لاحاجة لقيد العمد لأنه شرط فى كل قود عن وفاء | 
ووارث وسيد وإن اجدمها) لاحتلاف الصحابة قى موته حرا أو رقيقا فاشتبهالولى فارتفع القود(فإن نم يدع وارلاغير 
سیده سواء ترله وفاء أول أوترك وارثا ولا وفاءأفاد سيده) لتعينه : وق أؤىالصور الأربع خلاقه محمد: شْ 

ر ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أى أصبله لأن الفرع لايموجب العقوبة على أصله ٠‏ 

وصورة امسسألة فيا إذا قتل الأب أب امرأته مثلا ولاوارث له غير ها ثم ماتت المرأة فإن انها منه يرث القود 
الواجب على أبيه فسقط ل ذكرنا > وأا تصوير صندر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند ألى حنيفة وإن 
اتحد الم کا انی : 
(قوله وكذا اپنه وعيده ) الضمیر للمكاتب ( قوله عن وفاء ) أى عن مال بنى ببدل كفابته ( قوله فاهتبه الولى ) 
فإن قلنا ات حرا فالولى وارثه أورقيقا فسيذه ( قوله لتعينه ) أى تعين الولى ف اثلاث وهو السيد ( قوله وى أولى 
الصمور الأربع ) سبق قلم تبع فيه ابن كمال : قال ح : وصوابه ثانية الصور الأربع » وهی ماإذا لم يداع وارثا غير 
سيده وترلة وفاء لن خبلاف عمد فيها؟ا فى المداية اهم 

اه أنه اشتبه سيب الاستيفاء فإن الولاء له مات حرا والملك إن مات عبدا . وهما أن الاستيفاء للمولى بيقين 
على التقدريرين : 

ثم اعلم أن الفود نى الرابعة وهى ما إذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الإسلام "كا فى الكفاية e‏ إذا 
م يكن فى قبمته وفاء بالمكانبة أيضا »> فإن كان فما وفاء لاقصاص وتيب القيمة على القائل فى ماله » لأنموجب 
الد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة اق من له القفماص » كا إذا 
كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى المال بلا رضاه مراعاةحقه مام يب مثل حقه بکاله فكذا 
هنا لأن القيمة أنفع له لأنه يحكم بريه وحرية أولاده إذا أدى البدل منها وبالقصاص بوت عبد أو لاينضع به 
فكان القول بوجوب القيمة أولى اه وأقره فى الدر المنتتى والقوستافى (قوله وره على أبيه ) أى استحقه 
قهستانى فيشمل ؟بوتهابتداء » وبوافقه قول الشارح قبله ومن هلك قصاصا البخ ‏ و بهيندفع الإيراد الآتى » لمكن 
فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابقداء تقدمت في قوله لابعكسة فلا عبرهنا بالإرث فتدبر (قوله أى 
أصله ) لما فى الدائية : لوكان فى وزثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص ونب الدية اه 
رقوله مثلا) أى أو أخاها أو ابنها من غيره ( قوله ثم مانت المرأة) كذا أطلقوه » ويثبغى أن يكون موتها بعد 
ما أبائما زوجها القائل حتی يظهر كون العلة هى إرث ابنه قصاصا عليه وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص 
فيسقط عنه القصاص بذاك أيضا . 

قال فى النائرخالية : ثلاثة إخوة قتل أحدم أباهم مدا فإلباقين قتله » فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قئله 
لأن القائل ورث جزءا من لصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخجر لال 
أرباع الدية فى ماله فى ثلاث سئين اه ملخصا ِ 

وف القهستانى : قتل آجد الأخوين لأب وأم أباهيا مدا والآخر أمهما فللأول قثل الائ بالأم وبسقط القود 
عن الأول لأنه ورث من الأم الن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر “وانقلب الباق مالا فيغرم. لورثة الفا 
سبعة أنمان الدبة اه وتمامه فيه ( قوله وأما تصوير صدر الشريعة ) حيث قال : أئ إذا قئل الأب مخضا وول 
القصاص ابن القائل يسقط اه > وصورة ذلك أن يقعل آم ابنه مدا أو أخا ولده من أمه جوهرة ( قوله فونه ٠‏ 
فيه للاین ابتداء ل رثا ) بدليل أنه بمح عفو الوارك قبل موت المورث والمورث بلك القضاص بعد ا موت 
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وف الجرهرة : لو عفا الموروح أو وارثه قبل ءوته صح استحسانا لالعقاد السبب لها 2 

( لا قود بققل مسلم مسلا ظنه مش رکا بين الصفين ) لما مر أنه من اللحطأ وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل ) 
القائل ( عليه كفارة ودية ) قالوا هذا إذا اختلطوا » فإن كان فى صف المشركين لا يحب شىء لسقوط عصصمته + 
قال عليه الصلاة والسلام : من كثر سواد قوم فهو منوم ٠‏ + 

قلت : فإذاكان مكثر سوادهم مہم وإنم بزيهم فكيف عن تزيا قاله الزاهدى د قال المصنف: حي 
لو تشكل جنى با يباح قتله كحية فینبغی الإقدام على قتله ثم إذا تبين أنه جنى فلا شىء 'على القائل ٠‏ والله أعلم 
ر ولا يقاد إلا بالسيف ) وإن قتله بغيره خلافا للشافعى : وف الدرر عن الكافى : المراد بالسيف السلاح ج 

قلت : وبه صرح فى حج المضمرات حيث قال : والتخص بامم المد لا يمنع الحاق غيره به » آلآ زی 
أن لقنا ارمح والحنجر بالسيض فى قواه عليه الصلاة والسلام ولا قود إلا بالسيف » فا فى السراجية 
قود قاد بالسيفه » فلو ألقاه فى بر أو قتله حجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا حمل على أن مراده با 
السلاح » والله أعلم + 


له 


وهو ليس بأهل للنمليك فى ذلك الوقت ت للوارث ابتداء اه جوهرة : ثم أجاب بأنه يثبت عند الب 
بطريق الإرث : وأجاب ف اجى بأنالمسئحق للقصاص أولا هوالمةتول ثم بثبت للوارث بطربق الخلافة والوراثة 
بدليل أن الوروح إذا هذا سقط القصاص ولو لم يثبت له أولا اسقط بعفوه اه تأمل ( قوله أو عفا الخ 
أراد به الحر » إذ العبد لايصح عفوه لأن القصاص لمولاه لا له شر لبلالية عن البدائع : ثم إنه لم بين هل العفو 
عن الجراحة أو عن الجراحة وماتحدث منها أو عن الجناية ؟ وهل ذلك فوالعمد أواللخطا ؟ رمل ب الدية ىمال 
الجانى أو على العاقلة أو تسقط ؟ وسيأق تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فى فصل فى الفعلين ( قوله لالعقاد ااسبب 
لما ) أى للمجروج أصالة وللوارث نيابة قبل موت انجروج » تأمل وارجع إلى ماف انح عن اجدوهرة ( قوله 
لما مر ) أى فى قواه کان يرى شخصا ظنه صيدا أو حربيا ( قوله ليبين موجبه ) فيه أنه بين “وجب الط فيا 
نقدم فهو تكرار اهدخ ( قوله قلت الخ ) هومن كلام الزاهدى فى المبتبى وإن أو كلام المصنف ل انح خلا 

[ تنبيه ] قال فى المعراج : على مسلما بعينه قد جاء به العدو" مكرها فعمادہ بالرى وهو بعلم <اله يجب القود 
قياسا ولا يجب استحسانا » لأ كونه فى دوضع إباحة القتل يصير شببة فى إسقاط القصاص » وعليه الدية ق ماله 
ولاكفارة + ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامى بل قصدت المشركين فالقول للراى 
لفسكه بالأصل وهو إباحة ألرى إلصفهم :اه وتمامه فيه ( قوله فينبخى الإقدام على قثله ) أى يفبغى جواز الإقدام 
عليه والأوى حذف الفاء أله جواب لو > 

وف الأشباه من أحكام الجان : لايجوز قدل الجنى يغير حت كالإلسى : قال الزبامى قالوا : ينبغى أن لقتل 
الحيةالبيضاء انى تمشى مستوية لأنمامن الجان” » لقوله عليه الصلاة والسلام و اقتلوا ذأ الطفيتين والأبغر » ولياكم 
والحية البيضاء فإنما من الجن » وقال الطحاوى : لابأس بقل الكل « لأنه عليه الصلاة وألسلام عاهد امجن أن 
لايدخلوا بوت أمته ولا يظهروا أنفسهم »> فإذا خالفوا: فقد نقضوا العهد فا حرمة لهم ۾ والأولى هو الإلذار 
والإعذار » فيقال لما ارجعى بإذن الله أوخلى طريق المسلمين » فإن أبت قتلها » والإنذار إنما يكون خارج 
الصلاة اه وتمامه هناك ( قوله حلافا للشافعى ) حيث قال يققل بل ماقتل به إلا إذا قئل باللواطة أو إيجار 
اللحمر فيقثل بالسيف ( قوله أو بنوع آخر) أى من غير السلاح كأن ساق عليه دابته أو ألقاه فى لار م 

( ۸ - حائية ابن مابدين - ٩‏ ) 
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( ولأنى المعتوه القود ) تشفيا لاصدر ( و) إذا ملكه ملاك ( الصلح ) بالأولى ( لا العفو )حمانا ( بقطع يده ) 
أى فى يد المعتوه ( وقال قريبه ) لأنه إبطال حقه ولا بملكه ( وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه » وإن وقع 
بأفل منه لم يصح ) الصلح (وتجب الدية كاملة ) لأنه أنظرلنمعتوه ( والقاضی كالاب ) فيجميع ما ذ كرا الأصح 
كن قتل ولاولى له للحا ك قله والصلح لا المذو لأنه ضرر ناعامة ( والوصى ) كالاخ 


هو الناقص العقل من غير جنون منح ( قوله ولأنى المعنوه القود ) لأله من ااولاية على النفس لأنه شرع لنشن 
فيليه الأب كالإنكاح ولكن كل من ملك الإنكاح لايملكالقود فإن الأخ بلك الإنكاح: ولا يلاك القود لأنه 
شرع انش الصدر » وللأب شفقة كاملة يعد ضر الولد ضرر نفسه فلذا جعل النشئى للأب كالحاصل للابن 
فلاف الأخ كذا فى شروح الهداية + 

واعترضهم الإنقانى بأن الأخ علكه أيضا إذالم يكن مة أقرب »نه » فإنكان ثمة أقرب منه لم بلك الإلكاح 
أيفا » لآن من يسدحق الدم دو الذى يستحق مال المقتول على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى فى ذلك سواء حتى 
الزوج والزوجة وبه صرح الكرخى اه . وفيه نظر ء لأنه إذا قثل ابن المعتوه ءثلا كان هو المستدق لدمه لأنه 
المنتحت لماله . وإذا كان للمعتوه أخ أو عم ولا أب له كيف يقال إن الأخ أو العم يستحق دم ابن المعتوه ى حياة 
المعقره مع أنه لا ولاية له ولى المعتوه أصلا: على أن وضى المعتوه الذى له الولاية ءايه ليس له القود فككيف الأخ 
اللدى لاولابة له » نع لو كان المقثول هو المعتوه نفسه صح ماقاله وكأنه اشتبه عايه الخال ولهذا قال فى السعدية 
إن السكلام فيا إذا قتل ولى المعتوه كإبنه وأبو المعتوه حى لفيا إذا قئل المعتوه اه ( قوله ملك الصاح بالأولى) لأنه 
أاظر فى حن المعتوه هداية ( قوله بقطع بده وقنل وليه ) ننازعه كل من القود والصلح والعفو ( قوله وقنل وليه ) 
أى ولى المعتره كإبته وأ.ه منح . وف بعض النسيخ : وقتل قريبه وهو أظهر » وبه فر الولى فى الماية . ثم قال 
بەنی إذا كان للمعتوه ابن فقتل ابنه فلأبى المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح اه ( قوله 
لأنه إبطال حقه ) علة لقوله لالعف و مانا ( قوله وتقيد صلحه ) أى صلح الأب ( قوله وإن وقع بأفل منه لم يصح 
الصلح ) اعترضه الإنقانى بأن محمدا لم يقيده بقدر الدية بل أطلق م 

وف مخنصر الكرخى :: وإذا وجب لرجل على رج لقصاص فنفس أو فیا دوم | فصاله على مال وال قليلا 
كان أو كثيرا . ونقل الشلى من قارى” الهداية أن هذا الاعتراض وهم . قال أبو السود : كيف يكون وهما مع 
ماصرح به الکرخی ا« م 

أقول : عبر فى المابة وغيرها من شر وح المداية بدل قوله لم يصح الصلح بقوله لم يز الط » وإن قل يجب 
كال الدية اه : فأفاد أن الصا حصميح دون الط ولذا وجب كال الدية وإلاكان الواجب القود» وبه يحصل التوفيق 
بين كلامهم » فا صرح به الكرخى وأفاده كلام.الإمام محمد من مة الصلح المراد به عه بالزام تام الدية » 
وهو مراد من قال لم يز الممط » وقول الشارح هنا تبعا للمنح لم يصح الصاح مرادء لم يلزم بذاك القدر الناقص » 
ولو عبر با قاله شراح الهداية لكان أنسبء وبه ظهر أن اعتراض الإمام الإنةانى ىغير محله» فاغتم هذا التحرير 
( قوله لأنه أنظر للممتوه ) الواقع فى كلامهم ذكر هذا التعلبل عند قول ملك الصاح كا قدمناه » والظاهر التعليل 
هنا بأن فبه إبطال حقه نظير ماقباه ( قوله والصلح ) ينبغى على قياس مائقدم فى الأب أن يتقيد صلحه بقدر 
الدية أو أكثر ط : أى فلا يجوز الحط بالأولى ( قوله والوصى كالأخ بصالح ) الوصى مبثدأ وجملة يصالح خر 
وكالاع حال والسكاف فيه لدنظير » والصواب إسقاطه » لکل قال الرحيتى أى فى كوله لايملك القوه لاى أن 
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لل 5 
( يصالح ) عن الفتل (فقط) بقدر الدية » وله القود ى الأطراف استحسانا لان يسلك بها «سلك الأموال (والصبى 
كالعتوه ) فها ذكر (وللكبار القود قبل كبر الصغار) خلافا لا . والأصل أن كل ما لايتجزأ إذا وجد سببه كاملا 
ثبت لكل على الكال كولاية إنکاح 


الأخ بصا لأنه لاولاية له على التصرف ف مال أخيه اه وهو بعيد ( قوله يصالح .عن القتل فقط ) أى ليس له 
العفو لمامر » ولا القود لأله ليس له ولاية على لفسهء وهذا من قبيله اب نكال وكان الأولى إسقاط قوله عن القفل 
فإن له الصلح عن الطرف أبضا 0 نعم فى صلحه عن القعل اخعلاف الرواية + 

والحاصل كا فى غابة الببان غن البزدوى أن الروايات انفقت فى أن الأب له استيفاء القصاص ف النفس 
ومادونما وأن له الصلح فيهما جميعا لا العفو » وفى أن الوصى لايملك استيفاء النفس ولك «ادونما وباك المح 
فيا دوئها ولا ملك العفو ج 

واخقلفت الروايات قصلح الوصى فى النفس علىمال. ففىالجامع الصغير هنا بص مح وفى كاب الصاح لارصحام 
ملخصا » وذكر الرمل ترجيح الرواية الأولى ( قوله استحسانا ) وق القياس لاإعلكه ؛ لأن المقصود متحد وهر 
النشى هداية ( قوله لأنه يسلك بها مسلاك الأموال ) ولهذا جوز أبو حنبفة القضاء بالنكول لل الطرف إتقائى 
( قوله والصبى كالمعتوه) أى إذا قتل قريب الصبى فلأبيه ووصيه ما يكون لب المعتوه ووصيه فلأبيه القود 
والصلح لاالعفو ولاوصى الصلح فط » وليس للأخ ونحوه شىءمن ذلك إط لاولاية له عليه كا فررناه ف المعتوه + 
وف المندية عن الحيط : أحعوا على أن القصاص :إذا كان كله لاصغير ليس للأخ الكببر ولاية الاستيفاء » 
وبانی تمامه قريبا > 

[ نشمة ] أفنى ال حائوتى بصحة صلح وصى الصغير عل ىأقل من قدر الدية إذا كان القائل منكرا ولم يقد رار مى 
على إثبات القعل قياسا على المال لما العادية من أن الوصى إذا صالم عن حت الميت أو غن ححق الصفير على 
رجل » فإنكان مقرا بالمال أو عليه بينة أو قى علية به لايجوز الصلح على أفل من الاق ء وإن لم يكن كذلك 
يجوز اه ( قوله وللكبار القود الخ ) أى إذا قثل رجل له ولى كبير وصغير كان للكبير أن يقتل قائله عنده لأنه 
حق مشترك : وى الأصل إن كان الكبير با استوف القود بالإجماع » وإن كان أجنييا بان قثل عبد مشترك بين 
أجنبيين صغير وكبير لس له ذلك. وى الكلام إشارة إلى أنه او کان الكل صغارا ليس للأخ والمم ألنيستوفيه کا 
فى جامع الصغار » فقيل يننظر بلوغ أحده, » وقبل يستوف السلطان "ما فى الاختبار والقاضى كالسلطان ؛ وإك 
أنه لو کان الكل كبارا ليس لابعض أن يقدص دون البعض:ولا أن يوكل باستيفائه ‏ لگن فى غربة الموكل احنهال 
العفو فالفصاص يستحقه من يسفحق ماله على فرائض الله تعالى » وبدخل فيه الروج والزوجة كما فى اللملاصة » 
وال أله لايشترط القاضی "كا فى اللازانة » وإلى أله لو کان القدل خحطأ لم يك لدكبير إلااستيفاء حصة نفسه كما فى 
الجامع قهسقانی » وقوله لايشترط القاضۍ أئ قضازه : فن له القصاص له أن يقتص صواء قضی به آولا كا فی 
البزازية ( قوله خخلافا مما ) فعندهما ليس لهم ذلكإلا أن يكون الشر يك الكبير أباللصغير ماية . وقاساه على ماإذا 
كان مشتركا بین كبيرين وأحدهما غائب ( قوله والأصل الخ ) استدلال لقول الإمام قال فى الهداية : وله أنه حق 
لايتجزى للبوته بسبب لايتجزى وهو القرابة واحههال العفو منالصغير منقطم أى فى امال فيئبت لكل واحد كلا 
كا فى ولاية الإنكاح » يلاف الكبير ين لأن احتمال العفو من الغائب ثابت اه 

واجترض سعدي كون السب هو القرابة بأنه يثبت للزوج والروجة ولا قرابة , وأجاب الطورى بأنه على 


Marfat.com 


of 


وأمان ( إلا إذاكان الكبير أجنبيا عن الصغير فلا ) يملك القود ( حتى يبا الصغير ) إجاعا زيلعى فلبحفظ + 

ر ولو قتل القائل أجنى وجبالقصاص عليه فى ) القتل (العمد) لأله محقون الدم بالنظر لقائلهكا مر ( والدية 
على عاقلته ) أى للقائل رن الخطأ > ولو قال ول القثبل :بعد القتل ) أى بعد قتل الأجنى (كنت أمرته يقدله 
ولا بينة.له ) على مقالته ( لابصدق ) ويقتل الأجنى درر » بغلاف من جفر برای دار رجل فات فها شيخص 
فقال رب الدا ركنت أمرته بالحفر صدق يمفى » يعنى لأنه بملك استئنافه للحال فرصدق لاف الأول لفوات 
لحل بالقعل كا هو الناعدة » وظاهره أن حق:الولى يسقط رأسا كا لو مات القائل خدف أنفه م 

0 ض الأولياء م يضمن شيئا ) وق الجتى والدرر : 


(ولواستوفا 


التغليب » أو بأن المراد بها الاتصال الموجب للارث ( قوله وأمان) أى أمان المسلم الحربى ( قوله إلا إذا كان 
الكبير أجنبيا عن الصغير ) قال فى اانهاية : بأنكان العبد مشتركا بين. صغير وأجنى فقتل عدا لإس للأجنى أن 
يستونى القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون لاصغير أب فيستوفيائه حينئذ اه . ثم قال ناقلا عن المبسوط لآن 
السبب أللاث وهو غبر متكامل لكل واحد منهما فإن ملك الرقبة يحتمل النجزى » فلاف مانحى فيه فإن ابيب 
نبه القرابة وهو ما لامحهمل النجزى وتامه فيه + 


٠بحث‏ شريف 


وظاهر هذا التصوير والتعليل » وهثله ماقدمناه آنفا عن القهستانى عن الأصل أن المراد بالأجنى من كان 
شريكا فى اللاك لافى الفرابة فار قثل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغيز وهنا أجنببان فللكبير القصاص » 
لأن السبب القرابة المقنول وهو ما لايتجزى » وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غير ها فلازوجة القصاص 
لأن مرادهم بالقرابة مايشمل الزوجية كا مر وبه أنتى العلامة ابن الشلى ف فتاواه المشبورة فيمن قتل امرأة مدا 
وا زوج وأبن صغير منغيره فأجا ب للزوج القصاص قبل بلوغالولد » لكن يغالفه ماى فتاوى العلامة الحانوق 
حيث أفتى فيمن قال عمدا وله بنت بالغة وابن صغير وأزبع زوجات بأله يننظر بلوغ الابن لكون بعضالزوجات 
أجنبيات عنه أخذا من عبارة الزيلعى اه فليتأمل فى ذلك ر قوله كنا مر ) أى أول الفصل ( قوله ولو قال الخ ) 
أفاد أن ولى القصاص له استيفاؤه بنفسه وأمر غيره به کا صرح به فى البزازية » لکن ليس للغير اسئيفاؤ» بغيبة 
الموكل كا قدمناه عن الفهستانی ( قوله أى بعد قئل الأجنى ) مصدر ضاف إلى فاعله ( قوله كنت أمرته ) أى 
أمرت الأجنى ( قوله لايصدق ) لأذفيه إسقاط حى غيره وهو ولالقائل الأول ( قوله يعنى الخ ) أفادهالدنف 
فى المنح » وبه علل فى الظهيرية حيث قال لأنه أخبر عما يملك ( قوله كا هو الفاعدة ) وهى أن من حكى أمرا إن 
ملك استثنافه للحال صدق وإلا فلا ؛ كا لو أخبر وهی ف العدة أنه راجعها صبدق » ولو بعدها فلا إن كذبته 
إلاببرهان » وهناببلك استفناف الإذن بار ولابملك الإذنبالقتل لذوات عله وهو المقتول ( قوله وظاهرهالخ ) 
أى ظاهر قول المنن ولو قثل القائل أجنى وجب القصاص الخ أن" ول" القتول الأول إسقط حقه رأنا أى يسقط 
من الدية كا سقط من القصاص » مثل لو مات القائل بلا قثل أحد > 1 

ووجه الظهور أن المصنف لم يتعرض لفى' من ذلك وهو ظاهر » لما تقدم من أن موجب العمد القود عينا 
فلا يصير مالا إلا بالتراضى ولم بوجد هنا ثم ریه فى الناترخحانبة حيث قال فى هذه المسألة وإذا قفل القائل بح 
أفوبفير حت سقط عنه القصاصي بغير مال ٠‏ وكذا إذا مات ( قوله ولو استوفاه ) الچ أى استوف القصا ص الواجيب 
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ورك نحن اننا 


-41ه0- 


دم بين اثنين فعفا أحدها وقتله الآخر إن عل أن عفو بعضبم يسقط حقه يقاد وإلا فلا والدية فى ماله » لات 
مسك رجل ليقت لعمدا فقتل ولى القتول الممسلك فعليه القود لأنه مما لايشكل على الناض م 

(جرح إنسانا ومات ) المجروح ( فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسوب ارح وأقام الضارب بينة أله 
برى”) من الدرح ( ومات بعد مدة فبينة ولى المقتول أولى ) كذا فى معين الحسكام معزيا للحاوى : 

ر أقام أولياء المقتول البيئة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن ا مةتول قال إن زيدا لم يجرحى 
ول يقتلنى فبيئة زيد أولى ) كذا ف المشتمل معزيا مجمع الفتاوى ع 

( قال المهروح لم يجرحنى فلان ثم مات ) الجروح ( ليس لورثته الدعوى على المارع برذ السيب) مطلقا ٠‏ 
وقبل إن الجرح معروفا عند القاضى أو الناس قبلت قنية + . 


لجماعة » وكان بنبغى ذكر هذه المسألة قبل قوله ولو قثل القائل أجنبى فإنها من متعلقات ماقبلها » وقد ذكزها 
الشراح تأبيدا لأصل الإمام أنالقصاص يثبت لكل على الكال فقالوا : والدلبل عليه لواستوق أحدهم لابضمن 
للباقیق شيئا ولا للقائل » ولو لم يكن جميع القصاص واچبا له لكان ضامنا باستيفاء الكل ( قوله دم بين اثنين ) 
أى وجب فما على آخر ه وعبارة الدرر من هنا إلى قوله وإلا فلا : وأما عبارة البتى فنصها : ولو كان الام بين 
اثنين فعفا أحدهما وقئله الآخر » فإنلم بعلم بعفو شريكه يقعل قياسا لا استحسانا وإن علم بعنوه » فاط م يعم 
بحرمته وقال ظنلت أنه يحل لى قنله لايقئل والدية فى ماله > وإن علم بالحرمة يقتل مسواء قضى الفاضى 
بسقوط القصاض فى لصيب الساكت أو يقض » وهذا كن أمسسك رجلا حتى قئله الآخر عمدا فقتل ولى القول 
الممسك فعليه القصاص قفى القاضى بسقوط القصاص عن الممسك أو لم يقض اه ( قوله لاف ) مرئبط بقوله 
وإلا فلا والممسك بالنصب مفعول قال » وف تعبيره نوع خفاء ومؤداه ماقدمناه ( قوله مما لابشكل على الناس ) 
أىلايغنى عليهم أن الممسك لاعل قنله » بغلانمن عفا عنه أحد أولياء الفتيل فإله ى أنه بست عل دق الباق أولا ٠‏ 
بل فى الدرر على الحبط أنه جمد فيه ؛ فعند البعض لايسةط القصاص بعذو أحدهما فصار ظنه شبية ( قوله فبيئة 
ول القتول أولى ) هذا موافق لما ذكره صاحب القنية فى باب البيئتين المنضادتين + وعلله بعضهم بأن بينة الأولياء 
مثبئة وبيئة الضارب نافية لكنه الف لما ذكرة صاحب الخلاصة فی آخر كتاب الدعوى بقوله : رجل ادمى 
على آخر أنه ضرب بطن أمتهوماتت بضر به فقال المدعى عليه فى الدفع إنها خرجت بعد الضرب إلى السوق لابه ج 
.الدفع ؛ ولو أقام البنة أنباحصت بعد الضرب يصح ؛ واو أقاما البينة هذا علىالصحة والآخر على الوت بالضرب 
فبيتة الصحة أولىكذا فى البزازية و«شدمل الأحكام » وبه أفتى الفاضل أبوالسعود اهكذا فى تعارض البيئة شيخ 
غم البغدادى » وماذكره اللعنف هنا شى عليه أيضا فى كتاب الشباداث قبل باب الاختلاف فى الشهادة تبما 
للبحر فتأمل ( قوله فبينة زيدأولى ) لأنها قامت على قول صاحب الى لاعلى النى ط (قوله ليس لورثته الدعوی) 
لأن الوارث 'يدعى الق للميت أولا ثم ينتقل إليه بالإرث » والمورث لو كان حيا لانقبل دعواه لأنه متناقض 
فكلا لانصيع دعوى مرزيدعى له ولوالجية » وقيد ذلك فى كناب القول أن بقوله قالصاحب اليط هذا إذاكان 
الجارح أجنبيا » فإن كان وارثا لا صح اه 

. أقول : الظاهر أن مانقله عن الحيط فيا إذا كانت الجراحة خطأ لأنهيكون فى الى إبراء لوارئه عبن الال ۾ 
وقيد ط كلام المصنف بةوله مقيد بالقتل العمد » وأما إذا كان نمطا والمسألة عالطا فإنما تقبل البيئة ويسقط مني 
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وف الدرر عن المسعودية : لو عفا الجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا © 
وف الوهبانية : جربح قال قنانى فلان ومات فبرهن وارثه على آخر أنه قتله لم تسمع لآنه حق المورث وقد كلبهم 
ولوقال : جرحی فلان ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه خط قبلت لقيامها على حرماله الإرث » 
(سقاهسما حتی مات » إن دفعه ليه حتى أكله ولم بعل به قات لا قصاص ولا دية ا-كنه محبس ويعزر » 
ولو أوجره ) السم ( إيجارا تجب الدية ) على عاقلته ( وإن دفعه له فى شربة فشربه ومات ) منه ( فكالأول ) 
لأنه شرب منه باختياره إلا أن الدفع خدعة فلا يازم إلا التعزير والاستغفار خمانية ( وإن قتله يمر ) بفقح الم : 
ما يعمل فى الطين ( يقتص إن أصابه حد الحديد ) أو ظهره وجرحه إجماعا كا نقله المصنف عن الجقى (وإلا) 
يصبه حده بل قتله بظهره ولم جرحه (لا) يقتص ف رواية الظحاوى » وظاهر الرواية أنه يقنص بلا جرح 
فى حديد وحاس وذهب ونحوها » وعزاه نى الد ر لقاضى خان ؛ لكن نقل المصنئف عن الخلاصة 
ال وبعد وله م يجرحتى إسقاطا للمال فلا ينفذ إلا من الثلث اه ولم بغزه لأحذ ( قوله وف الدرر عن 
ااسعودية الخ ) تكرار مغ مانقدم قبول قوله لاقود بقتل مسلم مسلا امح ( قوله على آخر ) أى على رجل آخر 
أجنى عن المور ثبقرينة مابعده ( قوله وقد كذبهم ) أى أكذب الشهود كا فحاشية الأشباه عن مجموع النوازل 
(توله فبرهن ابنه على ابن آخر ) عبارة الأشباه : فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه › والمواب ماهنا ولذا قال 
البيرى : إن مان الأشباه حلاف النقول فتنبه ( قوله لقيامها على حرمانه الإرث ) بهان للفرق بين ماإذا أقيمت 
البينة على أجنى فلا تقبل كا تقدم وبين ماإذا أقيمت على ابن المجروح ‏ قال ف الظهيرية.: ووجهه أن البيئة قامت 
لى حرمان الولد الإرث فلما أجزنا ذلك ف الميراث جعلنا الدية على عاقلته اه ( قوله ولم بعلم به ) وكذا إذا عل 
بالأولى ط ( قوله لاقصاص ولا دية ) ويرث ٠نههندية‏ ط ( قوله حتى أكله ) أى باختياره ‏ والأولى حنى شربه 
( قراه ولو أروره الخ ) أى صبه فى حلقه على كره » وكذا لو ناوله وأكرهه على شربه حتی شرب فلا قصاص 
وعلى عافلته الدية تاترخائية . ثم قال : وف الذخيرة ذكر المسألة الأصل مطلقا بلا حلاف ولهيفصل . ولابشكل 
على ول أى حنيفة لأن القثل حصل عا لايجرح فكان خطأ العمد على مذهبه : وأما على قوهما » فنْهم من قال 
هندهما على التفصيل إن كان ماأوجر من السم مقدارا يقعل مثله غالبا فهو عمد وإلا فخطأ العمد » ومئهم من قال 
إنه على قوم جيعا خطأ العمد طلقا اه ملخصا : وذكر الہاحانی أن شيخه أبا السعود ذكر.فى باب قطع الطريق 
أنه لو قدل بالسم قہل يجب القصاص لأنه يعمل همل النار والسكين » ورجحه السمرقندى اهأى إذا أوجره 
أو أكرهه على شر بهكا لا عخى ( قوله فلا يلزم إلاالتعزير والاستغفار ) أى لاردكابه معصية بتببه لقتل النفس م 
[ تنبيه ] فر أله أهلك فلانا بالدعاء أو بالسمام الباطنة أو بقراءة الأنفال لايازمه شىء لأنه كذب عض لأنه 
بؤدى إلى ادعاءعلالغيب المنى بقوله تعالى :لايم الغيب إلا الله (۱) ولريوجد نص بإهلاكه ,هله الأشباءوبالإقرار 
كاذبا لايلزمه شى“ كا لو أقر ببنوة رجل هو أكير من المقر سنا > ولو أفر أنه أهلك فلانا بقراءة أسياء الله تعالى 
الفهرية اختلف المشابيخ فيه لوقوعها والآصح أنه لايازمه شى* لأن الشزع لم يجعله من آلة الفئل وسببه اه بيرى 
عن حاوى القنية » ولم يذكر ما إذا أقر أنه قتله بالإصابة بالعين فتأمل ( قوله ٠٠يعمل‏ به فى الطين ) قال الى : , 
لمر بفتحالمم وتشديد الراء : وهو خشبةطويلة فى رأسها حديدة عريضة م نوقها خشبة عريفة يضع الرجل'رهله 
علا ويحفر بها الأرض ( قوله بل قدله بظهره الخ ) وإن أصيابه بالعود فهى مسألة لقتل بالمثقل » وقد هرت أول 
(۱) ( قول لايم النيب إلا الله ) كذا بالأصل المقابل مل خط المترلف » وقنلارة - لأيمل من فى المموات رالأرض ليب إلا 


لله - اه نصحم . 
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أن الأصح اعتبار الجرح عند الإمام لوجوب القود » وعليه جرى ابن اللكال ‏ 

وف الحتبى : ضرب بسيف فى غمده فخرق السيف الغمد وقتله فلا قود عند أنى حنيفة ( كانلنق والدخريق ) 
خعلافا لما والشافعى + 1 

ولو أدخله بيئا فات فيه جوعا لم يضمن شيئا وقالا : تجب الدية ولودفنه حيا فات » عن محمد يقاد به مجتبى 
لاف قدله بموالاة ضرب السوط كا سيجىء > 

وفيه : لو اعداد اللحنق قتل سيامسة ولا تقبل توبةه 
السكئاب معراج : أى يكون شبه عمد وتقدم الكلام فيه ( قوله أن الأصح اعتبار الجرح الخ ) صرح بذاك فى 
الهداية أيضا » ولم يتعقبه الشراح' فكان النقل عنما أولى لأ أقوى ( قوله فلا قود عند ألى حنيفة ) لأنه لم يقصد 
غربه بآلة جارحه ولوالجية © 

أفول : وهلا موافن لسا تقدم مر تع ريف العمد بأن يتعمد ضربه بآ لةنفرق الأجزاء : ويؤخذ منه أنه لوقصد 
ضبربه بالسيف فى هذه الصورة يازمه القود سلحصول اجرح بآ لة القتلمع قصد الضرب : وأما ماقدمناه عن الجتى 
أول الكتاب من أله لايشترط نى العمد قصد القتل فعناه أنه بعد قصد ضيربه بالمحدد لايشترط قصد القئل » 
فالشرط هو قصد الغعرب دون القتل » ثم لايلزم من وجود القتل بالحدد كونه صدا لأندقد يكون خطأ فلذاشرط 
قصد الرب به وهنا إذا لم يقصد ضربه بالسيف لم يكن سمدا وإن حصل القتل به ( قوله كانلاق ) متصل بقوله 
وإلالا : والمنق بكسر النون قال الفارابى ولا يقال بالسكون وهو مصدر خنقه : إذا عصر حلةه ؛ واتلناق 
فاعله والمناق بالكسر والدخفیف : ما يخنق به من حبل أو وتر اه مغرب ( قوله خلافا هما ) فمندها فيسه 
الفود . فى الولوالجية : هذا إذا دام على الحتق حى مات ؛ أما إذا تركه قبل اموت ينظر إن دام على اللحنق ؟قادار 
ما بموت منه الإلسان غالبا يجوب القصاص مندها وإلا فلا[ اعا اه . وكذا فى التغريق يشترط أن بکون ا اء عظيا 
بحيث لا تمسكنه النجاة ليكون عندهما عدا موجبا للقصإص » فلو قليلا لا يققل غالبا أو عظيا تمكن النجاة منه 
بالسباحة بأن كان غير مشدود وهو بحسن السباحة فهو شبه عمد أفاده في التاترخائية وغيرها ( قوله ولو أدخله 
ببتا ) كذا أطلفه فى التاترخالبة عن المحيط . وفيها عن الظهيرية : ولوقيده وحبسه فى بيت الخ : والظاهر أنالمعتير 
عدم القدرة على الحروج سواء قيده أولا ( قوله وقالا تجب الدية ) فى التتاترخانية عن الحيط والكبرى نجب عليه 
اللدية : وفيبا عن انلدانية والظهيرية : تجب على عاقلته » فالظاهر أن الأول لى حذف مضاف تأمل وف الظوير ية 
والفتوى على قول أبى حنيفة أنه لا شىء عليه وقال ط أول الكتاب : وفى شرخ الحموى عن خزانة المفتين * 
ولو طرخه فى بر أو فن ظهر جبل أو صطح لم يقتل به » ولو طين على إنسان بينا حتى مات چوا أو عطشا 
لم يضمن : وقالا عليه الدية لأنه سبب يؤدى إلى القلف فيجب الضمان وهو المتار فى زماننا لمنع الظلمة من الظلم اه 
( قوله عن محمد يقاد ) بناء على أله يحب عنده فى شبه العمد القود كا قله فى المعراج أو على أن هذا عمد ِ فی 
النائرخانية يقاد فيه لأنه قتله عمدا » وهذا قول محمد » والفتوى أنه على عاقلته الدية اه : 

والفرق بينه وبين ماإذا حبسه حتی مات جوعا حيث كان الفتوى على أنه لاڈیء ءايه کا مر هو أن ادوع 
والعطاش من لوازم الإنسان » أما هنا فقد مات هما وذلك ليس من لوازمه فيضاف للفاعل كا أفاده فى الظهيرية 
( قوله لاف قئله الخ ) فإله لافود فيه + قال الإنقانى : إذا والى الضربات بالسوط الصغير والعصا الصغيرة لب 
به الفصاص : وقال الشافعى :يجب إذا والى على وجه لاتحتمله النفس عادة اه ونقل قبله أله شبه عمد عن أ حنيفة 
وعندهما عمد ( قوله كنا سيجىء ) لم أره ( قواه لو اعتاد الحنق الخ ) فى اللحانية : ولو ختتى رجلا لايقئل إلا إذا 
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ونيه ( قط رجلا وطرحه قدام أسسد أو سبع فقدله فلا قود فيه ولادية وبعزر ويضرب ويحبس إلى أن يموت) 
زاه فى البزازية : وعن الإمام عليه الدية؛ ولو قط صبيا وألفاه فى الشمس أو البرد جتى مات فعلى عاقلعه الدية.. 
ة : قط رولا وألقاه فى البحر فرب وغرق كنا ألقاه فعلي عاقلته الدية عند ألى حثيفة ولو سبح 


وق ان 


ساعة ثم غرق فلا دية لأنه غرق بعجزه » وف الأولى غرق بطرحه ف الماء ۾ 

( قطع عنقه وبى من الحلقوم قليل وفيه الروح ذقتله آخر فلا قود فيه ) عليه لأنه فى حكم اليت م 

( واو تله وهو فى ) حالة ( ازع قتل به ) إلا إذاكان بعلم أنه لايعيش منه » كذا فى الحانية : 

وف البزازية : شق بطنه محديدة وقطع آخر عنقه » وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنى وإلا ققل 
الشاق وعزز القاطع : 


قا »مروف خدق غير واحد فيقفل سياسة اه ه وعبارة الغارح قبل كتاب الجهاد وإلا بأن خنق مرة لايقتل 
قول المصنف هناك ومن تكرر الاق منه فى المصر قتل به » ومفاده أن التكرار يحصل بمرتين ثم هذا 
غير خاص بالحنتق لما قدمه فى شبه العمد أله لاقود فيه إلا أن يتكرر منه فللإمام قتله سياسة ( قوله لو بعدمسکه ) 
أى بمد ماوقع فى يد الإمام وإن تاب قبله قبلت يجنبى'( قوله فلا قود فيه ولادية ) وكذا لو أدخله بیت وأدخل 
ممه سبعا وأغلق هليه الباب فقتله السيع »> وكذا لو نمشته حية أو اسعته عترب وإن فعل ذلك بصبى فعليه الدية 
تانرخانية ونقل ط'مثله عن المندية » وقوله فعليه الدية: أى على عاقلته على ذف مضاف بدليل مايأفى إذ لايصدق 
ل العمد على قول الإمام تأءل : وانظر ماالفرق بين الصبى والرجل » وسيذكر المصنف قبل باب القسامة 
او فاب بيا حرا فات بصاعقة أو تمش حية فديته على عاقلة الغاصب » وعلله الشارح هناك بأنه متسبب » 
وذكر أنه لو نقل الحر الكبير مقيدا ول يمكنه التحرز عنم ضمن الخ » وءقتضاه عدم الفرق بين الكبير والصغير 
وهذا موافق للرواية الى ذكرها هنا عن البزازية » وسيأقى تمام الدكلام على ذللك. هناك إن شاء الله تعالى (قوله 
ولو نط صبها الخ ) ذكره فى التائر خمالية » وذكر قبله : واو أن رجلا قط صبيا أو رجلا ثم وضعه فى الشمس 
فعليه الدية اه أى على عاقلته كا قدمنا تأمل : ولينظر مالفرق بين الشمس وبين البمبغ فإنه لاحك لفعل كل منهما 
وف کل هو متسبب بالقتل والظاهر أله مفرع على تلك الرواية ( قوله فرسب ) قال ف المغرت :رسب فى الماء 
رسوبا : سفل من باب طلب ( قوله وغرق الخ ) أى وعلم موزه منه .. قال فى التاترخانية : ولو أنه حين طرح 
رسب ف الماء ولا يدرى مات أو خرج وم بر له أثر لاشیء عليه مالم يعلم أنه قد مات ر قوله فعلى عافلئه الدية ) 
أى مغلظة ناترخائية ( قوله ولو سبح ساعة الخ ) وكذا لو كان جيد السباحة نائرعالية ( قوله لأنه فى حك اميت ) 
فاو مات ابنه وهو على تلات الال ورئه ابنه ولم يرث هو من ابنه ذغيرة ط ( قوله إلا إذاكان بعلم الخ ) تبع فيه 
الممنت فی المنح وصوابه أن يقولوإن كان يعم القائل أنه لابعيش به فإنهالذى رأيئه الطالية والحلاصة والنائرخالية 
والبزازية ( قوله شت بطنه الخ ) والعائر هعالية : شق بطنه وأخخرج أمعاءه ثم صرب رجل عثقه بالسيف مدا فالقائل 
هو الثانى وإن كان خطأ تيجب الدية وعلى الشاق ثلث الدية » وإن نفدت إلى جائب آخمر فثلثاها » هذا إذا كان ما 
يعيش بعد الشق يوما أو بعض يوم » وإن کان بحال لابتوه ممه وجود الحباة وم بیت معه إلا اضطراب الموت » 
فالقائل هو الأول فيقتص بالعمد وتهب الدية بالمطل اه ملخصاء ولعل الذرق بيئه وبين مع هو ف التزاع أن التزلع 
فير متحقتي فإن المريض قد بصل إلى حالة شبه التراع بل قد يظن أله قد مات ويفعل به كالمو ثم بعيش لعده 
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( ومن جرج رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقعص ) إلا إذا وجد مايقطعه كحز الرقبة والبرء منه » 
وقدمنا أنه لو عفا المحروح أو الأولياء قبل موته صح استحسانا ( وإن مات ) شخص ( بفعل لفسه وزيد وأسد 
وخية ضمن زيد ثاث الدية في ماله إن ) كان الققل ر عمدا وإلا فعلى عاقلته ) لأن فعل الأسد والحية جنس واحد 
لأنه هدر نی الدارين وفعل زيد معتبر ف الدارين وفعل نفسه هدر ف الايا لا العقى حتى بام بالإجماغ فصارت 
ثلاثة أجناس ومفاده أن يهتبر فالمقول الدكليف لصير فعله جنا آخرغير جفس فعل الأسد والحية وأن لابزيد 
على الثلث لو تعدد قائله لآن فع لكل جنس واحد ابن کال . 

( ويجب قل من شمر سيفا على المسلمين ) يعنى فى الحال كنا نص عليه ابن الكقال حيث غير عبارة الوقاية 
فقال : ويجب دقع من شر سيا على المسلمين ولو بقتله إن لم بمكن دفع ضرره إلا به صرح به فى الكفاية : أى 


وجد مايقطعه الخ ) قال فى المنح لأن اجرح سبب ظاهر موته فيحال اوت عليه مالم يوجد مايقطمه كحز الرقبة 
والبرءمنه اه والحز بالمهملة فالمعجمة : القطع » والضمير فى منه للجرح ( قوله وقدمنا الخ ) أى فى هذا الفصمل ٠»‏ 
وأشار به إلى قاطع | آخر ( قوله ضمن زيد ثلث الدية فى ماله ) لأن العاقلة لانتحمل العمد و إنما لم يققص للا مر > 
ويأنى من أنه لافصاص على شريك من قصاص بقتله لعدم تجزيه ( قوله فصار 
تلفت يثلائة أفمال » فالتااف بفعل كل واحد ثلئه قيجب عليه ثلث الدية هداية ( قوله وماد ) أى مفاد التعايل 
( قوله ليكون فعله الخ ) إذ لوكان غير مكلف مدر ى الدارين كفعل الأسد فيكون على زيد نصف الدية ( قوله 
وأن لابزيد على الثلث او تعدد قائله ) بأن کان مع زيد غيره فيشترك هو وغيره فى الثلث + 

وأقول : ذكر فى متفرقات الناترخالية » لو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة ثمائض إليه ما هوهدر 
فعلى كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر اه ومثله فى الجوهرة قبيل جناية المملوك : وفى تككلة الطورى : 
واو قطع رجل يده وجرحه آعر وجرح هو أيضا نفسه وافترسه سبع ضمن القاطع ريع الدية وابجارح ربعها لأن 
النفس تلفت يجنايات أربعة نتان منها معتيرتان اھ ومثله يأنى متنا آخر باب ما محدثه فى الطريق : لواستأجر أريمة 
حفر بر فوقعت فات أجدهم سقط الربع ووجب على كل واحد الربع فظهر أن المتقول خخلاف ما ذكره فثليهه 

أقول : ويؤخذ من ذلك جواب حادثة الفتوی فى زمالنا فيمن جرح صبيا بسكين فى بطنه فظهر بعض أمعائه 
فجىء له بمن لط ابرح ويرد الأمعاء فلم بكنه ذلك إلا بتوسميع الجرحفأذن له أبو الصبى بذاك ففعل ثم ماتتلك 
الليلة فينبغى أن يجب لصف الدية على الجارح فى ماله لن الفعل الآخر مأذون به فكان هدرا كا سيأئى ( قوله 
وب آنل من شهر سيفا ) شهر بيفه كنع وشبره : انتضاه فرفعه على الناس قاموس ( قوله على. المسلمين ) 
ننازعه كل من يجب وشهر : وعبارة الجامع الصغير : شهر على المسامين سيفا قال حق على المسلمين أن يقلره 
ولا شىء عليهم اه وذ كر أبو السعود عن الشبيخ عبد الى يمنا أن أهل الذبة >المسلمين ر قوله يءنى فى الحال ) 
أى فى حال شہره السيف علبهم قاصدا ضريهم لابعد انصر افه عنهم فإنه لايجوز قتله كما يأنى ( قوله کا لص عليه ابن 
الككال ) أى على كوله حالا » والأولى أن يقولكا أشار إليه لأنه ل ينص عليه ونما أخذ بطريق. الإشارة من 
قوله دفع فإن الدفع لا بطء فيه ط ( قوله صرح به ى الكفاية ) ليس هذا فى عبارة ابنالككال:' وعبارة الكفاية 

٩ ( 0‏ > حائية ابن مابدين - 3 ) 
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لأنه من ياب دفع الصائل ضرح به الشمتى وغيره » ويأنى ما يؤزيده ( ولاشىء بقتله ) لاف الحمل الصائل د 

( ولا ) بقتل ( من شهر سلاحا على رجل املا أو نهارا فى مصر أو غيره أو شبر عليه عصا ليلااى مضر أو 
بارا فغيره فقتله المشهور عليه ) وإن شور الجنون على غيره سلاجا فقتله المشبور عليه ( عمدا تجب الدية ) فى ماله 
ر ومثله الصبى والداية ) الصائلة 2 وقال الشافعى : لا ضمان فى الكل لأله لدفع الشر > 

ر ولو ضربه الشاهر فانصرف) وكف عنه على وجه لا بريد ضربه ثاليا ( فقطه الآخخر ) أى المشهور عليه أو 
غيره »كذا عممه ابن الككال تبعا الكآق والكفاية ( قتل القائل ) لأله بالالصراف عادت عصمته + 

قلت: فتحرر أله ما دام شاهر السيف ضربه وإلا لا فليحفظ + 

ر ومن دخل عليه غيره ليلا فأخخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البیت ( فقتله فلا شىء عليه ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام , قائل دون مالك » وكذا إوقتله قبل الأخذ إذا قصد أخل ماله ولم يتمكن من د فعه إلابالقتل 
صدر شريعة + 

وق الصغرى : قصد ماله ؛ إن عشرة أو أكثر له قنله » وإن أقل قانله ولم يقتله» وهل يقبل قوله إنه كابر» 


أى إا يجب اتل لأن دفع الضرر واجب اه . وف المعراج : معنى الوجوب وجوب دفع الضرر لا أن يكونعين 
القتل واوا (قوله ويأنى ما يؤيده ) أى يؤيد أن المراد له قتله إذالم مكن دفع ضرره إلا به وذلك فى عبارة صدر 
الشريعة الآ نة قرببا وعبارة المنن بعدها ( قوله ولا شىء بقتله ) أى إذاكان مسكلفا كما بعلم من قوله الآنى وإن 
شمر النون الخ . ولام بكن هين القتل واجبا كان حتملا أن يكون الفتل م وجبا للضمان فصرح بعدمه أفاده ابن 
الكال (قوله ولا بقدل ) معطوف على قوله لا شیء بقنله ( قوله على رجل ) أى قاصدا قنله بدلالة الحال لامزاحا 
ولعبا أفاده الزياعى فى الطلاق وأفاد بهذه المسألة أن الواحدكاسلمين ر قوله ليلا أو نمارا الخ )لأالسلاح لايلبث» 
فیحثاج إلى دفعه بالقئل هداية أى ليس فيه مهلة للدفع بغير القثل ( قوله أو شهر عليه عصا الخ )لأن العصا الصغيرة 
وإنكالت تابث ول-كن ف اللبل لما يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بااقتل » وکذا فى اللهار فى غير المصرف الطريق 
لا يلحةء الخوث » الوا فإن كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما هداية ( قوله فقتله المشهور 
علبه ) أى أو غيره دفما عنه زيلمي . وف السكفاية: ولو ترك المشهور عليه قنله بام (قوله عمدا) أى بمحدد وغوه 
وكذا شبه العمد بالأولى ( قوله تجب الدية ) أى لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر » وتمامه ف المداية (قوله 
ومثله الصبى والدابة ) أى مثل اللونون فى وجوب الضمان » لكن الواجب فى الصبى الدية أيضا : وق الدابةالقيمة 
وذكر الرملى أنه لو كان اللهنون أو الصبى عبدا فالواجب القيمة كالدابة المماوكة تأمل اهم 

أقول : وف النهاية ما نصمه : وأجمعوا على أنه لو كان الصائل بدا أو صيد الحرم لا يضمن كذا ذكره الإمام 
القرئائى اه ومثله فى العراج . وذكر الفرق بينهما وبين الدابة العلامة الإتقانى فى غاية البيان عنشرح الطحاوى 
فراجعه ( قوله أو غيره الخ ) لا حاجة إليه » وليس بمحل وهم حىبقويه بالل فتدبر ط ( قوله عادت عصمته ) 
فإذا قله بعد ذلك فقد قثل شخصا معصوما مظلوما فيجب عليه القصاص زيلعى ( قوله مادام شاهرا السيف ) 
أى مع قصد الضرب ( قوله ليلا ) مفهومه أنه لو نجارا ليس له قنله لأنه بلحقه الغوث بالصراخ (قوله دون مالك 
أى لجل مالك عناية وغيرها ( فوله وكذا او قدله قبل الأخذ الخ ) قال فى الطائية : رأى رجلا يسرقماله فصاح 
به وم يبرب أو رأى رجلا يثقب حالطه أو حائط غیره وهو معروف بالسرقة فصاح به ول بمرت حل له قثله 
ولا قصاص عليه اه رقوله وى الصغرى الخ) يريد به تقبيد ما أطلقه المتون, والشروح مع أا لا تقيد با 
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٠‏ إن ببينة لعم » وإلا فإن المقتول معروفا بالسرقة والشر لم يققص استحسانا والدية فى ماله لورثة المقتول بزازية هذا 
(إذالم يعم أنه لو صاح عليه طرح ماله » وإن علم ) ذلك ر فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص ) لقتله بغير حق 
(كالمغصوب منه إذا قثل الغاصب ) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضى م 

(مباح الدم الجأ إلى الحرم لم يقتل فيه) حلفا للشافعى ( ولم مخرج عنه للقعل لكن عع عنه الطعام واانشتراب 
حتی يضطر فيخرج من الحرم فحيائذ يققل خازجه ) وأما فيا دون النفس فيقتص مئه فى الحرم إجماها + 

ر ولو أنشأ القئل في الحرم قفل فيه ) إجماعا شراجية ؛ ولو قهل فى البيتلايقتل فيه ذ کره المصنف فى الحج ٠‏ 

رولو قال اقنلنی فقتله) بسيف ( فلا قصاص وتجب الدية) فى ماله فى الصحيح لأن الإباحة لاتجرى فى النفس 
وسةط القود لشية الإذنوكذا لو قال اقل أخى أو ابی أو ای فتلزمه الدية استحسانا كا فى البزازية عن الكفاية : 

وفنا عن الواقعات لو ابنه صغيرا يققص : وف الخانية : بعتك دى بفلس أو بألف فققله يقنص : وف اقتل 


الفعاوى . قال امائن فى آخر قطع الطريق : ويجوز أن يقاتل دون ماله وإنلم يباغ نصابا » ويقتل من يقاتله علبه 
وقال ف المنح عن البحر : استقبله آللصوص ومعه مال لايساوى عشرة حل له أن يقائلهم » لقوله عليه 
الصلاة والسلام و قاتل دون مالك » وامم الال بقع على القليل والكثير اه ساحانى ( قوله بزازية ) ونصها قبيل 
كناب الوصايا قئله صاحب الدار وبرهن على أله کابره قدمه هدر » وإن تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا 
بالشر والسرقة قئل صاحب الدار قصاصا » وإن متهما به فى القياس يققص : وف الاستحسان تجب الدية ماله 
اورثة المقتول لأن دلالة الال أورئت شببة فى الققصاص لا المال اه ( قوله مع ذلك ) لا حاجة إليه ط ( قوله 
لفدرله على دفعه الخ ) انظر ما إذا م يقدر المسلمون والقاضى كما هو مشاهد أ زماتنا » والظاهر أنه يجوز له قتله 
لعموم الحديّث ظ ( قوله مباح الدم) بان قنل أو زی » ومثله مالوشرب الخمر أو فمل غيره ما يوجب الحد 
كا ذكره العلامة السئدى ف المنسك المتوسط » وصرح بان المرتد كذلاكٍ » لمكن قدہ نا آخخر کناب الدج عن امن 
بالذو نه يعرض عليه الإسلام » فإن ألم سل وإلا قتل ونقله القارى فى شرح المنسلك عن العف » وذكر أنه 
مالف لإطلاقهم » إلا أن يقال إباء المرتد عن الإسلام جناية فى الحرم وهو الظاهر » ثم ذكر عن البدائع أن 
' الحربى لو النجأ إلى الحرم لايقتل فيه ولا فرج عندهما . وقال أبو يوسف : بباح رجه منه ( قوله فخرج "ن 
الحرم ) أى يطرج هو بنفسه ( قوله فيقتص منه ) وكذا يمد . فى الحانية عن ألى حنيفة : لانقطع يد السارق 
ف الحرم خلافا هما » وإن فعل شيئا هن ذلك فى الحرم يقام عليه اللحد فيه (قوله ولو فىالبيت الخ ) ومثله سائ 
المساجد لأن المسجد يصان عن مثل ذلك | ه رحتى ( قوله بسيف ) قرد به لقوله وتجب الدية فى ماله » فلو قتله 
بعثقل فالدية على العافلة ط ر قوله فى الصديح ) وبه جزم فى عمدة المفتى » بل فى ختصر الوط أنه بالاتفاق کا 
فى شرح الوهبانية ( قوله وسقوط القود ) كالاستدراك. على قوله لأن الإباحة لا تجرى ف النفس فإن التبادر منه 
الفصاص ط ر قوله وكذا لو قال ) أى وكان هو الوارث (قوله لو ابنه صغيرا يقتص) أى قياسا » والظاهر أن 
الصغير غير قيد ومثله الأخ» 
وعبارة البزازية: وف الواقعات اقثل ابنى وهو صغير فةجله يقدص . ولو قال اقطع يده فقطعها عايه القصاص 
ولو قال اقتل أخى فقتله وهو وارثه ف رواية عن الثانى وهو القياس يجب القصاص . وعن محمد عن الإمام 
الدية وسوى فى الكفاية بين الابن والأخ وقال فى القياس : يجب القصاص ف الكل . وق الاستحنان تجب 
الدية ۽ وف الايضاح ذكر قريبا منه اه ( قوله فةتله قتص ) لأنه بیع باطل وهو ليس بإذن القتل فليس كقوله 
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أى عليه دية لابنه : وق اقطع يده فقطع يده يقتص . وفى : شج ابنى فشجه لاشىء عليه » فإن مات فعليه الدية 
(وقيل لا) تحب الدية أيضا وصصحه ركن الإسلام كما فى العادية » واستظهره الطرسومى » لكن رده ابن وهبان ‏ 

رکا لو“قال : اقتل عبدى أو اقطع يده ففعل فلاضمان عليه ) إجماعااكقوله : اقطع يدى أو رچلی وإن سری 
سه ومات لأن الأعاراف كالأموال فصح الأمر : ولو قال : اقطعه على أن تعطينى هذا الثوب أو هذه الدراهم 
فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح بزازية . 

[ فروع ] هبة القصاص لغير القائل لا تجوز لأله يجرى فيه القليك . 

عفو الولى من القائل أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص » وكذا مفو جروج + 

لا تصح توبة القاتل حتى يلم نفسه للقود وهبالية . 
اقنانى ط ( قوله وف اقطع يده يققص ) لأن ولاية الاستيفاء ليست له بل للأب فلم يكن أمره مسقطا للقصاص 
ر<تى:تأمل ( قوله ونی شج ابی الخ ) هذه المسألة لم أرها فى الخائية بل هى مذكورة فى الجتبى + ونصه : 
وأو أمره أن يشجه فشجه فلا شىء عليه »فإن مات منها كان عليه الدية اه والضمبر فى شجه يحتمل عودهعلى الآمر 


أو على الابن المذ كور نى اللتى قبله : والثانى هو مافهمه الشارج »لکن فیه آنه لا يظهرالفرق بي نالقفطع والشجة 


ذابتأمل (قوله وقبل لا الخ ) مقابل قوله وتجب الدية فى اله فى الصحبح ( قوله وإن سرى لنفسه ومات ) عزا 
فى النائرخحانية إلى شپخ الإسلام : وفيها عن شرح الطحاوى : قال لاخر اقطع يدى » فإن كان بعلاج كا إذا 
ونعث ف بده أكلة فلا بأس به » وإن من غير علاج لا محل » ولو قطع فى الحالين فسرى إلى النفس لايضمن 
اه ( قوله واو قال اقطمه ) أى الطرف المفهوم: من الأطراف (ةوله وبطل الصلح) أى مارضى به بدلا 
عن الأرش . 

[ ثنبيه ] قال فى الفصل ۴۴ من جامع الفصولين : وقد وقعت فى يخارى واقعة » وهی رجل قال لآخرارم 
السهم إلى حتى آخذه فرى إليه فأصاب عينه فذهب م قال ح : لم يضمن كا لو قال له اجن على فجى » وهكذا 
أذنى بعض المشابخ به » وقاسوه على ما لو قال اقطع يدى : وقال صاحب الحيط ؛ الكلام فى وجوب القود 4 
ولا شلك أله تيجب الدية فى ماله لأله ذكر فى الکتاب : لو تضاريا بالوكر فذهيت عين أحدهما يقاد لو أمكن 
لأنه عمد » وإن قال كلى منبما لآخرده ده» وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أوالتعليم فأصابت اللحشبةعينه فذهبت 
يقاد إن أمكن امم 

وقال العلامة الرمل فى جاشيته عايه أفول : ف المألة قولان . قال ى مجمع الفتاوى وأو قال كل واحسد 
لصاحبه دهده ووكز كل منبما صاحبه وكسر سنه فلا شیء هلیه عنزلة ما لو قالاقطع يدى فقطعها كذ ف اتفالية 
اه : والدی ظهر فى وجه ما فى اكنات أله ليس من لازم قوله دهده إباحة عيئه لاحتهال السلامة مع المقعاربة 
بالركزة كاحرالها مع رى السهم فل يكن قوله ارم السهم إلى وقوله دهده صريحا فى إنلاف عضوه أخلاف قوله 
اقطع يدى أو اجن على فلم بصح قواس الواقعة عايه » والمصرح به “أن الأطراف كالأموال بصح الأمر فما تأمل 
اه ( قوله لغير القائل ) وكذا للقائل لرجود العلة فيه أفاده الحموى » والظر هل يسقط القصاص فى الصورئون 
ط » والظاهر أله لا يقرقف فى عدم السقوط إذ لا معنى لعدم جوازه إلا ذلك ( قوله عفو الول عن القائل أففدل) 
وببرا القائل فى الدنيا عن الدية والفود لما حتي اوأرث بيرع ( قوله لا تصيح توبة القائل -ي'بسم نفسه للقوو) 
آي لا نسكفيه التو بة وده 
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الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصولبين: وفرق الفقهاء أشباه: وفيها فى قاعدة : الحدود تدرا 
بالشبهات كاخدود القصاص إلا فى سبع > 

يجوز القضاء بعلمه فى القصاص دون الحدوذ : 

القصاص يورث والحد لا . 

يصح عفو القصاص لا المد , 

التقادم لا يمنع الشبادة بالقتل » لاف اليد سوى حد الة لف . 

ويثبت بإشارة أخرس وكتابته » مخلاف الحد . 
تجوز الشفاعة فى القصاص لا الحد . 


قال فى تبيين المحارم : واعلم أنتوبة القائل لاتكون بالاستغفار والندامة فقط بل يتوقفعلىإر إضاء أو إلياءالمقتول 
فإنكان الفتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص «نهء فإن شاءوا قتلوه » وإن شاءوا عفوا عنه جانا » فإن عفوا 
عنه كفته التوبة اه ملخصا » وقدمناآنفا أنه بالعفو عنه يبرأ فى الدنياء وهل يبرأ فا بينه وبين الله تعالى : هوبمغراة 
الدين على رجل فات الطالب وأبرأته الورثة بيرأ فيا بی ) أما فى ظلمه المتقدم لا یبر فكذا القائل لابيرأ عن ظلمه 
وببرأ عن القصصاص والدية تاترخالية . 

أقول ؛ والظاهر أن الظلم المتقدم لايسقط بالتوبة لتعلق حى المقهول به » وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على 
المعصية فيسقط بها تأمل. 

وف الحامدية عن فتاوى الإمام النووى مسألة فيمن قثل مظلوما فاقتض وارئه أو عفا عن الدية أو جانا هل 
القائل بعد ذلك مطالبة فى الآخرة الجواب :. ظواهر الشرع تقنفى سقوط المطالبة فى الآخرة اه وكذا قال فى 
تبيين لمحارم : ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب + وقال فى عخدار الفتاوى : القصا ص مخاص من ق 
الأولياء » وأما المقتول فيخاصمه بوم القياءة فإن بالقصاص ما حصل فائدة المقتول وحقه باق عليه اه وهر 
مؤيد لما استظهرته ( قوله وفرق الفقهاء ) أى بين القصاص والحدود فيشترط الإمام لاستيفاء الحسدود دون 
القصاص حموى . قال ف الهندية : وإذا قتل الزجل عمدا وله ولى واحذ فله أن تله قهماصا قفمى القاضى به أو 
لم يض اه ط ( قوله يجوز القضاء بعلمه ف القصاض ) مبنى على أن القاضى بقضى بعامه فى غير الحدود + 
والفتوى اليوم على عدم عجوا از القضاء بعامه مطلةًا هوی اه ط وسيذكره الشارح فى أول نابات المماوك (قوله 
القصاص يورث ) سيأنى بياله نى أول باب الشهادة فى الةدّل ( قوله لا اليد ) شمل حد القذف » وهو مول دلى 
ما بعد المرافعة : أما قبلها فهو بجائز . وفى الحاوى إذا ثبت الحد لم بز الإسقاط » وإذا عفا المقذوف عنالقاذف 
فعفوه باطل » وله أن يطالب بللحد اه إلا إذا قال لم يقذفنى أوكذب شهودى فانه يصح كا ني البحر عزالشاءل 
والمراد من بطلان العفو أنه إذا عاد وطلبه حد لأف العفو كان لغوا كانه لم يخامم إلى الآن » وليس المراد أن 
الإمام له أن يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوهء أفاده أبو السعود فى حاشية الأشباه ط ( قوله لخلاف الحد) 
فإف التقادم عه والتقادم فى الشرب يذهاب الربح » ونی حد غيره عضي شهر وقد مذى ف المحدود ط ( قوله 
لا اليد ) فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول لاجا كم أما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوزالشفاعة عند الرافع 
له إلى اکر ليطلقه لأن المد لم یثبت کا فى البجر : ونی البيرى قال الأ كل فى حديث « اشفعوا تؤجروا» 
ولا يتناول الحديث الحدود فتبتي الشفاعة لباب الحوائج المباحة كدت الظلم أو تخليص خطأ وأمثالهما.ء وكذا 
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السابعة لابد ى القصاص من الدعوى » يلاف الحدسوى حد اقلف اه 
وق القنية : نظر فى باب دار رجل ففقاً الرجل عبنه لابضمن إن ل بمكنه تنحيده من غير ففئها وإن أمكته 2 | 
ضمن + وقال الشافعى : لايضمن فيهما + 
ولو أدخل رأسه فرماه حجر ففقأها لايضمن إجماعا » إنما الخلاف فيمى نظر من خارجها » والله 
تعالى آعم 3 
سب القود ما دون النفس 


(وهو فى كل ما يمكن فيه رعاية حفظ الماثلة ) وحينئل ( فيقاد قاطع اليد مدا من المغصل ) فلو القطع من 
صف ساعد أو ساق 


العفو عن ذلب ليس فيه حد إذا لم يكن المذنب مصرا 2 فإن كان مصرا لا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والإصرار 
اه ومثله فى حاشية الهموى عن شزح مسل للإمام النووى ر قوله السابعة الخ ) قال فى الأشباه : تسمع الشهادة 
بدون الدعوى ق اليد اتخالص والوقف وعتق الأمة وحريتها الأصلية > وفيا تمحض لله تعالى كرمضان ؛ بو 
الطلاق والإبلاء والظهار اه ( قوله سوى حد القذف ) وكذا حا السرقة لما تقدم فى محله أن طلب المسروق منه 
امال شرط القطع » فلو أقرأنه سرق مال الغائب توقف على حضوره واصمته ٠‏ 

[ تنببه ] زاد الحموئ ثامنة » وهى اشتراط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص . قال أبو السعود ويزاد 
تاسعة وهى جواز الاعتياض فى القصاص لاف حد القذف حتى أو دفع القاذف مالا للمقلوف ليسقط حقه 
فإنه يرجع بها : أقول : وإزاد عاشرة » وهى صمة رجوعه عن الإقرار فى الحد ( قوله لا يضمن إماعا) لأنه 
شغل ملكه )كا لو قد أخطذ ثيابه فدفعه حتى قدله لم يضمن منح عن القنية : 

وى معراج الدراية : ومن نظر فى بيت إلسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه صاحب الدار لشبة 
أو رماه #صاة ففةأعيئه يضمن عندنا . وعند الشافمی لايضمن » لما روى أبو هريرة رضى الله تعالی عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال ولو أن امرا اطلع عليك بغير إذن فحذفهه بحصاة وفقأت عينه لميكن عليك جناح » * 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « فى العين نصف الدية » وهو عام » ولأن جرد النظر إليه لا ييح الجناية عليه 
كا لو نظر من" الباب المفتوح وكا لو دخل بيقه ونظر ذيه أو نال من امرأئه مادون الفرج لم يجز قلع عينه » لأن 
قوله عليه الصلاة والسلام , لا بجحل دم امرى* ملم » الحديث يقتضى عدم سوط عص مته » والمراد بماروى 
أبو هريرة المبالغة فى الزجر عن ذلك اه ومثله فى ط عن الشمنى »' وقوله وكا از دل بيته الخ مخالف لما ذكره 
الشارح إلا أن حمل ما ذكره على ما إذا لم يمكن تنحيته يغير ذلك ». وما هنا على ما إذا أمكن فليتأمل » 
والله تمالی أعلم : 

سب القود فما دون النفس 

لما فرغ من بيان القصاص ف النفس أنبعه بما هو يمنزلة التبع وهو القصاص فى الأعاراف عناية دم امل آنه 
لايقاد جرح إلا بعد برئه خلافا للشافعى کا سيأنى آخر الشجاج ر قوله رعاية حفظ المائلة ) الأولى الافتصار عل 
لمن ؛فإن الرعاية الحفظ ط ( قوله فاد الخ ) أسواء حصل الضرب بسلاح أو غيره لما قدمه أنه ليس فيا دون 
النفس شره عمد ( قوله من المفصل ) وزان ٠سجد‏ أحد فاصل الأعضاء مصباح ( قوله من لصف ساعد اليخ) 
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أو من قصبة ألف الم يقد لامتناع حفظ المائلة وهى الأصل فى جر يان القصاص (وإن كانت يده أكبر منا) لاتحاد 
امنفعة ( وكذا) الح فى (الرجل وامارن والأذن» و) كذا (عين ضربت فزال ضوؤها وهى قائمة) غير منخسفة 

. ( فإجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة عة » ولو قلعت لا ) قصاص لتعذراائلة . 
وف التى : فقأ الینی ويسرى الفاق“ ذاهبة اقتص منه وترك أعمى : وعن الثانى لا قود ى فقء عين جولاء 


المزاد به مالا يكون من المفصل ( قوله أو منقصبة أنف ) أى بمنعطفا على من الأولى لاعلى ساعد لأله لافصاص 
بقطع القصبة كلها أو لصفها لأنما عنم كا ف الجوهرة ( قول لامتتاغ جفظ الاثلة ) لأنه قد کسر زيادة بل عفدو 
الجاني أو بقع خلل فيه زائ ط ( قوله وإن كانت يده أكبز منها) أى من المقطوعة » وهذا مخلاف ماإذا شجه 
موضحة فأخذت الشجة مابين قرنى المشجوج ولا تأخذ مابين قرفى الشاج لكبر رأصه حيث اعتبر الكبر ؛وخير 
المشجوج بين الاقتصاص بمقدار شجته' وبين أخذ أرش الموضحة » لأن المعتبر فى ذلك الشين » وبالاقتم اص 
بمقدارها يكون الشين فى الثالية أفل » وبأحذه مابين قرنى الشاج زيادة على حقه فائتفت المائلة صورة وماق + 
فإن شاء استوفاها معنى وهو بمقدار شجنه ورك الصورة؛ وإنشاء حل أرشما : أما اليد الكبيرة والصغيرةفنفهتمها 
لاتختلف عناية وغيرها » وقيد بالكبر لأنه لانقطع الصحيحة بالشلاء ولا الوين باليسرى وعكسه كا فى اللدوهرة 
ويأى تمامه( قوله وا مارن ) هو مالان من الأنف» واحترز به عن القصبة كا مز : قال ط : وإذا قطع بعضه 
ذخيرة + وف الأرلبة حكومة عدل على الصحيح خزانة المفتين ؛ “وإن كان أنف القاطع أصغر خير المقطوم أنفه 
الكبير إذشاء قطع وإن شاء أخذ الأرش محيط : وكذا إذاكان قاطع الأنف أحثم لاجد الريح ءأو أصرم الآنف 
أو بأنفه نقصان من شىء أصابه فإن المقطوع غير بين القطع وبين أخذ دية أنفه ظهيزية اه ( قوله والأذن ) أى 
كلها؛ وكذا بعضما إن كان للقطع حد بہ فيه الماثلة وإلا سقط القصاص إنقانی » ولو كانت أذن القاطع 
صغيرة أو خرقاء أو مشقوقة والقطو عة كبيرة و سالمة خير الجنى عليه » إن شاء قطع وإن شاه ضمن لصف الدية 
وإن كانت المقطوعة لاقم ة كان له حكومة مدل تاترخانية ( قوله وكذا عبن الخ ) واو كبيرة بصخيرة وعکسه ۰ 
وكذا يقتص من العنى باليسرى لابالعكس بل فيه الدية خلافا لاخانية + واو ذهب بياضما ثم أبصر فلا شىء عليه 
أى إن عاد كاكان » فلو دونه فحكومة كا لو ابيضت مثلا کا فى الفهستانى عن الذخيرة در مناقى . 

أقول : قوله وكذا بقعص الخ ف القهستاق خخلافه : والذى ف انلخانية هو مايذكردعن المجتى قريبا . وف الجوهرة 
أجمع المسلمون على أنه لانونعذ العين المنى باليسرى ولا الیسری بالعنى اھ ونی تمامه قريبا فتثبه( قوله فزال ضوؤها) 
قال بعضېم : يعرف ذلك إذا أخبر رجلان من أهل العلم به : وقال ابن مقائل بأن لاندمع إذا قوبلت مفتوحة 
للشمس ( قوله فيجعل الخ ) هذه الحادثة وقعت فزمن عبان رضى الله تعالى عنه فشاور الصحابة فلم جيبوه حى 
جاء على وقضى بالقصاص وبين هكذا ولم ینکر عليه فاتفقوا عليه معراج ( قوله مرآة) بكسر الم ومد الهمرة : 
لذ الرؤية . ورأيث بلط بعض العلاء أن المراد بها هنا فولاذ صقل يرى به: الوجه لا المرآة المعروفة من الرجاج 
ر قوله وعن الثانى الخ ) عبارة الجتى : ولو فقأ عينا حولاء-والحول لايضر ببصره "يقدص منه وإلا ففيه حكومة 
عدل : عن أنى يوسف : لاقصاص ف فقء العين الحولاء طلقا اه + وظاهره ترجيح الأول » وعليه اقتصر 
فى اللفانية لقلا عن أنى الحسن » لکن قال قبله بورقة : ولا قصاص ف دين الأحول » وظاهره الإطلاق ٠‏ 
وعادته تقدبم ماهو الأشهر فلذا اقفصر عليه الشارح » وكذا ظاهر كلام الشرلبلالبة الل إليه فافهم .م 
[ تبيه ] ضرب عبن إنسان فابيضت بحيث لايبصر با لاقصاص فيه عند عاءة العلاء لتعذر المائلة فقأ عين 
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( و)كذا هو أيضا ( فى كل شجة براعى ) ويتحقق ( فيها الماللة ) كوضحة > 

( ولا قود فى عظم إلا السن وإن تفاوتا ) طولا أو كيزا لم مر ( فلع إن قلعت ؛ وقيل تبرد إلى ) الحم 
( موضع أصل السن ) ويسقط ما سواه لتعذر' المائلة إذ ربا تفعيد انه » وبه أخذ صاحب الكاقق . قال المصنف 
وف اللهتبى وبه يفتى ( کا تبرد ) إلى أن يتساويا إن كسرت . 


رجل وف عين الفاق“ بياض ينقصها فلارجل أن يففأ البيضاء أو أن يأذ أرش عينه : جنى على عين فيها بياض 
ببصر مها وبين الجمانى كذللك فلا قصاص بينهما : وفى العين القائمة الذاهبة نورها حكومة عدل » وكذا أو ضرا 
فابيض بعض الناظر أو أصابما قرحة أو ريح أو سبل أو شىء ما يميج بالعين فنقص من ذلك تاترخالية (قوله 
کوضحة ) ھی النی توضح العظم : أى تظهره » وكذا بحب القصاص فبا د ونما ظاهر الرواية كماسيأق ف الشجاج 
ر قوله إلا السن ) استثناء متصل أو منقطع »فإف الأطباء اخهلفوا فقيل إنه عصب يابس لأله حدث وينمو بعد تمام 
الخاقة ؛وقيل عظم وكأنه وقع عندصاحب المداية أنه عظم »حتى قال : والمراد منه غير السن » وعليه فالاستثناء 
متصمل : والفرق بينه وبينغيره إمكان المساواة بأن يبرد بالمبرد معراج وعناية ( قوله لما مر ) أى من اتحاد المنفعة 
وفيه إشارة إلى أنها أصلية سليمة : فى القهستانى : آل للعهد أى سن أصملية فلا قصاص ف السن الزائدة اه أى بل 
فما حكومة عدل كا ئى القاترخائية . وفما أيضا : وسن الجانى سوداء أو صغراء أو خراء أو خضراء » :إن شاء 
انى عليه اقدص أو ضمنه أرشن سنه خمسماثة » ولو المعيب سن الى عليه_فله الأرش حكومة عدل ولا قصاص 
( قوله موضيع أصل السن ) بدل ما قبله ط ( قوله ويسقط ماسواه ) أى ماکان داخلا فى اللجم ( قوله إذ ربما 
تفسد لماته ) أى لو قلع » والتعبير باللهاة وقع فى النهاية وتبعه الزيلعى والمصنف والشارح » والصواب لمات کا وقع 
فى الكفاية ه قال فى المغرب : اللهاة لحمة مشرفة على الحاق »> وقوله من تسحر بسويق لابد أن يب بين أسنانه 
رفانه شیء کاله تصحيف لاته وهى لمات أصول الأسنان اه ( قوله وبه أخذ صاحب الكاف ) أىبالقول بالبرد 
وء لبه مشى شراح الهداية » وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط » وتبعهم فى اجوهرة والتبيين » وم يتعرضوا للقؤل 
بالقلع أصلا » بل قالوا لانقلع وإنما تبرد مع أله فى المداية قال : ولو قلع من أصله 'يقلع الثانى فيهائلان » وكأن 
الشراح لم يرنضوا به لكنمشى عليه يعختصر الوقاية واللتى والاخقيار والدرر وغير ها : ونقل الطورئ هن اليط 
أن فى المسألة روايتين + ولقل بعضهم عن المقدمى أنه قال : ينبغى اختيار اجرد خصوصا عند تعذر القلع » كا ل 
كانت أسنانه غير مفاجة بحيث بخاف من قلع واحد أن يتبعه غيره أو أن تفسد الللة اه. . 

قلت : يؤيده مافى شرج مسكين عن الحلاصة : النزع مشروع » والأخذ بالمبرد. احثياط اه ( قوله فال 
المصننه الخ ) لم أره ف المنح ولاق الى ( قوله كا تبرد إلى أن ينساويا إن كسرت ) هذا إذا لم يسود الباق وإن 
اسود لايجب الفصاص» فإن طلب اي عليه استيفاء قدر المكسورة وترك مااسود لايكون له ذلك : وف ظاهر 
الرواية إذاكسر السن لاقصاص فيه خانية » وسيأنى فى كتاب الديات : وف البززازية قال القاضى الإمام : وفكسر 
بعض السن إنما ببرد بلمبرد إذا كسر عن جرض » أما لو عن طول ففيه الحسكومة اه شرنبلالية : وف النائزخالية 
إن کسر مستوياابمكن استيفاء القصاص منه اقدص وإلا فعليه أرش ذاك » ف كل سن خمس من الإبل أو القر اه 
فل تقبيدده أيضا با إذا أمكين فيه المساواة > ١‏ 5 

وفك الخالية برب سن رجل فاسود فأزعها آخر فعل الأول أرش ثام حخنهالة وغل الثنى حكومة AF‏ 
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وف اجب : يؤجل حولا » فإن لم تلبت يقتص . وقيل يؤجل الصبى لا البالغ » فاو مات الصبى فى الحول 
برى" : وقال أبو يوسف : فيه حكومة عدل » وكذا الحلاف إذا أجل ى تحريكه فلم يسقط » فعند أبى بوسف 
تيمب حكومة عدل الألم : أى أجر القلاع والطييب اه وسنحققه 2 . 

ر ونؤخط الثنية بالثنية والئاب بالناب » ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ) تى + 

والحاصل أنه لا بؤخذ عضو إلا بمثله : ٠‏ 1 

(و) لاقود عندنا فى ( طرف رجل وامرأة و) طرف ( حر وعبد و ) طرف ( عبدين ) لتعذر المائلة 


وفيها : کسر ربع سن رجل وريع سن الکاسرر) مثل سن المكسور ذكر ابن رست أنه يكسر من الكاسر » 
ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون على قدر ماكسر » وكذا لو قطع أذن إنسان أو يده وأذن القاطم 
أو يده أطول اھ ۽ 

[ تذبيه ] قال فى الللاصة : ول وكسر بعض السن فسةط الباق لامجب القصاص ف المشهور من الرواية » ولو 
ضربها فتحرکت وم نتغيز فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل اه ( قوله فإن لم تثبت يققص ) أى فيا إذا قلعت e‏ 
وذكر فى المحتى أيضا أله إذاكسر بعضما بنظر حولا » فإذالم تتغير تبردء وكذا ذكر فيا إذا تحركت يننظر حولا 
فإن احرت أو اخضرت أو اسودت تجب دتما فى ماله قال : وق الاضفرار اختلاف الشاييخ ( قوله وقيل بز«ل 
الصبى ) عبارةانيتبى والأصل عندنا أله يستأنى ف الجنايات كلها عدا کان أو خطا ومحمدذكر الاستيناءث 
دون القلع , 

واختلف فى القلع : قال القدورى :يستأنى الصبى دون البالغ » وقيل يستأنى فيهما اه . ونقل ط عن الظويرية 
إن ضرب سن رجل فسقطت ينتفار <تى يبرأ وضع ااسن ولا يننظر حولا إلا ى رواية الجرد » والصحبح هو 
الأول لأن لبات سن البالغ نادر اه وسينقله الشارح فى الشجاج عن الخلاصة والنباية » وبأنى تحقيقه هناك 
إن شاء الله تعالى ( قوله فلو مات الصبى فى ابول برى' ) أى او مات الصبى قبل نمام السئة فلا شىء على الجا 
عند أنى حنيفة مجتبى ( قوله وكذ! اندلاف الخ ) قال فى امحتى : إذا استأنى فى القحر يك فلم بسقط فلا شیء عله 
وقال أبؤ يوسف : تجب حكومة عدل الألم : أى أجر القلاع والطبيب » وإن سقط يجب القصاص ف العمد » 
والدية في الخطأ » فإن قال الضارب سقط لابضربتى فالقول للمضروب استجسانا اه زاد ف القاترخانية : وليس 
هذا فى شىء منال نابات إلا فالسن للأثر » فإن نجاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط أىالسنة فالقول 
للمضر وب أنها سقطت »ن ضربه »وإن قال بعد السئة فلاضمارب ( قوله: حكومة عدل الألم ) حكؤمة العدل بمعنى 
الأرش:فكأنه قال أرش الألم اح » أو يقال الإضافة بيائية » أى حكومة هى عدل الألم : أى مايعادله من 
الدراهم تأمل ( قوله أى أجر القلاع ) الذى رأيته فى التائرخعانية أجر العلاج ( قوله وسنحققه ) أى فى أثناء فصل 
الشجاج وف آخره ( قوله والحاصل الخ ) أفاد أن ذلك ليس خاصا فى السن بل غيزها كذلك . 

قال فى الجوهرة .: وأجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين الونى باليسرى ولا اليسرى بائمى ركذا اليدان 
والرجلان وكذا أصبعهماً » ويؤخذ إبهام الينى بالونى وااسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى » ولا بؤخذ شىء من 
أعضاء البنى إلا بای ولا اليسرى إلا باليسرى اه ( قوله ولا قود عندنا الخ ) فيجب الأرش ف ماله حالا 


اللحر يلك 


جوهرة ( قولة فى طرف رجل وامرأة ) عبارة القدورى : ولا قصاص بين الرجل والمرأة فها دون النفس ألخ 3 


(1) ( قوله ودبع سن الكاسر ) أقول : الظاهر أن لفظة ربع زائدة اه مؤلفه . 
1 ( .ثم - حائية ابن هابدين = ٩‏ ) 


Marfat.com 


بدئیل‌اختلاف دينهم وقيمتهم والأطرافكالأموال ه 

قلت : هذا هو المشبور » لكن ف الواقعات : لو طعت المرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوق 
بالكامل إذا رضى صاحب الوق » فلا فرق بین حر وعبد ولا بين عبدين وأقره الُهستانی والبرحندى > 

ر وطرف الملم والكافر سيان ) للتساوى فى الأرش : وقال الشافعى : كل »ن يقتل به يقطع به ومالا فلا 
و ) لاف (قطع یدمن نصغ الاعد) 1 مر ( و) لاف ( جائفة برئت ) فلو لم تبرأ » إن سارية يققص 
وإلا بنقظر البرء أو السرابة أبن كال"( ولدان وذكر ) ولو من أصلهما به يفتى شرح وهبائية » وأقره المصنف 
لأنه ينقبض وينسط . 

قلت : لکن جزم قاضيخان بلزوم القصاص » وجعله فى المحيط قول الإمام + ولصه قال أبو حنيفة : 


ومغاده أن المراد بالطرف مادون النفس فيشمل السن والعين والأنف وتحوها » وهو مفاد الدليل الآتى + 

وف الكفا كل قوله تعالى ‏ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن - مطلق ينناولواضع 
الأزاع : قلنا : مص منه الحرلى المستأمن والعام إذا حص يجوز تخصيصه يخبر الواحد اه : 

وف الشرنبلالية عن الحيظ : قبل لا يجرى القصاص ف الشجاج بين الرجل والمرأة لأن مبناة على المساواة 
فى النفعة والقيمة وم توجد : وقبل رى » ونص عليه محمد ف المبسوط لأن فى قطع الأطراف تفويت المنفعة 
وإلحاق الشين وقد تفاوثا » وليس ف هذه الشجاج تفويت منفعة » وإنما هو إلحاق الشين وقد تساويا فيه اه 
وافتصر ف الاختيار على الثانى فتأمل ( قوله بدليل الخ ) قال الزيلعى : ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال 
لما وقاية الأنفس كالأموال » ولا مائلة بين طرف الذكر والأنثى للتفاوت بينهما ف القيمة بتقويم الشارع » 
ولابين الحر والعيد » ولا بين العبدين لاتفاوت ف القيمة » وإن تساويا فيها فذلك بالحزر والظن وليس بيقين 


فصار شبهة فامتنع القصاص » لاف طرف الحرين لأن استواءهما متيقن بعقوبم الشرع » ولاف الأنفس لأن 
القصاص فا ب ى بإزهاق الروح ولا تفاوت فيه اه ؛ وبه يحصل اواب عن قول الإمام الشافعى الآ حيث 


التق الأطراف بالأنفس ( قوله قلت هذا هو المشبور ) وهو المذكور فى الشروح والمستفاد من إطلاق المتون 
فكان هو المعتمد : 

وقد ذكر فالكفاية الفرق بين عدم جواز استيفاء الناقص بالكامل هنا وبين جوازه فيا يأنى إذاكان القاطع 
أشل أو ناقص الأصايع بما حاصله لأن النقصان هنا أصلى فيمنع القصاص لفوات عله وفيا يأنى كان النساوى 
ثابتا الأصل والنفاوت بأمر عارض ( قوله ولابين عبدين ) فلصاحب العبد الأعلى اخختيارالاستيفاء من الأدنى ط 
ر قوله وطرف السام والكافر ) أى وطرف الکافر : أى الذى سيان أى متساويان فيججرى قيهما الصاص» وكذا 
بين المرأنين المسلمة والكتابية » وكذا بين الكنابيتين جوهرة ( قوله ولا فى قطع يد الخ) أى بل فيه حكومة ٠‏ 
عدل إتقانى ( قوله لما مر ) أى من امتناع رعاية الماثلة ط ( قوله ولا نى جائفة برئت )' لأن البرء ادر فيفضى 
الثانى إلى الملاك ظاهرا هداية : والجائفة : هى انى تصل إلى اابطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا ق اص 
لانفاء شرطه بل يحب ثلث الدية » ولا نكون المائفة فى الرقبة والحلق واليدين والرجلين ٠‏ ولو ف الآلثيين 
والدبر فهى جائفة إنقانى ر قوله فإن ساربة ) بأن مات نما : والأخصر أن يقال فلو لم تبرأ يننظر البره أو السراية 
فیقنص ( قوله به يفى ) وهو الصحيح قهستانى عن المضمرات » وهو مفاد إطلاق المثون ولا سيا والاسئثناء 
من أدوات العموم وهو قوم إلا أن بقطع الحشفة فيفيد أن لا قصاص فى قطع غيرها صلا ( قوله لکن جزم 
قاضيخان بلزوم القصاص ) يعنى فى الذدكر وحده إذا قطغ من أصله لافى اللسان فإنه قال في الالية : رجل قطع 
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Cant 
دسووهة-‎ 


إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الخشفة اقتص نه إذ لهحد «عاوم »> وأقره فى الشرابلالية فليحفظ ( إلا أن 
يقطع ) كل ( الحشفة ) فيقتص » ولو بعضها لا » وسيجىء ما لو قطع بعض اللسان . 

(ويجب القصاص ف الشفة إن استقصاها بالقطع ) لإمكان الماثلة ( وإلا ) يستقصها (لا ) يقخص جى 
وجوهرة : وى لسان أخعرس وصيئ لا يقكم حكومة عدل ( فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أوكان 
رأس الشاج أكبر ) من المشجوج ( خير انى عليه بين القود و ) أخذ (:الأرش ) :وعلى هذا فى السن وسائر 
الأطراف النى تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير الحنى عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا . 
قال برهان الدين هذا لو الشلاء ينتفع بها » فلو لم ينتفع بها م نكن عملا للقود ‏ فله ديةكاملة بلا خيار » وعليه 


لمان إنسان ذكر فى الأصل أنه لا قصاص فيه : وقال أبو يوسف : لا قصاص فى بعض اللسان 1ه ت 
ثم قال فى اللهائية : وفى قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص » وإن قطع من وسطه فلا قصاص فيه وها 
» في ذكر الفحل » فأما نى ذكر الخصى والعنين حكومة هدل . وى ذكر المواود إن تحرك يجب القصاص إن كان 
عمدا » والدية إن كان خطأ » وإن لم بتحرك كان فيه حكومة عدل . ولا قصاص ف قطع اللسان اه فقد فرق بين 
اللسان والذكر کا تری » واعله لعسر استتصاء اللسان من أصله » لاف الذكر » لكن قاضيذان نفسه حك 
فى شرحه على اجامع ااصغير رواية ألى يوسف ف الذكر واللسان وصصح قول الإمام » فإنه قال فبا إذا قطع ذ كر 
مولود بدا صلاحه بالقحرك » وإن قطع الذكر من أصله عمدا اختافت الروايات فيه : روى بشراء 
أنه يب فيه القصاص : وروى محمد عن أنى حنيفة عدمه اه ملا : ثم قال : وإن قطع لسان صبى قد استهل 
ففيه حكومة عدل لأنه لم يعرف صلاحه بالدليل » وإن تكلم ففيه دي ةكاملة » ولم يذكر فيه القود فدل على أنه 
لا يجب القصياص ف اللسان قطع كله أو بعضه وهكذا روى عن ألى خنيفة . وعن ألى يوسف : إذا قطع الكل 
يجب القصاص» والصحيع قول أنى حنيفة اه وقد لمت أن قول الإمام هو ظاهر إطلاق المثون: وق القهستاى 
أنه ظاهر الرواية : وى تصحيح العلامة قاسم والصحيح ظاهر إلرواية ( قوله إن قطع الذكر ذكره من أصله) 
كذا في عامة النسخ ولفظ الذكر ساقظ من عبارة الشر ثيلالية » والمراد به الرجل وهو فاعل قطع وذكره مفعوله 
أى ذكر رجل آخر » واحترز بذلك عا لو کان القاطع أو المقطوع امرأة فإنه لا قصاص کا لا ينى ( قوله وأقره 
ف الشرلبلالبة ) لكن قال الشرنبلالى فى شرحه على آلوهبائية : والفتوى على أنه لا قصاص ف اللسان والذكر 
وهو قول الجمهور كا فى الهداية وغيرها ا( قوله وسيجىء ) أى في أول کناب الدیات ( قوله فإن كان القاطع 
أشل ) أى فى حال القطع » أما إذا كانت يد القاطع صينحة ثم شلت بعد القطع فلا حدق للمقطوع فى الأرش لھ 
حق المقطوع كأن متقررا ق اليد فيسقط بقدر هلاك الل اه ط عن الولوالجية ( قوله أو كان رأس الشاج أكبر) 
بأن كانت الشجة تمبعوهب ما بين قرنى ا مشجوج دون الشاج ٠»‏ وفى عكسه يذير أيضا لأنه ينعذر الاستيفاء كلا 
للتعدى إلى غير حقه » وكتا إذا كانت الشجة فى طول الرأس وهى تأخذ منن.جببنه إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا 
الشاج فهو بالخيار هداية ( قوله خير الغهنى عليه الخ ) لن استيفاء امدق كلا متعذر فله أن يتجوز بدون حقه » 
وله أن يعدل إلى العوض > 
ولو سقطت : أى يد الجانى لآفة قبل اختيار الهنى عليه أو قطعت ظلا فلا شىء عندئا لأن حقه متعين 
ف الفصاص » وإثما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط بفوانه » بخلاف ما إذا قطعت بق عليه هن قصاص أو سرقة 
.حيث يجب علبه الأرش لأنه : أي الجاني أوفى به حقا ستحقا فصارت سالة له هذابة : قال الزيلعى : جلاف 


يرسك 
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الفتوى تى . وفيه : لا تقطع الصحيحة بالشلاء + 

ر ويسقط القود بموت القاتل ) لفوات امحل ( ويعفو الأولياء ويصلحهم على مال ولو قليلاء ويجب حالا) 
عند الإطلاق ( وبصاح أحدهم وعفوه » وان بق ) من الورثة ( حصته من الدية ) فى ثلاث سنين على القائل *و 
الصحبح » وقبل على العاقل مات > 

(أمر الحرالقائل وسيد ) العبد ( القائل رجلا بالصلح عن دمهما ) الذى اشتركا فيه ( على ألف ففعل المأمور) 
الصلح عن دمهما (فالألف على ) الحر وااسيد ( الآءرين نصفان) لأنه مقابل بالقود وهو علبهما سوية 
فبدله كذلك : 

( ويفتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا ٠هلكا)‏ لأن زهوق الروح يقحقق بالمشاركة لأله غير متجزى* 


النفس إذا وجب على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لايضمن لما ليست بمعنى الال فلم تسل له (قوله مجتبى) 
نقله عنه فى المعراج وأفره » وذكره ف التاترخالية أيضا ( قوله لانقطع الصحيحة بالشلاء ) هذا نظير ماقدمه من 
أنه لا تقاد العين الصحيءدة بال حولاء . 

ونى النائرخمانية إذا كان بالود المطوعة جراحة لا توجب نقضان دية اليد بأن كان ئةصائا لايوهن ف البطش 
فإنه لا ثم وجو القصاص » وإن كان بوهن حى يجب بةطعه حكومة عدل لانصف الدية كان بمنزلة اليد 
الغلاء > ولا تقطع الصحيحة بااشلاء اه ملخصا ( قوله ويسقط القود بموت القائل ) ولا بحب اولى شىء هن 
اأئركة قهستانى » وكذا بسةط فيا دون النفس کا هو ظاهر أفاده الرمل » وقدمنا آنفا أنه يسقط أيضا لو تلفت 
يد الفاطع (5ذة أو خالا لا لو بت ( قوله ولو قلولا) بخلاف الطر فإن الدية مقدرة شرعا والصلح على أكثر منها 
ربا . وآما القصاص فليس بمال فكان التقويم بالعقد فيقوم بقدر ما أوجبه الصاح قل أو كثر معراج » وبه ظهر 
أن الظاهر أن يقول ولو كثيرا ليكون إشارة إلى الفرق بين الخطل والعمد تدر ( قوله وبحب حالا عند الإطلاق ) 
لأله ثبت بعقد والأصل نی تله الحاول کشمن ومهر هوی» وأشار بقوله عندالإطلاق إلى أله لايتأجل إلا بالشرط 
أفاده البدر العينى آخر فصل الشجاج ط ( قوله وقيل على العاقلة ) جرى عليه فى الاتيار وشرح الجمع » ورده 
مشه العلامة قاسم با فى الأصل والجامع الصغير والمبسوط والحيط والهداية والكاى وسائر الكعب أنهعلى القائل 
فى ماله : قال : وهو الثابت رواية ودراية » وتمامه فى ط » وكذا رده فى تضحيحه بأله ليس قولا لأحد مطلقا 
(قوله بالصلح) متعلقبأمر (قولہ إن جرح كل واحدجرحا مهلكا) أىمعا لامتعاقباكا يءلم من قولاقبل هذا الباب 
قاع عنقه وبتی مني اللوم قلبل الخ : 

وف الجوهرة : إذا جرحه جراعة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقائل هو الأول » وهذا إذا كالت 
الجراحتان على التعاقب» فلو معا فهما قاتلان اه زاد ف انذلاصة : وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآثعر 
واحدة نكلاهما قائلان لأن اأرء قد يموت بواحدة ويسم من الكثير 0 

وف القهستانى عن الحائية : لوقتلا رجلا أحدهما بعصا والآشر بحديد عدا لاقصاص وعاي ما الدية مناصفة * 

ونی حاشية أبى السعود : ولو جرح جراحات متعاقبة ومات وم يعم اللخ منها وغير المشخن يقخص من 
الجميع لتعذر الوقوف على المدخن وغيره "كما فى فتاوى أنى السعود أى مف الروم * وأما إذا وقف عل انحن 
وغيره ولا يكون إلا قبل ٠وته‏ فالقصاص غلى الذى جرع جرحا مهاسكا کا فى الفلاصة والبزازية اه ( قوله لأله _ 
غير متجري' ) واشترك الجماعة فيا لا يتجزأ بوجب امامل فى حي کل واحد منهم فيضاف إلى كل واحد ينوم 
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طلاف الأطراف کا سيجىء ( وإلا لا) كا فى تصحيح العلامة قاسم وف الجتيى : إما يقتلون إذا وجد من كل 
جرح يصلح ازهوق الروح » فأما إذاكانوا نظارة أو مغرين أومعينين بإمساك واحد فلا قود عليهم » والأولى أن 
يعرف الجمع بلام العهد ؛ فإنه لو قثل فرد جمع آحدهم أبوه أو مجنون سقط القود قهستائى + 

(و) يقتل ( فرد يجمع اكتفاء ) به للباقين خلافا للشافعى ( إن حضر وليهم » فإن حضر ) ولى ( واحد قتل 
به وسقط ) عندنا ( حت البقية كوت القانل ) حتف أنفه لفوات الحل كا مر م 

ر قطع رجلان ) فأكثر يد رجل ) أو رجله أو قلعا سنه ونمو ذاك ما دون النفس جوهرة ( بان أخذا كينا 
ومر اها على يده حتى انفصات فلا قصاص ) عندنا (ءلى واحد ممما ) أو منهم لانعدام المائلة لأن الشرط 
فى الأطراف المساواة ف المنفعة والقيمة » يلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة فى العصمة فقط درر ( وضمنا ) 
أو ضمنوا ( ديتها) على عددهم بالسوية ( وإن قطع واحد بمينى رجلين فلهما قطع ينه ودية يد) بينهما إن 


كلاكأنه ليس معه غيره كولاية الإنكاح زيلعى وذكر أله ثبت بإجاع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ( قوله 
بطلاف الأطراف ) فإن القطع فيها يتجزأ فلا تقطع الجباعة بقطع الواح کا سيجىء قريبا ( قوله وإلا لا ) شامل 
ا إذا جرح البعض جرحا مهلكا والبعض جرحا غير ههلك وماث فالقود على ذى الجرح الهلا 'وعلى الباقين 
التعزير » وهل يجب علييم شىء غير التعزير يحرر » وشامل ما إذا جرح كل جرحا غير مهلك أفاده ط : وأقول : 
الظاهر ف الثالبة وجوب الدية عليهم لو عمدا » أو على عاقلتهم لوغبر عمد تأمل ( قوله نظارة ) يفنح النون وتشاديد 
الظاء المعجمة : قال فى القاموس : القوم ينظرون إلى الشىء ( قوله أو مغرين ) من الإغراء : أى <املين له على 
قناه ( قوله فلا قود عليهم ) أى ولادية ط » يلاف ما إذا قطع الطريق واحد واستعد الباقون لمعاوننه حيث 
يجرى حد قطاع الطريق على جميعهم أبوالسغود عن الشيخ حميد الدين ( قوله بلام العود ) أى اللبمع المعهود ف ذهن 
الفقيه وهو اللجمع الذى مركن معه من لا يجب عليه القود كا مر بيانه وبانی قريبا . 

[ نئمة ] عفا الولى عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكين له أن يقتص غَيْرهكا فى جواهر الفقه وغبره » لكن 
ی قاضيخان وغيره آنله اقتصاصه قهستانى > 

قلت : وبالثانى أفتى الرملی كا ىأول الجنايات من فتاواه ( قوله خلافا للشافعى ) حرث قال : يقل بالأول 
»نهم إن قتلهم على التعاقب » ويةضى بالدية من بعده فى تركته» وإن قتلهم جميعا معا أو لم يعرف الأول منم يقرع 
بيهم وبقضی بالقود لمن حرجت له الفرعة وبالدية للباقين » وقبل للم جميها وتقسم الديات بينم منح ( قوله ادر 
أى قريبا ( قوله بأن أخذ الخ ) قيد به » لأنه لو آم أحدهما السكين من جانب والآخر من‌جانب آخر <ت الث 
السكهنانأىالوسط وبانت اليد لابجب القود على واحد منهما اتفاقا إذ لم يوجد من كلى منهما إمرار السلاح إلاعلى 
بعض العضو زيلعى ( قوله عندنا ) وعند الشافعى نقطع يداهما اعتبار؟ بالآنفس ( قوله لانعدام الماثاة الخ ) بيانه 
أن كل واحد منهما قاطع للبعض لأن ما قطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض 
ولا الثثتان بالواحدة لانعدام المساواة » فصار کا إذا أمر کل واحد من جانب زيلعى ٠‏ وانظر ما ف المنح ( قوله 
والقيمة ) أى الدية (قولهبغلاف النفس ايغ) وهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء» ولا يد الحر بعبد أو امرأة » وتفتل 
النفس السالمة عن العيوب بقتل المعيبة » وكذا الإثنان بالواحد فلا يصح القياس على النفس ( قوله بمينى رجاين ) 
قيد به لأنه إذا قطع بمين رجل ويسار آخر تقطع يداه لها جميعا » وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم النضضابق 
ووجود الماثلة إنقانى ( قوله فلهما قطع بمينه الخ ) سواء قظعهما معا أو علي التعاقب . وقال الثافعى : فى التعاقب 
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حضرا معا ( وإن أحضرا أحدهما وقطع له فللآخر عليه ) أى على الفاطع ( لصف الدية ) لما مر أن الأطراف 
ليست كالتفوس + 

ر ولو قضى بالقصاص بينهما ثم عفا أحدها قبل استيفاء الدية فالآخر القود) وعند محمد له الأرش 
( ويقاد عبد أقر بقتل عدا ) خلافا ازفر ( واوأقر بخطأ ) أو بمال ( ممينفذإقراره ) على مولاه» بل يكون فی رقبته 
إلى أن بعتتق كا لقله المصنف عن الجوهرة : قال : وظاهر كلام الزيلعى بطلان إقراره باللبال أصلا يءنى لا حقه 
ولافى حتق سيده » ووه فى أحكام العبيد من الأشباه مللا بأن «وجبه الدفع أو الفداء اه فتأمله » 


بقطع بالأول» وف القران يقرع هداية ( قوله أى على القاطع ) أىعقاظع لارجلين ( قوله نصف الدية )خسة آ لاف 
درم وهى دية اليد الواحدة إنقافى » فالمراد نصف دية النفس ( قوله لما مر الخ ) أى قريبا » وأراد بيان الفرق 
بين الأطراف وبين النفش » فإنه لو قثل أن حضر سقط حق من غاب » وذلك أن الأطراف فى حك الأموال 
والفود ثابت امكل على الككال » فإذا استوق أحدهما تام حقه بتى حق الآخر فى تمام ندية اليد الواحدة » وإنما 
كان للحاضر الاستبفاء بوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتال أن لا يطلب أو يعفو مجانا أو مالحا کا 
فى الدرر ( قوله ولوقضى بالقصاص بينبما ) أىوبدية اليد ( قواه وعند محمد له الأرش ) أى دية يد كلها وللعاى 
تصفها بجوم : قال شارحه : لأن القصاص والأرش كان مشتركا بينبما بالقضاء فلا أسقط أحدهما حقه لصف 
القصاص بالعفوائقاب نصيب الآخر مالاء فيستوق العانى نصف الأرش الذي كان مشتركا بينهما وغير العافى تام 
الأرش» نصفه من المشترك ونصفه من المنقلب مالا اه > قال ط : وذكر ف البرهان أنه الاستحسان وجعل قوه| 
قباسا » وظاهره أن المعتمد قول محمد اه : 

قلت : وظاهر الشروح ترجرح قوهما » وعليه اقتصر الإنقانى نقلا عن شرح الكاق و#تصر الكرخى 
معللا بان حق كل ثبت فى جميع اليد » وإنما ينتقص بالمزاحمة » فإذا زالت بالعةو بتى حت الآ خر ماله كالغريمين 
والشفيعين ( قوله ويقاد عبد أقر بقتل عمد ) لأله غير هنهم فيه لأنه مضر به فيقبل ولأنه مبى على أصل الحرية 
فى حق الدم عملا بالآدمية » حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حقالمولى بطربق الضحن 
فلا يبالى به هداية ( قوله وظاه ر كلام اازيلعى ) حيث قال : مخلاف الإقرار بالمال لأنه إقرار على المولى بإبظال 
حقه قصدا لأن موجبه بيع العبد أو الاستسعاء » وكذا إقراره بالقتل خطأ لأن موجبه دفع العبد أو الفداء على 
امول : ولا يجب على المد شى* ولا يصح سواء کان عجورا عليه أو مأذوئا له فى التجارة لأنه ليس من باب 
الاجارة فيكون باطلا اه ( قوله يءنى لا فى حقه الخ ) الأولى حذف لا فى الموضعين ط (قوله معللا ) أى الزبلعى 
لا أصاحب الأشباه فإله لم يذ كر تعليلا » لأله قال : وكذا إقراره بجناية موجبة لادفع أو الفداء غير صصح لاف 
بحد أوقود اه . اللهم إلا أن يقال وصفه الجناية بقوله موجبه الخ فى معن النعليل (قوله فتأمله) يشير إلى أذمافهه» 
الصف من كلام الزبامى غير ظاهر لأن مفاد التعليل بطلان الإقرار فى حالة اارقية إذ لا يتأنى إلزام المولى بالدفع 
أو الفداه بعد العتق فيطالب به العبد إذا عت لعدم وجود العلة فافهم . ويدل دلى ذلك تعليل الزيلعى أيضا ابطلان 
الإقرار بلمال بأنه إقرار لى المولى . ولا يكون ذلك بعد العئق : ولا شببة أن إقرار العبد المحجور با لمال ٠ؤخخر‏ 
إلى ما بعد العتق » إذ لاضرر بالمولى بعده »إأؤلذا قال العلامة الرءلى إن ماف الجوهرة هو محمل كلام الزيلعى 
والأشياه بلا اشتباه اه » 

قلت : لكن سيذكر الشارح فى باب جناية الملوك نقلا عن البدائع أن الطا إنما يثبت بالبيئة وإقرار الول 
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لكن علله القهسنانى بأنه إقرار بالدية على العاقلة اه فتديره : إذ قد أجمع العلاء على العمل جقتضى قوله عليه اضلاة 
والسلام دلا تقل العواقل عيدا ولاعمدا ولا صلحا ولا اعترافا» حى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا 
على العاقلة : أى إلا أن صد ةوه وكذا قرره القهستانى فى المعاقل فتلبه د 

ر ری رجلا عمذا فنفذ السهم منه إلى آخر فاتا يقتصس الأول ) لله عمد ر وللثانى الدية على عاقلته ) لأنه خطأء 

( وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عنلفسه فوقعت على ثالث فلسعته ) أىالثالث 
رفيلك ) فعل' من الدية ؟ هكذا سثل أبو عنيفة محضرة جماءة »> فقال : لايضمن الاول لأن المي لم تفر 
الثنى » وكذلك لايضمن الثانى والثالث لوكثروا وأما الأخير ( فإن لسعته مع سقوطها ) فورا ( من غيرمهلة فمل 
الدافع الدية) لورثة امالك ( وإلا) تلسعه فورا رلا) يغسمن دافعها عليه أيضا فاستصوبوه جميعاء وهذه من مناقبه 
رضى الله عنه صيرفية ومجمع الفعاوى : قال المصئف : وبمذا النفصيل' أجبت فى حادثة الفتوى » وهى أن كلبا 
عقورا وقع على آخر فألقاه على الثانى والثانى على الثالث » والله أعلم > 

[ فروع ] ألى حية أو عقربا فى الطريق فلدغت رجلا ضمن إلا إذا تمولت ثم لدغته . 

وضع سيفا فى الطريق فعثر به إنسان ومات وكسم السيف فديته على رب السيف وقيمته على العائر 7 
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لا بإتراره أصلا » وقدمنا فى كتاب الحجر عن الجوهرة قولين فى المسألة ويأقى تام بيانه إن شاء الله تعالى فانبه 
ر قوله لکن علله القهستانی الخ ) أى علل عدم جواز إقراره العيد بالخطأ والمراد بالعاقلة المولى لهم بطلةون 
عليه أله عاقلة عبده » وحيث أطلق عليه عاقلة فلا يصح إقرار العبد عليه + ثم إن كلام القهستانى لا يفيد أن 
العبد لا يؤخذ بذلك بعد عتقه خلاذا لما أفاد هكلام الزيلعى بناء على ما فهمه المصنف من أن إقراره باطل أصلا » 
وبه ظهر وجه الاستدراك فافهم ر قوله فتدبره ) أى فإنه تعليل بح موافق للحديث الجمع على العمل بمقتضاه » 
فإن العواقل إذاكانت لا تعقل عبدا ولا اعترافا لم يز إقرار العبد هنا مالم يصدقه المولى » إذ لو جاز إقراره لزم 
عقل العبد والاءتراف » هذا ما ظهر لی فى تقرير هذا امحل فتأمل » وسيأق إن شاء الله تعالى فى كتاب المماقل 
ببان معنى الحديث ( قوله لأنه خطأ ) لأنه م يقصده بالری حيث قصد غيره ولكنه أصابه بالنفاذ من الأول : 
وهو أحد نوعى الحطاً وهو الخطأ فى القصّد » فصار كن قصد صيدا فأصاب آدميا فوجبت الدية على عاقلته 
إنقانى : ومفاده أله لو قصدهما معا کان الثانى عمدا أيضا »> وهو ظاهر ( قوله بحضضرة جماعة ) منم الثورى وابن 
أبى لبلى وشريك بن عبد الله منح ( قوله لوكثروا ) أى الدافعون ر قوله فعل |الدافع الدية ) أى على الدافع الأخور 
الدية : قال الرمل : وتتحملها العاقلة كا ه-و ظاهر تأمل اھ رقوله وهذه من مناقبه ) فإن فقهاء زماته 
أخطؤا فيها منح ( قوله فلدغت رجلا ) بالمهملة:فالمعجمة: يقال لدغته العقرب والحية كنع لدغا وتلداغاء ويقال 
اذعته الثار بالذال المعجمة والعين المهملة كما فى القاموس » وأما با معجمتين كما ف بعض النسخفلم أره (قوله ضمن) 
«قدضى جواب أبى حنيفة ف المسألة السابقة أن تقيد هذه باللدغ فور » أما إذا مكثت ساعة بعد الإلقاء ثم اسعت 
لا يضمن فتدبره طاء 

قلت : وهو المستفاد من قوم فلدغت حيث عيروا بالفاء » ولكن هذا ظافر فيا او ألقاها على رجل » 
فلو فى الطريق فقد قال فى اللائية : أى آل حية ف الطريق فهو ضماءن لما أصابت حتى نزول عن ذلك المكان 
اه ( قوله فديته على رب السين ) أى على عاقاتد كحافر الي تأمل ( قوله وقيمته على العاثر ) زاد فى التائرشمائية 
بعده فقال : وإن عثر بالسيف ثم وقع عليه فالنكمس وماث الرجل ضمن صاحب السيف دية العائر ولا يضمن 
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ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فات » إن أشهد عليه ضمن وإلا لا . وقال فى البدائع : لا ضمان 
لأن الإشهاد إا يكون نى الجائط لا فى الحيوان ناجية ء 

واعلم أنه إذا ر اشترك قاتل العمد مع من لا جب عليه القود كأجنى شارك الأب ف قتل ابنه ) وكأجنى 
شارك الزوج ف قتل زوجته وله منها ولد » وكعامد مع مخطى* وعاقل مع نون وبالغ مع صغير وشريك حية 
وسبع کا نی انمانية ( فلا قود على أحدهما ) أى لا قصاض على واحد منهما فيا ذكر ت 

( دحل رجل ببته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريت» فقتله حل ) له ذلك ( ولاقصاص ) عليه هذا ساقط من 
نخ النن ثابت فى نسخ الشرح معزيا لشرح الوهبانية » وقد حقةناه فى باب القعزير + 

[ فروع ] ص محجور قال له رجل شد فرسى فأراد شدها فرفسته فات فديته على عاقلة الآمر : وكذا 
لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا وأمره يحمل شىء أوكسر حطب ونو ذلك بلا إذن وليه فات : ولو أعطاء 
ااسلاح ول يقل اسبکه فقولان © 

صب على جائط صاح به رجل فوقع فات » إن صاح به فقال لاتقع فوقع لايضمن ء ولو قال قع فوقع 


العائر شيا اه . وفيا : عثر ماش بنائم فى الطريق فالكسر أصابعهما فانا فعلى عاقلة كل ما أصاب الآخر ( قوله 
إن أشهد عليه ضمن ) والواجب ف الدماء على العاقلة » وى الأموال على المالك خخاصة کا سبأفى فى الحائط المائل 
رءلى ( قوله وقال ‏ البدائع الخ ) قال فى المنح بعده قلت : وبه جزم فى الإرازية ولم يمك خعلافاولاأشعر به اھ 

أفول : الذى فى البزازية له كلب عقو ركلما مر عليه مارغضه لأهل القرية أن يقئلوه : وإن عض إنسانا فقدله 
فان فب النقدم إليه فلا ضمان » وإن بعده عليه الضمان كالحائط قبل الإشهاد وبعده : وف المنية فى مسألة لطح الثور 
يضمن بعد الإشهاد النفس والال اه فأين الجزم به. وقال ف البزازية قبلهذا أدخل بقرا نطوحاق سرخإنسانفنطع 
جحشا لابضممناه فإن كان توه من هذا الجزم فهو توه ساقط لأن وضعه فیا ويشهد علیہ کا هو ظاهر رملى» وسيأق 
تام ذلك فى آخر جناية البهيدة إن شاء الله تعالى » وعل ذكر هذه المسألة هناك ( قوله وله مها واد) أى فن 
النصاص يسقط عن الوالد كما قدمه المصنف ف قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك ( قوله 
وكعاءد مع عخطى' ) أو مع من كان فمله شبه عمد كضرب بعصا کا سبق ( قوله قرأى رجلا مع امرأنه ) أوامرأة 
رجل آخر پرنی بها نانية ( قوله حل له ) قيده فى اللحالية ما إذا كان حصنا وا إذا صاح فلم "شع عن الزئا » 
وف القيد الأول كلام » فد رده ابن وهبان بأن ذلك ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف والنبى عن المشكرة 
قال فى النهر » وهو جسن » فإن هذا المدكر حبث تعين القتل طريقا فى إزالته فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه 
ولذا أطلقه البزازى اه ( قوله وقد حققناه فى باب التعزير ) أى فى أو له : وذكر فيه أيفا أن المرأة لو كالت 
«طاوءة قتلهما وأله لو أكرهها فلها قثله ودمه هدر وكذا الغلام اه أى إن م يمكن التخلص منه بدون قفله (قوله 
وكذا لو أعطى صببا ءصا أو سلاجا ) أى لیسکه له وم يأءره بشى ء فعطب الصبى بذلك منح : قال فى التاترشحانية 
لم برد بقوله عطب أنه قنل نفسه فإئه لا ضمان على المعمطى إنما أراد أله سقط من يده على بعض بدئه فعطب به 
اه . وفى الحلاصة : دفع السلاح إلى الصبى فقتل لفسه أو غيره لابضمن الدافع بالإماع ( قوله فات) أى ف 
هذا العمل : وق الللاصة : واو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد مته ل (قوله فقولان) 
والختار الضمان أيضا تانرخالية (قوله صبى على حائط الخ) قيد بالصبى لان الكبير إذا صاح به شخص لأبضمن 
كا يفده كلامهم هنا ونی مواضع أخر » لکن فى النائرخالبة : صاح عل آخر فجاة فات من صيحته جب فيه 
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من به يفئى + وليل لايضمن مطلقا ناجية ‏ والله أجلم > 
فصل فى القملين 

ر قطع بد رجل ثم قله أخط بالأمرين ) أى بالقطع والقتل 2 

ر واو کانا عمدين أو ) كانا ر خطأين أو ) كانا ر مختلفين ) أى أحدهما عمد والآخر خأ تطلل بينهما برء آولا 
فيؤخذ بالأمرين فى الكل بلا تذاخل ر إلافى اللحطأين لم يتخال بينهما برء ) فإنهما يتدالان ( فيجب فما دية 
واحدة ) وإن تخلل برءلم بتداخلا کا علمت > 

فالحاصل أن القطع إ.ا عمد أوخطأ والقتل كذلك صار أربعة» ثم إما أن يكون بينهما برء أولا صار ثمائية وقد 
عم حك مكل نها ( کی ضر به ماثة سوط فبرأ من تسعين ولم ببق أثرها ) أى أثر الجراحة ( ومات ٠ن‏ عشرة ) 
ففيه دية واحدة » لأنه ل برأ من تسعين لم بق معتبزة إلا نى حق التعزير » وكذلك كل جراحة الدملت ول ببق 
لا اثر عند ألى حنيفة + وعن أنى بوسفف مثله حكومة عدل > وع محمد تجب أجرة الطبيب ومن الأدوبة درر 
وصدر شريعة وهداية وغيرها : 

( وتجب حكومة ) عدل 
الدية اه فيحمل الأول على ما إذالم يكن فجأة أو اختلاف الرواية ‏ وف مجمع الفتاوى لوغ ضورق وعوقة 


صبيا فجن يضمن اه رملى ملخصا ( قوله ضمن ) كما لو قال الى نفسلك فى الماء أو فى النار وفعل فهناك يضمن 
كذا هنا تاترخالية » والله تعالى أعلم : 


فصل فى الفملين 
أخره لأنه بمنزلة المركب من المفرد ( قوله ولو كانا عمدين ) الصواب إسقاط الواو لسكون لو شرطية لأنها 
مع الواو تنكون وصلية فتفيد أنه يؤخل بالأمرين فى حيع الصور فيناقض قوله إلا الخطين الخ تأمل ( قول 
فيؤخذ بالأمرين فى الكل ) قال فى السكفاية » اعم أنه لا علو القطع والفتل من أن يتخلل بينهما برء أولا ٠‏ فإن 
ظلل يعني ركل فعلا . ويؤخذ بموجبهما » لأن الموجب الأول تقرر بالبزء فلا يدخل أحدهما فى الآخر حى 
لو كانا عمدين فللولى القطع والقئل ٠‏ ولو حطأين يجب دية ونصف دية + ولو القطع عمدا والقتل طا فی اليد 
الفود وف النفص الدية » ولو بالعكس فى اليد نصف الدية وف النفس القود » وإن لم يتخال برء فلو أحدهما 
عمدا والآخر خطأ اعتبر كل على حدة » فى الخطل الدية » وف العمد القود » ولو خطأين فالكل جنايةواحدة 
| انفافا فتجب دية واحدة » ولو عمدين » فعندهما يقثل ولا بقعا : وعنده إن شاء الولى قطع وقتل » وإن شام 
٤‏ قعل » ولا يعتبر اتحاد ا خلس وهو الظاهر ‏ وروی عن لصر بن سلام أنه كان يقول الخلاف فيا إذا قطع يده 
فى مجلس وقتله فى آخر » فلو فى مجلس واجد يقئل ولا يقطع عندهم اھ ملخصا ( قوله إلا نى الحطأين ) استثناء 
ا من قوله أل بالأمرين طورى ( قوله فتجب فيهما دية واجدة ) أى دية القتل » لأن دية القطع إنما تحب عند 
استحكام أثر الفعل وهو أن يلم عدم السراية » وتمامه فى ابن كال ( قوله صار ثمائية ) وكل منها إما من شخص 
واحد أومن شخصين صار سنة عشرء فإن كانا مرشخصين يفعل بکل واحد منهماموجب فعله من القصاص وأخذ 
الأرش مطلقا » لأن النداخل إنما يكون عند اتاد امحل لا غير عناية ( قوله فبرى' من نسعين الخ ) هذا إذا ضرب 
عشرة فى موضع ونسعين فى هوضع آخر فبری* «وضع النسعين وصرى موضع العشرة » وإلا لا سكن الفرق بين 
سراية العشرة وره النسعين معراج ( قوله وعن أنى يوسف ف مثله حكومة عدل ) أى مغ الديةرءلى ( قوله وجب 
حكومة عدل ) نفسيرها أله او كان عبدا مجروحا بهذا كم قيمته وبدون الجراحة كم قيمته > فيضمن النفاوت الذى 

( ۷۱ - جاشيةابن مابدين - ٩‏ ) 
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مع دة لنشس ( مالة سوظ جرجته وب أثرها) بالإجاع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر هداية وخيرها 
وق جواهر القداوى : رجل جرح رجلا فعجز اممروح عن الكسب يجب على الجارح الفقة والمداواة ؟ 
وفيا : رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فداواة لمضروب ونفقته عل الذى جاء 
بالعران اه . قال المصئف : والظاهر أله مفرع على قول محمد > 
قلت : وقدمناه معزيا المجتبى عن ای يوسف تموه » وسنحققه فى الشجاج 2 
رومن قطع ) أى عمدا أو خحطا بدليل ما بای » وبه صرح فى البرها نكنافى الشرلبلالیة » لکن ف القهستاق 
عن شرح الطحاوى آن الدية على العاقلة فى اللحطز » ومن ظن أنها على القاطع فى الحطأ فقد أعطأ وكذا لو شج 
أو جرح ( فعفا عن قطعه ) أو شجته أو ججراحته (فات منه 


,با فى لحر م الدية وى العبد ن القيمة كفاية ( قوله مع دية النفس ) فيه أن المسألة مفروضة فيا إذا بق أثر 
ادر احة ولا يكون ذلك إلا بعد البره ولذا قيد المسألة فى االتتى بقوله ولم بمت ( قوله فعجز المجروح عروالكسب) 
أى دة ابرح : والظر ما لو عجز عن الكسب أصلا ٠‏ والظاهر أنه بعد الحم بموجبه من الأرش أو جكومة 
ادل لامجب شی“ طا ( قول جاء بعوان) المراد به الواحد من أتباع الظلمة » والأول التعبيم بالعون فإله "كا فى 
القاموس الفلهير للواحد والسمع والازنث ويكسر أعوانا اه لأنه بظاهر الظالم ويعينه > وف البزازية : أفتوا بأن 
تل الأمرلة والسعاة جائز فى أبام الفدنة ط ملخصا ( قوله والظاهر أله ) أى أن ما فى جواهر الفتاوى مفرع على 
قول محمد أى على ما روى عن محمد كا تقدم من أن الجراحة الى لم يبق لها أثر تحب فبا أجرة الطبيب وثمن 
الأدرية أفاده الرمل » فافهم ء هذا ء 

وى الفتاوى النعمية لشبس مشاظنا السائحانى : إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجر عن الكسب فعلى 
الضارب المداواة والتفقة إلى أن يبرأ » وإذا برى* وتعطل تيده وشات وجبت دبتهاء والظاهر أله بحسب المصروف 
من الدية اه . 

رفيا : المجروح إذا مح وزال الأثر فمل ال جارح مالمقه من أجرة الطبيب وثمن الأدوية » وهو قولهما 
والاستحسان ذكره الصدر اھ ملمخصا تأءلى» ويأتى تمامه فى ااشجاج إن شاء الله تعالى ( قوله وقدمنا ) أى ف الباب 
السابق ( قوله نموه ) أى غو ماع محمد ( قوله وسنحققه فوالشجاج ) أى فى آخر بابها وحاصله أذقول أبىيوسف 
عليه أرش الم هو المراه من قول محمد المعقد م وله ومن قطع الخ ) بالبناء المجهول 7 

وحاصله أن العفو إما عن عبد أو خخطزوعل كل فإما عن القطع وحده أو عن الجناية أو عن القطع ومالحدث 
دنه فإن كانت المناية مدا وهفا عن القطع لايكون هذوا عن السراية خلافا لمم وإ عفا عن الناية أو عو النطع 
وما محدث منه بيرأ ع نالنطع والسراية» وإذاكالت خطأ فعفا عن القطع مسرى فعل اللات »ولو عفا عن القطع 
وما ممدث منه أو عبن الجناية صح عن الكل ؛ والعمد من ججيع المال > وانلدطا من الثلث ( قوله بدلبل مايق ) 
حيث فصمل فى المسألة الآنبة بين العمد وامنطز وأطلق هنا ( قوله لكن فى التهستائى الخ ) استدراك عل الإطلاق 
فإله فد اتراك العمد واللطا جع أحكام القطع مع أله سيا أن الدية نهب فى مال القاطع فيتعيئ کون الراه 
العمد قط » لأن العبواب أن الدبة ف العلل على العاقلة : وأجاب فى الكفاية بان قوله فوماله بيان لأحد التوعين 
أى عله الدية فى ماله إن کان مدا اه لكن المصنف لم يقبد بقوله ماله فلا برد عليه ذلك ( قوله وكذا لو شج ) 
مسنفني عنه بقول المصئف الآنى والفجة .نه ط ( قوله فعفا عن قطمه الخ ) أى وم بقل وما تحدث منه 
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ضمن قاطعه الدية ) فى ماله خلافا لا . قلنا إله عفا عن القطع وهو غير القئل 2 

١‏ واو فا عن الإاية أو عن القطع وم بحدث منه فهو عفو عن النفس ) فلايضمن شينا » وحينذ ( الط 
ير من ثلث ماله ) فإن خرج من اثلث فيا وإلا فع الال ثا ادي کا فى شرح الطححاوىء فن ظن آنا على 
القاطع نقد أخطأ قطعا > ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من اثلث ذكره القهستاتى ( والعند من كله ) لتعلق 
حى الورثة باادية لا بالقود لأله ليس بال ( والشجة مثله ) أى مثل القطع حكنا وخلافا . 

ر( قطعت ابرأة يدرجل عمدا) أى أو خطأ لا يأى ؛ فلو أطلق كا سبق وکاللتتی وغيره کان أولى فتأمل 
ر فشكحها ) المقطوع يده ( على يده ثم مات ) فاو م يمت من السرابة فهرها الأرش » ولو عدا اعا ( 4 ) 


ول يقل عن الجناية ( قوله ضمن قاطعه ) وكذا شاجه أو جارحه ( قوله فى ماله ) لأن العاقلة لاتتحمل العمد 


ر قوله خلافا لمم ) حيث قالا هو عفو عن النفس أيضا لأاه يراد به العفو عن *وجبه ر قوله وهو غير القتل ) 
وكان ينبغى أن يجب القصاص وهو ااقياس لأله هو اأوجب للعمد إلا أن فى الاستحسان تحب الدية لأن صورة 
العفو أورئت شبة ؛وهئ دارثة للقود هداية ( قوله واو عفا عن المنارة ) أى الواقعة عمدا أو خملا سواء ذكر مها 
مايحدث منها أو لم يذكر قهستاىَ ( قوله فهو عفر عن النفص ) لأن الحناية تشمل السارى ممما وغيره » وعفوه 
عن القطلع وما يحدث منه ربح فى ذلك فلاف القطع وحده فإنه غير القعل کا قدمه فلا يشمل السارى ( قوله 
فلا يضمن شيئا ) أى من الدية » وهذا ظاهر فى العمد » وكذا فى اللحطأ لو رج من الثلث + وإلا فعلى عالالته 
بقدره كنا أفاده فى الشرلبلالية ر قوله فالطا الخ ) أى العفو فى انلحطأ يعتبر من الثلث . قال فى الحيط : ويكون 
هلا وصية للعاقلة سواءكان القائل واحدا ملم أولا لأن الوصية للقائل إذا م صح للقائل تصح للماقلة كن آوصى 
الى ومیت فالوصية كلها للحى اه وبه ظهر فساد ما امترض من أنالوصية لاقائل لاتصم وبأنهكواحد من المافلة 
فكيف جازت بجميع الثلث فتأمل طورى ( قوله من ثلث ماله ) لأن الحطأ موجبه الما ويتعاق به حق الورثة 
فيعتبر من الثلث هداية "( قوله وإلا فعلى العاقلة ثلث الدية ) أى إن لم يكن للعاق مال غير ها » فن کان فيحسابه » 
فلو قال وإلا فعلىالعاقلة بقدره لكان أخصر وأظهر (تولهو مفاده) أى مفاد إعتبار العفو م نالالث أنالعافى لو كان 
صعيحا أى فى حك الصحیح » بان لم يصر صاحب فراش ٠‏ وفسره فى التائرخانية بان کان يغرج ويجىء ویلب 
بعد الجناية لايعتبر من الثلث بل يعتبز من جميع المال » وهذا قول بعض المشايخ . قال فى التاترخخانية : وذكر 
فى التت أنه من الثلث ( قوله والعمد ‏ ن كله ) اعترض بان الموجب هنا هو القود وهو ليس جال فلا وجه للقول 
بأنه من كل المال اه 

وقد يهاب بان القود هنا سقط بالعفو » لکن لما کان للعافى أن يصالح على الدية كان مظنة أن يتوم أن 
فى هفوه إبطالا ق الورثة فيها فقال :إله من جميع المال لأن الموجب الأصل هو الفود و-قهم إنما يتعاق بالمال 
تأمل ( قوله والشجة مثله ) ركذا الجراحة كا قدمه فالعذو عن الدجة أو الحراحة كالعفو عن القطع فى ضهان الدية 
بالسراية لافا لما ٠‏ والعفو عنهما مع ماتعدث منبما كالعفو عن القطع وما بحدث مه ر قوله قطعت امرأ الخ ) 
هذه المسألة مفرعة هلىالمسألة السابقة كا فالتاترخانية ( قوله لما بأنى ) أى من بيان كم العمد رالعطل ( قوله فلو 
أطلن ) أى م يقيد بالعمد کا فعل فى المسأل السابقة ( قوله على يده ) ی مرجب يده معراج ( قوله من السرا ) 
أى سراية القطع إلى الملاك » وقيد به ليشمل ما إذالم يمت أصلا أو مات من غيره ( قوله فهرها الأرش ) وهو 
حة آلاف در هم كفاية ر قوله ولو عمد ) وسواء تزوجها مل القطم أو على القطع وما بحدث منه أو على الجناية 
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عند أنى ععنيفة ( مهر مثلها والدية فى مالها إن تعمدت ) وتقع المقاصة بين الهر والدية إن تساويا وإلا ترادا الفضل 
( وعلى عاقلتها إن أخطأت ) في قطع يده ولا يتقاصان لأن الدية على العاقلة ف اللحطل » مخلاف العمد فإن الدية 
عليها » والمهر على الزوج فيتقاصان + 

قلت : وقال صاحب الدرر : ينبغى أن تقع المقاصة فى اللحطل أيضا لأنما عليها دون العاقلة على القول الضتار 
فى الدية » لكنه ليس على إطلاقه بل فى العجم ولعله أطلقه لإحالته لحله فليحفظ + 

( وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أوعلى الجناية ثم مات منه وجب لها العم مهر المثل ولا شىء علا 
لرضاه بالسقوط 


لأنه لا برى" تبين أنءوجبها الأرش دون القصاص لأن الق اص لايجرى ف الأطراف بين ارجل والمرأة والأرش 
يعماج همدقا كفاية ( قوله عند أنى حنيفة ) أصله مامر فى المسألة المتقدمة أن العفو عن القتل أو الشجة أو اليد إذا 
شرى إلى النفس ليس بعفو عن النفسن عنده : وعندهما عفو عنها إتقانى . فعندهما ا سكم هنا كام الآتى فيا 
إذا نكسها على اليد وما يحدث منما ( قوله إن لعمدت ) قيد لقوله والدية فى مالا : أما وجوب مهر المثل فهو 
معللق ؛ لأن القطع إن كان عدا يكون تزوجا على القصاص ف الطرف وهو ليس بال فلا يصلح مهرا فيجب لها 
هر امال 2 

لابقال : الفصاص لايجرى بين الرجل وامرأة فى الطرف فكيف يكون تزوجا عليه لأنا تقول )١(‏ الموجب 
الأصلى لاعمد النصاص » وإنما سقط للتعذر » ثم عليها الدية فى ماما لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن عن 
الأنصاص فى الطرف » وإذا سرى يتبين أنه قثل النفس ولم تناوله العفو فتجب الدية فى ماما لأنه عمد » وإن كان 
لطع حطا يكون هذا تروجاعلىأرش اليد » وإذا سرى إلالنفس تبون أن لاأرش للد وأن المسمى معدوم فيجب 
مور المثل ابن كمال ( قوله وإلا ترادا الفضمل ) أى إن كان فالدية فضل ترده ءلىالورئة » وإنكان ف المهرفضل 
رده الورثة عليها ابن كال ( قوله والدية على العاقلة فى اللخطأ ) أئوالمهر للمرأة » وإنما تتكون المقاصة إذا يمدت 
الذمة فى الوجوب ها وعليها كما فى العمد إتقانى ( قوله لكنه الخ ) هو للشر لبلالى فى حاشية الدرر 2 

وحاصله أن وجوب الدية على القائل فى الخطأ إنما هو فى المج : أى من لاعاقلة له » فلا تجب عل القائل 
مطلقا » وهلا مراد صاحب اللدرر » وإثمالم يقيد بالعجم إحالة إلى عله : أى اءاذا على ذكره فى مله ۾ 

وأقول : فيه نظرء بل مراد صاحب الدرر ألما على القاتل مطلقاء يوضحه مافى الكفاية حيث قال 

مطاب الصديح أن الوجوب فى القائل ثم تتحمله الماقلة 

لايقال : إن الصحيبج أنديجب ءل القائل ثم تتحمله العافلة فيكون أصل الوجوب على القاتل؛ واعتبار هذا بوجب 
جواز المقاصة : لأنا تقول : عند البعض يجب على العاقلة ابتداء . وعند بعضمم تتدمله العاقلة من الفائل بطريق 
الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة اه تأمل ( قوله ثم ءات منه ) أىمن القطع ( قوله مهر الملل ) لأنه 
دكاح على القصاص لما قدمناه أله الموجب الأصلى ف ااعمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل کا إذا نكحها 
على نمر أو خزير ( قوله لرضاه بالسقوط ) لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضى بسقوطه بلبهة اهر فيسقط 


_ فرك لآنا ثقول ايع ) مقتفى هذا العليل وجوب «هر الال إذا ممت » .وقد ذكر الفارح أشمورها الأرش . الصراب‎ ( )١( 
, أف يقال + لآنه بالسراية قبين أن مرجب هذا القطم القصامي فى الف وهر هری يينهبا فقد سبي ماليس ,مالل فيصار إل مهر المفل اه‎ 
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( ولو خحطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها والباق وصية لم ) أى للعاقلة ( فإن حرج من الثاث سقط وإلا سقط ثلث 
امال ) فقط 2 

( ولوقطعت يده فاقتص له فات ) المقطوع ( الأول قبل'الثائى قعل ) الثانى ( به ) اسرایته د وعن ألىيوسف 
لا قود لأله لما أقدم على القطع فقد أبرأه عا وراءه : وظاهر إشكال ابن الكال يفيد تقوية قول أبى يوسف + 

قال المصنف ( ولو مات القتص منه فديته على عاقلة المقتص له) خخلافا لها + 

قلت : هذا إذا استوفاء بنفسه بلاحك الام » وأما امام والحجام والحتان والفصاد والبزاغ فلا يتقيد 
فعلهم بشرط السلامة كالأجير وتمامه فى الدرر ‏ 

والأصل أن الواجب لابتقيد بوصف السلامة وامباح يتقيد به ومنه ضرب الأب ابنه تأديبا أو الأم أوالوضى 


أصلا ابن كال ( قوله ولو خطأ رفع عنالماقلة مهر مثلها الخ ) لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على ابلناية 
تزوج على موجبها وموجبها الدية هنا وهى تصلح مهرا قُصحت النسمية إلا أن قدر مهر مثلها يعتبر هن جرع الال 
لأله ليس فيه محاباة . والمريض لامحجر عليه فى التزوج لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر امثل مل جمبيع 
المال » ومازاد على ذلك من الثاث لأنه تر والدية يجب على عاقلتمه! وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان 
مهر مثلها مثل الدية أو أكثر » ولا ترجع علبهم بشىء لام كانوا يتحملون عنها يسبب جنايتها » فإذا صار ذلك 
ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه : ومازاد على ذلك ينظر » فإن حرج من الثاث سقط عنهم قدر 
الثلث وأدوا الزيادة إلى الولى لأن الوصية لانفاذ لها إلا من الثلث اه زيلعى : 

قلت : ووجه كولة وصية للعاقلة أنه قد أشقط الدية بمقابلة المهر والدية في انخطأ علىالعافلة فبككون قد أسقط 
م مازاد على المهر تبرعا فانم ( قوله لسرايته ) أى لسراية القطع الأول إلى القنل » واستيفاء القطع لايسفط 
الود كبن له القود فى النفس إذا قطع يد القائل ( قولهلأنه لما أقدم ليخ ) جوابه أنه إغا أقدم عىالقنطع ظنا من أن 
حقه فيه وبعد السراية تبن أن حقه فى القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلى به "كا فى الهداية . 

واستشكله ابن الكثال بما حاصله أنهم فى المسألة المارة وهى ما إذا قطع فعفا عن القطع فات علاوا سقوط 
القصاص بأن صورة العفو تكنى فى سقوطه لأنها تورث شببة ولم يلتفتوا إلى أله لايكون مبرئا عنه بدون العلم 
به فأوجبوا الدية : قال الرحتى : ويجاب بالفرق بان العافى عن القطع ظهر: منه الميل إلى العفو » بحلاف هذا فإنه 
استوف ماظهر “له أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو (قوله يفيد تقوية قول ألى يوس ) فيه أنه لايعارض 
ماهليه المنونوالشروح ط . ءلىأنك ممعت اواب عنه (قوا له ولو مات المنتص»نه)مقابل قوله فاتالمقماوع الأول 
(قوله ذديته على عاقلة المقتص له)لأنحقه ف القطع وقد قنل. قال الإنقانى :ولكن الديةءلى العاقلة لأنه فى معنى انلطل 
۰ لأنهأراد استيفاء جقه من القطع ول یزد القتل (قوله حلافا لهما) فعندهما لايضمن شيثالأنه استوفى حقه وهوالقطع » 
ولا مكن النقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القضاص » إذ الاحتراز عن السراية ليس فى وسعه ابن كال 
١‏ ( قوله بلاحك الماک ) ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حك الاک لا يضمن فتأمل ( قوله وأما الحا الخ ) 
أى إذا قطع يد السارق قات :وهذه المسائل استشهد بها الإمامان لقوهما » فإنه لا ضمان فيها فنبه الشارح على 
الفرق أن إقامة الحدود واجبة على الإمام » وكذا فعل الحجام ووه واجب بالعقد » فلا يتقيد بااسلامة وف 
مسئلتنا الولى عخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل المذكور ( قوله والبراغ ) أى البيطار '(قوله والمباج 
بتقيد به ) استننى منه ما إذا وطی* زوجته فأفضاها أو مانت » فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوط“ آخل 
موجبه وهو المهر » فلا يجب به آخعر أى ضهان آخر أشباه ط وبأني مامه (قوله ومنه) أي من المباح وهذا على قول 
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ومن الأول ضرب الأب أو الوصى أو العم بإذن الأب تعليا فات لا ضهان فضرب التأديب مقيد لأنه مباج 
وضرب التعلم لا لأنه واب وعله فى الضرب المعتاد وأما غيره فوجب للضمان الكل وتمامه فى الأشباء ( وإن 
قطع ) ولى الفتيل ( يد القائل و ) بعد ذلك ( عفا ) عن القتل ( ضمن القاطع دية اليد ) لأنه استوق غير حقه 
لكن لايققص للشيبة وقالا لاثىء عليه ( وضمان الصبى إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا ) أى للتأديب 
ر عليهما ) أى على الأب والوصى لأن التأديب يحصيل بالرجر والنعريك وقالا لايضمن لو معتادا وأما غير المعتاد 
ففره الما انفاقا (كضرب معلم صبیا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه ) لف ونشر فالضمان على المعم إجماعا (وإن) 
الضرب ( بإذنهما لا ) ضمان على امعم إجماعا قيل هذا رجوع من أنى حنيفة إلى بقولها ( وكذا يضمن زوج امرأة 
ضر بها تأديبا ) لأن تأدييها الولى كذا عزاه المصنف لشرح اللهمع للعينى ؟ 

قلت : وهو ف الأشباه وغيرها كا قدمناه: وى ديات انهتى : للزوج والوصى كالب تفصيلا وخلافافليهم 


الإمام ويأنى تمامه قريبا( قوله ومن الأول ) أى الواجب قال الشارح فى باب التعزير : وف القنية له إ كر اه طفله على 
نعم قرآن وأدب ومام لفرضبته على الوالدين» وله ضرب اينم فيا بضرب واده اه وأفاد أن الأم كالاب ف التعام 
بثلاف التأديب کا بای ( قوله باذن الأب ) أى أو باذن الوصى ولو ضرب بغير إذنهما يضمن کا بای ط (قوله 
:ماما ) علة لقوله ضرب ( قوله مقيد ) أى بوصف السلامة ( قول ومحله فى الضرب المعتاد ) أى كما وكيفا ولا 
فاو ضربه على الوجه أو على المذاكير » يجب الضمان بلا حوف ولو سوطا واحدا لأله إتلاف أبو السعود عن 
تلخيص الكبرى ط ( قوله من ضرب أبيه أو وصيه ) قيد بهماء لأن الأم إذا ضربت لللأديب تضمن اتفاقا » 
وبقوله تأديبا إذ لو ضربه كل مهما للنعام لايضمن اتفاقا اه غرر الأفكار ( قوله وإن الضرب بإذنهما ) أى إذن 
الأب والمؤلى » وكذا الوصى ومفاده أنهما لو ضرباه بنفسهما لا ضماط أيضا اتفاقا . وقدمناه آنفا لکن ی 
انلالبة : ضرب ولده الصغير فى تعاب القرآن ومات قال أبو حنيفة و يضمن الدية ولا برثه وقال أبو بوسف: برثه 
دلا يضمي » وإن ضربه الم بإذن الوالد لا يضمن العم اه و الولوالجية: ضرب ابنه فى أدب أواومى ضرب 
اليزم فات يضمن عنده » وكذا إن ضربه العم بلا إذتهم ضمن » وإن باذن فلا لن الأب والوصى: مأذولان 
ف التأديب » بشرط السلامة لأنهما يماكان التصرف ف لفسه» وماله لو خيرا له أما امعم إنما أدبه بإذنهم والإذق 
منهم وجد مطلقا لا مقيدا اه وظاهره أله لا فرق عند أبى حنيفة فى همان الأب فى التأديب والتعايم والظاهر أنه 
رواية أخزى تأمل ( قوله قبل هذا ) أى قول الامام بعدم ضمان المعلم بالإذن من الأب ؛ وفيه أن الللاف ف ضرب ر 
التأديب » والكلام هنا فى ضرب التعليم » وهو واجب لا يتقيد بالسلامة » ولا حلاف فيه أفآده طا 

أقول : فى حاشية الشرف الغزى عن الصغرى قال أبو سايان : إذا ضرب ابئه على تعايم القرآن أو الأدب 
فات ضمن عنده لا عند أن يوسف اه وقدمناآ نفا عن الحائية مثله وعليه. يظهر الرجوع ولا يحتاج إلى الفرق 
الذى ذ كرناه عن الولوابلمة » وتقدم فى كتاب الاجارات عند قوله : وضمن بضر ا وكبحها عن غاية البیان أن 
الأصح رجوعه إلى قولهما وكذا نقله الييرى عن كفاية اليب فتدبر ( قوله لأن تأدببها للولى ) هذا التعليل غير 
ظاهر » لأن مفاده أن الؤلى لا يضمن مع أن الأب يضمن بضرب ابن تأديبا على ما مر + والأظهر قول البيرى 
لأله لنفع نفسه مخلاف تعزير القاضى » فاله لنفع ا أضروب اه وتقدم فى باب التعزير ما لازوج ضر بها عليه ( قول 
وهو ) أى ما فی الین مذ کور ف الأشباه وغيرها مطلقا » وقوله : کا قدمناه أى ی ضمئةوله وتمامه الأشباء» 
وإلالم يقدمه صريحا » والمراد أله مذ كور فى الأشباه وغيرها مطلقا عن ذكر اللفلاف كا قدمناه فى المثن » فإن 
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الدية والكفارة وقيل : رجع الإمام إلى قولها وتمامه شمة . 

[ فروع ] ضرب امرأة فأفضاها » فإ نكالت تستمسك بوها ففيه ثلث الدية » وإلا فكل الدية وإن افنض 
بكرا بالا فأتضاما إن مطاوءة حدا ولاغرم » وإن مكرهة فعلبه المد وأرش الإفضاء لاالعقر حاوى القدمى : 

قطع المحجام سلما من عينه وکان غير حاذق فعميت فعليه لصف الدية أشباه » 

وف القنية : سثل محمد نجم الدين عن صببة سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير من اللجراحين : إن 
شققتم رأسها تموت وقال واحد دم إن لم تشقوه اليوم تموت وآنا أشقه وأبرئها فشقه فانت بعد يوم أو بومين 
هل بضمن؟ فتأمل مليا ثم قال :لا 


عبارة المآن تفيد أن"الزوج يضمن اتفاقا > وبه صرح ابن ملك وغيره وعليه فقوله : وى ديات الى الخ 
کالاستدراك عليه تأمل ( قوله وتمامه ثمة ) قال فيه : ولو ضرب ابنه الصغير تأديبا إن ضربه حيث لا يضرب 
التأديب » أو فوق ما يضرب لللأديب فعطب فعليه الدية والمكفارة » وإذا ضربه حيث يضرب للتأديب» ثل 
ما يضرب فكذلك عند أبى حنبفة وقالا: لا شىء عليه »وقيل : رجع إلى قولهما »وعلىهذا التفصول» وادللاف 
الومى والزوج إذا ضرب اليم أأو زوجته تأدييا » وكذا الل إذا اضرب الفبى بإذن الأب أو ااوصى اتلم 
القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصى بالإجماع:» فأبو حنيفة أوجب الدية 
والكفارة على الأب » ولم يوجبها على المع إذا كان باذنه وقيل هذا رجوع من ألى حنيفة إلى قو مما فيحق الأب 
واو ضرب العم بدون إذنه فات يضمن والوالدة إذا ضربت ولدها تأديبا لا شك أنها تضم عل قوله وەل قواءا 
اخعلاف المشابيخ اه منح ( قوله ضرب امرأة فانضاها ) أى جعل مسلا بولا وحيضها أو حوضها وغائطهاواحدا 
والوطءکالضرب کا بأنى والمراد بها الأجنبية أما الزوجة إذا وطها فأفضاها فلا شی“ عليه » وإن م يستءساك 
بولا عندهما » وعند آي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان بتصر 4+ م بان عشرة أشياء تيجب ما الدية كاملة 
مئها سلس البول » ورهه الشرلبلالى بأنه فى غير هذه المسألة لنص الإمام ومحمد » على أن لا شىء هنا أى لأنه 
بفعل مأذون فيه وقيد قولهما بما إذا كانت بالغة عغةارة مطيقة لوطئه ٠‏ ولم تمت منه فلو ضغيرة: أو مكرهة 
أو لا تطيق تلزم دبتها انفاقا بالموت والإفضاء وأطال فى ذلك جدا فراجمه ر قوله ففيه ثاث الدية ) لأمها جائفة ط 
رقوله وإلا فكل إلدية ) أى دية المرأة لأنه فوت جنس اأنفعة *لى الكال ( قوله خدا ) أى حد كل نما 
ولا غرم أى لااشى* عليه فى الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب اليد » ولو ادعى شببة فلا حد ولا شی 
فى الآفضاء ويجب العقر ( قوله فعليه الحد ) أى دوتها لإكراهها ( قوله وأرش الافضاء ) أى ثلث الدية إن 
استمسكتك » وإلا فكلها وقوله لا العقر لأله لا مجتمع مع الحد وتمامه فى طا 

[ تدمة ] لوزن بأمة فةئلها به عليه المد بالزنا والقيمة بالقتل » ولو أذهبعيئها لزمه قيمتها وسقط الد فلكم 
المثة العمياء فأورث شببة وتفصيل ما لو أفضاها ف الشر ج كذاذ کر ه الشارح فى كتاب الحدود قبيل باب الشهادة 
عل الزنا إقوله فعليه نصف الدية) أى نصف دية العين أبو السعود لأله وقع بفعل مأذون ط ٠‏ 

أقول : يظهر لى أن المراد لصف دية النفس الى هى دية العين ثم رأيت الرحتى فسرها كذلك ويدل عليه 
مسألة امئان الآنية قبيل القسامة » فإنه إذا أمر ليختن صبيا فقطع الحشفة ول يمت الصبى فعليه ديةالحشفة كاماة 
وهى ية النفس تأمل ( قوله ثل محمد ) لفظة محمد زائدة على ما الفنية ( قوله فانفتح ) الى ف خْ 
بالغاء قبل الفاء وبالحاء المعجمة ( قوله مليا ) أى مماعة طويلة ر قوله ثم قال لا الخ ) لاينانى «سسألة العين المارة آنا 
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إذا كان الشق بإذن وكان الشى معتادا وم يكن فاحشا خارج الرمم قبل له فلو قال إنماتت فألا ضافن هل يضمن ؟ 
قال لا اھ : 

قلت : إنمالم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما عليه الفتوى اه والله أعل : 

با صب التبادة فى القتل واعتبار حالته 

أى حالة القتل ( القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة ) من غير سبق ملك المورث » لأن شرعية القود 
لنشنى الصدور ودرك الثأر والمبت ليس بأهل له وقوله تعالى ‏ فقد جعلنا لوليه سلطانا ‏ نص فيه ( وقالا بطر بتي 
الإرث ) كا لو انقاب مالا وثمرة اللحلاف ما أفاده بقوله ( فلا يصير أحدهم ) أى أحد اأورئة ( خصما عن البقية) 
في استيفاء القصاص» خلاةا لما » والأصل أن كل ما بملكه الورثة بطريق الوراثة فأحده, خصم عن الباقین وقا م 
مقام الكل فى اللخصومة » وما يملكه الورثة لابطريق الورائة لايصير أحدهم خصما عن الباقين © 

ثم فرع عليه بقوله ( فلو أقام حجة بقتل أبيه عدا مع غيبة أخيه ) يريد القود ( لايقيد ) إجماعا حى يحضر 
النائب لكنه حبس » لأنه صار متبما ( فإن حضر ) الغائب ( يعيدها ) ثاليا ( ليقتلا ) القائل وقالا لايعيد 


فاحشا ) تفسير لما قبله ط ( قوله خارج الرسم ) أى العادة ط ( قوله قات الخ ) قائله المنف ف المنح» واعتر ضه 
الرمل بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطاق عليه اسم الأمانة إذ هى المال القابل لإثبات اليد عليه وانتظهر 
أن الءلة كوله غير مقدور عليه كا هوشرط المكفول به والله تعالى آعم + 
بإ سب الشهادة فى القتل واعتبار حالته 

أى باب الشهادة الواقعة فى شأن القئل وباب اعتبار حالة الفتل أى حالة إيقاع سببه » لأن المعتبر جالة الرى: 
لا الوصول كا يأنى » ولا كان القتل بعد تحققه ربما جحد » فيحةاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة 
الشىء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكه ٠‏ 

قال ط : واعلم أنه تقبل شهبادة النساء مع الرجال فى القدل اطا والقعل الذى لا يوجب القود وركذا الشادة 
على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى » لن موجبما المال ولو شېد عليه عدل بقتل عبس فإن جاء بشاهد آخر 
وإلا خلى سبيله وكذا لو شېد مستوران بقل عمد عبس حتى تظهر عدالة الشبود لأنه صار »تما » وكذا فى اللطا 
على الأظهر اه ( قوله القود يثبت للورثة ) قال فى اللحائية يستحق القصاص من يستدق ميزاثه على فرائض الله 
تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة اه ( قوله ن غبر سبق ملك المورث ) أشار إلى أن المراد بانليلافة هنا ما قابل 
الوراثة وإلا فالوراثة خلافة أيضا كا صرخوا به لكنما نستدعى سبق ملك المورث» لابرد صمةءفو المورث لأن 
ااسبب العقد له » ولمذا قال الإتقانى :إنه دق الورثة ابتداء عند الإمام من جيث إنه شرع النشنى ودركالثار لأن 
امیت لاينتفع به وعق الميت من‌عیث إنه بدل النفس» ولذا إذا انقلبمالانقضى منه دیو نه وتنفذمنه وصاياه وتمامه 
فيه» فعلأن الفروع ال ية وتفسير الحلافة باذ كر باعتبار الحيثية الأول وصعة عنمو المورث باعتبار الثنية فقد راعئ 
الإمام الحيثيتين احتبالا الدرء كا حققه الطورى (قوله نص فيه) فإن اللام التمليك فقدملك تعالى التسلط للولى بعد 
الئل » وفيه أن التسلط قد يكون لنبوت التق لهابتداء؛ وقد يكون الاق انتقلله من دورئه فلاتكون الآية نصا اط 
(قوله كا لو انقلب مالا) آى بندو صلح أوعفوبعض الورثة (قوله فأحدم خسم عن الباقين) لله بثبت بميع المق 
لغبره »وهو اميت فيثبت للبقية بللاف ما ذكر بعده ٠‏ فإله إن يثبت جقا لنفسه لا حق وره ط ( قولة لبقي 
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(وف) القتل ( الخطأ والدين لامحتاج إلى إعادة البينة ) بالإجماع لما هر ( فلو برهن القائل على عفو الغاب. فا حاضر 
عص ) لانقلابه مالا وسةط القود ( وكذا لو قتل عبدهما عمدا أو خطأ و ) الخال أن ااسيدين ( أجدهما غائب) 
فهو على التفصيل السابق ( ولو أخبر وليا قود بعفو أخيهما ) الثالث ( فهو ) أى إخبارهما ( عفوللقصاص »هما ) 
عملا بزعمهما وهى رباعية فالأول (إن صدقهما) أى الخبرين ( القائل والأخ ) الشرياك ( فلاشىء له ) أىللشر يك 
عملا بتصديقه ( وها ثلنا الدية و ) الثانى ( إنكذبهما فلا شىء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية و ) الثالث ( إن 
صدقهما القائل وحده فلكل منهما ثلثها و ) الرايغ (إن صدقهما الأخ فقط فله ثنثها ) لأن إقراره ارتد بتكذيب 
القائل إياه فوجب له ثلث الدية ( و) لكنه ر يصرف ذلك إلى الخبرين ) استحسانا 


بض الياء من أقاد الأمير القائل قنله به" قودا وفيه إشارة إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضى بالقصاص 
إجماعا مالم حفر الغائب » لأن المقصود من القضاء الاستيفاء » والحاضر لا يتمكن منه بالإجماع "كما فى اللكفاية 
( قوله وف اللحطأ) أى ف قتل أبيه خطأ وف الدين لأبيه على آخر » لو أقام الحاضر حجة على ذلك لا يعودها 
الغائب » إذا حضر لأن المال يثبت للورثة إرثا عند الكل » وفيه إماء إلى أنه انعد القاضى للحاضر والغائب » 
فلو أثبت قدر لصيبه منه أوكان القاضى متعددا أعاد الحجة وإنما خص الدين » لأن فى إعادة الحجة للعقار 
اختلافا وإن كان الأصح أله لا يعيدها كا فى العادية قهستانى ( قوله لما مر ) أى من الأصل ( قوله فالحاضر خصم) 
لأنه ادعى حقا على الحاضر » وهو سقوط حقه ف القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من إثباته لا بإثبات عفو 
الغائب فانتصب خصما عنه » فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا زبامى ( قوله وسةط القود) أى وإن 
جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية ( قوله فهو على التفصيل السابق ) فلا تقبل بيئة أقاءها الحاضص 
من غير إعادة بعد عود الغائب » واو أقام القاتل بيئة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص : 
فحاصله : أن هذه المسألة مثل الأولى فن جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القيل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر. 
خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لما فى الكل » ولأنى حنيفة فى اللحطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولاكذاك 
أحد الموليين زيلعى ( قوله ولوأخبر الخ ) عبر بالإخبار لأنه يننظم الأوجه الأربعة لاف الشبادة فإنا لم توجد 
حقيقة إلا فى الوجه الثالث "كا أفاده ابن كمال ( قوله فو للقضاص منہما ) قيد بالقصاص لأنه لا يكون عفوا 
منهما لال إلا فى بعض الأوجه "كا تعرفه ( قوله عملا بزعمهما ) لأنهما زعا عفو الثالث وبعفو البعض يسقط 
القصاص ( قوله وهى رباعية ) أىأوجهها أربعة ( قوله وه ثلثا الدية ) لأن نصييهما صارمالا درر ( قوله الان 
إن كلما ) قال الرمل كذا بيط المصنف متنا وشرحا والصواب كذباهما ( قوله فلا شىء للمخيرين) لأنهما 
بإخبارهما أسقطا جةهما فى القصاص » فالقاب مالا ولا مال لها لفكذيب القائل والشرياك درر ( قوله ولأخيهما 
ثلث الدية ) لأن دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منبما فى حقه فينقلب نضيبه مالا ابن كال ( قوله 
وحده ) أى دون الأخ الشريك ( قوله فلسكل منبم ثلثها ) لأن القاتل لما صدقهما أقر ها بثلئى الذية» فازم وادعى 
بطلان حق الثالث بالعفو » ول يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه درر (قوله إن صا.قهما الأخ فقط ) أى وكذنبهما 
إلقائل ( قوله لأن إقراره الخ ) أى فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستدى على القاتل شيثا إقراره له بالعفو فكيف 
يجب له الثاث ( قوله فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القائل إراهما ولا يتأنى القصاص مع إقرار 
اثالث بعفوه ط ( قوله واكنه يصرف ذلك إلى الخبرين ) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه الخبر ين » وأله لا شیء 
له على القانل.٠‏ وإنما على القاتل ثاثا الدية لها » وما فى يده مال القائل وهو من جنس حقهما » فيصرف لاما ؛ 
( ۷ - حاشبة ارد وارد = < ۶ 
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وهو الأصح زيلعى لأنه صار مقرا لها با أقر له به القائل ( وإن شبد أنه ضربه بشیء جارح فل بزل صاحب 
فراش حتى مات يققص ) لأن الثابت باابينة كالثابت معاينة ولا يحقاج ااشاهد أن يقول إنه مات من جراعته 
بزازبة ( وإن اختلف شاهها قتل فى الزمان أو نى المكان أو فى آلته أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر : 
لم أدر بماذا قدله أو شبد أجدها على معاينة القتل والآخر على إقرار القائل به بطلت) لأن الفتل لايتتكرر 


اه 


والقياس أن لا بلزمه شىء › لاما ادعيا الال على القائل » والقائل منكر فلم يثبت وما أقر به القائل الأخ قد 
بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونهتكذيبا للقائل : وجه الا.ئحسان أن القائل بعكذيبه الخبرين أقر للأخ بثلث الدية 
أزعره أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو مما والمقر له ما كذب القائل دقيقة » بل أضاف 
الرجرب إلى غيره »> وف مثله لابرتد الإقرار کن قال لفلان على ماثة فقال امقر" له ليس لى ولكنا لفلان » 
فالمال للمةر له الثانى كذا هنا درر «وضحا ( قوله وهو الأصح زياعى ) عبارته وف الجامع الصغي ركان هذا اثلث 
للغاهدين» لا للمشبود عليه؛ وهو الأصح الخ » وظاهره أن مقابل الأص حكونه للأخ المشبود عليه رقوله يقتص) 
لا بقال الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود » لأنا تقول لما شمدوا بااضرب بالسلاح ثبت العمد 
لاعمالة > لأنه لو کان خطأ لةناو! إنه قصد غيزه فأصابه 8 

وقال فى شرح الكافى : ولاینبغی أن يأل الشبود أنه مات بذلك أم لا وكذلك إذا شهدرا أنه ضرب بالسيف 
حى مات وإن لم يذكروا العم لأن العمد هو القصد بالقاب » وهو أمر باطن لا يوقف عليه » ولكن يعرف 
بدليله وهو الضرب بآلة قائلة عادة ولو شهدوا أن قتله عمدا ونه مات فهو أحوط اه إنقاى : 

قال الرملى : أول الجنايات هذا صريح فى أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبيئة لا يقبل قول القائل 
لم أقصده » لاف ما لو أقر وقال أردت غيزه » لأنه ثبت من بجهته «طاا عبن قيد العمدية والخطاية فيقبل منه 
ما أقر به » وحمل على الأدفى . 

قال فى التائرشعائية : وف اجرد روى امحسن بن زياد عن أنى حنيفة لو أقر أله قتل فلانا محديدة أو سيف ٠»‏ 
ثم قال أردت غيره فقتاتهلم يقبل منه ذلك ويققل » ومن ألى يورسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقئلته » قال 
هذا خطأً حتى يقول عدا اھ ملخصا : 1 

أقول : التفرقة بينالشهادة والإقرارإئما نظهر على الرواية الثائية دون الأولى تأمل ( قوله ولايحفاج الشاهدالخ ) 
لأن الموث متى وجد عقيب سرب صالم يضاف إليه لا إلى شیء آخر إذا م يكن في الظاهر سیب آخر» وإن احمل 
لأن اتيال خعلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام إنقانى ( قو له أو في المكان ) أى المتباعد فإن كان متةاربا كبيت 
شبد أحدهما إنى رأيته قتله فى هذا الجائب » وشهد الآخر إفى رأيته قثله ف هذا الجانب فتقبل واوالجية ( قوله 
أو فى آله ) بأن قال أحده| قتله بعصا والآخر قتله بالسيف ۽ قال فى اللعزائة : ولو شبد أحدهما بالققل بالسوف 
والآخر بالسكين لم بیز وا وكانت الشجادنان بإقراره جاز ام ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة جرد الاخثلاف 
لاكون موجب شبادة أحدها العمد والآخر الط عزمية ( قوله لأن القئل لابتتكرر ) هذا إغا لور و الاعتلاق 
فى الزمان أو المكان أو الآلة » فإن ف كل من الثلاثة أحد الشاهدين شيد فيه بقتل » والآخخر بآخر ويازم منه 
اختلافهما فى المشبود به : وأما في الصورة الرابعة فالعلة أن أحدها شبد بشبه الع » والآعر بقثل «طاق تمل 
العمد » وهبه العمد واللحطا فلم يثبت انفاقهما فى المشبود به » وكذا فاللهامسة لشمادة أحدها على الفعل والآخر 
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(وكذا) تبطل الشهادة راو كل النصا بف كل واحد منبما) لتيقن القاغى بكذب أحد الذريقين ولا أواوبة(واو كل 
أجد الفر يقيندون الآخر قبل الكامل منهما ) لعدم المعارض (ولوشمدا) بقتله (وقالاجهانا آ لنه تجب الدية فى ماله) 
فى ثلاث سنين شرلبلالية استحسانا حملا على الأدنى وهوالدية وكانت ماله لأن الأصل ف الفعلالعمد (وإن آقر کل 
واحد منبما) أىمن الرجلين (أنه قنله وقال الولى قتلهاه جميعا له قتلهما ) عملا بإقرارهما (واو كان كان الإقرار) 
والمسألة عالمارشمادة لغت) الشهادتان لأن التكذيب تفسبوى وفست‌الشاهد يبطل شمادته أما فسنت ا مقر لاببطلالإقرار 
رولو قال ) الولى ( ى) صورة ( الإقرار ) السابقة صدةما ( ليس له أن يقل واحدا منهما) لأن تصديقه بانفراد 
كل بقتله وحده إقرار بأن الآخر لم يقتله مخلاف قوله قتلتماه » لأنه دعوى القئل بلا تصديق فيغتلهها بإقرارهما 
زيلعى ( ولو أقر ) رجل ( بأله قتل. وقامت البيئة .على آخر أنه قئله وقال الولى قتله كلاهما كان له ) للولى ( قثل 
امقر دون المشرود عليه ) لأن فيه لكذيبا لبعض موجبه كما مر واو قال الولى لأحد المقرين صدقت أنت قتلنه 
وحدككان له قتله لتصادقهما على وجوب الفتل عليه وحده ركنا لؤقال ذلك لأحد المشوود علييما ) كان له قعل 
لعدم تكذيبه شووده عليه وإنما كذب الآخرين وكذا حك اطا فى کل ما ذكر ذكره الزيلعى : 
( شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية ) على العافلة ( فجاء المشبود بقتله حيا 


اك ع سس سا سسا 
على القول فلو قال لاختلاف المشبود به لشمل الكل ( قوله وكذا تبطل الشهادة الخ ) ظاهره بطلانا في الور 


اللحمس مع أن الزيلعى [نما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول فقط » وبه تظهر العلة التى ذكرها ‏ لأن كل فريق شأ 
بقتل آر » والفثل لا يشكرر فيتيقن بكذب أحد الفريقين » أما نى الرابعة والحامسة فلايظهر فتدبر ( قول 
ولا أولوية ) أن ليس إحدى الشمادتين أولى بالقبول من الأخرى » وظاهر أن هذا إذا تعارضها قبل اسم 
بإحداهها وإلا فلا تسمع الثالية تأمل » لأنكل بيئتين «تعارضتين إذا سبق الحم بإحداهما لغت الأخرى ر قرله 
ولو كل أحد الفريقينَ ) أى تم صاب الشبادة فى جانب دون آخر ( قوله استحسانا) والقياس أن لا تقبل ۵9 
الفعل تلف باختلاف الآلة فجهل المشهود به هداية ( قوله هلا لى الأدنى ) لأنهم شبدوا بققل مطاق والمطلق 
ليس يمجمل » فيجب أفل موجبيه وهو الدية ولا حمل قولما لا لدرى على الغفلة » بل محمل على أنهما سبعيا 
للدرء المندوب إليه فالعقوبات إجسانا الظن مما عينى ( قوله اخث ) إلا إذا صدق الولى إحدى البيندين كا بانط 
أى فى قول المصمنف كا لو قال ذلك لأحد المشبود عايهما أى قال له أنث قتلنه ر قوله لأن الدكذيب اسيق ) 
لن قوله قتلهاه نكذيب للشهود فى بعض المشبود به » حيثْ ادعى اشتراكهما ف‌الفتل » فكأنه قال مبنفردبةئله » 
يل شاركه آحر وهذا القدر من الفكذيب بمنع قبول الشمادة لاداله :فسقهم به دون الإقرار زيلعى ر قوله ليس 
له أن قعل واخدا منهما ) ولیس له ذية أيضا لما ذكره اه ط ( قوله إقرار بان الآخر لم يقتله ) فكان مكذبا لها 
فى إخبارهما بالقئل ط ( قوله بلا تصديق ) أى فى الانفراد فإن كلا منهما أقر'بإنفراده بكل القتل وبالقصاص 
عليه » والمفر له صدقه نی وجوب القدل عليه أيضا لكنهكذيه فى انفراده بالقدل وتكذيب المقر فى بع 
ما أقر به لا يضر كا مر (قوله واو أفر رجل الخ ) صورته ادعى الول على رجلين بالفتل وجاء ببينة فشهدت 
البيئة على أحدهما وأقر الآخر تأمل ( قوله لأن فيه ) أى فى قوله قدله كلاهما ( قوله لبعض موجبه ) أى موجب 
ما شهدا به » لأنهما أثيتا انفراد المشبود عليه بالقتل » والمدعى يقول لا بل قتله هو والآخر ( قوله كما مر) 
أى من أن الشكذيب تفسیتی ( قوله کنا لو قال ذلك ) أى ألت قدلته وحجدك ( قوله شهدا علي رجاين بقدله خطأ ) 
أي بأنه قتل آخعر خطأ + 
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ضمنالعاقلة الولى) لقيضهالدية بلاحق (أوالشبودورجءوا) أىالثوود (عليه) ملىالولى لقلكهم المضمون الذى فيد 
الولى(و)الشمادة على القتل رالعمد) فىهذا الحكم ركانخطأ) فإذا _جاء حيائخير الورث بين نضحين الولىالدية أو الشهود 
( إلا ف الرجوع ) فلا رجوع للشبود على الولى لأنهم أوجبوا له القود » وهو ليس جال وقالا رجعون كائفطاً 
( ولو شهدا على إقراره ) أى إقرار القائل اطا أو العمد ثم جاء حيا ( أو شهدا على شہادۃ غيرهما فى الخطأ ) 
وقضى بالدية علىالعاقلة ثم جاء حيا ( م يضخنا ) إذ لم يظه ركذبهما فى شهادتهما (وضمن الولى الدية) ف الصورئين 
( للعاقلة ) إذ ظهر أله أخذها مم بغير جق ( والمعتير حالة الرجى ) فى حق اال والضمان ( لا الوصول ) وحينئك 
زفتجب الدية ) فى ماله وسقط القود للشبرة ( بردة المرى إليه قبل الوصول ) وقالا لاشىء عليه (لا ) تجب دية 
المرى إليه ( بإسلامه ) بالإحاع و) تجب ( القيمة بعتقه ) بعد الرى قبل الإصابة ( و ) يجب ( الجزاء على حرم 
ری صيدا فحل) فوصل لاعلى حلال رماه تأعرم 

واعل أن هذه المسائل من هنا إلى قوله : والمعتبر حالة الرى ذكرها صاحب الدرر وأصلها مذكور ف الفصل 
1 رابع والعشرين من التائرخمائية عن محمد فى الجامع السكبير (قوله ضمن العاقلة ااولى ) ولا برجع الول على أحد 
نائرخانية ر قوله أو الشرود ) لأن الال تلف بشمادتهم درر ( قوله تقلكهم المضمون الخ ) عبارة الدرر لانم 
ملكوا المضسون وهر ماف يد الولى كالغاصب مع غاصب الغاصب ( قوله والشهادة على الفثل العمد الخ ) أكة 
إذا شبدوا بالقثل عمدا واققص من القائل » ثم جاء المشبود بقثله حيا لا قصاص على واحد مم » ولکن 
ورثة القائل باللحبا الولى لا برجع على أحد » وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولى عنده 
بة (قوله أى إقرار القائل بالخطأ أو العمد) أى وقضى عليه بالدية فى ماله فى صورة 
انلنطأ لأن العاقلة لا تعقل الإقرار › والقصاەں فى صورة العمد تأمل ( قوله فى الخطأ ) قيد به لأن الشبادة على 
الشهادة لا ثقبل فى القود كالحد "كا صرحوا به فافهم (قوله ثم جاء) أى المشهود على الإقرار بةتله ر قوله إذا م 
يظهر كذبهما ) لأنهما لم يشبدا بقئله بل شهدا على إقرار القائل به » فالظاهر أنه أقر كاذبا وى الثالية شهدا على 
شمادة الأصول لا على نفس الئل ر قوله وضمن الولى الدبة نى الم ورتين ) أى ف الشهادة على إقراره وق الشهادة 
على الشهادة فيرد الولى ما قبضه » لكن ف الشهادة على الإقرار بالقثل عدا م يقبض شيئا لأن «وجها القود 
ولعل المراد أن الولى إذا اقتص هن المقر يضمن ديته لأوابائه لظهور أن لاحق له فى القصاص بعد مجىء المقتص 
لأجله حيا تأمل ر قوله للعاقلة ) كذا ف الدرر وفيه نظر لأن العائلة لاتعقل إقرارا ولاعمدا بلضمانه للعاقلة مقصور 
على الصورة الثالية لأن الدية قى بها علم م كا مر وعبارة التائرخانية عن الجامع لاغبار علبها » حيث قاك : 
ولو كانت الشهادة فى اللخطأ أو فى العمد على إقرار القائل والمسألة حالما » فلا ضمان على الشهودء وإنما الضمانعل 
الولف الفص لين ميعا » وکذا اوشهداءلىشهادةشاهدينعلىقتل الخطل وقضى القاغى بالدية على العاقلة وباق المسسآلة عحاها 
لاضمان على الفروع ولكن بر د الولى الدية على العافلة اه وأراد بباق المسألة أن المشهود بقثله بجاءحيا(قوله والمءتبرخالة 
الرى) لأنالضمان بفعله وهوالرى إذ لافعل منه بعده فتعتبرحالة الرى والمرىإليه فيبا متقوم هداية زقولهىحق الل 
والضمان) أراد بالحل الحروج عن إحرام الج كما تجىء مسثلته عزدية ( قوله للشببة ) أى شبة سقو العصمة 
حال الوصول ( قوله بردة المرى إليه ) أى فها إذا رى «سلما فارتد المرى إليه والعياذ يالله ثعالى ثم وقع به الهم 
ر قوله وقالالاشىء عليه ) لأن التلف حصل فى عل لاعصمة له منح ( قوله وتجب القيمة يعته الخ ) والقباسن 
القصاص لكن سقط للشبهة فائه يحب للمولى او امثير الى > وللعبد ثم ينل إلى وارثه لو اعتبر الوصول ٠‏ 
فأورث شببة دارئة للقصاص شرح الجمع لمصنفه ‏ فتقيبد القوستائى اقل هنا بال عل لظر أفادة أبو السعرم. ٠‏ 
SE EE‏ 
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فوصل ا ١‏ سي له برس در ا ل صيد رماه تسل دجس قوسل ه 
لاحل ( ما رماه مجوسى فأسلم فوصل ) لما عرفت أن المعتبر حالة الرى + 
[ لغز ] أى جان لو مات مجنيه فعليه نصف الدية واوعاش فالدية.؟ فقل ختان قطع الحشفة بإذن أبيه 
أى إنسان يقطع أذله جب نصفالدية وبقطع رأسه نصف عشرها؟ فقل جنين خرج رأسه فقطمه نفيه الهرة . 
أى شىء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماشها ؟ فقل دية لأسنانه أشباه » والله تعالى أعلم بالصواب . 
كتاب الديات 
الدية فى الشرع امم لهال الذى هو بدل للنفس لا تسمية للمفعول بالمصدر » لأنه من المنقولات الشر مية. 
والأرش اءم للواجب فيا دون النفس ( دية شبه العمد ماثة من الإبل أرباعا من بنث مخاض وبنت ابون وحقة 
أن ی ا روص ) الدية الات لا غير و) الدية ری اسا 


( قوله فوصل ) أى السهم المرى e‏ حال الرى مباح الدم وإنما الضيان على الر ¢ 
فيضمن الربع لو واحدا واو كلهم فكل الدية أبو السعود ( قوله فرجع شاهده ) الإضافة لاجنس » E‏ انی 
لما تأنى له الألف واللام فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل ( قوله أى جان الخ ) بأنى بيانه ق 0 
ر قوله باذن أببه ) متعاق بختان لا بقطع » إذ لايعتير إذنه فى قطع الحشفة لأنه لا بملكه رحتى ( قوله , 
رأسه ) أى فقطعه كا هو موجود فى بعض اانسخ » ففيه الغرة أ تممماثة دزهم نمف عشر الديسة ٠‏ رعبارة 
الأشباه: حرج رأسه فقطع أذله ولم يمت ففيه نصف الدية وإن قطع رأسه ففيه الغرة اه ج 

واعلم أن هذا كله ذا استول ولم خرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين» فإن استهل وسخرج منه 1 
ففيه القود فى القعل والقطع كما قدمناهأو ل الجنايات عن الجتبى والناترخانية ( قوله فقل دبة الأسنان ) سيأنى بيانه 
قريبا وهذا من لطافاته حيث يدخل على کل كتاب بمسألة تناسبه غالباء والله تعالى أل 3 

كتاب الديات 

قدم القصاص لأله الأصل وصيالة الحياة ولأنفس فيه أقوى والدية كالخااف اه وهذا ب بالعوارض كانلطا 
وما فى معناه معراج ( قوله الدية قى الشر رع الخ) وف اللغة مصدر ودى القائل المقتول إذا أعطى وليه المال الذى 
هو بدل النفس والثاء ‏ ىآخرها عوض عن الراو فى أوها كالعدة ( قوله الذى هو بدل النفس ) زاد الإثقاى 
أو الطرف ( قوله لا نسمية للمفعول الخ ) كذا قال ابن الككال رادا على الزبلعى وغيره . 

والحاصل : أنه جاز فى اللغة حقيقة فى العرف كا قال النحويون فى إطلاق اللفظ على الملفرظ ٠‏ والمقصود 
بيان المءنى العرفى اللتقيتى واحقائق لا يطاب لها أصل» وبيان أنه نسمية لامفعول بالمصدر بؤذنببيان المعنى اللغوى 
انازى فتأمل.( قوله والأرش امم للواجب ةيا دون النفس ) وقد يطاق على بدل النفس وحكومة العدل قوستاى 
( قوله أرباعا) حال من مائة أو من الإبل أى مقسمة من كل نوع من الألواع الآآنية ربع الماثة ( قوله من بات 
مخاض ) هى النى طعنت ف السنة الثالية وبنت لبون فى الثالثة والحقة في الرابعة وال اذعة فى الحادسة ( قوله وهى 
الدية المغلظة لا غير ) اعلم أن عبارات التون هنا مختلفة المفهوم » فظاهر المدابة والاختبار والكنز » والملتق أن 
الدية فى شبه العمد لا تكون من غير الإبل ؛ وهو ظاهر عبارة الصف هنا أرضا » وعليه فالتغلرظ ظاهر » 
لعدم التخيبر وظاهر الوقاية والاصلاح والهرر وغيرها أنها تسکون من غير الإبل » وبه صرح فى »كن القدوری 
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أخاس منها وءن ابن اض أو آلف دنار من الذهب أو عشرة آلاف د من الورق ) وقال الشافعى : اثنا عشر 
آلا وقالا منها ومن البقر ماثتا ب » ومن القع ألفا شاة ومن الملل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء هواظتار 
ر ركفارتهما ) أى اطا وشبه العمد ( عتق قن مؤمن فإنعجز عنه صام شبرين ولاء ولا إطعام فيهما) لذ لم برذ به 
النص وااتادر نوقيفية (وصح) إعتاق (رضيع أحد أبوبه مسل ) لأنه مسل تبعا ( لاالجنين ودية المرأة علىالتصف 
من دية الرجلفى دية النفس وما دوا ) روى ذلك عن على رغى الله عنه موقوفا ومرفوعا (والدی والمستأمن 

ل ااا 00 


حيث قال : ولا يغبت التغليظ إلا فى الابل خاصة بى منْ غير الابل لم تتغلظ اه وعليه فعنى التغليظ فما : 
أنها إذا دفعت من الإبل تدقع أرباعا » لاف دية الخطأ فإنها أخاس » وف الجمع : تتغلظ دية شبه العمد فى 


الابل قال شارحه : حتى لو قضى بالدية من غيز الإبل لم تغلظ » وكذا فى درر البحار وشرجه غرر الأفكار 
غاية البيان » وتغلظ الدية فى شبه العمد فى الابل إذا فرضت الدية فيها. فأما غير الإبل فلا يغلظ فما 

أنه لا يزاد فى الفضة على عشرة 5 لاف ولا ئى الذهب على ألف دينار : وق درر البحار : 
لأنمة على أن الدبة من الذهب نى الخطأ وشبه العمد ألف دينار » فهذه العبارات صرعة فى أن دية شبه . 
لالص بالإبل 2 

قال ط : والذى قدمه الزيلمى أول الكتاب أن الدية فى شبه العمد لا تدكون إلا من الإبل مغلظة على العاقلة 
فى ثلاث سنين بؤحذ ىكل سنة ثاث الماثة من الإبل ورجحه ف الشرلبلائية بأنه لو کان الواجب ما هو أعم 
من الإبل» لم يكن لاتغليظ فائدة لأله يختار الأحف فتفوت حكة التغليظ اه م 

أقول : ما ثقله عن الزيلعى لم أره فى نستي فليراجع وعلى ثبوته فالظاهر أن ف المسألة روايتين والله تعالى 
آمل ر قوله أخماس ۰نا ومن ابن عاض ) أى تؤخذ الماثة من الأربعة المارة ومن ابن عاض أخماسا م كل لوو 
عشرون ر قوله وقالا نبا ) أى ءن الثلاثة الماضية : وهى الإبل والدنائير والدراهم ومن البقر الخ » فتجوز 
مندهما من نة أنواع وعند الإءام م نالثلاثة الأول فقط . 

قال فى الدر المنتتى : ورؤخذ البقر من أهل البقر الال من أهلها وكذا الةم > وقيمة كل'بقرة أو حلة خسون 
درهما » وقيمة كل شاة خسة دراه کا فالشر نبلالية عن البرهان زاد الفھستائی والشياه ثنايا وقيل كالضحايا و ی 
الإمام كقولهما > وثمرة انلحلاف أنه او صالح على أ كثر من ماثى بقرة م جز عنذها وجاز عنده » لأنه صالح 
ل ما ليس من جنس الدية » وقد مر والصحبح ما ذهب إليه الإمام'كا فى المضمرات » وأفاد أن كل الأنواع 
أصول وعليه أصصابنا وأن التعيين بالرضا أو القضاء وعايه عمل القضاة وقيل للقائل ذكره القهستانی اه وتامه فی 
النح ر قوله هو الختار ) أى تفسير الحاة بذاك وقيل فى ديارنا فيص وسراوبل نباية ( قوله عتق قن ) أى كامل 
فيكنى الأعور لا الأعى درمتتتق ( قوله مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات » لورود النص به والنص وإنا رر 
فى انلفطأ لکن لكان شبه العمد فيه معنى اللحطأ ثبت فيه حك اللحطأ إنقائى رقوله فإن عجز عنه) أى وقت 
الأداء لا الوجوب تهسها (قوله ولاه ) أى متتابعين ( قوله ولا إطعام ہما ) فلاف غيرها مق الكفارات 
ر قوله وصح إعتاق رضيع ) أى إن عاش بعده حنى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه » فلو مات قبل ذلك لم تتأدبه 
الكفارة إنقانى ( قوله لا الجنين ) لأنه لم تعرف حيانه » ولاسلاءته » ولأنه عضو هن وجه فلا یدل تحت 
«طاق النص زيلعى ( قوله ودية المرأة الخ ) فق قل المرأة خطأ خسة آلاف » وى قطع يدها ألفان وخسمالة » 
وهذا فيا فيه دية مقدرة وأما فيا فيه ا مىكومة فقيل كالمقدرة ؛ وقیل یسوی ببنهما كا ف الظهيربة ولابره جن 
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والمسل ) فوالدية (سواء) خلافا للشافعى . 

وح فى الجوهرة : أنه لا دية فى المستأمن وأقره فى الشرلبلالية لكن بالتسوية جزم ف الاختيار وصصمحه 
الزيلعى ( وف النفس ) خبز المبقدل وهو قوله الآنى الدية (والأنف) ومارنه وأربته وقيل فى أرنيته حكومة عدل 
عل الصحيح ( والذكر والحشفة والعقل 


فيه غرة لأنه مسذينى » کا يأنى درمنتى + وف التائرخانية عن شرح الطواويسى : ما ليس له بذر مقدر يستوى 
فيه الرجل والمرة عند أصصاينا : 

[ تفبيه ] فى أحكام الحنثى من الأشباه لاقصاص على قاطع يده واو عمدا واو کان القاطع اءرأة ولا نقطع يده 
إذا قطع يد غيره مدا » وعلى عاقلته أرشها » وإذ قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف ااباق إلى التبين » وكذا فها 
دون اانفس ؛ ويصح إعتاقه عن الكفارة ( قوله خلافا للشافعى ) حرث قال دية الببودى والنصر افى أربمة آ لاف 
درم ودبة الجوسى تمائماثة درم هداية ( قوله وصصخ فى الجرهرة الخ ) حيث قال ناقلا عن النماية : ولادية 
للمستأمن هو الصحييح اه واعترض بأن الذى ف النهاية هو النصر بح بالنسوبة فى الدية والتفرقة فى القصاص اه . 
: وهكذا رأيت ف النهاية وغابة البيان ر قوله وأقره فى الشرلبلالية ) غير ٠لم‏ لأنه قل تصحييح 
الموهرة المذكور ونقل بعده مانصه وقال الزيلعى والمستأءن 
التصحيح اه ط . 

أقول : واستظهر اارءلى ماصصحه الزيلعى وغيره واختلاف التصحبح إنما هو بعد ابوت مالقله فى الجوهرة 
عن النهاية والله تعالى أعلم ( قوله وف النفس ) فى لاسببية ولا حاجة لذكر النفس إعلم حكها مما تقدم ط ( قوله 
والأنف الخ) الأصل فى قطع طرف من أطراف الآدى أنه إن فوت جنس منفءة على الكمال أو أزال حملا 
مقصودا على الكال ففيه كل الدية لأنه إتلاف للنفس من وجه إقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية 
فى الاسان والأنف فقسنا مائی معناه عليه إثقائى : 


ثل دية الذى أوالصديح ما رويناء فقد اختلف 


واعلم أن مالا ثانى بدله فى بدن الإنسان هن ا أعضاء أو العانى المقصودة فيه كال الدية » والأعضاء أربعة 
أنواع أفراد وهی ثلاثة : الأنف والاسان والذكر والمعانى النى هى أفراد فى البدن : العقل ونس والشم والذوق 
وأما الأعضاء انى هى أزواج : فالعينان والأذنان الشاخهتان والاجبان وا 
والرجلان ففيهما الدية ؛وفى أحدهما نصفها والتى هى أرباع أشفار العين وف كل شةر ريع الدية واانى هى أعشار 
أصابع اليدين وأصابع الرجلين فى العشرة الدية وف الواحدة عشرها واانى تزيد على ذلك الأسنان وى كل منما 
عشر الدية ويأى بیان ذلك ( قوله ومارنه) هو مالان من الأنف وأرنبته طرف الأنف لأنه فوت الال على 
الكال » وكذ المنفعة لأن الارن لاشتام ااروائح فى الأنف لتعلو منه إلى الدماغ : وذلاك يفوت بقطع الارن واو 
قطع المارن مع القصبة لابزاد على دية واحدة » لأنه عضو واحد ولو قطع أنفه فذهب شمه ذعايه ديقان لأن الام 
فى غير الأنف » فلا تدخل دية أحدها فى الآخر كالسمع مع الأذن «عراج ( قوله وقبل الخ ) حكاه القهسئاف 
وجزم ل المداية وغيرها بالأول ( قوله والذكر والحشفة ) لأنه يفوت بالذكر منفعة الوطء والإيلاد واستمساك 
البول والرى به ودفع الماء والإيلاج الذى هو طريق الاعلاق عادة » والحشفة أصل فى منفعة الإيلاج والدفق 
والقصبة كالتايع له هداية » وقدم المص:ف وجوب ( القصاص فى قطع المشفة عدا » وف الذكر خلاف قدمناه 
قوله والعقل ) لأن به نفع المعاش و المعاد وف الخيربة سثل فى رجل طرح آخر على الأرض » وضربه فصار 


ن واايدان وئديا المرأة والأثثيان 
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والشم والذوق والسمع والبصر واللسانإن منع النطق) أفاذ أن ىلمان الأعرس حكومة عدل جوهرة وهذا ساقط 
من لسخ الشارح تاب أو منع أداء أكثر الحروف) وإلا قسمت الدية على عدد حروف الهجاء الثانية وعشرين أو 
حروف السانالستة عشر تصحيحان فا أصاب الغائب يلزمه وتامه فى شرح الوهبالية وغيرها ( ولحية خلقت 


بصرع فاذا عليه أجاب : إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة » وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط بزمان 
أو غيزه » وإلا فحكومة عدل » وللقاضى أن يقدرها باجتهاده وهذا قلته تفقها أخذا من كلامهم » وقد صرح 
بعض العلاء بأن الإصراع ضرب من انون اه ( قوله والم والذوق والسمع والبصر ) لأذلكل واحد دنا منفعة 
مقصودة وقد روى : أن عر رضى الله تعالى عنه قضى بأربع ديات فى ضربة واحدة ذهب بما العقل والكلام 
والسمع والبصر هداية » ويعرف تلفها بتصديى الخانى أو نكوله أو اللخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه وإطعام 
الشیء المر افهستانی ( قوله أفاد أن فى اسان الأخرس حكومة عدل ) أى إذالم يذهب به ذوقه لأن المقصود منه 
الكلام » ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآ لة اتلخصى والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن 
السوداء اه هراج : أى فإن فى الكل حكومة عدل » لأنه لم يفوت منفعة » ولا فوت مالا على الكال عناية. 
عخلاف ١اإذا‏ ذهب به ذوقه (قوله وهذا) أى قوله إنامنع النطق ( قوله وإلا قسمت الدية الخ ) أى إن م يمنع 
أداء أكثر الحروف بأن قدر عله قسمت الدية الخ لسكن قال التهستانى فإن تسكلم بالأكثر فالحكومة » وقيل : 
بقسم على عدد المروف فا تنكل به منها حط من الدية بحضته > سواءكان نفا أو ربعا أو غيزه وهو الأصح » 
وقبل : على حروف الاسان وهو الصحيح کا فى المكرمانى اه «لخصا . 

وبه عل أن الأقوال ثلاثة وبا صرح فى الهداية وغيرها وعلى الأول مشى ف الملتى والدرر » وشرخ الجمع 
والاختبار » وغرر الأفكار والإصلاح وغيزها » وصرح ف الحوهرة بتصحييح الأخيرين كالقهستانى » والأول 
»عدخ أيضا لما ءامته وظاه كلام الشارح(١)‏ أن الأخير بن نفسير للحكومة التى أوجبها القول الأول »فلا منافاة 
اينه وبينهما وهو حسن لكنه حلاف المفهوم من كلامهم فتأملر قوله ااسئة عشر ) وهىالتاء والثاء والجيم والدال 
والذال والراء والزاى والسينوالشين والصاد والضاد والطاء وااظاء واللام والنون والياء زيلعى » وعدها فى الجوهرة 
ثمالية مشر بزيادة القاف والكاف قال ابن الشحنة : وأفاد المم نف أنه قول النحاة والقراء وعدها الخاصى 
أربعة مشر > لكن بلا حصر لأنه أنى بكاف النشبيه اه ( قوله وتمامه فى شرح الوهبائية ) حيث أفاد أنه على كونها 
ستة عشر يكون أى كل حرف ستائة وخسة وعشيرون درها ومن الذهب اثنان وستون ولصف » وعلى كوا 
ثمانية عشر فى ا حرف من الذهب خسة وخسون وخمسة أتساع ومن الدراهخسمائة ومسة وخسون وغسة أتساع اه ۾ 

[ تنبيه ] قال فى المعراج ولو ذهب يجنايته على الحاق أو الشفة بعض الحروف الحلقية أو الشفوية » ينبغى أن 
يجب بقدره من الثانية والعشرين » واو بدل حرا مكان حرف فقال ف الدره دم فعليه ضمان الحرف لتلفه » 
وما يبدله لايقوم مقامه اه ( قوله وة حلقت ) وكذا لو نتفت قهستائی لأنه أزال املال دلىالكال وعدي المرأة 


(1) ( قرله وطاهر كلام الشارح الخ ) أنت خبير بأن اتقهستاق نما حى الذول بالحكومة فى فوات الأثل الغو لين اهدة لوا 
البعض ماقا فسكيش يصح الدفسير وقنمدم المنافاة . 

وحاصل ماستقيد من تقرير مولانا أنه ذا غات ينف اروف قي إن كان الفائت الأكثر ففيه الذية وهلا ماق المصنف » وأن 
الأقل فالحكومة رهذا مانى القوسعانى وقيل بغوات ابض أيا كا تقسم الدية مل عدد الحروف اأسائية أو حروف المجباء #ولاناه وهلا 
عل مافى الهش تأمل , 
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لم تنبث ) ويؤجل سنة فإن مات فيها ری“ وف نصفها اصف الدية وفيا دونها حكومة عدل كشارب وللية عبد 
فالصحيح » ولااشىء! فى لبية كوسج على ذقنه شعرات معدودة ولو على خده أيضاء ولكنه غيز متصل فحكومة 
عدل وأو متصلا فكل الدية ( وشعر الرأس كذلك ) أى إذا حاق ولم ينبت كذا روى عق على" وعند الشافعى : 
فما جكومة عدل واعلم أنه لا قصاص ف الشعر مطلقا » ولو مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا شىء عليه كنشعر 
صدر وساعد وساق ( والعينين والشفتين والحاجبين واارجلين والأذنين والألثبين ) أى اللاصيتين (وئدبى المرأة» 
وحلمتيهما والأليتين إذا استأصلهما وإلا فحكومة عدل وكذا فرج المرأة من اججانيين ( الدية ) 1 


لاشىء فما لأنها نقص "كما فى الجوهرة ر قوله فإن مات فيها برى" ) أى لاشىء عليه وقالا حكومة عدل كفايا 
ز قوله وى لصفها نصف الدية ) وقال بعض أصصابنا مال الدية لفوات امال بحاق البعض معراج» وف غاية البيان 
ولو حاق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضوم : تيجب فيه حكوءة عدل قال شرح اللكافى : والضمحيمج كل الدية 
لأنه فى الشين فوق من لالحية له أصلا ( قوله فى الصحيح ) لأن الشارب تايع للحية فصار كبعض آطرافها ٠‏ 
والمنصود ف العبد المافعة بالاستعمال دون الال عخلاف الحر هداية . 

قلت : ومفاده أنه لو حاق الشارب مع اللحية يدخعل فى ضمانما لآله تابع » ولقل السائحانى عن المقدسى أنه 
لايدخل ونی خزانة المفتين یدخل ( قوله ولا شىء ىخية كوسج ) بالفتخ وبضم قاموس لاما نشينه لاتزينه ( قوله 
فحكومة عدل ) لأن فيه بعض الجا هداية (قوله فكل الدية) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى ال جال هدابة ( قوله 
وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو امرأة أوكبير أو صغير معراج (قوله أى إذا حاق ولم ينبت ) أى 
على وجه يظهر فيه القرع » فإله يعد عيبا عظيا » وهذا يتكلف الأقرع فى ستر رأسه کا يقكلف ستر سائر عيوبه 
إتقانى » وهذاكله إذا فسد المنبت فإن نبت حتى استوى کا كان لا حب شىء لأنه لم ببق آثر الجناية ويؤدب على 
ارتكابه مالايحل هداية » وإن نبت أبيض فإن فى أوائه لاحب شىء ولا فالصجبيح أن فيه حكوءة عدل إثقائى 
وإنكان عبدا ففيه أرش النقصان جوهرة ( قوله فيهما ) أى فى اللحية وشعر الرأس ( قوله معطلا ) أى واوعمدا 
فى اللحية وشعز الرأس» وكذا شعر الحاجب معراج » لأن الفصاص عقوبة » فلا يثبت قياسا ء وما يثبت نما 
أو دلالة واانص إنما ورد فى النفس والجراحات » وهذا ليس ف معناهما لأنه لم يتألم به » ولا يتوهم فيه السراية 
زيلعى : والعمد ى ماله والخطأ على عاقلته کا فى القتل أفاده الإنقائى: وف المعراج ثم قيل: صورة اطا فى حل 
الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يقبين أنه غير مباح الدم ر قوله فلا شىء عايه ) أى عنده وقالا تحب حكومة عدل 
معراج » ومر نظيره فى اللحية ( قواه والعينين الخ ) لأن فى تفويت الاثنين هن هذه الأشياء تة 
أو كال ال جال فيجب كمال الدية وق تفويت أحدها تفويت النصف فيجب لصيف الدية هداية ( قوله والأنثيين ) 
لنفويت منفءة الإمناء والنسل زيلعى . 

[ تنبيه ] فى النائرخانرة عن التحفة : إذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديةان » وكذا لو قطع الدكر أولا فإن 
بقطعه منفعة الأنثيين وهى إمساك انى قائمة » وأما عكسه ففيه دية الأنثيين وحكوءة للذكر اه ملخصا : أى 
لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع إحدىأ: فانقطع ماؤه فدية ونصف ( قوله ودی المرأة وحامتيهما ) 
لافيت منفعة الإرضاع زيلعى » والصغيرة والكبيرة سواء إتقانى » وهل فى الثدبين القصاص جالة العمد لاذكر 
له فى الكتب الظاهرة » وكذا الأنثييا تائرخانية ( قوله وكذا فرج المرأة ) قال فى الخلاصة ولو قطع فرج المرأة 
وصارت ال لانستمسلك البول قفي الدية اه . وف الناترحانية : واو صارت حال لمكن جماعها ففيه الدية 

( ۷۴ - حاعية ابن مابدين = ٩‏ ) 


يت جنس النفعة 
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وف دى الرجل حكومة عدل ( وفكل واحد من هذه الأشياء ) المزدوجة ( نصف اادية وى أشفار العبنين 
الأربعة) حع شفرة بضم الشين وتفتح : الجفن أو الهدب ( الدية ) إذا قلعهاوم تنبت (وقى أحدها ربعها ) ولو قطع 
جفون أشفارها فدية واحدة لأنهما كشىء واحد و جفن لاشعر عليه حكومة عدل» لكن المعتمد أذف كلدية 
كاملة جفنا أو شءرا ( وق كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرها وما فما مفاصل فى أحدها ,ثلث دية 
الإصبع ونصفها ) أى نصف دية الأصيع ( لوفيبا مفصلان ) كالإبهام ( وق كل سن ) يعنىءن الرجل إذ دية سن 
اأرأة نصف دية الرجل جوهرة (خس من الإبل ) أوخسون دينارا (أو خسمائة درهم) لقو له عليه الصلاة والسلام 
و ف کل سن خس من الإبل » بعنی نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر قيمته لو عبدا . 

فإن قلت : تزيد حينقل دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخاسما . 
(فوله وق ثدى الرجل حكومة عدل ) لأنه ليس فيه تفويت المنفعة » ولا ابال على الكمال زيامى: وى حلمة ثديه 
حكومة عدل دون ذلك حلاصة ( قوله جمع كذا فى المنح بالناء » ولم أره لغيره والمذ کور فى كلامهم شفر 
بلا ناء( قوله ابلنفن ) أىطرفه قال القهستانى جمع شفر بالضم وهو حرف ماغطىالعين من الحفئ لاما عليه من الشعر 
وهو الدب ويجوز أن يراد مجازا اه. وى المغرب: شفر كل شىء حرفه وشفر العين منبت الأهداب قال الزبلعى 
وأيهما أريد كان مستقواء لن فى كل واحد من غر ومنابئه دية كاملة كقطعهما معا لأنبماكشىء واحدكامارن 
مع النصبة أ ( قوله وم تنبت ) بضم حرف المضارعة من الإنبات إن أريد ما المعنى الحقبق » وهو الأجفان » 
وبالفتح إن أريد بها الأهداب قال فى الشرئيلالية : ولم يذكر التأجيل ولعله كالاحية ( قوله وى أحدها ربعها ) 
لأنه ينعاق بها امال على الككاق » وبتعلق بها دفع الأذى والةذى عن العين » وتفويت فلك ينقص البصر > 
وبورث العمى » فإذا وجب فى الكل الدية وهى أربعة » فى الواحد ربع الدية وى الاثنين نصفها » وف الثلاثة 
ثلاثة أرباءها زيلعى ويب ف المرأة مثل لصف مايجب فى الرجل إنقاني ( قوله ولو قطع جفون أشفارها) كذا 
ف الاح والأوضع افون بأشفارها . قال ف التبوين : ولو قطع الجفون بأهدابما يجب دية واحدة لأن الأشفار 
مع المغون كشىء واحد كالدارن مع القصبة والموضحة مع الشعر اه ولو قلع العين بأجفانها جب ديتان دبة العين 
ودية لنم جنسانكاليدين والرجلين جوهرة ط ( قوله وف جفن لاشعر عليه حكومة عدل ) كذا فى غاية 
البيان عن التحفة نقله ط عن الهندية عن اليط ( قوله لكن المعتمد الخ ) لم آر من ذكر هذا ط : والظاهر أنه 
استدراك على المسألة الثانية فقط ,. 

أما قوله : ولو قطع جفون أشفارها فقد اقتصر عليه فى الهداية والنييين وغيرهما من الشراح ٠‏ 

وحاصل كلامه : أن فى كل من الجفن الذى لا شعر عليه أو الشعر وحده إذا قطعه بانفراده دية كاملة » 
ويوافقه ما فى الاختيار حيث قال : فان قطع الأشفار وحدها » وليس فما أهدابففيها الدية وكذلك الأهداب » 
وإن قطعهما معا فدية واحدة اه ( قوله جفنا أو شعرا ) أى سواءكان جفنا أو شمر ال حفن فهو حبر لكان انحذوفة 
ه بالفاء ط ( قوله كالإبوام ) السكاف اسستقصائية ط ( قوله وفى كل سن ) السن اسم جنس يدخل 
مته اثنان و أدبع منها ثنايا » وهی الأسئان المتقدمة اثنان فوق واثنان أسفل + ومثلها رباعيات وهى 
ما يل الثنايا » ومثلها أنياب تلى الرباعيات » ومثلها ضوّاحك ثلى الألياب » واثنا عشر سنا تسمى بالطواحن من 
كل جائب ثلاث فوق وثلاث أسفل وبعدها سن وهى آخر الأسنان يسمى ضرس الحم » لأنه يني بعد البلوغ 
وةت كال العقل عناية ( قوله نصف دية الرجل ) أى لصف دية سئه ( قوله حس من الابل ) قيمة كل بعير 
ماثة درهم إتقانى ( قوله يعنى الخ ) أى المراد فيا ذكر الور أما العبد فإن ديته قيمته فيجب نصف عشرها ( قوله ‏ 
بثلاثة انماس ها ) أى بئاء على الغالب من أن الأسنان اثنان وثلاثون ؛ فيجب فيا تة عشر ألف درهم ؛ وذلك 
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قلت : نعم ولابأس فيه لأنه ثبت بالنص على حلاف القياس كاف الغاية وغيرها م 

وف العناية: وليس فالبدن مايجب بتفويته أكثر منقدر الدية سوى الأسنان وقد توجد نواجذ أربعة فتكون 
أسمئانه ستا وثلاثين ذكره القهستائى : 

قلت : وحينئذ فاللكوسج دية وخسا دية ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخاس أو'أربعة أخاص وعلمت 
أن المرأة علىالنصف فتبصر ( وتجب دة كاملة ىكل عضو ذهب عه ) بضرب ضاربْ (كيد شلت وعينذهب 
ضوؤها وصلب انقطع ماؤه ) وكذا او سلس بوله أو أحدبه ولوزالت الحدوبة فلا شىء عليه ؛ واو بق أثر الضربة 
فحكومة عدل ( وبحب حكومة عدل بإنلاف عضو ذهب تفعه إن لم يكن فيه جال كاليد الشلاء أو أرشه كاءلا إن 
كان فيه مال كالأذن الشاخصة ) 


دية النفس وثلاثة أخماسها ( قوله ولا بأس فيه ) أى وإن خالف القياس إذ لا قياس مع النص ( قوله كا فى الغاية ) 
أى غاية البيان للإمام قوام الدين الإنقانى ( قوله وقد توجد لواجذ أربعة ) النواجذ أضراس الحم مغرب ( قوله 
فللكوسج الخ ) أى 'إذا نزعت أسنانه كلها فله دية وخسا دية » وذلك أربعة عشر ألف درم » لگن أستاله 
ثمائية وعشرون: حكى أن أمرأة قالت لزوجها : ياكوسج فقال : إن كنت فأنت طالق » فسثل أبو حنيفة فقال : 
تعد أسنانه إنكانت ثمالية وعشرين فهو كوسج معراج ( قوله ولغيره الخ ) أى غير الكرسج لأن غيره إما له 
ثلاثون سنا فله دية ولصف وذلك خسة عشر ألفا أوله اثنان وثلائون فله دية وثلائة أخاسها وذلك سئة عشر ألذا 
أو له ستة وثلاثون فله دية وأربعة أخماسها وذلك ثمائية عشر ألفا. 

[ تنبيه ] قال فى الللاصة : ضرب سن رجل حتى تحركت وسقطت إن كان خطأ يجب خسمالة على الماقاة 
وإن كان عمد يقدص اه. 

واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهى سسئة عشر ألفا تحب فى ثلاث سنين ؛ لكن قال فى اجدوهرة وغيرها إن 
يجب فى السنة الأولى ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أخاسها » وف السنة الثائية ثلث الديسة » 
وما بنى من الثلاثة الأخاس » وق السئة الثالثة ثلث الدية » وهو ما بتى من الدية الكاملة اه . وذلك لأن الدية 
ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها » ويجب ثلاثة أخماسها وهى سنة آلاف فى ساتين فى الأولى منها ثلث الدية »والباق 
ف السنة الثائية إنقانى عن شرح الطحاوى . 

قلت: وعليه فى السنة الأولى ستة آلاف وستاة )١(‏ وستة وستون وثلثان وف الثالية ستة لاف و الثالثة ثلاثة 
آلاف وثلياثة وثلاثة وثلاثون وثلث لكن ف الغهتى والتاترخعانية وغيرهما عن المميط أنه فى السنة الثالية سه آ لاف 
وسهاثة وثلاثة وثلاثون وثلث وف السنة الثاا ة لاف اه ومثله فى المنح والظاهر أنهما روايتان تأمل ( قوله 
ونجب دي ة كاملة ) أى دية ذلك العضو رملى »فإن فاليد أو العين لاتجب دية النفس لأن دية اانفس جب فى عشرة 
أشياء: وهى "كا فى المنح عن المت : العقل وشعر الرأس والألف واللسان واللحية والصاب إذاكسره وإذا القطع 
مائزه وإذا سلس بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر اه وتمامه فيها ( قوله أو أحديه ) لن فيه 
منععة الجمال على الككال » لأن جمال الآدى فى كونه منتصب القامة » وقرل هو المراد يقوله تعالى س لقد خعلةنا 
الإلسان فى أحسن تقوم - زيامى ( قوله فلا شى* عليه ) وقالا عليه أجرة ااطبرب ط عن المندية ( قوله أوأرشه ) 
عطف على حكومة والأرش ف المثال الآنى نصف الدية ر قوله كالأؤن الشاخصة ) هي المرتفعة ٠ن‏ شخهں بالفتج 


بيت 


(1) ( قوله سنة آلاف وة الخ ) لمل صوابه ثلثالة تأ اه , 
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هو الطرش وسيجىء مالو ألصقه فالتحى فى أواخر هذا الفصل . 


فصل فى الشجاج 
( وتختص ) الشجة ( بما يكون بالوجه واارأص ) لغة ( وما يكون يغيرهما فجراحة ) أى تسمى جراحة ونما 


حكومة عدل مجتبى ومسكين : 

( وهى ) أى الشجاج ر عشرة اللهارصة ) بمهملات وهى النى تحرص ال علد أى تخدشه ( والدامعة ) بمهملات 
التى تظهر الدم كالدمع ولا تسيله ( والدامية ) انى تسيله ( والباضعة ) النى تبضمع املد أىتقطعه ( والمتلاحمة ) الى 
تأغعذ فى الحم ( وال.محاق ) الثى تصل إلى السمحاق أى جلدة رقيقة بين اللحم وع الرأس ( والموضحة) الى 
توضيع العم أى نظهره ( والماشمة التى تشم العظم ) أى تىكسر ةر والنقلة ) الى تنقله بعد الكسر (والآمة الى) 
نل إلى أم الدماغ وهى ابحلدة انى فييا الدماغ وبعدها الدامغة بغين معجمة وهى الى تأرج الدماغ 


ارتفع معراج وعزمية » والتقبيد به لدفع توم أن يراد بها السمع عناية » لأن الكلام فيا فيه تفويت امال 


وذهاب السمع فيه تفويت جنس النفعة وفيه الدية كاملة ( قوله هو الطرش ) لم أره لغيره » ولم أدر من أبن أخذذه 
قە ويج ما لو ألصقه) أى الأذن وذكر ضميرها باعتبار العضو » والذى بجی“ هو وجوب الأرش 
لو أنصاها فالتحمت إذ لا نعود كا كانت ( قوله فى أواخرهذا الفصل ) أى الذىأراد الشروع فيه والله تعالى أعلم 
فصل ف الشجاج 

هی حع شجة. وما كانت نوعا من ألواع ما دون النفس » وتسكائرت مسائله ذكره فى فصل على حدة مج 
( قوله ولتم الشجة الخ ) قال فالهداية : والحكم مرتب على الحقيقة : أى حم الشجاج يثبت فى الوجه 
والرأس على ما هو حقيقة اللغة » لأن الشجة لغة ماكان فما لاغير » وف غيرهها لا بحب المقدر فما بل يجب 
حكوءة عدل إنقانى + فلو تحققت الموضحة مثلا فى نحو الساق واليد لابجب الأرش المقدر ها ء لأنها جراحة 
لا موضحة ولا شى“ من الجراح له أرش معلوم إلا الجدائفة كا فى الظهيزية واللحيان عندنا من الوجه » حى 
لو وجدت فيهما الموضحة والماشمة والمنقلة كان لها أرش مقدر كا فى الهداية وليس ف الشجاج أرش مقدر إلا 
ف الموضحة والماشة والمنقلة والآءة كا سيقضج ( قوله وفيها حكومة عدل ) لأن التقدير بالتوقيف وهذا إنماورد 
فيا لخقص بالوجه والرأس هداية » ولا تلحق الدراحة بالشجة دلالة أو قياسا إذ ليست فى معناها إذالو جه والرأس 
بظهران غالء! فالشين فيهما أعظم أفاده الزبلعى وغيره ( قوله أى تخدشه ) من باب ضرب مختار قال ابن الشحئة 


عن قاضيخان : هى النى تدش البشرة ولا برج منها دم وتسمى خادشة ( قوله الى تبضع الحلد) كذا فسرها_ 


الزيامى وغيره » ورده الطورى بأن الزيلعى نفسه صرح بتحةق قطع اداد فى الألواع المشرة فالفظاهر فى تفسير ها 
ما فى المميط والبدائع ااال لبفيع اللحم ومثله فى كنب اللغة » وعلى هذا فيزاد فى المنلاحمة قيد آخر فيقال 
كا فى البدائع وغيرها هى الى تذهب ف اللجم أ كثر ما تذهب الباضعة ( قوله انى تأخعذ فى اللحم ) قال ف 
المهرب : هى النى تشق اللحم دون العظم » ثم تتلاحم بعد شقها ونتلاصق + قال الأزهرى والوجه أن يقال 
اللاحمة أى القاطعة اللحم » وإنما ميت بذلك على ما تئول إليه أو على التفاؤل اه ( قوله والسمحاق ) كقرطاس 
قاموس (قوله والموضحة) بفتح الضاد المممجمة قهستانى وظاهر كلام الشارح وغيره أنهابالكسر ( قوله الى تيشم 
من باب شرب مغرب ( قوله وامنقلة ) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة شرح وهبالية ( قوله والآمة) بالد 
والقددبد وتسمى مأمولة أبضا والدماغ ککناب مخ الرأس قاموس ( قوله تفرج الدماغ ) أى تقلع ابلالد وتظهر 
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ولم يذكرها محمدالموت بعدها عادة فتكون قتلا لاشجا فءل بالاستقراء بحسب الآثارأنها لاتزيد د لالعشرة (ويحب 
ف الوضحة لصف عشر الدية) أى لو غير أصلع وإلا ففيها حكومة : لأن جادها أنقص زينة من غيزه قهستاق عن 
الذخيرة (وف الماشمة عشرها وف امنقلة'عشر ولص ف عشروفالآمة والجائفة ثلثها فإدنفذت ابلدائفة فثلثاها) لعا إذا 
لفذت صارت جائفتين فيجب فى كل لما( وف اهارصة والدامعة والداءية والباضعة والمتلاحة والسمحاق حكومة 
عدل ) إذ ليس فيه أرش مقدر منجهة السمع ؛ ولا بمكن إهدارها فوجب فيبا حكومة عدل( وهى )أى حكومة 
العدل ( أن ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من لصف عشر الدية ) قاله الكرخى : 
وص هشيتيخ الإسلام (و' قيل) قائلهااطحاوى زيقوم) المشجوح (عبدا بلاهذا الأثر ثممعه فقدر التفاوت بين القيمتين) 


الدماغ ( قوله ولم يذكرها محمد ) وكذا لم يذكر الحارصة لأنها لا يبق ها أثر فى الغالب وما لا أثر هالا حك لها 
إتقاق ولذاقال فى غر الأفكا ركان على المصنف أن لا يذكرها لكنه تأمى ما فى غالب الكتب (قوله الموت 
بعدها عادة ) فإن عاش ففيها ثلث الدية غرر الأفكار ( قوله نصف عشر الدية ) إن كالت خخطأء فلو عدا 
فالقصاص كا باتی » وف اسكاف من المتفرقات شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرء تجب:دية كاملة فی ثلاث 
سنين وإن تخلل البرء يجب كال الدية فى سنة واحدة طا (قوله أى لو غيز أصلع ) قال فى المندية : رجل أصلع 
ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعفدا قال محمد لا يقنص وعليه الأرش » وإن قال الشاج رضيت 
أن يقغص منى ليس له ذلك وإذكان الشاج أيضا أصلع فعليه القصاص كذا فى نيط السرخسى : وف واقعات 
الناطنى : موضحة الأصلع أنقض من موضحة غيره فكان الأرش أنقص أيضا وف الاثمة يستويان وف التق 
شج رجلا أصلع موضحة خط فعليه أرش دون الموضحة فى ماله » وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش دون 
أرش الماثمة على عاقلته كذا فى الحط اه ط ( قوله وابحاافة ) قالوا الخائفة تخنص بالحوف جوف الرأس أو 
جوف البطئ هداية . وعايه فذكرها مع الشجاج له وجه ٠ن‏ حيث إنها قد کون فى الرأس ٤‏ اسكن نظر فيه 
الإنقانى بما فى مختصر الكرخى من أنهالا نكون ف الرقبة ولافى الحاق » ولا تدکون إلا فيا بصل إلى اروف 
من الصدروالظهروالبطن والجنبين وبماذكره الأصل من أنها لاننكون فوق الذقن ولا تحت العانة اھ قالااعنى : 
ولا تدخل الحائفة فى العشرة إذ لا يلاق عاي الشجة وإنما ذكرت مع الآ لاستوائهها فى الم رقواه فيجب 
فى كل ثلا ) أى ثلث الدية . 

[ تثبيه ] قال الإنقانى : ينبغى لك أن تعرف أن ماكان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلها فى الرجل والمرأة فى 
الخطأ فهو على العافلة فى ممنة » لأن عمر رضى الله تعالى عنه قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين » فكل 
ما وجب به لها فهو فى سنة » وإن زاد فالزيادة فى سنة أخرى » لأن الزيادة على الثاث من جملة ما يلزم العاقلة 
ف السنة الثانية » وكذلك إن انفردت » وما زاد على الثلثين فالثلنان إلى سنتين والزائد فى الثالثة وما كان دون 
لصف عشر الدية أو کان عمدا فهو فى مال اللخاتى اه ملخصا أى لما سيأ في كتاب المعاقل أن العاقلة لا تعقل 
العمد » ولا ما دون أرش الموضحة ( قوله حكومة عدل ) أى فى انخطأ كذا ف العمد إن لم تقل بالقصاص على 
ما يأنى قريبا ( قوله من جهة السمع ) أى الدليل السمعى لما مر أن التقدير بالتوقيف ( قوله من الموضحة ) خصها 
لأنها أقل الشجاج الأربعة النى ها أرش مقدر : وهى المرادة من قول الحيط من أقل شجة ها أرش مقدر فانم 
(قوله فيجب بقدر ذلك من لصف عشر الدية) أى الذى هو أرش الموضحة : 

بهاله : أن الشجة لوكانت ياضعة مثلا فإنه ينظرك مقدار الباضعة من الموضحة » فإن كان ثلث الموضحة 
ودب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة عناية ( قوله وصصحه شيخ الإسلام) 
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فى الحر (من الدية) وف العبد من القيءة فإن لقص الحر عشر قيدته أمحذ عشر ديته » وكذا فى الاصف والثاث 
(هو) أى هذا التفاوت ( هى ) أى حكوءة العدل (به يفتى) "كا فى الوقاية والنقابة وا لاق والدرر واخالية وغيزها 
وجزم به الجمع > 

وني الخلاصة :غا يستقيم قولالكرخى لو اللحناية في وجه ورأس قحونئد يفتى به ولوق غيرهما أو تعسر على 
المفتى يفتى بقول الطحاوى مطلقا لأنه أيسر التبى» ووه قالحوهر وقبل تفسير الحكومة: هو ماتاج ˆ 
إلبه من النفقة » وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يرأ ( ولا قصاص ) فى جميع الشجاج ( إلا فى الموضحة عدا) 
وما لاود فيه يستوى العمد والخطأ فيه لك ظاهر اذهب وجوب القصاص فيا قبل الموضحة أيضا ذكره عمد 
فى الأصل » ودو الأضيع درر ومجتى وابن الكال وغيرها لإمكان المساواة » بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ 
حديدة بقدرم فقطع واستينى فالشر نبلالية السمحاق فلا يقاد إجاعا كا لافود فيا بعدها كالماشمة والمنقلة بالإجماع 
وعزاه للجوهرة فلبحفظ . 

قال فى ابی :ولا قود فى جلد رأس وبدن وم خد وبطن وظهر 


لحديث على رضى الله عنه : فإنه اعتبر حكومة المدل فى الذى قطع طرف لسائه بهذا الاعقبار » ولم يعتبر بالعبد 
ولأ موضحة الحر الصغبرة والكبيرة سواء» وف العبد يب فى الصغيرة أقل مما يجب فى الكبيرة معراج (قوله 
فى الحر ) أى هو فى شجة الحر » وهو متعلق بمحذوف حال » وقوله من الدية أى يؤخذ منها » وهو خير المبتد1 
نافهم ( قوله وف العبد من القيمة ) أى وقدر التفاوت نى شجة العبد يؤخل من قيمته لأن قيمته ديته ( قوله فإن 
ں الخ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الحراحة تبلغ تسعائة علم أن الحراحة أرجبت 
نتصان عشر قيمنه فأوجبت:عشر الدية لأن قيمة الحر ديته عناية ( قوله به فی ) وبه أخذ الحلوانى وبه قال 
الأثئمة الثلاثة . قال ابن المذذر وهو ول كل من محفظ عنه العلم معراج ر قوله لو الحناية فى وچه ورأس ) لاما 
موضع الموضحة جوهرة ( قؤله أو تعسر على امفتى ) أ ما اغتبزه النکرخی ( قوله «طلقا ) أىفااوجه والرأس 
أو برها » وهذا الاطلاق بالنظر إلى قوله أو تعسر ( قوله وقيل الخ ) فى موضع جر بإضافة زيادة إليه : قال 
القهسمافى بعده : وهذاكله إذا بى للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شی* عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن 
ببرأ » وعن أنى يوسف حكومة العدل فى الألم اه ويأتى تمامه آخر الفصل (قوله ولا قصاص ف هيع الشجاج ) 
أى ما فوق الموضحة إحاعا وما دونها على االحلاف ط ( قوله إلا فى الموضحة عمدا ) أى إذا لم يفل به عضوآخر 
فلو شج موضدة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما » وقالا فى الموضيحة قصاص وف 
البصردية شرح المممع عن الكاف ( قوله وجو القصاص ) أى فى العمد:( قوله وهو الأصح ) وى الكاق هو 
الصحيح اظاهر قوله تعاى- واب روح قصاص - ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه أخل عاءة المشابخ تائرخانية 
( قوله بأن يسبرغورها ) السبر امتحان غور ارح وغيرهكالاستبار والغور القعر ٠ن‏ كل ٭ی“ واسبار ككناب 
والمسبار مايسير به الحرح قاموس (قوله واستثنى فى الشر نبلالية السممحاق) حيث قال : إلاالسمحاق فإله لاقصاص 
فيه إجماعا لعدم الممائلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى يننبى إلى جلدة رقيقة فوق العظم اه . 

أفول : لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهدابة وغيرم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجو ب القصاص 
فيا قبل المؤضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق اه ( قوله كاماشمة والمنقلة ) لأن فيماكسر عظم 'فلامكن 
المساواة » وكذا الآمة لغابة الاك فيها ولا لنی أن هذا عند عدم السراية ( قوله وعزاه. للجوهرة ) وعزاه ط 
للبحر الراخر ر قوله ولا قود فى جلد رأس ) لعله لي غير ظاهر الرواية وكذا يقال فلم اللهد اومحمل فى الرأءس 
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ولا نى لظمة ووكزةووجاءة وف سلخ جلد الوجه كال الدية (وفى) كل أصابع اليد الواحدةنصف ديةولو مع الكف 
(لأنه تيع الأصابع) ومع نصف ساعد لصف دية ( لكف ) وحكومة عدل لنصف الساعد وكذا الساق ( وق) 
قطع ركف وفيها أصيع أو أصبعان عشرها أو خسها ) لف ونشر مرتب (ولاشیء فيالكف) عند أنى حنيفة کا 
لو کان فى الكف ثلاث أصابع ٠‏ فإنه لاشىء فى الكف إجاعا » إذ للأكثر جک الكل . 

وف جواهر الفتاوى : ضرب يد رجل وبرى" إلاأنه لاتصل يده إلى قفاه فبقدر التقصان يؤخذ من جلة الدية 
إن نقص الثلثان فثلتا الدية وهكذا وأقره المصنف» ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباق أو قطع الأصابع فشل 
الكف لزم دية المقطوع فقط وسقط القصاص فافهمه 


على السمحاق وأما جلد البدن ولحم البطن والظهر فقال ف الندية : والحراحات النى هی فى غيز الوجه والرأس 
فيا حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذا بى لها أثر » وإلا فعندهما لا شی“ عليه وعند محمد يلزمه قيمة 
ما أنفق إلى أن يعر أكذا فى حيط السرخسى اه ط ( قوله ولا فى اعلمة) اللطم ضرب افد وصفحةاحسا. بالكف 
مفتوخة » والركز الدقع والفضرب مع اللكف قاموس والوجء الشرب باليد وبالسكين قاو سقال . :والمراة 
ضربه باليد لأن الوج' بالسسكين داخل فى المراخات فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليد وما ذكره لا ينا ثبوت 
التعزير ( قوله وق سلخ جلد الوجه كال الدية ) لأن فيه تفنويت الحمال على الككال ( قوله نصف دية لكف ) 
أى مع الأصابع ( قوله وفيها أصيع ) غير قيد لأنه إذا م يبق من الأصيع إلا مفدل واجد فى ظاهر اارواية عند 
أن حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له » لأن أرش ذلك المفصل مقدر » وما بق شى بن 
الأمل إن قل فلا حم لتق . 

ثم اعم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيباء قال أبو يوسف فما حكومة العدل » ولا يبلغ بها أرش أصبع » 
لأن الأصبع الواحدة نتبعها الكف على قول أن حنيفة فلا تبلغ قيمة اتبع قيمة المبوع كفاية ( قوأه عند 
ألى حنيفة ) وعندهما ينظر إلى أرش اللكف والأصصبع فيكون عليه الأ كثر > ويدخل القليل فى الكثير داب 
(قوله فإنه لا شى" ف الكف ) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية ( قوله إذ الأكثر حم الكل ) أى فى تبعية 
الكف للأصابع فكما بتبع االحمسة وهى الكل بتبع الثلاثة » فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة » ولا شى" ى 
الكف لوبعيته لها وهذا التعليل فى الحقيقة نما هو لقوهما أما عنده فالكف يتبع الأقل أيضاكا مر ( قوله فبقدر 
التقصان ) أى من قيمته لو فرض عبدا مم هذا العيب وبدونه على قياس ما مر تامل ( قوله فشل الباق ) أى من 
تلك الأصبع ( قوله ازم دية المقطوع فقط ) يعنى دية الأصبع بتمامها فى المسألة الأولى ودية الأصابع كلها فى 
الثانية » ولا شى“ فى الكف لأنه تبع كا مر وهذا معنى قوله فقط » وليس المراد بالمقطوع ف الأولى المفضل فقط 
كا قد يتوهم لما ذكره العلامة الوانى عن الطحاوى والمنامع الصغير البرهاق والقاضيخان أنه يجب دية الأصبع إذا 
شل الباق من الأصبغ ودية اليد إذا شات اليد اه 

وف الهاية : إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباق من الأصبع أو الكف لايجب القصاص » ولكن 
تجب الدية فيا شل منه » إن كان أصبعا فدية الأصبع » وإنكان كفا فدية الكف » وهذا بالإجماع اه ونحوه فى 
غاية البيان » وهذا إذالم ينتفع بما بت وإلاففيه حكومة عدل قال الزيلعى : قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل 
ما بق »نبا يكتنى بأرش واحد إنلم ينتفع بما بتی » وإذكان ينتفع به تجب دية القطوع » وتجب حكومة عدل 
ف الباق بالإجماع » وكذا إذا کسر نصف السن واسود ما بتى أو اصفر أو احر تجب دية السن كله اه وذكر 
الشرنبلالى أن المراد بقول الزيلعى يكةى بارش واحد أرش أصبع بدايل قوله : وكذا إذا كسر المن الخ 
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إن حالف الدرر ذكره الشرئبلالى وسيجىء متنا ( وى الأصبع الزائدة وعين الصبى- وذكره ولسانه إن لم تعلم 
صصته ينظر ) فالعين ( وحركة ) فى الذكر ( وكلام ) فى اللسان (حكومة عدل) فإن علمتالصحة فكبالغ خط 
أو عمد إذا ثبت ببينة أو بإقرار الحانى وإن أنكر أو قال لا أعرف صمته فحكومة العدل جوهرة ( ودخل أرش 
موضحة أذهبث عقله أوشعر رأسه فى الدية ) لدخول ابلزء الكل كنقطع أصنبعا فشلت الرد (وإن ذهب “مه 
أو بصره أو نطقه لا) تدحل لأنه كأءضاء مختلفة لاف العقل لعود لفعه الكل ( ولا قود إن ذهبت عيناه بل 
الدية فيهما ) .خلافا هما ( ولايقطع أصبع شل جاره ) خلافا لما و) لا ( أصيع قطع مفصله الأعلى قشل مابق ) 
من الأصابع ( بل دية اللفصل والحدكومة فبا بى ولا) قود ( بكسر نصف سن أسود) 


(قوله وإن خالف الدرر) حيث قال: تحب دية الفصل فقط إن لمينتفع بعابى والحكومة فيا بتى إنالتفع به اه فإن 
الصواب أن يقول دية الأصيع وكأنه أوهته عبارة الزيلعى المارة وقد علمت المراد مها فافهم ( قوله وسيجى') 
أى بعد أسطر ( قوله وف الأصبع الزائدة الخ ) خبر المبتد! الآتى وهو ةوله حكومة عدل ونما لم تجب الدية فى 
الأول لعدم تعاق الجمال بها وى البواق » لأن المقصود ما نافعها » فإذا جهل وجود المنفعة لا تيجب الدية 
التكاملة بالشلك + قال الزبلعى : ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه ( وله وحركة ) أى 
البول قهستانى ( قوله وكلام فى اللسان ) والاسّبلال لیس بكلام وإنما هو مجرد صوت » ومعرفة الصحة فيه 
بالكلام هدابة وغيرها. وفى القهستانى: لو استهل ففيه الدية وقال محمد : إن فيه الد كومة كا فى الذخيرة ( قوله 
فكبالغ ) ركذا فى غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرهاكالبالغ ف القود بالعمد والدية بانفطأ قهسئاف 
(قوله أو شعر رأسه ) يءنى جميعه» أما إذا تنائر بعضه أو شى“ يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر 
وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة وإلى المحكومة فى الشعر » فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة » وإن كان 
أحدهما أكثر من الآخر دحل الأفل فى الآ كثر وهذا إذالم ينبت شعره » أما إذا نبت ورجع کا كاف لم يلزمه 
شىء جوهرة ( قوله لدخول الجزء الكل ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جييع الأعضاء فصار كا إذا أوضحه 
ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حنى لو نبت سقط هداية » ولم يدخل أرش الموضحة غير 
هذين جوهرة (قوله كن قطع أصبما الخ ) فإن دية الأصبع تدخل فى دية اليد رقوله لا دعل )فعليه أرشالموضحة 
مع الدية » وهذا إذالم يحصل من الجناية «وت » أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية .فى ثلاث سئين فى 
ماله لو عمدا وعلى العافلة لو خطأ كا ف الجوهرة لر قوله لأنه كأعضاء عتلفة ) أفرد الضمّير العاف بأو وف بعض 
النمخ لأثما ( قوله ولا قود ) أى فى الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بلالدبة فما مع أرش الشجة (قولهخلافا ل) 
فعندهما فى الموضحة القصاص وف العينين الدية منح (قوله ولا بقطع أصبع شل جار ) بل يجب أرش كل واحد 
منوم كاملا منح والأصبع قد بذ کر قاموس (ةوله خلافام)) فعندهما عليهالقصاص ف الأولى والأرش ف الأخرى 
جوهرة ؛ ولو قال المصئف ولاقودإن ذهب عيناه أو قطع أصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافالهما لكان 
أظهر ( قوله من الأصاببع ) الأظهر قول المداية من الأصبع ( قوله بل دية المفصل وال كومة فيا بى ) كذا فى 
المداية والكافى والملثئتى » وهو تحمول على ما إذا كان ينتفع بما بی كا قدمناه عن الزبلعى ٠‏ فلايئاق ماقدمناء 
عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الأصببع » لكن مله فى العزمية على أنه قول آحر » واستبعد التوفيق 
بالانتفاع وعدمه بأن الشال لا يفارقه عدم الانتفاع. به لا عالة تأمل وأما عبارة الدرر فهى سهوكا تقدم التلبيه 
عليه فافهم 2 ولم يتعرض لذكر اتهلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالفصاص هنا » لحلاف مامر 
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أو أصفر أو أمر ( باقيها بلكل دية السن ) إذا فات منفعة المضغ وإلا فلو مما برى حال التكلم فالدية أيضا وإلا 
فجكومة عدل زيلعى فقولالدرر وإلا فلاشیء فيه فيدمافيه ثم الآص ل أن اجناية متى وقعت علىمخلين«تباينين حقيقة 
ذأرش أحدهها لامنع قود الآخر ومتى وقعت على عل وأنافت شيئين فأرش أحدها بمنع القود (ويجب الأرش على 
من آقاد سنه) بعدمضی حول (ثمابت) بعد ذلك لتبيين اللخطأ حينةذ وسقط القودللشببةوف املق ويستأنى ف اققصاص 
السن والموضحة حولا وكذا لو ضرب سنه فتحزکت لکن فى الخلاصة الكبير الذى لابرجی لبان لايؤجل به يفق ٠‏ 

قلت : وقد يوفق بما تقله المصئف وغيره ع نالنهاية الصحيح تأجيل البالغ ليبرأ لاسنة لأنئياته نادر (أو قلبعها 
فردت ) أى ردها صاحبرا ( إلىمكاها ونبت علا اللحم) لعدم عود العروق كماكانت فالنهاية قال شييخ الإسلام 
إن عادت إلى حالما الأول ف المنفعة وا هال لاشىء عليه كا لوثيعت ( وكذا الأذن ) إذا ألضقها فالتحمت يجب 
الأرش گنما لانعود إلى ماكانت عليهدرر (إلا إن قلعت) السن (فنبتت أخرىفإله يسقط الأرش عنده كسن صغير) 


لا فى التاترحمالية أن أصصابنا اتفقوا فى العضو الواخد إذا قطع بعضه فشل” باقيه أو شل ماهو تبع للمقطوع : أى 
كاللكف أله لاقصاص : واختلفوا فى عضوين ليس أحدهما تبها للآخر اه أىكالأصبع وجاره فإنه لا قصاض 
فى الأصبع عنده خلافا ف كا مرء وامراد عضوان غير متباينين وإلافارش أحدهما لا بمنع قود الآخر عنده أيفها 
کا يأنى قریبار قولہ أو أصفر أو أجر ) أى أو دخلہ عيب بوجه مادكق عن الكانى ط وماذكره فى الاصفرار هر 
الختار كما فى الدرر وبه جزم فی التبيين أولا » لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيا لو اصفرت بالضرب وجوب 
الحكومة » لأن الصفرة لا توجب تفويت ال مهال ولا المنفعة إلا أن كال الجبال فى البياض اه . ولعلهم فرقوا بين 
الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب تأمل ( قوله وإلا فلو ما برى الخ ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال أن 
السكفاية وغيرها : ويجب أن يككون الحواب فيها على التفصيل الخ (فوله فالدية أبضا) لأله فوت الا ظاهراً على 
الکال كفاية ( قوله فيه مافيه ) أجيب عنه بأن المعنى فلا شی* فيه مقدر فلا ينای وجوب حكومة العدل ط (قوله 
متبينين حقيقة ) کید ورجل ط ( قوله على عل ) کوضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه ؛ وسواء كان 
امل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كأصيع شل جاره خلافانهما فى العضوين كا مر ( قول ویب الأرش) 
أى خسماتة درهم هداية ( قوله أقاد سنه ) يقال أقاد القاتل بلقعبل إذا نله به کات المغرب والقاموس » فيعدى إلى 
الأول بالحمزة وإلى الثانن بالباء وعليه فحقه أقاد بسنه تأمل ( قوله ثم نيت ) أى كله غير معوج کا سيأ ( قوله 
بعد مضى حول ) أفاد أنه ليس له القود قبله کا يصرح به قوله بعد ذلك أى بعد الإقادة ( قوله لنبين الخطأ ) أى 
فى القصاص » لن الموجب له فساد المنبت ولم بقسد حيث نيت مكانها أخرى » فانعدمت ابلاناية هداية ( قوله' 
لشبية) أى شبة وجوب القصلص قبل النبات ط ( قولة ويستأى) بسكون الممزة وتخفيف النون أى يننظر » 
وينبفى للقاضى أن أذ من القالع ضمينا کا فى ابكفاية ( قوله وكذا ) أى يستأنى حولا ( قولهلكن ف افلاصة) 
حيث قال : قلع سن بالغ لايؤجل سن نما ذلك فى الصبى » ولكن يننظر حنى بيرأ موضع السن » أما إذا ضربه 
فتحرك يننظر حولا وف نسخة السرخسى يستأنى حولا فى الكبير الذى لابرجى:نباته فى الكسر والقلع وبالأول 
یفنی اه ملخصا ( قوله وقد يوفق الخ ) أى يحمل ما ف اللتتى على الصغير وما انفلاصة عل الكبير کا هوصريح 
عبارتها (قوله أو قلعها فردت ) أى قبل القود ط ( قوله لعدم عود العروق ) علة لوجوب الأرش ط » ووجوبه 
هنا على الحانى ( قوله إن عاددق ) أى إن تصور عودها ( قوله لأنما لا تعود ) الظاهر جريان ١ا‏ قاله شيخ الإسلام 
هنا أيضا تأمل ( قوله فإله يسقط الأرش ) أى عن احانى لانعدام الحناية معنى ( قوله كسن صغير ) فإه لابجب 
74 - حاشية ان عابدين = ٩‏ ) 
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خلافا مما وأو نيعت معوجة فحكومة عدل © ولو نبتت إلى النصف فعليه نصف الأرش © ولا شىء 
فى ظفر نبت كاكان ( أو النحم شهجء أو ) الحم ( جرح ) حاصل ذلك ( بضرب ول يرق ) له ( أثر ) فإنه لاثىء 
فيه. وقال أبوبوسف : عليه أرش الألم وهى حكومة عدل: وقال محمد: قدر ما نفقة إلى أن يب رأمن أجرة 
الطبزب وثمن.دواه . وف شرح الطحاوى فس قول أنى يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة فعليه لاخلا 
بينهما قاله المصنف وغيره . 

قلت : وقد قدمنا حه عن الجتی وذكر هنا عنه روايتين فثنبه ( ولا يقاد جرح إلا بعد برئه ) خحلافا للشافعى 
( وعمد الصبى والجنون) والمعتوه ( حط ) لاف السكران والمغمى عليه 


الأرش بالإسماع إذا نبتت» لأنه ل تفت عليه منفعة ولا زينة هداية ( قوله خلافالهما ) حيث قالا : عليه الأرش 
كاملا لتمحقن الحناية والحادث نعمة مبندأة من الله تعالى هداية ( قوله فحكومة عدل ) أى عند أبى حنيفة زيلعى 
لبت سوداء جعل کالما لم :نبت تاترخعانية (قوله ولا شی“ فى ظفر الخ ) فهو کااسن: بتى ما إذا لم ينبت 
: وف قلع الأظفار فلم تنبت حكومة عدل لأنه م برد فما أرشمقدر اه وإن نبتالظفر على عيب 
الأولى ظهيرية ( قوله وم ببق له أثر ) فإن بى له ار فإن شجة ها أرش مقدر ازم وإلا فحكومة | 
ه) أى عند الإنام كنات ااسن . وى البرجندى عن اللحزانة واتار قول ألى حنيفة در منتق 
وعليء اعتمد انحبوى والنسنی وغيرهما » لکن قال فى العيون: لا يجب عليه شیء قياسا وقالا : يستحسن أن جب 
حكومة عدل مل أجرة الطبيب وهكذاكل جراحة برئت اه ٠اخصا‏ من تصحبح العلامة قامم ٠‏ 

قال السائمانى: ويظهر لی رجحان الاستدسان؛ لأن حى الآدى مبنى على المشاحجة اه : وف البزازية : لاشى ء 
هليه هزد محمد وهذا قياس قول الإمام أيضا » وف الاستحسان الحكومة وهو قول 'الثااى . قال الفقيه الفتوى على 
#رل محمد أنه لاشى* عايه إلا من الأدوية قال القاضى : أنا لاأترك قولهما وإن ب أثر جب أرش ذلك الأثر إن 
منقلة مثلا فأرش المنقلة اه قال الرملى : وتأمل مابينه وبين ماهنا من الالفة نى سوق اعلهلاف» وماهنا هو الذكور 
فى الزيلعى والعينى وغالب الشروح ( قوله وهى حكومة عدل ) ألث الضمير مراعاة للخبر ( قوله قاله الصنف ) 
وغیره کالزیلمی( قوله وقد قدم:ا ) أى فى باب القود فيا دون النفس نوه أى نحو ماذكره الطحاوى( توله وذكر 
هنا ) أى صاحب الجتى فى شرح هذه السالة عنه : أى عن ألى يومف روايتين حيث قال : وقال أبو يوسف : 
عليه أرش الألم وقال محمد : عليه أجرة الطبيب ومن الأدوية وهو رواية عن بى يوسف زجرا لاسفيه وجبرا 
للضرر وإنما أوجب أبو بوسف أرش الألم وأراد به حكودة عدل » وهو أن يقو”م عبدا صصيحا ويقوم :بهذا الأم . 

ثم قال قلت : فسر حكوءة المدل عند ألى يوسف بأجرة الطبیب » وهكذا رأيته فى غير موضع أنه أراد 
أجرة الطبيب ومن الأدوية. وقال القدورى : إن أجرة الطبيب قول محمد ( قوله فتبه) أشار به إل أن تفسور 
الطحاوى نما يتأ على إحدى روايتين عن أن بوسف ط ( قوله ولا يقاد جرخ إلا بعد برئه ) لما روى ١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام هى أن يقخص من جرح حى يرأ صاحبه » رواه أحمد والدازقطنى » ولأن المبراحات يمقبز فيا 
نا ما لاحتيال أن تسرى إلى النفس فيظهر أنه فتل فلا بعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به زيلعى ( قولء حطا) أى 
فى حك الحطا فى وجوب المال ر قوله لاف السكران والغمى عايه ) کذای القهستانى؛ والظاهر أن المرادالسكران 
بغير مباح زجرا له وإلا فالعمد لابد فيه من القصد والسكران بباح لافصد له ولا زجر غليه تأمل » وكذا يقال 
فى المغمى فإنه لاقمب لهكالنائم بل هو أشد » وأيضا فالصبى .له قصد بالجملة » وقد جعل عمده خطأ فهذا أول 
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ر وعلى عاقلعه الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففى ماله درر ( ولاكفارة. ولا حرمان 
إرث ) خلافا للشافعى واو جن بعد القعل قنل وقيل لاوتمامه فيا علقته على الى د 

( صب شرب سن صب فالتزعها يننظر بلوغ المضروب ) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته الدية ولو من الج 
فنى ماله درر وسنحققه ف المعاقل + 

[ مهمة ] حكومة العدل لانتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كنا فى تنوبر البصائر معزيا للتائرخحانية 
والله أعلم . 

فصل فال جين 
(ضرب بطن امرأة حرة ) حامل 


فأمل وراجع : وف الأشباه : السكران م مكلف «وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه( قوله وعلى عاقلقه ) 
الأولى عاقلتهما ( قوله إن بلغ ) الأولى بلغت ( قوله نصف العثشر ) هو خسمائة فى الرجل ومائتان وخسون فالمرأة 
هسنا ( قوله وإلا تی ماله) أى أن تبلغ نصف العشر ‏ فإنه بساك فيه مساك الأموال زيامى» أو كان دنام 
فن امختار فيهم أله لاعاقلة م کا سيق ( قوله ولا كفارة ) لأنهما لاذنب ما تستره وحرمان الإرث عقوبة 
وليسا من أهلها ٠‏ وآما حرمان الصى المرئد من ميراث أبيه فلاختلاف الدين لا جزاء لاردة ( قوله وتمامه فيا 
علقنه هل الملتى ) حبث قال : وفيه إشعار بأنه لو جن بعد ماقتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبق ‏ وإلا فيسقعد 
القودكذ! ذكره شيخ الإسلام » وعنهما لايقتل معطلا إلا إذا قضى عليه بالقود : وف التق : او جي قبل الدع 
إلى ولى الفتيل لم بقدل كما لوعقه بعد القتل وفيه الدية فى ماله قهستانى عن الظهيزية اه ونقدءت المسألة فى فصل 
مايوجب القود ( قوله يننظر بلوغ المضروب ) الذى رر ما قدمناه فى هذا الفصل أن ا مضروب او كان بالغا 
يؤجل حتى يبزأء ولو کان صبيا يؤجل حولا ؛ وأما تأجيله إل البلوغ فالظاهر أنه قول آخير أو أنه خاض جا إذا 
کان الضارب صبيا كالمضروب » ولكنه يمتاج إلى الفرق بيته وبين ماإذا كان الغمارب بالغا فليتأمل ر قوله ول 
ينبت ) أما إذا لبث فلا شىء عليه کا تقدم ط (قوله وسنحققه فى المعاقل ) أى نحقتق أن الدية ى العجم من مال 
الحانى ظ ر قوله مطلقا ) أى وإنكالت أ كثر من أرش الموضحة ط ( قوله كا فى تنوير البصائر ) عبارته مهمة 
حكومة العدل إن كانت دون أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة » وإن كانت أكثر من 
ذلك بيقين فلا » رواية عن أصمابنا رهم الله تعالى. وقد انختلض فيه المتأخرون قال شيخ الإسلام : الصحيح أنه 
لا تتجمله العافلة كذا ف الغائرخعالية اه بل والله تعالى أعلم ١ ٠‏ 
فصل فى انين 

أنبى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقيه بأنحكام ابلمزء المكى وهو انين لكونه فى حم 
الخزء من الأم » وهو فعيل بمعنى مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب » وهو الولد مادام فالرحم ط ملخصم 
ويكن استبالة بعض خلقه كظفر وشعر كا سيأ متنا ( قوله ضرب بطن امرأة ) وكذا لو ضرب ظهرها أوجنها 
أو رأسها أو عضوا من أعضائم فتأمل رملى ء وتحوه فى ألى السعود عن التحريرى » وقال الساتمائى : يؤخ 
ما بای من قوله : أسقطته بدواء أو فعل أن الطن والضرب لبسا بقيد » حي لو ضرب رأسها أو عابلت فرجها 
ففيه الضيان كا صرحوا به ام 
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خرج الأمة والبييمة وسيجىء حكهما . 

قلت : بل الشرط عرية الجنين دون أمه كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ففيه الغرة على العاقلة درر 
عن الزيلعى فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ( واو ) كانت ( المرأةكتابية أو مجوسية ) أو زوجته ( فألقت 
جنينا ميدا ) حرا ( وجب ) على العاقلة ( غرة ) غرة الشبر أوله وهذه أول مقادير الدية ( نصف عشر الدية) أى 
دية الرجل لوكان اتلحنين ذكر وعشر دية المرأة لو أنثى وكلمنهما خمسهاثة درهم( فىسنة )قال الشافعى : ثلاث 
سين كالدية وقال مالك : فى ماله ولنا فعله عليه الصلاة والسلام (فإن ألقته حيا فات فة كاملة 


وقال فى الخيرية : وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة قألقت جنينا لايضمن 
وإذا خوافها بالضرب يضمن8* “- ا 

وأنول : وجه الفرق أن في موتم! بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياحموتها بانلهوف الصادر 
منها وصر-وا أله لو صاح على كبير فات لا يضمن » وأله او صاح عليه فجأة فات مما تحب الدية : 

وأقول : لا مخالفة لأنه في الأول مات بالحوف المنسوب إليه » وف الثانى بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح 
والقول للفاعل أنه مات من الوف » وعلى الأولياء البيئة أنه من التخويف. وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة 
فألفت من صب<ته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله فإنه تحرير جيد اه ملخصا 
( قوله سخرج الأمة والببيمة ) فيه نشرءشوش ( قوله وسرجیء حككهما ) أى فى هذا الفصل ( قولهأو منالمغرور) 
كنا او تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه ( قوله فالعجب من المصنف كيف لم يذدكره) 
أى مع شدة متابعته الدرر » فكان عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله فألقت جنينا مرتا كا 
فل الشارح »أو يقول : ضرب بطق امرأة حامل عر لثلا بوهم أن حرية الأم شرط ( قوله غرة الشهر أوله ال ) 
بيان لوجه النسمية ( قوله وهذه أول مقادير الدية ) فإن أفل أرش مقدر لصف العشر كا مر فالشجاج'( قوله أى 
دبة الرجل الخ ) يمى أن المراد من الدية فى كلام المصنف دية الرجل ونصف عشرها هو خمسمالة درهم وذلك هو 
غرة الجنين ذكرا أو أنثى » لأن غرة الجنين الأنى عشر دية المرأة وذلك خسمافة أيضا » لأن دية المرأة نصف 
دية الرجل . 

وحاصله : أنه لا فرق بين غرة الذكر والأننى وهذالم يبن المصنف أله ذكر أو أنى ( قوله فى سنة )ى على 
العاقاة كا سيصرح به وهذا فى جنين الحرة » أما الأمة فنى مال الضارب حالا كنا سيأتى (قولهولنا فعله عليهالصلاة 
والسلام ) وهو ما روى هن محمد بن امسن أله قال و بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وشم قضى بالغرة على 
العاقلة فىسنة» زيلمى. 

واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس : روى أن سائلا قال لزفر : لا يلو من أله مات بالضرب ففيه دية 
كاملة » أولم ينفخ فيه الروح فلا شی“ فيه سكت زفر فقال له السائل : "أعتقتك سائبة فجاء زفر إلى أبى يوسف 
فقال التعبد التعبد : أى ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل عناية ملخصا ( قوله فإن ألقته حيا ) تثبت حهاته 
بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال » والرضاع » والنفس » والعطاس وغير ذلك + آما لو تحرك عضو »نه فلا » 
لاله قد يكون من احتلاج أو می خروج من ضبق اه ط عن الى (قوله فدية كاملة) أى وكفارة كا فى الاختيار 
وسياق لأنه شبه عمد أو خخطأ والدية على العاقلة هنا أيضا » وبه صرح ف الجوهرة والاختيار» فقول المصنف فى 
المنج : على الضارب على حذف »هاف » أو مبني علي الصحيح من أن الوجوب على الضارب أولا » ثم تتحمله 
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وإن ألقت ميا فانت الأم فدية ) فى الأم (وغرة ) ق اجنين لا تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره وصرح فالذخيرة 
يتعدد الغرة لو ميتين فأكثر اه . 

قلت : وظاهره تعدد الدية ولم أره فلبراجع ( وإن مانت فألقته ميتا فدية فقط ) وقال ااشافعى : غرة ودية 
( وإن ألقته حيا بعد ما ماتت يجب عليه ديتان كا إذا ألقته حرا وماتا ومايحب فيه ) من غرة أو دبة ( يورث عنه 
وترث ) منه (أمه ولا برث ضاربه ) »نها( فلو هرب بطق امرأته فألقت فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث 
منها ) لأنه قاتل ( وف ن الأمة ) الرقيق الذكر ( نصف عشر قيمته لو حيا وعشر قيمته لو أن ) لل لقرر أن 
دية الرقيق قيمته ولا يازم زيادة الأثى لزيادة قيمة الذكر غالبا وفيه إشارة إلى أنه إذا م يمكن الوقوف على كوله 
ذكرا أو أنثى فلا شیء عليه کا إذا ألنى بلا رس لله إنما تيجب القيمة إذا نفخ فيه الروح ولا لنفخ من غير وأس 
ذخيرة ( فى مال الضارب ) للأمة (حالا ) ولوألقته حيا وقد ثقضتها الولادة فعليه قيمة الجنين لانقصائم لوبقهمته 


عنه العاقلة کا قدمناه فى فصل الفعلين » ولذالم يقل فی ماله تأمل ( قوله وإن ألقته ۰ا انت الأم الخ ) بيان لموت 
كل منهما وهو أربع صور > لأن خروجه إما فى حال حياة الأم فقط أو.حال موتهما أو موتما فقط أوحياتهما 
(قوله ما تقر الخ) کا إذا ری فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه ب عليه دران إن كانا خطأ وإن کان 
الأول عمداً يجب القصاص والدية زيلعى (قوله وظاهره تعددالدية) أى لوألقنهما حبين فانا رقوله ولمأره فلبراجع) 
أفول : صرح به فى الجوهرة والدرر » وقال الرءلى : وق شرح الطحاوتى : ولو ألقت جنينين نجب غرنان » 
وإن أحدهما حيا فات والآخر ميئا فغرة ودية » وإن مانت الم ثم حرجا ميتين تحب دية الأم وحدها إلا إذا 
خرجا حيين فانا فثلاث ديات وعلى هذا يقاس ٠‏ وإن خرج أحدهما قبل موت الأم والآخخر بعد موتها وها 
میتان فى الذى خرج قبل الغرة ولا شی“ ف الذى خرج بعد » والذى خرج قبل وت أمه لايرث من دية 
أمه شيئا وترٹ الم منه » والآخر لايرث من أحد » ولايورث عنه إلا إذا حرج حيا ثم مات ففيه الدية 
كاملة » ویر ما ورثتهكذا نى الناترخانية مختصرا اه ( قوله فدية فقط ) لن موت الأم سيب اوته ظهرا إذ 
حيائه حیاتبا ولنفسه بتنفسها فيتحقق موثه ونما : فلا يكون فى معنى ما ورد به النص إذ الاحهال فيه أقل 
فلا يضمن بالشك زیلعی ( قوله ولايرث ضاربه منها) أى ولا من غيرها لاه قائل مباشرة ( قوله و جنين 
الأمة ) أى الذى ألقته مين كا هو موضوع المسألة » قوله لو حيا راجع إلى قيمته : أى قيمته لو فرض حياء أما 
لو ألقته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كا سيشير إليه الشارح» وقوله : الرقيق احتراز عما إذا كان 
من مولاها أو من المغرور فإنه حر » وفيه الذرة على العاقلة كنا قدمه» وقوله لو أننى مقابل قوله الذكر لا قوله 
لو حيا ( قوله ولا يلزم زبادة الأنثى ) أى فها إذاكانت قيمتها أكثر من قيمة الغلام لأنه نادر والغالب زيادة 
قيمة الذكر . 
أقول : وفيه نظر : وقد يقال : لا محذور فى الازوم المذكور » لأن اعتبار زيادة الذكر على الأثى إا هو 
فى الأحرار لشرف الحرية » لا فى الأرقاء لأنهم كالعاع ولذالم تقدر:هم دية (قوله فلا شىء عليه) تيع فيه 
القهستانى. والذى فى الكفاية والعناية وغيرهما أنه يؤخذ بالمتوقن كقتل عبد خنثى خطأ » ولو ضاع الجنين ووقع 
التزاع فى قيمقه باعقبار لونه وهيئهه على تقدير حياته فالقول الغءارب لإدكاره اازيادةر قوله کا إذا ألنى بلارأس) 
ننظير لاغثيل. 5 
أقول : وسيأق آن ما استبان بعض خلقه كتام افلقة ولعل المراد بعد استباثة الرأس إذ لا حياة بدونه بخلاف 
غيره من الأعضاء تأمل ( قوله مال الضارب ) لأن العاقلة لا تعقل الرقيق اختيار تأمل »وقوله للأمة كذا فى بعض 
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وفاء به » وإلا فعليه تام ذلك مجتتى . 
فيه لقصافها كاليهيمة. وقال الشافعى : فيه عشر قيمة الأم صدر الشريعة ولا يخ أنما 
لامولى ( فإن حرره ) أى الجنين ( سيده بعد ضربه ) ضرب بطن الأمة ر فألقته ) حيا ( قات ففيه قيمته حيا) 
للمولى لا دته وإن مات بعد العتق لأن المعتبر حالة الضرب» وعند الثلاثة تحب دية وهو رواية عنا ۾ 

ر ولاكفارة فى اجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا زيلعى ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) 
كذا صرح به في الحاوى القدسى وهو مقهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حيائذ فتجب الكفارة فيه 
کا لا نی فلیحفمظ ( وما استبا بعض خاقه ) كظفر وشعر (كنام فيا ذكر ) من الأحكام وعدة ولفاس كما مر 
فى بابه (أوضمن الغرة عاقلة مرا حرة فى سنة واحدة وإن لم تكن ما عاقلة فنى مالها نى سنة أيضا صدرالشريعة ٠‏ 
ولا تائم مالم يستين بعض خلقه ومر ف الحظر نظا . ١‏ 


وقال أبو يوسف : 


النسغ وهو متعلق بالغمارب . قال ط : وهذا حك اجنين » وأما إذا مانت الأم قال ف المندية عن الذخيرة قال 
أبو حثيفة : على الضارب قيمة الأم فى ثلاث سنين اه فايتأمل اه. 

أفوك : والحاصل أن اجنين كعضو منها > وسیاتی آخر المعاقل أن الحر إذا جنى على نفس عبد خطأ فهى 
على عاقلته إذا قله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد ( قوله به ) أى بنقصان الولادة ( قوله وإلا ) بان انتقصت 
عطرة مثلا وقيمة الجنبن خة فعليه عشرة ( قوله وقال أبو يوسف الخ ) هذا غير ظاهر الرواية عن أبى يوشف 
فال فى المبسوط: ثم وجوب البدل فى جنين الأمة قول ألى حنيفة ومحمد » وهو الظاهر من قول أنى يوسف 
وعنه فى رواية أنه لا جب إلانقصان الأم إن ممكن فيها نقص ؛ وإنلم ينمكن لا يحب شىء عناية ( قوله بعد 
ضربه ) فلو سره قبله وله أب حر ففيه الغرة للأب دون المولى تائرخالية ( قوله ضرب بطن الأمة) بدل من 
توله ضربه وأشار إلى أن المصدر مضاف لمفعوله » ويجوز عود الضمير إلى الجنين » فيتحد مرجع الفمائر تأمل 
ر قوله للمولى ) قال أبو الليث : لم يذ كر محمد أنها للمولى أو لورثة الجنين ٠‏ فيجوز أن يقال إنها المولى لاسئناد 
الشمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكا إنقانى ملخصا وذكر ف التائر خالية اختلاف المشايخ فيه : فقيل 


أورثته وقبل الجن ر قوله لأن المعتبر حالة الضرب ) لأنه قثله بالضرب السابق ؛ وقد كان فى حالة الرق »فلهذا 
تجب القيمة دون الدية وتجب فيمنه حيا » لأنه صار قائلا إياه وهو حى فنفارنا إلى حالنى السبب وااتلف هداية | 


بعنى أوجبنا القيمة دون الدية اعتباراً بحالة الضرب » وأوجبنا قيمته جيا لا مشكوكا فى حياله باعتبار حالة 
الالف إذ لو اعةبز حالة الضرب فقط جاز أن لا يكون حيا فلا جب قيمته بل تجب الغرة كفاية ماخصا ( قوله 
ففيه الكفارة ) لأنه أنلف آدميا خطأ أو شبه عمد ( قوله كذا صرح به فى الحاوى القدسى ) أقول : وكذا صرح 
به فى الاختيار کا قدءناه عنه » وسيذكره الشارح عن الواقعات ( قوله وهو مفهوم الخ ) فيه اعتذار عى عدم 
النصريح بالنفصيل فى كثير من الكدب حيث أطلقوا قوم ولا كفارة فى الجنين ر قوله وما استبان بعض خلقه 
الخ ) تقدم فى باب الحيص أنه لا يستبين خلقه إلا بعد ماثة وعشر يوما » وظاهر ما قدءه عن الذخيرة أنه 
لا بد من وجود الرأس » وف الشمنى : واو ألقت مضغة ولم يتبين شى ن حلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه 
مدأ خا آدى ولو بی لاصور فلاغرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة اه ( قوله وعدة ونفاس ) أى تنقضى به 
العدة وتصير به أمه نفساء ( قوله فنى »الها ) أى فى رواية وعلى عاقاتها فى رواية وهو الثار جامع الفصولين ؛ 
أى لما سيأ آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية فى بيت الال فى ظاهر الرواية » وعليه الذتوى » وإن رواية 
وجوبها فى ماله شاذة ويأى تمامه هناك إن شاء الله تعالی ( قوله ولا تائم ) الأب ف التعبير وت لأنالكلام 
عند وجوب الغرة وهى لانجب إلا باستبالة بعض اللحاق ٠‏ ثم يقول : واوالم يستبن بعض خلقه فلا ]م ط 20 
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ر أسقطنه مہتا ) عمدا ( بدواء أو فعل ) کضربما بطنها ( بلا إذن زوجها فإن أذن) أولم يتعمد (لا) غرة 
العدم التعدى » ولو أءرت امرأة ففعلت لانضمن المأمورة» وأما أمالولد إذا فعلته بتفسها حتى أسقطته فلا شىء 
عايها لاستحالة الدين على مملوكه مالم تستحق فحينئذ م 


تب للمولى الغرة لأنه مغرور: وفى الواقعات : 
شربت دواء لتسقطه عمدا فإن ألقته حيا فات فءليها الدية والكفارة» وإن ميةا فالغرة ولا ترث ف ال حالين 


وف الحانية قالوا إن لم يستهن شیء من خلقه لا تائم قال رضى الله عنه : ولا أقول به إذ الحرم إذا كسر بيض 
الصيد يضمن لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالخزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلاعذر 
إلا اما لا تائم الم الفتل اھ ولا يخ أنه نأئم ثم القئل لو استبان خلقه ومات يفعلها ( قوله أسقطته عمدا) كذا 
قيد به فى الكفا. غيزها قال فى الشرنبلالية وإلا فلا شیء عليها وف حق غيرها لا يشترط قصد إسقاط الولد 
کا فی اللهانية اھ ( قوله كضرا بطنبا) وكا إذا عالجت فرجها حتى أسقطت كفابة أوحلت حلا ثقيلا تاترخالية 
أى على قصد إسقاطه کا عل مما مر ( قوله فإن أذن لا ) ذكرهالزيلعى وصاحب الكافى وغيرهها : 
وقال ف الشرنبلالية : أقول هذا يتمشى على الرواية الضعيفة لاعلى الصحدبح | قال فى الكانى قال لغيره : 
اقتلنى فقتله تجب الدية فى ماله فى الصحيح ؛ لأن الإباحة لا تجرى ف النفوس وسفط القصاص ناثمة؛ وق رواية 
لا 
فلا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة جرد أمر زوجها بإنلاف الجنين » لأن أمرها لا يتزل عن فعله » فإله إذا ضرب 
امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا برث منها » فاو نظرنا ادکون الغرة حقه لم جب بضربه شىء ٠‏ لن لا 
كان الآدى لا 
آفول : وفيه نظر لما صرحوا به من أن اجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم قق آدميته » وأنه اعتبر جزءاءن 
أمه من وجه واذا لاتجب فيه القيمة أو الديةكاملة ولا الكفارة مالم تتحقق حرانه » وقدمنا أن وجسوب الغرة 
تعبدى فلا يصح إلحاقه بالنفس الحققة حتى يقال : إن الإباحة لا تجرى ف النفوس » فلا بازم من نصحيح الضمان 
فى الفرع امار تصحيحه فى هذا 2 وتقدم أول الجنا أنه لو قال اقطع بدۍ أو رجلى لاثىء فبه وإن سرى 
انفسه » لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر » فإلحاقه بهذا الفرع أولى » لأنه إذالم يكن هو الضارب فالحق له 
وقد رضى بإنلاف حقه ء يخلاف ما إذاكان هر الضارب فاا حق غيره ولذا لابرث »نما هذاما ظهرافهنى القاصر 
فتأمله ( قوله واو أمرت امرأة) أى أمرت الزودة غيرها » والظاهر أن عدم الضمان بعد أن أذن ا زوجها فی 
الإسقاط على ما يدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة » وإلا فجرد أمر الأم لا يكون سببا لسقوط حق الأب 
وهو ظاهر اه وانی» لکن ذكر عزمى أن نى الضمات عن المأمورة لابلزم منه نيه عن الآمرة إذا لم يأذن هازوجها 
وقد اءترض الشرثبلالى هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه فتدير ( قوله لاستدالة الدبن ) أى لاستحالة وجوب دين 
وهو الغرة للمولى على تماوكه ط ( قوله مالم تستدق الخ) قال ف 
١‏ ثم ضربت بطنها عدا فأسقطته ميتا» ثم استحقها رجل بالبينة وقضى له بها أو بعقرهأ على المشترى يقال 
لامستحق مما قتلت ولدها الحر > لأن واد المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أوافدها 
يغرئه لاترحانية: 
ثم قال فى جامع الفدولين : أفول : إذا أخذ الغر: 
البدل كقيام المبدل اه لكن سل له الغرة فيغرم يحسابها وتمامه فى ط عن اهنا 
( قوله فعليها الدية والكفارة ) أى ولو بإذن الزوج لتحةق الجناية على نفس 


شی لأن نفه حقه » وقد أذن بائلاف حقه التهبى » فكذا الغرة أودية الجنين حةهغير أن الإباحة منتفية» 


ك أحد إهدار آدديته ازم ما قدره الشارع بإئلافه » واستحقه غير الجانى اه ملخصاء 


ادات : اشترى أدة وقبفها وحبلت منه 


أن يجوز للمستدق أن يطالبه بقيمة الجنين إذاقيا م 
رقوله لامولى ) أى المستولد 
الا تجرى فيا الإباحة» بمفلاف 
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( وبحب ف جنين البهيمة ما نقصت الأم ) إن نقصت ( وإنلم تنقص ) الآم ( لا يجب ) فيه ( شىء ) سراجية > 

[ فرع ] فى اليزازية : ضرب بطن امرأنه بااسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين حيا مجروحا بالسيف 5 
والآخر مبتا وبه جراحة السيف وماتت أيضا يقتص لأجل الزوجة لأنه عمد وعلىعاقلته دية الولد الحى إذا مات» E2‏ 
وتجب غرة الولد الميت » لأنه ما ضرب وم بعلم بالولدين نى بطنهاكان الضرب خطأً + 

باسيب ما بحدثه الرجل فى الطریق وغيره 

ما ذكر القتل'مباشرة شرع فيه تسببا فقال ( أخرج إلى طرريق العامة كنبا ) هو بيت الحلاء. ( أو ميزابا أو 
جر صناكبرج وجذع ومر علو وحوض طافة ونحوها عينى أو دكانا جاز ) إحدائه ( إن لم يضر بالعاءة ) ولم ملع 
منه» فإن ضر لم يمل كنا سیجیء ( ولكل أحد من أهل اللاصومة ) ولو ذميا ( منعه ) ابتداء ( ومطالبته بنقضه ) 


قط الغرة عنما لو بإذنه كا مرتأمل (قوله ويجب فى جنين البريمة الخ) هذا إذا ألقته ميناء أما إذا 
ألنته حيا فات من الضرب تجب قيمته فى ماله حالة ولا بها نقصان الأم كا يجبر نقصنان الأمة بقيمة جنينها » 
لأنه مال أثافه فيضمنه مع نقصان الأم تأمل رملى ( قوله ووقع أحد الولدين حبا الخ ) أى ثم مات ( قوله ومانت 
أيفا ) أى ثم مانت الأم أيضا كا عبر فى الئاترخانية فأفاد أن موتما بعد موت الذى وقع حيا إذ لومانتقباه لورث 
التصاص على أبيه فيط كا قاله احشى الحلى ر قوله وتيب غرة ااولد الميت) لو أسقط تب وعطف الغرة 
على الدية لكان أولى » ليفيد أنما على العافلة أيضا وإنما م يجب فيه الدية أيضا لعدم التحقق يانه كا مر (قوله 
لأنه لا ضرب الخ ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا ىماله» إذ او كان الضرب بالنسبةلاولد عدم جب على 
العاقلة . » وبقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضر بهما أيضا أنه تجب دية المى ف ماله .فى ثلاث سئين لسقوط 
القصاص بشية الأبوة» أما لو عل بهما وم يقصد ضر مما بل قعدد ضرب الأم فقط لاتب دية الى فى ماله كن 
قصد رى شخص فنفل منه السهم إلى آخر تأمل » والله تعالى أعلم . 
باس :ماده الرجل فى الطر بق وغيره 

ر قوله إلى طريق العامة ) أى النافذة الواقءة فى الء عبار والقرى دون الطريق فالمفاوز والصحارى لأنه يمك 
العدول عنها غالبا كما فى الزاهدى » وطريق العامة مالا يحمى قومه » أوما تركه للمرور قوم بئوا دوراف أرض 
غير ملوكة فهى باقية على ملك العامة وهذا مختار شيخ الإسلام والأول تار الإمام الحاوانى کا ف العادى قهستاى 
( قوله أو جرصنا ) بضم الج وسكون الراء وضم الماد المهملة وهو دخيل أى اليس بعربى أصلىفقد اختلف فيه 
فقيل البرج وقيل يجرى هاء يركب ف الخائط ‏ ومن الإمام البزدوى جلع رجه الإنسان من الحائط ہبی عايه 
مغرب: قال العينى : وقيل هو الممر على العاو وهو مال الرف » وبل هو اللشبة الموضوعة على جدار السطذين 
ليتمكن من المرور وقيل هو الذى يعمل. قدام الطافة لتوضع عليه كيزان ونحوها اه ( قوله كبرج الخ ) حكاية 
للأقوال المارة فى تفسير المرصن ( قوله ونحوها ) هو نى عبارة العبنى بدني نمو الكيزان ( قوله أو دكالا) هو 
الموضع المرتفع مثلالمصطبة عينى زقوله فإنضر لم بحل) کان عليه أذيقول فإن ضر أو منع م بحلاه. وفاتموستالى ؛ 
ول له الانتفاع مها وإن منع عنه کا فى ال کرمانی: وقال الطحاوى : إنه لو منع عنه لأبباح له الإحداث ويأئم 
بالانتفاع والترك كما ف النخيرة ( قوله مروأهل الحصومة ) هو ادر البالغ العاقل لاف العبيد والصببان الحجورين 
وأفاد ف الدرر اانتى أن م ذلك بالإذن ( قوله ولو ذميا ) لأن له حا فى الطريق كفاية. وعبارة التائرخانية : ورخدل 
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ورفعه (بعده) أى بعد البناءء سواءکان فيه ضرر أولا وقبل إنها يتقص بخصومته ذا ل يكن له مثل ذلك وإلا كان 
تعتتا زيلغى هذا )كله ( إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام ) زاد الصفار ولم يكن للمطالب مثله ( وإن بنى للمسلمين 
-كسجد ونوه) أو بنى بإذن الإمام ( لا ) ينقض ( وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحدائه ): لقوله عليه الضلاة 
والسلام و لا ضرر ولاضرار ف الإسلام » ( والقعود فى الطريق لع وشراء) يجوز إن لم يضر بأحد وإلالا 
ر على هذا التفصيل ) السابق وهذا فى النافذ ( وى غير النافذ لا يجوز أن يتصرف بإحداث معللقا) أضر بوم أولا 


فيه الكافر خصوصا إذا كان ذميا اه فتنبه ( قوله سواء كان فيه ضرر أولا ) هذا هو الصحيح من مذهب الإمام 
أوقال محمد : له المذع لاالرفع وقال أبو يوسف لا ولا » وهذا إذاعل إحدائه فلو لم بعلي بجعل حديئا فللمام نقضه 
وعن أنى يوسف إنما ينقضه إن ضربهم در مثتى ( قوله وقيل الخ ) قاثله إسمعيل الصفار کا فىالزيلعى ( قوله ولا 
كان تعنها ) لأنه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبد بنفسه كفاية ( قوله بغير إذن الإمام ) فإن أذن فليس لأحد 
أن يلزمه وأن پنازعه »لکن لاينبغى للإمام أن يأذن به إذا ضر بالناس بأنكان الطريق فسيقاء واو رأى المصلحة 
مع ذلك وأذن جاز اه موی عن مسكين وف الشمنى أنه مع الضضرر لايجوز بلا حلاف أذن الإمام أولم يأذن اھ ط 
ولعل المراذ یام به» وإن لم يكن لأحد منازءةه لأن منازعة مايوضيع بإذن الإمام.افتيات على الإمام » فلا #الف 
ماقبله تأمل ( قوله زاد الصفار الخ ) هو القيل المتقدم المفصل » فلا وجه لإعادله وظاهر كلامهم اباد الإطلاق 
لمكايتهم » هذا القول منسوبا إلى الصفار بعد حكاية الحكم أولا مطلقا » فكأنه قول الجميع » والوجه : أن 
النبى عن المنكر لايتقيد يكون الناهى متباعدا عن هذا المذكر کا سبق فى الحظر ط . 

أقول : هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأله حینئذ منكر فتدبر ( قوله وإن بنى للمسلمين ) أى وم 
يضر بهم کا ل الكفاية والقهسانى ر قوله أو بى بإذن الإمام ) ظاهره أله لو بنى بإذنه » فليس لأحد منازعته» 
وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين » ويدل عليه ماسيأق من عدم الضمان لو بإذن الإمام » وف الكفاية وغيرها 
قال أبو حنيفة : لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع » وأن يكلفه الرفع بعد الوضع » سواء كان فيه 
ضر أولا إذا وضع بغير إذن الإمام » لأن التدبير فيا يكون العامة إلى الإمام لنسكين الفعنة فالذى وضع بغر إذنه 
يفنات على رأى الإمام فيه فنلكل أحد أن ينكره عليه اه والافتيات السبق صداح فافهم ( قوله وإن كان يضر ) 
مقابل قوله جاز إن لم يضر (قوله ضرر ولا ضرا ار) أىلايضر الرجل أخاه ايقداء ولا جزاء لأنالضرر بمعنى الغهر 
ويكون من واحد والضرار من ائنين بمعنى المضارة » وهو أن نضر من يرك مغرب » والضرر فى ال زاء هو أن 
يتعدى المجازى عن قدر حقه فى القصاص وغيرهكفاية ( قوله والقعود ) وكذا الغرس قهستانی ( قوله يمول إذم 
يشر بأحد ) الأنسب ف التعبير أن بضع هذه الجملة بعد قوله على هذا التفصيل ط ( قوله وني غير النافذ الخ ) 
المراد بغير النافدة المملوكة » وليس ذلك بعلة .املك ل : وهی مماوكة وقد يسد منفذها : وهى للعامة لمكن 
ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه كفابة عن الجامع الصغير لفخر 
الإسلام ( قوله لايجوز أن يتصرف بإحداث ) أقول ف الحانية قال أبو حنيفة .: الطريق لو كان غير لاف 
فلأصمابهآن يضعوا فيه الحشبة» ويربطوا فيه الدواب » ويتوضؤا فيه فلو عطب أحد لايضمن » وإن بنى أو حفر 
بعْرا من اه . 

وف جامع الفصولين: أراد أن يتخذ طينا فيه فلو رك مرنالطريق قدر المرور» ويتخذ ف الأحابين مرة ويرفعه 
سريعا فله ذلك ؛ واسكل إمساله الدواب على باب داره» لن السكة الى لاننفذ كدار مشتركة» ولكل م الش ركاه 
أن يسكن فى بعض الدار لاأن يبنى فيها وإمساك الدواب فى بلادنا من السكتى اه 

( ۷۵ - عَافية ابن عايدين < ٩‏ ) 
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( ابام ) لأنه كالملك انخاص بهم ممالأعمل فيا جهل <اله أن يجعل حديثا لوف طريق العامة وقديما لوف طری 
اللماصة برجندى ( فإن مات آحد ) من الناس ( بسقوطما عليه فديته على عاقلته ) أئ عاقلة الخرج لتسببه ر كا) 


تدى العاقلة . 
ر لو حفر بنرا فى طريق أو وضع حجرا ) أو ترابا أو طينا ملتتی ( فتلف به إنسان ) لأله سبب ( فإن تاف 
به أى بواحد من ال کورات ( بهيمة ضسمن ) فى ماله ( إنلم يأذن به الإمام فإن أذن ) الإمام رف ذلك أومات : 


واقع فى بر ظريق جوعا أو عطشا أو غما لا) ضيان به يفتى خلاصة خلافا محمد ( ولو سقط الراب فأصاب 
راان ف الداخل رجلا فقتله فلا ضهان ) آعدلا لكوله نی مالكه فل يكن تعديا ر وإن أصاب امارج ) أو وسطه 

وف التانرخعانية : إن فعل فى غير النافذة ما ليس من جملة المكى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه 
و إن ءن اة المكنى فالقياس كذلك والاستحسان لا يفممن شين اه ومثله فى الكفاية 

أفرل : وبه ظهر أن المراد لا يمرز [حداث شىء مما مر كالميزاب والدكان ونمو ذلك مما یہنی كنا أفاذهالسسانحان 
ر قولہ إلا بإذنهم ) أى كلهم حي للشترى من أحدم بعد الإذن لما فى اللائية رجل أحدث بناء أوغر فة على سكة 
فير نافدة ورضى برا أهل السكة فجاء رجل من غير أهلها واشترى دارا منا کان المشترى أن پار صاحبالغرفة 
برفعها اھ ساتحانی ( قوله لآل كالملك ) الأولى لأنه ملك بلا تشببه کا فعل نى الهداية ودل عليه ما قدمناه عن اللنامع 
زقرله ثم الأصل الخ ) ذائدته أن الحديث للإمام نقغه والقدبم لا ينقفمه أحد كنا فى القهسئانى قال السائحانى : فإن 
برهنا فبينة القدم فى البناء تقدم وف النكانى بيئة الحدوث فعلها فى غير البناء كنسيل واستطراق وقال الشيخ 
مير الدين من السفرى : يجعل أقصى الو قت الذى تحفظه الناس حد القديم وهذا فىغاية الحسن اه (قوله فديتد على 
عائلته ) ركذا لو جرحه إن يلغ أرشه أرش الموضحة وإن كان دونه ففى ماله كفاية وأشعر بأنه لا يجب الكفارة » 
ولا شرم من لاٹ ”كا فى الخيرة قهستانی ( قوله لت ) زاد ف الشرع وكذا كل ۰ا فعل فى طريق العامة م 

وف الملتى أيضا ويضمن من صب ماه فى الطريق ما عطب به وكذا إن رشه بحيث بزلق أو توضأبه ونمل 
شينا من ذلك فى سكة غير نافدة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن » وكذا إن رش مالا يزلق 
عادة أو رش بعض الطريق فتعمد المار المرور هاه لا يضمن الراش » ووضيع انلاشبة كالمرور فى استيعاب الطريق 
وعدمه ؛ وإن رش فناء حالوت بإذن صاحبه فالضمان على الآ مر استحسانا له ( قوله فى ماله ) لأن العاقلة تحمل 
النفس دون الال هداية ( قوله إن ل يأذن به ) أى بما ذكر من إحداث الكنيف والحرصن والد کان ٠‏ ووضع 
الجر وحفر اف الطريق أفاده التهستائى ر قوله الإمام ) أى السلطان قهستا ( فول فإنأذن لغ ) لأنه غير 
مدعد حينفذ فإن للإمام ولاية عامة على الطربتق إذناب عن العامة 0 فکان كن فعله فى ملكه قهسةانى قال ف الدر 
المنش : لكن إنما يجوز الإذن إذالم يضر بالعامة وتمامه فيه فتبه (قوله جوعا أو عطفا لاله مات عى فى لفسه 
والشان إن نبب إذا مات من الوقوع زيمي ر فول أوغنا ) أى اناق العفونة قال فى الصحاح بوم غم لذا كل 
يأ لنفس من شدة ال هذبة وضبطه فى الشرلبلالية اله » ثم نفل عن شرحالضع الفح ر قول ااا 
لأجب الضياث ف الحكل ووافق أبو يوست الإمام فى ابرع لا انم ط ر قوله أو وسعاه ) اراد شع الا مو 
ارج عن ملك الوضع » لأن العلة فى الضيان هى التعددى بشذل هواء الطربق كا ذكره الزيلعى » وهو بلا الم 
بشمله لفظ الممارج فلا حاجة إليه ولمله أراد باللمارج الطرفب الأخير » فصح له ذكر الزسط » ومحل الهمان 
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بزازية ( فالضمان عل واضعه) لتعديه ولو مستأجرا أو مستعيرا وغاصبا ولا بطل الضمان بالبيع لبقام فمله وهو 
وجب للغيان ثلاث انفائط امائل كا بسطه ازيم ( ولو أصابه الطرفان ) من اليزاب ( وعم ذلك وجب 
على واضعه ( النصيف وهدر لنصف واو لم بعلم أى طرف ) منما ( أصابه ضمن النصيف استحسانا) زيلعى 
(ومن نمی حچرا وضعه آخر فعطب به رجل ضمن ) لگن فعل الأول سخ بفعل الثائى (كن حمل على رأسه ) 
أو ظهره (شيئا فى الطربق فط مزه على آغر أو دغل صب أو قنديل أو حصاة فى مسجد غیرہ ) أى جعل 
فيه حصى أو بواری ابن کال ( أو جلس فيه لا لاصلاة ) ' ولو لقرآن أو تعيم ( فعطب به أحد ) کأعی ضمن 
ملافا لما (لا ) يضمن (من مرقّط مزه رداء ل عليه (أو أدغعل هذه ) الأشياء اذ ورات ( ی مسجد حيه) 


فيه وفيا قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرباب اغلة كما تقدم ويدل عليه التعليل بالتعدى اه ( ( قوله فالفمان على 
واشما) أى على حاقل وكذا يقال فا بعد لأنه تسبب ط ( قوله کا بسطه الزيلعى ) حيث قال واو آشیع احا 
إلى الطربق أو وضع فيه حشبة ثم باع الكل وتركه المشترى حتى هطب به إلسان » فالفمان على البائع »لأن فمله 
م باسح بروال ملكه » لاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه » حيث لا يضمن المشترى لأنه لم يشهد 
عليه » ولا البائع » لأن الملك شرط لصحة الإشهاد » فيبطل بالبييع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الفير » وهنا 
الضمان بإشغال هواء الطربق لا باعتبار الملك » والإشهال باق فيفممن كما لو صل من' مستأج رأومستعير أوغاصب 
وني المائط لارضمن غير المالك اه ملخصا ( قوله استصانا ) لآزه فى حال يضمن الكل وق حال لا بن 
شيئا فيضمن النصف والقياس أن لا يضمن شيئا لاك وتهامه ف الزيلعى ( قوله ومن ی حجرآ) أى وله 
هن موضعه إلى موضع آخر ( قوله فسقط منه على آخعر ) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان هداية ‏ لأن حمل الماع 
فى الطريق هلى رأسسه أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمثزلة الرى إلى المدف أو الصيد زبامي 
زقوله أو دل عصير أو قنديل أو حصاة الخ ) أى فسةط الحصير أو القنديل على أحد أو سقط الظرف الذي 
فيه الحصاة على أحد متح 
أقرل : وهبارة المداية وإذاكان المسجد للعشيرة » فعلق رجل منهم فيه قتديلا » أو جعل فيهبوارىأوحصاء 
الخ والظاهر منها أن دصباه فعل ماض مشدد الصاد معطوف على جعل » ويدل على ذلك تفسير ابن كال » وأما 
جمله «فرداً بتاء الوحدة فهو بعيد » وكذا إرادة الظرف أبعد وف منبوات ابن کال ومن وهم أن المراه الظرف 
الذى فيه المصاة نقد دم اه 
وقيد الشرلبلالى الللاف فى الضمان عا إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد فلوبإذثهم فلا ضماناتغاقا "كما لو كان 
من أهل الحلة وعلق القنديل للاضاءة فلو للحفظ ضمن اتفاقا كا فى شرح الحمع اه وجعل فى البرازيةإذن القاذى 
كإذن آهل الحلة ( قوله فى مسجد غيره) أى مسجد غير حيه وبانی مفهومه والظاهر أن «سجد الجماعة مكمه ی 
ذلك حك مسجد حيه فلا بس با ذ کر ظ ر قوله ولو لقرآن أو لملم ) لأن المسجد ببى للصلاة وغيرها تبع لها 
بدليل أله إذا ضاق فلامصلى إزعاج القاعد للد كر أو القراءة أو العدريس ؛ ليصلى موضعه دون العكس ( قوله 
لا بضسمن من سقط منه رداء ألبسه ) أى سقط على إنسان فعطب به أو سقط فتعثر به أشار إليه فى الهداية ثم قال : 
والفرق أى بين امحمول والملبومن » أن حامل الشىء قاصد حللظه » فلا حرج فى التقبيد بوصف اللامة ٠‏ 
واللابس لايقصد حفظا ما يلبسه » فيتحرج بالتقبيد بالسلامة ؛ فجعل مباحا مطلقا » وعن محمد : أله إذا لبس 
مالا يلبسة فهو كالحامل» لأن الحاجة لا تدعو إلى لہس اھ وكالر داء السوف والطبل انو حرا كافي الغابة إقولهعليه) 
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أى عاته لن تدبير المسجد لأهله دون غيره, ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة ( أو لس فيه للصلاة ) + 
الحاصل أن الجالس للصلاة فى مسجد حيه أو غيره لا يضمن » ولغير الصلاة يضمن مطلقا خلافا لا » 
واستظهر فى الشرنبلالية معزيا للزيلعى وغيره قولما وقد حةقته فى شرح الملتتى م 
وفيه لو استأجره ليبنى أو ليحفر له فى فناء حائوته أو داره فتلف به الأجير وإن بعده فعلى شىء إن قبل 
فراغه فعلى الآمر كنا لو کان فى غيز فنائه ولم يعلم به الأجير فإن علمه فعلبه كا لو أمره بالبناء فى وسط الطريق 
لفساد الأمر » ولو قال الآمر هو فنائى وليس لى <ق الحفر فعلى الأجبر قياسا أى لعلمه بفسادالأمرفا أغره وعلى 
المستأجر استحسانا اه > 


متعاق بقوله لبسه ولا يصح تعلقه بسقط افساد المعنى فافهم ( قوله ففعل الغبر مباح ) يفيد أن فعل الأهل 
واجب مثلا » وليس كذلك بل كلاها مباح غير أن فمل الأهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة » وفعل غير مباح 
ميد بها ط ( قوله الحاصل أن احالس الصلاة الخ ) ذكر شمس الأثمة أن الصحيح من مذهب أب حنيفة : أن 
ابدالس لانتظار الصلاة لا يضمن » وإتما الحلاف فى عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كةراءة الفرآن ودرس 
الفقه والحديث » وذكر ف الذخيرة أنه إذا قعد فيه لحديث » أو نام فيه أو قامفيه لغير صلاة أو مر فيهمارضمن 
عنده » وقالا : لا يضمن » و إن قعد للعبادة كاننظار الصلاة أو.الاءنكاف » أو قراءة القرآن » أو للتدريس » 
أو للد كر اختاف المتأخرون فيه على قولين بالغمانَ وعدمه زيلعى ملخصا ( قوله مطلقا ) أى ف مسجد حيهأو غيره 
ر قوله معزيا ازبلعى ) فإنه تقل عن الملوانى : أن أكثر المشايخ أخذوا بقوهما وعليه الفتوى اه ولقل عن صدر 
الإسلام : أن الأظهر ما قالاه لأن الماوس من ضرورات الصلاة » فيكون ملجقا بها : وف العينى بقوهما قالت 
الثلاثة وبه بغنی اه ط ر قوله وقد حققته فى شرح ال لتق )حعاصله ما قدمناه وذ كر أيضا أنالحلوسللكلام الحظور 
فيه اغمان الفافا ومليه ممل ما أطلقه فخر الإسلام ( قوله وفيه لو استأجره الخ ) ذكر الزيلعى وغيزه ما حاصله 
أله او استأجره ليشرع له جناحا فى فناء داره » وقال له : إنه مادكى أولى فيه حق الاشراع من القديم » ولم يعم 
الأجير ففلهر بخلافه » سقط على إنسان قبل الفراغ ‏ أو بعده : فالضهان على الأجير » ويرجع على الآمر قياسا 
واستحسانا وإن أخبره بأن لا حتق له فى الاشراع ء أولم بره حتى بى فسقط فأنلف إن قبل الفراغ ضمن » 
ولا برجع وإن بعده فكذلك قياسا يفساد الأمر كا لو أمره بالبناء فى الطربق » وق الاسدحسان يضمن الآمر 
لصمحة ال مر لأن فناءه ملوك له من حيث إن له الالتفاع » بشرط السلامة وغير مملوك من حوث إله لا يجوز له 
ببعه » فن حيث الصدة بكون قرار الضمان على الل مر بعد الذراغ » ومنى حيث الفساديكون علىالعامل قبلالفرل 
وإن استأجره ليحفر له فى غير فنائه ضمن الآ مر دون العامل » إذا لم بعل أنه غير فنائه لصحة الأمر حينثذ» فنقل 
فعله إلى الآمر » لأله غره » فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرور » فب الفعل مضافا إليه » ولو قال إله فنائی ولیس 
لى فيه ححق احفر ضدمن العامل قياسا إذ لا غرور وف الاستحسان يضمن ال مر اه زاد فى الإزازية إن كان بعد 
الفراغ ام 

فقد أفاد أن التفصيل قبل الفراغ أو بعده جار ئی الحفر أيضا کا ذكره الشارح فافهم » ووههالفرقبين احفر 
والاشراع » فإن الأجير فى الاشراع إذالم بعلم ضمن ؛ ورجع على الآآمر ؛ وق ال حفر م يضمن أصلا هو أن 
الآمر «تسبب ومشرع الحناح مباشر فلاف الحافر » فإله متسبب أيف| والمتسبب يضم إذاكان متعدياوالمتمدى 
هنا هو الآ مر فقط إثقاني مامخصا وني المغرب : الفناء مدعة أمام البيوت وقيلم ما امتد مي ججوابها (قوله فا أضرم) 
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قلت : وقد قدم هو وغيره القياس هنا وظاعره ترجيحه سها على دأب صاحب الملتق من تقديمه الأقوى 
فتأمل ( ومن حفر بالوعة فى طريق:بأمر السلطان أو فى ملكه أو وضع خشبة فيها ) أى الطريق ( أوقنطرة بلاإذن 
الإمام ) وكذا كل ما فعل فى طريت العامة ( فتعمد رجل المرور عليهالم يضمن ) لأن الإضافة للمباشر أولى من 
المنسبب وبهذا تبين أن المتسبب إنما يضمن فى حفر البر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرو ركذا فى المجتى + 

وفيه حفر فى طريق مكة أو غيره من الفياى لم يضمن بخلاف الأمصار 1 

قات : ومهذا عرف أن المرا اد بالطريق فى السكتب الطريق في الأمصار دون الغيا والصحارى لأنه لا يمكن 
العدول عنه فى الأمصار غالبا دون الصحارى ر ولو استأجر ) رجل ( أربعة حفر بر له فوقعت البثر عليهم ) 
جيعا ( من حفرهم فات أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقية ريع الدية ويسقط ربعها ) لأن البثر وقع عابم 
بفعلهم فقد مات من جنايئة وجناية أصصابه فيسقط ما قابل فعله خالية وغيرها ٠.‏ 

را اد فى الجوهرة وهذا لو ار فى الطريق فلو فى ملك المستأجر فينيغى أن لا يحب شىء لأن الفعل مباح فا 
يدث غير مضمون اه . 


كذا وقع له فى شرخ المنتى والفعل متعد بنفسه من غير همز قال فى القاموس : غره خمدعه اه ط ( قول وظاهره) 
أى المقديم المأخوذ من قدم ترجيحه على الاسئحسان » وهذا وإن ظهر فى عبارة الملا لا يظهر فى عبارة غيره 
خصوصا صاحب المداية فإنهما يؤخران دليل المعتمد »وقد أخر الاستحسان مع دليله أفاده ط ( قوله أو فى 
ملكه ) وكذا إذا حفر فى فناء له فيه حتی الهصرف بأن لم يكن للعامة ولامشتر كا لأهل سكة غير نافذة ملا 
ر قوله وكذاكل ما فعل نى طريق العامة ) أى من جراج الكنيف والميراب واب ارصن » وبناء الد كان وإشراع 
الروشق »> وحفر البر وبناء الظلة وغرس الشجرورى الثلج » والحلوس للبييع إن فعله بأمر من له ولاية الآمر لم 
يضمن » وإلاضمن أفاده فى العناية ( قوله فتغمد الخ ) تفريع على قوله أو وضع خشبة الخ قال الرمل : ويتعين 
حذفه لأنالضمان منئف بالتعمد المذ كور » وإن كان الوضع بإذن الإمام اه لكنه يعم بالأولى على أن هذا إنما 
يتأق فى قوله بلا إذن الإمام » أما قوله فتعمد فإنه يفسد اآعنى بذفه تأمل ( قوله لأنالإضافة الخ )تعليل المسثلين 
الأخيرتين » وعلة الأوليين عدم القعدى كا فى النبيين ( قوله من الفیانی) قال فى القاموس الفيف المكان المستوى 
أو المفازة لاماء فا كالفيفاة والفيفاء ويقصر حعه أفياف وفيوف وفياف اه ( قوله لم يضمن ) لأنه غير متعدفيه 
لأله ملك الارتفاق بمذا الموضع نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة لأله ليس فيه إبطال 
حق المرور على الناس » فكان له حق الارتفاق من حيث افر للطبخ أو الاستقاء فلا يكون «تعديا إزازية 
( قوله قلت البخ) من كلام الجتبى » وقد نقل فى اللحتبى عن بعض الکاب تقييد الحفر ف الفیائی با إذا كان فى 
غير مر الناس » ثم نقل ع كتاب خر » بدون هذا القيد ثم قال : قلت وبمذا عرف الخ فالإشارة إلى ما نقله 
ثائيا » وهو مااقتصر عليه الشارح 

وحاصله أله على الأول يضمن لو حفر فمحجة الطريق بحيث عر الناس والدواب عليها لا إنحفر عمنةأوبسرة 
ميث لابمر عليها » وهو ماف البزازية » عن الحبط وعلى الثانى : لا يضمن مطلقا لا مكان العدول من المار عق 
مكان الحفر قال ط : ولكنه لا يظهر فى نعو الظلمة والبهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد والله تعالى أعلم 
بالصواب (قوله من حفرهم ) ومثله ما لوكانوا أعوانا له » وأما لو كان المافر واحداً فانهارت عليه من حفره 
فدمه هدر ط عن المندية عن المبسوط ( قوله خخانية ) عبارتها لأن البثر وقع بفعلهم » وكالوا مباشرين والميت 
مباشر أيضا الخ ( قوله فينيغى أن لا يجب شىء الخ ) قد علمت التصربح بأن ذلك قتل ٠باشرة.‏ » فيسقوى فهه 
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قلت : ويؤخذ منه جواب خادثة هی أن رجلا له کرم وأرضه تارة تكون ملوكة وعليها انراج كأراغى 
بيت المال وتارة نكون للوقف وتارة نكون فيده مدة طويلة يؤدى خراجها وبملك الانتفاع بها بغرس أو بره 
فيستأجر هذا الرجل جماءة يحفرون له برا ليغزس فيه أشجار العنب وغيزه فسقط ع ىأحدهم هل لورثته مطالبته 
بديته + قال المصنف : وا سکم فما أو شبيها عدم وجوب شىء على المستأجر وكذا على الأجراءكا يفيد هكلام 
الجوهرة ويحمل إطلاق الفتاوى على ماوقع »قدا لاتحاد الحذكم والحادثة والله أعلم 

[فروع ] لو استأجر رب الدار الفعلةلإخعراج جنا حأو ظلةفوقع فقتل إلساناإن قبل فر اه م من عله فالضمان عام م 
لأنه -حينئذ لم يكن مسالا لرب الدار » ويشممن او رش الماء بحيث يزلق واستوعب الطريق ولو رش فناء حالوت 
بإذن صإاحبه فالضمان على الآمر استحسانا وتمامه فى الملتى والله تعالى أعلم 0 

فصل في ال ائط المائل 

ر مال الط إلى طريق العامة ضمن ربه ) أى صاحبه ( ما تاف ) به" من نفس إلسان أو حيوان 
انك رعدمه فهو بحت مالف للمنقزل ( قوله قلت اإخ) هو للمص نف ف المنع( قول له كرم )الكرمالعنب قاموصس 
ر قرله وأرضه تارة تكون ملوكة ايخ ) المراد أن أرضه لا تفلو عن أحد هذه الأشياء وليس المغنى أنهذءالأشياء 
نداوات على أرض واحدة ط ( قوله كأراضى بيت الال ) الكاف للتمثيل إن أريد بقولهمملوكةأىلعامة المسلمين 
ار لفنظير إن أريد » ملكها ان هی نی يده : أى عليها انراج نظير أراضى بيت الال فإن أغليها خراجیۂ تأمل 
(قوله وئارة کون فى يده الخ ) الذى رأيته فى انح ونارة تكون لاوقف وتكون تى يده مدة طويلةالخ وهذا 
أولى لأن مانکون فى بده كذاك هی أراضى بيت‌ا لال أو الوقف (قوله ۇدى خحراجها) ا منادب أجرتهاء واو قلناإئها 
لبيت الال مافى فنيالقدير : إن المأخوذالآنم نأراغى مص رأجرة لاخراج ألائرى آنہا ليست مملوكة لازراع کاله اوت 
ا )الکن شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال اه ( قوله على الأجراء ) بمد آخعره جمع آجیں ونی يعض النسيخ 
الجر بمدأولة » وهو الأجير لأله أجر نفسه والأولى أولى ( قوله كا يفيده كلام الجوهرة ) أى البسابن وهو قوله 
لأن الفعل مباح فا مدث غير مضمون ( قوله ويحمل إطلاق الفعاوى ) أى إطلاق انفالية وغيرها الفههان على 
ما وقع مقيدا فى عبارة الجوهرة بقوله > وهذا لو الجر فى الطريق » لوجود الشرط الذى ذكره الأصولبونق حل 
المطاق على المقيد » وهو اتحاد الحكم والحادثة » والحكم هنا هو الهمان والادثة هى الحفر فى الطريق » واظيره 
صاوم كفارة الهين فإله فى الآآية مطلق » وقيد بالتتاببع فى قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد ال 
وهر الصوم والحادثة وهى كفارة اليين ضرورة تعذر الجمع » وفى هذا الكلام لظر فإله لالص هنا وتقبيد 
الجوهرة الشمان بما إذا كان فى الطريق ينافيه تصر هم “٠‏ بضمان المباششر واو ف الك ولذا قال الرملى : الظاهر أنه 
قاله يمنا لا قلا ولاعغنى فساده لتصريحهم بأنه مباشرة لا تسيب » وف المباشرة لا ينظر إلىكون الفعل فى ملبكه 
أولى ؛ كن رى مهما فى ملكه فأصاب شخصا » فإله يضمن » وإذا فقد عرفت ,أن السك فى اللهادثةالنى تكرر 
وقوعها وجوب الضمان على الكيفية الله كورة على الإجراء اه ملخصا ( قوله فروع الخ ) شاقط من بعض النسخ 
وقد نا اللككلام عليها وال تعالى أعلم 


فصل فن الائط المائل 
(قوله مال حائط ) آی عما هو صله من الاستقامة وغيرها فيشمل المنصدع والواهى قهستاى وكذا العلو إذا 
انصدع فأشهد آهل السفل على أهل العلو » وكذا المائط أعلاه لرجل وأسفله لحر نص عليه فى التائرشخالية لقلا 
عن النوازل رملى ( قوله إلي طريق العامة ) آی والخاصة فهو من قبيل الا كتفاء قهستاني » لکن ببنهما فرق ف 
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أو مال ( إن طالب رب <قيقةة أو حكاكالواقف والقم ولو حائط المسجد فنضمن عاقلة الواقف وكالقم الولى 
والراهن والمكاتب والعبد التاجر وكذا أدد الشركاء ولوالورثة استحسانا نه م فالظهيرية : لو مات ربدعن ابن فقط 
ودين مسافرق صح الإشباد على الابن وإن لم بملك الدار برجندى وغيره ( بنقضه مكلف مسل أو ذى ) يعنى ٣ن‏ 
آهل الطاب فيشترط فى السب والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة زيلعى ( حر أو مكاتب وإن م يشهد ) 


4 


بعض الأحكام كا يأقى ( قوله أو مال ) أى غير الحيوان لد خوله تحت النفس ؛ ولو أراد بالنفس الكاملة: وهى 
تفس الإنسان » وبالال ما يعم الحيوان لوافق قول الآ تى ت ثم ماتلف به مئ النفرس فعلى العاقلة إن الحبوان غير 
مضصمون قايهم بل هو فى ماله رحمنی ( قوله إنطالب ربه ) بنصب ربه مفعول طالب »وفاعله قول الا نف انی 
مكلف » والمطالبة أن يقول له : إن حائطك هذا عخوف أو يقول : مائل فائقغهه أو اهدمه حتىلابسقط ولايناف 
شبنا ولو قال : ينبغى أن تبدمه فذلك مشورة عذاية ( قوله أو حكن ) من حيث قدرته ع رفع هذا الغرر ( قول 
فتضمن قاقلة الواقف ) أى فى الصورتين لأن القم نائب عنه فيكون الإشهاد على اليم إشهاداً على الواقف كنا 
أن الإشهاد على الولى إشهاد على من نحت ولايقه من صغير ومجنون ء قال الرملى : ويؤخد مق ماقلة الوانث 
إن کان له عاقلة فيا تح له وإن لم تكن له عاقلة » أو كان ممالا تتحمله » فلا يؤل من القم ولا برجع ف 
الوقف لأن الوقف لاذمة له ( قوله وكالقم الولى ) أى من له ولاية من أب أو جد أو وصى ۰ وزاد ف اهدايةالأم 
ثم قال : لن فعل هؤلاء كفعله اه أى فعل الوصى والأب والأم كفعل الصبى والتقدم إليهم كالتقدم إلى العبى 
بعد بلوغه عنابة تأمل 

وف الدر المنتى فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان فى مال الصبى فلو بلغ أو مات اولى 
بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كا فى العادية وغيرها اه ( قوله والراهن ) فإنه مالك لا المرنين والراهن قادر 
على المدمبعی بفك العين وإعادتما إلى يده » وكذا التقدم إلى المؤجر لأن الإجارة تفسيخ بالأعذار وهذاعذر اهط 
عن ابجوهرة ( قوله والمكاتب ) لما-كه نقضه فإن تلف به آدى سعى ف أقل من قيمته ودية المقتول أو مال سی 
قيمته بالغة مابلغث اعتبارا بالجناية المقيقية كما فى القهسثانى عن الكرماى » وهذا او الثلف حال بقاء الكتابة » 
فلو بعد عنةه فعلى عاقلة المولى » ولو بعد العجز لاحب شىء على أحد » ويمدر الدم لعدم قدرة المكاتب» وعدم 
الإشهاد على الول كنا فى المح وغيرها وى البرجندى عن قاضيخان » فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أبفا 
درمتتى (قوله والعبد الناجر ) فن له ولاية نقضه مديونا ولا فإن تلف به آدی فعى عاقلة الول أ مال فى رقبته 
حتى باغ فيه درمنتى ر قوله وكذا أحد الشركاء ) أى بالنسبة إليه فيض .من بقدر حصته فقظ کا سيأنى ۸۰نا ( قوله 
استحسانا) لمكن منه بمباشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضى مطالبة شركائه » فصار مفرطا فيضمن بقسطه ٠‏ 
وف لباس لابضمن لعدم تمكنه من التقض وحده إتقائى ( قوله نع ف الظهيرية ايخ ) قيل هو استدر العمل فول 
طالب ربه » واعترض بأنه داغعل تحت قوله أو جكا » لأن الدار المیت ولذا تقضى بها ديونه والوارث خليفئه, 
ولذا له أنءذها:وقضاء الدين من ماله وقد يقال هواستدراك على قوله : أحد الشركاء فإن النقبيدبقوله عن ابنفقط 
يفوخ أنة لو تعددت الورثة لابصح الإشهاد تأمل ولعل القيد اتفاق ( قوله صح الإشهاد ) أى والدية على عاقلة 
الأب لا الاب نكا فالمنح ( قوله بنقضه ) متعلق بطالب ومكلف فاعله ( قوله يعنى من أهل الطلب ) أشار إلى أن 
المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صِبَها لا من كان يالغا لکن فى الزيلعى أن العبيد والصضبيان بالإذن النحقوا 
باحر البالع تأمل (قوله وإنلم يشهد ) أى على طاب النقض قال الزياعى : وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن مين إثباته 
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ولابصح الطلب قبل المبل لعدم التمدى (و) الال أله م ينقضه) وهو بلك نقضنه فى مدة يقدر على تقضافيها لأن 
دفع الضرر العام واجب ثم ماتلف به من النفوس فعلى العاقلة ومن الأموال فعليهلأن العاقلة لاتعقلالمال» ولاضمان 
إلا بالإشباد على ثلاثة أشياء على التقدم إليه » وعلى الملاك بالسقوط عليه » وعلى كون الجبدار ملكا له من وقت 
الإشباد إلى وقت السقوط . 

ولذا قال رولو تقدم إلى من ) لا بعك نقضه من ( يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتبق أو إلى اللودع 
لايعتد به ) لعدم قدرتهم على التصرف وجينئذ فلوسقط بعدالتقدم من ذكر ( وأتلف شيئا فلاضمان أصلا) لاع 
ساكن ولا مالك (كا لو خرج ) احائظ ( عن ملبكه ببيع ) أو غیرہ کهبة حاوى قدمى . 

وكذا لو جن مطبقا أو ارتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو.أفاق خالية ( بعد الإشماد ولوقبل القبض ) ازوال 
ولايته بالبيع وتموه ون عاد ملكه بعده حاوى وخخائية بخلاف الجناح لبقاء فعله كنا مز ( وإن مال إلىدار إنسان) 


عند جحو ده أو ججود عاقلئه فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط اه ( قوله ولا يصمح الخ ) سيان 
ننا ( قوله واللهال الخ ) صاحب امال فاعل ضمر وأو مفغول طالب ( قوله وهو بلك نقضه ) مستغنى عنه بمابعد 
ربقوله : ولو تقدم الخ ( قوله فى مدة يقدر على لقضه فما ) فلو ذهب بعد الطلب لطاب من يهدمه » وكان فى 
ذلك حنى مقط الخائط ‏ لم يضمن » لأن مدة الشسكن من إحضار الأجراء مستنى فى الشرع قهستائى ( قوله لأن 
دفع الغسرر العام واجب ) علة لقول اللصنف سابقا ضمن ربه : أى فإنا لو لم وجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ 
و من رر خخاض » يب تحمله لدفغ الضرر العام ( قوله من التفوس ) أى الأحرار بقرينة قوله » لأن العاقلة 
لا تعقل الأموال ط وأراد بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس ( قوله فع العاقلة ) 
أى عاقلة رب الخائط ( قوله ولا ضمان الخ ) أى على العاقلة » فلو ألسكرت العاقلة واحداً من الثلاثة وأقر بهارب 
الدار » زمه فى ماله طورى ملمخصا ( قوله على التقدم إليه ) أى على طلب النقض من يملكه ( قوله عليه ) أى 
على المالك (قوله وعلىكون الجدار ملكا له ) لن کون الدار فى يده ظاهر » والظاهر لا يستدق به حق علىالغير 
غاية ( فوله واذا ) أى لاشتراط كونالدارملكا لدالخ ط ( قوله ولا مالك ) لعدم الإشهاد عليه ط(قولهعن ملكه) 
أى من ولابته ليشمل قوله وكذا لو جن تأمل (قولهكهبة ) الظاهر أنه الايد فیا من التسليم » حتى بيبطل 
الإشهاد إذ لاحك ها قبل النسلم ط ر قوله وكذا لو جن ) أى بعد الإشهاد ( قوله مطبقا ) قيديهلإخراجالمقطع » 
وظاهره أنه لاببطل الإشهاد » فإذا أنلف بعده وبعد الإشهاد شيئا يكون مضمونا ط ( قوله ثم عاد ) أئ مسلما 
وردت عليه الدارخالية » أو أفاق أى من جنونه » ففيه لف ونشر مشوش : أى فلا بضممن إلا باشباد مستقبل 
(قوله ولو قبل الفبض ) أى قبض المشترى البيع » فلا يشترط القبض كا فى عامة الكت وماق اهداية م > 
التقبيد به اثفاق أفاده القهستانی ( قوله لروال ولايته ) أى عن ملك النقض » وهو علة لعدم الضمان المفهوم من 
قوله : کا لو خرج عن ملكه وما بعده ( قوله ونحوه) أى من المبة والجنون والارتداد فافهم ( قوله وإن عاد 
ملكه) أى ولايته بعوده مسلما أو إفاقته وكذا فى البيع 

قال القهستائى : وإطلاق البييع يدل على أله لو رد على البائع بقضاء أو غيره أو بطيار شرط أورؤبة المشترى 
لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد اه وإذاكان الخوار.للبائع فإن تقض البييع » ثم سقط الخائط » وأتلف شیا کان 
ضامنا لأن خيار البائع لايبطل ولاية الإصلاح » فلا يبطل الإشهاد » ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهاد» لأنه 7 
أزال الحائط عن ملكه مح ( قوله مطاف الممباح ) ذلا بزول الغماث بزوال مليكه هئه » لأن ابغنابة فيه بنش 
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من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأدنى ملابسة قهستاق ( فالطابإليه ) لأن التق له ( فيصع تأجئله 
وإراءه منها ) أى من اجمناية روإن مال إل الطريق فأجله القاضى أو من طلب) التقض (لا) يبأ لأنه يمق 
العامة وتصرف القاضى فى حق العامة ناف فيا ينفعهم لا فيا يضرهم ذخيرة مخلاف تأجيل من بالدار ۾ 

ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأى طلب صح الطلب لأنه إذا صح الإشهاد فى البعض صح ف الكل 
برجندى ( فإن بی مائلا ابنداء من بلا طلب كا فى إشراع الناح ونحوه ) كيزاب لتعدية به ( حائط بين خسة 
أشبد على أحدهم فسقط عل رجل شمن ) عاقله ( مس الدية ) أ خس مائلت به من مال أو نفس که من 
إصلاحه بمرافعته للحاكم > 

ر دار بين ثلالة حفر أجدهم فما برا أو بى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلى الدية ) لتعديه فى الثائين » 
وقد حصل التلف بعلة واحدة » فيقسم بالحصة وقالا أنصافا » لأن التلف قسمان معتبز وهدر ‏ 

( الإشماد على الخائط إشواد على النقض ) بالكسر ما ينقض من الجدار وجيناذ ( فلو وقع الحائط على 
الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فات ضمن ) لأن النقض ملكه فتفريغه عليه ( وإن عثر ) رجل ( بقتول 
مات بسقوطها ) أى الحائط ( لايضمنه ) لأن تفريغه للأولياء لا إليه عخلاف المناح حيث يضمن ربه القتبل 
الثانى أيضا لبقّاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضما 
الوضع وهو باق وف الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال اللاك فزالت الجناية ( قوله فالإضافة لأدنى 
ملابسة) أى أدنى تعلق وازتباط ککوکب الحرقاء فى قول الشاعر : 

إذاكوكب الخرقاء لاح بسحرة 2 سهيل أذاعت غزها فى الأقارب 

ر قوله فالطلب إليه ) الأولى له أى للمالك أو الساكن » ولو مال إلى سكة غير نافذة » فاللوصومة لواحد من 
أهلها إتقانى ر قوله وإن مال إلى الطريق الخ ) ظاهر التعليل الآ تى أن المراد مها العامة ٤‏ والظاهر أن االخاصة كذلك 
فلا بد من تأجيل کل أهلها أو إبرائهم تأمل (قوله واو مال الخ ) قال فى انلا حائط لرجل بعضه مائل إلى 
الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم » وأشهد عليه أهل الدار » فسقط ما مال إليها ضمن » لأن ال حاثط واحدفصيح 
الإشهاد من أهل الدار فوا مال إلبهم » وفها مال إلى الطريق » فإن أهل الدار من جملة العاملة وإن كان المشود من 
غيره صح فيا مال إلى الطريق » وإذا صح الإشهواد ی البعض صح ف الكل اه ملخصا ( قوله أى شس مائلف 
به ) تعمنم للمقن لكين كان على الغارح اسقاط قوله : عاقاته اھ ح , أى لأن ضمان الأموال فی ءال کا سلف ط 
( قوله بمرافعتة للحكام ) مصدر مضاف إلى فاعله : أى بمرافعة المشهد عليه بقية شركائه ءطالبةنقضه » والمذ كور 
وجه الاستحسان » وف القياس : لا يضمن أحدكا قدمئاه ( قوله حفر أحدهم ) أى بلا إذن قية ( قوله ضمن 
ثثى الدية ) أي على عاقلته » ويضمن ثلثى ا مال فى ماله كا مر ( قؤله بعلة واحدة ) وهى الثقل المقدر فى المحائط 
والعمق المقدر فى البكر » لأن القليل من التقل والعمق ليس بههلك حتى بعتب ركل جزء علة فيجتمع العلل » وإذا كان 
كذلك يضماف إلى العلة الواحدة »ثم يقسم .على أربابها بقدر الملك وتمامه فى العناية ( قوله وقالا ألصانا) أى فى 
هذه المسثلة والنى قبلها » لآن القلف بنصيب المشهد عليه معتير » وينصيب غيره هدر » وق الحفر والبناه باعتبار 
ملكه غير متعد » وباعتبار ملك شريكه متعد » فكانا قسمين فانقسم عليهما نصفين ابن کال ( قوله إشهاد على 
النقض ) لأن المقصود إزالة الشغل منح ( قوله مات بسقوطها ) صفة قنيل وتانيث الضمير يحتاج إلى نقل فى أن 
الخائط قد يونث ول آره فليراجع ( قوله يقاء جنايته) لأن إشراع الجتاح فى لفسه جناية » وهو فعله فصار كاله 
ألقاه بيده عليه » فكان حصول الفتبل ف الطريق كحصول نقشئ الناح فى الطريق » ومن ألى شيا فى الطريق 

: ( ۹ - عاية ابن عابدين -5) 
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يؤيده أنه لو باع الدائط أو التقض برى" ولوباع الحناح لا زيلعى (ولا يصحالإشهاذ قبل أن ہی الائط) لالعدام 
التعدى ابتداء وانتهاء ( ونقبل فيه شهادة رجل وامرأنين ) لأنه شهادة على التقدم لا على القتل © 

[ فروع ] <ائط بعضه سیخ وبعفمه واه فأشهد عليه فسةط كله وقتل إنسانا ضمنه : إلا أن يكون الخائط 
طويلا فيضم ما أصاب الواهى فةط لأنه حيئذ كدائطين فالإشهاد يصح ف الواهى لا ىالصجيح > 

حائطان أددهها مائل والآخر یح : فأشهد على المائل فسقظ الصحيح فأتلف شيئا كان هدرا خالية مسجد 


مال محائطه فالإشهاد علىمن بناه والدية علىعاقلة من بناه وحائط الوقف على المساكين على عاقلة الوٌ» وحائط 0 
العبد التاجر على عاقلة مولاه ولو حستغرقا استحسانا + 
قال ولى القتول إذا جاء غب عفوت عن القصاص لايصح لأنه تمليك دل عليه مسألة الأصل > 
جارية قنات رجلا عمدا فزنى بما ولى القتيل قبل أن يقدص لايحد لأنها صارت مملوكة ولوا ية وال تعالياعم 3 
إسبب جناية الهيمة والجناية عليهأ 
الأصل أن المرور ىطريى المسلمين مباح 


يوجد منه فل 
درة وجد فى دق النقض » لا فى حق القتول » فلذلك جعل فاعلا فى حق الفتيل الأول لااى حق القتيل 
انان عنابة (قوله بؤبده ) أى يزيد أن ا جناب باقرة فى الجناح' دون الحائط ( قوله قبل أن يهى ) يقال : وهى 
الخائط ہی وهيا إذا ضعت وهم بال قوط صماح ( قوله لا ى الصحيح ) أى لا يصح الإشهاد فى البعضالصحيح 
فلا يضمن ما أعابه كنا لو كانا حائطين حةيقة ( قوله على من بناه ) أى إن کان حيا » وتقدم أن القم کالواقف 
فالإشهاد عليه عند عدمه تأمل ر قوله والدية على عافلة من بناه ) وأما جنايات الأموال » فليستعلىالعاقلة فالظاهر 
أنها فى مال البانی والواقف فيحرر ط وقدمنا عن الرملى : أنه لا بؤخذ من هال الوقف لأنه لاذمة له ( قوله على 
عاقلة الواقف ) أى تحب الدية فيه عايهم ( قوله على عاقاة مولاه ) وأما المال فنى رقبته كما قدمناء » وقدمنا أيضا 
حك لكاتب ( قوله قال ول الققيل الخ ) المسألة يقمامها ف المنح ( قوله لأنه تملك ) أى وهو لاتصح إضائته 
وهذا عخالف م قدمه فى الفروع قبيل باب القودفيا دون النفس من أن القصاص لايجرى فيه اليك تأمل (قواه دل 
.عليه الخ ) أى على أن العفو تمليك لاقصاص » ولم يظهر لى وجه الدلالة لأن غاية ما أفاد أن الأمة صارت ملكه 
فلا يدل على أنه تمليك لا نصح إضافته » على أن كوثها صارت ملكه له مشكل د 

وقال بعض الحشين : عبارة الولوابخية واو قتلت أمة رجلا عمد فزنى با الولى مدآ م يحد » وإن لم يدح 
الشهة لأن من العلماء من قال : لاولى ولاية تملكها من غير رضا مولاها إن شاء » وإن شاء قفلها فصار ذلك 
شبية فى درء الود اه فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض» لا أنها صارت مملوكةله وفرق بین 
العبارتين اه ملخصا ( قوله جارية ) بدل من مسئلة الأصل وقوله قبل أن يققص تصربخ بمعلوم ط واقنمال آعم“ 

بإسيب جناية اللهيمة والجناية عليها 3 : 

ذكره ءقيب جناية الإلسان » والجناية عليه مما لا يمماج إلى بيان ذلك » ولكن لمساكانت اابوبدة ملحقة 
بابلممادات من حيث عدم العقل » ذكره بعد ما يحدثه الرجل فى الطربق قبل جناية الرقيق » ولسبة ابلناية للها 
المشاكلة الجناية عايها ( قوله الأصل ) أى فى مسائل هذا الباب » وكذا الأصل أيضا أن المنسبب شامق إذا كان 
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بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز عنه + 

( غممن الراكب فى طريق العامة ما وط؛ت دابته وما أصابت ببدها أو رجلها أو رأسها آ و کدمت ) بفمها 
ر أو خبطت) بيدها أو صدمت ( فلو <دئت ) المذكورات ( ف السير فى ملكه لم يضمن رجا إلا فالؤطء وهو 
رآکہا لأنه ) مباشر لقئله بثقله فيحرم الميراث . 

رولو حدثت فى ملك غيره بإذله فهو كلكه ) فلا يضمن كا إذا لم يكن صاحيها معها قهستانى (وإلا) يكن 
بإذنه ( ضمن ما تاف مطلةا ) لتعديه ( لا ) يضمن الراكب ( ما نفدت برجلها ) أو ذنبها سائرة خلافا للشافعى 
( أو عطب إنسان عا راثت أو بالت ف الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلاك ) لأن بعض الدواب لا يفعله إلا واقفا 


متعديا » وإلالا يضمن والباشر يضمن مطلقا ‏ كا يظهر من الفروع رحتى ( قوله بشرط السلامة الخ) لأنه 
يتصرف فى حقه من وجه > وق حق غيره من وجه » لكونه مشت ركا بین كل الناس فقلنا بالإبادةء قدا بالسلامة 
اليعتدل النظر من الجالبين » فيا مكن الاحتراز عنه لافيا لا يمكن » لأنه يؤدى إلى المنع من التصرف زبامی 
ملخصا ( قوله ما وطئت دابته ) أى من نفس أو مال درمنتى فتجب الدية عليه » وعلى عا وإن كان العاطب 


عبد وجبت قيمته على العاقلة أيضا » لأن دينه قيمته » وإن مالا وجبت قيمته فى ماله » وإن ما دون النفس » 
فا أرشه أفل من لصف شر الدية ففى ماله وإن نصف العشر » فصاعداً فهو على العاقلة جوهرة ملخصا ( قوله 
وما أصابت بيدها أو رجلھا ) أى فى غير حالة الوط ءكأن آنلفت فى حال رفعها أو ةثل وضعهاط 
کد مت‌الخ )الكددم العض عقدم الأسنام كما يكدمالحمار والخبط الضرب باليد والصدمالدفع »وأن تفرب الثى' 
بجسدك مغرب ( قوله فى ملكه ) أى اللخاص أو المشترك لأن لكل واحد من الث ركاه السمير و 
( قوله لم يضمن ) لأنه متسببلامباشر » وليس تعد بتسيبر الدابة فى ملسكه ( قوله لأنه مباشرة ) فبضمن وإن م 
يتعد ( قوله فيحرم مق الميراث ) لأنه قائل حقيقة وعليسه الكفارة كا سيصرح به ( قوله ولو حدثت ) أى 
المذ کورات ( قوله فلا يضمن ) أى إلا فى الوطء وهو را کہا ( قوله كا إذالم يكن صاحبہا معها ) سواء دنات 
بنفسها أو أدعلها بالإذن ( قوله ضمن ) أى الرا كب ما تلف مطلقا أى سواء وطات أو خبطت أو صدمت وائفة 
أو سائرة » وكالراكب السائق والفائد كا بأنى متنا > وقد ظهر أن الكلام فيا إذا لم تدخل بنفسها 

قال فى العناية : وإنكانت الحناية فى ملك غيز صاحبها فإما إن أدخعلها صاحبها فيه أولا فإن کان الثانی فلا غمان 
مايه على كل حال » لاله ليس بمباشر ولاامتسبب » وإنكان الأول :فعليه الضمان على كل حال » سواء کان معها 
سائقها أو قائدها أو را كبا أولا وائغة أر سسائرة لأنه إما مباشر » أو متسب متعد إذليس لهإيقاف الداية وتسبيرها 
فى ملك الغير اه ( قوله لا يضعن الراكب ) أى فى طربق العامة أو غيرها ( قواه لا ما لفحت الخ ) بالحاء المهملة 
يقال لفحت الدابة أى ضربت بحد حافرها مغرب فقوله : برجلها من اسةعمال المقيد ف المطاق كاذ كره القهستانى 
وغيره » لکن ف الفحاح أى ذعربت برجلها » فلم يقيد بالحافر فتبنى دعوى الحاز بالنسبة إلى قوله أوذنها تأمل 
( قوله سائرة ) قيد لعدم الغبمان.؛ لنفحة » فإن الاحتراز عن النفحة مع اليم » غير مكن » لما من ضرورانه 
فلو أوقفها فى الطريق ضمن النفجة أيضا » لأن صيائة الدواب عن الوقوف ممكنه » وإن كانت غير ممكنة عن 
النفحة فصار الإيقاف تغديا أو مياحا مقيداً بشرط السلامة إنقانى ( قوله أو عطب) عطف على تلمحت » وفيه 
ركاكة » وعبارة الملنتى ولا ما غطب بروثما أو بوا ( قوله أو واقفة ) أى بإيقافه أولا بزازية ( قوله لأجل ذلك) 
أى لأجلالروث أو البولوهو علة لقوله أو واقفة (قولهلأن بعض الدواب الخ ) علة لعدم الضمان قال فخر الإسلام 
لأن الاحتراز عن البول والروث غير ممكن » فجعلٍ عفوا والوقوف من نمروراته » لآن الدابة لا تروث » 


ف فيه زبلعى 
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ر فلو ) أوقفها ( لغبره ) فبالت ( ضمن ) لتعديه بإبتقافها إلا فى موضع إذن الإمام بإبقافها فلا يضمن ومنه سوق 
الدواب وأما باب المسجد فكالطربق إلا إذا أءد الإمام ها موضءا ( فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة 
وأثارت غبارا أو حجرا صغيرا فنا و أفسد ثوبا (لم يضمن ) لعدم إمكان الاحتراز عنه ( ولو ) الحجر 
(كبيرا ضمن ) لإمكانه ر وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب ) وسح فى الدرر أنه مطرود »نکس ( و) 
الراكب ر عليه الكفارة ) فالوطء كا مر ( لاعليهما ) أى لاءلى سائق وقأئد » واو کان سائق ورا کب لم يضمن 
السائق على ال ديح خلافا ما جز ن وغيره > لأن الإضافة إلى المباشر أولى من المتسبب 


ولا نبول غالبا إلا بعد الوقرف فجعل ذلك عفوا أيضا إنقانى ( قوله فاو أوةفها) فى المغرب » ولا يقال أوقفه 
إلا فى لغة رديئة اه كفاية ر قوله لتعديه بإبقافه ) أى إيتافه الدابة فالمصدر مضاف إلى فاعله : أى فهو متسبب 
متمد » إذ ليس له شغل طريق السلمين بإيقافها فيه كا فى العناية قال الرحتى : فلو أوقفها للازدحام أو لضرورة 
أخرى » ينبغى ألهإن أمكنه العود أو النخلض يضمن وإلا فلا ( قوله إلانى موضع إذن الإمام بإيقافها )وكذا إذا 
أوقنها فى المفاوز فى غير الحجة » فإنه لا يضمن ولو بغير إذنه لأنه لا يضر الناس ؛ لاف الحجة كا فى الاختيار 
قهستانى وامجة الطربق مغرب ( قوله إلا إذ أعد الإمام ها) أى للدواب أو لوقوفها موضعا عند باب المسجد » 
فلا ضمان فيا حدث من الوقوف فيه ط وقيد بالوقوف لأنه لوكان سائرا فى هذه المواضع التى أذن فيها الإمام 
بالوقوف » أو قاثداً أو سائقا فهو ضامن » ولا يزيل ذلك عنه إذن الإمام وإنما يسقط ما حدث من وقوف دابته. 
ف هذا الموضع راكبا ؛ ولادون السرم والسوق والقود إنقانى ( قوله لم يضمن ) محل ذلك إذا م ين 0 
ينفرها أما لو مها أو نغرها فأثارت غباراً أو حصاة فأنلفت شيئا ضمنه أفاده المكى ط وعبارة الفهستانى : وقيل 
لو عئف الدابة فى هذه الصور ضمن كا فى الذخيرة ( قوله لإمكانه ) أى لإمكان الاحتراز عنه » فالظاهر أله 
من عنفه فى السوق » فيوصف بالتعدى فرؤخذ به إتقانى ( قوله ما ضمنه الراكب ) أى أنهم في الضمانسواء وكذا 
المرتدف إنقانى » فض منون ماحدث ف الطريق العام إلا النفح ولا يضمنوز:ما حدث فى ملكهم » أو تى ملك 
غيرهم يأذنه إلا فى الوطء إلى آخر ما تقدم ( قوله إنه مطرد ومنعكس ) الإطراد التلازم فى الثبوث » والانعكاس 
الالازم فى الننى : أى كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيه السائق والقائد : ومالا فلا » وخالف القدورى فى 
السائق » فذ كر أنه يضمن النفحة بالرجل » لأله بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز » وعليه بعض المشايخ» وأكازم 
على أله لا يضمن إذ ليس فما ما يمنعها عن التفحة ؛ فلا يمكنه الاحتراز لاف الكدم » لأله يمكنه كبحها 
بلجامها » كا فى شرح الجمع وما محه ف الدرر هو قول الأكثر وصصده فى المداية والملتى وغيرهما ( قوله 
والراكب عليه الكفارة فى الوطء ) أى لو وطئت إنسانا وهو راكبها وكذا الرديف فإنهما مباڈ ران لقتل 

بثقلهما » فيلزمها الكفاره » و رمان من الميراث كالنائم إذا انقاب على إنسان إنقانى ( قوله كا مر ) لم بعر ذلك 
فى كلانه » والأظهر لا مر باللام إشارة إلى قوله المار لأنه مباشر الخ (قوله لاعليهما) لأثهما متسهيان 
بمعنى أنه لولا الوق » أو القود لم يوجد الوطء » والكفارَة جزاء المباشرة إنقانى ر قوله أى لاعلى سائق وقائد) 
زاد الفهستانى المرتدف » وهو غير ظاهر وعخالف لما سمعته آنفا ( قوله لم يضمن السائق على الصحيج ) اعل أن 
الزيلمى قال : قيل لا يضمن السائق ما وطثت الدابة » لأن الراكب مباشر وااشائق منسبب» والإضضافة إلى المباشر 
أولى » وقیل : الضمان عليهما » لن كل ذلك سبب الغمان » آلا ترى أن محمدا ذكر فى الأصل أن الراكب إذا 
أمر إلسانا فنخس المأءور الدابة فوطت إنساناكان الشمان هيما فاشتركا فى الضمان » فالناخس صائق ٤‏ والآمر 
راكب » فیعض بهذا أنهما يستويان والصحيح الأول لما ذكرنا : 
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كامر آی إذا کان سببا لايعمل بانفرادہ إتلاذا کا هنا آما فى صببيعمل بانفرادہفیشترکان کا بای فی مالاس 
الداية بإقن راكيها فليحفظ (وضمن عاقلة كل فارس) أو راجل (دية الآخرإن اصطدما وءانا منه) فوقعا علىالقفا 
(لى)كانا (حرين) ليسا من العجم ولا عامدين ولا وقعا على وجوههما (ولو ) كانا ( عبدين ) أو وقعا على الوجه 
ابن كال ( بہدر دمهما ) ق العمد والخطأ شرنبلالية وغيرها » ولو كان من العجر فالدية فى مالم کا مر مرارا 
ولو كانا عامدين : فعلى كل نصف الدية » ولو وقع أحدها على وجهه هدر دمه ققط » ولو أحدهما حرا والآخر 


والجواب عا ذكر فى الأصل أن المتسبب إتما لايضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بالفراده 
ف الانلاف کا فى الحفر مع الالقاءء فإن الحفر لايعمل بانفراده شیا بدون الالقاء وأما إذا كا ذالسببيعمل بإنفراده 
فيشت ركان وهذا منه » فإن السوق متلف وإن لم يكئ على الداية را كب > علاف الحفر فإنه ليس يمتلف بلاإلقاء» 
وعند الإلقاء وجد التلف ہما فاضيف إلى آخرها اه ونقله الاصنف ى انح : وكتب بخطه فالحامش هذا الكلام 
يحتاج إلى مزيد تحرير اه . 

وذكر ف السعدية : أن ما ذكره الزيلعى فى معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير » ولا يصلح جوابا عما 
فى الأصل » بل هو تحقيق وتفصيل له » واللازم «نه وجوب الضمان على السائق» وهو قدصمح عدمالوجوب وهذا 
من مثله غریب اه . 

وذكر الرملى عن الحلى عن قارىء المداية ما صورته : يفيغى أن يقال وهو الص.حيح والجواب عن الأولاه 
فيكون التصحيح للقول الثانى والجواب عن القول الأول » ويؤيده قول النهاية أما ا هواب عن الأول الخ وكذا 
قول الولوالجية الراكب والسائق والقائد والرديف فى الضمان سواء حالة الانفراد والاجتاع هو الصحيح + وإن 
كان الراكب مباشراً » لان السبب هنا يعمل فى الانلاف › فلا يلغى فكان التاف مضافا إلہما خلاف افر 
اه ملخصا : 

وبه عل أن الصحيح ماجزم به القهستانی » وقد أخره ف المداية فاشعر بترجيحه كءادئه وقدمه فق المواهب 
وا لت وعبرا عن مقابله بقيل فتنبه ( قول کا مر ) أى فىبابمايدثهالرجل فالطريق ( قوله كاهنا) أى ف السائق 
وقد علمت أله كالناخس يعمل بإنفراده إنلافا وأن الذى لا يعمل كحفر البثر ( قوله بأذن راكبها) فلو بدونه 
غممن الناخمس فقط كا.سيآق ( قوله أو راجل ) أشار إلى أن التقييد بالفارس إتفاق » وإما لم بذ كر المصدف 
الراجل » لأنه ليس من هذا الباب » لعدم تعلقه بالهيمة أفاده سعدى ( قوله إن اصطدما ) أى تضاريا بالحسد ام 
درمتت وهذا ليس على إطلاقه » بل مول على ما إذا تقابلا لما نى الاختيار سار رجل على دابة فجاء راكب ٣ن‏ 
خلفه فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم » وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخر وكذا فی سفينتين اه ط 
عن آي السعود ( قوله هدر دمهما ) لأن جناية كل من العبدين تعلقت بزقبته دفعا وفداء وقد فانت لا إلىخلف م 
غير فعل صر به الول عمختارا للفداء مننح » وأما إذا وقع الحران على وجرههما فلأن موت كل بقوة نفسه ( قوله 
وإنكانا عامدين ) أى الحراف أو العبدان كا يعلم من المدابة وفيه مخاافة لما قدمه عن الشرنبلالية فتأمل ( قوله فعلى 
كل نصف الدية ) الذى فى الزيلعى يحب على عاقاة كل نصف الدية قال الشلبى فى حاشيته : أن العمد هنا بمتزلة 
اللطا لأنه شبه عمد » إذ هو تعمد الاصطدام » ولم يقصد القتل ولذا وجب على العاقلة اه ط وإنما نصفت الدية 
ف العمد لا ى الط لأن نى الخطأ فعل كل منهما مباح وهو ا مشى فق الطريق » فلا يعتبر فى حت الضمان بالاسبة إلى 
لفسه كالواقع فق بر فى الطريق » فإله لولا مشيه ما وقع ويعتبر بالنسبة إلى غيره لتقيده بشرط السلامة » أما في 
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بم ما فوقع كل منهما على الغا فا 
أى آلاتما کسر ج و٤‏ 


من جانب من الإبل فلو توسطها وأخذ بزمام واحد ضمن ماخلفه وضمنا ماقدامه 


العمد فليس بباح » فيضاف إليه ما وقع فى دى نغسه فصار هال.كا بفعله وفعل غيرهفيهدر ماکان بفعله » ويجب 
ماکان بفعل غيره » وتمامه فى الو أوالحية (قوا عاقلة الحر قيمةالعبد فى انلدطأ ونصفها ثم العمد) أى ويأذها 
ورثة الحر المقتول ؛ لأن كلا ممما ار الا لصاحبه فملى عاقلة الم قيمة العبد أو نصفها ثم العبد الحافى قد 
فبأخذه ورثئة الحر الى ية کونه مقتولا لا فانلا » ويبطل حقهمنيا زادعليه 

لعدم الحاف » ولا برد ما إذا قطءت المرأة يد رجل » فتزوجها على اليد فإن عاقلتها يسقط عنوم الفمان » لأنهم 
كانوا يتحملون عنما » فإذا تزوجها المقطوع لوم يسقط الفمان عن العاقلة لكان الضمان علييم واجبا لهاء فلايصح 
أن بتدملوا عنما ضامنین ذا أءا هنا فالعاقاة موا عن الحر باعتبار كوله قاتلا 7 تأحله الورثة يجهة كونه مقتولا 
اد من الكفاية مع غيرها » واعترض الوانى هذه المسألة بأنْ العاقلة لا تعقل عمدا ولا عبدا كا فى الحديث 

وأفول قد عات أن العمد هنا بمنزلة اتخطأ لأنه شبه عمد » وسيأنى أن الحديث محمول على ما جناه العبد 
لاما جنى فتدبر ( قوله كا لو تاذب رجلان الخ ) تشدبه فى المدر المفهوم من قول المصذف .هدر دمهما » وهذه 
المألة فى الحم على عكس مسألة المصادءة ط ( قواه فإن وقعا على الوجه الخ ) قل محمد إن وقعا على وجههما 
إذا قطع الحبل قال محمد : لا يكون هذا من قطع ابل إتقالى. 

أقول يحتمل أن براد بذلك نى القصور أو تنى الضهان تأمل ( قوله فدينهما على عاذلة القاطع )كذا فى الم 
والاختيار واللحائية وفيها أيضاً فى هوضع آخر لا قصاص عليه ولادية اه ولعله رواية أخرى أو المراد لادية فىماله 
( قوله وعلى سائق دابة ) خر مبتدؤه قوله الآفى الذبة » وها وجبت عليه لأنه متعد فى النسبب » لأن الوقوع 
بتقصير منه » وهو ترك الشد والإحكام فيه فصار كأنه ألقاه بيده كا فى الدرر ط فهو كوقوع ما حل على عانقه ٤‏ 
مخلاف الرداء الملبوس إذا سقط 'وكان ما يلبسه الإنسان عادة لأله لايمكن الاحتراز عنه إذلا بد منه "كا مر 
فى باب مامحدثه الرجل فى الطريق إتقانى ( قوله وقائد قطار ) إنا ضمن لأنه بيده يسير بسوقه » وبقف بإيقانه 
فرضاف إليه ما حدث منه انسببه » فيصير فى الحسكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته 

قال الفقيه أبو الليث فى شرح الجامع : او قاد أعمى فوطى* الأعمى إنسانا ذقتله يثبغى أن لا يضمن القائد 
لن الأعمى م أهل الفمان » ففعله بسب إليه وفعل العجماء جب رلاعبرة لى حكم نفسه فينسب إلىالقائد تقاف 
ملخصا ( قوله قطار الإبل ) قال ني المغرب : القطاز الإبل تقطر على نستق واحسد والجيع قطر اهأ ىككب 
ر قوله الدية ) أى إذا كان الثمف غير هال وكان الموجب كارش الموضدة فا فوقها کا مر مراراً مکی اه ط 
(قوله هذا لو السائق من جائب هن الإبل ) أى فى الوط بعشى فى جائب من القطار لا يتقدم ولابتأخر ولا باعل 
پزمام بعير معراج + : 
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و راكب وسطها يضمنه فقط ملم يأخذ بزمام ماخلفه (فإقتل بعير ربط ع ىقطار سار بلاعم قائده رجلا) «فعول 
قبل من عاقلة القائد الدية رجعوا بها على عاقلة الرابط) لأنه دية لاخخسر ان كا تومه صدر الشريعة فلو ربط 
والقطار واقف ضمنها ,عاقلة القائد بلا رجوع لقوده بلا إذن > 

رومن أرسل ببيمة ) أو کلبا ملت ( وكان افها سائقا ها فأصابت نى فورها ضمن ) لأنه الحامل ها وإن ل 
بعش حلفا فادامت فى دورها فسائن حكاء وإن تراى القطع السوق فالمراد بالسوق الثى خلفه 


وقال الإنقاى : وهذا أى وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا فيا إذا كان السائق يسوق الإبل غير حذ 
بزمام بعير » أما إذا أخل الزمام » فالضمان عليه فما لك خلفه لا على القائد المتقدم لأله لما القطع الزمام'عنهالقطار 
لم يكن القائد المقلدم قائداً لما خعلف السائق » وأما فيا هلك قدام السائق فيضمنه السائق » والقائدجيعا لاشتراكهما 
فى سبب وجوب الضمان » لأن كل واحد منهما مقرب إلى الجناية هذا بسوقه وذاك بقوده ( قوله وراكب وسطها 
يضمنه ) أى او کان رجل راكبا على بعیر وسط القطار » ولا يسوق شيئا منها يضمن ماركبه أى ما أصابه بعيره 
بالإيطاء لأنه جعل فيه مباغرا » أماما أصابه يغير الإيطاء» فهو عليه وعلى القَائد أفاده الزيلعى 

قلت : وهو مبنى على ما صصحه سابقا » وقد علمت ما فيه » وجعل فى النهاية والكفايةالضمان عليهمابلاتفصيل 
وهو مُؤيد لما قدمناه من الكلام على النصحيح ( قوله فقط ) أى لا يضمن ماقدامه : لأنه غير سائق له » ولا 
ما خلفه لأنه غير قائد إلا إذا أخذ بزمام ما خلفه زيلعى » وهذا قول بعض التأخربن » وأما غيره فاكتى بكون 
زمام ما خلفه مربوطا ببعيره كا بسطه فى النهاية وغيزها ( قوله بلا علم قائده ) متعلق بربط » وقيد به لپبی .عليه 
قوله ورجعوا بها الخ لأله إذا عم لارجرع هم كفاية ( قوله من عاقلة القائد الدية ) لأنه متسبب هتما بقرله 
صون قطاره دن الربط ورجعوا على عاقلة الرابط لأنه أوقعهم فيه ( قوله كا تومه صدر الشريعة ) جيث قال : 
ينبغى أن يكون فى مال الرابط » لأنإارابط أوقعهم فى خسران المال وهذا مما لا تتحمله العاقلة اح ( قوله 
والقطار واقف ) ممترز قوله سائر ر قوله لقوده بلا إذن) أى بلا إذن الرابط » أما فى الأولى فإنه ما ربطه'والفطلر 
سائر ونجد من الرابط الإذن دلالة بقود المربوط » فلذا رجعوا على عاقلته لأنه صار صبباكفاية ( قوله وم وأرسل 
میم اب ) اعم أولا أن بين إرسال الكلب وغيره فرقا » وهو أنه إذا أرسل الكلب » ول يكن سائقال لايضمن 
وإن أصاب ف فوره » لأله ليس بمتعد إذ لا .كه اتباعه » والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى ٠‏ وأو أرصل دابة 
يضمن ما أعدابت فى فورها » سواء ساقها أولا لأنه متعد بإرساها فى الطربق » مع إمكا اتباعها أفاده فالناية » 
لمكن في التهسقانى » وعن أنى يوصف أنه يضمن بكل حال وبه أخذ عامة المشايخ وعليه الفتوى اهء 

فعلى قول أبى يوسف لا بين الدابة والكلب وعلى الأول لا يضمن ما أصابه الكلب فى فوره إلا إذا 
ساقه » وما أصابته الدابة ف فورها يضمنه مطلقا » وبه ظهر أن كلام المصنف جار على القول الأول لأنه اشترط 
ف الضمان السوق .» ولا يشترط ذلك إلا فى اللكلب » ولذا فسر الزياعى وغيره البهيمة بالكاب وتبعه الشار حأخيرآ 
لکن قوله : أركلبا لايناسبه خصوصا مع قوله الآ والمراد بالدابة الكلب ( قوله فسائق حكا ) لأن سيرها 
مضاف إليه ما دامت تسير على ستنها » ولو العطفت يمنة أو ينسيرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن طربق آخر 
سواه وكذا إذا وقفت » ثم سارت وتمامه فى الهداية » وإن ردها راد ضمن ما أصابت ف فعلها ذلك لأنه سائق 
ها ول برع على سائقها إلا إذا كان بأمره إتقانى ر قوله فااراد بالسوق الخ ) تفرع على قول وكانخافها سائا 
هاه وامتبادر من عباراتهم أنه ا مى خخلفها » وإن لم يطردها » ونقل المكى عن ملاعلى :قييده بطرده إباها 
ط ملخصا: 
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والمراد بالدابة الکاب زبامی (وإن أرسل طير) ساقه أولا أو دابة ( أوكلبا وم يكن سائقا) له ( أو القانت 
دابة) بنفسما و فأصابت مالا أو آدمیا مارا أو ليلا لا ضهان ) فى السكل لقوله صلى الله عليه , العجاء جبار » أى 
امنفلتة هدر را لو جحت) الدابة (بهم أى بالراكب ولو سكران ولم يقدر) الراكب (على ردها) قله لايضمن 
كالمنفلتة لأنه حينئذ ليس سير ها فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانا فدمه هدر عمادية > 

رومن ضرب دابة علا راكب أو لها ) بعود بلا إذن الراكب ( فتفحت أو ضربت بيدها) شخصا 
(آغعر ) فيز الطاعن ( أو فرت فصدمته وقتلتء ضمن هو ) أى الناخمس ( لا الراكب) وقال أبو يوسف : 
يفسمنان نصفين کا لو كان موقفا دابته على الطريق 


قات + وف غابة البيان عن الإسبيجالى بريد به إذا أزسله وضربه أو زجره عند ذلك <تى صار له سائقا 
زقرله والمراد بالدابة ) الأولى البهيمة لأنه المذ كور فى اللتن والزباعى وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه ( قوله 
ساقه أولا) لأن بدئه لا حنمل السوق فل يعتبر لاف الهيمة ( قوله أو دابة أو كلبا وم يكن سائقا له ) أطلقه 
فشمل ما إذا أصاب الكلب شيا فى فوره فلا يضمنه المرسل ؛ لاف الدابة نهاية وقدمنا وجه الفرق وأن المى 
قاط الشارح فوله أو دابة ( قزله أو انفلتت دابة ) ولو فى الطريقأو ملكغيزه 
إنقانى ( قوله أوليلا ) وقال الشافعى : إن ت ليلا ضمن لأن العادة حفظها فيه فهو مفرط وتمامه فى المعراج 
(قوله العجماء جبار ) أى فملها إذاكانت منفلته» وفى رواية الصحيحين» والإمام مالك وأحمد وأصاب السئن : 
بيد العجماء لا تفسيز لها کا لای امح 

قال الزبلعى بعد نله ذلك عن محمد : وهذا صميح ظاهر لأن المسوقة والمركوبة والمقودة نى الطربق أو فى 
ملك الذير أو المرلة فى الطريق فعلها معتبر على ما بينا (قوله عمادية )لم یذ کر فيها قولدحتى لو أنافتإنسانا اليخ» 
وإئما ذكر المصئف أنه أفتى به المولى أبو السعود العادى مفتى الروم > لكنه لما كان مفهوما من كلام الفصول ٠‏ 
العادية عزاء إليها هذا » وذكر الرمل أنهما لو اختاما فى عدم القدرة على ردها ردها فالقول للخصم والبيئة على 
مدعى العجز لانانكارهلأصل الفمان فى ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه تأمل اه ماخصا ( قوله أو ضربت 
بيدها ) أوكيغها أصابت اه خحلاصة » فدخل ما إذا وانت قال فى الهداية : ولو وثبت بنخسته على رجل 
أو أوطأته فاته كان ذلك على الناغءس دون الراكب والواقت فى ملكه والذى يسير فيه سواه اه أى لاف 
الواقف فى الطريق اتعديه كغاية وسيأفى ( قوا له فصدمته ) أى الآ حر وقتلته + وف النائرخائية : هذا إذا كانت 
النفخة والضربة والوثبة فى فور النخس » وإلا ذلا ضيان عليه ( قوله لا ااراكب ) لأنه غير متعد ففرجح جالب 
ااناس فق التغريم للتعدى وتمامه فى المداية ( قوا له وقال أبو يوسف ) هو رواية ءنه کا نی القهستانى وغيره (قوله 
کا لوكان موقفا دابته على الطريق ) أى فنخسها رجل فتلت آخر بض مئان لصفين » لأنه متعد بالإيقاف 


به الغيمان معالةا وعليه فالصواب 


العجماء ورحها جيارط والعجماءغاب على الميمة مغرب (قوله أىالمتفلتة. 


منج ء وغيرهاء 
قال الرمل أقول : ظاهره ولو کان بغبر إذله إذ هو موضوع مسألة المنن النى اكلام عليها » والمصرح به ف 
اللملاصة والجزازية خلافه » 


قال فى انلالاصة : وإنكان بإذنه فالضمان عليهما إلا فى الهج بالرجل » والذئب فإئها جبار إلا إذا كان 
الراكب واقفا فی غير ملكه فأمر رجلا ٠‏ فاخسها فنفحت رجلا » فالضيان علیہما وإن كان بغير إذئه » فالضمان 
كله على الناخس اه 
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لتعديه ئی الإيقاف أيقنا ء وکا لو کان يإذنه ووطةت أحدا فى فورها فدمه غليهما ؛ ولو نفحت الناخس فلمه 
هدر ولو آلقت الرا کب فقداته فديعه على عاقلة الناخس ثم الناخس إنما يضمن لو الوط ء فورالنخس وإلا فالفمان 
على الراكبلانقطاع أثر اخس درر وبزازية (و) ضمن رفع فقء مین دوادة أو شاققصاب) أو غيره (ماتقصما) 
امم 

ونقل ط عن المنتى بالنون : رجل واقف على دابته فى الطريق » فأمرْ رجلا فنخسها نقتلت رجلا والآمر 
فدية الأجنى علييما ودم الآمر هدر » ولو سارت عن موضعها » ثم فحت من فور النخسة » فالفمان على 
الثاخس فقط وإن لم تسر فنفحت الناخس وآخر فدية الأجنى عليهما ونضف دية الناخمس على الراكب 
اه ملخها > 

ويه عل أن ضمائهما مقيد أيضا بما إذا لم تسر من موضعها ولا ضمن الناخس فقط كما لو فس بلاإذن الراكب 
ر قوله لتعديه فى الإيقاف ) فلو حرات ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير فلا شی عليهما نقله ط (قوله أيضا) 
أىكتعدى الناخس بالنخس ط ( قوله ووطئت ) أى فى سيزها هداية والتقييد بالوطء لإخراج نحو النفحة 
فلا يمتها الناحس بالإذ نكما مر وف انلمانية : ولا يضمن الناخس ههنا مالايضمته الراكب من نفحة الرجل 
والذلب وغبر ذلك اه ( قوله فدمه عليهما ) لأن سيرها عينئذ مضاف إليهما » ثم هل يرجع الناخس على الراكب 
با ضصمن ف الإبطاء لله فعله بأمره قبل نعم وقیل لا وصصجه فى الحداية ( قوله فديته عل عاقلة الناحس ) أى 
لو قير إذله فلو به لابضمن خلاصة ( قوله لو الوطء فور النخس ) وكا النفحة والضرية والوثية كا قدمناه 

[ تدمة ] : اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب قال فى متن الما : وكذا المحكم فى لھا ومعها سائق أو 
قائد » وإنظسها ثى* منصوب ف الطريق » فالضمان على من نصبه » ولا فرق بين كون الناخمس صبياأو بالغ » 
وإنكان عبدا فالضيان فى رقيته » وجمبيع هذا الفصل والذى قبله إن كان امالك آدميا فالدية على العاقلة وإ 
غير هكدواب فاله ان فى مال الجانى اھ 

وأما قول الحداية : ولو الناخس صبيا فى ماله قال العلامة النسى فى الكاق : بحتمل أن يراد به إذا كانت 
الجناية على الال » أو فها دون أرش الموضحة 

قات : ويحتمل أن براد به الصبى إذاكان من المعجم » لأنه لاعاقلة هم كفاية : وف الدرا مات :وإئما خص 
النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فتفح وأتلف لم يضمن » قلاف النخس» لأنالاضطراب 
لازم له دون وضع اليد كا فى البرجندى عن القنية ام 

ون نانرخانبة وضع شيف فى الطريق فتفرت منه دابة فتلت رجلا لا شىء على الواضع إالإيص ب ذلك الم 
اه لكي فى ط عن الحيط السرخحسى : لو لفرت من حجر وضعه رجل على العلريق فالواضع عئزلة الناخس اه 
ر قوله وى فقء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والسنور كما فق الذخميرة قهستاق 
(قوله أو غيره ) ولذا ترك ابن الكال الإضافة إلى القصاب وقال لما فما من مظنة الاختصاص خصوصا عند 
ملاحظة التليل الآقى ذكره اه (قوله ما نقصها ) قوم صميحة العين و«فقوء » فيضمن الفضل هسنا 
والنقصان شامل للحاصل بالمزال من فقء العيغ ط عن الوانى ( قوله لأنها الحم ) فلا يعتر فيا إلا النقصان 
این کاله 

أقول : لايشمل نحو الكلب » والسنور لكن ضمان النقصان فى ذلك جار على الأصل نى ضمان المثلفات ٠‏ 


( ۷۷ - حاشية ابن عابدین = ٩‏ ) 
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وف عينيها يخير ربها إن شاء ترکهاعل‌الفاقیء وضمنه قيمتهما أوأسكهاوضمنه النقصانز يلعى (وف‌عین‌بقرة جزار 
وجزوره)أى إبلهفائدة الإضافةعدم اعتبار الإعداد للحم فى الحم الآنى ابن كال (وحار وبغل وفرس ربع القيمة) 
لأن إقامة العمل »نما يمكن بأريع أعينعيناها وعيناستعملهافصارت كأنها ذا تأعين أربع وقالالشافعى رضى الله 
عنه كالشاة والفرقماقدمناه لکن برد عليه أنه لو فأ عينى حمار مثلا أنه يضمن نصف آيمتهوليس كذلك کا مر 
فالأول السك با روى « أنه صلى الله ابه وسلم قضى فى عين الدابة بربع القيمة والتقييد بالعين لأنه لوقطع 
أذئها أو ذلبها يضمن نقصائها » وكذا لسان الثور والموار وقبل جميع القيمة كنا لو قظع إحدى قوائمها فإنه يضمن ْ 
قيدتها وعليه الفتوى : أى لو غير مأ کول ون مأكولا خير کا مر فى الغينين لکن ف العيون إن أمسكه لايضمنه 
شيئا عند أنى حنيفة وعليه ألفتوى 


أما ضهان ربع القيمة فيا بأنى ‏ فخلاف القياس عملا بالنص ( قولهوف عيايها الخ ) هذا ذكره الزيلعى فى البقرة 
وتمرها » وعلله بأن المعمول به النص » وهو ورد فى عين واحدة فيةتصر عليه اه تأمل ( قوله أى إبله ) قال فى 
القامرس الإبل واحد بقع على المع لیس مجع ولا امم حع وجمعه آبال اه فافهم ( قوله فائدة الإضافة الخ ) أى 
لللاينوه, أنهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما حك الشاة بل سواء كافا معدين له أوللحرث أو الركوب » 
ففبه ربع القيمة كا فى الذى لاب كل لحمه منع ( قوله وحار ) في الحلاصة عن المنتى مالا يمل عليه لصغره 
کالم بل والجحش » فى عينه ربع قيمته اھ 

قلت : والذى نقلهالقهستانى عن الئان إن نمو الفصيل النقصان تأمل + ثم رأيت فى جامع الفصولين عوالنق 
تنا فى اللملامبة ( قوله والفرق ماقدءناه ) أى فى قوله » لأن إقامة العمل قال ف الهداية : ولنا ماروى « أن النبى 
صل الله مليه ولم قضى فى عبن الدابة بربع القيمة » وهكذا قضى مر رضى الله تعالى عنه؛ لأن فما مقاصد سوى 
الم كالركوب والزينة والحمل والعمل » فن هذا الوجه تشبه الآدى وقد #سك الأكل » ومن هذا الوجه تشه 
الما كولات فعملنا بالشبيين بشبه الآدى فى إيجاب الربع وبالشبه الآخر ف لى النصف » ولأله إنما يكن إقامة العمل 
بها بأربعة أعين الخ ( قوله كن برد عليه ) أىعلى الفرق المد كور قال فخر الإسلام : والمعئمد هو التعليل الأول 
أى الذى قدمناه عن المداية » لأن العينين لايضمنان بنصف الم ة إنقانى : أى وأما التعليل بأمها صارت كذات 
أربعة أعين فإنه يلزم منه ضهان العبنين بنصف القيمة( قوله أنه يضمن )بدل من قوله : أله لو فقأ والم در فاعل 
لفعل محدوف » هو جواب لو تقديره يلزم أله يضمن تال ( قوله وليس كذلك ) أى لبف من النصف كاصرح 
به شراح الهداية » لكين لقل القهستانى القول بضمان النصف عن فخر القضاة ( قوله كمامر ) أى عن الزيلعى » 
وقدمنا أله علله بأن المعمول به النص وهو ورد فى هين واحدة » فيقتصر عليه م 

وحاصله : أن ضمان العين بالريع الف للقراس » فلا يقاس عليه بل يقتصر على النص ولذا قال الأول 
السك با روى الخ ( قوله والنقبيد بالمين ) أى تقبيد الصف بقوله وف عين بقرة ( قوله وقبل حمبيع القيمة ) 
أى لفوات الاعتلاف » وف تمفة الأقران والفنية جزم بهذا وحكى الآخحر ہیل اھ سائحالى( قوله أىلو غير مأكول ) 
لأن ذلك استهلاك له مین کل وجه هداية ( قوله وإن مأكولا خمير ) أى بين ئركها على القاطع » وتضمينه قيمتها » 
وبين إمساكها ؛ وتضمينه النقمان قال قغصب المداية : وهذا ظاهر الرواية هنأ حنيفة وعئه لو شاء أحذها 
ولا شىء له والأول أصح اه وعليه انون والشروح » وقدمنا الكلام عليه ف الغصب ( قوله لكين فى العبون إن 
أمكسه لايضمنه شيئا الخ ) أى ليس له أن يمسك الأ كول ويضمن لنقصان؛ وعايه فلا فرق بن الأ كول وغيره , 
وقد علمت أن هذا رواية من ألى حنيفة وظاهر الرواية التخيير ف اكول » وهو الاح كامر ‏ وبه بفنى "كا 
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وعرجهاكقطعها + 

[ فروع ] تقل المصنف عن الدرر له كلب يأكل عنب البكرم فأشهود عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب 
م يضمن و[غا بضمن فيا أشهد عليه فيا اف تلف بنى كدم كالمائط المائل ونطح اثر وعق كلب مقو ر فيضم 
إذا لم عفظه اهه 

قال المصئف وبمكن حمل المتلف نی قول الزيلعى وإن أتلف الكلب فعلى صاحبه الضمان إن كان تقدم عليه 
قبل الإتلاف وإلا فلا كالمائط المائل على الادى اه فيحصل التوفيق > 

قلت : وقد وقع الاستفتاء عن له حل يضعه فى بستاله فيخرج فيأكل عنب الناس وفواكههم هل يضمن 
رب النحل ما أتلفء النحل من العنب ونحوه آم لا وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر آم لا + 

وجوابه : أنه لايضمن ربه شيئا مطلقا أشهدوا عليه آم لا أحذا من مسأله الكلب بل أولى وكذا ذكره 
المصنف فق معينه > 

لکن رأيت نی فتواه أله أفتى بالضهان فى مسألة النحل فراجعه عند إلفتوى وأما تحويله عن «لكه فلا يؤمر 
بذلك على ما هو ظاهر المذهب + 

وأما جواب المشابخ فينبغى أن يؤمر بعحويله إذاكان الضرر بينا 


فى جابع الفصولين حیث قال : وعن أبى جعفر لو أخذ الشاة فلا شىء له »ويفتى بظاهر الرواية لسكن نقل بعاده 
أن مايؤكل وغيره ؛سواء فى ظاهر الرواية فلو أمسكه فلا شیء له قال : وهذا يؤيد ماحکی عن ألى جعفر اه : 

أفول : وحيث اغثلف النقلعنظاهر الرواية والإفتاء فالعمل علىماعليه الدون والشروح ؛ وصمحه ف اطادابة 
والله تعالى أعل ( قوله وعرجها كقطعها ) قال فجامع الفصو این ؛ واو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع ام 
(قوله فيحصل التوفيق ) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لايضمن فى الكلب غير الآدى » وهذا غیر مراد ولثما 
معنى كلامه أن مابخاف منهئلف الآدى فالإشهاد فيه موجبللضوان إذا أعقبه تاف » سواء کانااتلف ءالا أو آدموا 
ومالا خا فمنه تلف الآدى بل تخاف منه تلف المال فقط كعنب الكروم » فلا يفيد فيه الإشهاد ؛ ويدل عليه 
تشبببه بالحائط المائل» فإن الإشهاد فيه مرجب لغمان المال والنفس اه رملى وهو كلام حسن دافع للمخالفة من 
أصلها فیحمل كلام الزبلعى على الإنلاف مطلقا ؛ لأن المراد بالكاب الواقع فىكلامه الاب المقور کا صرح 

. به » فهو مما حاف منه تلف الآدىكالحائط المائل والثور النطوخ » مخلاف كلب العنب‎ ٠ 

قلت : وهذا كله مالف لما قدمه الشارح فى آخر باب القود فيا دون النفس عن القائى بديع أن الإشهاد 
لایکون إلا فی الحائط لاف الحيوان اه 

وقد أفنى فى اعديرية بالفمان بعد الإشبادف حصان اعناد الكدم وكذا ثور نطوح قال وف البزازية عن النية 
فى طح الثور يضمن بعد الإشاد النفس والمال اه وف المسألة خلاف والأكثر دلىالضيان كالخائط المائل ام وأفتي 
به ف الحامدية أيضا ( قوله قلت الخ ) من مقول المصنف أيضا فى المنح ( قوله أخذا من مسألة الكلب ) أى كلب 
العنب فإنه لیس مالخاف منه‌تلف الآدىرقوله بل أولى ) لأله طبر وقد تقدم أله لايضمن » إذا أرسل طيرا ساقه أولا 
جلاف الدابة والكاب » وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى » ولأن النحل مأذولة من الله تعالى 
بقوله تعالى :ثم كلم نكل الغرات :( قوله فى معينه ) أى فى كتابه المسمى مهين المفتى ( قوله فراجعه عند الفەوی) 
قد عامت أن الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الأول فعليه المعول ( قوله على ماهو ظاهر ا مذهب )وهو ماقدمه 
آخر کتاب القسمة من أن له النصرف في ملبكه » وإن تضرر جاره ( قوله وأما جواب المشابيخ ) منأنه يمنع إذا 
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على ماعليه الفتوى : 

وف الصيرفية حار بأ كل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل الصحيح ضمانه أدخل غا أو ثورا وافرسا أؤحارا 
فى زرع أوكرم إن سائقا ضمن ما أتلف وإلا لا وقيل يضمن وثمامه فى البزازية اه م 

اسب جنابة الماوك والجنابة عليه 

اعل أن جنايات المملوك لا نوجب إلا دفعا واحدا اومحلا وإلا فقيمة واحدة ولوفدى القن ثم جنى فكالأول 
ثم وثم بطلاف المدبر وأنعنيه فإنما لا توجب إلاقيمة واحدة وسيقضح (جى عبد خأ ) التقريد بانحطأهناإما يفيد 
الف 
كان الغسرر بنا ( قوله على ماعليه الفتوى ) الأوضح وهو ماعليه الفتوى ط ( قوله حار بأ كل حنطة إنسان الخ ) 
ظاهره ولو کان المهار لغير الرائى »وهر المستفاد من كلاه ىكناب اللقعلة » والذى فى القنية وغيرها رأى حمارهالخ 
بالإضافة إلى ضمير الرائى تأمل . 

ثم رأيت فى حاشية الرملى على جامع الفصولين فى أحكام السكرت مانصه أقول فلو رأى حار غيره بأكل 
حنملة الغير فلم بعنعه صارت واتعة الفتوى فأجبت ,أنه لايضمن والفرق ظاهر وهو أن فعل حماره ينسب إليه مع 
رجوغ المنفعة له وإمكئان دفعه فقويت علة الضمان #لاف حار الغير تأمل ( قوله وقيل يضمن ) أى وإنلم يستها 
قياسا على ماإذاكان نی داره بعير » فأدخعل ءليه آخر بعیرا مغتلما أولا فقتل بعيره إن بلا إذن صاحها يضمن کا 
فى البزازية » والمغتلم المائج . 

أقول : ويظهر أرجحية هذا القول لموافقته لما مر أول الباج منأله يضمن ماأحدثته الدابة مطلقا إذا أدخلها 
فى مالك غيره بلا إذنه لتعديه » وأما إذا لم يدخعلها فى المداية ولو أرسل بميمة فأفسدث زرعا على فورها ضمن 
المرسل وإن مالث ینا أو شالا وله طريق آخر لايضمن لا مر اه ( قوله وتمامه ف البزازية ) من ذلك ماقدمئاه آلفا 
ومنه قوله سائق حمار اهعاب إذا لم يقل إلياك » إنما يضمن إذا مشى امار إلى جالب صاحب الثوب» لافى عكسه * 
وهو براه وم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار : 

وجد فى زرعددابة فأخرجها فهلكت فاغتارإن ساقها بعد الإخراج يضمن وإلا لا والدار كالزرع لأنها نضره 
بحلاف المربط لأنه علها م 

ربط حماره فىسارية فربط آخر حماره فعض حار الأول إن فى موضع هما ولاية ااربط لايضمن وإلا ضهن ام 
ملخصا والله تعالى أعلم . 

بسب جناية الم.لوك والجناية عليه 

لما فرغ من جناية امالك وهو الحر شرع فى جناي المملوله ولا كالت جناية الجبدة باعتبار لرا كب وأعويه 
وهم ملالك قدمها (قوله لانوجب إلا دفعا واحدا ) أى وإن كانت كثيرة فى أشخاص متعددة ( قوله او حلا ) أى 
للدفع بأن كانقنالم ينعقد له شىءمن أسباب احرية كالتدبير والاستيلاد والكتابة زيلعى (قوله وإلا فقيمة واحدة ) 
أى إن لم یکن عملا للدفع بأن انعقد له شىء ما ذكرنا توجب جنايته قيمة واحدة » ولا يزيد عليها وإن تككررت 
الجناية ز يلعى ( قوله فكالأول ) أىيخير بين الدفع والفداءر قوله وأغينيه ) أىأم الولد والمكانب ر قوله [نمايقيد) 
أي بفيد الدخرير الآفى(قوله فالنفس) أى لفسسالآدى وئ ومن التائرخائبة فرق بين الجناية دل الآدي أو على الال 
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لأن بعمده بقتص وأما فیا دونها فلا يقيد لاستواء خطئه وعمده فا دونها ء ثم إنما يقبت الط بالبينة أو إقرار 
مولاه » أو عل القاضى لابإقراره أصلا بدائع . 

قلت : لكن قوله أو عل القاضى على غير امغتى به » فإله لا يعمل بعلم القاضى فى زمالنا شرنبلالية عن 
الأشباه وتقدم ( دفعه مولاه) إن شاء ( بها فيملكه ولیب أو ) إن شاه ( فداه بأرشها حالا ) لكنالواجب الأصل 
هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواججب بموته مخلاف موت الحر كا ذكره الصنف وغيره ٠‏ 

لكن تي الشرنبلالية عن السرأج والجوهرة البزدوى أن الصحيح أنه اللداء حتى لو اختاره ولم يقدر عليه 


1# 


فى الأول خخيز.المولىبين الدفع » والفداء » وف الثانى بين الدفع والبيع اه 

وف القنبة عن خواهر زاده جور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو فى رقبته بباع فما على 
من اشتراه لحلاف الجناية على النفس اه وقدمنا تمام الكلام عليه فى أول كتاب الحجر( قوله لن بعمده )حذف 
امم أن والأول ذكره ويكون الفممير للشأن ط ( قوله فيا دونما ) أى دون النفس فإله يجب المال فى الخالين إذ 
القصاص لايجرى بين العبيد والعبيد »ولا بين العبيد والأحرار فبا دون النفس عناية ( قوله لابإقراره أصلا ) أى 
ولو بعدالعتق ٠‏ 

قال فى الشر نبلالية عن البدائع : وإذالم يصمح إقراره لايؤاخذ يه لافى ادال ولا بعد العئق وكذا لو أقر بعد 
العئاق أنه كان چنی ای حال الرق لاشیء عليه اه وشمل الحجور والمأذون » وهو ماجرى عليه ف الولواجية » 
والذى قدمه الشارح في باب القود فيا دون النفس عن الجوهرة أله بؤاخذ به بعد العتق : 

أقول : و حجر الجوهرة » لو أقر العبد بقتل اللحطأ لم يلزم المولى شىء » وكان فى ذمة العبد يؤخط به بعد 
الحرية كذا فى االحجندى » وف الكرخى أنه باطل » ولو أعتق بعده لايتبع يشىء من ابحناية » أما امعجور فلأل 
إقرار بمالة؛ فلا ينقاب حكه كإقراره بالدين وأما الأذون فإقراره جاثر بالديون التى لزمته بسبب العجارة » ما 
هى المأذون فيهاء لحلاف الجناية فهو كانجور فيا اه ( قوله ونقدم ) أىقبيل متفرقات القضماء ( قوله دفعه مولاه 
إن شاء الخ) أى إنه يز تخفيفا له إذ لاماقلة لمملوكه إلا هو غرر الأفيكار ( قوله حالا) أى كاثناكل من الدفع 
والفداء على الحاول »لن التأجيل فی الأعيان باطل والفداء بدله» فله جككه ؛ومفاده أن الخيار للمولى » ولو مفاسا 
فإذا اختار المفلس الفداء بؤديه «تى وجد » ولا مجر على دقع العبد عنده » حلافا مما كما فى المجمع در منتق 
( قوله لكن الواجب الأصبلى الخ ) جواب عمايقال لو وجبت الجناية فىذمة المولى » حتى وجب التخبير لماسقط 
بموت العبدكما فى الحرالجانى إذا مات فإن العقل .لا يسقط عن عاقاته . 

ووجهه أن الواجب الأصلى : هو الدفع وإ كان لدحق النقل إلى الفداء كا فى مال الزكاة فإن الموجب الأصى 
فيه جزء من النصاب وللالك أن ينل إلالقيمة عناية ( قوله على الصسحبح ) كذا فا هداية والزيلعى وأقره غير همن 
الشراح ( قوله ولذا سقطالواجب بموته ) أىقبل اختيار الفداء وأما بعده فلالانتقاله إلىذمة المولوغرر الأفكار » 
وأطلق الموى فشمل ما إذاكان بآفة سماوية أو بعثه المولى فى حاجته أو استخدمه » لأن له حت الاستخدام فى العبد 
الجانى ء مالم يدفعه فلا يكون تعديا معراج عن المبسوط » أما لو قتله صار مختارا الأرش » ولو قنله أجنى فإن 
عمدابطلت المناية وللمولى أنيقدص » وإن خطأ أحل المولى القيمة ودفعها إلى ولىالحناية ولا مير حتى لوتصرف 
ف تلك القيمة لابصير مختارا للأرش جوهرة ( قوله لكف الشرلبلالية الخ ) هذا غيرالمثهور فى العناية وغيرها 
عن الأسرار » أن الرواية بغلافه غير موضع » وقد لص محمد بن الحسن أن الواجبهو العبد ( قوله وابلوهرة ) 
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أداه متی وسهد › ولم پیر ببلاك العبد » وعلله الزیلمی وغيره » بأله اختار أصل حقوم » فبطل حقهم ف العبد 
عند ألى حنيفة اه » ومفاده أن الأص ل عند الفداء لا الدفع وأفاد شارح المجمع فى تعليل الإمام أن الواجبأحدها 
وأنه متى اختار أحدهما تعيين لكنه قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس فى لفظ الكتاب دلالة عليه ( فإن فداه 
فجنى بعده فهى كالأولى ) حکا ( فإن چنی جنايتين دفعه بهما إلى ويهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه ) أو أعتقه 
أو دبره أو استولدها المولى ( أوباعه غير عالم يها ) بالجناية ( من الأقل من قيمته و ) الأفل ( من الأرش ون 
عل با غرءالأرش) فقط إجماعا (كبيعه) الما ہما ر وكتعليق عتقه بقئل زيد أو رميه أو شجه ففعل ) العبد ذلك 


عطف على السسراج وقوله عن الإزدوى متعلق بكل من السراج وابحوهرة كا يعلم من الشرلبلالية اهدح ( قوله 
وعلله الزبلعى الخ ) أى هلل الحكم وهو صعة الاختيار وإن لهيكن قادرا کا يفهم من عبارته ( قوله أصل حقهم ) 
أى حق أولياء الحناية ( قوله ومفاده ) أى مفاد تعليل الزياعى بماتذكر » فهو مبنى على التصحيح الثاى » لكن 
اازيلعى ضرح أولا بتصحيح الأول كالهداية وغبرها وهو المنصوص عن محمد كا علمت ر قوله وأفاد الخ ) هذا 
قول ثالثو الشرنبلالية عن البدائع » ولو كانالواجب الأصلى النخيير لتعين الفداء عند هلاك العبد » ولم يبطل 
حن الجنى عليه على ما هو الأصل ف الخير بين شيثين إذا هلك أحدهما أنه يتعين عليه الأخر » فليس هذا القول 
بسديد اھ ( قوله وأله الخ ) معطوف على أن الدفع والمراد بالكتاب متن المجمع ورد شارحه بهذا على مصنفه فی 
ادعائه » أن فى لفظ متنه ما يفيده ط ملخصا ( قوله فإن فداه ) قد بهلأنه إذا لم يفده فجنى آخری كان عينالمسألة 
الثانية : وهى قوله فإن جنى جنايتين الخ كفاية ( قوله فهى >الأولى ) لأله لما ظهر عن ابلناية بالفداء جعل كأن 
م تكن وهذا ابتداء جناية هداية ( قوله دفعه ہما الخ ) فيقتسمانه على قد رأرش جنايتهما وان كالوا جماعةيقتسمونه 
على قدر حصصهم ؛ وإن فداه فداه يجميع أروشهم » ولو قتل واحدا وفةأ عين آخز يقتسمانه أثلاثا لأن أرش 
العبن على النصف من أرش النفس » وعلى هذا حك الشجات » والمولى أن يفدى من بعضمم ويدفع إلى بعفهم 
مقدار ما تعلق به حقه من المد وتمامه فالمداية ( قوله وإن وهبه الخ ) الأصل أندمتى أحدث فيه تصرفا يعجزه 
عن الدفع مالا بالحناية يصير عذتارا للفداء وإلا فلا فثال الأول ما ذكره » ومثال الثانى وطء الثيب من غير إعلاق 
لأله لاينقص » وكذا التزويج والاستخدام وكذا الإجارة والرهن على الأظهر لأن الإجارة تنقض بالأعذار » 
وقيام حق ولى الحناية فيه عذر » ولمكن الراهن »ن قضاء الدين » فلم يعجز وكذا الإذن بالتجارة » وإن ركبه 
دين لأن الإذن لايفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولى الحناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين من حقه من جهة 
المولى فيلزم المولى قيمته اه من المداية والعنابة ( قوله أو باعه ) أى بيعا صميحا » ولو بخيار المشترى لا لو فاسدا 
إلا إذا ضلمه » لأن الملك لايزول إلا به ولالو اللهبار للبائع نمنقضه أفاده الزيلعى وغيره ( قوله ضمن.الأفل الخ ) 
لأنه فوت حقه » فيضمنه وحقه فى أقلهما »> ولايصير مختارا للفداء.» لأله لا اخفيار بدون العم هدأية » 
وديل على أن حقه أقلهما أنه ليس له المطالبة بالأكثر كفاية ر قوله كبيعه ) يجب اسقاطه لأله تشبيه الشىء 
بنفسه امح > 

قلت : يمكن أن براد بيعه للمجنی عليه » فيكون فيه نوع مغايرة لا قبله قال فى الاختيار : وكذا لو باعه من 
اجى عليه كان اخقيارا لا لو وهبه لأن للمستحق أخذه بغير دوذ وقد وجد فى المبة دون البيع اه(ةواه وكتعايق 
عتقه ) لأن تعليقعتقه مع علمه بأنه يعنق عند الققل دليل اعتياره فازمه الدية منح ( قوله بقغل زيد الخ )أىيجناية 
توجبالدية فلو علقه بغير جنابة كان دخات الدار» ثم جن ثم دخل أو بجنابة توج بالقصاص كأنضربنهبالسيف 
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كا يصير فارا بقوله إن مرضت فألت طالق ثلاثا ۾ 

ر وان قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فات من السراية فالمبد صلح بها ) آى بالجناية لأن عتقه دلبل 
تصحبح الصلح ( وإنلم يعتقه ) وقد سرت ( برد على سرد فيقتل أو يعنى ) لبطلان الصلح م 

ر فإن جنی مأذون له مديون خط فأعتقه سيده بلعل بها غرم لرب الدین الأقل من قيمته ومن دينه و ) غرم 
( لوليها الأفل منها ) أى القيمة ( ومن الأرش ولو أتلفه ) أى العبد الجانى ( أجنى فقيمة واحدة ولاه ) لا غير 
ر فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع ولدها فى الدين ) إن كاات الولادة بعد هوق الدين » فلو ولدت ثم لها 
دن لم يتعلق حق الغماء بالولد لاف أ کسام ( فإن جات فولدت لم يدقع الولد له) أى لولى الجناية لتماغها 
بذمة المولى لا ذمتها مخلاف الدين ( عبد ) لرجل + 


فأنت حر فلا شىء على المولى اتفاقا لعدم علمه باللوناية عند التعليق بغير ها » ولأن مايوجب القصاص » فهو على العبد 
وذاكلاغتلف بالرق والحرية »فلم يفوت المولى على ولى الجناية شیا عناية ملخصا (قوله كايصير فارً)أىمن 
إرث زوجتدلأنهيصيرمطلقا بعدوجود المرض (قوله لأنعتقه دليلتص حيمح العسلح)لأنالعاقل: رقص د تصحيحنصر ذه 
ولاعكة له إلابالص لحعن ال جنايةو. مادث مما زيلعى (قولهفيقتل أو يعنى)بالبناءللمجهول والضمير اذللعبد وصلة بعنى 
مقدرة (قوله لبطلان الصلح ) لأله وقع على ا مال وهو العبد عن دية اليد إذ القصاص لا يجرى بين الحر والعبد ى 
الأطراف وبالسراية ظهر أن دية اليد غير واجبة » وأن الزاجب هو القود » فصار الالح باطلا لآن الصلح 
لابد له من مصالح عنه والمصالح عنه الال ولم يوجد زيلعى 

قال ط : وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على ولى الدم رفما للعقد الباطل إه وى المناية وقماه صلحا 
بناء على مااختاره بعض المشابخ أن الموجب الأصلى هو الفداء ( قوله فأعتقه سيده ) أما إذا لم يعتقه فهو مخير قال 
ف العناية » والأصل أن العبد إذا جنى وعليه دين بير المولى بين الدفع والنداء » فإن دفع بيع فى دين الغرماء» فإن 
فضل شى ءكان لأصهاب ال إناية لأنه بيبع على ملكهم » وإنلم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كا لو بيع على 
ملك المولى الأول اه ملخصا ( قوله بلا علم ) قيد به لأنه او عم كان تارا للفداء » فعليه دية الجناية لوليها وقيمة 
العبد لرب الدين ( قوله الأقل من قيمته الخ ) وأما قول الهداية وغيرها عليه قيمتان قيمة ارب الدين وقيمة لولى 
الجناية فالمراد إذااكانت النيمة أفل من الأرش كا صرح يدق العناية ر قوله أى العبد الجانى ) أىامأذونالذى تقدم 
ذكره اه ح ( قولهفقيمة واحدة لمولاه )أى ويدفعها للغرماء لأنها مالية العبد والغريم مقدم فى المالية علىولى الجحناية 
وتمامه ف الزيلعى : ولتم لزم الأجنى قيمة واحدة دون المولى » لأنه لم يكن مأخوذا بالدفع » ولا بقضاءالدين » 
فلا جیب عليه أكثر مما آنلفه أما المولى فهو مطالب بذلك إنقانى ر قوله تخلاف أكسابها ) فإمبايتعاق بهاحق الغرماء 
قبل الدين وبعده »لأن ها يدا معتيرة فى الكسب منج ( قوله لم يدفع الولد له الخ ) قال فى العناية : الفرق بين 
ولادة الأمةبعد استدائتها وبين ولادتها بعد جنايتها فى أن الولد يباع معها ف الأولى » دون الثالية أن الدين وصف 
حهكى فيها واجب فى ذمتهامتعاق يرقبتها استيفاء » حتى صار المولى ممنوعا من التصرف فك رقيتها ببيع أوهبة أو 
غيرهماء فكالت أى الاستدانة من الأوصاف الشرعية القارة » فتسرى إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن » 
وأماموجب الجناية فالدفع أو الفداء وذلك ى ذمة المولى لا فى ذمتها » حتى لم يصر المولى ممنوعا من النصرف ى 
رقبتها ببيع أوهبة أو استخدام وإنما بلاقيها أثر الفعل الحقبق الحسى » وهو الدفع فلا يسرى » لكوله ؤصفاغير 
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ر زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المت ( وليه ) أى ولى الزاعم متته ر خطأ فلا شیء للحر عليه ) 
لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستدق العبد ء بل الدية لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة ( فإن قال معتق ) رقه 
معروف لرجدل ( قنات أخالك ) لاطب به مولاه الى أعتقه ( خطأ قبل عتتى فقال الأخ ) الدى هوالمولى ( لابل 
بعده صدق الأول ) لاله منكر لمان ( وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتى وقالت ) ھی لا بل ( فعلت بعد 
العنق فالقول ها ) لأنه أقر بسبب الشيان ثم ادعى ما يهرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لا ى کل ما أخذه ) 
المؤلى ( منه! ) من الال لما ذكرنا استحسانا ( إلا الماع والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للفهمان # 

(عبد جور أو صى أفر صبيا بقنل رجل فقتله فديته على عاقلة القائل ) لأن عمد الصى خخطأ ( ورجعوا 
على العبد بعد عتقه ) وقيل لا ( لا على الصبى الآمر : 


قار حمل عند الدفع والسراية فى الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية اه ( قوله زعم رجل ) أى أقر 
ر قوله فقتل) ذكر الإقرار بالحرية قبل الجناية وف المبسوظ بعدها » ولا تفاوت بينهما عناية ( قوله ا معنق )أىفى 
زمه (قرل“فلا شىء للحر ) أى الزاعم ( قوله عليه ) الأولى حذفه لأنه لا شىء على العاقلة ط ( قوله لأنه يزجمه 
الخ ) عبارة المداية لاا زعم أن مولاه أعتقه ء فقد ادعى الدية على العاقلة » وأبرأ العبد وا مولى إلا أله لايصدق 
على العاقلة من غيرحجة اه وإنما كان إبراء للمولى » لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقا » حتى يصير الموليبه 
بارا للفداءمستبلكا حق انى عليه بالإعتاق كفاية ( قوله لا يستحتى العبد ) أى دفعه أوفداءه ( قوله بل الدية ) 
لأنه .وجب جناية الأجرار ( قوله على العافلة ) وهم قبيلة السيد المعتق كا سيأنى فافهم ( قوله طاطب به مولاء 
الخ ) تبع فيهالمصنف وهو غير لازم 

. وعبارة الملاتى والدرر قال معدق: قنات أخازيد ونموهفى المداية وغيرها » وانلخطب سهل إذ لا فرق يظهر 
بين المولىوالأجنى » لأن قول المولى بل قتلته بعد العدق بريد به الزام الدية على عاقلة القائل » وهم قبيلة المولى 
لأمماعاقلة المءئق لا على نفسه فقط فافهم ( قوله لأنه نكر للضان) لأنه' أسنده إلى حالة معهودة منافية الغمان ' 
إذ الكلامفيا إذا عرف رقه » فصار كا إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأنى وأناصى أومجنون وكاذجنونهمعروفا 
كان القول له هداية ( قوله فلا يكون القول له ) وهذا لأنه ماأسنده إلى حاله منافية لضان ». لأله يضمن يدها 
لو قعلغهاوهى مديولة هداية ( قوله من الال ) أنى مال لم يكن غلة کال وهب ها أو أوصى ابه ط( قوله إلا الجماع 
والغلة)أى إذا قال جامعتها قبل الإعتاق » أوأخذت الغلة قبله لا يكو ن القول توها » لن وْطء المولى أمتهالمديولة 
لايوجب العقر » وكذا أخذه من غلته! » وإنكانت مديوئة لا يوجب الضمان عليه » فحصل الإستاد إلى حالة 
معهودة منافية بالضمان ابن كال واستثنى فى الشر نبلالية عن المواهب والزيلعى ماکان قائما بعینه فى يد المقر لأله 
منی أقر أنه أخذه منها فقد أقر بيدها » ثم ادعى اللات عليها وهى تنکر + فكان القول للمنکر فلذا أمر بالرد اھ 
(قوله عبد محجور ) قيد بالعبد لأله او كان الآمر حرا بالغا ترجع عاقلة الصبى على عافلة الآمر وباحجور » لأله 
لوكان الآمر مكائبا بالغا ترجع غاقلة الصبى عليه يأقل من قيمته » ومن الدية بطلاف ما إذاكان الآمرعبدا مأذونا 
حيث لابرجعون عليه إلا بعد المت كفاية ( قوله ورجعوا على العبد بعد عثقه ) لأن عدم اعتبار قوله كان لق 
المولى لا لنقصانم الأهلية » وقد زال حق المولى بالإعتاق زيلعى » وهذا ما ذ كره الصدر الشهيد وقاضيخان ف 
شرحيهما وفيه لطر » لأنه حلاف الرواية فى الزيادات إنقنى ( قوله وقيل لام هذه هى روا ةالزيادات قال الزيلعى ۾ 
لأن هذا ضبان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إيجابه على المولى لمكان الحجر » وهذا أوفق القواعد 
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أبدا) لقصور أهليئه روزن كان مأمور العيد) عبد ( مثله دفع سيد القال أو فداه ن اطا ولا رجوع لهعلى الآمر 
فى الما ويرجع بعد العتق بالأقلمن الفداء وقيمة العبد) لأندعغتار فىدفع الزيادة لامضطر (وكذ ا الجسكم ف العمد 
(إنكان العبد القائل صغيرا ) لأن عمده خطأً.( فإنكبيرا اقتص ) منه : 

ر عبد حفر برا فاعنقه مولاه ثم وقع فما إنمان أو أكثر فهلك فلا شىء عليه ) .لأن جناية.العبد لا تونجب 
عليه شيئا ( ويجب على المولى قيمة واحدة ) واو الواقع ألفا زيلعى ( فإن قتل ) عبد (عمدا) رجلين (حرین‌لکل) 
منهما ( وليان فءما أحد ولى كل منهما دقع السيد نصفه إلى الحرين ) اللذين لم يعفوا ( أو فداه بدية ) كاملة 
لأنه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالا » وهو ديتان وسقط دية لصي العافيين وبق دية نصيب الساكتين أو 
يدفم نصفه لها . 

(فإن قنل ) العبد أحدها عدا والآخخر خطا وعنفا أحد .ولى العمد فدى بدية لولى اللخطأ ونصفها لأحد 
وى" العمد الذى لم بعف رأو دفع إلبهما وقسم أثلانا عولا) عنده وأرباعا منازعة عندها 


اه وتمامه فيه ( قوله أبدا ) آی وإن بلغ ( قوله عبدا مثله )لم يقيد بكونه محجورا أيضا لأنه يكت بكون الآمر 
محجررا فإذا أمر العبد احجور العبد المأذون » فا حم كذلك » أما لوكان الآمر عدا مأذونا والأمور عبسدا 
محجورا » أو مأذونا برجع مولى العبد القائل بعد الدفع » أو الفداء على رقبة العبد الآمر فى الحال بقيمةعبدهءلآن 
الآمر بأمره صار غاصب للمأمور » وتمامه فى الكفاية ولو كان المأمور حرا بالغا عاقلا فالدية على عافانه ولاز ع 
المافلة على الآمر لأن .رهم يصح زيلعى ( قوله و برجع بعد العبى الخ ) على قياس القول لاد لا ن ب شی“ أفاده 
فالزيلعى ( قوله وقيمة العبد) أى القائل ( قوله لأنه مختار الخ ) أى إذا دقع الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلا 
لا يزجع إلا بالقيمة لأنه غير مضطر فإنه لو دفع العبد أجبر ولى الجناية على قبوله ( قوله فاعتقه ) قبد به لانه حل 
الوهم فإنه إذا لم يعتقه يكون الك كذلك 
رن امندية وأحموا أن جافر الب إذاكان عبدا قنا فدفع المولى العبد إلى ولى القتل ثم وقع فيه أخعر ومات فإن 
لان لابن المولى بشیء سواء دفع امول إل الأول يقضاء أو بير قضاء وغامه فيا طا (قولہ م دقع فها سان 
فلو الوقوع قبل العتق وجبت الدية فإن وقع آخر يشارك ولى الأولى لكن يضرب الأول بقدر الدية » والثائى بقدر 
القيمة مقدنمى : أى لأن انيار الفداء بالعتق وقع فى إلأولى فوجبت الدية و بقع فى الثائية فلم تيجب إلا القيمة 
وهذا لو العئق بعد العلم إلا لم تلزمه إلا القيمة »> ونشارك ولى الثالية فما ولى الآولى كا أفاده بعد اه سائحاق 
(قوله ويب على المولى قيمة واحدة ) اعتبارا لابتداء حال المناية فإنه كان رقيقه ط ( قوله إلى الحرين ) عبارة 
لمأن فى المنح إلى الآخرين ركذا ئی الكنز والملتق ( قوله أو يدفع نْصفه هما ) أو عى إلا والفعل بعدهامنصوب 
بان مضمرة » لثلا بتكرر مع:المثن تأمل(قوله عولا عنذه) تفسير العول » هو أن تضرب كل واحد مهما می 
حصته أحدهما بنصف الال والآخر بكله كفاية فثلثاه لولى الخطأ » لأنهما يدعيان الكل وثلثئه الساكت من ول 
العمد لأنه يدعى النصف » فيضرب هذان بالكل وذلكبالنصف ( قوله وأرباعا منازعة عندها ) أىثلاثة أرباعه 
اولى اللبطأ وربعه لولى العمد » بطريق امنازعة فيسل النصف لول الط بلا منازعة ومنازعة الفريقين فى النصمت 
الآخرفينصف فلهذا يقسم أرباعا امتح 
وبيانه : أن الأصل المتفق عليه أن قسمة العين إذا وجبت يسبب دين ف الذمة كالغر كين ف التركة ونحوها 
فالقسمة بالعول » والمضاربة لعدم النضايق ف الذمة فیٹہت حق كل منهما كلا فيضرب يجميع حقه » وإن وجبت 
لابسيب دين فى الذمة كبييع الفضولى أن باع عبد إنسان كله » وآخر باع نصفه وأجازهما امالك » فالعبد بين 
( ۷۸ - حاهية ابن عايدين = ٩‏ ) 
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( فإن قتل عبدهما قربيبما وإن عفا أحدهما بطل كله ) وقالا : يدفع الذى عفا نصف نصيبه لللآخر أو يفديه بريع 
الدية وقيل حمد مع الإمام ووجهه إنه 'نقاب بالعفو مالا والمولى لا يستوج ب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه 
والله آعم : 

فصل فى الجناية على العبد 
بلغت قيمة الأءة دبة الحرة ( نقص من كل ) من دية عبد وأمقر 
(عشرة ) درام إظهارا لاخطاط رتبة ارق بن الخر وتعبين العشرة بأثر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وعنه 
من الأمة خسة » وبكون حيذئذ على العاقلة فى ثلاث سنين خلافا لأنى يوسف ( وف الغصب تجب القيمة بالغة 


ر دية العبد قيمته فإن باغت هى دية الجر و 


عن القين على وجه الكثال » وإذا ثبت هذا فقالا 
بعه لاسا كت من ولى العمد » لأن حق ولى العمد كان فى 
تی <ق ولى الخطأ مبذا النص.ف » بلا منازعة » بى 


المشتربين أرباءا بطريق المتارعة » لأن العين الواحد 
أرباع العيد المدفرع لول اندلا 


ا حن هرا بطل حقه » وفرغ النصف 
ايه متازعة ولى الحطأً والاكت فنصف بينهم ؛ ولأبى حنيفة أن أصل حقهما ليس فى 
هين العبد بل ى الأرش الذى هر بدل المنلف » والقسمة فى غير الوين بطريق العول » وهذا لأن حق ولى انحط 
فى عشرة آلاف وحن إلءانى و رب کل ممما حصة کن عليه ألفانارجل وألف لآخر وماتع نألف 
فهو بين الرجلين نلاا غلاف بیع الغضولى » لأن الملك يعبت لاء شترى ابتداء عناية ملخصا ( قوله فإن قتل 
هما رقرك وقالا يدقع الخ ) لن نصيب من لم يعف ا اثقلب بالابعفو 


عبدهما قريمما ) أىقنل عبد لرجابن قر 
صاحبه صار نصفه فى ملدکه » ونصفه فى لاك صاحبه : فا أصاب ملك صاحبه لم يسقط ؛ وهوالربع وماأصاب 
ملك نفسه سقط كفاية ( قراء ووجهه ) أى وجه الإمام أى وجه قوله قال فى الكفاية : له أن القصاص واجب 
لکل منهما فى النصف من غير تعبين » فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب ہن كل وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب 
صاحبه واحتمل ااسقوط من كل وجه » بأن يعتبر «تعلقا بنصيب نفسه » واحتمل التنصيف بأن يعتهر متعلقا بم ما 
شائما فلا چب امال بالشك ر قوله فلا تخلفه الورئة فيه ) الواجب إسقاطه لأن المقتول ليس ١ولى‏ للقائل نعم يظهر 
هذا فى مسأل أخرى ذ کرت هنا تى بعض نسخ الهداية وازبامى حكها حكر هذه المسألة : وهى ما او قال عبد 
مولاه وله ابنان » فعفا أحدهما بطل كله سلاف لی بوسف لأن الدية حدق المقتول » ثم الورثة تله وااو لىلايجب 
له على عبده دين فلا تخنفه الوراثة فيه اه والذى أوقع الشارح صاحب الدرر واه سبحاله أعلم , 
فصل فى الجناية على العبد 

( قوله فإن بلغت هی ) أى قيمته ( قوله بار ابن مسعود ) وهو لا .بلغ بقيمة العبد درة اعخر وينقص نه عشرة 
هراهم وهذا كالمروى عن النى صل الله عليه وسم » لأن المقادير لا تعرف بالقياس ولغ طريق معرفتها السماع من 
صاحب الوحى كفاية ( قوله وعنه ) أى عن أنى حنيفة وهى رواية الحسن عنه وهو القياس » والأولظاهر الرواية 
إنقاى رقوله من الأمة ) أى ينتقص من ديئها لا طلقا کا ظن فإنه سهودر منتى ( وله ويكون حيئئذ على العافلة ' 
الخ ) أى يكون ما ذكر من دة العبد والأءة أى دية النفس » لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد کا مني آخر 
المعاقل (قوله خلافا لی يوسف ) حيث قال تيمب قيمته بالغة ما بغت فى ماله فى زواية وعلى عاقلته فى أخرى. 
وف الجوهرة ؛ وقال أبو يوسف : ف مال الفائل لقول عمر : لا تعقل العاقلة عندا ولا عبدا 

قلنا : هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جنى عليه » لأن ما جئاه العبد لانفحمله العاقلة » لأن امول , 
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ما بلغت ) بالإجماع روما قدر من دية الحر قدر من قيمته ) وحينئذ ( فى يده نصف قيمته ) بالغة ما بلغت 
فى الصحيح درر » وقيل لا يزاد على خسة آلاف إلا خسة جزم به فى الملتتى ( وتجب حكومة عدل ف ميته 
فى الصحيح وقيل كل قيمته > 

(قطع ید عبد فحرره سيده فسرى فات منه) وله ( للعبد ورثة غيره ) غير المولى الا ينقص ) لاشتباه من 
له ال و وإلا) يكن له غير المولى ( اقتص منه ) خلاذا محمد ر قال ) لعبديه ( أحددكا حر فشجا فبين امول العنق 
فى أحدهما) بعد الشج ( فأرشهما لاسيد ) لأن البيان كالإنشاء ولو قتلا 


أقرب إلبه منہم اه ( قوله وما قدر ) أى ما جعل مقدرا من دية الحر : أى من أرشه ف الجناية على أطرافه جعل 
مقدرا من قيمة العبد كذاك » وقوله : فى يده نصف قيمةه تفريع عليه » لأن الواجب فى يد. الحر مقدر من 
الدية باانصف » فيقدر فى يد العبد بنصف قبمته » وكذلك يب فى موضحته لصف عشرقيمة» » لأذفي موضحة 
الحر نصف عشر الدية كا ذكره ف العناية 

قات : ويستئنى من ذلك حاق الاحية وتحوه ففيه حكومة كا ياتى » وكذا فى" العينين » فإن مولاه مخير كما 
يأنى أبضها تأمل . وكذا ما فى الحائبة لو قطع رجل عبد مقطوع اليد » فإن من جانب اليد فعليه ما انتقص منقيمته 
مقطوع اليد » لأله ائلاف ولايجب الأوش المقدر لارجل » وانقطع لان 
فا هذاه وف الحوهرة : الحناية على العبد فيا دون النفس لانتحملها العاقلة لأنه أجرى مجرى ضمان الأموال اه 
أى فهو فى مال ابلواى حالا كضهان الغصب والاستملاك كا فى منية المفتى ( قوله فى الصحبح ) وهر ظامر الرواية 
إلا أن محمدا قال فى بعض الروايات : القول بهذا بؤدنى إلى أن يجب بقطع طرفه فو ما يجب بفتله ا لو قطم 
يد عبد يساوى ثلالين ألها يضمن خة عشر ألفا كذا فىللهاية ؤغيرها من الشروح ( قوله وجزم به ف الملا ) 
وهو الذى فعامة الكتب كاهداية واندلاصة » ومجمعالبحربن وشرحيه والاختيار » وفتاوى الولوالحى ؛ والاش 
وف الجتی عن الحيط : نقصان اللخمسة هنا باتفاق الروابات لاف فصل الأمة شلبى اه ط وبوافقه ماف الظويرية » 
وجامع الهبونى موضحة لعبد مال موضدة ار تقضى إمسائة درهم إلالصف درهم» ولو قطع أصببع عبد عدا 
أو خطأ وقيمة» عشرة لاف » أو أكثر فعليه عشر الدية إلا درهم معراج ( قوله وتجب نحكومة عدل فى لين ) 
أى إذا لم ننبت قال فى البزازية : وف العبون عن الإمام رجه الله ققطعأذنه أو أنفه أو حلق يته إذا ةبت قيمته 
ثامة إندفع العبد إليه وحكى القدورى فى شعره ولحيته الحدكوعة 

قال للقاضى : الفتوى فى قطع أذنه وأئفه وحلق ليت إذا لم تنبت على ازوم نقصان قبمته کا فلا 

والحاصلآن ال ية على العبد إن,«ستهلكة بأن كانت توجب ف الحر كال الدية » ففيه كال القيمة وإن غير 
مستبلكة بأن أوجبت فيه نص الدية ففيه نصف قيمته » الأول : كقطع اليدين وأمثاله » وقطع يد ورجل 
من جالب واحد والثنى : كقطع يد أو رجل أو قطع يد ورجل من خلاف وقطع الأذنين » وحلق الحاجبينإذا 
لم ينبت یرواب من قبيل الأول » وف أخخرى من قبيل الثانى اه فتأءل .قله فى الصحيح ) لأن المقصودمن العبد 
اللخدمة لاالجمال منح ر قوله لاشتباه من له امدق ) لأن القصاص يهب هند الموتمستندا إلى وقت الجرخ ٠‏ فعل 
اعتبارحالة الجرح يكون الحق للمولى » وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون لاورثة فتحةق الاشتباه ماح ( قوله حلافا 
محمد ) فعنده لا قصاص فق ذلك ء وعلى القاظع أرش اليد وء نقصه ذلك إلى أن أءتقه » لأن سبب الولاة قد 
اختلف » لأنه الملك على اعتبار حالة الجرح والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى» فنزل «غزلةاندئلاف المستحق » 
وهما أناتيقنا بثبوتالولابة للمولى» ولا معتبر باختلاف السبب وتمامه في الهداية ( قوله لگن البپان کالإنشاء ) آی 


بها فنصف قيمته مقطوع اليد و امه 
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ة عبد أو القائل واحدا ما وقيستها سواء وإن قتل كلا واحد مما أو على التعاقب » وم يدر الأول 


آ2 


( فقأ ) رجل (عيى عبد ) خير «ولاه إن شاء ( دنع .ولاه عبده ) الغشوء للفاق" ( وأخذ) منه ( قیمته ) 
كاماة (أو أمسكته ولا يأغل منه التتعنان وقالا ا أذ التقصان وقال الشافعى ) ضمنه القيمة وأءسك ابلثة 
العمياء ( ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقى من القبءة ومن الأرش ) لقيام قيمتهما «قامهما ( فإن دنع 
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يشترط صلاخية اغل للإنشاء فاو مات أحدها فبين العتق فيه لا يصح » وإظهار من وجه 
حتى بر عليه ولو كاز ن )١(‏ كل وجه لما أجبر لن المرء لا يجبر على إنشاء العئق والعبد بعد الشجة حل 
للبيان فاءتير إنشاء عناية ( قوله فدية حر وقيمة عبد ) لآن العبد لم يبق محلا بعد الموت » فاعتيرناه إظهارا محضا 
وأحدهما حر بيقین فوجب ما ذكر وينصف بين المولى والورثة(؟) لعدم الأولوية زيلعى (قوله اوالقائل و احداءها) 

جى" » ولو واحداً وقتلهما على التعاقب » فعليه قيمة الأول للمولى ودية 
بين أنه قله وهو حر كفاية ( قوله وقيمتهما سواء ) فلو 
مم عل الأول زيلعى (قوله ولم يدر الأول ) فلو علم 
ب اولاه » وعلى قائل الثانى ديته لورثته لتعينه لاتق بعد هوت الأول زيلعى ( قوله فقيمة العبدين ) 
من القائلين قئل حرا وکل »ثهها منكر ذلك » ولأن القياس يأى ثبوت العنق في امجهول » 
فييها ف:سكون نصفين بين المولى والورئة » لگن «وجب العنق ثابت فى أحدهما فى حدق الول فلا 
يسدق بدله أفاده اإزيا له فقأ رجل عينى عبد) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه يقال : فقأ عينه إذا قلعها 
ل الشافمى الخ ) دو عمل الضمان فى مقابلة ٠‏ فب الباق على ملكه کا إذا 
فقأ إحدى عينيء » وهما أن المالية «عتبرة فى حى الأطراف » وإنما تسقط فى جق الذات فقط » وحم الأموال 
ما ذ كر كا فى اللعرق الفاحش » وله أن المالية وإن كانت معديزة فالآدمية غير مهدرة ؛ والعمل بالشيهين أوجب 
«اذكر ابن کال ( قوله واو جنى مدبر أو آم ولد ) أى على النفس خطأ أو على مادونها جو هرة فلوجنى على مال 
لزمه أن يسعى فى قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت » ولاشى” على المولى ط عن المكى وأما جناية المكائب 
فهى:على افسه دون سيده ودون العافلة » لأن أكسابه لنفسه ؛ فيح عليه بالأقل من قيمنه » ومن أرش جئايته 
وتمام تفاريعه فى غابة البيان ( قواء ضمن السيد ) أى فها له دون عاقلئه حالة جوهرة » وإنما ضمن لأندصار مالعا 
تسليمه ف الجناية من غير أن يصير عتارا لافداء » لعدم عله با يحدث » فصار كا إذا قعل ذلك .بعدالحناية) وهو 
لا بعلم زيلعى ( قوله الأفل من بمة ) أى قيمة كل مهما بوصف اتدبير والاستولاد يوم الوناية : وتمام الككفاية 
در تی أى لا بوم المطالبة » ولا يوم التدبير وقيمة أم الولد ثلث قمتما والادبر ثلثاها قوله لقيام قيمتما) 
عبارة الزيلعى » لأنه لاحق اولى الجناية في أ كثر من الأرش » ولا منع من المولى فى أكثر من العين وقيمتها تقوم 


إنه إنشاء من وجه حى 


ارا م 
ار 


ی( 


واستخرجها إثقافى ر قوله 


(۱) (قراه واو كان إظهارا الخ ) لعل صرابه إنشاء ركذا واه : فامتير إنشاء قال مولانا لم يظهر فى وجه جمله إنشاء من حيث 
اسحقاق المرل لمميع الأرشين بدون مراماة جهة الإظهار اه : 

(۲) ( قرله ويدصف بين الول راا انظرمازجه هذا التتصيف مغ العلل يأن استسقاق المولى ليس إلا فى القيمة للجز م بحرا 
أحدها ولمدم صحة إعطاء الورثة شيئا من مقتشى القراس أن اغد امول القيءة وتقهم ألدية بين ورثة العبديئ فيقال لورئة كل 
بحل موث مور شک رقیقا فلا شىء لگ و ته حرا فل نمف الدية اه » وأقره شرسنا إلا أن تحمل موارة الزيلى مل حالة 
اسعواء القهمة زالدية تأمل ثم نقل مولانا من المناية أن القيمة المولى والذبة الورثة رهر عين ماقلناء لله اليه ام ,ر 
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القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثانى الأول ) إذ ليس فى جناياته كلها إلا قيمة واجدة 
ولااشى على المولى لأنه مجبور على الدفع ( ولو ) دنع القيمة لولى الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد) بحصته من 
القيمة ورجع بها على الأول » لأله قبضه بغبر حق » لن المولى لابجب عليه إلا قيمة واحدة (أو) اتبع 
زول ابلحناية ) الأولى وقالا لاشىء على المولى ( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنابات لم تلزمه ) 
أى المولى ( إلاقيمة واحدة عل بالحناية ) قبل العف (أولا) لأن حق الولى لم يقعاق بالعبد + فلم يكن مفوتابالإعتاق 
(وأم الولدكالمدبر ) فيا مر . 

( أقر المدبر أو آم الولد يجناية توجب امال لم جز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( لاف ما إذا أقر بالقئل 
عدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) واو جى المدبر خطأ فات لم تسقط قيمةه عن مولاه »> ولو قثل 
المدبر مولاه خطأ سعى فى قيمته » ولو عمدا قئله الوارث أو استسعاه فى قيمته ثم قئله درر والله أعلم ۽ 


مقامها ( قوله يشارك الئان الأول الخ ) أى فى ال ة ويعتيز فيم تفاوت الأحوال » فلو قال حراخطأوقيدئه أف 
ثم آخر » وقيمته ألفان ثم آخر وقيمته خسهائة ضمن سيده ألفين باعتبارالأوسط بأخذ وليه ألفا واحدة إؤلاتعاق 
فا للأول » لأن حال جنايته قيمة العبد ألف » وقد أبقيناها ولا تعاق للأخير فى أكثر من خسمائة » فنصف 
الألف الباقية بين الأول والأوسط يضرب فيا الأول بديته عشرة آلاف ؛ والأوسط بالباق له » وهو نسعة 
آلان » ¢ اللحمسماثة البافية بين الثلاثة فيضر بالثالث بكلالدية وكل منالبائين بغم, 
وغبره إقوله إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع من السيد إلا فى رقبة واحدة زيلعى ( قوله لأنه مجبور على الدفع ) أى 
يسبب القضاء به عليه ( قوله أتبع السيد )لدفعه حقه بلا إذنه ر قوله ورجع ) أى السيد بها على ولى اللجناية الأولى 
لأنه ظهر أنه استوىمنه زيادة ءلىقدرحقه عناية (قولهأواتبع ولىاجناية الأولى ) لقبض حقه ظلما وإنما حير فى 
النضمين »لن الثانية مقارنة من وجه حتى يشاركه ‏ ومتأشحرةمن وجه حى تعتبر قيمته بوم الدنايةااثالية حقها فتعن, 
مقارئة فى حى النضمين أيضا أفاده فالكفاية رقوله وقالا لاش“ على المولى) لأنه فعل عبن مابفعلهالقاضى (قواه لأن 
دق الولى) أل للجنس أىح أولياء الجنايات ط (قوله لميتعلق بالعبد) أى بل بقيمته إذ لمكن دفعه والقيمهتقوم عقام 
العين كام ر (قوله فم يكن مفونا) بحام ل أنيكو نالضميرف يكن للعبدومفو نابصيفة امم المفعول وأنيكون ضميره إلى الول 
ومفوتابصيغة اسم الفاعل ط (قوله فيا مر) وهو قولهوإن أعتقالمدبر أما الذى قبا فقد صرح المص:ف بمما ط (قوله 
يجناية توجب الال ) المراد بها جناية الخطأ إنقانى عن الكرخى ( قوله لم يز إقراره ) ولا بازمه شى“ فى الخال 
ولا بعد عتقه ملتتى ( قول لأنه إقرار على المولى ) لن موجب جنايته على المولى لا على نفسه زيلعى (قواه ولوجى 


يغير ماأغل اه مامخصامن از يلعى 


' المدبن ) مثله أم الولد ط ر قوله م تسقط قيمته عن مولا ) لأنها ثبنت عليه بسبب تدبيزه » وبااوت لا يسقط 


ذلك درر ( قوله سعى فى قيمته ) لأن الندبير وصية برقبته » وقد سلمت له لأنه عق ؤت سيده » ولا وصية 


للقائل » فوجب عليه رد رقبته » وقد عجز عنه فعليه رد بدها وهو القيمة درر وذ کر السائحانى أنه ان طأيسعى 
فى قیمتین لا فى شرح المقدمبى . أعتق فى مرض ١وته‏ عبده > فقئله العبد خطأ سعى فى قيمتين عند الإمام إحداها 
النقض الوصية » لن الإععاق فى مرض الموت وصية : وهى للقاتل باطلة إلا أن العئق لا ينقض بعد وقوعه »> 
فتجب قيمته » ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه » لأن المستسعى كالمكاتب عنده » والمكاتب إذا قل مولا » 
فعليه أقل من قيمته » ومن الدية والفيمة هنأ أقل وقالا : يسعىفى قيمة واحدة ارد الوصية » وعلى عاقلته الدية 
لأنه حر ممديون اه ( قوله قتله الوارث أو استسعاه الخ ) أما الأول فظاهر » وأما الثإنى فاما دكر ءن أن التدبير 
وصية الخ دررواقتعالى أعلم + ١‏ 
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فصل فى غصب القن وغيره 

ر فطع بد عبده ففصبه رجل ) وسرى فات ( منه ضمن ) الغاصب ( قيمته أقطع وإن قطع يده وهو فی يد 
غاصب فات منه برى* ) الغاصب لصيزورته متلفا فيصير مستردا + 

ر غصب هبد جور مثله فات ف يده ضمن ) لآن امحجور مؤاخل بأفعاله لا بأفواله إلا بعد عتقه + 

ر مدر جنى عند غاصبه ) فرد (ثم جنى عند سيده ) أخرى ( ضمن السيد قيمقه لها ) لصفين ( ورجع ) 
الولح ( بنصف ) قيمنه على الغاصب ودفعه أى دفع المولى لصف قيمته ( إلى ) ولى الجناية ( الأول ) لأن حقه 
م يجب إلا والمزاحم قائم ( نم رجع) المولى (به على الغاصب ) لأله أخدذ منه بسبب كان عند الغاصب ( وبعكسه ) 
بان نی عند مولاء ثم عند غاصبه ( لا يرجع ) المولى على اأفاص ب (به ثانيا) لن الجناية الأولى كانت فيد مالكه 


فعتل فى غصب القن وغيره 

اراد بالغير المدبر والصبى والمراد حك جنايتهم حالة الغصب قال الإنقانى : لما ذكر جناية العبد والمابر » 
ذكر جنايتهما مع صما » لأن المفرد قبل المركب ثم جر كلامه إلى بیان غصب الصبى اه ( قوله قطع يد عبده 
الخ ) فلو القاطع آ إن شاء اقنص مزه » وإن شاء ضمن الغاصب قيمقه مقطوعا » ولو خطأ فإن شاء حك 
قيمته بحا من عاقلة القاطع ورجعت ألعاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعا أو ضمن الغاصب قيمته مقطوعا » 
واتبع غيره فى الباق كذا يس.:فاد'من فروع فی المقدسى سانحائى ( قوله غنمن الغاصب قيمته أقطع ) لأنه لما قطعه 
الول فى يده نقصت قيمته بالقطع زيامى ( قوله فيصير مستردا ) لاستيلاء يده عليه » وبرى” الغاصب من ضمانه 
لوصول ملكه إل يذه زيلعى ( قوله مؤاخذ بأفعاله ) أنى فى حال رقه عناية. » حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع 
فيه درر (نوله لابأقواله اخ) أى فيا يجب به المال فلا بژاخذ به فى رقه » وإنما يواخذ به بعد الحريةوأما فوايوجب 
الحدود والقص اص » فيؤا اخيذ به فى الحال كالفعال أفاده فى العناية وأما ا مذو فإنه ,ؤاخذ بالأفوال أيضا عندئا 
معراج ( قله من السيد قيمته لمم ) لن موجب جناية المدبروإن كثرت قيمته واحدة » فيجب ذلك على ا مولى» 
لأنه هو الذى أعجز نفسه عن الدفع بالتديير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء زبلعى : وينبغى أن يكون 
وجوب القيمة فيا إذا كانت أفل من الأرش لأن حم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى إنقانى ( قوله 
ودجع المولى بنصف قيمقه على الغاصب ) لأنه ضمن القيمة بالجنايقين نصفها يسبب كان عند الغامدب والنصف 
الآ خر بسبب وجد عنده » فيرجع عليه بسبب لحقه هن جهة الغاصب » فصار كأله لم برد لصف العبد زيلمى 
( قوله أى دفع المولى لصف قيمته ) أى النصف الأخوذ من الغاصب » وهذا الدفع الثانى عندها خلافا جمد 
ر قوله لن حقه لم جب الخ ) حق التعبير أن يقول دون الثانى » لن حقه الخ كا “عبر ا نكال أى حت ول 
الجدناية الثافى 

قال فى العناية : ولمما أن حبق الأول فى جمبيع القيمة » لأله حين جنى فى حقه » لابزاحمه أحد وإنما انفقص 
حقه بمزاحمة الثانى فإذا وجد شيا من بدل العبد في يد المالك فارغا أخمذه اتماما سلدقه اه 

وأررد أن هذا يناقض ما نقدم : إن جناية المدبر لا نوجب إلا قيمة واحدة وهنا أوجبت قيمة وئضفا » 
وأجيب أن ذاك فبا إذا تعددت الجناية فى يد . شخص واحد عخلافه هنا تأمل ( قوله ثم رجع المولى يمأ ,نمف 
القيمة ولا يدفعه إلى أحد » لأنه وصل إلى الوليين تمام حقهمأً إنقانى (قوله لأن المناية الأولى كانت ويد مالكه) 
أى وما دفعه امالك ثائبا إثما كان يسبيها فلا يرجع به على أحد إللاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب عند 
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(والقن ) فى الفصلين (المدبر غير أن المولى يدفع العبد) نفسه ( هنا ومة ) أى فى المدبر ( القيمة ) كامر 
(«دبر جى عند غاصبه فرده فغصب ) انیا ( فجنى عنده ) کان ( علىسيده قيمته ها ورجع بقيمته علىالغاصب) 
الكوتهما ءنده ( ودفع ) المولى ( نصفها ) أى القيمة المأخوذة ثانيا ( إلى ) ولى الجناية ( الأول ورجع ) المولى 
( بذلك النصف على الغاصب ) وأم الولد فى كلها كدبر . 

(غصب) رجل ر صبيا حرا ) لا يعيز عن نفسه والمراد يغصبه الذهاب به بلا إذن وليه ( فات ) هذا الحر 
( ئی يده فجأة أو بحمى لم يضمن وإن مات بصاعقة أو نبشحية فديته على عاقلة الغاصب ) استحسالا لتسببه بنقله 
اكان الصواعق أو المرات حتى او لقله لموضع يغاب فيه الحمى والأمراض ضمن فتجب فيه الدية على العاقلة 
لكونه قتلا تسيا هدابة وغيرها . 

قلت : بتى لو نقل الحر للكببر هذه الأماكن تعديا إن مقيداً ولم بمكنه التحرز عنه ضمن وإن لم ؟نعه من 


الفاصب ٠‏ فرج عليه أفاده الزبلعى ( قوله والقن فى الفصلين ) أى فى المثلتين كالمدبر : أى أن التصوبر السابق 
بالمدبر ليس احترازيا عن القن ويأنى أن آم الولدكذلك ( قوله يدفع العبد نفسه ) لإمكان نقله من ملك إلى ملك» 
بخلاف المدبر : والظاهر أن المراد آله عبر بين الفداء والدفع إلى ال لين تأمل ثم إذا دفءه(1) برجع بنصف قهمته 
على الغاصب إلى آخر ما مر ( قوله فقصب ثائيا ) أى فغسبه الغاصب الأول غصبا ثانيا وى بعض النسخ فخصبه 
بالضمير وهی أظهر ( قوله کانملی سیده قيمةه ما ) أى للوليين لأنه منعه بالتدبير كا مر ( قوله لكونهما) أى 
الجنايتين عنده أى الغاصب » مخلاف مامر » لأن إحداها عند فلذا رجع بالنصف ( قوله وزجع المولى بذلك 
اانصف ) أى الذى دفعه ثانيا إلى ولى المناية الأولى ( قوله وأم الولد فى كلها ) أى كل الأحكام المذكورة كدبر 
لاشتراكها فى كون المانع من الدفع للجئابة من قبل المولى درر ( قوله لا يعبر عن نفسه ) لأنه لو كان يعبر يءارضه 
باساله » فلا تبت يده حكيا كذا فى الشرئبلالية عن البردان ؛ وءذله فى الكفاية والفهستافىو غير همافالقالمعراج: 
لكن الفرق الآنى بين المكاتب والصبى » يشبر إلى أن المراد مطاق الصبى » فإن الصبى الذى بزوجه وليه غير 
مقيد ذلك ذكره فى الكانى اه ملخصا (قوله والراد بغصبه الخ) فيكون ذكر الغصب بطريق المشاكلة وهو أن 
بذ كر الى“ بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته عناية ( قوله فجأة ) بالضم والد أو بالفتح » وسكون اجيم بلامدقهستافى 
ر قوله بصاعقة.) أى نار تسقط من السماء أوكل عذاب مهلك كا فى القاموس » فبشمل الحر الشديدوالم دالشديد 
والغرق ف الماء » والغردى من مكان عال كما فى اللمائية وغيرها قهستائى ر قوله لم يضمن ) لأن ذلك لا يختلف 
باخثلاف الأما كن هداية ( قوله استحسانا ) والقياس عدم الضمان مطلقا » لأن غصب الحر لا بنجقتق » ألا ترى 
أنه لو کان مكانبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا فهذا أولى 
والجواب ماأشار إليه : وهو آن الضان لا بالغصب بل بالإنلاف تسبي » وقد أزال حفظ الول » فيضاف 
الإنلاف إليه أما المكانب ؛ فهو فى يد لفسه ولو صغيرا ولذا لا يزوجه أحد » فهو كا لحر الكبير أما الى فإنه 
فى يد وليه ولذا يزوجه اه من الهداية والكفاية ( قوله لموض.ع يغلب فيه الحمى والأمراض ) أى بأنكانالمكان 
مخصوصا بذللك فيضمن لا يسبب العدوى لأن القول به باطل بل » لگن الهواد بالق اللهتعالى مؤثر فبنى آدم و غيره 
كالغذاء بزازية ( قوله لهذه الأماكن ) أى الغالب فيا الملاك واللاميمعنى إلى ( قوله ضمن ) لأن المنصوب عجز 


(1) ( قول ثم إذا دنه الخ ) هذا دوحل الاحاد بيئه وبين المهبر أما إذا اغتار لول الغداء فيدقم لرل کل من الهنايعين موجبها 
هل الكال اء : أل 
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حفظ نفسه لا لأنه بتقصيره فحكم صغير ككبير مقيد عناية ( ولو غصب صبيا فغا عن يده حبس ) الغاصب 7 
(حتى يجىء به أو بعلم موته ) حائية كما لو دع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه حبس حتى يردها 
أو موت خلاصة + 2 

ر أمر ختانا ليختن صبيا ففعل ) التان ذلك ( فقطع حشفته ومات الصبى ) من ذلك ( فعلى عاقلة ائلتان. 
نصف ديته وإن لم عت فعلى عاقلته كلها ) وقد تقدءت فى باب ضهان الأجير وف معاياة الوهبائية نظا : 

ومن ذا الذئ إن مات مجنيه فا عليه إذا مات بالموت يشطر 

(كن حمل صبيا على دابة وقال : امسكها لى فط الصبى ولم يكن منه تسيير فات كان على عاقلة من حمله 
ديته ) أى دية إلصبى (كان الصى ممن يركب مثله أولا ) يركب وتهامه فى الحانية (كصى أودع عبدا فقتله ) أى ۰ 
قتل الصبى العبد المودع ضمن عاقلة الصبى قيمته ١‏ 


به عناية وكذا يضمن لوصنع بالمکانب كذلك "كا ذكره الزبلعى ( قوله فحكم صغير 
ككبير متمد ) الأولى فى التعبير أن يقال ؛ فحك م كبير مقيد كصغير » لأن مسنألة الصغير منصوصة فى المتون » 
ومسألة الكبير.ذكرها الشراخ عن الإمام امحبوف 
وى حاشية ألى السعود : استشكل هذا العلامة المقدمى بقوهم لو كتف شخصاء وقيده وألقاه فأكله السبع 
لانصاص ولادية » ولكن يعزر وبحبس حتى بموت ؛ وعن الإمام إن عليه الدية » ولو قط صبيا وألقاه فى 
الشمس أو البرد حى مات فعلى عاقلئه الدية كذا فى المافظية فليةأمل : ولعل القول بالضمان فى الحر الكبير المقيد 
محمول على تلك الروابة اه ومثله فى حاشية الرملى وأمل الاستشكال لصاحب العراج حيث قال : وبشكل على 
هذءا الو حيس إنسانا قات منه من الجوع »> لا يضمن مع أنه عجز عن حفظ نفسه بما صئع حابسه اهم 
أفول : قد علمت أن مسألة الصبى على استحسان » وألحقوا به الكبير فهو استدسان أيضا وما أورد عليه 
مفرع على القباس » والاستحمان راجح عليه » وتاك الرواية موافقة للاستحسان » فقد يدعى ترجيحها بذلك؛ 
وأما لو حبسهفاتجوعا فعدمضمانه قول الإمام ؛ وقدمنا أول الجنايات أن عليه الفتوى » وأن الفرق هو أن البو 
والعطش من لوازم الإنسان » فلا يضاف للجانى لاف هذه الأفعال » فلا نشكل على مسألننا » وأنت على علم. 
بن العمل على ماني المتون والشروح فاغتتم هذا التحرير (قوله حتی وقعت الفرقة ببنهما ) أي بالأبدان رعتى أى 
بحيث لابعلم الزوجمكاتما » ومثله أفاربها ذم يظهر ط ( قوله أو تموت) أى أو به موثما كا فى المسألة السايقة » 
ونی اسخة أو بمو أى إلى أن بموت ط ( قوله فعلى عاقلة الحتان نصف ديته الخ ) أى لو حرا ولو عبدا يجب 
لصف القيمة أو تمامها » لأن الموتحصل بفعلين أحدهما مأذون فيه » وهو قطع القلفة والآخر غير مأذون فيه » 
وهو: قطعالمشفة فيجب نصف الفمان أ١ا‏ إذا برى" جعل قطع الجلدة وهو مأذون فيه کان لم يكن وقطع المشفة 
غير مأذون فيه »فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية منح وعزا المسألة إلى اللدالية والسراجية » وذكر لظبها 
للعلامة الطرسومى سؤالا وجوابا ( قوله فا عليه الخ ) ماالأولى موصولة ‏ والثالبة قافية حلاف ماهو الشائع من 
زبادتها بعد إذا والمعنى : إن الدى يجب عليه وقت عدمالموت يغطر أى ينصف بالموت ( قوله ولم يكن منهئسيير) 
أما لو سيرها وهو بحيث يصرفها انقطع النسبب بهذ المباشرة الحادثة جامع الةضو لين (قوله وتمامه فى احائية ) 
ذكر عبلاته فى المنح ( قوله كصبى أودع عبدا ) بالبناء للمجهول ( قوله فقعله ) أما لو جى عليه فيا دون النفس 
كان أرشه فى مال الصبى بالإجاع إنقانى ( قوله ضمن عاتلة الصبى قبمته ) تصرح با أفادئه كاف النشيهء لكق 
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زفإن أودع طعاما) بلا إذن وليه » ولیس مأذونا له التجارة (فأكله م يضمن) لأنه سلظه عليه وقال أبويوسف 
والشافعى : يضمن وكذا لو أودع عبد محجورمالا فاستبلكه ضمنه بعد عتقهء وعند آي يوسف والشافعى فال حال 
وكذا الللاف لو أعيرا أو أفرضا » ولوكان بإذن أو مأذونا ضمن بالإجماع كما لو استبلاك الصبى مال الغير بلا 
وديعة ضمنه للحال : 

قلت : وهذاكله لوالصبى عاقلاء وَإلا فلايضمن بالإجماع » وتمامه فالعنّاية والشرئبلالية عن الشابى ومسكين 
على حلاف ما ف الملتتى والهداية والزيلعى فليحفظ + 

إسب القسامة 
هى افة بمءنى القسم وهو الوين مطلقا وشرعا : الوين بالله تعالى 


المضمون ق المشبه الدية وهنا القيمة » وعبر فى ادا بالدية أيضا اءتهادا على مامر أن دية العبد 
ذإن أودع طعاما ) أى مثلا در منتى ( قوله بلا إذن وایه الخ ) سیذکر محترزه ( قوله لأنه سلطه عليه ) أى وله 
تمسكين غيره من استبلاكه لأن عصمته حق مالكه » بحلاف الآدى المماوك فعصمته لمق فسه لالحق مولاه ؛ 
وملا بتى على أصل الحرية فى حق الام » وليس لمولاه ولاية استهلا كه فلا بملك تمسكين غيره منه أفاده 
فى الشرنبلالية( قوله يضمن ) أى ف الحال ر قوله وكذا لو أودع عبدمحجور مالا ) أىوقبل الوديعة بلا إذن مولام 
أما لو کان مأذونا أو حجورا ولكن قبلها بإذنه فاستبلكها لايضمن فى الالء بل بعد العتق لو بالغا عافلا مندهما 
وعند أنى يوسف يضمن فى امال » ول و كانت الوديعة عبدا فجنى عليه فى النفس» أو فيا دونما أمر مولاه بالدقع 
أو الفداء إحماعا إتقانى ( قوله وكذا اللحلاف الخ ) قال فخر الإسلام : والإختلاف فى الإيداع والإعارة والفرض 
والببع » وكل وجه من وجوه التسلم إليه واحد إتقاى (قوله واو کان بإذن ) أى او کان أودع الطعام بإذن وليه 
أرسكان مأذونا له النجارة ضمن أى فى الحال » وهذا ترز قوله المار بلا إذن وليه الخ ( قوله بلا وديعة ) أ 
ونحوها مما فيه تسل (قوله ضمنه للحال) لأنه مؤاخذ بأفعاله درر رقوله على خلاف ماف المنتى الخ ) أى من أن 
الصبى الذى لايعقل يضمن بالإجماع » وذكر فى العناية وغيرها أنه مذهب فخر الإسلام » ذكره فى شرح الماع 
وإن غيره من شراح الجامع ذكروا أنه لايضمن بالإجماع قال ط : فتحصل أنهما طريقتان لأهل المذهب اهه 

[ نثمة ] صبى سقط من سطح أو فى ماء فات » إفلو كان من بحفظ نفسه لاشیء على الأبوين وإلا فعلبهما 
الكفارة لو فى حجرهما وعلى أحدهما لو فی حجره كذا عن نصير ؛ وعن أنى القامم لاثتىء عليهما إلا التوبة 
والاستغفار » واختيار أنى الليث أله لاكفارة على أحدها إلا أن يسقط ءن يده وعليه الفتوى ظهيرية والله 
تعالى عل . 


پاس القسامة 
لما كان أمر القتيل فى بعض الأحوال يثول إلى القسامة؛ ذكرها فى آخر الديات فى باب علىحدة عناية (فوله 
وهى لغة بمعنى القسم ) قال العلامة نوح : اخقلف أه ل اللغة فى القسامة قال بعضهم :إنها مصدر واختاره ابن الأثير 
واه ين 5 القسامة بالفتح العينكالقسم ؛ ثم قال :وقد أقسم قسما وقسامة إذا حلف » وقال بعضهم : 
ا انها اسم مصدر واختاره المطرزى ف المذرب » حيث قال : القسم المين يقال أقسم بالله إقساماء وقوهم حك القاضى 
١‏ بالقسامة امم منه وضع موضوح الأقسام » واختار العبنى فى شرح الكنز الأول ع واخختار منلا مسكين الثافى اه 
1 ( ۷۹ - فب ابن مابدين -.5) 
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باب صوص" وهدد #صوص على شخص صوص على وجه مخصوص وسيأقى بياله (میت) حر ولو ذميا أو 
مجتونا شر نبلالية(به جرح أو أثر ضرب أو خنقأو خروجدم من أذنه أو عينه وجد ف‌عله أو) وجد (بدنه أوأ كثره) 
من أى جانب كان ( أو نصفهمع رأسه ) والنص وإن ورد فى البدن لکن للأكثر حك الكل حتى لو وجد آفل 
من نصفه واو مع رأسه لا اثلا يؤدى اتكرار القسامة فى قتبل واحد وهو غير «شروع (ولم بعل قاتله) إذ او عل کان 
دو اللخصم وسقط القسامة (وادء, مى وليه القتل على أهلها ) أى الحلة كلهم ( أو ) ادعى على ( بعضهم 
( قوئه بسب صوص ) وهو وجود القتبل فى الحلة أو ماى معناها مماهو ملاك لأحد أو فى يد أحد ( قوله وعدد ٠‏ 
صوص ) وهو خسون يمينا ( قوله على شخص صوص ) أى مخصوص النوع وهو الرجل الحر الهالغ العاقل 
أو المالك المكلف ولو اءرأة الحر ولو يدا ك5_كانب إذا وجد القدبل ف عل موك له » وهذلإشارةإلى بعضالشر وط 
( قرل ٥ل‏ وجهه مخصوص ) إشارة إلى باى الشروط ٠خما‏ كون العدد خسين وتسكرار اليين إن لم يتم العدد وتوم 
03 تلام ولا علمنا له قاتلا وکونا بعد الدعوى والإنكار وبعد طلا إذ لاتجب المي نبدون الغ »وكون 
لل فبه وأن لا يعم قائله » فقد تضمن ماذكره بيان معنى القسامة وسبها وشرطها 
المنح : وركنما إجراء البين اذ كورة على لسانه » وحكلها : القضاء بوجوب الدية إنحلفوا والمبس 
قي ف إن أبو وا إن ادعى الولى العمد وبالدية عند النكول » إن ادعى خخطأ ومحاسها خطر الدماء وصيالتها عن 
الإعدار وخلاص الهم بالقئلى عن القصاص » ودايل شرعيتم! الأحاديث الواردة ف الباب الم كورة فى المداية 
رشرزحها ( راه ميت ) أى ولو حا بأن وجد جريح فى محلة » فنقل منها و بتى ذافراش » حتى مات من اللبراحة 
إن القسامة والدية على أهاها كا سيأنى متنا ر قوله حر ) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد فى غير ملاغسيده» 
وکذا الدبى وأم الولد والمكانب والمأذون المديون » ولو فى ملكه فهدر إلا فى المكائب والمأذون المديون فقي ما 
نيمة على المولى » لا على عاقائه حالة للغرماء نى المأذون » وف ثلاث سنين فى الكانب كا فى الشرلبلالية عن 
البدائع » وسيأنى فى الفروع آخر الباب ( قوله واو ذميا أو تجنونا ) دخل فبه الذكر والأنى والكبير والصخير » 
وخرج البهاثم » فلا شیء فہا كما سيأنى ( قوله به جرح الخ ) سيأنى ممترزاته مدنا ( قوله فى حلة ) بالفتح المكان 
الذى ينزله القوم ط عن المصباح ( قوله أو نصفه مع رأسه) واو “شقوقا بالطول منح أى ومعهالرأس » وأما إذا 
شق طولا بدونه أوشق الرأس »مه » فلا قهسامة وهو الذى ذكره المصنف بعد فى متنه ط ( قواه حئی لووجدالخ) 
والأصل أن الموجود إن كان حال لو وجد الباق تجرى فيه القسامة لا تحب ف الموجود » وإن كان حال لو وجد 
البانى لا تجب فيه القسامة تيمب » وصلاة الجنازة فى هذا الباب تنسحب على هذا الأصل هداية ر قله اثلا دى 
لک رار القسامة الخ ) أى والدية بأن وجد الأقل من بدله مع رأسه فى محل » والباق فى عل آخر فإنه ذا وجبت 
القسامة » والدية فى الأفل لزم وجوبهما نى الأكثر أبضا ر قوله إذ او عل ) أى بالبينة أو الإفزار قهستائىأى إقرار 
القائل » ولا بد أن تسكون البينة من غير أهل الحلة کا سيأق متنا وبانی تمام الكلام عليه ( قوله وادعى وليهالخ) _ 
أشار إلى من شروطها الدعوى من أولياء 0 » إذ الین لا جب يدوم كانى الطورت وقدمناه وائظ ارال 
إذالم يكن له ول هل یدیا الإمام آم لاء ثم رأيث منقولا عن شرح الحموى أنه تو 7 قف فى التخير الآنى »حيث 
لادلى هل يتخير الإمام اللخمسين أم لا وقال ذليراجع )١(‏ (قوله أو ادعى على بهضهم) ولومعينا خلاف مالوادعى 
)١(‏ ( قله وقال فليراجع ) نقل مولاثا مل الحانوق مايفيه أن للإمام الدعرى والثيير مسعدلا عليه ,+ا-ك القصاص فى قثل من 
لار له مها قال فإن من ملك للقصاصي مالك القسامة بالأولى؛ اكون أنزل مئه وأبثما من لارل له يكون مير ائه ابوت ا 
مدمها مالا ابیت المال وله ذلك جزاما اه , ٤‏ 1 
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حاف خسون رجلا منم بتارم الولى بالله ءاقتلناه ولاعلمنا له قاتلا ) بأن يحلف كل مهم بالله ماقئلت ولا علمت 
ل قاتلا ر لا بحلاف الولى ) وقال الشافعى : إن كان ثمة لوث استحلف الأؤلياء خسين بمينا أن أهل الحلة قتلوه ثم 
يقغى بالدية على المدعى عليه وقضى مالك بالقود أو الدعوى بالعمد ( ثم قضى على أهلها بالدية ) لا مطلقا بل 
( إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن ) وقعت الدعرى ( طا فعلى ) أى فيقضى بالدية على ( عواقلهم ) كا 
فى شرح الومع معزيا للذخبرة والخاز ع 

ونقل ابن الكال عن ابوط أن فى ظاهر الرواية القسامة عل أهل الحلة والدية على عواقلهم 


على واحد من غير هم فإنها تسقط عنهم کا بأنی متنا ( قوله حلف خمسون رجلا منهم الخ ) خرج الصبى والرأة 
والعبدكا مر » وباتی وهذا إن طلب الولى الت<ليف کا قدمناه فله تركه وبه صرح الرءلى » وإذا تركه فول يقفى 
له بالدية أم لا » لأنه لو خلفهم أمكن ظهور القائل لم أره فليراجمع وقال الزيلعى : وقوله #تارهم الولى » نص 
على أن الخبار لاولى لأن العين حته» والظاعر أنه ختار من يتبمه بالقتل » أو أهل احبر أو صالحى آمل 
الحلة ما أن غرم عن الهين الكاذبة أبلغ فيظهر القائل » واو اختار اعی أو محدودا فى قذف جاز لأما مين 
ة اه ( قله بأن حاف الخ ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستانى » فيحاف كل واحد على 
ننى قنله » وان عامه لاجهال أنه قئله وحده » فيتجرأ على بمينه بالله ما قا بعنی حیعا » ولايعكس لأنه إذا قتله 
2 غيره كان قاتلا وفائدة قؤله : ولا علمنا له قائلا مع أن شهادة أهل الحلة بالققل على واحد »نهم :أو على غير هم 
«ردودة أن يقر ال حالف على عبده فبةءل إفراره أو يقر على غيره عن غير أهل اخلة فيصدته ول المقتول » 
الک عن أهل الحلة متح ملخصا وس,أنى أنه او کان أحدم قال : قنله زيد يقول فى محلفه ولا علمت له قاتلا 
غبر زيد ( قوله وقال الشافعى الخ ) اللوث أن يكون علامة القتل على وا<د ؛ 
ظاهرة أو يمد عدل أو جاءة غير عدول أن أهل الحلة قتاوه. 

وحاصل ملهبه : أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعى فإن حاف آم قنلوه خطأ فله الدية عليهم + أو عمدا 
فالةصاص ف قول » والدية فى قول » فإن نكل عن العينحلفوا » فإن حلفوا لا شى'عابهم ؛و إلافعليهم القصاص 
فى قول والدية فى قول ؛ وإن م يكن ااظاهر شاهد للمدعى ‏ حاف آهل الحلة على ما قلنا » فحيث لا اوثفقوله 
كفولنا والاخقلاف فى موضعين : أحدهما : أن المدعى لا عاف عندنا » وعنده يحلف ء والثانى : براءةأهل الحلة 
ف الهين اه من الكفاية وغيرها وبيان الأدلة فى المعاولات واللوث بفةح اللام" > وسكون اواو والثاء المثاثة كا 
ضبطه ابن القن فى لغات الهاج ( قول وتضى مالك بالقود) أى على واحد ثذتاره المدعى للقنل من بين الممدعى 
عليهم غرر الأفكار ( قوله كما فى شرح المع ) وكذافى غرر الأفكار وا 


أو ظاهريثهدلالمدعى من عداوة 


لالية عن البرهان معزيا للذخيرة 


واللحائية أيضا ز قوله ونقل ابن الكال الخ ) استدراك على ما تقدم » فإن ابن الكقال لم يفصل بين العم راطا 
بل قال ثم قضى على أهلها بديته ونتحملها العاقلة » لآنه ذكر فى المبسوط الخ ء ثم فرق ابن الكمال بين العمد 
واللبطأ فى إاسألة الآ تية كما سيذكره الشارج عنه » فدل على أنه أراد الإطلاق هنا » وكذا أطاق شراح المداية 
وجوبها على العاقلة : 

وقال فى النهاية وغيرها : وق اأبسرط ثم يقضى بالدية على عاقلة أهل الحلة فى ثلاث سنين » لن حالهم هنا 
دون حال من باشر القثل خطأ وإذاكانت الدية هناك على عاقلته فن ثلاث ستين » فههنا أولى » وفى ظاهر اارواية 
الفسامة على آهل الحاة والدية على عواقتهم وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة اه ملخصا 
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أى ف ثلاث سنين وكذ! قيمةالةن تؤخذ فثلاث سنين شر لبلالية (وإن لم بم العدد كر رالحلف عايهم ليت خمسين يمينا 
وإذ تم ) العدد (وأراد الولى تكراره لا ومن نكل منهم حبس حتى محلف على الوجه المذكور هنا) هذا فيدعوى 
القتل العمد أما ف الحطأ فيقضى بالدية على عاقلتهم "ولا حبسون ابن كال معزيا للخانيه » 

ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره » ولوعلى غيزه فصدقه الولى سقط التحليف عن أهل الحلة ( ولاقسامة 
على صنى ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولادية فى ميت لا أثر به ) لأنه ليس يقتيل» لن القتيل عرفا هو فائت 
الحياة بسبب مباشرة الحى » وإنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد 


قلت : ووجه الأولوية أن الموجود هنا جرد دعوى إذ لم يثبت أن آهل الحلة قتلوه ؛ فهو أدنى حالا من حال 
من باشر القتل اللخطأ عيانا فتتحملة العاقلة بالأولى » وإن كانت الدعوى بقل العمد لما قلنا من عدم الثبوت ؛ فلا 
ينافى أن العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمى القاصر هذا ؛ وعبارات المتون مطلقة نىن القسامة والدية على 
أل الحاة ؛ فلا بد من تخصيصها بدعوى العم دكا فعل المصنف أو تقدير مضاف : أى على عاقلتهم كا فمل 
شراح الحداية » ولا يخ أن القائل كواحد من العاقلة » فيتحمل معهم كا سيأق فى محل » فكذا هنا ولذا قال 
البزازية من شيخ الإسلام أن القسامة عليهم والدية على عاقلتهم وعلييم » لأن أهل الحلة قتلوا حكما فيكون ها 
لو قتلوا حقیقة ( قوله أى فى ثلاث سنين ) أنى بلفظ أى لأن ابن ال کال لم يذكره » لكنه مذ کور فى المبسوط 
(ترأه وكذا قيمة القن ) أى إذا وجد فى غير ملك سیدہ کا قدمناه ويأنى ر قوله وإن راد الولى نكراره ) أىعل 
بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خسین لا یکرر عليهم » بل للتار تام االحمسين من الباقين أفاده 
الإنقائى ( قوله حتى علف ) أى أو يقر فيلزمه ما أقر به ».وإنمالم يحم بمجرد النكول » لأن البينهنا نفس الح 
تعظيا لأمر الدم لا بدل عن الدية» ولذا يجمع أبينهما لاف انون فى دعوى الال لأنها بدل عنه ولذا تسقطبالأداء 
إنفانى ملخصا ب وهذا إذا لم يدع على معين من غير آهل الحلة وإلا فسباتی حجكه ( قوله على الوجه المذكور هنا) 
وهو بالله ما قتله الځ ( قوله هذا ) أى الحبس بالنسكول ر قوله أما فى الخطأ الخ ) أى لان موجبه الال ؛ فيقضى به 
عند النكول » وهلا مخالف مقتضى التعليل الذى ذكرناه قريبا تأمل ( قوله معزيا للخانية ) أقول : هذا مذ كور 
فى الدخيرة » وذكر عبارتما فى المنح وعزاه التتهستانى إلى الهتى والكرمائى وغيرهها » وأما الى رأينه ف انالية 
فهو قوله : فإن امننعوا عن اليين حبسوا حتى يحلفوا اه ولم يفرق بين العمد واللحطأ وهوظاهرامتون (قولهأوعبده) 
أى فى الخطأ آ١ا‏ العمد الموجب للقصاص فقد تقدم عدمقبوله على عبده سائحائى ( قوله ولو على غيره ) أىو ليس 
من لته کا قدمناه عن المنح وبءل ما يأ ( قوله سقط التحليف الخ ) وكذا فى إقراره على نفسه آوعبده » فلوقال 
ولو أفر على نفسه أو عبده أو غيره من غير حلته وصدقه وليه سقط التحليف عن آهل محلته لكان أحسن (قوله 
ولا قسامة على صب الخ ) لأنهم ليسوا من أهل النصرة وإنها مم أنباع والنصرة لا تكون بالانباع واليين على أهل 
النصرة » ولأن الصبى والمهنون ليسا من أهل القولالصديح والبين قول اهازيلعى : 

أقول : والمراد أنهم لا يدلون مع أهل الحلة فى قسامة قتيلها » فلا يناى ما سيأنى متنا من وجوت القسامة 
على المرأة لو وجد القتيل فى قرية لها ولا ماذكره الطورى عن البدائع من وجوبما على مكائب وجد القتيل فى داره 
وإن جلف يحب الأقل من قيمته » ومن الدية اه وأما لو وجد فى دار المأذون فى الولواجفية أن الاستحسان أن 
تجب القسامة على المولى ؛ وهر بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالمناية الخطأ لا يصح إقراره فلا يحلف اه 
( قوله وأنه مات حتف ألفه ) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذى لا أثر به اهدح ( قوله والغرامة) 
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( أويسيل دم من فه أو أنفه أو دبره أو ذكره ) لن الدم برج منها عادة بلا فعل أحدخلاف الأذن والعين (أو 
نصف منه ) أى ولا قسامة نی نص ميت رشق طولا أو أقل منه ) أى من نصفه ( ولو معه اارأدن ) لما مر رأر 
على رقبته ) أى اميت ( حية ملتوية ) لأن الظاهر أنه مات ما بزازية ( وما تم خلقه ككبير ) أى وجد سقط تام 
اللطلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية وق الظهيرية ما يخالفه ر فإن ادعى ا'ولى على واخد من غير هم) كان 
إراء منه لأهل الحلة و ( سقطت ) القسامة عنوم زو ) إن ادعى الولى ( على معين منم لا) تسقط وقيل تسقط 
ر تتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته ) دون آهل الحلة 


أى الدية تتبنع فعل العبد أى ولم يوجد فعله وكذا القسامة إنما تجب على أهل الحلة لاحهال القتل منهم ولم يحتمل 
لعدم أثره فلا تجب إتقانى ر قوله أو یسیل دم ) عطف على لا أثر به اهح ( قوله من فه ) كذاف الهداية وغيرهاء 
وذكر فى الذخيرة إن هذا إذا نزل من الرأس فإن علا من اللجوف فقتيل قهستانى وإتقانى عن فخر الإسلام (قوله 
بلا فعل أحد ) فإنه قد يخرج من الةم أو الأنف لرعاف » ومن الدبر لعلة فى الباطن أو أكل مالا بوافق ؛ ومن 
الإحليل لعرق انفجر فى الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة انلهوف أفادة الإنقائى : وعلم منه أنه بالأولى: 
أو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو فی ماء بلا فعل أحد » فلا قسامة ولادية » لأن الشرط أن لا بعال القئل 
على مبب ظاهر قوی بنع وجوه كا فى المدرية ل قوله بخلاف الأذن والعين ) فإنه دلالة ادل ظا هرا لأن ارج 
منهما عادة إلا بفعل حادث إتقانى ( قوله أو نصف منه ) بالجر عطفا على ميت »كا أشار إلبه الشارح أفاده ج 
ر قوله ولو معه ) أى مع الأفل ( قوله لما مر ) من قوله لثلا يؤدى لشكرار القسامة فى قتيل واحد ( قوله وجبت 
القسامة والدية ) أى على أهل الحلة » لأن الظاهر أن تام الحاق ينفصل حيا » وإن كان ناقص اناق فلا شىء 
عليم لأنه ينفصل ميقا هداية ( قوله وف الظهيرية ما الف ) ونع ها والجنين إذا وجد قتيلا فى الحلة فلا قسامة 
ولادية اه » 

أقول : والأول هو المذكور فى الشروح والمدابة والملتى والوقاية والدرر وغيرها ( قوله كان إبراء «نه لأهل 
الحلة ) لأنهم لا يغرءون بمجرد ظهور القتيل فيم ؛ بل بدعوى الول » فإذا ادعى على غير هم امتنع دعراه علوم 
لفقد شرطه اه ط عن الشمنى وكالحلة للك كا سنذكره عن التائرخانية ( قولة وسقطت القسامة عنم ) وكذا 
لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقهم حاضر ساكت > ولو غائبا لا مالم يكن المدعى وكيلا عنه فيها » ولو قال 
أحدهم : قثله زيد وآخر : عرو وآخر قال :لا أعرفه : فلا تكاذب وسقطت ساتخانی عن الزاهدى » ولذ کر 
حك المدعى عليه » وبیاله ماذكره الإنقانى أله إن برهن الولی فيها ولا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة ٠‏ فإن 
حلف برى" » وإلا فإن كانت الدعوى ف المال أى القئل خطأ ثبت وإن فى القصاص حبس » حتى يقر أو حاف 
أو يموت جوعا عنده وقالا يلزءه الأرش اه ملخصا وتمامه فيه ر قوله لا نسقط ) أى فى ظاهر الرواية مواهب ٠‏ 
لأن الشارع أوجبها ابنداء على أهل الحلة » فتعيبنه واحداً منيم لا ينان ما شرعه الشارع » فتثبت القسامة والدية 
على أهل الحلة كفابة ( قوله وقيل تسقط ) وهو رواية ع أبى يوسف فى غير رواية الأصول : أن القسامة والدية 
تسقط عع الباقين من أهل المهلة ويقال للولى ألك بينة فإن قال : لايستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى 
ابن الميارك عن ألى حنيفة مثله زيلعى ( قوله فديته على عاقلته ) أى تجب القسامة > فإذا حلف فالدية على عاقلته ؛ 
ثم من المشايخ من فال : إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معزوف » أو م يكن ومنه إطلاق الكتاب » ونم 
من قال إن كان ها مالك فعليه القسامة والدية قهستاقى » وعلى الأول مشى المصنف حيث قال : وإن لم تكن 
ملكا لهم وحيلئذ فالفرق ين الدابة والذاربحيث تجب الدية هلل مالکھا دون ساکنہا کا سيأ أن الداز لاننقطع 
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لأنه فى يده فصار كأنه فى داره. ( ولو اجتمع ) فيها ( سائق وقائد وزاكب فالدية عاييم رما وإنلم تكن ملكأ 
لم ) عملا بيدهم وقيل : القسامه والدية على مالك الداية كالدار وقيل : لايجب على السائق إلا إذاكان بس وها 
تيا وبه جزم فالجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل الحلة الى فيا الغيل على الدابة ( وإن 
مرت دابة علبها قتيل بین قريتين ) أو قبيلتين ( فعلى أقربهما ) لما روى ‏ أنه صلی الله عليه وسلم أمر فى قنيل وجد ,' 

0 بأن يذرع فوجد إلى أحدهما أقرب بشير فقضى عايبا بالقسامة ولو استويا فعلبهما وقيد الدابة انفاقي 
( بشرط "ماع الوت منم ) هكذا عبارة الزيلعى > 


يد ملسكها عنما فى الرأى والتدبير وإن أجرها مخلاف اادابة فإن التصرف يها لذى اليد .( قوله لأنه فى يده) 
الض بر الأول للقتيل والثانى لاسائق وكذا قوله فصار كأنه فى داره ( قوله فالدية عليهم جیما ) أى على عواقلهم 
اة عليهم عناية ( قوله وإن لم تكن ملكا هم ) إن وصلية : أى سواء كانت ملكا لهم أو لا ولينظر فيا 
اماك أحداه, بان کان هر الساثی ثلا : والقائد أو الراكب أجننى أو بالعسكس » والإطلاق يشمل هذه 
أصررة ويدل عليه ما ذكره الإتقانى أو وجد القتيل فى سفينة فالدية على من فما من مالك وراكب » لأنما ننقل 
وتحول فالضمان فما ب؛بوت الب لا بالنصرة كالدايةاه أفاده سعدى ( قوله علا يدم ) إشارة إل الفرق المار بين 
ادابة واادار ( قول" وقبل لايجب على السائق الخ ) هذا لامخص السائن فينبغى أن يكون القائد والراكب مثله » 
بشبز إلبه ما فى الحموى عن الرمز حلوا جنازة ظاهرة » فإذا هو قتيل لا شیء فيه أبو السعود ( قوله وبه جزم 
لجوهرة ) ادكن فى الكفاية أنه رواية عن أنى يوسف فى غبز رواية الأصول ( قوله وإن مرت دابة ) أى ولیک . 
ما أحد کین إذ او معها سائق أو نحوه فقد مر آنفا ( قوله أو قبيلنين ) أو سكنين أو محلنين قهستانى ( قوله 
تل آفر مما ) أى من القتيل وهذا إذاكان فى موضع لا يكون ماوکا لأحد » وإلا فعلى مالكه قهسنانى وای 
ريبا وقال وفيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض قرية وبير لی الأقرب '( قوله ولو استويافعليهما ) فاوكان 
فى إحدى القريتين ألف رجل » وق الأخرى أقل فالدية على القريتين نصفان بلا حلاف ط عن الهندية 

أقول : وقد علدت أن من الشروط الدعوى هن الول » فإذا ادعى على إحداهما دو نالأخرى كيف الحم » 
والذى يظهر لى بحثا أنه أو ادعى على إحدى المستويتين لا تسقط القسامة عن الأخرى » لأن الوجوب عءايهما فهو 
کنا لو ادعى على معين من آهل محلة » وأما لو ادعى على البعدى » فهو إبراء منه للقرنى » لأ نأصل الوجوب عليها 
وحدها کا لو ادعى على واحد من غير آهل المملة وليراجع ( قوله وقرد الدابة اتفاق ) فالحتكم كذلك لو وجد 
طريحا بينبما ط ( قوله بشرط مداع الوت منهم ) عبر عنه الزيلعى وصاحب الهداية بقيل » لکن جزم به فى 
اللخائية والواوالجية وتبعهما ابن كال وصاحب الدرر » وجعله «تناكالمصنف وكذا فى المواهب + ووجهه ظاهر ٠‏ 
ومفاد أنه إن لم يسمع منه الصوت فدمه هدر » لمكن هذا إذالم يكن المىكان ملو كا أو عليه يد خادة أو عامة 
كا يأ تقريره ( قوله هكذا عبارة اازيلعى ) أى على ما فى بعض النسخ ء وق بعضها جل ما فى الدرر ويمكن ٠‏ 
إرجاع السكل إلى معنى واحد فقوله : منم صلة ماع » وقوله : منه حال من الوت » وهو معتی ماف الكاق 
على أن الغالب أنه إذاكان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم » لسكن ها كان مدار الضمان على تسب ةالتتصير 
للم بعدم إغائته كان اللحوظ سماعهم صوته لا بالعسكسى فأورد الشارح غبارة الدرر وغيرها لبيان اراد فى 1 


n 
1 


و 
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وعبارة الدرر وغيزها منه عبارة البرجندى نقلا عن الكاق يسمعون صوته لأنه حينئذ بلحقهالغوث فياسبون 
إلى التقصير فى النصرة ( وإلا) بأن كان فى موضع لا يسمع منه الصوت (لا) تلزمهم نصرته فلا يبون إلى 
التقصير فلا يجعلون قائلين تقدير؟ ( وبراعى حال المكان الذى وجد فيه القتيل فإن كان مملوكا تجب القسامة على 
الملاك والدية على عاقلتهم ) وكذا نو موقوفا على أرباب «علومين » لآن العبزة للملك والولاية "كا أفاده المصنف 
مستندا الولوالجية والبزازية : 

قلت : وسيجىء التصرح به فى المثن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ فلا عبرة للقرب إلا إذا وجد فى مکان مباح 
لاملكلأحدولايد وإلا فعلى ذى اللاك اليد والمراد بالولاية واليد الخصوص ولو لجباعة حضون فاو لعامة المسلمين 
فلا قسامة ولا دية على أحد بدائع لکن سيجىء وجوبا فى بيت الال فتأمل والمراد باليد أرضا الحقة ٠‏ 

وأما الأراضى التى لها مالك أخذها وال ظا فينبغى أن يكون القتيل فيها هدرا لأنه ليس على الغاصب دية 
قھسفائی عن الكرماقى فليحرر 


00 RE 
كلام المصنف فتدبر ( قوله لايسمعؤن ) كذا فها رأيت من الذسيخ » والصواب إسقاط لا ايناسب التعليل ( قوله‎ 


وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين ) أى تجب القسامة والدية عليهم كنا سيأق ( قوله على أرباب معاوهين )حرج 
به غير المعلومين كالمو قوف على الفقراء والمساكين » فالدية فى بيت المال كا ياتى عن الم نف عا ( قوله لأن 
العبرة للملك والولاية ) فيه أن الولاية فى الوقت لواقفه أو من جملها له لاللموقوف علبهم (قوله وحوائظ) أى حين 
إذ كانت الدية نى المماوك والموقوف اللحاص على أربابه » فلا عبرة للغرب المشروط بسناع الصوت إلا ف 
لاملك عليه لأحد ولايد : أى يد خصوص » ودخل تحت ذلك المباح شرآن الممازة الى لا ر أأحد و 
المتتفع بها انى فى أيدى المسلمين ففيهما يعتير للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه الوت فتجب 
على آهله » فإن لم يسمع منه الصوت » فإنكان فى أيدى المسامين + فالدية فى بيت الال كا يذكره المصنف 
قريبا » وإلا هدر كا فهم من قول المصنف يشرط ماع الصوت كا قررناه وهذا مانقله ط عن الغندية 
من أن القتيل إذا وجد فى فلاة فإن مملوكة فالقسامة والدية على امالك وقبيلته > وإلا فإن كان يسم 
من مصر أى مثلا فعليهم القسامة » وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحةطاب والاحتشاش والسكاا 
المال وإلا قدمه هدر اه ملخصا > 

وعلى هذا فقول اللحانية ولو فى موضع مباح إلا أله فى أيدى المساءين فالدية فى بيت الال محمول على ما إذا 
لم يكن يقر به مضر أو قرية يستمع منه الصوت » بدليل أنه فى اللخانية جزم باشتراط الماع أولا كا قدمناه عنه 

والحاصل أن المعتبر أولا هو اللاك واليد الخاصة ثم القرب ثماليد العامة . 

[ تنبيه ] قال فى الناترخالية وإن لم تكن الأرض علكا وكان يسمع منه الصوت فعلى أفرب القبائل من 
المصر إلى ذلك الموضع اه فأفاد أن القسامة ليست على جمييع أهل المصر بل على أقرب قبيلة «نمها إلى ذلك الموضع 
فليحفظ ( قوله ولو لجماعة يحصون ) أى لوكان لواحد آو لجماءة حصونكالموقوف على معلومين ( قوله دكن 
سیجیء ) أى فى المنن قريبا ( قوله فتأمل ) أشار به إلى إمكان ابم بأن يحمل قول البدائع .ولادية على أحدأى 
من الناس اه ح : أى فلا يناق فى وجوبها فى بيت المال ولكن هذا حيث لاقرب » وإلا فالوجوب على من 
يسمع الصوت کا علمت ( قوله فليحرر ) أقول : تحريره أن فيه خلافا فإن م عزاه الفھستانی إلى السكرماى من 
أنه لبس على الغاضب دية هو المذ كور فى شروح الهداية عند قوله الآنى » وإن بيعت ولم تقض وقال الزياعى 
هناك يلاف ما إذاكانت الدار وديعة : أى حيث يفسمن المالك » لأن هذا الفمان غمان ترك الحفظ » وهو إنما 
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(وإن مباحا لكنه فى أيدى المسلين تجب الديةق بيت امال )لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يستمع منه الصوت» يبه 
عليه الغوث كذا ف الولوالجية وفيما (ولو وجد) قتبل (ى أرضٍ رجل إلى جالب قرية ليس صاحب الأرض منها) 
أى من أهل القربة ( فهى عليه ) على زب الأرض ( لا على أهلها ) أى القرية لأن العبرة للملك والولاية اه + 
قلت : فهذا صريح ف أن القرب با يعتير إذا وجد ىأرض مباحة لا ملوكة ولاموقوفة لأن تدبيره لأربابه 
وسيجىء متنا فتنبه ( وإن وجد فى دار إنسان فعليه القسامة ) ولو عاقلته حضورا دخلوا فى القسامة أيضا خلافا 
لأ يوسف ملت ( والدية على عاقلته ) إن ثبت أنها له بالحجة کا سيجىغ وكان له عاقلة وإلا فعليه ( وهی ) أى 
الدية والقسامة ( على أهل اللخطة ) الذين خط لهم الإمام ول الفتح ولو بتى منهم واحد ( دون السكان والمشترين ) 
وقال أبو بوسف : كلهم مشتركون ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) بالإجماع ( وإن وجد ف دار بين قوم لبعض 


جب على من كان قادرا على الحفظ » وهو من له يد أصالة لا يد ليابة ويلم المودع يد نيابة » وكذاالمستعير والمرتون 
ركذا الغاصب » لأن يده يد أمانة لأن العقار لايضمن بالغصب عندنا ذكره ف النهاية :. وذ كرف الهداية ما يدل 
على أن الضمان على الغاصب اه : أى بناء على القول بأن الغصب يتحقتق فى العقار ورجحه غير واحدمن متنا ميخ 
ر قوله وإن مباحا الخ ) أى ولا يسمع منه الصوت كا قدمناه ( قوله لما ذكرنا الخ ) هذا ذكره الولوالجى تعليلا 
لةوله قبله » وإنما. تب الديسة والقسامة على أقرب القريتين إذاكان بحال يسم منه الوت » لكنه فصل بين 
النملبل والمعلل بماذكره المصنف متنا من قوله : ويراعى حال المكان الخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك » وليس 
ذلك لما عات من أن عل الوجرزب هنا على بيت المال إذا كان بعيداً عن العمران لا بسمع منه الصوت ( قوله 
ابس ساحب الأرض منها ) مفهومه أنه لو کان منها دلوا معه إذا كانوا عاقلته تأمل ( قوله فهذا صريع الخ ) 
لا حاجة إلبه مع ما قدمه هن قوله وحينئك فلا عبزة للقرب ط ( قوله لأن تدبيره الخ ) علة نحذوف تقديره » وإلا 
فمل الماللك وذى الولاية لأن الخ ط ر قوله فعليه القسامة ) فنكرر عليه الأيمان ولواججية ولو الدار مغلقة لا أحد 
فيا طورى ؛ وهذا إذا ادعى ولى القتيل القتل على صاحب الدار » فلو ادعى لى آخر فلا قسامة ولادية على رب 
الدار تائرتعانية ( قوله ولو عافلته حضورا ) أى ف بلده كا فى الشرنبلالية عن البرهان ( قوله خلافا لأبى بوسف) 
حيث قال : لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره » ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية 
حفظ الدار يحفظ صاحبها » لاف ما إذاكائوا غيبا ولوا ية ر قوله أى الدية والقسامة ) الأولى الافتصار على 
القسامة «راعاة لإفراد الضمير» لأن الدية على عاقلة أهل:انلحطة كا فى العناية وغيرها: 

وف الشرنبلالية ينب التفصيل "كا تقدم فالمحلة فتجب الدية ف دعوى العمد عام م وف انخطأ على عاقلتهم اه 
واعترضه أبو السعود بأن التفصيل حلاف ظاهر الرواية كا مر ( قوله على هل االخطة ) بالكسر هىماأخنطه الإمام 
أى أفرزه وميزه من أراض » وأعطاه لأحد كا فى الطلبة قهسدا ر قوله دون السكان ) كالمستأجرين والمستعير ين 
فالقسامة على أربابها » وإن كانوا غيبا ناترخائية غ وكا مشترين الذين بملكون بالبة أو المهر أو الوصية » أو غيره 
من أسباب الماك وإ ن كالوا يبضونها قهستانى ( قوله فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أى دون السکان + 

والحاصل : أنه إذا كان فى محلة أملاك قديمة وحديثة وسكان فالقسامة غلى القدبعة دون أخويها » لأنه إنما 
يكون ولاية تلدبير الحلة إلييم » وإذا كان فيا أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة » وإذا كان سكان فلا ثىء 
عليهم » وهذا كله عندهما » وأما عند ألى يوسف فالثلاثة سواء فى وجوب' القسامة وتمامه فى شرح الطحاوى » 
قبل : هذا فى عرفهم وما فى عرفنا فعل المشترين لان الندبير [ايهم کا أشير إليه فيالسكرماف قوستانى » وق دبال 
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أكثر فهى على ) عدد ( الرعوص ) كالشفعة ( وإن بيعت ولم تقيض ) حتى وجد ذيها قتيل ( فمل عاقلة البائع 
وق البيع بار على عاقلة ذى اليد ) خلافا غا ( ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنه ) أى الدار ای فبا قبل 
ر لذى اليد ) ولو هو القتيل کا سيجىء ولا يكق جرد اليد حتى لو كان به لم تدعا قلته ولا لفسه درر معلللا بأنه 
لا بمكن الإيجاب على الورثة لاورثة » لكن فيه بحث لما نقرر أن الدية للمقتول حنى يقضى منه ديونه » وإن لم يبق 
للورثة شى ثم الورثة لفون » فيكون الإياب على الورئة للميت لا للورثة كذا قبل + 

قات : وقد بال لماكان هولايدى لنفسه فغيره بالأولىلقوة الشية فتأمل ( وإن ) وجد ( ف الفلك فالقسامة) 
والدية ضرر ( على من فيها من الركاب والملاحين ) اتفاقا لأنه فى أيديوم كالدابة ( وكذا العجاة ) حكها كفلك 


لأنه لو وجد تتيل ی دار ن مشتر وذى خطة فإنهما متساويان فى القسامة والدية بالإجماع وتمامه فى العناية ( قوله 
فهى على عدد الرءرس) فإن كان نصفها لزيد وعشرها عرو » والباق لبكر فالقسامة ءايهم والدية على عافلا.م 
أثلاثا متساوية لأن صاحب القليل والكثير سواء فى المنظ والتدبير » وكذا لو وجد فى نہر مشترك قھستاای 
ر قوله فعلى عافلة البائع ) أى فالدية على عافلة البائع هكذا قاله الشراح وف المنح أى الدية والقسامة اه + 

أقول : الظاهر أنه رى التفصيل المار وهو أن العاقلة إن كانوا حضورا دخلوا معه فى القسامة وإلا فلا 
تأمل ( قوله خخلافا هما ) حيث قالا إن لم يكن فيه خيار فعلى عافلة المشترى » وإن كان فعلى عاقلة من يصير له 
سواء کان اللخيار للبائع أو المشترى ابن كال ٠‏ 

فالحاصل : أنه اعتبز اليد وهمااعتيرا املك إنوجد وإلا توقف علىقرار الك كفاية( قوله ولا تعقل عافلةاليم ) 
أى إذا أنبكرتالعافلة كو ذالدار لذىاليد وقالوا إنها وديءة أومستعارة أو مستأجرة عناية (قوله ولابكنى جرد اليد 
لأن الظاهر لابصلح حجة للاستحقاق ويصاح للدفع ر قوله:حتى لو کان به )أى بمجرد البد اهح ( قوله ولانفس») 
بالرفع عطفا على عافلته فافهم ( قوله درر الح ) عبارة الدرر وتدى عاقلته إذا ثبت ألما له بالحجة» وهذا إذا كان 
له عافلة ورلا فعليه کا مر مرارا لاءجرد اليدء حتى لو كان به لاندى عاقاته ولا نفسه اه فقوله : ولا نفسسه معناه 
ولا يدى هو حيث لاعاقلة له : 

والحاصل : إله إذاكانت دار فيد زجل ووجد فیا قبل » سواءكان القتيل ذا اليد أو غير فلا نجب بمجرد 
اليد دية القتيل فى الصورتين لاعلى عاقلة ذى اليد إن كان له عا لة ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة » وإنما جب 
الدية إذا ثبت آنا لذى اليد » فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره » فالدية على عاقلة رب الدار أو على لفسه 
إن لم تكن له عاقلة » ؤإن كان القتيل هو رب الدار فهى مسألة + فية سيد كر ها المص:ف بعد فعند الإمام ديته 
على عاقلة ورئته » وعندهما لاشیء فيه لأنه لايمكن الإيماب على الورئة للورئة » وللامام : أن الدية المققول 
والورثة يخلفوله فالإيجاب عليهم له لاهم لکن يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لابدى هو لنفسه » 
فلا يدى له غيره بالأولى هذا تقربر مراد الشارح فى هذا امحل ولكن تعبیره عنة غير محر فتدبر : ويأق تام 
السكلام على المسألة اللحلافية ى مله ( قوله فالقسامة والدية الخ ) الظاهر أن الدية(1) إنما'وجبتأيضا عليهم لاعلى 
عائلهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التمصيل المار ف الدار تأمل (قوله على من فيها الخ ) يشمل أربابها حى 
تيمب على الأرباب الذبن فيها » وعلى السكان وكذا على من يدها والمالك نى ذلك وغير ا مالك سواء هداية ( قول 
انفاقا الخ ) هذا على ماروىعن أنى يوسف ظاهر » لأنه يجعل السكان والملاك فى القتيل الموجود ف المحلة ؛ سواه 


(1) (توله الظاهر ان الدية ) لمل صوابه القساءة بدليل اتتدليل قإن أحدا لم يشترط للإيجماب هل العاقلة حضورهم بل الاي اقثرط 
فيه الحامز ر[ ما هو القسامة كا مر فى مسئلة الداراه تأمل : 
( ۸۰ - ساشية ابن مابدين = ٩‏ ) 
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ز وىمسجد محل وشار عا ) الخاص بأهلها كا أفادة ابن كال مستندا للبدائع وقدحققه منلاً خسرو وأقره الصنف 
( على أهلها وسوق ملوك على الملاك ) وعند أبى بوسف علىالسكان ملت ( ہی غيره) أى غير المملوك ( والشارع 
الأعثلم ) هر النافق ) والسجن والجامع ) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواجد متهم ولا للماعة 
يحصو ( لا قسامة ) ولا دية على أحد ابن كال (و) إنما رالدية على بيت المال ) لآن الغرم بالق ثم عا تجب الدية 
فيا لو ذكر على بيت المال ( إن کان نائيا ) أى بعيدا ر عن الملات ولا) بكن نائيا بل قريبا ٠نها‏ ( فعلى أقرب 
المحلات إليه ) الدية والقسامة لأنه فوظ محفظ أهل المحلةء فتكون القسامة والدية على أهل الحلة» 


فكذا هنا »وأما عندهاقی انحلة السكان لايشاركون اللاك »لأن تدبير الحلة إلىالملاك دون السكان » وق السفينة 
مم في تدبيرها سواء لأمها تنقل فالمعتير فيها اليد دون الملك كالدابة وهم فق انيد عليها سواء » يخلاف الحلة والدار 
لأنما لاننقل كفاية ( قوله.وى مسجد محلة ) ومثله مسجد القبئلة قال ف بة عن المنتقى إن كان فى مسجد 
لقبيلة »فهو على عاقلةالقبياة» وإن كان لاي ليان ال.جدواتما يصلى فيه غرباء : فان كان يعم الذى اشتراهويناه كان 
القسامة والدية » وإنكان لابعرف الذى بناهكان على أقرب الدور منه » وإن کان فى درب غير نافد 
وء لاه واحد كان على عافلة أصماب الدور الذين فى الدرب ؛ وإذا وجد ااستيل فى قبيلة فيها عدة مساجد » فهو 

باذ وإث لم كن ذهو على أصماب اضلة وأهل كل «سجد علته ام ( قوله الخاص بأهلها ) وهو غير 
كايعلم ن قوله فى الشارع الأعظم هو النافذ ( قوله وقد حققه ابن کال الخ ) إعلم أن مثلا خرو رعه الله 
تعالى قسم فى الدور العاربق إلى قسءين : خاص » وهو غير النافذ » وعام : وهو النافذ وهو قسمان أيضا شارع 
اغاة » وهو ما يكون المرور فيه أ كثريا لأهلها وقد يكون لغيرهم أيضا : ولشارع الأعفلم »و«ومايكون»رود 
یع الطوائف فيه على السوية » وأقره المضنف ف المنح ونازعه ابن كال وكذا الشرنبلالى بأنه غير مسل بل الحمل 
بار ترك الندبير 


الم حح أن يراد بشارخ اغحلة الخاص بأهلها » وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والديا 
والحفظ » ولا يكون إلا مع الخصوص باأتصرف ف :الحل ولذا قال ی البدائع : ولا قسامة فى قتيل بوجد ىق 
مسجد الجاع » ولافى شوارع العامة وجسورها لأنه ل يوجد اللاك ولا يدا نصوص اه وبه ته ماقو لالشارج 
وقد حققه نلا خسرو ( قوله وال جامع ) هذا إذا م يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه » والدية لى :عافلته قهستاق 

وف التاترخالية عن المنتتى : وجد ف المسجد ال جإءغ ولا يدرى قائله أو زحمه الناس يوم اللبمعة فقتلوه » 
ولا يدى من هو فءلى بیت الال كا بکون على آمل اهلة لو وجد فبا ء وكذات لو قتله رجل بالسيف ولا يدرى 
عن هو فعلى بيت الال ( قوله لا قسامة ) لأن هذا أمر بقع فى اللبل عادة ولا يكون هناك أحديحفظ والقساما ری 
أ #وضع بتوه, وجود من يعرف قائله أفاده الإثقانى ر قوله وإنما الدية على بيت الال ) وتؤخذ فى ثلاث سنين؛ 
لأن 5 الدية التأجي ل كما فى العاقلة » فكذلك قيرهم آلا تری أنها تؤخذ من مال المقر بقتلانلاطأً ى ثلاث سئين 
اه اختبار ( قوله لآن الغرم بالغثم ) أى لما كان عامة المسامين المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن ؛ والشارع 
الأعفا م كان الغرم عليهم » فيدفع من مالم الموضوع هم فى بيتدط ( قوله فيا ذكر )يشمل الشارع الأعظم والسجن 
والجامع » والذى رأيته ی شروح المداية ذكر هذا القيد أعنى قوله : إذا كان نايا فى السو ق الغير المماوك » والظاهر 
الإطلاق ما تقدم من أنه او وجد فى فلاة غير ملوكة فالمعت الآرب ٠‏ لكن فى الطورى عن المت » ولو 
وجد الفتيل فى المسجد الهرام من غير زحام الناس ء فالدية فى بيت الال ءن غير قسامة اه نإن المسجد اللحرام 
غير ناء عن الحلات وكذا ااسجن عادة فلتأمل ( قوله بل قريبا منها) الظاهر أن المءتبر فى ماع الصوت 
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وكذا فى السوق الناثى إذا کان ءن يسكنها فى الليالى » أر كان لأحد فيها دار مماوكة تكون القساءة والدية هاره لأنه 


يازمه صيائة ذلك الموضع » فيوصف بالتقصير > فيجب عليه وجب التقصير ؟! فوالعنان 


— e~ 


قلت : وبه أفتى المرحوم أبو السعرد أفندى »ذتى الروم » واعته ده المصنف وإن خلا 
مصرج به فى غااب الفتاوى والشروح فايحفظ ( ويبدر او ) وجد ( أ برية أو وسط الفرات ) إذا كان كر به 
الماء لا عرسا كا سيجىء إذ لا يد لأحد وقرل : إذا كان دوضغ البعاث ءاثه فى دار الإسلام تجب الدية فى بيت 
المال لأنه فى أيدى المسلمين ابن کال ( وق نہر صغير ) هو ها يس:<ق به 
ر واوكانت البرية ماوكة ) أو وقفا ( لحد ) کا مر وسيجىء ( أوكانت 
بحيث يسمع منه الصوت ( ب على ا لالات ) أو ذى اليد (أوعلى أه ل القربة) أو أترب الأ 
بالشط ) أو باز ة أو مربوطا أو ملتى على الشط ( فهلى أقرب ) الأواضع إأيه هن ١‏ 
والأرافى وأثر 


به (على أهله ) لاخخصاء. 
ن القرية ) أوالأخبية 


المصنف ( إذا كان يصلى صوت أدل الأرض والترى إليه وإلا لا ) كنا در 


رتولء ركذا فى الو قالنائى الخ) استثناءف المعنى دن قو له : إذا كازنائيا أى أن الدية - 

كان فما من يسكنها ليلا الخ » وأفاد أنه لا عبرة يسكنى النهار تأءل وال 

موجب التقصير ) بفتح اليم هو القساءة والدية ط ( قوله معزيا للنهابة ) 

ومثله فى الكفاية والمعراج » وعزاه الإنقائى إلى شرح اللكاق (قوله قات وبه) أى ا فى لانن من الوجوب 
على أقرب الحلات 

أقول : وهو الموافق لما تقدم نقريره هن أن المعتيز أولا الماك واليد اللخاصة ثم اقرب تماليد العاءة (قواه فى برية) 

نفع ما لعاءة المساحين » وإلا فعلى بيت المال "كا 


س ( قوله 
خر الإسلام » 


قى 


د فما إلى “سوط 


أىغير ماوكة ولافريبةمن قرية أو تموهاككا بعلم مما بعده وج 
هر ( قوله أو وسط الفرات ) ليس بقید بل المراد هروره فى تبر كبير احترازاً عن الصة 
فى الشط أو مربوط أو ماتی على الشط أفاده ابن كال وغيره ويعلم مما بعده ( قوله ابن'كال(1) ) وتام عبارته 
فلاف ما إذاكان «وضع انبعائه ی دار الارب » لأنه بحت ل أن يكون قتبل آهل اللدرب اه وحزاه إلى الكرخى 
جاز ما په » ولم يعبر عنه بقل كما فعل الشارح » وكذا جزم به القهستائى » وعزأه شراح الهدايه إلى مبسرط شيخ 
الإسلام وغره » لكن قال العلاءة الإ:قانى : أله ليس بشىء لأنه خلاف ما نص عليه محمد فى الأصل والجان 
ا'صغيز والطحاوئ وغيره » حيث لم تبروا ذلك » ولأن الفرات وغوه لين فى ولابة أحد ؛ ذل بلزمجفظه على 
أ-عد » وإلا لزم اعتبار ذلك فى المفازة البعيدة أيضا » لأنه قبل المسامين لا حالة اه ملخصا 
قات والمراد وضع انبعاثه مومع انفجاره ونبعه ( قوله على أهله ) أى تب القسامة والدية عليهم هداية أى 
عافلتهم إنقانى تأمل ( قوله أو وقفا لآد) أى لأرباب معلوءين ( قواه ذءلى أقرب المواضع الخ ) عبارة الإمام 
عمد کا نقله الإنقانى » فعلى أقرب القباثئر إلى ذلك الموضع من المصر القساءة والدية اه والظاهر أن القرب: كذلك 
٤‏ لو فيها قبائل » وإلا فأفرب البيوت 
وق البزازية : مثل محمد فوا وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان أو الأراضى : قال : الأراضى 
ليست فى «للكهم وإنما تنسب إليهم تنا تنسب الصحارى فلى أقربهما بیوتا اه ( قوله والأراخى ) أى المملوكة 


5 
» و۶ او کان محتيسا 


لأن حككها حك البنيان يجب على آھاہا حفظها وجفظ ماقرب إابها رحتى ( قوله وإلا لا ) أى وإنلويصلالصوت 
لا جب على أهل الأرض والقرى : بل بذظر إن وجد اقيل فى موضع ينتفع به العامة فنى بيت الال وإلا فهدر 
(۱) ( ققرل امخثى قول وقد حةقه ابن كال ) امل صوابه كا أفاده ابن كال الخ أى كا يدل عليه كلاءه آخر القولة فايفهم , 


1 
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إوإن الى قوم بالسروف فأجاوا) أى تفرقوا (عن قل فءلى أدل اللة ) لأن حفظها عاييم ( إلا أن يدعى الولى على 
أولنك أو) يدعى ( على ) بعض ( معين منهم) فلم يكن ءلى أدل احلة شىء ولاءلى أولنك <¬ يبرهن » لأنيعجرد 
الدعوى لايثبت التق وبرى' آهل الحلة لأن قوله حجة عليه ( ومستحلف ) على صيغة اسم المفعول > 

( قال قنله زيد حاف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد ) ولا يقبل قوله فى جق هن يزعم أله قتله 
( وبعال شهادة بعذى أدل الحلة بغتل غيره, ) خلافا لها ( أو ) بقتل ( واحد منيم ) بعينه للتهمة ( وهن خرج 
فى حى فنةل ) منه ( فبتى ذا فراش حتى نات فالدية والقسامة على ) ذلك ( الحى ) خلافا لأنى يوسف فاو معه 
جربح به رمق فحمله آخر لأخله كث ءدة فات لم يفمن عند أنى يوسفب » وف قياس قول ألى حنيفة 


كا مر ( قوله وإن التی قوم بالسبوف الخ ) هذا إذا اقتتاوا عصبية ؛ ولا فلا شیء فيه کا بأنى آخر الباب مع 
افرق بینہما ( قوله على أولئك ) أى القوم وكان التعبير به کا فى ال تی أظهر ( قوله مہم ) أى الذوم ( قوله حتی 
يبرهن ) أى بإقامة شاهدين ءن غير أدل امحلة لا متهم كا بأتى قريبا ( قوله لآن بمجرد الخ ) علة لقوله ولا على 
أولئك ( قوله لأن قوله حجة عايه ) لأن دعواه تف منت براءة أهل المحلة ر قوله حلف بال الخ ) يعنى لا يسقط 
البين غنه بتولهقتله فلان » غاية ما فى الباب أنه استثنى عن بمينه » وهذا لاینانی أن يكون المنر شريكهفىالقتل» 
أوأن يكون غيردشر يكا معه و فإذا کان كذلك يحاف على أنه ما قتله ولا عرف له قانلا غيز فلان عناية ( قوله 
ولا يقبل الخ ) أشار إلى أنه لست فائدة الاستاناء بول قوله على زيد ( قوله وبطل الخ ) أى إذا ادعى ااولى على 
رجل دن غير أهل اخلة » وشهد اثان مم عليه لم تقبل عنده > وقالا نقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا 
خصياء » وقد بطل ذلك بدعواه على غير هم كالو كبل باللخصومة إذا عزل قبلها وله أنهم جعاوا خصماء تقدير! 
لإنزاهم قاتلنللتفصيرالصادر مم » وإن خرجوا من جلة انلصوم » فلا نتب ل كالوصى إذا حرج ٠ن‏ الوصاية 
ببلوغ الغلام أو بالعزل » وتمامه فى العناية وغيرها وأما او ادعى ااولى على واحد ممم بعينه لم تقبل شهادمهما 
عليه إجاعا كا فى الملتتى لأن الخصومة قائمة مع الكل 2 لأن القسامة لم تسقط عنهم قال ى الديرية إلا فى رواية 
ضعرفة عن أنى يوسف لا بعل بها 

[ تنبيه ] نقل الحموئ عن المقدمى أنه قال : توقفت عن الفتوى بقول الإمام » ومنت من إشاءته لما 
يترتب علبه من الفيرر العام » فإن من عرفه هن المتمردين يتجاسر لى قنل الانفس فى الحلات الاالية ٠ن‏ غير 
أجلهامعتمدا على عدم قبول شهادتمم عليه <تى قلت : ينبغى الفتوى على قوهما لا سهاوالأحکام تتاف ياخئلاف 
الأبام وقد خير المفتى إذاكان الصاحبان متفقين وتمامه فى حاشية الرحتى » وثقله الساتحافى 

أفول : لكن فى تصحبح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام » على أن الضرر اذ كور موجود ف المسألة 
الثانية أيضا » وقد علمث الانفاق فبا إلا فى رواية ضعيفة نعم القلب ييل إلى ما ذ كر » ولكن اتباع التقل أصلم 
( قوله وميه جرح فى حى ) يءنى ولم يعم الجارخ » وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على ال جارح أو الديةعلى عاقلته 
عناية ( قوله فبتی ذا فراش ) أشار إلى أنه صار ذا فراش جین جرح » فلو كان صميحا بحيث يجىء » ويذهب 
فلا ضمان فيه بالاتفاق كا نى 'العناية ( قواه فالدية والقسامة على ذلك الحى ) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار 
قتلا » ولهذا وجب القصاص وتمامه فى العناية ( قوله خأافا لأى يوسف ) أى قال لا ضمان ولاقسامة ء لأن 
ما حصل فى ذلك المى مادون النفس ولا قسامة فيه فصار كا إذا لم يكن ذا فراش شر ئبلالية ( قوله فلو معه ) أى 
مع رجل ( قوله به رمق ) هو بقية الروح إنقانى فلو كان يذهب ويجىء فلا شی فيه كفاية ( قوله فحمله آخر ) 
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يضمن ( وف رجاب بلا ثالث وجد أحدها قتيلاضمن الآخر ٤‏ لان ااظاهر أن 
أى حنيةا (0 : خلافا محمد ر وف قتيل قرية لامرأة كرر الحلف عليها وتدى عاقاتها ) وعند 1 
على العاقلة أيضا قال المتأخرون والمرأة تدخل فى ااتحمل مع العاقاة فى هذه المسألة كذا نى الملاثى » وهو الأصح 


"سان لا يقال نفسه ( ديته ) عند 


بوسف القسامة 


صوابه إسقاط لفظة آخر(؟) وعبارة الملاتى : ولو مع الجريح رجل فحمل ومات ف أهله فلا ضمان على الرجل 
عند ألى يوسف » وى قياس قول الإمام يضمن اه وقد صرح فى الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا كان جريحاق 
مات فى أهله اه وبه علم أن الكلام فى الرجل الذى وجد فى يده الجرح نتدبر ( قوله يضمن ) لان يده 
مزا اللدلة فوجوده جريحا فى يده كوجوده فما هداية » فتجب القساءة لدية على عاقلاه » فكأنه حمله 
مةتولا إنقانى » وقدم فى الملتى قول ی يوسف كا'شارح فظاهره اختياره ( قوله وى رجلين ) أىكانا ی بيت 
كافى الهداية ل الرملى : ونی امرأنين وأءرأة ورجل كذلك» وإذا لم يكن معه أحد فالقساءة والدية على عاقاة امالك 
اه ( قوله بلا الث ) إذ لو كان معهما ثالث بقع الشاك فى التالى فلا يتعين واحد منهما كفا 
قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار اه أى فتجب على المالك . 

أقول : ومفاد (؟) هله المسألة تقييد ما مر من قوله : وإذا وجد فى دار إنسان ؛ فعليه | لخ عا إذا لم 
يكن مع الفتيل رجل آخر وكذا قوله قبله » وإن وجد فى مكان ملوك » فعلى اللاك وإلافكانالظاهرهنا وجروب 
الضمان على صاحب البيت الذى فيه الرجلان » وم آر من لبه على ذلك فليتأمل : ثم رأيت فى الدرامنتى بعد ذكره 
قول أنى يوسف » وقول محمد قال : وق قياس قول الإمام تنكون القسامة والدية على صاحب البيت اه ومثله 
ف القهستانى » وبه زال الإشكال لکن بتى أنه يقال أنهم مشوا على قول الإمام نى الائل المارة؛ حيث اعتبروا 
املاك » فلم مثى هنا فى المداية والملاتى » وغيرهما على قول أنى يوسف » ولعله اعدم رواية عنه فى هذه المسألة 
بدليل قوله وى قياس قرل الإمام فتأمل ( قوله خلافا فا محمد ) حيث قال : لايضمن لأ:ه تمل أنه قتل نفسه» 
ويحتمل أله قئله الآ حر » فلا يضمن بالشك هداية قال الرملى : يعنى فالقسامة والدية على مالك البيتأعنى عائلته 
تنبه اه وقدمنا أن هذا هو قياس قول الإمام فنأءل : وقال الرءلى أيضا : وعندى أن قول محمد أقوى مدركا إذ 
قد يقتله غير الثانى وكثيراً ما وقع ( قوله ونی قتبل قرية ) الإضاهة على .من فى ( قوله وتدى عاقلتم ) أى أفرب 
القبائل إليها نسبا لا جوارا إنقانى ر قوله فى هذه المسألة ) قيد به » لأن المرأة لا تدخل ف العواقل فى تحمل الدية 
فى صورة من الدور على ما يجىء فى المعاقل » وتدخل فى هذه الأسألة لأنا جعلناها قاتلة » والقائل تشاركالعاقلة » 


: وقال الرءلى : 


(() ( قول الشارح عند أ حنيفة الخ ) فى نسخة أخرى : هند أن يوسف بدل أب حنيفة وهى ظانهرة وعليها المعول اه . 

(۲) ( قوله صوابه إسقاط لفظة آغر ) لان انی عليه وقدوجد جريح ويد رجل به رمق فحمله رج ل آخرثم مات وإذا كان كذاك 
الايصح قول وعل قياس أنٍ حنيفة الخ لأن هذا الحامل الثاى بمنزلة الحاسل من الحلة وهو لايضمن . نعم قال شيخنا : قد ذكرت العبارة 
هكذا ئی كثير من الممتبرات ويبعد خطزهم فينبغى أن يراد بالحامل هومن وجد الجريح فى يده بدليل تعلبل «نلاخسر و بقوله لأنه مازلة 
العلة والذى يقال فيه كذلك ليس إلا من 'وجد الجريح فى هده وهو يسمى حاءلا أيضا ومثله تمليل المداية فحيث أمكن جلها عل وجه 
صسيح لايكون لتصويب مل اه . 

(۴) (قوله ومفاده الخ ) لايظهر التقييد إلا لوكان أبرحنيفة يوجب الدية فى هله ا1.ثلة مل من مع الفتيل » وسيصرح فى آخر 
عبارنه بأنه لارواية عن الإمام ذيها » وقياس قوله وجوب الدية على صاحب البيت فهذا صربح فى أن وجرب الديه عل من مع القتبل ليس 
قول الإمام » فلا يصح أن يكون تقييدا لمذهبه » ولا يصب أيضا أن تكون المسألة مفرعة عل قول الثانى لما أنه يمتبر السكان قلوا أو 
كثروا فيضيع قوله بلا ثالث . «أصل الملاف فى اعتبار اقساكن فقال أبو حنيفة : لايعتبر إلا امالك وقال انى + الممتبر الساكن نمم 
قال شيخنا هل الإعام يعتبر الماك عند عدم #انهمة الظا فإذا وجدت اتهمة الطاهرة يعتبر السا كن وهى لاتوجد إذا كان مع الفتيل واحه 
فقط ولا يدل فى هذاقرل امحثى وقياس قرل أب حنيفة الخ تأمل اه . 
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4 أن الدار قى a‏ فيجعلكأنه Ny‏ 
ل > وحال ظهوره الدار اورثته فديته على عاقاتهم لا يقال العاقلة إنما يتحملون 
فا فم ولا كن الإنعاب على الورثة لاورثة » لأن الإيجاب لبس للورثة بل للفتيل جى 
بل أباه يجب الدية على عاقلته 
معلومة فالقسامة 


1 تبر الصبى والمعتوه 
( واو وجد نى أرض موقوفة أو دار كذلك ) يعنى موةوفة ( على أر, 


فى دار امرأة فى مصر 
أنت عشير تا حضورا تدخل معها فى القسامة اهكفاية ( قوله وإن وجد قتيل 
وجد قتيلا فى دار نفسه فهدز اتذافا لأن حال ظهور قنله بقيت الدار على حم ْ 
ت عن وفاء لمل كأنه قتل نفسه فما فهدر دمه عناية وغرر الأفكار » ثم 
ا فى البدائع من باب الشهيد ى الجنائز » لو نزل عليه اللصوص ليلا فى 
ره فهو شید » لن القتول ل يلف بدلا هو مال اه 

«لم أن من قله الوص ف بيته ولم يلم اء قائل معين منهم » لعدموجود 
الا لا إذالم يعم لغاتل » وهنا ١‏ تد علم أن قاتله اللصوص »:وإن لم ر 


«لكه لگن المكدابة لا تنخ إذ 


هذا حرث لم يعلم أن ال 


1 


فتأمل ( قوله فالدية على عاقلة ورثته ) وقيل على عاقلته 
عن المبسوط قال فى العناية : ولم يذكر القسامة 
2 ا ن قال تجب وا تاره صف اه أىصاحب المداية ( قوله وعند الخ ) 
ر الشربعة ) حيث قال : والحق هذا لأن الدار فى يده 
5 كان هدرا: وإن كانت الدار لاورثة فالعاقلة إأمايتحملون الخ قالالرءلى: 
قوقما :أخذ اه ( قوله وخالفهم ابن الككال ) حرث جزم فى متنه بقول الإمام وم 
برج بعة برد مااستند إليه بقوله لابقال ار بااسةوط رأسا وكذا تبعاطادارة وشروحها 
فى تأخبير دليل الإمام المتضممن اض دليلوما مع دفع مايرد عليه وكيف لا والمتون علىقوله فافهم( قوله ولابمكن 
الإيجاب على الورثة ) أى اضرا إلى الأصل فإن مالزم العافلة ايس يطريق الإيجاب عابم إبتداء بل بطروق التتحمل 
وا أل ١‏ على الورثة » كا أفاده بوه إنما يحاون الخ > وقيل : إنه على العاقلة إبتداء وهو حلاف 
الصحيح کا قدءناه نى المنايات فى فصل فى الفعاين ( توله لأن الإ جاب ليس لاورث الخ ) جواب قرله لايقال 
وفهذا جواب ما ذكره الشارح قبل ورئة بتوله :وقد بال لا کان هو انس E i‏ رو لله ام 
فيقال إذا كان الإنجاب اسه أصانة فسكرف يدى عا فلا شببة أصلار قوله حى نقضى منه الخ ) أىمن ااواجب 


0 الال 0 م زقال : 


هو رواية عن الإعام 4 


حال فهر 


وفى الحاوى الندسی ويه 
على»اذكره 


مهوم من الإجاب » وأجاب الإنقانى أرخسا بأن العاقلة أعى ءن أن تكون ورثة أو غبر ورثة فا وجب على غير 
الورثة من العافنة يب لاورثة منهم ٠‏ وهذا لأن عافلة الرجل أهل ديوائه عندنا اه ( قواه فئبه ) أى لو جه الاامة 
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والدية على أربابها ) لأن ندبيره إليهم ( وإن كانت ) الأرض أو الدار ( موقافة علا مسجد فهو كا لو وجد فيه ) 
أى ف المسجد زيلعى ودرر بؤسراجية وغيزها وقد قدمناه : 

قات : والتقييد بكرن الأرباب الموقوف علج م معاومين ليخرج غير المعاومين كا لو كان وقفما على الفقراء 
والمساكين فإن الظاهر أن الدية تكون فی بيت المال » لأنه حينئذ يكون من جملة ما أعد لإصالح المسلمين فأشبه 
الجامع قاله المصذف عا ( ولو وجد فى معسكر غير ملوكة فنى انخيمة والغسطاط على من يسكنهما 
وف ععارجهما ) أى الخيمة والفسطاط ( إن كانوا) أى ساكنوا خارجها ( قبائل فعلى قبيلة وجد الفقبل فما 
ولو بين القبيلتين کان) حكه كا ) مر ( بین القريتين ) ولو نزنوا جلة عذتافين فعلى كل العسكر ولوكانوا فد 
قائلوا عدوا فلا فسامة ولادية ملتنى ( واو ) كانت الأرض التى نزل ما الم كر ( مملوكة فعلى الماللك ) بالإجماع 
لأنهم سكان ولا يزامون المالك فى القسامة والدية درر كن ف الملئى خلافا لأنى بوسف فتلبه (و) فيها ( لووجد 
فى قرية لأيقام لم يكن على الأيقام قسامة وهى على عافلتهم ) ل٣م‏ لوا من أهل امین ( وإذكان فم مدرك 
فعليه ) لأنه من أهل العين ولوالحية : 

[ فروع ] لو وجد ی دار صى أو معتره فمل عافتتهما » ولو فى دار ذى حاف خسين ويدى من ماله 


الصدر الشريعةوغيره وهى ظاهرة ( قوله على أريابما ) الظاهر أن اادية تتحملها عنهم العاقلة تأمل ( قوله فهو كا 
لو وجد فبه) فالموجود فى وقف مسجد علة أو مسجد ال جلاع كالموجود فيهما » وح ک هما قد تدم رءلى ( قوله 
قاله المصنف معنا ) وأقره الرمل وقال وقد تقر أن مهوم التصانیف .<جة ( قوله ولو وجد فى معسكر فى فلا) 


أعسن من قول الداية فى عكر : أقاموا ىفلاة لآن المعسكر يفتح ال ل المسكر و 
أن يقال : فى عسكر كنا قالهالإثفالى أما هنا فيصحإرادة الكان ( قوله ذنى ا'خيمة والفسطاط ) أىفلو وجل 
فق الحيمة والفسطاط وهو لدية لأنهما ف 
في الدار زيلعى ( قواءو خارجهما الخ ) عبارة الزيلعى »وإن كان ارجا مها ينظر فن كانوا نزلوا قبائل متفر قن 
فعلى القبيلة اتى وجد فيها القتيل الخ » فالمراد كون القتيل خارج إنفيمة » والفسطاط لااعسكر فإنه غير منظور 
إلى کونہم فى اللمارج أو الداخخلء فقول الشارح تبعا للمئح والدرر أى ساكنو خارجها فتدبر رقوله قعل 
قبيلة الخ ) لأمهم لما نزلوا قبائل فبائل فى أماكن عةتلفة صارت الأمكنة عنزلة الال التلفة فى المصر زيلعى ( قوله 
کا مر بين الفریتین )أىعلى أفر مهما وإن استووا فعليهما زيلعىر قوله تلفين )أى ةلطين ( قوله فعلى كل العسكر ) 
أى تيجب غرامة ماوجد حارج انلخيام عليهم كلهم زيلعى ر قوله فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أنالعد وقئله ملا 
للمسلمين على الصلاح » لحلاف المسألة المارة : وهى ماإذا اقتئل ال.لمون عصببة مأجلوا عن قتبل + فليس فبا 
جهة الحمل على الصلاح » فبقى حال القتل مشكلا » فأوجنبا القساءة والدية على أهل ذلك المكان لورود الاص 
بإضافة القتل إابهم عند الاشكال وكان العمل عأ ورد فيه اانص أولى عند الاحنال فاده فى العناية ( قوله لكن 
ف الملتتى ) استدراك على قوله بالإجماع » وف المداية كما ف الملتتى.» وهو الموافق لمر عن أي يوسف ف الحلة 
والدار من أن السكان يشاركون الملاك » وعلى ماف الدرر تاج أبو يوسف إلى الفرق » وقد ذكره الزيلعى بأن 
نزول العسكر هنا للارتمال » فلا يءتير والئزول فى الدار لاقرار فيعتبر ( قوله وفيها ) انظر مامرجم الضمير فى 


م 


بمة ااعظيمة مغرب ( قوله على من يسكنهما ) أى القسا 


م أر المسألة فى الدرر ولا فى الات ( قواه وهى على عافلتهم ) وكذا الدية وهو ظاهر ط د قوله فعليه ) أى القسامة 
والدية ط عن الهندية ۽ 
والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته» وهل عليه الكل أو 7ق-.م على الرءوس کا مر ف الدار الشركة يحور 


Marfat.com 


= 


ولو تعاقلوا » فءلى العاقلة ولو هر رجل فى غلة فأصابه سهم أو حجر ولم يدر من أبن ومات منه فعلى أهل الله 
القسامة والدرة سراجية . 

وف الخانية : وجد بميمة أو دابة مقتولة فلا شىء قها وإن وجد مكاتب أو «دبر أو أم ولد قتيلا فى محلة 
فالقسامة والفيمة على عواقلهم فى ثلاث سنین » ولو وجد العبد قتيلا فى دار مولاه فهدر إلا مديونا فقیمته لل 
مولاه لغرمائه <الة وإلا مكانبا فقيمته على مولاه مؤجلة ولو وجد المولى قتبلا فى دار مأذونه مديونا أولا فعلى 
عاقلة المولى ولو وجد الور قرلا فى دار أببه أو إماء أو المرأة فى دار زوجها فالفسامة والدية على العافلة ولا يحرم 
من المبراث اه : 


كتاب المعاقل 


( هى حع معقل ) بفتح فسكون فضم ر وهى الدية ) وتسمى عقلا لأنم! تعقلالدماء من أن تسفك أى تمسكه 
ومنه العةل لآنه يمام الغبائح ( والعاقنة أهل الديوان ) 


, يان عن شرح الكافى أن التساءة على المدرك » وتكرر الین عليه لأنه من أهل ذلك » 
وعل آفرب القبائل ملم الدية فى الوجهين وتماءه فیا (قرله ولو تعاقلوا ) أى آهل الذمة .ر قوله فلا شىء فما ) 
لآدى على حلاف النياس فلا يفاس عليه غيره ( قوله فى دار مولاه) أنا 
نبلااية وتؤخذ القيمة فى ثلاث سنين كا قدمه الشارح ( قوله فقيمة» 
متعلةا تماليته وجءلناه كانه أهلكه ولوالجية ( قوله على ولاه) 
أى دون اعافلة خانية ( قوله مؤجلة ) أى فى ثلاث سئين تقضى متها كتابته وبحم بحريته وما بق يكون ميراثا 
عنه لورثته حائية ( قوله فه )ې عافلة المولى ) أى الدية والقسامة ط عن المندية ر قوله فالةسامة والدية على العاقلة ) 
أى عافلة رب الدار وعبارة الحائرة فيه الفسامة والدية على العاقلة » والغفاهر أن قوله : والدية على العاقلة جملة 
مستأئفة » وأن القسامة على رب الدار إلا أن عمل على أن عاقلته حاضرون » فتكون عليه وعلهم » وف 
الولوالجية : وإذا وجد الرجل قتيلا فى دار الأب أو الأخ فالدية على عافلته وإن كان هو الوارث اه والله آعم 
كتاب المعاقل 
كذا نرج ی عامة المعتبرات وفيه أنه إذا كانت حع معقاة : وهى الدبة ازم النكرار » لأن أقسام الديات 
هر مستوق والمنصود هنا بیان من جب علييم الدية بأنواعهم وأحكامهم وهم العاقلة فالمئاسب أنيترجم بالعواقل 
لأنه حع عاقنة طورى وشرنبلالية ( قوله حع معقلة ) كدكارم جمع مكرءة ( قوله لأنماتعقل الدماء من أنتسفك) 
أولآن الإبل كانت تعقل بفناء ولى المفتول ثم عم هذا الام > فسميت الدبة ممقلة » وإن كانت درام أو دازو 
إثقافى ( قوله أى تمسكه ) الأولى تمسكها وى بعض النسخ بدون ضمير ر قوله والعاقلة أهل الديوان) قال فى 
المغرب الديوان الجر يدة ٠ن‏ دون الكنب إذا جمعها » لآنها قطع من ا'قراطيس مجموعة 
ويروى أن تمر أول هن دون الدواوين أى رتب ال رند لاولاة والنضاة ويقال فلان من آهل الديوان أى 
من أثيت امه فى الحريدة اه أ 
وف غاية الببان عن كاف الاک بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعال عنه أنه فرض المماقل عل آمل 


الديوان » وذنك لأنه أول من فرغ الدبوان » وجهل العفل فيه » وكان قبل ذلك عل عشيرة الرجلى اموم 
1 


م رأيت ف فاية 


أى لاغرامة ولا فسامة لورود النص 


فى غبر ملاك مولاه فتجب الغسامة والديا 


على ولاه الخ ) أى فى ماله لأن <ق الغرماء كا 
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وم المسككر وعند الشافعى : أهلالعشيرة وهم العصبات (لن هومتهم فيج ب عليه مكل دية وجبت بنفسالفتل) خر 
ماانقاب مالايصلح أو بشي ةكقتل الأب ابندعمدا فديته ماله كما مرف الجنايات (فتؤخذ من عطايااهم)أ من أرزاقهم 
والفرقبين العطية والرؤق أن الرزق مايفرض ف بيت المالبقدر الحاجة والكفاية»شاهرة أومياومة والعطاء مايفرض 
فى كل سنة لابقدر الحاجة بل بصببره وعنائه فى أمر الدب ( فى ثلاث سنین ) من وقت القضاء وكذا مانب مال 
القائلعمدا بأن قت الأب ابنه بوخد فى ثلاث سنين عندنا وعند الشافعی تیب حالا ر فان خرجت العطاباق أكثر 
من ثلاث أو أقل تؤخذ منه ) لوصول المفصود ر وإنلم يكن ) القائل ( من آهل الديوان فعاقاته قبيلته ) وأقاربه 


وويكن ذلك منه تغييرا الحم الشرع 2 بل تقريراً له لأله عرف أن عشير ته كانوا يتحماون بطريق الاصرة فاما 
كان التناصر بالرايات جع لالعقل علهم »> حى لاحب على النسوان والضصبيان لأنه لا حصل بهم التناصر اھ٤‏ 

وف المعراج طعن بعض اللجدين وقال لا جناية من العاقلة » فشکون ف مال القائل لفوله تعالى ولا زر 
وازرة وزر أخرى . قلنا [ابها علييم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة » وعليه عمل الصحابة والقابعين 
به على الكتاب على أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتر که م حفظه ومراقبته وخصوا بالضم » لألهإنها قصر 
لنوته بانصاره فكانوا هم ا مقصرين » وکالوا قبل الشرع يتحملون عنه تسكرما واصطناعا بالممروف » فالشرع 
قرر ذلك وتوجد هذه العادة بين الناس فإن من لحقه خسران من سرقة أو حرق يجمعون له مالا لهذا الى ام 
ملخصا ( قوله وم العسكر ) أى المراد بهم هذا العسكر قال فى الدرالمنتقى : فالنساء والذرية من له حظف الديوان 
وكذا انون لا شی“ عام من الدية » واختلف ى دحوم لو باشروا الفتل مع الماقلة فى الغراءة » والصحيح 
أنهم يشاركون العافلة كا فى الشر نبلالية عن النببين اه ( قوله ان هو منهم ) أى يعقلون لقائل هو مثيم قال ف غر 
الأفكار فإنكان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة » وإن کان کانبا فعافلته من رر زق من ديوان الكناب 
اھ وقيده فى الدرالمنتی کالقهستانی بكونه من آهل مصرهم » لامن مصر آخر وقيل مطلقا 

قلت : وف المداية ولا يعقل أهل مصر لأهل مصر آخر إذاكان لأهل مصر دبوان على وحدة ؛وقال الإثقاف 
وهذا إذاكان دیوان کل واحد من المصرين تفا لأنه لم يوجد التناصر بينهما خعينئذ» وأما ذا كانديوانهها واحدا 
وكان الجانى من أهل ديوان ذلك المصر الآخر يعقل عنه أهل ذلك المصر ( قوله حرج ما القاب مالا الخ ) أى 
رج الل ال القلب موجبه إلى الال بعارض صلح أ شية »يجب بخ القت فلا تحمل العا ابا 
( قوله خد من عطاباه, أو من أرزاقهم) أى لا من أصول أموالهم : 

قال فق المداية : ولو كانت عاقلة رجل أصصاب الرزق يقضى بالدية فى أرزاقهم فى ثلاث نین » لأنالرزق 
فخقهم بمئزلة العطاء ثمينظر إن کانت تر جأرزاقهم فى کلسنة ؛ فكلما خرج رزق يؤخذمنهالثلث منزلةالعطاء 
أو ىكل ستة أشهر يؤخذ منه سدس الدية أو ى كل شهر بؤخذ بحصته من الشهر حتى يكون المستوق فى كلسنة 
مقدار الثلث ؛ وإنكان هم أرزاق ىكل شہر وأعطية ف کل سنة فرضت ف الأعطية لأنه أبسر » لأن الأعطية 
أكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الأداء منه اه ( قوله والفرق الخ ) وقيل العطية ما يفرض للمقائل_والرزق 


فيزاد 


ما جعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين ونظر فيه الإنقانى ر قوله فى ثلاث سنين ) امل أن الواجب إذا کان 
ثلث الدية » أو أقل يب فى سنة واحدة » وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين فى السمنة الثانية » وما زاد على ذلك 


إلى تمام الدية فى السئة ثالثة هداية » وفيها : ولو قثل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية فى ثلاث سين 

اعتبار للجزء بالیکل ( قوله من وقث القضاء ) أى بالدية لا من يوم القثل والجناية كما قال الشافعىغرر الأفكار 

رقوله فإن رجت العطايا الخ ) ذكر فى.امحمع ودرر البحار أنها تؤخذ نی ثلاث سنين 6 سواء حرجت فى آفل 
( وم - حائية ابن مابدين = ٩‏ ) 


Marfat.com 


-547- 


وکل من يتناصر هو به تنوير البصائر > 

( وتقسم ) الدية ( عليهم في ثلاث سنين لا يؤخطذ فى كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وم تزد على كل واحد 
من كل الدية فى ثلاث سنين على أربعة ) على الأصح ثم السنين بمعنى العطيات قهستانى فليحفظ ( فإنم تسعالقبيلة 
لذلك ضم الهم أقرب القبائل نسها على ترتيب العصبات والقاتل ) عندنا (كأحدهم واو ) القائل ( امرأة أو صبيا 


أو أكثر قال فى غرر الأفكار : لكن ف المداية وغيرها أنه أن أءطيت العطايا فى ثلاث سنين مستقبلة بعد 
القضاء بالدية فى سنة واحدة ‏ أو فى أرببع سنين تؤخذ الدية كلها منها فى سنة واحدة أو أربع سنين» لأنوجوبها 5 
فى العطاء للتخفيف » وذا حاصل ف أى وقت أذ » فعلى هذا كان المراد من .ثلاث سنين ثلاث أعطية » 
ولو اجتمءت عطاياء سنينه ماضية قبل القضماء بالدية » ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ مها لأن الوجوت 
بالقضاء اه 

أتول : فعلى هذا يفرق بين العطاء والرزق فإن الرزق إذا حرج ف أقل من ثلاث سنين يؤخذبقدره كاقدمناه 
فالسنين فيه على جقةتها » مخلاف العطاء تأمل ثم رأيت النصربح بالفرق ف المحتبى معلا بأن الرزقلاكان مقدرا 
بالسكفاية ٠‏ لزم الخرج بالأخذ منه فى أقل من ثلاث سنين ( قوله وکل من ينناصر هو به ) قال ف الهدايةوالتبيين: 
وبعةل آهل كل مصر من آهل سوادهم » لأنهم أنباع لأهل المصر » فإنهم إذا حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم 
أل المصى باعتبار معنى القرب والنصرة » ومن كان منزله بالبصرة وديواله بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة » 
لأنه يستنصر بأهل ديوانه لايجير اله 

والحاصل أن الاستنضار بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنمب والولاء » وقرب 
السكنى » وبعد الديوان النضرة بالنسب » وعلى هذا يخرج كثير من مسائل المعافل منها أخوان ديوان أحدها 
بالبمرة » وذبوان الآخر بالكوفة لا يعقل أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديواله » ومن جى جناية 
من أهل البصرة » وليس له فى أهل الديوان عطاء , وأهل البادية أقرب إليه لسبا ومسكنه المصر عقل عنه أهل 
الدبوان من ذلك المصر » وم يشرط أن يكون بينه وبين آهل الديوان قرابة لأن آهل الديوان هم » الذين يذبون 
عن أهل المصر » ويقوءون بنصرتمم » وقيل لذا لم يكونوا قريبا له لايعقلونه وإنما يعقلوله ذا کالوا قريبا له وله 
فى البادية أقرب منهم نسبا ء لأن الوجوب بحكم القرابة » وأهل المصر أقرب منهم سكانا فكالت القدرة على 
النصرة لهم » وصار نظيز مسألة الغيبة المنقطعة اه أى أن للولى الأبعد أن يزوج إذا كان الأفرب غائباعناية وذكر 
الإنقانى أن القول الثانى أصح ( قوله على الأصح ) وقبل يؤخذ من كل واحد فى كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة 
کا ف الملتتى. ( قوله ثم السنين الخ ) كان المناسب أن یذ کره يالفاء عقب قوله : فإن حرجت العطايا الخ ( قوله 
فإن لم تسع القبيلة لذلك ) أى بأن تسكون قلائل » فتصير الحصة أ كثر من ثلاثة أو أربعة درمت ثم عبارة المداية. 
وغير ها ننسع اءين فى أوله » فسكان على المصنف التعبير به أو حف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد؟ 

قال فى المداية : وعلى هذا حكم الرايات إذالم تنسع لذلك أهل راية ض, لبهم أفرب الرايات يعنى أقربهم 
نصرة إذا زيمم أمر الأغرب فالأفرب ويفوض ذلك إلى الإمام لأله هو العام به اه ( وله على ترتيب العصبات) 
فيدم الإخعوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم مثلا إذا كان الحا من أولاد المسين رغى الل عه ٠‏ وإ يع حيه 
لذلك ضم إليه قبيلة امسن رضى الله عنه » ثم بنوهم فإ لم تتسع هاتان القبيلتان له غم عقيل م بنوهم اف 
السكرمانى وآباء القانل وأبناءه لا يدخلون فى العاقلة وقيل يدشعلون » ولیس أحد الزوجين عاقلاج الآخر وتمامه 
فى القهسكانى ( قوله والقائل عندلاكاحدم ) يعنى إذاكان من آهل العطاء أما إذا لم يكن لا شى“ عليه من الدية 


“عر 
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أومجنونا ) فيشاركهم على الصحيح زيلعى ( وعاقلة المعتق قبيلة سيدة ويعقل عن مولىالموالاة مولاه وقبيلة مولاه > 

ر و) اعل أنه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد ) وإن سقط قوده بشبهة أو قتدابته عدا کا مر ( ولأمامٍ 
بصلح أو اعتراف ) ولا مادون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام و لا تعقل العواقل عمدا ولا عبد 
عندنا أيضا ذكره فى المبسوظ وعند الشافعى لا شى* عليه مطلقا معراج ( قوله فيشاركهم على الصحبح ) نقدمق 
القسامة أنه اختيار المتأخرين ومشى ف الهداية هنا على عدم المشاركة قال نى الكفاية : وهو اخثيار الطحاوى 
وهو الأصخ وهو أصل رواية محمد اه لكن ذكر ف العناية أن ما تقدم غا هو فيا إذا وجل الفتبل فى دار امراة 
فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقدير ها قانلة بسبب وجوب القسامة أما ماهنا فهو فيا إذا كانت قاتلة حقيقة » 
الفرق أن القسامة تستلزم وجوت الدية على القسم > إا بالاستقلال أو بالدخول ف العاقلة عندنا بالاستقراء وقد 
تحقق الاروم » فتحةتى اللازم لاف القعل مباشرة فإنه قد لايستازم الدية اه ملخصا وعليه فايس ى المسألة 
اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع فتأمل ( قوله قبيلة سيده ) أى مع سيده كا فى الشرنبلالية عن البرهان 2 
وعبارة الملنتى وعاقلة المعنق » ومولى الموالاة مولاه وعاقلته وهى أخصر وآظهر ر قوله جناية عبد ) من إضافة 
المصدر إلى فاعله وما إذا جنى حر على نفس عبد فسيأقى ط ر قوله ولا عند ) أى فالنفس أر الطرف فإن العمد 
لابوجب النخفيف بتحمل العاقلة فوج القود به قهسهاى : 

[تنبيه ] قال فى الأشباه : لا تعقل العاقلة العمد إلا فى مسألة ما إذا. عفا بعض الأولياء » وصالم فإن اصيب 
الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة اه : 

أفول : وقد قدمنا فى باب القود فا دون النفس عن العلامة قامم أنه حلاف الرواية ول يقل به أحد؛ والذى 
فى سائر الکنب أنه فى مال القاتل فتنبه ر قوله أو قنله ابنه عدا ) الأولى كقدله "كا عبر به فيا مر آنفا ليكون تمثيلا 
للشببة » ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبى أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحجدهها تحديد والآخر بعصا ( قوله 
ولا ما لزم بصلح ) أى عن دم عمد أو خطأ اھ ط فإنه على القائل دالا إلا إذا أجل قهستانى ( قوله أو اعتراف ) 
أى بقعلخطأ فإله علىالمقر ثلاث سنين قهستانى ( قوله ولامادون لصف عشر الدية ) أى ما دون أرش اللوضحة 
وهو لسيالة » وهذا حاص فيا دون النفس» أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل كا لوقتل ماثة رجلاحرا فلل 
عاقلة كل ماثة درهم » أو قثل رجل عبدا قيمته مائة مثلا ازمت العاقلة لأن بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على 
العاقلة'اه ملخصا من العناية والكفاية > 

[ تنوه ] قدم الشارح قبيل فصل اجنين أن الصحيح أن حكرمة العدل لا نتحملها العاقلة مطلقا : أى وإن 
بلغت أرش الموضحة وذكر الإنقانى عن الكرخى » أن العاقلة لااتعقل نجناية وقعت فى دارالحرب فالدية ىمال 
الجانى ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكره فقهاؤنا فى كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوها لکن قبل 
إله دري كلام الشعبى قال ف القاموس: وقول الشعبى لاتعقل العاقلة عمدا ولاعبدا ولیض بحديث کا توهم اجلموهرى 
معناه : أن يمنى الحر على عبد لا العبد على حر كا توهم أبوحنيقة لأنه لوكان المعنى على ما توهم » لكان الكلام 
لا نعقل العاقلة عن عبد » ولم يكن ولا تعقل عبدا ج قال الأصمعى كلمت فذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد » فلم 
يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته اه أى لأنه يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا 
لزمته دية فأعطينها عنه» وأجيب بأن عقلته يستعمل بمدنى عقلت عنه » ويدل علية السياق » وهو قوله صدا وكذا 
السياق » وهو ولا صلحا ولا اعترافا لأن معناه عن عمد » وعن صلح وعن اعثراف تأملٍ والأحسن أن يماب 
بأله من الحذف والإيصال » والأصل عي عبد : 
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ولا صاحا ولا اعترافا ولا مادون أرش الموضحة بل الجائى » ( إلا أن يصدقوه فى إقراره أو تقوم حجة ) وإغا 
قبلت بالبينة هنا مع الإقرار مع أنها لا تعتبر معه لأنها تثبت ما ليس بثابت باقرار المدعى عليه وهو الوجوب على 
العاقلة ر واو تصادق“القاتل وأولياء المةول على أن قاضى بلد كذا قضى بالدية على عاقانه بالبينة وكذبهما العافلة 
فلا شى“ عليها ) أى على العاقلة لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه فى ماله إلا حصته لأن تصادقهما حجة 
فى حقهما زياعى + 

واعلم أن الخصم فى ذلك هو الجانى ؛ لن التق عليه » ولو كان صبيا فالخصم أبوه خمانية ‏ 

قلت : يؤخذ من قوله الخصم هو الجانى لا العاقلة جواب حادثة الفتوى : وهى أن صبيا فقأ عين صبية 
فانت فأراد وليه تحليف العاقلة على نثى فعل الصبى والمواب أنه لا غلبف لأن ذلك فرع صمة الدعوى وهى غير 
متوجهة على العاقلة وبتى هنا شى“ وهو أن العاقلة » أو أقروا بفعل الجانى هل يصح إقرارها بالنسبة الهم حى 


وأقرى دلول على ذلك ما رواه الإمام محمد فى موطه بقوله : حدثنی عبد الزحمن بن ألى الزناد عن أبية عن 
هبد الله بن هتبة بن مسعود ؛ عن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 
ولا ما جنى الممارك اه فقد جعل الجانى مماوكا (قوله بل ابحانى) ليس من لفظ الحديث» ونما هو عطف على جملة 
وله : واءل أنه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ أى بل يتحمل ذلك الحانى وجده : أى ولو حكما کول العبد کا 
أفاده التهستائى » أو هو عطف على قوله : ولا ما لزم بصلح أو اعاراف وأ به ليربط قول المصنف إلا أن 
بصدقره بما قبله من لمأن ( قوله أو تقوم حجة ) هذا إذا أقامها قبل أن يقضى بما القاضى أى بالدية على المفر » 
أما لو قضی با فى ماله ثم أقامها ليخوها إلى العاقلة لم يكن له ذلك » لأن المال قد وجب عليه بقضاء القاضى 
فلا يكون له أن يبطل قضاءه ببينته صرح به فالمبسوط اه رملى ( قوله بإقرار المدمی عليه ) متعلق بثابت وضمير 
وهو عائد على ما ( قوله ولاعايه فى ماله ) معطوف على قوله فلا شی ء عايها والضمير للقائل (قوله لأن تصادقهما) 
علة لازوم التائل حصة ذقط + وإنما م يازم جميع الدية كا فى المسألة الأولى » لأله لم يوجد التصديق من الولى 
بالقضاء بالدية على العاقلة فى الأول وقد وجد هنا فافترقا أفاده اازيلعى ( قوله فى ذلك) أى فى دعوى القتل ط 
( قوله لأن التق عليه ) أى ولا بثبت على العاقلة بطربق التحمل خالية ( قوله لا العافلة ) هذا ايس فى عبارة 
اللحالية » لكنه أخخذه من مفهوم الحصر فق قوله هو الحانى ( قوله وهى غير متوجهة على العاقلة ) بل على أبيه 
إن کان له أب » وظاهره أله لا يلزم شیء بتلك الدعوى ط ( قوله بی هنا شىء الح ) تر بح للجواب من وجه 
آخر مصله : أنا إذا قانا بصحة إقرارهم » يلزم جريان الحلف » لأن القاعدة أن كل موضع لو أقر به ازمه » 
فإذا أنكر يستحاف إلا فاثثتين وخسين صورة تقدمت آخر الوقف » ليست هذه منبا » لکن آورد عليه أن 
المصم هو المائى كا مر » ولا يستحلف من ليس بخصم » ومقتضاه أن لايح إقرارهم 6 ووجهه أن الدية 
إما تازمهم بطريق التحمل عن القاتل فإقرارهم فى الحقيقة إقرار عليه » فإذالم يصلح إفرارهم عليه لم باز مهم 
موجبه» إذ لايمكن تحمل ما ليس يثابت » بفلاف ما إذا أفر بالقتل وصدقوه فإله يلزمهم كا مرء لأن تصديقهم 
ألزمهم تحمل ما هو ثابت بإقراره هذا م 

والدى حرره العلامة الرملى : لزوم التحليف على الى العم لما صر حوا به من أله لو قال ؛ كفلت مالك على 
زيد وأفر الكفيل بأن له على زيدكذا وأنكره زيد » ولابيئة لزم الكفيل دون الأصيل فبه عل أن الإقران 
إذا وجد نفاذا على المفر لا بتوقف على الأصل » إذ هو حجة وإنكالت قاصرة » ومسألتنا لظبر هذه قال : وقد 
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يقضى علهم بالدية أم لا فإن قلنا : نعم ينبغى أن يجرى ا حاف ى حقهم لظهور فائدته قاله المصنف يمنا فليحرر 
( ون جنى حر على نفس عبد خطاً فهى على عاقلته ) يعنى إذا قتله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد وقال 
الشافعى : لا تتحمل النفس أيضا ( ولايدحل صب وامرأة ومجنون ف العاقلة إذالم يتناصروا ) يعنى لو القائل 
غرم وإلا فيدخاون على الصحیح کا مر ( ولا يعقل كافر عن ملم ولا بعكسه ) لعدم التناصر ( والکفار 
يتعاقلون فيا بيهم وان اختلفت مللهم ) لأن الكفر كله ملة واجدة يعنى إن تناصروا والا فنى ماله یثلاث سنين 
كالمل کا بسطه فى امجتتى وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كلقيط وحربى أسلم ( فالدية فى بيت امال ) فى ظاهر الرواية 
وعليه الفكوى دزر وبزازية وجعل اأزيلعى رواية وجواما فى ماله رواية شاذة : 


قلت : وظاهر ما فى الى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت الال قد امهدم يرجح وجوبما 


ظفرت بالنقل فى الثالث من جاع الفصولين : دعوى الفتل الخطأ على القائل تسمع والبيئة عليه تة 
العاقلة ودعوى الدية على العاقلة بغيبة القاتل» هل يصح فعلى قياس ماكتبناه عن يغ فى آخر العمل السادس بابۂر 
أن لا تصح دعواه كل الدية علييم اه ملخضا أى فإن مفهومه إأن تصح بقدر ما يخصهم من الدية تأمل ( قوله قال 
المصنف ) أى قال قلت يؤخذ إلى هنا ر قوله يعنى إذا قله الخ ) لاحاجه إليه مع قول الأن : نفس عبد اهح » 
نعم ذكر الزيلعى ذلك على عبارة الكنز » لأله ليس فيها ذكر النفس ‏ فكان المناسب للشارح أن قول : 5 
بالنفس » لأن العاقلة الخ ( قوله لا نتحمل أطراف العبد ) لأله يسلك بها مسللك الأموال » ولذا 
القصاص بي ناهر والعبد إنقانى ( قوله إذا لم يتناصروا ) کذا فيا رأيت من النسخ» وصوابه إذالم يباه 
عللوا عدم دول فى العاقلة بأنهم ليسوا من أهل النصرة » وهذا كان أصل الرواية عدم دخوفم وإن باشروا كنا 
قدمنا نقريره ( قوله وإن اختلفت مللهم ) قيده فى الملتتى بقوله إن لم تكن العداوة 
التعمارى هوهو مسطاد من قول الشارح يعنى إن تناصروا ر قولهكالمسلم ) عبارة الانقانى وغيرهء وإلا فى ماله 
فى ثلاث سنين من يوم يقضى به كما تی الم » وهذا فى الذى أما المسلم فى بيت المال ( قوله كنا بسطه فى انتى ) 
حيث قال لأن الوجوب فى الأصل على القاتل » وإنما يدحول على العاقلة بالقضاء » فإذا لم يوجد له عاقاة بقيت 
الدية عليه كتاجرين مسلمين فى دار الحرب قدل أحدهما صاحبه فعقله فى ماله اه ( قوله وحرى سام ) أى ولم بوال 
أحدا ( قوله فا بة فى بيت امال ) لآن جماعه المسلمين ؛ هم أهل نصرته وهذا إذا مات كان مير اثه لبيت الال » 
فكذا ما يلزمه من الغرامة یازم بيت الال زيلعى وهداية ومفاده أنه لو له وارث معروف لا ايازم بيت الال 
وبأ التصربح به ( وله وجعل الزيلعى ) وكذا صاحب المداية وغيره ( قوله عن خوارزم ) أى حاكيا عن حال 
أهل خوارزم اه ح وعبارة الجتى ۾ 

قلت : وف زماننا مخوارزم لا يكون إلا مال الحانى إلا إذا كان من أهل قرية أوعلة يتناصرون لأن العشائر 
فبها قد وهت ورحة التناصر من بيهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم » نعم أساى أهلها مك بة فى الديوان 
آلوفا ومثات لکن لا يتناصرون به فتعين أن يجب فى ماله اه ( قوله يرجح وجوبما فى ماله ) خېر قوله وظاهر » 
قلت ولا حاجة إلى جعله ترجيحا للرواية الشاذة » بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية فإن أصل الوجوب 
على القائل » وحيث لا عاقلة تتحمل عنه » ولا بيت مال يدفع منه يؤخ ذلك من ماله "كما مر فى الذى فظاهر 
الرواية ٠بنى‏ على انتظام بيت المال » وإلا ازم إهدار دماء المسلمين فتدبر » ثم رأيته كذاك فى صر النقاية 
وشرؤحها للتقهستانى حيث قال : ومن لا عاقلة له أى من العرب والعجم يعطى الدية من بيت الال إن كان موجودا 
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فى ماله فيؤدى فى كل سمنة ثلاثة دراهم أو أربعة كا قله ى الجتبى عن الناطق قال وهذا حسن لابد من حفظه 7 
وأقره المصنف فايحفظ فقد وقع فى كثير من المواضع أنبا فثلاث ستین فافهم وهذا ( إذا كان ) القائل ( مسلا ) 
فلو ذميا ففى ماله إجماعا بزازية رومن له وارث معررف مطلقا ) واو بعيدا أو روما برق أو کفر ( لايعقله بيت 
الال ) وهو الصجبح كا طه فى اللانية ( ولا غاقلة للجم ) ويه جزم فى الدرر قاله امصنف لعدم تناصر 
وقيل للم عواقل لم يتناصر ون كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين فأهل علة القائل وصنعته عاقلته 
وكذلك طلبة العم » 

قلت : وبه أفتى الحاوانى وغيره خائية زاد ف امهتبى : والحاصل أنالنناصر أصل فى هذا الباب ومعفى النناصر 
أنه إذا حزنه أمر قامو! معه فى كفايته وتمامه فيه : 

وف تنوب البصائر معزيا للحافظية والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم غافلته إلى آخره فليحفظ وأقره 


أرمشبوطا إلا أى ولا يكن كذلك فعلى الجانى '( قوله فيؤدى نى كل سنة الخ ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين 
من یکون الباق على أنه مع هذا هو مث۔کل أيفما » لأله إذا أدى فى كل سنة من عمره ثلاثة دزاهم أو 
آرن ننقضى الدية » وإذا مات فهل يسقط الباقى أو يؤخذ من تركته أو من غيرها : لم ر من أوضح هذا 
الام ( قرله قال ) أى صاحب الخجتی ونصه: قلت : وهذا حسن لابد من حفظه فقد رأيت فى كثير من المواضع 
أله يجب الدبة فى ماله فى ثلاث سنين اه ۽ 
فول : وجوم فى ماله فى ثلاث سنين هو الموافق ا ذكروه فى الذى » ولا إش.كال فيه فليتأمل فا ذكره 
ر من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل ( قوله وھذا) أى وجوبما فى بيت الال أو الحلاف فى وجوبها 
فى بيث الال أو فى ماله ر قوله فلو ذميا ) أى لا عاقلة له ( قوله ومن له وارث معروف ) هذا قيد آخر لقوله : 
وإن لم يكن للقائل عاقلة فالدية فى بيت المال كا نبه عليه قاضيخان » حوث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذالم 
بکن للقائل وارث معروف بان کان لقيطا أو من يشبيه اه > 

وقدمنا أله مفاد كلام الزيلعى والهداية ويحث الوملى بأله مخالف لإطلاق عامة الكئب» وأطال فى ذلكولكن 
قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأله فقيه النفس كا قال العلامة قاسم ( قوله أو روما برق أوكفر) 
کسفامن اشترى عبدا مسلا فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى' العتيق فهو فى ماله لأن له وارثا 
معروفا » وهو المعفق مع أن ميرائه لو مات لبيت الال » لأن معتقه وقيق فى الال أفاده فى اللخالية عن الأصل » 
وكذا لو کان المعتق ذميا يكون العقل فى مال الجانى أيضا لما مر أن الکافر لا بعقل المسم » فلا يرد مامر من أن 
عاقلة العتيق قبيلة سيده كذا ظهرللى ( قوله لا يعقله بيت امال ) بل يكون فى ماله وإن كان له وارث مستخق كا 
يستفاد مما قررناه فإله إذا وره بيت الال وم يعقله » فإذا لم برئه فعقله .ماله بالأولى » ولا غىء على الوارث 
لأن فرض المألة فيمن لا عاقلة له ( قوله ولا عافلة للعجم ) جمع عجمى وهو حلاف العربى وإن كان قصيحا 
مغرب ( قوله وبه جزم فى الدرر ) وهو قول ایی بكر البلخى وأ جعفر المندوانى» لأنالعجم ل بعفظوا ألسابهم » 
ولا ينناصرون فيا بينهم » وليس لم ديوان وتجمل الجناية على الغير عرف » لاف القياس فى حق المرب » 
ويه أل الأسناذ ظهبر الدين خانية ( قوله عاقلته ) أى إذا كانوا بذناصرون فیا ببنهم ط » ولا نئس ما مر من أنه 
لا يؤخل فى كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر من درم أو درم وثلٹ ( قوله إذا حزبه أمر ) فى المغرب 
حزبهم أمر أصابهم من باب طلتٍ ( قوله وتمامه فيه ) حيث قال : وإنكان له متناصرون من آهل الديوان 
والعشيرة والملة والسوق » فالعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل الحلة وبه قال الناطى ط ( قرله والكمق الخ) 
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القھستانی لكين حرر شيخ مشايخنا الحالوتى إن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتنى كل واحد المكروه 
لصاحبه فتنبه > 
قلت : وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية فى ماله أو بيت المال 2 


كان الزعانا 
بع الوصية والإيصاء يقال : أوصى إل فلان أى جعله وصيا والامم من الوصاية وسيجى* فى باب مسقل 


قلت : المدار على التناصر “كا ذكروه فتى وجد بطائفة فهم عاقلنه وإلا فلا ط (قوله لكنى حرر الخ) 
٠‏ هو تأبيد لما جزم به ف.الدرر ( قوله فالدية ف ماله ) أى عند عدم وجود بيت المال أو عدم انتظامه کا قدمناء 
والله تعالى أعلم 2 

كتاب الوصايا 


براده آخر الكناب ظاهر المناسبة » لأن آخر أجوال الآدى فى الدنيا الموت » والوصية معاملة وقت الموث 

وله زيادة اختصاص بالجنايات والديات ا أن الجناية قد تفضى إلى الموت الذى وقته وقت الوصية عناية والمراد 
هنا أله آخر لس لمم على ما فى الهداية هو حقیتی لأنه لم يذكر فيها الفرائض لكن فيه أنه ذكر ف المداية بعده 

كناب الحثى فهو نمبى أيضا كا أفاده العلورى ( قوله يعم الوصية والإيصاء الخ ) فى المغرب أوصى إلى زبد يكذا 
إيصاء ووصى به توصية والوصية والوصاة انمان فى معى المصدر ثم مى الموضى به وصية والوصاية بالكمر 
مصدر لوصى وقبل الإيصاء طلب الشىء من غيره ليفعله على غيب منه حال خياته وبعد وفاته > 

ونی حديث الظهار : استوصى بابن عمك خیرا أى اقبلی وصيتى فيه » وانتصاب خيرا على المصدر أى 
استيصاء خير اه > وف المصباح : وصيت إل فلان توصية وأوصيت إليه إبصاء والإمم الوصابة بالكسر 
والفتح لغة » وأوصيت إليه مال جعلته له اه: وى القاموس : أوصاه ووصاه توصية عهد إلبه والإسئ الوصاة 
والوصاية والوصية اه ٠‏ 

ونقل الإمام النووى عن أهل اللغة : أنه يقال أوصيته ووصيته بكذا وأوصيت ووصيت له وأوصيت لبه 
جعلته وصیا ۰ 

قلت : وبه ظهر أنه لا فرق ف اللغة بين المتعدى بنفسه أو باللام أو بإى فی أنكلا منها يستعمل ععنی جعلته 
وصيا وإن المتعدى بإلى يستعمل بمعنى تمليك المال » وأنكلا من الوصية والإيصاء يأنى لما » وأن التفرقة بين 
لمنعدى باللام والتعدى بإلى اصطلاحية شرعية كا يفهم من الدرر » وبه صرج الطورى عن بعض التأخرين » 
وكأنهم نظروا فى ذلك ل أصل المعنى » فإن معنى أوصيت إليدغهد ت إليهبأمر أولادى مثلاء ومعنى أوصيت له: 
ملككت له كذا فعدوا كلا”منهما بما يتعدى به ها تضمنا معنا 

ثم اعلم : أن حع وصية وصايا وأصله وصانى فقلبت الياء الأولى همزة لوقوعها بعد ألف مفاعل » ثم أبدلت 
كسرتها ففحة فانقليت الياء الأخيرة ألفا ثم أبدلت الممزة ياء لكراهة وقوعها بين ألفين بتى أن عمومه الوصية 
والإيصاء ليس على معنى أنه جمع ۵ کا لا تخ ». بز على معنى. أن الوصية تأتى اسما من المتعدى بإلى والمتعدى 
باللام فجمهت على وصايا مرادا بها كل من المغنيين فلا برد أن ذكر باب الوضی تی هذا السكتات على سييل 
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وأوصى لفلان بمعنى ملكه بعاريق الوصيه' فحیائذ ( ھی تمليك «ضاف إلى ما بعد الموت ) عيناكان أو دين 

قلت : يعنى بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فانه تاف من كل المال کا مبيجىء ولا ينافيه وجو 
لته تعالىفتأمله ( وهی ) على ماف ايتى أربعة أقسام ( واجبة بالزكاة ) والكفارة ( و) فدية ( والضيام والصلاة 
انى فرط فما ) ومباحة لغنى ومكروهة لأهل فسوق ( وإلا فستحبة ) ولاتجب للوالدين والأقربين لأن آية البقرة 
منسوخدة بآية النساء + 


نطفل فليتأمل ( قوله فحيتثذ ) تفريع على قولة بمءنىملكه بطربق الوصية » والأوضح أن يقول: وهى مليك 
بزبادة وأو ويرجع الضمير إلى الوصية فى كلامه ط ( قوله عيناكان أو دينا ) عبارة امنح وغيره عينا أومتفعة اح 
ر قوله بطريق التبرع ) متعلق بتمليك اھ ح وهذا القيد ذكره الزيلعى تبعا لانباية ( قوله ليخرج نحوالإقرار بالدين) م 
أى الإقرار به لأجنى » وفيه أن القائلين من علاثنا : بأن الإقرار [خبار لا تمليك استداوا ممه المسألة '» فإنه 
لو کان تملبكا لزم أن لاینفذ من كل امال كا أوضحناه فى كتاب الإقرار» فحينئذ لاحاجة لإخخراجه لأله لم يدخل 
قيد ابرع لإخراج اليك بعوض كالببيع والإجارة وأنه احترز بةوله مضاف إلى ما بعد الموت عن 
اياك تبرخ للحال ( قوله كا سيجىء ) أى فى أول باب العتق ف امرض ( قوله ولا ينافيه الخ ) 
ل برد على قوله يعنى بطريق التبرع تقريره ظاهر » وأشار بقوله فتأمله إلى دقة الجواب » وذلك لأن 
الواجب لخقه تعالى لما سقط بالموت أشبه التبرع ولم یکن كديون العباد امح : 
أقرل : هذا ءبنى على أن المراد بالتيزع ما إن شاء فعله » وإن شاء نركه وعلى ما قدمئاه براد به ما کان مجانا 
لا عقابلة عوض وبه يندفع ازال (قوله وهى على ما فى الجتى ) عبارته والوصية أربعة أقسام واجبة كالوصية 
برد الودائع والديون الجهولة » ومستحية كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام وتموها ومباحة كالوصية 
الأغنياء من الأجانب والأقارب » ومكروهة كااوصية لأهل الفسوق والمعاصى اه وفيه تأمل لما قاله فى البدائع 
الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات واجبة اه شرلبلالية : ومشى الزيلعى على 
ما فى البددائع » وف المواهب تجب على مديون بما عليه لله تعالى أو للعبأد » وهذا ما مشى عليه المصئف خلافا للا 
فى اغيتبى من التفرقة بين حقوقه تعالى » وحةوق العباد وما مر من سقوط ما وجب له تهالى بالموت لايدل على 
عدم الوجوب لن المراد سقوط أدائهاء ولا فهى فى ذمته فقول الشارح على ما فى الجتی : أى من حيث التقسرم 
إلى الأربعة تأمل ( قوله. ومباحة لغنى ) لعل المراد إذا لم يقصد القربة آما لو أوصى له لكوئه من آهل العم أو 
الصلاح إعانة له أو لكرنه رما کاشحا أو ذا عيال فيفبغى ندبها تأمل ( قوله .ومكروهة لأهل فسوق ) برد عليه 
ما فى صصح البخارى لعل الغنى يعتبر فيتصدق والسارق يستغى بها ع نالسرقة والزائية عن الزنا وكان مراده ما إذا 
غاب على ظنه إنه يصرفها للفسوق والفجور اه رحتى ة 
أفول : وظاهر |١‏ مر ألما صصيحة لكن سيأ آخر باب الوصية للأفارب تعلبل القول ببطلان الوصية بثطوين 
القبر بأنها وصية بالمكروه وسياقتهاءه هناك رقوله وإلا فستحبة ) أى إذالم يعرض ها ماببطلها رقوله ولاتجبالق) 
رد على من قال بوجو ما للوالدين والأفررين إذاكانوا من لا برثون لآبة البقرة » وهی قوله تعالى كنب علي 
إذا جضر أحدم الوت - الآية والمراد بآية النساء آية المواريث ء 
وأخرج البخارى فى صيحه عن عطاء وان عباس رضى الله تعالى عنهم قال :كان الال للولد » فكانث 
الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك بأحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثبين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
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(سببها ) ماهو ( سبب التبرعات وشرائطها کون الموصى أهلا للتمايك ) فلم جزمن صغيز ونون ومكاتب 
إلا إذا أغراف لعنقه کا سيجىء ( وعدم استغراقه بالدين ) لتقدمه على الوصية کا سيجىء ( و) کون ( الوصىله 
حياوقتما ) تميقا أوتقديرا ليشملال+مل الموصى له فافهمه فإنبه يسقط إيراد الشرلبلالية ( و ) كونه ( غير وارث ) 
وقت الموت ( ولا قانل ) وهل يشترط كونه معلوها 5 

قات : نع كاذكره ابنسلطان وغيره فالباب الآنى رو ) کون ر الموصى يدقابلا لات ليك يعد موت الو ھی ) 
بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أم معدوما 


السدس » وروى ف السئن مسندا إلى ألى أمامة رضى الله تعالى عنه قال : مدعت رسول الله صلی الله عليه وسم 
بقول و إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ؛ وأخرجه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى حسن 
وهذا الحديث مشمور تلقته الأمة بالقبول » ونسبخ السكناب جائر عندنا قله انقاز 
التبرعات ) وهو تحصيل ذكر الهير فى الدليا ووصول الدرجات العالية فى العقبى نماية » وهذا فى 
أما الواجبة فالظاهر أن سبببا سبب الأداء » وهر خخطاب الله تعالى بأداء الك الواجبات 1 
يمب بما يجب به الأداء فتدبر ( قوله أهلا للامليك ) الأولى قول النهابة أهلا للتبرع ( قوك 
نمو ورقة ( قوله وعدم استغراقه ) أى الموصى به بالدين أى إلا بإبراء الغرماء قهستانى ( قوله کا سيجىء ) أئ 
فى امن قريبا ر قوله وقتها ) أقول فالتاترخانية : الموصى له إذاكان معينا من آهل الاستحقاق يمزبر عة الإيهاب 
يوم أوصى ومتی كان غير معين يعتبر صمة الإيجاب يوم موت الموصى © فلو أوصى 

يسمهم ولم يشر الام فهى للموجودين عند ٠وت‏ الموصى ؛ وإن “داهم أوأشار إإمهم فاار 
بطلت الوصية لأن الموصى له معين فتعتبر صعة الإيجاب يوم الوصية اه ماخصنا ( قوله ليشمل الحمل ) أى قبل أن 
فيه الروح إذ بعد النفيخ يكون حيا حقيقة ادح ( قولهإيراد الشرنبلالية) حيث قال : يرد عليه الوصية للحدل 


ر قوله سبنها ما هو سوب 


إذ يشترط وجوده لااحياته » لأن نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقنا غير حى اھ ح ( قوله وكونه غي رأوارث) 
أى إن کان ثمة وارث آخر وإلا نصح كما اوأوصى أحد الزوجين للآحر ولا وارث غيره کا سيجىء ( قوله وقت 
اموت ) أى لا وقت الوصية حتى لوأوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن ضعت الوصية للأخ ولوأوضى لأخيه 
وله ابن ثم مات الا موت الموصى بطات الوصية زياعئ ( قوله ولا قائل ) أى مباشرة كالحاطىء والعامد 
لاف المنسبب » لأنه غير قائل حقيقة » وهذا إذاكان ثمة وارث وإلا صعت وكان القائل مكلفا »> وإلا فتصيح 
للقائل لو صبيا أو مجنونا كا سیاتی ر قزله وهل يشترط كونه ) أىكون الوصى له معلوما أى 
أو نوعاكالمساكين » فلو قال : أوصيت بثلثى لفلان أو فلان بطلت عنده للجهالة كا سیذ كر 
وق الواوالجية أوصت أن يعتق عنما أمة بكذا ويعطئ لها من اثلث كذا » فإنكالت الأمة معي 
وإلا جازت الوصية بالعتق دون الماك إلا أن تفوض ذلك إل الوصى » وتقول أءطها إن أحببت فإن محمدا ذكر 
فيمن أوصى أن تباع أمته من أحببت تبر الورثة عل بيعها من أحبت فإن ألى الرجل أن بأخذها بقيمنها يخط عنه 
مقدار ثلث مال الموصى اه ملخصا 2 

قات : يؤخذ منه أن الوصية لجهول تصح عند التخيير ووجهه ظاهر فإن هذه الجهالة لا تفضى إلى المذازعة 
لارتفاعها بتعبين من له التخبير لاف ما لو قال لرجل أو قال لزيد أو عمرو تأمل ( قوله بعقد ) متعلق بالليك 
( قوله مالا أو نفعا لخ ) تعمم للموصى به ( قوله أم معدوما) أى وهو قابل للتمليك بعقد من #مقود قال ف 
النباية ولهذا قلنا بأن الوصية بما نقمر نخيله العام أو أبدا تجوز » وإن كان الموصى به معدوما لأنه يقبل القليك حال 

( ۸۴ - حاشية ابن عابدين = ٩‏ ) 


شذها كزيد 
وصايا الذى 
زت الوصيئان 
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وأن يكون عقدار اثثلث + 
(وركتها قوله : أوصيت بكذا لفلان وما يحرى جراه من الألفاظ المستعملة فيها ) + 


حياة الموصى بعقد المعاملة » و: ١‏ تجوز استحسانا » لأنه لا يقبل التملياك حال حياة 
الموصى بعقد من العقود إه و فى : المودى به إذاكان معينا أو غير معين وهو شائع فى بعض امال يشترط 
وجوده عند الوصية وإن كان شائعا فى كله يشترظ عند الموت کا إذا أوصئ معز من غنمى أو من مالى » فإله 
يشترط وجود المءز فى الأول عند الوصية وف الثانى عند الموت اه ومثله فى التائرخالية ويأنى تمامه فى الباب الآنى 
إن کان ثمة وارث ولم يجزها بالأكثر وبما قررناه ظهرٌ أن هذهالشروط بعضها 
شروط ازوم وهی ما نوقفت للق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط صعة ( قوله وما يجرى مجراه الخ ) ف 
الذانية قال أوصيت اغلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع دارى صدقة لفلان » قال محمد أجيز هذا على 
الوصية . وقال أبو يوسف فى سؤال عرض عليه وأما قرله : جعات هو وصية لا يشترظ فيا القبض والإفراز 


ان وصيقه ما تلد أغنا 


(قوله وأن يكون بمقدار اإناث 


اه باخصا : 

وف النهاية : وأما بيان الألفاظ المستعملة فبها فنى النوادر عن محمد إذا قال إشودوا أنى أوصيت لفلان بالف 
درم وأوصيت أن لفلان فمالى آلف درم » فالأولى وصية والأخرى إقرار وف الأصلقرلهسدس دارى لفلان 
وصية وقرله لفلان سدس فى دارى إقرار » وعلى هذا قوله لفلان ألن درم من الى وصية استحسانا ذا کان 
فى ذكر وصينه » ونی مالى إقرار وإذاكتب وصيته بيده ثم قال : اشهدوا على فى هذا الكتاب جاز استحسانا وإن 
كتبها غيره لم بیز اه ماخصا (فوله وفى البدائع الخ) عبارتما على ما الشر نبلالية : وأما ركن الوصية فةداختلف فيه 
قال أصصابنا الثلاثة : أى الإمام و صاحباه : هو الإيجاب والقبول الإيجاب منالموصى والقبول من الموصى له فالابوجد 
جميعا لا يتم الركن » وإن شئت قلت ركن الوصية الإجاب من الموصى » وعدم الرد من الموصئ له » وهوأن بقع 
البأس عن رده » وهذا أثمل لتخريج المسائل وقال زفر الركن هو الإعاب من الموصى فقط اه وكلام الصنف 
تبعا لشراح الهداية يشير إلى أن القبول شرط لا ركن وما فى البدائع هو الموافق 1 يذ كرونه فى سار البقودكالبييع 
ونحوه من أن الركنكل منهما ( قوله قلت الخ ) عزاه نى اثر ابلالية إلى اللخلاصة » والظاهر أن المراد بالقبول 
دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائ من قوله ٠:‏ وإن شئت قلت الخ ثم المعتبر فى القبول والرد ما بعد 
الموت لا ما قبله كما سيأفى ر قواه بأن يموت الخ ) : تصوير لادلالة ومثله الوصية للحمل وبق لو الوصى له غير 
معين كالفقراء والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة تأمل ( قوله كا سييجىء ) أى فى الورقة الثالية 
( قوله وحكها الخ ) هذا فى جانب الموصى له أما فى جانب الموصى + فقد مر أنه أربعة أقسام أفادمق الشرئبلالية 
قال ط وفيه أن المراد بالحتكم هنا الأثر المترتب على الشىء وفيا مر ما يعبر عنه بالصفة ( قوله عند عدم المائع ) 
أى من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو ذلك ( قوله لا الزيادة عايه الخ ) فإذا أومى بما زاد على الثاث 
نولم يكن إلاوارث يرد عليه وأجازها » فالبقرة له وإن أجاز من لا يرد عليه ففرضه فى البقية » وباقيها لبيت المال 
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إلا أن تجبز ورثته بعد موته) ولاتعتير إجازتهم حال حياته أسلا بل بعد وفاته ( وهم كبار) بعنی يعتبركونه وارث 
أو غير وارث وقت الموت لا:وقت الوصية على عكس إقرار المربض للوارث ( وندبت بأقل منه ).واو ( عند 


فلو أوصى بثلثى ماله وأجازت الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثنى عشر عخرج الثلثين وربع الباق » وابيت 
الال ثلاثة ولزيد ثمانية وتمامه فى شرح السائهاى على منظومة ابن الشحنة فى الفرائض ء وإن لم تجز وأوصى لها 
أيضا أو لا فقد أوضحه ف الجوهرة فراجعها ( قوله إلا أن تجيز ورثته الخ ) أى بعد العلم بما أوصى بدأماإذاعلموا 
أنه أوصى بوصايا ولا يعلمون ما أوصى به » فقالوا أجزئا ذلك لا تصح إجازتهم خانية عق ا اى 
عن المقدمى إذا أجاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة » حتى لو أوصى ارجلبالنصف» 
وأجاز أحد وارثين مستوبين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث ولاوصى له الثاث الأصلى ونصف السدس من قبل 
احبر اه ومثله فى غاية البيان: : 

[ نفبيه ] إذا صمت الإ بعد الموت يتملك الجازله من قبل الموصى عندئا وعند الشافعى من قبل المميز كا 
ی الزيلعى وسيجىء بیان ذلك آخر الباب الآفى ( قوله ولا تعتبر الخ ) آی لأا قبل ثبرت اللحق هم 
الموت » فكان لهم أن بردوه بعد وفاته لالاف الإجازة بعد الموت » لله بعد ثبوت المق وتمامه فى المنح وق 
البزازية تعتير الإجازة بعد الموت لا قله هذا ف الوصية » أما ى التصرفات المغيدة لإحكامها كالاعناق وغيره إذا 
صدر فى .رض الموت » وأجازه الوراث قبل الموت لا رواية فيه عن أمصابنا قال الإمام علا 
أعتق المريض عبده ورضى به الورثة قبل الموت لايسعى العبد فى شیء وقد نصوا على أن وارث 
عن ال جارح يصح ولا يمللك الطالبة بعد موت المجروح اه ( قوله وهم كبار ) المراد أن يكونوا هن أهل ا 
ويأنى تمامه ( قوله يعنى يعثبر الخ ) الألسب جمل هذه مسألة مستقلة فيعبر بالواو طا 


نقلالاتعاى 


بوئة عند 


قلت : لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بعل الظرف ؛ وهو بعد موته مما مازع فر 
تميز وقوله ورئته ولا کان فيه خفاء آنی بلفظة ي نى تأمل ر قوله وقت الوت لا وقت الوصية ) لأما مايا مضاف 
إلى ما يعد أ ت فيعتير القليك وقته زيلعى وقدمنا عنه التفريع على ذلك ( قوله على عكس إقرار المريض ) فيعنبر 
كونه وارثا أو غير وارث عند الإقرار » حتى لو أقر الغير وارث جاز وإن صار وارٹا بعد ذلك + لکن بشرط 
أن يكون ارثه بسبب حادث بعد الإقرار كا لو أقر لأجنبية ٠»‏ ثم تزوجها بحلاف ما إذ كان السبب قابا لمكن 
منع منه مالع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه الكافر أو العبد » ثم أسلم أوعتق فإنه يبطال الإقراركالوصية والبة كا 
سيأتى متنا فا ذكره الزيلعى » وغيره تبعا لنباية من أنه لو أقر لابن العبد لا يبطل بالعتق » لأنإرثه بسبب حادث 
بعد الإقرار ولأنه فى المعنى إقرار مولاه الأجنى"» فقد رده العلامة الإتقائى بأنه سهولا يصح ثقله فقد نص على 
خلافه ف الجامع الصغير اه 

قلت : بل هو مالف المتون آیضا کا يأنى على آن کون الإرث فيه بسبب حادث محل نظر نعم ذكر ف الداية 
أنه لو غير مديون يصج وإلا فلا وسبأق فتدبر ( قوله ولو عند غنى ورئته الخ ) أشار بزيادة او الوضاية إلى أن 
الوضية بما دون الثلث عند عدم الغنى أو الاستغناء مستحبة أيضا > وهو كذالك لا قال فى المذاية » ويستحب أن 
يوصى بدون الثلث » سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء » لأن فى التنقيص صلة القريب برك ماله عايهم » لاف 
استككاله الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ثم هل الوصية بأقل هن الثلث أولى آم تركها؟ قااوا إن كانت الورثة 
فقراء ولا يستغنون مما يرئون فالعرك أولى لما فيه من الصدقة علي القريب »> وقد قال عليه الصلاة والسلام و أفضل 
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غنى ورثته أو استغنائهم بح صم كتركها ) أى کا ندب تركها ر بلا أحدها ) أى غنى واستغناء لآنه حينئل صلة 
وصدقة ( وتؤخر عن الدين) لتقدم حق العبد ( وصعت بالكل عند عدم ورثته ) واو حکا كستأمن لعدم 
لازاحم ( ولملوكه بثلث ماله ) اتفاقا وتكون وصبة بالعتق فإن خرج من الثاث فيا وإلا سعى بقية قيمقه وإن 
فضل من الثلث شىء فهو له (وبدراهم أو بدئائير مرسلة لا) تح فى الأصبح کا لا تصح بعين م نأعيان ماله له 


الصدقة على ذى الرحم الكاشح » ولآن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جمبعا » وإن کانوا أغنياء أو يستغنون بنصيهم 
فالوصية أولى » لأنه يكون صدقةٍ على الأجنبى والترك هبة من القربب » والأول أولى لأنه يبتغى بما وجه التدنعالى 
نكيل فى هذا الوجه يخي رلاشيال كل على فضيلة وهوالصدقة أو الصلة اهكلام E ul‏ : 

وحاصله : أنه لا تنبغى الوصية بتمام الثاث: بل المستحب القنقيص عنه مطلةا لأنه عليه الصلاة والسلام قد 
اسمكثر الثاث بقوله , والثلث كثير » لكن التنقيص عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن مة ما هو أولى منه » 
ك أصلا فإن المستحب اناوت درجاته » وكذا المسنون والمكروه وغيزهما » وببذا ظهر لك أن اتیان 
الوصلية موافق للهداية فافهم هذا وق القھستانی : إذا كان المال قلیلا لا ينبغى أن يوصى على 
وهذا إذا كان الأولادكبارا فلو صغارا فالترك أفضل مطلقها على ما روى عن الشيخين كا 
+ فالتفصيل إنما هو فى الكبار أما الصغار فترك المال هم أفضل ولو کالوا أغتياء: 

ز تبيه قال فى الحاوى القدعى من لاوارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصى يمجميع ماله بعدالتصدق بيده 
ر قواه أو استغنامهم حنم ) أى صر ورتم أغنياء بأن يرث كل منرم أربعة آلاف درم على ما روىعنالإمام 
أو رة آلاف درم على ما روى عن الفضلى قهستانى عن الظهيزية » واقتصر الإنقانى على الأول ( قوله 
أى :ناء ) عبر بالواو إشارة إلى أن المراد بقوله بلا إحداهما عدمهما .ها إذ لو وجد أحدهما دون الآخر 
كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله فتدبر ( قوله لأنه ) أى ترك الوصية ( قوله كستآمن ) فإنه إذا أوصى 
بكل ماله سل أو ذى جاز لأن المتع عن الوصية بالكل لق الورثة » ولا حق لاورثة فى دار الحرب ولواججية » 
وسیانی تمامه فى باب وصايا الذى ( قوله لعدم الأزاجم ) علة لقوله وصحت ومابعده (قوله ونكوذوصية بالعئق) 
أى نكون هذه الوصية ؤصبة لاعبد بنفسه تصحيحا لها وبا زاد على قيمته إلى تمام الثلث ( قوله فإن شرج مك 
الالث الخ ) فيه أجمال وياله ما نقله ط عن المندية عن البدائع إن كان المال دراهم أو دلالير وقيمة ثلى العبد مثل 
ما وجب له صار قصاضا » ولو فى المال زيادة دفعت إليه أو ف ثلنى العبد زيادة دفعت إلى الورثة » وإن كان 
عروضها لا يصيز قصاصا إلا بالتراضى » لاختلاف الجنس »© وبسعى ف ثلى قيمته وله ثلث سائر أمواله وهذا 
عنده » وأما عندهما فكله مدير » فیعتتی كله مقدما على سائر الوصايا فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورئة إلبه 
وإن قيمته أكثر سعى فالفضل اه ملخصاء 

قلت : واللهلاف مبنى على تجزى الإعتاق وعدمه كما فى شرح الجمع » وأشار بتقدم العتق على سائر الوصايا 
إلى مرة اللالاف » وأوضحها ف العزمية ا إذا أوصى بثلث ماله لقئه الذى قيمته ألف درم » وأوصى بثلى 
ألف درهم للفقراء ومات وترك العبد وألنى درهم عتق عنده ثلت العبد جانا والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء 
صوية » ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعنق أولا كل العبد مجانا ولاغىء للفقراء اه فتأمل : ثم إن ظاهره 
آن کون هذه وصية بالعنق مبنى على قولهما تأمل (قوله أو بدثائير اليخ) لو صدر بلا فقال لاب نائبر ادکان أوضح 
والمراد بالمرسلة کا سبد كره الشارح فى الباب الآ نى المطلقة غبر المقيدة بثاث أو نم هت أو نحوها اه : أي كا إذا. ر 
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روت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده ) استحسانا لا لمكاتب وارثه ( و ) حت ( للحمل وبه ) كقوله 
(أوصيت بحمل جاريتى أو دابتى هذه لفلان ثم إنما تصح إن ولد) الحمل (لأقل من ستة أشهر ) لو زوج 
الحامل حيا ولو ميتا وهى معتدة حين الوصية فلأقل من سنتين بدليل ثبوت لسبه اختباره وجوهرة ولا فرق 
بین الآدى وغيزه من الحيوانات » فلو أوصى لما فى بطن دابة فلان لينةق عليه صح ومدة الحمل للآدى 
ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل واتذيل والمار سنة وللبقر نسعة أشهر وللشاة خدة أشهر » وللسنور 
شهران » وللكلب أربعون یوما ولاطير أحد وءشرون یوما قهستانى معزيا للاستيفاء (ءن وقتها) أى من وقت 


قال إمائة مثلا فافهم رقوله وصحت لكاتب نفسه) أى إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت اليد » أما إذا عجر 
نفسه فهل يكون فى حكم الوصية للملوك حرره نقلا اه ط ( قوله أو لمدبره أو لأم ولده ) لأن نفاذها بعد موت 
السيد وهما حيئل حران اه ط (قوله لالمكاتب وارثه ) لأنه عند موت الموصى باق على ملك الوارث » فتسكون 
وصية للوارث تأمل » وف القهستانى لا تصح لعبد وارثه ومدبره وأم ولده » لأنه للوراث حقيفة » لاف 
الوصية لابن وارثه كا فى النظم اه ( قوله وصحت للحمل ) لأنما استخلاف من وجه» 
ماله والحنين يصلح خليفة فى الإرث » فكذا فى الوصية ولا يقال شرطها الةبول والل: 
تشبه الهبة والممراث فلشيبها بالبة بشترط القبول » إذا أمكن ولشبمها بالمهراث يسقط | 
وهذا يسقط بموت الموضى له قبل القبول زيلعى ( قوله وبه ) أى بالحمل لأنه جر 
الوصية أيضا لأنها أخته زيلعى» وهذا إذالم يكن الحمل من المولى إتقانى وأشار إليه الشارج. 
بيه ] قدمنا فى باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به » وله لا لبان إلا بعد الانشعال 
ان الولد لا للحم لاه 

أفول : والمراد ثبوت حكهما وإلافهما ثابئان قبل ذلك فلا ينا كلاءهم هنا . 

[ فرع ] فى ااظهيرية لو أعتق الورثة الحمل الموصى به جاز اعتاقهم ويضمنون قيمته يوم الولادقاه. 

أقول : ووجهه ما علمت أن الوصية به لا يثبت جكها إلا بعد الولادة فهو قبلها على ملك الورثة تبعا لأمه 
وبالولادة ثبت حن الموصى له وقد أتلفوه عليه فضمنوا قيمته وقتها تأمل ( قوله لأقل من سةة أشهر ) إذ لو 
ولد لستة أشهر أول كثر احتمل وجوده وعدمه فلا تصح أفاده الإنقانى ر قوله ولو ميتا) مثل الموت الطلاق 
البائن ط ت 


الإرث » فتجرى فيه 


أفول : ومثله او أفر الموصى بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى + لأن 
وجوده ف البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصى » فإنه غير متهم فيه لأنة موجب له ما هو حالص حقه بناءعلى 
هذا الإفرار » وهو الالبث فيلدق بما لو صار معاوما يقينا بأن وضعته لأقل من ستة أشهر اهكذا نقلدشيخمشاينا 
العلامة محمد التافلاتى الت مفتى القدس الشريف عن مبسوط السرخسى ( قم .له فلأفل من سنتين ) أى من وقت 
ارت أو الطلاق ولو كان لأكثر من سنة أشهر من وقت الوصية ط ( قوله ولا فرق ) أى فى صحعة الوصية الحمل 
أو به ( قوله لينفق عليه ) قيد به لما سيأ من قوله أوصى بهذا التبن لدواب فلان » فإن الوصية باطلة. ولو قال 
يعلف بها دؤاب فلان جاز ( قوله صح ) أى إذا قبل فلان إنقانى لأنها وصية له كا سيأى (قوله ومدة ال حمل ) 
أى أفل مدته وهو هريح/ما فى القهستاق ط ( قوله وللفيل إحدى عشرة سنة ) الذى رأبته فى ليختي القهستاق 
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الوصية وعليه المتون > 
وف النهاية من وقت موت الموصى وق الكاق ما يفيد أنه من الأول إن كان له ومن الثانى إن كان به زاد 
فى الكنز ولا نصح البة للحمل لعدم قبضه ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه زيلعى وغيره فلو صالح آبو ا حمل 
عنه بما أوصى له لم يجز لأنه لا ولاية للأب على اجنين ولواجية ء : 
قلت : وبه علم جواب حادثة الفتوى أوهى أنه ليس للوصى ولو تارا التصرف فا وقف للحمل بل قالوا 
الحمل لايلى ولا يولى عليه روصت بالأمة إلا حلها ) لما تقرر أن كل ما صح افراده بالعقد 


أحد“عشر شهرا فاتراجع لسخة أخرى ( قوله وعليه المتون ) أفاد بذلك اعتياده ط (قوله وفى الكاف الخ ) أقول 
هذا الذى ينبغى اعتاده فإن أصعاب المتون كما صرحوا با مر فقد صرحوا أيضا فى آخخر باب الوصية بالخدمة بأنه 
لو أؤصى بصوف غنمه وولدها أى الحمل له الموجود عند موته وأقره الشارح فهو مخصص لإطلافهم هنا فافهم 
( قوله إن کان له ) أى إن كان الإبصاء للحمل لمنا مر أن من الشرائط كون الموصى له موجود أوقت الوصية 
ولا بقن بوجوده إلا إذا ولد لأفل من ست أشهر من وقتها ( قوله إن كان به )لما قدمناه عن الهابة من أنالمومى 
به إن كان معدوما لابد من أن يكون قابلا لاتمليك بعقد من العقود ولذا لم نمز الوصية با تلد أغنامه ( قوله لعدم 
قبضه ) بیان للفرق بين الوسية والخبة فإن المبة تمليك محف والملك بابة إنما يغبت بالقبض واهنهن غير صا لذلك 
أفاده فى العنابة أما الوصبة فهى ایك من وجه واستخلاف من وجه کا قدمنا رقوله لأنه لا ولابة للأب على 
انين ) لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حادة للجنين إلى ذلك » ولأن الجنين فى حكم جزء 
من أجزاء الأم ؛ وكا لا يثبت للأب الولاية على الأم فكذلك على ما هو من أجزائها » وكذلك الأم لو كانت 
هی ااتى صاءليت ٠‏ لأن الأبوة فى الولاية أقوى ذإذاكانت لا تثبت للأب » فالأم أولى وابلدنين وإن کان ازلة 
جزء فنا من ةف فى المقيقة نفس مودة فيها فلاءتبار معنى النفسية معت الوصية » والوصية للأجزاء 
لاتصح » ولا يمكن تضحيح هذا الصاح من الام باعتبار االحزئية لهذا المعنى اه ثافلاتى عن المبسوط أ( قوله قلت 
وبه عل الخ ) هو للمصنف ف المنح ط وق حاشية الأشباه للحموى فى قاعدة التاببع تابع: يفبغى أن يقال إنكان 
شينا تجشى عليه القلف فللولى بيعه » وإلا فإن كان حيوانا فكذلك لأن مؤلتة نستغرقه بالنفقة » ولوعقارا فلا هذا 
ما ظهر لى تفقوا والقواعد نقةضيه اه ( قوله بل قالوا الخ ) إضراب إنتقالى فإله أفاد أله لا تثبت الولاية عليه صلا 
فضلا عن صحة التصرف وعدمها فانهم : قال الرملى : واانقل فى عدم ولاية الأب والوصى على ابحنين متظاهر 
کشر اه. 

[ثنيه ] أذنى فى الحامدية أخذا ما هنا بأله لابعبح نصب الأب وصيا على حله » لكن قى الأنباة أول كتاب 
الببوع ينبغى أن بصح الوقف عليه كالوصية . قال الحموى : أى عليه فأفاد أنه يصح نصب وصى عليه وهو موافق 
لبحثه المار وبه أفتى العلامة ابن الشلبى ٠ستندا‏ إلى قوهم إن الوقف على الحادثين من أولاده صصح » وقوهم إن 
الوقف أخو الوصية » فحيث دخاوا فى الوقف دخلوا فيها أيضا : 
أفول : فيه نظر فإنالظاهر أن مرادهم الوصية التى هى الَلدِك فإن الوقف أخوها لأله تصدق بلمتفعة والكلام 
في لصب الوصى على الحمل وذلك لايشبه الوقف عليه کا لاينى » وبه ظهر ما فى كلام المتموى السابق هذا ولولانا 
الشييخ محمد النافلاتى رسالة فى هذه المسألة وفق فيها بأنه ييح » ولكنه موقوف إلى الولادة أخذا ما قدمناه عن 
فح القدير من أن توريثه والوصية به وله موقوفان إليها أبضا وات تعالى أعلم ( قوله وصسئًبالأمة إلا حلا ) يعنى 


ا 
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صح استئناؤه نه ومالا فلا (ومن المسلم للذى وبالعكس لاحربى فی‌دار ه) قید بداره لأن"المستأمن کالذی کا أفاده 
المثلا يمنا قلتوبه صرح الحدادى والزيلعى وغيرهما وسيجىم «منافى وصايا الذى ( ولا لوارثه وقائله مباشرة ) 


إذا قال : أوصيت بهذه الأمة إلا حملها عمدت 'لوصية والاستثناء أيضاء وهو منقطع بمدنى لکن لأنالحمل لايتناوله 
اس الأمة افظا وإنما يسعجى بالإطلاق تبعا وتمامه فى العناية ر قوله صح استثناؤه منه ) أى والحمل يصح إفراده 
بالوصية فكذا استثناؤه منها زيلعى ( قوله لاحر فى داره ) أى وإن آجازت الورثة لنبينا عن برهم بقوله تعالى 
سانا ينما کاله - الآية فعدم الجواز ليق الشرعلالحق الورئة » مخلاف الوصية للوارث أو للأجنى بما زاد على الثلث 
فإنه ليق الورئة » ولگن الحربى تی داره كلهت فى نا والوصية للميت باطلة » ونص محمد فى الأصل 
على عدم جواز الوصية للحربى صريحا وكذاف الجامع المخير » وذكر شراحه أن فى السير الكبير مايدل على 
الجواز ورده العلامة قاضى زاده ,أن لفظ السير الكبير : لو أوصى مل لحربى والحربى ئی دار الحرب لايجوز » 
واءترضه ف العزمية بأن ناقلى الجواز ء*نون فى الخد والتقل » وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم جا يدل 
على الجواز ماذكره فى شرح السير الكبير للسرخسى بقوله : لابأس أن يصل الرجل المسم اللشرك قريبا كان 
أو بعيدا ممارباكان أو ذميا . واستدل عليه بأحاديث منها "و أله بعث رسول الله صل الله عليه وسل سما دینار 
إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إل أنى فيان بن حرب وصفوان بن أمية ليغرقا على فقراء آمل مكة فقيل 
ذلك أبو سفيان وآ صفوان » قال وبه تأخذ ولأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفى كل دين والإهداء إلى 
الغير من مكارم الأ خلاق قال صلى الله عليه وسل « بعلت لام مكاوم الأغلاق » فعرفنا أن ذلك حسن فى ححق 
المسلمين والمشركين جيعا اه > 

فاللالاف فى جواز صلة الحربى وعدمه لای وال الوصية وعدمه اه ماحخصا وغامه في الشرلبلالة ٠‏ 

والحاصل : أن التعليل بان الحرى كالميت اقذضى عدم جواز الوصية. له والتعليل بانہی اقتضى عدم جواز 
كل من الوصية والصلة » وماق السير دل على جواز ااملة دون الوصية خلافال! فهمه شراح الجاع ؛ فصار 
المالاف فى جواز الصلة فقط * 

أقول : وقد رأيت فص الإمام محمد على جواز المدية حيث قال فى موعت فى باب مابكره من لبس الور 
والديباح ولا بأس أيضا بالهدية إلى المشرك امحارب ١الم‏ بهد إليه سلاح أو درغ » وهو قول ألى حنيفة والمامة م 
فقهائنا اه ( قولة لأن المستأمن كالذى ) فإذا أوصى للم أو ذى يجمبعءاله جاز کا مر وبانی‌تامه ( قوله کا آفاده 
المنلا ) في بعض النسخ المنلا خسرو رقوله ولالوارثه) أى الوارث وقت اموت كامر بیانہ قال القهستافى : واعلم أن 
الناطى ذكرعن بعص أشياخعه أنالر, يض إذا هين لواحدمن الورثة شيشا كالدار على أن لايكون له سام التركةحق 
يجوز وقيلهذا إذا رضي ذلكالوارث به بعدءوته فحينئلٍ يكون تعبين ا ميت كتعبين باق الورثةمعه كا الجواهراه > 

بقلت : وح القولين فى جامع الفضولين فقال :قل جاز وبه فی بعضبم وقيل لاھ ت 

[ فرع ] قال فى البزازية وى العتانى : اجتمع قرابة ا مريض عنده يأكلون من ماله إن کانوا ورثة لم يمر إلا أن 
ماج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا إسراف » وإنلم یکولوا ورئة جاز من ثلث ماله لو بأمر 
ريق اهر قوله وقائله مباشرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام و لاوصية لقائل » ولأ استعجل ما أخعره الله قيحر م 
الوصية الزات سواء أوضى له قبل القتل » ثم تنه أو أوصى له بعد مرح لإطلاق الحديث يعي ب 

أقول : والمراد بالاستعجال مابظهر مق حال القائل وإلا فذهب آهل التق أن المقعول ميت بأجله تأمل ٠‏ 
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لا تسبببا كا مر ( إلا بإجازة ورئته ) لقوله عليه الصلاة وااسلام و لاوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة يعنى عند 

وجود وارث آخركا يفيده آخر الحديث وسنحققه (وه كبار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنونوإجازة المريض 

كابقداءوصية » واو أجاز البعض وزد البعض جاز على اهيز يقدر <صبه ( أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا) 

فتجوز بلا إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة (أولم يكن له وارث سواہ ) کا فى اللحانية أى سوى الموصى له 

الذائل أو الوارث » حتی لو أوصى لزوجته أو هى له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كال ۲ ْ 
زاد فى اخبية : فلو أوصت لزوجها بالنص ف كان له الكل > ش 
قات وائما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لايعتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل بردأو رحم وقد قدمناه فيالإقرار 

معزيا اشر يلالية ؛ ونی فتاوى النوازل : أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم بترك وارثا إلا اءرأته » فإنلم تجز 

اها السدس والباق للموصى له لأن له الثلث بلا إجازةة الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل ولو کان مكاتها 

زوج فانم يز فلء.الثلث والباق للموصى له ( ولا من صبى غير بميز أصلا ) ولو فى وجوه اللمير خلافا لاشافمی 

يزه وأمر دفئه فتجوز استحسانا 


ركذا ) لاتصح (من میز إلا فى م 
فرع ] جرحه رجل وقئله آخر جازت للجارح » لأنه ليس بقاتل ولوالجية ( قوله لانسبيبا ) كحافر البكر 
وراضع الجر غير مللكه لاله غير قاتل حقیقة( قوله کا مر )أى فى كتاب اجنايات ( قوله إلا بإجازة ورثته ) 
الامتثناء متعاق بالمسألتين قال فى البرهان الوصية للقائل تجوز بإجازة اورثة عندهما » وقال أبو"بوسف : لاتجوز 
واللدلاف فى غير قئله عمدا بعد الوصية + فلم تتكون مل بالإنفاق شرئيلالية ( قوله وسنحققه ) أى قريبا ( وله 
وإجازة ريض كابتداء وصية ) فإذا كان وارث الموصى مريضا فأجاز الوصية وهو بالغ عاقل إن برى" صمت 
ذلك المرض» فإن كان الموصى له وارثه لاتجوز إجازته إلا أن نجيزه ورثة المريضض بعد موته 
ذلك من الثلث منح ( قوله جاز على الخجيز الخ ) پان بقدر فى حق الییز كأن 
كلهم م يميزوا وقدمئا بيانه عن المقدءى ( قوله أو يكون) بالنصب عطفا على' 
أويل أن بيز ( قوله لأمبما ليسا أهلا للعقوبة ) ولذالم يحرم الميراث » وهذا التعليل 
ذكره الشرئبلالى محا منه ولى فيه نظر إذ لو كانت العلة فى الكبير العةوبةلم تجز الوصية بالإجازة كالمبراث : نعم 
هو ظاهر على قول ألىيوسث بأنما لاتجوز للقائل» وإن أجازها الورثة)و علاوا له بأن جئايتهباقية والامتناعلأجله1 
عقوبة له وأما عندهما فهو لمق الورئة دفعا للغيظ عنهم حتی لابشاركهم فى مال من سعى فى قتلها» وهذا بنعدم 
بإجازتهم والصبى بمعزل من الغيظ » فلم يثبت فى حقه مائيت فىحق البالغ كذا فىالكفاية وغيرها ( قوله أى سوی 
الموصى له) تفسير لاضمير فى سواه وقوله القاتل : أو الوارث بدل من الموصى له ( قوله حتى لو أوصى الخ ) 
تفربيع على قوله أو الوارث وف القهستانى : ولو أوصى لقائله ولا وارث له سمت الوصبة له وهذا عند الطر فين 
ر قوله فلها ربعهما ) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ريع الثلثين الباقبين ( قوله فله الثلث ) وهو لصف الباق + 
[ فرع ] ترك امرأة وأوصى ا بالنصف > ولأجنى بالنصف يعطى للأجنبى أولا الثلث وللمرأة ربع الباق 
ارثا والباىيقسم بينهما على قدر حةوقهما تاترخعانية ‏ وفيها ركت زوجها فقط وقدكانت أوصت لأجئى بالتصف 
فلاموصى له نصف امال ولازوج الثلث والسداس لبيت المال اه ولو أوصى لكل منهما بالكل فاد أوضحه 
فى الجوهرة ( قوله إلا تجهيزه ومر دفن ) الكنه تراعى فيه امعملحة ١‏ قال ف لاص عن الروضة : لو أومى 
بأن يكف بالف دينار يكفن بکفن وط » ولو أوصى بأن يكفن فى ثوبين لايراعى شرائط ,الوصية ولو أوصى 
بأن يكفن فى مسة أ واب أو ستة أثواب يراعى شرائطه » ولو أوصى بأن يدفن فى مقر ة كلا بقرب فلان الزاهد 


ور تاشقن 


إجازته وإن ءات 
وإن کان أجنبيا تجوز 
كلهم أجازوا وى <ق غ 
قوله بإجازة ورثته »لآنه 
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ووليه تحمل إجازة غمر رضى الله عنه لوصية يافع عى المراهق ( وان) وصلية ( مات بعد الإدراك أو أضافها 
إليه ) کان أدركت فتلثى لفلان ليجز لقصور ولايته فلا لك تنجيزا أو تعلبقا كا نى الطلاقء لاف العبد كاأفاده 
بقوله (ولا من عبد ومكاتب وإن ترك) المكاتب ( وفاء ) وقيل ءندهما تصح فى صورة ترك الوفاء درر (إلاإذ 
أضانها) كل منهما وعبارة الدرر : أضافاها ( إلى العتق ) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى ( ولا من معتقل 
اللسان بالإشارة إلا إذا اءتدت عقلته حتى ارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الاءتداد سنة وقول : 
إن امتدت لوته‌جاز إقراره بالإشارةوالإشماد عليه وكان كأخرس قالوا وعليه الفتوىدرر وسيجىء ف مسائلشتى م 

( وإنمايصح قبولها بعد موته لأنأوان ثبوت حكها بعد الوت( فبطل قبوها وردها قباه ) وإما تملك بالقبول 


تراعی شرائطه إن لم يلزم فى التركة هة الحمل › واو أوصى بأن يدفن مع فلان فى قبر واحد لابراعى شرطه 


أقول : وظاهر كلامه يوهم أن صاحب الخلاصة ذكر المسألة فى وصية الصبى »> وليس كذلك بل عبارة 
اللملاصة مطلقة ومثلها ف البزازية ( قولهوعليه تحمل إجازةعرالخ) قال فالعناية والأثر محمرل على أنه كان قريب 
العهد بالحلم يءنى كان بالغالم عض على بلوغه زمان كثير ومثله يسمى يافعا مجازآ أوكانت.وصيته فى تجهيزه وأ 
دفنه » ورد بأنه صح فى رواية الدديث أنه كان غلاما لم يحتلم » وأنه أوصى لابغة عم له مال فسكيف يصمععااتا 
قال الطحاوى : والاحتجاج ببذا الآثر لا يصح من الشافعى » لأنه مرسل وعندنا المرسل » وإنكاث 
لكرن هذا عخالف قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » وفيه نظرء لآن المراد بالقل التتكليف وما من 
فيه ليس منه وقال ابن حزم وهو عخالف لقوله تعالى - وابتلوا التالى ‏ الآية فإنها تدل على أن الصبى ممنوع من 
ماله اه ملخصا > 


ا 
/ 


قال السائحانى : سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالاءتداد صنة» وإن لم يتصل با الموت 

هذا ما يظهر م نكلامهم ( قوله درر) وبه جزم ف من المواهب ( قوله وما تملك بالقبول ) دخول على لان 

فإن لم يقبل بعد اموت فهى «وقوفة على قبوله » وليشت فی ملك الوارث ولافى ملك الموصى له حتى يقبل أو 
( ۳ - حاهية ابن طابدين = ٩‏ ) 
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( إلاإذا مات موصيه ثم هوبلا قبوها فهو ) أى الال الموصى به( لورثته ) بلاقبول استحسانا كامر وكذا لوأوصى 
للجنين يدخخل فى ملكه بلا قبول استحسانا لعدم من بلی عليه لیقبل عنه کا مر ( واه ) أى للموصى ( الرجوع عنها 
بقول صريح ) أو فعل يقطع جقالمالك عن الغصب ( بأن يزيل اه ) وأعظم منافعه كا عرف ف الغصب ( أو) 
فعل ( يزيد ف الموضى به ما بمنع تسليمه إلا به كلت السويق ) الموصى به ( بسمن والبناء ) فى الدار الموصى با 
لاف تمصيصها وهدم بنائها لآنه تصرف ف التابع ( وتصرف ) عطف على بقول صریح وعطف ابن كال تبعا 
للدرر بأو وعليه فهو أصل ثالث فى کون فعله يفيد رجوعه عنہا "كا يفيده من الدرر فتدبر ( يزيل ملكه ) فإنه 


وت اتقانى عن مختصر الكرخى ( قوله ثم هو بلا قبول ) أى ولا رد ( قوله استحسانا ) والقياس بطلانها لان 
تمامها موقوف على القبول» وقد فات وجه الاستحسان أنها تمت من جهة الموصى تماما لابلحقه الفسبخ» ووقفت 
على خیار الموصى له فصار كالبيع بالخيار للمشترى لو مات فى الثلاث قبل الإجازة يتم والسلعة لورئته فكذا هنا 
فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة اتقانى . 

[ تنبيه ] قال المقدمى : وإذا قبل الموصى له ملك الموصى به وإلا فلاعند الجمهور إن كان معينا يمكن قبوله 
غفلاف نحو الفقراء وبنى هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة . وف الظهيرية قال : أعطوا بعد موق ثلث مالى 
مسا کین مكة كذا فلا مات أنى الوصى بالال إلهم فقالوا لا ريده » وليس بنا حاجة إليه . قال أبو القامم : يرد 
الال إلى الررثة » وإن رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد ‏ وف الأشباه : وإذا قبلها ثم ردها على 
الورثة إن قبلوها انفسيع ملكه وإلالم يجبروا اه سانحانى ( قوله وله الرجوع عنها) لأن تمامها يموت الموصى » 
ولأن القبول يتوقف على الموت والإياب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات كالبيع » فنى التبرع أولى عناية م 

واعل أن الرجوع والوصية على أنواع مايحتمل الفسيغ بالقول والفعل كالوصية بعين ومالا يحتمله إلا بالقول 
كالوصية بالثلث أو الربع » فإنه لو باع أو وهب م تبطل وتنفل الوصية من ثلث الباق » وما لا محتمله إلا بالفعل 
كالتدبير المقيد » فلو باعه صح لکن لو اشتراه عاد لاله الأول وما لا يحتمله بهما كالتديير المطلق اه ملخصا 
من الإنقانى والقهستانى ( قوله أو فعل الخ ) هذا رجوع دلالة والأول صريح » وقسد يثبت ضرورة بأن يتغير 
الموصى به ويتغير امه كا إذا أوصى بعنب فى كرمه فصار زبيبا أو ببيضة فحضاتها دجاجة ؛ حتى أفرخت قبل 
موت الموصى وتمامه فى الكفاية ( قوله أن يزيل اسمه الخ ) كا إذا اذل الحديد سيفاً أو الصفرآائية لأنه لما ار 
فى قطع ملك المالك فلأن يؤثر فى المالع أولى زيلعى أى فى المنع عن حصول الماك للموصى له ٠‏ وإذا ذبح الشاة 
الموصى بها كان مجرد الذبح رجوعا وكان ينبغى عدمه » لأنه نقصان كقطعه الثوب ولم مخطه » وهدم يناء الدار» 
ولكن لقول الذبح دلبل على استبقائه على «لكه ف.كان دلبل الرجوع لأن اللحم قلما يبت عادة إلى وقت اموت 
إتقانى (قوله كلت السويق الخ ) وكالقطن يحشو به والبطانة يبطق بها والظهارة يظهر بها » لأنه لا يكن تسليمه 
بدون الزيادة » ولا مكن نقضها لأنه حصل فى ملكالمومى من جهته هدای وكذا لو زرع فہا شجرا أوكرما لا 
لو زرع رطبةخانية (قوله لأنه تصرف ف التابع ) وهو البناء واللجصيص زينة إنقانى ‏ وانظر هل تبن الدار 
وتكليسها كالبناء أ وكالتجصيص : 

ثم رایت فى انلائبة ما نصه : وإن طيئها يكون رجوعا إذا كان كديرا اھ ونام ذلك فى شرح الوهبائية فراجعه 
ر قوله عطف على بقول ) فيه مساحة لأن العطف على الورور بدون اب مار أذاده ح ( قوله فهو أصل ثالث ألخ ) 
يعن أنه م ثالث لامعل المفيد لار جوع » خلافا ما يفيده تعبير المصئف من أنه مقابل للفعل لکن قال ح : هذا 
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رجوع عاد لملكه ثانيا آم لا (كالبيع والبة ) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لامكى ميزه رلا ) يكون راجعا ( بغسل 
ثوب أوصى به ) لأله تصرف فق التيع : 

واعلم أن النغير بعد موت الموصى لايضر أصلا ( ولا يجحودها ) درر وكنز ووعابة وفى المجمع به يفتى ومثله 
فى العينى ثم نقل عن العيون : أن الفتوى على أنه رجوع وف السراجية : وعليه الفتوى وأقره الاصنف ( وكذا ) 
لا يكون راجا ( بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو ریاء أو أخرتها تخلاف ) قوله نركم! وبخلاف قول 
ر كل وصية أوصيتها فهى باطلة أو الذى أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وار ) فكل ذلك رجوع عل 
الأول وتكون لوارثه بالإجازة كا مر ( ولو كان فلان ) لآخر ( ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها ) لبطلان 
الثائية ولو حيا وقتها فات قبل الموصى بطلنا الأولى بالرجوع والثائية بالموت ( وتبطل هبة الريض ووصيته أن 
نكحها بعدهما ) أى بعد المبة والوصية لما نقرر أنه يعتبر جواز الوصية كون الموصى لهوارثا أو غير وارث وقت 


الموث لا وقت الوصية » لخلاف الإقزار » لأنه يعتبر كون امقر له وارئا أو غير وارث بوم الإقرار فلو فر لها 
لضت 


إنها بظھر فى عبارة الدرر حيث قال : أو بزبدوم بذ کر لفظة تصرف وأما على ذكرهاء فلاسواء كانيأوأو بالواد 
اه ( قوله عاد لملكه اليا ) أى بالشراء أو بالرجوع عن البة زيلعى » وهذا فى غير المدبر المقبد كةوله إن مت 
من مرضى هذا فأنت حر » فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى امال الأول كا نقله الإنقانى وقدمناه (قوله وكذاإذا 
خلطه بغيره يحيث لا يمكن تمبيزه ) أقول : وكذا إن أسكنه ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه أن بذ کر هذا 
عند قول المتن أو فعل بقطع حت المالك سانحانى ( قوله لأنه تصرف فى القبع ) كذا فى بعس النسخ » وق بعضها 
فى النفع ہالنون والفاء وعلى کل » فالمراد به إزالة الوسخ وعبارة الحداية > لان من أزاد أن يمطى ثوبه غيره بغسله 
عادة فكان تقريرأ اھ أى إبقاء للوصية لا رجوعا عنما ( قوله لا يضر !صلا ) أى سواءكان قبل القبول أو بعده 
زيلعى » لأله حصل بعد تمامها » لأن تمامها بالموت كفاية ( قوله ولا يمحودها ) لأن الرجوع عن الذى* يقتضى 
سبق وجوده وجحود الگ“ يقتضى سبق عدمه إذا الجحود ننى لأصل العقد » فلو كان الجحود رجوعا اانفى 
وجود الوصية وعدمها فيا سبق وهو محال كفاية ( قوله وأقره المصنف ) قال فى شرح الملتق ولكن المتون على 
الأول ولذا قدءه المصنف على عادته اه . 
أفول : وأخر أى المدابة دليله فكان عختارا له قال فى النهاية » وجزم به فى المواهب والإصلاح قال فى قضاء 
الفواثت من البحر » وإذا اخئاف الت حيح والإفتاء فاممل بما رافق المعون أولى ( قوله فحرام أو رياء الخ( 
لأن الوصف يستدعى بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير الاين ز يلعى ( قوله فكل ذلك رجوع ) لأن 
الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشى » ولأن قوله الذى أوصيت به الخ يدل على قطع الشركة مخلاف ما إذا 
أوصى به لرل ثم أوصى به لآخر » لأن امحل يحتمل الشركة والفظ صا ها زبلعى ( قوله لبطلان الانية ) أى 
لأن الأول إنما تبطل ضرورة كونما لثانى » وم تكن فبتى الأول على حاله زيلعى ( قوله وتبطل هبسة المريض 
ووصيته الخ ) لأن الوصية إيجاب عند الوت وهى وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والمبة » وإن كانت منجزة 
صورة فهى كال اف إلى ما بعد الموت حکا لگن حككها يتقرر عند اموت » آلا تری أنها تبطل بالدينالمستهرق 
وعند عدم الدين تعتبر من الثلث هداية ( قوله بعدها ) كذا فى ائنسخ » والذى رأيته فى المنح بعدها بضمير اللي 
وهى الألسب ( قوله لجواز الوصية ) أى إثبانا ونفيا ( قوله وقت الموت الخ ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها 
ثلاثا أو واحدة ومضت عدتما ثم ماث الموصى قهستانى ( قوله لأنه يعتهر الخ ) لأن الإقرار مازم بنفسهفلايتوقن 
إل شرط زائد » كتوقف الوصية إلى اموت فيصح إقراره بالدين » لاله حصل لأجنبية إنقانى ( قوله فلو أقرها) 
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فنکحها فات بجاز ( ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه ) کافرا/آو عبدا أو مكاتبا ( إن أسم أو أعتق بعد ذلك ) 
لقبام البنوة وقت الإقرار فيورث تممة الإيثار ( وهبة مقعد ومفاوج وأشل ومسلول ) به علة السل وهو قرح فى 
الرئة ( من كل ماله إن طالت مدته ) سنة ( ولم خف موته منه وإلا ) تطل وخيف موته ( فن ثلثه ) لأنها أمراض 
مزمنة لافائلة قبل مرض الموت أن لابخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد فى النجريد بزازية ١‏ 


أى للمرأة الأجنبية المفهومة من الكلام » وهو تفريع على قوله أو غير وارث يوم الإقرار أى جاز الإفرار لها 
لأنماغير وارثة وقته » وإن صارت وارئة وقت الموت » وقدمنا أنه يشترط کون الإرث بسببحادث بع دالإقرار 
كالترويج هنا ع لاف ما لو كان بسبب قائم وقت الإقرار لكن منع منه مائع »ثم زال عند الموت كا أفاده 
بقوله : ويبطل الخ ومثله ما لو أقر لزوجته الكهابية أو الأمة » ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا بصح الإقرار 
لیام السب حال صدور هكا أفاده الزباعى ( قوله أو عبدا ) قيده الزبلعى با إذا كان عليه دين لأن الإقرار وق 
له ه وهو وارث عند الموث » فيبطل كالوصية وإن لم يكن عليه دين صح الإقرار لأله وقع للمولى إذالعبدلايملك 
اه وعزاه ف الهداية إلى كتاب » وظاهر ا قدمناه قبل أوراق عنالزيلعى والناية عدم بطلانالإفرار يءئق 
الابن امغر له مطلةا وقد نا ١ا‏ فيه فتنبه ( قوله لقيام البنوة وقت الإقرار ) علة لبطلان الإفرار » وأما الوصية 
الحبة فلأن المعتبر فما وقت الوت كا قدمه » وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا ( قوله وهبة مقعد الخ ) المقعد 
بم ففتيع من لا يقدر على القيام والغاوج من ذهب نصفه وبطل عن الحس والمركة والأشل من شلت يدهعناية 
ر قوله به علة السل ) هو أولى ما فى النهاية عن المغرب من أن المسلول من سلت خصيتاه لما قال الإنقانى أله 
لا يناسب هنا لأنه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضا أصلا ر قوله إن طالت مدته سنة ) هذا على ما قالهأصحابنا 
وبعضهم قالوا إن عد ی العرف تطاولا فتطاول وإلا فلا #هستانى ( قوله ول خف موته منه ) هذه الجملة وقعت 
موضحة لاجملة الشرطية هوى عن المفتاح اه ط ثم المراد من اللهوف الغالب منه لا نفس الحوف كفاية : وفسر 
القهستانى عدم اللدوف بأن لا بزداد ما به وقتا فوقتا اه لأنه إذا تقادم العود صار طبعاءن طباعه كالعمى والعرج » 
وهذا لآن الماع من التصرف مرض اموت » وهومایکون سيا للموتغاليا » وإنما يكون كذلك إذاكان بحيث بزداد 
حالا فحالا إلى أن يككون آخره اوت » وأما إذا استحك وصار بحيث لا يزداد » ولا يخاف منه الموت لا يكون 
سببا للموت كالعمى ووه إذ لا يخاف منه » وهذا لايشتغل بالنداوى اه زيلعى وغيره ( قوله وإلا نطل وخيف 
موته ) عبارة القهستاتى » وإلا يكن واحد منهما بأنلم تطل مدته بان مات قبل سئة أو خف موته بان يزداد 
ما به يوما فيوما اه ومفهومه أنه ذا لم تطل وم تف موته فهو من الثلث ؛ ويخالفه عبارة الريلفى ونضها أى إن 
لم ينطاول يعتبر تصرفه من الثاث إذا كان صاحب فراش » ومات منه فى أيامه لأئه فی ابندائه يخاف منه الموت ؛ 
وهذا يقداوى فيسكون مرض الموت » وإن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كرض حادث » جتی تعتر 
تصرفاته من الثلث اه وهو الوافق لكلام الشارح . وبق ما إذا طال وخيف موته » ومقتضى عبّارة القهسعانی أنه 
من الثلث أيضا وهو المفهوم من ثقبيد المصنف ما يكون من كل الال بقوله وم تاف موته ( قوله لأنم! أمراض 
مزمنة ) أى طويلة انزءان وهو تعليل لقوله ؛ من كل ماله فسكان ينبغى ذكره قبل قوله وإلا الخ قال فى المح » 
ول الفصول العادية » وأما المقعد والمفلوج قال فى الكتاب : إن لم يكن قدعا فهو يمتزلة المريض ؛ وإن كافقديما 
فهو بمنزلة الصحيح لأن هذه علة مزمئة وليست بقائلة اه ر قوله وعليه اعتمد فى التجريد ) وى المعراج وسل 
صاحب المنظومة عن حد مرضي الموت فقال : كثرت فيه أذوال المشابيخ واءهادنا فى ذلك دلي قول الا 
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والختار أله ما كان الغالب منه الموت وان لم يكن صاعب فراش قهستانى عن هبة الذخيرة ( وإذا اجتمع الوصايا 
قدم الفرض وإن أخره الموصى وإن تساوت ) قوة ( قدم ما قدم إذا ضباق الثلث عنما ) 


وهو أنلا يقدر أن يذهب فى حوائج نفسه خارج الدار والمرأة لحاجتها داخل الدارلصعود السطحونحوه اه وهذا 
الذى جرى عليه فى باب طلاق المريض » وصححه الزيلتى > 
أقول » والظاهر أنه مقيد بغير الأمراض المزمنة انى طالت » ولم بف «نها الموت كالفالج ونحوه » وإن 
صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهات فى حوائجه » فلا الف ما جرى عليه أصحاب الماون والشروح هنا تأمل 
ر قوله والختار الخ ) كذا اخختاره صاحب الهداية فى كتابه التجنيس ‏ 
[ تيه ] تبرع الحامل حالة الطاق من الثلث ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل منهما مكافئة لل خرى 
أو مقهورة » فهو فى حم مرض الوت وإنلم تلطا فلا وراكب البحر إن کان ساكنا » فليس خوف » وإن 
هبت الربخ أو اضطرب » فهو موف وامحبوس إذاكان من عادته القتل » فهو خائف وإلا فلا معراج ملخصا 
وتأمله مع مامر فى بات طلاق المريض ( قوله وإذا اجتمع الوصايا الخ ) اعم أن الوصايالما أن تكون كلهال تعالى 
أو للعياد » أو مجمع بينهما » وإن اعبار التقديم مختص قوقه تعالى لكون صاحب التق واحدا » وأما إذا تعدد 
فلا يعتبر فا للعباد خداصة لا يعتبر فيها التقديم كا او أوصى بثلئه لإنسان » ثم به لآخر إلا أن ينص على التقديم » 
أو يكون البعض عتما أو حاباة على ما سيان » وما لله تعالى فإنكان كله فرائض كالز كاة والحج أو واجبات 
كالكفارات والنذور وصدقة الفطر أو تطوعات كا لىج التطوع والصدقة للفقراء يبدأ عا بدأ به الميت » وإن 
اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى ‏ أو أخرهاثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالى وحق العباد » فإله 
يقسم الثلث على جمبعها » ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالغرب ولا تجعل كلها جهة واحدة لأله » 
وإنكان المقصود بجميعها وجه الله تعالى » فكل واحدة منها فى نفسها مقصودة فتنفرد كوصايا الآدمرين + ثم 
تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم » فلو قال ثلث مالى ى الهج والز كاة ولزيد والكفارات قم على أربعة أسهم ٠‏ 
ولا يقدم الفرض على حق الآدى لحاجته » وإنكان الآدى غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراءفلا يقسم * 
بل يقدم الأفوى فالأقوى لأن الكل بى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثم مستحتق معين هذا إذالم يكن فى الوصية 
عنق منفذ فى المرض أو معلق باوت كالتدير ولا عاباۃ منجزة فى المرض » فن کان بدی' بهما على ما سیانی 
تفصيله فى باب العثق فى المرض » ثم يصر اف الباق المسائرااوصايا اه ماما ءن العناية والنهاية والتبيين (تولهقدم 
الفرض) كالحج والزكاة والكفارات »لأن الفرض آم منالنفل » والظاهر منه البداءة بالأهم زب ی وأراد بالفرض 
مايشمل الواجب بقرينة قوله : والكفارات لكن الفرض الحقبنى مقدم على الواجب کاءر » وف القهسافى : 
فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حت الله تعالى ثم الواجب ثم النفل كا روى عنهم ( قوله وإن تساوت قوة الخ ) قال 
فى الل : وإن تساوت ف الفرضية وغيرها قدم ما قدمه : وقيل تقدم الزكاة على الحج . وقيل بالعشكس الخ 
ومثله فى الاختيار والقه-تانى فأشار إلى أنه لايقدم بعض الفرائض على البعض بلا تقدم من الموصى إذا تاوت 
قوة أى بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازا عما لو كان فا واجبات » وإن القول بتقديم بعض الفر اض على 
بعض غير «عتمكبوالقائل بذلك الإمام الطحاوى » وبالأول الإمام الكرخى » وذكر أنه قول الكل حيثقالف 
غتصره : قال هشام عن محمد عن ألى حنيفة وأى يوسف وهو قول محمد کل شىء کان جميعه لله تعالی ن الموج 
والصدقة والعتتي وغيره » فأوصي به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فإن کان کله تطوعا بدأ بالأول مما لاقي به حتي 
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قال الزيلعى : كفارة قثل وظهار وبين مقدمة على الفطرة لوجوبما بالكتاب دون الفطرة والقطرة على الأضحية 
لوجوبما إجماعا دون الأضدحية وف القهستانى عن الظهيرية عن الإمام الطواويسى يبدأ بكفارة قتلثم مين ثم ظهار 
ثمإفطار ثمالنذرثمالفطرة » ثم الأضحية » وقدم العشر على الخراج » وى البرجندى مذهب أفىحنيفة آخرأنحج 
النفل أفضل من الصدقة ( أوصى ببحج ) أىحجة الإسلام أحج عنه راكبا ) فلو لم تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل : 
a eC‏ 


يأنى على آخره أو ينتقص الثلث ٠‏ فيبطل ما بتى وكذلك لو کان کله فريضة بدی“ بالأول فالأول » حنی يكون 
التقصان على الآخر ون کان بعضه تبطوعا وبعضه فريضة » أو أوجره على نفسه بدى" بالفرض أو ما أوجبه عل 
نفسه وإن آخخره فى نطقه قال هشام إلى هنا قرحم جميعا وتمامه ف غاية البيان ر قوله قال الريلعى الخ ) أقول : 
قال الريلعى بعد قول الكنز وإن تساوت فى القوة الخ » لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بجا هو الهم عنده 2 
والثابت بالظاهر كالثابت نصا فكانه نص على تقدبمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها ٠‏ وهما على 
الكفارة لرحجائهما عليها لأله جاء من الوعيد فيهما ما لم يأت فى غيرهما وكفارة الفتل والظهار والعين مقدمة على 
العلرة الخ ومثله فى النهاية . 

أقول : صدر تقربره موافق لقول الكرخى وآخره لقول الطحاوى فقد جمع بين القولين مفرعا أحدهما على 
الآخر » وقد علمت من عبارة اللتى تالفهما وأن الثانى منهما ضعيف فتدبر : ول أر من أوضح هذا اح لفتامل 
مر أبت الإنقانى قال فى غاية البيان : وقال بعضهم + إن كفارة القتل تقدم على كفارة المي نلقونبابشرط الإسلام 
ثريا ثم كفارة الوين على كفارة الظهار لو جوبها يبك حرمة امم الله تعالى » والثانية بإيجاب حرمة على نفسهو لن فيه 
لغار لأله خعلاف المنصوص من الرواية لأنه لا تقدم الفرائض بعضها على بعض وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأبه 
الموصى وقد مر اص الكرخى على ذلك والمعنى فى تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناهوهوالوعيد ومئل 
هذالم یوچا فی شىء من الكفارات اه وأراد بالبعض صاحب الهاية . 

أقول : وتقديم المج والزكاة على الكفارات ظاهر»لأن الكفارات واجبة كامر لكن الإنقانى نفسه ذكر 
أله نقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل الزيلعى والشارح ولعله بناه على قول الطحاوى » 
وعليه لامالع من تقديم بعض الكفارات على يعض إذا وجد المرجح "كا فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعى وبه 
يسقط النظر فتدبر ( قوله يبدأ بكفارة قل ثم بین ثم ظهار ) تقدم وچه ترتيبها ( قوله ثم إفطار الخ ) غالف لما 
فوالنهاية من تقديالفطرة لوجوبما بالإجماع ويأخبار «ستفضية على كفارة الإفطار لثيوتها بخبر الواحد » وعلى اللو 
نها بإتجاب الله تعالى فتقدم على مايجب بيجاب العبدوالنذرعل الأضحية للاخدلاف فى وجوبها دون وجوبه ( قوله 
وقدم العشر ) لعله لاشهاله على حق الله تعالى والعباد تغلاف اللحراح فإئه قصر على الثانى ط ( قولة إن حج التفل 
أفضل من الصدقة ) يشير إلى تقديمه عايها » وإن أخره الموصى لكي فالعناية والنهاية أن ماليس بواجب قدم فيه 
ماقدمه كحج تطوع وعتق لسمة غير معينة وصدقة على الفقراء » وهو ظاهر الرواية وروى اللحسن عن أصمابنا 
أله يبدأ بالأفضل فالأفضل يبدأ بالصدقة ثم الحج ثم العتق اه وقوله : يبدأ بالصدقة ثم احج مبنى على ماكان 
يقوله الإمام أولا وللا شاهد مشقة احج رجع فإذا حج بمقدار مابريد إلفاقه كان أفضل ( قوله أجيج عنه ) بالبناء 
للمفعول (قوله راكبا ) لأله لابلزم أن يحج ماشيا فوجب عليه الاحجاج عل الوجم الذی لزمه زيلمى ( قوله فلو 
لم تبلغ النفقة الخ ) ومثله بالأولى ماف القهستاق أيضا لو كان فى المال المدفوع وفاء بالركوب » فشى واستبق 
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آنا أحج عنه ببذ! المال ماشيا لايجزيه قهستانى معزيا لاتتمة (من بلدهإن كی نفقته ذاكوإلا فنحيثتكنى وإن ماث 
حاج فى طربقه وأوصى با حج عنه يحج من بلده ) راکبا وقال من حیث مات استحسانا هدابة ويجتى وملتق . 

قلت : ومفاده :إن قوله قياس وعليه المتون فكان القياس هنا <و المعتمد فافهم ( إن بلغ نفقته لك وإلا فن 
حيث تبلغ ) ومن لا وطن له فن حيث مات إجماعا ( أوضى بان يشترى بكل ماله عبد فوعتق منه ) عن الموصى 
ول تز الورئة بطلت كذا إذا أوصى بان يشترى له عبد بألفه درهم وزاد الألف على الثلث ) وقالا يشغزىبكل 
الثلث فى المسثاتين مجمع . 

(امریض أوصى وصايا ثم برى* من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرض فوصاياه باقية إن لم يقل إن مت من 
مرضى هذا فقد أوصيت بكذا ) كذا فى الخائية ( أوضى بوصية ثم جن إن أطبق الجنون) حتى بلغ ستة أشور 
ر بطلت وإلا لام وكذا لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوها حتى مات بطلت خالية م 

( أوصى بان يعار بينه من فلان أو بان يستى عنه الماء شهرا فى المومم أو فى سيبل الله فهو باطل ) ئی قول 
أفى حنيف ةرجه الله تعالى خمانية رکا ا وأوصى بهذا التبن لدواب فلان فإنالوصية باطلة ولوقال يعلفب,ادواب فلان جاز ؛ 


التفقة لنفسه فهو الف ضامن للتفقة لأنه م حمل ٹوابما له اه ( قوله آنا أحج عنه ) أى من بلده( قوله و إذ مات 
حاج فى طريقه الخ ) قدم الشارح فى باب المج عن الغيرأنهإنهاتجب الوصيةبه إذا أخره بعد وجوبه » أما إذا ج 
من عامه فلا ر قوله من بلده ) لأن الواجب عليه أن يحج من بلده والوصية لأداء ماهو الواجب غابه زيلعي ؛فإن 
أحج الوضى من غير بلده يضمن إلا أن يكون ذلك المكان بحيث ببلغ إليه ويرجع إلىااوطن قبل اليل اه مناك 
السندى وفها لو وصى أن بحج من غير بلده يج عنه کا أوصى قرب من مسكة أو بعد اه 

قلت : والظاهر أن الموصى بام بذاك لنركه الواجب عليه ومثله او أوصى عا لا یکی للإحجاجءن بلدهتأمل 
ر قوله عليه المنون ) وهو الصحيخ واختاره ابوب والنسنى وصدر الشريعة وغيره, اه قاسم ( قوله فافهم )يشير 
إلى أنه ما خرج من قاعدة نقدبم الاستحسان على القياس ( قوله ومن لا وطن له الخ ) ولو له أوطان فن أقربها 
إلى مكة وإن مكيا فات يخراسان فن مكة إلا أن يوصى بالقران فن خراسان جوهرة ۽ 

[ فرع ] قال أحجوا عنى بثلث مالى أو بالف وهو ببلغ حججا فإن صرح بواحدة ائبع ورد الفضل إل , 
الورثة وإلاحج عنه حججا فى سنة واحسدة وهو الأفضل أو ىكل سنة ام سندى ( قوله بطلت الوصية ) لآن 
العبد المشترى بالكل مغایر:ما اشترى بالثلث درر ونظيزه يقال فيا بعد ط ( قوله فصار معتوهاليخ )عبارة امال 
فصار معنوها فكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد : وصيته باطلة اه وانظر هل تعتير فيه المدةالمعتيرة 
ف الجنون والظاهر : م إذ لا فرق بنهما ولأن لزمان منكرا سنة أشه تمل ( قوله وقول أبى حنيفة)الاقتصم بر 
عليه يدل على اعتياده ط وف الظهيرية : قال أوصيت بثلث الى لله تعالى فالوصية باطلة فى قول ألى حنيفة ؛ وقال 
محمد جائرة ويصرف إلى وجوه البروبه يغنى اه ( قوله فإن الوصية باطلة ) لنم ليست من آهل الماك لظراً إلى 
لفظ الموصى لا إلى قصده ونظيره ما فى المعراج أوصى بشىء للمسجد ارام لم يجز إلا أن يقول ينفق علىالمسجد » 
لأله ليس من آهل الماك » وذ كر النفقة جمنزلة النص على مص امه وعد محمد يصح وبصرف إل مه الحه تصحيحا 
لکلامه اه (قوله چاز ) أى وتكون وصية لصاحب الفرس خانبة ٠‏ 

آفول : ويؤخذ منه وما ذكره الإنقانى من أنه لو أوصى بالثلث لما فى بطن دابة فلان لينفق عليها جاز إذا 
قبل صاحبها اه أن له أن يصرفها فى مصالحه وأنه ,شترط أن يكون من تصح وصيته له وأنها تبطل برده ويموته 
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واو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كلى شبر كذا جاز وتبطل ببيعها. » وأو أوغى بسكى داره ارجل 
ولامال له سواها جاز وله سكناها مادام حيا ولیس للوارث بيع ثلثها : وقال أبو يوسف : له ذلك وله أنيقا.م 
الورثة أبضا ويفرز الثلث للوصية خانية ( ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة معينة ارجل 
ويملدها لآخر وأوصى محنطة فى سثبلها لرجل وبالتين لآخر.جازت ااوصية هما ) وعلى الموصى هما أن يدوس 
ويسلخ الشاة . 0 

ر أوصى يثلث ماله لبيت'المقدس جاز ذلك وينفق نى عنارة بيت المقدس و ضراجه ونحوه) قالوا : 
وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه وأن يشترى بذلك الزبت والنفط وللقناديل 
فى رمفما 0 
وف الحتى : أوصى بثلث ماله لليكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لاغير وكذا للمسجد وللقدس وفالوصية 


قبل الوصى تأمل ( قوله وتبطل ببيعها ) وكذا ءوتم! خانية والظاهر أنه راجع للمسثلتين + ولعل وجهه أنها وإن 
“كانت وصية لصماحهها إلا أنها معاتة فى المعنى على وجودها فى ملكه تأمل : ثم رأيت ف الولوالجية قال بعد قوله 
بع الفرس بطل مانصه لأن هذه وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال . والله لا أ كلم عبد فلان أولا 
ر الان اه أى فإن العين تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلا » لأن العبد أو الدابة لاييجر 
إذاته بل لأجل صاحبه کا قرروه فى لہ فهنا تی الوصية مادامت الإضافة موجودة » وتبطل بزوالما لكن 
ف الولواججبة أيضا قبيل هذا الفرع لو أوصى لمماوك فلان بأن يتفق عليه كل شمر عشرة دراه » فالوصية جائزة 
وندور مع العبد حبلا دار يبه أو عبت » وعبارة الظهيرية قال أبو يوسن ومحمد كالت الوصية للعبد » وتدور 
ممه حرثما دار بیع 'أو عذق وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز وإن ءتق ثم أجاز فإجازته باطلة اه وتأمله 
مع ماقدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لاتجوز » لأنها وصية لاوارث حقيقة ( قوله وله سكناها ) أى بالمهاياة 
مع الوارث زمانا ( قوله ولیس للوارث بیع ثلايها ) لثبوت حق الموصى له فى سكنى كلها بظوسور 
مال آخر أو #راب مافى يده » فحینئذ بزاحهم ف باقيها ( قوله له ذلك ) أى لاوارث بيع ثلثيها ( قوله وله أن 
يقامم الورثة ) معطوف لی قوله وله سكناها والضمير لارجل أى احودى له المقاسدة فى ين الدار بالأجزاء إن 
احتملت القسمة » وهذا أعدل من المهاياة لما فيه من التسوية بينهما زمانا وذانا كا فى المداية » والمسألة ستأق 
فى بابالوصية بالخدمة والسكنى ( قولة وعلى المودى مما أن يدوس وبساخ الشاة ) كانعليه أن بول :أن يدوسا 
ويساخا الشاة بألف النثنية امح 

قلت : وأن بزيد ويحاجا القطن كا فى الظهيرية وهذا لأن المقصود إخراج كل مهما عن صاحبه » فلاف 
ماإذا أوصى يدهن هذا السمسم لرجل » ويكسسبه لآخحر وبمافى اللبن من الربد لرجل وباخرض لآخحر فالنفقة على 
صاحب الدهن والزبد » لأن المقصدود إخراجهما فقط وبه يتغير مالشريكه عن حاله فعليه تمايصه » ولو كالت 
الشاة حية فأجر الذبح على صاحب الحم خاصة ؛ لأن الفذكية لأجل اللحم لالد كا الولواجية ( قولهفر مفمان» 
لعله إنما حصه ازيادة ذلك فيه وإلا فغير رمضبان مثله » وانظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة » ثم رأبت فى الإزازية 
لو قال : ثاث مالى فى سيل الله فهو للخزو' فإن أعطوا حاجا منقطعا جاز : وفالنوازل او صرف إلىسراج المسجد 
يجوز اکن إلى سراج واحدا فى رمضان وغيره اه وهذا يستأنس به فى تعيين قدر الاج اه عط (قوله وتصرف 
لفقراء الكعبة ) الذى أى الواوالجية وغيرها لمساكين مكة ( قوله وكذا للمسجد وللقدس ) قول الذى فى المح 
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لفقراء الكوفة جال لغيرهم . 
وف الخالية : أوصى بعبد عدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كدبه اوارث المودى ولو أوصى بثاث ماله 
لأعمال البر لايصرف ثلثه ليناء السجن » لأن إصلاحه على اللطان أوصى( بأن يتخذ الطعام بعد موته لاناس ثلاثة 
أيام فالوصية باطلة ) كما فى اللحانية عن ألى بكر البلخى » 
ويطم الذين محضرون التعزية جاز من الثلث » ويل لمن طال »3 » ومسافته لالمن لم يطل واو ففّل طءآم ! 
يضمن وإلالا اه : 
قلت : وحمل المصنف الأول علىطمام يجتمع له النانحات بديا 
ماکان لغيرهن : 
عن المتى :وبيت المقدس والحاصل أن ف الإيصاء لامسجد قولين : قول بعد م الصحة » وقول بالصحة كا يأف 
قبيل فصل وصايا الذى ثمءلىالصحة هل تمرف على منافءه » أو على فقرائه قال محمد بالأول على ٠اهر‏ کال 
ف كلامهم » وأما الثانى فصرح به فى امهتبى على ماتری والقائل بعدم العيدة هو الشرذان إلا أن 
المسجد ‏ فيجوز اتفاقاء وأجاز ه محمد مطاتا حملا على إرادة مضالحه تصحيحا للكلام لاعلى ارا 
سواء عين المسجد أولا وبه أفتى صاحب البحر كا سبأتى . وأما بيت المقدس فلا يتوهم 
أن البزازية عزاما فى المتن محمد فافهم » ولا تتعسف وينبغى الافتاء بأن الوصية للمسجد وصية | 
الأزهر كذا حرر هذا ا لحل الساتحانى رجه الله تعالى وانظر مافى شرح الوهبائية( ةق 
الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهلا قول أبى يوسف » وبه بفی وا 
قلت : والأول موافق لقولم فى النذر بإلغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير (قوله لوارث الوص ) 
لأن الرقبة على ملكه ولوا ية وهل فقته فى وقف المسجد » کا لو أوصى لخدمته لزيد فإن نفقته عليه کا سبق 
لم أره ( قوله لأعمال البر ) قال ف الظهيرية وكل ماليس فيه تمليلك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة 
الوقف وسراج المسجد دون نزبينة لأنهإسراف اه ( قوله فالوصية باطلة )هو الأصح كا فىجاءع الفتارى ( قواه 
. وبطع ) أى وبأن يطعم تأمل( قوله ويحل لن طال مقامه ومسافته ) ويستوى فيه الغنى والفقير خانية وتفسير طول 
المسافة أن لايبيتوا فى منازهم ظهيرية وامراد أن لايمكنهم المبيت فيها او أرادوا اارجوع إلها فى ذلاك اليوم ( قوله 
يضمن ) الظاهر أنهذا إذا لم يقدآر الموصى مقدارا معاوما ز قوله وحل الصف الأول ) أى ماف المثن من البطلان 
ر قوله بقيد ثلاثة أيام ) الباء للسببية » وعبارة المضنف وما ذكر عن ألى بكر البلخى مقيد بثلاثة أيام » وف اليدم . 
الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية من فبطلت اه والظاهر. أله ى عرفهم كذالك وكأنه أخذه مما فى اللحائية عن 
أى القامم أن حمل الطعام إلى آمل المصيبة فى الإبتداء غير »كروه لاشتغاهم بتجهيز المبت ونحوه » وأما فى اليوم 
الثالث فلا يستحب » لأن فيه تمتمع النانحمات فيكون إعانة على المعصية : 
أقول : وعلل السائحانى لابطلان بأنها وصية للناس » وم لايحصونكا لو قال أوصيت للمسامين ٠‏ ولیس 
فى اللفظ مايدل على الحاجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح اه ( قوله والثانى )وهو القول بالجواز : 
أقول : قدمنا أن القول الأول هو الأضح » وظاهره الإطلاق ويؤيده ما آخرالجنائر هن فتح القدير حيث 
قال : ويكره اتخاذ الضميافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع فى السرور لافى الغرور وهى بدعة مستقبحة 
روى الإمام أحد عن جرير بن عبد الله قال كنا تعد الاجتماع إلى أهل الميت > وصنعهم الطءام ن النباحة > 
ويستحب یران أهل ا ميتو الأقر باءالأباعدتبيثة طعام هم يشبعهم بو»هم ولإلتهم اقوله صلى الله عليه ومام « اصنعوا 
( 6م - حاشیة ابن عابدين -0) 


أنى -جعفر : أوصى بائاذ الطعام بعد «وته 


ثلاثة أيام فتكون وصية فر 


أنه بتر 


عمد لاجوز اه » 
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( فرع ] أوصى بان يصلى عليه فلان أو يحمل بعد موته إل بلد آخر أو يكفن فى ثوب كذا أو يطين قبره 
أو يغرب على قبره قبة أو ان يقرأ عند قر ه شيئا معينا فهى باطلة سراجية وسنحققه . 

أوصى بثلث ماله لله تعالى فهى باطلة وقال محمد : تصرف لوجوه البر . 

قال : أوصيت لفلان بألف وهو عثير مالى لم يكن له إلا الألف وق أوصيت له مجميع مافى هذا الكيس» 
وهو آلف فإذا فيه ألفان ودنانیر وجواهر فكله له إن خرج من الثلث تى 2 

قال لمديونه : إذا مت فأنت برىء من دينى الذى علبلك صمت وصینه ولو قال إن مت لاير للمخاطرة 5 

يدنل انون فيالوصية المزضى وف الوصية للعلاء يدخخل المتكلمون فى بلاد خوارزم دون يلادلا ولو أوصى 
للعفلاءيصر ف للعلياء ال أهدبنلأنهم مما العقلاء فى الحقيقة قتنبه واعل ناإوصيةقيدالموصى أو ورثتهبمنزلةالوديعة راج 


لآل جعفر طعاما فد جاء مايشغلهم 6 حه الترمذى وصصحه الاک ( قوله أوصى بأ يصلى عليه فلان ) لعل 
وجه البعالان أن فما إبطال حت الولى فى الصلاة عليه ( قوله أو يكفن فى ثوب كذا ) انظر ماقدهناه عند قول 
المصنف : ولا من صى هميز إلا فى تجهيزه ( قوله وستحققه) أى قبيل فصلالوصية بالخدمة بأن الختار أله لايكره 
تطيين الفبور ولا القرا ة عندها » ويفبغى أن القول ,بطلان الوصية مبنى على القول بكراهة ذلك وسيأنى مافيه 
(قوله وقال محمد تصرف لوجوه البر ) قدمنا عن الظهيرية أنه المفتى به أى لأنه وإن کان کل شىء لله تعالى لکن 
الاراد التصدق لوجهه نعالى تصحيحا لكلامه بقرينة الحال ( قوله قال أوصيت الخ ) وكذا أوضيت يثلث مالى» 
وهر ألف فله الثلث بالغا مابلغ لأن قوا : وهو ألف غير عتاج إليه ولوالجية » وكذا أوصيت بنصيى من هذه 
الدار وهو الثلث فإذا نصيبه النصف + فهو له أو يجمييع مافى هذا الببت وهوكر طعام » فإذا فيه أكثر أوكر 
حنطة أو شعير والحاصل أنه إذا أوصى بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أولا وغلله فى الحيط بأنه أضاف 
الإيجاب والنليك إلى الثلث مطنقا » وإلى جميع مافى الكيس »> فصحت الإضافة إلا أنه غلط فى الحساب » 
فلا يقدح فى الإيماب مخلاف البيع ء فإنه لايصح إلا إذا كان المبييع مقدارا «هلوما فانصرف إلى المقدار الملشكور 
وتمامه فى شرح الوهبانية فراجعه ( قوله إذا مت ) يفهم الناء ( قوله صحعت وصيته) أى لأن تعليق الوصية بالشرط 
جائز كا فى القنبة هذا » والذى رأيته فى القنية صح وصية فوصية بالنئوين منصوب على ابيز أى أله ليس بإبراء 
بل هو وصية لتعليقه على موت نفه ( قوله ولو قال إن مت الخ ) عزاه فى مختصر القنية لبعض الكتب ثم ذكر 
أله ينبغى أن يكون عدم البراءة إذا فتح الفاء أخذا مما فى الفصول وغيره » لو قال لمديونه إن مت بفتح الناء 
فأنت برى” لاتصح لأنه تعلرق خطر اه أى والإبراء لايصح تعليقه » لاف الوصية كا مر » وبه ظهر الفرق 
بين الضم والفتح والمراد باللاطر هنا التعلرق على معدوم مترقب الوقوع » وإنكان لابد من وقوعه کا موت ومجیء 
الغد واحترز به ۶ا او عاق الإبراء بشرط کان كقوله لمديوله إن کان لى عليك دين فقد أبرأنك عنه فإئه يصح 
کا مر فى آخركتاب المبة ومر تمامه هناك فراجعه ( قوله فى بلاد خعوارزم ) وكذا الإقلمالغاى والمصرى سائحاق 
ولعله لأن آهل الكلام فى وار زم لايتبعون الشبه بل يتعلمون » ويعلمون مايجب اعتقاده وف البلاد الأخرى 
يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة على المسلمين عقائدهم بلا تعرضاردها وحث عن تجنبها ولاشلث أنبم ذا کائوا بهذّه 
الصفة فهم ضبالون مضلون ليس خم من العلم الإلحى نصيب ط (قوله فتنبة) كذا فى النسيغ وصوابه قئية فإن العبارة 
ماکا فی الاج ٠‏ وإلا أوهمت نما عبارة السراج ط ( قوله بمنزلة الوديعة ) فلا غمان على الموص أو ورثته إذا 
هلكت ف أيديهم هن غير تعد أما إذا استهلكت » فإن وقع من الموصى فهو رجوع وإن من الورثة قبل القبول 
۰ 
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بسب الوصية بثلث الال 
ر إذا أودى بثلث ماله ازيد والآخر يناث ءاله ولم جز ) الورثة فثلثه هما نصفين انفاقا ( وإن أصى ) بثاث 
ماله لزيدو (لآخر بسدں »اله فالثاث بينبما )أثلاثا اتفاقا ر وإن أودى لأحدها مجمبع »اله ولآخر بثاث ماله ولم 
تجز) الورلة ذلك ر فثلثه بينبما تصفان ) لأن الوصية بأكثر من انثاث إذالم جز تقع باطلة فيجعل كأنه أومى 
لكل بالثلث فينم ف وقالا أرباعا لأن الباطل مازاد على الثاث 


ا OT EG TT ET‏ 
أو بعده يكون ضمانه عايه ط وعبارة السراج ذ كرها فى المنح عند قول القن وإنا بصح قبوها بعد مرته فراجعها 
والله تعالى آعم : 

بإ سب الوصية بثلث الال 


فى بعض النسخ بثلث ماله ( قوله ولم تجز) أى ل تجز الورئة الوصيتين فإن أجازت فظاهر ( قواه فالالث 
بينهما أثلانا ) أى يقنسمانه على قدر حقهما (صاحب السدس سوم » ولصاحب الالث سبمان ؛ لن كلا منهما 
يسائحت إسهب تييح . 

والحاصل :. أن كل واحدة من الوصايا إذا لم تزد على الالث كثاث اواحد وسدس لآخر ورادع لآخر ولم جز 
الورلة يغرب أى الثلث » ولا يقسم الث سوبة بينهم إتفاقا مالم يستويا فى سيب الاستحقاق كا فى مسألة الان 
الأولى وتمام ذلك فى الناترخائية ( قوله ولم جز الورثة ذلك ) فإن أجازوا فعندها يقسم الكل أرباء! ولا نص فيه 
عنه فقال أبو يوسف قياس قوله : أن يسدس يطريق المنازعة لأن الثاشن لصاحب الكل » فكاد 
فى الثلث فنصف فالنصف الذى هو السدس لصاحب الثلث » والباقى الآخر وقال الحسن : إن هذا 
لاستواء ممم صاحب الثاث فى حال الإجازة وعدمها » وهو السدس فالصحيح أن بربع بط 
يقسم الثاث أولا وهو أربءة من الثى ءشر بينهما نصفين » لأن إجازتهم غير مؤثرة فى فدر الثاث ء وب الثلثان 
ثمالية أسهم يدعيهما صاحبة الكل ومين منها صاحب الثلث ابم له الث » فاسل الستة لصاحب الكل 
ويتنازعان فى السبمين بنصفين » فتحصل ثلاثة أسسهم لصاحب الثلث ٠‏ والباق للآخر کا فى الحقائق وغيره 
قهستاق . 

فلت : وعلىيقوا يلزم استواء حائنى الإجازة وعدمها (قول لأن الوصبة بأ كثرموالناث لخ) أشار إل ىأذقوله 
مجميع ماله غير قيد وأن المراد مازاد على الفاث» ولذا عبر ف الملا بقوله ولو لأحدضابئائه واالآخ ريثاايه أو بنصفه 
أو بكله ينصف الثلث بينهما عنده وعندهما يثلث الأول وعمس خسين وثلاثة أخماس فالا وير بسع ف الثالث اه 
فا حم منده وهو التنصيف متحد فى جمبيع ضور الزائد على الثلث كلا أو غيره والأصل الذى بنيت عليه هذه 
السائل هو قول المصنف ولا يضرب الخ ( قرله إذا لم تجز ) بالبناء للمجهول (قوله تقع باطلة) ليس المراد بطلائها 
من أصلها وإلا لما استدق شيئا وإنما المراد بطلان الزائد بيان ذلك أن الموصى قصد شيئين الاستحقاق على الورثة 
فيا زاد على الثلث وتفضيل بعض أهلالوصاياء ى بعض: والثانى يثبت فضمن الأول » ولا بطل الأول دق الورئة 
وعدم إجازتهم بطل ماضمنه وهوالتفضيل ؛ فصا ركأنه أوصى لكلمتبما بالناث فينصف الثاث بی ما كا اوأومى 
لكلءنها بدجقيقة اهم نالعناية موضحا (قولهوقالاأرباعا) أى يقسم الثاث ينبم أرياعا رقو اهلان الباطل «ازاد على 
الثلث ) بعتي أن الباطل هو أحد الشيثين اللذين #صده) الموصي » وهو استحقاق الزائد علي الثاث فإنه بطل لقي 
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فاضرب الكل ف الثلثين بحصل أربعة يجعل ثلث المال ر ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند ألى حنيفة) 
المراد بالغ رب المصطاح بين الحساب فعنده سوام اأوصية اثنان فاضرب نضف کل ف الثاث یک سدسا فلكل 
سدس الال وعندهما أربعة كما قدمنا ( إلا نى ثلاث مسائل ) وهى ( انحإياة 


الورثة » وأما الغىء الآخر وهو قصب الموصى تفضيل أحدهما على الآخر فلا مانع منه فقد جعل لصّاحب الكل 
ثلازة أمئال ماجءله اصاحب الثلث فيأخذ من امال عحصة ذلك الزائد بأن يقسم أرباعا ثلائة مها لصاحب 
امكل وواحد لاخر ر قوله فانمر بالكل ف الثائين ) ضوابه فى الثلث كا ى بعض النسخ أى اضرب كل حظ 
فى ثلث الال بأن ترب ثلاثة أسوم حظ صاحب الكل فى الثلث وس ما واحدا حظا لآخر الثلث بحصل 
أربعة أسسبم تجعل ثلث المال يعطى للأول ثلاثة أرباع الثلث » وللثانى ربعه وسيتضح ثم الصحيح قول الإمام 
کا فى تصحيمح العلامة قاسم والدر المنتتقى عن المضمرات وغيزه ( قوله المراد بالضرب المصطلح بين الحساتٍ ) 
هو تحصيل ءا إلى أحد المضروبي نكنسبة الآخر إلى الواحد » وقوله : لايضرب بالبناء للمعلوم مسندا 
ازا إلى الموصى له والباء صلة الموصى له » وصلة يضرب مع مفعوله عذوف » تقديره : لايضرب الموصى له 
باکر مز الثلث عددا فى عدد » فلا يضرت ثلاثة أرباع فى الثلث فى هذه الصورة وتمامه ف المهستاف > 
وأقول : ضرب الكدور نى مصطلح الاب على معني خذ » فإذا قبل اضرب ربعا فىثلث فعناه خذ ريع 
الثاث وهو واحد عشر فالمعنى هنا : لايضرب الموصى له بأكثر من الثلث أى لايؤخذ له من الثلث 
ع الوصيه له بأكثر من الثلث ل مر من بطلان التفضيل » فلا تجعل سهام الوصية أربعة كا جعلها الإمامان » 
ونا بونذ له من الثلث محم الوصية لاثلث فط بأن يجعل كأنه أوصى لكل بالثاث» فيقسم اثلث بينهما ذصفين » 
ذا فالباء صلة يضرب ولا حذف فتدبر ثم رأيت ف غرر الأفكار التصريح عا ذكرته من معنى الضرب 
ٍ انی ( قوله فعنده معام الوصية اثنان) فلكل واحد اإتصف وهو سهم واحد ( قوله فاضرب نصف 
كل ) أى اضرب نصي ب كل ممما وهو النصف ف الثاث بك دسا » لأثه الحاصل من ضرب نصف ق ثلث 
على معني الأخذ کا قا ر قوله وعندهما أربءة ) بناء على أنه يضرب له عندها بحكم ازائد » فتجعل سسهام 
الوصية أربعة كا قررناه سابقا لأحدها الربع » والآخر ثلاثة أرباع > قال صدر الشريعة وابن الكمال : 
فيضرب الرببع فى ثلث الال والريع فى الثاث يكون ربع الالث ثم لصاح الكل ثلائة من الأربعة 
وهی ثلاثة أرباع » فيضرب ثلاثة الأرباع فى الثلث معنى ثلاثة أرباع الثلث هذا معنى الضرب وقد تير فيه كثير 
من العلاء اه . 
[ تنبيه ] على هذا الالاف لو أوصى ارجل بعبد قيمقه مل ثلث ماله ولاخعر بعبد قيمته مثل نصف ماله 
مثلا ؛ وتمامه فى الثائرخانية من اتلدادس » ولو أوصى لرجل يسيف قيمته مثل سدش ماله » ولآخر بسدس ماله 
وماله سوى السيف خسمائة » فللثائى سلما وللأول خسة أسداس آلسيف وسدس السيف بينهما لأن منازعتهما 
فى هدس السيف فقط فيتتصف بينبما وهذا عند الإمام وتمام الكلام فى المجمع وشروحه ( قوله إلا فى للاث 
قوله ولا يضرب الخ ر قوله الحاباة ) من اللحباء أى العطاء مغرب » وقسرها القهسداق 
هة امال فى الوصية بالبع والزيادة على قيمته فى الشراء ‏ 
وصورتها : أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدها ثلاثون » والآحر ستون فأوصى بان بباع الأول من زيد 


بعشرة ؛ والآخر من عرو بعشرين ولامال له سواه فالوصية فى حت ويد بعشرين »وى حق عمرو بأربعين 
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والسعاية والدراهم المرسلة) أى المطلقة غير المقيدة بثلث أو نص ف أو نحوها ومن صور ذلك أنيوصى أرج ل بألف 
درم مثلا أو يحابيه بیع بالف درم أو يوصى يعتق عبد قيمته آلف درهم: وهی ثلثا ماله ولآخر بثلث ماله ولم 
تحزفالئلث بینہماثلاثا إجماعا (وعثل نصيب ابنه صمت) له ابن أولا (وبنصيب ابنهلا) او له انهو جود وإن يكن له 
.ابن صمت عناية وجوهرة م 

زاد فى شرح الدكئلة وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو کان اہی : 

وفالمتبى ولوأوصى بمثل نصيب ابن لو كان فله النصف اه ولقل المص:ف عنالسراج مايخالفه فتئبه 


فيقسم الثلث بينبما أثلاثا فرباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له ويباع الثانى »ن عرو بأربعين والعشرون 
وصية له وإن كانت زائدة على الثلث ابن كال ( قوله والسعاية) صورتها أعتق عبادين قيمتهما !١‏ ذكر ولا مال له 
سواهما » فالوصية الأول يثلث الال وللثائى بثاث المال فسهام الوصية_بينبما أثلاث واحد للأول واثنان للثانى » 
فيقسم الثلث بينهما كذلك فيعتق من الأول ثلثه » وهو عشرة ويسعى فى عشرين » ويعتق من الثانى ثلئه وهو 
عشرون » ویسعی ف أربعين فيضر ب کل بقدر وصيته وإنكان زائدا على الثاث ابن کال (قواه والدراهم 
المرسلة ) صورتها أوصى لزید بثلائين درها ولآخر بستين درهما وماله تسعون يضرب كل بقدر وصينه فيغر ب 
الأول الثاث نىثاث المال والثانى الثلثين فى ثلث المال وإنما فرق أبوحنيفة بين هذه الصور وبين غير ها لأن الوصية 
إذاكالت مقدرة با زاد على الثلث صر ها كالنصف والالثين » وغبرها والشرع أبطل الوصبة ف الرائد يكون 
ذكره لغوا فلا تعتبر فى<ق الضرب » يذلاف ما إذا لم نكن مقدرة بأنه أى شىء منالمال كا فى الصور المذكورة 
فإنه ليس ف العبارة ما يكون ٠بطلا‏ للوصية » كا إذا أوصى مسين درها » واتفىآن ماله مائة دره, فإن الوصية 
الانكون باطلة بالكلية » لإمكان أن يظهر له مال فوق الماثة وإذا لم تكن باطلة باللكلبة نكون معثيرة فى حق 
الضرب وهذا فرق دتيق أنيق ابن كال ( قوله ومن صور ذلك الخ ) أفاد به أنه لايشئرط أن ذكون محاباة 
أو سعاية أو عتقا من جهتى الموصى ما » بل بكنى وجود ذلك من طرف » ويكون بقدر ثلنى الال والموصى 
للطرف الآخر بثاث الال فليتأمل ط م 

أفول : لكن هذا التصوير مشكل ا صرحوا به من أن العتق المنفذ فى المرض والحاباة المنجزة فيه مقدمان 
على سائر الوصايا کا مر ويأتى فى الباب الآنى ر قوله أو يابيه ) أى فإمرض الموت ح وقوله بال 
بيحابيه (قوله وهی ثاثا ماله ) أتى الألف دره, فالمسائلالثلاثح » وذاث بأن يكون ماله ألفا وخسماثة فأوصى 
بالف منها لفلان : أو يكون له ثوب ملا قيمته ذلك » فأوصى ,أن يحانى بألف وذلك بأن باع مخمسماثة ومسئلة 
العنق ظاهرة ( قوله ولآخر بثلث ماله ) متعلق بالمسائل الثلاث ح ( قوله فالثلث بينهما ألا" إجماعا) تقريره ظاهر 
ما قدمئاه ( قوله وبنصيب إبنه لا) أى لأن نصيبه ثبت بنص القرآن » فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد نغيير 
ما فرض الله تعالى » فلا يصح منح » ولا يلتفت إلى إجازة الورئة » لأن الوصية لم نقع فى ملكه وإنما أضافها 
إلى هلك غيره ؛ فصار کے أوصى لرجل بماك زيد ثم مات فأجاره زبد فد ذلك لايجوز كذا هنا اه مکی عن 
السراج ط ( قوله وصار) أى قوله بمثل لصيبه ابنه ح أو قوله بنصيب ابنه حيث لم يكن له ابن ( قوله ونقل 
المصنف الخ ) حيث قال : ولو أوصى بمثل نصيب ابن لوكان أعطى ثلث المال ». لأنه أومى له عثل نصيب 
ابن معدوم » فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك الإبن بسبم » ومثله سسهم أيضا » فقد أوصى له يسم من ثلائة 
فى الحاصل » فلاف الأول فإنه هناك أودى بنصيب ابن لو کان» ولم يقل عثل نصيب ابن او کان كذا فى الممراج 


ره متداق 
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روله) والصورة الأول (ثلث إن أوصى مع ابنين)ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات والأصل أنه منى 
أوصى يمال نصيب بعض الورة يزاد مثله على سهام الورثة تبى ( ويمجزء أو سهم من ماله فالببان إلى الورثة ) 
يقال فم أعطوه ماشانم ثم التسوية بين الجزء والسهم عرفنا ‏ 

وأما أصل الرواية فبخلافه ( ون قال سدص مالى له ثم قال ثلثه له وأجازوا له ثلث ) أى حقه الثلث فقط » 


الوهاج اه ومثله فى الجوهرة > وكذا فى غاية البيان عن شرح الطحاوى : 

وأما ءاف الحتی فلم يعزه إلى أحد وهو وإن كان وجهه ظاهرا إذ لايظهر فرق بينه وبين ما إذا أومى بمثل 
لصيب ابن موجود لكنة لابعارض ماهنا مالم بيد بنقل لأن اغبتى للزاهدى وقد قالوا لا بلقنت إلى ماقاله 
الزاهدى عخالفا لقواعد الم بؤيد بنقل تأءلى ( قوله وله فى الصورة الأول ) أى م صورق المنن ثلث إن أوصى 
مع ابنين ؛ والقباس أن یکون له النصف عند إجازة الور'ة لأنه أوصى بمثل نصيب إبنه » ونصيب كل واحد 
منهما النصف وجه الأول أنه قصد أن يجمعله مثل ابنه لا أن ينزيد نصيبة على نصيب ابنه » وذلك بأن يجعلالموصى 
له كأحدم زبلعى ( قوله إن أجاز ) أى أجاز الزيادة وإلا فالثلث فقط ( قوله ومثلهم البنات ) أى إن أوصنى 
بعال نصدبب بننه وله بنت واحدة فاه الصف إن أجازت وإلا فالثلث » ومع البئنين له الثلث "كا فالمنح ولو كان 
مع ثلاث هل له الثلث أيضا باعتبار أن فرض البنقين الثلثان أو الربع ؟ والظاهر الثانى » وإلالم يكن له 
مثل لصب بنت اه ح ويؤيده ٠اذ‏ كره الثارح عن الهتى من الأصل ط ( قوله يزاد مثله الخ ) حتى لو كان 
له ابن وبنت وأوصى ثل نصيب البنت فل اربع ولو کان لها زوج وثلاث أخوات متفرقات > وأوصت بمثل 
نحت لأم فله العشر ممتبى (١)ثال‏ ف الندية : والوجه فى ذلك أن نبين الفريضة أو لا » ثم بزاه مثل 
لصبب من ذكره على مخرج الفريفة » فلو ترك أما وابنا وأوصى بمثل نصيب بنت » فالوصية من سبعة عشر 
سهما للمومى له خمسة » وللابن عشرة وللأم سهمان » لن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت إ'نان ولصف » 
فيراد على أصل الفريضة وبضعف لاكسر فبلغت سبعة عشر الموصى له خسة بى اثنا عشر يعطلى للام سدسما 
إثنان » والباق الإبن اه أى لأن الإرث بعد الوصية وفيا أيضا لو له بنت وأخت عصبية » وأرصى لرجل عثل 
نصيب البنت فله ثلث الال أجازنا أولا اه وهذه فائدة معتيزة بنى عليما السائحانى ى فتاواه النعمية عدة صور 
سثل عن بعضما فلتحفظ ( توله ويجزء اإخ ) مله اظ وااشقص والنصيب والبعض جوهرة ( قوله فالبيان إلى 
الورثة الخ ) لأنه جهول بة:اول الفابل والكثير والوصية لاتمنع بالجهالة والورثة قائمون «قام الموصى » فكان 
الهم بیانه زيلعى ( قوله عرفا ) أى عر العجم در منت ( قوله وأما أصل الرواية فبخلافه ) وهى أن السوم 
السدس فى رواية الجاع الصغير فإنه قال فيه له أخس سمام الورثة إلا أن ينقص هن السدس فيقمم له السدس » 
ولا يزاد له فكان حاصله أن له السدس » وعلى رواية كتاب الوصايا أحس سام الورئة » مالم يزه على السدس 
وقالا له الأخخس إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث اه انختيار فالسدس على الرواية الأولى لمنع النقصاف » 
ولا بمنع الزيادة وعلى الثالية بالعكس وذكر فى الهداية مايمنع الزبادة والنقعان زيلعى : فأما أن صاحب الهداية 
اطلع على رواية غيره| أو جم بينهما عناية ونام ذلك ف المطولات + 


بب 


(1) (لواء فل الشر مجعهى ) صوابه التسع رذلك لأن امل المسئلة .ن سنة وتمول إل أمانية فزوج :صف السسنة للائة والشقيقة , 
النصف ثلاثة أيضا ويمال بسدس لذات الأب تكلة لكين وبسدى أيضا لذات الآم فتكون ثمائية وإذا فرض الموسى إل ذات أم يمال 
له بقاسع تأمل ام 1 
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وإن أجازت الورثة لدخول السدس ف الثلث مقدما كان أو ؤخرا أخذا بلمنيقن » وببذا اندفع سؤال صدر 
الشريعة وإشكال ابن الكال ( وى سدس مالى مكررا له سدس) لأن المعرفة قد أعيدت معرفة ( وبثاث دراهمه 
وغئمه أو ثيابه.) متفاوتة فلو متحدة فكالدراهم ( أو عبيده 


[ تنبيه ] هذا كله إذاكان له ورثة فى الاخقيار والجوهرة : او أوصى ارجل بم هن ماله » ولا وازث له 
فله النت لأن بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنان ۷ ولا انع هن اازيادة على الثلث فصح اه وانظر على 
القول بالتسوية بين الجزء والسهم » هل يعطى النصف أيضا أم يقال اوكبل بيت الال أعطه ماشنث » وحرره 
نقلا (قولة وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة ) حاصل: مؤاله أن قول الموصى ثلث مالى له لايصاح إخبارا لأله 
كذب فتعين الإنشاء: فيتبغى أن يكون له النصف» وتقرير الدفع سلمنا أن قوله ذلك إنشاء إلا أنه بعد قوله سدس 
مالى له محتمل «لأآن يكون أراد به زيادة سدس أو أراد ثلا آخر غير السدس» فبحمل على المتيقن ( قوله وإشكال 
ابن الکال ) حيث قال فى هاش شرحه بعد تقريره جواب السؤال المار ما ذكرناه > 

بی هنا شىء : وهو أنه لاخلو من أن يكون الثلث الذى أجازه الورثة :نذا زالدا على السدس الذى أجازوه 
أولا يكون ثلنا زائدا عليه إذ لاوجه لإجازتمم بلا تعبين المراد » إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ » ولا مى له والثائى 
يأباه قوله : وأجازوا لأنه مستغنى عن جازم »> وعلى الأول لايصح الجواب المذكور » ولمله لذلك أسقط 
صاحب الكاز القيد المذكور اه . 

وحاصله : أنه يتعين المعنى الثانى وهو أن تسكون الإجازة لثاث غير زائد على السدس : أى لثلث داحل فيه 
السدس لأنه لمتيقرى » وبه يتم الجواب عن سؤال صدر الشربعة » لكن يبتى قوله : وأجازوا زائدا لافائدة فى 
إذ الثلث لازم مطلقا » ولهذا أسقطه فى الكثز + 

والجواب ماأشار إليه الشارح بقوله : وإن أجازت لورثة أى أنه غير قود احترازى بل ذكروه لثلا يتوهم أن 
له النصف عند الإجازة وليفهم أن له الثلث عند عدمها بالأولى فافهم :ولله در دذا الشارح على هذه اروز اى 
ھی جواهر الكنوز » لكن بى هنا إشكال ذكره ف ااشرلبلالية وثقل ود عن 
الم وهو الوارث رضى با يحتمله كلام الموضى من اجاح“ الثلث مع السدس وامتناع ماكان غير متيقن لح 
الوارث » فبعد أن رضى كيف يتكلف للمنع اه + 

وحاصله' : أنه يتعين المءنى الأول وهو أن إجازة.م للزائد لأنه الحتاج إليها . 

وأقول : جوابه أنه لما احتمل كلام الموصى حملناه على المتيقن الذى علكه وهو الوصية بالثلث كامر » 
والوصية إيجاب تملياك » فكان إيجاب الالث متيقنا » وإيجاب الزائد «شكوكا فيه » وإجازة الوارث لانعمل إلا 
فيا أوجبه الموصى » ول ننيقن بإيجاب الموضى فيا زاد على النلث حى تعمل الإجازة لها فلغت » لأن الإجازة 
ليسث إبتداء تمليك » ونما هى ننفيذ لعقد الموصى المتوقف عليها ولمذا يثبت اللاك امجاز له من قبل الموصى ٠‏ 
لاءن قبل اشح زكاسيجىءآخر الباب هذا ماظهر لفهمى السقم من فيض الفقاح العام ر قوله »كررا ) بأن قال له 
سدس مالى له سدس مالف مجلس أو جاسين كا ف الحداية( قولهلأن المعرفة ) وهى سد فإنه ذكر معرفا بالإضافة 
إلى المال قد أعيذت معرفة :أى فكاات عين الأولى 'وهذا على مادو الأصل فلا برد أنها قد کون فيز اكقوله 
تعالى - وأنزلنا إليك الكناب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكفاب ‏ أى النوراة لأنه خلاف الأصل لقريئة 
والمسألة أوضحناهاف حواشينا على شرح انار( قوله أو عبيده ) ولا نكون إلا خاوتة فلذا فصل ف الثياب فقظ 


ی زاده » وهو أن صاحب 
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إن هلك ثلثاه فله) جمييع ر مابى فالأولين ) أىالدراهم والغنم إن درج من ثاث باق جمييع أصناف ماله ای جلى 
روثلث الباق ف الآخحرين) أى الثياب والعبيد وإن حرج الباق من ثاث کل الماك (وكالأو لكل متحد الجن س ككل 
وه‌وزون) وثياب «تحدة وضابطه مايقسم جبرا وكالثائى كل مختلفت الجنس وضابطه مالا يقسم جبرا (وبالف وله 
دين) من جنس الألف (وعينفإن خرج) الألف ( من ثلت العين دقع إليه وإلا) بغر ج (فثاثالعين) يدفع له وكا 
خرج) شی" (من الديندفع إايه ثلئه حتی يستوحقه) وهو الألف (وبثلثه لزيد وعمرو وهو) أى عرو (مرت لزيد 
كله ) "ىكل الت : 

والأصل أن المت أو المعدوم لايستحقشيئا فلا يزاحم غيره وصار رکا لو أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج 
المزاحم من الأصل أما إذا خرج ) المزاحم ( بعد صمة الإجاب برج بحخصته ) ولا يل الآخ ركل الثلث لثبوت 
الشركة رکا او قال ثلث مالى لفلان وفلان بن عبد الله إن عت وهو فقير فات الموصى وفلان بن عبد الله غى 

ن لاان نصف الثاث ) وكذا لو مات أحده) قبل الموصى وفروعه كثيرة د 


توله إن هلك ثلثاه ) الخ ) أىثلنا مدراهم أو الغم بن كانت ثلاثة مثلا فهلاك منها اثنان وبق 
بټامه وقال زفر له ثاث مابتی هنا أرقا لأن المال مشترك والمالاك منه ببلاث على الشركة » 
ويب الباى كذلك » ووجه قول الإمام وصاحيه أله ف الجنس الواحد بجع حت الموصى له الباق تقديما للوصية 
على المبراث » ولأنه او م يبلك شىء فللقاضى أن يجعل هذا الباق له ء بخلاف الثراب الختلغة ونعوها فإنم! لتقم 
جبرا وتمام ذلك ف المطولات قال ىغاية البيان : وبقول ز تأخذ وهو القياس اه وأقره ف السعدية تأمل ( قوله 
5 خ ) هذا اثر ط «صرح به عامة الشروح حتى فالهدابة( قوله وبألف الخ ) ينبغى أن لایستحق 
نا لآن الألف مال والدين ليس يمال فإن من حاف لامال له وله دين لايحنث لآنا ثقول الدين يسمى 
مالا بعد حر وجه وثيوت حت المودى له بعد الاروج ممكن كااوصى له بالثاث لاحت له القصاص» وإذا اثقلب 
مالا بثبت فيه حةه لأنه هال ايت » وءسألة الهيئ على العرف معراج ملخصا . وبه ظهر أنه او أوضى بثاث ماله 
يدل الدين أيضا وهو أحد قولين ورجحه ف الوهبانية وتوقف فيه صاحب البحر فى متفزقات القضاء فراجعه 
( قوله من جاس الألف ) كذا فى الدرر » والظاهر أن فائدته مناسبة قوله : وكلما حرج شىء من الدين دفع إليه 
إذلو کان دنائير لاندفع إليه تأءل » وقدم فى انح عن السراج إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى للموصى 
له لو جاضرةوإلانباع الشركة ويعطىءنها تلك الدراهم اه ر قوله وعين )قال أبو يوسف : العين الدراهم والدلالير ' 
دون التبر والالى والعروض والثباب والدبن کل شىء يكون واجبا فى الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة وغو ذلك 
وتمامه فى الطورى (قوله فإنخدرج الألف الخ) قال فالعناية بأن کان له ثلاثة لاف در نقدا فيدفع اليه الألفء 


وإن لم مرج بأنكان | أيضا آلفا دفع منه إليه ثلئه ( قوله وإلا رج فثاث العين الخ ) أى ولا يدفع له الألف 
من العين » لأن التركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين» فلو اخقص به أحدهما تضرر الآآخر اختيار 


أى لاحثيال هلاك الدين عند المديون ( قولهله لزيد كله ) وعن أنى يوسف إذا لم يعم الموصى ع وته له نص ف اثاٹ 
لأنهلم برض له إلا به زيلعى ( قوله أو المعدوم ) فلو أوصى لزيد وان كان فى هذا البيت ولا.أحد فيه كان الثلٹ 
لزيد لأن المعدوم لايستدق مالا وكذا لو أوصى له ولعقبه لأنالعقب هن يعقبه بعد موته فيككون «هد وما الال 
درر وللشربلالى فى مسألة الوصية اعقب كلام بأنى مافيه فى باب الوصية للأفارب ر قول وكذا لو مات أحدها) 
أى أحد المومى لما ( قوله قبل الموصى ) أما بعده فالورثة تقوم مقاءه فالمزاحمة «وجودة (قوله وفروعه كثيرة ) 
منها لو قال ثلث مال لفلان وعبد الله إن كان عبد الله فىهذا البيت » ولم يكن فيه كان لفلان لصف الثلث » لأن 
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( وأصله الول عليه أله متى دعل فى الوصية ثم حرج لفقد شرط لإيوجب الزيادة فى حق الآحر ومى لم 
يدخل فى الوصية لفقد الأهلية كان الكل لخر ) ذكره الزيلعى (وقيل العبرة لوقت موت الموصى) وإليه يشير 
كلام الدرر تبعا لمكا حيث قال :.أو له ولولد بكر فات ولده قبل موت الموصى إلى آخره لکن قول الزيلعى 
فا مر آم ذا هرج الزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صرييح فى اعبار حالة الإيجاب دوقيل في د یی ر 
بین زيد وعمرو هو ميت لزيد لصفه ) لن كلمة بین توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه "بون زيد وسكت فل نصفه 
أيضا ( ويثلئه وهو ) أى الموصى ( فقير ) وقت وصيته ( له ثلث ماله عند موته ) سواء ( اكتسبه بعاد الوصية 
أو قبلها ) لما تقر أن الوصية إيجاب بعد الموت ( إذا لم يكن الموصى يه عينا أو نوعا معينا » 


بطلان أستحقاقه قد شرطه لابجب الزيادة فححق الآعر نح ( قوله ثم رج لفقد شرط ) أى أو ازوال أهلية 
کا لو مات أحدهما قبل الموصى ( قوله ذكره الزياعى ) أى یع مانقدم متنا وشرحا ( قوله وقيل العبرة ) أى 
فى صمة الإيجاب ( قوله أوله ) أى لزيد ( قوله إلى آخره ) مامه آوله ولفقراء ولده أو ن افتة 
شرطه عند موت الموصى فالثلث كله لزيد فى هذه الصورة» لأن المعدوم أو امیت لاإيستحق شين فلا تبت ار 
لزيد فصار كا إذا أوصى لزيد ولجدار اهر قوله لکن قول الزيلعى فيا مر)أى ى عبارة امن ولا ل للاسةدرالك 
بد قول متف : وقبل الخ فإله مسوق بيان الخالفة ينه وبين مامر فتدبي ‏ 

ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله وقبل أخذا من إشارة الدرر والكاق مبنى على مافهمه من الفته لما فا٠‏ 
مع أنه لاغالفة ‏ بيان ذلك ماذ كره ف الناتر خانية من الفصل السادس : أن الأصل أن الموصى له إذا كان م 
آمل الاستحقاق ‏ تعتبر صة الإيجاب يوم الوصية » وءتى كان غير معين تعتبر عة الإيجاب يوم مر 
فلو قال : ثلث ءالى لفلان واولد بكر فات ولده قبل الموصى فلفلان كل الثلث » وإن ولد لبكر عشرة أولاد م 
مات الموصى » فاللث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سبما اعتبار اليوم موت الأومى ؛ لآن الواد 
غير معين » وهو يتناول الواحد والأكثرء» وكذا إذا أوصى لبنى فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بئون 
ومات الموصى «فالثلث لم وإن كان له بنون يوم الوصية » ول يسمهم ولم يشر إليهم فالثاث للموجودين عند مونه 
ولوكانوا غير الموجودين وقت الوصية وإن ماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حنى لو ماتوا بطلت لأن الموصى له 
معين فتعتير صحرة الإيجاب يوم الوصية اه ملخصا 6 

وبه ظهر أن ماف الدرر مناعتبار يوم الموت لصحة الإيواب إنما هو لكون الموصى له غير معين ؛ لن قواه 
ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لانسمية » ولا إشارة وإذا كان اعت يوم الموت ذلك وفات 
الشرط عنده بأن كان الولد ميتا أو غنيا فقد حرج المزاحم من الأصل » فلذا کان جييع الثلث ازيد » وظهر أبضا 
أنكلام الزيلعى ليس صريحا فىاعتبار حالة الإيجاب طلا لأن كلامه فالمعين فتدبر ر قوله لأن كلمة بين توجب) 
التنصيض ) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين کنا هنا أما او دخلت على ثلا كقوله بين زيد وعمر وبکر فالما 
توجب القسمة على عددهم تأمل » وعلى هذا فإذا قال بين زيد » وسكت فإنها تنصف » لأن أقل الشركة بين 
اثنين ولانباية لما فوقهماء وأما إذا دخلتعلىجمعين فنى المعراج لوقال: بين بفى زيد وبين بی بكر ولیس لأحدهما 
بنون » فكل الثلث لبنى الآخر لأله جعل كل الثلث مشتركا بين بنی زيد حتى لو اقتصر عليه کان اثلث بم » 
فإذا لم تثبت المزاخة كان كل الثلث بينهم وقوله بين بنى فلان وفلان كا مر اه أى لافرق بين تكرار بين وعدمه 
ر قوله وهو فقير ) الأول حذفه ليتآنى الإطلاق الآتى ط ر قوله لما نقرر أن الوصية يجاب الخ ) أى عقد نلاك 

( وم - حافة ابن عابدين - 7 ) 
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أما إذا أوصىبعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقه بالعين فبطلبفواتها (وإن اكنسب 7 
غيرها ولو م يكن لهغنم عندالوصية فاستفادها) أى الخنم 2 مات صحت) فالصحيمح لأنتعلقها بالنوع كتعلقها بالمال 7 
( ولو قال له شاة من مالى وليس له غنم يععلى قيمة ااشاة لاف ) قوله (اله شاة هن غنمى ولا غنم له ) يعى 
لاشاة له فإنها تبطل وكذا لولم يضفها لاله ولا عنم له وقيل تصح (وکذا) الحم ( ف كل نوع من أنواع الال 
كالبقر والثوب واعوهما) زيلعى ( وبثلئه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين #ن) أى أمهات الأولاد 
ثلالة أسهم من خمسة ( وسهم للفقراء وسهم للمساكين ) وعند محمد يقسم أسباعا لأن لفظ الفقراء واأساكين 
3-2 وأقله اثنان ٠‏ 

قان : أل الجنسية تبطل الجمعية ( بثائه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ) ولم نصفه وعند محمد أثلاثا کا مر 
ولو أوصى بثانه لزيد ولافقراء والمساكين قسم أثلائا عند الإمام وأنصافا عند أبىيوسف وأخاسا عند محمد اختيار 


بم الموت» ودا يعتبر القبول والرد بعد الموت » ويثبت حکه بعده ( قوله أما إذا أوصى الخ) . 

حاصله : أن مامر مني عدم التفصيل إنما هو شائع فى كل الال ليس عينا » ولا نوعا وأما غيزه ففيه تفصيل 
إن کان ینا كثاث غنمى وله فم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية » لأنه معين بالإضافة العودية ٠‏ لاما تان لا 
انی له الألف واللام » ون کان نوعاكثاث غنمى » ولا غنم له فهو كالشائع فى كل المال يعتبر فيه الموجود عند 
الوت لله ليس عبنا » حتى :تقيد به الوصية لعدم العهدية هذا ماظهر لى فتأمل ( قوله ولیس له غنم ). أوكان 
وملك معراج وإذكان فى ماله شاة مير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها ‏ ابة ( قوله يعطى قيمة الشاة) أى شاة 
وط معراج ( قوله بخلاف قوله الخ ) الفرق أنه فى الأولى : لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية 
بمالبة الشاة ومالتها توجد في مطلق المال » وف الثالية : ا أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة » حيث 
جلها جزءا من الغنم زبلمی ( قوله يعنى لاشاة له.) تبع ابن الكال حيث عبر به مالا لما فى الهداية وغيرها » 
وثال : إنما قال ولا شاة له » ولم يقل ولا غنم له كا قال صاحب الهداية » لأن الشاة فرد من الغنم » فإذا لم يكن 
له شاة لايكون له غنم بدون العكس » والشرط هدم الجنس لا عدم الجمع حتى لو وجد الذرد تصح الوصية اه 
وفبه رد على صدر الشريعة حيث قال : تبطل الوصية أيضا بوجود شاة اه م 

أقول : وفيه نظر فإن الموصى قال شاة من غنمى بلفظ المع ومن لا شاة له أصلا أو له شاة واحدة يكون 
لاغنم له فبطلت الوصية فى الصورتين إذ لم يوجد الف الجمع فيهما » فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم 
الجنس » وعن هذا قال صدر الشر يعة عبارة المداية أثمل لدلالتها على بطلان الوصية فى ال ورتين ( قوله وكذا 
لولم يضمفها ماله ) جزم به مع أله فى الهداية والتيين والمنح ‏ قالوا قبل لانصح ؛ لأن المصحح إضافتا إلى الالء 
وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها وقيل تصح » لأنه لما ذكر الشاة وليس فى ملسكه شاة عل أن مراده المالية اه 
اتأمل ( قوله وأفنه اثنان ) أى ف المبراث والوصية أخته ابن كال ( قوله تبطل الجمعية ) حتى او أنى به منكرا 
قلنا كا قال محمد زيلعى . 

[ ننبيه ] هذه الرصية تمكون لأمهاث أولاده اللانى يعتقن وئه أو اللاتى عتقن ىحيانه إن لم يكن له غير هن 
فان كان له منبما » فالوصية للانى يعنقن بموته » لأن الإمم هن فالعرف واللائى هيقن فى حبانہ موال لا مهات 
أولاه » وإعا تصرف إلين الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منون بهذا الإسم وتمامه فى الزبلمى 
( قوله وأنصافا عند ألى يوسف ) لأن الفقراء والمساكين صئف واحد من حيث الممئى إذكل واحد منيما بز 


Marfat.com 


— ولاكا- 


ر ولو أوصى للمساكين کان له صرفه إلى مسكين واحد) وقال محمد لاثنين على مامر » فلا يجوز صرف 
ما للمساكين لأفل من النين عنده » واكلاف فيا إذالم يشر لسا كين » فلو أشار إلى جماعة وقال : ثلث مالى 
له المساكين لم يز صرفه لواحد انفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز عند أبى بوسف وعليه الفتوى 
خعلاصة وش رلبلاليه ( وبمائة لرجل وعائة لآخر فقال لآخثر أشركتك معهما له ثلث كل ماثة ) لتساوى نصيبهما 
فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( باربعاثة ) مثلا ر له وبمائتين لحر فقال لآخر أشركتك :مهما له 
نصف ما لكل منهما) لتفاوت نصيببما فيساوى كلا منهما (و بثلث ماله لرجل ثم قال لأر أشركتك أو أدخلتك 
معه فالئلث بينهما ) لما ذكرنا ( وإن قال لورثته لفلان على دين فصدقوه فإنه يصدق ) وجوبا ( إلى الثلث ) 
استحسانا لاف قوله (كل من ادعى على شيئا فأعطوه ) لأنه حلاف الشرع ( إلا أن يقول إن رأى الوصى أن 
يعطيه فيجوز مق الثاث ) وبصير وصية ولو قال ما ادعى فلان من مالى فهو صادق فن سبق منه دعوى فى شى" 
معاوم فهو له وإلا لا جتى ( فإن أوصى بوصايا مع ذلك ) أى مع قوله لورثته لفلان على دين فصدقوه ( عزل 
الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقبل لكل ) من أصحاب الوصايا والورئة ( صدقوه فها شكتم ومابق من 
الثاث فللوصايا ) والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه جهول وطريق ثعينه 


عن الحاجة اخخقيار » لكن قول أىبو. سف نى المسألة السايقة كقول الإمام فيحتاج إلى الفرق هنا تأمل ( قراء على 
مامر ) أى من اعتبار فل الجمع ( قوله جاز ) لكن الأفضل الصرف إليهم خلاصة ( قوله لنساوى نصيهما ) 
لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى ‏ فهم شركاء فى الثلث - على المساواة زيلعى ر قوله لتفارت 
لصي ما ) فلا مكن المساواة بين الكل فحماناه على مساواة الثالث مع كل واحد مهما عا سهاه له فرأخذ التصفب 
من كل واحد من المالين ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى » ثم قال لآخر أشركقك معهما ٠‏ فإن تفاونا قيمة 
فل نض ف كل إجاعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندها بناء على قسمة الرقرق وعدمها زيلعى ملخصا ( قول 
لما ذكرنا ) أى من إمكان المساواة ط ( قوله فضدقوه ) فعل أمر ( قوله استحسانا ) وق القياس : لايصدق ٠‏ 
لأن)لإقرار با محهول » وإنكان صميحا ولكنه لايحكم به إلا بالبيان وقوله : فصدقوه صدر مخالفا الشرع » لأن 
الدع لايصدق إلا بحجة وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية اه ح ( قوله لأنه 
خلاف الشرع) تعليل لما استفيد من قوله : فلاف من أله باطل ط : ولايآنى وجه الاستحسان هنا ججهالة المومى 
له ( قوله ويصير وصية ) لأله فوضه إلى رأى الموصى » أفاده المصنف وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة نصح 
وإن جهل صاحها » وقدمناه أول الکتاب ( قوله فإن سبق منه دعوى ) أى فى حياة المقر طا ( قوله فهو له) 
ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط : أى فيكون من جميع المال : 

وأما قول ح : إنه من الثلث فبنى على أن الدعوى بعد موت المقر وفيه نظر ولذا قال ط : وتأويل ادعى 
بيدمى خلاف المتبادر من اللفظ يلاف الأولى » فإنه قد أثيت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة (قوله وإلا لا 
أى لاثى* لوهلا التفصيل لأنى الليث » وذكر أله لا رواية فى المسألة أفاده فى الكفاية ر قوله عزل الثلث الخ ) 
لأن الوصايا «قوق معلومة ف الثلث والميراث معلوم فى الثلثين وهلا ليس بدين معإوم » ولا وصية معلومة 
فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم زيلعى ( قوله وما بتى من الثلث فللوصايا ) اقتصاره ف المفن على ذلك غير 
موف بالمرادء فكان عليه ذكر التفصي ل الذى ذكره الشارح بقوله فيؤخل الخ كما فعلنفيالملتى والدرر والإصلاح 
( قوله والدين الخ ) جواب سال : هو أن هذا إقرار بدين والدبن مقدم على حتي الوزاة » وحتق أصباب الوصايا 
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ماذكر فيؤخذ الورئة بثلثى ما أقروا.به والموصى لم بثلث م /أقروا:به ومابتى فلهم ويحل فكل على العم لو ادعى , 
الزيادة > 

قلت : بتى لوكانت الوصايا دون الثلث هل يعزل الثلث كله آم بقدر الوصايالم أره وی أيضا هل بارهم 
أن يصدقوه فى أكثر من الثلث يراجع ابن الكال به ( ولأجنى ووارثه أو قاتله نصف الوضية وبطل وصيته 


فلم قدم العزل مما عليه ر قوله ماذكر ) أى من تعمديق الفريقين ( قوله فيؤخذ الورثة بثلثى ما أقروا به الخ ) 
لأنه إذا أقركل فريق بسهم ظهر أن ف التركة دينا شائعا فى النصيبين » فيؤخذ الدين منهم بحساب ماف أيدديهم 
من التركة عينى وغيره ( قوله وما ب فلهم ) أى مابتى من الثلث فلأصحاب الوصاياء» وما بتى من الثلثين » 
فلورثة حتى لو قال الموصى لم الدين ماثة يعطى المقر له ثلم! ما فى أيديهم فإن فضل شىء فلهم » وإن قال الورئة 
الدين ا ت يعطى امقر له ماثتين مما ى أيديهم + فإن فضل شی ء فلهم وإلا فلا إنقانى ( قوله على العلم ) أى بأنهم 
لايعلمون أن له أكثر من ذلك قال الزيلعى لأله ليف على فعل الغير اه أى على ماجرى بين المدعى وا ميت 
لا على فمل تفه فلا جلف على البعات ( قوله قلت بتى الخ) منشأ ذلك أن قول المصنف كغيره عزل الثلث 
لأصحاب الوصايا ظاهر فى أن الوصايا استغرقت الثلث» وبه صرح الزيلعى » وابن الكال کا يأنى ف الاشكال» 
ذل بعلم منه حر ما إذا كالت دونه » نعم يفهم منه أله يعزل بقدرها بتى إذا عزل منه بقدر الوصايا فقط وقيل + 
لكل من أصحابها والورثة صدقوه فيا شم » فلكم يؤخذ من كل فريق منهم وذكر ط أن قياس ما ذكروه 
فى المسسألة السابقة أن ينظر إلى مافى يد كل فيكون ماصدقوه فيه لازما على قدر الحصص اه + 

قلت : وبق أيضا أن ما يؤخذ من أصحاب الوضايا هل برجعون به فى ثلث التركة تكلا لوصاياهم بناء 
على أن ما أخخذه امقر له دين ثبت شائعا فىالنركة بعد إقرار الفريقين كا مر ءنالبنى » وقد بتى من الثلث مليككل 
رصايام» عخلاف المسألة السابقة لأن الوصايا قد استغرقت الثلث فها آم لابرجعون به لأن مابأخذه المقر له وصية 
فى حقهم"كا صرح به الاتقانی فى المسألة السايقة لم أر فتأمل (قوله وبتی أيضا هل يلزمهم ) الأولى أن يقول 
كيف بلزمهم وهو استشكال لإنزام الورثة بنصديقه بعد مزلم الثلث للوصابا » وقوله براجع ابن الككال به غا 
قال به أى بسبب مانوةف فيه الشارح » لأن ماذكره ابن الكال على المسأاة السابقة » لكن يفهم منه جواب 
ماتوقف فيه الشارحكا قررناه فافهم » وعبارة ابن الكال قيل هذا مشكل من جرث أن الورئة كانوا يصدقونه 
إلى الثلث ولا يلزمهم أن يصدقوه فى أكثر من الثلث وهنا ألزموم أن بصدقوہ فى أكثر من الثلث » لأن اعاب 
الوصايا أذوا الثلث على تقدير أن نكون الوصايا تستغرق الثلث كله وم ببق أيديهم من الثاث شىء » فوجب 
أن لايلزمهم تصدیقه اه : 

وقوله : من حيث أن الورثة كانوا الخ أى فى مسألة ما إذا لم بوص بوصايا مع الإقرار ‏ وقوله : وهنا اى 
فا إذا أوصى بوصايا مع ذلك وأصل الإشكال للإمام الزيلعى : 

وأجاب عنه العلامة المقدمى: بأنه اكان المقر به له شمان شبه الوصية نلاروجها مخرجها وشبه الدين لنسميته 
إباه ذينا فهو دين فى الصورة ووصية ف المعنى فروعى شبه ااوصية حين لاوصية » وروعى شبه الدبن حين وجود 
الوصية » لأن التنصيص عليه معها دلبل المغايرة فصدق فيا زاد على الثاث مع مراعاة الب الورثة ؛ وا مومى 
له حيث علق مشيتهم تعويلا على علمهم فى ذلك » واجتبادهم فى نخليص طمة مورثهم ام وأبجاب العلامة فاش 0 
زادة يجراب رده الشربلالي ٠‏ وأجاب عن الإشكال موا آخر قريب من جواب المقدسي فراجصهما مئ 
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للوارث والقائل) لأنهما من آهل الوصية على ما مر » ولذا تصح بإجازة الوارث (عذلاف ما إذا أقر بعين أو دين 
اوارئه ولأجنى ) خيت (لايصح فى حق الأجنى أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما » فإذا لغا بعضه لغا باقهه 
ضرورة قبل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدها شركة الآخر صح إقراره فى حصة الأجنى عند محمد وعندهما 
تبطل فى الكل لما قانا زيلعى > 

( ولو ) أوصى ( بثياب متفاوتة ) جيد ووسط وردىء ( لثلائة ) ألفس لكل منهم بثوب ( فضاع ) متا 
ر ثوب وم :يدر ) أى هو ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقلك بطلت ) الوصية لجهالة المستحق كوصية لأجد 
هذين الرجلين ( إلا أن يتساعوا ويسلموا مابتىمم,ا) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود(١)‏ فتقسم ( لذى 
الجيد ثلثاه ولذى الردىء ثلثاه ولذى الوسط ثلث كل واحد منهما ) لأن التسوية ,يقدر الإمكان واو أوصى أحد 
الشر يكين ( ببيت معين من دار مشتركة وق.م ووقع فى حظه فهو للموصى له وإلا ) بقع ففحظه (فله مثل ذرعه) 
صرح صدر الشربعة وغيره بوجوب القسمة فلو قال قسم فإن وقع الخ لكان أولى > 


حاشية ح ( قوله على مامر ) أى من الأصل السابق ( قوله لأنه إقرار بعقد سابق بينهما الخ ) م أر من علل بذلك؛ 
وفيه نظر لأن الإقرار لايقتضى سبق عقد بين المقر والمقر له » وإنما يتتضى سبق الملك للمقر له » وإغا العلة 
ماف شرح الجامع الصغير لتنا » حيث قال: والفرق أى بين الإقرار والوصية أن الإقرار إخبار » فاو صخ 
إقراره للأجنى ثبت الغذبر به » وهو الدين المشترك » لأنه أقر بدين مشترك فثبت كذلك فا من شىء يأخذه 
الأجنى إلا وللوارث حق المشاركة فيه » فيصير إقرارا للوارث » أءا الوصية فتمليك م 
لأحدهما لايبطل النليك للآخر اه ونحوه ف الهداية والزيلعى ( قوله لثلاثة أنفس الخ ) بأن قال لزيد 
ولعمرو الوسطه ولبكر الردى* اتقانى ( قوله فضاع منها ثوب) أى بعدءوت الموصى ط عه الشاى ( قوله وااوارث 
يقول لكل منهم هلك حقك) أى يحتمل أن الهالك هو حقك ففىالتعبيرمساعة وإلا فهلاك جق كل إنما ينصور فيا 
لو ضاعت الثلاثة وإلا فهو كذب » والأولى فى التعبير ما فى شروح الجامع الصغير من أن المراد يجدود الوارث 
أن يقول : حق' واحد منک بطل »> ولا أدرى هن بطل حقه ومن بی ف لم اليك شيئا أفاده الطورى 
( قولهكوصيةزاليخ ) البطلان فيها قول الإمام كا يأى قبيل وصايا الذى ( قوله ويساموا) أى الورئة وهو من مطاف 
المسبب على السبب ط ( قوله لزوال المانع ) أى المانع من التسلم لا الصحة لأن المانع منها الججهالة وهى باقية لأمل 
( قوله وهو الحجود ) أى خجود الورثة بقاء<ق كل ( قوله فتقسم لذى اميد الخ) أى الجيد فى نفس الأمر »وقول 

ثلثاه أى ثلثا الجبيد من الثوبين الباقيين » ففيه شبه استخدام وكذا فيا بعده أفاده ط : 

ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه فى الجيد من الباقين إن كان امالك أرفع منهما وإن كان أردأ مئهما 

فحقه فی الردىء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومر الآخر ؛ وإنكان المالك هو الوسط فلا حق له فيهما » فقد تعلق 

-قه بكل واحد من الباقین فى حال » ولم يتعاق فى حالين فيأهذ ثلث کل »نما وذو ابید يدعى اید منهما 

لا الردىء إذ لاحق له فيه قطعا وذو ااردىء يدعى الردىء لا الجيد فيسل ثلثا الجيد لذى اليد وثلثا الردىء لذى 
الردىء اه من شرح الجامع الحانى ( قوله وقسم ) أى بين الحى وورثة الميت قاضيخان والأصوب أن يقول » 

وقسمت کا عبر ابن الكال وغيره لأن الضمير للدار ر قوله ووقع ) أى البيت فحظه أى حظ الميت ( قوله فهو 

للموصى له ) أى عندهما وعند محمد لصفه للموصى له » وإن وقع فى نصيب الآخر فله مثل ذرع نصف البيت 

ودلبل کل مع بيانكيفية القسمة بسطه الزيلعى وحققه الانقانى وسعدى ر قوله لكان أولى ) لن الإخبار فى كلام 

)١(‏ ( قولالشارح وهو الجحود) كان الأول وهو الجهالة فإنها المائع منالتسلم كا فالزيلمى حيث قال ما معناه فحينئل تمح الوضية 
لأا كانت صعيحة فيالأسل» رإنما بطلت هانع طارى* يمن من التسليمء وهر الجهالة وبالتسليم عادت إلى الصحة لزوال هذالمائع تأمل اه , 
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( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أى مثل الوصية فى الحكم المذكور ( وبألف عين ) أ معين 
بأن كانت وديعة عند الموصى ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصى ودفعه ) إليه صح وله ˆ 
انم بعد الإجازة ) لأن إجازته تبزع فله أن يمتنع من النسام وأما بعد الدفع فلا رجوع له شرح نكلة (مخلاف | 
ما إذا أوصى باازيادة على الثلث أو لقاتله أو لوارثه فأجازتما الورثة.) حيث لايكون هم المنع بعد الإجازة بل ٠‏ 
جروا على التسام لما تقرر أن الجاز له بتملكه من قبل الموصى عندنا ٠‏ وعند الشافعى من قبل الجيز . ۰ 
(ولو أقر أحد الابنين بعدالقسمة بوصية أبيه) بالك (صح) إقراره (نىالثنصيبه) لانصفة استحسانا لأثهأقر 
له بثلث شائع ف كل الفركة وهی معهما فيكول مقرا يثلث مامعه وبثلث مامع أخيهظلاف ما لو أقر أحدهما بدين 
على أبييماحيث يلزمهكله لتقدم الدين علىالميراث (وبأمة فولدت بعد موت الموصى ولدا وكلاهما#رجان منالثاث 
فهما للموصى له وإلا ) يخرجا (أخذ الثلث منها ثم منه ) لأن القبع لايزاحم الأصل وقالا : يأخذ منهما على السواء 


الفتهاء للوجوب ( قوله والإقرار ) لو قال كالإقرار وحذف قوله مثلها کا عبر فى الدرر والإصلاح لكان أول 
لأن الأصح کا فى الشرنبلالية عن الكافى أن هذه المسألة وفاقية » فناسب أن تشبه بها اللحلافية "كما هو العادة 
لا بالعكس ( قوله وبألف عين ) بأن قال أوصيت ببذا الألف لفلان » والتقبيد بكونه وديعة لم أره لغيره وقوله 
من مال آخر : أى رجل آخر صفة آلف » ومفهومه أنه إذا لم يعين الألف بأن قال : أوصيت بألف من مال 
زيد ل تمم أصلا وإن أجاز زيد ودفع وليحرر نفلا ( قوله ودفعه إليه ) أى دفع الألف إلى الموصى له » لآن 
إجازته تبرع أى بمئزلة المبة واهبة لاتم بدون تسلم فإن دفع تمت المبة وإلا فلا شرح الجامع وغيزه ( قوله 
فلا رجوع له ) لعله لمكوله لیس هبة من كل وجه کا أفاده مانقلناه آنفا » لأن عقد الوصية صحيح موقوف 
على الإجازة إذ لو كان باطلا لم بنفذ بها وبدل عليه ماف الواوالجية أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبتى الوصية اه 
لکن ذكر الزيلعى أنها لاتبتى تأمل ( قوله بل يجبزوا ) صوابه يجبرون ( قوله لما تقرر الخ ) بیان للفرق م 
وحاصله : أن الوصية هنا فى خرجها صحيجة لمصادفتها ملاك نفسه » والنوقف كان لحق الورئة نإذا أجازوا 
سقط حقهم فنفذ من جهة المومى درر ر قوله .يتملكه من قبل المومى عندنا) فيجبر الوارث على التسلم 
ولو أعنق عبدا فى مرضه ولا مال له غيره » وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولوكانالوارث »تزوها 
يجارية المورث » ولا مال له غيرها فأوصى با لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لايبطل لكاحه وتمامه 
فى الزيلعى أول الوصايا ( قوله واو أقر أحد الإبنين) وكذا الحكم لو أفر أحد البنين الثلاثة أو الأربعة يصح 
فى ثلث نصيبه كا ف الجمع (قوله بعد القسمة) مفهومه أن الإقراز قبلها(1) لابصح تأمل ( قوله صح إقراره الغ) 
هذا إذا لوتقم بينة على الوصية بثلث لرجل آخخرء فلو قامت فلا شىء هذا على امقر وبطل الإفرار كا نقله إلطورى 
عن المبسوط ( قوله استحسانا) والقياس أن يعطيه نصف ماق يده وهز قول زفر وتمامه فى الزيلغى ( قوله حيث. 
يازمه كله ) يءنى أن وف ماورثه به ولو شهد فهذا ا مقر مع آخمر أن الدين كان على المیت قبلت کا تقدم فى كناب 
الإفرار » قبيل با الاستثناء ( قوله لتقدم الدين على الميراث ) فيكون مقرا بنقدمه عليه » ولاكذلك الوصية » 
لأن الموصى له شريك الورثة فلا يأخعذ شيثا إلا إذا سلم للوارث ضعفه زيلعى ( قوله وبأءة ) أى ولوأوصى بأمة 
(قوله فهما للموصى له) لأن الم دخملت أصالة والولد تبعا حين کات مدصلا بها زيلعى ( قوله وقالا باخ مثهما 
على السواء ) فإذاكان له سيائة درهم وأمة تساوى ثلثائة » فولدت ولدا يساوى ثلهاثة قبل القسمة فالمومي له 


(1) ( فول أن الإقرار قبلها الخ ) إستظهر الملامة ل سمة الإقرار قبل القسمة أيضا وهو و جيه اه , 
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هذا إذا ولدت قبل القسمة » وقبول الموصى له فلو بعدهما فهو للموصى له لأله نماء ملكه » وكذا لو بعد 
القبول وقبل القسمة على ماذكره القدورى ولو قبل موت الموصى فللورثة والكسب كالولد فيا ذكر . 
باس المتق فى المرض 

( يعتبر حال العقد فى تصرف منجز ) هو الذى أوجب حكه فى الخال ( فإن كان فى الصحة فن كل ماله 
وإلا فن ثلئه ) والمراد التصرف الذى هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى أن الإقرار بالدين ف المرض ينف 
من كل الال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل الال ( والمضاف إلى موته ) وهو ما أوجب حكله بعد 
موت كأنت حر بعد موی أو هذا لزيد بعد موتى ( من الثلث وإن كان ف الصحة ) ومرض صح منه كالصحة + 
والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول وم يقعده فى الفراش كالصجيح جت + ثم رمز حد التطاول سنة وف المرض 
المعتير المبيح لصلانه قاعدا ر إعتاقه وعاباته 
الأم وثلث الولد عنده وعنده| له ثلئا كل واحد منهما اب نكال ( قوله هذا ) أى دنول الحمل ف الوصية تبما 
معراج ( قوله على ما ذكره القدورى ) ومشايخنا قالوا يصير موصى به حتى يعتير خخروجه ٠‏ نالثاث کا | ولدئه 
قبل القبول زيلعى ( قوله والكسب كالولد فيا ذكر ) قال ف المندية والزبادة الحادثة من الموعى 0 
والكسب والأرش بعد موت الموصى » قبل قبول الموصى له الوصية » هل يصير موصى به لم يذكره محمد وذكر 
القدورى أنه لايصيز موصى مها حتی كانت للموصى له من جميع الال كما لو حدثت بعد الفسمة وقال مشابانا 
يصير موصى به حتى يعتبر خحروجه من الثلث كذا فى محيط السرخسی اه ط والله تعالى أعلم : 


سب المتق فى امرض 

هو من أنواع الوصية لكن لماكان له أحكام مخصوصة أفرده ىباب على حدة » وأخره عن صر بمح الوصية 
لأن الصريمح هو الأصل عناية ( قوله منجز ) احتراز عن المضاف الآنى بيانه فالعبرة فيه حال الإضافة ( قوله 
فى الحال ) أى حال صدوره ط ( قوله وإلا فن ثلثه ) استانى فى الأشباه التبرع بالمذافع » كسكنى الدار قال فإنه 
نافذ من كل امال وتمامه فیا ونی حواشيها ( قوله والمراد ) أى من التصرف المذكور ( قوله حتى أن الإفرار الخ ) 
أى لغير الوارث وهو ممترز قوله إنشاء فإن الإفرار إخبار ( قوله والنكاح الخ ) عترز قوله فيه معنى التبرغ » 
فإن النكاح بقدر مهر المثل لاتبرغ فيه لأن البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل » فإن قوبل به كان 
معاوضة لانيرعا والزائد عليه حاباة وهى من قبيل الوصية لأنما إنشاء فيه معنى التبرع وكذا بدل الماع » لأن 
البضع حال اللخروج غير متقوم » فا جعل فى مقابلته تبرع قليلاكان أو كثيرا رحتى ر قوله وإنكان فى الضحة ) 
أن وصلية لأن النصرف المضاف إلى الموت المعتير فيه حالة الموت كا فى الدرر ( قوله ومرض صح منه كالصحة) 
كذا ذكرت هذه المسألة فى هذا امحل نى عامة المعتبزات كاللتى والإصلاح وغيرها › والأولى ذكرها قبل قوله 
والمضاف لأنه لافرق فيه بين الصحة والمرض تأمل 2 قال الفهستانى : فلو أوصى بشىء صارت باطلة لأنة ظهر 
بالصحة أنه لايتعلق بماله حق أحد » وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال إن مت من مرضى هذا : وأما إذا أطلق ثم 
صح فباقية » وإن عاش بعد ذلك سنين كا فى النقمة اه ( قوله وف المرض المعتير) ير المعتبر صفة المرض : 
أى المعثير لنفوذ التصرف الإنشائى من الثلث » وهو متعلق بمحذوف تقديره والحد فى المرض الحتبر هو المح 
لصلاته قاعدا » وقد قدم الكلام على هذا أولكتاب الوصايا بأبسط ما هنا ط ( قوله ومحاياته ) أى فى الإجارة 
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وهبئه ووثفه وضمائه ) كل ذلك حكله (5) حكم ( وضية فيعتبر منالثلث ) كا قدمنا فى الوقف أن وقف المربشس 
المديون بمحيظ باطل » فليحفظ وليحرر ( ويزاحم أصعاب الوصايا فى الضرب ولم يمع العبد 


والاستئجار والمهر والشراء والبييع » بأن باع مريض مشلا من أجنى ما يشاوى ماثة مخمسين کا 
أى أو يشترى مايساوى خسين بمائة » فال: ائئد على قيمة الال فى الشراء والناقص ف البيع محا 
من حبوته حباء کدکتاب : أعطيته الٿیء من غير عوض اه ط عن المصباخ » وقيد المحاباة فى البزازية وغيرها 
ما لايتغاين فيه م 

قلت : وف آخر إجارات الوهبالية : 

و يهار ذى ضعف من الكل جائز ‏ ولو ن أجر المل من ذاك أكثر 

قال الشر نبلالى فى شرحه : صوزتمها مريض آجر داره بأقلى من أجرة المثل قالوا جازت الإجارة من يع 
ماله ولا تعتبر منالثلث » لأنه لو أعارها وهو مريض جازت فالإجارة بأقل من أجر المثلأولى : قال الطرسوسى : 
وهذه المسألة خالفت القاعدة » فإن الأصل أن المنافع تجرى مجرى الأعيان » وف البييع بمتبر من الثنت اعتبارا 
للفرع بالأصل : والفرق أن البيمع عقد لازم يتعاق بعين المال » وقد تعلق به حت الورثة والغرماء » والإجارة 
نتءاق بالنفقة .وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده اه فتنبه. ولعلهما روابتان كا سيذكره الشارح ف الفروع 
.خر الوصايا ر قوله وهبته ) أى إذا اتصل بها القبض قبل موته » أما إذا مات ول يقبض فتبطل الوصية لأن هبة 
الريش هبة حقيقية وإ كانت وصية حكما كا صرح به قاضيحّان وغيرة اه ط عن المكى ( قوله وضماله ) هو 
أعم من الكفالة » فإن منه مالا يكون كفالة بأن قال أجنى خالع امرآنك على ألف على أنى ضامن أو قال بع 
بدك هذا على أنى غامن لكن مخمسمائة من العْن سوى الألف فإن بدل الفلع يكون على الأجنى لا على امرأة 
وانلدسمائة على الضامن دون المشترى(١)‏ عناية . 

[تنبيه ] قال فى البزازية : وكفالته على ثلاثة أوجه .: فى وجه كدي الصحة بأن كفل فى الصحة معلقا سيب 
ووجد السبب ف امرض بأن قال ١‏ ذاب لك على فلان فعلی“ :: وف وچه کدین المرض بان أخير ف امرض بانی 
كنات فلائا فى الصحة لايصدق فى حق غرماء الصحة والمكفول له مع غرماء المرض » وق الأول مع غرماء 
الصحة : وى وجه كسائر الوصايا بأن أنشأ الكفالة نى مرض الموت اه ( قوله حكه كحك وصية ) أى من حيث 
الاءتبار من الثاث لاحقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد الموت » وهذه الفضرفات منجزة فى الخال زيلعى , 
( قوله وليحرر ) تحريره أنه لايناف ماهنا لأن الستغرق بالدين لاثاث له رحتى زقوله ويزاحم أصماب الوصايا 
فى الغسرب ) أى العبد المعتق والحانى < والموهوب له واللضمون له يضرب ف الثلث مع أصماب الوصايا » فإن 
وف الثلث بالجميع وإلا تحاصصوا فيه » ويعتبر فى القسمة قدر ما لكل من الثلث هذا ماظهر لى اه وط 

آقول : وقال العلامة الإتقانى : والمراد من ضمريهم بالثلث مع أصصاب الوصايا أنه يستحقون الثلث لأغيرء 
ولیس المراد أنهم يساوون أصماب الوصايا فى الثلث ويحاصصونهم لأن العتق لمنفذ فى المرض مقدم على اأوصية 
بالمال فى الثلث » لاف ما إذا أومى بعتق عبده بعد موته أو قال هو حر بعد موی یو أو شبر فإله كسائر 
الوصايا اه ملخصا م 


لم 2ك 5 
(۱) ( قوله دون المفترى ) وجهه أن هذا من باب الزيادة فى العم » وهى من الأجنيسى سبائزة » بحلاف ماإذا م يقل من شمن 
حيث لابلزءه ثىء كا فى متغرفات بيو الكاظ . 
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إن أجيز) عتقه لأن انع متهم فيسقط بالإجازة (فإن حاىفحرر) وضاق الثلث عنما فهى ) أى لمحاباة ( اح 
وبعكسه) بأن حرر فحاى (استويا) وقالا : عتقه أولىفيهها (ووصيته بأن يعتق عنهبمذه المائة عبد لاننفذ ) الوصية 
ر بما بتى إن هلك هرهم ) لأنالقربة تتفاوت بتفاوت قيمة العبد ( لاف الحج ) وقالا.: هما سواء : 

ر وتبطل الوصية بعتق عبده ) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته ( إن جنى بعد موته فدفع ) بالجناية 
کا لو بيع بعد موته بالدين ( وإن فدی) ااورئة العبد (لا) تبطل وكان اذاه ی أموأ بالتزامهم (و) لو أومى 
ر بثلئه ) أى ثلث ماله ( لبكر ورك عبدا ) افر کل مروالوارث وبکر أنالميت أعنق هذا العبد ( فادعى بكر عنقه 
في الصحة ) لينفذ ميكل المال (و) ادعى( الوارث )عنقه ( فالمرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر ( فالقول 
للوارث مع المین )الله ینکر استحقاق بكر ( ولاشىء لزيد ) كذا فى نسخ ان والشرح م 

قلت : صوابه لبكر لألهالذكور أولاغاية الأمر أذالقوم مثلوا يزيد فغيره المصن ف أولا ونسيه ثانا وال أعل 


قلت : وكالعتق المنفذ الحاباة المنجزة كما مر عند قولالمصنف وإذا اجتيع الوصابا وبأتی قربا (قوله إنأجيز 
عنقه ) أى إذا ضاق الثلث ولو كانت الإجازة قبل هوت الموصى كا قدمناه أول الوصايا عن البزازية ( قوله لأن 
المنع ) أى من تنفيذه من كل امال والأولى لأن السعى تأمل ( قوله فإن حانى فحرر الخ ) صورة الأولى : بلع 
عبدا قيمتة ماثتان > ثم أعتق عبدا قيمته ماثة ولا مال له سواها يصرف اثلث إلى الحاباة ويسعى المعاق فى كل 
قيمنه : وصورة العكس : أعتق الذى قيمته ماثة ثم باع الذى قيمته مائنان بماثة يقسم الثلث “وهو الماثة بينهما 
نصفين » فالمعتق يعتق نصفه جانا ويسعى فى صف قيمتة » وصاحب الحاباة يأخخذ العبد الآخر بعائة وخسين 
ابن کال > / 

والأصل فى هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ماجاوز الثلث فكل واحد من أصحام! يضرب بجميع وصينه 
فى الثلث لايقيدم البعض على البعض » إلا:العتق الموقع فى امرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير ااصحيح سواء 
كان مطلقا أو مقيدا » والحاباة ف المرض وتامه فى اازيلعى ( قوله وقالا عتقه أولى فييما ) أى فى المسألتين لأله 
لابلحقه الفسخ جروله أن الحاباة أقوى لأمها فى ضمن عقد المعاوضة ء 'لكن إن وجد العنق آولا وهو لايمتمل 
الدفع براحم الحابا ا نكال . وقولالزيلعى والمصنف ف المح 2 وقالا: ها سواء في المسألتين سبق قل » والصواب 
ماهنا کا به عليه الشلبى ( قوله ببذه المائة) أى المعينة » وا قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها . فاو قال بماثة 
وزادت على الثلث تبطل أيفنا كا مر متنا ر قوله أن القربة تتفاوت الج ) لايظهر بوذا التعليل الفرق بين المت 
والحج » فالمناسب قول الزيلعى : وله أنه وصية بالعتق بعبذ يشترى بمائة من ماله » وتنفيذها فيمن بشتری بأقل 
منه تنفيذ ى غير الموصي به وذلك لابيجوز ¿ لاف الوصية باج لأنبا قربة محضة هى حى الله تعالى وا استحق 
م يستبدل » وصار کا إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع إليه الباق ١ه‏ ( قوله وإن فدى لا ) فإن م بوج 
الدفع والفداء وأعتقه ااوصى » فإن عالما بالجناية لزمة تمام الأرش وإلا فالقيمة » ولا يرجع لأن الوصية بعتق 
عبد غير جان فقد خعالف سائحانى ( قوله ولو أوصى بثلثه الخ ) معناه ترك عبدا ومالا ووارثا والعبد ٠قدار‏ ثلث 
ماله وبه صرح قاضيخان معراج ( قوله لينفذ من كل المال ) فكأنه بقول لم يقع العنق وضية ووصيتى يثلث ماله 
صيحة فبا وزاء العبد ( قوله ويقدم على بكر ) لأنه إذا وقع فى المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث الال فلم يكن 
للذوصى له بالثلث شىء » لأن الوصية بالعتق مقدمة بالانفاق معراج (قوله ولا شیء لزيد ) لما علمته من تقديم 

۸٩ (‏ - حاشية ابن مابدين - )٩‏ 
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( إلا أن يفضل م ثلاء شىء ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواء فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه 
وكذا العبد . 

( واو ادمی رجل دبنا على اميت و ) ادعى ( العبد عتقا فى الصحة ولا مال له غيره فصدقهما الوارث يسعى 
فقيمته وتدفع إلى الغريم ) وقالا : يعنق ولا يسعى.فى شىء» وعلى هذا الحلاف لو ترك ابنا وألف حره, فادعاها 
ريل دينا وآخر وديعة وصدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده . وقالا : الوديعة أقوى . 

قات : وعكس ف المدابة فقال : نده الوديعة أقرى » وعندهما سواء » والأصح ماذكرنا كا فى الكاق 
وتمامه فى الشر نولالية فلبحفظ . 


۲ - 


باس الوصية للاأأقارب وغيرم 
( جاره من لصى به ) وقالا : من يسكن فى علته ومجمعهم مسجد الحلة وهو استحسان:. وقال الشافهى : 


العدن . وأما قول الم:ف فيا مر وبزاحم أصحاب الؤصايا فقد علمت المراد منه فافهم ( قوله إلا أن يفضل الخ ) 
أى إلا أن بكرن ثلث المال زائد! على قومة العبد فانفل الوصرة لزيد فيا زاد على القيمة منح ( قوله من قيمة العبد) 
كذا عبر الزولعى . وعبارة الدرر : على قيمة العبد وهى أول وإن أمكن جءل من بمءنى على كا قال الأخفش 
والكو فبون فى قوله تعالى ‏ ونصرناه من القوم - أفاده ط عن المكى ( قوله فإن الموصى له خصم الخ ) جواب _ 
عن إشكال » وهو أن الدعرى فى العنق شرط لإقامة البينة عنده » وكيف تصح إقامتها فن غير خصم ؟ فقال : 
هو خصم ف إثباث حقه لأنه مضطر إلى إقاءتها على حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحو الغير «عراج ( قوله 
وكذا العبد ) أى خصم أيضا لأن العنق حقه . 

أقول : والمراد أنه خصم فى غير هذه الصورة » لأن الوارث مقر بعتقه هنا لو فيا إذا زادت قيمئه على الثاث 
فهو خصم فى إثبات عتقه فى الصحة تأمل ( قوله وقالا يمتق ولا يسعى الخ:) لأن الدين والعتق فى الصجة ظهرا 
مما بتصديق الوارث ف كلام واحدفكأنما واقعا مما والعتق فى الصحة لايوجب السعاية » و إن كان على المءنق 
هين , وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق وهذا يعتبر إقراره ف المرض بالدين من جيع المال وبالعتق 
من الثلث والأقوى يدفع الأدلى: إلا أنه بعد وقوعه لايحتمل البعللان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه 
ابن كال ( قوله وعلى هذا لحلاف ) كذا عبر فى المداية » والتعبير به ظاهر على ماقرره صاحب المداية مل 
ذكر اللعلاف الآنى والشارح لم يتابعه بل مش على كه » فالليلاف هنا حينئذ عكس الخلاف ف المسألة الأول 
فكان عليه ذكر المألة مبعدأة بدون ذلك فافهم ( قوله نصفان ) لأن الرديعة لم نظهر إلا مع الدين فيستو يان 
زيلعى ( قول وقالا الوديعة أفوى ) لأما تلبت فى عين الأاف والدين بثبت فى الذءة أولا ثم ينتقل إلى العين 
فسكانت الوديعة أسبق وصاحيها أحى زيلعى ( قوله والح ماذكرنا ) وهو المذكور فىعامة الككتب عناية : 


يسيب الوصية للأقارب وغيرمم 
أى من الأهل والأصبار والأختان وعو ذلك » ونما خر هذا الباب لأنه فى أحكام الوصية المخصوصين 
وفيا نقدمه ذكر أحكامها على وجه العموم والمخصوص يتلو العموم أبدا منح ( قوله جاره »ن لصق به ) لما کان 
لكل من الأفارب والجيران خصوصية تستدعى الاهيام به على أهمية كل منهما فن وجه حيث قدم الأفارب 
فو الترجمة والجيران هنا سعدية ( قوله وهو استحسان) والصحيح قول الإمام كنا أفاده فى الدر المنتق وصرح )4 
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الجار إلى أربعين دارا من كل جانب . 

( وصوره كل ذى رحم عرم من عرسه ) آبامها وأعامها وأخخوالها وأخو تا وغير هم ( بشرط موته رهی 
منکوحته أو «عتدته من رجعى ) فاو ءن باقن لايستدقها وإن ورثت »نه . قال الحإوافي : هذا في عرفهم ٠‏ 
أما فى زماننا فيختص بأبويها ع.اية وغيرها » وأقره القهستانى . 

قلت : لکن جزم ف ال هان وغيره بالأول وأدره ف الثمرنبلالية . ثم تال عن العبنى أن قول الهداية وغبر ها 
أله صلی الله عليه وسل لما تزوج صة. الحارث صوابه جوبربة قات : فلتحفظ هذه الفائدة . 

ر وختنه زوج كل ذى) كذا النسخ قلت الموافق لمامة الككتب ذات ( روحم محرم منه كأزواج بنائه وعماله 


العلامة قاسم وهو القياس كما ى المداية فهو ما رجح فبه القياس على الاستحسان : 

[ تنبيه ] يستوى فى الجار ساكن ومالك وذكر وأنثى وهس وذى وصغير وكبير » ويدخل فيه المبد عنده , 
وقالا تلك وصية لمولاه وهو غير جار » مخلاف المكاتب ولا تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جارا حقيقة 
مقدمى » وقوله ومالك : يعنى إذاكان سا کنا أبو السعود (قوله وصهره كل ذى رحم جرم من عرسه ) ذا رو 
و أنه عليه الصلاة والسلام ل تزوج صفية أعنق كل من ملك من ذئ رحم محرم منها | کراما لها ٠‏ وكانوا يسدون 
أصبار الننى صلى الله عليه وسلم » وهذا التفسير اختيار محمد وأنى عبيد » وكذا يدخل فيه كل ذى رحم مرم ن 
زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم رم منه لان الكل أصبار هداية :وقول #مد حجة ف اللغة اسنشهد 
بقوله أبو عبيد فى غريب الهديث مع أنه مؤيد بقول اليل » لايقال لأهل بيت المرأة إلا الأصبار : وق شرح 
الزيادات للبزدوى » قد يطلق الصهر على ال لحان » لكن الغالب ماذكره محمد إتقانى ملخص! » وتمامه ف الشيرثبلالية 
ر قوله وأخعواتم ) کذا فيا رأيت من النيخ » وصوابه وإخوتها لأن أغوات جمع أخت ( قوله ون ورت منه) 
بأن أبانما امرض لأن الرجعى لايقطع النكاح والبائن يقطعه زياعى ( قوله عناية ) لم أجد ذلك فما ؛ لعم ذاثرء 
اازيلعى کا سپانی ( قوله قلت لکن الخ) + 

أفول : الظاهر اعتبار العرف ف ذلك » لمافى جامع الفصولين من أن مطلق اكلام فيا بين الناس بنصرف 
إلى المتعارف اه <تى او تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كأهل د.شق بطلقون الصهر على اللحتن ولا يفومون منه 
غيره وهی لغة کا مر . وأما ماىالبرهان وغيره فهو تقل دونه صاحب الملبهب » فلا دلالة فيه على أن العر 
هنا لايعتبر » هذا ما ظهر لى فتدبز ( قواه ثم نقل ) أى ف الشرلبلالية عن العينى أى فق شرحه على افداية عند 
عبارتما التى نقلناها آلا ( قوله صوابه جوبربة ) أخرجه أبو داود عن عائشة رغى الله عنما قالت : ١‏ وقعت 
جوبرية بنت الحارث بن المضعااق فى مم ثابت ر قيس بن شماس ابن عم له فكاتبت عن سما » . وفی مسند 
أحمد والبرار وابن راهويه د أنه كائها على تسع أواق من الذهب » فدخلت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى كنابتها » فقالت : يا رسول الله أنا انرأة مسلمة أشبد أن لا إل إلا الله وأنك رسول الله وأنا جوبرية بنت 
الحارث سيد 'قومه أصابنى دن الأمر ماقد عامت فوقعت فى لهم ثابت بن قيس فكانبنى على مالا طافة لى به 
وما أكرهنى على ذلك إلا آنیرجوتك صلىالله عليك فاءنى نی فكاك » فقال.: أو خير من ذلك ؟ فقالت ماهو؟ 
قال : أؤدى عن ك كتابتك وأتزوجك . قالت نعم يارسول الله : قال : قد فعلت » فأدى.رسول الله صل الله 
عليه وس ماکان علا من كتابتها وتزوجها فخرج احبر إلى الناس » فقالوا : أصوار رسول الله صلىالله عليه وسلم 
يسترقون فأعتقوا ما كان بأيدمم من سبى بنى المصطلق ماثة أهل بيت » قالت عائثية : فلا أعلم امرأة كانت هلي 


قرمها أعظم بركة مما » ۶ 
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وكذاكل ذى رحم ن أزاجهن : قبل هذاءعرفهم . وف عرفنا الصمر أبو المرأة وأمها والكئن زوج الحرم فقط 

. زاد القهستانى وينبغى فى ديارنا أن بخص الصور بألى الزوجة » وانلكتن بزوج البنت لأنه المشهور 

كل من فى عياله وثفقته غير مماليكه » بوقوهما أستحسان شرح تكلة قال ابن الكمال 
فتجيناه.وأهله إلا امرآته - اه قات وجوابه فى المطولات 7 ١‏ 

ب ) وقي ايا (و) خينئذ ( یدل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى 

الإسللاه ) سوى الأب الأقصى لأذء مضاف(١)‏ إليه قهستانى عن الكرمانى ( الأفرب والأبعد والذكر 


زيلعى وغ 


قال فى الشرنبلالية : وقد عامت أن الصبى كان قد قسم وأن العتقين للسبى هم الصحابة لا النى صلى ال عليه 
وسم : ونی الاس.:دلال به على أن الصور كل ذى رحم رم من امرأنه تأمل لما علمت من القصة ( قوله وكذاكل 
ذى رحم ) أى حرم كا فى المنح وغيرها + قال محمد فى الإملاء : إذا قال أوصيت لأختانى بثلث مالى فأخقاله 
ل ذات رحم غرم منه وکل ذى رحم حرم من الزوج فهؤلاء أختانه » فإنكان له أخعث وبنت خت 
ولکل واحدة منهن زوج ولزوج كلواخدة منهى أرحام فكلهم جميعا أحتانه والثلث بينم بالسوبة الأنثى 
سواء وآم الزوج وجدته وغير ذلك سواء اه إنقانى والشرط هنا أيضا قيام النكاح بين محارمه 
ن عند «وت الموصى كا قله الطورى ( قوله وى عرفنا الصهر أبو المرأة وآمها ) «كرر مع ماسبق ط 
راه غير ماايكه ) أى وغير وارثه شر نولالية وإنقانى ( قوله قلت وجوابه فى المطولات ) وهو أن الام حقيقة 
بطد بذاك النص والعرف. قال تعالى ‏ وسار بأهله ‏ وقال لأهله امكثوا ‏ ومنه قوم تأهل ببلدة كذا 
والمطان يتصرف إلى الحقيقة المستعملة زيلعى يشير إلى أن ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاسئثناء وميل الشارح 
إلى ترجبسح قول الإمام وإنكان هو القياس ولذا فال ف الدر المنتتى ولكن المثون على قوله وقدمه المصنف 
فايحفظ أيضما اه وهذا إذاكالت الزوجة كنابية مثلا أو أجازت الررثة . وف أفى السعود عن الحموى : ينظر جم 
مالو أوصت لأهلها دل يكون الزوج لاغير اه . 

أقول : الظاهر لا إذ لاحقيقة ولا عزف ( قوله وقبيلته ) عطف تفسير لقوله أهل بينه بدليل قول المداية 
لأن الآ ل القبيلة التى ينسب إلما (قوله من ينسب إليه) على حذف مضاف أى إلى نسبه » بأن يشاركه فيه ويجتمع 
واو الأب الأعلى » هذا ما ظهر لى ويأنى مايوضحه » وإلا'فقبيلة الموصى لاتلسب إلبه نفسه إلا 


للرر 


0 
نم رأيت فى الإسعاف مانصه : آهل بيت الرجل وآله ودنسه واحد » وهو کل من يناسبه بآبائه إلى أقمى 
أب له فى الإسلام وهو الذى أدرك الإسلام أسلم وم يسم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنسام 
والصبيان فهو من آهل بيته اه فقوله يناسبه أى يشاركه فى نسبه أولى من قول المصئف ينسب إليه كا لايق 
( قوله لأنه مضاف إليه ) أى والوصية للمضاف لا للمضاف إليه زيلعى عن الكاق : قال ط : وفيه أله لايظهر 
إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلا » أما لو قال أوصيت لآلى أو لآل زيد وهو غير الأب الأقصى لابظهر ٤‏ 

ولو علل بأن الأب الأفصى لايقال له أهل بيته لكان أولى اه : 
قلت : وعبارة الحداية أوصى لآل فلان ر قوله إنكااوا لايغصون) عبارة الاختيار وإن كان لاغهمون 
(1) (قرل الشارح لأنه تضاف الخ ) أى منسوب إليه ٠‏ وايس المراد الإضانة الامطلاحية سي برد امثراض ل ء وحيفظ فلو ٠‏ 
قال أرصيت لآلى لايدخل الأب الأمل لأن المراد آله من بشاركه فى الانتساب إل الأب الأعل آم 1 0 
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ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته کا فى شرح التکاة »يعنى إذاكانوا لايرثونه ( ولا بدخل فيه أولاد البنات) 
وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمه لأن الولد نما ينسب لأبيه لالأمه : 
( وجنسه‌آهل بيت أبيه) لأ نالإنسان يتجنس بأببه لابأمه (وكذا آهل بیته وأهل لسبه) کا له وجنفه فک هكحكه : 
( واو أوصت المرأة لنم أو لأهل ببتّما لايدخل ولدها) أى واد المرأة لأله ينسب إلى أبيه لاإلها ( إلا أن 
یکون أبوه ) أى الولد ( من قوم أبمرا) فحينئذ يدخل لاله من جنسها درر وكافى وغيرها : قلت : ومفاده أن 
الشرف من الام فقط غير معتبر كما ىأواخر فتاوى ابن تيم وبه أفتى شيخنا الرملى نعم له مزية فى الجماة ( وإن 
أوصى لأقاربه أو لذى قرابته ) كذا النسخ : 


( قوله وزوجته ) أى إذا كانت من قوم أبيه سائحانى ( قوله ولایدخل فيه أولاد البنات الخ ) ای إذالم يكن آباز م 
من قومه ساكانى ( قولة يتجنس بأبيه ) أى يقول أنا من جنس فلان :_قال فى غاية البيان لأن الجنس عبارة عن 
النسب والنسب إلى الآباء اهط ( قولهكآله وجنسه ) بيان ارجع اسم الإشارة فى قوله وكذا ب 
وأهل لسبه مثل آله وجنسه فى أن المراد بالكل قوم أبيه دون أمه وهم قبي التى ينسب إليها : 

قال فى الهندية : ولو أوصى لأهل بيته یدل فيه من جمعه وإياهم أقمى أب ف الإسلام » حو 
لو کان علويا أو عباسيا يدخل فيه كل من ينسب إلى على أو العباس من قبل الأب لا من 
الأم » وكذا لو أوضى لبه أو نسب-ه لأنه عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم 
أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب » وكذلك اللحمة عبارة عن انس » وكذلك الوصية 
الوصية لأهل بيت فلان اهأ ملخصا ( قوله ومفاده الخ ) يؤيده قول الهندية عن البدائع : فثر 4 
والنسب نص بالأب دون الأم اه فلا تحرم عليه الزكاة » ولا يكو ن كفا للهاشمية » ولا يدل فى الوقف على 
الأشراف ط ( قوله وبه أفنى شخنا الرءلى ) حيث قال فى فتاواه فى باب ثبوت السب ماحاصاه : لاشية 


له شرفا ما » وكذا لأولاده وأولادم إلى آخر الدهر : أما أصل النسب فخصوص بالآباء : وسال أب 
أولاد زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار : فأجاب آم أشراف بلاشمة » إذ الشررف 
كل من کان من أهل البدت علويا أو جعفريا أو عباسيا لكن مم شرف الآل الذين حرم الصدفة عليهم لاشرف 


النسبة إليه صلى الله عليه ولم : فإن العلماء ذكروا أن من خصائصه صلی الله عليه وسلم 
فالمخصوصية للطبقة العليا » فأولاد فاطمة الأربعة الحسن والمسين وأم كلاوم وز 
وسلم » وأولاد الحسين ينسبون إليهما فینسبون إليه صلى الله عليه وسلم » وأولاد زينب وآم كلاوم ب 
أبيهم لا لل آمهم » فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيها صلى الله عليه وسلم لأمهم أولاد بنت بنته لا أولاد يئته » 
فيهرى فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف فى أن الولد بتع أباه فى اندب لا أمه » ولا خرج أولاد فاطمة 
وحدها للخصوصية النى وزد مها الحديث » وهى مقصورة على ذرية الحسن والحسين » لكن مطاق الشرف 
الذى لآل يشملهم : وأما الشف الأخص وهو شرف النسبة إليه صلى الله عليه وسل فلا اه ملخضا . وأصله 
للعلامة ابن حجر المكى الشافعى 2 

أقول: وانما يكون للم شرف الآ ل اضرم للصدقة إذاكان أبوهم ن الآلكا مرء والمراد بالحديث ماأخرجه 
أأبو لعيم وغيره ١‏ کل ولد آدم فإن عصبتهم لأبييم ماخلا ولد فاطمة فإ آنا أبوهم وعصيتهم » ( قوله وإن أوصى 
الأقاربه الخ ) زاد فى التي وأقر ياءه وذوى أرحامه (قوله كذا النسخ ) وكذا فى الكثز والغرر والإصلاح 
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قلت :صوابه لذوى ١ار‏ لأرحامه أو لأسابه نهى للأفرب فالأقرب منكل ذى رح حرم منه ولا يدشعل الوالدان) 
قبل من قال للوالد قريب فهو عاق (والولد) ولو ممنوءبن بكف أو رق کا يفيده عمومقوله ( والوارث ) وآما الجد 
وولد الول دل فظاهر الروابة ءوقيل لا واختاره ف الاختيار 


رقوله‌قلت صوابه لذوى) أى بالجمع کا عبر فالمثتق » لأنه إذا أوصى لذىقرابته وله عمواحد وخالانفالکل للم 
لأنه لفظ مفرد فيحرز الواحد حع الوصية إذ هر الأقرب زيلعى . وقى غرر الأفكار : إذا قال لقرابته أو لذى 
قرابته أولذى نسبه فالمنفرد يتح كل الوصية عند الكل اه رقوله أو لأنسابه) استشكله الزيلعى بأنه جمع تسب : 

وفيه : لابدحل قرابته هن جهة الأم فكيف دخاوا فيه هنا اه : وأجاب الشى بأن المراد بأنسابه حقيقة 
النسبة وهى ثابئة م الأمكالآب . 

أقرل : وفبهم أنهم اعتيروا فى أهل لسبه النسب من جهة الآباء كا مر » فا الفرق بينهما ؟ ( قوله فهى 
للأذرب فالأفرب الخ ) حاصله أن الإمام اعتبر س شرائط : وهی كونه ذا رحم حرم » وائنین فصاعدا » 
وما وی ااوالد والولد » ومن لايرث والأقرب فالأقرب : وقالا : كل من يجمعه وأباه أقصى أب فالإسلام ۶ 
وخالفاه فى شرطين : الحرمية والقرب » فيكنى عندهما الرحم بلا عرءية » وبستوى الأقرب والأبعد . وانفقوا 
عل اعتبار الاثنين فصاعدا لآل اسم جمع والثتى كا بجع » وأن لايكون وارثا ولا والدا أو ولدا إتقائى 
من الفتلف ملخخصا » لكن قال الزيلعى : ويستوى الحر والعبد والملم والكافر والصغيز والكبير والذكر 
والأثى على المذهين » وما بكون الاثنين فصاعدا عنده اه ونقل نوه ف السعدية عن الكاق : ثم قال : 
وهذا عغالث لقول محمد ف الوضرة لأمهات أولاده اثلاث وللفقراء :والمساكين حيث اعتبر فيه الجمعية 
وم بعتير ههنا اه , 

قلت : وعلى الأول لا مخالفة وكأممما روابتان تأمل » ثم رأيت القولين فى الحقائق والقهستانى ‏ هذا وقول 
الإمام هو الصحييح كا فى نضحيع القدورى والدر المثتقق ‏ 

[ تنبيه ] قال فى غرر الأفكار وشرح امومع عن اللقائق : إذا ذكر مع“ هذه الألفاظ الأذرب فالأقرب 
لايعتبر الجمع إنذاقا لأن الأقرب اسم فرد حرج تفسيرا للأول » وبدخل فيه الحرم وغيره ولكن يقدم الأفرب 
لصربح شرطه اھ وز نبلالية والاختيار أبضا > 

قلت : وهى حادثة الفتوى سئة ثلائين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأفرب فالأقرب منهم فأفنيت 
بشموله لغير الحارم كما دو صربح هذا النقل ( قوله قبل الخ ) قال فى اعراج 2 وف الخير و من می والدہ قريبا 
مده » وقد عط الله تعالى الأفربين على الوالدين فى قرله تعالى - الوصية للوالدين والأقريين - ويعطف الثشى ء 
على غير ه حقيقة » فعرف أن القريب فى لسان الناس من يتقرب إلى غير ه بر اسطةكذا فالمبسوط اه أى والوالدان 
والولد يتقربان » بألفسوم لا بوا-طة ( ةله ولو منوعين) بصيغة ابلبهع ط (قوله کا يفيده عموم قوله والوارث) 
أى يفيد عدم دخولم ولو ممنوحين » لأنه لوكانت العلة فيه كوئهم وارئين لما احتيج إل التتصيص عل عام 
دخوطم إذ هم يخرجون بقوله والوارث لأنه يشملهم بعموءه ٠‏ فما م يكف بذلك ونص عل إخراجهم علمنا 
أنه أراد أنهم لایدخلون سواء کانوا وارثین أو منوعین فافهم ر قوله والوارث ) عللوه بقوله عليه الصلاة وا لام 
ولاوصية لوارث ب ومذا بتجه ماب بعضهم من أن هذا فيا لو أوصى لأقارب نفسه » أما لو أوصى لأقارب 
فلان يفبغى أن لابخرج ألوارث ( قوله فبدخل ) الأولى فيدعلان ط ( قوله واخئازه فى الاختيار ) حيث اقتصر 
عليه » وعلله بأن القريب لغة : من يققرب إلى غيره بواسطة غبره وتكون ابمزئية ببنهما متعدمة : ولقل 
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( ويكون للائنين فصاعدا )يءنى أقل الجمع فىالوصية اثنان کا فالميراث ( فإن کان له ) للموصى ( غمان وشالان 
فهى لعميه ) كالإرث » وقالا أرباعا : 

(ولوله عم وخالان کان له النصف وهم النصف) وقالا أثلاثلا ولو عم واحد لاغير فله نصفها ويرهالنصف ) 
الآحر ( إلى الورئة ) لعدم من 'بستحقه ( ولو عم وعمة استويا ) لإستواء قرابتهما ( ولو انعدم الحرم بطلت ) عملافا 
ما ( ولولد فلان ) فهى ( للذكر والأنثى سواء) لگن اءم الولد يعم الكل حت الخدل . 

ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب » فلو له بنات لصابه وبنو ابن فهى للبنات عملا بالحقيقة » فلو تملرت 
صرف إلى الواز تحرزا عن التعطبل» ولا يدخل أولاد البنات : وعنن محمد يدخلون اختيار ( ولورثة فلان للذ كر 
مثل حظ الأنثيين ) لأله اعتير الوراثة ( وشرط متا ) أى الوصية ( هنا ) أى فى الوصية لورثة فلان ومافى معناها 
كعقب فلان ( موت الموصى لورئته ) أو لعقبه ( قبل موت الموصى ) لأن الورثة والعقب إنما يكون بعد الوت » 
ثم إن کان معهم موصى له آخر قسم بيهم وبينه على عدد الرؤوس ثم ماأصاب الورثة بقدم ببنهم للذكر كالأئثيين 


أبو السعود عن العلامة قامم عن البدائع أنه هو الصحيح + ثم قال : ادكن فى شرح الجموى بطل أن الدخول 
هو الصاح اه . 
قلت وعبارة متن المواهب وأدخل أى محمد الجد والحفدة وهر الظاهر عنيما اه والحفدة جمع حافد : ولد 
الولد ومثل الجد الجدة كا فى امجمع ( قوله ويكون للإثنين ) أى فى التعبير بالجمع » مخلاف ما إذا قال لذى قرابته 
كا قدمناه أفاده ط ( قوله يعن أفل الجمع ) الأؤضح أن يقول لأن أقل المع ط ( قوله فهى لعميه) لأنهما 
أفرب من الحالين لأن قرابتبما من جهة الأب والإنسان ينسب إلى أبيه » ألائرى أن الولاية للعم دون اللمال 
فى الدكاح فثبت أنهما أقرب من طربق الحكم إنقانى » وهذا حيث کان الوارث غيرهما » وكذا يقال فيا بعده 
وهو ظاهر ( قوله وقالا أرباءا) لعدم اعتباره) الأقربية كما مر ( قوله وله النصف ) لأن العم الواحد لايقع 
عليه اسم الجماعة فلا يستوجب الهميع » فإذا دفع إليه النصف وبتى النصف صرف إلى الحالين لأنمما أقرب 
إليه بعد العم فيجعل فى النصف الباق كأنه لم يترك إلا الحالين إنقانى ( قواه لعدم من يستحقه ) إذ لابد من اعبار 
الجمع إنقانى . وعندهما له جميع الثلث غرر الأشكار وهو مبنى على مامر عن #زباعى والكافى تأمل ( قوله يعم 
الكل ) لأنه امم بانس المولود ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر اختيار ( توله حتى الحمل ) نقبیده بما إذ ولدته 
لأفل من سنة أشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندها كما ذكروا ذلك فى الوصية للحمل ط ( قوله ولا يدخل 
“وله ابن مع ولد صاب ) هذا إذاكان فلان أيا خاصا » فلو كان فخذا فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال 
قيام ولد الصلب عناية وتمامه أى المنح ( قوله لأنه اعتير الوراثة) أى والوراثة بين الأولاد والأخوات كذلك ولأن 
التنصيص على الام المشتق يدل على أن الحسكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هى العلة زيلمىي » 
وظاهره أن قوله - للذكر مثلحظ الأنثبين ‏ ليس عاما فجمييع الورثة بل خاصبالأ رلاد والإحوة والأخوات» 
وف فيرهم يقسم على قدر فروضهم وهو المذكور فى الإسعاف والحصاف أن مسائل الأوقاف والوصية أت 
الوقف ( قوله إما يكون بعد المرت ) لأن كولمم ورثة لايتحقق إلا بعد موت المورث وكذا العقب فإنه عبارة 
عن وجد من الولد بعد موت الإلسان » فأما فى حال حراته فليسوا بعقب له .نح عن السراج ( قوله ثم ) أى بعد 
وجود شرط الصحة المذكور إن كان الخ (.قوله على عدد الرؤوس ) أى رؤوسهم ورأس الموصى له الآخر ( قوله 
ثم ما أصاب الورثة ) قيد بالورئة لآن القسمة للد كر كاللثيين خخاصة بهم » أما العقب فالامم تناول جماعتهم 
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کامر » فلو مات المومى قبل موته : أى موت الموصى لورثته أو عقبه بعلات الوصية لورثته أو عقبه : ثم إنكان 
معهم موضی له آث ر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوضي ة كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقية 
لأن الاسم لابناوهم إلا بعد الموت وتمامه فى السراج وفيه عقبه ولده من الذكور والإناث ه فإن مانوا فولد ولده 
كذلك › ولا يدعل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لاله > 

ر ونی آبتام بنيه ) أى بنى فلان والينم ام لمات أبوه قبل الحم . قال صلی الله علبدرسل و لاتم بعد لوغ 
ر وعمباتهم وزمناهم وأراء لهم )الأرمل : الذى لايقدرعىثىء رجلاكان أو امرأة ويؤيده قوله (دخل ) فالوصية ' 
(فقيرم وغنبهم وذكرم وأنناهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغي كتاب أو ساب فإنه حینئذ يكون تمليكا لهم 2 | 
وإلا لفقرائهم يعملى الوصى من شاء منهم شرح التككلة لتعذر القليك حيفتذ فيراد به القربة. . 

ر ونی بنى فلان بختص بذكورهم » ولو أغنياء 


فيكوئون بالسوية كا قاله فى المنح ر قوله کا مر ) أى ف المنن قريبا م أن القسمة للورثة كذلك ( قوله ثم ) أى 
بعد الحم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم «وصى له آخر وهو ف الثال الآنى 
الموصى لورثته أو عقبه » ومثله لو كان أجنبيا كا مثل به فى الح فافهم ( قوله لأن الإمم لايتناوهم ) فكانت 
وصية مدوم فلم يشاركوا فلانا » کا لو أوصى له ولیت إنقائى ۰" : 

[ ننبيه ] قد هلمت مما تقرر سقوط ماى الشر نبلالية نى باب الوصية بالثاث حيث قال فها لو أوصى لفلان 
وعقبه : لعله أى استحقاق فلأن الكل فيا إذا لم يولد العقب لأفل من سنة أشبر وإلا فلا مالع من المشاركة اه 
وهو من مثل الشرتبلالى عجيب » فإنه لو کان مولودا قبل ذلك لابدخل فننبه ( قوله كذلك) من الذكور والإناث 
(قوله ولا يدخل أولاد الإناث) عخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون فى قسمة الوقف والوصية أبو السعود 
عن اللاصاف وغيره (قؤله لاب بعدالباوغ) رواه أبودارة بلفظ لايت بعذ احتلام» وحسته التووى :قوله الأرمل اخ) 
فى المغرب : أرءل افتقر من الرمل : ثم قال : وف التهذيب يقال لفقير الذى لابقدر على شى" من رجل وامرأة 
آرمل » ولا يقال للنى لها زوج وهی موسرة أرملة + 

وقال الشعى: : الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنثى » إلا أن الصنحيح مافسره محمد أن الأرملة 
المرأة البالغة النى كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخخل بها أولم يدحل » وقوله حجة في اللغة كفاية : وزاد 
فى الناية قيد الحاجة قال لأن .حقيقة المعنى فيه نفاد زادها لسقوط نفةتها عن زوجها اه : 

وق السعدية عن المحيط : ولا يقال رجل أرمل إلا فى الشذوذ » وطاق الكلام يحمل على الشائع المستفيض 
بين الناس ( قوله ويؤيده الخ ) حيث قال ذكره وأنثاهم » وقد تبع الشارح صاحب العناية ذلك » وفيه لظر» 
فإن قواه فقيرهم وغنهم ينافيه » ولذا قال فى السعدية : الظاهر أنْكلام المصنف على التوزييع بناء على عدم 
الاانباس ( قوله بذي ر كتاب أو حساب ) هذا قول أبى يوسف ‏ وقال محمد : لو أكثر من ماثة فهم لأأبحصون ٠‏ 
وقال بعضهم : مفوض إلى رأى القاضى وعليه الفتوى : والأبسر ماقاله محمد كفاية عن الفائية » وماعليه الفتوى 
قال ف الاختيار: هو اغختار والأحوط اه ( قوله وإلا لفقرائهم أى إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم لأن القصود 
منها القرابة . وهى فى سد اللالة ورد الجوعة وهذه الأساى تشعر بتحقق الحاجة فجاز حله عل الفقراء هرد 
( قوله اص بذکورهم ) وعندهما وهو رواية عن الإمامم يدنل الإناث أيفها ملش ». وكذا اللىلاف او لم يكن 
إلا أولاد البنين » وى دخعول بن البنات عنه روابئان » ولو کان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا ڈیء ثم 7 
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( إلا إذاكان ) فلان عبارة عن راسم قبيلة آو) اسم (فخذ : فيقناول الإناث ) لأن المراد حينئذ جرد الانقساب كا 
فى بنى آدم » وهذا يدل فيه أيضا ( مولى العتاقة و) مولى( الموالاة وجلفاؤهم ) يعنى وهم يحصون وإلا فالوصية 
باطلة . والأصل أنالوصية «تىوقعت بام ينى* عن الحاجةكأرتام بنی فلانتصح وإن لم يحصوا على مامر لوقوعها 
له تعالى وهو معلوم وإن كان لايى' عن الحاجة» فإن أحصوا صصت ويجعل تمليكا وإلا بطلتوتمامه فى الاغثيار م 

( أوصى من له معتقون ومعتقون أواليه بطات ) لأن اللفظ مشترك » ولا غوم له عندنا ولا قرينة تدل غلى 
أحدهها ولا فرق فى ذلك عند عامة أصصابنا بين التثى والإثبات » واختار شمس الأثئمة وضاحب الهداية أله يم إذا 
وقع فى حيز الى » وحينئذ فقوم او حاف لایکلم «والى فلا يعم الأعلى والأسفل لالوقوعه فى الثنى بل لأن 
الحامل على العين بغضمه وهو غير تاف عناية وأفره المص:ض( إلا إذا عينه ) أى الأعلى والأسفل قبل «وته فحيلال 
تصح لزوالالمالع 9 

ر ويذعل فيه ) أىف الموالى ( من أعتقه صمته ومرضه» لا( 


وعنده) هم الباق ويدخل جنين ولد لأقل الأقل ائقافى ملخصا ر قوله إلا إذاكان الخ ) الطبقات اانىعليها العرب 
مرت : وهى الشعب والقبيلة والعارة والبطن والفخذ والفصيلة : فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العارة 
وهكذا » وجزيمة شعب » وكناية قبيلة » وقريش عمارة » وقصى بطن » وهاشم فخ »> والعباس قصيلة أقاده 
صاحب الكشاف ر قوله مولى العتاقة ) أى العبد المعتق » وقوله ومولى الموالاة : أى المولى الأسفل » وهو من 
والى واحد منهم لأن مولى القوم تأمل ( قوله وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة : والحليف : من بأنى قبيلة فوحاف لهم 
وعلفون له لتناصر إتقانى (قوله وإن کان لايننى* عن الحاجة) کشبان بنى فلان وكذا العلوية أو الفقهاءكا فى المندية 
(قوله اواليه ) متعلق بأوصى ر قوله بطلت )اعلم أن المسألة تحتمل أمانى صور» لأن الموصی إما أن يكون لهموال 
أعلون وهوال أسفلون » أو ولى واحد فيها : أو عوال فى أحدها ومول واحد ف الآخر » وفيهما صورتان ؛ 
ونی كل إما أن يعبر الموصى بصيغة الجمع أو الإفراد » وصريح المصنف فيا إذا تعددث الموالى فى الجهتين »* 
ووتع التعبير بالموالى وليحرر باق الصور اهط . 

أقول : صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا » فلو وجد اثنان فلهما الكل أو واحد فله اانصف ٠‏ 

وأقول: الظاهر أن المولىاسم جنس كال ولد فيعم الواحد والأكثرء وعند اجقاع الفريقين:بطل فقد ظهر المراد 
تأمل ( قوله ولا فرق فى ذلك ) أى فى عدم عموم المشترلك ر قوله واختار شمس الأثمة الخ ) كذا اغعتاره الق 
ابن الحمام فى التحرير ( قوله فى حيز الثى ) كسألة المن الآتية ( قوله وحينئذ ) أى جين إذ علمت أله لافرق 


عند أصابنا بين الى والإئبات فى عدم العموم ط ( قوله لأن الحاءل على اليين بخضه ) أى بفض فلان وهو أى 
فلان أو بغضه غير مختلف أى لا اشتراك فيه إذ هو شى“ واحد ۶ 

أفول : سلمنا أن امامل واحد لمكن النكلام لفظ المولى وقد أريد كلا معنييه لاتحاد الحامل فلزم مومه ۰ 
اللهم إلا أن يقال اتحاد الحامل قريفة على أنه من عنوم امهاز بأن براد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به الع ا 
بوقوعه منه أو عليه فليقأمل ( قوله ازوال المائع ) وهو عدم فهم المراد ( قواه یدل فيه من أعتقه ) أى المومى 
فى صعته ومرضه سواء أعتقه قبل الوصية قبل موصية أو بعدها » لأن الوصية تتعلق بالوت » وكل منهم ثبت له 
الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه » ويدخل أولاده, من الرجال والنساء أيضا لأنهم ينسبون 
إليه بالولاء بالمتعاق بالعتق فيدخلون معهم » ولا يدحل مولى الموالاة ولا مول المولى إلا عند عدمهم مجازا لتعذر 

( ۸۷ - حاشية ابن مابدين = ٩‏ ) 
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لايدعل فيه ( مدبروه وأمهات أولاده ) وعن أنى يوسف يدخلون : 

( أوصى بثلث ماله إلى المقهاء دحل فيه من يدقق النظر فى المسائ الشرعية وإن لم ثلاث مسائل مع أدلتها) 
كذا فى القنية . قال : حتى قل من جفظ أأوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية : 

( أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهى باطلة ) كنا فى اللحانية وغيرها » وقدمناه عن السراجية 
وغيرها » لكن قدمنا فيباى الكراهية أنه لايكره تطرين القبور فى الختار» فيفبغى أن يكون القول ببطلان الوصية 
بالنطيين مبنيا على القول بالكراهة لأنها حينئل وصية بالمكروه قاله المصنف . 

قلت : وكذايذبغى أنيكونالقول ببطلان الوصية لمن يقرأ عندةبرهبناءعلىالقول بكراهة القراءة عل البو رأ يعدم 


ألهقيقه کا ى الاختيار والملتتى ( قوله ولا يدخل فيه مدبروه الخ ) لآم مواليه بعد الموت لا عنده ( قوله وق 
أنى بوسف يدخلون ) لوجود سبب استحقاق الولاء إتقانى ( قوله من يدقق النظر) أى الفسكر والتأمل بالدليل نط 
( فول وإن علم ثلاث مسائل مم أدلتم1) حك عن الفقيه أبى جعفر رحمه الله أنه قال : الفقيه عندنا من بلغ من 
الفقه الغابة الفصوى وليس المتفقه يذقيه > وليس له من الوصية لصيب وم يكن فى بلدنا أحد يسمى فقيها غير 
شين أبى بكر الأعش طورى . 
: وإذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أنى جعفر لايجوز لأنهم لصون وليس هذا الامم مايى ء 
ار والحاجة , واو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء اه . 

أقول : لكن ذكر ف الإسسعاف أنه يصح الوقف على الزمنى والعميان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث » 
ويصرف للفقراء مم لإشعار الأسهاء بالحاجة استعمالا » فإن العمى والاشتغال بالعم يقطع عن الكسب فيغلب 
نهم الفقر وهو أصح اه ( قوله محتى قبل من حفظ ألوفا من المسائل) أى من غير أدلة . وفيه : أنهم قد اعتيزوا 
العرف فى كثير من مسائل الوصية فلماذا لم يعتيروا عرف الموصى ط > 

أقرل : الظاهر أن ذلك عرفهم فى زمائهم » وقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيا بين الناس 
ينصرف إلى المنعارف . وف الأشباه من قاعدة : العادة حكة ألفاظ الواقفين تب على عرفهم كا فى وقف فتّح 
الفدير وكذا لفظ الناذر والموصى والحالف اه على أله قدم الشارج فى صدر الكتاب ف تعريف الفقه أنه عثذ 
الفقهاء حفظ الفروع وأفله ثلاث اه وعزاه فى البحر إلى المنتنى . ثم قال : وذكر فى الدحرير أن الشائع إطلاقه 
على من يحفظ الفروع مطلقا يعنى سواء كانت بدلائلها أولا اه (قوله لكن قدمنا الخ) استدراك على النطيين 
فقط » ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه انفاةا ط ( قوله لأنما حينئذ وصية بالمكروه ) مقنضاه أنه يشترط 
لصحة الوضية عدم الكراهة » وقدم أول الوصايا أنما أربعة أقسام وأا مكروهة لأهل فسوق » ومقضى ماهنا 
بطلانها » اللهم إلا أن يفرق ,أن ااوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة مهما فبطلت » لاف الوصية 
لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت وإن لم تسكن قربة كالوصية لغنى » لأنها مباحة وليست قربة 
کا مر ٠‏ هذا ماظهر لی وسيأنى فى أول فصل وصايا الذدى مابوضحه ( قوله بناء على القول بكراهة القراءة 
عل القبور ) , 

أفول : ليس كذلك ١‏ فالولوالجية : لو زار قبر صديق أو قريب له وق رأ عنده شيئا م القرآن فهو حسمن » 
أما الوصية بذلك فلا معنىها ولامعنى أيضا لصلة القارى* لأن ذلك يثبه اسناجاره على قراءة القرآن وذلك باطل» 
وم يفعله أحد هن اللخلفاء اه بمروفه » فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبئيا على القول 
بالكراهة (قوله أو بعدم الخ ) أىأو يكون مبنيا عل الول يعدم جواز الإجارة عل الطاعات »ون كول ما أجيز_ ٠‏ 
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جواز الإجارة على الطاعات : أما على المفتى به من جوازهما فينبغى جوازها مُطلقا وتمامه فى حواشى 
الأشباه من الوقف . وحرر فى تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذى عينه الواقف لقراء القرآن أو للتدريس » 
فاو لم يباشر فيه لايستحق المشروط له لما فشارح المنظوءة : يجب اتباع شرط الواقف »وبالمباشرة فى غير المكان 
الذى عينه الواقف يفوت غرضه'من إحياء تلا البقعة ٠‏ قال : وتحقيقه هي الدرة السنية فى مسألة استحقاق 

الجامكية اه . 
إلب الوصية بالحدمة والسكى والعرة 


ر صت الوصية بخدمة عبده وسكى داره دة معاومة وأبدا ) ويكون مبوسا على »للك ايت فى <ق المتفعة 


الاستعجار عليه تأمل» لأن ما أجازوه إنما أجازوه عل الضرورة كالا. 
الإماءة خشية التعطيل لفلة رغبة الناس ف اتخير »ولا ذمرورة ف استئجار شخض يق رأ علىالقبرأو غيره اه رحمتى » 

أقول : هذا هو الصواب » وقد أخطأ فى هذه المسألة جماعة ظنا منهم أن المفتى به عند المتأخرين جوال 
الاستئجار على جميع الطاعات مع أن الذى أذتى به المتأخرون نما هو التعلم والأذان والإمامة » وصرح المصاف 
فى المنح ی کناب الإجارات وصاحب المدابة وعامة الشراح وأصماب الفتاوى بتعليل ذلك بالمضرورة وخشية 
الضمباع كا مر ولو جاز على كل طاعة از على الصوم والصلاة والحج مع أله باطل بالإجماع » وقد آوضحت 
ذلك فىرسالة حافلة ذكرت لبذة مما فى باب الإجارة الفاسدة» والاسنئجار على التلاوة وإن صار متعارفا فالعرف 
ليزه لأنه الف للنص » وهو ما استدل به أتمقنا كصاحب المداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام 
و اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به » والعرف إذا خالف الخص يرد بالاتفاق فاحفظ ذلك ولا نكن من اشاری بياث 
الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش هنما ( قوله أما على المفتى به فينبغى جوازها مطلقا) أى سواه كان 
القول بالبطلان مبنبا على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على الطاعات ٠‏ 

أفول : وقد علمت خالفة هلا البحث للمنقول فهو غيرمةبول» بلالبطلان مبنى لىماقدمناه عن الواوابية 
وصرح به فى الاختيار وكثير من الكنب وهو أنه يشبه الاسنتجار على قراءة القرآن . والذى أذتى به ا؛تأخرون 
جواز الاستئجار على تعلم القرآن لا ءلى نلاونه خلافا من وهم ( قوله فلو لم با در فيه ايخ ) أى مع إمكان الماشرة 
فيه » لمافى فتاوى الحانوق : إذا شرط ااواقف المعاوم لأحد يستحقه عند قيام الع من العمل ولم يكن بتقصيره 
سواء كان ناظرا أو غيره كالجابى اه وكذا المدرس إذا درس فق مدرسة أخرى لتعذر التدريس ف مدرسته كا نقله 
الشارح عن النبر بمثا قببل الفروع فى آخر كتاب الوقف ونحوه ف حاشية الحموى » والله تعالى أعلم 6 


بإ صب الوصية بالخدمة والسكنى والمّرة 
لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع فىأحكام الوصايا لمتعلقة بلمنافع لأنها بعد الأعيان وجودا 
فأخرها عنها وضعا عناية ( قوله حت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ) أى امین . قال القدمی : ولو أوصى 
يغلة داره أوعبده فى المساكين جا » وبالسكنى واللندمة لايجوز إلا لمعلوم ؛ لأن الغلة عين مال يتصدق به والخدمة 
والسكنى لايتصدق بها بل تعار العين لأجلها والإعارة لاتكون إلالمعاوم . وقبل ينبغى أن يجوز على قياس من 
يجين الوقف وتمام الفرق فى البدائع اه مبائحاني ( قوله مدة معلومة وأبدا ) وإن أطاتي فملى الأبد » وإ أوصي 


لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو 
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كاف الوقف كا بط فى الدرر ( وبغلتهما » فإن حرجت الرقبة من النلث سلمت إليه ) أى إلى الموصى له (لها ” 
أى لأجل الوضية ( وإلا ) ترج من الثاث ر تقدم الدار أثلاثا) أى فىمسألة الوصية بالسكنى » أما الوصية بالغلة ر 
فلا تقسم على الظاهر ( وتهايآ العبد فيخدمهم أثلاثا ) هذا إذالم يكن له مال غير العبد والدار وإلا فخدمة العبڈ ٠‏ 
وقسمة الدار بقدر ثاث جميع المال كما أفاده صدر الشريعة ( وليس للورثة بيع ما أيديهم من ثلئها ) على الظاهر 
لثبوت حقه فى سكنى كلها بظهور مال آخر أو راب مافى يده فحینئذ يزاحمهم فى باقيها والبيع ينافيه فنعوا عنه» 
وعن أبىيوسف لم ذلك > 1 

( وليس للموصى اه بالخدمة أو السكنى أن يؤجر العبد أو الدار ) لأن المنفعة ليست بال على أصلنا » فإذا 
ملكها بعرض کان اکا أكثر ما ملكه يعنى وهو لاي>وز (ولا للمرضى له بالغلة استخدامه )أىالعبد( أو سكناها ) 
أى الدار ( ف الأصح ) ومثله الدار الموقوفة عليه > , 1 


بسنين فعلى ثلاث » وكذا الوصية بغلة العبد والدار اه مسكين ( قوله كما فى الوقف ) فإن الموقوف عليه بستوق 
نافع الوقف على حم ملك الواقف ( قوله وبغلتهما ) أى العبد والدار وسيلكر الشارح معنى الغلة ( قوله فإن 
حرجت الرقبة من الثلث ) أى رقبة العبد والدار ف الوصية باللعدمة والسكنى والغلة » وقيد بالرقبة لما فى الكفاية 
أنه بنظر إلى الأعيان الى أوصى فما » فإنكان رقاما مقدار الثاث نجاز ولا نعتبر قيمة الخدمة والمرة والغلة 
والسكنى لأن المةصرد من الأعيان منافعها » فإذا ات المذافع مستحقة وبقيت العين على ملك الوارث صارت 
عنزاة المين النى لامنفعة لها فلذا تعتبر قيمة الرقبة كأن الوصية وقعت ما اه » 

أقول : ولعل هذا هو المراد منقول الأشباه : إن التبرع بالنافع ناف من جمييع المال تأمل ( قوله تقسم الدار 
أثلاثا ) زاد ف الغرر أو مهابأة أى من حيث الزمان » والأول أعدل لإمكان القسمة بالأجزاء للنسوية بينهما زمانا 
وفاتا » وف المهايأة تقديم أحدها زمانا اه 

قال القهسهانى : وهلا إذاكانت الدار تحتمل القسمة وإلا فالمهايأة لا غير كا فى الظهيرية ( قوله فلا نقسم ) 
أى الدار نفسها » أما الغلة فتقسم د 

قال الإنقانى : إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولامال له غيره فله ثلث غلة تلك السنة لأنها عبن مال يحقمل 
القسمة اه : فلو قاهم البستان فغل أحد النصيبين فقط اشتركوا فيها البطلان القسمة سائحانى عن المبسوط 
( قوله على الظاهر ) أى ظاهر الرواية إذ حقه فى الغلة لا فى عين الدار > وف رواية عن الثانى تقسم ليستغل ثلا 
شرابلالبة عب الكاق (كوله وتاي العبد) لأله لابمكن قسمته بالأجزاء ( قوله فيخدمهم أثلاثا) أى للدم 
الورثة يومين والموصى له يوما أبدا إلا إن كانت مؤقتة بسنة مثلا » فلو السنة غبره معيئة فإلى مضى ثلاث سنين» 
ولو معينة فإلى مضيها إن مات الموصى قبلها أو فيها ثم تسل إلى الورئة لأن الموصى له اسقوق حقه » وإن مات 
الموصى بعدها بطلت الوصية منح ملخصا ( قوله هذا) أى قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثا ( قوله بقدر ثلث . 
بيع الال ) مثاله إذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصى له يومين وآلورثة يوما لأن ثلنى العبد ثلث التركة فصار 
الموصى به ثللى العبد وثلثه للورثة فيقسم كا ذكرناه » وعلى هذا الاعتبار ترج بقية مسائله اختهار ( قوله لأن 
المنفعة ليست بمال الخ ) أى ولنما صح للمالك أن يؤجر ببدل لأنه ملكها تبعا للك العين والمستأجر إنما ملك أن 
يؤجر مع أله لايملك إلا المنفعة لأله لما مللكها بعقد معاوضة كالت مالا بغلاف ملكها بعقد تزع كا حن فيه 
سائحائى ر قوله فى الأمح ) كذا فى الملتى واهداية وغيرهما معللا بان الغلة دراهم أو دنائير وقد وجبث الوصية 
بها وهذا انستهفاء المنافع وهما متغابران ويتفاوتان في حت الورئة ؛ لأنه لي ظهر دين يمكنهم أدازه بين الغلة 
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وعليه الفعوى شرح الوهبالية لأن حقهم ف المنفعة لا العين » وقد علمت الفرق بينهما ٠‏ 
( ولا يخرج ) الموضى له ز العبد ) الموصى بخدمته ( من الككوفة ) مثلا ( إلا إذا كان ذلك مكاله ) وأهله 
فى موضع آخر ( إن خرج من الثلث ) وإلا فلا مخرجه ( إلا بإذن الورئة ) لبقاء جقهم فيه ( وبموته ) أى اللوصى 
له ( فى حياة الموصى بطلت ) الوصية ( وبعد موته يعود ) العبد والدار ( إلى الورثة أىورثة الموصى 


بالاستردام منه بعد استخلالها ولابمكنهم من المنافخ بعد استيفائها بعينها اه ( قوله وعليه الفتوى) ذكره فى الظهيرية 
حيث قال ف الوصية بغلة داره لرجل تؤجر ويدفع إليه غلاتها » فإن أراد السكنى بنفسه قال الإسكاف له ذلك > 
وقال أبو القامم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك » وعليه الفتوى » والوصية أحت الوقف » فعلى هذا يكون 
الفتوى فى الوقف على هذا بل أولى لأله لم ينقل فيه اختلاف المشابخ اه > قال العلامة عبد البر بن الشحنة بعد 
لقله : وهذا من حيث الرواية مسلم» أما من جهة الفقه فيظهر الفرق جا ذكره المصنف يعنى ابنوهبان بأن الوصية 
إنما هى بالغلة والسكنى معدمة لا فيفوت. مقضود الموصى » يلاف الوقف عليه فإله أعم من كون الانتفاخ 
بالسكنى أو بالغلة فينبغى أن مجرى الحلاف فى الوقف من باب أولى اه + وحاصله التزاع مع صاحب الظهيرية 
فى دعواه الأولوية > 
قات : فلو صرح الواقف بأنها للاستغلال فال ولوية ظاهرة» هذا . والكن للعلامة الشر نبلالى رسالة حاصلها 
أنه لاخعلاف فى أنه لابملك الاستغلال مستحق السكنى + واختلف فى عكسه والراجح الجواز فتأمل » ونبه على 
ذلك فى شرحه على الوهبالية هنا وى كفاب الوقف ( قوله لآن حقهم ف المنفعة لا العين ) أى حق الموضى لهم 
والموقوف عام » والمراد بالعين الغلة فإنها عين مال "كما مر 'ء لكن هذا التعليل يثبت حلاف المطاوب ويصلح 
تعليلا لعكس هذه المسألة أعنى قوله وليس للموصى له الخ : فالصواب أن يقول ىدل المنفعة لا فما لأن بينهما 
فرقا فى حق الورثة أعنى ماقدمناه عن الهداية لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق اللهم إلا أن يراد با منفهة الاستغلال 
لا الحدمة والسكتى » وبالعين ذات العبد والدار » والإشارة بقوله وقد علمت الفزق بينهما إلى ماقدمه من أن 
الموصى له بالغلة ليس له قسمة الدار أى لأله لا حت له فى عينها فليتأمل ( قوله ولا يخرج الخ ) . 

قال فى الهداية : وليس للموصى له أن رج العبد من الكوفة إلا أن بكون الموصى له وأهله فى غير السكوةة 
فيخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذا كان يرج من الثلث لأن الوصية إنما ننفذ على مأيعرف من مقصود الأوصى » 
فإذاكالوا ى مصره فقصوده أن بمكنه مى خدمته فيه بدون أن يلزمه مشقة السفر » وإذاكانوا فى غيره فقصوده 
أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم اه 

وف أبى السعود عن المقدسى : فلو حرج بأهله من بلد الموصى ولم يعلم الموصى ليس له إخخراج العبد ( قوله 
إلا إذاكان ذلك مككائه الخ) الإشارة على ظاهر عبارة المْن إلى المكان الذى بريد إخراجه إليه وبه صرح الح > 
وأما على حل الشارح فالإشارة إلى المخرج الذى هو الموضى له لا إلى الكوفة كا قال ح لعدم ملاءمته لقوله بحده 
وأهله فى موضع آخر : وعلى ماقلنا فإمم الإشارة امم كان ومکانه مبتدأ وأهله معطوف عليه » وق موضع آخر 
خر امبند! والجملة خير كان وفيه تغيير إعراب المن ويقع له ذلك كثيرا : ويجوز إرجاع الإشارة إلى الكوفه 
والضمير فى مكائه للعبد ونی أهله للمُوصى > 

وعبارة المواهب : ولا يسافر به إلا لبلده ( قوله وبعد موته ) أى الموصى وهو عطف على قوله فى حياة 
الموصى أى ووت الموصي له بعد موت الموصي يغودالخ (قوله پعود العبد والدار) أي خيدمة العبد وسكني الدار 
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بم الملك ولو أثلفه الورئة ضمنوا قيمته ليشترى بها عبد يقوم مقام الأول وهذا بمنع المربض من التبرع بأكار 
من الثاث كذا ذكره المصنف فى الرهن . 

ولو أوصى ببذا العبد لفلان وبخدمته لآخر وهو بارج من الثلث صح وتمامه فى الدرر . وى الشرلبلالية : 
ولفقته إذالم يطق النخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة فيصي ركالكبير » ولفقة الكبير على من له 
الخدمة » وإن أنى الإنقاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير » فإن جنى فالفداء على من له الخدمة» 
ولوأ فداه صاحب الرقبة أو دفعه وبطلت الوصية ( وبشمرة ستانه فات و) الحال أذفيه ثمرة له ( هذه الثرة ) 
فقط ( وإن زاد أبداله هذه الْرة وما يستقبل كا ) فى الوصية (-بغلة بستانه ) فإن له هذا وما بحدث غم أبدا أولا ا 


وغلتهما كا عبر الإنقانى لأن ذلك هو الموصى به تأمل ( قوله بحكم الماك ) أى ملك الموصى أو ورثته فلا يعود إلى 
ورثة الموصى له . 

وعبارة المدابة : فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة لأن الموصى أوجب الاق للموصى له ليستوف المنافع على 
سك ملكه » ولو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصى من غير رضاه وذلك لامجوز اه 
(توله ولو أثفه الورثة) أى أتلفوا العبد الموصى بخدمته ( قوله وهذا الخ ) أى لأجل الغرامة عند اججناية متع 
موزهم عن التبرع بأكثر من الثلث لثلا تلزمهم غرامة كل امال لو لزمت فيه الوصرة وجنوا عليها » وهل! تعلبل 
علبل ساتمانى ورحتتى ( قوله صح ) فإذا ءات الموضى له بالخدمة يعود إلى الموصى له بالرقبة ( قوله ولفقهه إذا 
م عطاق الخدمة الخ ) أى لصغر وكذا رض وتمامه فى الكفاية.» لكين ى الولواجحية : إذا مرض مرضطا برج 
برؤه فنفقته عل صاحب اللخدءة » وإن كان لابرجى فعلى صاحب الرقبة ( قوله ونفقة الكبير على من له الخدمة) 
لأنه إا يتمكن من الاستخدام بالإنفاق عليه عنابة (قوله فإن جنى فالفداء على من له ا حدمة ) وبع مونه رع 
به ورئنه على من له الرقبة لأنه ظهر أله المنتفع اء وذاك كان مضطرا إليه » فإن ألى يباع فيه » إذ ثولا الفداء 
لكان مستعقا بالجناية ولوالجية وتمامه ف الأشباه من القول ف الملك ( قوله وبطلت الوصية) أى ف صوري 
الفداء والدفع وبيائه فى السابع من الوالواجبية > 

[ تضمة ] لم يبين ما إذا أوضى بالغلة ولا غلة فيها » وبينه صاحب المبسوط فقال : لو أوصى بغلة لخلة أبدا 
لرجل ولآخر برقبتها ولم تدرك وم تحمل فاتفقة فى سقيها والقيام عليبا على صاحب الرقبة » لأن هذه النفقة نمو" 
ملكه ولا ينع صاحب الغلة بذاك فليس عليه شى* من هذه النفقة » فإذا مرت فالنفقة غل صاحب الفلة لأ 
منفعة ذلك ترجع إليه فإن الرة بها تحصل » ذإن حلت عاما ثم أحالت فل حمل شيئا فالنفقة على صاحب الغلة 
لأن منفعة ذلك ترجع لاحب الغلة » فإن الأشجار النى من عادتم! أن تحمل فى سنة ولا تحمل فى صنة يكون 
مرها فى السنة النى تحدل ذيها أجود:منه وأكبر إذاكانت تحمل كل عام وهو لظير نفقة اللوصى بخدمته فإنها على 
الموصى له بالمحدمة بالدل والنهار جميعا وإنكان هو ينام بالیل ولا يخدم لأنه إذا استراع بالنوم ليلا كان أقوى 
عل الهدمة بالبار » فإن م يفعل فآنفق صاحب الرقبة عليه حت حمل فإنه يستو لفقته من ذلك لأله كان هناج 
إلى الإلفاق کی لايعلف ملكه فلا یکون متبرعا ولكنه يستون النفقة من الثار وما يبق من ذلك فهو لصاحب 
الغلة اھ طا عن سری الدين ( قوله فات والحال الخ ) أى مات الموصى فى حال وود ثمرة فى البستان ( قول له 
هله الثرة ) أى للموصى له إن رج البستان من الثلث على ماقدمناه عن السكفابة ( قوله م أبدا أولا) والفرق 
أن الثرة اسم الموجودعرفا فلا ناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص عل الأبد » أما اللة فتتظم الوجوة 
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(وإن م يكن فيه ) أى البستان والمسألة اها ر مرة ) حين الوصية (١‏ فهى ) كالوصية ( بالغلة ) فى تناوها الثرة 


المعدومة ماعاش الموصى له زيلعى > 
وف العناية : الست واللعراج وما فيه إصلاح البدان على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع به فصار كالنفقة 
عق ورج ع5 وت 
فى فصل الخدمة . 


[ تنبية ] الغلة كل مامحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذل ك كذا فى جامع اللغة > 

قلت : وظاهره دول ثمن امور وغوه فالغلة فیحرر ( وبصوف غنمه وولدها ولبئها لدما).بى ( ىوقت 
موته سواء قال أبدا أولا ) لأن المعدوم منها لايستحق بشىء من العقود ف.كذا بااوصية لاف الثرة بدليل 
عة المساقاة . 

(أوصى يجعل داره مسجدا ولم ارج من الثلث » وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال المائع بإجازتهم + وإن م 


وما بعرض الوجود هرة بعد أخرى عرفا درر ( قله وإن لم يكن فيه درة ) محترز قوله فات وفيه ثمرة ( قوله 
والمسألة عاها) يعنى أوصى بثمرة بستانه بلا زيادة افظ أبدا فات ولكن لم يكن فيه ثمرة ( قرله حين الوصية ) 
صوابه حين اموت كما يعلم من الاب واللاحق » وبه صرح الطورى ( ق له زيلعى ) قال : ونما کان كذلك لأن 
الْرة اغم للمرجود حقيقة ولايقناول المءدوم إلا مجازا » فإذا كان 
فلايتناول الجاز » وإذالم يكن فيه رة يتناول الجاز > ولا يجوز اللجمع بها إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد تناوفيا 
بعموم المهاز لا جمعا بين الحقيقة واغجاز اه . 

[ تنبب ] أوصى بغلة أرضيه ولا شجر فبا ولا مال له غير ها تؤجر ويعطى صاحب الغلة ثلث الأجره ولو فما 
شجر يعطى ثلث مايخرج منه + ولو اشترى الموصى له البسئان من الورثة داز وبطلت الوصية » ولو تراضوا على 
ثى * دفعوه إليه على أن يسلم الغلة جاز » وكذا الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد جائر وإن يجز بيع هذه 
الحقوق طورى ( قوله وكرائها ) الكراء الأجرة » وهو فى الأصل مصدركارى ومنه المكارى بتخقيف اليام 
مغرب ( قوله كذا فى جامع اللذة ) وكذا فى المغرب أيضا ( قوله وظاهره دخول ثري امور ونحره ) أى مما لامر 
لهكالصفصاف والسرو » ثم الحور بمهملئين : وهو نوع من الشجر » وأهل الشام يسمون الدلب حورا وهو 
يفتحتين بدليل قول الراعى أنشده صاحب التنكلة . كالجوز ينطق بالصفصاف والحرر ه مغرب 
( قوله فيحرر ) . 

أفول : التحربر فيه أله يدخل لفس الحور لا ثمنه لأن الحور نفس الغلة الموصى ما إذ لا يقصد به 
إلا اللشب ٠٠‏ 

وى اللبائية : أوصى بغلة كرمه لإنسان قال الفتيه أبو بكر يدخل القوائم والأوراق والذار والحطب » فإله 
أو دفع الكرم معاملة يكو نكل هذه الأشياءكالمر اه (قوله وولدها) أى جلها ولوا ية » وعبارة الزيلعى وغيره 
والولد ف البطن ( قوله له مابق) الأوضح له ماوجد . قال فی الح لأله [ جا عند الموت فيعتير قرام هذه الأشياء 
يومثد أه ط ( قوله لأن المعدوم الخ ) قال فى المداية والفرق أن القياس بأبى تمليك المعدوم إلا أن فى المرة والفلة 
المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليهاكالمعاملة والإجارة » فاقتضى ذلك جوازه فى الوصية بطريق الأولى لأن 
بابها أوسع » أما الولد المعدوم وأخطاه لايجرز إيراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما أصلا فكذا لا يدخل 
تحت الوصية عخلاف الموجود منما لأنه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعا وبعقد الع مقصودا كلأ الوصية اه 
( قوله ولم هرج من الثلث ) الأولى أن يقول ولیس له مال غيرها لقوله بعد وإن لم يجيزوا يجعل ثلنها مسجدا طا 


ند الوت صار مسثعملا فى = 
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يجيزوا يجهل ثلنها مسجدا رعاية لجائب الوارث والوصية ( وبظهر مركبه فى سيبل الله بطات ) لأن وقف المنقول 
باطل ءنده فكذا الوصية م وعندها وزان در وقال المصنف : وفيه نظر لأن الوصية تصيع حيث لايصخ 
الوقف فى مواضع كثيرة كالوصية بالغلة والصوف ونجو ذلك كما مر م 

( أوصى شىء للمسجد لم تجز الوصية ) لأنه لاملك » وجوزها محمد ٠‏ قال المصئف : وبقول محمد أفتى 
مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصى ( ينفق عليه ) فيجوز اتفاقا > 

(قال : أوصيت بثلى لفلان أو فلان بطلت ) عند أنى حنيفة لجهالة الموضى له : وعند أنى يوسف لما أن 
بصطلحا على أذ الثلث : وعند محمد عير الورثة فأبهما شاءوا أعطوا > ١‏ 


فصل فى وصايا الذى وغيره 
أو كنيسة )أو بيت نار( فى صصته فات 


( ذى جعل داره , 


( قوله فى سبول الله ) أى بلا تعبين إنسان» أما او أوضى بظهر دابته فى سبيل الله » لإلسان بعينه فالوصية جائرة 
اثنانا اه غرر الأفكار (قواه وعندهما يموزان) أى وف المنقول والوصية به » وظاهره أن هله الوصية 
ليست وقفا ولیس كذلك > 

قال فى غرر الأفشكار : جءل أبو بوسف ومد مركبة وقفا يكون فى يد الإمام فينفق عليه من بيت المال » 
إذ وثف المكراع والسلاح فى سبيل الله جار عندهما للآثار وللإبل حم الكراغ اه (قوله وفيه نظر ) أى فيا 
ذكر من تعايل البطلان > 

أفول : وجوابه آم ليست وصية حقيقية إذ هى فى معنى الوقف عنده » وبه صرح فى غزر الأفكار 
كاارصية يجعل داره مسجدا فإنها وقف ف المعنى ووقف المنقول عنده لايجوز فكذا هذه » يلاف الوصية 
بالغلة والصوف وتموههما فإنها تمايك من كل وجه وليست فى معنى الوقف أصلا فتدبر ( قوله لم تجز ) كذا 
ف الغرر ؛ وعزاه فى الشرلبلالية إلى السكافى ء وقدمنا الكلام عليه عند قوله أوصى يثلث ماله لبت المقدس 
جاز » والله سبحاله وتعالى أعلم 8 


فمل في وصايا الذى وغيره 

أى المستأمن وصاحب الموى والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة ف المنح . 

واعلم أن وصايا الذى ثلاثة أقسام : 

الأول جائز بالاتفاق » وهو ما إذا أوصى بما هو قربة .عندئا وعندهم ٠»‏ كا إذا أوصى بن يسرج فى بيث 
المقدس أو بأن تغرى الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو لاه _. 5 

والثانى باطل بالانفاق وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعئدهم »كا إذا أوصى للمغنيات(١)والنانحات‏ 
أو با هو قربة عندنا فقط كالحج ويناء المساجد للمسلمين إلا أن يكون لقوم بأعيائهم فيص تمليكا + 

والثالث تلف فيه » وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كيئاء الكئيسة لغير معينين فإجوز عنده 
لاعندهما وإن لمعينين جاز إجماعا . : 

وحاصله أن وصيته لمعينين تجوز فى الكل على أله تمليك لم ٠‏ وماذكره ماله من إسراج الساجد ونوء 
خرج على طريق المشورة لا الإلزام فيفعلون به ماشاءوا لأنه ملكهم » والوصية إنما سحمت باعقبار القليك لهم 
)١( 00‏ (لراهإذا أرسى لمفنيات الخ) الاى نقدم أن الرصية الشساق سعيندة لكن” مع الكر اهة ولمل الصواب أرصى بالفناء واتواحة 
فإنه وصية بنفس الممصية اه . 


1 
1 5 4 6 
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فهى ميراث )لاله کوقف لم يسجل » وأما عندهما فلاأنه معصية وليس هو كالمسجد لأنهم يسكنون ويدفنون فيه 

موتاهم » حق لو كان المسجد كذلك يورث قطعا قاله المصنف وغيره لأنه خينئذ لم يقصر محررا حالصا لله تعالى . 

( وإن أوصى الذى أن يبنى .داره بيعة أو كنيسة للءينين فهو جائز من الثلث ويجمل تمليكا » وإن) أوصى 

ر بداره أن تی كنيسة ) أو بيعة ( نی القرى ) فلو ف المصرلم يج اتفاقا ( لقوم غير مسمين صعت ) عنده لاعندهما 

لامر أنه معصية > وله آم يتركون وهايدينون فتصح (كوصية حر مستأءون ) لاوارث له هنا ( بكل مالة لم 
أو ذى) كذا فى الوقاية » ولا عبرة بمن ثمة لنم أموات فى حقنا + 

ولو أوصى .بنصفه مثلا نفذ ورد باقيه لورثته لاإرثا » بل لأنه لامستحق له فدارناء وكذا لو أوصى تان 

نقذ من الكل لماءقلنا . ولو أوصى له مس أو ذى جاز على الأظور زيلعى 


زيلى ملخصا وقوله فهى ميراث) أى انفاقا وها الاختلاف فى نخر یج شرنبلالية روا أنه كوقف لم یسجل) 
أى ل يم بلزؤمه » وامراد أنه يورث كااوقف المذكور › وايس المراد أنه إذا سجل ازم كالوقف أفاده 
فى الشرلبلالية ر قوله وليس هو كالمسجد ) ليس من تتمة قولها بل من تثمه قوله جواب عن سؤال تقديره إن 
هذا فى حقهم كالمسجد فى حقنا والمسجد لابباع ولا يورث فی أن يكون هذا كذلك اه خ ( قوله حتی او کان 
امسج د كذلك) كما إذا جعل داره مسجدا وتحته سر داب وفوقه بيت كا مر فى كتاب الوقف إتةانى (قوله لمعينين) 
أى معاؤءين يحصى عددهم معراج ( قوله فهو جائر) أى اتفاقا ولأ يازمهم جعلها کنیسة کا مر ( قوله ف القری) 
المراد بالقرى ماليس فيه شى * من شعائر الإسلام وإلا .كالم مار ذكره القهستانى والبرجندى در منثى ( قوله 
غير مسمين) بياء واحدة 'ككصطفين » وف كثير من النسخ بیاءین وهو تحريف » فإن الياء الأولى حذفت بعد قلما 
الفا لتحرعها وانفتاح ماقبلها ( قوله ا مر أله معصية ) أى ولا ءكن جعله تمليكا لعدم تعينهم » وهذا تايل ت 
الصحة عندهما ( قوله وله أنهم يتركون وما يدينون ) فإن هذا قربة فى اعتقادهم » ولذا لو أوصى با هو قربة 
حقيقة معصية فى معتقده لايجوز اعتبارا لاعتقاده, : والفرق له بين البناء والوصية أن البناه نفسه ليس يسبب 
لزوال ملك البانى » والوصية وضعت لإزالة الاك هداية خالخصا ( قولهكوصية حربى مستأمن ) قيد به » لأن 
وصية الذى تعتير من الثلث ولا نصح لوارثه » وتجوز لذى من غير ماته لا احرف فى دار الحرب اه ملتقی 
(قوله لاوارث لله هنا ) أى ی دارا » ومفهومه لوكان وارثه هنا لاتجوز بأكثر من الثلث ه 

وعو الزيلعى وغيره عن هذا المفهوم بقيل فأفاد ضعفه » لكن جزم بما ذكره الشارح فى الوقاية والإصلاج 
والملاتى » زأشار إليه في اللمداية والجامع الصغير > فيفيد ذلك أنه المعقمد لأن اعون مقدمة على الشروخ ؛ وبه 
جزم الإنقائى مستندا إلى ماق شرح السرخسی + لآن حقوارثه هنا معثبر بسبب الأمان » ولو کان له وارث آخر 
ثمة شارك الحاضر ولم يكن للموصى له إلا اثلث اه ( قوله كذا فى الوقاية ) كان ينبغى ذكره عقب قوله لاوارث 
أله هنا ليشير به إلى مخالفة الريلعى كا ذكرنا (قوله ولا عبرة بمن ثمة) أى بورثته الذين هناك: أى دار الرب» 
أى لابراعى حقهم ف إبطال الزائد على الثلٹ ( قوله ورد باقيه لورثته ) مراعاة حقه أى لاالحقهم » فن حقه 
تلم مال إل ورثه إذ فرخ من حاجته وتصرفه إتقئى ( قول لا مرن الخ كذ فى امنع أول الوصا ٠‏ وهو تی 
لا يتوه من قواء لورئته » وبيان للفرق بين هذه المسألة واتى قبلها » فاته هناك لم برد مازاد على اثلث اله ورت 
لان له مستحقا وهو الموصى له بالكل ( قوله وكذا ) أى تصح ( قوله لما قلنا) من أله لاعبرة بورثته ثمة الخ 
ر قوله. على الأظهر ) مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز لأنهم فى دارهم حكا حتى كن من الرجوع 
إلييا فصارث>الإرث + ووچه الأول أنها تمليلك مبتدا ولمسذا تجوز للذى والعبد بخلاف الإرث زيلمى 
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( وصاحب الموى إذا كان لايكفر فهو يمتزلة اد ق2 بناء الأحكام على ظاهر الإملام ( ولف 
كان يكفر فهو بمتزلة المرتد ) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما شرح المجمع > 

( والرتد فى الوصية كذمية ) ف الأصح لأنا لانتل (الوصية الطلقة كقوله هذا لقدر ممالل أو ثلث مالى 
وصية ( لاحل للغنى ) لأنها صدقة » وهى على الغنى حرام ( وإن عمدت ) كقوله : با كل مها الغنى والفقيز » لأن 
أكل الغنى منها ما يصح بطريق الةليك والليك لما يصح لمعين والغنى لانعين ولا يحصى : 

ر ولو حصت ) الؤصية ( به ) أى بالغنى كقوله هذا القدر من مال وصية لز:د وهو غنى ( أو لقوم ) أغنياء 
( حصوربن حلت لم ) لصحة تمليكهم ( وكذا ) الحم ( ف الوقف ) کا حرره منلا خسرو: وف جامع الفصولين 
المتول على الوقف كااوصى . 

[ فروع ] أوصى بثلث ماله للصلوات جاز لاوصى صرفه للورثة لو حتاجين يعنى لغير قرابة الولاد من جور 
مرف الكفارة إليهم » لحلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته 


( قوله وصاحب الموى ) . 

قال اليد الجرجانى فى تعريفاته : أهل الموى أهل القبلة الذين لايكون معتقدهم معتقد أهل السنة » وم 
الإببرية والقدربة والروافض والحوارج والمعطلة والمشبية » وكل مم اثنتا عشرة فرقة فصاروا أثنين وسبعين 
( قوله إذاكان لايكفر ) أى به فحذف ال بار لظهوره ط ( قوله فئكون موقوفة ) أى إن أسل نفدت » وإن 
مات على ردته بطلت كسائر نصنرفاته ( قوله كذمية فى الأصح ) فتصح وصاياها هداية » وقيل لا . قال صاحب 
المداية هى الزياذات : وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها بغلاف المرتدة > 

قال فى العناية : والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه : أتى صاحب المداية لأن الصحيح والأصح يصدقان اه 
آی کون أحدهما أصح لايناق كون الآخر سميحا » ورجح الزيلعى الأول ( قوله الوصبة المطلقة ) أى الى 
بلكر غنى ولا فقير فما » والعامة ما ف كرا فما ط ( قوله وهى على الغنى حرام ) ولا يمكن جعلها هبة له بعد 
موت الموصى » مخلاف الصدقة عليه حالا فإنها يمعل هبة » لما قالوا : إن الصدفة على الغنى هبة › والمبة للفقير 
صدقة ط ر قرله وإن ممت ) إن وصلية » وظاهره أن الوصية هنا صصيحة.» لاف مااو خصها بالأغنياء فقط» 
إذ لايمكن جعلها تمليك لأنهم لايحصون » ولاصدقة لأن اللفظ لاينبى* عن معنى الحاجة على ماقدمه عن الاختيار : 
فى باب الوصية الأدارب ( قوله والغنى لامعين ) عبارة الدرر لايعين ( قوله وكذا الحسكم فى الوقف ) يعنى أن 
الوقف المطلق يختص بالفةراء لايحل للغنى وإن عم الواقف » وإذا خصصه بغنى معين أو بقوم محصورين أغنباء 
حل فم ويملسكون منافعه لاعينه درر . 

ويشكل عليه ماصرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن ينتفع با الفقير والغى لأن 
الواقف يقصد بها العموم » فإذا اكت بقصده العموم كيف ممع مع التنصيص عليه فليحرر اه رحتى ( قوله 
المنولى على الوقف كالوصى ) أى فى كثير من الأجكام » ولمذا قالوا : إن المثولى أخو الوضضى »٠‏ ومناسبة ذلك هنا 
ماذكره من اتحاد حك الوقعت والوصية فيا مر » فق قالوا أيضها : إنهما أحوان » وقالوا : الوقن يستق من 
الوصية » وقالوا : إنهما يستقيان من واذ واحد ( قوله يعنى لغير قرابة الولاد) أى بغير الأصول والفروع » 
وهذما التقبيه ذكره فى القنية أخذا مما قاله أبو القامم : لو أوصى أن يعطى ع نكفارة صلواته لولد ولده وهو 
غبر وارث فإنه ربطى کا آمر ولا يجزيه عن الدكفارة ( قوله من يجوز صرف الكفارة إليهم) بأن يكوئواءسلتين 
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ولأحدم يعنى اومحتاجين حاضرين بالغيق راضين» فلو منم صغیر أوغائب أو حاضر غير راض لم يجز . 

أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره به يفتّى لفساد الزمان : 

أوصى لصلواته وثاث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصى لم عن الفدية لم تزه ولا بد من القبض ثم 
التصدق علبهم . 

ولو أمر أن يتصدق بالثلث فات فخصب فاصب ثلئها مثلا واستهلكها فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه 
ليصول قبضه بعد الموت » بخلاف الدیں الكل من القنية + 

وف الجواهر : أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له فى البلد وقد علم بالقسمة ولم بطلب ثم 
بعد سئين ادعی تمع » ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد الوصية ٠‏ 

أوصى له بدار قباعها بعد موته قبل القبض صح لمجواز القصرف ف الموصى به قبل قبضه . 

وقفت ضيعنها على ولدها وجعلت حم الولد متوليا وللولد أب فالمتولى أولى من الأب . 

شرى دارا وأوصى بها لرجل تأخذها الشفيع منيد الموصى له يؤخذ القن : واؤ استحق الدار لابرجع الوصى 
له على الورثة بشىء لأنه ظهر أنه أوصى بال الغير التبى والله أعلم . 

بإاسيب الوصى وهو الموصى إليه 


عناجين ط ( قوله ولأحدهم ) أى ولا يشترط اللدمع لأن أل الجنسية أبطات «منى اجمعية ط ر قوله فاو متهم 
غير ) الأولى زيادة أو غير ممتاج لتم الهترزات ط ( قوله لم يجز ) أى لأنه من قبيل الوصية لاوارث فتحتاج 
إلى إجازة حميع الورثة » ولم توجد من الغائب وغير الراضى ولم نصح من الصغير ٠»‏ وهل هذه الشروط لقم 
الثانى أو للقسمين أى كفارة الصلاة والتبرع رر رحتى ( قوله أوصى بكفارة صلانه ) نص على الكمارة » 
لأله لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط (قوله لم تجز لغيره) أى لم بجر لاقاضى والوصى الصرف 
إلى غيره منح ( قوله لفساد اازءان) وطمع القاضى وغيره مح » فإنه رعا لايصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها 
عمن عينه الميت لعدم من بطالبه ا (فوله أوصى اصاوانه ) أو صياماته منح ( قولهلم تجزه ) وقبل زیا . 

قال في القنية : قال أستافنا والأول أحب إلى“ حنى توجد الرواية ( قوله ثم التص دق عليهم ) أى بنية الفدية 
وإلالم يفعل امأمور به تأمل ( قوله ثلثها) أى ثلث التركة ( قوله يذلاف الدين) أى ف المألة السابقة فإنه مقبوس 
قبل الموت 0 

بی لو أوصى بكفارة صلوانه والمسألة حالما هل يمزيه الحصول قبضه بهد الموت أو لابراجع ( قوله فباعها ) 
أى الموضى له بعد موتة : أى الموصى ( قوله لجواز التصرف الخ ) لأنه دلبل القبول ( قوله فامنولى أولى من 
الأب ) إن ليس من قبيل وصى الأم حتى يتأخر عن الأب لأن ولاية التولى على الوقف لاعلى اأولد ( قوله يؤخيذ 
الثن ) أى من تركة المشتزى للموصى له ويرجع ورلة المشترى به على الشفيع كا فى امتح > 

[ فرغ ] أوصى بوصايا ثم قال والباق للفقراء فاث بعض من أوصى لم يصرف ذلك إلى الفقراء » لأنهم 
ما ماتوالم يمد الوصى لفاذا فيم فيب الباق وذلك للفقراء ولوايدية والله أعلم . 

سب الوصى 

م فرغ من بیان الموصى له شرع تی بیان أحكام الموصى إليه وهو الوصى لما أنكتاب الوصابا يشمله ٠‏ لکل 

قدم أحكام الموصى له لسكثرتم! وكثرة وقوعها فكالت: الحاجة إلى معرفته! أمسي عناية : 
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( آوصی إلى زيد ) أى جعله وصيا ( وقبل عنده صح » فإن رد عنده ) أى بعلمه ( يرتد وإلا لایصح ) الرد 
بغيبته لثلا بصبر مغرورا من جهته » ويصح إخراجه عنما ولو فى غيبته عند الإمام خلافا للثانى برازية '( فإن 
سكت ) الموصى إليه ر فات ) موصيه ( فله الرد والقبول ولزم )عقد الوصية (ببيع شىء من التركة وإن جه به) 
أى بكونه وصيا ؛ فإن ءل الوصى بالوصاية ليس بشرط فى صعة تصرفه ( بخلاف الوكيل ) فإن علمه بالوكالة 


واعل أنه لاينبثى للوضى أن يقبلها لأنها على خطر : وعن أنى يوسف : الدنحول فيها أول مرة غلط.والثالية 
ميانة والثالثة سرقة .وعن الحسن : لايقدر' الوصى أن يعدل ولوكان عمر بن اخطاب : وقال أبو مطيع :مارأيت 
فى دة قغمالى عشرين سنة من بعدل فى مال ابن أخيه قهستانى » ولبعضهم : 

احذر من الواوات أر ٠‏ بعة فهئى من الحتوف 
واو الوكالة والولا 2 ب والوصاية والوقوف 

(قوله أوصى إلى زيد ) ضمنه معنى فو"ض فعداه فإلى > وقد منا الكلام عليه أول الكتاب » ويضح هذا 
النفويض بكل لفظ يدل عليه > 

فی الخانبة أنت وکیلی بعد موتى يكون وصیا آلت وصى فى حیاتی يكون وكيلالآن كلا منهما إقامة للغير مقام 
لفسه فينمقد كل منهما بعبارة الآخخر اه . وف الماقية والحلاصة وغيزهما : ألت وصبى أو ألث وصبى. فى مالى 
أو سلم تإليك الأولاد بعد مو ىأوتعهد أو لادی بعد موق أوقم باوازمهم بعدموق أو ماجرى مجرىهذه الألفاظ 
يكون وميا : 

وف الولوالجية افعلوا كذا بعد ٠وتى‏ فالكل أوصياء » واوسكنوا <تى مات فقبل منهم اثنان أو أكارفهم 
أوصياءولوقبل واحد لم یتصرف حتى يقبم القافى معه غيره أو يطاق له التصرف لأله صار كأله أوصى إلىرجلين 
فلايتفرد أحدهما ۾ 

وف الدر المنتى عن الذخيرة : ولوجعل رجلاوصيا فى نوع صار وصيا ف الأنواع كلها اه وسيأق تمامهط (قوله 
أى بعلمه ) تسیر للعند فى الموضعين أى فلا يشترط الحضور ط ( قوله بغيبته ) المناسب م تقدم أن يقول بغير 
علمه بل إسقاطه لدلالة السياق عليه اه ح لأن معنى قول المصنف وإلا :آی وإنلم برد" بعلمه أى بأن رد بعد 
موته أو قبله بلاعلمه ( قوله لثلا يصير ) أى المت مغرورا من جهته لأنه اعتمد عايه ففيه إضرار بالميت وأشار 
إلى الارق بين الموصى له والمومى إليه فإن قبول الأول فى الخال غير معتير » حتى او قبل فى حياة الموصى ثم 
ردبعدها صح لأن لفعه بالوصية لنفسه بطلاف الثانى كما أفاده فى العناية + 

[ تنبيه ] وصى القاضى إذا عزل لفسه يفبغى أن يشترط عل القاهى بعزله » کا يشترط علٍ الموكل فى عزل 
الوكيل نفسه وع السلطان فىعزل القاضى لفسه بزازية ( قوله ويضصح [خراجه ) أى بعد قبوله كنا فى البزازية 
( قوله ولو فغيبته ) ظاهره أنهينعزل وإن لم يبلغه العزل بخلاف الوكيل تأمل( قوله'فله الرد والقبول ) إذ لاتغرير 
هنا + لأن الموصى هو الذى اغتر حيث لم يتعرف عن حاله أنه قبل الوصاية آم لادرر : 

أقول : لکن رده لايغرجه عنها بالكلية بدلبل أنه لو قبل بعد الرد صح "كا يأنى قريبا ( قوله ولزم الخ) 
أشار إلى أن القبول کا يكون بالقول يكون بالقعل لأله دلالة عليه ر قوله ببيبع شیء) أى بعد موت المومى 
وينفذ البيع تصدوره من الأهل عن ولاية » وكذا إذا اشترى شيئا يصاح لاورثة أو قضى مالا أو اقتضاه اختيار 
ر قوله لاف الوكيل الخ ) لأن التوكبل إنابة لثبوته في حال قبام ولابة الموكل + أما الإيصاء فخلافة لأنه نص 
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شرط ( فن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذٍ قاض رده ) فلا يصح قبوله بعد ذلك م 

( واو ) أوصى ( إلى صبى وعيد غيره وكافر وفاسق بدل ) أى بدلم القاضی ( بغيرهم ) إناما للنظر ولفظ 
بدل يفيد صدة الوصية » فلو تصرفوا قبل الإخراج جال سراجية ( فلو بلغ الصبى وعنق العبد وأسلم الكافر) 
أو المرتد وتاب الفاسق مجنبى : وفيه : فوض ولاية الوقف لصبى صح استحسانا (لم يخرجهم القاضى عنها) أى 
عن الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين اختيار ( وإلى عبده و) الال أن ( ورثته صغار صصح) 
كإيصائه إلى »كاتبه أو مكاتب غيره » ثم إن رد ف الرق فکالعبد (وإلالا) وقالا لايصح مطاما درر > 


بحال انقطاع ولاية اميت فلا يتوقف على العم كالورثة زيلعى ( قوله صح )لأن هذا الرد لم يصح من غير عل الموصى 
كفاية » ولايازم مين عدم صمة الرد كونه صار وصيا لتوقفه على القبول كا أفاده قوله السارق فله الرد والقبول: 

والحاصل أله إذا سكت لم يصر وصيا فيخير بين الرد : أى عدم القبول وبين القبول » فإذا رد : أى م يقبل 
م يجبر على الفبول ؛ وإذا قبل ولو بعد الرد صح لأن رده لم يصح أى لم بخرجه عن أهلية القبول » فإذا قبل مار 
وصيا وإلا فلا . 

وبه ظهر اواب عن حادثة الفتوى فى زماننا نى رجل أوضى إلى رجلين فقبل أحدها وسكت الآخر ول 
يصدر منه مايدل على الرضا وعدمه وتصرف القابل ف التركة فهل بصح تصرفه وحده قبل رضا الأول ورده + 
والجواب أن الساكت لم يصر وصيا لما قلنا » لك القابل ليس له الانفراد بالدصرف عندها . وعند ألى يوسف 
ينفرد كا سنذكره عن الواوال ية فينصب القاضى معه وصيا آحر فيتصرفان معا » والله أعلم ( قول إلا إذا نفد 
قاض رده ) لأن الموضع موضع اجتهاد إذ الرد هيح عند زفر كفاية ‏ أقول : وهذا فى غير قضاة زمالنا ر قول 
وعبد غيره ) أى ولو بإذنسيدهقهستانى والواو فيه وفيا بعده بمعنى أو ( قوله وكافر )أى ذى أو حرى/أو مستأمن 
عناية أو مرتد كما يعم مما يأى ( قوله وفاسق ) أى مخوف منه على المال قهستانى ( قوله بدل ) أى وجوبا بحر مسل 
صالح لأن العبد يحجر » والكافر عدو » والفاسق متهم بالحيالة قهستانى ( قوله ولفظ بدل يفيد صمة الوصية ) 
وعبارة القدورى : أخرجهم القاضى : قال ف المداية هذا يشير إلى صعة الوصية لأنالإخراج يكون بعد الصحة اه 
وقال محمد فى الأصل إن الإيصاء باطل > . 

واختلفرا فى معناه » فقيل إله سيبل بإبطال القاضى فى جميع هذه الصور » وقول سيبطل فى غير العبد 
لعدم ولايته فيكون باطلا » وقیل سيبطل فى الفاسق لأأن السكافر كالعبد كا فى الكافى قهستانى والأول قول عامة 
المشاييخ كنا فى العناية > 

ثم اعلم أن المصنف زاد على المنون والهداية ذكر الصبى » ونقل فى شرحه على المحتبى : والوصية إلى الصبى 
جائزة ولك لانازمه العهدة كالوكالة أه وذكره أيضا فى الاختيار كا فمل المصنض ‏ لمكن نفل فى شرح الوهبانية 
إذا أوصى إلى عبد أوصى أخرجهما الفاضى لأن الصبى لايمتدى إلى التصرف ء وهل ينفذ تصرفه قبل الإخراج 
قيل نعم» وقيل لاوهو الصحيح لأله لايمكن لازام العهدة فيه» فلو باغ قبل الإخراج قال أبو حنيفة لايكون وصيا 
وقالا يكون اه ملخصا وتمامه فيه فراجعه ( قوله وأسلم الكافر ) أى الأصلى ط ( قوله أى غن الوصايا ) بع 
النسيع الوصاية ( قوله ثم إن.رد فى الرق) بأن عجز عن أداء البدل ( قوله فكالعيد) أى فإن كان مكاتب غيره 
صمت واستبدله القاضى بغيره » وإن کان مكاتبه فهى مسألة المصنف اللحلافية ظ ( قوله ولا ) أى بأن كان فههم 
كبير لم يصح لأن للكبير بيعه أو بیع نصيبه أيعجز عن الوصية لأن المشترى ينعه فلا صل قائدة الوصية اخقيار 
( قوله وفالا لايصح مطلقا ) لأن فيه إثبات الولابة المماوك علي امالك وهو قلب المشروع : وله أله أوصى إلى يي 
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ر ومن عجز ع نالقيام بها ) جقيقة لامجرد إخباره ( ضم ) القاضى ( اليه غيره )عارية لمق الموصى وااورثة > 

ر واو ظهر القاضی عجزه أصلا است ل غيره ولو عزله ) أى الموصى الخعار ( القاضی مع أهليته لها نفذ عزله 
وإن جار ) الفاضی ( وأثم ) ف الأشباه افوا تق صمة عزله» والأكثر على الصحة كا فى شرح الوهبائية ؛ لكن 
يجب الإفتاء بعدم الصحة كا فى الفصولين : وأما عزل امان فواجب اتی م 

قلت : وعبارة جاءع الفصولين م نالفصل السابع والعشرين:الوصى من اميت لو عدلاكافيا لأببنى للقانى 
أن يعزله » فلو عزله قيل ينعزل : 

أقرل : الصحيبح عندى أنه لاينعزل لأن ا موصى 3 


بنفسه من القاضى ف فكيف ينعزل » وينبغى أن يفنى به 


هر أهل فيصح .كا لذ آرم إل مكانب وهذا لأله مكلف مستبد بالتصرف وليس لأحد عليه ولاية » فإن 
الصمغار وإنكانوا ملا کا لکن لما أفامه أبوه, مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلا ولاية لم اه ذرر لکن 
ليس له أن يبيع رقبعه ط . 

فإن قبل : إن م يكن لم ولاية البيع فلقاغى أن بيع ميتحقق ام : وأجيب بآنه إذا ثبت الإيصاء لم يبق 
للفاضى ولابة ايع عثابة ( قوله ومن عجز عن القيام بها ) أى وحده بأن احتاج إلى معين بقرينة المسألة الآ ية 
الثابت ہا كالعاين لا بعلم القاضىٍ » لأن المفتى به ألهلابقضی بعلمه رحنی 
ر قوله لا بمجرد إخباره ) لأنه قد بكذب تغفيفا على نفسه » وكذا لو اشتكى الورثة أو بعضهم الوصى إلى القاضى 
لا بنبغی أن يعزله حنى بظهر له منه خيانة هداية ٠‏ 

تلببه ] بؤخذ مما ذكره أنه ليس للوصى إخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصربح به : والحيلة فيه شيئان کا 
فى الأشراه أععدها أن يجعله ابت وصيا على أن يعزل نفسه “تى شاء . الثانى أن يدعى دينا علىالميت فيتهمه القاذكى 
فیخرجه اه . والظاهر أن هذا فى وصى المت . أا وصى القاضى فقدمنا عن البزازية أنه يعزل لفسه بعلم القاضى 
تأمل : وقوله فبخرجه فيه ولاف : وى المندية عن اللخصاف أنه لا رجه بل يجعل للميت وصياف مقدار الاين 
خاصة » وبه أحذ المشابخ وعليه الفتوى ( قوله رعاية تى الموصى ) نى إبقائه حيث اختاره وصيا وق الورثة 
فى ضم غيره إليه ( قوله استبدل غيزه ) ف الظهيزية عجز فأقام غيره ثم » قال الأول بعد أيام صرت قادرا على 
القيام بها » قالوا . هو وصى على حاله لأن الحاكم ما أقام الثافى مقامه ليكون نصبه عزلا له » وإنما ذلك فم 
لا عزل ومثله فى اللدالية وغيزها . 

وق الللاصة : أقام آخر مقام العاجز ينعزل » قال املخاصى لأنه لا يقوم مقام الأول إلا بعد العزل » وللقامى 
العزل بالعجز اه ملخصا من أدب الأوصياء : 

اقول . بمكن التوفيق بأن القاضى إذا قال جعلتك وصيا أو ضممتك إلى الأول لا بنعزل الأول » واو قال 
قنك مقامه إنعرل فتأمل . 

[ تنبيه] ف الأدب عن اللانية : لو جن الوصى مطبما ينبغى للقاضى أن يبدله ٠‏ ولو لم يفعل حتى أفاق فهو 
على وصايته اه.(فقوله ٠‏ أهليته ما ) بان کان عدلا كافيا ( قوله تفل عزله ) قال ف الفنية . واستبعده ظهير الذين 
يأله مقدم على القاضى لک تار الميت : قال أستاذنا فإذا كان ينعزل وصى المي وإن کان عدلا كافيا فکیف 
وصى القاضی اه ر قوله وأما عزل اللحائن فواجب ) بل ف عامة الكنب : إذاكان الأب مبذراً متلفا مال ابئه 
الصغير فالقاضى ينصب وصيا وينزع المال مرق يده ( قوله من الفصل السابع والعشرين ) وفيه عن المت بالنون» 
ولوكافيا لا عدلا يعزله » ولو عدلا غير كاف يضم إليه كافيا اه زاد فى الولوالجية واو عزله صح ( قوله وياب 
أن يفتى به ) قال فى نور العين : لقد أجاد فيا أفاد لكنه أوهم بقوله قبله عندى إنه تفرد به مع أله عفار كته | 


( قوله حقيفة ) بآن ثبت ذلك بالبيئة لأن 
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لفساد قضاة الزمان اه : قال المصنف قال شيخنا : فقد تزجح عدم صمة العزل للوصى فكيف بالوظائف 
فى الأوقاف ( وبطل فعل أحد الوصيين كالمنوليين ) فإنهما نى الحم كالوصيين أشباه ووقف الفنية » ومفادة أنه 
لو أجر أحدهما أرض الوقف لم تجز بلا رأى الآخر وقد صارت واقعة الفتوى ( ولو ) وصلية ركان إبضاؤه 
لكل منهما على الانفراد ) ويل ينفرد : قال أبو الليث : وهو الأصح وبه تأخذ» اءكن الأول صمحه ف المبسوط 
وجزم به فى الدرر د وف القهستانى أنه أقرب إلى الصواب . 

قلت : وهذا إذاكانا وصبين أو متوليين منجهة المت أو الوقف أو قاض واحدء أما لو كانامن جهة قاضبين 
من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف لأنكلا من القاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه . 
من الف وأخلاف (قوله لفساد قضاة الزمان) فيكونعزله مهم لغرضدنيوى إذ لامصلحة لليتم فعزل الأهلط. 

[ تنبيه ] هذا کله فى وصى الميت » أما وصى القاضى فله عزله ولو عدلا كا سیذ کر 1 
لكين بأنى قريبا تقبيده ا إذا رأى المصلحة وإلا فلا ( قوله قال المصنف قال شيخنا ) يعنىابن جم صاجب البحر 
( قوله فدكيف بالوظائف فى الأوقاف ) من الوظائف النولية على الوقف . قال فى فتاوى خير الدين عن البحر > 
وأما عزل القاضى الناظر فشرطه أن يكون يمنحة واسقدل عليه يما نفله عن الإسعاف وجامع الفصولين : ثم قال 
فند أفاد حرمة تولية غ ٠‏ بلا خيالة وعدم صصتما لو فعل » ثم قال : واستفيد من عدم صعة عز ل الناظر بغي رجنححة 
عدمها لصاحب وظيفة فى وقف » واستدل عليه بما نقله عن البزازى وغيره اه ط وأفاد بقوله فكيف الخ أنه 
لا يصح بالأولى : ووجهه أن فيه إبطال حت محترم وهو ما عين له الوافف ( قوله وبطل فمل أحسد الوصبين ) 
إلا إذا أجازه صاحبه فإنه يجوز ولا يحتاج إلى تجديد العقد كا فى المنح ط > 

أفول : وكذا الوصى مع الناظر عليه : وفى الحامدية عن الإسماعيلية لو تصرف الى بدون علم الناظر فى 
أموال اليم فهادكت يضمنها ( قوله ومفاده الخ ) نص عليه فى الإسعاف حيث قال : لا ينفرد أحد الناظرين 
بالإجازة » ولو وكل أحدهما صاحبه جازت نقله أبو الود ط وما ذكره الشارح مأخوذ من المنح ( قوله كل 
منهما ) الأولى إلى كل منهما كا عبر فى الغرر ( قوله وقيل يتفرد ) قائله أبو بوس.ف كا سيصرحبه الشارح والأول 
قولهما ٠‏ ثم قيل : اتلفلاف فيا لو أوصى إليهما متعاقبا : فلو معا بعقد واحد لا ينف دأحدهما بالتصرف بالإجماع » 
وقيل الهلاف فى العقد الواحد » أما فى العقدين فينفرد أحدهما بالإجماع + قال أبو الليث : وهو الأصح . وبه 
تأخل وقيل اللحلاف فى الفصلين جميعا . قال ف المبسوط : وهو الأصح » وبه جزم منلا خسرو نج ملخصا » 
وذ كر مثله الزيلعى وغيره ( قوله لكن الأول صصحه ف المبسوط الخ ) أقول يوهم أنه صحح القول بالانفراد مع 
أنك علمت أن الكلام فى محل اللحلاف وأن الذى صححه ف المبسوط أن الحلاف فى الموضعين » وليس فيه 
تصحيح لاقول بالإنفراد ولا لعدمه » لمم ما صححه أبو الليث يتضمن تصحيح الانفراد لو بعقدين لأله ادعى 
ا فد 

ويمكن أن يقال إن ما فى المإسوط متضمن أيضا التصحيخ عدم الانفراد فإنه لا صحح أناللحلاث فى الفصلين 
أثبت أن قول ألى حنيفة ومد عدم الإنفراد فيوما ؛ والعمل ف الغالب على قول الإمام » وهو ظاهر إطلاق 
امنون وصريح عبارة المصئف تأمل ( قوله أله أقرب إلى الضواب ) لأن وجوب الوصية عند الموت فثبت للها معا 
لاف الوكالة المنعاقبة » فإذن ثبت أن لحلاف فيهما زيلعى أى فى صورق الإيصاء مما معا أو متعاقيا ( قوله 
وهذا ) أى عدم اهراد أحدهما ( قوله من بلدتين ) الظاهر أنه اتاق نظرا إلى الغالب »> حتى او ولى السلطأن 
قاضيين فى بلد واحد وجعل لها نصب الأوصياء فالحكم كذلك » ويؤيده ما ذكره من التعليل أفاده ط: 
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ولو أراد كل من القاضبين عزل منصوب القاضى الآخر جاز إن رأى فيه المصلحة وإلا لا ؛ وتمامه فى وكالة 
تنوبر البصائر معزيا للملتقطات وغيرها فليحفط > 

وف وصايا السرج او لم بعلم القاضى أن للميت وصيافنصب له وصيا ثم حضر الوصى فأراد الدخول فىااوصية 
فله ذلك ونصب القاضى الآحر لامخرج الأول ر إلا بشراء كفنه وتجهيزه واللءصومة فحقوقه وشراء حاجةالطفل 
والاتباب له وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين ) 


(قوله وتمامهالخ) الذىذ كره فىتنوبر البصائر معزيا للماتقطات هو ماتقدم: ثم قال بعده. وفىقوله فبكذا نائبهنظر 
ظاهر » لما تقرر أن وصى القاضى ناب عن الميت لا عن القاضى جتى تلحقه العهدة » لاف أءين القاضى لأنه 
اب عنه فلا تلحةه العهدة » ومقتضى ما ذكره من أن وصى القاضى نائب عنه أن لا يكون القاضى محجوراً عن 
انعرف فى مال البتم » والمنقول أنه حجور عن التصرف مع وجود وصيه ولومنصوبه طلافه‌مع أمینه» ومقتضاه 
أبضا أن لا بملك القاضى شراء مال البتم من وصی نصبه » کا لو کان أمينه » والحسك بخلافه کا فى غالب كب 
المذهب اه ر قوله ونصب القاضى الآ خر لاتغرج الأول ) والوصى هو الأول دون وصى القاضى لأنه انصل به 
اخحثيار اميت "ما إذا كان القافى هاما ا« كذا فى حاشية أنى السود على الأشباه عن انحرط + 
أقول : بی أن تصرف الثانى بغيبة الأول هل هو نافذ > والظاهر نفاذه لو الغيبة ٠‏ منقطعة : وى الأشباه : 

5 ی وصيا مع وجود أى وصى ايت إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعى الدين اه والغيبة » 
المنقطعة » أن يكون فى »وضع لا تصل إلبه القوافل كما فى حاشية أنى السعود © 

وى الولوالجية : ادعى رجل:دينا على الميت والوضى غائب بنصب القاغضى خخصما عن ایت » ألا ترى أله 

أوكان حاضرا وأفر بالدين ينصب القاضى خصما عن الميت ليضل المدعى إلى حقه لأن إقرار الوصى على المبت 
لا يجوز ولا بماك الملدعى أن لاصم الوصى فيا أقر به اھ (قوله إلا بعر اءكفنه الخ ) هذه المسائل مستئناة 
بطللان انفراد أحد الوصبين لاضرورة ( قوله وتجهيزه ) لو اقتصر عليه لكفاه عا قبله قال فالقبيين لأف التأخير 
فساد اميت وهذا بملكه الجيران أيضا فى الحضر والرفقة فى السفر اه ط ر قوله وانلخصومة ) وجه الالفراد فا 
أنهما لا >تمعان عايها عادة » واو اجتمعالم يتكلم إلا أحدها غاابا دررر قوله وشراء حاجةالطفل ) أىمالابد له 
مئهكالطعام والكسوة إنقانلأن فتأخيره موق ضرر به منح ( قوله والإنباب له ) أىقبول المبةللطفل لأف تأخيره 
خشية الفوات قهستانى » ولأنه ليس *ن باب الولاية ولهذا تملكه الأم ومن هو ف عياله هداية ( قوله وإعناق 
عبد معين ) لعدم الاحتياج فيه إلى الرأى » لاف إعتاق ما ليس بمعين فإله عتاج إليه قهستائى : وقد أطلق 
فاضيخان العبد ولا مانع »ن حمله على المقيد أفاده ط : 


فول : والظاهر أن هذاكله فيا إذا أوضى يعتق عبد مجان ٠‏ فلو بال احقاج إلى الرأى فلا بد من الاجقاع 


ولاينعمب اا 


وقوله معينتين نعت لوديعة ووصية ‏ قال القهستاى لأن لصاحب التق أخذه بلا دفع الوصى 1ه 

وف الظهيرية : أوصى بان يتصدق بحنطة على الفقراء قبل أن ترفع ابلنارة ففعل أحد الوصيين » إن كانت 
الحنطة فى ملك الموصى جاز دفعه » وإلا فإن اشتراها ذالحنطة للمشترى والصدقة عن نفسه و 

وف الولوالجية : وعلى انلدلافث إذا أوصى بأن بتصدق بكذا ۰ن ماله ول يعبن الفقراء فليس له الانفراد » 
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زاد فى شرح الوهبالية عشرة أخرى : منها ردالغصوب » ومشتزى شراء فاسدا » وقسمة كيل أو وز وطلب 
دين » وقضاء دين جنس حقه ( وبيع مانخاف تلفه ومع أدوال ضائعة ) وقال أبو يوسف : ينفرد كل بالتصرف 
فى حع الأمور ؛ واو نص على الانفراد أو الاجماع انبع اتفاقا شرح وهبالية : 

روان مات أنعدهرا » فإن أوصى إلى اللي أو إلى آخر فله التصرف فى التركة وحده ) ولا يماج إلى نصب 
القاضى وصيا (وإلا ) يوص ( ضم ) القاضى .( إليه غيره ) درر ٠‏ 


وإن عبن ينفرد أحدهما بالإججاع اه وبه عل تقييد ما فى المثن يكون الفقير الموصى له معينا تأمل ( قولدزاد فشرح 
الوهبانية الخ ) الأولى ذكره بعد العشرة النى ذكرها المصنف على أن جموع ما ذ كره فى شرح الوهبائية سبعة 
عر » فالزائد على ما ف امن سبعة ذكر الشارح متها أربعة "كا ستعرفه » والئلاثة الباقية حفظ مال اليتيم إذكل 
من وقع فى يده وجب عليه حفظه » ورد من المبيع ببييع من الوصى » وإجارة نفس اليثم » وقد أسقط شارح 
الوهبانية النكفين » وأدخله تحت النجهيز؛ و ذكر بدله صورة أخرى وهى تنفيذ الرصية بالصدقه:» بكذاء من 
ماله لفقير معين . 

أقول وهذه الصورة مكررة لا علمت أن ماف المثن مقيد بالفقير المعين تأمل : قال ط : وزاد اللكى عن 
انمانية أن لأحدها قبض تركة اميت إذا لم يكن عليه دين وما هو مودع عنده فی منزله حتى لا يضمن بافلاك » 
وأن لأحدهما النصدق بحنطة ف الوصية بالتصدقبماقبل رفع الجنازة وأن يودع ما صارف بده من تركة الميت وإجمارة 
مال اليثم ورد العوارى والأمانات اه وبعض هذه يدخل فالمآل فيا لھا اه (قوله ومشترى ) بالبئاء للمجهول 
معطو ف على مغصوب : أى رد ما اشتراه اميت شراء فاسداً لأنه لا يبطل الرد بالموت كا مرق بابه فرفر د أحد 


أى فى هذه اأستفنيات وغيرها » وآشار إلى أن الاستثناء مبنى على قول أب حئيفة ومحمد » وقيل إن محمداً مع 
ألى يوسف ( قوله فل التصرف فی التركه وجدہ ) هذا ھا يستقم فيا إذا أوصى إلى الحى ونا )ذا "افق أل 
آخر فإنه يجب اجتماعهما اه ح ونحوه فى العزمية : 

قال فى الحداية ولو أن اميت منهما أوهى إلى الحى فالحى أن يتصرف وحده فى ظاهر الرواية بمترلة ما إذا 
أوصى إلى شخص آخر » ولا يحتاج القاضی إلى نصب وصى آخر لأن رأئ الیت باق حکا برأى من يخلفه م 
وغ أ حنيفة لا ينةرد بالتصرف لأن الموصى ما رضى بتصرفه وحده » لاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه 
يتغل تصرفه برأى الى کارضیه المنوف اه( قوله وإلا بوص ضم القاضى إليه غيره ) أما عندهما فظاهر لأن الباق 
منهما هاجز عن الالفراد بالنصرف فيضم القاضى إلبه وصيا نظرا للميت عند عجز اميت 8 وأما عند أنى وساف 
فلأن الحى منهما وإن كان يقذر على التصرف فالموصى قصد أن يخافه وصيان «تصر فان فى حقوقه وذلك ممكن 
النحقيق بنصب وصى آخر مكان الأول زيلعى وهداية » وهو صريح ف أن أبا يوض فلم يخالف هنا » وجزم 
أل الولواحية بانلهلاف وهما قولا نكا يذكره الشارح : 

( ۹ - حاشية ابن مابدين = ٩‏ ) 
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وف الأشباه ‏ مات 'حدفما أقام القاضنى الآخر مقامه أو غم إليه آخر ولا تبظل الوصية إلا إذا أوضى فما 
أن يتصدةا بثلاه حيث شاء! اه وتمامه فى شرح الوهبانية »وهل فيه جلاف ألى يوسف ؟ قولان . وعنه أن الشرف 
ينفرد دون للوصى كا حررته فیا علقته على ا لتق ويأى + 

( ووصى الوصى ) سواء أوصی ليه ماله أو مال موصيه وقاية ( وصى ف التركتين ) خلافا للشافعى 


[ نفبيه ] مئل الموت ما لو جن أحدهما أو وجد ما يوجب عزلهأفام الحا كم مقامه أمينافلو أراد الحاكؤرد النظر 
إلى الثانى من مما م يكن له ذلك بلا حلاف معراج » لكن فى الولوالجية : وعلى هذا الحلاف لوفستقأجدهما أطلق 
القاضى للآنى أن يتصرف وحده أو ضرم إليه آخر اه تأمل . وفيها وكذا إذا أوصى إليهما ومات فقبلأحدهما فقط 
أو مات أحدهما قبل موت الموصى ثم قبل الآخر فعندها لا ينفرد القابل بالتصرف » وعند أب يوسف يتفرد 
( قوله أقام الفاضى الآخر مقامه ) هذا حلاف ما.يقتضيه التعليل المذ كور آنفا تأمل ( قوله إلا إذا أوصى فهالخ) 
الأرلى إلهما» ثم هذا إذالم يعين المصرف ء فإن عين لا بطل ٠‏ 

قال فى الوكوالجية : أوصى إلى رجلين وقال للها اصرفا ثاث مالى حيث شتا ثم مات أحدهما بطلت الوصية 
ررم الثلث إلى الورثة لأنه علق ذلك بمشيئتهما ولا يتصور ذلك بعد الموت » ولو قالجعلت ثلثمالى للمسا كين 
ارصيان میٹ شا آ من اسا كين فات أحدهما مجعل القاضى وصيا آخر اه زاد فى الظهيربة : وإن شاء 
الناضي قال هذا الثانى ضع وحدك ( قوله وهل فيه الخ ) أى فيا إذا مات أحدهما وم يؤص إلى غيره : قال 
فيئانى : فلو مات أحد هذين الوصبين وجب أن ينصب وصيا آخر لعجز الحى عن النصرف وهلا على الملاف 
هنا مانا » ومنهم من قال إنه على الوفاق : قا لأبويوسف لأنه تحصبل لما قصد الموصى من إشراف كل منهما 
احر اھ 

أفول : وما قدمناه من الزيلعى والهداية صربح بأن أبا يوسف وافقهما وصرح فى الولرا ية باتلحلاف كنا 
علمت ( ثوله کا حررته الخ) حيث قال : لکن فيه أى فى القول بالوفاق إشعار بأنه .لو أشرف على وصى لم ٠‏ 
ينفرد أحدهبا بلاخملاف مع أنه على اللملاف > وعن أنى يوسف أن المشرف بنفزد دون الوهى كا فى القهستاق 
هن الدخيرة : 

فلت : وف الجنبى جعل للوصى مشرفالم يتصرف بدوله » وقبل للمشرف أن يتصرف اه ( قوله وبا ) 
أى فى الفروع » والدى يأفى هناك عبارة امت : 

( تلبية ] المشرف يمعنى الناظر + وق المنلدية : الوضى اول بإسناك الال ولا يكون المشرف وصیا وز كوله 
مشرفا أنه لا جوز تصرف الوصى إلا بعلمه اه وبه يفتى كا فى أدب الأوصياء عن اللخاصى حامدية ؛وقيل يكون 
وصيا فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد به أحد الوصبين . وصدتر به قاضیخان فسكان معتمد؟ له على عادته كا فاده 
فل زواهر الجواهر . 

[ فرع ] أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأى فلان فهو الوصى وله العمل بلا رأيه » ولو قال لا تعمل 
إلا برأبه فهما وصبان لأن الأول مشورة والثافى بى ولوا مبة » وف اللالبة وهو الأشبه : 

[ تنمة ] لو اغثاف الرْصبان فى حفظ المال » فإن احتمل الفسمة يكون عند كل منهما نصفه وإلايتهايآن رمالا 
أو يستودعانه لأن لما ولابة الإيداع بيرى عن البدائع ( قوله ؤوصى الومنى ) أى وإن بعد كا ى جامع الفصولين. 
أى بان أوصى هذا الانی : إلى آخر وهكذ! ( قوله سواء أوصى إليه فى ماله أو مال موضييه ) يوافقه ماف امايق 
جیث قال : وى الرصى وصى ف الثر كتين › وكذا إن أوصى إليه فى إحداهما علائا هنا اه لكرقل رمن 


عه 
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(وتصحقسمته) أى الوصى حال كونه (ائبا عن ورئة) كبار (غيب أو صغار مع الموصى له ) بالثلث(ولا رجوع) 
للورثة ( عليه ) أى الموضى له ( إن ضاع قسطهم معه ) أى الوصى لصحة قسمته حينئذ (و) أما ( ق-مته عن 
الموصى له) الغائب أو الحاضر بلا إذنه (معهم) أىالورثة ولوصغارا زيلعى (فلا) تصح ء وحيتئذ (فير جع الموصى 
له يثلث مابى) من الال (إذا ضاع قسطه) لأنه كالشريك (معه) أى مع الوصى » ولا يضمن الوصى لأنه أمين ۾ 

ر وصح قسمة القافى وأخذه قط الموصى له إن غاب ) الموصى له فلا شىء له إن هلك فى :يد القاضى 
أو أميئه وهذا (ف المكبل والموزون ) لأنه إفراز ( وف غيرهما لا ) تجوز لأنه مبادلة كالبيع » وبيع مال الغير 
لايموز فكذا القسمة ( وإن قاسموج الوصى ف الوصية بحج حج ) عن امیت ( بثلث مابتى إن هلك ) المال ( ف يده 
أو ) فى يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا هما 


المسألة على أقسام أر بعة » لأنه إما أن يهم فيقول جءلتك وصى من بغدى أووصيا أو نحوه أو يبينفبقول فتركقى 
أو يقول فى تركة موصى أو يقول فى الثر كتين » فإذا أبهم أو بين فقال فى التركتين فهو وصى فيبما عندهم ملافا 
الدافمی وزفر » وإن قال فى ترکنی فعن ألى حنيفة روايتان ظاهر الرواية عنه أله يكون وصيا فيهها لأد كام ويه 
تركته كا صرج به فى الاخقيار . وعنهها أبضا روايقان أظورهما أنه يققصر على تركده ؛ وإن قال فى تركة الأرل 
فهو كا قال عندهم کا ف التائرخالية عن شرح الطحاوى وكا برشد إليه تعليل الاختيار إذ ليست تركته تركة الأول 
لاف قوله ترکنی لأن تركة موصيه تركته فتناوها اللفظ فاغدم هذا التحوير فإنه مفرد اه . ويمكن أن مص 
ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة تأءل (قوله وتصح قسمته الخ ) صورته : رجل أومى إلى رجل 
وأوصىلآخر بلاث ماله ولهورثة صغار أو كبارغيب فقاسم الوصى معالموصى لدثائباعي الورئة وأمطاءالثلث وأمسلك 
الثلين للورثة فالقسمةنافذة على الورئة مخلاف العكس وهو مقا#ته مع الوارثنالبا عن الموصى له لأنالورثةوالوصى 
كلاهما حلف هن المت فيجوز أن يكو نالوصى خهماعنهم وقائمامقامهم : وأما الموصى له فايس تخايفةعن ميت من 
كل وجه فلا يكون بين وبين الوصى»ناسبة حتى يكون خصماعنه وقائما مقامه ىنفوذالقسمة عليه » وتمامه ف العناية د 

وذكر الإمام الحبوى عن ميسوط شيخ الإسلام أنه فى الأولى تجوز فى العروضص والعقار او الورئة صغارا 
وإلا فى العروض فقط > :وق الثانية تبطل فيهما كا فى الكفاية والمعراج وغيرهما» وبه جزم اازيلعى . قال 
ف العناية والفرق بين المنةول والعقار أن الورثة او صغارا فللوصى ببعهما ولوكباراً فليس له بيع العقار علهم ؛ 
وله بيع المنقول فكلا القسمة لأنها نوع ببع اه . 

أقول : وهذا إذالم يكن ف التركة دين وإلا فله بيع العقار أيضاءكا سبأنى ثم اعلم ان المرادإفرازحصة الصغار 
دن غيره, أما لو أراد إفراز حصة كل من الصغار عن الآخر لاوز » وسيأنى تمامه آخر الوصايا فى الفروع 
( قوله غيب ) أى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قهستانى ( قوله فيرجع الموصى له بثلث ما بتى ) أى فى أيدى الورثة 
إن کان قائما وإن هلك ف یدہم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضوا وإن شاء ضمن الوصى ذلك القدر لأنه متعد 
فيه بالدفع إليهم والورثة بالقبضى فيضم أيبما شاء زيلعى » وهلا إذاكالت القسمة بغير أمر القاضى » أمالو قسم 
بأمره جاز فلا برجم مسكين ( قوله لأنه كالشريك ) أى لاورثة فيتوى ما توی من الال امش ك على الشركة ویینی 
ما یبش علها زيلعى ( قوله معه ) متعلق بضماع ( قوله لأله أمين ) أى وله ولاية الحفظ زيلعى ( قؤله وصح قسمة 
القاضى ) لأله ناظر فى حق العاجز وإفراز لصيب الغائب وقبضه من النظر فتفل ذلك عليه وصح زيلعى ( قوله 
حج عن المت بثلث ما بتى ) أى من منزل الآمر أو من حيث يبلغ وهكذا إن هلك ثانيا وثالنا إلا أن لایب من 
ثلله ما يبلغالحج فتبطل الوصية کا مر فى ياب الحج عن الغبر ( قوله خبلافا لحما) فقال أبوبوسف إن كان الفرز 
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وقد تقرر ف المناسك لر ولو آفزز اميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موئه لا) بحج عنه بثلث مابق لأنه عينه 
فإذا هلك بطلت : 

( وصح بيع الوصى عبدا من التركة بغيبة الغرماء ) للغرماء لتعلق حقه م بامالية ( وضمن وصى باع ما أوصى 
بببعه وتصدق بثمئه فاح العبد بعد هلاك تمنه) أى ضياعه ( عنده) لاله العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصى 
ر ف التركة) كلها : وقال محمد ف الثلث + قلنا إله مغرو رفكان ديناء حتى لو هلكت التركة أولم تف فلا رجوع 
وف النتى أله برجع على من تصدق علبہم لأن غنمه لم فغرمه عليهم ( کا يرجع ف مال الطفل وصى باع ما أصابه) 
أى الطافل ( من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق ) الال المبييع والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة 
باستحقاق ما أصابه ( وصح احتیاله يمال اليم لو خبيرا ) بأن يكون الثانى آمل » ولو مثله لم جز منية ( وصح 
ببعه وشراؤه من أجنى بما يتغاين الناس ) 


قا الالث بطلت الوصية ولم محج عنه » وإن لم يكن مستغرقا اثلث حج عنه بما بتى من الثلث إلى تمام ثلث 
: وقال محمد : لا يحج عنه بشى * وقد قررناه فى المناسلك زيلعى (قوله لتعاقحقهم بالالبة ) أىلابالصورة» 
لا ببطل المالية لفواتم! إلى -خلف وهو الن » مخلاف العبد المأذون له فى التجارة حيث لا يجوز للمولى بيعه 
ذرمائه دق الاست.ءاء » لاف ما نحن فيه زيلعى ( قوله باع ما أوصى ببيعه ) أى باع عبد » ولو ضرح به 
لكان أظهر لقوله فاستدى العبد ر قوله أى ضياعه ) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم النصدق لما سيق 
(قوله لأنه العاقد ) تعلبل لقوله وضمن وصى ( قوله قلا أنه مغرور ) أى لأن اميت لما أمره ببوعه والتصدق بشمنه 
كأنه قال هذا عبد مذكى عناية ( قوله فلا رجوع ) أى لا على الورثة ولا عل المساكين إن كان تصدق عليهم لأن 
ابيع لم بقع إلا للميث فصار كا إذاكان على اميت دين آخر عناية ( قوله وف المنتتى الخ ) قال فى العناية : وهذه 
الروابة تقالف رواية الجامع الصغير » ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل فى غنم هذا التصرف وهو 
الثوب والفقير نبع اه ( قوله ولو مثلهلم يمر ) هو أحد قولين + قال فى الكفاية : وأشار فى الکتاټ إلى أنه 
لايجوز اه أى حيث قيد الجبواز بالإملاء » وهذا إذا ثبت الدين عدايئة اميت » فلو بمدايئة الوصى يجوز سواء 
كان خيرا لليتم أو شرا له إلا أنه إذاكان خيرا له جاز بالاتفاق » حتى إذا أدرك ليس له نقض ذلك » وإن كانه 
شرآ له جاز + ويضمن الزصى لليذم عندهما » وعند أبى بوس لايجوز إنقانی عن شرح الطحاوى (قوله وصح 
بيعه وشراؤه ) أطلقهما فشمل النقد والنسيئة إلى أجل متعارف لكن من ملىء » فلو مفلس فسيأق فى الفروع 
آخر الوصايا ج قال ف انلحالية :وإذا باع شيثا من تركة الميت بنسيثة » فإن كان يتضرر به اليم بأنكانالأججل فاحشا 
لايمرز اه رملى (قولة من أجنى ) أى عن اميت وعن الودى » فلو باع من نفسه فسبأق > أو باع من لانقبل 
شهادته له أو من وارث الميت لا يجوز + 

قاك فى جامع الفصولين : بيع المضارب من لانجوز شهادته له بمحاباة قليلة لم يجز » وكذا الوصى أو باع 
من هؤلاء » فلو بمثل قیمته جازء . ولو باع وارث مسبج ءن »وره المربض أو شرى منه بقيمته لم يز عند 
ألى حنيفة » ولو بيسير الغين لم جز إجماعا لأله كوصية له ووصى الميت لو عقد مع الوارث يمثل القيمة فمل 
اتليلاف اه + 


[ لنبيه ] قال في الحالية : تيان لسكل منيما وصي يجز لأحد الوصيين الشراء لابه من اوصي الآرلأن 
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اما لايتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية »| فلو باع به کان فاسدا حتى يملكه ااشتری بالقبض قهستافى » 
وهذا إذا تبابيع الوصى للصغير مع الأجنى ( وإن باع ) الوصى ( أو اشترى ) مال اليم ( من نفسه » فإن كان 
وصى القاضى لايجوز ذلك مطلقا) لأنه وكيله ( وإ نكان وصى الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير) وهی قدر 
الاضف زيادة أو نقصا ‏ وقالا : لايموز مطلقا : 

ر وبيع الأب مال صخيز من نفسه جائز بعشل القيمة وبا يتغابن فيه ) وهو اليسير وإلا لا وهذاكله فى النقول» 
أما فى العقار فسيجى» 2 


تصرفات الأوصياء مقيدة بالبيرية والنظر لليأيم > فلو وجدت الليرية هنا من أحدهما لا توجد من الآخر البئة 
فلا يجوز تصرفه اه > 

أقول : هو مشكل لأنكلا منهما أجنى عن الآخر ولم يشتر لنفسه بل ليقيمه فلا تشترط اخيرية فايتأمل » 
الهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه اغير التفقة ونحوها فإنه لابد حينئذ أنيباع بضعف القيمة كايأى وبه يظهر 
التعليل » ويظهر لى أن هذا هو المراد » والله أعلم ( قوله لا يمالا إن ) الصحيح فى تبره أنه مالايدخل تحت 
نقويم المقومين كا فى البحر والمنح وغيرها ( قوله لأن ولايته نظرية ) ولا نظر ف الغبن الفاحش جلاف اليسير 
لأنه بمكن التحرز عنه زيلعى ( قوله کان فاسدا ) هو ثانى قولين حكاهما فى القنية » والأول أنه باطل لا يماسكه 
المشترى بالقبض ر قوله حتى بملكه المشترى بالقبض ) وهل يضمن الوصى الغبن الفاحش الظاهر (1) نعم ط . 

[ تلبيه ] المريض المديون لو باع بمحاباة لاجول يلاف وصيه بعد موته » وهذا من عجيب المسائل حيث 
ملك انلعف الحاباة لا امالك أفاده تى الفصولين ( قوله وهذا إذا تبايع الوصى الخ ) لا حاجة إلبه لتصريح المصنف 
به ط ( قوله وإن باع الوصى ) أى ماله من الیتم ( قوله من نفسه ) متعلق باشترى والضمير للوصى ( قوله لأنه 
وكيله ) أى القاضی وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضنى لنفسهط ( قولهوهى قدرالنصف 
زبادة أو لصا ) الزيادة راجعة إلى الشراء والنتقصص إلى البييع ؟ 

قال الزيلعى : تفسير امنفعة الظاهرة أن يبع ما يساوى خسة عشر بعشرة من الصغير أو يشترى ما يساوى 
مشر بخمسة عش لنفسه من مال الصغير اه : قال فى أدب الأوصياء : وف المنتق وبه يفتى + وف اللحائية :بهذا 
قر الإمام السرخسى فى غير العقار وهى فى العقار عند البعض أن يشترى بضعف القيمة وببيع بنضفها؟ 
وى الحافظية : يجوز بیع الوصى من افسه وشراؤہ إن كان فيهما نفع ظاهر كبيع ما يساوى تسعة بعشرة وشراء 
غشرة بلسعة» 

قلت وأما فى العةار فلا شك أن الحيرية فى الشراء النضعيف وف البيع التننصيف(؟) لأله لاية 
من الغير إلا بالضعف كا مر فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالأقل ؟ وأرى زيادة الاثنين فى ١‏ 
فا عدا العقا ركافيا فى اللميزية لأله الغين الفاحش الذى لايتحمله الناس اه ما أدب الأوصياء ملخصا » وبه عل 
أن عة شرائه غي خاصة ف المنقول فافهم ( قوله وبيع الأب الخ ) مثله ما إذا باعه من أجنى فثلاث ضور 


(1) (فوله الظاهز ئمم) قال غيخنا قد كروا فيما لو أجر متول الوقف بأفل من إجر المفل أنه يعدم أجر المثل مل المستأجر ولا 
شىءعل الناظر فقتضى هذا أن يكون تمام القيمة عل المشترى ولا شىء مل الوسى بل هذا أولى لأن الإجارة بيع المنافع *وهي ليست يمال 
حقيقة و ]نما جوزنا بيمها قضرور فليتأمل اه . 

. (1) (قوله دفي ابيع الننسيف الخ) «ذا غير ملم بدليل التعليل تأملى ام . 
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ر ولو زاد الوصى على كفن مثله فى العدد ضمن الزيادة » وف القيمة وقع الشراء له » و ) حينئد (ضمن ٠‏ 
مادفعه من مال اليتم ) ولواجية 2 

ر و) فا ( لو دقع الال إلى اليتم قبل ظهؤر رشده بعد الإدراك فضاع ضمن ) لأنه دفعه إلى من ليس له 
أن يدفع إليه ر وجاز بیعه ) أى الوصى ( على الكبير ) الغائب ( فى غير العقار) إلا الدين أو خو ف هلاكه ذكرة 
عزى زاده معزيا للخالية > 


فى حم واحد » وهى بيع الأب من لفسه أو من أجنبى » وبيع الوصى من أجنبى ط ت 

قات : وهذا لو الأب عدلا أو مستورا » فلو فاسدا ففى بيعه المتقول روايتان كا سيأنى والشرا ء كالبيع > 
وقال فى جامع الفصولين : للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغين لا بفاحشه اه : 

وفيه : ار باع ماله من ولده لايصير قابضا لولده عجرد البييع » حتى لو هلك قبل القكن من قبضه حقيقة 
الوالد > ولو شرى مال ولده لنفسه لاييرأ عن' الق حتى ينصب: القاضى وكيلا لولده بأحذ القن ثم 
يرده على الأب ديم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحمتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء > ولو وصيا لم جز 
فى الوجهين مالم يقل قبلت » وجاز الأب لا لوكيله ولا للوصى بيع مال أحد الضغيرين من الآخر » وا. وکل 
الأب وكيلين بذلك جاز وى بيع القاضى ذلك خلاف » ولو وکل الأب رجلا بیع ا 
منه لم يبز إلا إذاكان الأب حاضرا ولم يجز للقافى بيع مال اليم من نفسه وعكسه إذ الجواز من القاضى على 
وجه الم ولاچوز حكه لنفسه » بحلاف ماشراه من وصيه أو باعه من اليم وقبل وصيه فإله يجوز ولو وصبا 
من جهة هذا القاضى اه ملخصا ر قوله ضمن الزيادة ) أى إلا إذا أوصى بها وكالت ترج من الئلت ط ( قوله , 
وقع الشراء اه ) لأله متعد فى الزيادة وعى غير متميزة فيكون متبرعا بشكفين الميت به رحمتی ( قوله قبل ظهور 
رشده ) الرشد هو کوئه «صملدا فى ماله کا مر نی الحجر » وقدمنا هناك أن ظهوره بالبينة » ولو ظهر رشده 
وار قبل الإدراك فدذم إليه لايضمن كا فى الحائية ( قوله ضمن) هذا قول الصاحبين بدليل التعليل : وقال الإمام 
بعدم الضيان إذا دفعه بعد خمس وعشرين سنة لن له حينئذ ولابة الدفع إليه ط (قوله وجاز بيغه الخ) بيان الممنألة 
أله إذا لم يكن على اميت دين ولا وصية فإن الورثة كبارا حضورا لأببيع شيثا » ولو غيبا له بيع العروض فقطء 
وإنكلهم صغارا يبييع العروض والعقار » وإن البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده ‏ وعندها يبيع 
اصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار إلا إذا كالوا غيبا فيبييع العروض » وقوهما القياس وبه تأخل » وإن 
كان على امیت دين أو أوصى بدرام ولا دراهم ف التركة والورثة كبار حضون » فعنده بيع جميع التركة ؛ 
وعندهما لايجرز إلا بيع حصة الدين اه ماخصا من غاية البيان عن أنككت الوصايا لأنى الث ( قوله إلا الدين ) 
أى فله بیع العقار » لكنه يوه, أنه مقيد بکون الكبير غائبا ولیس كذلك كا مر . 

وق العناية قيد بالغيبة لأنهم إذااكانوا حضورا ليس للوصى التصرف فى التركة أصلا إلا إذا كان على ا ميت , 
دين أو أوصى بوصية ول تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من ماهم فإنه ببيع التركة كلها إن كان الدين 
حيطا » وبمقدار الدين إن م يحط » وله بيع مازاد على الدين أيضا عند ألى حئيفة خلافا لمما وإتفل اأوصية بمقدار 
الثلث » ولو باع لتنفيذها شيا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع وف الزيادات الالاف االذكور فى الدين اه 
قال في أدب الأوصياء وبقولهمايفتى كذا فى الحافظية والغنية وسائر الكتب اه ومثله فى البزازية , 14 

[ تنبيه ] قال فى القنبة لابملك الوصى بع جزء شائع من دار اليم للنفقة إذا وجد من يشترى جزءا بعينا مها 0 


AD 
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قلت : وف الزيلعى والقهسداق الأصح لالأنه نادر » وجاز ببعه عقار صغير من أجنى لا من نفسه بضعف 
قيمته » أو لنفقة الصغير أو دين اميت » أو وصية مرسلة لا نفاذ ا إلا منه » أو لكون غلاته لاتزيد على مؤاته ‏ 
أو عوف خرابه أو لقصانه » أوكوله فی يد متغلب درر وأشباه ملخصا : 

قلت : وهذا لو البائع وصيا لامي قبل آم أو أخ فإنهما لابملكان بيع العقار مطلقا. ولا شراء غير طعام 
وكسوة واو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز اب نكال ( ولا يتجر ) الوصى ( ف ماله ) 
لأنه تعبيب للباق اه ر قوله الأصح لا ) راجع إلى قوله أو حوف هلاكه ر قوله لأنه ) أى اللاك تادر 2 

قال ف المعراج : وقال يعضوم لاملك وهو الأصح لأن الدار لاترلك غالبا فينبى الحكم عليه لا على النادر اه 
( قوله وجاز بيعه عقار صغير الخ ) أطلق السلف جواز بيعه العقار وقيده المتأخرون بالشروط المذكورة كما فى 
اللدائية وغيرها + قال الزيلعى : قال الصدر الشميد و؛ : أى بقول المتأخرين » وما فى الأشباه من أنه 
لايموز عند المتقدءين سبق قلم فتنبه ( قوله لا من تفه ) قال ابن الكمال : وقولم أجنبى يؤذْن أن بيعه من نفسه 
لايحوز لأن العقار من أنفس الأموال فإذا باع من نفسه فالتهمة ظاهرة اه م 

وفيه أنه إذا كان بضعف القيمة لايتأق معه ااتومة فلعل القيد اتفاقى » يؤيده مافالندية : لو اشترى الوصى 
عقار البقم لنفسه جاز لو خبرا بأن.بأعله بضعف القيمة عند البعض اه أفاده الساحانى » وقدمنا مثله عن أدب 
الأوصياء » وقوله عند البعض قيد لقوله بأن يأخذه الخ لا للجواز كا بعلم ما قدمناه ( قوله أو لنفقة) أى وإث 
كان بمثل القيمة أو بغبن سير ط . 

آقول : وکذا يقال فيا بعده فيا يظهر بدليل جعله مقابلا للأول ( قوله أو دين الميت ) أى دين على ايت 
لا رفاء له إلا بيعه خالية » لسكن يدبع بقدر الدين فقط على المفنى به كا قدمناه وكذا فى الوصية ( قوله مرسسلة ) 
تقدم تفسيرها بااتی لم تقيد بکسر کاٹ أو ربع مثلا » وذلككا إذا أوصى بمائة مثلا ( قوله أو خحوف خرابه ) 
تقدم فى عقار الكبير الغائب أن الأصح أنه لايبيعه لذلك » والظاهر أنه لايجرى التصحي.ح هنا لأن المنظور إليه 
هذا منفعة الصغير ولذا جاز هنا ى بعض هذه الضور مالا يجوز فى صقار الكبير تأمل ر قوله أوكونه فی بد 
تغلب ) كأن اسر ده منه الوصى ولا بينة له وخماف أن يأعذه المتغلب منه بعد ذلك تمسكا بما كان له من اليد 
فللوصى ببعه وإن لم كن لليتم حاجة إلى ثمنه كا فى يوع المالبة ر قوله لا من قبل آم أو أخ ) أى أو وها من 
الأقارب غير الأب والجد والقاضی » ويأنى آخر الباب نمام الكلام فى ذلك ر قوله مطلقا) أى ولو فى هذه 
المستثنيات » وإذا احةاج الحال إلى بيعه يرفع الأمر إلى القاضى ط ( قوله يجوز ) فليس للصغير نقضه بعد بلوغه 
إذ للأب شفقة كاملة » ولم يعارض هذا امع معنى آخر فكان هذا ابيع نظرا للصغير » وإن كان الأب فاسدا 
م يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المنتار إلا إذا باءه بضعف القيمة إذ عارض ذلك الى معنى آخر ٠‏ 
ويجوز بيع منقوله ى رواية وبوضع ثمنه ى بد عدل » وق رواية لا إلابضعف قيمقه : وبه يفتى جامع الفصولين 
وسيأق ف الفروع . 

[ نبيه ) ظاهر كلامهم هنا أله لايفتقر بیع الأب عقار ولده إل المسوغاث المنكورة ف الوصى : ولقل 
الحموى فى حواشى.الأشباه من الو مايا أن الأب كالوصى لايجرز له بيع المقار إلا فى المسائل الله كورة كا أقى 
به الحانوق اه : ثم رأيت فى مجموعة شيخ مشايخنا منلا على العركاق : قد نقل عبارة الحموى المتكورة + ثم قال 
مانصه : وهو خالف لإطلاق ماق الفصول وغيزه ولم يستند الحااوق ق ذلك إلى تقل صمرمح » ولك نإذا صارت 
المسوغات ف بيع الأب أيضاكا فى الوعی صار حسنا مقيدا أيضا لأن الأخذ بالاتفاق أرفق هكذا أفادنيه . 
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أى اليثم ( لنفسه ) فإن فعل تصدق بالربح ( وجاز ) لو اتجر من مال البقم ( يتم ) وغامه فى الدرر ۾ 
قلت : وف الأشباه لامك الوصى بيع غى* بأقل من من المثل لاق مسألة الوصية ببيع عبده من فلان + 
وفيها فى الكلام فى أجر الملل : للمتولى أجر مثل عمله » فلو لم يعمل لا أجر له » 


شيخنا الشيخ محمد مراد السقامينى رحه الله تعالى اھ ( قوله فإن فعل تصدق بالربح ) أى عندهما ويضمن. 
راس الال ۽ وعند ألى يوس.ف يسم له "الربيح ولا يتصدق بشى* خالية > وفيها : ولا عاك إقراض مال اليم » 
فإن أقرض ضمن والقاضى بملكه : والصحيح أن الأب كالوصى لا كالقاضى » واو أخذه الوصى قرضا لنفسه 
لايجوز وبكون دينا عليه . وقال محمد : وأما آنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لابأس به ام : 

وق جعامع الفصولين : القاضى إنما بملك الإقراض إذا لم بود مايشتريه یکون غلة لليتم لا لو ونجده أو وجد 
من ضارب + وف الحاوى الزاهدى : القاضى يأمر الوصى بالاتجار والشركة فى مال اليم دون المعاملة لأجل 
ااربح اه : وأفاد اارملى أن مايفعله بعض جهلة القضاة أنهم يقضون بالربح من غير معاملة فى ماله إذا عومل 
فيه أرلمرةويتندون ف ذلك لن لايعباً بكلامه ف المذهب فهو قضاء بالربا حرم ىسائر الأديان بمجرد خيالات 
فاسدة وهى النظر إلى اليم » وهل فيا حرم الله تعالى نظر ماهذا إلا ضلال بعيد ( قوله وجازالخ ) أفاد أنه لايجبر 
الوصى على النجارة والتصرف بمال البتم » وبه صرح ف ثور العين عن ممع الفتاوى + وقال البيرى : الوصى 
إذا امتنع من التصرف لايجير كا فى اللدلاصة : وفى ال حاوى الحصيرى قال محمد بن مقاتل : ل وكان للميت على 
النامى ديون فليس لاورثة أن يأخذوا الؤصى باستخراج ذلك وقضائه اه م 

[ نتدة ] لو أجره الأب أو الجد أو الوصى صح إذ هم استعاله بلا عوض للتهذيب والرياضة فبالعوض أولى » 
والوصى أو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه ليم » ولو أجر الأب نفسه له صح وله قضاء دينه من مال 
ولده لاف الوصى » وما بیع ماله بدين نفسم‌ماکرهنه به + ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر جاجته 
أو محناجا ولا يضمن ؛ بحلاف الوصى إلا إذا كان له أجرة فيا كل بقدرها » ولیس للوصى ف هذا الزمان أخذ 
ءال اليم مضاربة ولا إقراض ماله » ولو أقرض لا يعد خيالة فلا يعزل بها » وله أن يوكل بكل مايجوزله أن 
يعمله بنفسه » وتمام الأروع ى ۲۷ من جامع الفصولين ( قوله بأقل من ين المثل) لعله محمول على الغبن الفاحش 
وإلا فقدم المصئف صمة بيعه وشرائه با يتغابن الناس فيه ط ( قوله إلا فى مسألة الوصية ببيع بده من فلان) 
مام عبارة الأشباه فلم برض الموصى له يشمن المثل فله الحط اهم ى إلى ةدر ثلث المال . 

قال البيرى : وف تلخيص الكبرى أوصى بأن تباع أمته من أحبت جاز وتجبر ورثته على بيجها من أحبت» 
ولو ألى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال ا موصن أزاد ی الحاوى أنه يكون كالوصية اهمو 
قال أو السعود : وانظر إذا كان جميع قيمتها ترج من ثلث ماله هل تعطى له بدون ثمن » وقول الحاوى يكون 
كالوصية يقعضيه اه : 

أقول : فيه بحث فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها جانا والببع لابد فيه من تن وإن قل » فهو وصية من حيث 
احاباة إلى الثلث لا من كل وجه »وقول الحاوى كالوصية .يقتضيه ‏ حيث أفبكاف النشبيه فتدبر (قوله للمتولى آجر 
مثل عمله) حنى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فما كا ف انحائية وهذا ناظر لم يشغرط 
له الواقف شيثا کا فى الأشباه ‏ + 

أقول : وف تعبيره بأجر المثل إشارة إلى أن القاضی ليس له أن يجعل له أكثر منه » حتى لو جعل له العشر 
"ما هو المتعارفٍ » فإن كان أكثر من أجر المثل برد الزائد كا حققه العلامة البيرى فى كتاب القضاء من شرحه 
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وأما وصى الت فلا أجر لهعلى الصحيح» وهذا إذا عين القاضى لامتولى أجراء فإن لم بعين وسعى فيه سنةفلاشىء 
له وعزاه للقنية ثم ذكرمايةالفه فافهم » وقد مر فى الوقف . وأما وصى القاضى » فإن نصبه بأجرمثله جاز اه : 

وف القهستانى معزيا للذخيرة واو كانوا صغارا وكبارا باع حصة الصغار كما مر » وكذا الكبار على مامر من 
التفصيل . ونقل عن العمادية أن في بيعه للغار وفاء اختلاف المشايخ » وجوازه صاحب المداية 


على الأشباه فراجعه فإله مهم : وأما لو شرط اه الواقف شيئا فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من الموقوف 
كٍِ كا نى البحر ( قوله وأها وصى الميت فلا أجر له على الصحيح ) تعقبه الرملى فى فتاواه بما هر عن جامع 
الفصولينمن أن الوصى لايأ کل هن مال اليم ولو حتاجا إلا إذاكان إه أجرة فيأكل بقدرها . قال 
والبزازية : له ذلك لو محتاجا استحسانا ٠‏ 
وقد تقر أن الأخوذ به الاستحسان إلا فى مسائل ليست هذه متم . ونق ل القنية لابعارض نقل قاضيذان فإنه 
من أهل الترجيح اه ملخصا : وقال فى حاشيته على الأشباه آراخر كتاب الأمانات بعد کلام طويل + ولا يان 
أن وصى اميت إذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لايبر على العمل لأنه متبرع رولا جير على المتبرع » فإذا 
رأى القاضى أن يعمل له أجرة الثل فا المائع منه ؟ وهى واقعة الفتوى وقد أفتيت به «رارااه وبه آفتى 
فى الحامدية أيضا > 


: وق الحانية 


أقول : وعبارة اللحانية وعن نصيز : للوصى أن يأكل من مال اليتم ويركب دوابه إذا ذهب فى حوائج 
البتم : وقال يعضوم : لايموز وهو القياس : وف الاستحسان يجوز أن يأ كل بالمعروف إذا كان ختاجا بقدر 
ماسعى اه : 


أقول تقبيده بالاحتياج موافقا لقوله تعالى ‏ ومن .كان فقيرا فلب كل بالمعروف - لايدل على جواز الأجرة 
لغير اتاج » ويأئى تمام الكلام على الأ كل فى الفروع ولم يذكر ما إذا استأجره ایت : 

وف الحانية : أوصى إلى رجل واستأجره بعانة درم لإنفاذ وصيته » فالوا لايكون إجارة لأنه إلا يمير 
وصيا بعد الموت والإجارة تبطل به بل يكون صلة فبعطى له من الالث : 

قال لك أجر ماثة على أن .تكون وصبى اختلفوا فيه : قال نصير : الإجارة باطلة ولا شى' له ٠‏ 
وقال أبو سلمة : الفط باط والمائة وصية له ويكون وصيا ؛ وبه أخذ أبو جعفر وأبو الايث اه (قوله وهذا) 
أى ثبوت أجر المثل للمتولى إذا عين الخ فاو كأن أكثر فليس له إلا أجر «ثل عمله » ولو أجر المثل أكثر لس له 
إلا ماعين له لرضاه به هذا ماظهر ط ( قوله وسعى فيه سنة ) أى مثلا ط ( قوله فلا شی“ له) لسعيه متبرعا 
( قوله ثم ذكر ) أئ فى الأشباه عن القنية مايخالفه حيث قال إنه يستدق وإن لم يشرط له الناضى ( قوله فافهم ) 
تنبيه على مابين كلاميه من الخالفة أو على اختيارالثانى لتأخره » وبه أفتى فى الميرية ناقلا ع نالبحر أن القم يستحق 
أجر سعيه سواء شرظله أو لا لأله لايقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط اه (قوله وقد مر فى الوقف) 
الذى فى موضعين منه أن له أجر مثل عمله وكأنه استفاد »ن إطلاقه أن له ذلاث وإن لم يشترط له تأمل (قوله جاز) 
فلو أراد أجرة لعمله قبل فرض القاضى ليس له ذلك لشروعه متبرعا كما فى الخيرية ( قوله كاعر ) أى هن أنه 
يبهع المنقول بما فيه دون العقار إلا فى المستئنيات ( قوله على مامر هن التفصيل ) أى *ن أنه يبييع على 
المكبير الغائب فغير العقار إلا لدين ( قوله وفاء ) بالنصب «فعول مطاق : أى بيع وفاء وهو المسمى بيعا ارا 
وبيع طاعة » وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة : قال فى جامع الفصولين : للوصى بيع العقار بيعا بالوفاء » 

( .و - حاشية اين هابدين = ٩‏ ) 
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لأن فيه استيقاءملكه مع دفع الحاجة وإن لغير الوصى التصرف نموف متغلب وعايه الفغوى وتمامهافيا علفت عل 

الملتى رولا يجوز إقراره بدين على الميت ولا بشى" من تركته أله لفلان إلا أن يكون المقر وارئا فيصح ىحصته» _ 

ولو أقر) الوصى ( بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لايسمع ) درر © 
( ووصى أى الطفل أحق بماله من جده 


وقيل لا اه ( قوله لن فيه استبقاء ملكه ) بناء على الصحيح من أنه منزل منزلة الرهن ( قوله وتمامه فيا علقته 
على الملتى ) حيث قال : وإنمالم يحصر التصرف ف الوصى إشارة إلى جواز تصرف غيره كا إذا حاف م 
القاضى على ماله أى مال الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه 
الفترى ذكره القنهستالى ( قوله ولا يجوز إقراره بدين على الميت ) لأله إقرار على الغير منح > فلا يجوز المقر له 
أخذه حتى بقع برهانا ويحلف بمينا ويضمن الودى لو دقع إلى المقر له ط فلولا بيئة له والوصئ يعلم هالدبن 
فاليا (1) اى الحانية والخحلاصة عن نصير أنه إن كان نى التركة صامت يودعه قدر الدين وإلا يبيعه من النركة 
بقدره ثم بجحد الغريم ذلك فبصير قصاصا . قال فى أدب الأوصياء عن الخاصى . : والفتوى عليه © 
وف الحانية أيضا : شبد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت آلف دره, : دك عن أبى سليان أنه قال وسع 
أن بمطبه إلا أن عاف على لفسه الضيان » قيلله فإن كان جارية بعينها بعل أن اميت غصم| منه قال يدفعها 
إلا صار غاصبا ضامناز قوله فر صح‌ف‌حصته) أى يصح إقراره فما فيؤخحذ حع ما أقر به من حصته فافهم 
وهذا ملافا إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه فى ثلث حصته كا تقدم قبيل باب التق فالمرض» وقبل الدين 
كذلك فبلزمه قدر مابخص مةه منه » واخقاره أبوالليث کا ذكره المصنف فى کاب الإقرار قبيل باب الاستثناءم 
[ فرع ] تركة فيه دين م يستخرق قسمت فجاء الفريم فإنه بأخذ م نكل منهم حصته من الدين » وهذا فا | 
أقلم جملة عند القاضى » أما لو ظفر ,أحدم أخل منه جمييع ماىيده جامع الفصولين ( قواه ولو أفر بعين) 
أى فى باد کنا فى أدب الأوصياء وهذا إذا لم تكن من التركة وإلا لايجوز إقراره لقوله قبله ولا بشى ' من _تركقه 
( قوله لانسمع ) لتناقضه لأن إقراره وإن كان لايمفى على غيره فهو بمضى عليه حتى لو ملمكها یوما أمر 
بدفعها إلى امقر له ط ( قوله ووصى ألى الطفل أحق الخ ) الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصى وصيه 
ولوبعد» فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه فإن لم يكن فالقامى ومنصوبه ١»‏ 
ولو أوصى إل رجل والأولاد صغار وكبار فاث بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصى الحد وصى لهم يصح ييعه عليه 
كا صح على أبيه ف غير العقار فليحفظ . وأما وصى الأخ والأم والعم وسائز ذوى الأرحام ف شرح الإسبيجابى 
أن لهم بيع تركة امیت لدينه أو وصيقه نم يكن أحد من تقدم لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ الال 
ولا الشراء للنجارة ولا التصرف فيا بملكه الصغير » من جهة موصي (؟) مطلقا لام بالنظر إليه أجالب العم 
هم شرء مالا بد منه من الطعام والكسورة وبيع منقول ورثة اليم من جهة الموصى لكوله من اللحفظ لأنحفظ 
القن أيسر من حفظ العين اه من أدب الأوصياء وغيره 1 
(1) (قوله لحيل الع) فيه أن الودع والمشترى يملفان حال الود فلا تت اة إلا أن مله القائى مل الحاضل ام 
(۲) (قراه يدضمها إليه) أى ريضين لورئة أرتكايا لأعف الضررين ٠‏ فإنه إن م يدئمها يضمن أيضا ويكون آ٤ا‏ لاف حالة 
للدفع إذ لاثىء فيها إلا الغبان الورثة تأمل اه . kK‏ 
(6) (قوله من جهة موصيهم) امل الصواب زيادة لفظ غير بدليل التعليل و يدلول قوله تم هم شراء مالا بد منه من العام والكسوا 
وبيع منقول ورثة اليم من جهة المرصى اه ي ١ AR‏ 
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وإنم يكن وصيه فالجد ) كا تقررف الجر ف المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين و:نفيذ الوصايا 
لاف الوصى فإن له ذلك انتهى » والله أعلم + 
فصل فى ثهادة الأوصياء 
ر وبطلت شهادة الؤصبين لوارث صغير بمال) مطلقأ ( أوكبير عال المبت وحصت ) شبادتهما ( بغيره) 
أى بغير مال الميت لانقطاع لايتهما عنه فلا تهمة حينئذ كشبادة رجاين لآخرين بدين ألضعلىءبت و) شبادة 
( الآخرين الأولين بمثله فلاف شهادةكل فريق بوصية ألف ) وقال أبو يوسف : لاتقبل ف الدين أبفا » 
وقد تقدم فى الشبادات ر أو ) شوادة ( الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة 


وق جامع الفصولين : والأصل فيه أن أضعف الوصيين(1)ى آقوى الحالين كأنوىالوصيين ىأد هف الحالين 
وأض هف ااوصيين وصى الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغراورثةوأقوى الوصيينوصى الأب والجدوالقاضى 
وأضعف الحالين حال كير الورثة ثم وصى الأم ف حال صغر الورثة كوصى الأب فى حال كبر الورثة عند غيبة 
الوارث فللوصى بيع منقوله لا عقاره كوصى الأب حال كبر هم اه ( قوله وإن م یکن ) أى پوجىد (.قوله کا 
نقرر فى الحجر ) الأولى فى المأذون ط ( قوله ليس للجد الخ ) قال فى اللحانية : فرق أبوحنيفة ب نالوصى وأ الميت 
فلوصى الميت بيع التركة لقضاء الدبن وتنفيذ الوصية وأبو ايت له ببعها لقضماء الدين على الأولاد لا نقضاء الدين 
على الميت . قال شمس الأثمة الحلواق : هذه فائدة تحفظ من الصاف . وأما محمد فأقام اللدد مقام الأب ربقول 
الحصاف يفتى اه .. 

وق جامع الفصولين : للجد بيع العروض والشراء إلا أنه لو باع التركة لدبن أو وصبة لم جز بحلاف وصى 
الأب اھ ( قوله بخلاف الوضى ) أى وصى الأب کا فى أدب الأوصياء » وظاهره أن وصى الجدكا جد ملا بملاث 
ذلك بالأولى تأمل + قال ط : فيرع الغرماء أمرهم إلى القاضى ليبيع هم بقدر ديوتهم وكذا الموصى لم » 
والله تعالى أعلم . 

فصل فى شبادة الأوصياء 

الأولى أن رید وغبر ذلك لأن أ كثر الفصل ى غيره ط ( قوله مطلقا ) أى سواء انتقل إلبه عن اميت أولا ٠‏ 
لأن العصرف نى مال الصغيرالوصى سواء كان منالتركه أو لامنح» فنىشهادتهما إثبات التصر ف و المشوود بهرقوله 
أوكبير بمال الميث ) لأنهما يثبتان ولابة الحفظ » وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولاب |ابهما يجنوله 
فر الأنكار وهذا عنده . وقالا يجوز فی الوجهين : أى فيا ترکه الميت وغيره زيامى ( قوله وقال أبو به مف 
لا نقبل فى الدين أيضيا ) لأن الدين بالموت يتعلق بالأركة إذ الذمة ربت بالموت وهذا لو استوق أحدهاحقه من 
التركة يشاركه الآخر فكالت الشهادة فيه مثبئة للشركة فنققحت التهمة . ولهما أن الدين يجب أىالذمة والاستيفاء 
من التركة ثمرته والذمة قابلة لتقو فلا شركة » وهذا لو تبرع أحد بقضاء دين آحدها ليس الآخر حق 
المشاركة لاف الوصية لأن امدق فيها لايغيت ف الذمة بل ف العين فصاز المال مشتركا ببنبما فأورث شببة اه 
در د قال الشيخ قاسم فى حاشية المجمغ : وعلى قول أنى يوسف اعتمد النسنى والحبوى.. قال المقدسى : إن أراد 
النسى صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد وهو قبوها فى الدين فقط . ثم قال : وينبغى عند الفتوى فى مثل هذا 
إن كان الشهؤد معروفين بالخبر أن يعمل بقول محمد وإلا فبقول أنى يوسف اه ط عن شرح الحموى (قوله بعبد) 

(1) (نوله والأسل فيه آن شمف الرصيين الخ)انظر ماحم ضعت الوصيين ني أضمب المالين تأمل ام 
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لإثباتها للشركة فتبطل ( وتصح لو شهد رجلان ارجلين بالوصية بعين ) كالعبد (وشمد المشهود للم| للشاهدين ‏ 
بالوصية بعين ری ) لأنه لا شركة فلا تهمة زيلعى + ) ٍ 

ر شد الوصيان أن الميت أوصى ,لزيد معهما لغت ) لإثباتهما لأنفسهما معينا وحيلئذ فيضم القاضى ما ثالا 
وجوبا لإقرارهط بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كا تقر ( إلا أن يدعى زيد ذلك ) أى يدعى أنه وصى معهما 
فحينئذ تقبل شهادتهما استحسانا لأنهما أسقطا مؤنة التعبين عنه ( وكذ! ابنا اميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى 
رجل ) لجرهما نفءا لنمہب حافظ لاتركة ( و ) هذا لو ( هو:منكر ) ولو يدعى :قبل استحسانا ( بخلاف شهادتهما . , 
بأن أباهما وكل زيدا بقبض ديونه بالكوفة حيث لاتقبل مطلقا ) ادعى زيد الوكالة أم لا لآن القاضى لابملك 
لصب الوكبل عن المى بطلبهما ذلك بخلاف الوصية + وشهادة الوصى نصح على الميت لا له ولو بعد العزل وإن 
م تخاصم ملت ۾ 

( وضى ألفذ الوصيه من فال نفسه رجع مطلةا ) وعليه الفتوى درر ( كوكبل أدى الأن من ماله فإن له أن 
برجم > ركذالك الوصى إذا اشترى كسوة للصغير أو ) اشترى (ماينفق عليه من مال نفسه) فإنه برجع إذا أشهد 
على ذلك + وف المزازية : إنما شرط الإشماد لأن قول الوصى فى الإلفاق يقبل لا ف حت الرجوع بلا إشهاد 
التبى فليحفظ + 

قلت : لكنق الفنية واللالاصة واللهالية : له أن يرجع بال وإن لم يشهد بغلاف الأبوين » 


أى بوصية عبد ط ر قوله لإثباتها للشر كة ) أى ف المشهود به إذ الثاث محل الوصية فيكون مشتركا بهم معراج 
ر قوله معينا) امم فاعل من أعان ( قوله کا تقر ) أى من امتناع تصرف أحد الأوصياء وحده(قوله استحسانا 
والفياس أن لا تقبل كالأول ( قوله لأمهما أسقطا مؤئة التعبين عنه : أى عن القاضی إذ لابد له أن يغ ثالنا إليهما 
كا مرفيكون وصيا معهما بنص بالقاضى إباء کا إذا مات ولم يترك وصيا فإنه ينصب وضیا ابتداء HN‏ 

أقول : ظاهره أن .هذا الثالث حكر وصى القاضى لا م وصى اليت وأن الشهادة م تؤثر سوى التعيين تأمل» 
وسبأق الفرق بين الوصبين ( قوله نقبل استحسانا) أى على أنه لصب وصى ابتداء على ما ذكرنا في شهادة 
الوصبین زیلمی ( قوله عخلاف شهادتهما الغ ) أى او شهدا حال حياة الأب أن أباهما وکل هذا بقبض حقوقه 
والأنْ غائب وغرماء الأب يمحدون لا تقبل والفرق أنهما لولم يشهدا بذلك لكنهما سالا من الفاهى أن عل 
هذا وصيا والوصى بريد الإيصاءكان للقامى أن يجعله وصيا فهنا أولى » ولو سألاه أن يتفصب وكيلا بقبض 
حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد ذلك فالقاضى لا ينصب وكيلا » ولو لصب هنا إنما ينصب بشهادتهما 
ولا يوز ذلك لأنهما يشهدان لأبيهما ولوالجية ( قوله لا له ولو بعد العزل ) وكذا لا تقبل اليم وهذا لاف 
الوكيل حيث تقبل شهادته لو كله بعد العزل قبل الهص.ومة لأن الوصاية خلافة وهذا لا ثتوقف على العلم خلاصة 
( قوله رجع مطلقا ) قال ف المنح : وقيل إن كان هذا الوصى وارث الميت برجع فى تركة الميت وإلا فلا » وقيل 
إن كالك الوصية للعباد يرجع لآن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدبن » وإن كانت الوصية لله تعالى 
لابرجع » وقيل له أن يرجع. على كل حال وعليه الفعوى كا فى الدرر » وف البزازية هو اهار اه ( قوله فإنه 
يرجع إذا أشهد على ذلك ) يعنى على أله ألفق لير جع وهذا ما مشى عليه المهئف قببل باب عزل الوكبل ( قوله 
لا فى حن الرجوع ) ومثله قم الوقف لأهما يدعيان لأنفسهما دين على اليتم والوقف فلا يستحقائه جرد الدعوى 
كذا فى أدب الأوصياء ( قوله قلت الخ ) نقل فى الشرابلالية عن العادية مآ رافق هذا وما خالفه : ثم قال ؛ فقد 
اضطرب كلام أتمتنا فى الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه فلبحرر ا۶۸ 
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وسيجىء مايفيده فتنبه ( أو قضى دين الميت ) الثابت شرعا ( أوكفنه) أو أدى خراج اليتم أو عشره ( من مال 
نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصمغير ) 


أقول : والتحرير ما فى أدب الأوصياء عن المحيط أن فى رجوع الوضى بلا إشهاد للرجوع اختلاف 
المدايخ اھ ولقل فى أدب الأوصياءكلا من ااقوأين عن عدة كنب وعن اللحانية » فقد اضطر ب كلام الطانية أيضا 
ونقل عن اللالاصة اشتراط الإشهاد حلاف مائقله الشارح عنها : ثم قال : وف المنتتى بالاون : أنفق الوصى من 
مال نفسه على الضبى وللصبى مال غائب فهو متطوع ف الإنفاق استحسانا إلا أن يشهد أنه قرض أو أنه يرجع به 
عليه لأن قول الوصى لايقبل فالرجوع فيشمد لذلك > وف العتابية ويكفيه النية فيا بينه وبين اقه تعالى . وف الحيط 
عن محمد إذا نوى الأب الرجوع ولقد امن على هذه النية وسعه الرجوع فيا بينه ودين الله تعالى » أما فى القضاء 
فلا يرجع مالم يشبد ومثله فى المنتق : 1 

وفيه أيضا : ولو شرى الأب لطفله شيئا يجبر هو عليه كالطعام والكسرة لصغيره الفقير لم برجع أشيد أو م 
يشبد لأنه واجب عليه » وإن شرى له مالا يجب عليه كالطعام لابنه الذى له مال والداز وانخادم رجع إن أشرد 
عليه وإلا فلا : وعن أبى حنيفة فى نحو الدار : إن كان للإبن مال رجع إن أشهد وإلالا »> ون م يكن له مال 
م برجع أشبد أولا: 

وف الخائية : ولو شرى لطفله شيئا وضمن عنه ثم نقده من ماله برجع قياسا لااستحسانا اه : 

قات : فقد تحرر أن ف المسألة قولين : أحدهما عدم الرجوع بلا إشهاد فى كل من الأب والوصى : والئاق 
اشتراط الإشباد قن الأب فقط » ومثله الأم الوصى على أولادها » وعلاوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق 
على الأولاد للبر والصلة لاللرجوع» خلاف الوصى الأجنى فلا يحتاج ف الرجوع إلىالإشباد ؛ وقد علنت أن القول 
الأول استحسان . والثاق قياس » ومقتضاه ترجييع الأول وعليه مثى المصنف قبيل باپ زل الوكيل وهذا كله 
فى الفضاء » والله تعالى آعلم ( قوله وسيجىء ) أى فى آخر الفروع مايفييده : أى يفيد اشتراط الرجوع ف الأبوبن 
بل هو صرح فى ذلك » فإن الذى سيجىء هو مانقلناه ثانيا عن المنتتى ( قوله أو قضى دين اميت ) قال ق.أدب 
الأرصياء : وف اللحائية اشترط الإشباد إذا قضاه بلا أمر الوارث ول يشترطه فى النوازل : وقال وهو امختار» فإنه 
ذكر أن الوصى إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع فى مال اميت وهو الختار فتكون الرواية فى الوصية رواية 
فى الدين لأنه مقدم عليها ووجوب قضاله آكد من لزوم إنفاذها اه وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قول 
کان کقضماء الدين ( قوله أوكفنه ) أى كفن المثل » وقد ذكر المصنف قبل الفصل أنه لو زاد الوصى على كفن 
الال فالعدد ضمن الزيادة وقالقيمة وقع الشراء له ( قوله أو أدى خراج اليتم الخ ) أىخراج أزضه » .وظاهره 
أنه يصدقى بيمينه بلا إشهاد. » وفيه حلاف حکاه فى أدب الأوصياء ( قوله أو اشترى الوارث الكبير ال ) كذا 
ف انلحالية ولصبا أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير مئ مال نفسه لايكون متهاو عا وكان له الرجووع 
ف مال اميت والتركة اه : : 

أفول :نولم يشترط الإشهاد مع أن فى إنفاق الومى خلافا کا مر » ويئيع جريانه هنا بالأولى على أنه قد وقع 
الاخهلاف فى إنفاقه على الصغير نصيبه من الغركة نفقة مثله فى أنه يصدق أم لاقولان حكاهما ازاهدى ف الیاوی 
ثم قال : واتار للفتوى ماف وصايا امحيط برواية ابن اعةعن عمد : مات عي ابنينصغير وكبير وألف درهم 
فأنفق عل الصغير خسباتة نفقة مثله فهو متطوع إذالم يكن وصيا : ولوكان اترك طعاما أو ثوبا وأطعمه 
کر الصغير أو ألبسه فأسفحسن أذ: لا يسكون علي الكبير غران ١ه‏ و 
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آو کفن الوارث المت أو قضی دينه ( »ؤمال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون منطو ها : 

(ولوكفن ا!وصى المبت ءن مال نفسه قبل قوله فيه ) قيل هو «ستدرك بقوله أوكفنه . 

(واو باع ) ااوصی ( ث ن مال اليم ثم طلب منه بأكثر ) ما باعه ( رجع القاضی فيه إل آهل البصيرة) 
والأمانة ا اثنان مهم أنه باع بقيمته » وإن قيمته ذلك لايلتفت ) القاضى ( إلى من يزيد » وإنكان 
الوصى لذلاك ) أى لأجل تلك الزيادة ( بل يرجع إلى 
برها ) عند محمد ( وكى قول واحد فى ذلك ) عندھا 


فى المزايدة يشئرى باکر وف السوق بأقل لاينتقض 


آهل البصبرة › فإن اجتمع رجلان منهم على شی“ ؛ 


ونی جامع الفتاوى واو أزعن الخ الكبيز على أخيه الصغير من نصيبه من التركة » إن كان طعامالم يضمن » 
فى حجره » وف غير ذللك يفهمن إن لم يكن وصيا ١‏ ه ومثله آل النائرخانية » 
وقدم المصنف فى فصل اابيع ن كتاب الكراهية والاسئحانأله جوز شراء مالابد للصغير منه وبيعه لأخ وعم 
رام وملتتط هو أل حجرهم وإجارته لأمه فقط اه ومثله ف الهداية » وعليه فيمكن حمل ماءر عن مد على ماإذا 
م يسكن فى حجره أءل » وعل كل فا فى الحائية مكل إن لم يكن ن الكبيز وصيا فليتأءل ( قواه أو كةن الوارث ٠‏ 
١‏ 

١ 

١ 

1 


وإن کان درام فدكذاك إن 


اميت ) كذا ى | > وصرح فما بأنه برجع على التركه م قلت : وهذا لوكفن المثل كا مر . 
ءاه ووجب كذنه على ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ابرح عل الغالب ع 


زتنييهع او ماتولا د 


تقاضی حاوى الزاهدى . 
: ليستفاد منه أنه لولم يجب عام كثكفين اازوجة إذا صرفه من ماله غير 
0 تسكفرنهاء بلاإذن مطلء:(١)‏ بناء على المفتى به من أنه 
قله 0 قضى دينه ) أى الثابت شرعا وإلا فلا يرجع على الغائب » وإن دفع من النركة 
فلاذائب أن يسارد قدر حص لال لم يغبت شرغاء : وكذا ااوصى ف الدين أو الوديعة ‏ وأما المهر » فإف دخل الزورج 
با منم هنها ٠١‏ جرت الم «جبله والقول ف قدره للورثة » وفيا زاد عليه القول للدرأة نبلالية عن العمادية 
بلنقصااى او ادعى الورثة قدر ٠ا‏ جرت العادة بتعجيله فالقول هم » واوادعوا أزيد عايه فالقول للمرأة ف لى 
اازيادة ( قوله قبل هو «ستدرك ) عبر بقبل لإءكان الفرق بان هامر ىأصل الرجوع وهذا فى قدر القن لو كذبوه 
فيه أفاده ط : وف أدب الأوصياء عن الخلاصة : لو نقد الأن من ماله يعسدق إنكان كفن المثل د وف الوجيز 
لابصدق إلا بيه وار تقددرم) من التركة قواه إلى أعل البصيرة) أى العقل . والذى فى الائية وغيرها إلى آهل 
البصر وهو المناسب هنا : أى أهل النظر» والمعرفة فى قيمة ذلك الشىء ( قوله وإن قيمته ذلك) توضيح لما قبله» 
وأما إذا أخبرا بأن قيمته أكثر ما أخذه المشترى فهو باطل . قال فى أدب الأوصياء عن الجواهر : باع ااواصى 
ضيطة للدين فين أن قيمتم! أكثر فالبيع باطل ولا يحتاج إلى فسخ الحاكم فلو باعها ثالبا شمن الال صمح الببع 
الثانى | ه وقدم الشارح أن البيع فاسدوهو أحدالقواين وهذا حي ثكان بغین فاحش كادر ( قول لايلعات القاذى 
إلى من يزرد ) لأن الزبادة قد تسكون للحاجة لا لأن القيمة أزيد مما باع به الوصى ٠‏ حى لايجوز البيع إن كان 
النقص فاحشا أدب الأوصياء ( قوله لا ينتقض بيع الوصى لذلك ) أى لامك بانتقاضه جرد تلك الزيادة 


نال الرملى فى 


الزوج بلا إذنه أو | 


(۱) (قوك بلاإذن_طاقااخ )أىسواء كفن كفن الال أ ذادملوه يخلاث غلة فيرها ذإنه رر جع الوارث بكفن المثل لالزيادتكاق شاع اهر 

(؟) (فرادراو نقده الخ) امل والعبارة قطارهو جراب لو وأسل الكلام رلو نقده مزالتركة يصدق هذا هر الموافق لمرو ٠‏ 
المنقول عن الأئمة » 1 کون لر وصابة ريكون الممني والنقه من الثركة كالنقه IEE e‏ ا 5 
هذا ماظهرل فليدرر أم . 1 
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“كا فى التزكية > وعلى هذا ق الوقف إذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد فى الأجر الكل قى الدرر 
معزيا للخانية » 

[ فروع ] يقبل قول الوضى فيا يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا فى ثنقى ءشرة مسألة على ماف الأشباه : ادعى 
قضاء دين الميت» وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ناء أوأن اليم استبلك مالا آخرفدفع ضمانه» 
أو أذن له بعجارة.فركبه دیون فقضاها عنه » أو أدى خراج أرضه فى وقت لايص لح لازراعة > 


لاحتيال أن ماباعه به هو قيمته فلذ قال بل برجم الخ فافهم قال ط : ولوقال بعد قوله.ثم طلب منه با کدثر تماباعه 
أوكان فى المزايدة يشترى بأكثر » وف السوق بأقل لكان أخصر ١ھ‏ , 
[نعمة ] قال فى أدب الأوصياء: باع الأبمال طفله ثم ادم فيه فاحش الغين متسمع دعواه فينصب الاک 
قبا ن المبى فيدعيه عل المشترى وهذا إذا آقر الأب بقبض شمن امثل أو أشهد عليه فى المبك ,» أما إذا م يقر 
به وم يشهد عليه أو قال بعته وم أعرف الغين أو قال كنت عرفته ولكن لم أعرف أن الع لايجوز معه فحينئد 
له أن يدعى بعده الغين » ولو بلغ اليم فادعى كون بيع الأب أو الوصى بفاحش الغهن وأنكر المشترى ذلك 
يدم الال إن لم تسكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر والاصدق المشئرى » ولو برهن كل مهما فبينة مثبت الزيادة 
أولى ١‏ ه ( قوله يقبل قول الوصى الخ ) قال فى الأشباه : يقبل قول الوصى فيا يدعى من الإثقاق بلابيئة إلا فى 
ثلاث : الإنفاق على رحمه » وخراج أرضه » وجعل عبد البق | ۾ ملخصا ثم قال : والحاصل أله يقبلي قوله 
فيا يدميه إلا فى مسائل الخ فا مناسب للشارح حلاف قوله من الإنفاق : 
[ تنبيه ] ف الدخيرة ينبغى للوصى أن لايضيق على الصغير فى النفقة بل يوسع عليه بلا إمنراف وذلك يتفاوت 
بقلة ماله وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب جاله . 
وف شرح الأصل لشبخ الإسلام : كبر الصهار واتهموا الوهى وقالو إناك أنفقت عابنا من الربح أو تبرع بها 
فلان يجب على الوصى الهين على دعواه إلا ذا ادعوا ما يكذبهم الظاهر فيه كأن يدعوا مالا يكنى مثله مثلوم فى 
مثل المدة في الغالب » وهذا إذا ادعى نفقة المثل أو أزيد بيمير وإلا فلا يصدق ويضمق » مالم :يفسر دعواه 
بتفسبر دمل كقواه اشتريت هم طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالنا فهلك فرصدق بيمينه لأنه أدين اه ملخصا 
من أدب الأوصياء ( قوله ادعى قضاء دين الميت ) شروع فى الاثنتى عثيرة مسثلة والظاهر أن المراد ببذه المسئلة 
ما ذكره في الأشباه قبل مسرده المسائل حيث قال وى جامع الفصولين : قفنى وصيه دينا بغير أمر الفاضى فلما 
كبر الم أنكر دينا على أبيه ضمن وصنيه ما دفعه لو لم يمد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأججنبى ٠‏ 
فلو ظهر غرم آخخر بغرم له حصيه الخ وإلا فلو أقر به .الوارث. وادعى الوصى أداءه من النركة صدق ( قوله 
أو ادعى الخ ) قدمنا عن أدب الأوصياء آنه فى الكهالية اشترط الإشهاد ولم يشترطه فى النوازل » وانظر ما فائدة 
قوله بعد بيع التركة ولعله انفاق لأنه قبله كلك بالأولى ر قوله أو أن اليم استلك مالا آخرالخ ) الذى فى الأشباء 
مال آخر بالإضافة 
وصورتها قال له : إنك اسثبلكت مال فلان فى صهرك فأديته من مالك فكذبه وقال لم أستهلك شيثا فالقول 
نم والوصى ضامئ إلا أن يبرهين کا فى أدب الأوصياء (قوله أو أدى خراج أرضه الخ) وكذا إذا ادعىالوصى 
أن أبا اليم مات من منلد شر سنن وأنه دفع حراج أوضه تلك الد وقال اليم م بعت آنى إلا من منذ سنهين ۾ 
وأجموا على أن الأرض لوكالت صالحة لنزراعة يوم اللعبومة يكون القول للوصى مع إمينه بعنى والفقا على 
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أو جعل عبده الآبق أو فداء عبده الجانى أو الإنفاق على محرمه أو على رقبقه الذين ماتوا أو الإنفاق عليه نما فى ذمثه 

وكذا من مال نف حال غربة ماله وأراد الرجوع أو أنه زوج اليم امرأة ودنع »رها من ماله وهى ميقة + 
الثالية عشرة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا والأصل أنكل شی“ كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه 

بوطة ف الأشباه : 1 


ومالا فلا ينصب القاضى وصيا فى سبعة مواضع 


الوقت الذى مات قي أبو اليتم كا يفهم من عبارة شرح تنوبر الأذهان عن التاترشانية اه أب والسعود » 
وظاهر قوله لوكانت صالحة لازراعة يوم الاصوءة أنها لولم تكن صالحة لازراعة يوم الصومة فلا بد له من 
الببئة لأن الحال نى الأول شاهد له بخلاف الثانى » وعايه فقول ااشارح فى وقت لا يصلح للزراعة ليس متعلقا 
بأدى بل هو متعاق بادعى مقدارا : أى ادعى أداء خراج أرضه الخ وإلا نای مامر معنامن أنه يقبل قوله فى أداء 
خراجه لكنه حمول على هذا ااتفصيل » فتنبه ١‏ قوله أو جعل عبده الآبق ) هذا على قول محمد: أما على قول 
ألى يوسف فيقبل قوله بلا بيان » وجزم بالأول فى الولوالجية » ولم بحاك الصدرالشويد فيه خلافا قال فى الخلاصة 
وقبل إنه على الالاف اه . 

وأحدوا على أن الوصى لو استاجر رجلا أبرده أنه يكون مص دقا كما فى امكانية وفى الأصل وغيره : لوقال 
ه فى أدب الأوصياء . أقول وظاهر هذا ترجيح قول 
محمد تأمل ( أو له أو فداء عبده الجانى) ف الكافى : او قال أديت غمان غصبك أوجنايتاك أو جنابة عبدك 
فلا يصدق بلا بينة أبو السعود . أقول ظاهره ولو أقر اليم بالجناية تأمل.( قوله أو الإنفاق على رمه ) فى اخانية 
قال الوصى : فرض القاغى لأخياك الأعى هذا نفقة فى مالك كل شهر كذا درهما فأديت إليه ذلك منذ عشر 
سنين وكذبه الابن لا قبل قول الوصى إجماعا ويكون ضامنا لامال مالم يقم البينة على فرض القاضى وإعطاء 
اللفروض الخ | ه وعاله فى شرح الحمعبأنه ليس من حوائج اليأيم وإنما يقبل قوله فا كان من حوائجة اهء فينبغى 


أديت من مال نفسى لأرجع عايلك لم يصدق إلا با 


أن لا دكون نذةة زوجته كذلك لأنها من <وائجه » وتمامه: نى الأشباه.( قوله أو علىرقيةه الذين ماتوا ) هذا قول , 


محمد : وقال أبو يوسف : القول للوصى 7 

وأجمعوا أن ااعبردى لوكانوا أحياء فالقول لاوصى» وهل بحلف؟ خلاف منم من قاللايحلف إذا لم تظهر منه 
الحيائة : ونقل البيرى عن البز فال : إنكانءثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصى 
وإلا فلا أبو السود ( قوله أو الإنفاق عليه ) قدءنا اكلام فى ذلك » وقوله ممافى ذمته ليس ف الأشباه » واحترز 
به وبا بعده غما او أنفق »ن ءال اليم فانه يصدق ف فقة مله كا قدمناه عن شرح الأصل » وقوله حال غيب 
ماله : أى مال اليم 0 ويعلم »نه حال حوره فى الأولى 8 

وف أدب الأوصياء ويقبل قول الوصى فيا يدعيه ءن الإنفاق على م وعلى امواله من العبيد والضياع 
والدواب ونمو ذلك إذا ادعى اينف على مشلومفىتلاك المدة لأنه قائم»تام الموصى أو الفاضى ١ه‏ ( قوله أو هى ميف ) 
يفهم منه أنها لو كانتحية أو ءيئة لكن أقر لايم وبيج أنه برجع تأمل ر قوله الثائية عشرة الخ ) ف شرح 
الطحارى تصرف الوصى أو الأب مال اليثم فربيح فتال كنت مضاربا لايكون له من اازببع شىء إلا أنيشبد 
عند التصرف أنه يتصرف فيه بالمضاربة وهذا فى القضاء أما ف الديائة محل له أخذ ماشرط من الربسح وإن لم يشهد 
عليه أدب الأوصياء » وقدءنا أنه ليس للوصى فى هذا الزنان أخذ مال اليم عضاربة ( قوله فإله يصدق فيه ) ای 
بيمينة إذالم يكذبه الظاهر هوی وبيرئ عن صلح ااولوالجية ط ( قوله بدوطة فی الأشباه ) أى فى كناب القضاء 
وقد ذكر الشارح منها ثلاثة + قال فى الأشباه : وذها إذا کان للميت ولد صغير » وفیا إذا اشترى من «ورثه شينا 
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منها ذا کان له دين أو عليه أو اتنفيذ وصيته . 

وزاد فى الزواهر موضعين آخرين : 

اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضى وصيا لیر ده عليه » وإذا احتييج لإثبات حق صغير 
أبوه غائب غيبة منقطعة ينصب وإلا فلا وعزاهما لجمع الفتاوى . 
وأراد رده يعيب بعد موته » وفيا إذاكان أبو الصغيز مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ » وذكر فى قسمة الولوالجية 
موضعا آخر ينصيه فيه فلبراجع اه . والذى فى الولوالجية هو مالو ترك ضيعة بين صغير وغائبين وحاضرين بلع 
أحدها لصببه لرجل فظاب القسمة فيجعل القاضى وكيلا عن الغائبين والصغيز( قوله منها إذاكاذله دي نأو عليه ) 
أى ليكون صما فى الإثبات والدفع والقبض ( قوله ليرده عليه ) أفاد أن المراد أن ينصبه وصيا فى خصوص الرد 
لامطلقا لأن الولاية فى غيره للأب » وسيأتى أن وصى القاضى يقبل التخصيص ( قوله غيبة منقطعة ) بأن كان 
فى بلد لانصل إليه القوافل كما قدمناه . 

[لنمة ] زاد الحموى وغيره مسائل أيضا : 

وهنا لو ادعى شخص دینا والورثة كبار غيب فی بلد متقطع عب باد المدوى لاتانى ولا تذهب القافلة إليه : 

ومنها لو قال الوارث لاأقضى الدين ولا أبيع الركة بل آمل التركة إلى الدائن نصب القاضى ٠ن‏ يبيع التركة : 

ومنها لو استحق المبيع فأراد المشترى أن برجع بشمنه وقد مات بائعه ولا وارث له ينصب عنه وصى لبجم 
المشترى عليه . 

ومنها لوظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيعا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضى ويا ليرجع هلبه 
المشترى ويرجع هو على بائع اميت . 

وم نپا لو کان المدعی عليه مع کونه أخرص أضم وأعى ولا ولى له © 

ومنها لو شرى الوکیل فات فلم و کله الرد بعبب » وقيل لوارثه أو وصيه » فلو م يكن فلمو كله على رواية 
بى الليث » وف رواية ينصب القاضى وصيا للرد . 

ومنها لو مات الوصى فولاية المطالبة فيا باع من مال الصغيز لورثة الوصى أو وصية » فلو لم يكين نصب 
القاضى وصيا . 

ومنها لو أنى المستقرض بالمال ليدفعه فاختنى المقرض فالقاضى ينصب قيا يطلب المستقرض لبقبض الال . 

ونما كفل بنفسه على أله إن لم بواف به غدا فدينه على المكفيل فتغيب الطالب ف الغد ينصب القاضى وكيلا 
انه وبسم إليه المديون 5 

ومنها لو غاب الوصى غادمى رجل على المت دينا ينصب القاضى خصما عن الميت اه ملخصا والمراد 
بالغيبة المنقطعة ٠‏ 

أقول : ويزاد ماهر أول باب الوصى دن أله لو أوصى إلى صبى أو عبد غيره أوكافر أو فاسق بدكم القافى 
بغيرههم » ومالو أوصى إلى اثنين فات أحدهما وم بوص إلى غيره فيهم القاضى إايه غيره » وما لو عجز الوصى 


عن الوصاية ؟ 
ومنب ماقدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لايبرأ عن ان حتى ينصب القاضى وكيلا لولده ,أل الن ثم رده 
على الأب . 
٩۱ (‏ - حافية ابن مابدين = ٩‏ ) 


Marfat.com 


-0 = 


ودى القاضى كوصى اميت إلا نى ثمان .: ليس أوصى القاهى الشراح ,لتفسه » ولا أن بيع من لانقبل 
شہادته له » ولا أن بقبض إلا بإذن مبتدإ ءن القاضى ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما » ولا أن يجعل وصيا عند 
عدمه » واو خصصه القافى تخصص » 


وءنها مالو صدق الوصى مدعى الدين لايصح بل ينضب غيره ليصل المدعى إلى حقه كنا قدمناه عن 
الولواجية : 
ومنها إذا أسلمت زوجة انون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضى وصيا يقضى عليه بالفرقة كما 
تقدم فى لكاح الكافر > 
وما نصب الودى عنالمفقود . 
وما إذا ادعى الوصى دينا على الميت ينصب القاضى وصيا للميت فى مقدار الدين الذى يدعيه ولا رج 
الأول عن الوصابة » وعليه الفتوى كا فى المندية فقد بهت سبعة وعشرين والتتعتع بن الحصر ( قوله إلا فى تمان) 
بزاد عامها ئاسءة نذكرها قريبا : وعاشرة هى أن وصى القاضى لو عبن له أجر المثل جاز » لخلاف وصى الميت 
فلا اجر له على الصحيمح كا قدمه عن القنية » وقدمنا اكلام عليه ( قوله ليس اوصى القاضى الشراء لنفسه ) 
أى من مال البابم ولانيع مال نفسهمنه مطلقاء لاف وصى الأب فرجوز بشرط منفعة ظاهرة للم كا مر فى ال 
ی هذا الومى من القاضى أو باع جاز حوى عن البزازية ( قوله ولا أن ببيع الخ ) للنبمة » واقنصر على 
البيع ٠‏ والظاهر أن الشراء مثله ط ر قواه ولا أن يقبض الخ ) أى أو نصبه القافى وصيا ليخاصم عن الصذير من 
كان يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض إلا بإذن مبتد[ منالقاضى بعد الإيصاء إن لم يكن أذن له به وقت 
إذاء بالشصرءة لأنه كالوكيل » والفتوى على قول زقر أن الوكيل باللاصوءة لايلاك القبض » لاف وصى ايت 
فإنه كه بلا إذن لأن الأب جعله خلفا عن نفسه فكان ريه باقيا ببقاء خلفه » واو كان باقيا حقيقة لميكن 
لافاضى التصرف ف ماله فكذا إذاكان باقيا حكا كاقااء االحصاف وهذا يفيدالقطع بأن وصى الميت لايئعزل بعزل 
الناضى . قال البيرى : وأفاد أن القاهمى ليس له سؤال وصى الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه فى أمرها 
لاف وصى الفاضى وتمامه فيه اه ماخصا من حاشية أنى السعود » وما ذكره البيرى بزاد على الان مسائل 
المذكورة ( قوله ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما ) أى لأى عمل كان » وهذا عزاه فى الأشباه إلى القنية م 
أقول : بشكل عليه ماقدمناه أنه بمللك إيجاره من لا وصاية له أصملا وهو رحمه الحرم الذى هو فى حجره 
تأمل » وينبغى أن يسنثى تسليمه ى حرفة + 
ونی أدب الأرصياء للومى أن يؤجر نفس اليم وعقارانه وسائر أمواله ولو بيسير الغين » وإذالم يكن أبوه 
حائمكا أو حجاما لم يكن من يموله أن يسلمه إلى الحائنك أو اجام لأنه يعير بذاك وتمامه فيه ( قوله ولا أن يجعل 
وصبا عد عدمه ) أى موت . قال فى الأشباه : : وضى القاضى إذا جعل وصيا عند موته لأيصير الثانى وصيا » 
لاف وصى اميت كذا ى التعمة اه . ثم تقل عن اللحائية مانصه : اأوصى للك الإيصاء سواء كان وصى اميت 
, أو وصى القاضى اه ومثله فى القنية من صاحب اليط » ويأقى التوفوق ( قوله وأو شهصة القاغى غمص ) 
لأن نصب القاضى إياه قضاء والقضاء قابل للتخصيص » ووصى الأب لايقبله بل يكون وصيا فى بع الأشياء 
لقهامه مقامه بهرى عن البزازية . / 
قلت : أو لأن وصى القاضى كالوكيل كا مر فيتخمص » بحلاف وهى الأب : 
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ولو هاه عن بعض النصرفات صح نهيه » وله عزله واو عدلا بخلاف وصى الميت فى ذلك كله . وفى الراتة : 
وصى وصى القاضى كوصيه لو الوصية عامة انتبى » وبه يحصلالتو فيق وف الفتاوى الصغرى : تبرعه ى٠رضه‏ 
إنما ينفذ من الثاث عند عدم الإجازة إلا فتبرعهق المنافع فينفذ من الكل بأن جر بأقلمن جر ا مللا مات طل عو ته 


وف حيل التائرخانية : جعل رجلا وصيا فيا له بااكوفة وآخر فيا له بالشام وآخر فها له بالبصرة فعاده 
كلهم أوصياء ف الجميع » ولا تقبل الوصابة التخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل تعم . وعلى قول أقیوسف 
كل وصى فيا أوصى إليه » وقول محمد مضطارب والحبلة أن يقول فبا لى بالكوفة خاصة دون ماسواها ؛ 
ولظر فيها الإمام الملوانى بأن تخصيصه كالحجر إذا ورد على الإذن العام » فإنه لو أذن لعبده ف التجارة إذنا عاما 
ثم حجر عليه فى البعض لايضح وبأنهم ترددوا فیا إذا جعله وصيا ف له على الناس ولم يجعله فوا للناس عايه » 
وأكثرهم على أنه لابصح » فى هذه الحيلة نوع ية اه ملخصاء ويؤيده نظر الحاوائى ماف اللحانية قال: أوصيت 
إلى فلان بنقاضى دينى ولم أوص إليه غبر ذلك ٠‏ وأوصيت يجميع الى فلانا آخر فكل منبما ومى ف الأنواع 
كأنه أوصى لما اه ويؤبده أيضا إطلاق قرحم وصى ايت لايقبل التخصيص ومفاده أنه لا.تخصه ورد تعدد 
لكن فى اللحانية أيضا عن ابن الفضل: إذا جعل وصيا على ابنه وآخر على ابئته أو أحدهما في :اله الحاضر والآخر 
ف ماله الغائب » فإن شرط أن لايكونكل وصيا فيا أوضى به إلى الآخر فكما شرظ عند الكل ولا فعلى 
الاختلاف » والفتوى على قول ألى حنيفة اه ولعل ماني اللخائية أو لا مبنى على قول الحلوانى فتأمل . 

آفول : وما يجب القلبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه اناير مثلا صار وصيا هاما 
على أولاده وترکته » وإن أوصى ف ذلك إلى غيره على قول ألى حنيفة المفتى به هلا يتل تصرف أحدهما بانفراده 
والناس عنها فى زمائنا غافلون وهى واقعة الفتوى . وقد نص علبها فى اللانية فقال : واو أودى إلى دحل بين 
وإلى آخر أن يعئق عبده أو ينفذ وضيته فهما وصيان ىكل شی“ :ده . وقالا : کل واحد وصى على ١ای‏ 
لایدخل الآخر معه اھ ( قوله ولو نباه الخ) هذه راجعة إلى قبول التخصيص وهدمه أشباه ( قوله وله عزله الخ) 
هذه المسألة الثامئة »-وقدم الشارح أول باب الوصى تقيبده با إذا رأى القاضى المصلحة فراجعه ( قوله ومى 
وصى القافى الخ ) أى إذا أوصى وصى القاضى عند موته إلى آخر صح وصار الثانى كالأولاو وصاية الأول 
عامة ( قوله وبه يحصل النوفيق ) بأن يحمل قوله المار ولا أن يجعل وصيا عند عدءه على ما إذا كانت الوصاية 
خاصة ٠‏ وكذا يحمل ماقدمناه عن اللحالية والقنية على ما إذا كانت عاءة فلا تتنافى عباراتهم فافهم ( قوله بأن 
أجر الخ ) ليس هذا من كلام الفتاوی الصغرى » وصواره الزيلعى فىكتاب الخصب بأن أعار من أجنى . وقال 
فى الأشباه : والمنصوص علبه أنه إذا أجر بأقلءن أجر الال فإنه ينفذ من الجميع اه . وأيضا إذا جازت الإعارة 
فالإجارة أولى » وهثلها ما إذا أوصى بسكنى داره وخدمة عبده فإن الذى يعتبر من الااث دو رقبة الدار والعبد 
دون السكنى واللخدمة كنا مر فى عله فليس المراد الحصر رقوله لأنها تبطل #وته الخ) كذا ذ كره فى شرح الوهبالية 
والأشباه جوابا عن قول الطرسومى إن هذه المسألة خالفت القاعدة ذإن الأصل أن المنافم تجرى مجرى الأعيان » 
وف الببع يعتبر من الثلث اه . 

+أقول(1): والدى يظهر لى أن الأولى الاقتصار على الجواب الثانى » وهو أن ف المسألة روايتين لآن المنفعة 


)١(‏ (قوله أفول الخ) بحثفيه شينا بأ الغرض لطر سوءى طلب وجه اقراوية القائاة بخروج المنافع من الكل وحرئئة لا يشفمه 
الجراب الثافى » وقوله لأن المنفعة الخ رد هذا مولانا أيضا بأذنحط الراب نما هوقوهم فلا إسرار والوسية بالسكنى لاضرر فيها مل 
الورثة وإن اعتبرنا المنفعة من يع امال لأنه يشترط خروج الرقهة منه وتوضيحه أن من القواهد تبعرة المنافع الأمياد فا بال المكثي حت 
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فلا إضرار عل الورثة وى حيانه لاك للم » لكن فى العادية أنها من الثلث فلعله روايتان . : 

باع مال اليم أو ضيعته والمشترى مفاس يؤجل ثلاثه آبام » فإن نقد وإلا فسخ » فإن ألكر الشراء وقد 
قبض برفع الوصى الأمر للحالم فيقول إن کان ہد کا بیع فقد فسخته قبل الوصية ثم أراد عزل نفته لم يجز 
إلا عند الحاكم : 
ف الوصية بالشكى وائلادمة لاتعتهر من الثلث مع أنها باقية بعد لاوت » ففيه إيهام أن بطلان الإجارة مبب 
لاءتبار الوصية من الكل وليس كذلك كا علمت تأمل ( قوله فلا إضرار على الورثة ) أى فعا بعد الموت لن 
الإجارة لما بطلت صارت المنافع ملكهم ( قوله وف حياته لا ملك لهم ) أئ فا استوفاه المستأجر قبل الموت 
لا إشرار عليهم فيه أبضا » وبه شقط ما أورد عليه أنه لو آجر ما أجرته ماثة مثلا بأربعين وطال مرضه حنى 
استوف المتأجر المنفعة فى مدة الإجارة » فإنه إن زاد على الثلث كان إضرارا بالورثه اه فافهم ‏ 
ما يحرى فيه الإرث وهو الأعيان ولايتعلق 


وفى شرح البيرى عن مزارءة الحيط : حق الغرماء والورثة بتماق 
انين لينفقل بالموت الهم من جهة 


با لايجرى فيه الإرث كاانافع وما ليس بال » لأن الإرث يجرى فها 


اميت والمنافم لانبتى زمانين اه . 

واعترض البيرى هذا الحصر بأنه فى حير المنافع لأن العفو عن القصاص بالنفس ليس بمال » وهذا صح 
مثو اربش عنه من جميغ المال اه وأقره أبو السعود : أقول : وهذا عجيب » فإن ذلك مؤيد للحصر لامانع له 
فتدبر ( قوله لكن فى العبادية أنها من الثاث ) ومثله فى النئف کا قدمناه ى باب العتق فى المرض عن القهسهانی 
وقادمنا هناك عن الوهبالية الجزم بالأول ( قوله أو ضيعته ) عطف خاص على عام ( قوله يؤجل ) أى يؤجله 
الاك "كا فى أدب الأوصياء » وانظر هل يطالب يكفيل إذا خشى المرب أو يفسيخ حالا إذا لم ينقد الم حرره 
اقلا ( قوله وقد قبض ) الظاهر أله إذا م يبض كذلك لأن اراد فسخ العقد ط ( قوله فيقول) أ الحاكم بعد 
أن حلفه فحلف : قال نجم الدين الخاصى : ويموز مثل هذا الفسخ وإنكان تعليقا بلمخاطرة » وإثما يحناج إلى 
فسخ الما كم لأن الوصى لو عزم على ترك الخصومة بعد إنكار المشترى البيع يكون فخا فى حكر الإقالة فلز م 
الوصى كا لو تقايلا حقيقة »أما إذا فسخه الها كر لايلزم المبييع عليه بل برجع إلى ملك اميت لكمال ولاية الفاضى 
وشمرها » ومثله فى اللحالبة أدب الأوصياء + 

[ تنبيه ] لو استباع مال اليم الأملاً بالألف والأفاس بالألف واللدمدماثة ببيعه الوصى ءن الأملا ولا يلعفت 
إلى زيادة الأفلس حذرا من التلف كا فى اللهانية وغيرها أدب الأوصياء ( قوله لم يمر إلا ءند الحا ) ذكر ذلك 
فى البزازية فی منصوب القاضی كا قدمئاه ءنها فى أول باب الوصى : وأما وصى اليت » فقد مر فى المثن أله 
لايصيج رده بعد قبوله بغيبة اميت لثلا يصير مغرورا من جهته # 

وف البزازية عن الإيضاح ٠‏ أراد عزل نفسه ل جز إلا عند الحاكم » الأله التزم القيام فلا لك إخراجه 
إلا عضرة الموصى أو من يقوم مقامه وهو من له ولاية النصرف ف مال اليثم » وإذا جضر ند اللماكم فيئظر 
عد ل تتبع الدار ؟ فإه او أومى بمين الدار امثير وا خروجها من الالث » ولو أومى بسكن ل يعيروا ذلك ٠‏ ركذا لو ساج بيع 
الدار حال المرف سأمتيروا روج المحاياة من القلث »ولو حابي فى الإجارة لا ٠‏ 

وا جواب أنالالهإذا تصرف فيماهوملكه كانسةأن باد صر ف لما أنه لاجر مل الماك ى أملاكهم زلا انمو جدوا ف باش العم رات 
إضر ارا بالررئةفحجر وا عافثبت الجر ملي الضشرورة واكابت بها لاوم له و لايستتيع عصوسا ورصف هلا الأه لمعل بعلة, هى الفر د 
فيدار الحم مع هذه الملة فإذا و جات تلك فى الفرع لزمت تبعيته لأصله وإلا فلا ,في مسئلة لالرسية بالسكي لاإ راز بعد اعقبار رع 
ألرقية من الدلث رفي مسئلة الإجارة لا إسرار جيث تبطلى بالوت اه , 
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دقع لليتم ماله بعد بلوغه وأشهد اليم على نفسه أنه لم ببق له من تركة والده لا قلیل ولا كثير ثم ادعى شيئا 
فى يد الوصى أنه من تركة ألى وبرهن تسمع + 

لاوصى الأكل والركوب بقدر الحاجة ٠‏ قال تعالى- ومن كان فقيزا فليا كل بالمعرؤف - له أن ينفق 
فى تعلم القرآن والأدب إن تأهل لذلك » وإلا فلينفق عليه بقدر ما بتعا القراءة الواجبة فىالصلاة مجتبى : وفيه : 
جعل لاوصى شرا م يتصرف دونه » وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اثفاقا لا »اله على 
الأكثر : وفيه : بمللك الأب لا الجد عند عدم الوصى مايملكه الوصى ٠‏ 


0 ا‎ a EES 
فى حاله » إن مأءونا قادرا على التصرف لايغرجه لأنه التز م القيام ولا ضرر لاوصئ فى إبقائه » وإن عرف عججزه‎ 


وكثرة أشغاله أخرجه لاضرر.ق إبقائه واعدم حصول الغرض منه لقلة اهتامه بأدوره بعد طلب العزل اه > 
وف الأشباه : والعدل الكانى لابملك عزل نفسه » والحيلة فيه شيئان الخ وقدمنا ذلك فراجعه ( قوله تس ) 
قال ف الخانية بعده : وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جمييع ماعلى الئاس من تركة والده ثم ادعى على رجل 
دينا اوالده تسمع دءواه اه : قال فى الشرابلالية امدم ماعنع منها إذ ليس فيه إبراء لمعلوم عن معارم ولا عن 
مجهول » فهو إقرار جرد لم يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواء » وقد اشتبه على صاحب الأشباه فظن أنه من 
قبيل البراءة العامة وأنه مستانى من منعها الدعوى اه ملخصا : 

أقول : هذا لابظهر على مانى أدب الأوصياء عن المناتى وغيره من زيادة قوله ولم يبق عند الوصى لاقلبل 
ولاكثير إلا استوفاه الخ فهو إقرار لمعين والإفرار حجة على المقر تأمل » وقد تقدمت هذه المسألة قبيل الفا 
وفال الشارح هناك ولا تناقض لحمل قوله لم ببق لی <ق »> أى مما قبضته » على أن الإبراء عن الأديان 
وتمام الكلام هناك ( قوله للوصى الأ كل ال ) قدمنا فى احانية أنه استدسان إذاكان محتاجا بقدر ماسعى ٠‏ 
قال فى أدب الأوصياء : والقياس أن لابا كل لعموم قوله تعالى ‏ إن الذين يأكلون ١ء‏ وال اليتائى ظلما د قال 
الفقيه : ولعل قوله تعالى ‏ ومن كان فقيرا - نسخ بهذه الاية > 

قات : فكأله بميل إلى اختيار الثانى » وهو قول الإمام . قال فى القنية : قال أبو ذر » وهو الصحيح لانه 
شرع فق الؤصايا متبرعا فلا يوجب ضمانا اه . قال الإسبيجالى فى شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره 
( قوله له أن ينفق الخ ) كذا فى تارات النوازل + وف اللالاصة وغيرها : إنكان صالحا لذلك جاز وصار 
الوصى مأجورا وإلا فعليه أن یتکلف ف تعلم قدر مايق رأ فى صلانه اه فلم يقيده بالقراءة الواجبة تأمل + 

وف القنية : ولا يضمن ما أنفق فى المصاهرات بين اليثم والبتيمة وغيرهما فى خلع الغاطب أو اللطبية » 
وق الضيافات المعتادة » والحدايا المعهودة » وفي الأعياد وإن كان له منه بد » وق اللاذ ضيافة نلتنه للأفارب 
والجيران مالم يسرف فيه وكذا اؤدبه ومن عنده من الصبيان وكذا العيدين . وقال بعضهم : إضمن فى ضيافة 
الزدب َالعدين أ ملخصا . وق المغرج : وعن ألى زيد الأدبا امم بقع على كل رياضة عمودة يتخرج ما 
الإنسان فى فضيلة من الفضائل اه ( قوله جعل للوصئ مشرفا الخ ) قدمنا الكلام عليه ( قوله للأب إعارة طفله 
الخ ) فى شرح الطحاوى لاإسبيجانى : للوصى والأب إعارة مال اليم . قال عماد الديغ فى فصو له : وهذا مما يحفظ 
جدا . وف التجنيس عن النوازل : ليس للأب ذلك لأنه ليس من توابع التجارة فى ماله : وفى الذخيرة : 
له إعارة طفله أما إعارة ماله فكذاك عند البعض استجسانا لا عند العامة وهو القياس + وف فوائد صاحب 
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ملاك الأب لا الود قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى + 
لك الأب والجد بيع مال أحد طفليه للآخر » مخلاف الوصى . ۰ 
ولو باع الأب أو الجد مال الصغير من الأجنبى بمثل قيمته جال إذا لم يكن فاسد الرأى ؛ ولو فاسده » فإن 

باع عقاره لم بز » وفى المنقول روايتان > 
ولو اشتزى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع او له مال ولا لا لوجوبهما عليه حينئظ » 

ويمثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء کان له مال أو لا » وإن لم يشهد 


المحيط : له إعارة الولد إذا كان للخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة ولغير ذلك لايجوز اه أدب الأوصياء ( قوله بلك 
الأب لا الجد الخ ) ٠‏ 

أقول : عبارة اجى مات عن أولاد صغار وآبولاوصى له يلك الأب مأيملك وصيه فينفذ وصاياه ويببيع 
العروض والعقار لقضاء دينه وليس للجد ذلك الخ هكذا ریت ف نسختی فتأمل » وأشار بقوله وليس للجد 
ذلك إلى ماقدمناه قبيل الفصل عن اللحانية من أن وصى الميت يملك بيع النركة لقضاء دين الميت حلاف الجد » 
وار فال الشارح علك الأب مالا بمدكه الوصى لكان كلاما ظاهر المدنى ويكون مابعده من المسائل تفريعا عليه 
فإنها مما حالف الأب فبا الوصى » وقد ذكر من ذلك فى آخر فرائض الأشباه إحدى عشرة مسألة وزاد عليها 
فى حاشية الحموى وغيرها سبع عشرة أخرى فراجع ذلك » والمراد بالأب فى هذه الممائل أبو الصغير لا أبو 
اميت ( قوله بخلاف الوصى ) فإنه لايوز قسمئه مالا مشتركا بينه وبين الصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام 3 
وقال عمد لايموز مطلقا ذخيزة » والأصل فذلك البيع ل فى القسمة من معنى المبادلة وللإفراز فكل من بلك 
من الأوصياء بيع شى' من النركة ملك تسمته » ومن لا فلا » والوصى لايملك بيع ءال أحد الصغير بن من الآخدر 
فلا بماك قسمة ذلك لأنه يكون قاضيا ومتقاضييا فلا يجوز » وكذا أحد الوصيبنلاعلاك الببمع من الخرفلا ملكان 
القسمة » لاف الأب فله أن يقاسم مال أولاده . 1 

والحيلة للوصى أن ب قاسم مع المشترى ثم يشترى منه ماباعه پالم » ولو ف الورئة 
كبار فدفع لم حصتهم وأفرز ما للصغار جملة بلا مبيز جاز لأن القسمة ما جرت بين الصغار بل بين اللكبار 
والصغار » وكذا لو قامم الوصى مع الموصى له بالثلث وأءسك الثلثين للصغار » وتام ذلك فى فصل القسمة هن 
أدب الأوصياء » ولكن قوله وكذا أحد الوصيين الخ قال ط فيه أن تصرف الوصى بالببع والشراء للأجنى 
يجوز بالقيمة وبالغين البسيز وكل من اليتيمين أجنبى من الآخر اه وقدمنا غه ر قوله ولو باع الأب أو الجد 
الخ ) نقدمت هذه المسألة عن ابن الكال قبيل:قوله ولا يتجر فى ماله » ثم إن بيع الجد إثما يجوز لنحو النفقة 
والدين على الصغار لا للدين الذى على الميت أو اتنفيذ وصاياه كيا نقدم فلا تغفل ( قوله إذالم يكن فاسد الرأى ) 
الظاهر آم م يفصلوا هذا التفصيل فى الوصى لأن اميت أو القاضى لالتار لاوصاية إلا من كان مم لحا بحسن 
تدبير أمر اليتم ط . 

أقول: قد مرحوا بان الوصى حكه حم الأب المفسد وحينئل فلا حاجة إلى التفصيل فيه فام (قوله لم يجز) 
أى إلا إذا باءه بضعف الفيمة كنا قدمناه ( قوله وف النقول روايتان) قدمنا أن الفتوى على عدم الجواز 
( قوله ولو اشترى لطفله الخ ) قدمنا أول الفصل الكلام على ذلك مستوف ( قوله بوجويهما) أىالاوب والطمام 
وامراد التفقة والكسوة والأولى إفراد الض مير للعطف بأو ( قوله ومثله ) أى فى أله رجع يقيمة الدار أو المبد 


عصة أحد الصغير 


١ 
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لابرجع كذا عن أنى بوسف وهو حسن يجب حفظه التوى 
كتاب الخنثى 
| ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود ( وهو ذو فرج وذكر أو من عرى عن الاثنين جميعا » فإن بال 
من الذكر فغلام » وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال مهما فالحكم للأسبق ء وإن استوبا فشكل » ولا تعتبر 
الكثرة ) خلافا لما » هذا قبل البلوخ ( فإن بلغ وخرجت يته أو وصل إلى امرأة أو احتلم ) كما يلم الرجل 
( فرجل » وإن ظهر له ثدى أو لبن أو حاض أو حبل 


إن أشبد والأولى حذف الباء ( قوله لابرجع ) لعدم وجوبه .( قوله وهو حسن الخ) قائله صاحب الى » 
والله تعالى أعلم م 
كتاب الى 

هو فعلى من اللحنث أى بالفتح والسكون : وهو اللين والتكسر » يقال خنات الشى' فتخنث : أى عطفته 
فالعطف ومنه می الث » وجمع انلدثى اللحنائى بالفتح كحبلى وحبالى اه شرح السراجية لاسيد : 

واعلم أن الله تعالى خاق بنى آدم ذكورا وإناثا کا قال س وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ‏ وقال س موب 
من يشاء إناثا وموب لن يشاء الذ كور وقد بين حكم كل واحد مهما ولم يبين حکم من هو ذكر وألثى ؛ فدل 
على أنه لايجتمع الوصفان فى شخص واحد » وكيف وبينهما مضادة اه كفاية ( قوله وهو ذو فرج ) أراد به هنا 
قبل المرأة وإلا فالفرج يطلق على قبل المرأة والرجل بائفاق أهل اللغة مغرب ( قوله أو من عرى الغ ) بكر 
الراء بمعنى خلا قال الإنقانى : وهذا أبلغ وجهى الاشتباه وهذا بدأ عمد يه اه , 

أقول : وتوله ذو فرج وذكر تفسير الى لغة » وأما هذا فقد صرح الزيلعى وغيره بأنه ملحق الى : 
ويدل عليه قول محمد هو عندنا والنثى المشكل فىأمره سواء » فقد سوى بينهما فى الحسكم لا ف الدلالة » وكونه 
أبلغ فى الاشنباه لايدل على تسميته خنى لغة » ولذا قال الفهستانى : وإنلم يكن له شی“ منهما وخرچ بوله من 
سرته ليس نى » ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لاندرى امه كا فى الاختيار : وقال محمد : إنه فى حکم 
اللات اه فافهم ( قوله فإن بال الخ ) أى إذا وقع الاشتباه فالحسكم لامبال لأن منفعة الآلة عند انشصال الواد 
من الم خروج البول فهو المنفءة الأصلية للآلة وما سواه منالمنافع يحدث بعدها » وهذا حكم جاهلى وقد قررء 
انی صلی الله عليه وسلم وتماءه فى المطولات ( قوله فالحكم للأسبق ) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلى ولأنه 
كا خرج البول حكم بموجبه لأله علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بروج البول هن الآلة الأخرى زيلعى ( قوله 
وإن استويا ) بأن حرج منهما مما ( قوله فشكل ) لم يقل مشكلة لأله لم يتعين أحد الأمرين فجاء على الأصل 
وهو النذكير » أو لأنه لا احتمل الذكورة والأنوثة غلب التذكيز أفاده الإتقانى ر قوله ولا تعتبر الكثرة ) لأا 
ليست بدليل على القوة لأن ذلك لانساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضر الأصلى » ولأن نفس الحروج دابل 
بنفسه فال كشيرم ن جذسه لايع به الفرجح عندالمعارضة كالشاهدينوالأربعة » وقد استةبسح أبوحنيفة ذلك فقال: 
وهل رأيت قاضيا يكبل البول بالأواق زيلعى ( قوله کا يحتلم الرجل) بأن رج منيه من الد کر ط (قوله أولين) 
أى فى ثديه كلين النساء وإلا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن . 
إن قبل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن » قيل لأن اللبن قد ينزل 
ولا ثدى أو يظهر له ثدى لا يتميز من ثدى الرجل فإذا نزل اللبن وقع امير اه ط عن الجموى ( قوله أوحبل) 
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إو أمكن وطؤه فامرأة » وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فشكل) لعدم المرجح : وعن الحسن : 
أنه تعد" أضلاعه فإن ضاع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ذكره الزيلعى وحينئذ ( فيؤخذ فى أمره بما هو 
الأحوظ ) ق كل الأحكام ٠‏ , 

قلت : لكن قدمنا أنه لابجب الغسلبالإيلاج فيه وأنه لايتعاق التحريم بلبنه فتنبه ( فيقف بين صف الرجال 
والتساء » و) إذا بلغ حد الشموة ( تبقاع له أمة غتنه من ماله ) لدکون أمته أو مثله ( ويكره أن تنه رجل 
أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة » لأن اللحتان عندنا سنة ( ون لم يكن له مال فن بيت المال ثم تباع ) أو يزوج 


بأن أخذ امنى بقطنة وأدخله فرجه فحبل ط عن سرى الدين (قوله أو أمكن وطؤه) بأن اطلع عليه النساء فذكرن 
ذلا فاده ط » وعبارة غيره أو جومع كا يجامع النساء ( قوله أو تعارضت العلامات ) كما إذا نهد ثديه ولبقت 
لحبت» معا » أو أمنى بغرج الرجل وحاض بفرج المرأة » أو بال بفرجها وأمنى بفرجه قهستانى (قوله وعنالحسن) 
أى البصرى + قال فى المعراج : وحكى عن على والحسن أنهما قالا : تعد" أضلاعه » فإن أضلاع المرأة أ كثر من 
لاع الرجل : وقال جابر بن زيد : يوقف إلى جانب حائط » فإن بال عليه فهو رجل » وإن تسلسل على 
فخذب» فهو امرأة ولیس كلا الفولين بصحيح اه ( قوله بزيد) صوابه ينقص كما علمث وارجع إلى حاشية 
على الأشباه ( قوله وحينئذ ) أى حين إذ أشكل ( قوله قلت الخ ) 7 
وبالله التوفيى » إن الأخذ فى أمره بالأحوط ليس على شبيل الوجوب دانما بل قد يكون مستحبا 
فى كثير من المسائل : ما ماذكره الشارح لأن إشكاله أورث شبهة وهى لانرفع الثابت بيقين » لأن عدم اللمناية 
قينا فلا يرتفعان بشمة أنوثنه فيستحب الاحتياط » يلاف توزيئه وغوه ما سای » 

إذ ليس فيه رفع الاب اذا وجب الاحتياط فيه > 

وبدل على ما قلذا ماى غاية البيان عن شرح الكاق للسرخمى : إذا وقف فى صف النساء فأحب إلى أن 
يعيد السلاة كذا قال محمد فى الأصل » وذلك لأن المسةط وهو الأداء معلوم » والمفسد وهو الحاذاة موهوم » 
وللتوهم أحب إعادة الصلاة » وإن قام فى صف الرجال فصلاته تامة وبعيد من عن بمينه وءن يساره والذى 
خعاءه بحذائه على طريق الاستحباب لتوه الحاذاة اه ملخصا ٠‏ 

ثم لايغنى عليلك أن الكلام فى الى الذى تعارضت فيه العلامات » فلا يرد أن إمكان الإيلاج فيه أو ظهور 
لبن له علامة ألوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم » لأن ذلك علامة الأنوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس 
الكلام فيه قافهم ( قوله فيقف بين صف الرجال والنساء) إذ لو وقف مع الرجال احتمل أله أزثى أو مع الاسام 
احتمل أنه رجل وقدمنا حکه ( قوله وإذا باغ حد الشهوة ) أى إذا كان مراهقا وإلا فللرجل أن بختنه قهستاى 
عن الكرماتى > . 1 

أقرل : تقدم فىشروط الصلاة عن السراج أنه لاعورة للصخير جدا ء ثم مادام لم يشت فقيل ودين ثم تتفل 
إلاءعفر سنن ثم كبالغ اه تأمل ( قوله لنكون أمته ) فيجوز نظرها إلبه إن کان ذكرا » وقوله أو مثله : أى 
إن كان نی فيكون نظر الجنس إلى الجنس » وهو جائر حالة العذر كنظر القابلة وقت الولادة أو لفرحة ف الفررج 
ونحو ذلك ( قوله انحقياطا ) إذ فى كل احتهال نظر الجئس إلى خلاف الجنس وهو أغاظ فلايجوز إلا لضرورة 
( قوله فن بيت الال ) هذا إذا کان أبوه معسرا وإلا فن ماله قهستاى عن الذعيرة ( قوله ثم تباع ) أى ویرد 
نما إلى بيب المال ( قوله أو يزوج الخ ) هذا قول الحلوانى » قال فى السكفاية ‏ وذكر شي الإسلام أله لابقيد 
لأف الدكاح موقو والشككاجح الموقوف لايفيد إباحة النظر إلى الفرج ١ء‏ : 


أفو! 
و 


وعدم الدحر م كانا 
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امرا أة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النسكاح : وإن أنثى فنظر الجنس أخف » ثم يطاقها وتعتد إن خلا 
ها احتياطا ( ويكره له لبس الحرير والحلى » ولا يخاو به غير رم ) و 
( ولا يسافر يغير محرم ) لاحيال أنه امرأة ( وإن قال أنا رجل أو أءرأة لاعبرة به ) فى الصحيح لأنه دعوى 
بلا دليل (وقيل بعتب ) لأنه لايقف عليه غيره : لكن. فى الملتتى بعد نقرر إشكاله ل 

قات : وبه يحصل التوفيق » وبضعف دانقله القهستانى عن شرح الفرائض لاسيد وغيزه 
هذا فته > 


( ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويم بالصءيد ) اتمذر الغسل 


اه رجل ثينت حرمة المصاهرة 


أقول : وقد يجاب بأنكونء موقوفا زعا هو من حيث الظاهرء وإلاهالنكاح فى نفس الأمر إماصصيح إن كان 
.ذكرا فيحل النظر وإماباطل إن کان أن ف فيه نظر الجنس إلى املاس فهو «نميد على كل حال بناء علىماق 
نفس الأمر تدبر (قوله ثم بطاقها) أى إذا کا بالغا رقوله ویکره له ليس الرير والحلى) لأنه حرام على الرجال 
دون النساء وحاله لم يثبين بعد فيؤخذ بالاحتياط فإن الاجتنابعن الحرام فرض والإفدام على المباح مباح فيكره 
زوج أمه.قأل 


حذرا عن الوقوع فى الحرام عناية ( قوله ثبتت حرءة المصاهرة ) أى فلا يل للمةبل بشهر 
السائحانى : وكذا لو قبلته امرأة لانتزوج أباه حى يتضح الحال بظهوره «ثل المقبل اه + 

قات وكأن وجهه أن الأصل فى اللاروج التحريم واحمّال أنه مثل المقبل لايرقع هذا الأصل الثابت فلا يناف 
ماحررناه سابقا تأمل ( قوله ولا يسافر بغيز رم ) أى من الرجال + ويكرهءغ امرزأة ولوثرما جوازكوة 
فيكون سفر امرأنين بلاعرم مما وذلك حرام إنقافي ( قوله بعدتقرر إشكاله ) أى تقرره عندنا بعلمنا به الور 
له نديين وة . 
: وبه يحصل التوقيى أى فلاخلاف ف المسئلة والظاهر أن الذى أوهم الماصف أنهما قولان كلام الزيلئى 
حبث قال وإن قال الحتثى أنارجل أواءرأة ل بقبل قوله إن کان مشكلا لأنه دعوى بلا دايل ٠‏ 

وف النباية عن الذغيرة إن قال الى المشكل أنا ذكر أوأنى فالقول له لأنه أمين فى <ق نفسه والقول 
للأمين مالم يعرف خلاف مافال » والأول ذكره في الدابة اه كلام الزيلعى ملخصا ٠‏ 

أقول : ولامنافاة بينهما لأن مراد الذخيرة بالحننى المشكل الذى لم يظهر لنا إشكاله بدليل قوله مالم يعرف 
خلاف مافال » ويدل عليه أيضا أخر عبارة الذخيرة المذكورة فى النهاية ونصه : ولام يعرف كونه مشكلا 
لويعوف خلاف ماقال فصدق فبا قال ؛ ومتى عرف كونه .شكلافد عرف خلاف مقال وعرف أنه مجازف 
فى مقالته لأنه لايعرف من نفسه إذالكان مشكلا الاماذعر فه نحن اه وهذا أسقطه الزيلعى فأوهم أن ماق الذخيرة 
خلاف ماق المداية وتبعه المصنف فجملهما قولين مع أنه فى الكفاية شرح كلام المداية بكلام الذخيرة ( قوله 
إلا أن حمل على هذا ) 'أى على أنه أراد قبل نقرر اشكاله ' ويؤيده أن السيد قدس سره لم يذكر المشكل وقيد 
بالأمور الباطلةالى لانقرر لنا إشكاله فإنه قال وقوله مقبول فيا كان من هله الأموّر باطنا لايعلمه غيره ثم قال 
وإذا أخبر الحنثى بحيض أو منيى أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا أن يظهور 
مثل أن يخي بأنه رجل ثم يلد فإنه يترك العمل بقوله السابق اه ( قوله ويم ) أى بذرفة إن مه أجنى 
وبغيرها إن ممه ذو ر<م غرم منه » ويعرض الأجنى وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امرأة ولايشترى جارية 
للغل كا كان فعل لأختان لأنه بعد الموت لايقبل المالكية فالشراء غير ميد عناية وكذا لو كانت له أمة فإن 
ملکه وإن بتى بعد موته إلا أن الأمة لانغسل سيد جلاف الزوجةوبه اندنع ماأورده ان الككال من بقاء مادکه 

٩۳ (‏ - حاشية ابن عابدين < ٩‏ ) 


أي 
أينا 
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ر ولا عضر ) حال کونه مراهقا ( غدل ميت ذكر أو أنثى . وندب تسجية قبره ؛ ويوضع الرجل يقرب الإمام 
ثم هوم المرأة إذا صلى عليهم ) رعاية لق الغرتيب » وتمام فروعه فى أحكامه من الأشباه بل عندى تأليف 
ياد نيف (وله) فالمبراث ( أقل النصيبين ) يعنى أسوأ الحالين به يفتى كا سنحققه : وقالا : لصف النصيبين » 
فاو مات.أبوه وترك معه ( ابذا ) واحدا ز له سهءان ولاختنى سهم )وعند أو يومف له ثلاثةمن سبعة . وعند محمد 


کا حزره فى الدر امنتتى ( قوله ولابحضر ) أى لايغسل رجلاولا امرأة نهاية ومعراج » والتقييد بالمراهق لكونه 
بعد البلوغ لايق مشكلا غالبا (قوله ذكرا أوأنئى)أى ذ کرا کان المیت أوأنى وى بعض الذسخ ذكر بالجر (قوله 
وندب تسجية قبره ) أى تغطيته لأنه إن کان أنى: آم واجب وإن كان ذ كرا لانضره النسجية زيلعى » ولعله أراد 
بالواجب سترعورة الأنثى وإلا فالنسجية مستحبة لأواجبة منح (قوله ثم هو)أى الحنى فيؤخرعن الرجل لاحهال 
أنه امرأة ولودفنمع رجلفىةرواحدلعذر جعل خلف الرجل وبمل بينهما حاجزمن صعيد ولو معامرأة قدم علا 
لاحنال أنه رجل © ويكفن ى خة أثواب كالمرأة » وتمامه فى امتح (فوله فى أ<كامه) أى فى بحث أحكام انی 
وذكرها فى المنحأيضا (قوله يعنى أسواً الحالين ) انما حول العبارة ليشمل كونه محروما على تقديز امح : 

قال فالمنح اعلم أنعند أبى حنيفة أفل النصيبين أن ينظ رإلى نصيبه إن کان: كرا والمنضيبه إن كان أنثى فأبهماأقل 
يعطاه وإن کل محرو ماءلى أحد لتقدبربن فلاغىء له (فو له وقالا نص فالنصيبين) أىنصن ج موع عظالذكروالأنثى > 

ثم اعلم أن هذاقولالشعى »ولا كان م نأشياخأبى حنيفة وله ىهذا الباب قول مہم اتل ف أبو يوسف ومحمد 
ل ترجه فایس هوقولاهما اذالذی یار اجیةآنقول أن حنغة هوقو ل أسصابهو هوقولعامة الصحابه وعليه الفتوى 
وذكر فى الهاية والسكفاية أن الذى فعامة الروايات أن محمدا مع الإمام وكذا أبو يوسف فى قوله الأول ثم رجع 
إلى مافسر به کلام الشعبى ( قوله وعند أبى و الزيلعى : واختلف أبو بوسث ومحمد ق ربخ 
رل الشعى فقال أبو يوسف الميراث بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة وللخنى ثلاثة اعتبرنصيب كل واحدمنهاحاة 
افر اده فإن الذكر لو کان وحده کان له کل الال وای لوكانوحده إن كانذكرا فكذلك والافنصف الال فيأخذ 
صف النصيبين نصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة أرباع امال وللابن أىالواضح کل المال فيجع لکل دع 
سهما فبلغ سبعةأسهم لذن أر بعة وللخنثى ثلاثة لأن الا يستحق الكل عند الالفرادوالمنى ثلاثة الأرباع فوضرب 
کل مهما يجميع حقه بطري العول والمضارة. وقال محمد بي ما على الثى عشر سهما سبعة للابن وخسة للختى 
اعتبر اصيب كل واجد مهما حالة اجماع فلو کان الحدثى ذكرا فالمال بينهما نصفين واوا ثى کان أثلاثا فالقسة 
لیالد كورة من اثنين وعلى الأنوثة من ثلاثة فيضرب أحدها فى الآخر تبلغ سقة ی » على أنه أثى سهمان 
وعلى أنه ذكر ثلاثة فله نصفهما ونصف الثلاثة كسر فتضرب الستة فى اثنين تبلغ اى عشر » فالختى سنة على 
أنه ذكر وأربعةءلى أنه أننى ذلهنصفهما خسةاه ملخصا وتمامه فيه 6 

وأشار والهداية إلى اختيار قول عمد للانفاق على تقليل نصيب اثلث » وماذهب إلِه محمد أقليما ذهب إليه 
أبو بوسف سهم من أربعة تمائينسهماوطريق (١)معرفت»‏ أنتضرب السبعة ف اثنى عشر تبلغ أوبعة وماثين وحصة 


(۱) (فوله وطريق معرلته الخ) مياه طريقة الفجئيس ركذا كل دين نسب إلهدا أل مهما وأدث ممرلة أى الاسوربين 
أذل فاضرب أحد المددين الوب إليهما فى الآخر ثموضرب كل واحد من الأفلين فيما ينس إاوه الأقل الآغر وانظر فيما تحصل من 
هرب كل من الأفلين فى منسوب الآخر فى سلتنا لم هدر هل الالائة من سبعة كا هو قول أب يوسث اکر ار حسة من الى عفر | كثر 
كا هوول محمد فإذا أردت معرفة! كثرها فاضرب السبعة الىادبت [ايها الثلاثة فى الاثى عش الى ثسبت [ليها الحم ثبل أربعة ومان 
ثم أغرب المنسوب إل السبعة وذلك ثلاثة فى المنسوب إلى الخمسة رذك اثنا شر يكون الفارج سنة وثلاثين واضرب الحمسة فى السيمة 


بلغ غحسة وللاثين اه 
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له خسة من اثنى مغر , وعند أىحتيفة له سهم من ثلاثة رلأنه لأقل) وهو متيقن به فيقتصر عليه لأن ا مال لاحب 
بالك » حتى لوكان الأقل تقديره ذكرا قدرابنا كزوج وأم وشقيقة هى خی “شكل » قله السدس على أنه 
عصبة » لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له اانصف وعالت إلى مائية » واو كان محروما على أحد التقديرين فلا شى“ 
له كزوج وأم وولديها وشقيق ختى فلا شی له لأنه عصرة » ولو قدر أنثى كانله النصف وعالت إلى تسعة » ولو 
مات عن عه وود أخيه خثى قدر نی وكان امال للعم » والله تعالى أعلم . 
مسائل شتی 

جمع شتيت بمعنى متفرقة وهو من دأب المصئفين لتدارك مالا يذكر فياكان يق ذكره فيه .قلت : وقد 
الحقت غالبها :حالما » ولله الحمد : 

( عرق مدمن الحمر خارج نجس ) هذه مقدمة صغری فى تسليمها كلام قد وعدتك به فى أوائل نواقض 
الوضوء ( وكل خار ج نجس بنقض الوضوء ) هذه مقدمة كبرى وهى مسلمة عندنا ( فينتج ) أن ( عرق مدمن 
انلهمر ينقض الوضوء ) لكنه يحتاج لإثبات الصغرى ٠‏ 

وحاصله ماق الذخائر الإشرافية لابن الشحنة معزيا للمجتى : عرق الدجاجة الجلالة نجس . قال : وطيه 
فعرق مدمن اللحمر نجس بل أولى . ثم قال : وما أدج من كان عرقه كعرق الكلب و اتير . قال ابن العز جر 
فحينئذ بنقض الوضوء » وهو فرع غريب وريج ظاهر , قال المصنف : ولظهوره عو لنا عليه . 

قات : قال شيخنا الرملى حفظه الله تعالى :كيف يعول عليه وهو «م غرابته لايشهد له رواية ولا دراية » 
أما الأولى فظاهر إذ لم يرو عن أحد من يعتمد عليه > وأما الثانية فاعدم تسليم المقدمة الأولى ويشهد لبطلاما 
مسألة الجدى إذا غذى بلبن اللاتزير فقد عللو ا حل أ كله 


امنى من السببعةثلاثة فاضر با الى عشر تسكون سنة وثلاينرحتة من الأثى عشر خسة فاضربوفى السبعة تكون 
خسة وثلائين فظهر أن التفاوت بسهم من أربعة ونم لين كا ی العناية وغيرها ( قواه وولديها ) أى أخون 3 
ر قوله ولومات عن عمه الخ ) أى لومات رجل عن عه وعن ابن أخيه حال کون ابن الأخ حثى فالضمير 
فى عمه لارجل المت » وهذا مثال لرمانه على تقدير الأنوثة وماقبله على تقدير الذكورة ر قوله وكان امال 
العم ) لگن بنت الأخ لائرث » ولوقدر ذكرا كان المال کله له دون العم لأن ابن الأخ مقدم. على العم ط 
وال تعالى أعلم + 
مسائل شق 

رقوله جع شتيت الخ ) فهو فعيل بمعنى فاع لجل على فيل بمعنى «فعول كريض ومرضی ولذابعع عل فل 
قهستای ر قوله مالايذكر ) الأولى مالم کا عبر غيره ( قوله فينتج ) أى من الشكل الأول بعد تلم الصغرى 
( قوله بل أوى ) لأن تأثير المائع فى التصرف فرق تأثيرغيره منح فإذا كان عرق ال لالة النى غذيت بالنجاسة . 
الجامدة نمسا فعرق مدمن اللحمر المائع أولى (قوله وما أ" :ج ) من المهاجة وهى القبح کا فى القاءوس ( قوله 
قال ابن العز ) بمهملة فعجمة وهو من شراحالهداية (قوله فحينئل) أى فحين إذكان عرقه نمسا بنقض لفاعدة 
كل خارج نجس ينقض الوضوه ط ( قله وهو مع غرابقه ) أى تفرد ابن العز باستنباطه ( قوله لايشهدله رواية» 
أي دلبل منقول ولادراية: أى دليل معقول (قولهه يشهد لبطلام! اليخ) حاصلهاسهدلال بالقياس على مسئلة لدي 
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بصير ورته «ستهلكا لایتی له أثر فكذلك نقول فى عرق مدمن الحمر » ويكفينا ی عفه غرابته وخروجه عن 
اللدادة فيجب طرحه عن السرح من مقن وشرح ١ ٠‏ : 

ر خبز وجد فى خلاله خرء فأرة » فإنكان ) الخرء ( صلبا ری به وأكل انلز » ولا يفسد) خرء الفأرة 
( الدهن واماء والحنطة ) للضرورة ( إلا إذا ظهر طعمه أو لونه ) فى الدهن ونحوه لفجشه وإمكان التحرز عنه 
حبذ خانية : ٍ 

ف السنن الرواتب لايصلى ولا يستفتح ) تقدم فى باب الوتر ( الدعوة المستجابة فى الجمعة عندنا وقت 
المصر ) على قول عامة مشايُنا أشباه » وقدمناه فى الجمعة عن الفاترخانية > 


جاع الاستهلاك ولذا فرع عليه بقوله فكذلك لقول الخ » ولامخى أنالقياس دليلمعقول فافهم (قوله بصيرورئة 
مستبلكا) يعنى بخلاف ام لالة فإن مانتناوله لكو نة جامدالاإبصير مست لكا بل بحي ل حمها إلى لنن وفساد تأملاهح 
( قوله وبكفينا فى ضعفه غرابنه الخ ) قال الرءلى أيضا فى حاشية المنح » وتقدم فى كتاب الأشربة عن الحقق 
هبان أنه لانعويل ولاالتفات إلى كلءاقاله صاجب الةئية مالف للةواعد مالم يع ده نقل من غيزه» 
ن أحد من علماثنا انتقدهين والمتأخرين أن عرق مدمن الحمر ناقض للضوء سوى مابحثه ابن العز : وقد يفرق 
أن مدمن اللحمر بالط و املالةلاخخاط :حتى أو كانت تخاط لاحك بنجاسة عرقها كا قالواىتفسير هاء وغاية مافيه 
أندبقع الشك :ولد العرقمنه أوميغيره. ولانقض بالشك : على أناما أثبتناالنقض باحاررج الحةق النجاسة من غير 
الشبيلين إلا بعد علاج قوى وءنازعة كلرة بيننا وبين الشافعية فكيف يثبت النةض بشىء موهوم : وأيضا لفس 
عرق الجلالة فى نجاسته منازعة » إذ صرحوا قاطبة بكراهة لهمها إذا تغير وألئن » وإنما يسثعملون الكراهة 
اريب فى اللترمة والطرمة فرع النجاسة والنقض بما إنما يكون بمالاريب فيه » وبلزم ممابمثه ان العزلقض الوضوء 
برق من أكل أوشرب نحاسة مافى زمن مداومته ولم يقل به أحد اه ملخصا : 

أقول : وبازم عليه أيضما النقض بدموعه وريقه لاما كالعرق »وأن يكون حكه حك المعلور اروج ريقه 
دائما وهذا لم بقل به أحد أيضا » وقدم الشارح فى كناب الطهارة أن سؤر الإبل والبقر الججلالة مكروه تاريما : 
وف اللخالية أن عرق الجلالة طاهر ر قوله وخروجه عن الجادة ) هىمعظم الطريق كا ف القاموس » والمراد طاريق 
الفةه ( قوله عن السرح ) بمهملات قال فى جامع اللهة : السرح امال » وشجر عظام طوال » والمراد بها مسائل 
الفقه اه ح فهو استعارة صرحة ( قوله فإن كان الخرء صتبا) بضم الصاد امهملة : أى بابسا زاد فى مختارات 
النوازل : وإن كان متفتنا مالم بتغير طعمه بؤكل أيضا اه ( قوله ولا يفسد الخ ) قال ف البحر : وف امحبط وخرء 
افارة وبوها نجس لأله يستحيل إلى لن وفساد » والاحثراز عنه مكن فى الماء لافى الطعام والثياب فصار 
معفوا فيهما : 

وف اللحائية : بول الحرة والفأرة وخر ؤهما نجس فى أظهر الروايات يفسد الماء والاوب ؛ وبؤل الحفافيش 
زخرؤه لايغسد اتعذر الاحتراز عنه اه . وف القهستانى دن الوط خرء اإفأرة لايفسد الدهن والحئطة المطلحوئة مالم 
يتغير طعمها . قال أبو الليث : وبه أذ ( قوله فى السئن الرواتب ) وهى ثلاثة رباعية الظهر 6 ورباعية الجمعة 
القبلية والبعدية» وهذا هو الأصح لأنها نشبه الفرالض : واحترز به عنالرباعيات المستحبات والنوافل فإله يصق 
على النى صلى الله هليه وسل فى القعدة الأولى ثم يقرأ دعاء الاستفتاح أفاده ط ( قوله فى الممعة ) أى فى يووا 
فإنها ورد بها ساءة إجابة أي إلدعاء بعبئه ط ( قوله وقت المصر ) وقبل من حين نطب إلي أن بضغ منالصلاة ' 
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( اللحروج من الصلاة لايتوقف على ) قوله (عليمر) وحينئد ( فلو دخل رجل فق صلاته بعده لايصير 
داخلا فیا ) قده ناه فى صفة الصلاة > 

(لف ثوب نجس رطب ف ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر ) كذا النسخ . وعبارة 
الكنز : على الثوب الطاهر ( لكن.لأيسيل لو عصر لايننجس ) قدمناه قبيل كتاب الصلاة ( كا او نشر الثوب 
البلول على حبل نجس يابس ) أو غسل رجله ومشى على أرض نجسة أو فام على فراش نجس فعرق ولم بظور 
أثره لايننجس خانية : 

ر نوى الزكاة إلا أنه مماه قرضا جاز ) فى الأصح لأن العبرة لاقلب لا لاسان + 

( من له حظ فی بيت المال ) كالعلماء 


کا ثېت فى ملم عنه صلى الله عليه وسل . قال النووى : وهو الصحبح بل هو الصواب اه قال ط : وبكنى الد عاء 
بقلبه کا ذكره الشرنبلالى وقيل آخر ساعة فيه » وهو مذهب الزهراء رضى الله عنه! اه وعلى الأول فالظاهر أا 
دائرة فى جميع وقت العممر » وهو من حين بلوغ ظل الشىء مثله أو مثليه على الاتلاف ف القولين إلى الغروب 
موی ( قوله على قوله علي ) أى فى التسليمة الأولى ( قوله بعده ) أى بعد السلام قبل قوله عليكم منح ؛ والأول 
أن يقول قبله لجع الضمير إلى مدكور صزجا وهو عليكم ( قوله لف ثوب نجس رطب )أى مبثل بماء ول یغور 
في الثوب الطاهر أثر النجاسة » مخلاف البلول بنحو البول لن النداوة جينئذ عين النجاسة » وتلاف ماإذا فهر 
في الثوب الطاهر أثرالنجاسة من لون أو طم أو ريح فإئه يتنج سكا 
رقوله لايتنجس) لأله إذا لم يتقاطرمنه بالعصر لاينفصلمزءشىء و إنما يبقل مذي>اوره بالنداوة وبذلك لايتنجس به . 

وذكر المرغينانى إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس لأنه يأخذ بللا من انجس الرطب » وإن كان البابس هر 
النجس والطاهر والرطب لايتنجس لأن اليابس النجس يأخذ بللا من الطاهر ولا يأغوذ الرطب من اليابس شيا 
زيلعى : وظاهر التعليل أن الضمير فى يسبل وعصر للنجس » وبه صرح صاحب «واهب الرحمن ؛ ومشى عليه 
الشرنبلالى والمتبادر من عبارة المصنف كالكنز وغيره أله للطاهر » وهو صريح عبارة الخلاصة وال نية ومنية 
المصلى وكثير منالكتب كالقهستانى وابن الكال والبزازية والبحر والأول أحوط ووجهه أظهر ؛ والثاف أويع 
وأسبل فتبصر . 

ثم إن المسألة مذكورة فى عامة كتب المذهب ف بِعْضما بلا ذكر خلاف ونی بعضما بلفظ الأصح ( قوله کا 
او لشر الخ ) هذا موافق لما ذكره المرغينائى » وقد جعله الزيلئى مفرعا عليه حيث قال عقب عبارته السابقة و "ل 
هذا إذا لشر الثوب المبلول على حبل نجس هو يابس لايقنجس الثوب لما ذكرنا من المعنى ۾ 

وقال قاضيخان فى فتاواه : إذا نام الرجل على فراش فأصاب (1)بنى وبيس وعرق الرجل وابت الفراش دن 
عرقه إن لم يظهر أثر البلل ف بدنه لابتنجس جسده»وإنكان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بال فراش 
جسده وظهر أثره فى جسده يتنجس بدنه » وكذا ذا غسل رجاه فشىعلىأرض نجدة بغير مكعب فابقل الأرض 
من بلل رجاه واسود وجه الأرض لکن لم يظهر أثر بال الأرض فى رجاه فصلى جازت صلانه » وإن كان بلل 
الماء فى رجله كثيرا حتى ابقل وجهالأرض وصار طينا ثمأصاب الطين رجله لاتجوز صلاته . واو مشى على أرض 
نجسة رطبةورجله يابسة تفنجس اه ( قوله على أرض نجسة ) بن كانتمطينة بنحو الزبل » أما لو أصابتم! نجاسة 
وجفت لم لبق نجسة ولم تعد النجاسة بإصانة الماء على ال عتمد( قوله كالعاماء )أىوالقضاة والعال والمقائلة وذر ادم 
لد DI‏ اي 


ارخ المنية وجرىعليهالشارسأولالكناب 


((1) قرله فأصابه مى الخ) الأحسن إسقاط الهاء وجلة أصابه صفة ثوب تأمل ام 
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(ظفر عا هو وجه لبيت الماك فله أخذه ديائة) قدمناه قبيل باب المصرف + 

(أفطر فى رمضان فى يوم ول يكفر حتى أفطر نى بوم آخر فعليهكفارة واحدة ) ولو ف رمقصانين على 
الصحيح » وقدمناه فق الصوم . 

( ولو اوی قضاء رمضان ول يعين الوم صح ) ولو عن رمضاني نكتضاء الصلاة صح أيضا ( وإن م ينو) 
في الصلاة ( أول ضلاة عليه أو آخر صلاة عليه ) كذا فالسكنز . قال : المسمنف قال الزيلعى : والأصح اشتراط 
النعيين فى الصلاة وق رمضانين الخ . 

قلت : وهكذا قدءته فى باب قضاء الفزائت نبا للدرر وغيرها . 
باب اللعان مائصه : ولية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواجب تلف متعدد بل 
عيبن » حتى لو سقط الغرتيب بكثرة الفوائت 


ثم رأيت ف البحر 
باعتبار أن مراعاة الثرتيب واجبة عليه ولا بهكذه مراعاته إلا ب 


قوله ظفر بما هو وج بيت الال ) كذا فى بض النسخ وى أغلبها 
دون هو » وعلیه فوجه باابناء للمفعول . 
بة قال الإمام الملوانى : إذا كان عنده وديعة فات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعه 
لی لفسه فى زمننا هذا لأنه لو أعطاها لبيت الال لضاع لام لابص رفون مصارفه » فإذا كان من أهله صرفه 
إلى نفسه وإلا صرفه إلى المصرف اه منح ( قوله ذعلءء كفارة واحدة ) لأن الكفارة تسةط بالشبهة فتتداخل 
اید يحتنى . 

ثم قال : واختلف ف التداخخل فقيل لانجب الثانية لنداخل السبب » وقيل تجب ثم تسقط » فأما إذا كفر 
الأول فلا اماع فلا ندال ( قله ولو فى رءضانين الخ ) لو وصلية » وأشار إلى أن التقيبد برءعضان واحد 
:لاف الصحيح وهو رواية عن محمد . قال فى الجتى : وأكثر ماغنا قالوا الاعتاد على تلك الرواية » 
والصحيع أنه يكفبه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل ( قوله ولم يعين ) أى إله عن بوم كذا (قوله ولو عن 
رمضالين الخ ) قال الزبامى : وكذا لو صام ونوى عن ومین أو أكثر جاز عن بوم واحد: » ولو لوی عن 
رمضالين أيضا يجوز اه . وءليه فالمدنى أنه لو كان عليه يومان من رءغهانين فقضى بوما ونواه عنهما يجوز صومه 
عن أحدهما ويبى عليه الآخر لکن ذكره مسكين أن المراد أنه نواه عن يوم واحد منهما بلا نعيين شېره حيث 
قال : واعلم أن المراد من قوله ولو عن رمضرائين قضاء أحد رمضائين وإنلم ينو الصائم أول أو آخر رمضان 
وام برد جمعهما ف النية » لأن ناو القربتين فى الصوم «تنفل فليتأمل اه + 

أفول : ويؤيده قول النكقضاء الصلاة الخ فإن معناه أله لو فائه الظهر من يومين مثلا فقضى ظهرا وم 
یمین أحد البومين صح » ولیس المراد أنه نوی ظهرا واحدا من البو ن بقرينة مابعده . وف قول مسكين لأن 
فاوى القربتين الخ منافاة اصد ر كلام الزباعى . وقد ذكر الشارج باب صفة الصلاة أنه لو لوى فائكتين 
فللأزل لو م نأهل النرتیت وإلا لغا اھ وءتمتضى ذلك أله فى الصوم يلغو إذ لائرتيب فيه لأنه حاص بالصلاة وبه 
تأيد کلام مسكين وتأمل ذلك ممع الل الآنی قريبا ( قوله صح أيضاوإن 4 بنوايغ ) قدم الشارح فى باب شروط 
الصلاة عن القهستانى عن النية أنه الأصح اه و نقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضا وأن التعين أحوط ( قوله 
والأعبح اشتراط التعيين الخ) حه أيضا فى ءتن الملتى » فقد اختلف التصجييح والتعرين أن يعين أنه صاع 
عن رمضان سنة كذا » وف الصلاة أن يبن الصلاة وبومها بأن يعين ظهر يوم كذا » ولو نوی أول ظهر عليه . 
الوآخره جاز وها اص من لم يعرف الأوقات النى فانتء أو اشنبت عليه أو أراد النسهبل على لفسه ؛ ١‏ 
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يفيه لية الظهر لاغير كلا فى الحبط » وهو تفصيل حسن فى الصلوات ینیقی حفظه التبى بلفظه » ثم رأيته 
نقله عنه فى الأشباه فى بحث تعرين المنوى » ثم قال : وهذا مشكل » وما ذكره أصابناكقاضيخان وغيره خلافه 
وهو المعتمد كذا فى التبيين اه بحروفه فليتنبه لذلك + 

ر رآس شاة متاطخ بدم أحرق ) رأسه وزال عنه الدم قاف منه مرقة ( جاز اسةم الا ) والحرق (كالغسل» 
وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز » وإن جعل له العشر لا) لأنه زكاة . قات : 
وقد قدمه في الجهاد » وقدمته فى الذكاة أيضا + 

( عجز هاب الحراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودقع الإمام الأرض إلى غيرهم) بالأجرة (ليعطوا 
الحراج) من أجرتم! المستدقة ر جاز ) فإن فضل شى* من أجرتما دفعه لمالكها 


والأصل فيه أن الفروض متزاحة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه والشرط تعبين الجنس الواحه بالنية لأا 
شرعت لمييز الأجناس المتلفة . أما التعيين فى الجنس الواحد : أى ف إفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم 
الفائدة » حتى لو كان عليه نماء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أوكان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام 
ناويا من قضاء يومين أو أكثر جاز » لاف ما إذا نوی عن رمضائين أو عن رمضمان آخر لاختلاف الس ؛ 
فصار كا لو نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر » أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر المي + ويمرف اختلات 
الجنس باختلاف السبب كالصاوات حتى الظهربن من يومين » فإن الدلوك فى يوم غيره فى آخر » لاف صوم 
رمضان لتعلقه ,شود الشبر وهو واحد » لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بايالما فلا يمتاج فيه إلى نعيين يوم كذا » 
لاف رمضانين زيلعى ماخصا ( قوله ثم رأيته ) أى هذا التفصيل نقله عنه : أى عن الحيط فى الأشباه فافوم 
( قوله وهذا مشكل ) 1 مر أن کل صلاة جاس لاتلاف أسباما فيشترط التعيين لتمييز الأجناس الختلفة > 
ولأنه لوكان الأمر كا قاه فى الحيط لماز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ ليجب التعيين 
عند الترتيب ولا يفيد اھ كذا أفاده الزيلعى ( قوله خلافه ) أى من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلا ط 
( قوله وهو المعتمد ) قد علمت أن الثانى مصحح وإنكان الأحوط التعبين ط ر قوله والحرق كالفسل ) لأن 
النار تأ كل مافيه من النجاسة حتى لابيق فيه شى" » أو تيل فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة » وغذا لر 
أحرقت العلره وصارت رمادا طهرت للاستحالة » >اللحمر إذا للت » وكاللانز بر إذا وقعق المملحة وصار 
ملحا . وعلى هذا قالوا : إذا تنجس التنور يطهر بالنارجتى لايتنجس الديز » وكذالك إذا تنجس مسحة اللباز 
تطهر بالنار زيلعى : قال الساحانى : وبهذا لايظهر ماعزى لأنى يوسف أن السكين الوه بالماء النجس بمواه 
بالطاهر ثلاثا لأنه لما دحل الذار ومكث أدنى مدة لم يبق أثر النجاسة فيه لاظاهرا ولا باطنا اه ( قوله وقد قدمه 
ف الجهاد ) حيث قال : ترك السلطان أو نائبه اللحراج لرب الأرض أو وهبه له ولو بشفاعة جازٍ عند الثانى وجل 
له لو مصرفا وإلا تصدق به وبيفى . ب 

وما نی الحاوى من ترجیح حله لغير الصرف خلاف المشبور » واو ترك المشر لايجوز إجماعا ويخرجه 
بنفسه للفقراء شعلاذا لما فى قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا للبزازية اه أى من أنه 
لو نرك السلطان العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا » لكن لو غنيا ضمنه السلطان لافقراء من بيت مال 


' الحراج لبيت مال الصدقة ؛ ولى فقيرا لايضمن ر قوله عن زراءة الأرض) أى المملوكة لم ( قوله لمستحقه(1)) 


. (قول الحثى مستحقه ) نسخ الشرح اى بأيدينا المستحقة , عله اكتب الطحاوى اه‎ )١( 
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رعاية للحقين » فإن لم يمد الإمام من يستأجرها باعها لقادر وأخذ الخراج الماضى من الدّن لو علمهم 

الفضل لأربابما زيلعى : : 54 

3 نا / قوط بالتداعل »ف54 اارجوح أو على أن ٠راده‏ آخل د 1 
ادنا فى اهاد ترجبح قوط بالتداخل » فيحمل على المرجوح أو على أن »را حراج 


فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأ كل وإلا ) بأن كانت الميتة أكثر أو استويا (لا) 
أن نود ذكية ورلا نخرى وآ کل ء طلقا 


: للحتين ) لأنه لاوجء إلى إزالة ملكهم بلا رضاهم من غير ضرورة ولا إلى 
بلعى ( قوله باعها لقادر ) أى على الزراءة + لأنه لولم يبعها يفوت حق الممائلة 
تى المالك فى العين » والفوات إلى لف كلا فوات فيببع تحقيقا للذظر ٠ن‏ 


البحر أنه قبل البيع إن شاء دفعها إلى غيره «زارعة؛ وإن شاء زرعها بتفقة من بيت الالء 
اها مزارعة باعوا الخ ( قوله قلت الخ ) أصله للمدصئف حيث استشكل 
: فإن اجتمع اللخراج فلم بؤد سذئين عند ألى حزيفة بؤخذ 
د تخراج الس الأولى وط ذلاك عنه كافالقالجزية . وملام »ن يقول لايسقط الخراج 
اع بخلاف الجزية هذا إذا عجز عن الزراءة > فإنلم يعجز يؤخ بالحراج عند الكل اه (ةوله فيحمل 
إلى الخ ) لم مله على حالة عدم العجز لأن فرض »سأئئنا فى العجز فافهم ( قوله الماضية فةط) أى النى عجزوا 
فما » وهى التى قبل السئة التى دفع فما الإءام الأرض إل غيرهم دون ما قبلها » ولا يحصل التداخل ٤جرد‏ 
الماذية » لأن وجوب اللحراج بآخر الحول لا بأوله » 
لاف ال جزية كيا صرح فى البحر فانهم ( قوله تحرى وأ كل ) لأن للغالب حكر الكل » وكذا الزيت لو اختاط 
مع ودك المبتة أو الممزير لابنتفع به على كل حال إلا إذا غلب الزبت » لکن لال أكله بل يستصبح به 
أو يببعه مع بیان عيبه أو بیغ به الجلود ويفسلها لأن المغلوب تيع للغالب ولا حك للع لو کان معه ثياب 
مختلطة » فى حالة الاضطرار بأن لامجا طاهر ولاماء يغسلها به تحرى مطاةا لأن الصلاة بثوب نجس 
بيقينجائزة حالة الاضعارار بالإجماع فى ثوب شكوك أولى ۾ 

وأما فى الاختيار فإن الغلبة لاطاهر تحرى وإلا لاكالجواب ف المسالررخ > وکنا أوانى الاء إلا أنه فى حالة 
الا طرار لو غاب النجس بتحرى لاشرب إجاعا لأن شرب النجس بيقين يجوز لاضرورة فالشكوك أولى ؛ 
ولايتحرى للوضوء عندلا بل يتيمم > والأولى أن بريق الماء قبله أو بخاطه بالنجس وتمامه ىغاية البيان م 

أقول : والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط أ انبا لا اختلاط أوائئهما ولذالم يحل الأكل فتنب 
( قوله لابتحرى ) أى إن لم يكن هناك علاءة تعلم بها ااذكية » فإنكانت فمليه الأخذ بها كا فى الدر المت , 
قال فى غاية البيان قالوا : من علاءة امبدة أنها تطفو فوق الماء والذكبة لا » والأصع أن علامة الملكاة خلو 
الأوداج من الدم وعلامة المبئة امتلازها .نه ( قوله بأن خود ذكية ) أقول : المراد أن يجد مايسد” به رمقه ان حم 
مدکی أذ حير أو غير ذلك ( قوك وإلاتمرى الخ ) قال فى المداية : أما فى حال الفيرورة يمل له التناوك فين 

بق 


قوله وأخل اللدراج ١‏ 
اراچ 


السنة ولا 


دخول سنة الدفع حتى برد عليه أنه يسقط خراج 


فاك لأن المبئة المتيقنة تمل فى حالة الضرورة > فالذى يعمل أن يكون ذكية أولا غير أله يتحر لأنه طر : 
بوصله إلى الد كية ف الجملة فلا بث ركه هن غير طرورة اه , OL‏ 
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ومر الحظر د 
إعاء الأخرس وكتابته كالبيان ) باللسان ر لاف معتقل اللسان ) وقال الشافعى ۲ هما سواء لى وصية 


قال ف العناية : وظولب بالفرق بين والثياب » فإن المسافر لو معه ثوبان طاهر ونجس لاغير ولا يز 
بينهما يعحرى ويصلى » فقد جوز التحرى فيا إذا كانا نصفين وف المسالبيخ لم جز > وأجيب بان حك اليا 
أخن لأنها لو کالت كلها ية له أن يصى فى بعضها لأنه مضطر » عْلاف الغتم الخ » ومثله ف النهاية والكفاية 
والنح وغيرها . 

أقول : هذا عجيب منهم » فإن ماذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورة » ولا فرق فبا بين الثياب والغنم 
كا معت التصر بح به فيا قدمناه : ونی قول الهداية يمل له النناول فى جميع ذلك أى فيا إذاكالت الذكية غالبة 
أو مفلوبة أو مساوية فكيف يطلب الفرق فها لافرق فيه » وإن أرادوا الفرق بين الثباب فى حالة الضرورة وبين 
الث فى حالة الاختيار فهو ساقط أصلا إذ لايطلب الفرق إلا عند اتعاد الهالتين » ثم رأيت العلامة الطورى لبه 
عل ذلك » وله الحمد والمئة ( قوله ومر فى الحظر) أى فى أوله قبيل قوله ومن دعى إلى وئمة » ولفظ الحظر 
ساقط من أغلب النسيخ ( قوله إيماء الأخرس) أى إشارته يحاجب أو يد أو غير ذلك إذا عرف القافى إشارته؛ 
وإلا ينبخى أن يستخبر من يعرفها من إخو انه وأصدقائه وجيرانه حنى يقول بين يدى الفاضى اراد مله الإشارة 
كذا ويفسر ذلك ويترجم حتى يعبط عم القاضى بذاك > وينيغى أن يكون عدلا مقبول القول' » لأن الفاسق 
لاقول له بيرى عن الولوالجية » وإطلاقه يفيد اعتبار الإبماء مع قدرته على الكتابة وهو المتعمد » لأن كلا منهما 
حجة ضر ورية كا ف القهسانى وغيره در منتق ر قوله وکتابته ) اعترض المقد.ى بأن الأخرس اللانى لايعرف 
الكنارة ولا يمكن تعريفه إياها لأنما بإزاء الألفاظ المركبة من امروف وهو لاينطق ولا بسع النطق اه . 

أفول : يمكن ذلك بتعريفه أن الى الفلانى يدل عليه هذه الحروف المنقوشة على هذه الصورة امل 
ر قوله لاف معتقل اللسان ) بفتح القاف » يقال : اعتقلن لسائه بضم القاء إذا احتبس عن الكلام وم يقار 
عليه مغرب أى فلا يعتبر زماؤه ولا كنابته إلا إذا ادت عتائة كا يأنى وذلك لأن العارض على شرف ازوال 
فلا يقاس على اللحرس الأصلى + 

ثم اعم أن هذا فى كتابة غير مرسومة أى غير معتادة ۰ ا فى التديين وغيره أن الكداب على ثلاث مرائب : 
مسنبين «رسوم وهو أن يكون معنونا : أى مصدرا بالعنوان ۽ وهو أن يكتب فى صدره من فلان إلى فلان على 
ماجرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ‏ ومستبين غيز مرسومكاللكنابة على الدران وأوراق الأثهار أو على 
الكاغد لا على الوجه الماد فلا يكون حجة إلا بانضمام شىء آخر إابه كالنية والإشماد علبه والإملاء على الغير 
حتى يكنبه لأن الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها > ومهذه الأشباء تنعين الجهة وقبل الإملاء بلا إشماد لايكون 
حجة والأول أظهر : وغير مسنبينكالكنابة عن الوا أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا ثبت به شیم 
من الأحكام وإن لوی اھ 

والحاصل أن الأول صريح والثائ كناية والثالث لغو + وبق صورة رابعة عقلية لا وجود ها وهى مرسوم 
غير مسين وهلا كله فى ناطق فى غير بالأولى » لكن ف الدر ات عن الأشباه أله ى حق الأخرس يشرط 
أن يكون معنونا ون لم يكن لغائب اه وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معثير : 

وف الأشباه : رج لكتب صك وصية وأشهد بما فيه ول يقرأ وصبته عابم قالوا لايجوز الشبود أن يشجدوا 

( مه - حافية ا عابدين = 1 ) 
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ونكاح رطلاق وببع وشراء وقود وغيرها من الأحكام : أى.إعاء الأخرص فبا يذكر معتبر » ومثله معتقل 
اللسان إن علمت إشارته واءقدت عقلةء إلى موته به يفتى ٠‏ 

قات : ومر ف الوضايا وذكره هنا الآ كل وابن الكال والزيلعى وغيرهم . 

ثم مفاد كلامهم آله لو أقر بالإشارة أو طلق مثلا توقف فإن مات على عقاته نفد مستندا وإلا لا وعليه » 
فلو توج بالإشارة لاحل له وطؤها لعدم نفاذه » لكنه إذا مات بحاله كان ها المهر من تركته اله المصنف > 

لكن ذكر ابنه ف الزواهر عند ذكر الأشباه الأحكام الأربعة أن قوم والضابط المقتصر والمستند أن ماصح 
تعليقه بالشرط يقع مقتصرا وما لايصح تعليقه يقع مستندا كما فى البحر من باب التعليق يخالف ذلك إذ مقتضاه 
وفرع الطلاق والعداق وحوهما مما يصح تعليقه بالشرط مقتصيرا فتنبه ( لا) دكون إشارته وكتابته كالببان (فى حد) 
ك 
عا فيه وهو الصحيح اه أى لأن الشمادة لانكون إلا دن عل ( قوله ومثله معتقل الخ ) الأولى فى التعبير لامعتقل 
الاسان » إلا إن علمت إشارته الخ تأمل ( قوله به يفتى ) هو رواية عن الإمام؛ ومقابله مافى الكفاية عن الإمام 
الؤرئائى تفديره بسنة » فال أى الدر المتققى : واستثنى العمادى المريض إذا طال عليه الاعتقال فإنه كالأخرس 
“تنا أداده البرجندى معزبا للعمادية خحلافا لا نقله القهستانى عنها » فإنه ما ذكره فيمئ برجى منه الكلام فافهم 
المرام اه وعبارة القهستانى : فاو أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام بضعفه إلا أنه عاقل 
برأسه إلى وضية فقد صح وصيه » وقال أصصاينا إنما لم تصح کا فى العمادى اه ( قوله أو طلق مثلا) أى 
كا إذا أعنن ط ( قوله نفذ مستندا ) فلها أن تنزوج إن »غت عدئها من وقت الإشارة أو الكتابة وينفذ تصرف 
امنعوق من ذلك الوقت ط ( قوله لعدم نفاذه) لأن نفاذه «وقوف على موته على عقلته » لا على إجازته » حى 
يقال : ينبغى أن يكون طلبه الوطء دليلا على إرادة النكاح فافهم ( قوله لكن ذكر ابنه الخ ) استدراك على 
قوله امل مسدندا نى ف الطلاق والعداق ( قوله الأحكام الأربعة ) انى هى الاقتصار كا فى إنشاء الطلاق والعئاق 
والانقلاب » كا إذا علق الطلاق والعتاق بالشرط » فعند وجوه الشرط ينقلب ماليس بعلة علة والاستلاد 
كالمضمونات تملك عند أداء الضهان مستندة إلى وقت وجوه السبت والتببهن » مثل إن كان زيد اليوم فى الدار 
ذأنت طالق » ونبين فى الغد وجوده فبها بقع الطلاق فى اليوم » وتعتد منه والفرق بين التبيين » والاستناد أله 
فى الدببين يمكن أن يطام عليه العباد وف الآستناد لايمكى اه من الأشباه ملخصا ٠‏ وقدمنا تام الكلام على ذلك 
فى باب الطلاق الصربح ( قوله أن قوم ) مفعول ذكر » وقوله : والضابط الخ مقول القول + وجملة يخالف 
خبران ( قوله يخالف ذلك ) أى الف القول بالاستناد فى نحو : طلاق معفقل اللسان وعقاقه ط م 

أقول : وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق إنما يصح فى الملك أو مضافا إليه 7 

ثم اعلم أن المراد بالصحة الازوم » فإن التعلبن فى غير المماكء والمضاف إليه صميح موقوف عل إجازة الزورج 
حى لو قال أجنى لزوجة إنسان إن دخات الدار فأنت طالق لوقف على الإجازة » فإن أجازه لزم التعليق 8 
لتنطاق بالدخول بعد الإجازة لاقبلها » وكذا الطلاق المنجز من الأجنى موقوف على إجازة الزوج » فإذًا أجازه 
وقع مقنصرا على وقت الإجازة » ولا يستند بفلاف البيع الموقوف فإله بالإجازة يسئند إلى وقت البيع » حتى ملك 
المشترى الزوائد المنصلةوالمنفصلة والضابط فيه أنماصح تعليقه بالشرط فإله يقنصر ومالايصح تعليقه فإله بسند اه 
فأنت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر » ومسان بل لنوع حاص منه » وهو عقد الفضولى المعوقف عل الإجازة 
وإلا لزم أن لابقع نحو الطلاق والمثاق إلا مقصرا فى جمبيع الصور وليس كذلك قطعا لمامر حي الأشباه؛ وحيئئك 
فلاغغالفة إذليسست مسألنا مي هذا القبيل فهدبر ( قوله فى حد ) تناول جي أنواع اللهد أى لابحد الأخرس إذا كان 
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لأنها ندرا بالشمة لكونها حق الله تعالى ولا فى شمادة ما منية وهل يصح إسلامه بالإشارة ؟ ظاهر كلامهمنعم وم 
أره صريحا أشي 
0 ( تلع الصائم بصاق عبوبه) يقضى و ( يكفر وإلا) يكن بوبه ( لا ) يكفر ومر ق الصوم . 

ر قغل بعض اجاج عذر فى ترك الحج ) مر فى الحج ١ ٠‏ 

( منعها زوجها من الدخجول عليها وهو يسكن معها فى بيتها نشوز ) حكماكما حررناہ فى باب النفقة ( ولو ) 
كان ( المع لينقلها إلى منزله ) فلیست ناشزة لوجوب السكنى عليه ( أوكان يسكن فى بيت الغصب فاءفئمت 
منه لا) تكون ناشزة لأنما يمقة إذ السكنى فيه حرام لاف ما لو کان فيه (شمة قالت : لا أسكز, مع أمقك 
وأريد ببنا غلى حدة ليس لا ذلك ) وكذا مع أم ولده وكله مر فى النفقة ٠‏ 

ر قال لعبده بامالك أو قال لته : آنا عبدك لاتعتق ) لأله ليس بصريح ولاكناية ( بخلاف قوله ) ابل 


قاذفا بالإشارة أو الكتابة؛ وكذا إذا أقر بالزنا أو السرقة أو الشرب » لأن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة 
للدقوبة مالم يذ كر اللفظ الصريح لابستوجب العقوبة كفاية زاد فى اهداية ولا يمد له أى حد القذف خاصة إذا 
كانمقذوفا اهر قوله لأنا ندرا بالشبية الخ )والفرق بينبا وبين القصاص : أن الحد لابثبيت يببان فيه شية ألا ري 
أنه لو شمدوا بالوطء الحرام » أو أقر بالوطء الحرام لايمب المد ولو شهدوا بالقعل المطاق » أو أقر بمطلق الفتل 
يجب القصاص» وإنلم بوجد التعمد لأن القصاص فيه معنى العرضية» لأنه شرع ايرا » فجاز أن يثبت مع الشبية 
كسائر المعاوضات التى هى حق العبد : أما الحدود اللهالصة لله تعالى شرعت زاجرة وليس فيها معن العوضية > 
فلا تابت مغ الشبية لعدم الماجة هداية » وقد اءترض العلامة الطورى كلامهم هنا باهم سووا بين اليدوم 
والنصاص ف أن كلا منْهما يدرأ بالشبية کا صرحوا به فى مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فييطا ٠‏ 
ومنها الوكالة فلا تجرز باستيفائهما ٠‏ ودنه الشمادة على الشبادة لاتجوز فييما » وعللوا جب ذلك بأتهما 
ما يدر بالشرة » وكذا ىكتاب الدعوى والجنايات وفرعوا على ذلك مسائل كثيرة اه ملمخصا ( قوله ولا 
فى شبادة ما ) لقل فى قتح القدير عن المبسوط أنه إجاع الفقهاء » لأن لفظ الشبادة لايعحقق منه ونهمامه فيه ( قوله 
ظاه ر كلامهم ) لم تقدم فى كتاب الإفرار صريحا حيث قال والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار ٤ال‏ وعاق 
وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة »لاف إفتاء واسب وإسلام وكفر الخ ر قوله يقهى ويكفر ) لوجود معى 
صلاح البدن كما قدمه فى الصوم ع نالدراية وغيرها ( قوله لايكفر )أى بل يقضى فقط ( قوله عذر فى ترك انج 
لأن آمن الطريى شرط الوجوب » أو الأداء لكن ااشارح هناك قيد أمن الطربق بغلبة السلامة » ولو بالرشوة 
وعزاه إلىالكال » وبقئل عض الأفراد لانت الغا ولذا قيده ط بالقدل فى كل مرحلة تأمل (توله منعها زوجها ) 
مصدر مضاف إلى فاعله ( توك نشرز حكا لأن الناشزة هى اللمارجة من بيت زوجها بغير حت »ومنعها له عن 
الدخول إلى بيتها مع إرادتها السكنى فيه روج حکار قوله بطلاف مالو کان فيه شبية ) كبيت السلطان فهى اة 
لعدم اعتبار الشيرة فى زماننا كذا فى التجنيس ( قوله ليس لها ذلك ) لأنه لابد له من هدءه ء وقد تمتنع هى عن 
خدمته » فلا يمكن منعه مب ذلك ط ( قوله وكذا مع آم ولده) وكذا مع طفله الذى لايفهم الجاع » لاف يقرة 
أهله وأهْلها ( قوله لأنه ليس بصرييع ولاكناية ) ظاهره أنه لاعتق ولو بالنية وى الحموى عن البزازية 2 

قال لعبده : أو أمته آنا عبدكبعتق إن لوی ومثله فیا بظهر يامالكئء لأن مؤدى العبارتين واحد طوف الحائية 
عن الضغار : فيمن قال لجاريته يانن أنا عبدك قال : هذه كلمة لعل لاتعتق بها فإن نوى العن فعن محمد فيه 
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ر بام ولای ) لأله كناية على مامر فى محله . 

ر العقار المتنازع فيه لايخررج من يد ذى اليد مالم يبرهن المدعى ) على وفق دعواه بغلاف المنقول ( أو يعلم به 
القاضی ) ولا يكنى تصدبق المدعى عليه آنه نى يده فى الصحيح لاحيال المواضعة . 

قلت : قدمنا غير مرة آخرها فى باب جناية المملوك أن المفتى به نى زمافنا أله لايعمل بعل القاضى فتأمل . 
وهذا إذا ادعاه ملكا مطلقا أما إذا ادعى الشراء من ذى اليد وإقراره بأله فى يده فألكر الشراء وآقر بكونه 
فى يده لم يمقج ابر هان على كونه فى يده لأن دعوى الفعل كما تصح على ذى اليد تصح على غيره أيضا کا بسط 
فى البزازية . 

عار لا فى ولاية القاضى بصمح قضاؤه فيه ) كنقول هو الصحيح وتقدم ف القضاء أن المصر ليس بشرط 
فيه به يغتى ويكتب با کم لفاضى تلك الناحية لبأمره بالتسلم ( وقيل لابصح ) ومشى عليه فى الكاز والملتق م 

( تغى القاضمى بهبئة فى ححادثة ثم قال : رجعت عن قضائى أو بدا لى غير ذلك أو وقعت فى تلبيس الشهود 
أو أبعالت كى أو حو ذلك لايعتبر ) قول القاضى نى كل ذلك لتعاق حق الغير به وهو المدعى ( والقضاء ماض 
ن ن بعد دعوى بءدة وشبادة مستقيمة ) إلا فى ثلاث مرت ف القضاء ؛ لو بعلمه أو عخلاف مذهبه 
روابنان ( قوله على مامر فى يمله ) أى فى كتاب العتق . 

أفرل : ود عده المصنف هناك من الصريمح » وهو ظاهر قول الزيلعى وغيره هنا ؛ لأن حقيقته لنىء عن 
بوت الولاء على العبد » وذلك بالعتق لأنه بعمكن إثباله من جهته » وقوله : يامالكى أو ألا عبدك حقبقة يىء 
عن ثبوت ملك العبد على المولى » وذاك لابمكن إثيائه من جهة المولى اه . 

أنول : ويظهر من هلا وجه تخصيصهم المولى هنا بالمعتوق » وإن كان يطلق على المعتق بالاشتراك ) لأله 
لابمكن إثباته منجهة السيد : أى لابمكنه أن يمعل لعبده ولاء عليه » فكان لغوا فتعين إرادة المعنى الممكن فافهم 
( قول ملم پیر هن المدعى على وفق دعواه ) كذا فى شرح مسكين والمنأسب قول الزبلعى وغيره » مالم يبرهن على 
أن العقار فى يد المدعى عليه » لان دعوى المدعى الملك کا سيصرج به ( قوله ولا يكى الخ) تصريح عا فهم 
من إطلاق قوله مالم يرهن ( قوله لاحهال المواضعة ) أى الموافقة إذا كان مالك العقار غالبا فيتواضع اثنان » 
ويقر أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالك » ويتسامح ف الشبود ثم يدف امالك ٠‏ متعللا حك الماک وهذذه 
النبمة فى المنقول منتفية » لأن يد الماك لاانقطع عن المنقول عادة بل يكون فويده بحر عن البزازية (قوله وهذا) 
أى لزوم إثبات اليد باليرهان ( قوله أما إذا ادعى الشراء ) ومثله الغصب ( قوله وإقراره ) بالنصب .عطفا عل 
الشراء ( قرله لأن دعوى الفعل ) كالشراء مثلا ( قوله تصح على غيره ) لأنه يذعى عليه القليك وهو يفحقق من 
غير ذى الد » فعدم ثبوت اليد بالإفرار لابمنع عة الدعوى »> أما دعوى الملك المطاقة » فدعوى ترك الفعرضص 
بإزالة اليد ؛ وطلب إزائته! لابصور إلى من ذى اليد وبإقزاره لايثبت كوله ذا يد لاحتهال المواضمعة كا قزرناه ملح 
عن البزازية ( قوله هو الصحيح ) قال فى البحر : أو كتاب القضماء : ولا يشئرط أن يكون المتداعيان م بل 
القاضى إذاكالت الدعوئ فالمنقول والدين» وأما إذاكانت فعقار لا ىولايته فالصحيح الجواز كا ى الفلاضة 
والبزازية وزياك أن نفهم حلاف ذلك فإئه غلط اه ( قوله ليس بشرط فيه ) فالقضاء فى السواد صيح وبه بی 
بحر ( قوله ويكتب الخ ) راجع لمثألة امن (قوله قضى القامى ببينة) إنما ذكره لقوله بعد : أو وقعت تليبس 
الشبرد وإلا فالإقرار كالبينة فيا يظهر ط ( قوله ونحو ذلك ) كتفضته أو فسخده أو رفمته ط عن الحموى ( قوله 
إن کان بعد دعوي صببحة ) تقدمت شر وط یتما فى القفياء وہای شى* منها ( قله إلا نی ثلاث الخ ) الاسكلداه. 

١ 


Marfat.com 


-141- 


أو ظهر خطؤه ( إذا قال الشهود قضيتوأنكر القاضى فالقول له)به يفتى قاله ابن الغرس فالفواكه البدرية زاد 
فى البرازية خعلافا محمد زاد فى البحر ( مالم بنفذه قاض آخر ) فحينثذ لايكون القول قوله فى أنه مم يقض اوجود 
قضاء الثانى به : قال المصنف : وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر ۾ 

ر شرط نفاذ القضاء ف اغهتبدات ) من حقوق العباد ( أن بصیر الحسك فی حادثة ) بأن يتقدمه دعوى صميحة 
من خمم على خصم حاضر منانع شرعى » فلو برهن بحق عل آخر عند قاض فقضۍ به ببرهاله بدون منلاءة ء 
ومحاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفذ لفقد شرطه » وهو التداعى مخصومة شرعية وكان إفاء فبحكم 
عذهبه لاغير کا قدمناه فى القضاء وا بقواء ( فلو رفع إليه) أى إلى الحننى ( قضاء مالک بلا دعوى لم إلتفت 
إليه وعمل الحنى عقتضى مذهبه ) لعدم تقدم مایعنعه من ذلك لحروج قضماء المالكق مرج الفعوى » اعدم تقدم 
الحصومة الشرعية انى هى شرط انعقاد القضاء فى حق العباد : 

ر إذا ارتاب ) القاضى ( فى حك ) القاهى ر الأول له طلب شهود الأصل ) مر ف القفساء قيد بارتيابه ىحم 
الأول فأفاد أنه إذا لم برتب فيه لايتعرض له قال الفواكه البدرية قالوا فى قضاء العدل العالم لاينقض ٠‏ وحمل 
على السداد طلاف قضاء غيره يءنى إذا تبین وجه فساده بطريقه فللا نقضه ٠‏ 


بالنسبة للأولى غير ظاهر إذ لاشوادة فها تأمل ( قوله أو ظهر خطؤه) أى بيقين كنا لو قفضى بالقصاص لا 
فجاء المقهول حيا أو كان ممتبدا فرأى النص مخلافه » کا لو تحول اجتهاده وأفاد الزيلعى عن اشخيط : أن الى 
صلی الله عليه وسل [نما لم ينقض ماقضى فيه باجتهاده » ونزل القرآن ظلافه لأله كان فبا لانص فيه قصيج + رار 
شريعة له.فإذا نزل القرآن لملافه صار ناسخا لتلك الشريءة > خلاف ما إذا قضى القاضى باجتباده » م تبين 
اص لاف » لأن النص كان موجودا منزلا إلا أنه خنى عليه فكان الاجتهاد فى محل النص فلا يصح وغامه فيه م 
وف أشباه السيوطى عن السبكى : أن قضاء القاضى ينقض عند الحنيفة إذاكان حكما لا دابل عليه ؛ 
وما شالف شرط الواقف مالف للنص وهو حكم لادليل عليه > وأيده فى البحر بقول شارح المبمع وغيزه أن 
شرط الواقف كنص الشارع قوله وأنكر القاضى ) أما او اعترف فيئبت حي ثكان مولى لا او معزولا 
وف البرازية » وإن أرادوا أن يثيهوا حك الحليفة عند الأصل » فلا بد من تقديم دعرى صحيحة على خصم حاضر > 
وإفاءة:البيئة کا لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر اه بحر ( قوله حلفا محمد ) قال في البحر : ورجح فى جايع 
الفصولين قول محمد قال : وينبغى أن يفتى به لما علم من أحوال قضماة زماننا اه ( قوله لوجود قضاء النافى ٠‏ ) 
ذإنه لاينفذه إلا بعد 'بوته عنده » ولا بد فيه من الدعوى أيضا . 
قال فى البحر : ولا بد فى إمضاء الثانى سكم الأول من الدعوى أيضا ولا يشترط إحضار شبود الأصل اه 
فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثائى ٤جرد‏ قوله بعد الثبوت » والإمضاء فإنه مبنى على الأول ولا سا 
٠‏ إذاكان الفا مذهب القاضى الانى فافهم (قوله منحقوق العباد) قيد به لأن الحادثة لاتشترط فى حقوق الله ته الى 
كالحدود » وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط ( قوله منازع شرعى) کأصیل أو وکیل أو وصى أو تول » أو أحد 
الوزئة إطلاف الفضرلى » والمودع والمستعير فإن نزاعهما لايعتبر ( قوله فقضى به ببرهانه ) الباء الأولى للتعدية 
والثانية السببية ط (.قوله بدون منازعة ) متعلق بمحذف حال » والمراد بدون جضور منازع من تقدم ( قوله 
فيحكرمذهبه) يعنى لو رفع هذا اکر إلى قاض آخر يم بمذهبهولايجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد 
شرطه؛ وإنما هو إفتاء أى بیان الحكمالشر عى (قوله أى إلى الحتی) أىمثلا فإن غيزه إن كان يشتر ط ماذكر فحكمه 
كذلك ( قوله إذا ارتاب الخ ) قفي النبر عن صاحب البحرء وقال لم أجده لغيره (قوله يعنى الخ) أقول على هذا 
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ر إذا ترتب بيع التعاطى على بيع باطل أو فاسد لاينعقد ) مر فى أول الببوح عق الحلاصة والبزازية والببخر 
(خبأ قوما ثم سال رجلا عن شىء فأفر به وهم برونه وبسمعو نكلامه وهو لابراهم جازت شبادتهم عليه ) بذلك 
الإقرار ( وإن هموا كلامه وم يروه لاتجوز ) شهادتهم عليه لأن النغمة تشتبه عليه. فتقع الشبهة إلا إذا علموا أله 
ليس فبه غيره بان دشلوا الببت ثم حرجوا وجاسوا هلى بابه ولا مسللك له غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره 
ول بروه وقنه + 

باع قارا ) أو حیرانا أو ثوبا ( وابنه أو امرأته ) أو غيرهما من أقاربه 


لافرق بين قغماء المدل العالوغبره» فلو قبل يعنى لايقعرض لنقضه لكان أحسن : أىلايسآل عن الأحوال الموجبة 
للنةض »فلايقال هلقغى بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قو : ويحمل على اأسداد وأما غير العدل العام فيسأل ع حاله 
( قوله مرف أول البيوع الخ) ومرأنه حمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول » وأنه ليس خاصا بالببع 
بالتعاطى » بل البييع بالإيجاب » والقبول كذاك . 

ونی انهانية : شرى وبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال : قد بعتنى ثوبك هذا بألف درهم فقال : بلى فقال 
قد أخذته فهو باطل وهذا على ماکان قبله من البيبع الفاسد فإن كانا تداركا البيع الفاسد فهو جائز البوم اه : 

أفول : ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك فى مسألة بيع قطبع غنم كل شاة بكذا إل فاسد » وإن عم بعدد 
الم ف املس لم ينقلب صميحا على الأصح > ولو رضيا انعقد بالتعاطى ونظيره البيع بالرقم سراج اه ومئله 
ف الهابة والفهح وغيرهما فليتأمل ( قوله ثم دحل رجل) أى وحده کا أفاده قوله لا إذا علموا أله ليس فيه غيره» 
وعلبه فلو دحل ممه المقر له لاتجول شهادتهم لحصول الشبهة باحټال أن المقر هو مدعى التق » وأله جعل نغمته 
كنغمة الآخر تأمل ( قوله باع عقارا الخ) وكذا او وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبييع إذ لو أجر أو رهن » 
أو أعار ثم ادعى الحاضر تسمع إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن اللاك » وقد برضى الشخص بالالتفاع 
بملكه » ولايرضى بانخروج عن ملكه » ولأنه ف ابيع وأعوه على حلاف القياس » فلا يقاس عليه غيرة 
وم أر من لبه عليه فلوتأمل رمل © 

أقول : ومثل البييع الوقف كا أذتى به الشهاب الشلبى ووافقه على ذلك ثلالة عشر عالما من أغيان الحنفية 
فى عصره کاب أمياءهم وخطوطهم بموافقته فى آخر كتاب الدهوى من فتاويه المشبورة فراجعها ؟ 

ثم اعم أن التقيود بالبيع إا يظهر بالنسبة إلى القريب » أما بالنسبة إلى الأجنى » فلا ا فى جامع الذعاوى 
أول كناب الدعوى من اللملاصة رجل تصرف ف أرض زمانا ورجل آخر برى نصرفه فيها ء ثم مات المتصرف 
ولم يدع الرجل حال حياته لانسمع دعواه بعد وفاته اه ؛ٍ 

ونی الحامدية عبن الولوالجية : رجل تصرف زمانا ف أرض ورجل آخر برى الأرض والاصرف + ول باع 
ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد اصرف اه . 

والظاهر أن المت غير قهد بدليل أنهملم يقيدوا به هنا وبه لم أن مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف 
مالع » وإن لم يسبقه ببيع » وأما السكوت عند اابييع فلا بنع إلا دعوى القريب ˆ 

ثم اعم أله تقل العلامة ابن الغرس ف الفواكه البدرية عن المبسوط إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلائين سئة » 
وم يكن مالع من الدعوی » ثم ادعى لاتسمع دعواه لأن ترله الدموى مع الکن يدل على عدم الق ظاهرا ا 
وءثله فى البحر وف جامع الفتاوى وقال المتأخرون من أهل النتوى : لالسمع الدعوى بعد ست وثلائين سنة 
إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا لبس هما ولي» أو المدعي عليه أمبرا جائ | اف منه كذ فى الفعاوي 
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(حاضر يعلم بهم ادعى الابن) مشلا (أنه ملكه لاتسمع دعراه) كذا أطلقه فی‌الکنز والملتتى وجعلسكوته كالإفصاح 
قطما للتزوير وال ميل » وكذا لوضمن الدرك أو تقاضیالثن وقالوا فيمن زوجوه بلا جهاز إنسكوته عن طالب اهاز 
عند الزفاف رضا فلا علك طلب الجهاز بعد سكوته كا مر فى باب المهر ( لاف الجن ) فإن سكوته و ( او 
جارا) لایکون‌رضا (إلا إذا) ممكت ال جار وقت البيع والتسليم ورتصرف المدترى فيهزرها وبناء) فحينثك الاتسمع 
دعواه ) على ما عليه النتوى قطما للأطاع الفاسدة » ويخلاف ما إذا باع الفضولى ملك رجل والمالك سا كت 


العتابية اه والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم من كوله مع الاطلاع على التصرف أو بدونه » لأن عدم 
سماعها مع الاطلاع على النصرف لم ييدوه هنا بمادة » فلا منافاة بين كلامهم تأمل > 

ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان التق » حتى يرد أن هذا قول مهجور ٠‏ لاله ليس ذلك حكنا 
ببطلان الح » وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوبر ولدلالة الحال كنا دل عليه التعليل » 
وإلا نقد قالوا إن امدق لايسقط بالتقادم كما فى قضاء الأشباه فلا تسمع الدعوى تى هذه المسسائل » مع بقاء الق 
للآخرة ولذا لو أقر به يلزمه كا فى مسألة عدم “ماع الدعوى بعد مضى حمس عشرة سنة إذا نبى السلطان عن 
مماعھا كما تقدم قبيل باب النحکم فاغتم هذا التحرير المفرد ( قوله <اتمر ) المراد من الحضور الاطلاع رمل 
ر نوله مثلا) أى أو الزوجة أو غيرها من الأقارب ( قوله إنه ملكه ) أى كله أو بعضه مشاعا أو معينا والذى 
يظهر عدم سماع الدعوى فی امن أيضا » ويؤيده ماف التبيين وغيره من أن حضوره » وتركه فيا بصانع إقرار 
منه بأنه ملك البالع وأن لاحق له فى المبيع الخ رمل ر قوله كذا أطلقه ف اكاز الخ ) أى أطلقه ها قيده به 
الزبامی قلا عن فتاوى ألى الليث بأن يتصرف المشترى فيه زمانا قال فى المنح ولم يقيده بذللك ف الك والبزازية ؛ 
وكثير من المعتبرات» ومن ثم لم نقيده به ولأن التفييد به يوجب النسوية بين القريب وال جار مع أن ابلار بخالفه ام 
وحى ف المسألة أقوالا أخخر فراجعها ( قوله وجعلسكوته كالإفصاح) أى بأنه ملك البائع » وقةتاوىوالمصئف: 
إذا ادعى عدم | بأنه ملكه وقث الببع يصدق : 

وقال فى نبج النجاة أقول : وهذا إذالم يكن المدعى معذورا » وإلا فنسمع دعراه فقد قالوا يعذر الوارث 
والوصى والمنولى بالتناقض للجهل فى موضغ اللحفاء اه وقال الاستروشنى : اشترى دارا لطفله من نفسه فكبر 
الإبن ول يعلم » ثم باعها الأب وسامها المشكرى ثم استأجرها الإبن منه ثم علم بما صنع الأب » فادعى الدار 
تقبل ولا يصير متناقضا بالاستئجار لأن فيه خفاء لأن الأب يستيد بالشراء للصغير وعسى لايعلم بعد البلوغ اه 
سائحانى ( قوله وكذا لو ضمن الدرك الخ ) الأولى ذكره بعد الأجنى لثلا يوهم اخقصاصة بالقريب وأوضح 
المسألة الزيلعى فراجعه ر قوله فلا بملك الخ ) أى على الفول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح ( قوله ل#لاف 
الأجنى ) قال الرمل : آقول : الذى ظهر لى فى الفرق أن الأطباع الفاسدة ى القريب أغلب » فظفة التلبيس فيه 
أرجح » ولذلك غلب ف الأقرباء غخصوصا فى دءوى الإرث لسولة إثبائه » لاف الأجنى فإن طمعه فى مال 
من هو أجتى عنه لاهر» فلا بد من مرح يرجح جهة التزوير : وهی أن يتصرف فيه المشئرى زمانا ( قوله إلا إذا 
سكت الجار ) وغيره من الأجائب بالأولى فتخصيص الجار بالذكر » لأنه مفانة أنه فى حكم القريب والزوجة 
( قوله وقت البيع والنسلم ) أى وقت علمه بهما کا أفاده كلام الرملى السابق » وقد علمت أن البيع غير قيد » 
بل جرد السكوت عند الاطلاع على النصرف مانع م زالدءوى ( قوله زرعا وبناء ) المراد به كل تصرف لايطلق 
إلا للمالك فهما من قبيل القثيل ( قوله لانسمع دعواه) أى دعوى الأجنبى واو جارا رملى ( قوله ولاف ما إذا 
باع الفضولى الخ ) ذكرها لأدنى مناسبة وإلا فالكلام فيا إذا ادعى الساكت الملك » وأنكر البائع » والمشترى 
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حيث ألايكون ستكوته رشا عندئا لاف لابن أبى ليلى بزازية آخر الفصل الخامس عشر وغيره . 

( باع ضيعة ثم ادھی أنها وقف عليه ) أو على مسج د كذا أوكنت وقفتها ( وأراد تحليف المدعى عليه ليس 
له ذلك ).اتفاقا للتناقضى ( وإن أقام بيئة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى » بل لقبول البيئة فى الوقف 
بلا دموى غلافا لما صوبه الزيلعى وقد حققناه فى الوقف وباب الاستحقاق : 

ر وهبت مهرها لزوجها فانت وطالبت ورثتها بمهرها وقالواكائت المبة فى مرض موتما وقال بل في الصحة 
فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده فى اللحانية تبعا لرواية ا جامع الصغير بعد نقله لما فى فتاوى النس ىأن القول للزوج» 
فقال : والاءماد على تلك الرواية لم تصادقوا على وجوب المهر : واختلفوا فى السقوط فالقول لمنكره الخ . 

قلت : وأقره فى تنوير البصائر واعتمده شیخنا على خملاف ماجزم به ف امل ی کالکاز من أن القول 
لاروج » وإن جزم به شراحه کالزبلمی وان سلطان بأنه الاستحسان فتفبه . 

قات : واستظهره ابن الحمام فى آخر النبر فقال : وجه الظاهر أن الورئة لم يكين هم حت بل لها وهم يدعوله 
لأنفسهم » والزوج ينكر فالقول له , 

ز وكلها بطلاقها لامك عزلها ) لأنه ین من جهته ( وكلتك بكذا على أنى می عزلتك فأنت وكبى) فطريقة 


وهنا لا إذكار ( قواه لايكون سکوته رضما عندئا ) فى فناوى أمين الدين عن امحيط إذا اشترى سلعة من فض ول ؛ 
ونيف المشترى ابيع عضر ة صاحب السلعة فسكت يكون رضا اه ومثله فى اإزازية عن الميط أيفنا . 

فم به أن عل ماهنا م إذا ميقب المشترى للسلعة بمضرة صاخيها » وهو ساكت تامل رملی ( قوله آخر 
الفصل اللوامس عشر ) أى من کتاب الدعوى ( قوله وغيزه ) أى ف الفصل الفاسع من النكاح ٠‏ وقد نقلها 
از يلعى هنا عن الجامع الصغير ر قوله تقبل على الأصح ) وبه أذ الصدر الشهيد . 

وقال الفقيه قال بعض الناس : لانقبل البيثة ولكنا لاتأنيذ به تاترخالية » وبه + أى بالقبول لاحل وهو 
الأصح عادية نقبل البينة » وإن لم تصح الدعوى خلاصة وإرازية > وصصحه ف كثيز من الفتاوى , 

وقيده فى البحر با إذا برهن أنه وقف مكوم بلزومه > وإلا فلا لأن جرد الوقن لايزيل الاك ؛ ومثله 
فى فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغى أن يعول عليه » أفاده المصنف قلت : المفئى به أن الملك زول بمجرد 
قوله وقفت ( قوله خلافا لما صوبه الزيلعى ) ععيث قال : وقيل لانقبل وهو أضوب وأحوط لأله بإقامة البينه 
أن الضيعة وقف عليه يدعى فساد الببع وحقا لنفسه فلا تسمع الداقض ام وظاهزه آنه لو على مسد أو نحوه 
تسمع إذ لايدعى حا لنفسه ( قوله فالقول للورثة ) هذا عند عدم البرهان > فإن آقاموا البر هان » فالبينة بيئة 
من يدعى المبة في الصحة منح . 

قلت : وعلى القول الثانى فالظاهر أن البينة للورثة ر قوله هذا ما اعدمده فى اللالبة ) وتصحييع قاضصيخان 
دن أجل القصاحييح وهذا من المسائل الى رجحو القياس فبا على الاستحسان سائحا ( قوله بعد نقله ) سيوم 
كضمير قال يرجع إلى تاضيدضان ط ( قوله إل آعره) هو قوله ولأن لمبة حادلة والأميل والحوادث أن نغناف 
إلى أقرب الأوقات اه ر قوله بأله الامقحسان ) الباء بي وهو مرتبط بقوله جزم ل ( قوله وامتظهره) أى 
کون الفول للزوج ( قله وجه الظاهر ) مفاده أله ظاهر الرواية ( قوله ل يكين للم حبق » أى وفت الهية ( قوله 
لأنه يبن من جههه ) لما فيه من نعئى إلهين وهو تعليق الطلاق بفعلها » فلا نصح الربجوع فى الهين » وهو تمليك 


من جهتها لأن الوكيل هو اذى يعمل لغيره وهىعاملة لنفسما » فلا رکون رکیل لاف الأجنى زيلعى ولع _ 
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أن ر يقول فى .عزله عزلهك ثم عزلعك ) لأن متى لعموم الأوقات » وآما كلا فلعموم الأفعال ( فلو قال كلما 
عزلتك فألت وكبلى'يقول ) عزله ( رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ) الحاصلة من لف 

(قبض بدل الصلح شرط إن ) كان ( دينا بدين ) بأن صالح على دراه, عن دنائيز أو عن شی“ آخخرى الذمة 
( وإلا) يكن دينا بدن لا) بشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على عين تتمين لانبنى دينا فى الذمة » فجاز 
الانتراق عنه . 

( قال ) المدعى ( لابيئة لى فيرهن ) ولو بعد حلف خصمه جواهر الفتاوی وكذا لو قال عند طلبه لعينه إذا 
حلفت فألت برىء عن المال الذى لى علیك وحلف وثم برهن على الممق قبل وقفى له بالمال خانية ( أو قال ) 
الشاهد ( لاشهادة لى ) فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان » ثم التذكر رکا لو قال ليس لی عند فلان شهادة 
ثم جاء به فشهد أو قال لاحجة لی على فلان ثم أفى ا) بالحجة فإنها تقبل لما قلنا بخلاف ما إذا قال ليس لى حق ٠‏ 
ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض ر الإمام الذى ولاه اللليفة أن يقطع ) من الإقطاع ( إنسانا 


القايك اقتصر على املس کا مر فى باب تفويض الطلاق ر قوله لأن تى لعموم الأوقات ) أى فلا تفيد إلا عزلا 
ونصبا واخدا . 

قال الزيلعى : فإذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة » فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل اللا 
انعزل عن الوكالة الثانية ( قوله يقول فى عزله رجعت الخ ) لأله لو عزله عي النجزة من غير رجوع لصار ركبلا 
مثل ماكان ولو عزله ألف مرة لأن كلمة كلما تقتضى تكرار الأفعال لا إلى نهاية » فلا يفيد العزل إلا بعد 
الرجوع حتى لو عزله » ثم ربجع عن المعلقة يحتاج إلى عزل آخر لأله كلما عزله صار وكيلا » فلا يفيد الرجوخ 
بعد ذلك عن المعلقة ن حقها آله يختاج إلى عزل آخر بعد الرجرع زيلعى وتمامه فيه ر قوله الحاصاة من لفظ كلا 
هكذا فى النح أيضا وهو سھو لأن المنجزة حصلت من قوله : أنت وكبلى والمعلقة حصلتمنقوله كلما زنك 
الخ سائحانى ( قوله أو عن شیء آخر ) أى من غيز الدراهم لقول مسكين هذا إذاكان على خلا «جنسه * لأنه 
لو صالح على جنسه مؤجلا جاز ( قوله فى الذمة ) صفة لدراهم ودثائير وشی*آخر تأمل (قوله وإلا) أى با 
كان عقارا بعقاز أو عقارا بدين مسكين ‏ قوله لم تدمین ) صفه لعين آی تتعين بالإشارة إليها ( فوله فجاز الآفتراق 
عنه) أى وإن كان مال الربا كا إذا وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة فى الذمة زيلعى ر قوله قبل الخ ) الأنه 
لا یح تعليق:الإبراء با:لحطر'( قوله أو قال لا خجة لى ).كانت الحجة تصدق بشهادة ااواحد فيا يكت به 
ذكرها عقب البينة سائمانى أى فلا نكرار فافهم ( قوله يلاف ما إذا قال ليس لی حت ) أى على فلان ؛ وأثما 
حذفه للعلم به من القن » وعبارة المنح » مخلاف ما إذا قال ليس لى عليه حت الخ 

وفبها : ولو قال هذه الدار ليست لى أو قال ذالك العبد ثم أقام بينة » أن الدار أو العبد له تقبل بينته » لاله 
لم يثبث بإقراره حقا لأحد فكان لغوا » وهذا تصح دعوى الملاعق لب ولد ثنی بلعانه نسبه » لأنه حين 
الفاه لم يعبتا فيه حقا . 

وفيها ولو قال لا أعلم لأن لى حقا عل فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا تقبل لإمكان الللفاء عليه فأمكن 
الفوفيق ( قوله لم تسمع للنناقض ) قد يقال : إن التوفيق المذكور ممكن هنا أيضا فلماذا لم يعتبر » ويمكن آلتوفيق 
بأنه فى هذه المسثلة ثبت براءة ذمة المدعى عليه بالقول الأول ثم بريد شغلها بالثانى ولا يقبل ط ( قولهإن يقطع ) 

( 4ه - حافية ابن عابدين = ) 
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من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه . ۱ 4 

( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فاو عينه فكره إلا أن يأخد الغنى طوعا فباغ ماله ) بسبب المصادرة " 
رصح ) بیعه لأنه غير مكره كما مر فى الإكراه (كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه صصح ) إماها . 

( خوفها ) زوجها أو غبرة ( بالضرب حتى وهبت مهرهالم بصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عايه 
ر وإن أكرهها على اللحلع وقع الطلاق ولم يسقط المال ) لآن طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا ( ولو 
أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا وهو الجيلة . 

قلت : وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن الحال من مطالبته 


أ يعين له فععة ط عن احسوى ( قوله مني طريق الممادة ) هو وسط الطريق ومعظمه ط ر قوله إن ميض ربالمارة) 
بأن كان واسعا لا يضر بذاك قال ف المعدن : قيد به لأنه او أضمر بالمارة لا يقطع إذ فيه قطع الاريق » ولس 
له أن بقعلع الطريق » وإن کان لهم طريق أخرى » تی أو نعل ذلك فهو آ ثم » وإن رفع إلى القافمى ردهكذا 
فى ناب النقهاء > وذكر فى اغفائية قال للسلطان أن جعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة اه ط (قوله لأن . 
للإمام ولابة ذلك ) إذ له التصرف فى حت الكافة فيا فيه نظر للمسامين » فإذا رأى ذلك مص لحة لهم كان لهأن 
يفعله من غير أن باحق ضررا بأحد » ألا ترى أله إذا رأى أن يدخل بعض الطريق فى المسجد ء أو عكسه وکن 
فى ذلك مصلممة بالمملمين كان له أن يفعل ذلك منح والمراد هنا بالإمام الخليفة لبناسب قوله فكلا نائيه ( قوله 
مادره السلطان ) أى أراد أن يأخيل منه مالا ط ( قوله لأنه غير مكره ) فإنه إنما باعه تاره غاية الأمر ألدصار 
#ناجا إلى بيعه لإرفاء ما طلب منه » وذلك لايوجب الكره منح (قوله كالدائن إذاحيس) بالبناء للفاعل والمفعول 
#ذوف وهو المدبون ط ( قوله بالضرب ) الظاهر أنه أراد”به ابرح ط ( قوله على اللملع) أى على الخالعة معه يمال 
( قوله لگن طلاق سکره واقع )كذا علل الزيلعى وخبره وتعقبه الشلى بأله إذاكان الزوج » هو الذى أكرهها 
لا بصح هذا النعليل إلا إذا قرى* وإن أكرها أى الزوج والمرأة أى أكرههما إنسان اه أبو السعوة : 

أقول : أو يقرأ المكره بالكدمر امم فاعل ( قوله ولا يازم المال) أى بدل انملع ولا كان ذلك البدل ثارة 
يكون ما فى ذمة الزوج من المهر ونارة يكون غيره وقد عبر المصنف بما يناسب الأول» وهوالسقوط عبر الشارح 
يما يناسب الثانى جمعا بينهما ( قوله لما قلنا) أى من أنها مكرهة وسقوط الال أو لزومه يشترط له الرضا ( قوله 
قالوا وهو المياة ) قال فى المنح : ذكر هذا الفرع فى الكخز وغيره » وظاهر كلامهم أن هذا هو الخلص لامرأة 
تربد أن ترضى زوجها ببة المهر ظاهراً وهى لا تريد صحة ذلك اه ( قوله قلت الخ ) هو المصنف وأنول: 
إنما تنفعها هذه الميلة فى الخلع لو ملم الزوج أن لا مهر عليه لما فى الحلاصة خلع امرأته مالا عليه من المهر فلنا 
منه أن ذا عليه بقية المهر ء تم تذ كر عدمه وقع الطلاق عايها بمهرها > فيجب عابما أن ترد المهر إن قبضمت م 
أما إذا ءلم أن لا هر لها عليه بان وهبت صح الماع » ولااتزد عايه شيئا اهن 

وأفرل أبصا : ابس ف كلام الکاز وغيره ما يقتضى أن هذا الفرع حيلة ل تقذم » حنى برد عليه ٠١‏ ذكر 
وإنما هو حبلة لخيره فى حول الأشباه قال لها إن لم تببدنى صداقك البوم فأنت طالق » فالحيلة أن تشترى منه “وبا 
ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيب المهر ولا حنث اه ۽ E‏ 

وف مداينات الأشباه عن القنبة وله أى لعدم صحة المبة ثلاث خيل : أحدها: شراءشىء ملفوف من زوجها 
بالمهر قبل البة ٠‏ والثائية : صلح إنسان معها عن المهر بشىء ملفوف قبل المبة » والثالثة : هبة المرأة اهر 
لابن الصخير ها قل الحبة وف الآعير نظر اه فليسكن ماهنا حيلة أخحرى لذلك تأملى وإثمالم يحنث فيا ذكر لهم 
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برفعه إلى من لايشترط قبوله > 

اند بثرا فى ملكه أو بالوعة قنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجير ). علوه ومفاده أنه بؤمر 
بالرفق دنما الإيذاء ر وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لدم تعديه إذا حفره فى ملكه فسكان تسيبا ومر فى آخر 
الإجارة أنه لو سق أرضه سقها لاتحتماه فتعدى جواره ضمن . 

ر عر دار زوجته عاله بإذنها فالعارة لها والنفقة دن علما ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذئها 
فالمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤعر بالتفريغ بطابها ذلك ر ولا بلا إذثها فالمارة خا وهو متطوع ) ى البناء 
فلا رجوع له ولو اختلفا فى الإذن وعدمه » ولا بين فالقول انكره بيمينه » وى أن العمارة لها أو له فالقول 
له لأنه هو المتملك كا أفاده شيخنا 
إمكان البرف الهوم » وإنما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضى اليوم ( قوله برفءه إلى من لا بشترط 
قبوله ) أى إلى قاضی لا بری أن قبول الل عليه شرط لخم ا حوالة کقاض مالکی ( قوك لم بر ) قال فى جايع 
الفصولين : والحاصل أن لقا فى چن هذه المسائل أن م تصرف فى حاص ملكه لأ منع نه وإن افر 
بغيزه لكن ترك القياس فى محل يضر بغیره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه أحذ كثير من مشايذنا وعليه الفتوى اه 
ر قوله ومفاده الخ ) فيه تأمل ( قوله لعدم تعديه الخ ) أقول : الآنسب فى التعبير أن يقال لأنه متسبب فير ملعد 
إذحفره فى ملكه : أى لأن الملسيب لا يضمن إلا إذا تعدى كوضع الحجر فى الطربق ( قوله ضمن) لأنه جل 
مباشرآ وف جامع الفصولين تفصيل حيث قال : فاو أجرى الاء فى أرضه إجراء لايستقر فيها ضمل وأو بتر 
فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والأحكام ؛ وم يفعل ضمن کالأشهاد على البائط 
المائل والألم يضمن اه . 

قال الرمى فى حاشيته عليه : أقول : .»لم منه جواب حادثة الفترى اند فى داره بالوعة أوهنت يناه جار 
لسربان الماء إلى أسسه فتقدم إلتِه بأحکام البثاء » حت لا يسرى الاه تأمل اه وبه بقيد زطلاق فول المصنف لميضمن 
ولا سا على ماقدمناه من القول المفني به ( قوله عمردار زوجتداليغ ) عل هذا النفصبل عمارة كر مهاوسائر أملا كها 
جامع الفصولین.» وفيه عن العدة کل من بنى فى دار غيزه بأمره فالبناء لآ مره ولو تق بلا أمره فهو له » وله 
رفعه إلا أن يضر يالب ؛ فيمئع ولو بنى لرب الرض؛ ہلا أمره ينيفى أذيكون مدر عا کا مر اھ وفيبنى الول 
فى عرصة الوقف أن من مال الوقف فللوقف» وكذا لوعن مال نفسه ٠‏ لكن للوقف ولو لنفسه منماله » فإن 


أشهد فاء وإلا فللوقف لاف أجنى بنى فى لاك غيره ( قوله والنفقة دين علا ) لأنه غير متطوع فى الإنفاق 


فيرجع عليها لصحة أمرها » فصا ركام امور بقضماء الدين زيلعى » وظاهره وإن لم يشترط الرجوع وق المسثلة 
احتلاف وتمامه فى حاشية الرمى على جامع الفصولين ز قوله فالمارة له ) هذالو الآ لة كلها لهفلو بعضماله وبعضما 
لها فهى بينهما ط .عن المقدسى (قوله بلا إذنها ) فلو بإذنها تكون عارية ط ( قوله فيؤءر بالتفريغ ) ظاهره 
ولو كانت قيمة البناء ‏ كثر من قيمة الأرض ٠‏ وبه أفى المولى أبو السعود مفى الروم وهو خلاف ما مشى عله 
الشارح فى كعاب الغصب من أله يضمن صاحب الأ كثر قيمة الأقل » وقدمنا الكلام عليسه هناك فراجعه 
(قواه بطلها ‏ الأوضح قول الزيلمى إن طلبت (قولة وغا) معلوف عل نفسه آی ولو جما الخ رقوله کا فة 
شيخنا ) أى الرمل فى حاشية المنح وقال بعده : لكن ذكر فى الفوائد الزينية من كناب الغصب إذا تصرف 
فى ملك غيره » ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقوا ل للمالك إلا إذا تصرف نی مال امرأته» فاتت واد آنه کان بإذتهاء 
وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنبة ام فقعضاه أنه إذا ر دار زوجته ها فهاتت وادعي أنه کان بإذترا 
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ونقدم ف الغصب . 

ر( قال هذه رضيعتى ثم اعترف ) بانليطأ ( وصدقته ) تی خحطته ( فله أن يتروجها إذا لم ثبت عليه بأن قال ) 
أفاد بأله لابثبت إلا بالقول كقوله ( هو دق أو صدق أو كا قلت أؤوأشهد علية بذلك شهودا أو ماؤمعنى ذلك) 
من الثبات اللفظى الدال على الثبات النفسى وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا حلاف مبسوط ف المبسوط » 
وحاصله : أن التسكرار لايثبت به الإقرار' ( ولو أخذ) رجل (غرعه فنزعه إلسان من يده لم يضمن) لأنه تسبب 
ر وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه <تى قتله ) عدوه لما قلنا ( فى يده مال إلسان 
فقال له سلطان ادقع إلى .هذا المال ولا ) تدفعه إلى ( اقطع يدك أو أضربك خسين فدفغه لم يضمن ) الدافع 
لأله مكره > 

ر قال ترکت دعواى على فلان وفوضت أمرى إلى الآخرة لانسمع دعواه بعده ) أى بعد هذا القول ذكره 
ف القنبة ( الإجازة تلحق الأفعإل ) على الصحبسح ( فلو غصب عينا لإلسان فأجاز المالك غصبه صح ) إجازته 
وحينئذ ر فيبرأ الغاصب عن الضيان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لابيرأ عن الضمان مالم يحفظ وتمامه فى العادية > 


لير جع فى تركنما مما أنفق وأنكر بقية الورثه إذنها أن القول قوله » ووجهه شهادة العرف الظاهر له تأمل اه 
( قوله وتقدم فى اغب )لم أره فيه » وما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد الزيئية آنفا ( قوله فله أن يتزوجها) 
والعذر له فى رجوءه عن ذلك أنه مما بخن عليه » فقد يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل » وهذه من المسائل الى 
اغشروا بها التنافض أفاده فى المنح ( قوله وهل يكون الخ ) هذه اسثلة وقعت فى زءن شيخالإسلام ب نالشحئة» 
ای : بأنه ايكون ثبانا » وخالفه بعض معاصريه » ووقع نزاع طويل وعقد ها مجالس بأمرالسلطان قايتباى» 
وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شبخ الإسلام القاضى زكريا من نحو أربعين كتابا . 

قاجا : بأن صربج هذه التقول ومنطوقها أن الثبات لايحصل إلا بقوله » هو حقأونحوه وليسفى صريحها 
أن السكرار كذاك نمم يؤخذ من قول المبسوظ ؛ ولكن الثابت عل الإقرار كالمحدد له بعد العقد أنه إذا أفربلك 
قبل العقد ثم أفر به بعده يقوم مقام قوله هو حدق » ونحوه » وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا فى كناب الرضاع 
فراجعه ( قواه حلاف هبسوظ ف المهسوط الخ ) قد علمت أله ليس ف المبسوط بيان الحلاف » وأن الممهوم منه 
أن الشكرار بابت به الإصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا » ولو قال صربح النقول أن النكرار 
لايثبت به الإصرار لكان أحسن ر قوله لآنه تسبب ) أى النزع » وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل 
عفار » وهو هروبه فلاوضاف إليه التلف كا إذا حل قيد العید فأبق زيلعى ( قوله أوأض ربك سین ) أى فأ كثر 
فلو قال له : أحبسلك شهر! أو أضربك ضربا » فهو ضامن لأن دفع الال للغير لايموز إلا لوف الللف + 
لکن تقدم فى الاكراه أن أمر السلظان [كراه تأمل ( قوله فدفعه ) أما إذا دفع من مال افسه فلا رجوع له کا 
تقدم ما يفيده ط ( قوله لأله مكره ) قال العلامة المقدمى فلو ادعى ذلك أى الأخط منه كرها » هل يكفق منه 
باليين آم لاد من برهان ياج إلى بيان هوی . 1 

أقول : مقتضى كونه أمينا أنه يصدق بالهين كا لو ادع الملاك تأمل ر قواه الإجازة تلحق الأفمال ) هذا 
هو الضحيح وتقدم اكلام عليه أوائل كنا الغصب ( قوله فأجاز المالك غصبة ) الذى فالعاديتوغيرها فصب 
شيئا وقبضمه فأجاز المالك قبضه الخ وهو ألسب من قوله غصبه ( قوله لا پرا عن الضيان مالم حفظ ) مغهومه 
أله لولم ينتضع به يبرأ بمجرد الأمر» ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كنا لو خصب لوبا فليسه» لإا 
أمزه بالحفظ لابيرأ حت بنزعه وبجفظه أما لو نرعه قبل الأمر وحفظه فأمره بالحقظ فالظاهر أله يرأ لآنه بدوامة 
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( وضع منحلا ن الصحراء لِيِصّيد به مار بوحش وسمی عليه فجاء فى اليوم الثانى ) قيد اثفاق إذ لو وجده 
ميتا من ساعته لم بحل زيلعى ( ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لآن الشرط أن يذيحه إنسان أو جرحه » 
وإلا فهو كالنطيحة ركره تحريما) وقيل تنزيها والأول أوجه ( من الشاة سبع الجياء واللحصية والغدة والمثانة 
والمرازة والدم المصفوح والذكر ) للأثر الوارد فى كراهة ذلك وجمعها بعضهم قى بيت واخد فقال : 
فقل ذكر والالثيان مثانة ‏ كذاك دم ثم المرارة والغدد 
وقال غيره : 
على الالضاع بعد الأمر متعد ؛ لاف ما لو نزعه قيله هذا ما ظهر لی وأفاد ط تحوه ( قوله وضع منجلا) يكسر 
اليم ما بخصد به الزرع مغرب ( قوله قد إنفاق الخ ) مشى عليه المصذف فى المنح أيضا والعينى تبعا للزيلعى ٠‏ 
ومقتضى ما قدمه الشارح ف الذبائح أنه للاحتراز حيث قال : وتشترط التسمية حال الذبح أو الرى لصيد 
أو الإرسال أو حال وضع الحديد امار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه اه وانظر ما كتبناه هناك ونی كتاب-الصيد 
ر قوله کره تحربما ) لماروى الأوزاعى عن واصل بن أنى يلة عن اهد قال : كره رسول الق صلل إلعليه وسم 
من الشاة الذكر والالثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم » قال أبو حنيفة : الدم حرام وأكره السئة * 
وذلك لقوله مز وجل - حرمت علي المي والدم ‏ الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره مامواه » لأنه 
ما تستخبثه الألفس » وتكرهه وهذا المءنى سبب الكراهية لقوله تعالى ‏ وبحرم عليهم امحبائث - زبلى ٠‏ 
وقال فى البدائع آخمر كتاب الذبائح : وما روى عن مجاهد فالمراد منه كراهة الفحريم بادليل أنه جمع بين السئة 
وبين الدم فى الكراهة وآللدم المسفوح حرم والمروى عن أبى حنيفة أله قال : الدم حرام وأكره الستة فاطلق 
الحرام على الدم » وسمى ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثيقت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من 
الكتاب قال الله تعالى - أو دما مسفوحا ‏ وائعقد الإجماع على حرءته » وأا حرمة ما سواه من الستة فا ثبت 
بدلیل مقطوع به » بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب الحتمل لاتأويل أو الحديث » فلذا فصل فسمى الدم حراءا 
وذا مكروهااه. 
أقول : وظاهر إطلاق المثون هو الكراهة ( قوله وقيل تنزسبا) قائله صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر 
أو الغدة لو طبخ فى المرقة لا نكره ا مرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم اه واختار فى الوهبائية 
ما ف القنية وقال : إن في فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية » والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم اه 
لقله عنه ابن الشحنة فى شرحه » وأقره ( قوله والأول أوجه ) ما قدمناه من استدلال الإمام بالآية وأيضافكلام 
صاحب الفئية لا يعارض ظاهر الكون وكلام البدائع ( قوله من الشاة) ذكر الشاة إتفاق لأن المكم لايختلف 
فى غيرها من المأكولات ط ( قوله الحياه ) هو الذرج من ذوات اللدف والظلف والسباع » وقد يقصر قابوس 
( قوله والغدة ) بضم الذي المجمعة كل عقدة فى الجسد أطاف بها شحم » وكل قطعة صلبة بينالعصب ولانكون 
فى البطى کا فی القاموس ( قوله والدم المسفوح ) أما الباق فى العروق بعد الذبح فإله لا یکره ( قوله فى بیت ) 
وقبله پیت آخر ذكره ف المتح وهو : 
ويكره أجزاء مني الشاة سبعة فخذها فقد أوضحتها لك بالعدد 
( قوله فقل ذكر الخ ) كذا فى النسخ وعليه فالمعدود سئة والظاهر أن أصل البيت حيا ذكر الخ( قوله وقال غير ) 
أى بطريق الرمز ومثله قولى : 1 
9 إن الذى من المذكاة ري مجمعه حروف فخل مدغم 
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إذا ماذكيت شاة فكلها ‏ سوى سبع ففيين الوبال 
فحاء ثم خاء ثم غين ودال ثم مان وذال 
( للفاضى إقراض مال الغائب والطفل واللقطة) بشروط تقدمت فالفضاء (خلاف الأب والوصى واللتقط) 
إلا إذا أنغدها حتى ساغ تصدقه فإقراضه أولى زيلعى + 
ر قال إن كان الله بعلب المشركين فامرآته طالق قالوا لانطلق امرأنه لأن من المشركين من لايعذب ) كذا 
فى الحائية وظاهر توجيبه أن المراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك نى الجملة بأن يكون مش ركا فى ره » 
ثم يتم له بالحسنى أو أطفال المشركين فإنهم مث ركون شرءا وإذا ثبت أن البعض لايءذب وهى سالبة جزئية 
متصدق الموجبة الكلية القائلة كل مشرك بعذب قاله المصنف : وقد أورد هذا اللغز على فير هذا الوجه 
ابن وهبان فقال : 


وهل قائل لايدعل الناركافر ولككلها بالمزءنين تعمر 

قال : ومعناء أن الكفار 1ا برون النار بؤمنون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهم قال تعالى ‏ فلم بك ينفعهم 
مانم اا رأوا باسنا - ولعجز البيت معنى آخر وهو أن عمزها خزتها القائمون بأمرها وهم مؤءنون فق الببت 
مرؤلان قال ابن الشحنة : وعندى أن هذا مما ينكر ذكره والثلقط به » ولا ينبغى أن يدون ويسطر ولا يقبل 
وبل قائله اہی . 
(قوله إذا ما ذكيت ) بالبناء للمجهول والتاء علامة التأنيث ( قوله واللقطة ) قيده بعضمم بغير لقطة الذى فليس 
للقاضى إقراضها لقرهم لايمرز ااتصدق بها بل يضعها فى بيت الال » لأن الإقراض قربة والذى ليس من أهل 
الذرب اه وأطلق فى,أقراضه الاقطة فشمل إقراضها. من الملتقفط وغيره » وقول البحر من المليقط الظاهر أنه غير 
قبد نأءل ( قرله بشروط تقدءت ف القضاء ) حبث قال : من مل" مؤتمن حيث لاوصى » ولا من يقبله مضاربة 
ولا مستنغلا يشتربه اھ وقوله : حيث لا وصى ذكره صاحب البحر بمثا وفيه كلام يعم من عله ( قوله لاف 
الأب الخ ) فإن أفرضوا ضسمنوا لمجزهم عن التحصيل » مخلاف القاضى ويستثى إقراضهم للضرؤرة كحرق 
وہب » فيجزز الفاق بحر كذا ذكره الشارح ف القضماء » وما ذكره المصئف من أن الأب كالوصىلا كالقاضفى 
هو أحد قرلين مصصحين » عليه المنون فكان المعءمد كا أفاده في البحر ( قوله إلا إذا أنشدها الخ ) ذكزه 
الزيلعى بصيغة ينبغى ٠‏ فالظاهر أنه بحث منه لكنه بوهم أنه لا يضمن إذالم بز صاحبها كالقاضى مع أله لمكن 
امداق الأقراض بالنصدق إلا إذا قلا بالضمان ( قواه فإفراضه أرلى ) أى إقراضه من فقير زيلعى ( قوله وظاهر 
توجبهه الخ ) عبارة المنح وظاهر النوجيء المفهوم من كلام الإنام فاضصيخان أن المراد بالمشركين ف الشرط المد كور 
الججميع » فلذا قال فى تعايله » لأن من المشركين من لا يعذب ٠‏ فيمكن أن راد ببذا البعض من يصدق عليه 
المشرك فى الجملة الخ فتلبه ( قوله بهذا البعض ) أى الذى دلت عليه من ا ية ( قوله فإنهم مشركون شرعا) 
أى بطربق التبعية منح فالمعنى أنهم بعاملون شر عا معاملة آبائهم أما فى الآ خرة ففيه أفوال عشرة أحدها 
أنهم حدم آهل الجنة ٠‏ والمظهور عن الإمام التوقف ( قوله لم تصدق الموجبة الكلية ) أى فلا ينث » لأنه علق 
الطلاق على كون المشركين جميعا معذبين » ولم يتحقق منح أى حملا لأل على الاستغراق ( قوله وهل قائل ). أى 
هل يوجد قائل والجماة بعده مقول القول وكافر فاعل بدخل ( وله فى البيت سؤالان ) وهما عدم دخول النار 
کافر ودخول الأزءنين النار ( قوله ولا يقبل تأويل قائله ) مقتضاه أنه يمك عليه بالگفر وفيه لفار ل قرو أنه 
لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد بمنعه » فعلى المفتى الميل لما بنع ٠‏ ولا سيا عند وجود القريئة فإرادة 
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فلث : هلامع وضوح وجهه تكلم فيه » فكيف الأول فلا نغفل » ثم رأيت شيخنا قال قد قغى بنقله 
على نفسه بالإنكار » وأله ماکان له أن يدونه وبالله التوفيق 2 

(صى حشفته ظاهرة بحيث او رآه إلسان ظنه مختونا ولا نقطع جلدة ذكره إلا بتشدید آله ترك على حاله 
كشي اسل وقال آهل اانظر لايطرى اللحتان ) ترك آیضا ( واو خمن ولم تقطع الجادة كلها ينظر فإن قطع أكثر 
من التصف كان ختانا وإن قطع النصف فا دونه لا ) يكون ختانا يعتد به لعدم الان حقيقة وحكا + 

(و) الأصل أن ر انلدتان سنة ) کا جاء فى انبر ر وهو من شعارٌ الإسلام ) وخصصائصه رفاو اجتمع آمل 
بلدة على تركه حارم ) الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شينخ لايطيقه ظاهر ( ووقته) غير معلوم وقول 
( سبع ) سنين كذا فی التق وقيل عشر وقبل أفصاه اثثنا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه وقال 
أبو حنبفة : لاعلم لى بوقته ول برد عنهما فيه شىء فلذا اختاف المشاييخ فيه وخ#ان المرأة ايس سنة بل مكرءة 
لارجال وقول سنة وقد جمع السوطى من ولد مختونا من الأنبباء عليهم الصلاة والسلام فقال : 
الالغاز والتعمية كقوله عايه الصلاة والسلام لامرأة مازحا : إن الجنة لا يدخلها عجوز (قوله فلت هذا) أى 
ما فى الشطر الثائى ( قوله فكيف الأول ) أى ما فى المثن المساوى ما فى الشطر الأول ( قوله ثم رأيث شيخ قال) 
أى معترضا على المصنف ى «داشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة » فالفمير فى نقله لكلام ابن الشحنة 
ونی قغى ونفسه للمصنف فانهم ٠‏ لکن کا 
بتغين مرجع الضمائر ( قوله آله ) بمد الممزة فعل ماض من الإبلام وال ملة صفة لنشديد ( قوله وقالأهل النظر) 
أى المعرفة منح ( قوله وحكا ) ال كى بقطع الأكثر ولم يوجد ط ر قوله جاربهم الإمام )كما لو تركوا الأدان 
منح (قوله ووقته ) أى ابتداء وقته منسكين أو وقنه المستحب كا نقل عن شرح باكير على الكاز ( قوله غير 
معلوم ) أى غير مقدر بمدة وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف كالكنز » ليدكون المثن جاريا علىقول الإ*ام 
كعادة المنون ( قوله وقيل سبع ) لأنه بؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر باللهتان » حتى بکون آباغ فى التنظيف قال 
فى الكافى » زاد فى خزالة الأ كل وإنكان أصغر منه فحسن » وإنكان فوق ذلك قليلا فلا بأس به » وقیل ! 
لانن حتى ببلغ لأله للطهارة ولا تحب عليه قبله ط ( قوله وقيل عشر ) لزيادة أمره بالفملاة إذا بلغها ( قرا 
وهو الأشبه ) أى بالفقه زيلعى وهذه من صيغ التصحيح ( قوله وقال أبو حنيفة الخ ) الظاهر أنه لاحااف ماقبله 
بئاء على قاعدة الإمام من عدم لتقدير فبا م برد به لص من المقدرات وتفويضها إلى الرأى تأمل» ونقله عنالإ.ا) 
تأبيدا لما احتاره أولا فلا نكرار فافهم ( قوله عنما ) أى عن الصاحبين ( قوله وتان المرأة ) الصواب خفاض» 
لأنه لا يقال فى حق المرأة ان وها يقال قاض هوی ( قوله بل مكرءة لارجال ) لاله ألذ فى الجماع زيلعى 
( قوله وقيل سنة ) جزم به البزازى معللا بأنه نص على أن ال » ولوكان ختائها مكرمة لم تتن الحنى » 
لاحيال أن تكون امرأة ولكين لا كالسنة فى حق الرجال اھ 

أنرل : تان انلنثى لاحتبال كونه رجلا > وتان الرجل لا برك فلذا کان سنة احقياطا ولا يفيد ذلك لبتم 
للمرأة تأمل ‏ 

و كناب الطهارة من السراج الوهاج اعلم أن انلمتان ممئة عندنا للرجال والنساء » وقال الشافعى : واجب 
وقال بعضهم : سئة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام و ختان الرجال سئة وختان الفساء مكر مةه 
ولو كان للصبى ذاكران فانكانا عاملين خمذنا ولو أحدهما فةط دنن خعاصة ويعرفالعامل بالبول والاننشار وانلدنى 
المشكل بن من الفرجين ليقع اليقين » وأجرة خنان الصبى على أبيه إن لم يكن له مال والعبد على سيده وءن بلغ 


يفبغى للشارح أن يصرح بأن المصنف تقل كلام ابن الشحنة حى 


Marfat.com 


- Vo 


وف الرسل مختون لعمرك خلقة تان وتسع طيبون أكارم 

وم زكريا شيث. إدريس بوسف وحنظلة عيسى ومومى وآدم 

| ونوح شعيب سام لوط وصاخ سليان بجی هود يس" خاتم 
رو يجوز كى الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصاحة و ) يجوز ( فصد الاثم وكيها وكل علاج فيه 
منفءة لها وجاز ةثل مايضر منها ككلب عقور وهرة ) تضر ( ويذيحها) أى المرة (ذبحا) ولايضر ما لأنه 
لابفيد ‏ ولايحرقها وف المبتفی يكره حراق جراد وقل وعقرب » ولا باس بإحراق حطب فما تمل وإلقاء 
تة بالفرس والإبل والأرجل والرى ) ليرتاض للجهاد ( وحرم شرط الجعل 
انبين ) إلا إذا أدخل للا بشروطه كا مر فى الحظر ( لا) يحرم ( من أحد الجاليين ) استحسانا ولا جوز 
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غير منتون أجبرء الاک عليه فإن مات فهو هدر لموته من فعل مأذون فيدشرعا اه ملخصا ( قوله وف الرسل الخ) 
م بم فى أن ساما وحنطلة مرسلان ط ( قوله شيث إدريس ) بلا تنوین كسام وهود: 

[ نئمة ] قيل السبب فى انلهنان أن إبراهم عليه الصلاة والسلام » ما ابتلى بالترويع ببح ولده أحب أن يجعل 
واحدترويعا بقعلم عضو وإراقة دم » وابتلى بالصبر على إسلام الآباء أبناءهم ناسيا بهعليه الصلاة والسلام ؛ 
اد اخونئن بر اهم عليه السلام وهو ار ثمانين سنة أو ماثة وعشرين » والأول أصح وجمغ بأن الأول من حين 
اأنبوة » والثانى من حين الولادة وأختتن با اقدوم اسم “وضع » وقيل لة النجاز » وقد اختلف الرواة والحفاظ 
نا صلى الله عليه وسلم عمتونا » وم يصح فبه شی" وأطال الذهى فی ارد قول الحا أنه ثوائرت به 

ت عندهم فءف الدديث به وقال بعض اغحةقين من الحفاظ الأشبه بالصواب أله لم يولد مختونا 
ر قوله وبط قرحته ) أى شقها من باب قتل ( قوله وغيره ) أى غير المد كور من الك والبط ( قولهوهرة تضر) 
كا إذاكالت تا کل الحمام والدجاج زيلعى ( قوله ويذيمها ) الظاهر أن الكل مثلها تأمل ( قوله بره إحراق 
جراد ) أى تحر بما ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب الحرة ط ر قوله والقاء القملة ليس بأدب ) لأنما تؤذى 
غيره ويورث النسيان وفيه تعذيب ۵ا يجوعها ط أما البرغ فيعيش ف العراب ( قوله وجازت المسايفة ) أى 
بشرط أن تكون الغاية مما يحتملها الفرس » وأن يكون فى کل واحد من الفرسين احا السبق » أما إذا عل أن 
أحدههما يسبق لا ع لة فلا يموز » لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على حلاف القياس » وليسف هذا إلا يجاب 
الال للمير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز اه زيلعى ( قوله والرى ) أى بالسهام ( قوله لبرئاض للجواد ). 
أفاد أنه مندوب كا صرح به فى الحظر » وأنهللتلهى مكروه » وأماحديث لا عضر الملائكة شيئامنالملاهى سوى 
النضال أى الرى والمسابقة فالظاهر أن :سميئه هوا لامثابمة الصوربة تأمل ( قوله وحرم شرط اججعل من اببوائبين) 
بان بقول أن سبق فرسلك » فلك على كذا وأن سبق فرمى » فلى عليك كذا زيلعى ( قوله إلا إذا أدنجل علا 
المناسب ادخلا وصورته أن يقولا اثالث إن سبقتنا فالمالان لاك » وإن سبقناك ذلا شى* لناعليك » ولسكن الشرط 
الذى شرطاه پینہما وهو أبهما سبق كان له المجعل على صاحبه باق على حاله » فإن غلبهما أخعذ الالين » وإن غلبا 
فلا غىء هما عليه » وبأخذ أبهما غلب الال المشروط له من صاحبه زيلعى ( قوله بشرطه ) وهو أن يكون فرس 
المح لكف الفرسيهما يموز أن يسبق أو يسبق ( قوله ولا موز الخ ) قاله الزيلعى : ومثله نى اللوائية والذخيرة 
وقبرهما لکن جزم الشارح فى كتاب الحظر والإباحة » بأن البغل واللهماركالفرس » وعزاه إلى المت » والمجعع , 
قلت وءثله فى اففتار والمواهب وغيرهما » وأفره المصنف هناك خلافا لا ذكره هنا وئقدم نمام الكلام عايه 
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. الاسنباق فى غير هذه الأريعة کالبغل بالجعل » وآما بلا جمل فيجوز ىكل شى' ونامه فى الزيلعى ( ولا يصلى 
على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق النبغ ) وهل يوز الترحم على الننى ؟ قولان زيلعى : 


فى كتاب الحظر فراجعه ( قوله وتمامه فى الزيلعى ) حيث ذكر أنه لو قال : واحد من الناس جماعة من الفرسان 
أو لاثنين من سبق فله كذا من مال نفسه أو قال لارماة من أصاب الخدف فله كذا جاز لآله من باپ 
كان التنفيل من بيت المالكالسلب وغوه يجوز فا ظنك تالص ماله » وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعرا فى 
المسسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز إذا م يكن ن الجانبين على ماذكرنا فى اليل إذ الثم فال 0 
تقوية الدين > وإعلاء كلمة الله تعالى والمراد بالجواز المذكور نى باب المسابقة الحل ؛ دو نالاستحةاقحى لو امتنع 
اغلوب ٠ن‏ الدفع لا يجبره:القاضى ولا يقضى عليه به اه ( قوله ولا يصلى على غير الأنبياء الخ ) لأن ف الصلاة 
من التعظم ماليس ف غيرها من الدعوات وهى زيادة الرحة والقرب من الله تعالى » ولا يلبق ذلك جي بتاور 
منه خطابا والذنوب إلا تبعا بأن يقول : الهم على على محمد وآ له وصعبه وسم » لان فيه تعظم النبى صل الله 
عليه وسلم زيلعى د 

واختلف هل تسكره تحربما أو تنزيها أو حلاف الأولى ؟ وصحح النووى ف الأذكار الثانى.» لمكن فى خحطبة 
شرح الأشباه للبيرى من صلی على غيره, أثم وكره وهو الصحيح وف المستصى : وحديث « صلى الله على ٠‏ ر 
آی أوف ۾ الصلا فله أن يصلى على غيزه ابتداء أما الغير فلا اهو 

وأما السلام فنقل اللقاف فشرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجوينى أنه ى معنى الصلاة» فلا يستعمل أ الغائب 
ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال على" عاوه السلام وسواء فى هذا الأحياء والأءوات إلا فى الحاضر فيقال السلام 
أو سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه اه . 

أفول : ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والظاهر أن العلة فى مع السلام ماقاله التووى 
فى هلة منع الصلاةأن ذلك شعار آهل البدع » ولأن ذلك صوص یلان السلف بالأن 
كا أن قرلنا عز وجل عنصوص بالله تعالى » فلا يقال محمد عز وجل و إن كان عزيزا جلم 
القافى عياض الذى ذهب إليه الحققون » وأميل إليه ماقاله مالك وسفيان » واختاره غير واحد من الفقهاء 
وا متكلمين أنه يجب تخضيص الى صلى الله وسلم » وسائر الأنبياء بالصلاة والتسايم كا لقص الله صبحانه عند 
ذكره بالتقديس والتنزيه؛ ويذكر من سواه, بالغفران والرضا کا قال الله تعالى ‏ رضى الله عنم ورضوا عنه - 
- يقولون غفر لذا ولإخواننا الذينسبقونا بالإبمان -وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا فى الصدر الأول » ولا 
أحدثه الرافضة فى عض الأئمة والتشبه بأهل البدع منبى عنه فتجب مخالفتهم اه ٠‏ 

أقول : وكراهة التشبه اهل البدع مقررة عندنا أيضا لكن لامطلقا بل فى المذموم وفيا قصد به الندبه بم 
كا قدمه الشارح فى مفسدات الصلاة( قوله قولان ) قال بعضهم لايجوز لأنه ليس فيه مايدل علىالتعظم ٠ثلالصلاة‏ 
ولهذا يجوز أن يدعى به لغير الأنبياء والملائكة علييم السلام وهو مرحوم قطعا » فيكون تحصيل الحاصل وقد 
استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليرا وقال بعضهم يجوز لأن النبى صلى الله عليه وسل كان مك أشوق العباد 
لك مزيد رحمة الله تعالى؛ ومعثاها معنى الصلاة فلم يوجد مايمنع من ذلك زيلعى :والصحيح الجواز کا ذكره اازيلعى 
فىكتاب العلاة وقال فى البحر :وروی عن بعض المشاييخ أله قال ولا يقول :ادجم محمدا وأكثر المشايخ على 
أنه يقوله للنوارث » وقال السرخسى : لابأس به لأن الأثر ورد به من طريق ألى هريرة وابن عباس ولان أحدا 


( و - حائية ابزعايدين - ٩‏ ) 


»فإذا 
ل 


پرجع إل 
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قات : وف الذخیرة أنه یکره وجوزه السيوطى تبعا لا استقلالا » فليكن التوفيق وبالله التوفيق د 

( ويستحب الترضى للصحابة ) وكذا من اختلف ف نبوته كذى القرنين واقمان وقيل يقال صلى الله على 
الأنبباء وعليه وسم كا فى شرح المقدنة للقرءاق > 

( والترحم للتابعين ومن بعدهم م العلاء والعباد وسائ الأخوار وكذا يجوز عكسه) الترحم للصحابة والترذى ˆ 
للتابعين ومن بعدهم ( على الراجح ) ذكره القرمانى وقال الزيلعى الأولى أن يدعو للصحابة بالترضى والتابعين 
بالرحمة ومن بعدهم بالمغفرة والتجاوز ( والإعطاء باسم النبروز والمهرجان لايجوز ) أى الهدايا بامم هذين اليومين 
حرام ( وإن قصد تعظيمه ) كا يعظمه امش رکون ( يكفر ) قال أبو حفص الكبير : او أن رجلا عبد الله سين 
سنة ثم أهدى اشرك يوم النبروز بيضة بريد تعظم اليوم فق دكفر وحبط عله اھ ولو أهدى لمم وم برد تعظم 
البوم بل جرى على عادة الناس لايكفر وينبغى أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه مالم بشتره قبل 


وإن جل قدره لايستغنى عن رة الله تعالى اه ( قوله وجوزه السيوطى تبعا لااستقلالا ) أى ٠‏ ضموما إلى الصلاة 
والسلام لاوحده فيجوز اللهم صل على محمد وارحم محمدا ولا يجوز ارم محمدا بدون الصلاة ( قوله فليكن 
اأنرفيق ) أى يمل القول با هراز على التبعية والقول بعدمه على الابتداء ويخالفه مافى البحر حيث قال : وحل 
اللا ف الجواز وعدءه إنما هو فيا يقال مضموما إلى الصلاة والسلام كا أفاده شيخ الإسلام ابن ججر » فلذا 
اتذتوا على أنه لايقال إبتداء رجه الله اه قال ط : وينبغى أن لايجوز غفر الله له وسامحه لما فيه من يهام تقص اه : 

أفول : وكذا عنما عنه وإن وقع فى القرآن لان الله تعالى له أن يخاطب عبده با أراد كا لايليق أن تخاطب 
الرعية الأمراء بما تخاطبهم به الملوك » وم أر من تعرض للترحم عل الملائكة فليراجع ( قوله ويستحب الت ضى 
للصحابة ) لالم كانوا يبالغون فى طلب الرضا ءن الله تعالى ويجتهدون فى فعل مايرضيه » ويرضون بما ياحقهم 
من الابئلاء من جه أشد الرضا » فهؤلاء أحق بالرضاوغيره, لايلحق أدنا ولو أنفق ملء الأرض ذهبا زيلعى 
(قوله وكذا من اخقاف فى نبوته ) قال النووی والذى أراه أن هذا أى الدعاء بالصلاة لابأس به وإنبالأرجح أن 
يقال رضى الله عنه لأنه مرتبة غير الأنبياء » وم يثبت كونهما ننبيناه وظاهر قول المآن : ولا يصلى على غير 
الأنبياء والملائكة » وكذا كلام القاضى عياض السابق أنه لايدعى له بالصلاة » لكن ينبغى عدم الإثم به لشبية 
الاختلاف ( قوله وقبل يقال الخ ) أى لتكون الصلاة عليه تبعا فيكون ما لاحلاف فيه وهو وجيه "كا لای 
على النبيه ( قوله والعباد ) بالضم جمع عابد ( قوله وقال الزيلعى الخ ) لايخالفيماقبله الا ف قوله ومن بعدهم 
با مغفرة والتجاوز ٠‏ 3 

[ نتمة ] يكره ابلهدل فى أن لقان وذا القرئين وذا الكفل أنبياء أم لاء وينبغى أن لايسأل الإنسان عا لاحاجة 
إلبه كأن يقول : كيف هبط جبريل وعلى أى صورة رآه البى صل الله عليه وس » وحين رآه على صورة البشر 
هل بتى ملكا أملا؟ وأبن الحنة والتارومتى الساعة ونزول عيمى ؟وإسعي لأفضل آم إسحق وأبهما الذبيح ؟ وفاطمة 
أفض لمن عائشة أملا؟وأبوا ١‏ النى كاناءلى أىدين؟ومادين آنی‌طالب؟ ومنالمهدى إلى غير ذلكما لانتجبممر فهه ؟وم 
يرد التكليف به ويجب ذكره صل التدعليدومل بأسعاء. معظمة فلايجوز أن يقال إثهفقير غريب مسكين فر يدطويل» 
ويم بتعظم العرب خصوصا أهل الحرمين خصوصا أولادالمهاجرينوالأنصار خصوصاأولاد الالفاءالأر بعامقدءى 
عن بعزانة الكل ( قوله والإعطاء باسم انبر وز والهرجان ) بان يقأل هدية هذاليرم ومثل القول النية فيا بظهرط 
والنبرو زأول الربيع والمورجانأول اللا يف وهمابومانيمظمهما بعض الكفرةويتهادوفيرها كولم ثم أمدى اشر كالخ) 
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إن أراد تعظيمه كفر وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم لایکفر زيلعى ولا بأس بلبسس القلانس ) غير حريز 
وکرباس علبء إبريسم قوق أربع أصايع سراجية وصح أنه حرم لبسها ( وندب ابس السواد وإرسال ذاب العامة 
بين كتفيه إلى وط الظهر ) وقيل لموضع الجاوس وقبل شير + 

ر ویکره ) أى للرجال كما مر فى باب الكراهية ( ابس المعصفر والمزعفر ) لقول ابن ر رضى الله عنهما 
و نبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليس المعصفر وقال إيأم والأجر فإنه زى الشيطان » ويستحب النجمل 
وأباح الله الزبئة بقوله تعالى - قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده - الآية وخرج صلى الله عليه وسلم وعليه 
رداء قیخته ألف دینار زيلعى ر وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل ) ولو قرشيا قال تعالى - واللين 


قال فى جامع الفصولين : وهذا لاف مالو اتخذ مجومى دعوة لاتق رأس وادء فحضر مسل دعوته 
فاهدى إايه شیا لايكفر » وحى أن واحدا من مجوسى سرب لكان كثيز المال حسن التعهد بالمسلمين » 
فاتخذ دعوة لحلق رأس ولذه » فشهد دعوته كثير من المسلمين » وأهدى إعضيم إلبه فشق ذلك على 
مفتهم » فكتب إلى أستاذه على السعدى أن أدرك أهل بادك » فقد ارتدوا وشمدزا شعار الممرسى 
وقص عليه القصة فكتب إليه إن إجابة دعوة أه ل الذمة مطلقةفالشرع ومجازاة الإحسان من المروءة وحلق الرأس 
ليس من شعار أهل الفضلالة والحكم بردة المسلم بوذا القدر لامكن والأولى للمسلمين أن لابوافقوهر عل مثل هذه 
الأحوال لإظهار الفرح والسرور اه ( قوله والتنعيم )عبارة الزيلعى والتنعر بنشديد العين( قوله ولا بأس )من ابوس 
أى لاشدة علبه من جهة الشرع أو من البأض وهو الجراءة أى لاجراءة 
دلالة ءلىأن فاعله لايؤجر ولا يأثئم به هوى عن المفتاح اه ط : 

أفول : والغالب استعاله فيا تركه أولى (قولهالقلانس ) جمع قلنسوة بفتح القاف ذات الآذان تحت الماءة مل 
( قوله غبر حربر الخ ) زد على مسكين حيث قال لفظ الجمع يشمل قلفدوة الحرير والدهب والفضة والكرباس 
والسوداء والحمراء ( قوله وصح أنه عليه الصلاة والسلام لبسها ) كذا قى بعض النسخ »ومثله فى الدر المنتقى : أى 
لبس القلانس » وقد عزاه المصئف والزيلعى إلى الذخيرة » وى بعض النسخ : وصح أنه حرم لبسها أى قلائس 
الحرير والذهب تأمل ( قوله وندب لبس السواد ) لن محمدا ذكر فى السير المكبير باب الغنائم حديثا يدل على 
أن لبس السواد مستحب وأن من أراد أن يجدد اللف لعاءته ينبغئ له أن ينقضها كورا كورا » فإن ذلك أحسن 
من رفعها عن الرأس » وإلقائها نى الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذلب العامة بين الكنفين وتمامه 
فى الزيلعى ر قوله وقال إياكم والأحر ) الذى فى الزيلعى : إياكم والحمرة فإم! زى الشيطان ( قوله ويستحب 
التجمل الخ ) قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن الله تعالى إذا أنعم على عيده أحبآن بری آل نعمته عليه «وأبو حنيفة 
كان يتردى برداء قيمته أربعانة ينار » وكان يأر أصعابه بذاك ويقول : فإن النادى ينظرون اياسم بعين اأرحة» 
ومحمد كان يلبس الثياب النفيسة ويقوك : إن لى نساء وجوارى فأزين نفسى كيلا ينظرن إلى غيرى قبل للشبيخ : 


مباشرته » لأنه أمر مشروع وف هذا 


آایس عر رضى اللهعنه كان بابس قيصا عليه كذا رقعة فقال: فعل ذلك لحسكة هی آنه کان أمير الو 
يقتدون ورم لايكون للم مال» فيأخذون من المسلمين ذخبرة مامخصا ر قوله قيمقه ألف دينار ) تيع المصنف والذى 
فى الزيلعى ألف درهم ( قوله والشاب العام أن يتقدم الخ ) لأنهأفصل منه وذا يقدم والصلاة :وهى أحد أركان 
الإسلام : وهى ثالية الإيمان زيلعى . وصرح الرملى فى فتاواه محرمة تقدم الجاهل على الغالم » حيث أشعر بارول 


درجته عند العامة لهالفته لقراه تعالى -برفع الله الذينآمنوا منك والذين أوتوا العلم درجات - إلى أن قال وهلا 
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أوتوا العم درجات - فالراقع هر الله قن بضعه يضمعه الله فى جهنم وهم أولوا الأمر على الأصح وورثة الأنبياء 
بلا حلاف : . 

ر اختضب لجل النزين للنساء والجوارى جاز ) فالأصح ويكره بالسواد وقيل لا وہر فالحظر (كا يجوز 
أن باکل متمكثا) فى الصحیح !ا روی « أنه صلی اقه عايه وسلم أكل متكنا » مجمع الفتاوى : 

( أخذنه الزازلة فى بيته ففر إلى الفضاء لايكره ) بل يستحب لفرار النبى صل الله عليه وسلم. ع الحائط 


جمع عليه فالتقدم ارتكب معصية فيعزر ( قوله فن يضعه ) أى يضع العام ( قوله وهم أولو الأمر على الأصح) 
أى من الأفوال فى تفسير قوله - أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأءر نكم كا ذكره الزيلعى . 

رف المح عن البزازية وقال اازندويستى حق العالم على الحاهل وحق الأستاذ على التلميذ واحد على السواء 
وهو أن لايفتخ الكلام قبله ولا يجلس «‌کانه» ون غاب ولا يرد عليه كلاه ولا يتقدم عليه مشيه »وح قالزوج 
على اتروجة أكثر من هذا وهو أن تطيعه فى كل مباح > وعن خلف أنه وقعت زازاة فأمر الطلبة بالدعاء 
فتيل له فيه خيرهم خيز من خير غيرهم وشرهم خير من شر غيره, ( قوله جاز فى الأصح ) وهو 
مروى عن ألى بوسف فقد قال : يعجبنى أن نتزين لی امرأقى کا يعجبها أن أنزين ها والأصح أنه لابأس به 
الحرب وغيره : 

واختلفتالرواية ف أن الننى صلى اللمعليه وسلم فعله فعمره والأصح لا وفصل فى الميط بین الحضاب بالسواد 
قال عامة المشأيخ : إنه مكروه وبعضهم جوزه «روى عن ألى يوسف ء أما بالحمرة فهو سنة اارجال وستها 
امین اه »نح ماءخصا وى شرح المشارق لا“ کل واتار أنه صلى الله عليه وسلم خضب ف وقت » ورکه 
فى «عظلم الأوقات » ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسوة حسن "كا فى انلدائية قال النووى : ومذهبنا اسقحباب 
خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو رة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله عليه الصلاة والسلام 
«غيروا هذا الغيب واجتنبوا السواد » اه قال الحموى وهذا فى حى غير الغزاة ولا حرم ىحةي م الإرهاب وال 
مل من فعل ذلك من الصحابة ط ر قوله کا يجوز أن يأكل متكنا فى الصحبح ) قدمنا ق الحظر ألهلابأس به 
فى اغختار أى فتركه أولى وهذا إذا لم یکن عن تكبر وإلا فيحرم (قوله لما زوى الخ ) الذى ى صميح البخارى 
وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال , لا آكل متا , قال ابن حجر فى شرح الشمائل عن النسائی قال ما رؤى 
النی صلی الله عليه وسلم بأ کل متكنا قط » لکن أخرج ابن ألى شيبة عن مجاهد أنه أكل متكا مرة فإن صح 
فهر زيادة مقبولة » وبؤيدها ما أخعرجه عن ابن شاهين عن عطاء بن يسار : أن «جبزيل رأىالنبى صل الت علیة وسل 
يأكل »كما فنهاه » وفسر الأكثرون الانكاء باميل على أحد الجانبين » لأئه يضر بالآكل وورد بسند ضعيف 
زجر الى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأ كل قال مالك رجه الله : وهو نوع من 
الانكاء وفيه إشارة إلى أنه لا خقص بصفة بعينها اه لخصا وبه ءلم أله ثبت أله صلی الله عليه وسلم أكل كنا 
فقد تركه لما نبى عنه » فلس فيه دليل على اواز ؛ نعم ذ كر بعض الشافعية أنه حاص به عليه الصلاةوااسلام» 
والأصع عنده, أنه عام قال العلقمى فى شرح الجامع الصغير : اخلف وصفة الاسكاءفقي نيت كن ف ايلاو 
للأكل على أى صفة كان » وقيل : أن ميل على أحد شقيه وقيل أن يعنمد على يده اليسرى من الأرض والأول 
المعتمد » وهو شامل القولين وا محكة فى نركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين ‏ وأنه أدعى إلى كثرةالأكل » 
وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الرركين ٠‏ ونصب الركبتين ثم ابی على الركبتين ‏ وظهود 1 

1 و 
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المائل ( وإذا حرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أنكل شی“ بقدر الله تعالى فلا بأس بان يمخرج ویدخل إن كان 
عنده آنه لو خحرج نا ولو دخل ابتلى به کره له ذلك ) فلا يدل ولايخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النبى 
فى الحديث الشريف مجمع الفتاوى > 

( فقيه فى بلدة ليس فما غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك ) بزازية وغيرها ( قضى المديون الاين 
المؤجل قبل الحلول أو مات ) فحل وت ر فأخذ من تركته لايأخذ من المرايحة التى جرت بينهما إلا بقار 
مامضى من الأيام وهو جواب التأخرين) قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندى «فتى الروم وعلاه بلارثق 
للجانبين وقد قدمته قبل فصل القرض والله أعلم ٠‏ 

( فرع ] فى آخر الكاز ينبغى لحافظ القرآن ىكل أربعين یوما أن يتم رة والله ملم . 

كتاب الفرائض 

ھی عل بأصول من فقه وحساب تعرف حقكل من التركة والحقوقههنا خسة بالاستقراء لأن اق 

إما للميت أو عليه أولا ولا الأول التجهيز والثانى إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أولا وهو التعاق بالعين 


نصب الرجل الى » والجلوس على اليسرى وتمامه فيه ( قوله وإذا خرج من بلدة برا الطاعون ) المناسب 
أو دخل ليناسب ما بعده ط ( قوله ليس له ذلك ) هذا ى غير الجهاد المتعين » لأن نفعهللمسلمين أ كثر 
الجهاد حيث كان ببذه الصفة ( قوله قضى المديون الخ ) أفاد أن الدين إذاكان مؤجلا » فقضاه الملديونة 
الأجل يحبر الدائن على القبول كما فى ال قوله لا يأخد من المرابحة الخ ) صورته : اشترى شيئا 
وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر > 
خسة ط ٠‏ 

أقول : والظاهر أن مثله ما لو أقرضه وباعه سلعة يشمن معاوم وأجل ذلك » فيحسب لمن أن السلعة بقدر 
ما .ضى فقط تأمل ( قوله وعلله الخ ) علله الحانوق بالتباعد عن شمة الربا » لأنها فى باب الربا ملحقة بالحقيقة 
ووجه أن الربح ف مقابلة الأجل » لأن الأجل وإن لم يكن مالا » ولا يقابله شى* من الان لکن اعتبروه 
مالا المراعحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الث » فلو أخذ كل الثن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض والله 


سبحاله وتعالى أعلم 
كتاب الفرائض 


مناسبته للوصية نما أخت الميراث » واوقوعها فى مرض اوت » وقسمة الميراث بعده ولذا أخر عنها » ثم 
الفرائض جع فريضة : وهى ما يفترضى على المكاف وفرائض الإبل ما يفر ضسكبئت عفاض فى خسة و صذ رين , 
وقد مى مها كل مقدر فقيل لأنصباء المواريث فرائض > لأا مقدرة لأصعابما ثم قيل للءلم بمسائل اليراث عم 
الفرائض والعالم به فرخى وفارض وفراض »عرب ( قواه هى علم يأصول الخ ) أى قواعد وضوابط تعرف أى 
“نلك الأصول حت کل أى كل واحد من الورئة : أى قدر ما يستحقه من التركة » ولا بان أن من ثلاث الأصول 
الموضوفة بما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب » بل هى العمدة ى ذلك إذ بدوما لا تعرف 
الحقرق ٠‏ ولذا قالوا من لا مهارة له ما لاحل له أن يقسم فريضة » ودخعل فيبامعرفة كو ذالوارث ذافر أو عصبة 
أوذا رحم » ومعرفة أسباب المهراث والضرب والتصحيح والعول والرد وغير ذلك فافهم 


نقداً 


ر 
فإذا قضاه بعد تمام خسة أو مات بعدها يأخذ خسة » وبترك 
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والثالث إما اختيارى وهو الوصية أو اضطرارى وهو الميراث وسعى فرائض لأن الله تغالى قسمه بنفسه وأوضحه 
-وضوح اللهار بشمسه ولذا سماه صفى الله عليه وسل نصف العم لثبوته بالنص لاغير . وأماغيرهفبالنصنتارةوبالقياس 
أخرى وقيل لتعلقه بالموت وغيره بالحياة أو بالضروری وغيره بالاختبارى » وهل إرث الى من ای آم من 


والراد بالفرائض السنهام القدرة كا مر فيدخل فيه العصبات » وذو الرحم لأن سهامهم مقدرة وإن كالت 
بتقدبر غير صريع » وموضوعه : التركات » وغايعه : إيصال الحقوق لأربابها » وأركانه: ثلاثةوارثومورث 
موت مورث حقيقة » أو حكا كفةود أو تقديراً كجنين فيه غرة ووجودوارثه 
عند ءوته حيا حقيقة أو تقدير اكاتامل والعلم يجهة إرثه » وأسبابه وموالعه مبتأتى وأصوله : ثلاثةالكتاب والسنة 
فى إرث )١(‏ أم الأم بشهادة المغيرة وابن سلمة » وإجماع الأمة فى إرث أم الأب ياجتهاد عمر رضى الله تعالى عنه 
الداخل نى عموم الإجماع وعليه الإجماع » ولا مدخل لاقياس تهنا خلافا لمن زعمه فى أم الأب وقد علمت جوابه 
واستمداده من هذه الأصول أفاده فى الدر المنتتى ر قوله لأن الله تعالى قسمه ) الأولى قدرهككا قال الزيلعى لأنة 
معنى الفرض تأمل ( قوله بنفسه ) أى ولم يفوض تقديره إلى تملك مقرب » ولان مرسل بخلاف سائر الأحكام 
كالصلاة والزكاة والحج وغيرها » فإن النصوص فيها مجملة كقوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة وآنوا الزكآة_وللهعلى 
ااناس حج البيت - لثما السئة بينتها زبلعى ( قوله لثبوته بالنص لاغير ) أراد بالنص مايشمل الإجماع » واحترز 
به عن اقباس فإله لايجرى فى المواريث لأنه لامجال له فى المقدرات تحفاء وجه الممسكمة فى التخصيص بمقدار 
دون آخر ثم إن هذا علة للعلة » والأولى أن يقول : أو لثبوته فيكون علة ثالية لنسميته نصف العم وقبل ى وجه 
النسمية غير ماذكره » وقیل أنه ما لايدرك مناه فتصدق بأنه نصف العم » ولا بحث عن وجهه ت 
ثم اعم أن ماذكره من الأوجه بنى على أن النصف يراد به أحد قسمى الشى* » فإن كل شى* تمته نوعان 
أحدهما نصف له وإِنلم يتحد عددها » ومنه جديث أحمد ١‏ الطهور لصف الإمان » وقول العرب :لصف 
السئة حضر ونصفها سفر أى تنقسم زمانين وإن تفاوتت عدتهما » وقول شرح وقد قيلى له كيف أصبحت 
فقال : أصبحت ونصف الناس على" غضبان يريد أنهم بين محكوم له راض ومحكوم عليه غضبان 
وقول الشاعر : 
إذا مت كان الناس لصفان شامت وآخحر راص بالذى كنت أصنع 
وقول جاهد : المضمضبة والاستنشاق نصف الوضوء : أى أنه توعان مطهر لبعض الباطن » ومطهر لبعض 
الظاهر » أفاده ابن حجر فى شرح الأربعين( قوله بالنص ) أراد به مايعم الإجماع ( قؤله أو بالضروری) أى 
الإرث والاختيارى كالببع والشراء وقبول البة والوصية ( قوله وهل إرث الى من ا حى ابخ ) أئ قبيل الموت 
, فى آحر جزء من آجزاء حيانه » والأول قول زفر ومشباييخ العراقي » والثاى قول الضاحبين » وثمرة الفلاف 
فیا لو تزوج بأمة مورثه » ولا وارث غيره فقال لها : إذا مات مولاك فأنت حرة فعلى الأول تعنق لأنه أضصاف 
العئق إلى الموت والملك ثابت له قبله » وغل الثانى لالعتق لثبوت الملك بعذه أفاده فى شرح الوهبائية » وتظهر 
الثرة أيضا فيا لو علق الوارث طلاقها بعوت مولاهاءكا نص عليه البيرى عن السراجية ٠‏ 


وموروث : وشروطه 


7 
(۱) (قولدفإرث أمالأم بشهادة الخ) أى بشهادتهها لدي عرملترريث النبي سلا عليه وسل لآم الام وكزره توديتها ى كعاب 
الله تما اه , / 
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اميت ؟ المعتمد: الثائى شرح وهبانية ( يبدأ منتركة اميت الخاليةءنتعاق حت الغير بعينها كالرهن والعبد وا اى ) 
والأذون المديون والمبيع الحبو س بان والدار المستأجرة وإنما قدمت على الدكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته 
تركة ( بتجهيزه ) ينم التكفين (من غیز تقتير ولا تبذير ) 


أفول : وبه نظهر فائدة تصويرها بالزوج وإلا فتعليق العتق لايتوقف على اازوجية تأمل ر قوله متمد الثانى) 
وكذا ذكر الطرابلسى فى سكب الأهر أن عليه المعول لككن ذكر نى الدر المنتى عن الناترخائية أن الاعتماد على 
الأول ر قوله الحالية الخ ) صفة كاشفة لأن التركة فى الاصطلاح ماتركه الميت من الأءوال صافيا عن تعاق حق 
الغير بعبن من الأموال كما فى شروح المراجية > 

واعلم أنه يدخل فى النركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو بانقلاب القصاص مالا بعفو 
بعض الأولياء » فتقضى منه دیون الميت وتنفذ وصاياه كا فى الذخيرة ( قوله بعينها ) متعلق بقوله تعلق ( قوله 
كالرهن الخ ) مثال للعين التى تعلق بها حت الغير فإذا رهن شيئا وسلمه ولم يرك غيره فدين المرتهن عقدم على 
النجهمز فإن فضل بعده شى“ صرف إليه ( قوله والعبد الجانى ) أى فى حياة مولاه ولا مال له سواه فإن الى 
عليه أحق به من المولى إلا أن يفضل بعد أرش اجناية شى" > 

[ ننبيه ] لو كان العبد:الجانى هو المرهون قدم حى الجنى عليه » لأنه أقوى لثبوته على ذمة العبد » وحق 
المرتون فى ذمة الراهن ومتعلق برقبة العبد لا ف ذمته ذكره يعقوب باشا فى حاشية شرح السراجية للسيد اأشريف 
ر قوله والمأذون المديون ) أى فإذا مات المولى ولا ءال له سواه قدم الغرءاء على التجهيز ( قوله وال 
بان ) كا لو اشتټری عدا وم يقبضه فات قبل نقد امن » فالبائع أحق بالعبد من تجهيز المشترى + 

قال يعقوب باشا : أما إذاكان المبييع فيد اشترى» ومات عاجزا عن أداء الْنفإنه يبدأ برجوعه لامطلقاء 
بل إذا لم يتعاق به شی“ من الحقوق اللازمة كا إذا كاتبه المشترى أو رهنه أو استولده أو جنى ذلك المبييع على 
غپره » فإنه حينئذ لم يثبت له حتق الرجوع لمانع قوى » حتى لو عجز المكاتب وعاد إلى الرق أو فك الرهن 
أو فدى من الحناية » فله الرجوع ازوال ذلك المانع اه ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده على شرح السيد ثم 
قال وانظر هذا مع قولم إن البائع أسوة الغرماء فيه عندنا اه أى فيا إذا قيض المشترى المبيع ولم يذكروا فيه 
إلا حلاف الشافعى كا تقدم قبيل خيار الشرط » والظاهر أن ماذكر هنا مأخوذ من كنب الشافعية فليئنبه له 
ر قوله والدار المستأجرة ) فإنه إذا أعطى الأجرة أولإ ثم مات الآجر صارت الدار هنا بالأجرة سيد قال ط : 
زاد نی روح الشروح على ماذكر العبد الذى جعل مهرا يعنى إذا مات الزوج ودو فى يده ولا مال له سواه فلن 
الزوجة تقدم على تجهيز الزوج » والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسيخ : أى فإن المشترى مقدم على 
مهيز البائع ( قوله وما قدمت الخ) أى هذه الحقوق المتعلقة ببذه الأعيان » والأصل أنكل حق يقدم فيالحياة 
يقدم ف الوفاة در منتتى » وتقديها على التجهيز هو الذى جزم به فى المعراج » وكذا شراح الكثز والسراجية 
بل حكى بعض شراح السراجدة الانفاق عليه » فا ذكره مسكين م نأن ذلك رواية وأن القمحيمح تقد التجهيز 
قال فى الدر النتى منظور فيه » بل تعليلهم يفيد أنه ليس بركة آلا اه أى فلا يرد على إطلاق انون من أنه 
يبدأ من التركة بالتجهيز ( قوله بعجهيزه ) وكذا تجهيز من تلزمه نفَئه » كولد مات قبله ولو باحظة وكزوجته» 
ولو غنية على المعنمد در منت ( قوله يعم الدكفين ) كأنه يشير إلى أن قول السراجية : يبدأ شكفينه ونجهيزء 
من عطف العام على اللخاص ( قوله من غير نقتير ولا تبذير) التقتيز هو التقصيز والتبذير يستعمل ف المشوور ؟“نى 
الإسراف » والنحتيق أن ببنبها فرقا وهو أن الإسراف صرف الشى* فيا ينبعى زائدا على ماينبغى» والتبذير 


Marfat.com 


ا 


كفن السئة أو قدر ماكان يلبسه فى حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أحرى _ 
وکله من کل ماله ( ثم ) نقدم ( ديونه التى لما مطالب من جهة العباد ) ويقدم دين الصحة على دين المرض E‏ 
جهل سببه وإلا فسيان کا بسطه السيد » وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه منثاث الباق وإلا لاثم ) ٠‏ 


تقدم روصيته ) 


صرف فيا لايزبغى صرح به الكرمانى فى شرح البخارى يعقوب » وعليه فالمناسب التهبير بالإسراف بدل التبذير 
مواذة! لقوله تعالى ‏ والذين ذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا- لكنه راعى المشهور ( قوله كفن السئة) أى من 3 
قيمة » وأو بمعنى الواو قال فى سكب الأنبر : 
ثم الإمراف نوعان من حيث العدد بأن بزاد فى الرجل على ثلاثة أثواب » وف المرأة على خسة ومن حيث القيمة 
ته تسعون » وقيمة مايليسه فى حيانه ستون مثلا والتقةبر أيضا نوعان عكس الإسراف عددا 
الم يوص بذلك » فلو أوصى تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلث » وكذا لو تبرع الورثة به 
اس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد » وهل للغرماء المع من كفن المثل قولان والفمحيسح نعم 
در منئق :: أى فيكفن بكفن الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمرأة ابن كال ( قوله أو قدر ماكان يليسه 
فى حيانه ) أى من أوسط ثيابه » أو من الذىكان يتزين به فى الأعياد والجمع والزيارات على ما اخختلفوا فيه 
زبلعى ( قرله ولو هلك كفنه الخ ) قال فى سكب الأنهر : وإذا نبش قير المت وأخذكفنه يكفن ف ثلاثة أثواب 
ولو ثالنا أو رابعا مادام طريا ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه » وإن تفسخ يلف فى ثوب واحدكل ذلك من أصل ظ 
ماله عندنا » وإنكان عليه دين إلا أن يكون الغرماء قد قبضوا التركة » فلا يسترد منهم وإن كان قد قسم ماله » ْ 
ذل كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء » وأصعاب الوصايا لأنهم أجانب » ولأ نجير الورثة على قبول كن 
متبرع » لأن فيه لبوق العار مهم إلا إذا كان الورثة صغارا » فحينئذ لو رأى الإمام مصلحة يقبل إلا أن يختاروا 
القيام با سم فحينئذ هم أولى به اه أى إلا أن يختار الكبار منم تأمل ( قوله ويقدم دين الصحة ) هو ماكان 

تا بالبيذة طلقا أو بالإقرار فى حال الصحة ط ‏ وقد يرجح بعضه على بعض كدين الأجنى على مكانب مات 
دم على دين المولى وكالدين الثابت على نصرانى بشمادة المسلسين » فإنه مقدم على الثابت بشمادة آهل 
الذمة عليه والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه بدعوی كافر إذا کان شبو دهم كافرين» 
أو شود الكافر فةط أما إذاكان شمو دها مسلمين أو شهود الكافر فقط » فهمًا سواء كما ى حاشية البحر للرمق 
من كناب الشهادات فافهم ( قوله على دين المرض ) هو ما کان ثابتا بإقراره فى مرضه أو فيا هو فى حم المرض 
كإفرار من خرج للمبارزة أو أخرج للقتل قصاصا أو لبرجم ط عن عجم زاده ر قوله إن جهل سببه ) أما إذا 
عل بأن أقر فى مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعايئة » كا يحب بدلا عنمال ملکه أو اسثهلكه كان ذلك بالحقيقة 
من دين الصحة إذ قد علم وجوبه بغير إقراره ¿ فاذلك ساواه فى الحكم اه سيد ( قوله وأما دين الله تعالى الخ 

ترز قوله من جهة العباد وذلك كالزكاة والكفارات ونحرها قال الزيلعى فإنها نسقط بالوت فلا يلزم الورثة , 
أداؤها إلا إذا أوصى بها ؛ أو تبرعوا بها هم من عندهم » لأن الركن فالعبادات نية المكلف وفعله » وقد فات , 

بموته فلا يتصور بقاء الواجب اه وتمامه فيه : 

أقول : وظاهر التعليل أن الورثة لو تبرعوا ما لايسقط الواجب عنه لعدم النية منه ولأن فعلهم لايقوم مقام 

فعاه بدون إذنه تأمل ( قولة من ثلث الباق ) أى الفاضل عن الحقوق المتقدمة » وعن دين المبادة فإله يقدم 

لو اجتمع مع دين الله تعالى » لأنه تعالى هو الغنى ونن الفقراء كا فى الدر التق ( قوله ثم تقدمت وصيته ) أى 


یٹ العدد وقوله أو قدر ماکان يلبسه فى حياته أى من حيث 


بان يكفن فيا 
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ولو مطلقة على الصيحييح خحلافا لا اختاره فى الاختيار ( من ثلث مابق ) بعد تجهيزه ودبونه وإنما قدمت ف الأية 
اهتاما لكوثها مظنة التفريط ( ثم ) رابعا بل خامسا ( يقسم الباق ) بعد ذلك ( بين ورثته ) 


على القسمة بين الورثة قال الزيلعى : ثم هذا ليس'بتقديم على الورثة تى المعنى :» بل هو شرياك لهم حتى إذا سل 
له شى“ سل للورئة ضعفه أو أكثر ولا بد من ذلك » وهذا ليس بتقدم فى اللقيقة » لاف التجهيز والدين فإن 
الورثة والموصى له لايأخذون إلا مافضل عنما اه ( قوله واو مطبقة على الصحيمح) كذا قاله السيد وغيزه ثم قال 
وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ه إن كانت معينة كانت مقدءة عليه وإن كانت معالقة كأن يوهى بثلث ماله 
أو ربعه كانت ق معنى المبراث لشيوعها فى التركة فيكون الموصى له شريكا لاورئة لا مقدما علبهم » ويدل على 
شيوع حقه فما کح الوارث أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد على الحقين » وإذا نقص نقص عنهما حى إذا 
كان ماله حال الوصية مثلا ألذا » ثم صار ألفين فله ثلث الألفين وإن العكس فله ثلث الألف اه + 

قال الأ ككل : وامل الصواب معه فإن التقديم إنما بتصور فيه يمل حق الموصى له متعاا بالصورة والمعى 
إذا خرج منالثلث فیمنع تعلقحقالوارثبصورته » فکان ذلك تقدعا علىالورثةء وأما إذا كانت مطلقة فلايتصور 
هناك تقد اھ ( قوله خعلافالما اختاره فى الاختيار ) أى من قول شيخ الإسلام المتقدم ولصه فإن كانت الوصية 
بعين تعتبر مهالثلث وتنفذ وإن كانت يجزء شائع كالناث والربع » فالموصى له شريك.للورثة بزداد نصيبه بزيادة 
النركة » وينقص بنقصها بحسب المال ومخرج نصيب الموصى لها يخرج نصيب الوارث. » ويقدم على قسمة 
التركة بين الورثة لما تلونا اه : 

والحاصل : أنه لاخلاف فتقديم الوصية بعينكالدار والثوب مثلا بمعئی أنها إذا حرجت من الثلث فلا حق 
للورثة فما » فتفرز وحدها » ويقسم بين الورثة ماسواها » وأما الوصية المطلفة فن نظر إلى ألما شائعة ف الاركة 
تزداد بزبادتما وبالعكس.قال : لاتقديم فما بلالموضى له شريك للورثة دائما عى أنه لايمك نأن ينفرد بالأخذ» 
وإن استغرق الغركة» بحلاف الدين ونحوه ومن نظر إلى أن قسمة الميراث لانكون إلا بعد إخراج نصيبالموصى 
له قال : إنها مقدمة لأله لولم يفرز نصيبه أولا بل اعتبر: شر بكا مع الورثة لزم أن يقسم له معهم کاله واحد منوم 
له ثلث التركة مثلا ويلزم منه لهال مثلا لو تركت زوجا وأختين شتيقتين» وأوصت بالطل نخرج الثلث 
الموضى به أولا فيأخجذ زيد واحدا من ثلاثة ثم يقسم الباق من سبعة > للزوج ثلاثة وللشقيقنين أربعة »والا ازم 
أن تقسم البركة من تسعة » فيأخذ الموصى له اثنين » والزوج ثلاثة والشقيقةان أربعة» فينقص نصيب الموصى له 
وأنت إذا حفقت النظر يظهر لك أن الحلاف لفظى لأذكل واحد من أصعاب القولين يلم ماقاله الآخر » وإغا 
التزاع فى أن إخراج نصيب الموصى له أولا هل يسمى تقدبما آم لا ويدل عليه كلام الزيلعى السابق وكذا كلام 
صاحب الاختيار فإنه تابع شيخ الإسلام فى القول بالمشاركة » ثم ذكر أن نصيب الموصى له يقدم على قسمة 
ارك فقد جمع بين المشاركة والتقديم فاغتنم هذا الاحقيق الذىهو بالقبول حقيق » والله تعلق ولى التوفيق ( قوله 
فى الآية ) أى قوله تعالى - من بعد وصية يوصى با أو دين - ( قوله لكونها مظنة التفريط ) لأنها مأخوذة 
بلا عوض فنشق على الورثة » ولا تطيب نفو ممم ا فلاف الدين أو لكونما برا وطاعة » والدين مذموم غالبا 
ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلام أو لن حکها كان مجهولا عند الخاطبين » لاف الدين وتمامه فى سكب 
الأنبر عن الزعشرى ( قوله بل خامسا) باعتبار البداءة قبل التجهيز بعين تعلق بوا حق الذي لسكن نقدم أن 
ليست من التركة » وامراد بيان الحقوق المتملقة بلتركة فهى حيتئذ أربعة (قوله يقسم الباق) لم يقل يقدم كا قال 

( ۹۹ - حاشية ابئعابدين = )٩‏ 
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أى الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام «أطعموا الجدات السدس» أو الإجاع فجعل ١‏ 
اللهد كالاب وابن الابن كالابن ( ويستحق الإرث ) ولو لمصحف به يفتى وقبل لايورث وإنما هو للقارى' من 
ولديه صبرفية بأحد ثلاثة ( برحم ونكاح ) صمح فلا توارث يفاسد ولاباطل إجاعا ( وولاء) والمستحقون 
للتركة عشرة أصناف مرتبة كا أفاده بقوله ( فيبدأ بذوى الفروض ) 


فى سابقه لأنه آخر الحقوق فل ببق مايقدم عليه ( قوله أى الذين ثبت إرثهم بالكتاب ) أى القرآن وهم الأبوان 
والزوجان والبنون والبنأت والإحوة والأعوات ( قوله أو السنة ) أو هنا وفيا بعده مالعة الحاو فتصدق باجقاع 
الثلاثة والمراد بالسئة ماروى عن النى صلى الله عليه وسلم » سواءكان فعلاكتنت الابن والأخوات لأبوين 
أو لأب مع البنت الصلبية وا دة أم الأم أو قولا كا مثل الشارح أفاده فى سكب الأخبر ( قوله أو الإجماع ) أى 
اتفاق رأ اجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وصلم فى عصر ما على حك شرعى » وقبل المراد به هنا : قول 
تېد راحد من إطلاق إسم الكل على اهز ء كإطلاق القرآن على كل آية منه » لپشمل من اختلف ف وراثته 
كذوى الأرخام وفيه نظر » لأله يتخرج عنه ما اتفق عليه ری الهتهدين ولأن من اخحتلف فى ورائنه دليله عند 
الفائل به الكتاب أو السنة فلا جاجة إلى التأويل ( قوله فجعل الجدكالأب الخ ) وكجعل الجدة كالأم وبنت , 
الابن كالبلت الصلبية والأخ لأب كالشقيق والأحت لأب كالشقيقة شكب الأنهر ( قوله وبستحق ) بالبناء 
المجهول أو للمعاوم » وضميره للوارث المفهوم من المقام ( قوله بأحد ثلاثة ) يعنى أن کل واحد منها علة 
للاستحفاق يممنى أنه لابلزم اماع الثلاثة أو بعضما فلا ينانق خصول الاستحقاق باثنين منها كزوجة هى بنت 
هم أو معنقة فيرث منها الزوج النصف بالزوجية والباق بالتعصيب أو الولاء فافهم ( قوله ولكاح برع ) 
ولو بلا وطء ولا خلوة إجماعا در منتتى ( قوله فلا توارث بفاسد ) هو مافقد شر طا من شروط الصحة كشهود» 
ولا باطل كنكاح لمنعة والمؤقت وإن جهلت المدة » أو طالت ف الأصيح کا مر فممله ( قوله وولاء) أى بنوعيه 
عهاق وموالاة ( قوله والمنيجقون للتركة عشرة أصناف ) جمعها العلامة محمد بن الشحنة على هذا الترتيب 
فى منظومته الفرضية النى شرحها هبخ مشابخنا الفقيه إبراهم السانحانى فقال : 

يعمل ذوو الفروض ثم العصبه 2 ثم الذى جاد بعتق الرقبسه 

ثم الذى يعصبه كاد ثم ذوو الأرحام بعد الرد 

¢ محل ور موال ثم مزاد ثم بيت المسال 

وأراد بامحمل من أقر له بنسب محمل على الغير وبالمزاد الموصى له بما زاد على الثلث أقول وحيث ذكر 
م امعت فامناسب ذكر عصبة الموالى أى مول الموالاة أيضا » فإنهم برثون بعده أأفما كا يأك فالأصناف 
أحد عشر . ۴ 
[ تنبيه ] قيد بالتركة لأن الإرث يحرى ف الأعيان الماليه » أما الحقوق فنها مايورث كحق حبس المع 

وحبس الرهن ٠‏ ومنها مالا يورث كحت الشفعة وخيار الشرط وحد القذف والنكاح : أى حق النزويج کا لو 
مات الهقيق عنابن وثم أخ لأب فالمق للأخ لا للإبن والولايات والعوارى والؤذائع كا لو مات المستعير لايكون 
وارئه مستعيرا وكذا المودع » وكذا الرجوع عن البة » وکذا الولاء کان يكون للمعنق ابنان فات أحدهما بعد 
عن ابن فالولاء للابن الباق » فلو مات هذا عن ابنين فالولاء بينهما » وبين ابن الإبن الأول أثلاثا كأنهم ورثوا 
من جدهم لا من آبائهم .. وأجعوا عل أن خبار القبول لابورث » وكذا الإجارة » وكذا الإجازة ف بع , 
الفضولى »موكدا الأجل . 
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أى السبام المقدرة وهم اثنا عشر من السب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان 
(ثم بالعصبات ) أل للجنس قبستوى فيه الواحد وا مع وحعه للازدواج ( النسبية ) لأنها أقوى ( ثم بالمعتق ) 
ولو ألثى وهو العصبة السببية 


واختلفوا فى خيار العيب فقيل يورث واقتصر عليه فى الدرر وادعى شارح الطحاوى الإجماع علبه وقبل 
يثبت للوارث ابتداء وكذا لحلاف فى القصاص » وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث ٠‏ وأما خيار الدعبين 
كا لو اشترى عبدين عل أنه بالخيار ئی أحدهما فاتفقوا على أنه يثبت للوارث ابئداء وكذا خيار الوصف ينتقل 
إلى الوارث إحاعا كا فى الفتح ‏ ويؤخط منه أن خيار التغرير يورث لأآنه يشبه فوات الوصف وإليه مال العلامة 
القدمى ومال صاحب التنوير إلى خلافه لكنه مال ف منظومته الفقهية إلى الأول اه ملخصا من الأشباء وشرحها 
لشيخنا العلامة البعلى ( قوله أى السمام المقدرة ) هى النصف والربع والهن والثلثان والثلث والسدس سراج 
ر قوله ثلاثة من الرجال) هم الأب وامجد والأخ لأم ح (قوله وسبعة من النساء) هن البنت وبنت الابن والأعمت 
الشقيقة والأخت لأب والأخت لأ والأم والجدة ح ( قوله في_ستوى فيه الواحد والجمع ) لما تقرر أن أل تبطل 
معنى الجمعية يحيث يتناول كل واحد کالفر د حتى لو قال والله لا أنزوج النساء يحنث بتزوج واحدة ‏ وإذا فال 
نساء لامحنث إلا بثلاث يعقوب ( قوله وجمعه للازدواج ) جواب سؤال تقديره أنه كان الأخصر التعبير بالعصمبة 
مفردا كا عبر:فى قسيمه وهو العصبة السبببة والجنسية فيه أظهر + 

والجواب أنه جمعه لفظا وإن لم يكن معنى الجمع مراد الغزاوج بينه وبين قوله بذوى الفروض حيث ذكر» 
بلفظ الجمع أو يقال جعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيزه ومع غيرهكا بألى بيائه »> وقد يقال إن الداعي 
إلى إبطال معنى الجمعية أله لايشترط فى تقديمه على المعتق تعدد .بل يقدم ولو واحدا » بطلاب أصماب الفروض 
فإله ليس فبهم من يتقدم وحده على العصبة بمعنى أله لايرث معه العصبة إة ليس فى أصماب الفروض مي رز 
كل الال وحده بالفرضية » وإنكان يتقدم عليه بمعىآخر وهو أنه لايعطى للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرض, 
فتأمل ( قوله لأنها أقوى ) علة للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار قال السيد : فإن العصورة النسبية أقوى 
من السببية برشدك إلى ذلك أن أصصاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية أعنى الزوجين 
( قوله ثم بالمعتق ) الأولى قول البسراجية مولى العقاقة ليشمل الأختيارية بأن عت عليه بافظ إعتاق أو فرهه من 
تدبير أو غيره ٤‏ أو بشراء ذى رحم حرم منه » والاضمطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه » فعنق عليه والمراد 
جنس مولى العداقة » فيشمل المتعدد والمثفرد كنا يشمل الذكر والأثثى المعتق بواسطة "كعتق المعئق على ما باق 
قريبا وكعتق الأب » ويشمل أيضا كا قال ابن كال المعروف » والمقر له ويقدم المعروف على امقر له » ويشترط 
فى صصته أن.لايكون للمقر مولى عتاقة معروفة ون لايكون مكذبا شرها اه . 

[ تبیه مهم ] شرط ثبوت الولاء أن لانتكون الأم خرة الأصل بمعنى عدم الرق فيا » ولا نى أصلها نإ 
كانت فلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقا كما فى البدائع »> فإذا تزوج العتيق حرة الأصل فلا ولاء عل 
أولاده تغليبا للحرية كا فى سكب الأخبر عن الدرر وغيرها » وتمامة فيه » وفيا قدمناه فى كتاب الولاء فاحفظه ؛ 
فإنه مزلة الإقدام ( قوله وهو العصبة السيبية ) خاص بالعتق دون معصيتة » وليس كذلك » بل العصبة السببية 
يجموعهما ا فى شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلى » وعليه كلام الشارح الات فى فصل العصبات وما أوضه 
كلام السيد م خلاف ذلك أجاب عنه بعقوب » فسكان على الشارح أن يقول بعد قوله : ثم عصبته الذكور 
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( ثم عصبته الذكور ) لآنه ليس للنساء ءناولاء إلا ماأعتقن ( ثم الرد ) ءلىذوى الفروض النسبية بقدر حقوقه م 
رام ذوى الأرحام ثم بعدهم مول الموالاة ) کامر تی كتاب الولاء وله الباق بعد فرض أبحد اازوجین ذكره السيد 
رتم المقر له بنسب) 1 


وهما العصبة السيبية: بضمير التثنية ( قوله ثم عصبته الذكور ) أى العصبة بنفسه ٠»‏ فيكون من الذكور قطعا » 
وكوله عصبة' بنفسه اؤلى العتاقة لايناق كوله عصبة سيبية للميت "كا قال ابن اللحتبلى » فلو ترك العتدق أبن صيده 
وبنته فالإرث للإبن فقط ولو ترك بنت سيده وأخته فلا حق .ما فيه ( ( قوله لأنه الخ) علة لتقبيد باللكور الذى | 
قال السيد أنه لابد منه » ولكن هذا مبنى على أن المراد بالمعتق مايشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق المعتق » 
وهكذا ذكرا أو ألثى : أما إذا أريد به ماهو المتبادر منه وهو المعتق القريب فلا حاجة إلى التقبيد به » ويكون 
المراد بعصيته العصبة السببية ٠ن‏ الذكور والإناث كعق المعتق ومعتقة المعتق والعصبة النسبية أيضا » لكق 
لابد ف الثانى من كوله عصبة بالنفس » فيكون من الذكور قطعا "كا مر دون العصبة بالغير أو مع الغ 
الحديث المذكور : ١‏ 1 

[ تنبيه ] اتنصاره على المع وعصينه يفيد أنه لوكان لعصبة امعت عصبةفلا ميراث لهبيالهامرأة أعتقتعيدا 
م مانت عن زوج وابن منهءثم ماتالعتيق فامير اثلابنها » لأنه عصپتمافلو مات الابنقبل للعتيق » فلامیز اث ازو جها» 
لأنه مصبة مصبتها » وأما إذا أعتق رجل عبدا ثم العبد أعتق آحر ثم الآخخر أعتتى آخخر » ومات العتيق الثالث 
رارك مسببة اممنتي الأول » فإنه برثه وإن كان فى صورة عصبة عصبة المعتق » لكن لا لذلك » بل لأن العتيق 
الأول جر ولاء هذا اميت فيرثه عصية العتيق الأول اقيامه مقام المعتق الأول للحديث اه:ماخصا من الذخيرة 
فى باب الولاء . وقدمناه هناك وسیاتی تمام كلام على الحديث ( قوله ثم اارد) أى عند عدم من تقدم ذكره 
من العصبات برد الباق من أععاب الفروض على ذوى الفروض النسبية » واحترز به عن ذوى الفروض السيبية 
كالزوجين » لأن سيب الرد هو القرابة باقية بعد أذ الفرض ٠‏ وقرابة الزوجية حكية لابن بعد أخل الفرض 
فلا رد لاثتفاه سببه » أفاده يعقوب لکن سيأق عن الأشباه » وتقدم فی الولاء أنه برد عل ماق زمالنا ويأق امه 
إن شاء الله تعالى ( قوله بقدر حقوقهم ) أى قدرا نسبيا لا عدديا » لأن مابعطی من الرد قد يكون أفل ما یعطی 
الفرض كا فى أختين لأبوين وأنخت لام وہساویا کا نی أخدين لأم وأم وأكثر كا فى أخت لأم وجد طريق 
بة أن من له النصف فرضا له بقدر سام النصف من الرد ومن له الثاث كذلك » فكذلك مثلا إذا ترك آختا 
شقيقة » وأما فالمسألة من ستة نصفها وهو ثلاثة للشقيقة » وثثها وهو إثنان الأم وجملة الام خمسة بق واحد يرد 
هلما بنسبة سمامهما » وقد كان لاشقيقة ثلاثة أخماس ااواحد واللأم إثنآن فلها خسا الواحد وترجع مسألة الرد: 
إلى خسة کا يأنى بياله فى لہ ( قوله ثم ذوى الأرحام ) أى يبدأ بهم عند عدام ذوىا الفروض النسبية والعصبات 
فيأخذو نكل الال » وما بتي عن أحد الزوجين لعدم الرد عليهما ( قوله ثم بعدهم ) أى إذا فقد ذوو. الأرحام 
يقدم مولى الموالاة أى القابل «والاة الميت.» حين قال له أنت «ولاى ترثنى إذا هت وتعقل عى إذا جنرت » 
لیکن من العرب » ولا من معانيقهم ولا له وارث لدی » ولاعقل عنه برت الال أو »ولل والاة آخر فيرئهالقابل 
بل كس إلا أن شرط ذلك من اللحائبين » وتحققت الشرائط فيهما » وله أن يرجع مالم يغقل عنه مولاه وذا 
مذهب عير وهل وكثير ين » ثم عصبته ثرث أيضا على ترتيب عصبة «ولى العتاقة » وإن لم يلکره المصنف ماتحاق 
فى شرح المنظومة وقدمناه مع استيفاء الشروط وببائها فى الولاء ( قوله وله الباق الخ ) أى إن بوجد أحد من 
تقدم فله کل الال إلا إن وج أحد ازو جين فله الباق عن فرضه ( قوله ثم المقر له بنسب الخ ) أى ثم بعد مول 
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على غيره (ل ينبت ) فلو ثيت بأن صدته امقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شبد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة 
وزاحم الورثة وإن دجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه فى شروح السراجيه سما روح الشروح 
وقد ملخصته فيا علقته عليبا ( ثم ) بعدهم ( الموصى له جا زاد على الثلث ) ولو بالكل وَإنما قدم عليه امقر له 


الموالاة بأن لم يكن يقدم المقر له بنسب الخ فيعطى كل الال إلا إذا كان أحد الزوجين » فيعطى مافضل بعد فرضه 
ر قوله على غيره) ضمنه معنى التحميل فعداه بعلى أى الحمول نسبه على غيره يضمن الإقرار بالنسب من نفسه 
کا لو أقر له بأنه أخوه أو ابن ابنه »إن إقراره هذا تضمن حل النسب على الأب أو الإبن » واحترز يه عا إذا 
م ينضم نتحميل النسب على غيره كا إذا أقر لجهول اللسب بأنه إبنه فإنه بوجب ثبوت النسب منه » ويندرج 
فى الورثة النسبية إذا اشتمل الإقرار علىشرااط ته كالحرية والبلوغ والعقل فالمقرء وتصديق المقر اه بالنسبام 
وكونه عیث يولد مثله مثله وتقدم فی باب إقرار الأريض تمام الكلام علىمايصح من ذلك ء ومالا يصح مع بیان 
الشروط وحررئاه أيضا فى شرحنا على اظم فرائض الماتى المسمى بالرحيق الختوم شرح قلائد الدر المنظرم » 
وف آخر الفاسع والعشرين من جامع الفصولين فروع مهمة يلزم «راجعتها ( قوله لم يثبت ) قيد ثان وبين الشاررج 
عترزه وزاد فق الشراجية ثانا » وهو موت امقر على إقراره لأنه إذا رجع لم يعتد به > فلا يرث وإذا اجتمعت 
هذه الصفات ف المقر له صار عندنا وارثا فامرئية المذكورة » لأن المقركان مقرا ؛ 
المال بالإرث » لكن إقراره بالنسب باطل » لأنه يحل نسبه علىغيره » والإقرار على الغير دعوى» فلا تسوم 
ويبق إقراره بالمال صميحا » لأنه لابعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث «معروف سيد : أىويكون هذا الإفرار 
وصية معنى » ولذا صح رجوءه عنه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا أصله ( قوله بأن صدقه المغر عليه ) بآن قال 
الأب نعم هو ابنى وهو أخوك وكذا لو صدقه الورثة وهم من أهل الإقرار اه من روح الشيروح والمراد ورئة 
المقر بأن قال أولاد المقر هو عمنا ط ر قوله أو أقر بمثل إقراره ) أى بأن قال من غير علم بإقرار المقر هو ابنى إذ 
لو علم به کان تصدیقا تأمل > 

والظاهر أنه إذا مل نسبه عل نفسه ورث منه قصدا ومن غيره ون لم يقر ذلك الغير أفاده ط ( قوله أو شهد 
رجل ) أى مع المقر قال الشارح فى باب إقرار المريض لايصح فى حق غيره إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين ام 
وظاهره أنه لايلزم نىهذا الإقرار لفظ الشبادة وأفاد أنه يصح بإقرار ااوارث» وإنلم يقر به امورث وهو ظاهر 
( قوله وإن رجع المقر ) قال فى روح الشروخ : واعلم أنه إن شبد مع المقر رجل آخر » أو صدقه المقر عليه 
أو الورثة وهم من أهل الإفرار ‏ فلا يشترط الإصراز على الإقرار إلى الموت » ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب 
حينئل اه وق سكب الأتهر' : وصح رجوعه لأنه وصية معنی ٠‏ ولاشىء للمقر له من تركته + 

قال فى شرح السراجية المسمى بالمنواج : وهذا إذا لم يصدق المقرعليه إقراره قبل رجوعه » أو لم يقر بمثل 
إقراره الخ فقول المنع عن بعضشر وح السراجية »وهذا إذا لم بص دى امقر له صوابه المقر عايه كارأيته فاسخى 
مصلحا تغط بعض الفضلاء ( قوله وكذا او صدته المةر له الخ ) الصواب إسقاطه بالكلية » والذى أوقعه فيه 
عبارة المنح السايقة . وقد علمت ماهو الصواب فا لأن تصديق المقرله لابثبث النسب قطعا » لأنه المنتفع بذلك 
فهو متهم » وإذالم يثيت بإقرار المغر» فكيف يثبت بتصديق المقر له الم ل ىأنك قد علمت أن الذى فروح 
الشروخ وغيره هو ثيوته بتصديق المقر عليه لا المقر له فتنبه : وتمام الكلام على ذلك يعلم من باب إقرار المريض 
فارجع إليه ( قوله ثم بعده, الخ ) أى إذا عدم من تقدم ذكره يبدأ من أوصى له يجمبيع الال فيككل له وصيته » 
لن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة » فإن لم يوجد أحد منم » فله عندثا ماعين له كلا سبد » ولاجنی 


النسب واستحقاق 
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لأنه نوع قرابة مخلاف الموصى له ( ثم ) يوضع (فى بيت المال ) لاإرئا بلفيئا للمسلمين د 

ر وموائعه ) على ماهنا أربعة ( الرق ) واو ناقصاككاتب وكذا مبعض عند ألىحتيفة ومالك رحمهما التانعالى 
وتالا حر فيرث وجب وقال الشافعى » لابرث بل يورث وقال أحمد يرث ويورث ويحجب بقدر مافيه 
من الحرية م . 

قلت : وقد ذكر الشافعيه ٠ألة‏ يورث فيها اارقيق مع رق كله . 

صورتما مسأمن جنى عليه فلحت بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسسراية تلاك ابلحناية فديته لورثته وم أره 
لأثمننا فبحرر ( والققل )” 


أن المراد أنه بأحذ الزائد بطري الاستحقاق » بلا توقف على إجارة فلا برد أن أخط الزائد لايشترط فيه عدم 
الورثة إذ لو أجازوا جاز ( قوله لأنه نوع قرابة ) الأولى قول السيد أن له نوع قرابة ( قوله ثم يوضع ) أى إن 
لم بو جد موضى له بالزائد بوضع كل التركة بيت الال أو الباق عن الزائد إن وجد موصى له ا دون الكل 
رم يقل ثم يقدم | لاشىء بعده وأشار إلى أن كلام المصنف من قبل قوله » علفتها تبنا وماء باردا » 
ر تله لا إرثا ) نى لما بقوله الشافءية ما برد عليه من أنه لو كان إرثا لم تصح وصينه بالثلث للفقراء إذالم يكن له 
وارث حاص لأنها وسية اوارث » فتتوةف على إجازة بقيه الورثة » ومن أنه يعطى من ذلك المال من ولد بعد 
مرت صاحبه ولاولد مع والده » واو کان إرثا ا صح ذلك لكن أفتى متأخرو الشافعبة بالرد إن لم بننظم بيت 
امال (قوله وموائعه ) المانع اغة : الحائل واصطلاحا : ما ينتنى لأجله الك عن شخص لعنى فيه بعد قيام 
سببه » ويسمى محروه! فخرج ٠١‏ انی لمعنى فى غيره فإنه عجوب » أو لعدم قيام السبب كالأجنى والمراد ( 
بالانع هنا الانع عن الوراثية لا المورثية وإن كان بعضهما كاختلاف الدين مانعا عنهما كا حورته فى الرحيق اضرم ١‏ 
ر وله على ماهتا ) لأن بعضمم زاد على هذه الأربعة غيرها كا سيذكره الشارح ( قوله كسكاتب ) المصرح به أن 

رقه کامل» وملكه ناقصفالعسواب أن بتول : كدبر وأم ولد اهلح وقد بقال كال رقه[ماهو بالنسبة إلى المدبر» 

وأم الولد ولذا أجاز عتقه عن الكفارة » وملك أكسابه دونهما » أما بالننبة إلى القن فهو لاقص من حيث 


انعقاد سبب الحرية فيه ملل المدبر وأم الولد ( قوله وكذا ٠بعض‏ الخ ) هو هن أعتق بعضه فيسعى فى فكالك 
باقيه » وهو عند الإمام دئزلة المملوك «ابتى عليه درهم وقالا هو حر «دبون فبرث وغجب بناء على تجزی 
الإعئاق عنده لا عندهما ( قوله وقال الشافعى لابرث بل يورث ) قبل المثقول عنه أنه لاإرث ١‏ ولا بورث 
فليراجع ( قوله يورث فيا بطريق الاستناد إلى اول الإصابة ط ( قوله جنى عليه ) أى يجراحة مثلا 
( قوله بسراية تلك ابحناية ) أى ١‏ أصابته قبل الرق ط ( قوله فديته لورثته الخ ) أى نظارا إلى وقت الإصابة » 
فإنه لو مات با قبل الاسترقاق كان إرثه لهم فمكذا بعده لانعقاد السبب قبله ط ( قوله ولم أره لأنمثنا) هم قد 
اعتبر وا وقت الإصابة فى مسائل » فيمكن أن يكون هذا هنا » ويمكن أن يقال أن موته صدر وهو فى»لك اليد . 
فالدية له ط . 

أفول : يظهر لى أنه لاحب على الجانى شىء عندنا لا تقدم فى فصل ااستأمنأأنه إذا رج إلى دار ا حر » 
تأخذ أو قتل سقط دينه » وما غصب منه وصار ماله كوديعئه ومافند 
شريكه » أو فى بيته فى دارنا فبا » وإن قتل أو مات بلا غلبة علبهم فدينه وقرضه ووديعته اور لأن لفسه 
لم تصر مغنوءة اه . ومعلوم أن الدية دين على الجانى فندةط برجوعه إلى دار الارب » واسترقاقه فلا نكو 
لورثنه ولا لسده أيفما » لأن الجناية حدثت على لاك الى عليه لا على ملك السيد لأنه نما استرقه مجني عا , 


وقد ترك وديءة أو دينا فأءسر أو ظهر عا 
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الموجب القود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على مامر وعند الغافعى لابرث القاتل .طلقا ولو مات القاتل 
قبل المققول ورثه المقتول إجاعا ( واختلاف الدين) وإسلاما وكفرا وقال مد : إذا اسم الكافر قبل قسمة 
الززكة ورث » وأما للرتد فيورث عندنا خلافا للشافعى قلت ذكر الشافعية «سالة يورث فيها الكافر ‏ 

صورتما : كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميزاث الحمل تأسلمت ثم وادت ورث الولد وم أره لأثمتنا 
صريحا (و) الرابع ( احتلاف الدارين ) فيا بين الكفار عندنا خلافا لبشافعى 


الأول هو العمد وهو أن يقصد ضربه 


فليس له مطالبة الجانى بشى" فتدبره ( قوله الموجب للقود أو الكفا 
عمد » وهو أن يتعمد قتله بما لايقئل غالبا 


بمحدد أو مايجرى مجراه فى تفريق الأجزاء » والثانى ثلاثة أقسام 
كالسرظ وخبطأ کن رى صيدا فأصاب إنسانا وما جرى يراه كانقلاب نائم على شخص أو سقوطه عليه من 
8 فخرج القتل بسبب فإله لايوجبهما کا لو أخرج روشا أو حفر برا أو وضع حجراف الطريق 2 ف 
مورثه أو أفاد دابة أو ساقها فوطنته » أوقتله قصاصا أو رجا أو دفعا عن نفد أ 
العادل الباغى » وكذا كه إن قال قتلته وأنا على حى » وأنا الآن على المت » وخرح القغل مباشرة من الصبى » 
والهنون لعدم وجوب القصاص » والكفارة وتمامه فى سكب الأثهر وغيره وف الحاوى الزاهدى رهزا إذا قثل 
الزوج امرأته أو ذات رحم من هارمه المؤنث لأجل الزنا يرث مما عندنا خلافا تاشافعى اه يعفى مع حقق الزنا 
أما بمجرد التهمة » فلا كا بقع من فلاحى القرى بيلادنا فادر ذلك رملى وااتقييد بالموجب جرى على الغالب إذ 
السك فها استحب فيه الكفارة كذلك كن ضرب اءرأة فألقت جنينا ميتا ففيه الغرة وتستحب الكفارة مع أنه 
يحرم الإرث منه ( قوله علىماءر) أى فى كتاب الجنايات ( قواه مطلقا ) أى بحق أولا مباشرة أولا » ولو بشبادة 
أو تز لشاهد يقتل ( قوله ولو مات القاتل قبل المقتول) بأن جرحه جرحا صار به ذا فراش قات ال جارح تب 
ر قوله إسلاما وكفرا ) قيد به لأن الكفار يتوارثون فيا بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا » لأن الكفر كله ملة 
واحدة (قوله وأما المرتد فيورث عندنا ) أى م نكسب إسلامه وكسب ردته فىء للمسلمين » وقالا للوارث 
امس كسب المرتدة ( قوله خعلافاللشافعى ) فقا ل كسباء لبيت الال ( قوله فأسلمت ) أى بعد موته ٠‏ فاو قبله 
فالظاهر أن الحمل لابرث قولا واحدا لأنه جزء منها فهو هلم عند موت المورث وعند الولادة تبعا ها : وهى 
واقعة الفتوى ( قوله ولم أره لحتنا صريحا ) أقول : قيد بقوله صر عا لأن کلامم يدل عليه دلالة ظاهرة فنه 
قولم إرث المبمل فأضافوا الإرث إلبه وهو حل » وأءا اشتراطهم خروجه حيا » فلتجقق وجوده عند موت 
مورئه » ومن ثم قيل لنا : جماد بلك وهو النطفة + 
وق حاشية الحموى عن الظهيرية : متى انفصل الحمل يتا إنما لابرث إذا انفصل بنفسه » وأما إذا فصل 
فهو من جملة الورثة بيائه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا .ةا ورث » لأن الشارع أوجب عل ىالضارب الغرة 
وجوب الضمان بالجناية على الحى » دون الميت فإذا حكنا باجنا 
عنه بدل نفسه وهو الغرة اه . 
أقول : فقد جعلوه وارثا وموروثا » وهو جنين انفصاله » ومعلوم أنه حين »وت مورثه لم یکن مسلا 
فلم يوجد المائع جين استحقاقه الإرث » وما وجد بعده فکان کی آسلم بعد موت «ورثه الكافر » فلم يكي 
فى الحقيقة إرث مسل من كافر بل هو إرث كافر من كافر . العم يتصور عندئا إرث المسم من الكافر فى هسألة 
المرتد ( قوله والرابع اختلاف الدارين) اختلافهما باختلاف المنعة : أى العسكرى » واختلاف الملك كأن يكون 


و وجد مور 


ب کان له الميراث ويورث عنه نصيبه »كما يورث 
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( حقيقة ) كحرق وذى ( أو حکا) کستاءن وذى وكحرببين من.دارين عتلفین کرک وهندى لانقطاع العصمة 
فا بينهم لاف المسلمين قات وبتی من الموائع جهالة تاربخ الموق كالغ رق واحرقواهدى والقتئى کا سيجىء : 
وما : جهالة ااوارث وذلك فى خس «سائل أو أكثر مبسوطة ی‌الیتی منها أرضعءت صبيا مع ولدهاوماتت 


أحد الملكين ف اند وله دار ومنعة والآخر فى الترك » وله دار ومنعة أخرى » وانقطعت لاعصمة فوا بينهم » 
تی يستحل كل منم قال الآخر فهانان لداران عتلفتان » فتنقطع باختلافهما ااوراثة لأنها تبدنى على العصمة 
والولابة » وأما إذا كان بين ما تناصر وتعاون على أعدائهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابقة 

ثم اعلم أن الاختلاف إا حقيقة أو حکا كالحربى والذعی وكا حرببين ف دارين مختلفتين(1) با نى السابق » 
وإما مكنا فقط >المستأمن والذى نى دارنا فإمم! وإن كانت واحدة إلا أنها مختانة كما لأن المستأمن من 
أهل دار الحرب حكا » لتسكنه من الرجوع إليها » وأما حقيقة فقط كستأءن فى دارنا وحرلی فى دارهم » فإن 
الدار وإن اجمتلقت حذيقة لكن التأمن من أهل الحرب حكا كا علمت » فهما متحدان حكا وىهذا الأخير 
يدفم مال |المسة أمن لوارثه الحرى لبقاء حم الآمان فى ماله لحقه » وإيصال ماله لورثنه من حقه کا فى عامة 
الكتب چ ذلك صرفه لبيت المال » خلافا ما فى شرح السراجية لمصنفها كا نبه عليه فى الدر المنتتى » 
وسكت امير : 

أنرل :ويه عل أن الانع هو الاختلاف حكيا سواء كان حقيقة أيضا أولا دون الاختلاف حقيقة فقط » 
وهذا ما قال الزيلعى المزثر هو الاحتلاف حكما حتى لاتعتبر الحقيقة بدونه اه ( قوله حقيقة ) بى وحكا لما 
هاست ( قوله کحرلی وذى) أى إذا ءات الحرى ودار الحرب » وله وارث ذى دارنا أو مات الذى فدارنا 
وله رارث فى دارهر ‏ يرث أحدها من الآخر لتباين الدارين حقيقة وحكا وإن انحدا ملة (قوله أو حا ) أى 
فد ( قوله وكحربيين الخ ) كذا فى السراجية » وفيه أنه من اختلاف الدار حقرقة وحككا كا قدمناه » إلا أن 
حمل على أنهما من داربن #علفين حقيقة : لكلهما مستأمنان فى دارنا فهما فى دار واحدة حقيقة » وف دادين 
عنتلفتين حا ويؤيده أنه قال ءن دارين لا فى دارين » وإن کان الأولى أن بقول المستأمئين يدل الحر بين وكأنه 
ترك هذا الأولى إشارة إلى أنه يمكن جءله مثالا للاختلافين أداده اليد وتمامه فيه ( قوله يلاف المسلمين) محترز 
قوله فيا بين المكفار : أى اختلاف الدار لايؤثر فى حق المبلمين كا فى عامة الشروح <تى أن المسلم الناجر أو 
الأسير لو مات فى دار الحربٍ ورث مه ورثنه الذين فى دار الإسلام كاف کب الأثير : 

قال ف شرح السراجية لابن الى : وأما قول العتالى أن من آملم ولم يباجر إلينا لانزث من المسلم الأصلى 
فى دارنا ولا المسم الأصلى من آسلم > ولم ماخر إلبنا سواءكان ف دار الحرب ٠ستأمنا‏ أولم يكن فدفوع بقول 
بعض علائنا يخايل لى أن هذا كان فى ابتداء الإسلام » حين كانت الهجرة آلا ثرى أن الله تعالى نئ الولاية 
بين من هاجر ۽ ومن لم يباجر فال » - والذین آمنوا ولم يهاجروا مالک من ولايتيمءن ڈی* حتى بهاجروا - 
فلما كانت الولاية بينهما “ني كان الميزاث «نتفيا » لأن الميراث على الولاية فأما ايوم فينبغى أن يرث أحدهما 
من الآخرء لأن حك المجرة قد لخ بقوله صلى الله عليه وسل « لاهجرة بعد الفتح» اه ( قوله كا سوجىء ) 
أى في فصل الحرق والغرق ( قوله فى خس مسائل أو أكثر ) زاد قوله أو أكثر تبعا للمجتى إشارة إلى أن عددها 
لاحظ أولا أن الدار مؤاث فأنث تمتها فى قول دارين عأتلفعين وأما تلا كير المت فى المهارة الآثية فهو من ٠‏ 
ابح لكن اين نرا فجازية التأنيث بل نظرا المراد أو هو مزل كا نبه عل مثله فى عاتقة الصاح فليقهم . 

لي 


هالدقة قاله ام المرري . 
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وجهل ولدها فلا توارث » وكذا لو اشتبه ولد مسل من ولد نصراف عند لظ وكيرا فهما مسلمان ولا ران من 
آبويهما زاد فى النية إلا أن يصطاحا فلهما أن يأخذا الميراث بيتبما ثم بين ذوى الفرض مقدء! للزوجة لأنها أصل 
الولاد إذ منها تنولد الأولاد فقال ( فيفرض للزوجة قصاعدا الّن 


الم برد به الحصر لإمكان زيادة غيرها تأمل م وقد ذكر الشارح مما ن والثالثة : رجل وضع ولده فىفناء 
المسجد ليلا ثم ندم صباحا فرجع لرفعه فإذا فيه ولدان ولا عرف ولده من غيره » ومات قبل الظهور لابرث 
واحد منهما » ويوضع ماله فى بيت امال ونفةتهما على بيت ا مال » ولا يرث أحدهما من صاحبه ٠‏ والرابعة : 
حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدا فى بيت مظلم ولا يعم واد المرة ن غيره لابرث واحد مما » ويسعى کل 
واحد منهما لمولى الأمة » واللخامسة : رجل له ابن من حرة وابن هن أمة لإنسان أرضعتهما ظثر واحدة ٠‏ حتى 
كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غير فهما حران ويسعى کل واحد ما فى لصف قيمته أولى الأمة ولا يرئان 
من وقوه ذلا توارث ) آی لارا واحد منبما ( قوله من ولد ) الأولى بولد ر قوله إلا أن بطاح أى الولدان 
فإن الميراث لايعدوهما » فن أحذ حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه » ويعد ما أخذه الآخر هبة من 
احق » والظاهر أنه راجع إلى المسألة السابقة أيضا اه ط . 

آقول : بل إلى كل المسائل المارة وإن مامر من وضعه فى بيت الال محمول على ماإذا لم يصطلدا نأل > 

[ تنمة ] جملة الموائع حينئذ ستة وقد زاد بعضهم من الموائع النبوة لحديث الصديحين و نحن معاشر الأنبياء 
لانورث ماركنا صدقة ‏ وف الأشباه عن التتمة كل إنسان يرث وبورث إلا اللي لابرثون »ولا بورئون دماثبل 
من أنه عليه الصلاة والسلام ورث خديمة لم يصح وإنغا وهبت مالا له فى عنما ام" 

قلت : لکن كلام ابنالكال وسكب الأثهر يشعر بام برثون وتماده فى الرحيق اهتوم وزاد بعضهم الردة 
فاكرتد لابرث أحدا إجماعا » وليس ذلك لاختلاف الدين لأله لاءلة له على ماعرف فى عله فالموائع حينئل ثمالية» 
وزاد بعضهم تاسعا وهو اللعان قال ف الدر المنتتى . وف الحقيقة الموانع خسة أربعة امن وااردة كا عم ذلك 
بالاستقراء الشرعى » وما زاد علا فا »انعا جاز لأن انتفاء الإرث ممه ليس بوجود مالع بل لالتفاء الشرط 
أو السيب اه ٠‏ 

يانه إن شرط الإرث وجود الوارث عيا عند موت المورث؛:وذلك متتف فى جهالة تاربخ الو لمم العم 
وجوه الشرط ولا نوارث مع الشلك » وكذا فى جهالة اوارث إن كوته كا كا فى الفقود » وأما ولد لان 
فإله لابرث من أبيه وبالعكس لقطع لسبه » فعدم الإرث فى الحة. ة أعدم اليب ؛ وهو نسبته إلى أبيدوأ»! الثبوة فى 
كونما من انتفاء الشرط أو السبب كلام بعلم من شرحنا الرحيى المتوم » والذى بظهر أن العلة ى عدم كواما 
من الموالع هى كون النبوة مى قائما فى المورت والمائع هو ءايمع الإرث عى قائم فى الوارث على ماقدمناه 
فى تعريفه . 

[ تكيل ] عد الشافعية من الموالع الدور المكى وهو آن يازم هن التوريث عدمه "كا او مات عن فأقر 
الأخ بابن للميث » فيثهت نسبه ولا برث عند » لأله لو ورث لحجب الأخ أ بل إقراره » فلا يغبت لسب 
الابن فلا يرث لأن إثيات ارثه يؤدى إلى ثفية فينتق من أصله وهذا لميذكره علائنا لصحة إقرار المقر ىح لفسه 
فقط فيرث الابن دوله كا حققتهفىالرحيق الختوم ؤيدا بالنقل وهر تماءه باب إقرار المريض ( قوله لأنها أصل 


الولاد ) بكسر الواو .صدر ولد أى أصل ولادة الأصال والفروع فالكل أولادها غالبا » لأنه قد تكون الولاذة 
( ۷ - حافية ابن عابدين ٩‏ ) 
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عدوثلالا- 


مع ولد أو ولد ابن) وأما مع ولد البنت فيفرض ا الربع ( وإن سفل وااربع هما عند عدمهما) فلازوجات حالنان 

اربع بلا ولد وان مع الولد (والربيع للزوج ) فأكثر کا لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم لکن 

فى بيت واحد مهما ولا دخل ما فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية (ءع أحدهما) أى الولد 

أو ولد الإن ( والنصف له عند عدمهما ) فلازوج خالتان النصف وااربع ( والأب والجد) ثلاث أحوال 

الفرض المطاق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن) والتعصيب المطاق عند عدمهما والفرض والتعصيب 

مع البنت أو بنت الإبن + ْ 
قلت : وف الأشباه الجد » كالاب إلا فى ثلاثة عشر مسألة خس ف الفرائض 


بالنسرى ثم هى بهذا الاعتبار » وإنكانت أما لكن صفة الزوجية سابقة علىصفة الأمومة فلذالم تقدم الأم تأمل 
ر قوله مع ولد ) أى للزوج الميت ذكرا أو أنثى ولو من غيرها ( قوله وإن سفل )بفتح الفا من السفول ضمد العلو 
دن باب لصر » وبضممها من السفال بمعفى الدناءة من باب شرف ابن كال والمراد الأول ( قوله نكاح ميقة ) 
أما لركالت حوة تہاتر البرهان : وهى لمن صدقته إذا لم تكن فى يد من كذبته ولم یکن دعل المكذب با وإن 
ارخا فالابتی أحتى ط ( قوله و برهنا ) قال فى البح" ى باب دعوى الرجلين : لو بر هنا على النكاح بعد موتها » 
2 يؤرنخا أو أرنما واستوى تار اهما يقضى به بنهما » وعلى کل منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد» 
فإن جاءت ولد يثبت النسب منهما » وبرث من کل منہما ميراث ابن کامل وهما يرثان من الابن ميراث أبواحد 
كا نى اللدلاصة وق منية المفتى ولا يعتبر فيه الإقرار واليد اھ ومثله فى جامع الفصولين ( قوله ولم تكن فى بيت 
واد «نهما ) هو معنى مانی‌روح الشروح» ولم نكن فيد واحد منهما ومفهومه اطبار اليد وهو لاف ماقدمناه 
آنفا فتدبر ( قوله والنصف له ) أى للزوج وبق من يستحق النصف أربعة كان ينبغى ذكره هنا كا فعل فى بقية 
الفر وض » وهم اابنت وبنت الابن عندعدمها والأث لأبوين والآخت لأب عند عدمها إذا الفردن من يعصبين 
( قوله والمد ) أى فهر كالاب عند غدءه إنلم يدخل فى نسيته إلى الميت أنثى وهو الجد الصحبح » فإن تملل 
فى نسيته إلى المبت آم كان فاسدا فلا يرث إلا على أنه من ذوى الأرحام » لأن تظال الأم فى النسبة يقطع الدب 
إذ النسب إلى الآباء زيلعى ( قوله الفرض المطاق ) أى عن ضميمة الدع يب إليه ر قوله مع ولد أو ولد ابن )ميث 
قيد الفرض بالمطاق فكان ينبغى أن يقيد الولد بالذكر لان الولد يشم الأنثى » لکن تركه لانفهامه ما بعده 
( قوله مع البنت أو بنت الان ) فإن له السدس فرضا وللبنت أو بنت الابن النصف والباق له تعصيبا ( قوله إلا 
فى ثلاثة عشر مسألة ) الأصوب ماف بعض النسخ : ثلاث عشرة بتذكير الثلاثة وتأنبث العشرة لتأنيث مسألة وإن 
كان لفظيا ( قوله حمس ف الفرائض ) الأولى أن آمه لانرث معه » وتر مع الجد 5 

الثانية أن الميت إذا رك الأبوين وأحد الزوجين فلأمه ثاث ماببى بعد لصب أحد الزوجين »ولو كان مكأن 
الأب جد ننلأم ثلث جمبع المال إلا عند ألى يوسف فإن لها ثلث الباق أيضما > 

الثالئة : أن بنى الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجاعا ويسقطون مع الاد عند أنى حنيفة رحمه الله 
تعالى لاعندھا 

الرابعة : أن أبا المعنتق.مع ابنه يأل سدس الولاء عند أنى يوسف وليس لاجد ذلك » بل الولا كله لن 
ولا يأل اليد شيا من الولاء عند سمائر الأئمة . 

المامسة : لو اترك جد معنقه وأخماه » قال أبو حنبفة : لص الجمد بالولاء وقالا الولاء . بينجماولو كان كان 
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وباقيها فى غيرها وزاد ابن الصنف فى زواهره أخرى من الفصولين : ضمن الأب مهر صبيه فأدنى رجع 
لو شرط 


الود أب فالیراٹ كله له اتفاقا قال فالمنح : وهذممستفادحكيها من حك المسألة الثالثة اهح (قوله وباقيها غير ها). 

الأولى : لو أوصى لأقرباء فلان لايدخل الأب ويدخل الجد فى ظاهر الرواية . 

الثاني : تحب صدقة فطر الولد على أبيه الغنى دون جده ٤‏ 

الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد : 

الرابعة : يصير الصغير مسلا بإسلام أبيه دون جده . 

اللمامسة : لؤ ترك أولادا صغارا وء لا فالولاية للأب فهو كوصى اميت مخلاف الجبد ٠‏ 

السادسة : ف ولاية النکاح او کان للصغير أخ وجد فعلى قول ایی يوسف يشتركان وقول الإمام لتص 
الجد ولو کان مكانه أب اخنص اتفاقا ج 

السابعة : إذا مات أبوه صار ينها ولا يقوم المد مقام الأب لإزالة اليم عنه > 

الثامنة : لو مات وترك أولادا صغار » ولا مال له وله آم وجد أبو الأب » فالنفقة عايهما أثلاثا اثلث مل 
الام » والثلثان على ابلید. ولو کان کالب کان كلها علبه اهج : 


أفول : وف اللمامسة نظر لما نقدم قبيل شبادة الأوصياء أن اولاية فى مال الصغير لأبيه » ثم لوصى الأب » 
ثم للجدء ثم لوصيه ء ثم للقاضى » ثم اوصيه فابليد يقوم مام الأب عند عدم الأب » ووصيه فل نالف ابد 
فيا الأب تأمل : والسادسة : يجرى فما ماتقدم عن المح » وقوله فى الثامنة : وله أم وجد موافق لما فى بعض 
نسخ الأشباه » وفى بعضوا ولم بضمير المع العائد إلى الصغار > وهو الصواب لأن نفقة الصهير تجب عل قريبه 
امحرم بقدر الإرث كا فى اعون أى بقدر إرث الحرم *ن الصغير لو مات فإذا كانت الأم هنا أم المنغار صح 
كون الثلث علا والباق على ابح » لأنه قدر إرثها منهم » أما او كانت آم أبيهم الميث يكون عابم السدس » 
لأنها جدة هم وذرض ابلددة السدس لا الثلث فلا يصح إرجاع الضمير إلى اميت » بل يقعين إرجاعه إلى الصغار 
هذا ماظهر لى من فيض الفتاح العلم ( قوله وزاد ابن المصنف الخ ) أقول : بزاد أيضا أنه لاتجب نفقته على ابد 
المعير » وأله لايصير مسلما بإسلام جده وإن الحد إذا أقر بنافلة وابنه حى لايثبت السب بمجرد إقراره ذكر 
ذلك السيد فى شرح السراجية وزدت أخرى أبضا تقدءت قبيل فصل شهادة الأوصياء وهى ماق اللهانية حيث 
قال فرق أبو حنيفة بين الوصى وأنى الميث » فللوصى بيع التركة لقضاء الدين » وأبو اميت له بيعها لقضاء 
الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على اميت وهله فائدة تحفظ من اللحصاف » وأما عمد فأقام ابلحد مقام الأب 
وبقول اللاصاف يفتى اه . 

وحاصله أن جد الصخير خالف الأب ورصى الأب فى هذه ثم رأيت صاحب الوهبانية ذكرها هنا وله الحمد 
( قوله ضمن الأب مهر صبيه ) على تقدير مضاف أى مهر زوحة صببه : أى ابنه الصغير وما فى عامة الخ 
من التعبير بصبيته بالناء فتحريف ( قوله رجع لو شرط ) أى يرجع عليه فى ماله واو لم بکن له مال حين للعقد 
لو شرط الرجوع » وأشبد أخلا ما نی جامع الفصولين أيضا نقد منماله من شی" شراه لولده » ونوى الرجوع 
يرجع ديانة لافضاء ملم بشہد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع او له مال وإلا فلا لوجوما علبه 
ولو قنا أو شبئا لايلزمه رجع » وإنلم يكن له مال لو أشهد ولا لا اه : 
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وإلا لا ولو وايا غيرء أو وصیا رجع مطلقا انتبى فقوله او وايا غيره يعم الحد فير جع كااومى لاف الأب 
وللأم) ثلاثة أحوال ( السدس مع أحدهما أو مع اثنين ءن الأخوة أو) ةن ( الأخوات) قصاعدا ٠ن‏ أى 
جهة کانا ولو تاطين والثلث عند عدمهم وثاث الباق مع الأب وأحد الزوجين ( و ) السدس (للجدة »طلقا 
كام آم وأم أب ( فصاعدا ) يشتركن فيه ( إذكن ثابتات ) أى صميحات كالمذ كورتين فإن الفاسدة من ذوى 
الأرحام كا سيجى: ( متحاذيات ف الدرجة لأن القرنى تحجب البعدى ) «طاقا کا سيجىء ( و ) السدس ( لبنت 
الابن ) فأكثر ( مع البنت ) الواحدة تكلة لاثلنين (و) السدس ( للأخت ) لأب فأكثر ( مع الأحت) الواحدة 
( لأبوين ) نكلة للثلثين (و) السدس ر للواحد من ولد الأم والثاث لاثنين فصاعدا منولد الأم) ذكورهم كانائهم 
( و ) الثلث ( الام عند عدم من لها »عه السدس )كما مر ( وها ثلث الباق بعد فرض 


للعرف جامع النصواين ( قوله رجع مطل ) أى وإنلم يشرط لأن العادة لم تمر بتحمله المهر عن الهمغير ( قوله 
5 أحدهما ) أى ااولد وواد الإبن ذكرا أو أنثى ( قوله من ی جهة کالا ) أى سواءكان الإثنان فأ كم لأبوين 
أو لآب أو لأم ( قواه ولو عتلطين ) أى ذكورا وإناثا من جهة واحدة أو أكثر ( قوله والثلث عند عدمهم ) 
أى هدم الول وولد الإبن والعدد م نالأخوة والأخوات وعند عدم الأب مع أحد الزوجين فافهم ( قوله وثلث 
البانى الخ ) تحنه صورتان کا ساتى قال ط : وا ذكر الشارح هاتين الحالتين يعنى الثاث وثاث الباق مع ذكر 
المصيف فا فيا سيأنى الإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الام متوااية ( قوله مطلقا أى لأم ) أو لأ كا مثل 
( قواه أى صيحات ) الحدة الصحيحة من ليص فى نسبته! إلى اميت جد فاسد : وهى ثلاثة أقسام المدلية عحض 
الإناث کام آم الأم أو بمحض الذكور كام أنى الأب أو عحض الإناث إلى عض الذكور كام أم الأب لاف 
العكس كام ای الام فإنها فاسدة ( قوله مطلقا ) أى سواء كانت القربى أو البعدى من جهة الأم أو الأب وسواء 
كالت القربى وارثة كام الأب عند عدمه مع أم أم الأم أو محجوبة بالأب عند وجوده ( قوله کا سيجىء ) أى 
عند ذكر الاجب ( قوله والسدس لبفت الإبن الخ ) للبنات ستة أ<وال ثلاثة تتحقق فى بنات الصلب » وبنات 
الإبن وهى اانصف للواحدة والثلثان الأكثر وإذا كان معهن ذكر عصبن وثلاثة ننفرد مها بنات الإبن . 
الأولى : ماذكره المصنف . 
بة : يسقطن بالصلبيتين فأكثر إلا أن يكون معورن غلام ليس اع ملین فيعصبين . 

: يسفطن بالإبن الصاى وسبأى بيانما ( قوله والسدس الأحت لأب الخ ) اعم أن للأخواث لغير أم 
سبعة أحوال خسة تتحقق فى الأخدوات لأبوين » والأخوات لأب : وهى الثلالة المارة فى بنات الصلب:. 


والرابعة : أنهن يصرن عصبات مع البنات أو بنات الإبن . 

واللدامسة : نهن يسقطن بالابن وابنه وبالأب انفاقا وبالحد عند الإمام . 3 

ولان تنفرد مهما الأخعوات لأب : الأول : ماذكره المصئف الثالبة أنمن يسقطن مع الشقيقتين فأكثر إلا أن 
بكون معهن من بعصيون وفى بعض نسيغ السراجية » ويسقط بالأخعت لأب وأم إذا صارت عصية :. أى إذا 


كانت مع البناث أو بنات الإبن قال السيد : لأنها حبذ كالأخ فى كونها عصبة أفرب إلى المت كا سياق ( قوله ١.‏ 
والسدس للواحد من ولد الأم ) أى للأخ أو الآخ تلام ولم ثلائة أحوال ذكر منها الناين والثالثة أنهم إسقطون. . 
بالفرع الوارث وبالأب واد کا سپانی ( قوله عند عدم »ن ها معه السدسس) أى أو ثلث الباق ب( وله بعد فز | 
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أحد الزوجين ) کا قدمنا وذ لك ( فى زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين) وأم فلها حينئل 
السدس ويسمى ثلثا تأدبا مع قوله تعالى -- وورثه آبواه فلأمه الثلث ‏ ( والالثان لكل اثنين فصاعدا من فرضه 
النصق ) وهو خسة البنت وبنت الإبن والأخخت لوين والأخت لأب والزوج ( إلا الزوج) لأنه لايتعدد » والله 
تعالى أعلم 

فصل فى العصيات 


العصبات النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ر بحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر) 
فالأنثى لانكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها (لم يدل فى نسيعه إلى امیت أنثى ) فإن دخات لم يكن 
عصبة كولد الأم 


أحد الزوجين ) متعلق بالباى أى ثلث ما يبتى بعض فرض الزوجة أو الزوج ( قوله وأم ) افظ أم فى الموضعين 
زائد أفاده ح أىلأنها أحد الأبوين ر قوله فلها حينئذ الربع ) لأن للزوجة الربع ومخرجه من أربعة ببق ثلاثة 
للأم ثلثها واحد » وهو ربع الأربعة والأب الباق ( قوله فلها حينئذ السدس ) لأنها تمح من سئة : لازووج 
النصف ثلاثة » وللأم ثلث مايبنى » وهو واحد والأب الباق ر قوله تأدبا الخ ) لن المراد من قوله تعالى 
- فلأمه الثلث ‏ ثلث ماورثه الأبوان سواء كان جميع الال أو بعضه للأدلة المذكورة ف المطولات فالئلث هنا 
وإن صار ف الحقيقة ربع جميع الال أو سدسه إلا أن الأدب التعببر به تبركا بلفظ القرآن وتباعدا عن 
الغالفة ر قوله لأله لايتعدد ) الأولى إسقاطه 1 قدمه من إمكان تعدده » وقد يقال ليس ذاك تعددا لاحقبقة > 
ولاصورة وما شرك بينبما دفعا للقرجيح » بلا مرجح ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد وعلبه فقول الصنف 
إلا زوج تبعا المجمع مستدرك تأءل والله تعالى أعلم ٠‏ 
1 فهل فى المصبات 
قال فالمغرب: العصبة قرابة الرجل لأبيه كأنا جمع عاصبء وإن ليمع به مرو عصبوا به إذا أحاطوا حواه 
ثم جى مها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث غلبة وقالوا فى مصدر ها العصوبة » والذكر يعصب اارأة أى يمعلها 
عصبة اه فالعصبات جمع الجمع كابلحمالات أو جع المفرد على جعل العصبة إمما تأمل (قوله وعصبة بغي دو عصبةيغ 
غيره ) سبأنى بیان الفرق بينهما (قوله فالأثىلانكون عصبة بنفسم! ابخ) أشار إلى أنه خر ج بقوله :وهو كلذ كر 
العصببة بالغير » والعصبة معالغير فإنهما أناث فقط وأما المعتقة » فهى وإنكانت عصبة بنفسها » فهى ليست 
انسبية » والمقصود العصبات النسبية كا أشار إليه أولا » ولذلك خرج المعئق أيه ر قوله لم يدخل الخ ) المراد 
عدم توسط الأثى سواء توسط بیته وبين الميت ذكر كابلحد وابن الإين أولا کالب والإبن الصابى ( قوله کول 
الأم ) أى الأخ لأم وأما الأخ لاب وأم » فإنه عصبة بنفسه مع أن الأم داغلة فى نسبته . وأجيب بان المراد من 
٠‏ لايننسب بالأنثى فقط » وأجاب السيد بأن قرابة الأب أصل ف استحقاق العصوبة » فإنما إذا انفردت كفت 
فى إثبات المصوبة » يخلاف قرابة الأم » فإمما لاتصلح بانفرادها علة لإثباتها فهى ملغات فى استجقاق العصوبة 
سكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لآب وأم على الأخ لأب اه . 
أقول » وهذا أولى من قول بعضجم أنه خرج بقوله فى نسبته حيث لم يقل فى قرابته فإن الأنثي داخلة 
في قرابته لأخبه لا فى لسبته إليه » لأن النسب للأب فلا يثبت بواسطة غبره ا ٠‏ 
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فإنه ذوف رضن وکاب الأم وان البنت فإنهما من ذوى الأرحام ( ما أبقت الفرائض ) أى -جنسها ( وعند الانفراد 
يحوز حيع الال ) يجهة واحدة . 

ثم العصيبات بأنفسوم أربعة أصناف جزه اميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده ( وبقدم الأقرب فالأقرب 
منهم) بهذا لترتيب فيقدم جزء اميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب وبكون مع البنت ) بأكثر (عصبة 
وذا سوم )كا مر ( ثم ابلند المنحيح ) وهو أبو الأب ( وإن علا) وأما أبو الأم ففاسد من ذوى الأرجام ( ثم 
جزء أبيه الأخ ) لأبوين (ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ) تأخير الأخوة عن ابح وإن علا 
قول ألى حزيفة وهو الحتار للفتوىخلافا لهماوللشافعى 2 


فإنه برد عليه أن المعتبر هنا النسبة إلى ايت لا إلى الأب » فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعى » وإلا ازم 
أن لانكون المضبة إلا إذا ن اليت أبا أو جدا فيخرج الأخ والعم وتحوهما فافهم . ثم رأيت العلامة يعوب 
قد زيف هذا اواب وأخرجه عن دائرة الصواب بنحو ماقلناه والحمد لله : 

وباباحماة فتعريف العصببة لايخلو عن كلام واو بعد تجربر المراد فإنه لايدفع الإبراد » ولذا قال ابن الهائم 
فى منظومته : 

وليس يخاو حده عن لقد فيبيغى تعريفه بالعد 

وأبضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لاداعى له» وقد عرفه العلاءة قاسم فى شرح فرائض الحمع بقوله هو ذكر 
نسيب أدلى إلى اميت بنفسه أو بمحض الذكور أو معتق فقوله أو معتق بالرفع عطفا على ذكر » واو حذف محض 
لكان أولى ليدعل الأخ الشقيق وبع هذا ففيه لغار فتدبر رقواه ذإنه ذو فرض ) أى فقط وإلا فلا يلزم من کون 
وارث ذا فرض أن لاركون سبة فإنكلا من الأب والجد ذو فرض ويصير عصبة (قوله أى جنا ) أي فال 
لجنس فتبطل مدنى الجمعية » فيشمل ما إذا كان هناك فرض واحد وحاز الباق بعد إعطائه لمستحقه ط ( قوله 
هة واحدة ) قال فى المنح : قيدنا به حى لابرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة قد رز جميع الال 
لأن استحقافه لبعضه بالفرضية والب بالرد ر قوله جزء ايت ايخ ) المراد فى الجميع الذكور "كا هو الموضوع 
(قؤله ثم جزء جده ) أراد بالجد مايشمل أبا الأب » ومن فوقه بدليل قوله الآنىء وإن علا فلا برد .إن عم الأب 
وعم امد فى كلامه الآنى خارجان عن الأصناف الأربعة ( قوله ويقليم الأقرب فالأفربٍ الخ ) أى الأقرب جهة ٠‏ 
ثم الأقرب درجة ثم الأقوى قرابة فاععبار التزجييح أولا بابلجهة عند الاجهاع » فيقدم جزؤه كالإبن وابنه على 
أصله کالب وأبيه ويقدم أصله على جزء أبيه كالأخوة لغير أم وأبنائهم » ويقدم جزء أبيه على جزه جده كالأعمام 
لغير آم وأبنائهم وبعد الترجيح بابلمهة إذا تعدد أهل تلك ابلهة اعتبر الترجيح بالقرابة غ فيقدم الإبن على 
إبنه والأب على أبيه والأخ عل إبنه لقرب الدرجة » وبعد اتحاد ابلهة والقرابة يعتبر الترجبح بالقوة » فيقدم 
الأخ الشقيق على الأخ لآب وكذا أبناؤهم » وكل ذلك مستفاد من كلام المسنف » وصرح به العلامة ابلمعبرى 


حيث قال : 


فبالجهبة التقديم 59 بقربه ‏ .ويعدهما 'التقدتم بالقوة اجعلا 
( قوله ويكون الخ ) الأول ذكر هذا عند ذكر الأب فيا تقدم كا فعله الشارح ط ( قوله ثم ابد الصحبيح) 
هر من لم يدخعل فى نسبته إلى الميت ألثى ( قوله وهو أب الأب ) الأولى رمم أبو بالواو بناء على الاغة أشهورة من 
إعرابه با حروف ( قوله ثم لأب ) أى ثم الأخ لأب أما الأخ لأم فذو فرص فقط كا مر ( قوله لأبوين) متهلق 
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| وبعد ترجيحهم الخ ) أى ترجيح أهل كل صنف من الأصناف‎ ٠ 


Wo 


فيل وعليه الفتوى ( م جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب (وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه) 
ثم عم المد ثم ابنه ) كذلك وإن سفلا فأسبامها أربعة : بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة (و) يعد ترجيحهم بقرب 
الدرجة (برجحون)عند الافاوت بأبوين وأب كا هر ( بقوة القرابة فن كاذلآبوين) منالعصبات واو أاثى كالشقيقة 
مع البنت تقدم على الآخ لأب (مقدم على من كان لأب ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إن أعيان بنى الأم 
بتوارئون ذون بى العلات » : 

والحاصل : أنه عند الاستواء فىالدرجة بقدم ذو القرابتين وعند التفاوت فما يقدم الأعلى ثم شرع فالعصصبة 
بغيزه فقال ( وبصير عصبة بغيره البنات بالإبن وبنات الإبن بابن الإين ) وإن سفاوا ( والأخوات ) لأبوين 
أو لأب ( بأخيون ) فهن أربع ذوات النصف والثلئين يصرن عصبة بإخوتون » 


بمحذوف حال من الضميز ( قوله قبل وعليه الفتوى ) قاله صاحب السراجية لى شرحه علیہا کا سيانى وقد أشار 
إلى أن المعتمد الأول وهو مذهب الصديق رضى الله عنه ( قوله كذللك ) أى لأبوين ثم لأب وهو فى «وضع الخال 
من عم الأب وعم الجد ( قوله وإن سفلا ) أى ابن عم الأب وابن ع الجد ( قوله فأسبامما) أى المصوبة ( قوله 
ارب بقرب الدرجة كترجيح الأخوة ملا 

على أبنائم برجح بقوة القرابة إذا تفاوتوا فما كالأخ الشقبق مع الآخ لأب كامر (قوله بأبوين وأب ) متعلق 
بالتفاوت وقوله كا مر حال منه؛ وقوله بقوة القرابةمعلق بيرجحون ( قوله كالشقيقة الخ )فيه أن الكلام ف العصبة 
بالنفس وهذه عصبة مع الغير لكين قال السيد : إنما ذكرها هنا وإن لم تكن عصبة بنفسها لمشاركته! فى الحسكم 
من هو صبة بنفسه ( قوله إن أعيان بنى الأم الخ ) تام الحديث يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه 
رواه الترمذى وابن ماجه اه قاسم . 

وسيذكر الشارح أن بنى الأعيان الإخوة لأب وأم “٠وا‏ بذلك لأنمهم منعين واحدة أى أب وأم واحدة وإن 
بنى العلات الأخموة لأب موا بذلك لأن الزوج قد عل من زوجته الثالية» والعال الشرب الثانى يقال عله إذا سقاه 
السقية الثانية » وأما الإخوة لأم فهو بثو الأخياف كا سباق : 

والظاهر أن المراد برثى الأم فى الحديث مايشمل الأخوة لأب وأم والأخوة لأم فقط » وأن المراد بأعبام 
الفسم الأول يدل علبهقولهف مغرب أعيان القوم أشرافهموءنهقولم للإخوة لأب وأمينوالأعيان و»نهحديث؛ أعيان 
ہنی آم يتوارثون » اه : وقال السيد: والمقصود بذكر الأم ههنا إظهار مايترجح به بنو الأعبان على ى العلات ام 
أى لأنهم زادوا عليهم بقرابة الأم ولذا كانوا أعيانا ( قوله البنات ) امم يضير «ؤخر وخبره قوله عصبة بغيره 
وقوله بالابن قيد به لأنبن عند عدمه صاحبات فرض دائما وابن الابن لايعصب ذات فرض ( قوله وإن سفلوا ) 
أى بنات الابن وابن الان( قوله بأخيين )أى المساوى هن قرابة درر البحار قال الطورى : وى كشف الفوامض 
ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إحاعا لأنما أقوى منه فالنسب بل تخل فرضها ولا بعص ب الت لأب أخشقيق 
بل يحجبها لأنه أقوى منما إجماعا اه وفى »نظومة المصئف المسماة تحفة القرآن : 

ولا'ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تدب 

وذكر فشرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن الأخت النصف وهذا ليس بذىء اه ( قوله ذوات النصعف 
والفلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من ربع أى ن هن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن » وهن البنت وبنت 
الاين والأخت لأبوبن أو لأب قيل : كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب فإله يعصبها إذاكانا مع أحد الزوجين 
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ا 


ولو كا کابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه ۰ 

ثم شرع فى العصبة مع غيره فقال ر ومع غيره الأخوات مع البنات ) أو بنات الإبن لقول الفرضيين اجعاوا 
الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الحمعين هنا املس ر وعصبة ولد الزئاو) واد (الملاعتة مولى الأم) 
المراد بالمولى مايعم المعتق والعصبة ليعم مالوكانت الآم حرة الأصل كا بسطه العلامة قاسم 


كامر . وأجيب : بأن أخذها الثلت الباق بطريق الفرض, لالتعصيب وأشار إلى ماف السراجية وشرحها هن أن 
من لافرض ها مق الإناث وأخوها عصبة لانصير عصبة باح کالم والعمة إذاكانا لأب وأم أو لأبوكان المال 
کله للعم دون العمة وكذا ی ابن العم مع.بنت العم وف ابن الأخ مع بنت الأخ ولظمت ذلك بقولى : 
ول يعصب غير ذات سهم أخ كثل عمة وم 

ر قوله ولو حکا ) تعمم للأخ بالنظر إلى بنْت الابن فإن عصوبتها لم تفتص بأخيبا فقط فإنها تصير عصبة به 
وبان عمهاء وى هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض کا سبآنی بباله ( قوله الأخوات مع البنات )أى الأحوات 
لأبوين أو لأب » أما الأحت لأم فلا يعصيها أخوها » وهو ذكر ,فعدم كونها عصبة مع الغير أولى (قوله لقول 
الفرضين الخ ) جعله فى السرا جية وغيرها حديئا قال فى سكب الأخور : وم أقف على من خرجه » لكن أصله 
ثابث اهبر ابنءسعود رضى اله عنه وهو مارواه البخاری وغبره فى .نت وبنت ابن وأخت لبنت النصف» ولبقت 
الابن السدس » وما بى فالأخت وجعله ابن الاثم فى فصوله من قول الفرضيين وتبعه شراحها کالقاضی زكريا 
وسبط الماردينى وغيرهما اهه 

[ تنبيه ] الفرق بين هاتين العضبتين أن الغير فى العصبة بغيره » يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة ٠‏ 
إلى الأنثى وف العصبة مع غيره » لانكون عصبة أصلا » بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير 
سيد ) وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء والثافى بمع م قال فى سكب الأثبر : الباء للإلصاق والإلصاق 
بين الملصق والملصق به لايتحةق إلا عند مشاركهما فى حك الملمدق به » فيكو نان مشاركين فی حك العصوبة » 
مخلاف كلمة مع فإنها للقران والقران بتحةق بين الشخصين بغي المشاركة فى امك كقوله تعلى - وجعلنا معه 
أخاه هرون وزرا - أى وزيره حيث كان مقارنا به فى النبوة وکلفظ القدوری » ومن فائته صلاة العيد مع الإمام : 
أى فانته الصلاة المقارنة بصلاة الإمام لا أن :ف تهما معا فذكون. هى عصبة دون ذلك الغير » وقال بدبع الاين 
فشرح السراجية: الفرق أن مع قد تستعار للشر ط والباء لسرب اه ( قوله كا بسطه العلامة قامم) أى فتصحيح 
الفدورى لقلا عن الجواهر » حيث قال إن كالت الملاعنة حرة الأصل فالميراث لموالهما » وم أخوتهما وسائر 
عصبة أمهما » وإن كالت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن المعتق وأخوه وأبوه فقؤله : لمواليهما يتناول ا عق 
وغيره وهو عصبة أمهما اه ونحوه ف الجوهرة ٠‏ 

أقول : وهذا غالف لما ذكره شراح الكاز وغيرهم قال الزيلعى : ولا بتصور أن يرث هو أو يورث 
باعص وبة إلا بالولاء أو الولاد فيرئه من أعتقه أو اعتق أمه أو من ولده بالعصربة وكذا هو برث معتقه أو معنق 
معتقه أو ولده بذلك اه فهو صربح أنه إذاكان هو أو أمه حر الأصل » فلا برث أو يورث بالمضوبة إلا إذا 
کان له ولد أى ابن أو ابن ابن » وقال فى معراج الدراية : ثم لاقرابة له من قبل أبيه » ولو قرابة من جهة أمه؛ 
فلا تكون ءصبة أمه عصيته » ولا أده عصبة له عند الجمهور وعن ابن مسبعود أن عصبة أمه عصبته » وهه 
فى رواية أخرى : أن أمه عصبته لما روى واثلة بن الأسقع عن الى صل الله عليه وسل أله قال « تحن المرأة 


اتتنف 
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لأنه لابا لما ويفترقان فمسألة واحدة: هی أن ولد الزنا يرث ءنتوأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من 
توأمه ميراث أخ لأبوين ( وتنم العصبات ب )العصبة السيبية أى ( المعتق ثم عصبته ) بنفسه على الثرتيب التقدم 


ا ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه : وقلنا الميراث إنما يقبت بالنص ولا لص فى توريث 
| الأم أكثر من الئل » ولا ی توريث أخ من آم أكثر من اتسدس » ولاف توريث أنى الأم ولحره من عصدبة 
١‏ الأم » ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالأم أضعف» فلا تحق به أفوى أسباب الإرث 
1 وفالحديث بيان أنها عرز والإحراز لايدل على العصوبة »> فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا لاتعصيبا . وأما حادب 
ٍْ دعص يته قوم أمهى فعناه فى الاستحقاق معنى العصوية : وهى الرحم لافى إثيات حقيقة المصوة اه ماخصا. 

۰ وقال فى انتى شرح القدورى قوله : وعصبة ولد الزلا وولد الملاعنة «ولى أمهما . معناه والله أعلم : 


أن 
الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم كا ذهب إليه ابن مسعود رضی الله عنه » نما عصينه مولى الأم إذا كان ذا 
مول وما ذهب إليه أصابنا مذهب على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ووجهه أن الأم مالم نكن عصبة أل جز 
غير ولد الزانية والملاعنة » فكذا فى حقه كنوى الأرحام اه زقواه لأنه لا آبا ها) تعليل لله 
مانصه والنی صلی الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأنه فصا ركشخص لاقرابة له ءن جهة الأب 
يرثه قرابة أمه ويرثهم» فلو ترك بنتا وأما والملاعن » النعيف وللأم المدس والباق برد ءا 


آْ له أب وهكذا لوكان معهما زوج أو زوجة فإنه يأخذ فرضه والباق برنهما فرضا ورد: » ولو ترك أمه وأخما 
ا لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس وانباق ٠ردود‏ عايهما » ولا شىء لابن الملاعن لأنه لا أن 


من جهة الأب وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أببه » وهم الأخوة ولا برثه قوم جده أعن الأعمام وأولادمم 
ويبذا يعرف يقية مسائله اه ومثله فى المنح . 

أفول : وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لأمه الثنلث » ولأخيه لأمه السدس مع أن أخام عصبة الأم > 
فلو كان عصية أمه الحرة عصبة له لأخذ الباى بعد فرض الأم ر قواه ويفترقان الخ ) كذا قاله فى الاختيار وتيعه 
ف المنح وسكب الأثهر وغيرها . 

أفول : وهو خلاف ماجزم به الشارح فى آخر باب اللعان حيث ذكر أن ولد الملاعنة يرث منتوأمه ميراث 
أخ لأم أيضا » ومثله فى البحر عن شرادات ابلنامع » وقال فى معراج الدراية : ولد الملاعنة إذا كان ثوأما فعئدنا 
وعند الشافعى وأحمد » وابلدمهور .هما كالأخوين لأم وقال مالك : كالأخوين لأبرين ثم ذكر الدليل والتفاربيع 
فراجعه وهذا صر ييح فى أن ماذكره الشارح هنا مذهب مالك تأمل ( قوله ولتم العصبات الخ ) أى خا إضافيا 
وإلا فاللتم فى الحقيقة بعصبة المعتق » ثم إن هذا بيان للقسم الان » وهو العصبة السيبية ٠‏ ولا جى أن المعتق 
عصبة بنفسه لا بغيره » ولامع غيره لکن رعا يتوم بناء على أنه عصبة بنفسه تقدمه على العصبة بغيره أو بجع 
غيره من النسب؛ فأشار بذه العبارة إلى تأخر, ه عن أفسام العصابات النسهية بأسرها لأن النسبى أفوى من الس » 
لكا غير الأسلوب وإلا فالظاهر المناسب لما سبق أن يقو والعصبة السببية مولى العتاقة أفاده يعقوب (قوله أى 
المعتتى ) الأولى مولى العتاقة كما أوض حناه فيا مر" ( قوله ثم عصيته بنفسه الخ ) أفاد أن عصبة عصبة المعثق لاقرث 
كا ببناه سابقا » واحترز بالعضبة عن أصماب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته فلا يرثون لأله لامدخل للفرض 
فى الولاء » وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره > ومع غيزه كما سباق » وقدمنا أن من شرائط ثبوت 
الولاء أن لاتكون الأم حرة الأصل > فإ نكانت فلا ولاء لأحد على ولدها وإنكان الأب معتقا ( قوله على 
الترتيب امتقدم ) فتقدم عصبة امعتن النسبية بها على عصبته السببية أعنى معقن المعتق » ومعنقه وهكذ فيقدم 

( ۹۸ - حاشية ابن مايدبن < 5 ) 
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بقوله صل الله عليه وس و الولاء لحمة كلحمة النسب » (وإذا ترك) المعتق أب »ولاه وابن مولاه فالكلللإبن) 
وقال أبو يوسف,للآب السدس ( أو) ترك ( جده) أى جد مولاه ( وأخاه فهو للجد ) على الترتيب المتقدم 
(وقالابينهما) كاميراث ولیس هنا عصبة بخيره ولا مع لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليسللفساء من الولاء إلا 
الحديث 


بن ۱ بنه » وإن سفل ء ثم أبوه ثم جده »> وإن علا الخ ثم معدق'المعتق ثم عصبته على الترتيب الم كور» 
ثم معتتی معتتی المءتق ثم عصبته وهكذا ابن کال . E‏ 
[ تنبيه ] ابن وبنت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا وأءتقه فات بعد موت الأب عن الإبن والبنت فالكل 
لاون لأن ءصبة المعئق النسبية مقدمة على البنت لأنها عصبة سببية سانحانى » وكذا لو اشترت أباها فعتق علا 
ومات عنها وعن بتت أخرى وثرك مالا فتاه 4 فرضا والباق للأولى تعصيبا ( قوله الولاء لحمة ) أى وصلة 
كلحمةالنسب » أخرجه ابن جربز فى النهذيب. من حديث عبد الله ابن أبى أو بسند صمييح » وصصحه ابن أني' 
حاتم من محديث ابن عمر قال اليد : ومعنى ذلك أن الهرية حياة للإنسان إذ بها نثبت صفة المالكية النى امنا 
مرا عن سائر ماعداه من الحروانات وابليادات والرقية تلف وهلاك فالمعةق سبب لإحياء المعتق »كا أن الأب سبب 
ارلد وكا أن الولد منوب إلى أبيه بالنسب » وإلى أقربائه بتبعيته » كذلك المعئق ينسب بالولاء يعنى إلى 
ی » وإلى أقربائه بتبعيته فنك ينبت الإرث بالنسب كذلك يثيت بالولاء اه . 
وفيه ثنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على جرد أن من له الولاء من مولى العتاقة أو عصبنه فهو وارث 
دون أمر زائد عليه من کون الإرث من اللحائبين كنا فى الأسب نمو إرث الأب ابنه » وبالعكس أو من أحدها 
ويشعر بان من له الولاء عصبة اتضمنه تشبمه بالأب من حيث هو أب ولا يدل على أنه آخر العصبات وغامه 
فشرح ابن الحتبلى » فالأولى زيادة ماذكره العلامة قاسم من قوله صلى الله عليه وسل « الميراث للعصية فإإتنكن 
عصبة فلامولى) رواه سعيد بن منصور من حديث الجسن ( قوله وإذا ترك المعتق ) بفتح اء المعتق ألم مفعول 
( قوله وقال أبو يوشف للأب السدس ) هو قوله الأخير » وقوله الأول كقولما وجه قوله الأخير أن الولاء كله 
أثر اللاك فيلحق عقيفة الماك » ولو ترك المعنق بالكسر مالا وترك أبا وابناكان لأبيه سدس ماله والباق لابنه » 
فكذا إذا ترك ولاء والحواب أنه زإن کان أثرا للمللك اکنه ليس بمال ولا له حك امال كالقصاص الذى جوز 
الاعتياض عنه بالمال » لاف الرلاء فلا تجرى فيه سمام الورئة بالفرضية كا فى المال » بل هو سبب يورث به 
بطريق العصوبة » فيعتبر الأفرب فالأقرب والان أفرب العصبات » وتمامه فى شرح السيد ( قوله على الترتيب 
المتقدم ) أى بناء على الثرتيب المتقدم فى العصبات النسبية ( قوله وليس هنا الخ ) محتر ز قوله بنفسه > 


مطلب فى اكلام على حديث « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن » 
(قوله الحديث ) لفظه كا فى السراجية « ليس لاذساء من ااولاء إلا ما أغتقن أو أعتق من أعتقن أو كانين 
وکاب من كاتبن أو دبرن أو دبر هن دبرن أو جر ولاء معتقون أو نعتق معتقهن » ومعناه : ليس للنساء من 
الولاء شىء إلا ولاء !١‏ أى العبد الذى أعتقنه » أو ولاء ما أى العبد ااذى أعتقه من أعتقنه » أو ولاء ما'أى العبد 
الذى کانبنه » أو ولاء ماكائب من کاتبنه أو ولاء «ادبرئه أو ولاء مادبره مندبرئه أو جر ولاء معتقهن » أذ الؤلاء 
الذى هو مجرور ممق معتقون ونحلاف من کل نظير ما به من الآخعر : أى ليس من منالولاء إلا ولاء/ أعتقن» 


1 1 


ا 


Marfat.com 


هلالا 


وهو وإنكان فيه شذوذ لكنه تأيد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة امشو ر كا بسطه السيد وأقره المصنف + 
ثم شرع فى الحجب فقال ( ولا يحرم سقة ) من الورثة ( حال ) البتة ( الأب والأم والإبن والبنت ) 


أو ولاء من أعتقن أ وکاب أو دبر من أعتقن » أو ولاء ماكاتون أو ولاء ماكانب أو آعاتی أو دبر من كانين 
أو ولاء مادبرئه » أو ولاء مادبر أو أعتق أوكاتب ءن دبرنه » فكامة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن مرقوق 
يتعلق به الإعتاق » فإنه بمئزلة سار مايتملك مما لاعقل له کیا فى قوله تعالى ‏ أو ما ماككت أعائهم - وكلمة 
من عبارة عمن صار حرا مالكا فاستدق أن يعبر عنه بلدظ العقلاء : فعمر عن الأول بما وعن الثالى يمن وإنكانا 
حرين » لأن الأول «تصرف فيه كسائر الأموال والثانى متصرف كسائر الملالك » وقوله : أو جر عذف على 
المسلانى امحذوف ء وهو ولاء وولاء المذكور مفعوله وءءتقهن فاعله ودو على تقدير أن والمصدر امأسبك عى 
امم المفعول كا فى قوله تعالى ‏ وماکان هذا القرآن أن يفترى ‏ أى مفترى أو على تقدبر موصوف حذف ء 


وأقيمت صفته مقامه ووضع المظهر «وضع المضمر » والتثدبر ليس للنساء ن الولاء إلاكذا وإلا أن جر أى 
مجرور «متقهن » أو الولاء جره معتقهن » ولم أوجه أخر لا ظهر وصررة ولاه مدبرهن : إن اءرأة دبرت عبدا 


ثم ارتدت » ولدقت بدار الحرب وحم بلحاقها , وبحرية عبدها المدبر ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام » 
ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية » فهذه المرأة عصيتء وح مدر هذا المدير كذلك » فإذا حكر القاضى 
بحرية مد برها بسببلحاةها .فاشترى عبدا ودبره ثم مات ورجعت | إلى دار الإسلا. 
أو بعده »ثم مات المدبر الثانى ولم يلف عصبةنسبية فولاؤههل» المرأة وقدمنا فى كتاب الولاء فى ثص و برهو جها أ 


إما قبل موت مدر ها 


وصورة جره معنقهن الولاء أن عبد امرأة تزوج بإذتم؛ جارية قد أعتقها عولاها ذواك بينهها ولد فهر حر ليما 
لأمه وولاؤه لولى أمه » فإذا أعنقت تلك المرأة عيدها جر ذلك العبد بإعتاقها إياء ولاء واده إلى «ولاته ٠‏ حى 
إذا مات المعئق ثم مات ولده ولف معتقه أبيه فولاؤه ها . 

وصورة جر معدق معتقهن اأولاء أن اءرأة أعنقت عبداء فاشترى العبد المعتق ءبدا وزوجه ؟هتقة غيره فولد 
بينهما ولد فهو حرء وولاؤه لمولى أمه فإذا أعتق ذلك اميد المعتق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى لفسه ثم إلى 
مولاته هذا حاصل ماذكر وه فى هذا امحل وتام الكلام على ذلك وشروط ابر يطلب مر کناب الولاء فراجعه 
(قرله وهو وإذكان فيه شذوذ الخ ) الشاذ هو أن بروى الثمة حديثا يخالف ماروى الاس » فإذا انفرد ار وى 
بشى* نظر فيه فإنكان مالفا لما رواه ٥ن‏ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ٠‏ 
ون م يكن له خالف فإن کان من يوثق يحفظه وإنقإنه فقبول لابقدح فيه انفراده» وَإنلم يكن من یوق #فظه 
وإتقانه لذلك الذى الفرد به فإن لم يبعسد عن درجة الحاظ الضابط المقبول تفرده »> فدديئه حسن وإلا فشاذ 
«ردود هذا ما اخقاره ابن الصلاح فى تعريفه ( قوله لكنه :أيد الخ ) فقد روى عن عر وءلى وزيد بن ثابت 
رضى الله عنهم أنهم كانوا لايورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق ءن أعتقن » أو كاتين رواه ابن أف شيبة 
وعبد الرزاق والدارى اتی ٠.‏ وذكره رزين بن العمبدى فى مستده بافظ أن رول الله صا الله عليه وسل 
قال « ميراث الولاء الأ كبر من الذ كور ولا يرث النساء من الرلاء إلا ولاء هن أعتقن أو أعتق من أعتقن ؛ انم 
قاسم ( قوله فضار بمنزلة المشهور ) الحديث المشمور هو الذى يكون ف القرن الأول آحادا » ثم انتثبر فصار 
فى القرن الثافى ومن بعدهم متواترا ولماكان القرن الأول وهم الصحابه ثقات لايتبمون صارت شبادتهم عنزلة 
المتوائر حجة » ختي قال المخصاصي أنه أحلد قسمي النواتر يعقوب (خوله ثم شرع ف الحجب الخ ) أى بعد بيان 


انفرد به شاذا مردوداء 
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أى الأبوان وااولدان ( واتزوجان ) وفريق يرثون حال » ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير | 
هؤلاء الستة سواءكالوا عصبات أو ذوى فروض وهو مبنى على أصلين أحدهما ( أنه #جب الأقرب من سوام 
الأبعد ) للا هر أنه يقدم الأقرب فالأقرب ادا فى السبب آم لا رو ) الثانی (أن من آدلی بشخص لابرث »مه ) 
کان الابن لايرث مع الاين ( إلا ولد الأم ) قيرث معها ادم استغراقها للمركة يجهة واجدة ( والحروم ) كابن 
افر أو قائل ( لابحجب) عندئا أصملا ( وجب امحجوب ) اتفاقاكام الأب تحجب بالأب وتحجب أم 


الوارئين من ذى فرض وعصبة : لأن منهم من يحجب بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منة > وهو لغة الع 
مطلةا وام طلاحا منع من يتأهل الإرث ,اندر عما كان له الولاء فخرج ااقائل والكافر وشمل نوعى الحجب » 
لأن ننا اصطلدوا علىنسمية ماكان المع منى فى نفسه ككونه رقيقا أو قاتلا محروما » وماكان المعنى فى غيرء 
جربا » وقسموا الحجب إلى حجب <رمان » وهو منع شخص معين عن الإرث بالكابة » لوجود شخص 
آخر وحجب نقصان» وهو حجبه من فرض «قدر إلى فرض أقل منه لوجود آخر فخرجانتقاص السهام بالعول» 
وكذا انتقاص حصيصر أصحاب الفرائض بالاجماع مع من يجانسوم عن حالة الالفراد كالزوجات مثلا ؛ ثمحجب 

عد اة المذكورين متنا وحجب النقصان يدل في خدة فقط كما سيذكره الشارح (قوله 
ب والأم دون »ن فوقهما لأن كلا ءن الحد والدة قد يحجب حرمانا فهما من الفربق 
قافهم ر قوله والولدان ) أى الإبن والبنت وثناه للمناسبة ورلا فالواد بشمل الذكر والأنثى تأمل ( قوله 
سراء كانوا عصبات ) وكذا دن می العصيات كذوى الأرحام رقوله وهو ) أى حجب الحرمان ف الفريق 
فإذا وجدا أو أحدهما وجد وإلا فلا وفيه يحث 


ای الأبوان ) أى الا 


الثانى مبنى على أصلين أى مترتب وجوده على وجود مجموعهما» 
بأ قريبا ( قوله بحجب الأفرب) أى بحسب الدرجة أو القرابة والضمير فى سواهم استة المدكورين فى الق 
( قوله اتمد فى السبب ) كابلحدات مع الأم وبنات الابن مع الصلبيئين أم لا كالأخوة مع الأب (قؤله من أفل ) 
الإدلاء لغة إرسال الدلو فى البثر ٠‏ ثم استعمل فى كل شى* بمكن فيه » واو بطريق افا فعنى يدل إلى المت 
برسل قرابته إليه بشخص والباء فيه الإلصاق ب» فالقرابة مشتركة بين المدلى والواسطة ط ( قوله كاين الابن للخ ) 
مثال مي العصبات ومثله من أصماب الفروض أم الأم لاثرث مع الأم . 
[ تنبيه ) برد على ماذكره المصنف : ازوم حجب أم الأم بالأب لأنه أقرب »نما وإن لم تدل به وكذا حوب 
بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والأحت لأب بالأخت لأبوين وابن الأخ لأبوين بالأخ لأم » فإن أجيب بان 
المراد الأقرب من العصبات ورد عليه أن هلين الأملين للفريق الثانى الذين برثون تارة ويرموق أخرى » وفيهم 
المصبات وغيرهم »وإن أجيب بأنالمراد أن الأقرب بحجب الأبعد إذا كان الأبعد دايا بالأغرب فلا می لكو ما 
أصلين ولزم عليه أن يرث ولد الابن مع الابن الذى لیس بأبيه فإنه لايدلى به أفاده ايد ( قوله بجهة واحدة) 
إحتراز عا لو انفردت فإنها نستغرق الركة لنكن يجهنى الفرض والرد ( قوله والمحروم ) أى ٠ن‏ قام به مالع عن 
الإرث المعنى فى نفسه ر قوله عندنا ) وعليه عامة الصحابة وعن ابن مسعود أنه يجب نقصالا لاحرمانا كالابن. 
الكافر مثلا مع أحد الروجين وعنه أيضا أله يجب الأخ لأم بان كافر. حجب حزمان (قوله أملا) أى لالاصااولا._ 
جرمانا زقوله وحجب ابجوب ای جوب حرمانا عمجب غير رانا ونقصانا وبل لكل عثال رول وجب آم 
A‏ 4 


` Marfat.com 


VAI 


وعليه الفتوى "كا ف التق والسر : 
العللات) وهم الأخوة والأخوات لآب ( مم ) أى بى الأعيان 


آم الأم ) کلا فى بعض النسخ اتكرار الام ثلاث ءرات وق بءضها مرتين والصواب الأول ( قوله بالأم ) فإنها 
تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن وبالعدد مين الأخوة أر الأخوات( قوله وبنت الابن ) نحجب مع 
الصصلبية من الصف إلىالسدس( قوله والأحت لأب )تحجب مع الشقيقة 
فالزوج جب من اانصف إلى الربع واازوجة مع اأربع إلى امن بالواد وواد الابن (قوله ويسقط باو الأعيان ) 
قدمنا وجه تسميتوم بذلك (قواه ءلى أصول زيد ) أى ابن ثابت الصحابى اللجلول رغى الله عنه . 

وحاصل أصوله : أن الجد مع الإخوة حين المقاءدة كواحد منهم إن لم تتقصه المقاعة معهم من 
عند عدم ذى الفرص » وعن مقدار السدس عند وجوده وله ى الأولى أفضل الأمرين من المقاسدة + ومن اء 
جميع الال وضابطه أنه إن كان معه دون ابه » فالمقاسدة خير له أ 
الأول خس فقط جد وأخ أو خت أو اخنان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت والثافى لاه جد و 
أخموات أو أخ واخقان والثالث لاينحصر وله فى الثانية بعد إعطاء ذى الفرض فرضه من أقل عمارجه خير 
ثلاثة أما المقاسمة كزوج وجد وأخ الزوج النصف والباقي بين الجد والأخ وأءا ثلث الباق كجدة وجد وأخرء 
وأحت للجدة السدس وللجد ثلث الباق وأما سدس كل لال كجدة وبنت وجد وأخوين لاجدة السدس وللبنث 
النصف وللجد السدض لأنه خير له من المقاسمة » ومن ثلث الباق وتمامه فى شرحنا الرحبق الختوم وغيره ( قوله 
کا هو مذهب ألى حنيفة ) وهو ٠‏ ذهب القليفة الأعظم ألى بكر المديق رضى الله عنه » وهو 'أعلم الصحابة 
وأنضلهم »ول تتعارض عنه الروايات فيه فاذاك اختاره الإمام الأعظم» لاف غيره فإنه روى عن عمر رضى ال 
عنه أنه قضى ف الود بمائة قضية يخالف بعضها بعضا والأخذ بالتفق عليه أولى : وهو أبضا قول أربءة عشر 
من أصاب رسول الله صلی الله علبه وسال وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ألا تی اله زيد يجعل 
ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وتمامه فى سكب الأثور ( قوله وعايه النتوى الخ ) قل فى سكب الأثير وقال 
شمس الأئمة السرخسى ف المبسوط : والفتوى على قوذما وقال حيدر فى شرح المسراجية إلا أن بعض المتأخرين 
من مشاطنا استحسنوا فى مسائل الجد الفتوى بالصاح ى٠واضع‏ الللاف » وقااوا إذاكنا نفتى بالصاح فى تضمين 
الأجبر المشتر له لاخفلاف العبحابة رضي الله تعالى عنهم » فالاختلاف هنا أظهر فالفتوى فيه بالصاح أولى اه ومثله 
ف المسوط . 

وسبب اختلافهم ذاك عدم النص فى ارث الجد مع الإخنو ة من كتاب أو سنة »وإنما ثبت باجتماد الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير. » وهو من أشكل أبواب الفرائض اه لكن الارن على قول الإمام ولذا 
أشار الشارح إل اختياره هنا وفيا سبق ( قوله أى ببني الأعيان ) أى الذكور هنهم "كا هو صرييح العبارة ؛ حبث 


من ‌اللمف إلى دمر( قوله والزوجين ) 


«قدار الول 


:لاه فسيان أو أكثر فالثاث شير له وصور 
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أمور 
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أيضا و ومؤلاء» أى بالإين وابنه وبالآب واد وكذا بالأخت لأبوين إذا مارت عهبة كا علمته ( ويسقط 
بنوالأخياف) وهم الأخوة والأخوات لأم ( بالولد وولد الإبن) وإن سفل ( وبالأب والحد) بالإجاع لأنهم 
٠ن‏ قبيل الكلالة كا بسطه اليد ( و) تسقط ر ادات ءطاةا ) أبوبات أم أءيات ( بالأم والأبويات بالأب 
وكذا بالحد إلا آم الأب وإن علت فإنها نرث مع الحد لأنما ليست »ن قبله بل هی زوجته فكانا كالأبوين 


( وتحجب القرنى ) من أى جهة كانت ( البعدى ) 


عبر بببى و يعبر بأولاد » مخلاف ماتقدم حبث فسر بنى الأعيان بالإناث أبضا تغلييا لقبول المقام له أما هنا فلا ۰ 
بقبله فإن أولاد العلات لابسقطون بالأخوات لأبوين ويدل عليه قوله : وكذا بالأخت الخ امح : 

قات: نم عل بعض أولاد العلات بالأناث من بى الأعيان كالأخوّات لأب يسقطن بالأختهن 
لأبوين مالم يعصبون أخ لأب كا سيأنى وعبارة السراجية أوضح ونصماء وبنو الأعبان وبنوااءلات كلهم يسقطون 
بالابن وابن الان وإن سفل وبالآب بالاتفاق؛ وبالجا عند ألى حنيفة ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب وأم 5 
وبؤخذ ءنه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم ا قدمنا النصريبح به عن كشف الغوامض وتحفة الأقران 
( قوله أيضا ) كانالمناسب ذكره اه وبمؤلاء ر قوله والجد ) أىعلى الخلاف الار ( قوله إذا دار تعصبة ) 
ل | سقطوا بها لأنها حيندذ كالأخ فى كونها عصبة أقرب إلى اميت اه سيد (قوله 
ف العرنين وهو أن :سكون إحداهما زرقاء والأخرى كحلاء وفرس أعيف 
0 يقال أخوة أخياف وأءا نو الأخواف فإن قاله متقن فعلى إضافة اابيان اه 
مغرب ( قواه بالواد الخ )أى وام انثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنتالابن والأب والجدٍ ويجمعهم 

اك الفرع الوارث والأصول الذكور وقد نظءت ذلك بقولى : 


ای مم البنات أو مه بنات 
ی مع البنات أو مع ب 


لأم أصل ذكر كذاك فرع وارث قد ذكروا 
( قوله بالإجماع ) ٠رتبط‏ بقوله والجد أى لاف بنى الأعيان والعلات ففى سةوطهم به الالاف اذار ( تواه 

ن قبيل الكلالة) علة لسقوطهم يمن ذكر ببانه أن قوله تعالى ‏ وإنكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخعت_الآبة المراد به أولاد الأم إحماعا ويدل عليه قراءة ألىوله أخ أو أخت ٠نالأم؛‏ وقد اشترط فىإرث 
الكلالة عدم الولد والوالد إجماعا فلا إرث لأولاد الأم بع هؤلاء » ثم لفظ الكلالة فى الأصمل ععنى الأعياد » 
وذهاب القوة ثم استعير لقرابة ن عد الولد والوالد كأنها كالة ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد » ويطاق أيضا 
لى من لم يخاف ولدا ولا والدا وعلى ٠ن‏ لبس بولد ولا والد نالخلفين هذا <اصل ماذكره السيد ( قوله وتسقط 
الحدات الخ ) الأصل أن الكل من اتحاد 'سبب » والإدلاء تأثهرا فى الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء فقط » 
وبالأم لاتحاد السبب وهو الأءوءة وأم الأم رث مع الأب لإنعدام المعنبين > وتحجب بالأم لوجودها + 

واعلم أن الأب لابرث .مه إلا جاءة واحدة ءن قبل الأم لأن الأبوبات يحجين به والأميات الصحيحات 

لابزددن على واحدة أبدا » وأما الجد رث .مه واحدة أبوية وهى أم الأب أو من فوقها كام أم الأب وإذا بعد 
بادرجتين كأنى أف الأب ترث ١ه‏ أبويتان إحداها آم أنى الأب أومن فوقهاكام أم ألى الأبء والثانية مام الأب» , 
أد می فوةهاكام ام أم الأب وتماءه فى شرحنا الرحيق افنتوم ( قوله لأنما ليست من قبله ) أى لم تدل به وأيشا ل 
جد اتاد السب » لأن جهته الأبوة وجهتها الأ.ومة ( قوله بل هى زوجته ) هذا ظاهر إذا كانت فى درجته 
فلو أعلى »نه » فهى أم زوجته أو جدتم! أو أجنبية عا ( قوله من أى جهة كانت ) أى من جهة الأم أو الأب 


مل 
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كلك (وارثة كانت القرنى أو #جوبة ) كا قدمناه ( وإذا اجتمعا وكانت إحداها ذات قرابة 
(وار القر 3 
الأب ) كذااق نسخ القن والشرح والصواب الموافق للسراجية وغيرها كأم ! 
البعدى مطلقا قافهم ر والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم لآم وهی أيضا أم 


م الأب وقد 


3 


2 


۹ 


0 
0 
3 


f fere‏ ج بم 


وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن‌ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبوبه ( قمم محمد السددس 
بينهما أثلانا) باعتبار ابفهات ( وها) أى أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنصافا) با 
والشافعى وبه جزم فى الكنز فقال وذات جهتين كذات جهة (آوإذا اسدككل البنات والآخر 
وهو الثثان ( سقط بنات الإبن و ) سقط ( الأخوات لأب ) أيضا ( إلا بتعصيب ابن ابن) ' 
( أو أخ ) ف الثانية (مواز) أى مساو أو نازل أى سافل فحینئذ يعصين ويكون الباق لندكر 
قاله المصنف ف شرحه قلت: وف إطلاقه لظرظاهر لتصر هم + 
وابقالعم لايعصب آخته وابن المعتقلابعصب آخته بل المال لاذكر دوا 


الأبدان وبه قال مالك 


لايعض بخنه كالغ لابعص ب أخته 


ىلاها منذوى الأرحامة ل ف الرحببة: 


( قوله كذلك ) أى من أى جهةكانت فالصور أربع: قرنى من جهة الأم تحجب البعدى من ا 
الأب تحجب البعدى من الجهتين ( قوله كاقدمناه )عند قولويحجب اجو ب( قو »وقد قدم 
على أن امن لو كان آم الأب الحجبت غيرها » ولم يتأت الكلاف بين محمد وصاحببه ادح ( قوله فهذه المرأة 
جدته لأبويه ) أى جدة هذا الولد الذى مات من قبل أبيه لأا أم اب أبيه ومن قبل آنه لأنها أم آم أمه ثم نقول 
هناك امرأة آخری قد كان تزوج ينتها ابن المرأة الأولى فولد من بنت الأخرى ابن ابن الأولى الذى هو أ 
فهذه الأخرى آم آم أنى الميت فهى ذات قرابة واحدة منح ( قوله وبه جزم فى"-كليز) قال ف الدر 
هو المرجح وإن اقتفضى صنيع المصنف خلافه فلبنبه له . 

وأصل هذا أن الترجيح بكثرة العلة لايجو ز على ماعرف ف الأصول ثم الوضع وذات قرابتين انفاى لإكان 
اقريادة إلى غير نراية وعند أنى يوسف يقسم أنصافا مطلقا وعند محمد باعتبار ابلمهات وإن كرت فليحفظ اھ 
( قوله زالأخوات ) الواو بمعنى أو لأن المستكل أحد الصتفين الامجموعهما أفاده ط( قوله سقط الخ) لف ونشر 
مرتب ( قوله أو أخ ) أى لآب ( قوله وى إطلاقه ) أى المصنف تبعا لل.جمع » ويجاب كا فى غرر الأفكار بأن 
قوله مواز أو سافل صفة لابن ابن دون الأخ » لأنه لإبصح وصف الأخ بالنزول أى فإن ابن الأخ لايسمى أا 
خلت ابن الابن » فإنه يطلق على من فى الدرجة الثالية ومن دونه : نعم كان حقه کا قال العلامة قاسم أن يقدم 
الأخ على ابن الابن ر قوله لتصربحهم الخ ) حاطله كا فى السراجية واللتس أن من لافرض ها من الإناث وأخوها 
ءصية لاتصبز عصبة بأخبها وقدمناه منظوما ( قوله لأا من ذوى الأرحام ) أى الأخت فى هذه الصور » لكن 
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ولس ابن الأخ بالعصب من مثله أو فوقه فى النسب 0 


لاف ابن الإبن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه من لم تكن ذات مهم ويسقط من دوله فاو ترك 
ثلاث بنات ون أسفل منغ بعض وثلاث بنات ابن ابن آخ ركذلك وثلاث بنات ابن ابن اب كذلك 


مذه الصورة : 


فالعلا من الفريى الأول لابوازما أحد فلهما العف والوسطى من الفريق الأول توازما العليا ٠ن‏ الفربق 
بكون فما !اس نكلة اثلثين ولا شى" للسفايات زلا أن يكون مع واحدة منہن غلام فیعصما ومن يحاذيها 


: بست هن افو أرحام ايت : فالمراد هن عداها وإ ما لايعصبها أخوها لأنه ليس لانساء من الولاء إلا 
ماأعتقن وعبر بذوى ولبقل ذوات تغابيا اا کورعلی‌الاناث دا ىقوله تعاى-وكانت «نالقانتن - رقولهمن»ثله) 
بنت عمه ( قوله أو فوةه ) كعمته ( قوله فإنه يعصب هن مثلم أو فوقه الخ ) هذا ظاهر 
أية وعند بعفى المتأخربن لابعصب ءن فوقه » وإلا صار عروءا لأن الأصل فى إرث اامصبة أن يقدم 
رب »ولو أنثى على الأبعد ولذا تقدم الأخت على ابن الأخ إذا صارت عصبة مع البنت والجواب أن »ن فوقه 
سارت ءصبة به.» ولولاه لم رٹ شيئا فكيف تحجبه» وانظر +اأجاب السيد قد سره ( قوله ذات سوم ) 
ض ر قواه لابوازيب أحد ) لانيائها إلى اميت بواسطة واحدة وليس فى دؤلاء البنات من هو كذاك ( قوله 
فلها الف ) لأنها قامت مقام بنت الصاب عند عدءهاز وله توازيها العليا هن الفر الثانى ) لأنكلا منهما يدلى 
إلى الميت بواسطتين » ٠‏ أما السفلى هن الفريق الأول فتوازيما الوسطى هن الفربتى ااثانى والعارا من الفريق الثالث» 
لان كل واحدة منون ندل إلى اميت ثلاث وسائط » وأءا السفلى ءن الفريق الثائى فتوازيها الوسطى ءن الفريق 
الثااث لانياء کل نما لابه بأريع وسائط » وأء! اسفلى من الفررى الثالث فلا باز يما أحد » لأنما تدلى عمس 
وسائط ولیس فى هذه البنات من هو كذلاث ( يكون فما السدس الخ ) وذلك لأن العليا من الأول لاقاءت 
مقام الصلبية قام مندونما بدرجة واجدة مقام ب ات الابن ( قوله ولا شىء لاسفليات ) وهى الست الباقية »نالبئاث 
النسع » لأنه قد كل الان لفاك الثلاث »فلم ببق لاباقيات فرضن وليس طق عصوية قطعا فلا بر من التركة أصلا 
ر قوله إلا أن يكون الخ ) فإن كان الغلام معالسفلى من الفريق الأول أخحذت العليا ممم اانصف» وأحذت الوسطى 
مم مع اله لبا من النربتق الثانى السدس ويكون ااثلث الباق بهن الغلام » وبين السذلى هن الأول والوسعلى ءنالثاق 
والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الأنثيمن أخماسا » وسقط سفلى الثانى ووسطى الثالث وسفلاه » وإن كان الغلام 
م السفلى منالفريق الثانى كان ثاث الباق بينه وبين سفلى الأول » ووسطى الثانى وسفلاه؛ وعليا الثالث » ووسطاء 
أسباعا للذكر مغل حظ الأثثبين . وسقطت سفل الثالث وإن كان مع السفل درن الفريق الثالث كان اللث الباق 
بين الغلام وبين ااسفليات الست أثمانا وإن فرض الغلام ءع العليا من الذريق الأول كان جميبع المال بيئه وبين أخته 
للذکر مثل حظ ال » ولا شیء لاسفليات وهن مان وإ فرض مع وسعلى الأول »اىذ عليا الأول النصف ' 


والباق للغلام مع هن يماذيه وهی وسطى الأول وعليا الثانى للذكر هثل حظ الأنثبين » وكذا ا حال إذا فرض 


ليا الثائى . 
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ومن فوثها من لانكون صاحبة فرض وسقط السفليات ( وبأخذ ابن عم ) كذا فى لخ المن والشرح وعبارة 
السيد وغيره ويأخذ أحد ابنى عم هو) أخ (لأم السدس) بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النضصف 
( ويقتممان لباق ) بينبما لصفين بالعص وبة حيث لامانع من إرثه بهما فيرث هتى فرض وتعصيب وأما بفرض 
وتعصيب معا يجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه + 

قات : وقد يجتمع جھتا تعصيب كان هو ابن ابن عم بأن تنكح ابنعمها فتلد ابنا وكابن هو معتق وقد نمع 
جهتا فرض » وما يتتصور ف المجوس لنكاحهم انخارم ويتوارئون ہما جیما عندنا وعند ااشافعى باتوی الجهتین 
وتمامه فی كتب الفرائض وتأنى الإشارة إأيه فى الغرق ( ولو تركت زوجا وأما أو جدة وأخوة لام وأخوة 
أذ الزوج النصف والأم ) أو الجدة ( السدس وولد الأم الثلث ولا شى“ للإخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم ببق 


وأما تصحیح المسائل فى يع هذه الصور فعلى ماستحيط به فيا بعد فلا حاجة إلى إيراده هنا واعم أن ذكر 
البناث دلى اخئلاف البرجات کا ذكر فى الكتاب يسمى مسألة التشبيب لأنها بدقته! وحسنها تشحذ الخواطر وتميل 
الآذان إلى استياعها فشببت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الإصغاء لمماعها اه »شرح السيد ( قول 
من لانكون صاحبة فرض ) أما من كانت صاحبة فرض فإنها تأخذ سبمها » ولا تصير به عصبة وهى العايا مق 
الفريق الأول الى أخذت النصف وااوسطى هنه مع العليا من الفربق الثنى <. 
فيمن كانت فوقه دون من کالت بحذائه فإنه بعصا «طلتا سيد ( قوله وسقط 
(قوله وعبارة السيد الخ ) أى فكان علىالمصنف أن يقول كذلك ولا سيا 
أخ لآم ) کان تزوجت بأخوين فجاءت من كل بولد وللأخوين ولد أخ آخر منغيرها فات أحد ولديها عن أخيه 
الذى هو ابن عه وعن ابن ۶» الآخر( قوله وكذا لوكان الآخر زوجا )الأوضح أن يقول : وكذا لو كانأحدها 
أى أحد ابنى مها زوجها ط ر قول ويةتممان الباق ) وهو خدة أسداس فى الأولى واانصف فى الثانية ط ( قول 
حیث لامانع من إرثه بهما ) ادتراز عما او کان للميت بنت ف الأولى فإن ها النصف وتحجب ابن العم عن السد ٠ں‏ 
هن حيث كوله خا لام 2 ويشترك هو وابن العم الآخعر فى الباق وعما او كان لازوجة فى الثائية أخمت شقرقة فإن ذا 
النصف والنصيك الآحر للزوجفرضا ولا شىء له كأبن الع الآخخر »نحرث ؛ (قوله جه 
فجهة الفرض اازوجبة والأخوة لأم وجهة التعصيب كونه ابن عم ط ر قوله وأما بفرض ) أى وآما الإرث بفرض 
وتعصيب ط ( قوله يجهة واحدة ) وهى الأبوة ط ( قوله فليس إلا الأب وأبوه ) أى مع البنت أو بنت الان کا 
نقدم » وامم ليس ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب » وقوله : إلا الأب أى إلا إرث الأب على تقدير 
“شاف حذف » وأئم المضاف إليه مقامه وهذا على حد قوم ليس الطيب إلا المسك فى جواز الرفع والنصب 
فى المسك على لحلاف المنہور 
لتقدبم جهة البنوةعلى جهة العمومة وجهة اولاء (قوله وقد يجتمع جهنا فرض)صورته نكح جوسى بثته واستولدها 
فالولدين هذه المرأة وأخ لها فإذا مات عنما مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط ( قوله وإنما بتصور ى الجوص) 
أفول :نقدم ىكتاب الحدود أن منشبرة المخلوطء حرم تكحهاء وأنه يثيثفيها الدب على ماحروهف انر فر اجعه 
ثم زأيت فى سكب الأثهر قال :وإئما يتصور ذلك ف تكاج الميوس وى ؤطء الشبرة ف المسلمين وغير هم ولايتعبور 
فى نكاح المسلمين ال حح اھ وسیاتی تمامه( قوله وعاد ااشافعی ) وهى ااتى يرث با عل یکل حال » 
فإن مات ابن وترك أما هی أخته ترٹ عندنا بالجهتين الناث ف بيجهة الأختية » وأما عنده فترث 

وو - سائيةان مابدين - 5) 


خذتا السدس » وهذا قيد معتبر 


ات ) أى اللاتی تحت فى الدرجة 


د ويقتسمان الباق زقوله عو 


فر ض وتعصيب) 


قوله وتا يجتمعجهذا تعصيب )أى منغير نظر للإرث بهما لأنه هنا بإحد اهما 
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شى“ وعند مالك والشافعى يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل أولاد أم وكذلك يفرض مالك والشافعى 
للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس. مع زوج وأم فتعول إلى تسعة وعند أبى حنيفة وأحمد 
تسقط الأعت . 
قات : وحاصله أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية على المفتى به كا هر : ١‏ 


بإسيت المول 


وضده الرد كا سيجى' ( هو زيادة السهام ) إذاكثرت الفروض ( على مخرج الفريضة ) ليدخل النقص على 
كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالحاصة » وأول من بكم بالعول عر رضى الله تعالى عنه 


هة الأسبة لاغي كاي غرر الأفكار (قولهيشر ك بينالصنفين الأخيرين) أىأولاد الأم والإخوة لأبوينءولذا ميت 
بفتح الراء أ وبكسر هاعلى | إنسبة التشر يك إليها مجازا (قوله وكذلك يف رض مالك والشافعى)وكذا أحمد على ماذكره 
الشنشورى خلافا لا ذكره الشارح » وهو قول ألى يومف ومحمد وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأمباكدرتءلى 
زيد مذهبه ( قوله فتعول إلىتسعة) لازوج للاثة.وللأم اثنان وللجد واحد» وللأخت ثلاثة اسكن لماكانت الأخت 
او استفات إا فرض ها لزادتعلى الجد ردت بعد الفرض إلىالتعصيب با جد »قيضم إلى حصتها حصته » ويقت.مان 
الأربعة بينبما 'ثلاثا للذكر مثل حظ الأنايين » لأن الما+ة خير له من سدس يمع المال وءن ثلث الباق وتصح 
من سبعة وعشربن و مامه ی سكب الأنبر ( قوله تسقط الأخت ) فلازوج النصف وللأم الثلث ».والباق للجد 
وأصلها من سفة' وهنم تصاح ( قوله على المفنى به ) أى من قول الإمام بسقوط بنى الأعيان والعلات بالجد ملافا 
هما ر قوله “كاءر ) أى فى الحجب والله تعالى أعلم . 


باسيب المول 

مسائل الفرائض ثلاثة أقسام : عادلة » وعاذلة » وعائلة : أى منقسم بلا کسر أو بالرد أو بالعول »وهو 
فى اللغة : اليل والجور ويستعمل بمهنى الغلبة يقال : عيل صبره أى غاب وعهنى اارفع يقال : عال الميران إذا 
رفعه فقيل إن المدنى الإصطلاحى مأخوذ من الأول لأن المسألة مالت على أهلها بال مور حيث نقصت من فروضهم 
والتقسيم امار كالصر ييخ فيه »لأن العادلة من العدل مقابل الججور وقيل من الثانى لاثما غلبت أهلها بإدخال الفمرر 
علهم ٠‏ وقبل من الثالث » لاما إذا ضاق مخرجها بالفروض الجتمعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك ارج 
ثم بقسم حتى يدخل الةصان ف فرائض جميع الورثة واختاره السيد ( قوله وضده اارد ) إذ بالعود تنتقص مام 
ذوى الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة » وبعبارة أخخرى ف العول نفدل 
السهام على فرج » وف الرد يفضل افر على السهام سيد ( قوله هو زيادة السهام ) أى سهام الورثة فال عوض 
من المضناف إليه وبلا ممل الإضهار فى قوله الآنى على كل منهم ط (قوله على مرج الفريضة ) أى مرج السام 
المفروضة اللبى يقال له أصل المسألة» وهر عبارة عن أقل عد دصيمح يتأنى منه حظ كل فربقءوااورثة بلا كسر ام 
سکب الأنمر ( قوله نفص أرباب الديون بلفحاصة ) أى الديون اتی ضاقت عنها ارک ولیس بعضها أولى ن 
بعض فالنقص عل الجميع بقدر حقوقهم( قوله وأول هن حك بالعول عر رغى الله تعالى عنه ) فإنه وقع فى صورة 
ضاق غرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى امول فقال أعيلوا الفرائض فتابعوه عل ذلك وم بنكره 


أ 


oS. 
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ثم اشارج سبعة أربعة لانعوا ل الاثنان والثلاثة والأربعة والانية وثلائة قد تول الاح لاط کام,جیء فى باب ا4ارج 


ر فستة تعول ) أربع عولات ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول اسبعة كزوج وشقيقتون ولقانية كهم:وأم ولنسعة 
كهم وأخ لآم ولعشرة كهم وأخ آخر لأم ( واثنا عشرة تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة 
عش ر كزوجة وشقيقتين وأم ونلمنشة عش ركهم وأخ لأم ولسبعة عش ركهم وآخر لأم ( وأربعة وعشرون تعول 
إلى سبعة وعشرين ) فقط (كادرأة' وبنتين وأبوين) وتسمى منبرية ( والرد ضده ) كا مر وحيائد .( فإن فضل 
عنها ) أى عن الفروض رو) الحال أنه لا رعصبة) ثمة ( يرد ) الفاضل (علهم بقدر ماهم ) 
إجماعا لفساد بيت الال ( إلا على الزوجين ) فلا برد عليهما وقال عهان رغى الله عنه : بره علمبما أيضا قاله 
المصنف وغيره : 

' قلت : وجزم ف الاختيار بأن هذا وهم من الراوى فراجعه . 


بعة ) وجهه أن الفروض ستة : وهى نوعان 
الأول النصف والربع امن » والثائى : الثلثان والثاث والسدس وها حالتان إنفراد واجهاع وعارجها ل الانغراد 
خسة الاثنان للنصف » والأربعة للربع والمانية لثمن وااثلاثة لثثاث والثاثين » وااسنة للسدس وإذا اجتمع فروض 


أحد إلا ابنه بعد موته وتمامه فى شرح السيد وغيره رقوله ثم امارج 


فإن كانت من نوع واحد لاتخرج هن اللخمسة المذكورة ٠‏ لأنه يعتبر حرج أدناها ف نصف ودع من أربعة 
أو نصف وين من مانرة أو ثلث وسدس ءن ستة ؛ واو ٠ن‏ نوعين مإذا اخقاط الصف مز النوع الأول بكل التو 
الثانى أو ببعضه فن ستة وهى لاتخرج عنها أيضا وإذا اختلط الربع بكل النوع الثالى أو ببعضه فن اى عشر وإذا 
اختطط الون بكل النوع الثانى أو ببعضه فن أربعة وعشرين فيفم هذان إلى اللامسة فتصير افارج سبعة وسيأق 
بان ذلك كله فى باب احارج( قوله أربعة لاتعول )لأد الفر وض التعلقة با إ! أن ينى امال بها أو يد دنه شىء 
زائد عليها وبيانه فى المنح ( قوله وثلاثة قد تعول ) وهى ااستة وضمفها وهف ضءفها وأشار قد إلى أن العول 
ليس لازما هار قوله ہالاختلاط )أى باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كا بيناه ( قوله إلى عشرة وزرا 
وشفعا ) أى تعول إلى أعد إدخال كونما منتبية إلى عش إلى صلة لتعول » بل صلتها مقدرة. لأن العشرة 
ليست وثرا وشفعا »وقوله وترا وشفعا منصوبان على الال دن العدد الذى عالت إليه أى حال كون تلك الأعداد 
منقسمة إلى وتر وشفع تأمل ( قوله وتسمى منبرية) لأن عليا رغى الله تعالى عنه سل عنهاء وهو على مثبر الكونة 
بقول فى مخطبته : الحمد لله الذى يك باحق قطعا ٠‏ ويز ىكل نفس مما تسعى » وإليه المآب والرجعى فسشل 
عنما حينئذ فقال من رويما والمرأة صار ثمنها تسعا » ومشى فى خطبته فتعجبوا من فطنته در منتق ( قوله نمة ) 
أى هناك أى فى الورثة ط ( قوله عليهم ) أى على ذوى الفروص والأوضح التصريح به ط ( قوله لفساه بيت 
المال ) علة لقوله إجماعا ولا يظهر ٠‏ لأن المشهور من مذهب مالك أنه لبيت الال » وإنلم يكن مننظما وهو 
ذهب الشافعى » وروى عن مالك كقولنا وبه أفتى متأخرو الشافعية إذالم يننظم أمر بيت الال أفاده فى غرر 
الأفكار ( قوله وغيره ) کشراح السراجية والكنر وقال فى روح الشروح وحجة هان رضى اقه عنه : أن 
الفريضة لو عالت لدخل النقص ءلن الكل » فإذا فضل شى“ يجب أن تكون الزيادة لدكل > لأن الغنم بالغرم 
والجواب أن ميراث الزوجين على حلاف القياس » لأن وصاتهما بالنكاح » وقد القطعت بالموت ». وما لبت 
على حلاف القياس لصا يقتصر على مورد النص > ولا نص ف اازبادة على فرضهما ولماكان إدغال تقض 
فى می ما ميلا للقياسالناق لإرثهما قيل به وم يقل بالرد لعدم الدلیل ٠‏ نظهر الفرق وحصحص المق اه ط 
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قلت : وق الأشباه أنه يرد عامهما فى زماننا لفساد بيت المال وقدمناه فى الولاء ثم مسالل الرد أربعة أقسام» 
لن المردود عليه إما صنف أو أكثر وعلى كل إما أن يكون من لايرد عليه أو لايكون . ١‏ 

ر فالأول ( إن اتحد جنس المردود عليهم ) كبانين أو أختين أو جدتين ( قسمت المسألة منعدد رؤوسهم) 
ابتداء قطعة التطويل ‏ 

( و ) الثانى ر إن كان ) المردود عايه ( جنسين ) أو ثلاثة لا أكثر 


ملخصا ( قوله وفى الأشباه الخ ) قال فى القنية ويفتى بالرد, على الزوجين فى زماننا لفساد بيت المال » وف الزيلعى 
عنالنباية مافضل عن فر ض أحد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن منالرضاع يصرف إلهما وقال ف المستصنى 
والفتوى اليوم بالرد على اازوجين » وهو قول المتأخرين من علمائنا » وقال الحدادى : الفتوى اليوم بالرد على 
الزوجين ؛ وقال المحقق أحمد بن يحبى بن سعد التفتازانى : أفتى كثير »ن ااشاييخ بالرد عايهما إذا لم يكن من 
الأقارب ٠‏ سوام لف.اد الإمام وظلم الحكام فى هذه الأيام » بل يفتى بتوريث بنات المعتق وذوى أرحامه 
وكذا فال المروى : أفتى كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوى أرحامه اه أبو السعود عن شرح 
السراجية الكازروق. 

قات : وفى معراج الدراية شرح الهداية وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدفع المال إليها لا لرا بل لأنها 
أقرب » وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه بالرد وكذا يدفع إلى البنت والإبن من الرضاع وبه 
يفتى لعدم بيت المال , 

دف المستصنى والف:وى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستمدق لعدم بيت المال إذ الظلمة لابصر فوله 
إلى مصرفه وهذا كنا نقل عن بعض أسععاب الشافعى أنهم يفتون بتوريث ذوى الأرحام لهذا المعنى اه وقال الشارح 
فى الدر المنتى من كتاب الولاء قلت : ولكن بلغنى أنهم لايفتون بذلك فانيه اه . 

أقول : ولم نسمع أيضا فى زماننا من أفتى بثى* من ذلك ولعله مخاافته للمتون فايتأمل ٠‏ لكن لاحن أن 
ا مرن «وضوعة لنقل ماهو المذهب وهذه المسألة ما أفتى به المتأخرون على حلاف أصل المذهب للعلة المذكورة 
"كنا أفتوا بنظير ذلك نى مسألة الاستئجار على تعلم القرآن مخالفين لمل المذهب » للحشية ضياع القرآن » ولذلك 
نظائر أيضا ء وحيث ذكر الشراح الإفناء اننا فليعمل به > ولا سیا ق مثل زمالنا فإنه نما يأخذه من يمى ٠‏ 
وکیل بيت المال » ويصرفه على نفسه وخدمه » ولا يصل منه إلى بيت المال شى" . 

والحاصل : أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه » فلا معارضة 
بينهما فن أمكنه الإفتاء بذاك فى زماننا فيلفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله ( قوله أو أكثر) أى صتفان أو ثلاثة 
لا أكثر کا سيذكره ر قوله إما أن يكون ) أى يوجد ( قوله إن انعد جنس المردود عليهم ) بشمل مالو كان ذلك 
اهنس شخصا واحدا أو أكثر ولذا مثل العلامة قاسم بقوله كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بئات أو بات ابن 
أو بنات ابن أو وات لأبوين أو أخوات لأب أو واحد من واد الأم أو أكثر اه رقوله »ن عدد رؤوسهم ) أى 
رؤوس ذلك الجنس الواحد فبا إذاكان فى السألة أكثر من شخص واحد ورأس ذلك الشخص الواحد إن كان 
هو فما وحينئذ نكون المسألة واححدا اه شرح ابن الحنبلى ( قوله قطعا اهطوبل ) أى بجعل القسمة قسمة واحدة 
ألا رى أنك إذا أعطيت كل. واحد من الورثة ما استحقه عن السهام » ثم قسمت الباق ٠ن‏ سمامهم بينهم ,قددر 
نلك السهام صارت القسمة مرتين اه صبد ( قوله جنسين أو ثلائة) أي بحسب سبب الإرث كا مدو دة والأخواة 
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بالاستقراء ( فن عدد سهامهم ) فن انين لو سدسان وثلاثة لو ثاث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخسة 
كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة > 
ر و ) الثالث ( إن كان مع الأول ) أى الجنس الواحد ( من لابرد عليه ) وهو الزوجان ( أعطى ) من لابرد 
عليه ( فرضه من أقل مخارجه وق-م الباق على ) رؤوس ( من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) فهى من أربعة 
لازوج واحد وبتى ثلاثة وهى تستةيم عليرق فلا حاجة إلى الضرب ( وإن م يستقم فإن وافق رؤوسمم ) أى 
رؤوس منيرد علهم (كزوج وست بنات ضرب وفقها ) وهو هنا اثنان ( فى رج فرض من لابرد عليه ) وهو 
هنا أربعة تبلغ ثمائية فلازوج اثنان وللبنات سنة (وإلا ) يوافق بل باين ( ضرب كل ) عدد رؤوهمم ( فيه ) أى 
اتخرج المذكور (كزوج وخغس بنات ) فارج هنا أربعة للزوج واحد بتى ثلاثة تبان انددسة فاضرب الأربعة 
فى اللحمسة تبلغ عشرين کان لازوج واحدا ضربهقالمضروب يكن خسة فهى له والباق ثلائة اضر بها ف المضروب 
والبنثية والأمومة » وإنكان فرض الجنسين جنسا واحدا كاجدة والأخت لأ اللتين فرض كل منهما السدس 
أوكان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الإبن والأم [: 
سوب آخر » وإن شملهما مطلق البنتية فى هذه المسألة ثلاثة أجناس لاجنسان فقط اه ابن انبل (قوله بالاستقرام) 
أى نتبع جزئيات من برد عليه وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النانى أى لايكون أكثر بالاستقراء ط 
( قوله فن عدد سهامهم) وهی أربعة لاغير الإثنان والثلائة والأربعة والحمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطمة 
من سدة كا سنذكره ( قوله لو سدسان ) كجدة وأخعت لأم فالمسألة من ستة وها منها إثنان بالفريضة » فاجمل 
الإثنين أصل المسألة واقسم التركة علهما نصفين فلكل واحدة مهما نصف المال سيد ( قوله لو ثلث وسددس ) 
كولدى الأم مع الأم فهى أيضا من ستة لولدى الأم الثلث والأم السدس » فاجعلها من ثلاثة عدد سمامهم 
وطريقه أن تنظر إلى ما الأكثر هن أمثال الأفل وتضمه إليه ففىالثلث سدسان فتضمهما إلى سدس الأم اه قا.م 
(قواه لو لصف وسدس ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن المسألة أيضا من ستة » ومجموع السام المأخوذة 
منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الإبن أو الأم فاجعل السألة من أربعة واقسم النركة أرباعا ثلاثة أرباعها 
للبنت وربع منها للأم أو بنت الإبن اه سید ( قواه کٹائین وسدس ) كبنتين وأم وإ أنى بالكاف ول یات باو 
کا فسوابقه لأن للخمسة ثلاث صور انما نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وآم ثالئها نصف وثلث كاحت 
لأبوين مع أم أو أختين لأم فااسألة فى هذه الصور الثلاث أيضا ءن ستة والسهام الى أخذت ممما خسة ففجعل 
أصل المسألة وتقدم التركة أخاسا . 
[ تنبيه ] القسمة على الوجوه المذكورة إن اسنقامت على الورثة فذاك » وإلا كا إذا خلف بنتا وثلاث بنات 
ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقم عليها ولبنات الإبن سهم واحد › فلا يستقيم عامهن فاضرب الثلاثة أعنى عدد 
رؤوس من انكسر عليه فى أصل المسألة وهى الأربعة » فيصير اثنى عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة 
منقسمة عليون سيد ( قوله والثالث ) أى من الأقسام الأربعة ( قوله وق.م الباق على رؤوس »ن يرد عليه ) أى 
تقسم الباق من ذلك المذرج على عدد رؤوس ذلك الجنس الواح د كا كنت نقدم جميع المال على عدد رؤوممم 
إذا انفردوا عمن لابرد عليه ( قوله فهى من أربعة ) وأصلها ٠ن‏ اثنى عشر لاجماع الربع والثائين فما ومثاها 
السألتاف الآ تيتان ( قوله وإن لم يستقم ) أى الباق من ذلك الخرج ( قوله ضرب ونقها ) أى وفق رؤوسهم 
قوله وهو هنا اثنان ) لأن عدد الرؤوس ستة والباق من الخرج ثلاتة والموافقة بينبما بالثلث » ولا عبرة 
بالمداخلة هنا کا عرف ىموضعه ( قوله وألا بوافي) أى الباقي عدة رؤوسمم (قوله فاضرب الأربعة ف اللدمسة) 


سبب وباتية الإبن 
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(و) الرايع ( لى كان مع الثانى ) أى اجنين فقط لاأكثر هنا بحم الاستقراء إذ لابرذ مع أربع طوائف أصلا 
بالاستقراء؛ ولعل هذا كتة اقتصاره فيا مر متنا على الجنين وإلا فيراذ بالثانى بعضه لاكله فتأءل ( من لابرد عليه 
فاةبم الباق ) من رج فرض من لابرد عليه ( على مسألة من يزد عليه ) إن استقام (كزوجة وأربع جداتوست 
أخوات لأم ) شخرج من لابرد عليه أربعة لازوجة واحد بى ثلاثة تستقيم على ممم الجدات وسممى الأخوات 
لكنه منكسر على آحاد کل فريق کا سیجیء ( وإن لم يستتم هرب جمييع مسألة من برد عليه فى رج من لابرد 
عليه ) فالا الحاصل بهذا الفئرب رج فروض 


الموافق لابقه ولاحقه فاضرب اللحمسة فى الأربعة ظ لأن المضروب هو عدد الرؤوص اللحمسة والمضروب فيه 
هو ارج وهو الأربعة (قوله والرابح) أى من الأقسام الأربعة (قوله هنا) أى فى مسائل اججماع من لابرد عليه بع 
من برد عليه آما عند انفراد من برد عليه» فقد يكون من ثلاثة كنا صرح به الشارح فيا مر وذلكفى صورة اجقاع 
النصف والسسدممين ( قوله إذ لابرد مع أربع طوائف أصلا ) أى سواء كان أحدها من لايردعليه ؛ والثلاثة الباقية 
من برد علیه» أوكانت الأربعة من برد عليه ( قوله ولعل هذا ) أى عدم وجود الرد على أكثر من نجنسين 

وحاصله : أن المصنف إنما اقنصر فى الثانى على ال سین نحيث قال فیا مر » وإن کان جنسين مع أنه يكون 
ثلاثة أيضا لأجل أن يصح قوله هنا : ولو كان مع الثانى الخ إذ لايصح أن يراد به الثلاثة » حتى أنه لولم يقتصر 
قيا مر على النسين بان ذكر الثلاثة » كما فعل ف المنتتى وجب أن براد هنا بالثانى بعضه '» وهو ابحنسان لاكله » 
وهو الثلاثة فاقتصاره فيا مر على المنسين لا لعدم تأت الثلاثة هناك » بل لعدم تأتيها هنا يتم الاستقراء الذى 
ذكره الشارح تبعا للسيد وغيره . : 

أقول : وهذا بم لو سلم الاستقراء وهو منوع » لأنه وجد مسألة ردية اجتمع فما أربغ طوائف كزوجة 
وبلت وبنت ابنوأم أو جدة أصلها من أربءة وعشرين للزوجة القن ثلاثة » وللبنت النصف اثنا مشر ولببتالإين 
السدس تككلة الثلثين أربعة » والأم أو الحدة السدس أربعة أيضا بتى واحد برد على من عدا الزوجة وهم ثلاثة 
أجناس + وتصح من أربعين كما ذكرته فى الرحيق الختوم » ثم رآته هنا فى حاشية يعقوب وشرح ابن الحبلى 
وقال يعقوب : أنه من الشبه القديمة التى تورد فى هذا امقام اه وعليه فكان على المِئف أن تذكر فى اللا 
الثلاثة » ويراد به فى كلامه هنا كله لا بعضه وهو مامشى عليه العلامة قاسم والباقانی وغيرهما وإن اعترضوم 
الشارح فى الدر المنتتى » وحك علمم بالسهو فإنه لاسبو ى كلامم بل هو الصواب لما علمت ففنبه لهذا المقام. 
الذى هو مزلة الإقدام ر قوله إن استقام ) أى علىمسألة من برد عليه أى على سوامهم » سواء استقام على عدد 
رؤوسهم أيضا آم لا فالثائى مامثل به المصنف والأول كزوجة وجدة وأختين لأم » فإن الثلائة الباقية من رج 
فرض الزوجة تستقم على سم ابلدة وسبمى الأختين وعلى رؤوسهم أيضا ( قوله لكنه مدكسر على أحاد كل 
فريق ) أى على عدد رؤوسهم لأن نصيب الحدات الأربع واحد لايستقم عليين. بل بينهما مباينة فحفظنا عاد 
رؤوسون بأسره ؛ وكذا نصيب الأخوات الست اثنان ¿ فلا يستيان عليبن » لکن بین عدد رۇ وسون ومجامهن 
«وافقة بالنصف فرددئا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس 
والرؤوس فلم نجدها فضربنا وذق رؤوس الأخوات وهو اللاثة فى عدد رؤوس الحدات وهو الأربعة فحصل 
اثنا عشر ثم ضريناما فى الأربعة النى هى رج فرض من لابرد عليه فصار أمالية وأريعين فما نصح اأسألة كان 
لازوجة واحد ضربناه فى المضروب الذى هو اذا عشر فلم يتغير فأعطيئاه الزوجة » وكان للجدات أيضا واحد 
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الفريقين كاربع زوجات وتسع بنات وست جدات فخرج من لابرد عليه ثمانية للزوجات العنى واحد بتىسبعة 
لانستقم على مسألة من برد عليه وهى هنا خسة لآن الفرضين ثلثان وسدس فاضرب انلدمسة ف القالية تبلغ أربعين 
فهى حرج فروض الفر يق 

يكن خمسة فهى حق الزوجات الأربع من الأربعين واضرب سهام كلفريق من يرد عليه وهىأريع لابنات وموم 
للجدات( فيابى ) أى فالسبعة الباقية ( من مخرج فرض منلايرد عليه) يكن لابنات ثمانية وعشرون » وللجدات 
سبعة فاستقام فرض كل فريق لكنه متكسر على آحاد كل فريق فصححه بالأصول السبعة الآنية فى باب الخارج 
تصح من آلف وأربعاثة وأربعين وتضح الأولى من ثمانية وأربعين ولولا خشية الإطالة لاوسعت الكلام هنا . 


ین (نم ربت سام دن لابرد عليه) وهو سهم لازوجات (ف) خسة (مسألة من بردعليه ) 


باب تورث ذوى الأرحام 


( ھو کل قريب ليس بذى سہم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حینئذ ( ولا يرث مع ذى ممم ولا عصبة ».وى 
الزوجين ) لعدم الرد عليهما ( فبأخذ المنفرد جميع امال ) 
غربناه فى فلك المضروب فكان اثنى عشر » فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان الأخوات لأم اثنان فضر يناما 
فيه بلغ أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن أربعة سيد ( قوله الفريقين ) أى فريق م برد عليه وفريق من لابرد 
عليه ط ( قوله کأربع زوجات الخ ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين » لاختلاط الأن بالثائين والسدس 
لكنها ردب فردداها إلى أقل ارج فرض هن لابرد عليه وهو المائية سيد ( قوله ثلثان وسدس) فا ثلثان فرض 
البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خسة أسداس هى مسألة الرد ( قوله ثم ضربت الخ ) 
هذا شروع فى معرفة حصة كل فررق من الورثة من هذا المبلغ ظ ر قوله واضرب ) الأولى وضربت بالماضى 
ليناسب المعطوف عليه ( قوله فاستقام فر ض کل فريق ) أى من يرد عابه وهن لابرد عليه ( قوله لكنه منكسر 
الخ) أى وإن استقام على سبامهم لكنه منكسر على رؤوسهم ولوكانت المسألة زوجة وس 
جدات لم العمل » ولم يحتج إلى التصحييح الآ تى ( قوله فصححه بالأصول السبعة الخ ) ثلاثة بين ممام كل فريق 
ورؤوسهم وهى الانقسام » والتوافق والتباين وأربعة بين الرؤوس وبعضما مع بعض وهى القائل والتداخل 
والتوافق والتباين اح فق مسألتنا للزوجات خسة وعددهن أربعة لانصح علمين » ولا توافق ولاجدات سبعة 
وهن ستة لاتصح عليون » ولا توافق وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسءة لانصح عليرن » ولا ثوافق فاجتيع 
معنا من الرؤوس أربعة وستة وتسعة وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف » فتضرب نصف أحدهما ىكامل 
الآخر تبلغ اثنى عشر وبين اثنى عشر والنسعة موافقة بالثلث » فتضرب ثلث أحدها فى كامل الآخر يبلغ ستة 
أوثلاثين وهى جزء ااسوم » فتضر به الأربعين يبلغ ألفا وأربعاثة وأربعين منها تصح كل منله شى“ من الأربعين 
أخذه مضروبا جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خسة فستة وثلاثين ‏ ثة وثمانين لكل واحدةخسة وأربعون 
ولاجدات سبعة فى ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمائية وعشرون 
انية لكل واحدة ماثة واثنا عشر اه سكب الأثهر ( قوله وتصح الأولى من 
ثمانية وأربعين: قدمنا تصحيحها منها موضحا والله تعالى أعلم 2 

بس :وريث ذوى الأرحام 

( قوله هو کل قريب الخ ) أى اصطلاحا إما لغة فهو معنى ذى القراية مطلقا سيد : أى سواء كان ذا مم 

أو عصبة أو غيرهما أو سواء انتمى إليه الميت» أو التمى إلى اميت أو إلى أصوله (قوله فيأخذ المنفرد) أى الواحد 


بذأت وسبعم 
ات وسح 
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بالقرابة ( وحجب أقريهم الأبعد ) كترتيب العصبات فهم أربعة أصناف جزء ليت ٠‏ ثم أصله ثم جزء أبويه 
ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( يقدم ) جزء الميت وهم ( أولاد البنات وأولاد بنات الابن ) وإن سفلوا : 


بذ المورة: 
بف بنت ابن 
بنك ان بنت 
ابی بت بنتى 

5 5 1 
با وة + 
بنت بنت بنت 
بات ان بنك 
بنی ابن 
71 5 


الالل N‏ 
أى صنف كان یع الال أى أو مابتى بعد فرض أحد الزوجين ( قوله بالقرابة ) أشار به إلى أن توريث 


ذوى الأرسحام عندناباعتبار القرابة كالتعصيب ‏ فيقدم الأفوى قرابة أمابقرب االدرججة ‏ أو بقوة اليب وبأل 
ارد الكل » ولذا ممى علماؤنا أهل القرابة وذهب قوم إلى تنزيل المدلى منزلة المدلى به الاستحةاق ويس ون 
أل التنزيل » وقوم إلى النسوية بين القربب والبعيد بلا تلزبل » ويسمون أهل الرحم » وبيانه مع مرة الملاف 
فل شرح السيد (قوله ويحجب آرم الأبعد) أى سواءكان صنفا عند اجتماع أصنافهم ؛ أو كان واحدا من 
دن صنف عند اجټاع عد منه أفاده قم ٠‏ فالأول : إشارة إلى الفرجيح بالجهة والثانى : إلى النرجيبح بقرب, 
الدرجة والقوة ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله : ويقدم أولاد البنات الخ لكان ذلك على ترتيب الترجييح 
بالجهات الثلاث كا مر فالعصبات وهو اعتبار النرجيمح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث أشار إليه بقوله 
الآفى قدم ولد الوارث رقوله كترتيب العصبات) فلا يرث أجد من‌الصنف الثانىء وإن قرب وهناك أحدمن الصنف 
الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثانى والرابع مع الثالث وعليه الفتوى در منت ( قوله ثم صله ) هذا ظاهر 
الرواية وعليه الفتوى » وعن الإعام تقديمه على الصئف الأول » لكن صح رجوعه عنه قاسم » ومشى ف الاختيار 
على الرواية المرجوع عنها » ولذا قال فى الدر النتقى فا قدمه فى الاختيار ئيس باغتار اه, 

قلت: على أنه قد مثى بعده عل خلافه رقوله يقدم جزة امیت الخ) هذا هو المئف الأول وعلهالقول هذا 
الصنف أنه إما أن يتفاوتوا فى الدرجة أولا » فإن تفاوتوا قدم أقرنهم » ولو أنثى کبات بنت وابن بنتبنت ولا 
فإما بعضهم ولد وارث دون ابض »أو كلهم وادوار ث أو كلهم ولد غيره فى الأول قدم ولد الوارث اتفاقاكبنت 
بنت ابن تقدم على ابن بنت بات وق الأخيرين إما أن نتفق صفة الأصؤل فى الذكورة أو الأنوثة أو تختلف » 
فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إلاثا فقط كاب بنت ابن مع مثله 
أى مع ابن بنت ابن آخر وکبنت بنت بات مع مثلها وللذك ركالأئثيين إنكانوا عختلطين كابن بنت وبنت بنت 
وإن اختلفث صفة الأصول قبطن أو أعثر نما أن تتوحد الفروع بان يكون لكل أصل فرع واحد وإما أن 
تتعدد ؛ وع ىكل فإما أن يكون نی الفروع ذو جهتين أولاء فإن توحدت ولیس فيهم ذو بجهتن كبنت ابن ا 
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رم ) أصله وهم (الجد الفاسد والجدات الفا دات ) وإن علوا 


وان بنت بنت فأبو يوسف قسم امال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأينى وثننا للذكر » ومحمد يقسم على 
أعلى بظن اختلف وهو البطن الثانى هنا ويجعل ما أصاب كل أضل لفرعه » إن ل بقع بعده اخمتلاف كا فى الال 
المذكور » وحينئذ فثلثاه للأثى نصيب أبما وثلاه للذكر نصيب أمه عكس ماقسمة أبو يوسف » أما إذا وقع 
بعده اختلاف بالذكورة والآنوثة و إن اختلف جعل الدكرر 


بطن آخر أو أكثر فإن محمدا بعد ماقم على أعلى ب 
طائفة » والإناث طائفة » وقم نصيب كل طائفة على أعلى بطن اختاف منم هكذا كا سيظهر ؛ وإن تعددت 
فروع الأصول الختلفين كلهم » أو بعضهم ولیس قم ذو جهتين أيضا وذلك كابنى” بنث بات وبنت ابن بنت 
ہنت وبنتی بات ابن بنت » فأبو يوسف جرى على أصلهمن القسمة على أبدان الفروع » فيقسم الال عليهم أممياما 
ومحمد بيعل الأصل ءوعذوفا بصفته متعددا بعدد فروعه فيقسم على أعلى اللبلاف أعنى فى البطن الثانى آسہاعا لان 
البنت الأو لىف البطن الثانى كبنتين لتعد دفر عهاء لأنفرعها الأخير ابنان: والبنت الثانية فيه على حاها لعدمتعدد فوعواء 
والإبن فيه كابنين اتعددفرعه الأخير فهو كأربع بنات » فله أربعة أسباع ولل أسباع » ثم جعلنا الذكور 
طائفة والإناث طائفة أخرى » فأعطينا أربعة سباع الإبن لبنتى بنته وثلاثة أسباع البنتين لولدي>ما » وها البنت 
والإإن ف البطن الثالث سوية هما لأن البنت كنتين لتعدد فرعها » فقد ساوت الإبن وصارت مهه كار بعة 
رؤوس' وقسمة الثلاثة على أربعة لانصح وتباين + فتضرب الأربعة عدد الرؤوس ف السبعة صل المى.ألة عصل 
ثمانية وعشرون » وقد كان لبننى بنت ابن البنت أربعة » فنضرب ف الأربعة المذكورةيحصل نة عشر » فو 
هما وتضرب الثلاثة انى للبنتين ف البطن الثانى ى الأر بعة المذكورة أبضا يحصل ائنا عشر تقسمها بين الب 
والإبن فى البطن الثالث سو لما تقدم فيكون للبنت'ستة تدفع لإبنيها وللإين سنة تدفع لبننه » وإن كان 
فی الفروع ذو جھتین کبننی بنت بنت هما أيضا بننا ابن بنت أخرى فأبو يوسف اعتير 
الجهات ف أبدان الفروع » فجعل البنتين كأر بع بنات بثتين من جهة الأم وبنتين من جهة الأب » فيكون مما 
الثلثان وللإبن الثلث » ومحمد اعتير ابمحهات أعلى الالاف مع آذه العدد من الفروع كا مرء فيقسم على البعطن 
الثانى » وفيه ابن مثل ابنین وبنتان أحدهما كبنتين » فصار المحموع كسيع بنات فااسألة. من علد رؤومين فالؤين 
أربءةأسوم لاله کا دفرعه فيضي ر كأربع ينات وللبات النى فى فرعھا تعدد سبمان وللأخرى »هم واعده 
فإذا جملنا الذكور فى هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نضيب الإبن إلى البنتين اللتين فى البطن الثالث 
أصاب كل واحدة منهما سبمان ٠‏ وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزاثون أى البطن الثالث لم يتقسم 
عليين » لن تصيون ثلاثة أسباع » ومن بإزائين ابن وبنتان فاب وع كأربيع بنات » وبين الثلاثة والأربعة مبايئة 
فضرينا الأربعة النى هى عدد الرؤوس فى أصل المسألة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ٠‏ وءنهالخضح لأنه كال 
لإبن البنت فى .البطن الثانى أربعة » فإذا ضر بناها فى المصروب الذى هو أربعة أيضا باغ سةة عشر » فأعطيتا کل 
واحذة من ِنتيه ثمائية » أوكان للبنتين فى البطن الثائى ثلاثة فإذا ‏ ضضربناها فى ذلك المضروب حصل اثنا بمشر ؛ 

فدفعنا إلى ابن بنت البنت ستة وإلى بنتى بنت الينت نة فلكل واحدة منبما ثلاثة > فصار نصيبكل بت 
ف البطن الأخعير أتحد عشر ثمانية أبيها وثلاثة من جهة أمها وقذ تحصل من »ذهب محمد المفتى به كا 

سيأن أنه يعبر الأصول بصفاتهم وبأل فهم عد الفروع وجهاتهم هذا خلاصة ,ماف شروح السراجية وغيرها 

( قوله ثم أصله وهم الحد الفاسد الخ ) اراد بابد الخنس فيم المتعدد وهذا شروع ف الصنف الثانى » وجملة 

القول فيه آنه إما أن تاوت درجاتهم أو لا » فن تفاوتت كام أنى أم وأبى أنى آم آم قدم الأقرب سواء كان 7 

)٩ = حاف ابؤعابدين‎ - ٠٠١ ( 
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وم ) جز بوبه وم (أولاد الأخوات ) بوب أو لأب م أولاد لأخوة والأخوات لأم وبنات الأخوة لأبوين 
أو لأب ورن زلوا وبقدم الجد عليوم خلافا هما بوذه الصورة : 
أخ لأب أخت لآب أخت لأبوين أخت لام 


بنت ابن بنت ابن 
ابن بنتى بنت 
٤ 1۸ 0‏ ْ 


جهء الأب أو الآم» ولو أننى مدلية بغر وارث والأبعد ذکرا مدليا بوارث وإن استوت درجانهم فإما أن بکون 
بعضهم مدليا بوارث أوكهم أولا ولا فى الأول قيل يقدم المدلى بوارث كا _ف الصنف الأول فأو آم الأم 
أولى من ایی أنى الأم لإدلاء الأول بالحدة الصحيدة » والثانى بابحد الفاسد وقبل هما سواء وهو الأصح كا 
فى الاخثيار وسكب الأنهر وغيرهما ».وى روح الشروح : أن الروايات شاهدة عليه وف الأخير نكانى آم اب 
وأنى آم ام وكأنىافأموامايام فإما أن .لف قرابتهم أى بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جائب الام كالمثال 
لأول وإما أن تفحد کال نال الثانى فن اختافت قرابتهم » فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كانه مات عن 
أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب بقسم بيهم على أول بطن وقع فيه الملاف ع وكذا ما أصاب قرابة الأم » 
وإن لم عتلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف وإن اتحدت قرابتهم : أى كلهم من جانب الأم أو الأب 
فإما أن نتفق صفة من أدلوا به فى الدكورة والأنوثة أو تلف > فإن اتفقت الصفة اعتبر أبدائهم » وتساووا 
فى القسمة لو كانوا كلهم ذکورا أو أناثا ولا فللذكر كالأنئين » وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن 
اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تمعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس مانقرر فى الصنف الأول اتفاقا 
وقد اعتير أبو بوسف هنا اختلاف البطون وإنلم يعتبره فى ااصنف الأول والفرق له فالمطولات ( وله ثم جزء 
أبويه وهم أولاد الأخوات الخ ) الأولاد يشمل اكور والإناث وهذا شروع ف الصنف الثالث . 

وحملة القول فيه کا ى المئف الأول وهو نمم إل أن يتفاوتوا فى الدرجة أولا فإن تفاوتوا قدم الأفرب 
ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخ » ورلا فإما أن يكون بعضهم ولد وارث أوكلهم ولا ولا والمراد بالوارث 
هنا مايشمل العصبة فنى الأول قدم ولد الوارث كبنب ابن أخ وابن بنت أخت كلاهها لأبوين "أو لأب أو عتلفين 
وف الأخيرين : أى ما إذا كان كلهم أولاد وازث هو عصبة كبنتى ابنى الأخ لأبوين أو لآب أو ذو فرض ' 
كبنات أنعوات متفرقات أو أولاد وارثين أحدهما : عصبة والآخر : ذو فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب » 
وبنت أخ.لأم وما إذا لم يكن فم ولد وار ثكبنت ابن أخ وابن بنت أخمت كلاها لأم عند أى يوسف يعتبر 
الأفرى ی هذه الصور ثم يقسم على الأبدان للذكر ضعفما للأننى فن كان أصله آخا لأبوين أولى من کان أصله 
أخا لأب نفط أو لأم فقط ومن لأب أولى تمن لأم وعند محمد ؛ وهو الظاهر من قول أبى حنيفة يقسم المال على 
الأصول أى الأخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والحهات فى الأصول » فا أصاب كل فربق يقسم بين 
فروعهم كا فى الصنف الأول فلو ترك ابن بث أخ لأب وبق ابن أخت لأب هما أيضا بنا بنت أحث لأبوين» 
وثرك أيصا بذت ابن أت لم فعند أبى يوسف الال كله لبننى بت الأخت لابو ین لقو القرابة وعند محمد يقم 
على الأصول كا فلنا «أصلها من ستة سدسها واحد للأخحت لآم وثلثاها أربعة للأخحت لابو بن لأا كأختين لتعدد 
فرءها والباق وهو واحد للأخ والأخت لأب للذكر ضعف الأنثى بطريق العصوبة ثم هذه الأععت لأب كأخعتين 
لتعدد فرعها فهى مع الأخ لأب كاربعة رؤوس وقمة الواحد عل الأربعة لانصح وتباين فتضرب الأربعة 
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¢ ) جز جديه أو جدتيه وهم( الأخوال وانلىلات والأعام لأم والمات وبناتالأعام وأولاد هؤلاء 


فى الستة أصل المسأنة تبلغ أربعة وعشزبن» ونما تصح فكل من له شى* ٠ن‏ أصلالمسألة أخذه ضر وبا و الأربعة 
وقدكان للأخت لأم واحد 
يخرج سنة عشر تدقع أبأقى بم و الأخ والأت لأب واحد بضر ب ف أربعة حارج أربعة تقسم مناصفة بين ابن 


رب فأربعة بخرج أربعة تدقع لبنت ابنها والأخت لأبوين أربعة ترب ىأر بعة 


بنت الأخ وبنتى ابن الأخت » فصار نصيب البنتين من الحوتين تمائية عشر هذا . 
بد الشر يف ةدس سره قد ذكر هذا آلذال عن بعض الشارحين » وأقره ومقتضاه على هذا 
5 احتلاف البطون فى هذا الصنف عند محمد وظاهر قول السراجية أن ا لحك فيهم كالحكم 
فى الصنف الأول وكذا قوله ما أصاب کل فريق بقسم بين فروعهم كا فى الصئف الأول أنه عند محمد بقعم على 
أول بطن اخثلف كنا فى الصذف الأول وكا فى ا'صئف الثاتى أيضا وكا ىأولاد الصنف الرايع ولم أر من تعرض 
الخ ) المراد بالحدين أبو الأب وأبو الأم وبالحدتين آم الأب وأم 


واعلم أن ١‏ 


التقسم أنه لاہ 


لذلك فليراجع ( قوله ثم جزء جدیه أو جا 
الام وهذا شروع فى الصنف ارابيع ٠‏ 
وحلة اقول فيه أنه لا 
فإما أن يتحد حيز 
من لأبوين على من لأب وءن لأب على دن لأم وبحم على الأبدان اتفاقا لاثعاق الأصول حينئذ » وبعطى للذكر 
ضعف الأنثى كعم وعرة كلاهما لأم أو ال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم وإن اختاف حيز قرابتهم بان 
كان قرابة بعضهم منجهة الأب وبعضهم من جهة الأم فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ولايقدم لأفرى 
فى جهة على غيره فى جهة أخرى وإنما يقدم أفوى كل جهة على غيره فما فلا تقدم العمة الشقيقة على اللداة لأم 
بل تقدم على العمة لأب أو لأم ولايقدم اللدال الشقيق على العمة لأم بل يقدم على اللدال لأب أو لأم وبقسم 
حظ كل جهة على أبدائهم ويعطى للذكر ضعف الأثنى » فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة مالثلنان لاعمات 
على عشرة بالسوية والثلث للخال واللالة أثلاثا ( ( قوله وبئات الأعام ) أطلفه «شمل الأعمام لأبوين أو لأب 
أولأم (قوله وأولاد دؤلاء) أى أولاد هذا الصنف اارابع عند عدم أصوها وخصهم بالذكر ادم تناول الأجمام 
والعات والأخوال والحالات لأرلاده › مخلاف أولاد البنات ٠‏ والأخوات وكذا الحدات والأجداد لاوم 


'يتأنى هنا تاوت الدرجة إلافى أولادهم ومن بعددهم وسيانى الكلام عنم » وحيئد 


ابتهم أو لا فإن اتحدرأ نكانواءن جهة أفىالميت أو أمه قدم الأقوى واو أنثى إحماعا أى قدم 


من يكون بواسطة وغيرها ثم حك هؤلاء كا حك فى الصنف الأول وهو أنه إما أن يتفاوتوا فى الدرجة أو لا فإن 
تفاوتوا درجة قدم أقربهم على غيره ولو من غير جهته فأولاد العمة أولى من أولاد أولاد العمة أو اللدلة وأولاد 
اللحالةأولى من أولاد أولاد اللالة أو العمة » وإن استووا فإما أن يتحد حبز قرا نهم أو لا فإن اتحد حيز قراب م 
پان نكون قرابة الكل من جانب ألى اميت أو جانب آمه فإءا أن يكون كلهم ولد عصة أو ولد رحم 
أو بعضمم ولد عصبةفى الأولين كأولادأعمام لغبر أم ركأولادعمات قدم الأفوىقرابة بالإجماع ف نأصله من الأيوين 
أو ممن لأب ومن لأب أولى من لأم لألهعند اتحاد السبب يجعل الأفوى سيب ومعنى الأقرب درجة دكؤن أولى 
وف الأخيروهو مإإذا كان بعضهم واد صبة و'هضهم ولد ردم قدم واد العصبة مام يكن ولد رحم أقوى قرابة 
فبفت عم شقيق أولى من ابن عة شقيقة مخلاف ماإذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لان ترجبيح 
شخص معن فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجبح بن ى غبره وهو كون الأمل عصبة وهذا ظاهر 
الرواية » وقال بعضهم: بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الروايةسيد واختاره عاد الد تبعا اشمسي الأئمة 
ابن کال لكين ی سكب الأنهر أن الأول به يفتي.. 
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م عات الآباء والأمهات وأخوا الهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء ) وإن بعذوا 
قات : وهو التبادر هن إطلاق قول التق ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأضل وار 
عند اتاد ابلهة وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلئان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم ثم عن 
أى يوسف ما صاب کل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات ف الفروع وعند محمد يقسم 
الال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والمهات فى الأصول كما فى الصنف الأول وتمامه 


برجح ولد العمة لأبوين على ولد الحال أو الحالة وكذا لابعتير 
العم لأبوين على بنت الخال أو الحالة وإنما يعتير ذلك فى كلفريق بخصوصه فالمداون 
بينم قوة | إرابة ثم ولد العصبة والمدلون بقرابة الأم يعتبر فا بينهم قوة القرابة ولا تنصور 
م وهذا ظاهر اارواية كما فى السراجية والفرائض العهانية اصاحب الهداية > وهو ظاهر إطلاق 
را : وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم فلم يفرقوا بين وللا 
ذكر بعده فى معراج الدراية عن شمسالأثمة أن ظاهر الروية أن ولد العصبة أولى اتحد الحيز 

أبوين أولى هن بذت الخال وأنه وافقه القرتاشى ثم قال وف ضوء السراج الأخذ برواية 


ول الخلاصة واد العصبة أولى انحادت الحهة أو اختلفت ف ظاهر الرواية وكذا فى مجمع الفتاوى 
نتى انعلاءة خير الدن الرءلى لكن خالفه فى الامدية قائلا بأن المعتبر مافى لاون 

امل الذهب اه فتأمل وراجع الفتاوى اللديرية1) ( قوله ثم عبات الآباء الع ) أدرج بعضهم هؤلاء 
عت الصنف الراببع وهو من ينتمى إلى جد اميت لأن جد الأب جد وجعله بعضهم صنفا خامسا وهو المبادر 


رات وبهآ 


من عبارة | 3 
ومعاصله أنه إذا لم بوجد عمومة الميت وخؤلته وأولاده, انتقل حكهم المذكور إلى هؤلاء ثم أوا لادهم فإن م 
يوجدوا ابضا انتقل الیم إلى مومةأبوىأبوى امیت وخعؤولتهم ثم إلى أولادهم وهكذا إلى مالا يتناهى فلا تغفل 
ول الحاوى القدسى وغيره وإذا اجتمع قرابتان لأ وقرابتان لأم كعمة الأب وخالته وعمة الأم وثخالتها فالثلئان 
لفرابتى الأب والثاث أقرابتى الأم ثم ما أصاب قرابتى الأب يقدم أثلاثا ثلثاه لقرابته ٠ن‏ قبل أبيه وثلاه لقرابة 
أمه وما أصاب قرابتى الأم كذلك اه ( قوله كلهم ) باارفع توكيد لأعمام الأمهات أى أعمامهن لأبوين أو لأب 
أو لأم (قوله وإن بعدوا ) راجع إلى قوله ثم عمات الآباء والأءهاث الخ لكن على التوزيع »> لأن قؤله بالعلو 


)١(‏ عبارة الفتاوىالغيرية سثل فىهالك «لآكمن نتمم لآب رأمرابن عا لاب رأ فا لمك أسباب هذءالمسئلة اخعلف فيهاجمل بمفهم 
ناهر الراوية أن الثلئين لبنت العم والثلث لإبن المال وهو المذكور فى فرائض السراج ومليه صاخب الهداية وللكازو الملنق وغالب شرو 


الكنزر الهدايةرجعل بعضهمظاهر قاراويةأن لاثىء لابن امال وأن اکل لبنت الم لكو ا ولد المسبة و جمل فالضوء علي هالفترى وأن راوية 
شمسالائمة السرخنى وأنه وافق رواية الجر تاشى روايته وسحه فى المضمراتوءليه صاحب الملاصة فال والضوء شرح السراجسية الأهل 

الغتوى بروايعه يمى شس الائمة أولى من الاخذ بروايتهما يع صاحب الداية وصاحب السراجسية انتبى والآسل فيه أن جهة القراية إذ1 

اخدلفت كا فى راقعة الحالهل يقدم ولد المسبة أم لايل وقيلو الاى ينيغ ثرجيحه ما رواء السرخى فإن لفظ الفعرى أكد من ظيدة من || 
ألفاظ الم حيح كاشتارر السجوع مع أف لم أر من اقنصر مل مقابل مارواء السرحسى »صرحا بكو!» الصحيح أو الأشهرار الختار أزغير . 
ذلك من ألفاظ التصحيح رانمابرہله آر يقول فى ظادر #رواية رأما هراي ما رواء السري فقد صر حرا بأنه المج ران الأعد لري 
به أول أنه ظاهر رراية فليكن المدرل عليه وا آمل انتهي منه الا 
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بالعلوأو السفول ويقدم الأذرب فى كل صنف (وإذا استووا نى درجة) واتحدت اللحهة(قدم ولد الوارث) فلو اختلف 
فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الغلث وعند الإستواء فإن انفقت ضصفة الا "صول ف الذكورة أو الا'نوثة اعتبر 
أبدان الفروع انفاقا ( و ) أما ( إذا اختلفت الفروع والأصول ) كبنت ابن بنت وابنبنت بنت ( اعتبر محمد 
فى ذلك الأصول وقسم ) امال على أول بطع الف بالذكورة والأنوئة وهو هنا لبطن الثانى وهو ابن بنت وبنت 
بنت فحمد اعتم فة الأصول ف البطن الثانى فى مسألتنا فقسم ( عليهم أثلانا وأعطى كلا من الفروع لصب 
أصله ) فحینئذ يككون ا ٠‏ لبذت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البذت لأنه لصيب أمه وتمامه فى السراجية 
وشروحها (وهما اعتبرا الفروع ) فقط لكن قول عمد أشهر الروايقين عن أنى حنيفة فى جميع ذوى الأرحام 


راجع إلى الأصول منوم وقوله أو السفول راجع إلى أولادم ففيه لف ونشر مرتب فافهم ( قوله وبقدم الأقرب 
یکل صنف ) إذا اعتبرنا الأصناف خسة "كا قاله بعضهم لابظهر ذلك ف الراببع إذ لا أقرب فم أما على 
مامشى عليه الشارح من اعتبارهم أربعة فهو ظاهر فاقهم ر قوله واتهدت اة ) أى جهة القرابة بان يكونوا 
من جهة الأب أو منج ة الأم وهذا نما يتحقق أىغير الصنف الأول فافهم ( قواه قدم ولد الوارث) قد علىءة 
أن اتحاد الحهة لايتحقق فى الصنف الأول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد ءلم أنه شرط فها يكين 
ذلك وكذا تقديم ولد اوارث فيا يتحقق ذلك وهو الصنف الأول والصنف الثالث » وكذا أولاد الم 
الرابع على التفصيل الممار » أما الصنف الثانى فلا يتحقق فيهم ولد وارث » لان الوارث فردهم وإغا يتح 
فيم الإدلاء بوارث وقدمنا أن الأصح عدم اعتباره وأما لفس الصنف الراببع فهم عند الاستواء فى الا 
والاتحاد فى ابلدهة إماكلهم أولاد وارث أو أولاد غيره فلا يفحقق فيهم تقديم ولد الوارث 0 
الأفوى كا مر ثم المراد بولد الوارث من يدلى بوارث بنفسه فلا يعتبر الإدلاء به بواسطةفلا 
الابن على بنتبنت بنت البنت كنا صرح به فى سكب الأثور وغيره ف أن عدوله عن !1 
الوارث للاحتراز عن الصنف الثانى وعن الإدلاء بوارث بواسطة ( قوله فلو اخقافت ) أى جهة 
مقابل قوله وانمدت ابمحهة ال الزيلعى وهذا لايتصور فى الفروع وما يتصور ف الأصول والعه 
أى فى الصنف الثانى والرابع » وكذا فى أولاد الرابع ( قوله وعند الاستواء ) أى فى القرب والقوة والحهة رذ 
كونهم كلهم ولد وارث أو ولد غير کا أفاده ف التق وشرحه ر قوله فإن اتفقت صفة الأصول ) أى 

من يدلون به فالمراد بالأصول المدلى بهم » سواء کالوا أصولا هم أو لا زيلعى أى ليشمل الصنف الثانى ( قول 
وأما إذا اختلفت الفروع والأصول ) مقابل قوله فإن اتفقت الخ لکن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لأ 
اللملاف فىاختلاف الأصول فقط ر قوله وهما) أى أبو حنيفة فىرواية شاذة عنه وأبر يوسف نى قوله الأشير اه 
قاعم ( قوله وف الملنى وبقول عمد يفتى ) أى وإن صمح فى اناف والمإسوط قول أنى يوسف لكوله أيسر 
على امفتى كا أخذو بقوله فى بعض مسائل الحيض اه در منتى ( قوله بذت شقيقة ) أى بنت أخيه الشقيق ( قول 
فأجبت الخ ) أى على قول محمد وأصل المسألة من اثنين وتصح من تة بضرب ثلائة فى اثنين لالكسار رج 
النصف علىئلاثة أما على قول ألىيوصف فهى م نأربعة لابن سبمان ولکل بنت سېم واحد (قوله قد شر طوا) 
الأولى قد أخدوا عدد الفروع فى الأصول أى ويؤخذ الوصف من الأصول ط ( قوله فيقسم الخ ) أى فكانه 
عات عن شفيق وَشفيقتين ط ( قوله بين أولادها) أى بين الإبن والبنب إطلاقا للجمع على مافوق الواحد و<- 
کون الإإن يعتبر كبنتين فهو مع البنت كثلاثة رووس فافهم والله سبحانه وتعالى آعم 8 
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وعليه الفتوى كذا فى شرح السراجية لمصنفها وى الماتنى وبقول محمد يفتى سثلت عمن ترك بذ ا 
فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع فى الأصول فحينثل تصير ااشقيقة كشقيقتين فيقم المال 
رى الدقيقة بين أولادها أثلاثا والله تعالى آمل : ج 


فصل فى ااغرق والحرق وغيرم 
ر لانوارٹ بينالغرق حرق إلا إذا عل رتب الوت )فهرث المتآخر فاو جهل عينه أعطى کل باليقين ووقف 
المدكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا شرح جمع . 
قلت : وأقره المصئف لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا محمد 


فمل فى الغرق وال مرق وغيرهم 
حع غر يق وحربق فعبل بمعنى المفعول والمراد ومن عنام کافدیی والقالی فى «مركة وأراد بغيرهم الكافر 
وراد اازئا والامانوالحمل (قوله إلا إذا علم الخ ) اعلم أن أحوافم خسة على ماف سكب الأخهر وغيره ٠‏ 
أحدها : هذا وهو ١إإذا‏ علم سبق موت أحدها وم ياتبس فيرث الثافى من الأول : 


السا : أن يعرف التلاحق ولا 
ثاالها : أن يعرف وقوع الموتين مها . 

رابعها : أن لايعرف شىء فی هذه الثلاثة لابرث أحدها من الآخر شيثا 2 

١‏ :أن يعرف »وت أحدها أولا بعينه ثم أشكل أمره بعد ذلك وسيأنى الكلام عليه اه ومثله فى ار 
تيب وهل تەل الممالة الثانية واتخامسة لكن عبارة شرح المجمع 


يعرف عبن السابق . 


له فلو جهل عينه ) أى يعد معر 
تفيدالحالة الثانية فقط . 

وئصما: فإن عل أناحدها )ت أولا وجهلءينه أعطى كل واحد البقين » ووقف المشكوكدتى بنبين أو يصطلحوااه 
زقواه أعطى كل الخ ) أى هن ورثنهم بقرينة قوله أو بص طلدوا فلو غرق إخوان لكل منهما ب 
كل نصف ثركة أبيها حتى با حر فتأخذ بذنه لصف تركة أبيها الباق ونصف تركة عمها أو يصطاحا علىثى * 
تأءل ( قوله شرح مجمع ) أى لمصنفه ومثله فى الاختيار حبث قال : وإن عل ءوت أحدها أولا ولا يدرى أيهما 
من ووقن المشكوك<تى باب أو يعمطاحوا اه ومثله شرح السراجية لمص:فها وتبعه بعض 
ج زاده بقوله لأن التذكر غير مأبوس مزه( قوله لكين نقل شبمخنا الخ ) آی فى حاشيته 
على الماح وقد استدرك أيضا فى معراج الدراية على شرح الجمع بعبارة ضوء السراج الذىهو شرح السراجبة وقال 
العلاءة قم فى شرح فرائض المع : إن ماذكره صاحب الجبيع أده من الاختيار » وهو قول الشافعية ولا 
بساعده عند رواية ولا دراية قال ف المبسوط وكذا إذا ءلم أن أحدهما مات أولاء ولا يدرى أيهما هو لنحةق 
التعارض بيم.! فيجعل كأمهما »انا ها وقال ف الحيط : فيجعل كالما مانا معا » وكذلك لو تقدم ٠وت‏ أحدهها 
إلا أنه لابدرى المتقدم من المنأخر لأن سبب الإرث ثابت لامتأخر مهما دكن المستحق مجهول فتعذر الإثبات 
لأحدهاء وصار كا او أعنق إحدى أءميه بعينها ثم .اسيا لاحل له وطوهها لحهالة المماركه وقال فى الأرفاد أومات 
أحدهما قبل الآخر وأشكل السابق ھلوا كأنهم ماتوا معا فال كل واحد لورثنه الأحياء ولاايرث بعض الأموات 
من بعض هذا مدهب آی حنبفة اه وذكر ذلك أبضا في سكب الأنبر وشرح الكئز للمقدمي وقد لصت ذلك 
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ألهلو مات أحدهماولايدر أيهما هويجعل کان مامانا معا تحقتق اتعارض بينهما وهو الف لما مرفتدبر (و) إذالم بعلم 
ترتيهم إيقسم مال كل مهم على ورئتهالأحياء) إذ لانوارث بالشك (والكافرير ثبالذسب والسبب كالم ولو) اجتمع 
( له قرابتان) لو تفرقنا ( فى شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم بحجب أحدها الآخربرث 
بالقرابتين ) (مندنا کا قدمناه ) للإنتين الثلثين قات ( ولا يرئون بأنكحة مستحلة عند ) أى يستحلونم! كتزوج 
مجومى أمه لأنالنكاحالفاسد لايوجب التوارث بين المسامين فلا يوجبه بين اووس كذا ف الجرهرةقال وكل لكاح 
لو أسلما يقران عليه يتوارثان ومالا فلا انى وصمحه فى الظهيرية( ويرث ولد الزنا واللعان 


ف الرحيق اهتوم » وذكرت فيه أن التبادر من هذه العبارات كلها أن محل التراع هو اللهالة الثانية وهى ماإذا علم 
اللاحق » وجهل عين السايق » وقد خصه فى سكب الأنهر بالحاءسة وهى ماإذا عل الساءى بعينه ثم أشكل ولمله 
أخذه من قول العلامة قاسم أنهقولالشافعية فإن الشافعية ذكروا ذلكق1 ط کای‌شرح ااترتيب للشنشورى 
لكن إذا جرى النزاع فى الثانية يحرى فى المحامسة بالأونى نأمل ( قوله أنه لو مات أحده”ا ) أى ولا ا فى حاشية 
شيخه ( قوله إذ لانوارث بااشك ) علة لمقدر وهو ولا يرث بعضمم من به أو اا صرح به المضنف أولا وهذا 


قول ألى حنيفة آخرا وكا نأولا يقول يرث بعضهم من بعض إلا ماورث ٠روصاجبه‏ والمءتمد الأول لاحټال موتهما 
معا أو متعاقبافوقع الشك ف الاستحقاق واستحقاق الأحياء متيقن والشلك لابعارض البقين فلو غرقأخوان و لكل 
منهما تسعون درهما وخاف پاتا وأما وعما فعلى العتمد تقسم تركة كل على ورلته الأحياء ٠ن‏ سزة للبنت الصف 
وللأم السدس ولم مايق وعلى القول الثانى مابتى وهو ثلاثون للأخ لاللعم ثم نقسم الثلاثون بين البنت والأم والعم 
على سقة كما نقدم فيصير للبنت ستون وللأم عشرون والم عشرة اه قاسم مالخصا . 

[ تنبيه ] برهن كل ءن الورثة أن أباه مات آخرا تبائرتا عند أبى حنرفة وكذا أو ادعى ورثة كل إن أبا الآخر 
مات أولا وحلف لم يصدق أما لو برهن واحد منهم فى الأول أو ادعى » وحلف ف الثانية صدق لعدم العارض 
ولو مات أخوان عندالزوال أو الطلوع أو الغروب ويوم واحد أححدهما فى المشرق والآخر فى المغرب ورث مرت 
المغرب من ميت المشرق لموته قبله : لأن ااشمس وغيرها من الكواكب نزول وتطلع وتغرب ف المشرق 
قبل المغرب اه سيكب الأثهر قال فى الدر المنتنى ومفاده أنه او اتحدت البلدة أو تقاربت لم يكن الحم كذلك 
فلير اجع ذلك اه . 

قات : لاشك ف اننفاء الإرث بالشك وثبوته بعدمه( قوله فإنه ير ثبالحاجب ) کا لو تزوج مجوسى أمه زاد 
سكب الأخهر أو وطیء ملأو غيره اشبهة فولدت بننا فانتالبنت عن أمها وهى جدتما ترث بالأمومة فقطلآن 
الأم تحجب ابحدة (قوله يرث بالقرابتین ) كما لو مانت الأمالمذكورةعن بنتبا وهی بنتابنها ئرث النصف بكوثما 
بننا والسدس نككلة الثلئين بكونها بنث ابن (قوله عندنا) أماعندالشافعى فيرث بأقواهماكا باب العول 
( قوله ولا يرثون إلا بأنكحة مستحاة عنده, ) ترز قوله بالقرابتين والفرق أن هذه الأنكحة غير ثابنة قحم 
الإسلام على الإطلاق بخلاف القرابة لان السب يستحق به الميراث ولو كان سببه محظورا كا فى النكاح الفاسد 
والوطء بشبية مقدعى وفبه ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فات الأب منع إرثء القاضى 
سليان وقال شيخ الإسلام السغدى يرث اه سالهائى ‏ 

قلت : وقد لظم هذه المسألة ف الوهبانية هنا فراجع شرؤ<ها( قوله كتزوج مجوسى أمه ) أىفلو مات أحدها 
عن الآخر ورث بانسب لابالزوجية ( قوله وكل دكاح الخ ) وذلك كالنكاح بلا شم ود أو فى عدة كافر معتقدين 
جله يلاف الحارم أوق عدة مسلم فإنهما لايقران عليه وقد جعل فى الدوهرة هسذا ضابطا للنكاح لائر والتكاح 
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جهة الأم فقط ) لما قدءناه فى العصبات أنه لاأب فما ( ووقف لاحمل حظ ابن واحد ) أو بنت واحدة ما 
كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفنون احتياطا كا او ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة 
مهال لسو 11 1 ل ن ا 


الفاسذ أى لما يثبت به الإرث ومالا 


(قوله يجهة الأم فقط) كا لو کان له ولد مناءرأة مز با فأنت بوادأولا 
عنما ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإنالآخر برثه بكونه أخا لأم لاشقيةا اه ح(قوله لما قدمناءف العصباتالخ) 
قدم هناك فرقا بينهما وقدمنا مافيه فتاي) قوله ووقف لاحمل حظ ابن وإحد الخ )هذا لو الحمل يشارك الورئة أو 
بمحجهم نقصانافلر مجم م حرمانا وقف الكل قبل وكذا لو اأولادة قريبة دون شهر وبه جزم نزبل حلب 
فى شرحه على السرا ہکن الإطلاق أظهر کا ذكره !لا کل فى شرحها ولولم بعلم أن «افى البطن حمل أزلالم 


يوقف فإن ولدت اف القسمة ولو ادعت الحمل عرضت على ثفة ولو ولدت ميتالم يرث أىإذا خرج بنفسه 
أما لو أخرج يجنابة فرث ويورث » وإذا خر ج أكثره حيا بما تعلم حياته واو بتحرياث عبن رشفة ومات ورث 


وص عليه » خرج أقله حيا ثم مات فلا برث وتماءه فى الدر ألمنتى ( قوله وعليه الفترى ) وهذا قول 
أنى بوسف وعند الإءام يوقف حظ أربعة وعند عمد انين ( قوله لأنه الغالب ) أى الغالب المعتاد أن لائلد المرأة 
فى بعلن واحد إلا ولد واحداً فى الحكم عايه مالم بعلم خلافه سيد ( قوله ويكفلون ) أي يأخذ القافى على قول 
أبى يوسف من الورثة كفيلا على أمر معلوم وهو الزيادة على نصيب !بن واحد فقط نظراً لمن هو عاجز عن النظر 
لنفسه أعنى الحمل سيد( قوله كما لو ترك الخ )اعلم أن الأصلف تصحيح مسائل الحمل أنتصحيح مسألة ذكورته 
رمسألة أنوثته کا ذكر ثم تضرب إحداهها فى الأخرى إن تبابنا أو نى وفقها إن تؤافقا ثم من له شىء من مسألة 
الألوثة أخذهءفيروبا في كل اللانبة أو وفقها ويعطى أقل الحاصلين وبوقف الف فل ففىهذهالصورة مسألة الذكورة 
من ۲١‏ للزوجة المن م ولكل واحد من الأبوين السدس ٠‏ ولبات معالحمل الذكر الباق وهو ۴١‏ وءسألة الأثوثة 
من ۲۷ لاختلاط الو بالسدس فللأبويل ۷ ولازوجة " وللبنت مع الحمل الأثى 15 وبين المسألتين توافق بالئلث 
فإذا مرب وفق إحداهما ف الأخرى حصل ۲٠١‏ وءنما تصح فعلى تقديز الذكورة للزوجة ۲۷ منضرب ٣ف‏ وفق 
المسألة الثانية وهو ٩‏ ولكل واحد هن الأبوين 8 من ضرب ٤‏ فى 4 وللبنت مع الحمل الذكر 1١1‏ من شرب 
٠‏ فی 4 للبنت ثللها ۳۹ ويبتى له ثنثاها ۸ وعلى تقدير الأنوثة للزوجة ەن ضرب "فى وفق الأولى وهو ۸ 
ولکل واحد هن الأبوين ۳۲ هن ضرب 4 نی ۸ وللبنت معالحمل الأنى 118 من ضرب 15 فى ۸ للبنت نصفها 
4 ويتى له نعافها ٤‏ أيضا فيعطى الزوجة والأبوان عاخرج لطم على تقدير الا"نوثة ويوقف الفضل وهو ١١‏ 
من لصيب الزوجة م ومن نصيب الأبوين ۸ وتعطى البنت ماخرج لها على تقدير الذكورة وبوقف الباق الحمل 
وهو ۷۸ فجملة الموقوف 4 فإن وضعته أمه أنثى يدفع للبنت من ذلك الموقوف ۲٠‏ لكل هما هثل حصته والباق 
له وإن وضءته ذكرا يدفع للزوجة ۳ وللأبوين ۸ والباق له وإن وضعته ميتا تععلى البنت هن الموقوف 1۹ نسكلة 
النصف والزوجة م نكلة الم والا"م 4 تكلة السدس والب ۱۳ هنما 4 نككلة السدس والباق وهو ٩‏ تعصيبا 
وقد خالفت فى هذا تقس +افى السراجية وشروحها للا علمت دن أن الفتوی على أن ااوقوف نصیب ولا واج 
والآحر فیح البنتهناكون الحمل ذكرا وىحق الزوچة والأبوينكونه ألثى كا رأيت والعجب ما فى الدمراجية 
حيث ذكر أن المفنى به ذلك ثم أوقف نصيب أربعة ذكور وقسم بناء على ذلك فليتامل . 

[ تنبيه ] هذا التوقف إننا يكون فى حتى وارث يتذير فرضه من الأ كر إلى الأفل أما من لابدغير فرضه كاجهدة 
وافروجة الخبل فلا بوقف له شى* وأما من بسقط فى إحدى حالتى الحم ل کاخ أو عم مع زوجة حائل فلا بع 
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وعشرين إن فرش الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أثى لأن هذا على كون احمل من الت ولا 
فثله كثيرة کا لو تركت زوجا وأما حبلى فلازوج النصف وللأم الثاث والح ل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة 
فيقدر ألثى لبفرض له النصف وتعول لاني كا لاحن . 

قلت : ول أر مالو کان على أحد التقدير ين برث وعلى الآخرلا كهم وأخوين لأم فإذقدر ذكرا م ببق له * : 
فينبغى أن يقدر ألثى وتعول لنسعة احتياطا وفى الوهبانيه وحاملة أن تأت بابن فلم يرث وإن ولدت پا ها 
الثلث يقدر . 


فصل ف المناسخة 
رمات بعض الورثةقبل القسمة للتركةصصحت المسألة الأولى) وأعطيتسهام كل إوارث رثم الثانية) إلا إذا اتمدوا 


شيئا وتمام الكلام فى سكب الأنهر ( قوله هذا ) أى مامر من المثال واعلم أنه إذا كان الحمل منه فا يرث إذا 
ولد لأقل من سنتين ولم نكن المرأة أقرت بانقضاء عدتما فلو لهام السنتين أو أكثر أو أقرت بانقضاء العدة فلا 
وما فى السراجية من إلحاق العام بالأقل فخلاف ظاهر الرواية وإنكان من غيره فإتما برث أو عور 
أو أقل وإلا فلا إلا إذاكانت معتدة ول تقر بانقضائما أو أفر الورثة بوجوده کا بعلم من سكب 
ابن كمال وحاشیة يعقوب ( قوله وإلا فئله كثيرة ) بضمنين حع مثال وهذا يوهم أنه لو منه محص ب 


وليس كذلك أفاده ط ( قؤله وأما حبلى ) أى من أن المبتة فلوكان من غير أبيها ففرضه السدس ذكرا أو ألثى 


( قوله فيقدر أنثى ) لأن نصيبه أكثر ر قوله وم أرالخ ) هذا عجيب مع لقل الفرع 

أفول-: مراده أنه لم ير أنه.هل يوقف له شی“ آم لا ولیس فى کلام الوهبا: 
ما لو کان ) أى الحمل ( قوله كهم ) أى كزوج وأم حبلى بشقيق أو شة 
وارثا ط ( قولهلم يبق له شى*) أى للحمل لته عصبة وقد استغرقت الفروض النركة لأن ال 
النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وهى المسألة المشركة عند الشافعية ( قوله فيا 
أن يقدر أث) الخ بدل عليه قول الزيلعى وإنكان أى الوارث نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأفل 7 
به ويوقف الباق اه إذ لاشك أن لصيب الورثة فى مسألتنا على تقدير ذكورته أكثر منه على تقدير أنوثته فيقدر 
أنثى ويوقف ها النصف عائلا وهو ثلث التركة ويعطى الورئة الأقل التيقن به ( قوله وحاملة الخ ) يقال امرأة 
حامل أو حاملة "كا صرح به فى القاءومن فافهم » والفاء فى قوله فلم يرث زائدة ويقدر بسكون القاف » وفتئح 
الدال بالبناء للمجهول والبيت من معاياة الوهبائية فهو لغز فى امرأة حامل إن ولدت ذكرا لابرث وإن ولدت 
أنثى قدر ها الثلث وهو النصف ءاثلا وجوابه ماصوره الشارح آنا فيقال إن ذلك فیا او مانت امرأة عن زوج 
وأم حامل وأخوين لأم ولاٹنی أنه ليس كلام الوهبانية مايفيد أنه هل يوقف لذلك الحمل شى“ آم لا وإنما هر 
جرد سوال عن تصوير المسألة فافهم والله تعالى أعلم ٠‏ 

فصل فى امناسخة 

هى مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل والمراد بها هنا أن ينتقل لصيب بعض الورثة ثه قبل القسمة 
إلى من يرث منه سيد ( قوله ثم الثالية ) أى ثم تصحح المسألة الثالرة أى مسألة الميت الثانى وتنظر بين ماى يده 
من التصحييع وبين التصحييح الثانىثلاثة أحوالالمائلة والموافقة وامباينة سيد وستأنى أمثلتها رقوله إلا إذا اتحدوا) 

( ۱۰۱ - حائية اين مابدين = )٩‏ 


نه عن الوهبائية امح ه 


يد ذلك كا سيظهر ( قوله 


وأعاةالضمير جما باعتبار عد امل 
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كأن مات عن عشرة بنين » ثم مات أحدهم عام ر فإن استقام نصيب الميت الثانى على تركته فما ) ونعمث 
وإن لم يستقم فإن كانبينسهامهومسألفه موافقة ضربت وفق النصحيح ف كل ااتصحبح الأول وإلا ) يكن بينهما 
«وافقة بل مباينة ( ربت كل الثانى فى كل الأول يحصل رج المسألتين فتضرب سهام ورثة المبت الأول 
فى المضروب ) أى فالتصحييح الثانى أو فى وفقه ( وسهام ورثة المیت الثانى ىكل ماف‌یده آو وفقه من )ات حح 
( الأول ) وإ كان فبهم من يرث من الميقين ضربت نصيبه من الأول ف الثانى أو وفقه ونصيبه من الثانى فيا ى 
بيد الميت الثانى أو وفقه ر ولو مات ثالث ) قيل القسمة 


أى ورئة الميتين أى فيكت بتصحيح واحد فحينئذ نقسم التركة فالمثال المذكور على تسعة ابتداء كأن اميت الان 2 ' 
م یکن ( قوله فإن استقام الخ ) كما إذا مات عن ابن وبنت ثم مات الإبن عن ابنين فالأولى من ثلاثة للإبن منها 
مدان ومسألةء من اثنين فيستقم ماق يده على مسألته ( قوله على ترکنه ) أى مسألة تركته والأصوب على مسألته 
( قوله فما ونعمث ) أى فبالاستقامة يكتنى ونعمت هى لأنه قد صمت السألتان ما صمت منه الأولى فلا تحتاج 
إلى ز, :ة عل ( قوله وإن م يستقم ) أى نصيب الميت الثافى وهو ماى يده من الأولى على مسألته ( قوله فن کان 
بين امه ) أى التى ی يده من الأولى وبين مسألته موافقةكا إذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات أحد الإبنين 
عن زوجة وبنت وعصبة فالأولى من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الأولى اثنان لايستقم على مسألته لكن 
توافن بالنصف فاضرب وق ٠سألته‏ وهو 4 فالتصحيح الأول وهو ١‏ تبلغ انها نصح الأسألتان للابن الأول 
ثمانية ولكل نت أربعة وللابن اميت مائبة للروجة منها سهم وللينت 4 وللعصبة ١‏ ( قوله وإلا اخ ) "كما او مات 
عن زويجة وثلاث أخوات منفرقات ثم مانت الأخت الشقيقة عن أختيها وعن زوج فالأولى »ن ٠١‏ وعاات إلى 
١‏ ازوجة ۴ وللأحت الشقيقة ١‏ والأخت لأب ۲ والأخت لأم ۲ والثالية من ٦‏ وعالت إلى ۷ للزوج " , 
والأءت لأب ۴ والأخت لأم مهم وسهام الشقيقة من الأولى 5 لانستقم على ولا توافق فتضرب ۷ فی “11 
لبلغ ٩١‏ وهو تصحيح المسألتين ( قوله يحصل عرج المسأاتين ) أى ماخرج بالضرب فى صورق الموافقة والمبايئة 
هو رج الم.ألقين فيهما كا علمت وذلك الحاصل يسمى الجامعة والمضروب ف الأولى وهو الثائية أو وفقها 
يسمى جزء السهم شعلافا لما الدر المنتق فتنبه ( قوله فتضرب الخ) شروع فى ٠عرفة‏ نصيب كل وارث فالمسألتين 
من التصحيح وبيانه فيا صورناه للا وافقة أله كان للابن من الأولى ۲ فاضربهما فى المضروب أى وؤق الثالية وهو 
أربعة بثالية ولكل بنت واحد فى أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد فى وفق ماق يد متها وهو واحد بواحد 
للبنت أربعةفى واحد بأر بعة وللعصبة ثلاثةفى واحد بثلاثة وفياصورلاه للمباينة أنه,كانلازوجة من الأولى فقط ٣‏ ى۷ 
نكي ۲١‏ والأخعت لأب من الأول ۲ فى ۷ نكن 14 ومن الثالية ۳ ف کل ماق يد میتما وهو ٦‏ تسكن ٠١‏ 
والأخعت لأم من الأولى ۸ فى ۷ تسكن 4 ومن الثالية ١‏ فى ٦‏ نكن ٦‏ وللزوج من الثانية فقط م فى 5 تسكن 18 

( قواه وإن كان فيم الخ ) وذلك كالأحت لأب والأخت لأم فيا صورناه للمباينة لكنه مثال. لضرب النصيب 
مني النصحيح الأول ى كل الثانى وضرب النصيب من النصحيح الثانى فى كل ماى يد الميت الثانى ومثاله للضرب 
فى الوقف لو مات عن زوجة وبنت منها وعن أب ثم مانت البنق عن أمها وجدهافالأولىمن ۲١‏ للبت النصف ٠۲‏ 
ولازوجة الثن ‏ والأب السدس 4 فرضا والباق ٠١‏ تعصيبا والثالية من ثلاثة للأم الثلث والجد الباق وهو۲ بيا 
وبين ماق يد البنت وهو ١‏ موافقة بالالث فتضر ب وف قالتصحيحوهوا فى كل النصحبح الأوليكن؛ ١‏ كاهوفلازوجة ٠‏ 
من الأول ثلاث واحدوفق التصحيح الأول بثلاثة وها من الثائية بكوئها أما واحد ى 4 وفق ماق يد البنت بأربعة 
والب من الأول ٩‏ فى واحد بنسعة ومن الثاثية يكوله جدا لها ۲ فى 4 تبلغ ۸ ( قوله واو مات ثالث الخ ) بيانه 
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ر جل امبلغ ) الثانى ( مقام الأولى د ) جعل (الثالثة مقام الثالية ) العمل وهكذا كلما مات واحد تقیمه مقام‎ 
الثائية والمباغ الذى قبله مقا الأو إلى مالا يتناهى وهذا عم العمل فلا تففل وق تعاق آمل ۾‎ 

ببسب المخارج 


ر الفروض ) المذكورة فالقرآن( توعان الأول النصف ) وعخرج كل كسر جيه كالريع من أربعة إلا الصف 
والربع منأربعة والْن من ثمانية روالانی ) الثاث و ر الثلنان ) كلاهما ( من ثلانة والسدس من ست ) 


عثال واحد جامع ما مر من الاستقامة والموافقة والمباينة او مانت امرأة عن زوج وب غيره وأم فات الروج 
قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة .عن زوج د اخوين فالأ ولى وهى مسألة 
المرأة ردية نصح من سنة عشر فلازوج ٤‏ وللبنت ٩‏ والأم ۲ والثانية وهى مسألة الزوج تصح من 4 فيستقيم ما 
يده عليها فلا حاجة إلى الضرب والثالثة مسألة البنت من د ولصيما من الأولى ٩‏ لاتتقسم على مسألتها وثوافق 
بالثلث فاضز ب ثلث مسألتها وهو ۲ نی 1١‏ تبلغ ۳۲ فنا تصح الفريضتان فن کان له من 11 شی“ فضروب 
فى 7 وهن کان له من * شى * فضروب ف وفق ماق يدها وهو ١‏ واارابعة مسألة الجدة من 4 وسامها 4 من ۳۲ 
لأنه اجتمع لها من انها ؟ ومن بنت ينئها ۴ والقسعة لانستقم على + ولا تواقف فاضرب ٤‏ فى ۳۲ تبلغ ۱۲۸ فما 
نصح المسائل كلها فن کان له شی“ من ۳۲ فضروب في ٤‏ ومن کان أه شى' من 4 فضررب فا ف يدها وهو 4 
وبسط ذلك ف شرح السسراجية ( قوله جعل المبلغ الثانى ) وهو ماصعت منه الأولى والثائية ر قوله فى العمل ) أى 
المتقدم بأن تأخيل مهام اميت الثالث من تصحييح مسألتى الأول وا الثانى وتقسمها على مسأاته فإن القسمت فما 
ونعمت وإلا فاضرب وفق الثالثة الى اعتيرتما ثانية أو كلها ى يع تصحبيح الأوليين الذى اعتبر نه أولا واعثبر 
الحاصل منهما كسألة واحدة واقسم ذلك على الورئة ف المسألتين بحصل المطلوب كا علمقه ف المثال اطبامع 
ر قوله وتهذا علم العمل فلا تغفل ) يشير إلى صعوبة مسائل هذا الباب , وأنه لايتقنما إلا أولوا الألباب » وكل 
ماهر فى علمى الفرائض والحساب » والذى يسماه المباشرة وكثرة العمل بتوفرق الللك الرهاب » وإثقان همل 
الشباك المشهور بين الحساب» والله تعالى أعلم . 
بسب الغارج 


الأول أن يقول وغيرها كا قال فيا مر لأن المصئف أدرج باب التصحيح وباب النسب بين الأعداد فى هذا 
الباب والأنسب تقديعه على المناسخة "كا فعل فى السراجية لنوئفها عليه والظارج جع غرج وهو آقل عدد بمكن 
أن ؤل منه کل فرض بالفراده صصعيحا فالواحد ليس بعدد عند امساب لا النحاة ( وقوله الفروض الخ ) أي 
الي الآنية اللأخوذة من خخس آيات فى سورة السا ( قوله نوعان ) السبب فى أنهم جعلوا الفرو ض الستة لوعين 
أن أفلها مقدارا هو الم الذى مخرجه العالبة والربع والنصف يجان من الثالية بلا كسر فج لوا العلائة لوعا 
واحدا وأفلفرض بعده السدس الذى مخرجه السقة والثلث والثان بر جان منها بلا كمنر فجعلوا لثلائة الأخرى 
نوها آخر أفاده السيد (قوله وخر ج کل کسر سمیه ) أ ماشا رکه من الأعداد الصحيحة ى مادة اسه حتی‌السدس 
فإئه شارك مخرجه وهوالسقة فى ذلك لأن أصل سعة سدسة قلب كل دن الذال 'والسيين الثانية تاه وأدغمت الياء 
فى انا فقيل ستة وعبر بالكسر ليشمل ماعدا الفروضى المذكورة كالم والسيع والشع وا ار من الكسور 
المنطقة فانما كذلك وشم ل كلامه الكسر المغرد كالنصف وا مركب كالثلاين » واعل أن اراج کا کان قل کان 
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على التضعيف والتنصيف فتقول مثلا لمن وضعفه وضعف ضعفه أو تقول النصف ونصفه ونصف لصفه قلت 
وأخصر الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه فإذا جاء فى المسألة عن هذه الفروض أحاد فخرج كل 
فرد منفرد یه إلا النصف كامر وإذا جاء مئنى أو ثلاث وهما مننوع واحد فکل عدد يكون مخرجا لزء فذلك 
العدد أيضا يكون رجا لضعفه وأضعافه كااستة هى مرج للسدس وضعف وضعف ضعفه ( فإذا اختلط النمصف) 
من النوع الأول ( بكل ) النوع ( الثانى ) أى الثلاثة الأخر ( أو ببعضه ) فإذا كان فى المسألة لصف وثلثان وثلث 
وسدص كزوج وشةيقهين وأختين لام وأم ( فى ستة ) لتركبها من ضرب اثنين فى ثلاثة ( أو ) اختلط ( ريع ) 
منالنوع الأول ( بكل الثانى أو ببعضه ) فإذا كان فالمسألة زوجة ومن ذكر ( فن اثنى هشر ) لتركيها من ضرب 


الفرض أكثر وكلما كان أكثر كان الفرض أفل فإن النصف أكثر من الرببع مثلا ومخرجه أقل من مخرجه ( قوله 
على النضعيف ) أراد بذلك أن امن إذا ضغف حصل اأربع وإن الربع إذا ضعف حصل النصف وكذا السدس 
إذا ضف صار ثلا وإذا ضعف الثلث صار ثلثين سيد ( قوله والتنصيف) أراد أن النصف إذا نصف صار 
ربعا وإن الربع إذا نصف صار ثمنا وكذا الحال فى تنصيف الثلث والثلثين سيد ( قوله فتقول مثلا الخ ) أى 
وتقول كذلك ف النوع الثانى والحاصل أنه إذا بدى* بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف أو بالا كبر فعلى 
التنصيف ( قوله وأختصر الكل ) أى أخصر العبارات انى عبر ما عن النوعين ( قوله أحاد) أى واحد واحد 
فعناء مكرر وإن ذكر مرة واحدة وكرره فى السراجية نظرا إلى جائب اللفظ كحديث صلاة اليل مى مثثى 
أفاده السيد وما فى شرح دروان المتنبى الإمام الواحدى من أنه لايقال هو أحاد أى واحد إما يقواون جاؤا أحاد 
أحاد أى واحدا واحدا وأحاد فى موضع الواحد خطأ اه لايدل على عدم جوازه مرة واحدة فى المتعددكا فيا 
نحن فيه وإنها يدل على عدم جوازه فى واحد فلا يقال زيد أحاد فافهم (قوله وهما) أى المنى أو الثلاث من نوع 
واحد أى من النوع الأول فقط أو الثافى فقط بلا اختلاط شى* من أحد النوعين فى الآخر ( قوله لبزء) أى 
أقل جزء منها ( قوله يكون رجا لضعفه ابخ ) لأن مخرج الفمعف موجود فى عرج الجزء فيستغنى به عن مرج 
الضف فخرج الثلث والثلثين من ثلائة وهى داخلة فى السفة مرج السدس وكذا كل واحد من مرج الربيع 
والنصف داخل فى عرج المن فإذا اجتمع فى المسألة السدس والثلث كام وأختين لأم أو السدص والثاثان كأم 
وأختين لأبوين فروسنة »أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين وأختين لأم فن ثلاثة أو اجتمع الثلاثة كام وأخنين لأم 
وأختين لأبوين فنستة وإذا اجتمع فبما الؤنمع النصف كزوجة ونت فن ثمالية أو الربع والنصف كزوج وبنت 
فن أربعة ولا يتصور اجتاع الربع مع المن ولا اجتاع الثلاثة ( قوله فإذا اخقاط النصف الخ ) محترز قوله 
وهما س اوع واحد فا مر کان فى اختلاط أفرادكل نوع بعضها مع بعض وهذا شروع ف اختلاطها مع أفراد 
النوع الآخر كلا أو بعضا واعل أن صور الاختلاط مطلقا سبعة وخسون منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون ” 
عقلية وقد حصت ال حميع فى الرحيق الختوم فراجعه ( قوله كزوج الخ ) مثال لاشتلاط النصف مع الثلاثة وفيه 
لف ولشر مرتب ويعلم منه أمئلة اختلاط النصف مع بمضما بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين 

منهم ( قوله لترکما من ضرب اثنين فى ثلاثة) هذا إنما يظهر ذالم يكنف السألة سدس آما إذا کان فما ذلك فيكئى 

بمخرجه لأن مخرج النصف اثنان ورج الللث والثلئين ثلاثة وكلاهها داخعلان فى الستة فيكتى مها ط ( قوله فإذا 

كان ق المسألة زوجةومنذكر ) أى ف المثال السابق من الشقيقتين والأختين لأم والأم وهذا مثال لاختلاط 

الربع بكل الثانى وبعلم منه اختلاطه ببعفبه بأن كااث الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثثين منهم لظبر 7 
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الأربعة فى ثلاثة لموافقة الستة بالتصف ( أو ) اختلط ( الثن ) منالنوع الأول ببعض الثانى وأما بكله فغير متصور 
إلاعلى رأى ابن سود وف الوصايا فليحفظ ( ف أرب وعششربن ) كزوجة وبتنین وأم رکم »ن ضرب الغانية 
فى ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف ولا يمتح أكثر منأريع فروض مسأل واجدة ولا يجتمع من أصصابها 
“کرام نخس ظوائف ولايتكسر عل ىأ كثر م نأريع فرق ( وإذا الكسر عهام فريق 


مامر ( قوله اوافقة | بالنصف ) تعليل لما أفهمه كلامه من ضرب الأربعة 
سدس أو لا أما الثانى فظاهر ۽ وأما الأول فلأن مرج السدس منستة وهىءوافقة للأربعة مخرج الربع بالنصف» 
ونصفها ثلاثة فلذا تسرب الأربعة فى ثلاثة دائما فافهم ( قوله بيعض الثانى ) ليس على إطلاقه فإنه ختاط مع 
الثلثين كزوجة وبنقين ومع السدس كزوجة وأم وابن وعع الثلاين والسدس كروجة وبنتين وأم وأما اختلاط الكن 
مع غير ذلك فلا يتصور إلا على رأى ابن مسعود الآتى من أن الحروم عنده يحجب غيره حجب لقصان فيختاط 
عن ده مع الثلث كزوجة وأختين لأم وابن محروم ومع اثلث والسدسكهم وأم ومع الثاثين والثاث كزوجة 
وشقيقتين وأختين لأم وابن روم ر قوله إلا على رأى ابن مسعود )كما او ترك إبنا كافرا وزوجة وأما وأخدين 
لأب وأم وأختين لأم فإنهما من 74 وتعول إلى "١‏ غنده امج أما عند غيره فهى من ١17‏ وتعول إلى ۱۷ 
(قوله أو ف الوصايا) كا لو أوصى لرجل شمن ماله ولآخر بثلثيه ولآخر بثلله ولآخر بسدسه ولاوارث لآو کان 
وأجاز الكل فهى مل ۲٤‏ وتعول إلى ۴۱ لظير ماقال ابن مسعود وكذا ماقدمنا رالمور التى لاناتى إلا على رأيه 
تأنى على رأى غيره ف الوصايا أيضا كا لايذنى (قوله فى ثلاثة) أى دائما سواء كان سدس أو لاوبه يتضح التعليل 
كا نهنا على لظيره قبله ( قوله *ن, موافقة الستة بالنصف ) دكن فيا تقدم كالت موافةتها بالنم ف الأربعة وهنا 
لانية ( قوله ولا يجتمع أكثر من أربع فروض ) أى غير مكررة فلا برد زوج وم وآخعت لأبوين وأخمت لأب 
وأخنان لأم اھ ح ( قوله ولا يجتمع من أصصابها أكثر هن خس طوائف ) بیانه لو مات *ب. دن زوح أو زوجة 
ومن أب وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم فهؤلاء أصواب الفروض 
المقدرة لكن الجد والأخوات يحجبون بالأب والجدة بالأم فالباق من له المّن أو الرببع » وهو أحد الزوجين 
ومن له النضف وهو البنت ومن له السدس وهو ثلاث طوائف الأب والأم وبنت الإبن فذايتهم خس طوائف 
فإن لم يكن الأب والجد والبنت وبنت الإبن فالباق من له الرببع أو النصف وهو أحد الزوجين ومن له انف 
وهو الشقيقة ومن له السدس وهو طائفتان الأم والأت لأب ومن له الثلث وهو أولاد الم والطوائف هنا خسة 
أيضا ( قوله ولا ينكسر على أكثر من أربيع فرق ) لأله لابد أن يكون أحد الطوائف امس *ن هو متفرد 
كالاب أو الأم أو ازوج ولا تنكمر سبامه عليه أصلا (قوله وإذا انكر سهام فرق اايخ) شروع فی تصحيح 
المسائل والمراد به بیان أفل مدد يتأنى فيه نصيب كل وارث بلاكسر . 

داعم أنه عخاج هن سيعة أصول ثلاثةها بين السہام واروس وأربعة منابينالرؤوومن والرؤدس اما ليم 
الثى بين السوام والرؤوس فأحدها الاستقامة بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عأ م بلا کر كأبوين وأربع بنات 
فلا حاجة فيها إلى الضرب وثاليها الإلكسار مع المباينة بأن تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة ولا يكون 
بين سبامهم ورؤوسهم و«وافقة فاضرب عدد الرؤومرقأصل اأسألة فقط أو مععوها إنعالت واا الإنكسار 
مع الموافقة تنكسر السهام على طائفة واحدة لکن سہامهم ورؤوسهم موافقة فاضرب وفق رؤوسهم فى أصل 
المسألة أوفيه مع عولها وأما الأربعة "الى بين الرؤوس والرؤوس فهى القائل والتدال والتوائق وااتباين وسيذكر 
المصنف بيان معرفة هذه الأربعة ولا تأي هذه الأربعة إلا إذا كان الكسر علي طائفتين فأكثر وإنما لم يعتبروا 
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عليهم ضربت عددهم فى أصل المسألة) وعوها إن كااتعائلة (كامرأة وأتعوين) لامرأة الربع ىماما ثلاثةلانستقهم 
ولا توافقفاضرب اثنين فى أربعة فنصح من ثمائية (وإن وافق سبامهم عددهم ضربت وفق عددهم فى أصل المسألة) 
وعولها (كاءرأة وست أخوة) فلهم ثلاثة توافقهم بااشث فاضر ب انين فى أربعة فتصيحم نثمائيةأيضا (فإن انكسر 
مهام فريقين أو أكثر وعدد رؤوسوم «اثلة ضربت أحد الأعداد فى أصل المسألة) وعوها كثلاث بنات وثلاثة 
أعمام فتكدنى بأحد الممائلين فاضرب ثلاثة فىأ صل المسألة) تكن نسعة منها تصحوإن الكسرءىثلاث فرق أو أربع 
النداخل بين السهام واارؤوس کا اعتيروه بين الرؤوس والرؤوس بل ردوه إلى الموافقة إن كاات الرؤوس أ كثر 
وإلى المائلة إن كانت الام أكثر كسنة على ثلاثة للاختصار كا سيتضح قريبا وقد ذكر المصنف هذه الأصول 
السبعة بأمثاتها على هذا الترتيب اللذ كور إلا الإستقامة فإنه حذفها لظوورها ( ةوله عايهم ) أى على الفربق وجمع 
باعتبار المعنى ( قوله إن كاات عائلة ) أى بضرب فيهما إن كان عول وإلا ففى أصل المسألة فقط وإنماتركالصنف 
هذا التفصيل هنا وفيا بعده إشارة إلى أن المسألة وعوها صار نزلة أصل المسألة ىأنعدد الرؤوس يضرب فيهما 
کا يضرب فى أصلها كا أفاده السيد ر قوله كامرأة وأخوين ) مثال لغير العائله وأصلها أربعة والعائلة كزوج وخس 
أعموات غير أم أصلهاستة للزوج اانصف ثلاثة والأوان الثلثان أربعة فعالت إلى سبعة وبينسهام الأخواتور ؤوسمن 
مبايئة فاضر ب عدد رؤوسون خسة فى أصل المسألة مع عوها وهو تبلغه “اومتها نصح (قوله وعوها)أى إنكالت 
عائلة وإلا فى أعمل المسألة فنظ كا ذكره المصنف ( قولهكامرأة وست أهوة ) مثال لغير العائلة وأصلها أزبعة 
أبفما والعائلة كزوج وأبوين وت بنات أصلها ۱۲ فللزوج الربع ٠"‏ وللأبوين السدسان 4 ولد تبنات الثلئان ۸ 
فعالت إلىخسة عشر وانکسر ۸ سمام البنات على عدد رؤو مون لكن ببنهما موافقة بالنم ت فر ددناعددرژوسهن 
المنصفه وهو م ثم هر بناه فى الأصل مع العول وهو ٠١‏ فحصل 45 ومنها تصح ( قوله فلهم ثلاثة توافقهم 
بالثلث) اعتبر الموافقة مع أنبين الثلاثة وااستة «داخلة إشارة إلى عدم اعتبارالتداخخل بينالهام والرؤوش كأ قدمنا 
لأنه وإن أمكن اعتباره بأن نضرب الأ كبر وهو" خيع عدد الرؤوس ف ٤‏ لكنه يؤدى إل النطويل وترك تطويل 
امساب ربح فلذا أرجمناه إلى الم افقة وكذا لو كانت البنات 4 ف المثال الذى ذكرناه للعائلة فلا نضر ب الأكر 
وهو ۸ جمييع عدد سهامهن لما قلنا بل برجع إلى المائل لصحة القسمة بلا ضرب ( قوله فإن انكسر الخ) شروع 
فى الأصول الأربعة اانى بين الرؤوس والرؤوس ‏ ل 

واعلم أنكأولا تنظر بينكلفريق مع سمامه فإن تباينا فائبت الفريق كاملا وإنتو افق فائبتوفق الفرب قم تنظر 
بين الأعداد الثبتة ببذهالأصول الأربعة فإن تماثل المددان فاضرب أحدهما ىأصل'اأسألة وإن تداخلا فاضرب 
أكبرهما فيه وإنتوافقاضربت اأوفق فكاءل الآحر ثم الحاصل فى أصل المسألة وإذتباينا ضر ب تأعدها فى الآحر 
ثم الماصل ىأصل المسألة وقد ذكر المصئف هذه الأربعة علىهذا الترتيب. والجصروب فى أصل الجسألةيسمىجزء ٠‏ 
الهم كا سيأنى ( قوله أو أكثر ) أى ثلاثة أو أربعة لاأكثر كامر رقوله وعدد رؤسهم »«مائلة) الأولى أن يقول 
وأعداد جمع عددقال السيد والمرادبأعدادالر ؤوس مايتناول عين تاك الأعداد ووفقها أيضانإنه إذا كانبينرؤوس 
طائفةوسهامهم مثلا «وافقة يردعددرؤوسهم إلى وفقه أولاثم تعتبز الماثلة بينه وبين سائر الأعداد "كا ستطلع عليه 
(قوله وءوها) كست أخوات شقبقات وثلاث أخوات لأم وثلاثجدات أصلها" وتعول إل /اللشقرقات الثلثاذ ٤‏ 
لاتنقسم وتوافق بالنصف وهوثلاثة والأخواتلأمالثاث ۲ لاننق-م ولا توافق ولاجدات سدس ١‏ ك ذلك فاجتمع 
معلث ثلاثة أعداد متمائلة فاضر ب واحدا منها فى الفريضة تباغ ۲۱ وءمها تصرح زيلعى (قوله وإنالكنهرهلى ثلاث فرق الخ) 
يشير إلىماذكر ناه من النظ ر أولاإلىكل فر بق مع امه ثم إلى لأعادادالمثيعة فلاف ر ق بين الفريقين والأكثرفواذكر دوإغاالار ق 
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فاطلبالمشاركة أولابينالسهام وا الأعداد ثم بين الأعداد والأعدادثم افع لكافعات ف الفريةينف ا مداخلة والماثل والموافقة 
والمباينةفاحصل يسمى جز ءالسهم فاضر به ىأصل المسألةأشار| إليه بقوله (وإندخلبعءض الأعدادف بعضكأريع زوجات 
وثلاث جدات وای عشر ع۶ا ضربت أكثر الأعداد ) لتداخلها ر فى أصل المسألة ) وهو اثنا عشر تكن مائة 
وأربعة وأربعين منها نصح ( وإن وافق بعضها بعضا ) كأربع زوجات وخسة عثير جدة وثمان عثيرة يثنا وستة 
أععام ضربت وفق أحددهما ) أى اعد الأعداد ( فى جميع الآخر والخارج فى وفق الثالث إن وافق وإلا فى جمبعه 
ثم الرابع كذلك ) ثم اموتمع وهو جزء السهم وهو فى سالفا ماثة وتمانون ىأصل امسألة وهو هنا أربعة وعشرون 
عمل آربعة لاف وثلهائة وعشرون منها تصح رون تباينت)أعداد رؤوس»نانكسر عام م سهامهم (كامرأتين 
وعشر بنات وست جدات وسبعة آعام ضربت أحدها ) أى أحد الأعداد ( فى جيع الثاتى والحاصل ف جع 
الثالث والحاصل فى جمييع الرابع ) صل جزء الهم ودو هنا ماثنان وعثيرة لتوافق رؤوس البنات والجدات 
لام بالنضصف فاضر ما فى أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون #صل خسة آلاف وأربعون وما تستقيم 
(وإذا أردت معرفة الماثل والتوافق والتداخل والتباين بين العددين) 


من حيث إن الفرق إذا كانوا ثلاثة مثلا تزيد صورها ويتكرر الضرب لتعدد المثبتات ١‏ لألك إذا نظرت أولا 
بي نالفرق الثلاث وسوامها »ذإما' أن يباين كل فريق منها سهاءه أو يوافقها أو توافق فريقين وتباين الآخر أو تباین 
فريقين وتوافق الآخرفهذه أربعة أحوال؛ ثم :نظر ى كل حال منها بين المثبتات بالأصول الأربعة 
محل بيانما المطولات كشرح الغرتيب وغيره ر قوله فاطاب المشاركة ) الأولى التعبير بالمناسبة ط ( قوله ثم افمل 
كا فعلت ف الفريقين ) الأولى أن يقول كا تفعل لأنه لم يتقدم من أحوال الفربةين إلا الممائلة » وأما المداهلة 
والموافقة والمباينة فستأنى فافهم ( قوله أشار إليه ) أى إلى ضرب جزء السهم وإلى ماقدمه هن قوله وإن انکر 
على ثلاث فرق الخ تأمل ر قوله كاربع زوجات الخ ) أصلها من ٠۲‏ للجدات السدس ۲ وللزوجات اربع ۲ 
والأعمام الباق ۷ وبين مام كل فريق منهم وعد رؤو»مم مبايئة فأخذنا أعداد الرؤوس بتامه وهی ٤‏ و" و11 
فوجدنا الأولين متداخلين فى الثالث وهو ١١‏ فضربناه فى أصل المسألة وهو أيضا ٠١‏ ونا تصح ( قوله كأربيع 
زوجات وخسة عشر جدة الخ ) الأولى خمس عشرة والمسألة أصلها من 14 للزوجات اله ٣‏ لانستقيم ولانوافق 
فحفظنا عددهن ؛ وللجدات السدص؛ تباين عددهن وهو ٠١‏ فحفظناه أيضا ولابنات الاثان 1 توافق عددهن 
وهو ۱۸ بالنصف وهو 4 فحفظناه والأعمام الباق وهو ١‏ يباين عددهم وهو ؟ فحفظناه أيضا فصار الحفوظ 
4 و و4 و ٠١‏ ثم طلبنا المناسبة بين ذلك فوجدنا الأربعة موافقة للستة بالنصف فضربنا نصف أحدهما فى كامل 
الآخر بلغ ١١‏ وهى موافقة انسعة بالثاث فضر بنا ثلث أحدهما فى کال الآخخر باغ ۳۹ وبينهما وبين 1١‏ موافقة 
بالثلث أيضا فضربناها فى ثلث ١6‏ وهو ه باغ ۱۸۰ هی جزء الم ر قوله كامرأنين الخ) أصلها 4؟ للزوجتين 
لمن ۳ و بينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسون وهو ۲ ولابنات الثلثان 15 توافق عددهن وهو ٠١‏ بالنصف وهو ه 
فحفظناه وللجدات السدس 4 توافق عددهن وهو + بالنصف وهو ۳ فحفظناه والأعمام الباق وهو ١‏ يباين 
عدده, وهو ۷ فحفظناه فصار الحفوظ ۲ و “او © و ۷ وكلها ٠تباينة‏ فذمربنا فى م بلغ ٦‏ ثم ضرينا ٩‏ فى ه 
بلغ ۳۰ ثم ضربنا ."فى ۷ بلغ ۲۱۰ هى جزء السهم وتمام العمل ما ذكره الشارح » وأما معرفة ‏ بيب کل منم 
فى جيع هذه الأمثلة وغيرها فسيأ رقوله وإذا أردت معرفة القائل الخ) شروع فبيان السب بين الأعداد 
وهى أربعة كالنسب بين الكليات المنطقية فکل عددين لابد أن يكون بينهما نسبة منها لأن العددين إما أن يتساويا 


۲ه صورة 
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هذه مقدمة تاج إليها فى تقسم التركة ( فتيائل العددين كون أحدها مساويا للآخر ) كثلاثة وثلائة ( وثداخل 
العددين اختلفين ) بأحد أمر بن على ماهنا إما ( بأن يعد أقلهما الأكثر ) أى يفنيه (أو يكون أكثر العددين منقسما 
على الأفل قسمة صعيدة ) بلاكسر كقسمة الستة على ثلاث أو اثنين ( وتواةقالعددين أن لايعد) أى لايفنى أقلهما 
الأكثر لكن يءدهما ر عدد ثالث ) كانمانية مع العشرين يعدهما أربعة فيفوافقان بالربع (وتباين العددين) أن لايع 


العددين الختلفين (عدد ثالث ) أصلا كالتسعة مع العشرة ( وإذا أردتمعرفة التوافق والتباين بينالعدذين المخقافين 
أسقط الأقلمن الأكثر من الجانبين ) مرارا حتى إذا اتفقا فى درجة واحدة ( فإن توافقا فى واحد تباينا) الأوفق 
ر وإن توافقا فى اثنين فبالنصف أو ثلاثة فبالثاث ) هكذا ( إلى العشرة ) 


أو لا فإن تساؤيا فهما متائلإن وإلا فإما أن يفنى الأقل الآ كثر أو لا فإن أفناه فهما متداخلان وإلا فإما أن يفنهما 
عدد ثالث أو لا فإن كان فتوافقان وإلا فتباينان ( قوله هذه مقدمة الخ ) أى هذه النسب يمتاج إلى معرقترا 
فى نسم التركة على أعداد المستحقين- بلا كير بأن تصحح المسأله من أقل عدد بمكن فهى توطثة لتصحبيح 
للسائل فكان ينبغى تقدعها عليه . واعلم أن العدد ماتألف من الآحادكالإثنين فصاعدا ومن خواصه أن يساوى 
لصف جموع حاشيتيه القر يبنين أو البعيدتين كالأربعة مثلا فإن حاشيتما القريبتين ثلاثة وخسة ومجموعهما ثمائية 
ب الأربعة نصف الحاشيتين وحاشيتاها البعيديتان إثنان ؤستة أو واحد وسبعة والأربعة نصف مجموعهما وكالإثنين 
بساوى نصف مجموع الواحد والثلاثة وبه علم أن الواحد لايسمى عددا عند الحساب ( قوله الختلفين) أى فالقلة 
وااسكثرة والاخدتلاف لابتصور فى القائل بل ف التدادل وما بعده. إلا أنه صرح به فى التداخل وحده وأشعر به 
فيا بعده سيد ( قوله على ماهنا) لأنه زاد ف السراجية أمرين آخرين الأول أن نزيد على الأفل مثله أو أمثاله 
وی الأكثر الثانى أن يكون الأفل جزء الأكثر وهو من قبيل الاختلاف ف العبارة ( قوله أى يفنبه ) بمعق 
ألنى الأقل من الأكثر ل ببق من الأكثر شىء كالثلاثة والسئة فإذا ألقيت الثلاثة من الستة مرتين فنيت السئة 
بالكلية وكذا إذا ألقيتها من النسعة ثلاث مرات لاف الثانية فإنك إذا ألقيت »نما الثلاثة ءرتين ب اثنان 
فلا يمكن إفناؤها بالثلاثة اسكن إذا آلى منها اثنانأرييع هرات فنيت الائية فهما أيضا «تداخعلان سيد (قوله يعندها 
أربعة ) وكذا يعدها اثنان فيتوافقان بالنصف لمكن إذا تعد العاد اعتبر الأ كبر ايكون جزء الوفق أفلكالائتى 
عشر والمالبة عشرة يتوافقان بالنصف والثاث والسدس إلا أن العبرة فى سهولة الحساب بتوافقهما ف السدس 
( قوله فيتوافقان بالرببع ) لأن العدد العاد لها عخرج لزه الوفق بينبم فلا عدهما الأربعة وهى مرج للربع كالا 
متوافقين به سيد ( قوله كالتسعة مع العشرة ) فإله لايعده| شىء سوى الواحد الذى ليس بعدد َ 

[ تنبيه ] زاد ابن الكال ف التعريف قيد آخخر وهو أن لايفنى أحده| الآشر لأن الإئنين مع الأربعة لايعدها 
عدد ثالث مع أنهما من المتداخلين لا من المتباينين وبالقيد المذكور ترز عنهما لأن الإثنين يعد الأربعة ( قوله 
وإذا أردت معرفة التوافق الخ ) لماكانت تمعرفة العائل والتداخل بين العددين ظاهرة وف معرفة التوافق والتباين 
بينبما خفاء ذكر لها طريقة أخرى ( قوله مر الاين ) أى تشقط الأقل من الأكثر. إلى أن يصير الأكثر أفل 
ثم تنقصه عن الأقل اھ قاسم ( قوله تباین ) أى حصل النباين بينهما ا حمسة مع السبعة فإنك إذا أسقطت اللخمسة 
من السبعة بتى اثنان فإذا أسقطتهما. من اللخمسة مرتين بن وآحد ( قولة فبالنصف ) أى فهما متوافقان بالنصف 
كالسنة مع العشرة فإلك إذأ أسقعات الستة من العشرة بتى أربعة فإذا أسةطتها عن ااسنة بى اثنان ( قوله فبالئك) , 
أى فهما متوافقان بالثلث كالاسعة مع الإثثى عشر رقوله هكذا إلى الغامرة) أى وإن توافقا ىأر ب فما متوائقان 
بالربع كثالية مع العشرين أو فى خسة فبا همس كخمسة عشر مع جسة وعشرين أو سئة فبالسد سكاثق عا 
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وتسمى الككسور المنطةة ( أو أحد عشر فيجزه من أحد عشر وهكدا ) ويسم الأمم (وإذا أردت 
معرفة ا فريق ) كالبنات والجدات و ی ا .الذي استقام عل الكل 
(فاضرب ثاكان له ) أى لكل ريق ) 2 السألة ا آی ف جرء 
المسألة يخرج نصيبه ) أى ذلك الفر 
سهام كل وارث فى ) جزء الوم ( المضروب يرج 

م نأصل المسألة إلى عدد رؤسهم وحدهم ثم : لى بمثل تلك الفسبة ٠ر‏ شرت لعن واحد من آحاد ذلك الفريق 


مع مانية عشر أو فى سبعة قياف 


وعشرين أو فى تسعة 5 1 
وتسمى الكسور المنطقة ) الكسر المنطق هر مايعير عذء حقيمة باقظ الجرثر 
خمس يقال فيه جزء من ن خسة والأصم مالا يعبر عنه إلا بافظ الج 
جزء من أحد عشر جز من الواحد ( قوله أو أحد عشر ) أى وإن 
أحد عشر کاڈ 


وعشرين مع ثلاثة وثلاثين رقو وهكذا) کا 
مع لسعة وثلائين أو فى جزه من سبعة عشر كأر بعة 
وثلاثين مغ سبعة وخمسين . 

[ ننببه ] إذا ٹوافقا عدد مركب وهو ما يتألف من ضرب م 
شت قلت ها متوافقان بجزء من خسة عشر وإن شئت نسبت الواجد إليه ب 
فنقول بينهما «وافقة بثلث حمس أو خس ثلث فيعير عنه بالجزء وبال 
فإنه لايعبر عنه إلا 
واحد من آحاد ذلك الفريق وااثالى يسمى قسمة النصيب ب 
المسألة ٣‏ اشرما فى جزء السهم الذى ضريته فى أصل المسألة وهو ۲٠١‏ تبلغ 
التصحيح وكان للبنات 15 فاضرم! فى جزء السرم المذكور 85" فهى هن وكان للجدات + فاضرمما فيه 
أيضا تبلغ 84٠‏ فهى هن وكان للأعمام سوم فاضربه فى ۰ فهى لم ( قرا ضربت مهام كل وارث الخ ) أى 
بعد أن تقسم 'ماكان لكل فريق م نأصل المسألة علعدد رؤوسهم وكان عليه أن يذكزذلك حتى يعرف مايضرب 
ی جزء السهم بيانه كان لازوجتين من أصل المألة ٣‏ فاقسمها عليما مخرج واحد ونصف فاضربه فى المضروب 
وهو ١١١‏ تباغ دام فهى لکل زوجته وكان للبنات 1١‏ فاقسمها على ١١‏ عدد رؤرسين يخرح سوم وثلاثة 
أخماس »مهم فاضربه فى المضزوب تبلغ ۴۳۹ فهى لكل بنت وكان لاجدات ٤‏ فاقسمها على 3 عدد رؤوسين 
يخرج ثلثان فاضربه فى المضروب يبلغ 14٠‏ فهى لكل جدة وكان للأعمام »م فاقسمه على عددهم ۷ ترج 
سبع سهم فاضربه فى المضروب لبلغ ٠٠‏ فهبى لكل عم ( قوله والأوضح طريق الا ة الخ ) ففىالمألة المذكورة 
كان للزوجتين ۳ ولسبتها إلمما مثل ونصف فاعط كل واحدة من المغروب مثل تلك النسبة أى مثله ونصف 
مثله يكن مامر وسهام البنات 15 اسبتها إلى رؤوسبن وهو ٠١‏ مثل وثلائة أخماس مكل فاعط كل وأحدة من 
امروب مثله وثلاثة أخماس مئله يكن مامر وسبام الجددات ٤‏ نسينه! إل رؤوسين وهو ٦‏ ثلثان فاعط كل واحدة 
ثلثى المضروب یکن مامر وللأعمام سېم تسبته إلى رؤوسهم وهو ۷ شيع er‏ منهم سبع المضروب 
بكن مامر وإتماكان هذا أوضح لأنه لايتاج فيه إلى قسمة وضرب وقد قيل من ملاك النسبة ملاك الحساب لكن 
( ۰۲ - حائية این ءابدين - ٩‏ ) 
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رولا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء ) يعنى أن كلا وحده لامعا لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كا 
فى شرح السراجية لحيدر ( فإن كان بين التركة والنصحييح ماثاة ) فظاهر أو ( موافقة ضربت سما مكل وارثمن 
التصحبح ف ينع التركة ) كذا فى نسخ المأن والشرح والموافق للسراجية وغيرها فى وفق التركة فعا يضرب 
فى يدع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد ( وتعم ل كذلك ف معرفة لصیب كل فريق ) مم وأا قضاء 
الدروننإن وف فبما (و) إن لم يوفوتعدد الغرماء ( ينزل جموع‌آلدیون ) كالتصحيح للمسألة (و) بزل( كلل دين ) 


رما كانت النسبة أعسر'فالعمل بالضرب أيسر وئمة طرق أخر ( قوله وإذا أردت قسمة اققركة الخ ) لما فرغ من 


بین صب کل وارث دنه شرع فى بیان المقصود وهو تعیین نصيب 


أنكلا 


تین نصيب کل فريق من التصحي 


كل وارث على ٠عرفة‏ نصيب كل وارث من التصحیح ( قوله يعو 
وعده) جَراب غ1 .راجية والغرماء بالواو وغير صصيح لأن التركة إن كانت وا جميع 


بن الغرماء وتكون القسمة بين الورة وإلا لم يبق للورثة ثى' » 
وساصل الجراب أن المراد وبين الغرماء فافظ بين مقدر أى بين أفراد هذه الطائفة وبين أفراد هذه الطائفة 
متعددة بتعدد أحراذ! لا وأحدة على الطائفتين معا أو يجاب بأن الواو بمدنى أو فيكون انى أيضا ماقلنا 
( قوله ضربت سام كل وارث الخ ) أى ثم قسمت المبلغ على النصحييح إذضربت فى كل التركة أوعلى وفقه إن 
ضر بت فى وفقها وهذا لابد منه وإن ترکه المصنف والشارح ر قوله والموافق للسراجية الخ ) ل يقل الصواب 
لاه عند يصح الغعرب ىكل التركة كا فى المبايئة وكذا فى المداخلة إلا أن فيه تطويل الحساب فكان 
الأولى الغرب ف الرفق عند الموافةة وى السكل عند المباينة مثال المواققة زوج وأخوان لأم وشقيقتان أصلها من 5 
وبين التصحيح موافقة بالثلث فلازوج من التسعة ما فاضر ما تی ۲۰ وق 
٦‏ فاتسمها على وفق التصحيح وهر ۳ يرج ٠‏ هى له من التركة ولأحد الأخوين سيم فاضربه 
فق الرفق يكن ۲١‏ فاقسمها علىالثلاثة رج 1 وثلثان هى له ولأخيه مثله ولإحدى الشقيقتين ۲ فاضرببما فی‌الوفق 
يكن ٠‏ ؛ ماقسمها على الثلاثة يرج 1 وثلث هى لها ولأّختها مثلها ومثال المبايئة زوج وأم وشقيقة أضلها مى 5 
وتعول إلى ۸ والتركة ۲١‏ دينارا فبينهما مباينة لازوج من القانية ۳ فاضر بها فى د۲ كل الم ٠‏ فاقسمها _ 
على ۸ مرج ٩‏ وثلاثة أثمان”هى له وا مثله والأم من القائية ۲ فاضربهما فى ۲١‏ تبلغ 0٠‏ فاقسمها 
على ۸ رج 3 وربع ھی لها ولو ضربت نی امثال الأول سوام کل وارث من الا حي.ح فى كل التركة 
ثم فدمت الحاصل على كل التصديح كنا فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطوبل كا قلنا ولو كانت التركة 
فى المثال الثانى 54 کان بينها وبين التصحييح مداخلة لدشمول الثالية فى 74 ويجوز العمل فهاكالبايئة أيضا لك 
الأخصر عمل الموافقة لاشترا كهما فى کسر وهو الو عأرج أفلهما وهو الثانية فهما فى حك المنواذقين ( قوله 
وتعمل كذلك ف معرفة نصيب كل فريق منهم ) بان تضرب ف امثال الأول نصيب الأخوين ولصيب الأخنين 
فيا ريت فيه نصيب أحدهما وتقسم الحاصل على وفق العم حح فاتدارج نصيب كل فريق وما ذكره من لف 
بطر الضرب هو أشهر أوجه خسة وبياما مع بيان مالو کان ف التركة کسر فى المطولات ( قول وأما قضاء 
الديون ) أى طريق قسمتها وتسمى الحاصة ( قوله فما ) أى بالثوفية يحصل المقصودٍ وتعمت هى ( قوله ولمم 
الغرماء ) فاو كان الغريم واحدا فلا قسمة ( قوله ينزل مجموع الديون كالاصحيح الخ ) بان تنظر بين مجموع ١‏ | 
الدبون وبقية التركة بهد التجهبز فإن توافقا کا إذا ترك ۱۲ دينارا وعليه ۱۸ لزيد 4 واعمرو ولبكر؟ ١فالوائقة ٠‏ 


E 


الديون وبتى للورة 


وتعول إلى ٩‏ والتركة ٠١‏ دين 
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غرم (كسهام وارث ) ويعم ل كامر ثم شرع فمسألة التتخارج فقال ( ومن صلخ من الورئة ) والغرمه على یم 
معلوم منها ( طرح ) أى اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استو فى نصيبه ( ثم قسم الباق من التصحييح ) 
أو الديون ( على سهام من بق مم ) فتصح منهكزوج وأم وعم فصاع الزوج على نای دته من المهر وخرج من 
بين ااورثةفاطرح سهامهمن التص حی ع و ھی ثلاثةواة.م باق التركةوهى ماعد الم رين الأم والعرأئلاثا بقدر سهامهمامق 
النصحيح قبل التخارج و<ينئذيكو ن سه مان الأووسهم العم ولایجو زان یج ل الزوج کان لم يكن ثلا بنقاب فرض الام 
من ثلثأ أصل الال إلىثلث أصل الباق لأنه جيذ یکوت للأمسهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجاع قالهاليدوغير»ه 

قلت : وهذا هو الصواب ولقد غلط فى قسمة هذه المسألة صاحب تار وصاحب جمع البحرين ١‏ غيرثا 
على ماعندى من النسخ فإئهما قدما الباق الأم سهم وللعم سهمان وقد عامت أنه خلاف الإحاع وقال العلامة 
قطب الدين محمد بن سلطان فى شرحه للكز وقوله واجءله کان لم يكن فيه نظر 


بالسدس فاضرب دين كل واحد مهم فى وفق التركة وهو ؟ ثم اقدم اللماصل ضئى وفق مجموع الديون وهو ۳ 
يخرج لزيد ۲ وثلثان ولعمرو ١‏ وثلث ولبكر ۸ وإن تباينا "كا إذا فرضنا التركة فى مسأئهنا ١١‏ هاصرب دين کل 
فى كل النركة وأقسم ال حاصلءلىمجموع الدبو نيرج لزيد ۲ وأربعةأنساع ولع روا وتسعاذ وابكر لاوثءث واو کان 
عليه فى الصورة الأولى 74 دينارا كان بينبما مداخلة فتعمل فما الموافقة ويصح أن تعمل فما وى الموافقة 
كالمباينة ا علمت ( قوله ثم شرع فى مسألة التخارج ) تفاعل من اللعروج وهو فى الاصطلاح تدا الورئة 
على إحراج بعضهم عن الميراث على شی“ من التركة عين أو دين قال يسكب الأثهر وأصله ماروى أن عبدال رحن 
بن عوف رغى الله تعالی عنه طاق فى «رض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات وهى فى المدة فورلها يان 
رضى الله تعالی عنه ريع اهن قصالهوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم وف رواية من الدنازير وفى رواية 
ثمانين ألفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير اه 

٠‏ قلت : وله أحكام وشروط نقدمت آخر كناب الصلح » وتقدم هتاك أنهم أو أخرجوا واحدا + وأعطوه 
من مالم فجصته تقد م بين الباق على السواء وإن كان المعطى مما ورثوه فعلى قدر ميرائهم قال الشارح هناك وقيده 
الصاف بكوله عن إنكار فلو عن إقرار-فعلى السواء اه فتأمله ( قوله والغرماء ) أى أرباب الديون وم يذكرهم 
فى السراجية وإنما ذكره, فى الملتق والمجمع وغيرهما فحكهم فى القسمة والفخارج حكر الورئة ومثلهم الموصى 
سهمه من التصحييح) أى صصح المسألة مع وجود الصا بين الورثة 
ع أصلها من ستة الزوج النصف ثلاثة آم وللأم الث 


طرح منیا مان للأم بق 
فرض الأم الخ ) أى ى بعض 

الزوج ف النصحيمح لأن الأم سهما وللأب 
قبض بدل نضيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن بل يجعل كأنه اسعوق, نصيبه ولم يستوف الباقون أنصبادهم 
ألا ترى أنه لو مانت امرأة وخلفت ثلاث أخخوات متفرقات وزوجا فضالحت الأخت لأب وأم وخرجت من 
البين كان الباق بينم أخماسا ثلاثة للزوج وسهم للأخت لآب وسهم للأخت لأم علي ماكان لم من الية لأن 
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ثم ذكر حو ماتحرر قدبر م 
[ قال مؤلفه ] العبد الفتقير العاجز الحقيز عمد علاء الدين 


نالشيبيخ على الحصتى :الى الخصنى العبا.ى الإمام 

يجامع بنى آءرة ثم المغتى بدءشق المحمية قد فرغت ءن تأليفه أواخر شمر حرم الحرام سنة إحدى وسبعين وألف 

هجرية ؛ على صاحبما أفضل الصلاة وأزكى التحية » وقد بالغت فى تلخيصه وتحريره وتنقيحه » ولبعت المصنف 

رهه الله فى تغييره لمراضع كثيرة من نه » وتصحيحه ونببت عليها وعلى مواضع سهو آخر : 

وبالجسلة فالسلامةءن هذا الخطرء أمر يعز على اشر » فستر الله على من ستر وغفز أن غفر : 
وإن جد عيبا فسد الحللا ‏ جل من لافيه عرب وعلا 


أصلها من سئة وز إلى ثمانية فإذا توفت الأخت نصيما وهو ثلاث بىخسة ولو جعلت كأنمالم نكن لكالت 
من ١‏ وبتى سهم لاعصبة اه وصوابه أن يقول لكانت من سنة وتعول بسهم إلى سبعة كا وجد فى بغض نسخ 
ر وجد لاط كذلك فهو سبق قل إذ لا عصبة هنا ( قوله ثم ذكر نو مار ) أى هن قوله 
اده من التصحييح ( قوله قال ٠‏ ؤلفه ) من التأليف وهو إبقاع الألفة بين شيئين أو أشيَاء أخص 
بطلق عرفا على كناب جمعت فيه مسائل مؤثلفة من أى عل کان بمعنى المؤلف بالفئح وجامعه مؤلف 
من الحقر وهو الذلة قاموس ( قوله الحصنى) لسبة إلى موضع يسمى حصن كيفا واشتهر 
حه الله نعالى لفظ الاصكى فهو ٠ن‏ باب فحت ( قوله العبامى ) الظاهر أنه اسبة إلى ضيدنا 
الله تعالى عنه عم ثبينا صلى الله عليه وسلم ( قوله الإمام ) باأرفع صفة محمد ويحتمل أنه صفة لعلى 
ن إمام الحنفية مجامع بنى أمية والمفتى بدمشق الحميه هو الشارح رحمه الله تعالى وكذا كان مدرس 
اة ية ومدرس الدكية السليمة وم بشتهر والده بشى* من ذلك ( قوله هجريه ) لسبة 
صلىالله عليه وسلم ونسب التارييخ الما لأن ابتداءه منها وأول من ابندا به ر رضىاقه 
ع:» والعرب كانت تؤرخ بعام التفرق وهو تفرق ولد [ستعيل عليه السلام وخخروجهم منمكة ثم أرخوا بعام الفبل 
آنا عله فالظهبرية قبل امحاضر ( قوله ىتلخيصه) التلخيص التدبين والشرح والتخليصقاموس ( قوله وتحريره 
وتنقيحه ) تحرير السكتاب وغيره تقوعه والتنقرح التبذيب قاءوس ( قوله لمواضع ) اللام زائدة للتقوية ( قوله 
ونصحرحه ) عطف على تغبيره ز قوله وعلى مواضيع سبو وأخر ) أى ما فات المضنف تغييرها ( قوله وباججملة ) 
أى وأقول قولا ملتسا بالجملة أي متمعا قال فى القاموس جل جمع وأجمل الشى* بمعه عن تفرقة والمراد أله وإن 
دقع دن المصنف سهو أو من غيره أو وإن نهت على ماوقع له من السهو فإفى قد مهو لأن السلامة من هذا اللخطر 
بالتحريك وهو الإشراف على اللاك وااراد به هنا الأمر الشاق عبر به عن السبو أمر يعر بالكسر كبقل وزنا 
ومعنى أى يندر أو يعسر أو يوق أو يعم على البشر ذلا يحصلونهلأنالسجو والنسيانمن لوازم الإنسان وأول لاس 
أول الناس وفى هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف ( قوله فستر الله على من ستر ) الفاء فصيحة أى إذا 
كان ماذكر فالمطلوب السمّر إلا نى مقام البيان ( قوله وغفر لين غفر) الغفر الستر فهو عطف مرادف ( قوله وإن 
تمد عيبا الخ ) هذا الببت بمعنى الكلام الذى قبله ( قوله فسد الخللا) الالل منفرج مابين الشينين والوهن 
ف الأمر وأمر عل واه وأخل بالشى* أحجف قاموس وألفه للإطلاق والمراد به العيب وكان حقه أن يأنى بلدله 
الضميرولكن أنى بالظاهر معبرا عنه بلفظ آخر للانصيص على أن العيب من سو وغوه محال نظير.قوله تعالى : 
- فإن اله عدو للكافرين سبعد قوله ‏ من کانعدوالته-- لبالا جيل عابم باکر وااراد بسده ساره أو تاريل 
حبث أمكن ( قوله جل ) أى عظم وتعالى فعطف علا عليه تفسبر وملا انلام مرئبط 0 
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كيف لاوقد بيضته وفى قلى من نار البعاد » عن البلاد والأولاد ‏ والإخوان والأحفاد ماب 
فر الله التفدازانى حيث اعتذر راف کک ال نظن : 

یوما عزوی ويوما بالعقيق 2 وبالعذيبيوماويومابالخايصاء 
لكولته الحمد أولاوآخرا ظاهرا وباط 


السياق أىفسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح فإن كل بی آدم ماعدا منءصم منرم فيه عيب والذى تزه 
بټامها هو الحق جلا وعلا ط والشطر الأول من هذا البيت من بحر الرجز والشطر الثانى هن بحر الرمل ولو قا 
تمد بدون واو کنا فى بعض النسخ صار الأول من عر الثانى أو قال فجل بالفاء صار الثانى ءل بر الأول ( قوله 
كيف لا) مننى لاحذوف أى كيف لايوجد منى سبو والحال كذا فهو إءتذار آخر عن وجود ذلك ( قرله بيضته) 
أى نقلقه من المسودة إلى البيضة والمسوذة فى اصطلاح المؤلفين الأوراق التى بقع فيا إنداء التأليف “+ 
لكبْرة سوادها بكثرة الحو والإثبات والبيضة النى ينقل إليها المؤلف ماأنشاه وأثبته فالمسودة (قوله من ا 
يكسر الباء مضدر باعد ومن بیان لما فىقوله مايفتت أو تعايلية كقوله نعالى مما خطاياه, أغرقوا- وقدشب 
من مشقة البعاد وألم الفراق بالنار استعارةنصر عدية أصلية والقرينة إضسافة النار إل البعاد أو شبه البعاد عطب له نا 
استعارة مككنية وإثبات النار له تخييل أو أضاف المشبه به إلى المشبه أى من بعاد كالنار مثل لين الماء تأءل ( و 


ال ار 


والأحفاد ) البنات أو أولاد الأولاد أو الأصرار قاموس ( قوله مايفتت الأ كباد ) أى بقعطمها ويشقها وال كباد 
جمع کہد بالفتخ والكسر وککدف وقد بذ کر قاموس والراد كبد واحدة وهی كبده لأن مافى قلبه لايقة: 
غيره وما جع للسجعة أو على معنى أن ف قلى من جنس مايفتت الأكباد أو إن فوقلبى مالو كان لی |كباد متعددة 
لفنها أو أن كل أمر ما فى قلى يستقل بتفتيت الكبب فصارت كأنها أكباد متعددة ( قوله فرحم الله ) تفريم 
على ماقبله وذلك أنه حيث ذاق ألم الفراق وكابد مايكابده المشتاق من نشترت البال وتواتر البلباك ل 
إعتداز هذا الإمام الذى سبقه بنحو هذا الكلام إعتذار مقبول لامالة فتحركت نفسه إلى الدعاء له فإنه ا 
قال الشاعر : ٠‏ 


0 


لابعرف الوجد إلا من يكابده ‏ ولا الصبابة إلا من 


0 ن 

( قوله التفتازانى ) اسمه مسعود ولقبه سعد الملة والدين نسبة إلىتفتاز ان بالفتح باد + 
وتوق بسمرقئد سنة ۷۹۲ ونقل إلى سرخس فدفن بها ( قوله حيث اعتذر ) أى فى خطبة امختصر شرح تلخيص 
المعانی وقال قبل هذا البيت أيضا مع حمود القريحة بصر البليات ‏ وخود الفعانة بصرصر التكبات » وتراى البلدان 
فى والأقطار » ولبو الأوطان عنى والأوطار » <ى طفقت أجوب كل أغبز قاتم الأرجاء » وأحرر كل سطر منه 
فى شطر من البيداء ( قوله حيث قال ) بدل من قوله حيث اعتذر ( قوله يوما بحزوى الخ ) اء مواضع والمراد 
باليوم مطلق الوقت ومدعلقه معذوف تقديره أكون ( قوله لکن لله الحمد الخ ) إستدراك أى أنه وإن جضل لى 
ماحصل من البعاد عن البلاد فقد أثمر لى ثمرة عظيمة المفاد اانى هىعلامة القرول ودايل الوصول إلى المأمول( قوله 
أولا وآخرا ) أى أوككل أمر وآخرهر قوله ظاهر وباطنا )ای حدا ف الظاهر بالثناء باللسان وافقاللما فى اباط 


a ا‎ 


ان واد ما صئة ۷۲۲ 
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فلقد من بإبتداء لبيشمه تجاه وجه صاحب الرسالة والقدر المنيف » وغقمه تجاه قير صاتحب هذا المآن الشريف » 
فلعله علامة القبول منهم والتشريف قال مؤلفه : 
فياشرى إن كنت ری قباقه وإنكانكلالناص ردوهعنحسد 
فقبلى مع مان وأساتذ وحشرلا جعا مع المصطق أحمد 
وإخوالنا المسدى لنا الخير + : 8 6020514 RIE‏ 


بالجنان ( قوله فلقد ) القاء للتعايل واللام للقسم فهو حمد على لعمة معينة ( قوله من ) أى ألعم هو أى المولى تعالى 
ر قول بإيعداء تبيضه ) لىالمؤاث المفهوم منقوله قال «ؤلفه وقوله قد فرغت من تأليفه ( قوله تجاه ) أضله وچاه 
أبدلت الواو تاءمن المواجهة عءنى المقابلة( قوله صاحبالر إسالة ) أل للعهد أىالرسالة العامة الدائمة( قوله والقدر ) 
أى الرتبة العلية ( قوله انيف ) أى الرائد على غيره أو العالى من قوهم مما زاد على العقد نيف وناف وألاف على 
الشىء أشرف عليه ر قوله تجاه قبر صاحب هذا المئن الشريف ) وذلك ببلده وهى غزة هاشم ( قوله فامله ) أى 
ماذكر من الابتداء واللاعم ( قوله علامة القبول منهم ) أى ءن الله تعالى ومن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم 
ود صاحب الن رحه الله تعالى والقبول الرضا بالشىء مع ترك الإ راض على فاعله وقيل الإثابة على العمل 
المحيمح (قوله والنشريف ) بقالشرف ككرم شرفا هلا دين أو دايا وشرف الله الكعبة من الشرفقاموس 
ر قوله قال مؤافه ) كذا فى بعض النسخ ( قوله فياشرف ) أى احضر فهذا وقنك حص ول مقتضياك والأبيات هن 
العطوبل والفسمير فى آبلته للأليف ط ( قوله وإ نكا نكل النأس ) أى من أهل عصره أو منهم ومن بعدهم ( قوله 
ردوه عن حسد) باسكان الدال وعن بمعنى اللام أىلأجل حسده, له كقوله تعالى - وماضن بتاركل آ هتنا عن تولك 3 
أو بمدنى من أىردا ناشئا من حسد گقوله تعالى- وهوالذىيقبلالتوبة عن عباده - زقوله فتقبلنى ) بالتخفيف أى 
تثيينى وهو خبر بى الدعاء ( قوله وأسائذ ) جمع أستاذ بضم الهمزة ومعناه الماهر بالشى“ والمراد بهم هنا أشياخه 
والظاهر أنه أعجمى معرب لما فى القائوس لاتجتمع السين والذال المعجمة فى كلمة عربية ( قوله وتحشرلا بمما) 
أى حال كولنا مجتمعين مع النبى صلی الله عليه وسلم فالمطدر حال وهو مقصور على اك ماع ويحتمل أن معا بمعنى 
حبعا تأكيد لضمير الجباعة أو مفعول مطاق لأن الحشر ؟دنى الجمع وقد ورد : أن النى صلى الله عليه وسل تحر 
وأنته فى مشر منفرد من محشر كل الخلائق » فالمعية لانقتصر على من ذكر لاأنيراد بها حالة خصو صة كالقرب 
منه صل الله عليه وسلم ( قوله مغ المصطى أحمد) قدمنا أنالأبياتمن بر الماويل والطويل لهعروض واحدةمقروضة 
وزنما مفاعلن ولعروضهثلاثة أضرب الأول يسح وزنه مفاعيان الثانى مقبوض مثلها الثااث محذوف وزئه فعولن 
وهلا البيتمنالضرب الأول والبيت الذى ةله والبيت الذى بعدهمن‌الضرب الثانى وهذا »مد وده ن عبوب القواق 
ويسمى الدحريد بالحاء المهملة كا فى اللازرجبة ونقدم فى أول الكتاب أببات لنظم شروط الوضوء وقع فها نظير 
ذلك كا نبهنا عليه هناك ولو قال اناظم مع المصطنى السند لكان أسدر قوله وإخحوائنا )ادر عطفا عل مانن أو صل 
قوله المصطقأو بالنصب عطفا علىنا فى تحشرنا والأول أولى ر قوله المسدى ) من الإسداء بمعنى الإعطاء أو لفظه 
مفرد معطرف بإسقاط العاطف أو جم لعت لإخخوالنا وأصله المسدين حذفت نوله لإضافته إلى ابر المجرور بدوقلا ‏ 
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هِ ۾ + + + : دائما ووالدنا داع لنا طالب الرشد 
وحسينا الله ولعم الوک ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وص-لى الله على سيدنا جد وعلى آله 
وصبيه وس > : 


فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو جائز فى السعة قال فى الألفية : 
فصل مضاف شبه فعل مالصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب 

ومثله قولهعليه الصلاة والسلام «هل أنتم تاركو لى صاحى»وقول الشاعر: . كناحت يوما صخرة بعسيل ٠‏ 
(قوله دائما ) صفة لمصدر محذوف أى قبولا أو حشرا أو إسداء( قوله داع )أىوداع ءلى حذف العاطف أو بدل 
من والدنا إقوله طالب الرشد) أىلنا حذةه لدلالة ماقبله عليهيقال رشد كنصروفرح رشدا ورشدا ورشادا اهندى 
واستقام على احق والرشيد ئى صفاته تعالى المادى إلى سواء الصراط . 

نسأله تعالى أن يجدينا إلىالصر اط المستقم » ويديمنا على التق القويم» تمتا بالنظر إلى وجهه الدكرم فى جوار 
یه الكرم عليه أفضل الصلاة وأتم النسام آمين : 


ثم الجزء السادس 
من حاشية [ رد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار ] 
للأستاذ الفاضل عمد أمين الشوير بابن عا بدين 
ويليه: 
لزه السابع نكلة حاشية رد الحتار على الدر اغثار 
جمعها نجل المؤلف وسماها و حاشية قرة عيون الأخيار » 
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فهرست الجر السادس 
من حاشية ره الحتار على الدر الختار 
للعلامة السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين 
صحرفة 
(كتاب الإجارة ) 5 مطلب الإجارة إذا وقعت على المين لاتصح 
مطلب ف بيان المراد بالزيادة على أجر المثل واليلة فيه 
ه «١‏ المرصد والقيمة ومشد المسكة ۳ ١‏ ف أجرةالدلال 
باب مابيوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها || 57 ١‏ أسكن المقرض ف داره يحب أجر الل 
مطلب ف الأرض الحتكرة ومعنى الإستحكار ٤‏ باب فمن الأجير 
« خوآفوه من اللصوص وم يرجع 54 المشترك 
باب الإجارة الفاسدة 1 یاس على قوله 
مطاب فى إجارة البناء 59 جير المشترك مقيد بثلائة شراط 
و ٠‏ حديث دخوله عليه الصلاة والسلام ۹ مبحث الأجير الخاص 
ابام وحديث دمارآه المؤمنون حسنا» ۷۰ مطلب ليس للأجير لماص أن يصلى النافلة 
مطلب فى الاستنجار على المعا «١ ١‏ فىالحارث واللحاناتى اخ 
ب 'سنئجار على المعاصى ر ج 
١ ٠‏ الاسنشجار على الطاعات ٤‏ مبحث احتلاف الؤجر والمستأجر 
4 ة: از إلا تنجار على ۷1 باب فسخ الإجارة 
١‏ رر مهم ل عدم جواز الا تجار 0 598 
الثلارة والتهليل وتحوه مما لاضرورة إليه ۹ مطاب إصلاح بر المماء والبالوعة و 1 رج على 
مطلب يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الاك اران ارات والرماد على اسئا جر 
لاص ا 5 فى رجم الدار من الجن هل هو عذر 
NG 1‏ 5 فاس 
١‏ يجب الأجر ف استعال المعد للاستغلال 41 مطلب فسق المستأجر ليس عذرافى الفسخ 
ولو غير عقار ۲ 0 ترك العمل أصلا عذر 
ه ف استئجار الماء مع القناة واستئجار || م , إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر 
الاجام والحياض لل.مك فى الفسيخ 
4117 


( ۱۰۴ - عاقية ابن عابدين = 45 


Marfat.com 


=4 - 


مطلب نى تخلية البعيد 
ر مسائل شتی ) 
مطلب فى إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره 

و ٠‏ أجرة صك القاضى والمفتى 

د « إجارة المقطع وإنفساخه بموتالمقطع 
وإخراجه له 
مطلب أنكر الدافع وقال ليسهذا من دراهمى 
فالقول للقابض 
«طلب ضل له شی* فقال من دلنى عليهفله كذا 
(كتاب المكائب ) 


٠‏ باب مايجرز لامكائب أن يفعله ومالا يجوز 


اس «قدم هنا 


باب 


نانب وعجزه وموت ااولى 


ااب م 
باب مو 


١‏ ركتاب الولاء) 


فرع خا 

فصل فى ولاء الموالاة 

رکتاب الإ کراه) 

مطلب بصل ثواب أعمال الأحياء الأدوات 
و ع المكره فاسد وزوائده مضموئة 
بالتعدى 

(كتاب الحجر) 

«طلب تصرفات المحجور بالدين كالمريض 

فصل باوخ الغلام بالاحتلام الخ 

(کتاب الأذون ) 

مبحث فى تصرف الصبى ومن له الولاية عليه 

وترتیما 

كتاب الغصب 

مطلب فیا او هدم حائط 
٠‏ ف ردالمغصوب وفيا لو أنىالمالك قبوله 
د الصابون مثلى أو قيمى 


ا 
٦‏ مطلب شرىداراً وسکنہا فظھرت لوقف أو يم 
وجب الأجر وهو المعتمد 
8 مطلب زرع فى أرض الغير يعتبرعرف القرية 
14۹1 د مهم ١‏ 
۷ « ف أبحاث غاصب الغاصب 
١ ۸‏ م للوق الاجازة للإنلاف والأفعال 
٩‏ « فبا جوز فيه دخول دار غیره بلا 


إذن منه 
٠‏ مطلب فيا يجوز من التصرف ف مال الغير بدون 
إذن صريح 


١‏ فصل فق مسائل متفرقة 

15 مطاب فى ضمان متافع الغصب 

۲۳ د ١‏ ضمان الساعى 

١ ٠4‏ الآمر لاضمان عليه إلا فى ستة 

(كتاب الشفعة ) 1 

۸ «طلب فى الكلام على ااشفعة فى البناء فى نحو 
الأرض الحتكرة 

4 مطلب مهم كون الأرض عشزية أو خراجية 
لايناى! للكية فنجب فيها الشفعة مام نكن 


سلطانية . 
٤‏ مطلب باع داراً بعضها حتکر هل تثبت ايجار 


4 ياب طلب الشفعة 

۲۰ مطلب أو سكت لاتبطل مالم يعلمالمشثرى وان 

+ ١و‏ طلب عند القاضى قبل طاب الإشباد 
بطلك 

۲۳۹ باب مائثيت هی فيه أولا 

14 و مايبطلها 

5 مطلب لاشفعة لامقر له بدار 

٣ه‏ (كتاب القسمة )» 

۲ مطلب لكل من الشركاء السكزى فى بعض الداز 


بقدر حصته 4 
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انه لذ 


۲٦۳‏ مطلب فى الرجوع عن القرعة 

4 (كتاب المزارعة ) 

هم ركتاب المساقاة )) 

۸۸ مطلب ف المساقاة على الحور والصنصاف 
١ 4‏ يشترط فى المناصية بيان المدة 

۳ ركتاب الذبائيج ) 

۱ ركتاب الأضحية ) 

مم (كتاب الحظر والإياحة) 

وم فصل ف اللبس 

٤‏ فصل ف النظر والمس 

٤‏ باب الاستيراء وغيره 

٥‏ فصل ف البيع 

) (كتاب إحياء الموات‎ ۳١ 

۸ فصل الشرب 

۸ (كتاب الأشربة) 

4 (كتاب الصيد) 
۷ (كتاب الرهن ) 

4 باب مايجوز إرتهانه ومالا يجوز 

۲ باب الرهن يوضع على يد عدل 

۸ه « اتصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته 

عل ره 

١‏ فصل ق مسائل متفرقة 

۷ (كتاب الجنايات ) 

۳۲ فصل فيا يوجب القود ومالا يوجبه 

٠ه‏ مبحث شريف 

.وه باب القود فيا دون النفس 

5 فصل فى الفعلين 

4 مطلب الصحيخ أن الوجوب على القاتل ثم 

تتحمله العاقلة 


8ه باب الشهادة فى القتل واعتبار حالته 

(کتاب الديات ) 

۰ فصل ف الشجاج 

۷ فصل ف اجنين 

۲ باب مايحدثه الرجل ف الطريق وغيره 

فصل فى الحخائط المائل 

1۲ باب جناية البهيمة والجناية عليها 

و جناية المملوك والجنارة عليه 

فصل ف الناية على العبد 

۲ ۰ فى غصب القن وغيره 

٠‏ باب القسامة 

ركتاب المعاقل ) 

رکتاب الوصایا) 

۷ باب الوصية يثلث المال 

و العتق فى المرض 

و الوصية للأفارب وغيره. 

٠‏ الوصية باللخدمة والسكنى والثرة 

فصل ف وصايا الذى وغيره 

۹ باب الوصى 

٠‏ فصل فی شهادة الأرصياء 

۷ ركتاب اللفتى ) 

۴۱ (مسائل شتی ) 

) رکقاب الفرائض‎ ۷٥۷ 

۷۷۳ فصل فق العصبات 

۷۸ «طلب ف الكلام على حديث « ليس النساء 
فى الولاء إلا ما أءتقن » 

4 باب العول 

١ ۷٩۱‏ توريث ذوى الأرحام 

۷۹۸ فصل فق الغرق وادرق وغيرهم 

۸۰۱ و ف الناسخة 

۴ باب اقارج 
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